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قال تعالى: 
« © وماكات الْمؤْمبْنَيروأ كن وََاتفَرَون 


لْوَقَةَِمَْهُمْ طَيِمَةٌ لإ تَمَفَهُوأ فى اَلرْسِنِوَلنزِروأ فوَمَهُرَ 
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((صدق الله العظيم)). 


ملخص الأطروحة: 

تضمنت هذه الأطروحة العلمية دراسةً وافيةَ لكتاب الكواكب النيرة شرح التذكرة الفاخرة في فقه 
العترة الطاهرة» للعلامة عماد الدين» يحبى بن أحمد بن علي بن مظفر اليمني الصنعاني (ت:105/ه)ء 
وتحقيق الكتاب من أوَّل كتاب العتق إلى نحاية الكتاب» وهو كتاب ف الفقه الزيدي» والحدفٌ من ذلك» 
الإسهام في إخراج الكتاب في أقرب صورة يريدها المؤلّف؛ خدمة للعلم وأهله. 

وقد تكونت الأطروحة من مقدّمةٍ وقسمين: 

المقدمة» وفيها: أهميّة تحقيق المخطوط, وأسباب اختياره» وأهدافه, المناهج الدراسة والتحقيق» 
والدراسات السابقة» وحدود الدِّرَاسَة وخطة البحث. 

واحتوى القسم الأوّل على: دراسة المخطوط؛ في خمسة مباحث؛» وهي: 

الملبحث الأوّل: التعريف بالحسن النحوي» صاحب التذكرة. 
المبحث الثاني: التعريف بكتاب التذكرة الفاخرة. 

المبحث الثالث: التعريف بابن مظفر» صاحب الكواكب النيرة. 
الملبحث الرابع: التعريف بالكواكب النيرة. 

الملبحث الخامس: وصف تُسخ المخطوطء وتماذج منها. 

واحتوى القسم الثَّان على: النّص المحقق, والخاتمة» والفهارس. 

وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 
أنَّ المؤلّف العلامة عماد الدين» يحبى بن مظفر فقيةٌ أصولٌ» ومحققٌ بارعٌ» عظيم الجاه, 
والعلم» وله العديد من المؤلفات. 

وي كرت الباحت سيد هيوان الكداي» وفييكة تسيعه النولفو وات الزلف مباز مفيعه 
على أحسن طرق الشروح. 

3 احتواء الكتاب على مادة علمية قيّمة» وفوائد واختيارات ومناقشات غزيرة» في مجالات 
عديدة» ونقولات عن كتب مفقودة» وأقوال لعلماء لم تعرف كتبهم, وانَّسَمْ الكتاب بطابع الإيجاز 
والتّوسّطء مع جزالة اللفظ وقوَّةَ العّارة» ما جعلّةُ مناسباً للمتخصصين وغيرهم من العامة. 

5. برزت عقيدة المؤلف» من خلال تناوله لمسائل العقيدة» وبرز مذهبه الزيدي عند عرضه 
للمسائل الفقهية» والخلافية. 

ه.20 على الرغم من تميز المؤلف في شرحه. إلا أنه لى يخ من بعض المآخذ مثل: عدم اهتمامه 
بالجانب الحديثي» من حيث التخريج. 

2.5 اهتم المؤلف كثيراً بعرض المسائل الخلافية» وتوسع بما ثما جعل كتابه بمثابة خزانةً في الفقه 
المقارن والأصولء والقواعد. 
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وتضمنت التّوصية بضرورة التحقيق لكتب المذهب المخطوطة؛ كاللمع وغيرهاء حتى توهب الحياة 
الكاملة» لتنضم إلى المكتبة الإسلامية» ويستفاد منهاء وأردفته بقائمة المصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة 
والفهارس الفنية. 


البااحث 
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الإهداء 


إلى والدي الحبيب: شيخي ومعلمي» ومهذبي» صاحب اليد الطولى» منبع السعادة وبحر العطاء» ها 
هي ثمرة البذرة التي غرسهاء وطالما انتظرت استوائهاء أقف إجلالاً عاجزاً عن رد الجميل» سائلاً المولى 
سبحانه وتعالى» أن يجزيك الرضى والرضوان» وجزاك الله خيراء رب اغفر لي ولوالدي. 

وإلى منبع الرحمة والحنان» مدرستي الأولى» والدقٍ الحبيبة... حفظها الله» وجزاها خير الجزاء. 
إلى إخواني وأخواتي... 
إلى عائلتي الكرمة.... 
إل اق جيماه.: أهديكم هذا العطاء 


الباحث 


شكر وعرفان 
متالاً لقول الله تعالى: « وَِدْ تلد وَفْكمْ لين سَحَكَرَثْرٌ لَرِيدَكَكمٌ 4 [إراهيم: ] 
ولقوله -كللِ- : «لا يَشكر الله مَن لا يشكر النّاس» )١(‏ فإنني أولاً وقبل كل شيءء أحمد الله يل 
وفقني لهذا البحث وأعانني على إتامه» كما أحمده -ويِقَ- على ما شرفني به بأن جعلني من طلبة العلم 
الشرعي» وأدعوه -وِنَ- أن يأخذ بيدي ويعينني على أن أكون على قدر هذا التشريف. 
كما يطيب لي في هذا المقام أن أتوجه بحزيل شكري الجزيل لفضيلة الأستاذة الدكتورة/ بشرى علي 
العماد» أستاذة الفقه وأصوله؛ المشاركة بجامعة صنعاء» على تفضلها بقبول أطروحتي والإشراف عليهاء والتي 
ماكانت أن تظهر بهذا الثوبء لولا فضل الله ته توجيهاتما. بارك الله فيها وجزاها خير الجزاء. 
كما أتقدم بوافر الشكر والامتنان للأستاذين الكريمين عضوي لجنة المناقشة والحكم على الأطروحة 
الأستاذ الدكتور/ مطيع مد شبالة» المناقش الداخلي -جامعة صنعاء- والأستاذ الدكتور/ سعيد عد 
عبدالسلام الحداد المناقش الخارجي -جامعة تعز-» وذلك لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الأطروحة» 
وإبداء ملاحظاتهما حوهاء وأؤكد لهما أنَّ ملاحظاتهما ستكون محّط اهتمامي وعنايتي» فجزاهما الله خير 
الجزاء» وأجزل لهمما المثوبة والعطاء. 
كما لا يفوتي أن أتقدم بجزيل شكري وامتناني وتقديري لجامعتي الموقرة رئاسةً وقسماً وأساتذةً. 
ويسعدني أن أسجل وافر شكري وامتناني لكل من ساعدني بصورة مباشرة أو غير مباشرة من 
قريب أو من بعيد في إنجاز هذا الجهد المتواضع» وأسأل الله العلي القدير أن يجزي الجميع خير الجزاء» إِنّه 
ولي ذلك والقادر عليه» ولله الفضل من قبل ومن بعد والله ولي التوفيق. 


الباحث 


0 رواه: أبو داود في سننه كتاب: الأدب» باب: في شكر المعروف (4 / *50) »)581١(‏ قال: الألباني في صحيح 


وضعيف سنن أبو داود (ص: ؟) »)54/8١١(‏ والسلسلة الصحيحة /١(‏ 7175) (415): "صحيح". 
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المقدمة: 


الحمدٌ لله المنان» خلق الإنسان» وعلمه البيان» يؤت الحكمة من يشاءء ويفقه من يشاء» وصلاةٌ 
ربي وسلامّه على سيدنا د -وْ- سيد الكونين والثقلين» صاحب البيان» والداعي إلى رضوان الله 
والجنان» وعلى آله وصحابته الأخيار» والتابعينَ لهم بإحسان. 

أمَا بعد: 

فإِنَّ التفقّة في الدين أمر عظيم, وقربة جليلة» ومن تفقّّه به عُلمَ 
علم بشرفبٍ معلومه وعلمٌ الفقه في دين الله من أشرفي العلوم قدراء ومنزلة. 

وقد صار الفقة عِلْمَاً بالغلبة على الأحكام الشّرعيّة العمَلِيّةَ» التي تلقى المسلمونٌ عَلْمُها من كتاب 
لله القرآنٍ العظيم» ومن سنة رسوله الكريم مد -يَل- حيث تعلّمَ على يده أصكابةُ الكرام -و#د-» واشتهّر 
منهم قُقهاءٌ أَحَلٌ غنهم تابعغوهم بإحسان: ولا زال العلحُ موروثا يأخذهٌ خلفٌ عَنْ سَلفء حتى برز فيه أثمة 
كُثْرهِ وصار بعضهم علم ينسب مذهب منهم الزيدية» وصار لكل مذهب أعلام وكُتب معتدة مقبولة) 
ورزقهم الله تلاميذ بررة» فدونوا فقهّهم وحفظوا علمهم ونشروه في الأمة فْ ذُرُوسٍ مشهودة» وكتب مقروءة» 
منها المختصر والمطوّل» وقصّرت أفهامٌ النّاسٍِ من بعدهم عن فَهيهاء فعمل كثيرٌ من العلماءٍ على شرجها 
تارة ونظمها وتحويلها إلى متوثٍ تارة» ومنها: التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة للإمام الحسن النحوي 
المتوق سن ١‏ لاه ة:؛ الذي نال اهتماماً بالغ شرحاًء تعليقاًء ونظماًء واختصارا كان من بين 
شروحه: الكواكب النيرة الكاشف ا لعاني التذكرة الفاخرة» للعلامة يحبى بن مظفر المتوق سنه1/ه ة» 
وهو كنرٌ عظيم وميراثٌ تفيس» حَرِص من قبلنا على نَسْحْهِ حتى وصل إلينا مخطوطاًء وسعى أهل العلم 
وطّلابهِ في هذا الزمان إلى تحقيقه ونشره. 

وللمخطوطاتٍ أهميةٌ كبيرة في عالم المعرفة» وذلك لجلالة مصنفيها وغزارة علمهم» وشدَّة الحاجة 
إليهاء وقد وفقني الله للإسهام في نَشرٍ جزٍ من هذا العلم الموروث» حيفث أتيح لي النُّسجيل في مرحلة 
الدكتوراه بكلية العلوم الإنسانية» بجامعة صنعاء» ووفقت لمشاركة زميلاي في تحقيق هذا المخطوط النفيس» 
وهو: الكواكب النيرة الكاشف لعاني التذكرة الفاخرة» للعلامة: عماد الدين» يحبى بن مظفر المتوق 
سنه0/ه ة» أسأل الله التوفيق والعناية والسداد لي لوالدي وجميع المسلمين. آمين. 


َه 


أن الله أراد به الخير» وشرفٌ كل 


أهمية تحقيق المخطوط: 
لتحقيق المخطوطاتٍ قيمةٌ علميةٌ عظيمة» فهي تُعدُ ثروةٌ إسلاميةٌ أصيلة» وهي نتاج عُصارة عِلم 
العلماء الأوائل» الذين جمعوا العلومَ الشرعية من أصوطاء وغرفوا بانشغالهم بالعلم مذاكرةً ومدارّسّةء وبذلوا 
جُهدهم فق تحصيله» وقضوا حياتحم ف تَعلَّمهِ وتعليمه» وأحيّوا العلم في بقاع الأرض» ورحلوا قِ سبيله» 5 
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كّسوا جهدهم في تأليفٍ الكُتُب؛ لتكونَ جامعةً لعلّومهم التي تلقّوهَا خلال سِيَ عُمرهم؛ ومن ذلك 
اكتسبتٍ المخطوطات أهميتها العظمّى» ومنها المخطوط الذي بين أيديناء موضوع الدّرَاسَة حيث تكمن 
أهميته في الآيّ: 


.١‏ تعلّقه بالفقه المقارن» واشتماله على آراء واختيارات فقهية» وتقدعه رؤيةٌ وسطيّةُ في شرح التذكرة. 
.١‏ تعلّقُ بمولّفٍ جليل القدر عظيمٌ المكانةٍ بين علماء المذهب. 
*. احتواؤةُ على نقولاتٍ عن كتب مفقودة» وأقوال وفوائد» واختياراتٍ لعلماءً لم تُعرف كُتبهم؛ أو ما 
زالت مخطوطة: لمعاصريه وزملائه» أو مشايخه» أو من سبقهم. 
5. كثرةَ الكتب التَاقِلةِ عنه» وعن البيان» فهما توأمان. 
©. رواية العلماء له بالسند» وتدريسه في كثير المدارس الفقهية. 
أسباب اختيار المخطوط وتحقيقه: 
بضعة من الأسباب جعلت الباحث يختار هذا المخطوط ويشرع في تحقيقه منها: 
.١‏ جدية الموضوعء وكونه لم يحقق ولم يُدرسء ولم يطبع بعد. 
؟. المساهمة في إبراز التراث العلمي الإسلامي, وفي الكشفيٍ عن العلماء العظام» وإبراز أعمالهم بين 
يدي القرّاء وطلاب العلم والملتخصصين. 
*. الرغبة في استكمال تحقيق الكتاب الذي قُسْم لفلاث أطروحات الثالثة التي بين أيدينا. 


54 الإلمام بالمذهب» ومفرداته» ورموزه» مصطلحاته ومؤلفاته» ورجاله. 


أهداف الدّرَاسَة والتحقيق: 
الحدف العام من هذه الدِّرَاسَّة هو: دراسة وإبراز المخطوط بصورة علمية صحيحة؛ تفيد 
اليحقق والقارئ والمتخصصء وطالب العلم في هذا امجال. 
كما هدفت الدّرَاسَة إلى: 
.١‏ إخراج نَصّ المخطوط إخراجاً صحيحاًء مضبوطاً مطبوعاء خالياً من التحريف والتصحيف؛ يسهل 
الانتفاع به على الصورة التي أرادها المؤلف. 
؟. التعريف ب كتاب "الكفاية") وما يحتويه من مادةٍ علمية» وبيان مصادره وموارده. 
“. التعريف بمُؤلّف الكتاب (الكواكب النيرة الكاشف لعانى التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة) 
وإبراز مكانته العلمية وصدارته» وبيان ملكته الفقهية» واهتمامه بعلم بالفقه وأصوله. وغيره. 
5. إبراز ما تضمنه الكتاب من جمهرة عظيمة من الاختيارات» والترجيحات وقواعد فقهية وأَصُولِيّة 
وما حواه من مادة علمية رصينة في مجال الفقه المقارن واللغة العربية» والتفسير» والعقيدة» وغيرها. 
ه. الكشف عن مذهب المؤلف منهجه في عرض المسائل الفقهية» والأصولية» والعقدية» واللُغوية 
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والعلمية. من خلال شرحه للتذكرة. 
5. إكساب الباحث ملكة في التحقيق والفقه. 


منهج الدراسة: 
النظيظف كران المقطوط أن يستخدم الباحث ثلاثة مناهج: 

.١‏ المنهج الاستقرائي التاريخي في القسم الأوّل: - الدّرَاسَة -. وتوثيق المخطوط من امه واسم 
مؤلفه» من خلال استقراء كتب التراجم والمصنفات التي تحدثت عنه» وكذلك توثيق خطه وعدد 
أوراقه ومصادره من مظاها. 

؟. المنهج الوصفي والمنهج التاريخي» وذلك من خلال وصف النسخ الخطية» وعرض منهج المؤلف» 
ومنهج التحقيق وإخراج النص» وغير ذلك مما يحتاج لهذا المنهج, والمنهج التاريخي عند ترجمة 
المؤلف والأعلام. 

*. المنهج التحليلي: وذلك بالمقارنة بين النسخء والتعريف بالأماكن والألفاظ الغريبة» ونسبة الأقوال» 


وبيان الغريب منها إن وجد. 


منهج التحقيق: 

الاعتماد في نسخ المخطوط على النّسحّة (أ)» نسخة مكتبة: الدولة - برلين - ألمانيا؛ لوضوحهاء 
وكوتما من أقرب النسخ للمؤلفء وكتابتها وفق القواعد الإملائية الحديثة» واستخدام علامات الترقيم في 
مواضعها الصحيحة, التي لا تخل بمقصود كلام المؤلف» ونسخها بطريقة صحيحة؛ ودقيقة منضبطة» ثم 
مقابلة النْسكة الأم بالنّسخ الأخرى وهي: (ب)» (ج)» والاستثناس بنسخ أخرى في مواضع السقط 
والشطبء والبياض» وببان أهم الفروق الجوهرية بين النُسخ في الحاشية؛ للخروج بنص سليم أقرب ما 
يكون لا أراده المؤلف. 

إذا كان السّقط من النُسحَة الأم كلمة أو كلمتين فإ أضيفها بدون معكوفتين[ ]» وإذا كانت ثلاث 
كلمات فأكثر فإني أضيفها بين معكوفتين [ ]» مع التّبِيه في الحاشية» فإذا كانت كلمة أو كلمتين بين 
معكوفتين | ] فهي زيادة ضرورية يستلزمها السياق» مع بيان مصدرها في الحاشية. 

إذا كان السقط من النسختين (ب» ج)» أو أحدهماء كلمة أو كلمتين أذكرها في الحاشية بين "" وأبين 
من أي النسخ سقطتء مثل: ("عواقل": ساقط من (ج)» "يعني": ساقط من (ب)) وإذا كان السقط 
أكثر من ثلاث كلمات أثبته على النحو الآن: (من قوله: "في قتيل واحد..." إلى قوله: "...وجوب 
القسامة". ساقط من (ج))) وهلم جرا. 

إذا وجد اختلاف في نص (متن التذكرة) بين المطبوع والنسخ الخطية أنبه عليه. مثال ذلك: (في (ب): 
"والأنثى الذكر"؛ وفي المطبوع من التذكرة: "ولا الأنثى الخنثى والذكر وعكسه"): و("بل يحبس": كذا 
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في المطبوع من التذكرة (ص:7١/1)))‏ وما سقط من المطبوع من المتن أنبه عليه أيضاً. نحو: ("أخوين": 
ساقط من المطبوع من التذكرة» مع أتما ثابتة في النسخ ومتن النسخة (ج)). 

) إبراز أقول (التذكرة) التي شرحها (ابن مظفر)» ووضعها بين قوسين ( )» وتشكيلها كما في النسخة 
الأم (أ)» مع مقابلتها مع المطبوع من المتن وبيان الفوارق» في الحاشية» وعدم إضافة نص الحداية» وما 
أشكل من الألفاظ التي ذكرها الشّارح أو لم ثفهم؛ أو أشار إلى إكماطا بقوله: "إلى آخره", أضيف 
نَصّ الحداية في الحاشية بالقدر الذي يوضحها. 

)١‏ إثبات رموز الأعلام والكتب كما في النُسخ الخطية ووضعها بين قوسين. كما في المطبوع من البحر 
الزخار» والبيان الشافي» وحتى لا يشكل عدم التقويس على القارئ فهم الرموز وفصلها عن الكلمات. 
ك: "(زيد بن علي) (ك) (ش) (قش) (لمحادي) (أحمد بن يحبى) (الشيخ: عطية) (أبو مضر) 
(الكَتي) (الناصر) (ن) (ق) (د) (ص) (ض زيد) (م بالله) (قم) (الفقيه:ف) (الفقيه:ي) 
(الفقيه:س) (الإمام:ح) (الفقيه:ح) (الأميرءح) (السيد:ح) (قبل:ع) (البحر) (الكتاب) 
(التقرير) (الوائي) (اللمع) (الكائي) (الزوائد) (التفريعات) (شرح الإبانة) (الإمام:ح) (ح) (زفر) 
(الحسن بن زياد) (ف) (نْ) (الليث) (الثوري) (الأوزاعي) (داود) (الأكثر) (أكثر العلماء) (أهل 
الفرائض) (أهل الفقه).. .إلى آخره". 

)٠١‏ الترجمة للأعلام والأماكن الغريبة» عند أول ورود لما في النص امحقق. 

8) تعديل الخطأ اليّسير وما يتعلق بالقواعد الإملائية وخط المصحف الشريف»ء دون التَّنبيه لذلك في 
الحاشية» ك: النقاط والحمزات وغيرهاء مثل: المسلة - المسألة» والقسم > (القاسم)» شا - شاءء 
والسما- السماءء ولن - لأنّء هلم جرا. 

4) توثيق النصوص والأقوال التي نقلها المؤلف من مصادرهاء مستخدماً منهج ذكر اسم الكتاب» ثم لقب 
المؤلف أو اسمهء ثم المجلد والصفحة فقطء دون الإشارة إلى معلومات الكتاب الأخرىء والاكتفاء 
بذكرها مفصلة في قائمة المصادر والمراجع. 

 )٠‏ بيان الألفاظ الغريبة وتفسيرها من معاجم اللغة والفقه» وتوثيقها من مَصَادِرِها الأصلية فإن تعذر 
فالثانوية. 

)١‏ تخريج الأحاديث والآثار» وبيان صحيحها من سقيمها وذكر درجتهاء والحكم عليها إن وجدء 
معتمداً على أمهات كتب التخريج والمحدثين الأوائل المعتمدين في هذا المجال» مع الاهتمام بذكر حكم 
المتأخرين ممن برزوا في محال التخريج» والحكم على الأحاديث» ووضع الحديث بين قوسين مزدوجين « 
»» والأثر بين (). 


) إضافة عناوين الأبواب» والفصول وعنونة أكثر المسائل» ووضعها بين معقوفتين [ ]» وذلك 
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بالاستفادة من متن التذكرة المطبوع» وبيان ابن مظفرء أو استنباط العنوان من المسألة نفسهاء وغير 
اللقووعا عداه قير الولف 

)١‏ عند ورود كلمة (قُلنا)» (قال) أبين من هو القائل وأين ذكر ذلكء إلا ما تعذر منها. 

)١5‏ بيان رموز الكتاب ومصطلحاته عند أول ذكر لهاء وضعها بين قوسين. 

)١‏ توثيق الأقوال من مصدر أو مصدرينء فإن كان أكثرء فلأهمية أو فائدة استدعت ذلك وإسباقها 
بكلمة: (يُنظر)» مع مراعات وفيات العلماء» فإن وجد متأخر تقدم فلسبب تناوله المسألة بشكل 
كامل» مثل إحالته لضياء الحلوم مع وجود شمس العلوم. 

575) إذا كان النص منقولاً عن كتاب بعينه» عرفت به بينت الكتاب أو الكتب التي نقل عنها. مثل 
إحالته (لضياء الحلوم) مع وجود (خمس العلوم)» و(وائي الحنفية)» و(تنبيه:ش)» و(مهذب:ش)» 
و(مهذب:م)؛ و(وسيط: الغزالي)» وهلم جرا. 

) عزو الآيات القرآنية إلى سورها وبيان رقم الآية في المقن» مُعتمداً على مُصحف المدينة» ووضعها 
بين قوسين مزهّرين 99 4. 

) عزو الآثار المنقولة إلى قائليهاء كأقوال الصحابة والتابعين» وتخريجها من مصادرها. 

9) توثيق الأبيات الشعرية» وبيان قائليها. 

)٠‏ التعريف بالكتبء أو المخطوطات التي يذكرها المؤلف. 

)١‏ التوثيق من المخطوطات التي أحال إليها المؤلفء إلا ما كان مفقوداً أو تعذر الحصول عليه» أنبه 
على ذلك في الحاشية» عند أور ورود لها. 

5) التعليق على أقوال المؤلف وآرائه التي تحتاج إلى ذلك» وتصويب بعض الأقوال بعرضها على أقوال 
السلف من العلماء» وإن رجَّحَ أحد علماء المذهب قول أذكر ترجيحه. 

)0 عزو مسائل الإجماع إلى كتب الإجماع» وأقوال المذاهب الأخرى إلى كتبهم المعتمدة» والتوثيق منها. 

5) عند نحاية نسخ أخر كلمة في كل لوح في النسخة الأم أرمز لنهاية الوجه ب[و/1173]» ولظهر 
الوح ب[ظ/178]» ويتغير الرقم كلما تقدم النسخ في المخطوط إلى نحاية الكتاب وانتهى 
ب[ظ/> ١"‏ ]. 

) تنظيم النص امحقق وتقسيمه لفقرات بما هو متعارف عليه في عصرنا. 

27 فهرست الكتبء والأبواب» والفصولء والمسائل» لتسهيل الوصول إليها. 

)0 توثيق المصادر والمراجع بذكر الكتابء المؤلف, المحقق إن وجدء دار النشرء مدينة أو بلد النشرء 
الطبعة» تاريخ الطبع. 

) “ف التوثيق من المخطوطاتء؛ إن كانت الصفحات مرقمة كما في الطبوع ذكرت الجزء والصفحة 
كما في اللمع »)23٠١/5(‏ وإن كان مرقم ألواح كما في الرياض والحفيظ؛ ذكرت الوجه أو الظهر ثم رقم 
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اللوح (و/43) (ظ/ ٠‏ 5)» وإن كان غير مرقم وهو عبارة عن صور أو لقطاتء أذكر الجزء ورقم اللقطة 
ولإشارة ليمين اللقطة ب(أ)» ويسارها ب(ب)» كما في الزهور المشرقة (9/ اللقطة: 17١أ).‏ 


الدراسات السابقة: 


تعتبر هذه الأطروحة هي الثالثة والأخيرة لكتاب الكواكب وبا يكتمل» وقد سبقها أطروحتان» 
وهى حسب تاريخ المناقشة: 


الأولى: الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة للعلامة يحي بن أحمد 
بن علي بن مظفر اليمني الصنعاني (ت:070/ه) من أول باب الرجعة إلى كتاب العتق _ دراسة وتحقيق» 
أطروحة ذكتوراه تقدم بما الطالب: رمزي عباس أحمد مد العواضي» تحت إشراف: أ. م .د /بشرى علي 
العماد» المشرف الرئيس» نوقشت: يوم الأربعاء ١٠١/رجب/؛‏ 5 4 ١ه‏ الموافق ١/7/7٠7م»‏ جامعة 
صنعاء. 


الثانية: الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة للعلامة يحي بن أحمد 
بن علي بن مظفر اليمني الصنعانيى (ت:075/ه) من أول الكتاب إلى باب الرجعة - دراسة وتحقيق» 
أطروحة ذكتوراه تقدمت بما الطالبة: فواكه صالح عبد الله الجبري» تحت إشراف أ.م. د/ شد يحبى المآخذي 
المشرف الرئيس» نوقشت: يوم السبت ١/رجب/4‏ 4 ١ه‏ الموافق ٠١77/9/4‏ ١م»‏ جامعة صنعاء. 
حدود الدّرَاسّة: 
اقتصرت هذه الدّرَاسّة على دراسة وتحقيق» كتاب: "الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة الفاخرة 
في فقه العترة الطاهرة": للعلامة عماد الدين» يحبى بن مظفر: (من أوَّل كتاب العتق إلى آخر الكتاب). 
خطة الدْرَاسَة: 
اقتضت طبيعة البحث أن يكون في مقدمة» وقسمين, وخاتمة» وفهارس فنية» وصفحات تمهيدية. 
المقدمة: وقد ضمنتها أهمية تحقيق هذه المخطوطة» وأسباب اختيارهاء وأهداف البحثء» والدراسات 
السابقة» ومنهجية البحث؛» وحدود الدراسة» وبيان منهجية التحقيق. 
القسم الأول الدراسة: وفيه خمسة مباحث: 
الملبحث الأول: التعريف بالحسن النحوي» وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: امه ونسبه» وكنيته» ولقبه» وولادته» ووفاته. 
المطلب الثاني: شيوخه؛ وزملائه» وتلامذته. 
المطلب الثالث: مؤلفاته» وآثاره العلمية. 
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المطلب الرابع: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب الخامس: عقيدته» ومذهبه الفقهي. 
المطلب السادس: عصر المؤلف (0٠./اه-81/اه).‏ 
الملبحث الثاني: التعريف بكتاب التذكرة الفاخرة» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف. 
المطلب الثانى: أهمية الكتاب» ومكانته العلمية واهتمام العلماء فيه. 
المطلب الثالث: المؤلفات فيه. 


المطلب الرابع: بعض المسامحات التي وقعت فيه. 
المبحث الثالث: التعريف بابن مظفرء وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: اسمهء وكنيته» ونسبه» وولادته» ووفاته. 
المطلب الثاني: شيوخه وتلامذته. 
المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب الرابع: مؤلفاته ونتاجه العلمي. 
المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي. 
المطلب السادس: عصر المؤلف (قبل ه/الاه-ه17١/ه).‏ 
المبحث الرابع: التعريف بكتاب (الكواكب النيرة) وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأوّل: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف. 
المطلب الثاني: منهج المؤلف فيه. 
المطلب الثالث: مصطلحاته. 
المطلب الرابع: رموزه. 
المطلب الخامس: مزايا الكتاب وبعض المآ خذد عليه. 
المطلب السادس: الكتب التي تحمل اسم (الكواكب). 
المبحث الخامس: وصف نسخ المخطوط وتماذج منهاء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وصف نسخ المخطوط. 
المطلب الثاني: نماذج من نسخ المخطوط. 
القسم الثاني: النص المحقق, وقد جعلته على تقسيم المؤلف. حيث قسمه على أبواب الفقه: 
كتاب العتق: 
[فصل: في صرائح, وكنايات» وأسباب العتق] 
فصل: [أحكام متفرقة في العتق المطلق والمشروط] 


فصل: [ثي العتق على الشرط] 
فصل: [فٍ العتق على مال] 
فصل: [فٍ ثبوت العتق في الذمة] 
فصل: [في سراية العتق] 
فصل: [في التدبير] 
باب الكتَابَة: 
[فصل: في شروط الكتابة] 
فصل: [في ما يصح للمكاتب فعله] 
فصل: [في العجز عن الوفاء وف الكتابة عن النفس والغير] 
فصل: [في موت المكائب» وفيما يتبعض من أحكام الكتابة] 
باب الولاء 
كتاب الأيمان: 
[فصل: في أقسام اليمين وشروط كل 
فصل: [في نية الحالف والمحلف] 
فصل:[في ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 
فصل: [في الحنث بواحد من جملة امحلوف منه] 
فصل: [في تكرير اليمين] 
باب: اليمين المركبة 
باب: الكفارات 
كتاب النذور: 
فصل: |النذر المطلق» والمشروط] 
كتاب الضّالّة [واللقطة, واللقيط]: 
فصل: [فٍ أحكام الضالة» واللقطة] 
فصل: [في اللقيط] 
كتاب الصيد [والذبائح, والأضحية؛ والأطعمة] : 
باب الذبائح 
باب الأضحية 


باب الأطعمة 


[فصل: في ما يجوز أكله] 
فصل: [ي الولائم وآداب الطعام وق ما يكره منه] 
[فصل: فيما يحرم أكله] 
فصل: إما يحرم وما يجوز من الأواني] 
كناب اللباينة 


فصل: ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز ] 
فصل:[قٍ ستر العورة» وق ما يجوز النظر إليه منهاء وثي الاستئذان] 
كتاب الدَّعَاوَى: 
[فصل: في أركان الدعوى] 
فصل:[في من أقرٌ بمال وادعى فيه حقاً] 
فصل:[ثي البينة المقبولة» وف ما تثبت به الدعوى] 
فصل: [فٍ إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 
فصل: [ف زيادة إحدى البينتين عدداً وعدالة] 
فصل: [ٍ البينة التي يحكم بما] 
فصل:[فٍ ما يجب به الحق] 
فصل:[في وجوب اليمين لحق المدعي] 
فصل: [في مقدار التحليف وصفته] 
كتاب الإقرار: 
[فصل: في من لا يصح إقراره] 
فصل: [فِ من يصح إقراره] 
فصل: [في شروط الإقرار بالنسب خمسة] 
[شروط الإقرار بالنكاح ستة] 
: [ف ما يدخل في الإقرار] 
: ف في الرجوع عن الإقرار] 
: [في من أقرّ على نفسه وعلى غيره] 
: [في الألفاظ التي يثبت بما الإقرار] 
: [ف الإقرار المعلق] 
1 
1 


في شروط الاستثناء] 


ا 


في الإقرار بالمجهول] 


كتاب الشهادات: 
فصل" في نصاب الشهادة» وفي ما تصح به] 

فصل: [في تحمل الشهادة وأدائها] 

فصل: [في اشتراط لفظ الشهادة] 

فصل: [ف بيان العدالة والجرح] 

فصل: [في ما يكون به الجرح] 

فصل: [في الجرح هل هو خبر أم شهادة؟] 

فصل: [في الإرعاء] 

0 [ف من لا تقبل شهادته] 

فصل: [في اختلاف الشاهدين] 

فصل: [في الرجوع عن الشهادة] 

فصل: [في ما لا تصح فيه الشهادة] 

كتاب الوكالة: 
[فصل: أركان الوكالة أربعة] 
[فصل: ف ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 
[فصل: ف ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 
[فصل: في ما يجوز للوكيل وفي ما يجب عليه] 
[فصل: في توكيل وكيلين] 


[فصل: ف ما تنعزل به الوكالة]- [مَا يديج به الَْكِيل عَنْ الْوَكالَة] - 


باب الكفالة 
[فصل: في ما تصح به الكفالة» وفي ما تبطل به] 
فصل: [فٍ أحكام الكفالة» وأنواعهاء وضمان الكفيل] 
باب الحوالة 
باب التفليس: 
فصل: [في إفلاس البائع والمشتري] 
فصل: [في الحجر] 
باب الصلح: 
[فصل: في أقسام الصلح]| 
فصل: [في ما يجوز فيه الصلح, وفي ما لا يجوز فيه] 


١ 
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باب الإبراء: 
|فصل: في أقسام العقود» وألفاظ الإبراء] 
فصل: [ئٍ أقسام الإبراء] 
باب الإكراه 
باب السبق 
كتاب القضاء: 
ل في شروط القاضي] 
قُُ ما يجب على القاضي] 


فصل: [ 
فصل: [في ما ينعزل به القاضي] 
فصل: [في الحاكم يحكم بخلاف ما عنده] 
فصل: [في أجرة القاضي] 
فصل: [فٍ حبس من لزمه حق] 
كتاب الحدود: 
[باب: حد الز]: 
اتصل: في موجبات حد الزق] 
فصل: [شرائط الإحصان للرجم] 
فصل: [في ما يثبت به حد الزق] 
فصل: [في مقدار الحد وكيفية إقامته] 
فصل: [في ما يُسقط حد الزق] 
باب: حد القذف 
باب: حد الشارب 
باب+ حد السرقة: 
[أفصل: شروط القطع ثلاثة] 
فصل: [فٍ كيفية إقامة حد السرقة] 
فصل: [في حد امحارب] 
فصل: [في حد الحربي والمرتد] 
فصل: [في التعزير] 
كتاب الجنايات [والقصاص]: 
[فصل: في ما تحب فيه القصاص وما لا تجحب] 


فصل: [في ما يقاد به ومن لا يقاد به] 
فصل: [ٍ ما للولي من العفو والقصاص] 
فصل: [في من لا يحب عليه القصاص إذا جنى] 
فصل: [في أنواع جناية الخطأ] 
فصل: [في كفارة القتل] 
فصل: إفي دية المملوك] 
فصل: [فٍ الجناية على البهائم] 
فصل: [فٍ جناية المماليك والبهائم] 
كتاب الديات: 

[فصل: في الأروشء والعاقلة» وشروط العقل] 

فصل: [في مقدار الدية] 

فصل: [في ما يجب فيه دية أو أقل أو أكثر] 

فصل: [فٍ ما تجب فيه الحكومة] 
كتاب القسامة: 

فصل: [في ما تحب فيه القسامة» وفي من تحب عليه] 

فصل: | في يمين القسامة] 
كاي الوعنانة: 

[فصل: في حكم الوصية» وق من تصح منه] 

فصل: [فٍ من لا تجوز الوصية إليه» وفي ألفاظ الوصية] 

فصل:[ في ما للوصي أو الواصيين فعله] 

فصل: [ في ضمان الوصي وف أجرته] 

فصل: [فٍ أنواع الوصايا وأحكام كل] 

فصل: [ في ما تصرف فيه الوصية] 
كتاب الثير: 

[فصل: في حكم نصب إمام» وفي من يصلح للإمامة] 

تصل [ق بدا تيب على الام ونا تقض :بد] 

فصل: [فٍ استعانة الإمام بالمخالفين» وحكم أسير الكفار والبغاة] 

فصل: [قٍ ما يجب على الرعية نحو الإمام] 

فصل: [في ما ينصح به الإمام سراياه] 


5 


: [في صفة أمير السرية» وقصد الكفار إلى ديارهم» ومن لا يُقتل] 
: [في أحكام دار الحرب] 
: [ف الأمان لأهل الحرب] 
: [في عقد الصلح مع الكفار والبغاة] 
: [في من أسلم وفي يده مملوك] 
: [في ما يُلزم الذمي فعله] 
: [في بيان الباغي وحكمه] 
: [في أحكام أهل البغي] 
: [ف غنائم أهل الحرب] 
: [في بيان الدور» وجوب الهجرة] 
: [ف ما تحصل به الردة» وأحكامها] 
: [ني شرائط الأمر والنهي] 
: [في التولي والمباغضة] 
الخاتمة: وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث. 
الفهارس: 
فهرس المصادر والمراجع. 


1 2 5 5 7 :5 ؟ 1 


فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية والآثار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الألفاظ والمعاني الغريبة. 
فهرس البلدان 
فهرس القواعد الفقهية والأصولية. 
فهرس امحتويات. 
أسأل الله الإعانة التوفيق والسداد» وأن يتقبل مني هذا العمل» ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن 
يرزقه القبول والنفع عند مطالعيه ودارسيه ومتصفحيه. آمين. 


ححا حا حلل 


القسم الأوّل: الدْوَاسَة 


القسم الأول الدراسة: وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالحسن النحوي, وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: اهمه ونسبه وكنيته ولقبه, وولادته. ووفاته. 
المطلب الثاني: شيوخه وزملائه وتلامذته. 
المطلب الثالث: مؤّلفاته, وآثاره العلمية. 
المطلب الرابع: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب الخامس: عقيدته. ومذهبه الفقهي. 
المطلب السادس: عصر المؤلف (١٠٠/اهم-‏ ١9ة/اه).‏ 


لبحث الأول: اليف بالحسن انحوي 


المطلب الأول: امعه ونسبه وكنيته ولقبه, وولادته, ووفاته. 
أولّا: اسمه, ونسبه: 
هو: الحسن بن مهد بن الحسن بن د1١‏ )سابق الدين بن علي بن أحمد بن أسعد بن أبي 
السعود بن يعيش النحويء الصنعاني اليمني المذحجي العنسيء القاضي العلامة» المحقق.(") 
يعرف ب: الحسن النحويء أو ابن يعيش النحويء أو النحوي. (الفقيه:س). 
كنيته: (أبو غّد), (شرف الدين). عمدة العلماء. الإمام. 
ألقابه: شيخ شيوخ الزيدية» العلامة الكبير» إمام الشريعة المحمدية. 
ثانيًا: ولادته ووفاته: 
ولادته: 
تعذر الحصول على تاريخ ولادته تحديداً» وتقريباً في (١٠٠/1ه)؛‏ لأنه قال أنه عند ما كان صبياً 
رأى أولاد مفضل بن منصور العفيف (ت:187)» وهم: المرتضى (ت: 87/اه), وأحمد (ت: ؟؟), 
وإبراهيم (ت:5؟/اه)» ولم يذكر أنه رأى الرابع: منصور (ت:59-0ه).(5) 
وفاته: 
اختلف في تاريخ وفاته على أقوال: 
الأول: أنه توفي في رمضان/ 1/947ه. وفيها ألف تلميذه الفقيه يوسف الثلائي كتاب الرياض 
الزاهرة شرح التذكرة. وهذا مستخرج من فائدة على الجزء الأول من مخطوط التذكرة مرقم (ص:١١).‏ 


حت و2 جحي حن مدر جد اجر اج ج32 , 
07 
0 - در كي 


ات غود 
ليد ا 


)١(‏ "بن غد": ليست في موسوعة الشميري. 

00 طبقات الزيدية الكبرى» إبراهيم بن القاسم »)595/١(‏ أعلام المؤلفين الزيدية» عبد السلام الوجيه 557/1١(‏ )2 
موسوعة الشميري (5018-511//1) رقم (5955). 

(؟) ينظر: مصادر التراث في المكتبات الخاصة »)555/١(‏ وطبقات الزيدية الكبرى (1//8): وموسوعة الشميري رقم 


.)١1١١همز(‎ )١١دحدحر(‎ )559( 
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لبحث الأول: اليف بالحسن انحوي 


القول الثاني: أنه توق يوم الأربعاء / ١/جماد‏ أول /::.:وسيعمائة» وهذا مستخرجح من فائدة 
على الجزء الأول من مخطوط التذكرة بجامعة مهد بن سعود رقم (5170 ؟) (ظ/85١)»‏ وقال أنه نقله من 
لوح فوق ضريحه. 


هنا يقون أن و قا الحو 
يوح الأريحاء 8:1 ١‏ /جمات 


م 1 ب ري + 
2 1 0 


القول الغالث: وعليه أكثر التراجم أنه توفي -لكَه- سن ١5لاه‏ ة» وقبره ما بين: باب اليمن 
والسعدي, عليه حوطة(١)قد‏ خرب أكثرهاء وعليه لوح وقبره مشهور مزور.(") 
أسرته: 

كانت نشأته في بيت علم: فوالده د أخذ عن جده الحسن وجده عن والد جده غْ بن 

سابق, فعلمه متسلسلء والنحوي هي شهرة جده (الحسن بن غُيد بن سابق النحوي) 
+ جده هو: الحسن بن مد بن سابق» المعروف ب مجد الدينء العالم بن العاله» فاضل» 
إمام في العربية» قال السيد مجد الدين المؤيدي: من الأعلام الشيعة الأكرمين» وف 
العربية إمام اليمنيين» وهو جد العلامة مفتي الزيدية الحسن بن غّد النحوي, أخذ 


)١(‏ الحائط (الجمع: حَوَائْط) أو الجدّار (الجمع: جُدْرَان أو جُدُر) هو: بناء صلد يستخدم عادة لحماية أو تطويق 
مساحة معينة. قد يكون للجدار فتحات تستخدم كأبواب أو شبابيك أو غيرها. يبنى الجدار من مواد متنوعة مثل 
الخشب أو الطوب أو الطابوق أو الحجر أو الخرسانة. قد يكون الجدار حاملاً لأحمال المببى كالسقف أو الطوابق العليا 
أو قد يكون حاملاً لنفسه فقط»ء وقد يحيط الجدار بمساحة مفتوحة ويكون غير مرتبط بغرف أو مساحة مغلقة ويسمى 
في هذه الحالة بالسور. ينظر: ويكيبيدياء -حائط-. 

(؟) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (714/1)» والبدر الطالع؛ الشوكاني (1١/١51؟)»‏ وف مصادر التراث في المكتبات 
الخاصة في اليمن: للوجيه (1١/01؟)‏ أنَّ: ترجمة الحسن بن مد النحوي توجد في مكتبة الحاشثمي برحبان بصعدة في 
مجموع رقمه .)١18١(‏ 


مبحث الأول: اليف بالحسن انحوي 


عن الأمير الحسين بن مد بدر الدين» وعن والده. ومن مؤلفاته: (الإقايد): شرح 
كتاب المفصل للزتخشري (ت: ق 0ه).(1) 
وف مطلع البدور (؟/١١75):‏ "ذكره صاحب الكنز» وترجم له بعض أولاده» كان إماماً علماً 
مرجوعاً إليه» تخرج عليه الفضلاء» وارتفع شأنه. وله تلامذة ومشيخة» فمن شيوخه: إمام اليمنين في 
العربية» ومن تلامذته: الشيخ علي بن إبراهيم بن عطية» وولده العلامة غك بن الحسين وخلائق. 
*مه ومن أولاده, وبني عمومته: 
ترجم صاحب مطلع البدور في (55/4) فقال عند ترجمة: تُهد بن الحسن بن هد النحوي ما 
نصه: "العلامة الفقيه الفاضلء» بدر الدين» تُّد بن الحسن بن عد النحوي نه هو العالم بن العام 
من البيت الكبير -ظاقة:- ترجم له العلامة تُّد بن علي بن عبد الله بن حسن بن يحبى بن الحسن 
النحوي - رَيمَهُملنَهُ- وعد بن علي هذا عالم فاضلء» قد اكتفينا بذكره هناء ترجم محمد هذاء وليحبى 
بن الحسنء ولفظه الأصدر الترجمة» فليس من كلامه. 
للفقيه حسن بن د النحوي صاحب (التذكرة) ولدان نجيبان عالمان عاملان دارت عليهما 
حلق التدريس» وهما: 
الأول: جمال الدين الأكبر عد بن الحسنء كان محلقاً عليه في فقه آل غُّد أنظاره وسجاياه 
مثل أبيه» وورعه وزهده واجتهاده كأبيه» أقضيته وأحكامه ماضية في مدن الإسلام» وتفد عليه الفتاوى 
كماكانت تقد على أبية: 
والثاي: عماد الدين يحى بن الحسن, من أفاضل وقته» وعلماء عصره؛ كان يحلق عليه في فقه 
آل عد كان ذا ورع وتقوى ودين محبباً في المسلمين كافة» لطيف الشمائل إلى القريب والبعيد» مولعاً 
بكل عبد منيب» اتخذهما إبراهيم الكينعي من أجل إخوانه» وأجلهما في ديوان أحبابه وخلانه. انتهى. 
وممن ذكر بالعلم من بيت النحوي: 
© غّد بن حسن النحويء القاضيء قال عماد الدين» يحبى بن عد المقرائي (8/١٠9ه‏ - 


ه) وسمعت (التذكرة) عن شيخي العلامة تّد بن حسن النحوي.(") 


)١(‏ ينظر: أعلام المؤلفين »)555/١(‏ ولوامع الأنوار (؟/1١)»‏ ومطلع البدور 4)١75 /7( )7١١/5(‏ ومشاهد 
»))99/١(‏ وف طبقات الزيدية الكبرى )"989/١( )*:/١(‏ ترجمة (8914)» قال الأمير مد بن الحادي في نسخته في 
ذكر تعليق القاضي زيد: والفقيه مجد الدين (المترجم) يرويه بطريقتين...وأخذ عنه السيد جمال الدين علي بن أحمد بن 
طميس» والعلامة عيسى بن علي الزيدي (ت:١٠/اه).‏ 

(؟) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (4/9+١-55١).؛‏ ومطلع البدور (58/8/4). 


لمحث الول: اليف بحسن النحوى 


» يحبى بن حسن بن تيد النحوي, مع عليه القاضيء العلامة» عبد الله بن عد بن مطهر 
النحوي كتاب الشفاء من فاتحته إلى خاتمته.. في جماد الأخرى/ (١2م‏ م).(1) 
© إبراهيم بن حسن النحوي» تتلمذ على يحبى بن علي بن المرتضى (ت:/854ه) ومع 
عليه كثير من الحديث. ومن تلاميذه: عد بن أبي بكر الحرضي. 
©» سليمان بن حسن النحويء العلامة» هو من بني عم صاحب التذكرة؛ لأن صاحب 
التذكرة» من ولد الحسن بن تُهّد سابق الدين» وهذا من ولد صنوه الحسين» ترجم 
اسارماقه هذا بس آل" المحرس 0 
المطلب الثاني: شيوخه وزملائه. وتلامذته: 
أولاً: شيوخه: 
)١‏ أحمد بن سليمان النحويء القاضي» الفقيه (كة يعد زه ]:10) 
( الحسين بنركخ الشافعي»( اارجبلل اله إل و 6 
وار ال اللردث عالؤ افيس الكاثق رحل اليازيز بيد ١‏ 
*) حميد الصغير بن أحمد بن حميد بن أحمد, المَحَلََء الوادعيء الهمداني(5) 


.)١8١/١( ينظر: طبقات الزيدية الكبرى‎ )١( 
(؟) ينظر: مطلع البدور (؟795/9).‎ 
.)1١1( ينظر: موسوعة أعلام اليمن: للشميري (10/5/7) رقم‎ )5( 
(؛) ينظر: مقدمة التذكرة (ص:١5١)؛ وتراجم الجنداري» المخطوط. وعليها تاريخ وفاته (5577ه)ء لكن تاريخ الوفاة‎ 
متقدم جداً؛ 0 و التسري سنة العام‎ 

اخان ٍٍِ ال مانا قي لق لرويري ب شاد هيم شاعن يتوق وهراناد ؤقر فيل 

العمؤك حكن هنا عزاعت رو بن شوم دكور زع روا لتجاع امبام يكم تالمع امرى اذ || طلث القاثي 

وكتاك انع دهان ملت الدحا سيالا الخ عن حلي را وجطياجم يشتير 
(5) زبيد: هي اسم واد به مدينة يقال لها: الحصيب ثم غلب عليها اسم الوادي فلا تعرف إِلَّا به» وهي مدينة مشهورة 
باليمن أحدثت في أُيّام المأمون وبإزائها ساحل غلافقة وساحل المندب» وهو علم مرتحل لهذا الموضع؛ ينسب إليها جمع 
كثير من العلماء. وحالياً تتبع جغرافياً محافظة الحديدة باليمن» وإدارياً لمديرية زبيد» تبعد عن العاصمة صنعاء 
(7١كم)‏ باتحاه الجنوب الغربي» كما تبعد محافظة تعز (51١كم)‏ باتجحاه الشمال الغربي» وعن محافظة الحديدة 
(45 كم) بابحاه الجنوب الشرقي» وتبعد عن البحر ب(5 ١‏ كم)» وعن الجبال ب(5 ؟ كم) ويرتفع الوادي عن المدينة 
ب(5.0امتر). ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي (9/ 4)١7١‏ وويكيبيديا» -ربيد-. 
(5) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى 2579/١( ,)5957/١(‏ 5 47)» وموسوعة الشميري رقم (8585). 


مبحث الأول: اليف بالحسن انحوي 


4) يح بن اللنسن البحيبيمة ماد الديق:17) 
) يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني» الإمام المؤيد بالله» مؤلف الانتصار (ت: 
8/ه). 
ثانياً: زملائه: 
ذكرت كتب التراجم أن للنحوي (ت:١94/ه)‏ زملة مع البوسي (ت:91/اه).(5) 
والبوسي هو: إبراهيم بن م بن سليمان البوسي» زين الدين» أبو القاسم» أحد علماء الزيدية» 
فقيه» أديب» شاعر» مترسل» عاش في القرن الثامن الحمجريء وتَعَمَّرَ وجاوز الثمانين» (ت:١91/اه).‏ 
وق هذه الزملة لطائف: 
الأولى: تلقى العلم سوياً على عدد من المشايخ. 
الثانية: أن وفاتمما في سنة واحدة. 
الثائفة: أن كلاً منهما له مؤلف على مؤلف الآخرء فالبوسي تلقى إملاء (الحفيظ في 
الفقه).(")من أستاذه يوسف بن مهد بن عبدالله الأكوع (ت: بعد 49 /اه)(؟)وأخذ عنه. فقام الحسن 


النحوي بشرحه في (/ مجلدات).(”)والحسن النحوي ألف التذكرة والبوسي نظمها. 
جاء ف مطلع البدور :)38/١(‏ "...ومن العجيب أنه الذي جمع (الىة يظ) والفقيه ١‏ 
شرحهء والفقيه الحسن أَلَْفَ (التذكرة) وزين الدين نظمها", على روي واحد وسماها (الزهرة الزاهرة في فقه 


العترة الطاهرة).(5) 


)١(‏ ينظر: مطلع البدور (4/ )0 وأعلام المؤلفين الزيدية» للوجيه (470/9)» وفي طبقات الزيدية الكبرى 
(0/؟5): "يحى بن الحسن البحيح؛ الفقيه العلامة» عماد الدين (ت: ق /ه). 

.)7/1١( ينظر: أعلام المؤلفين‎ )١( 

(؟) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى )١57/7(‏ وفيه: كان تمام تأليفه متتصف شهر ربيع الآخر من شهور سنة اثنتين 
وسبعين وسبعمائة» (١/الاه)»‏ وفي نسخة صحيحة من تأليفه أن المؤلف قال: فرغ من تأليفه في رجب من شهور سنة 
تسع وعشرين وسبعمائة (9؟١٠ه)‏ فينظر أي النقلين أصح إن شاء الله. ولعلها كتبت قبل ذلك كما في النسخة 
الخامسة» لأن منه نسخة بخط المؤلف في مكتبة المؤرخ مد مد زبارة» وأخرى -خطت- سنة 9/الاه رقم (7170)) 
وثالثة خطت سنة “١ه‏ برقم )١15(‏ فقهء ورابعة برقم (51 »)١‏ وخامسة خطت سنة١ل/الاه‏ برقم (51١ع)‏ 
الأمبروزيانا. ينظر: أعلام المؤلفين .)7/1١(‏ 

(5) ينظر: مطلع البدور »)571/١1(‏ حاشية (5) تح: الوجيه. وفي موسوعة الشميري )183-5/8//١5(‏ رقم 
»)١١91/(‏ أن وفاته بعد (/5لاه). 

(5) ينظر: أعلام المؤلفين .)77/١(‏ 

(5) ينظر: أعلام المؤلفين .)717/1١(‏ 


المبحث الأول: التعريف بالحسن النحوي 


وق مشاهد (1/+ ١‏ 


: "جمع الحفيظ والفقيه حسن شرحه» والفقيه حسن صنف التذكرة 


والبوسي نظمها". وتسمى (منظومة البوسي) في أربعة الآف وخمس مائة وثمانين بيتاً 8٠‏ 4 بيتا).(١)‏ 


ثالثاً: تلامذته: 


| أحمد بن مهد المقري»‎ )١ 


؟) أحمد بن عد النجري؛ 


لصنعاني.(1)شمس الدين» الفقيه الفاضل العالم (ت: بعد ١٠8ه).50)‏ 


المعروف بالنساخ» الفقيه الشافعي» المقريء الخباني. )١(‏ 


.)717/1( ينظر: أعلام المؤلفين‎ )١( 
.)١81١( رقم‎ )١155-1١5915/7( ينظر: موسوعة أعلام اليمن: للشميري‎ )١( 


(©) ينظر: مطلع البدور 654/١(‏ 


) وفيه: "قلت: وظبي أنه الذي حكى بعض شيوخنا أن العلامة الحسن النحوي أجاز 


له تعليقة على (اللمع)؛ وكان القاضي الحسن -ب#آْلتََه- ممتنعاً من إجازة ذلك» كما حكاه في خطبة (الزهور)". وف 
تحاية الجزء الأول من النسخة للتذكرة جامعة مد بن سعود رقم (4170؟) (ظ/85١)‏ وقفت على الإجازة وتاريخ وفاته. 
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مبحث الأول: اليف بالحسن انحوي 


*) الحسن بن أحمد بن داود الحبيشىء الفقيه العلامة المحقق» قيل: منسوب إلى (الحْبَيْشِيّة) من 
مشارق بلاد كصب (حالياً: من دمت بالضالع).(5) 


4) حسن بن هد المذحجي.(7) 

ه) سليمان بن يحبى بن تُّد الصعيتري» ابن بنت الحسن النحوي. توفي ليلة الثلاثاء ؟١/جمادى‏ 
الآخرة/ه ١لره).‏ (4) 

*) علي بن منصور بن عمير الفقيه» العلامة (5) 

00 عد بن إبراهيم بن مفضلء السيد عزالدين.(3) 

6 دين اللبين الخارثى اللدان» (لتحسية يدر الدين 7 قدز الكراكب على الليع) تعرقة 


بزكواكب المذحجي) (ت: ٠‏ )00 


(1) ينظر: موسوعة الشميري (/07 07-5) رقم :)١871(‏ ومطلع البدور ))©54/١(‏ وف طبقات الزيدية الكبرى 
:)1807/١(‏ "حكي بعض الشيوخ أن العلامة النحوي المذكور أجاز له تعليقه على (اللمع) التي كان امتنع القاضي من 
إجازتما للفقيه يوسف بن أحمد [عثمان] » ولعل هذا رجوع عن الامتناع. وترجمته أيضاً في تحفة الزمن» والجواهر المضيئة 
»))١١١(‏ مآثر الأبرار -خ- إجازات الأئمة -خ-. 

.)5531( ينظر: مطلع البدور (79/17)» وموسوعة الشميري رقم‎ )١( 

(”) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (1١/8؟)‏ في ترجمة تلميذه (الحسن العدوي) - الحسن بن علي بن صالح العدوي» 
بكري (ت: ٠‏ 85ه)ء وأعلام المؤلفين (87/1©).؛ ومطلع البدور (5/9 .)١٠١6-1١‏ 

(4) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (47/1): وأعلام المؤلفين »)457/١(‏ وفي مشاهد )٠١1/1(‏ وفاته يحماد آخر 
سنة ١ه‏ بصنعاء. 

(5) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى )3١7/١(‏ وفيه: وعلي بن منصور بن تُهّد بن حمير» وفي مطلع البدور (555/5)؛ 
وف الحاشية منه "قال: في (ب): علي بن منصور بن عد بن حمير". 

(7) ينظر: مطلع البدور (691//1). 

(0) من مصطلحات الألقاب في اليمن» وتطلق (بدر الدين) على من اسمه مد و(فخر الدين) على من اسمه عبدالله؛ 
ومثلها جمال الدين لعلي» وعماد الدين ليحبى...إلخ. ينظر: الانتصار: ليحبى بن حمزة .)40/١(‏ 

(8) ينظر: طبقات الزيدية (؟/21/7*؛ 5 55)» وموسوعة الشميري )145-551/١7(‏ رقم (39889)» ومطلع البدور 
(01/4)؛ وأعلام المؤلفين الزيدية: للوجيه (100/5؟) وفي مقدمة التذكرة (ص:7؟) جعل من تلاميذه: مد ين الحسن 
بن حْمّيد بن مسعود بن عبد الله المقرائي الحارثي المذحجيء والد يحبى حميد مؤلف الفتح (85 -508ه)» وليس 
كذلك؛ لأن مولده كان بعد وفاة مؤلف التذكرة» لكن شرح التذكرة بكتاب سماه: (المصابيح الزاهرة) فليتنبه لذلك. 
وانظر: طبقات الزيدية الكبرى (9077/9)» وموسوعة الشميري )555-595/١1(‏ رقم (17901). 
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لبحث الأول: اليف بالحسن انحوي 


8) خُّد بن عبد الله بن مد بن الإمام يحبى بن حمزة الحسيني الموسويء السيدء العالم» الفقيه» عز 


الدين (ت: بعد اه 1) 


117 ند بن علي النهميء الفقيه.(") 


0 ولذه كله يدر النوي تالالد أت قي 1 
0 ولذه حي عسات الدين (ك1 بعد وام (4) 
6 يوسف بن أحمد بن عثمان الثلائي» الفقيه» نجم الدين. (ت:؟5؟1ه). 


المطلب الثالث: مؤلفاته, وآثاره العلمية: 

)١‏ التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة» ويوصف بأنه ابن اللمع وأم الأزهار» فرغ مؤلفه من 
الول مق 00 

؟) تعليق على الحفيظ ولعله غير الشرح السابق. 

*) التيسير في علم تفسير.(5) 

:) الروضة (التعليق الصغير) على اللمع. 

ه) السراج المنير في شرح لمع الأمير.(”العله التعليق الكبير.(4) 

5) سؤال عن أموال عصرناء وما يجوز تناوله منها وما يحرم» والجواب عليه.(8) 

7) شرح التسيه.(١1)‏ 


)١(‏ ينظر: موسوعة الشميري رقم (38341))» وطبقات الزيدية الكبرى (477/7) وفيه: "أجاز لي الفقيه حسن بن عد 
النحوي كتاب (الكشاف) و(الثعلبي)»...و(سنن أبي داود) بجميع رواته الأربعة» و(شرح الإبانة)» وصحيحي (مسلم) 

و(البخاري)» وشفاء الأوام» وجميع موضوعات الإمام يحبى بن حمزة. ... 

(؟) ينظر: مطلع البدور (؟71/5١).‏ 

(5) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (0/1/7)» ومطلع البدور (55/4)؛ وموسوعة الشميري )145-346/١17(‏ رقم 
(9855). وفيه (وت:177ه).ء والمثبت منقول من فائدة على مخطوط. 

(4) ينظر: مطلع البدور (5/هه)» وموسوعة الشميري )"40/-74>/١(‏ رقم .)١194(‏ 

(5) ينظر: أعلام المؤلفين .)457/1١(‏ 

(5) ينظر: البدر الطالع: للشوكاني ))35١١ /١(‏ وفي معجم المؤلفين (9/ .)58٠١‏ 

(0) ينظر: الفهرس الشامل للتراث (5/ 5784). 

(8) مقدمة التذكرة الفاخرة» حميد جابر عبيد (ص:؟١75).‏ 

(9) ينظر: الفهرس الشامل للتراث (5/ 417 .)١8/8-1١‏ 

.)447 /5( ينظر: الفهرس الشامل للتراث‎ )٠١( 


ارح 


لبحث الأول: اليف بالحسن انحوي 


8) شرح الحفيظ في الفقه ليوسف بن مهد الأكوع -البوسي-.(1) 


4) شرح الزيادات. 


027 كتاب في التصوف. 
6 كتاب في علم المعاملة. 
)0 كتاب منتهي الآمال في مشكل الأموال أو الأقوال. 


0 مختصر الانتصار للإمام في مشكل الأموال أو الأقوال.(1) 
00204 منتهي الغايات تعليق اللمع وهو (التعليق الكبير). 
المطلب الرابع: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه: 
توصل العلامة الحسن النحوي -#ْلتنه- إلى مكانة علمية عظيمة» فقد كان عام الزيدية» وشيخ 
شيوخهم في عصره.(1) 
أتقن عدداً من العلوم حتى صار يسعى إليه ويطلب منه الإجازة في مؤلفاته وغيرهاء ومن ذلك: 
يقول: قاسم بن بحى بن قاسم بن المؤيد الفضلي: 
رأيت عفط سيدنا شرف الدليا والدين» كعبة الشرعيين» وفخر العصابة الزيدية. فكاك المعضلة 
القويّة» (حسن بن هد النحوي) إجازة للقاضي الأفضل الأوحد الصدرء همس الدنيا والدين خاصّة 
مولانا أمير المؤمنين» الخليفة الصادع بالحق المبين» الناصر لدين رب العالمين» ذلك القاضي الأجلء» رفيع 
القدر وانحل؛ (أحمد بن عّد). وهاذا لفظها: 
ببسم آئ وتم لصم وبه أستعين» و -57ه-. 
أجزت للقاضي -الأوحد العالم الأفضل المنتخب المختار» الصدر الركي» المسمى شهمس الدين» 
عمدة الفضلاء؛ء صفوة الأخيار - (أحمد بن غّد) -مد الله مدت وحرس مهجته- الكتاب المبارك 
المعتمد» كتاب (اللمع)؛ وكتاب (الإفادة)» وكتاب (الزيادات)» وما (علقته على هذه الثلاثة الكتب)» 
وألقيت المراجعة به عليها حسبما سمعه من المشايخ الثقات النقلة الأثبات» ونقلته من مراجعاتهم 
ومباحثاتهم» أحسن الله أجرهم» ورحم مثواهم» وأى يرى من التصحيف والتحريف. 
وكذالك أجزت له -أبقاه الله تعالى - المختصر الذى اختصرته المسمى ب(التذكرة)» أجزت له 
كلما صحت نسخه من ذلك كله؛ ليرويه عني» ويراجع عليه» وما تحقق في ذلك من خطأ فله ولغيره 


.)5075/4( ينظر: الفهرس الشامل للتراث‎ )١( 
.)؟١5 ينظر: الأعلام: للزركلي (؟/‎ )١( 
.)؟41/١( (؟) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية‎ 
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مبحث الأول: اليف بالحسن انحوي 


الفصل بإصلاحه. أصلح الله أحوالنا جميعا» وأمدنا بالتوفيق» وهدانا إلى سواء الطريق» بمنه وكرمه» وجعل 
سعينا خالصاً لوجهه ومطابقاً لرضاه بمنه وطوله؛ ول العبد الضعيف المستجير بالله من غضبه» والسائل 
رضاه: (حسن بن تُّد بن حسن بن غُد النحوي)» عفا الله عنه بمنه وكرمه. 

كان ذلك بتاريخ (أواخر شهر امحرم من سنة إحدى وثمانين وسبعمائة) (١8//اه)ء‏ والحمد لله 
وحده وصلوته على مد وآله» ثم أجاز جميع ذالك على هاذا النحوء والفقير إلى الله: قاسم بن يحبى بن 
قاسم بن المؤيد الفضليء عفا الله عنه» الأمر كما ذكر لحسن بن مهد النحوي, عفا الله عنه.(١)‏ 

ويقول السيد العالم » عز الدين؛ خُّد بن عبد الله بن مهد بن الإمام يحبى بن حمزة الحسيني 
الموسوي. (ت: بعد 1/59ه): "وأجاز لي الفقيه حسن بن تُهّد النحوي: كتاب (الكشاف)» و(الثعلبي)؛ 
و(أصول الأحكام)» و(نمج البلاغة)» و(حديقة الحكمة)» و(الأربعين السيلقية)» و(سنن أبي داود) 
جميع رواته الأربعة» و(شرح الإبانة)» وصحيحي (مسلم) و(البخاري)» وشفاء الأوام» وجميع موضوعات 
الإمام يحبى بن حمزة في سائر الفنون في الأصولين والنحو والفقه وسائر ما شرحه وجمعه في السنن والآثار» 
ثم ذكر جميع مصنفات الإمام يحبى بن حمزة كما يأتي إن شاء الله تعالى في ترجمته. وكذلك (جامع 
الترمذي) و(الأذكار للنووي)؛ و(أنواع العلوم) لابن الصلاحء وكتاب (خلاصة سيد البشر)» و(الأربعين 
الحديث للنواوي)» و(تعليق القاضي زيد على التحرير)» و( كتاب التحرير)» و(الإفادة)» و(الزيادات)» 
و(البيان) لمعوضة» و(النكت والجمل)؛ والقاضي حسن بن تيد النحوي يروي بعض ذلك بالقراءة وبتعض 
بالإجازة الصحيحة من الثقات النقلة الأثبات» وشرط فيه النهج المعتبر عند أهله (5) 

ووجد بخط القاضي صالح بن عمرو الحشبي -بْْلتَهَ- معت الفقيه تمد بن علي النهمي يقول: 


رأيت القاضي الحسن بن عد النحوي وهو يقرأ هذه الآية: ؟ ف إِنَّ 


سه وموم 4 [سورة التوبة:١١١].‏ إلى آخر السورة» فلما بلغ؟ #التّتيبُوت الْمديدوت 


للمِدُوت ألسَسَيَحو سَالتسكئوت السحِدُوت *# [سورة التوبة:7١١].‏ إلى آخر الآية 


صرحي سسا 


هَ أشترئ مس6 الْمَؤْمِييت 


0 


رأى رجلاً يقريهم وهو يقول: هذا والله منهم, اتتهى.(7) 

وفي مطلع البدور (7/ :)١717‏ "الحسن بن د النحوي - لَه هو شيخ الزيدية وعالمهم؛ 
ومفتي الطوائف وحاكمهم؛ الحسن بن تيد بن الحسن بن يد سابق الدين بن علي بن أحمد بن أسعد بن 
أبي السعود بن يعيش النحوي الصنعاني اليمني المذحجي العنسي -ب#كلنَكَه- علامة تعطو له أعناق 
)١(‏ صورة الإجازة وتفاصيلها ذكرت في الحاشية عند ذكر تلميذه؛ أحمد غَّد المقري» فارجع إليه. 
)١(‏ ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (577/5). 
(*) ينظر: مطلع البدور .)١51/5(‏ 
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المبحث الأول: التعريف بالحسن النحوي 


التحقيق» عبّادة تلحظ إليه أحداق التوفيق. قال في حقه صاحب الصلة: وأما الفقيه حسن بن عد 
النحوي فهو شيخ شيوخ الإسلام» مفتي فرق الأنام» مؤسس المدارس في اليمن» محيي الشرائع والسنن» 
طبق فضله الآفاق» وانتشر علمه وفاق» ومضت أقضيته وأحكامه في مكة ومصر والعراق» وبلاد 
الشافعية لا يعاب ولا يعاق» كانت حلقته في فقه آل تيد تبلغ زهاء ثلاثين عللماً ومتعلماً في حلقة 
واحدة» فشيوخ بلاد مذحج وآنس والمغرب وصنعاء وذمار وحجة والشرف والظاهر وبعض شيوخ 
الشافعية بحقل حصب هم درسته وتلامذته وهو شيخهم؛ وله تصانيف رائقة ومسائل في الفقه لائقة؛ 
وأنظار منورة واجتهادات مسطرة» علماء العصر والأوان عاكفون عليها ومواظبون على درسهاء وهي 
ستة مجلدة مفيدة جد منها كتاب في التفسير ماه (التيسير)؛ ومنها كتاب في علم المعاملة. 

كان لا يفارق كتبه في أكثر الحالات» وكان يقول: ذكر الصالحين وكراماتهم جلاء للقلوب. 

وقال غيره كان فاضلاً ورعاً ثبتاً» له تصانيف أجلها كتاب (التذكرة) ألفها في بضع وسبعين 
وسبعمائة من كتب عديدة» كان عمدته كتاب (اللمع). 

وقال غيره: كان صدرّاء نبيلا» وحررًا جليلاء مغترفًا من يم الفقه ومعينه» والحاطم لنوادر مسائله 
بيمينه. وله كرامات» وكان حاكماً يصنعاء اليمن» واستمر على التنضاء حق توق (1) 

“قال عنه الإمام الشوكاني: "عالم الزيدية في زمانه وشيخ شيوخهم وناشر علومهم... وكان زاهدًا 
ورعًا متقشفًا متواضعًا... وكان يأكل من عمل يده واستمر على حاله الجميل إلى أن مات فى سنة 
هل" . 

وذكره القاضي إبراهيم بن يحبى السحولي ف مسند المذهب في ذكر القاضي يوسف بن أحمد 
فقال: 


قرءة على إمام الفققه 
أعتى بذاك المسن التحويا 
ألف في الفققه كتاب(التذكرة) 
قد جمعالفقه بمافاوعى 
وفاق بالمؤالف (التيسير) 
وكملهمن خلة شييفة 
وورعه وزهله لا يخقفى 


قأهعلى إمام العترة 


بحر علوم مالهمن شبه 
قا حي داور ايا 
من فق هال المصطفى معتصرة 
فيالحهماكمأصلت فروعا 
أودرعه ج وهر التفسير 
وسابقات في اللهدى منيفة 
ونور سره لن يطفا 


.)5007/1( )؟؟99/1١( ينظر: طبقات الزيدية الكبرى‎ )١( 
.)5١١/1١( (؟) ينظر: البدر الطالع: للشوكاني‎ 
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لبحث الول: لعي بحسن النحوى 


كذاك قد قر النحوي العال الحين الشحي الإقحصوي 
على الفقي هالألمعمي البر يخس اللخيمية الج 1 لفن 


المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهى: 
أولاً: عقيدته: 
الحسن النحوي زيدي في عقيدته كغيره من أئمة الزيدية» وأصول مذهب الزيدية في القائد كما 
وردت قُُ شرح الأنيابي 1 
وأصول المذهب الزيدي هي: التوحيد العدل الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
والإمامة» وهذه الأصول متفق عليها عند أئمة الزيدية» لا سبيل للاجتهاد فيهاء لكن قد ينشأ الخلاف 
بين بعضهم فيما يتفرع عنها هل يحب إكفار أو تفسيق المخالف في هذه الأصول أم أن بحثه ووجهة 
كان كهناك مم نالك 1 
وعلى مخطوط البيان: لابن مظفر نسخة: جامعة املك بيعود رقم( مه (و/7) 


روه عملت 


وى ملت عما د را الجمة 


ع المهده لاما تدرف 10 انل مدؤسن ‏ 


9 د هسه 26 0 00 : 
حمئت السلو ل نموم 2 اث 1 
على جر و اسيس وجر ف عم 1 00 ررد لك لك ' السدرم؟ _ 


د اع وروم جا كال بطد ت/عبلوه نلو نج سد عند 
ا 7 لس الهش بو دعام رعق لمعا لعهوم - 
معو الا مل عليهو رما 1< كلى < رار ا 1 


خم 7 50 
!| |// بذ 1 أيم شاي يه م11 2 


00 ينظر: طبقات الزيدية الكبرى .)"910//1١(‏ 


.)١١/١( ينظر: شرح الأساس: للشرفي‎ )١( 
.)١؟:ص( وأصول المذهب الزيدي: للسياغي‎ :)١5/1( ينظر: مقدمة الانتصار: ليحبى بن حمزة‎ )( 


ا" 


لبحث الأول: اليف بالحسن انحوي 


ثانياً: مذهبه: 
نشأ الحسن النحوي في بيت وأسرة تعتنق المذهب الزيدي فوالده أخذ علمه عن والده وهو عن 
والده كسلسلة وجده من أثمتهم؛ وفي شبابه تأثر بالمذهب الشافعي» ورحل إلى زبيد التي كانت حاضنة 
للمذهب الفقهية كالشافعي الحنفي» وفيها طلب الحديث» فهو من الزيدية المعتدلة وأقوال المذاهب 
الأربعة في التذكرة لا تخفى على المطالع. إلا أنه صار من أثمة الزيدية وعلمهم وقاضيهم وشيخهم وأحد 
بذاكرييس 
مسلسل مذهبه الفقهي: 
سلسل الإمام النحوي مذهبه الفقهي إلى الإمام الحادي ابتداء من شيخه: الفقيه عماد الدين 
بحبى بن حسن البحيبح -ظَة-؛ عن الأمير الخطير المؤيد بن أحمد؛ عن الأمير الكبير الناصر للحق 
الحسين بن بدر الدين تل كنا 
إلى اد له 
القاضي خمس الدين جعفر بن أحمد -85ه-» عن القاضي أحمد بن أبي الحسن الكني» عن أبي 
الفوارس توران شاه, عن أبي علي بن آموجء عن القاضي زيد بن د عن علي خليل» عن القاضي 
يوسف الخطيب -ظَفهِ-؛ عن الإمام المؤيد بالله» والإمام أبي طالب»؛ عن السيد أبي العباس» عن 
السيد الإمام علي بن العباس الحسني» عن الإمام اهادي إلى الحق» جميع مؤلفاته.(١)‏ 
حلا حلا حلل 


٠‏ عطية بن 2 عن الأميرين الداعيين 


)١(‏ ينظر: مقدمة السيد العلامة مجد الدين بن مهد المؤيدي على المجموعة الفاخرة- مجموع رسائل الإمام الحادي إلى 
الحق القويم» يحى بن الحسين .)5/١(‏ 
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لبحث الأول: اليف بالحسن انحوي 


المطلب السادس: عصر المؤلف ): هلام ١ا‏ 4/ام): 
أولةً: الحالة السياسية: 
عاصر الفقيه الحسن النحوي في فترة الإمام الناصر تُجّد بن علي (85/اهم-97/اه) والحالة 
السياسيّة في هذه الفترة تتسم بعدم الاستقرار» إذ أن الناصر عد بن على الذي بويع بالإمامة 
سنا اه ة» كان يقوم بشن الغارة بقواته على تحامة» لكن أمراء تمامة تحنبوا الاشتباك مع تلك 
القوة» وقصدوا مدينة زبيد» وانطلق الإمام بقواته إلى الجهات الشامية» فأخرهاء ثم اتحه إلى مدينة زبيد» 
وظل ثلاثة أيام بشرقيها محاصراً للماء فلم يجد بما مطمع» فعادء غير أنه علم أن الأفضل الرسولي أرسل 
بعض جنوده إلى ذمار بقيادة داود بن حناجر» وخرب بعض القرى» فتوجه الإمام بقواته إلى الحقل» 
مقابلاً نمحطة بن حناجر فتحين الفرصة بعد معرفته أخبار عسكر ابن حناجرء فهاجمه بقواته وأخذه 
أسيرك وققل بعض العغسكر. )0١(‏ 
وفي سنة (41ه) تمكن من الاستيلاء على صنعاء حيث انتزعها من داود بن ند بن إدريس 
الحمزي سنة (810ه) المُولٌ من قبل بني رسول.(5) 
وف سنة (9/0ه) شن غارة أخرى على عدن وحارب أهلهاء كما قام بشن غارة على الكدراء وأخريماء 
والقحمة» والمهجم وحرضء ثم اتحه إلى زبيد سنة (591١ه)»‏ وطاف حول المدينة ليرى موضعاً مناسباً 
للقتال» فرتب على كل باب طائفة من جنوده» فحصل القتل على الأبواب الأربعة. وفي هذا العام توفي 


المؤلف.(5) 


مشاركته سياسياً واجتماعياً لمواقف منها: 
(١‏ نخليص المادي بن يحى من يد الأشراف: 
الإمام الحادي بن يحبى بن الحسين بن بحبى بن علي بن الحسين مؤلف (اللمع) بن يحبى بن يحبى 
الحادوي الحسني القاسمي اليمني. (1١٠/٠اه‏ - 1/84ه) أسره الأشراف بنو حمزة سنة (/5/اه) ف خلافة 


.)45 وقرة العيون: لابن الديبع (ص:؟‎ ))١5١5- (؟/‎ )485-485 /١( بنظر: البدر الطالع: للشوكاني‎ )١( 
(؟) ينظر: الأعلام: للزركلي (؟/ ع «م-ه؟م).‎ 
ينظر: تاريخ الدولة الرسولية (ص:38)» وقرة العيون: لابن الديبع (رص:557).‎ )"( 
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لعن ال يف من او 


الإمام علي بن عد وأقام محبوساً ثمانية أشهر, ثم خلص وعلى يديه هو والفقيه حسن بن عد النحوي» 
كان تسليم الوائق المطهر بن مهد للإمام صلاح الدين مهد بن علي.(١)‏ 

وف ترجمة علي بن سليمان بن حمزة الحمزي في مطلع البدور )١58/7(‏ قوله: "وأما السيد علي 
بن سليمان فهو الذي لا يجهل مكانه في الفضلء قتله غك بن داود الحمزي بيده عند باب اليمن» وقد 
وصل إلى هنالك في عسكر كثير من عسكر الإمام؛ فكمنوا في وهب في بستان المسجد وتخلص الأمير 
د من قتله واستغفر وتاب توبة خالصة منه ومن غيره على يدي العلامة النحوي مصنف التذكرة. 

؟) إمامة المصلين في الصلاة على جنازة الأمير غك بن داود: 

روي أن بعض أهل صنعاء دخل الجامع والنحوي يصلي على الأمير غُدء فاستقبل الصنعاني 
الأمير وقال: صنعاء والجنة يا مد بن داود» فقال القاضي حسن: نعم» وعلى رغم أنفك".0") 

*) إجلاله المصنف ووالده لأولاد مفضل بن منصور جد مصنف البحر الزخار: 

"قال سيدي الحادي: حدَّث الوالد العلآمة السيد عزالدين مد بن إبراهيم بن مفضلء قال: 
حدثني الفقيه العلامة شرف الدين حسن بن عد النحوي» صاحب التذكرة» قال: كنت صبياً في سن 
التعليم فرحت مع أبي إلى جامع صنعاء, فاتفق مرّة بمؤلاء السادة» فرأيت منه تعظيماً كلياً وتحليلاً سني 
م أر منه مثل ذلك لأحدء فقلت لأبي: من هؤلاء يا أبت؟ فقال: أولاد مفضل بن منصور.() قال 
الفقيه حسن: وكان هؤلاء الإخوة كالملائكة في الناس.(4) 

4) وصف المصنف لأولاد مفضل بن منصور جد مصنف البحر الزخار: 

يقول الفقيه الحسن النحوي: كان السيد المرتضى(”) يُعرف بالوسامة الباهرة والفضل العظيم 
وما كأنّه إلا ملك يمشي على الأرضء وكان المرتضى أعلمهم وأشهر بالعلم» وأحمد أشهرهم بالمروة 
والإتقان» وإبراهيم أكثرهم مواظبة على الجهاد» وكان المرتضى لمم في محل الوالد يعترفون بفضله؛ 


ويشهرون بارتفاع قدره ومحله» لا يعرض بينهم شيء مما يعرض بين الإخوة قط. 


.)78/8( ينظر: طبقات الزيدية الكبرى‎ )١( 

(؟) ينظر: مطلع البدور (158/6). 

(0) قال بعض شيوخ وقش:م يكن لأحد من الشارة الحسنة والميئة الرائقة والجلالة والمهابة ما لأولاد مفضل بن منصورء 
وكانت أسناتهم مرتبة: المرتضى ثم أحمد ثم إبراهيم ثم منصور. ينظر: مطلع البدور (١/55؟).‏ 

(4) ينظر: مطلع البدور (551/1). 

(ه) قلت: المرتضى بن مفضل بن منصورء (ت: 807/اه)ء وهو جد صاحب الأزهار والبحر الزخار» والغيث المدرار. 
ينظر: مصادر التراث في المكتبات الخاصة »)575/1١(‏ وطبقات الزيدية الكبرى (17/9). 


مبحث الأول: اليف بالحسن انحوي 


وكان أحمد بن مفضل له نفاسة عظيمة؛ ووجه عند الناس وإجلال كليٌ» فكانت تأتيه الأموال 
من جميع جهات المغارب امحاذية لهم و(حضور) كله وبني شهابء والخيام» وسائر البلاد التي هو فيها 
والمتباعدة عنها والقريبة منهاء فيصرف جميع ذلك في مستحقه. ولا يترك منه شيئاء فكانت نفسه شريفة» 
ومقاصده صا حة زليفة» وكان مع هذا صاحب معرفة وبصيرة تامّة» وتولّع بالعلم» وقرأ على الأمير صلاح 
الدين» صلاح بن إبراهيم تاج الدين ونسخ (شرح الجمل)» ووصل هو وأخوه إبراهيم لزيارة أخيهما 
المرتضى إلى (شظب). 

وكانت أختهم الشريفة الفاضلة أم البركات في (الشرف) زوجة لابن عمهم أحمد بن العفيف» 
فأمرهما أخوهما المرتضى أن يتقدّما إلى الشرف لزيارتحاء فامتثلا أمره ورجعا بعد تأدية الحق» وتوفي أحمد بن 
مفضل بوقش بعد أن عُمّر.... 

©) من أعماله القضائية تحرير وقفية بقرية عصر 

في ترجمة (الشريف الأمير عبد الله بن علي بن داود بن عبد الله) بن يحبى بن الحسن بن حمزة. 

وقف قرية عصر وأمولها للضعفاء والمساكين من سادة الفاطميين وصدقة وطعمة في الجامع 
الكبير بصنعاء للعلماء والمتعلمين والوارد إلى الجامع كما في الحكم الشرعي الصادر في ربيع الأول سنة 
(57/اه) من حاكم صنعاء القاضي الإمام الحسن بن مهد النحوي مؤلف التذكرة» انتهى.(١)‏ 

الحالة العلمية: 

شهدت الفترة التي عاش فيها الفقيه الحسن النحوي وتلميذ تلميذه ابن مظفر» نمضة علمية 
بالغة في مختلف العلوم» سواءً في مناطق نفوذ أئمة الزيدية» أو مناطق نفوذ الدولة الرسولية الشافعية 
بسبب اهتمام الطرفين بنشر العلم عن طريق التدريس في الحلقات العلمية بالجوامع» أو المدارس التي بنيت 
من قبل أئمة الزيدية وملوك الدولة الرسولية» ومن قبل العلماء والأمراء وغيرهم» ولاهتمام من ذكِرَ 


بت بمسحطيع العلماء ورفع مكانتهم العلمية. 


وكان يدرس في مدارس الدولة الرسولية (المذهب الشافعي)» إلا في زبيد» فقد خصت مدرسة 


واحدة لتدريس (المذهب الحنفي)» وقسم من مدرسة منصورية عدن خص لتدريس (المذهب الحنفي) 


أيضاً. 


.)١51/1١( ومشاهد‎ ».)7557/1١( ينظر: أئمة اليمن لزبارة في‎ )١( 
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مبحث الأول: ليف بالحسن انحوي 


أما مدارس الزيدية أو مساجدهمء فقد خصت بتدريس (المذهب الزيدي)» وكانت تدرس مواد 


أخرى في مدارس الشافعية والزيدية والحنفية» ك: التفسير» وعلم القراءات» والحديث» والنحو. والصرف» 


والمعاني» والبيان» واللغة» والأصولان: أصول الدين» وأصول الفقه. 


وكانت الكتب المقررة لتدريس (فقه الزيدية): (اللمع: للأمير الحسين)» وشروحه, ثم استبدلت 
بكتاب (التذكرة الفاخرة: للحسن النحوي)» ثم قرر (متن الأزهار: لأحمد بن بحبى المرتضى)» وشروحه. 
أما الكتب المقررة لتدريس (فقه الشافعية) فهي: (التنبيه» والمهذب: للشيرازي) وشروحهاء 
وحواشيهاء و(الوسيطء والوجيز: للغزالي)؛ وشروحهما. )١(‏ 
ه طريقة التدريس 
يقوم المعلم عند الزيدية بإلقاء الدرس والطلاب يستمعون» ثم يشرح ويوضح لمعاني الغامضة فيه 
ثم يوجه سؤالاً يكشف به عن مدى فهم التلاميذ للدرس» ويطلب في النهاية إعداد خلاصة ذهنية 
للدرس في اليوم الثابي. 
أما في مدارس الدولة الرسولية: فيقرأ التلميذ الدرس والمعلم والتلاميذ يستمعون فإذا أخطأ 
الطالب» صحح المعلم خطأه ثم يشرح المعلم الدرس بعد ذلك.(5) 
ه أوقات الدراسة: 
تبدأ من الساعة الثانية صباحاً إلى أذان الظهر. 


حلا حلا حلل 


.)١5-5:ص( ينظر: المدارس الإسلامية: للأكوع‎ )١( 
.)١9-1١17:ص( (؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (١/١١).؛ والمدارس الإسلامية: للأكوع‎ 
.)١ 7: ينظر: المدارس الإسلامية: للأكوع (ص‎ 69 


دنا 


ا مبحث الثاني: التعريف بكتاب التذكرة الفاخرة, وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف. 
المطلب الثائ: أهمية الكتاب, ومكانته العلمية واهتمام العلماء فيه. 
المطلب الثالث: المؤلفات فيه. 
المطلب الرابع: بعض المسامحات التي وقعت فيه. 


لمبحث الثاني اتعري يكتاب التذكر افاخرة 
اططخ لللللسخسحطتتتت 515155550 .]ةلل ىل سل .1 


المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف: 


أولًا: اسم الكتاب: 


التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة. 


سكن القلكء الفاحرة 


متسر المتياماكربرك كحم التع ع نه 


32 :8 5 عييه اذلعكيا المماد برف مقتصا ل لكف مبزلك. ريع 
ا بكي الست ني مير 0 كت جعي 


4 3 3-2 بت ع 
2 2 00 3 7 97 وه 2 
0 1 0 0 


مم ى | وهف: سس ف ءح سك 


000" وركره|(يروا روس لويد كاري 


ثانيًا: صحة نسبته للمؤلف: 


تتظافر جملة من الأدلة على صحة نسبة الكتاب للمؤلف» ومنها 
أسند كثير من العلماء روايتهم للكتاب بمذا ا ومنهم الإمام الشوكاني 
حيث قال في كتابه إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر وهو ضمن كتاب الفتح الرباني من فتاوى 
الإمام الشوكاني» الإسناد رقم (85): ' (التذكرة: للفقيه حسن النحوي): أرويها بالإسناد 
المتقدم إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد الشطي عن شيخه على بن زيد عن 
على الجزء الأول من مخطوط للتذكرة الفاخرة: اسم الكتاب والمؤلف وتاريخ الانتهاء من تأليفه في 


بضع وسبعين وسبعمائة من ال هجرة. 


2 


ورد اسم الكتاب في كتب التراجم 


نوكم ان ستءه ناا لقاحى ال خل مد اتيز العيامه بلرح الجا و كن النفاوا شيلو ند الكملا 


شن ى الرسب خاتر !1 لعَاحم با دى اللدن حي ى اله ١‏ ص 
عنيه وان ضاظا ودحمه وتزازجا الحو نه لماح تجن الات سي 


لها مفسر» مخ صر دبحيطله ريات د يدث ب السييم ادا حواري 
2 عن الحتمص وابشا ممحدانا ع لمعه العامة بي 
- اعمابده١‏ يم د ع الاضا تا عل عا 0 قن ءئان ركى 
ألمت عمد ا ا ملع مل بو نف بيع وان دهعب الله لذاباد انفناغالا ريكب 


و الع عم ا 0 ال ل ار 


التي عرّفت بالحسن النحوي» ومنها: 


.)١ 411 /0( ينظر: الفتح الرياني من فتاوى الإمام الشوكاني‎ )١( 
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المبحث الثاني اتعري يكتاب التذكر افاخرة 
اككلالاللللللملخختتتاااااا ا :]ىلآ ١‏ ] ]ى]» سل  “©6©‏ 1 


أ- طبقات الزيدية الكبرى» إبراهيم بن القاسم(١).‏ 

ب- البدر الطالع» الشوكائي(5). 

ج- الفهرس الشامل للتراث: مؤسسة آل البست:(2) 

د- أعلام المؤلفين الزيدية» عبد السلام بن عباس الوجيه.(؟) 
ه- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة(5). 

و- مصادر الفكر الإسلامي في اليمن: للحيشي.(5) 
ز- مقدمة المطبوع من التذكرة» وعلى مخطوطة للتذكرة. 
ح- ف إيضاح المكنون: للباباني (/ 7175) نسبه ل: المطهر بن الحسن بن غد شرف 


الدين» وليس صحيح والصواب ما أثبتناه» وتأمل في الفائدة المخطوطة الآتية: 


)١(‏ ينظر: 
(1) ينظر: 
(©) ينظر: 
(4) ينظر: 
(5) ينظر: 
() ينظر: 


ى) كحفهم 3 . السبسحة الك الك 82 اليد هه 

1 دبع ص ثموء هررلة كور رلة للكوى له (متسر ورصولءدٌ ب ري سودت 592 
وسشو م بقح ماكه نرم ىكتنكب وروي كنا يا دج راحه م حكن هعرش دسراخعرط ته دان 

دسقي ر هه و إلمولئ) دعر رد شرم( دل شر ١‏ يرداق عتس> المصبط و طروئع ن حاتقا ىق 

حقتتك! الهزمت روطم رواحت إنحؤكبك إنععر (لجكله مه / ذكر>1. 
ا اتنس ع لوساعر2 دره عضر و ) و و يك ثذ وهر سمع له نما ابن تعجر ه 


إلعت_عز 
دحق حرجي مه و لق ادق ص سورد و وج و و احيرى و ١‏ 3 عم 
ستميرلت و كبس رسمعابة” اخدا بعمة ( لق ( تق صر لجلوعه كج را لرر. جوس و دعخان: 
د حيس يحسم حيرج مدب محلا 3 كرد در جرس مدوحان 


علج ع كتج الصشورت ىمر جهة 

دش رمعا 45 ن انق يح سن جررقه داجب فا سَلح مناءننا مننيوايكا وك من لس 5 
حسم تو دعن شما صيها وسبره | لعو زرى صل نكا يب | نحدو به الام ( دررلمرجيسصس 
براحم ( كبنج ص و تلام | دهم ع مكتكند وك سن عل دكابه ف اكسهرهط عسق)- ١‏ مكح 
د ج د ه حك وز ١‏ تعرسوؤ فير رلونه لاحوم_زل د (لة بإأسرز دع لابو ؤى ب 8 


طبقات الزيدية الكبرى .)"810//1١(‏ 

البدر الطالع: للشوكاني .)5١١/١(‏ 

الفهرس الشامل للتراث العربي الشامل المخطوط الفقه وأصوله (؟/ 5787). 
أعلام المؤلفين الزيدية /١(‏ 55؟). 

معجم المؤلفين» كحالة (58/8؟). 

مصادر الفكر الإسلامي: للحبشي (١/؟5١5؟).‏ 


لبط لط 0 7777777 ”0070 77؟ة؟<؟ا؟6؟)”؟”؟_”؟بب!_ ”اس 1 


المطلب الثانى: أهمية الكتاب, ومكانته العلمية واهتمام العلماء فيه: 

حازت التذكرة الفاخرة منزلة عالية» ومكانة رفيعة» وقيمة علمية كبيرة في المذهب الزيدي» فقد 
أودع فيه مؤلفه من المسائل ما لا يحيط به الحصر مع إيجاز وحسن تعبير» فكان مَدْرَس الزيدية وعمدتهم 
حتى اختصره الإمام أحمد بن يحبى المرتضى وجرد منه الأزهار» فمال الطلبة من حيتئذ إلى المختصر(١).‏ 

والتذكرة الفاخرة: من الكتب الشهيرة في الفقه الزيدي. 

قال الشوكاني: أودع فيه من المسائل ما لا يحيط به الحصر مع إيجاز وحسن تعبير» وكان الكتاب 
مَدْرَس الزيدية وعمدتحم حتى أختصره الإمام المهدي» وجرد منه الأزهار» فمال الطلبة إلى المختصر. يقول 
الجنداري: إذا أطلق لفظ التذكرة فهي تذكرة الفقيه حسن النحوي, وأعتمد المؤلف في كتابه على كتاب 
اللمع؛ وشرح الزيادات؛ وكتاب القاضي زيد بن معد يقول بعض الشيوخ في وصف كتاب الأزهار: أَنّه 
التذكرة» وجدّته اللمع؛ فرغ مؤلفه من تصنيفه سنة ٠‏ بوبه( 05() 

وثما قيل في وصف الكتاب وبيان قيمته العلمية: ما جاء في الصفحة الأولى من المخطوط ما 
نصه: أفرغها في قالب الإيجاز» وكساها محاسن الإعجازء وضمّنها جواهر الفوائد» و فيها متباعدات 
الشوارد» بلفظ وجيز مختصرء من الكتاب والسنة معتصرء المقام العالم العلم» والطود الشامخ الأشم, إمام 
الشريعة ا محمدية» وشيخ العصابة الزيدية» شرف الدنيا والدين» عمدة العلماء الراشدين» الحسن بن غد 
بن الحسن النحوي» قدس الله روحه؛ ونوّر ضريحه» وجعل جنة الفردوس منزله. 

وف مطلع البدور )47١/1(‏ عد الفقيه العلامة الحسن العدوي البكري (ت:٠‏ 5 /ه) - لله - 
مسائل التذكرة» فقال في آخر نسخته التي كتبها لنفسه: 


تمت ونسأل من ذي العرش معناها ...2 والحمد لله أولاها وأخراها 

نسخاً وضبطاً وتصحيحاً على مهل ...2 أيضاً سماعاً على تفحيص فحواها 
أمطا ونظلما كعد لخر لا .د عشرين ألفاً وبل يا صاح ضعفاها 
تمت على كف عبد خائف وجل ... لكن له رحمة في قصده الله 

بالله يا من رأى تنظيمه ادع له ... ليدخلا من جنان الخلد أعلاها 
فليس ذا بعزيز إن نظرت إلى ... عفو الذي صاغ أنفاساً وسواها 


.)5١١/١( ينظر: البدر الطالع» الشوكاني‎ )١( 
.هال/١/مرحم (؟) وأما السنة التي أتمى فيه التذكرة فهو في سبعمائة وبضع وسبعون» وإجازته للمقري كانت في‎ 
.)5١7 ومصادر الفكر الإسلامي: للحبشي (ص:‎ »)5547/١( (؟) ينظر: أعلام المؤلفين‎ 


دن 


المبحث الثاى: التعريف بكتاب التذكرة الفاخرة 


وفي مطلع البدور (؟/517١18-1١):‏ "التذكرة الفاخرة كتاب حافل بالفوائد" كما قال السيد 
يحبى بن المهدي الحسينىء أظنه مصنف التذكرة المذكور» ولعله إنما سقط اسم التذكرة في تعداده لمؤلفات 


الفقيه حسن» وهمي أشهر مصنفاته. 
حوت هذه الأوراق أسنى المسائل .. 


فيا سائلي عنها إليك فإنما .. 


أكب عليها كي تنال مفاخراً. . 
وتعلو على العليا برغم مراغم .. 
ففيها من الدر النظيم قلائد .. 


هو الحسن النحوي من سار ذكره .. 


لعمرك ما جاء الزمان بمثله .. 


لج اين بجي تسسا 

بين سمات الشيء عند التفاضلٍ 
فما حجر الياقوت مثل الجنادل 
إذا شعت أن تزهو بما في المحافلٍ 
وترقى محلاً فيه كبت المناضل 
وحل من العلياء أعلى المنازلٍ 
بعصرك يا هذا ولا في الأوائلٍ 


وثمن قرض لها الحسن العدوي -'لَنَه- فقال: أنفذ نظام الإعجاز في سلك فرائدهاء ووسم 
بحكم التلخيص على أنوف شواردهاء وأظهر على رؤوس الأشهاد ستارهاء وشيد في دست التدريس 
منارهاء حتى استقلت من التهذيب على أتم قواعدهاء فاعجب لما من مشيدة وشائدهاء الصدر النبيل 


الحسن بن تُّد بن الحسن النحوي: 
تضصنيف نضرتها علماً وأتحفها .. 
بحر خضم وقاموس لمسألة .. 
نبراس مدرسة فكاك معظلة .. 

في العلم تذكرة من عالم جمعت .. 


الأشرف الحسن النحوي حاكمنا .. 


جازاه ربي عن الأقوام مغفرةً .. 
صيغت لنا كهلال الأفق مبتلجاً .. 
إن الشريعة بحر مزبد لجب .. 


حلماً وصادقها سمثاً فلا ترقٌ 

في شطه موجات الفقه تختفقٌ 
حلآل مشكلة إن ضاقت النطقٌ 
في الشرع ما هو في الآفاق مفترقٌ 
علامة اليمن الصمصامة اللبقٌ 
فإنحم بالتزام الفقه قد وثقوا 


إذا دجى من دياجير الدجى غسقٌ 


هذي سفينة نوح فيه تخترق 


وف مشاهد :)397/١(‏ "ومن أجل مصنفاته كتاب (التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة) 
حتى اختصره الإمام المهدي أحمد بن يحبى بن المرتضى وجرّد منه (الأزهار في فقه الأئمة الأطهار). 
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لمبحث الثاني اتعي يكتاب التذكر افاخرة 
أحتتلللللللللللللللللتت 555555550000 5ظ5ظ2ظ ا يى]ىللىلىل ىل ل ل ىل ©“ “ ل ؟" .1 


(قلت: أنا ناقل هذه المشاهد» وما أحق وأجدر بأن تصحح التذكرة وتنشرء ثم تكون الآن هي العمدة 
في التدريس ويترك الأزهار ويهمل هو وتعقيداته وإيجازه المخل والمعيب في الفصاحة والصعب على 


الدارس والمدرس). 
ممع 
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لمبحث الثاني اتعري يكتاب التذكر افاخرة 
تلج جلاتتتاااااااااا0000 200 5:55 25؟ ؟ ]ات آ]آ ى]آ].].]ى]ى لل © 1 


المطلب الثالث: المؤلفات فيه: 

)١‏ الجواهر الفاخرة في كشف غرائب التذكرة الفاخرة: لتلميذه: يوسف بن أحمد بن عثمان 
الثلائي» والناسخ تلميذه: يحبى بن أحمد بن علي مظفر. تاريخ النسخ: ابر 00 

؟) الرياض الزاهرة والجواهر الناضرة الكاشف لعاني التذكرة الفاخرة» لتلميذه: يوسف بن أحمد 
بن عثمان» العلامة نجم الدين.57)(شرح) (مخطوط).(5) 

*') تعليقة ابن مفتاح أو تعليق للعلامة عبد الله بن مفتاح ذكره الجنداري (مخطوط) (4) 

:) أحمد بن 2 بن داود الخالدي (ت: 200 له شرح التذكرة مجلدان ضع فيه بين تعليق 
الفقيه يوسف وتعليق ابن مفتاح (مخطوط).(5) 

ه) الأنوار المتوسط ما بين التذكرة والأزهار» السيد العلامة مد بن يحبى بن صلاح القامي 
العياني (ت:ههوم).(0) 


)١(‏ ينظر: مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن »))٠٠١ /١(‏ مكتبة يحبى مهد عباس رقم (8؟). 

(١؟)‏ ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (7/9؟١).‏ 

69 وقفت على نسختين منه؛ الأولى: في جامعة الملك سعود برقم (54 1287)) كتبت سنة 55/ه» ووثقت منهاء 
والأخرى مع الكوكب ومتن 0 شم -0711785) وعليها مدح لابن مظفر). 


وه : 
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وني مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي (ص: 3١؟):‏ "الرياض الزاهرة والجواهر الناظرة على التذكرة الفاخرة خ 
سنة ٠١١‏ جامع 597 فقه أخري سنة ٠١17/4‏ المتحف 855"". 

(4) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (7570/7))؛ ومطلع البدور (؟5559/5). 

(5) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى »)١87/١1(‏ وأعلام المؤلفين الزيدية (1١/11١)؛‏ ومطلع البدور (795/5). 

(3) ينظر: مشاهد .0//١(‏ 


0 


حتت تت 7 ااا ”اا 5 ؟؟ا؟ الل 1 


5) البراهين الزاهرة على أحكام كتاب التذكرة الفاخرة» للقاضي العلامة: همام الدين سليمان 
بن يحبى بن تُهّد الصعيتري» وهو بن بنت مؤلف التذكرة. (أت:5١/ه)‏ (مخطوط).(١)‏ 

)٠‏ التبصرة» تعليق على التذكرة: للسيد الحمزي.(؟) 

4) حاشية على التذكرة الفاخرة: لأحمد بن الإمام عز الدين بن الحسن بن عز الدين 
(ت:١41‏ ه). قال ابن أبي الرجال: وله مصنف على حاشيه على تذكرة الفقيه حسن النحوي.(*) 

5) حواشٍ وتعاليق على (التذكرة): ل علي بن زيد بن الحسن الشظبي الصرعي.(4) 

)٠٠‏ الزهرة الزاهرة في فقه العترة الطاهرة» وتسمى منظومة البوسي نظم فيها كتاب التذكرة 
الفاععرة 15 عط رفم ,50 

)١‏ 0 شرح التذكرة لعبد الله بن المادي الوزير (ت:٠85ه)‏ شرح فيه النصف الأول منها 
فقط (مخطوط).(7) 

5) الكواكب النيرة الكاشفة لمعا التذكرة الفاخرة: لابن مظفر (5)(الذي بين أيدينا).(9) 

)0 المصابيح الزاهرة لالتقاط لآلي التذكرة الفاخرة» لحمد بن الحسن بن حميد بن مسعود بن 
عبد الله المقرائي ال حارثي المذحجي من مشاهير العلماء (ت:١51ه)‏ وقيل (ت:15وه).(١٠)‏ 


4 ساسيدغل التذكرة الفاحرة ق فق العنرة الطاعرة: لابخ معوضه. 001 
مرج مج مم 


.)1117 ينظر: مصادر الفكر الإسلامي: للحبشي (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: مطلع البدور ومجمع البحور (555/7)»؛ وف مصادر الفكر: للحبشي (ص: )١5١‏ أنه: "لابن متوية". 
(0) ينظر: أعلام المؤلفين (181/1). 

(4:) ينظر: مشاهد .)١٠١*/1١(‏ 

(5) ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية» الوجيه (5/1/). 

(5) "الزهرة المضية من نظم سلاسل التذكرة الفقهية نظم فيه كتاب التذكرة للنحوي وهو نظم جيد, في أربعة آلاف 
وخمسمائة وثمانون بيتاً.". ينظر: مصادر الفكر الإسلامي: للحبشي (ص: .)5١١‏ 

(0) ينظر: مصادر الفكر الإسلامي: للحبشي (١/؟؟١5).‏ 

(8) تحت التحقيق» كما في الدراسات السابقة» وهذه الدراسة التي بين أيديناء وبما يكتمل الكتابء والحمد لله. 
(9) ينظر: معجم المؤلفين: لكحالة (9/ .)58٠١‏ 

.)9591( ينظر: مطلع البدور (555/7)؛ وموسوعة الشميري (055-595/15) رقم‎ )٠١( 

.)5 ١/4 ينظر: خرانة التراث (/17/ا/‎ )١١( 


اجتتتببب7ططططططططططططط لطا اا ”ا اا ااا )970 9]؟+)؟)!])؟”_!؟”ااااا ”اس 1 


المطلب الرابع: بعض المسامحات التي وقعت فيه: 


ني 
ثي؟* 


*»4+ 


)١(‏ ينظر: الرياض: 


في كتاب العتق قوله: (فَلَهُنَّ كَسْب وَاجِدَة): هذا راجع إلى أوّل المسألة» على قول 
(الكَي)؛ لكن: في هذه العبارة تسامح, والمراد: أنَّ فيهن واحدة حُبَهَ كسبها لحاء فلا 
كل لد كسميو نطق يديع اللحقة مور ل خرن كيرا انا اذا كان لبد ا 
استهلكه صَمِئَهُ لحاء أو لِوَريِّهَا )١(‏ 

في باب الولاء من كتاب العتق» قوله: (وَرِتَ كُل مَاكَانَ لأبيّه): ظاهر هذه العبارة 
أنّهُ يورث في نفسه. كقول (مالك)» و(شريح)» ومثله في (وسيط الفرائض): أنَّهُ يكون 
الميراث بينهم أثلاثاً. والصواب: أَنَّهُ يكون بينهم أسداساًء وقد تأوّل كلام (الكتاب) 
على أنَّ مراده إذا كان قد مات العبد(؟) قبل موت البئين الغلاثة.(©) 

وفي كتاب النذور: قوله: (وَلَا كقارَة ِل في الامتتاع منة فَفَعَلَهُ): هذه العبارة فيها 
نظرة لكا توهم أنَّهُ فرق بين النّذْر بفعل المباح» 5 بتركه» وليس كذلك. ولكن: 
يحمل على أنَّ مراده [حيث نذر بترك المباح قاصداً به القربة» والورع» وقد مثله بترك 
الكلام في الاعتكاف, فيصح؛ لأنَّ له أصل في الوجوب» وهو السكوت عن 
امحظورات] [من الكلام؛ وكذا في غيره من المباحات التي لما أصل في الوجوب إذا 
قصد بحا القربة] إِلّا إذا نذر بترك ما هو محظور ثم فعله. أو بترك ما هو واجب ثم 
فعله فد فاته ما نذر به» فتلزمه الكفارة. 

وف كتاب الدعاوى: قوله: (وَأنَ الدّار غير مَن فِيْهَا القَعيْل):(4) هذه العبارة فيها 
تسامح؛ لأا غير مفظمة» وصوابه أن يقنال: (وأن الدار التي ؤُجد فيها القتيل 
لغير من هو فيها). 

وفي كتاب الشهادات قوله: (مُطُلّق لا مِنْهُ): إِمَا جاء بمذه العبارة؛ لأنَّهُ قال في 
(اللمع): وشهد الثاني بألف مطلق. لكن: قال (المذاكرون): صوابه: أنّهُ (لأمَعه) 
فجمع (الفقيه:س) بين العبارتين» فأمَا مع الإطلاق فإتًا تصح الشهادة ويحمل المطلق 
على المقيّد؛ ذكره في (الكافي): و(شرح الإبانة). 


للثلائي (ظ/؟8). 


)١(‏ ف (ب): "إذا قد كان مات العبد". 


(؟) يُنظر: الرياض: 


للثلائي (و/85). 


(4) "(وَأنَّ الدّار غير مَن [وجد] فِيْهَا القَميْل)" كذا في التذكرة (ص: 107)» والصواب ذكره المؤلف. 
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لمبحث الثاني التعري يكتاب التذكر افاخرة 
أتلللللللللللل979977تتاتاااتتتتتا 1 1 #8 ا]._]ى ىه ى ى] ىىلس “ هلس “ “  .‏ 


** وف كتاب الوكالة: قوله: (وَالحصّة إن أقَرّ): هذه العبارة فيها نظر؛ لأَنَّهُ إن أراد 
بذلك في الإجارة الفاسدة» فليس يقال فيها حصة» بل يستحق أجرة مثله على ما 
عمل من كثير أو قليل؛ وإن أراد بذلك في الإجارة الصحيحة فلا يستقيم؛ لأنَّ مع 
إقرار الخصم بالحق قد حصل المقصود» فيستحق الوكيل الأجرة كلهاء ومفهوم كلام 
(الكتاب): أنَّ مراده في الفاسدة؛ لأنّهُ يتكلم على الصحيحة بعد هذا. 

«» قوله: باب السبق(١)هذا‏ الباب ألغاه (الفقيه:س) ولم يغبته في (التتذكرة)» ولكن 
(الفقيه:ف) اله فيها:(؟) 

*» إلغاؤّه كتاب الفرائض. 

مج مج مجم 


)١(‏ "باب السباق": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:550). 
(؟) ذكر الثلائي في كتابه الرياض (ظ/9١١)‏ أنه جعله فصل وعرضه على النحوي ليضيفه للتذكرة بعد أن أغفله. 


: 


المبحث الثالث: التعريف بابن مظفر, وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه. وكنيته, ونسبهء وولادته ووفاته. 
المطلب الثاني: شيوخه وتلامذته. 
المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المطلب الرابع: مؤلفاته. ونتاجه العلمي. 
المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي. 
المطلب السادس: عصر المؤلف (قبل ه/الاه-ه /امه). 


امبحث اثالث: اتعريف بابن مظفر 
ل#####وو#ظقظببآآآ ي سيا 16س 


المطلب الأول: اسمه. وكنيته, ونسبه. وولادته. ووفاته. 
أولًا: اسه ونسبه: 
اسمه: يحبى بن أحمد بن علي بن مظفرء القاضيء» العلامة. 
كنيته: عماد الدين» عماد الإسلام.(١)‏ 
شهرته: ابن المظفر.(5) 
اللقب: الحمدي7")) آل المُظَفّر 0؟)اليمني الحميري(*)الصنعاني. 
نسبه: هو: من بيت شهير بالفقه والفضل» نسبهم إلى حارث بن إدريس بن قيس بن راع بن 
سبأ بن معاوية بن سيف بن الحارث ين مرهبة الأكبر (5) 
ثانيًا: ولادته ووفاته: 
ولادته: 
ولد قبل (ه/الاه).(") 
وفاته: 
توفي -بذلتكه- لست ليال خلت من شهر رجب سن 0ه/امه ة,[8)عن عمر يناهز المائة 
عام؛ وقبره مشهور مزور يجامع هجرة حمدة(١‏ )من البون وقبيلة عيال سْرَيْ(")بمحافظة عمران.[5) ويلي 


قروم اللدهة الخدرية قر ينه لناب ع بنظفر ولق السداة والتيقاق زكر فى ا 


)١1(‏ على مخطوط للبيان» الجزء الأول. 

(؟) ينظر: هدية العارفين: للباباني (؟/ /059-557). 

(؟) ينظر: مؤلفات الزيدية: للسيد أحمد الحسيني (577/8؟)» مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» مطبعة 
إسماعيليان» ط: الأولى. 

(4) ينظر: معجم البلدان والقبائل اليمنية: للمقحفي .)١1570/9( )511/1١(‏ 

(5) ينظر: فهرس مؤسسة الإمام زيد» مخطوط رقم (75954؟). 

)00 ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (85/7)؛ ومطلع البدور »)٠١/5(‏ والبيان: لابن مظفر (١/د).‏ 


(0) ينظر: موسوعة أعلام اليمن: للشميري )5١7-8.5/1١5(‏ ترجمة رقم .)١١511١(‏ 
(8) وإليه ذهب الزركلي ف الأعلام (4/ )١١5‏ حيث قال: "وني حاشية على ترجمة المؤلف أن في مخطوط بالفاتيكان 
رقم (9170). فيه وفاته نحو " سنه هه ة والصواب ما ذكرناه» وهو التاريخ المنقوش على ضريحه". وذكر محقق نور 


رو 
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مبحث اثالث: التعريف بابن مظفر 
<< << < <اا<لللللللللههوههولسس88ةة2 


وحالياً قِ قرية: حمدَة بكديرية: 5ه(2)أحد مديريات تحافظة عبن" اباليس 7 
وذكر مؤرخ اليمن السيد العلامة د بن يحيي زبارة في تعليقه على البدر الطالع أنه زار قبره في شهر 
شعبان سن ٠.٠858”١اه‏ ية) ووجد على لوح ضريح على قبره ما لفظه: 


بموت عماد الدين ماتت مكارم فأكرم به ما عشت في الله مكرما 
فمن ذا يقود الناس للرشد والهدى بحلم ورشد زانة وتعلمسا 
ومن لدفاع الظلم بعدك قائما ومن لافتتاح العلم إن كان مبهما 
فيا مهف نفسي يا عماد وحسرقٍ إذا اجتمع السادات كنت المقدما 


الأبصار في (ص:ه5 ؟١)‏ أن وفاته س4 ١5ه‏ ة:؛ وهو خطأ لما ذكرناء ولقول المحقق نفسه في (ص:58): "توفي 
سن ولامه ة". 

)١(‏ حبده: بفتح فكسر. قرية في قاع البَؤْنْ الأسفل بعد الخروج من مدينة رَيْدّه مباشرة» وهي تتبع قبيلة عِيّال سِرّيح» 
وقد كانت سابقاً من مساكن (آل الدّعام) و(آل المُظفّ)ء ومن هؤلاء: (آل الحمدي). ينظر: معجم البلدان والقبائل 
اليمنية: للمقحفي »)١970/8( )51١/١(‏ الجيل الجديد ناشرون» صنعاء- اليمن» ط: الخامسة» 4707 ١ه-‏ 

.١‏ وف مشاهد )١8/١(‏ "(قرية حمَدة) من عيال سريح ببلاد عمران همال غرب صنعاء بمسافة يومين". 

(؟) سُرَيح: جد جاهلي تنسب إليه قبيلة (عِيّال شريح)» في ثمال صنعاء بمسافة (0؟كم)» وتشكل بلادها (مديرية) 
من أعمال عمران» ومن أهم بلدانها: حمِدَة قُهَال غولة عُجيب» بيت الضّلعي» بيت الرُبير»... ينظر: معجم البلدان 
والقبائل اليمنية: للمقحفي (؟/5517). 

(؟) وفي المستطاب (ظ/؟١)‏ وفاته بصعدة. ينظر: مصادر الفكر الإسلامي للحبشي /١(‏ 3555))» ولعله يقصد غّد 
بن حمزة بن مظف. 

(:) ينظر: مشاهد 59-598/١(‏ 2 04/8 18107). 

(5) ثلا: بالضمء وينطقوتما اليوم بالكسر - مدينة وحصن بالشمال الغربي من مدينة صنعاء بمسافة (5 كم)» وف 
الويكيبيديا: "تقع على بعد (. هكم) و(١"ميل)‏ مال غرب العاصمة صنعاءء وتتبع إدارياً محافظة عمران". قال 
الملقحفي: أسميت نسبة إلى ثُلا بن تُباخة بن أقيان بن جمْيّر الأصغرء وثلا: مديرية من أعمال عَمْرَانَ وكانت سابقاً تابعة 
محافظة صنعاء. ينظر: معجم البلدان والقبائل اليمنية: للمقحفي »)5534-717/١١‏ والبلدان اليمانية عند ياقوت 
الحموي: للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع (ص:717)» والموسوعة اليمنية (7817-1/85/7)» الطبعة الثانية» مؤسسة 
العفيف الثقافية» صنعاء-اليمن» 57 ١ه ٠."‏ 5م. وهنا فائدة: إذا قيل: في نسبة ابن مظفر إلى صنعاء - ابن مظفر 
الصنعاني-» وهو من عمران. قلت: لأن مدينة ثلاكانت سابقاً تابعة محافظة صنعاء. 

(5) تعد محافظة عمران إحدى المحافظات اليمنية التي تم استحداثها بعد الإعلان عن قيام دولة الوحدة» وتبعد عن 
العاصمة صنعاء بحدود (50 كم)» وتقسم إدارياً إلى )٠١(‏ مديرية» ومدينة عمران مركز ا محافظة. ينظر: الويكيبيديا. 


68 ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للإمام الشوكاني (؟/ ؟2). 


فمن ذا يكون الصدر يا صدر فيهم 
مكارم آباء كرام ورثتها 
وكنت لعلم الفقه أبلغ ناقل 
كذلك البيان الشايع اليوم ذكره 
وف اليمن الأقصى والشام ذكره 
ومن لم يكن في بيته منه نسخة 

وفي الشرح للأعيان أبلغ غيره 

وفي الجامع المجموع في الدهر شاهد 
وكم من كتاب قد جمعت محققاً 


لقد شهد الإخوان ليلة موته 


المبحث الثالث: التعريف بابن مظفر 


فقد كنت صدراً للصدور وسلما 
وكنت لها من بعد ذاك متمما 
وتصنيفك البرهان علما محكما 
بشرق وغرب في البلاد قد انتمى 
وف مصر منه اليوم علما محكما 
فليس بعلم الفقه يدري بكيفما 
به قد تحلت مشكلات بها عما 
بأنك قد صنفت في الدهر مغنما 
وخطك مثل الشمس خطاً منمنما 
وكم من قضايا أنت فيها المحكما 
وعشرين عاماً قبلها متعلما 


بنور منير نار والناس نوما 


الخصها الفقير إلى الله الحق حسين بن أحمد السياغي - صنعاء في ه ربيع أول سنب 4.0١‏ ١ه‏ ة.(1) 


م م مو 


.)7-/١( ينظر: البيان: لابن مظفر (المقدمة) (صفحة: و)‎ )١( 


كك 


مبحث اثالث: اتعريف بابن مظفر 
تتتتتتتتت33333333سجسجهههللهكهالللَلَللسل9ؤ++ؤ ذا 


المطلب الثائى: شيوخه وتلامذته: 

أولا: شيوخه: 

)١‏ يوسف بن أحمد بن مد بن أحمد بن عثمان الثلائي» الزيدي» الفقيه: نجم الدين. (ت: أول 
جمعة من جماد الآخرة ).010 


؟) أحمد بن يحبى بن المرتضىء الإمام المهدي لدين الله» مؤلف الأزهارء والبحر الزخار. 


٠ :(‏ ه2001 
*) علي بن عد بن أحمد بن علي بن يحبى البكري» شرح مقدمة البيان لابن مظفر(؟) 
(ت:كررم) .00 


4 ين بون ةا بن اللكلفرع غر الدين» وهر أيضا زفيله :غلك يد الفقية يرسك نع فنا )0 
ثانياً: تلامذته: 


(١‏ حفيده) مال الدين» 0 بن أحمد بن بحى بن المظفر. (ت:> ؟وم).(17) 


)١(‏ ينظر: تراجم رجال الأزهار: للجنداري (ص: 57): وطبقات الزيدية الكبرى (/55١)؛‏ والثمرات اليانعة: 
للثلائي »)50١-١/١1(‏ فيه أن الفقيه يوسف اعتمد في تفسير الثمرات على مصادر عدّ منها: البيان لابن مظفر. وف 
مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن :)٠٠١ /١(‏ "الجواهر الفاخرة في كشف غرائب التذكرة الفاخرة. (فقه) 
المؤلف: يوسف بن أحمد بن عثمان الثلائي, المتوق سنة 5057/ه. 

الناسخ: يحبى بن أحمد بن علي مظفر. تاريخ النسخ: سنة 5١٠8ه.‏ نوع الخط: نسخي ضعيف غير منقوط". 

)١(‏ ومن زملاء ابن مظفر لديه: "الإمام المطهر بن مهد بن سليمان» والفقيه يحبى بن أحمد بن مرغم وعلي النجري» 
والفقيه زيد الذماري". بنظر: طبقات الزيدية الكبرى .)5١١/1١(‏ 

(*) سجن سنة (94/٠ه)‏ وعمره إذ ذاك ثلاثون عاماًء وفيه ألف كتابه الأزهار» ثم هرب منه بعد سبع سنوات» وأحد 
عشر يوماً. متجهاً نحو (ثلا) والتقى فيها الفقيه يوسفء وابن مظفر» وغيرهم, ثم فتح صعدة سنة 0١‏ هه ثم عاد 
وسكن هجرة العين القريبة من مدينة (ثلا)» وألف كتابه البحر الزخار» وغادرها سنة (5١0/ه).‏ ينظر: البحر الزخار: 
لابن المرتضى (١/59؟55-5).‏ وقد ذكرت هذا لفائدة وهي: أن ابن مظفر صنف مؤلفاته بعد سنة 5١8ه‏ لأنه نقل 
عن البحر الزخار» فأكمل البيان سنة 55 8ه ثم الكواكب سنة 841ه» وهناك قول لابن مرغم في تذكرته أن ما وجد 
في البيان كان رجوعاً عما في الكواكب. 

(5) ومن شرح مقدمة البيان: إجماعيل بن يحبى بن حسن الصديق بن رسامء توق سنة 5١٠١١ه‏ وسماها: فتح المنان من 
مقدمة البيان لابن مظفر. ينظر: مصادر الفكر الإسلامي (ص: .)55١‏ 

(5) ينظر: المشاهد المقدسة (ص: »)١77‏ وموسوعة الشميري رقم (0771/17). 

(5) قال في الترجمان: وقرأ عليه يحبى بن أحمد بن مظفر. ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (؟85/5؟). 


د 
<< سآسلههؤ9ؤو9ؤ9و9و وإ ز زإإ©؟)!)!)8زا+<؟ت7ت”؟”؟؟ظطظطظطظ تت لم 


؟) داؤد بن د حَدَقَة نسخ كتاب الكواكبء في حياة المؤلف» وفرغ منها في 75 /ربيع 
الآخر/7 4ه (5) 

( عبد الله بن ََ النجري (ه اه -/الاجره). () 

4:) علي بن زيد بن الحسن الشظبي» الصريمي» العنسي» جمال الدين» الفقيه الذي أجاز القاضي 
ند بن أحمد بن مرغم في "/شوال//21ه.(؟) (ت: ١18ه)ء‏ وقيل: (897 ه).(0) 

ه) ولده: همس الدين؛ أحمد بن يحبى بن أحمد بن مظفرء فقيه محقق عالم» فرغ من سماع (البيان) 
على والده في مسجد الإمام عبد الله بن حمزة بظفار الظاهر» في صفر سنة (5ه1رم).(1) 

5) قاسم بن يُوسف بن معوضة بن ناجي بن مّا(")الظّليمي الهاني» الفقيه» علم الدين» قرأ عليه 
البيان» وأجازه» ونقل نسخة من البيان بخطه فرغ منها في شوال سن 855/ه 6ة» 
(ت:7دوه).(1) 00 


.) 294 (؟/‎ )86١/9( )5 5١ /1١( ينظر: طبقات الزيدية الكبرى‎ )١( 

)١(‏ ينظر: فهرس مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء (ص:57١١)؛‏ والفهرس الشامل للتراث (8/ 55؟)؛ وطبقات 
الزيدية الكبرى 45/١1(‏ 4)؛ ومعجم البلدان: للمقحفي .)445-14457/١(‏ 

(؟) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (55/57)»؛ ومطلع البدور (9//ه-09). 

(؛) ينظر: مطلع البدور »)١55/5(‏ والفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاتي (9/ 588 )١‏ (257). 

(5) ينظر: مشاهد (١1/*١٠)»؛‏ ومطلع البدور (553/5١)؛‏ وطبقات الزيدية الكبرى .)١515/7(‏ 

(5) ينظر: مطلع البدور »)5١١-154١١/١(‏ موسوعة الشميري» ترجمة .)١901(‏ 

() في مطلع البدور (41/7): "الفقيه العلامة الفاضل علم الدين القاسم بن يوسف بن معوض بن ناجي بن مناح 
الحانى. 
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د 
333 << سسسسآكللللللللللللللللللبل8ب ‏ " ا< ااا 


المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 
للفقيه ابن مظفر -بَوَاتَكَه- مكانة علمية عظيمة» فقد كان عام الزيدية» وشيخ شيوخهم في 
عصره؛ أجاز عدد من العلماء منها: 
أجَارٌَ صَاحَِبُ البيّان للفقيه العلامة: (قاسم بن يوسف بن معوضة بن ناجي بن مياح الماني) 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الملائكة والأنبياء» والسلام على من اتبع الحدى. 


أما بعد؛ 


)ينظ طبقات الزيديه الكيرق ديف 4 
تست 7 جع عدا اسع قت كلصيل لعى ملحا سصويق شق ور شعوهلن 
ماخ يداح كيه ىوشذكبه 3 وسح دل ه حمر د سمه لع يمر 
١‏ جرعمزدخيه اكع4 فيو + الصاوت 1 كلسل مإعوككض ىد د لسعي)-وائيق 
عدوي 1 سح« الوب جو + لغة حصو كاليع جد ء ع عوقو خصطيكة حتو عل دع بك 


كصمام ع #حرزمسه كارو اعرعا كركى ولاح) كر را لإججر تلات مع روجع 
ج ع كه حال يصة صر عدر و صعظا عع قاضا) ودر ك8 و١‏ اقم الإصلاروق 
9 لسعو عل يي تل حر مطع مر حده > مدع فيج سيم سوب يع يت 
يو ديا بر ا يبي ع ل 
هن" اح وى حجعر سن صير_راء قفغ6 57 بور حر ميك و وحصيم سرة ع 
+ «اخععى جمد ف سر ال ري 2 ا 
-- عشب مع يسع مر ؛المو ران عرلا و 1 حوطا لني و عو« قف كين و1 قه حس 


17١٠‏ لد 
5 1 - ا عه 8 
ع لقجاير مبع» جر ركوج سي ره سم _- - 01 0 - 733 
وو تمع عه يسوج و ؟: اخ عيمس بي يد ميد - يت 


وخرحة ونه عمسم 7 كعمسم جح ملع و سك _ حي إرىع ود دعصو مدوة و ه 6ه - 1 
و ا حداف من مص ح و تعمج رع لكر رجو مويه دح ويد 


الععي حي عورا خرصو لصت 5 كسه كل كيه 


2-7-7 له لس و عع كسرع ل رعكت ٠.‏ 


5 سور قلاع 1 جري رسنس سسع ع 35 ورح >> 


1 
121 3>1 113 جر 1 2 1ن إن لوتعو و حي قى -0 ويج - 111 2 دمج زواهج- 
لرطاى جاعزا روعت كات وطخ او -مه أو صواططا- تق وح - ددرت مده و اه -+ +1> عدو ني دخ - 
7 لرعاي و حا 7# 4 0 4 1 13 ح أن 23 


رركتم الصه حجلن حل ضييها 


(9)رابظ فصن الإبعازة عاخوة من عتطوط مكتبة الأمام ازبد على الى بق | ا ل د 


امبحث اثالث: اتعريف بابن مظفر 
ا ولص98س+ظظآسل ‏ 8 ة ‏ 


فلمًا قرأ عل الفقيه الأفضل الأكمل الأعلم الأعمل؛ علم الدين» جوهرة المتقين» وياقوتة 
المهتدين (قاسم بن يوسف) كتاب (البيان) الذي عنيت في جمعه وتحقيق مسائله وأقاويله» قراءة من اطلع 
على معانيه وأمعن الفكر في مبانيه» حتى أحاط به إحاطةً جامعةً» استخرت الله في إعانته لما عرفت في 
حسن قصده» وأجزت له رواية ما فيه عنىع وإضافته إل حتى تطيب نفسه وتقَرٌ عينه بذلك» وجعلته 


خالصاً لله ومطابقاً لرضى الله وكتب العبد الفقير إلى الله» الراجي لعفو الله (يحبى بن أحمد بن مظفر). 


ثم قد أشرت في هذا الكتاب برموز في أسماء بعض العلماء - 9ق -. أولهم: زيد بن علي -- 
(زيد)» ثم الباقر تُّد علي (ق).» ثم الصادق جعفر بن د (د)» ثم الناصر للحق (ن). ثم من كان في 
عصرهم من الفقهاء والعلماء: أبو حنيفة (ح)؛ والشافعي (ش)» ومالك (ك) وأبو يوسف (ف). ثم 
من بعدهم من أهل البيت -82هك8-: المؤيد بالله (م)» وأبو طالب (ط)» وأبو العباس (ع): والأمير 
الحسين (الأمير: ح)؛ والسيد يحبى بن الحسين (السيد: ح)» والإمام يحبى بن حمزة (الإمام:ح)؛ والإمام 
المهدي أحمد بن الحسين (المهدي)؛ والإمام المهدي أحمد بن بحبى (قيل:ه)» والفقيه مد بن سليمان 
(قيل:ل)» والفقيه يحبى بن حسن البحيح (قيل: ح)» والفقيه علي بن يحى (قيل: ع)» والفقيه حسن 
(قيل:س)» والفقيه يوسف (قيل:ف) -َفَة:-» وقد صارت هذه النسخة مصححة منصوصة على الأم؛ 
فمن نقل منها أو نسخ منهاء فليطب نفساء دون من نسخة حيّ (الفقيه حسن السريحي) فهي مختل؛ 
لأنه كان كثير الغلط والتصحيفء وقد كان يبدّل اللفظ بلفظ غيره ويظن أن معناه واحد, وهو مخطئ في 
ذلك غير مصيب, و-أله-. انتهى من خط (الفقيه يحبى بن أحمد مؤلف البيان). نقل حسبما وجد في 


خط سيدنا (غس الدين أحمد بن سعكل الدين)» أطال اله 000 


)١(‏ توجد الإجازة في هذا الرابط: 
-2116132100-]]1011055 -]] ]علط / اع 21 طخل -ع 1ه حطط - 210-70 لاع 1ل -1-110110551)كل10 /1021:2.5077.0100. لك 1طتاع// :وم خط 


710-11404017 اطق كا/ااء 1د سوطتلد-علة حمطا -لع2 
وه 


5200 
الللببببتتتتت ا لسو ه288 


على مخطوطة: الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة في فقه العترة الطاهرة. تأليف سيدنا 
العلامة الأوحد الصمصامة؛ أوحدي الزمان» والحافظ للفرائض والسنن» مفتي الشام واليمن» محي موات 
الدين» الممحي لخلوق الملحدين» قاموس العلم ونبراسه» ورأس ذروة المجد وأساسه؛ عماد الدنيا والدين 
سليلة العلماء الراشدين: يحبى أحمد مظفرء أمتع الله تعالى وأعاد من درجاته بمحمد وآله آمين. 

وعلى نسخة للبيان: "جمعه وألفه القاضي الأفضل العلامة الأعلم؛ فقيه الزمان» وجوهرة أهل 
الإيمان» كعبة المسترشدين والحافظ لفقه الأئمة الحادين الضارب في طاعه بالنصيب الأوفر يحبى بن أحمد 


بن علي بن مظفرء بل الله بوابل الرحمة ثراه» وجعل الجنة مصيره ومثواه )١(‏ 


وهي : 
وى 6 حت عر 7[ 5 جه و - كلتما لعى مدعا سويق م شل شعو قدت 
ما ح بباح فى شك تيت هده حيمر دصر لت 112 
7 وج +7 1 فى مرحيي دك ىسك + لدعر) وانه م 
عوج ناسح ١‏ لمر 1 اجا عسي كلرا عرلاء حا ركة عيكلء متموية و 2 
العوي 
فسن 


دع _جتدرودغخدكسثم 
3 ع كرس و ححللايصا تصرا ددر وصعظا عا لصا ؟ كج كلل ل ؤسل الع اإإسائرق 
لعععه مركي تل حر مطغ مور عم سرجه سدع م تع سه سمح ا 0 و 


0 إى 2 سين 
- - حمية. 0 11 7 5 1 7 11 دح مل رج سي - 
ير لح سعراء) معت و عوشائلب و١‏ مو( لحار كب د 5 
ويك ير يعي ود ىع ماقمرى" 0 


وذموي اسه احرج رحوج يا م وه و ام 0 2 
اكع عع عئى ىن كوخ 5 الأعبرهمم 2 2 ا مك مجور م 
ومسي نوهد ولس مستت كه عر عر عه 29 2 1 
ع 0 ددن من سم ح وإ لصم جر درورو يصري كح كلم 


3 ببس ]يحبر مرا و ج ممه 9 2ك 


- حسمتو لرسن اجحو م سج رر؟ فرك كته 


(1) نسخة الشرعي 


آمك 


د 
سس 


وعلى نسخة للبيان: "جمعه القاضي العلامة الأوحد الصمصامة, فقيه الزمان» وجوهرة أهل 
الشام واليمن عماد الدين وكعبة المسترشدين يحبى بن أحمد بن مظفرء جعل الله حظه في الخير الموفر وذنبه 
المكمّرء إنه سميع الدعاء.(١)‏ 

وعلى نسخة للبيان: "جمعه القاضي العلامة الأوحد الصمصامة؛ فقيه الزمان» وجوهرة أهل 


الإيمان عماد الدين وقدوة المقتدين يحبى بن أحمد بن مظفرء أعاد الله علينا من بركاته» ورحمه بحق آياته. 

وعلى مخطوط: " كتاب البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي في فقه الأئمة الأطهار وأتباعهم 
الأخيار والفقهاء الأبرار الجامع لمسائل الشرح واللمع وفقه البحر الزخار والحائز لفوائد الزهورء والانتصار 
والتذكرة» والتقرير باختصارء تأليف: سيدنا المقام العلامة الأوحد والصمصامة:؛ نظم لآلئ عقوده وفوق 
مطارف ندوره» وأفاض عليه من أبواب حكمته» وسقاه من أنمار فكرته» عماد الدنيا والدين عروة 
العلماء الراشدين ذو المجد الأنور والسنآء الأزهرء يحبى أحمد علي مظفر(؟) 

وعلى نسخة للبيان: "سيدنا القاضي فريد دهره» ووحيد عصره؛ العلامة الأوحد الصمصامة 
عماد الدين يحبى بن أحمد مظفر أعاد الله من بركاته وتقبل منه ما قدمه. 

وعلى نسخة للبيان:7")تأليف المقام المذره الصمصامة العلامة الفهامة عماد الإسلام؛ الآخذ 
بالحظ الأوفر يحبى أحمد مظفر» وذكر الرموز. )١7‏ 


ا الات ل لا ا 
0 0 


2 دي جعؤابيه 0 0 2 
د 


لبي ليبا ب 21ج ١‏ 


4 عضرا الصمنا مم حيعد حيترده 0 
.|| كةقةاض رعسم اخحعجه وشغنام مرلتعا 
بدا جات رت 1ح ي02ا ماجتب واي 


6 01 يد 0 


امات 36 الي 
الزالصصي سمال |ارطليتا 
عاداابالإخشافظ 
اواو 
ا لاطا زه 
(9) نسخة برنستون» ا جزء الأول» /اه” اه امين 


ىه 


5200 
ص سس 


وف الجزء الثاني منه: "تأليف: سيدنا المقام العلامة الأفضل الصمصامة»؛ نحرير العلماء الراشدين» 
وترجمان الفقهاء المبرزين» وإمام فقهاء العترة المطهرين» خمس أفلاك أرباب الحكمة» وقمر أحباره درة الأمة 
عماد الدين والفضل الأشهر والمجد الأنور والسناء الأزهر يحبى بن أحمد بن علي بن مظفر» - 
ةا الأبرار".10) 
وعلى نسخة للبيان:(')"سيدنا القاضي العالم الأعمل الفاضل الكامل الأكملء» ذروة المجد وأساسه. 
قاموس العلم ونبراسه» ذروة الزمن فقيه الشام واليمن» امحبي لسنة سيد المرسلين» عماد الدين» ذي الحظ 


1 ناله) لحز الست نالك رق وى قو الن صر اللي سخ ا مودر هل . 
[برطا لبط التصو رص نكو زتص رع إلرى م2 المسددن/ متك ىالزعام ن واحد 
سس عنس إرحد” تولك مرق ى/حررتول لالبو سه احرتر الود نيم 
احدقول ل ى طالب قط احرق وله صررتعص 2ب قباصلاابيتبالناظورالنق ما 
نوك ابوحضشدييتج الل فورش ف نكانله تقولا ن انا ف ال تنه ق/ مكاي :. 
لك نك ن/مررجترن فرجز ‏ حصمئن عاد 
لسسيعة كلى خسو ءالسريتح «السم/ كس وىالؤميرك«الخعركى 
#2 الج تيك تيمك عر ينك الرض لقكد نل لخعييى عمدت 
سن لسكا ل تك ل الغقياء لغ فبك لالنقي هك انكل ٍ 
سل لله همرك نك ,لمعت بوسزي و يعيييفان نص نان 
كانت و المطدتيغي بارت سوا ي<. صمح اجن بو حا البنعطرى] 


د - ريات سات وهنا 


00) 


)0( رست 


(؟) نسخة مؤسسة الإمام زيد. 


عه 


الأوفر والعلم الأشهر يحيى أحمد بن مظفر» - 
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المبحث الثالث: التعريف بابن مظفر 


َك - رحمة الأبرار ووقاه شر عذاب النار بحق تُّد المختار» 


وف تسكة من البيان:(5) القاضي العللامة القدوة الصمصامة.» عماد الدين والدنياء و 


العلماء العارفين» يحبى بن مظفرء قدس الله روحه ونور ضريحه. 


على مخطوط البيان الشافي: 
هذا كتاب في الشريعة كاف 

جمع المسائل فاغتدى تأليفه 

تأليفه لمأ شفا داء القوب بيانه 

يحبى عماد الدين أفضل من مشى 
عَلَّم تفيض بنانه ولسانه 

أربا على روض الربيع ربوعه 

مد الإلهُ بقاه لقرائه 


لذوي الحهدى والرشد والإنصاف 
دُيَاً وباقي الكتب كالأصداف 
بالحق ماه البيان الشافي 

فوق الثرى من ناعلٍ أو حاف 
جوداً وعلماً كالحص الوكاف 
وأناف مجداً فوق عبد مناف 


في المسلمين مع قرأ الأضياف(7) 


١‏ د 
ا ا : | 2 ل 0 20 
كمعن م وال < 
ٍ 2 500 
3 0 وير © 
حر 6 - --.. م 417 0 لد ساسم 2 0 
4 ا 3 دج ه “سس تقار ل دنا رء تع تعدا 0 ا 
اا كيه دادزا 0 م : اساحو وس 
ا 25 “هع وكاب نه وال كىن صر اشمراح وى 
2 070 5 0 9 سو اس ور 2 0 0-0 2 
06 0 و 2 0 020200300 521 ماسسة الامام :بيد 
9 ا 242725 28 مؤسسة الإمام زيد. 
6 نسخة حمود عباس 
هن لساب و لسو بعوئاز . لور ا ييل والرطد واو بناوة 


0 فيح جاص للك سعوة رق 01641) و بز 
وف نسخة برنستون زاد: 


وجعل جزاه جنان منعماً 


ممع لمعا بل قأعه؟ بالنع..ن 
ينها 13 القاوصبت ا 
خم آدابدين افسل نز يشىسن 


كاد اولك لاسا امك 2 
كلم شي الاك ,” 


© اك ماعلا حاون 


2 
0 


عام تميصضادو ولشا له لق < اد خلا ...| اليا 
اا ام 2 1 
عن م 1 ك2 

سي 02 


5 لذة ومطاعم وصحاف 


5: 


مبحث اثالث: اتعريف بابن مظفر 
لل ااا <لسسسهوهههوسلسلللةل8ة.2 


جازاك يا ابن مظفرٍ عنا وكافاً وهو نعم الكافي 
أوضحت غمض المعضلات جميعها وغرفت من كر فراتٍ صافٍ 
وأقمت في علم الفروع مرابطاً قد كان عامرها قديماً عاف 
وجمعت ما حوت الدفاتر كلها وأبنت ما هو في الدفاتر خاف 
وجمعت ما جمعوا بحسن عبارة وذكرت كل غرينتٍ وخلاف 
فلنا بك المصباح في غسق الدجا بين الورى كالبدر ليس بخاف 


قيل أن هذه الأبيات في مدح البيان» لابن الوزير.(١)‏ 

وعلى نسخة للبيان الشافي: 
لله درك أحمد بن مظفْر مِن عالم أبقيت حُسْنَ مفاخر 
أبقيت ميراثاً جمعت وم يكن للمال قلبك في جناحي طائر 
بل كنت مشغوفاً بجمع مسائل وسواك مال إلى القليل الناظر 


فغدت ف الأقطار تأويل أمهات من بغية للمهتدين 
ثم الصلاة على النبي واله والصحب أهل الفضل والإنصاف 


نيه الابيا شتت فل سمح الديا دعق ابن مظي رك 67 
هن ]كد ب_بولشيهم ل ى ‏ لذري الهس وانوك. والانصا ف 
جم صاي زعا غتاتالبئ ‏ «درا وناق الل سىبالاصد! ف 
لعشم نا شنا د ]اهنرتةا0 يلون سماو الببادالشا ابا 
بي خلا د الدشيا فيل لغيه ورقى؛ درا من باعل اوحاض 
يفيض لساث ربهها ثم هلا يبرد اكع انون ذا 
وريايلل ريك الرينج ربيعم ‏ وآناف يد كرغي شا 
عل الزلم داه تشع كي . سوق! إلد يا علب 5 . 
مجعل جه جين سحي في يرق مبعاهم متام 
“رإلصلوة. عزالين والة واتعى إلالشطل رالاتها7 , 
(1) ينظر: نحاية الجزء الثاني من البيان الشافي» نسخة القاسمي. | 
مل الب السو" ذ © أزوخ وأ عه 1 ١‏ : 00 
1 اك رسايف» لذوظ اهدي والرشر والاضا زهجم مسارم فاعتراثالبن 


3 0 7 عه 
جناداناتك! داوع لما سناة القلوب بباروهبالحؤسمان البيان البذا © 
9 م ]1 او 5 واي ١:‏ 1 
خسوج ادال // تملس مشاه فووا بترا سس ناخيان ويا و 7 عَم سيعرجنانهولسا ذه 
ذكو ذا وعلماغ خيا الوق ؟ ا زاعل واوروط لزب ريو عي ر:1: زر ترما ذ 
2 هاوتف ال لاع قود د ابريج دبعم و (ناء عجن عو دمن تن 
© بات قرايه اميه قرالامبا دجا زاك رب العرتق منرم كز ردنا 
وتلا لداع بارع اد مضا مضئاذا ن جبحع) وطخت سل" فراة”.منا 0 
بتي ثريا انان عامرها قد مانا و 4 ود توق مذ زد( لبذا تن 

حش عباخوالد ذاترها و ومع ءا حمس إلوء 2.در ف ا شك لني 

00 انا معو | شست با ف و ذكرك ول غرئيت وعلامقٌ 
0 وق لداةاتتدر اس بى الرزىك لبد [أييها إ!. 
ل يدن ب تسلا داصيي انان وبرج رباد لان الو درج 


هم 


امبحث اثالث: اتعريف بابن مظفر 
33 اسه في “؟9ل<ةثت١]١تت‏ تت" :لهسم 


فلقد شفى نفسي البيان وزادني كلفاً بحسن نظامهٍ المتناثر 
إذ صار سوق الفقه ما عنه دنأأه ما حك في نفس اللبيب الذاكر 
فحوى نصوصات الأئمة عن يد وأضاف قول مخرج ومذاكر(١)‏ 

وفي نفس النسخة: القاضي الفاضل العالم العامل الورع الزاهد. .. 

وعدَّهُ عبد الله بن حسين دلامة (ت: 179١١ه)‏ بأنه إمام من أئمتهم وأن أقواله معتبرة 

عندهم.(1أإلّا أنه لم يصل مرحلة المجتهد المطلق؛ ففي كتاب الدراري المضيّئة الموصولة إلى الفصول 
اللؤلؤية: للسيد صلاح بن أحمد بن المهدي )١55-5757/5(‏ "فصل: (ودون المجتهد المطلق امجتهد في 
فن أو باب أو مسألة من الشرع ومبنى ذلك على القول بتحري الاجتهاد وهو اختيار المؤيد والمنصور 
والداعي والأمير علي بن الحسين والإمام) يحبى (والشيخ) الحسن (والغزالي والرازني وغيرهم) من العلماء في 
الحواشي....(فأمَا الملتمكن التحريم على نصوص إمامه) في المسائل (المتبحر فيه كبعض المذاكرين) وهو: 
الأمير علي بن الحسين وشيخه الفقيه ثّد بن عبد الله بن معرف وابن عبد الباعث صاحب الكفاية؛ 
ويحبى بن أحمد بن حنش والفقيه يحيى بن حنش بن منصور ... وعلي بن يحبى الوشليء» والفقيه 
حسن النحويء وييى بن مظفر (فليس بمجتهد).. 

قال عنه: السيد العلامة إبراهيم ابن القاسم ين المؤيد الله "كان عارقاً مود له من الثاليقف: 


(البيان)» و(الكواكب على التذكرة)ء و(التبيان) وغير ذلك".(”) 


)١(‏ ينظر: بداية الجزء ار المؤيدي 

1 © له 0 ل 2 ماربا 
لحدد يل 2 30 
ابش با | تأجعك هه د ربكن يدا زفطيل جناي" ا 0 

: عل كنت متنزو و ع يل د دادعال لازي لمان 


دك و إن وجذاء زا روهال مَنجية اول الل 
تلمرسْى ست البيا ولافة ان عي نطابج النبادر 
اذ ضات سوق النيى ماكرة :أأم مايل وبداللس 11 رار 


نطوضاءء! لايخ هر ضا مو لج عدار 
الر نوو زاء !تاي غنبر ه داصام ”* 7 
)0( قال قُِ مسألة: "أن هذا ١‏ يقله عن من يعتد به من أثمتنا ولا من غيرهم: كالهادي» والسيدين» وابن مظفر, ولا 
الحسن بن حيدرة الذماري (ص: .)7١/‏ 
(6) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (0/5)» ومطلع البدور (510/4). 


كه 


امبحث اثالث: اتعريف بابن مظفر 
اللتتتتتتت ا لل##ظظكا3ا3أأاات+]١أ؟”؟تظتظطظتتت‏ تلم 


وقال عنه الحبشي: ومن مشاهير الفقهاء أيضا العلامة يحبى بن أحمد بن مظفر صاحب 
البيان )١(‏ 

وف مشاهد 008/1" )القاضي الإمام الفروعي يحبى بن أحمد بن علي بن مظفرء ألّف 
(البيان) في مجلدين و(الكواكب المنيرة على التذكرة) و(التبيان) وغيرها و(البيان)» هو معتمد علماء 
صنعاء وصعدة وحوث وذمار في الفقه. 

قال حفيده في (الترجمان) ما لفظه: "ولنا بحمد الله اسنادات في السماعات فما كان من 
تأليفات حي(")والدنا وشيخنا الوالد عماد الدين يحبى -قدس الله روحه- ك(البيان)؛ و(الكواكب): 
و(الجامع المفيد) وغيرهاء تكررت القراءة عليه في هذه وماكان السماعات له من تأليفات حي شيخه 
نجم الدين يعني يوسف بن أحمد بن عثمان...". 

قال عنه ابن أبي الرجال: "كَانَ عَارِفًا جردا وَلم يزدْ على هذا وبيض لترجمته وَهُوَ أحد الْعلمَاء 
المبرزين من الزيدية في علم الْفِقّه وقد عكف الطّلبَة على كِتابه البيان الشافي في ديار الزيدية كصنعاء 
وذمار وصعدة وَغَيِرهَا وَصَارَ لديهم من أعظم ما يعتمدونه في الْفِقُهِ ومن جملّة مشايخه الإمَام الْمهْدي 
أحمد بن يحبى كُمَا صرح بذلك إِبْرَاهِيم بن الْقَاسِم بن الْمُوَيد في طبقاته وَقَالَ إن من جملّة مصنفاته 
الْكَوَاكِبٍ على التَذْكِرة وَالَْيَان غير ذَّلِكء وأرخ موته سنة ه/الره.(4) 


حلا حلا لحلل 


.)١75 ينظر: مصادر الفكر الإسلامي: للحبشي (ص:‎ )١1( 

)١(‏ المشاهد المقدسة في اليمن الميمون "أثمة العترة المطهرين وعلمائهم المقتصدين ومشاهير علماء الزيدية وخيار علماء 
الأمة". قال في تحايته: ومن أراد أن ينقل عني من جدولي هذا فليقل (عن المشاهد المقدسة لناقلها المجهول). 

(؟) هذا الكلمة (حَي) بفتح الحاء وتضعيف الياء» من مصطلحات اليمنيين في التعبير عن المتوفى ‏ وذلك بإضافتها إلى 
اسمه. كما هي هنا. ينظر: الانتصار: ليحبى بن حمزة (١59/1؟).‏ 


0 ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (3594/5)» والبدر الطالع: للشوكاني (؟/ 577). والأعلام: للزركلي (8/ .)١١5‏ 


لاه 


د 
لل سس ه88+للللللللللالالشبللألسلسل يي يي س1 


المطلب الرابع: مؤلفاته, ونتاجه العلمي. 
.١‏ البيان الشافي والدر الصافي المنتزع من (البرهان الكافي) في فقه الأئمة الأطهار وأتباعهم الأخيار 


والفقهاء الأبرار» الجامع لمسائل (الشرح)» و(اللمع)؛ وفقه (البحر الزخار). (طبع)7١)‏ 
من أشهر كتب الفقه الزيدي» طبع بأمر عَال» ونشره مجلس القضاء الأعلى» في أربعة مجلدات 


سئة 5 5٠.‏ اهم افاضة 
.١‏ الجامع للفيد إل ذاغة انيد اينم (عططوط90) 
. الكواكب النيرة» الكاشفة لمعاني التّذَّكِرة الفاخرة» (الدراسة التي من ابل 01 


)١(‏ ينظر: فهرس مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء (ص:907)؛ وفي (ص:151-970) أنه توجد في المكتبة نسخة 
للبيان الشافي» الجزء الثاني» رقمها (350) بخط المؤلف يحبى بن أحمد مظفرء انتهى منها في النصف الأول من/ربيع 
آخر/؛ 5 /ه» بمجرة (حمده).» وفيها إجازة لولده أحمد, وإجازة لحفيده: د أحمد, وسماعات وقراءات» ومقابلات» 
وفوائد. وهي: أصلء وقد نشر صورتان منها: موقع المكتبة على التليجرام؛ وإن شاء الله أدرج صور منها في ملحق» 
ليتعرف 0 خط المؤلف. 
لعل إعط مكارلَ أعرا ع غرء ةا وهدا ' لكا .' لا رك ل لنضصه 

ملاو [_ صن ومست ١‏ 3 جر 2 سر ا راج وا رتدعسسرك ما وها ويسم 
: حر هرك رسيم ١‏ دهم لها لمبريب عنا د؟ لساك ١‏ 
(؟) أسند الإمام الشوكاني روايته لكتاب البيان فقال في الإسناد (75): "(البيان لابن مظفر): أرويه بالإسناد المتقدم 
إلى الإمام شرف الدين عن شيخه علي بن أحمد عن شيخه علي بن زيد عن المؤلف". ينظر: الفتح الرباني: للشوكاني 
»)١4107/(‏ وأضاف محققه: مد صبحي حلاق: "البيان الشافي: هو معتمد كثير من علماء الزيدية في الفقه, وهو 
يجمع في كل مسألة آراء الأئمة وعلماء المذهب بالإضافة إلى ما يؤدي إليه اجتهاد المؤلف ونظره". وينظر: مؤلفات 
الزيدية 7١54 /١(‏ رقم »)51١5‏ وف الموسوعة اليمنية (/5777) أنه يعد من أهم المراجع الفقهية. 
(©) ينظر: تراث الزيدية: للسيد على الموسوي نحاد (ص:0١)»‏ معهد دراسات الأديان والمذاهب الإسلامية 
كتبخانة» ملي- إيران» ط: الأولى» ١٠٠٠م‏ 
(:) ينظر: الأعلام: للزركلي (8/ )١١5‏ عن 20.59 8 هتطدوثى 143 والبدر الطالع: للشوكاني (؟/ »)55٠5‏ وانظر 
المخطوطة 97١‏ "عربي" في الفاتيكان. وفي 54 ؟: 57 عل800. وفاته نحو " سنة 655 " والصواب ما ذكرناه» وهو 
التاريخ ا منقوش على ضريحه. 

(*) تم التنويه عليها في المبحث الأول: مؤلفات حول التذكرة, والدراسات السابقة» فارجع إليها. وينظر: الفهرس 
الشامل للتراث (8/ 95 5؟)» وأعلام المؤلفين: للوجيه (؟/11١4).‏ 


مه 


امبحث اثالث: اتعريف بابن مظفر 
ص سس 


4. التبيان» كما في الطبقات» وشرح الأزهار» ولكن في الطبقات أيضاً أنه لحفيده مد بن أحمد بن 
يحى بن مظفرء واسمه: (التبيان في تمذيب معان التذكرة والبيان).()وعند الحبشي أنه لابن 
معوضة: واسمه: (التبيان بثبت الطريق إلى البيان: لابن مظفر).(”) 

ه. المواعظ الحسنة الحسينية في حكم مستعمل التان وشبجرته الخبيثة وآلنه القبيحة. (4) 

المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهى. 

أولة عقيدته: 
عقيدة المؤلف كعقيدة شيوخه من الزيدية. 
يقول شيخه ابن المرتضى: "مشألةٌ: ل ثلاث فِرَقِ: رَيْدِي وَإِمَامِيّةُ وَبَاطِيَْة ف 

9 مَذْهْبَهُمْ 0 ب عا ا 
وَقَصْيْهَا في الْبَطْنَيْنِء واشيخقائق بالْمَضْلٍ وَالطّلّبٍ ا ا وتكوية لجووج عَلَى الْجَائرينَ َالْقَوْلُ 

بِالتَوْحِيدِ بد وَالْعَدْلٍ وَالْوَعِيكِ 2 م افتَرَقُوا بالا وَ(بَثْرِيَةٌ)) َالْجَارُودِيَة: مَنْسُوبَةٌ إِلّ أبي الود زِيَادَةَ بن 
مُنْقِذِ الْعَْدِيّ أن نبَنوا النْصم على 5 لكا . تكله - بِالْوَصْبٍ دُونَ التَّسْمِيَة وَكفْيُوا مَنْ خَالّف ذَلِكَ التَص» 
وَأَنْبُْوا الإِمَامَة لِلبَطْئَيرِ بالدَّعْوَةٍ م مَعَ الْعِلم ؛ وَالْمَضْلِء وَيُنْسَبُ إِلّْ بَعْضِهمْ الْقَوْلُ بالْعَِبَة لجسن + بصّحيح. 


كلا -. وَأَوْلَوينُهُ الْإِمَامَة 


)١(‏ في مكتبة الجامع الكبير بصنعاء رقم »)١١7/(‏ أنه توجد نسخة منه جزء ثاني يبدأ بكتاب الشفعة. نسخه داؤد 
بن عد حدقة» 79 /ربيع الآخر/8417ه. ينظر: فهرس مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء (ص:57١١)»‏ والفهرس 
الشامل للتراث (8/ 595). 

(؟) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (441/1). 

(؟) ينظر: طبقات الزيدية الكبرى 41/١(‏ 5)» والطبقات (ص:ه ١١١)؛‏ وشرح الأزهار (١/77)؛‏ ومصادر الفكر 
الإسلامي: للحبشي (١/555؟).‏ 

(4) لعلها لعماد الدين» يحبى بن الحسن بن د بن الحسن النحويء» بن مؤلف التذكرة. وقد قام بتحقيقه ودراسته أ. د 
عبد الله بن مد بن أحمد الطيار. وطبع بمكتبة التوبة - بالرياض» ونسبها لابن مظفر. ومصدر الكتاب أنه عثر عليه في 
معهد المخطوطات العربية بالكويت رقم »)١١(‏ وهي مصورة عن مكتبة الأحقاف - اليمن» مجموع (885؟) رقم 
(054") ينظر: موسوعة أعلام اليمن ومؤلفيه: للشميري )5417-557/١5(‏ رقم »)١١57/(‏ والمواعظ الحسنة 
الحسينية» تح: الطيار (ص:١١)»‏ وأثر العلماء في توعية امجتمعات الإسلامية: للطيار (ص: 37)» وتراجم المؤلفين 


.)١9و١5١‎ /10( 
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َأَمّا الْمثِيةُ وَصْحَابُ (لحسن بن صالح بن حي) فَدَهَبُوا إلى أَنَّ الْإِمَامَةَ شُورى تَصِحٌ بالْعَقْدِ 
ون الْمَفْضُولِء وَيمُولُونَ يإقامة السّبْحَيْنِ مع أوْلَوئَة عَلِيَ -تلكئلة- عِنْدَهْمْ وَسْنُوا ثيه ركهم الجهرَ 
بالْبَسْمَلَة بَينَ السُورئَينٍ 
8 مُتَأَحْرِوَهُمْ مَا بَيْنّ الفرققان حَيْثُ أَنْبَنُوا إِمَامَة 3 كه - من 0 الحفِيّ) 7 
الْمشَايحَ بمْحَالْمَته َتوَقّهُوا في تَفْسِيقِهِمْ وَاخْتَلَقُوا في جَوَازِ التَوْضِيّة عَنْهُمْ. .. نُمَسَمَ الْمْتَأَخَرُونَ قَابوية معي 
وَنَآصِرِيَة وكَانَ يخْطئ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَقٌّ حََعٌ الْمَهْدَئ أثو عبن الله 0 الى ِلَيْهِمْ أن (كة 
جُتهِدٍ مُصِيبْ) وَأَئِمَتُهُمْ الْمَشْهُورُونَ في كُنّبٍ التواريخ بالْمَضْلٍ وَحُسْن الّتيرة وَأَكَْرُ مَنْ أَيدَهُمْ الْمُعْعرلَه 
للك 
عقيدة العترة: 

مسألة: قال الحاكم: وكل العترة عدليون إلا القليل.(1) 
الزيدية هي الفرقة الناجية: 

كرابن التطى كقالةاى أنه ختلة الريق الي لها وقول الل سقققاد بتاخرة قفون 
فِرقَةُ».. .فالروافض عِشْرُونَ» وَالخُوَارَِ عِشْرُونَ» والْمْعَْرلَةَ عشْرُون, والْمْرْجِيَة ست وَالْمُجيرَةً أَزيغ» © 
لْبَاطِيية وَالخُلُوِيَة وَالتَلِئةُ وَالسَبْعُونَ الرَّيْدِيه وقال: وَهِيَ التَاجيَةُ إنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالى. (5) 
ثم ذكر دَلِيل كَوْنٍ (الرَيْديّة) حِي الْفِْقَةُ النَّاجيةُ فقال أنمما أَمْرَانِ: عَفْليٌ ل 

نا الْعَقِْيُ مَقَوْخًا بالْعَدْلٍ وَالتَوْحِيدِء وَتَتَيُهُهَا عَنْ الجَبْرِ وَالتَّسْرِي وَسَنْبَيَنُ أَنَّ دَلِكَ هُوَ الحَقُ 


وما النمِْنُ مإِْمَاعٌ من يُْمَدُ به مِنْ قُدَمَاءٍ عَلَمَاءِ أَهْلٍ الْبَيِتِ -لكلهد- فَلَمْ يُؤْئَرْ عَنْ أَحَدٍ 
ِنْهُمْ جَبْرٌ ولا تَشْبية وَتَصرِحَاتُهُمْ بالْعَدْلِ مَسْهُورَةٌ وَقَدْ صَرَّعَ -تل- بِنَجَاِمْ وَمُتََعيهِمْ في آثار كثيرة 
تَوَارَدَتْ في مَعْىٌ وَاحِدٍ فُكَانَ تَوائرا مَعْنَوِيًا " مِنْهَا " حَدِيث الْكِسَاءٍ » وَهُوَ في الصّحيح, و"مِنْهَا" فَوْلَهُ 
قله -: «إِنٍّ ارك فيكم الغَمَلَيْنِ» اير وَهُوَ في الصّحيح أَيْضَاء وَ " منْهًا «أهله بيت كُسَفِيئَة توح» 
الخَبَرَ » وَنَظَائِتَهَا كثيرة. ٠‏ 
وَكَمَّى بِدَلِكَ دلبلا عَلَى صِحَة اغْتِقَادِِمْ وَأَنَه الْمَرْضِنُ عِنْدَ الله. 


.)١95-١7//1١( والبيان: لابن مظفر‎ »)55/١( كذا في البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 
.)١١١ /١( ينظر: طبقات المعتزلة: لابن المرتضى‎ )١( 
.)؟5/1١( (؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ 
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م إن عَقِدَتَهَا أخوط لِلمَطع بِعَدَم اندم عَليْهَا في مَوْضِع الْقَطع بَلَكَةِ الْمخطِي وَإِنْ فُيّرَ الحو 
مَعْ مُحَالِفِهَا إِذْ هُوَ إِمًا مُلْحدٌ فَوَاضِحٌ » وَإنَا جد َلَا نَدَمَ عَلَى ما أبنت عَلَيْهِ » ولا كلت أذ الففية 
اميت لِرُؤيَة يُيرْ خَلِيَا ولا قَطعَ بملكَةٍ الْمُحْطِي في عَقِيدتِهِ غَيْرُ دَلِكَ مَا 1 يود مَا لِمَ مِنْ الدِينٍ 
صَرُورٌ فيلْحَقْ بالْمُلْحِدَةٍ لِكُفْره » فَلْفرْقَةُ النَّاجيَةُ جِيتهِذٍ من دانَ باعْتِقَادِهِمْ الدّيِيَ من كَذِه الْفِرَقِ الْمُغترلة 
وَغَيْيْهُمْ وَهُوَ الْعَدْلُ وَالتَوْحِيدُ و1 يُقَارفَهُمْ بمَا يُوحجِبُ اللّكة". 

بوب ابن المرتضى للعشرة المبشرين بالجنة فقال بَابٌ فِيدِ وَكْرْ الْعَشَرَةِ الْمَشْهُورِينَ مِنْ أَصْحَايه - 
فكلا - أَوَحُمْ: عَلِيئُ بْنْ أبي طَالِبٍ بْن عَبْدٍ الْمُطّلِبِء ولم يذكر الثاني إنما جعل البقية في مسائل» 
أو خبرت با :قال ى اننال" أن شك المككابة فكو 0 

وف كتاب الشهادات من الكواكب ذكر من لا تقبل شهادته» ومنها ما هو متعلق بالعقيدة فقال: 
[تقبل شهادة من ل يبلغ خطؤه في الاعتقاد كفراً, أو فسقاً مع العدالة» ومنهم] 


/١[‏ من يقول أن العوض لا ينقطع كالفواب] 
قوله: (كمُخَالفٍ في الْعوض)(")يعني: في انقطاعه؛(/الأنَهُ ينقطع عند (أكثر أهل البيت):(") 
و(أبي علي)؛ و(أبي هاشم). 


)١(‏ ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (١/910-9ة)‏ (؟07/9؟ه). 

)١(‏ العوض هو: المنافع المستحقة لا على وجه الإحلال. 

اعلم أن المضار التي يستحق عليها الأعواض هي مالم يكن مستحقاً كعقاب أهل النار» والحدود ولا في حكم المستحق 
كدفع الباغي والجمل الصائل بالقتل ونحوه» ولا حاصلاً عن تراضٍ كمشقة الأخير» وقتل المرء نفسه ولا مما يستحق 
عليه ثواب كمشاق الطاعة. ينظر: كتاب منهاج المتقين في علم الكلام للقرشي يحى بن الحسن (ص: 557- 475). 
وفيه (ص: 477) "فصل [في دوام العوض] قال: لا خلاف بين الشيوخ ف أن الأعواض التي تستحق على العباد 
منفعة؛ لأن المعتبر فيها المساواة من حيث بحري مجرى أروش الجنايات وقيم المتلفات» فإيجاب الزيادة حيف. 

واختلفوا في العوض يحسن من الله الإيلام لأجلهء فقال الجمهور: يستحق لا على جهة الدوام. 

وقال أبو الحذيل: وبعض البغدادية: يستحق دائماًء وبه قال أبو علي: أولاً ثم رجع إلى قول الجمهور. 

"قوله: (فقال الجمهور). هم الزيدية وأكثر المتكلمين فمنهم أبو هاشم وقاضي القضاة وتلامذته والشيخ أبو عبدالله 
وغيرهم. قوله: (وقال أبو الحهذيل... إلى آخره): من القائلين بمذا القول الصاحب الكافي". ينظر: كتاب المعراج إلى 
كشف أسرار المنهاج للإمام عز الدين (ع) (؟/ .)١١١‏ 
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وقال (أبو المحذيل)؛ و(الصاحب الكافي), و(الحسين بن القاسم)» و(جماعة من البغداديين) :)نه 
لا يقطع كالثواب. 


/١[‏ الذين يقولون بالإرجاء] 
قوله: (وَالْإرْجَاء) يعني: الذين يقولون بالإرجاء» وهو: جواز دخول الفاسق الجنّةَ» وإِنْ دخل النار 


جاز أن يخرج منها ويدخل الجنّة» وهذا قول (الأشعرية)» و(بعض المعتزلة)» و(بعض الزيدية). 
وقال (أكثر الزيدية)» و(أكثر المعتزلة): أَنّهُ لا يجوز ذلك (4) 


[*/ من يقول أنَّ الأنبياء أفضل من الملائكة] 
قوله: (وَتَفْضِيْل الببي عَلَى المَلَك) يعني: من يقول أنَّ الأنبياء أفضل من الملائكة» وهذا قول 
(الأشعرية)» و(الإمامية).(0) 


[4/ من يخالف في مسائل الإمامة] 

قوله: (وَمَسَائل الإمَامَة) يعني: من يقول: هل هي في قريشء أو في أولاد فاطمه؟ وكذا من يخالف 
قٍِ تقديم (أمير المؤمنين: علي - التلة -) على (المشايخ الغلائة)»(1)ويقدمهم عليه وهم (الفقهاء), 
و(المعتزلة). 

[منكر إمامة إمام ينصر] 
قوله: (يَنْصُرء روَايّة (أبي جَعْمّر)) يعني: عن (الحادي): أنا لا تقبل شهادة كفار التأويل وفساقه. 
مسألة: في صفة الاجتهاد ذكرها في كتاب القضاء 
[ه/أن يكون عالماً بطريقة الحكم فيما يقضي به] 


)١(‏ "والعوض يفارق الثواب بأنه ينقطع والثواب يدوم وأنه لا يعظم في العوض بخلاف الثواب وأنه يستحق العوض 
المؤمن والفاسق والكافر والطفل والبهائم بخلاف الثواب فلا يستحقه إلا المؤمنون وإن الثواب يحبط بالعقاب". ينظر: 
شرح الثلاثين المسألة للسحولي (ص: 54 57)» والإيضاح لمسائل الطبريين المسمى بالفقه للمرتضى د بن الإمام الحادي 
-عليهم السلام- من ضمن مجموعه (ص: 4 51). 

.)با7١59 يُنظر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة:‎ )١( 

(؟) منهم أبو القاسم البلخي. 

(4) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظا/؟١٠).‏ 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظا/5١٠).‏ 

(5) هم: أبوبكر الصديق؛ وعمر بن الخطاب؛ وعثمان بن عفان -5قةز-. 
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قوله: (وَالعلم بطريقَةِ الحكم... إلى آخره):(١)هذه‏ صفة الاجتهاد» وفيه الخلاف الذي يأني. 
قوله: (مِنَ الكتّابء وَالْسْنَة) يعني: الآيات التي يؤخذ منها الأحكام الشرعية» وكتاباً من (صحاح 


السنة):(؟) 
قوله: (وَخيَار الصّحابَة) يعنى: ما أجمعوا عليه؛ لأَنَّهُ حجة. 


وتقديم الأمام علي -ظلقه- على غيره من الصحابة فقال في مسألة الحكم بشاهد... وروى أن 
ابي -#له- حكم بهء وكذلك عن (علي -قلككؤة-)» و(أبي بكر)» و(عمر)» و(عثمان) -طلقظ-. 


ثانياً: مذهبه الفقهي: 

اعتنق- يله المذهب الزيدي في الأصول حتى صار في درجة المذاكرين» ولم يصل إلى مرحلة 
الاجتهاد. وترجم علماء المذهب له بأنه كان شيخ الزيدية في عصره. وينبه إلى أن المؤلف لم يضع مقدمة 
للكواكب لكنه وضع مقدمة في مصنفه الأخير البيان الشافي احتوت على آداب وأصول فقهية 
000 

يقول ابن مظفر: "وتقليد أهل البيت -ظكه- أولى من غيرهم. لقوله -بَتِ- «مثل أهل 
بيت كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى» . 

وعن المؤيد بالله أن ما لم ينص عليه فمذهبه فيه كمذهب الحادي كك 


وعن (ص): أن مالم ينص عليه فمذهبه فيه كمذهب (40.00) 


وهو بذلك إمام من أئمة المذهب في الفروع, وأطلق عليه الفروعي.0*)و1 تقتصر مؤلفاته على 
مناقشة فقه أهل المذهب فقط بل تعدى ذلك إلى المذاهب الأخرى ومن يدقق النظر في كتبه يجد 


اختياراته وترجيحاته. ومنها: 


)١1(‏ "والعلم بطريقة الحكم بالجمع لما يحتاج من الكتاب والسنة". هذا نص التذكرة (ص:5517). 

(١؟)‏ "وهي خمسة: البخاري؛ والترمذي» ومالك؛ وصحيح مسلمء وسنن أبي داود» والسادس النسائي من كتب الفقهاء؛ 

وكالشفاء وأصول الأحكام من كتب أهل البيت -2ك-". ينظر: البيان: لابن مظفر )5١١-151١/5(‏ حاشية 4. 

(؟) ينظر: البيان الشافي: لابن مظفر »)55-1١/١(‏ والدراري المضيّئة الموصولة إلى الفصول اللؤلؤية (4/ه؟5-هه؟). 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر .)75١/١(‏ 

(5) القاضي الإمام الفروعي يحبى بن أحمد بن علي بن مظفر. ينظر: مشاهد /١(‏ 58)» ولا يعني اعتراضه على 

المذهب الزيدي والحادوي أنه ليس له مذهب بل هو مذهبه؛ لكن اتبع منهجية شيخه صاحب الأزهار في الرد على 

المذهب ووجدت هذا التسائل في خاتمة تراجم الأزهار» في مخطوط للأزهار مع تراجم الجنداري (اللقطة/5١17-1١)‏ (1- 
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د 
لفل وول لوللهققذظظلططتت<<تتتتت ليم 


"ورجح ابن مظفر في (الكواكب) قول (أبي يوسف). و(ّد) وأحد قولي (أبي طالب) وهو: 
عدم الفرق بين الحيوان إذا ندء والعبد إذا أبق في أتمم يملكونمما )١(‏ 

مسلسلاته الفقهية, والحديثية: 

)١‏ يروي تأليفات الفقيه يوسف عن مؤلفها الفقيه يوسف من غير واسطة بطريق القراءة» وكذلك 
روى جملة من الكتب. 

؟) كتاب (التذكرة) يرويها عن الفقيه يوسف؛. عن شيخه مؤلفها الفقيه حسن بن تُهّد النحوي. 

*) يروي كتاب (اللمع) عن الفقيه يوسفء. عن شيخه الحسن بن هد النحوي؛ عن الفقيه يحجى 
البحيح» عن الأمير المؤيد» عن الأمير الحسين» عن عبد الله بن معرف, عن المؤلف الأمير علي 
بن السو 

5) روى عن الفقيه يوسف الكتب القديهة ك(شرح القاضي زيد)» و(الكافي) و(الزيادات)؛ 
و(الإفادة) وشروحهاء و(مذاكرة الدواري وشروحها)ء و(مذاكرة عطية)» و(مذاكرة ابن هيجان)؛ 
وغير ذلك من الكتب» كل ذلك يرويه عن شيخه نجم الدين وغيره. 

) يروي عن الإمام المهدي أحمد بن يحبى جميع كتبه المؤلفة. 

)١‏ روى كتب تيد بن حمزة بن مظفر» وهي كل مؤلفاته. 

) وسمع الحديث عن شيخه نجم الديوب عر العاقنه الحد وم سلبان الأوورض. 10 


.) 05 / 


7س د مدير وحتبين< لام ارا سر 


با الى حاسم سوال" "جواب ) وردلالؤعام الاو 
ملح وعلام لهام سعين عزالهاز 10 م علاملاش ري ره 
وانقليي ذل نصع كلام لماري دجون للواءتما ركان و كبدزال :هعم ورعا دضع لمان ياعلاميت 


صا الام لختاره السام شفا بر نططاراايا 6 الب را ليقت 
تضرلارهها رصت يلم قهوا صلق و قواعد أصَّلباد تتيرهاو لذراه! تلوت تلز عاط عزو يزافول 

روا بت مجر المخادكي الاش دادزي مل ولوندطئجلام فى فنا وهم وموفرعازى ؤصيو اباب الهف و مبلوا 
المدتقرجا ١‏ نطبقن علي نك الف ولعل والاطق ممت ل[الفرذ رع اياي خأما رسرا قوازالاى النقز مت 
كر بد نعيد مادق وامنا لضع تومير كاكان ملو نازو الفواعر حهيلوه مزهبا” واتاجواب 
ليلكا ف شد تصعير و لعزت يا المزاهرعا لم ناطوالا مل و النزامر و م تطيضيليم انثا بل 
انف رسابقاةالتضعب را ناهر لاهن دذل'الاملر رللتواعر والأقل ب | 


)١(‏ ينظر: مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال: للحسين الشرفي (ت:١١١١ه)‏ (ص:5707). 
)١(‏ ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (9/هم). 


5 
8 24 0 5 1 وك 
لجز وانتهر ار مو يم 1 ور 
أ 
235 
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امبحث اثالث: اتعريف بابن مظفر 
سكس2889 


حلا حلا حلل 
المطلب السادس: عصر المؤلف (قبل ه لالاه-ه /١/ه):‏ 

أولًا: الحالة السياسية: 

عاش المؤلف - ب'ْلنَكَه- في القرن الثامن الحجري؛ حيث كانت وفاته (5ه/1/ه)» وهذا العصر 
اتسم بنفوذ الدولة الرسولية -التي أسسها نور الدين عمر بن علي بن رسول عام (7757ه)- على اليمن 
والتي استمر حكمها حتى عام (80/8ه)(١))‏ وقد اتسمت العلاقة بين سلاطين بني رسول والأئمة 
الزيدية بالعداوة وإثارة الفقن في أغلب الفترات؛ وذلك لتنافسها على حكم بلاد اليمن من جهة؛ 
والاختلاف المذهبي من جهة أخرىء؛ وهذه العلاقة يمكن تقسيمها إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى: بدأت منذ قيام الدولة الرسولية على يد مؤسسها نور الدين عمر بن علي بن 
رسول ( 575ه)» وهذه الفترة طغى فيها نفوذ الدولة الرسولية على معظم بلاد اليمن» باستثناء مدينة 
صعدة» وبعض المناطق التي تقع همال صنعاءء فإنما كانت تحت حكم الأئمة الزيدية. 

المرحلة الثانية: ظهرت في هذه الفترة الغلبة للأئمة الزيدية الذين تمكنوا من السيطرة تمامًا على 
معظم بلاد اليمن العليا الواقعة بين ذمار[؟) جنوبّاء وصعدة(') شمالاء وبدأت هذه المرحلة مع حكم 
السلطان المجاهد علي بن داود الرسولي من عام ١لاه/‏ ١87١م‏ إلى عام 514لاه/ 557١م‏ وتميز هذا 
العصر بكثرة الاضطرابات الداخلية والتنافس بين أفراد البيت الرسولي» فاستغل الأثمة الزيدية هذا 
الوضعء وتمكنوا من السيطرة على صعدة والمناطق التي تقع همال صنعاءء ولم تعد تحت النفوذ الرسولي 
حت نحاية الدولة. 


)١7‏ ينظر: الدولة الرسولية في اليمن في عهد السلطان المجاهد الرسولي علي بن داود (91/اه 0714 فرج مد عبد الله 
السبيعي» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» م0١‏ ٠٠م‏ (ص: 5). 


(') ذمار: اسم قرية باليمن على مرحلتين من صنعاء؛ ينسب إليها نفر من أهل العلم؛ منهم: أبو هشام عبد املك بن 
عبد الرحمن الذماري ويقال عبد الملك بن مد مع الثوري وغيره» وهي حاليا محافظة يبعد مركزها عن العاصمة صنعاء 
بحوالي (١٠١٠كم)»‏ وتتميز بتنوع تضاريسها ما بين سلاسل جبلية وسهول وقيعان. ينظر: معجم البلدان» ياقوت 
الحموي (*/ 7)» والويكيبيدياء :7111210132.01. 


0 صعدة: مخلااف باليمن» وهي مدينة عامرة» وخصبة كثيرة الخير» وهي حالياً: تحافظة تقع هال غرب العاصمة 
صنعاءء وتبعد عنها حوالي (؟5 ؟كم)» ومعالمها السياحية متنوعة» أهمها جامع الحادي الذي ينسب إلى الإمام الحادي 
يحبى بن الحسين الكلك. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي (5/9 ١‏ 5)» 7711151012.018. 
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امبحث اثالث: اتعريف بابن مظفر 
0لملتاتاتتتااااااا3< !ا ا << أل تل لهلهووووووهةسل88ة.2 


أما العلاقة بين الدولة الرسولية والأئمة الزيدية في أيام حكم السلطان الأفضل العباس بن علي 
الرسولي (55/اه/ 857١م‏ - م/الاه/ 37١م)‏ فقد اتسمت بكثرة الصراعات» وعدم الوفاق والود 
فيما بينهماء وهذا الصراع ورثه من أيام حكم والده السلطان المجاهد علي بن داود. )١(‏ 
ثانيًا: الحياة العلمية» وأثر العصر في حياة المؤلف: 
كان للدولة الرسولية أثر كبير في نمضة التعليم في اليمن في مختلف الجوانب العلمية والفكرية 
بشكل واسع عمت جميع البلاد» وأثمرت ثمارًا يانعة» حتى أصبح عصر حكم بني رسول يعد بحق من 
عصور الازدهار العلمي والثقافي الذي عم غالب مدن وقرى اليمن التي انتشر فيها العلم بصورة كبيرة» 
وذلك بفضل تشجيع سلاطين الدولة الرسولية للعلماء» وكفايتهم بما يحتاجونه من كفالة العيش» وتفريغهم 
للعلم والتعليم» بل وتكريمهم وإعلاء قدرهم؛ وهذا يعود إلى أن سلاطين بني رسول كانوا من أهل 
العلم17) فلا غرو أن يكون لحذه العناية بالعلم والعلماء أثر على النبوغ العلمي في سائر بلاد اليمن؛ 
وقد ضل المؤلف معلماً لمدة ثمانين سنة. 
ثالنًا: الحياة الاجتماعية: 
كانت اليمن في عهد الدولة الرسولية مكونة من تجمعات سكانية متعددة» كان من أهمها 
القبائل العربية التي شكلت الغالبية العظمى من السكانء بالإضافة إلى عناصر سكانية أخرى اندجت 


مع العرب» وكانت من مكونات الجتمع اليمني مثل: الغز()» والمماليك(؟)» وبعض الأقليات الأخرى؛ 


10) يظع ارسوجة البضية مسن اقيق 895/09 )د ونلاف لقصل الرمنول مسهوده البواتتة والعلمية: 


ليوسف الحميدي (ص: )١87 ١+7‏ رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى» 8/١٠٠م.‏ 
00( ينظر: الملك الأفضل الرسولي:: ليوسف الحميدي (ص: 57 ). 


150 لظو هوام ينذاقية حانعك إيزة وقلنت كني من أعليناء وامبو انين الأتزرك شي اميق وقذ عدف ذا قبل 
هجوم التتار. وكان منهم ملوك السلاجقة والحياطلة والخلج,» وبلادهم: الصفد ويسمون با أيضاء والغور والعلان» 
ويقال: الالان» والشركس والازكش والروس» فكلهم من جنس الترك. ينظر: معجم الألفاظ التاريخية قي العصر المملوكي: 
محمد أحمد دهمان (ص: »)١8‏ ونماية الأرب في معرفة أنساب العرب: لأبو العباس القلقشندي (ص: 55). 


0 المماليك: تسمية عربية يشار بما إلى الجنود العبيد المسلمين والحكام المسلمين الذين يرجع أصلهم من العبيد» 
ودولة المماليك هي: إحدى الدول الإسلامية التي قامت في مصر خلال أواخر العصر العباسي الثالث» وامتدت 
حدودها لاحقا لتشمل الشام والحجاز» ودام ملكها منذ سقوط الدولة الأيوبية سنة .544 5ه/ ٠56١م‏ حتى بلغت 
الدولة العثمانية ذروة قوتما وضم السلطان سليم الأول الديار الشامية والمصرية إلى دولته بعد هزيمة المماليك في معركة 
الريدانية سنة 78 3ه/ 511 ١م.‏ ينظر: 571[1121012.01:8 


55 


د 
اللللل7ت7تاااادسسلسلس سل#ظظةتتح<ت ‏ تلم 


مثل: الفرس(١),‏ والأحباش("), وغيرهم» وقد قامت هذه المكونات المختلفة بدور كبير في بناء وتمضة 
بلاد اليمن خلال هذه الفترة. 
وقد مثلت القبائل العربية السواد الأعظم من سكان اليمن الأصليين» وتألفت من قبائل وعشائر مختلفة 
تداخلت فيما بينهاء وهذه القبائل اختلفت من حيث الاستقرار والتحضر» فغالبية قبائل جنوب اليمن 
وسهول تهامة غلب عليهم الاستقرار» وممارسة الزراعة» والولاء لسلاطين بني رسول. 
أما القبائل التي سكنت المناطق الجبلية فقد غلب عليها طابع البداوة والتعصب للقبيلة والولاء لمشايخهم 
ومن هؤلاء العرب: الأشراف الزيدية الذين ينتمون إلى بيت النبوة» فقد حظي آل البيت الموالين لسلاطين 
بني رسول بمكانة اجتماعية مرموقة» وتقلد بعضهم مناصب قيادية وإدارية مهمة. 
أما الذين ناصبوا الدولة الرسولية العداء فقد خاضوا ضدهم الكثير من المعارك التي راح ضحيتها كثير من 
الأبرياء من كلا الطرفين» وكان لها تأثير في الحياة السياسية» والاجتماعية» والاقتصادية خلال تلك 
الفترة. (؟) 

حلا حلا محلل 


00 الفرس: شعب غرب أسيوي» يقطن منطقة فارس التاريخية في هضبة إيران الآسيوية» وينتمي الفرس الأوائل إلى 
امجموعة الآرية» لكن مع مرور الزمن امتصت المجموعة الفارسية العديد من الشعوب التي قطنت المنطقة واستوعبتها 
خلال فترات عديدة» ومن هذه الشعوب العرب واليونانيين والترك والمغول وغيرهم. ينظر: 77711121012.01:8 


00 الأحباش: مصطلح يطلق على مجموعات عرقية سامية جنوبية تقطن منطقة الحبشة أثيوبيا حاليًا وتشترك مع بعض 
بروابط لغوية وثقافية وأحيانً عرقية. ينظر:5771111012.01:8 


فم ينظر: الملك الأفضل الرسولي: ليوسف الحميدي (48459). 
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المبحث الرابع: التعريف بكتابه (الكواكب النيرة) وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب, توثيق نسبته للمؤلف. 
المطلب الثاني: منهج المؤلف فيه. 
المطلب الثالث: مصطلحاته. 
المطلب الرابع: رموزه. 
المطلب الخامس: مزايا الكتاب, والمآخذد عليه. 
المطلب السادس: الكتب التي تحمل اسم (الكواكب). 


المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف: 


أولًا: اسم الكتاب: 
جاء في بدية الجزء الأول من النسخة (أ): "الكواكب النيرة الكاشف لعا التذكرة الفاخرة 
في فقه العترة الطاهرة ". 
ع 5 
اي 0 3 2 مي ١‏ 
2 1 5 من ؤلكوّذ جع اكيزم دعا نر و لعاء آجبوء 
0 ل مف للموك. 


وا حا وط ل إحصرمْ ةس صا كذ ) الى اها < الرسا ءا له ل 
برمظطع ركنا إينوششه خسا دة ايسا فى سروه لى-* ١‏ 


2 


7 
1 
ْ 


الكوكب النيرة الكاشف لكان 0 


في بداية الجزء الأول من النسخة (ب) 
"الكواكب" 
2 


اي 
«األاوت مر_ لكو جيب 


في بداية الجزرء الثاني من النسخة (ب) 
"الكواكب على التذكرة" 


الإنفية الالبصوان كر 


عا 
وفي بداية الجزء الأول من النسخة رج 
"الكواكب النيرة الكاشف معان التذكرة" 


538 


ه وبدفار 12 2 ١‏ 2 
> ل 0 


وفي بداية الجزء الثاني من الدسخة رج( 
"التذكرة الفاخرة والكواكب النيرة" 


ثانيًا: صحة نسبته للمؤلف 
تتظافر جملة من الأدلة على صحة نسبة الكتاب للمؤلف» ومنها: 
(١‏ وجود اسم الكتاب في الصفحة الأولى من المخطوطء وكما في الفقرة السابقة. 


(١‏ أسند كثير من العلماء روايتهم للكتاب بهذا الاسم ومنهم العلامة الشوكاني» حيث قال في كتابه إتحاف 
الأكابر بإسناد الدفاتر وهو ضمن كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» الإسناد رقم (؟57): "(الكواكب 
ليحبى بن أحمد بن مظفر): أرويها بالإسناد المتقدم في أول الكتاب إلى الإمام القاسم بن مهد عن السيد أمين الدين عن 
١ :‏ 
على بن أحمد عن علي بن زيد عن المؤلف .(1) 
0( ورد اسم الكتاب في كتب التراجم التي عرّفت بالحسن النحوي» وهي: 
أ- طبقات الزيدية الكبرى: لإبراهيم بن القاسه("). 


ب- البدر الطالع: للشوكاني.(5) 


ت- هدية العارفين: للباباق.(4) 
ك-- الفهرس الكتامل للثراث: لؤسسة آل البيك (؟/ )60 
ج- أعلام المؤلفين الزيدية: لعبد السلام بن با اليفييلا). 


حلا حا حلل 


6 ينظر: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ١؟/‏ 5ه .)١‏ 
)0( ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (5/9١؟١).‏ 
ف ينظر: البدر الطالع: للشوكاني (؟/ 5؟2). 


(4) ينظر: هدية العارفين: للباباني (؟/ 575). 
(ه) ينظر: الفهرس الشامل للتراث: مؤسسة آل البيت (؟/ 5؟5). 
6 ينظر: أعلام المؤلفين الزيدية: للوجيه (؟/ .)4١‏ 


الا 


المطلب الثابي: منهج المؤلف فيه: 
ألف ابن مظفر كتاب الكواكب أولاً ثم البيان الشافي» وقد ذكر ابن مرغم في تذكرته أن ما وجد 
في البيان كان رجوعاً عما في الكواكب )١(.‏ 
وقد سلك المؤلف كتابه (الكواكب النيرة) طريقة كتاب (التذكرة الفاخرة) في ترتيب الأبواب 
والفصول؛ كونه شارحاً له والمؤلف يعتبر من أبرز علماء المذهب الزيدي» فقد توسع في عرض المسائل 
الخلافية بين المذهب الزيدي والمذاهب الأخرىء وقد بدأ كتابه بكتاب (الطهارة)» ثم كتاب (الصلاة)» 
ثم كتاب (الركاة) إلخ.....على حسب تقسيم الكتب الفقهية المعروفة. 


أولة: منهجه في تقسيم موضوعات الكتاب: 
سلك العلامة: ابن المظفر في تقسيم الموضوعات الفقهية على النحو الآنَ: 
أولاً: يذكر اسم كتاب؛ ثم يمهد لبعضها بتعريف أو غيره» ثم يقسمه إلى فصول أو إلى فصول وأبواب» 
وتحت الأبواب فصول» ويسمي الأبواب ولا يسمي الفصول وفي القسم الذي مر معي في التحقيق كان 
على النحو الآني: 
)١‏ ما ورد فيه فصول وأبواب وهي: 
» كتاب العتق: فيه خمسة فصولء ثم: باب الكتابّة» ثم ثلاثة فصولء ثم: باب الولاء. 
© كتاب الأيمان: فيه: أربعة فصول ثم بابان: باب: اليمين المركبة» وباب: الكفارات. 
© كتاب الصيدء فيه ثلاثة أبواب فقط: باب الذبائح وباب الأضحية» وباب الأطعمة» 
وفيه فصلان. 
» كتاب الوكالة» فيه: باب الكفالة» ثم فصلء ثم باب الحوالة» ثم باب التفليس» وفيه 
فصلان, ثم باب الصلح,» وفيه فصلء ثم باب الإبراء» وفيه فصلء ثم باب الإكراه» ثم 
باب السبق. 
» كتاب الحدود» فيه: أربعة فصولء» وثلاثة أبواب» باب: حد القذف» باب: حد 
السسارميء. راب فل القع موقيه | ربعة فول 0 
؟) ما ورد فيه فصول فقط: 


)١(‏ ينظر: مخطوط التذكرة وفي حاشيته الكواكب, في جزء واحد مكتملء تاريخ النسخ: 9١٠٠هه‏ الناسخ: د بن 


صا م 
0 سححديو ىم ١١‏ 82-7 
لضعا ميات كا 
ات 0 
ور تود كا 


إبراهيم بن المرتضى. 
(؟) أسمائها مفصلة في قسم الفهارس» من هذه الأطروحة. 
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© ما ورد فيه فصل واحد» وهو: كتاب النذور. 
© ماورد فيه فصلان» وهى: كتاب الضَالَّة وكتاب اللباس» وكتاب القسامة. 


© ما ورد فيه ثلاثة فصول وهو: كتاب الديات. 

© ما ورد فيه خمسة فصول» وهي: كتاب القضاءء وكتاب الوصايا. 
©» ما ورد فيه ثمانية فصول وهي: كتاب الدَّعَاوَى وكتاب الجنايات. 
© ما ورد فيه عشرة فصول وهي: كتاب الإقرار» وكتاب الشهادات. 
© وكتاب البّتير» ورد فيه سبعة عشر فصل وبه تم الكتاب. 


ثانياً: منهجه في عرض الخلاف الفقهي: 
سار المؤلف في عرضه للخلاف الفقهي طريق الاختصار ولم يناقش الأقوال والأدلة كما في 
الاتتصار» وهي منهجية موحدة لِكتّابيه التذكرة والبيان» ومن منهجيته في شرح التذكرة: 
أولاً: يبدأ بذكر لفظ مان التذكرة مسبوقاً ب (قوله), ثم يفسر القول؛ وأقل ما يفسر به 
كلمة أو كلمتين, مثاله: 
قوله: (وَإِنْ تَصَرّف) يعني: بالفعل. 
ثانياً: ذكر أصحاب الأقوال المبهمة في التذكرة, وشرحهاء مثاله: 
© في كتاب العتق عند قوله: (وَعَلِيهِ أجرَةٌ خِدْمَتهَا) يعني: إذا ترك الخدمة لعذرء أو لغير عذر 
ومضت السنونء فإِنّهُ يعتق» ويضمن أجرة الخدمة» ذكره (تُد بن الحسن)؛ وهو رواية عن 
(السيد: ح)» ورجّحه (الفقيه:س). 
(وقيل):(١)يضمن‏ لحم (قيمته) يعني: على صفته هذه؛ وهذا مروي عن (السيد:ح)» و(الفقيه: أحمد 
بن حميد)» فبين من هو القائل» بقوله وهو مروي عن. 
» وني باب الأطعمة من كتاب الصيد: قوله: (بِالْخَردَل): هذا ذكره (القاسم) قال: إذا طلى 
الإناء بالخردل منع من اختماره» وظاهر كلام (الفقيه:س): أنَّهُ يمنع من اختماره ومن مصيره 
خلا بل يبقى عصيراً. 
ثالثاً. مناقشة بعض المسائل الفقهية في إطار المذهب الزيدي والحادوي, فمغلاً: 
* في مسألة الخمر إذا تخللت بنفسها في باب الأطعمة من كتاب الصيد حيث قال قوله: (فْإِنُ 
تَخلَّلثْ حَلَّتْ): هذا قول (الأكثر).7١)وقال‏ (الإمام: المتوكل)[")وجماعة من (متقدمي أهل المذهب): 


)١(‏ أي: (السيد: ح)» و(الفقيه: أحمد بن حميد). 


نف 


لا تحل. ولكن: يتحيّل في أوّل صنعة الخل بما يمنع من اختماره نحو: أنْ يوضع فيه شيء من الخل» أو من 
عصارة الخومرء (قيل): أو من الملح. وقال (ن)» و(م): أنّهُ يبعد مصيره خلاً من غير أن تخمر. 
رابعاً. عرض بعض المسائل الفقهية على المذهب الشافعي, وترجحها للمذهب, فمثلا: 
» في كتاب العتق رجح قول الشافعية عند قوله: (لَا بصّرائح الطّلاق, وَكتايّاته): هذا مذهبنا. 
وقال (ش): أنَّ ألفاظ الطّلاق الصريح منهاء والكناية تكون كناية في العتقء وهو قوي. 
© وفي كتاب العتق نقل ترجيح الفقيه يوسف لأحد أقوال الشافعية» والقول الثاني رجحه النحوي» 
وذلك عند قوله: (أَوْ فَككث رَقَبَتَكَ عَنٍ الرّق): هذا فيه وجهان (للشافعية): أحدهما: أنه 


00 


صريح» لقوله تعالى: هك رقِبةٍ» [سورة البلد:١]»‏ ورججحه (الفقيه:ف). والثاي: أنه كناية؛ 
نهُ يحتمل الفك بالعتق وبغيره» ورجّحه (الفقيه:س). 
خامساً: ذكر اختلاف أقوال المذاهب تأيبداً لا نظره على قول التذكرة, فمثلا: 
قوله: (إلّا لدَفع العَطّش) يعني: عند خشية التلف منه» وكذا فيمن غص بلقمة ولم يجد ما ينزلها 
إلا الخمر فإنّهُ يحوز إذا خشي التلف» وكذا عند الإكراه على شربحا إذا خشي التلف» [(قيل:ه): وذلك؛ 
لأنَّ الشفاء بما يعلم حصوله بخلاف التداوي بما فلا يعلم حصول الشفاء بما]ء وأمّا التداوي بما لغير 
ذلك عند خشية التّلف فقال في (المغني): أَنّهُ يجوز عند (القاسم)» و(الباقر)» و(ف)» ولا يجوز عند 
(الحادي)» و(ن)» و(م)» و(ط)»ء و(ع)» و(ح)» و(ش): هذه رواية (المغني)» ذكر الخلاف في الخمر. 
وقال في (الكافي)» و(شرح الإبانة): أنَّ هذا الخلاف فيما كان تحريمه مختلف فيه كبول ما لا يؤّكل 
لحمه من الحيوانات» ولبنه» وشحم الأفاعي» ومرقهاء وكذا ذكر (ص): أَنَُّ يجوز التداوي بذه الأشياءء 
قال في (الكتابين المذكورين) أوَلاً: فَأمّا ما أجمع على تحريمه ك: الخمر» والبول» والغائط» والدمء والميتة: 
فلا يحوز التداوي به وفاقاً (©) 
سادساً: إذا ذكر في التذكرة أقوالاً مختلفة لأئمة لأهل المذهب ذكر وجه قول كل 
واحد منهم. فمثلا: 
في حد القذف من كتاب الحدود قال: قوله: (يُحَدَّانٍ لَه خلافٌ (م):[و(ص). و(ح)» 


و(ش))] :وجه قول (م) ومن معه: القياس على القصاص. فإِنَّ الولد لا يقتص من آباءه 


.)514/5( منهم الأخوان تخريجاً من كلام القاسم. ينظر: اللمع: للأمير:ةح‎ )١( 
.]٠١/و[ ينظر: (أ)‎ )©( 
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وأمهاته. ووجه قول (القاسم), و(الهادي): أنَّ حد القذف فيه حق الله تعالى» فلا يسقطء 


بخلاف القصاصء فهو حق لآدميء ولهذا أَنَّهُ يورث» ويصح العفو عنه بعد المرافعة» وليس 
كذلك في حد القذف,. وليس للأب شبهة في عرض ولدهء بخلاف ماله إذا سرقه فلا يقطع؛ 


أن له فيه شبهة» وهو قوله -كقه-: (َِأَنْتَ الاك لأبيك».(1) 
تابع المطلب الثاني: بعض ملامح منهج المؤلف فيه. 


أولاً: منهجه: 

من المعلوم أنَّ لكل مؤلف ألفاظاً واختصارات ورموزاً خاصة به يستخدمها في تأليفه. ونحجاً 
ينهجه ولا ينازعه فيه أحد, ومن خلال الدّرّاسَّة والتحقيق في الكتاب توصل الباحث إلى أهم ما تميز به 
منهج المؤلف منها ما يلي: 

)١‏ المقدمة, والخاتمة: 

أبتدأ الإمام ابن مظفر -'كْلنََه- شرحه الكواكب بدون مقدمة واقتصر على البسملة والصلاة 
على النبي -وَيِةْ- والدعاء "رب سهل ويسر وأعن يا كريم" ودخل مباشرة في الشرح كتاب الطهارة؛ 
وكذلك لم يضع خاتمة للكتاب» ولا للبيان» لكنه وضع مقدمة لكتابه البيان الشافي» ابتدئها بالحمد 
والثناء وبيان عظمة الله ثم بِيّنَ فيها عظمة العلم والفقه» ونبّةَ على عظمة وفضل أهله. وما ينبغي أن 
يكون عليه العالم وطالب العلم نه أوضح فيها أهمية الكتاب» والسبب الباعث على تأليفه» وتسميته 
ومنهجه فيه ووضع منهج الآداب والطلب والاجتهاد والتقايد وغيرها من الأصول والكلام؛ ثم ختم 
المقدمة بالدعاء» والتضرع إلى الله -اله-. 

والحقيقة أن المقدمة هي للكتابين الكواكب والبيان» لكنه تركها في الأول خشية التكرار» لأن 
منهجه في البيان هو نفس منهجه في الكواكب. ومنها قوله في مقدمة البيان: "وسميته البيان الشافي 
المنتزع من البرهان الكافي وجعلته وجيز الكلام؛ قريب المرام» جامعاً لما ظهر من مسائل العترة الكرام؛ 
وأنظار أتباعهم الأقرامء7") وفوائد أكثر الفقهاء الأعلام» وجعلت ماكان فيه مطلقا فهو من كتابي 
(التذكرة) أو (الزهور)؛ أو ما نقلته عن شيخي المشهورء عالم الزمان (يوسف بن أحمد بن د بن 
عثمان)؛ أو بما استحسنته من (البحر الزخار)» أو من (الشرح) فليس عليه غبار» وماكان من غير ذلك 


)١(‏ ينظر: (أ) [و/9؟؟]. 
0( أي: السادة. 
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فقد نسبته إلى قائله أو كتابه إِلّا ماكان صادراً عن نظر فقد ميزنه بعلامة لا تخفى» وهي: (ولعل) أو 
(والأقرب)» أو نحو ذلك.(١)فليغق‏ بذلك الناقل من عالم أو جاهل. "(") 
وهذا بحذافيره سار عليه في الكواكب كما سار عليه في البيان. 
- شرح التذكرة ثم شرح ما أشكل من الشرح ويبين المراد بذلك؛ مثل: 
قوله: (وَإِلَا قَفِي ثُلَني قيْمَتهم) يعني: وإن لم يكن عليه دين» سعوا في ثلثي قيمتهم 
إذا كان لا يملك شيئاً غيرهم» فلو كان عليه دين قدر نصف قيمتهم» سعوا في نصفها 
للغرماء» وق ثلثها للورثة» وسواءً وقع العتق عليهم بلفظ واحدء أو بألفاظ متفرقة. 
وقولنا: َعم يسعون في ثلثي قيمتهم, المراد به: أَنَهُ يسعى [ظ/8١]‏ كل واحدٍ في 
#- شرح التذكرة بالتذكرة نفسهاء ومقابلة نسخهاء والحكم عليها: 
يبرز كمال إتقان المؤلف لكتاب التذكرة بحفظه له ومدارسته للكتاب أكثر من ثلاثين مرة ومطالعته 
لأكثر نسحه؛ وليس غريباً أنْ يشرح نصوص التذكرة بنصوصها الأخرى محيلاً إلى الباب أو الفصل أو 
الكتاب» أو قد سبق» أو كما يأتي: وهي: كثيرة أقتصر على ذكر نماذج منها وهي: 
قوله: (أَوْ نَسَبٍء أ طلاقء إِلّا أنْ يُصَدَّق) يعني: إِلّا أن يصدقه المقر له في رجوعه صحّ 
الرجوع؛ وجعل النسب من جملة ذلك» وهذا ذكره (الفقيه:س). و(قيل:ف): أَنَّهُ لا يصح الرجوع فيه 
ولو تصادقوا كما في النسب الثابت بالشهرة. ويقوي قول (الفقيه:س): ما ذكره في مسألة: "من أقر بابن 
له ومات ثم ادعى ورثته أنَّ إقرار الأب توليجا" فقالوا: أَنّهُا تجب اليمين على المقر له فيحلف أن إقرار 
الأب صحيح؛ ولس قدب عليه التفيق إلا إذا كان يصح إقراره» أو نكوله بعدم نسبته» إذ لو كان لا 
يصح لم يكن في تحليفه فائدة. 
قوله: (عَنْ حمِيّع الحمّل): فكأَتهُ قال:....: وهو هكذا في (اللمع)» وبعض نسخ (التذكرة). 
وقف ابن مظفر على نسختا ورجح ما في الثانية عند قوله: (وَثْلَانّة راع عَلى الثَّانّة) يعني: 
على عواقلهم» وكذلك في ديّة الثَّاني...وأمًا الرابع ففي (التذكرة): نسختان فيه أحداهما: (يهدر) 
والثّانبية: تحب ديته على الحافر» وهي أولى. 


قوله: (أو التوائر بممًا) يعني: بإقرار القاتل» أو بالحكم عليه» وفي نسخة: (يها)؛ وهي أولى. 


)١(‏ نحو: (ولعله أرجح) (وهو القوي» أقوى)» وقوله ف تاي الكلام (والله أعلم)» و(لعلّ)» و(المراد). 
(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر .)9/١(‏ 


كلا 


قوله: (فَلِلمَوفُؤف عَلَيْهِ الخيّار): هذه نسخه وفي نسخه أخرى أدَّ: الخيار للعبد الجني عليه. 


قوله: إن نصف اللَيْل): هذه نسخق ومثلها (للحنفية)» وق نسخة (إلى ثلث الليل)» والمعمول 
عليه في ذلك العرف. 


قوله: (بغَيرٍ إِذْنِه): هذه نسخة مستقيمة» وف نسخة (بإذنه)» وهي تستقيم إذا دخل بغير أمان. 
قوله: (أؤ دُوْنَهُ): هو في بعض النسخ» والمراد: أن غيره دونه لا يقوم بالوااجب. 


قوله: (بَلْ بلُْحوقهء وَلَوْ عَاد): هذه نسخة. ومثلها في (الشرح)» و(اللمع)» (قيل:ع ف): وهو 
الصحيح, وف نسخة: (ولا ينعزل بردّة الموكل ولحوقه إن عاد قبل الاستهلاك) يعني: قبل استهلاك 
ورثته لما وكله فيه» ومثله في (الواتي). 


4 - الأصالة والمعاصرة: 
يدرك المدقق في الكتاب مدى الجمهرة الغزيرة من أقول الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة 
والسلف والمتقدمين من علماء المذاهب وأصحاب الأقوال من فقهاء الأمصارء ولم يهمل أقوال المعاصرين 
له من الفقهاءء ومثل ذلك تحده في البحر الزخارء والبيان الشافي» وشرح الأزهارء والمعاني البديعة لليمي» 
وهنا أيضاً ندرك دور الإمام ابن مظفر الذي لم يدر ظهره للكتب السابقة على كتاب التذكرة» بل وظفها 
بطريقة بديعة في خدمة وشرح التذكرة» وكأنك تتصفح عدداً من الكتب والآراء في آن واحد على أتَما 
سلسلة مترابطة» وكنموذج» نجده يشرح التذكرة بالأحكام والمتتخب: للإمام المحاديء والمهذب والتنبيه: 
للشيرازي الشافعيء والوائي للنسفي الحنفي» بشكل لافتء وليس هذا عيباً فيه؛ بل هو طابع أصيلء إذ 
يلتقط الفوائد بحرفها ومعناهاء وكثيراً ما يختصر صفحات في سطور» وجمل مفيدة» كثمرات لا تغني عن 
الشجرة» وبذلك ربط بين كتب مذاهب مختلفة» ولعلماء بارزين؛ ما يثير القارئع بالعودة للمصادر 
الأصلية الني أعتمد عليهاء ومن الأمثلة على ذلك: 
قوله: (وَلَا في عَمدِه): هذا قول (الأحكام), وأحد قولي (القاسم)» و(ح)» و(أصحابه)؛ لأنَّ 
دليلها ورد في الخطأ. وقال في (المنتخب). وأحد قولي (القاسم)» و(م)» و(ش): أَتَا تجب فيه؛ لأهها 
لتكفير الذنب» والعامد أحوج إلى ذلك من الخاطئ. 


وتقل عن كنب الأحناف. في كتاب الوكالة باب الخوالة قوله: (لا عكسة)» وهو حي ييل 
السيد غراً له على مكاتبه فلا يصح هذا لأنَّ دين الكتابة غير مستقر؛ لأنَّهُ لا دين عليه على عبده. 
وقال في (وافي الحنفية): أَنّهُا تصح الحوالة عليه. 


/ا/0 


نقل عن كتب الشافعية في كتاب الوكالة باب الحوالة قوله: (قَلَوْ أَحَالَ عَلَى حَالٍ بِمُؤْجل 
صّحّ): ذلك؛ لأنَّهُ يكون تعجيلاً للمؤجل وفي عكسه يصح إذا رضي المحتال؛ لأنَّ فيه تأجيلاً للمعجل. 
وقال في (مُهذب:ش): لا يصح ذلك كله. 
قوله: (وَكْوَضْع حجر كبيرٍ فِيْه) يعني: في الشارع»...ذكره في (الشرح)» و(تنبيه: ش)» و(بسيط: 
الغزالي) . 


قوله: (وَعَلَى قول (مُ): التّضف): هكذا في (اللمع)» و(التقرير)» و(بسيط: الغزالي). 
ه-شرح الحداية بأقوال المذاهب الأخرى: 
يثري الإمام الكرلاني كتابه بمسائل ممع عليها في المذهبء وبأقوال الأئمة الأخرى؛ 
دالا بذلك على عدم التعصب, وتوسعه الفقهى؛ ما شكل مقارنة فقهية بديعة رائعة مقنعة 
يجعل المذاهب الأخرى تقتنيه لاحتوائه على كم ضخم من أقوالهاء ونموذج ذلك: 
في [مسألة: يحرم لبس الذهب والفضة إِلّا لبس خاتم الفضة فسنة» وف اليمين أولى» 
ومحله الخنصر] قال: قوله: (وَف اليّمبِنِ أؤلى) يعني: أفضلء وإن وضع ف اليسار جازء ومحله الخنصر لا 
غيرهاء...وأما التختم فق اليدين .معاً فلا يجوز 0 الظاهر من (المذهب). ورُوي عن (الحسن)» 
و(الحسين)» و(تْد بن الحنفية)» وغيرهم من (الصحابة) كم كانوا يفعلونه... وهنا استدل بعمل 
الصحابة. 
الورئة...وهذا ذكره (الفقيهان:ح ش)» ولأهل الفرائض). و(قيل:ي): أَنَّهُ لا يحكم به..... ذكره 
(الحادي)» و(القاسم): ولأكثر أهل البيت). وروى أنَّ البي -46- حكم به. وكذلك عن (علي- 
ينه -).؛ و(أبي بكر)ء و(عمر)» و(عفمان) -ضة-» و(شريح). وعند (زيد)» و(ح): أَنَهُ لا يحكم 
به مطلقاً. وقال (الناصر): أَنَّهُ يحكم به إذا كان المدعي عدلاً لا إِنْ كان فاسقأء و(م) توقف في الحكم 
به وخرج له (أبو مضر): أَنَهُ لا يحكم به. 
قوله: (ثَني لَهُ حَوْلَان): وقال (عطاء)» و(الأوزاعي): أَنّهُ يجرئ الجذع من الكل. وقال: (عمر)ء 
و(الزهري): لا يجزئ إِلّا الثني من الكل. 


ومن المناقشات الفقهية التى حوت على أغلب المذاهب مسألة: حد الحر البكر مائة 
دون تغريب عند قوله: (من ذُوْنِ تغريب): قال: فلا يبجحب ِل أن يرى الحاكم صلاحاً في تأديبه زائداً 
على الحد جاز. وعند (زيد)» و(د)» و(قن)» و(ك)» و(ش). و(أحمد). و(إسحاق).» و(الإمام:ح). 
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وهو مروي عن (على -2كةِ-)؛ و(أبي بكر)ء و(عمر)ء و(عثمان): أنَّهُ يحب التغريب» لكنهم 


اختلفوا فيه: فقال (زيد)» و(د)» و(قن)» و(ك)» و(ش): أَنَّهُ حبس سنة. 


وقال (ك)» و(ش): أَنَّهُ طرد سنة» قدر مسافة مرحلتين فما فوق» قال (ش): وهو عام للرجال 
والنساء» والمماليك. وقال (ك): أنَّهُ خاص للرجال الأحرار. 


5- شرح الحداية أصولياً: 
يبدي المؤلف براعته الأصولية في المسائل التي فيها اختلاف بين الفقهاء أو الأئمة 

أصولياً ونقل علماء المذهب لتلك المسائل وترجيحهم لما وموذج ذلك: 

قوله: (قَبَانَ صِدقاً ل يَغْق): هذا ذكره: (بعض أهل الأصول)» و(الجاحظ)» ورجّحه 
(الفقيه:س): أن الصدقء والكذب هو: ما طابق اعتقاد المخبر من صدقء أو كذبء وما خالفه» فليس 
بصدق ولا كذبء فلهذا قال: لا يعتق المخبر مع اعتقاده لكذب خبره. (قيل:ف): والذي عليه (أكثر 
أهل الأصول): وهو الصحيح... 

قوله: (لا في الْعَقَلِيّاتِ) يعني: لا في مسائل الأصول يعني: أصول الدين» فليس له أن يلزم غيره 
مذهبه فيها ولا في مسائل الشرع الأصولية والفرعية إِلّا فيما حكم به بين خصمين. 


- شرح الحداية لغوياً: 
يضبط ويبين المؤلف الألفاظ الغريبة في المقن» ويدقق في المشكل منها مع التعريف والتعليل؛ وإن 
كانت تحتمل معنى آخر نب عليه» مع بيان الكتب التي أستند لاء نموذجه ما يلي: 

© في النحو: 
قوله: (وَلَعمْرُ الله): هذا مذهبنا أَنَّهُ يمين» ومعناه: بحياة اللهء ذكره في (البحر)ء 
و(السفينة). وقال (ش): أَنَّهُ كناية. قال في (البحر): وكذا إذا قال: عمرك اله بضم 
الحاء» أو بفتحهاء وإعراب المقسم به هو الكسرء فلو لحن الحالف ف بمينه» فإِنْ قصد 
اللحن» وهو يعرفه» لم ينعقد يمينه» وإن كان لا يعرفه» أو كان يعتاده» ولم يقصد 
اللحن :قإها تقد عينه: 
قوله: (أَوْ عَبِيّد): وذلك؛ لأَنّهُ اسم جمع وليس بعددء وكذا في مائة وعبدان» أو ثوبان» 
فيرجع إليه في تفسير المائة وفاقاً. 

© وفي اللغة: 


الدعاةي هي: بفتح الواو أظهر؛ لما ججمع دعوى» ويجوز بكشرهاء وكذا في الفتاوقي» 
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والصّحاري. 

قوله: (وَأَمَائَة) أي: (و) من عيّن (أمانة) هو: بالتنوين من تحت في الحاء. 

قوله: (أَنْ يُضِرٌ به): هو بضمٌ الياء مع التشديد» من الإضرار» ومنع التكسب. 

قوله: 2 قَالَ: إِذَا طَلَمَتْ عَمْوَة): هو بالتخفيف في لفظه (طلقَث)» وبفتح القافء 
قوله: (لَا لِمَا دَبَّ): لأنَّ الدّابة في اللغة: اسم لكل حيوان يدب على الأرض. 


قوله: (ثم قُلْن نسّاء): هذا اسم جنس لا اسم جمع»... 
٠.‏ المعاجم اللغوية: 
قوله: (الْأَملّح): وهو ماكان فيه سواد وبياض والبياض أكثر إذا كان من الضأنء ذكره في 
(الضياء)» و(أبو غُبيد). 
وقال في (صحاح الجوهري)» و(ضياء الحلوم): أَنّهُما البيضتان. 
والغبيراء: قال في (الصحاح): الغبيراء من نبات الأرضء والغبيراء مسكر يتخذ من الذرة. 


والمُحصّنء هو: بفتح الصاد في الرجلء وأمّا في المرأة: فيجوز فتحها وكسرهاء ذكر ذلك في 
(الضياء)»(١‏ )و (الصحاح). 


© التعريفات: 
الضالة: هي اسمٌ لما ضل من الحيوانات» غير بني آدم. 
واللقطة: اسم لما التقط من سائر الأموال» غير الحيوانات. 
قوله: (وَالعَقِيَقَة سُنّة): العقيقة هي: اسم للشاة التي تذبح على المولود. 


قوله: (وَالمَأتم) يعني: الطّعام الذي يصنع لأهل الميت».. . لأنَّ الوليمة هي: اسم لكل 
طعام يتخذ عند حادث مسرة . 


)١(‏ [الإحصان] أحصنت الرأةٌ: أي عَفَّت فهي مُخْصِنَة بكسر الصاد. 
وأحصتها زوجُها فهي خخْصَنَة بالفتح» وكذلك رجلٌ تخصِن: أي عفيف)» وخْصّن: أحصنته امرأثه. ينظر: مخمس العلوم: 
لنشوان الحميري (9/ 5706 .)١‏ 


قوله: (وَالِْنِْيقَ وَالقّوِي): أمًا (الشنوي) فهو: من يحعل مع الله ثانياً. (و) أمّا (الزنديق): فهو في 


الأصل اسم لمن يجعل لله ثانياً»٠-‏ 


- براعته في بداية شرحه للكتب والأبواب والفصول: 
بمهد المؤلف للكتاب أو الباب أو الفصول بتعاريف لغدَّ أو اصطلاحاً. كما في كتاب الضالة 
من الكواكبء والدعاوى: 
قال:- ماني - كتاب الضالة» ثم قال: 
الضالة: هي اسم لما ضل من الحيوانات» غير بني آدم. 
واللقطة: اسم لما التقط من سائر الأموال» غير الحيوانات. 
وف كتاب الدعاوّي قال: 


هو: بفتح الواو أظهر؛ لذتها جمع دعوى. ويجوز بكشرهاء وكذا في الفتاةي» والصحاري. 


4- اهتمامه بالتفسير: 

يعطي المؤلف للتفسير اهتماماً بالغاً فقد نقل بتوسط تارة وبإيجاز تارة أخرى ومن التفاسير التي 
أعتمد عليها: الكشاف: للزمخشريء وبحر العلوم: للسمرقندي» وغيرهاء ونموذج ذلك: قول المؤلف - 
ننه -: 

© شرح التذكرة بالتفسير: 

قوله: (فَالبَاغي) يعني: الذي ذكره الله تعالمى بقوله: #إحَيرَسَاعْ وَلَاعَادٍ © [سورة البقرة:077١].‏ 
والباغي هو: الذي يأكل الميته لغير ضرورة؛ بل يتلذذ بأكلها. و(قيل): أنَّهُ الباغي في سفره. ذكر هذا 
التأويل: (زيد بن علي)» و(ن)» و(أحمد ابن يحبى)» و(ش)» وكذا عندهم في تفسير العادي. 

قوله: (فإإذَ جاءكَالْمتَفِفُوتَ 4 [سورة المنافقون: )]١‏ هذا ذَكَرَهُ حجّة لقو الأوّلء لكن الحجة 
هي في تمام الآية؛ لأنَّ الله تعالى أخبر أَنَّ المنافقين قالوا محمد -445-: «ِإمَشَسَدُ إِنّكَ سول أله 4 [سورة 
المنافقون: »]١‏ ثم قال: «إوألكه متمد إن الْمَفْقِينَ لكزجورت * [سورة المنافقون:١]»‏ فكماهم 
كاذبين؛ لما كان اعتقادهم في تواطؤهم؛ بخلاف ما شهدوا به للرسول -6- وأجيب عن ذلك بأنَّ 
الله تعالى سمّاهم كاذبين» لما أظهروا للرسول أنَّ اعتقادهم في قلوبهم مثل ما أظهروا لهء وهم كاذبون في 
ذلك؛ فسمّاهم كاذبين لهذا المعنى... 
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[قوله:(فمالك صدقة) يعنى: أنَّ نعم إذا تجاوث جواياً لما ذكرء كان صريحاً لغدّ: وعرقاء وشرعا 


اح لان ل اي ب 


س صد 
قال تعاللى: مأفَهَلٌ وَجَدثم مَاوَعدَ و4 يه حَقًَا َالْوأْهَمٌَ # [سورة الأعراف:؛ 4 ]» وضكّفَ (الفقيه:س) ما 
قاله (أبو مضر): أن نعم ليق صرحاً» ولا كناية]|. 


00 و 


قوله: (فيُقذر)7١)يعني:‏ أن مستخبيث ويعاف» وقد قال تعالى: #و حرم لهم 


لْحََبِيتَ 4(")[سورة الأعراف:/51 ١‏ ]. 


قوله: (فَالبَاغي) يعني: الذي ذكره الله تعالى بقوله: مإحَيْربَاعْ وَلَاعَادٍ © [سورة البقرة:177]. 


قوله: (وَتملوكها كالأجتبي): هذا مذهبنا. وقالت: (عائشة-ظقة-): و(قش): كالمَخْرّم لها؛ 


ل لح آم 


لقوله تعالى: أو ما - أَيْملنهن 4 [سورة النور: ١‏ "]. 
قلنا: أرادته عند الحاجة للنظر إليه كما في غيره» ولكن خصه الله تعالى بالذكر لما كانت حاجتها 
إليه أكثر» ذكره في (الشرح). 


© النقل من كتب التفسير ك الكشاف للزمخشري, والتهذيب للكاكم الجشمي: 

ناقش ابن مظفر -#لنكه- في كتاب اللباس آداب السلام وحكمهء ومن يبدأ به وعلى من يردء 
ومنها: "ولا يجوز ابتداء الكافر» والفاسق بالسلام إِلّا مع التحريف في اللفظ أو النية» فيجوز ويكره وأمًا 
رده عليهما ففي (الكشاف): لا يجوز أيضاً. و(قيل:ف): وهو المذهبء إِلّا أن يحرفه باللفظ أو بالنية؛ 
لأنَّ معنى السلام هو: الدعاء بالسلامة من النار» وروي عن (الحسن)» و(الشعبي)» و(ابن عباس -ظقثة- 
): أنَّهُ يحوز. (قيل): والتسليم عند الانصراف مشروع أيضاً. وأمّا مرحباً بغير السلام المشروع؛ فقال في 
(الأذكار): لا يستحق الرد عليه. و(قيل:ه): بل يحب لعموم قوله تعالى: 8 وَإِذَاحْبَيُ يسحيَّقر 44 [سورة 
النساء:5/]ء نقل ذلك كله من (البحر). 


قوله: (وَالْسَكرّان عَلَى الخلاف) يعني: كما في طلاقه. وهذا ذكره في (مهذب:ش). (لأمّام عد 
بن مطهر)ء و(الفقيهان:ح س)» والذي في (اللمع)» و(الشرح): أنه لا يصح إقرار السكران» ومثله في 
(الاتتصار)» و(تحذيب الحاكم): أَنَّهُ لا يصح وفاقاً. 


(1) في المطبوع من التذكرة: (ص:584): "(ويقدُر)". 
(؟) في (ب): "«إعليكم الخبائث4". 
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فائدة: من أراد شيئاً من الولائم» أو الأسفار» أو غيرهماء فالواجب عليه أن يتوكل على الله تعالى؛ 
ويفوض أمره إليه» ولا يعتقد شيئاً من التنجيم» أو التطير» أو التفاؤل بالأزلام المنهي عنهاء وهي السهام؛ 
فمن أعتقد أنَّ لذلك تأثير فقد أشرك بالله في علم غيبه» ومن عمل به ولم يعتقد تأثيرها [فسق» ذكر 
ذلك في (الكشاف)» و(التهذيب)»؛ و(المقاليد). 


الله 


المطلب الثالث: مصطلحاته: 
تتنوع الاصطلاحات التي اتبعها المصنف في تأليفه في (الكواكب النيرة) فمنها ما يلي: 


أولا: بعض مصطلحات الترجيح والتصحيح, والاختيار: 


(وهو الصحيح). (هذا هو الصحيح) (الصحيح) (على الصحيح من مذهبه) (والصحيح) 
(وهذا الذي صححه).؛ ومثاله: 
في كتاب النذور: قوله: (ثُلْث مَالِهه): هذا هو الصّحيح من قول (الحادي)» و(القاسم). 
قوله: (لَا مِنَ الْمععاد): هذا هو الصّحيح...وفٍ الزوج [ظ/57 ؟] إذا أفضى زوجته...فيكون 
له قولان في الكل؛ الصحيح عدم الضّمان. 
(ورجحه) (الأرجح) (هذا الذي رجّحه (الفقيه:ح) للمذهب) (رجّح (الإمام:ح) عدم الصحة) 
(فلعل الأرجح الصحة). ومثاله: 
قوله في كتاب العتق: (فبَانَ صِذْقاًء ل يَعْنِق): هذا ذكره: (بعض أهل الأصول)» و(الجاحظ)ء 
ورجّحه (الفقيه:س)...(قيل:ف): والذي عليه (أكثر أهل الأصول): وهو الصحيح. 
قوله: (أَوْ مجمّاعّة) يعني:...فلو رضوا بأن يحلف لحم الخصم بيناً واحدة» ففيه وجهان: هل 
يصحء أو لا يصح؟ الأرجح الصحة؛ لأنَّهُم أسقطوا حقهم. 
قوله: (وَلَا فَسَادَ حَجّ): هذا الذي رجّحه (الفقيه:ح) للمذهب. 
(الظاهر) (والأظهر عدم الصحة) (والأظهر جوازه) (على الأظهر) (وهو أظهر) (وهو الضاهر 
من المذهب). ومثاله: 
قوله: (لِشَهُوّة): الظاهر أن هذا (إجماع)» ذكره في (الشرح). 
قوله: (وَجِلّد مَا لا يُؤكل): وكذا جلد ما يؤكل إذا لم يدبغ» وهذا هو الظاهر من المذهب. 
قوله: (وَلَا الْمَحظُؤرَات): ومن جملتها: الظهار» والطلاق البدعة» وفيهما تردد» والأظهر عدم 
الصحة, وقد ذكره في (الأزهار): [أَنّهُ لا يصح]. 
قوله: (أَعْتقتُ نصيبك) يعني: إذا قال أحد الشريكين أعتقت نصيب شريكي...ذكر ذلك 
(الفقيه:س) وهو ملحق ف بعض النسخ دون بعضء و(قيل:ف) أنَّهُ لا يصح ذلكء وهو أظهر. 
(وظاهر)؛ (وظاهره), (وظاهر كلام), (وظاهر العبارة) (على الاحتمال الصّحيح) ومثاله: 
قوله: (بِالْخَردَل): هذا ذكره (القاسم) قال: إذا طلى الإناء بالخردل منع من اختماره» وظاهر 
كلام (الفقيه:س): أَنَّهُ يمنع من اختماره ومن مصيره خلاً» بل يبقى عصيراً. 
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قوله: (وَلَا مُسْتَأْصّلة القَرن كُسْرَاً): هذا كلام (الحادي)» و(ن). (قيل: ع): وظاهره أنَّ بعض 
القرن إذا أنكسر لا يمنع» وكذا في الأذن. 
قوله: (اشْتراطة): ظاهر العبارة: اشتراط الضرر» كما ذكره في (التقرير). 


(أرجح) (الأرجح الصحة) (وهو محتمل؛ لعدم الصحة) (وهو يحتمل) (يحتمل). ومثاله: 
و(قيل: ع): لا ضمان عليه؛ لأنَّ العبد إذا عتق لم يلزمه ضمان ما قد كان ترك من خدمة 
سيده ولعله أرجح... 
قوله: (أَوْ لجمَاعَة) يعني: وسواء ادعوا بأنفسهم, أو وكلوا واحداء أو جماعة» فلو رضوا بأن 
يحلف لحم الخصم بميناً واحدة» ففيه وجهان: هل يصحء أو لا يصح؟ الأرجح الصحة. 
قوله: (كُمَا في أحَدكم رَانْ): وكذا لو قال لاثنين: أحدكما زاني»... وهذا يشبه أحد احتمالي 
(ط) الذي تقدما في التعريض» وصححه في (الشرح)» وهو محتمل للنظر كله. 
(ولعله)؛ (وقد أطلقه) (وأطلق): 
قوله: (بِغَيرٍ شّيء) يعني: بل تعتق بإسلامها...فقال في (البحر): أَنَّهُ لا يعتق» بل يؤمر سيده 
ببيعه» ولعله يستقيم إذا كان سيده معسراء وأمّا إذا كان موسراً: فهو لا يجوز بيعه» ولعله يعتق ويسعى 
في قيمته» وإِن كاتبه سيده صحّتٍ الكتابة. 
قوله:(عَمَقَ): هذه المسألة القول فيها قول الورثة» والبينة على العبد...وقد أطلقه في (الحفيظ)» 
وعلى(قم)» و(ط): أنَّهُ يحكم بالأرجح من البينتين» وهي بيّنة العبد...وقد أطلقه هنا في (التذكرة). 
قوله: (وَوَلّده الْصّغيْر... إلى آخره): هذا التخصيص ذكره (الفقيه:س). و(قيل:ف): وم أجدهُ 
لغيره. ولعل وجهه: كون هؤلاء يحب التكسب عليهم دون غيرهم ممن يلزم نفقته» وأطلق (ص بالله): أنه 
يحوز بيعه لنفقته هو وعياله. 


(والأقرب) (والمعمول عليه)؛ ومغاله: 
قوله: (بأنّهُ قَدِمَ لا بِقُدُوْمِه) يعني: فإنَّهُ يعتبر صدق المخبر له»...وهذا الفرق ذكرته (الحنفية)» 
ورجّحه (الفقيه:س). وقال في (الحفيظ)» و(مهذب:ش): أن "الخبر يقتضي الصدق والكذب'”؛ ولا فرق 
بين اللفظين» ورجّحه (الفقيه:ف).» والأقرب في العادة» والعرفه أنَّهُ يقصد الخبر الصدقء وأا الكذب 
فلا حكم له. 
قوله: (إلى نِضف اللَيْل): هذه نسخة, ومثلها (للحنفية)» وفي نسخة (إلى ثلث الليل)؛ 
والمعمول عليه في ذلك العرف. 


(هذا لف) (وبيان ذلك)» مثاله: 


قوله: (كمانة وملكٌ دار وَجَرح) وقتل بقرة): هذا لف» وجوابه بعده على ترتيبه» وبيان 
ذلك: أن يدعي مائة دره يآ شهود يشهدوة لها سين فإها لصح .: 
(والله أعلم), (والمفهوم) (الأقرب) (فالمفهوم من جهة العادة) (وهو يحتمل أن يقال), (يحتملها) 
(يحمل على) (مراد). ومثاله: 
قوله: (وَإِلّا فَعَبّْدِي خُرّ): قد ذُكِرَ فيه أَربَعَة أوجه يحتملها:... ف(قيل:ف): أَنَّهُ يحمل على 
التخيير بين الطّلاق والعتق؛ لأنّهُ الأقلء وهو يحتمل أن يقال: يحمل على الوجه الأول أتما إذا م تدخل 
عتق العبد؛ لأَنَّهُ الأقرب إلى الفهم من جهة العادة...فالمفهوم من جهة العادة...والله أعلم. 
قوله: (خلاف (م)): وذلك؛ لأنّه:... (قيل:س): وكذا عنده في العتق» والإقرار» وجعل المسألة 
خلافيه بينه وبين (الحادوية). وهو يحتمل التلفيق بين القولين بأن: مراد (م بالله):'...ومراد (المحادوية): 
(يفتيان به)» (ويرجّحانه). ومثاله: 
قوله: (وَرٌيد وَ(ص)) يعني: أحد قوليهماء وهو (قط). وأحد قولي (ن) مع القول الأول وأحد 
أقوالهم مع القول الثاني» وكان (الفقيهان:س ف ) يفتيان به" ويرجّحانه. 
(يوافقنا)» (ويوافقهم). مثاله: 
قوله: (وَلّو بوَارثء وَلَه): أمّا بالوارث فيصح وفاقاً»...وعند (ح)» و(قش): أَنّهُ لا يصح الإقرار 
له وأنّهُ يكون وصيتهء وهي: لا تصح عندهم للوارث» و(م) يوافقنا في الإقرار للوارث» ويوافقهم في 
الوصية له. 
(وهو أولى) (والأولى). مثاله: 
ف كتاب الدعاوى قوله: (وَف الْحُقوْقِ تَعَدَّد) يعني: اليمين في كل حق يمين...والحق الواحد 
هو: ماكان سببه واحد. (قيل:ف): وهو أولى. 
قوله: (كمَا في أحَدِكم رَانِ): وكذا لو قال لاثنين: أحدكما زاني»... وهذا يشبه أحد احتمالي 
(ط) الذي تقدما في التعريض» وصححه في (الشرح)» وهو محتمل للنظر كله. |والأولى: أتما تحب 
اليمين» كمن ادعى على غيره أَنّهُ قذفه] . 


كم 


(تحصيل)؛ (حصل) (وخرّج). مثاله: 
قوله: (إِلّا في تَحْصِيْل (أبي مُضَر) (للم)): وهو قول (الناصر)» و(قص) وحصّل (علي خليل) 
(للم) أيضاً كقول (اللحادوية). 
قوله: (وَالِيَمِْنَ حَقَ لِلمُدَّعِي): هذا هو الصحيح, وخرج (أبو مضر) (للم)» و(للش) من قولهما 
... وفيه نظر؛ لأتَا لا تجب إِلّا إذا طلبها المدعي» وإذا أسقطها سقطت. 


(المذهب) (وهو الضاهر من المذهب) (وهو المذهب). (هذا مذهبنا) (وهو مذهينا). (على 
المذهب) (مذهبه) (وعند (م) مذهبه وتخريجه (للهادي) (أهل المذهب) المذهب) (مذهب). 
مثاله: 
...ذكرته (الحنفية)؛ وهو مذهبنا. 
قوله: 2 باعه. صح): هذا قول (السيدين) وهو المذهب. 
قوله: (لا بصّرائح الطّلاق» وكتاياته): هذا مذهبنا. 
قوله: (قلو مُنع كُزْهاً تختث): هذا على (قط) ومن معه» أن المكره لا يحنثء» والمذهب 
خلافه... 
قوله: (كانا مِنَ الجميّع): أمّا العتق فمن الجميعء وما النذر فكذا على قول (م) وهو الذي ذكر 
المسألة» وأمّا على قول (المحادي) فهو من الثلث على الصحيح من مذهبه. 
في كتاب الدعاوى قوله: (وَأَرْبَاعاً إِنِ اذَّعَى أحَدهْمَا كُلَهُ والآخر نصفة): هذه المسألة فيها 
احتمالان (لأبي:ط): أحدها: وهو المذعهب: أن النضصف... 
قوله: ( نَصِحّ الشّهَادَة): هذا قول (أهل المذهب)» و(ح). 
قوله: (وَلُو شرط تَرَكَهُ): هذا ذكره (السيدان) لمذهب (لحادي). 
قوله: (وَإِنْ لم يُعَاقَدهُ): هذا مذهب (لحادوية). 
(وفيه نظر) (فيها نظر) (وفيهما تردد). مثاله: 


قوله: (وَالِيَمِيْنَ حَقَ لِلمُدَّعِي): هذا هو الصحيح, وخرج (أبو مضر) (للم)» و(للش) من 
قولهما أَنّهُ لا يحكم بالنكول...وفيه نظر؛ لأتَا لا تحب إِلّا إذا طلبها المدعي؛ وإذا أسقطها سقطت. 


/ا/ 


قوله: (وَلَا الْمَحظُؤرَات): ومن جملتها: الظهار والطلاق البدعة» وفيهما تردد» والأظهر عدم 
الصحة, وقد ذكره في (الأزهار): [أَنّهُ لا يصح]. 
قوله: (خلاف (مُ)): (قيل:ف): هذه الرواية عن (م) فيها نظر... 
(الرواية) (وقد لقّقَ) في (ننمس الشريعة) بين (الروايتين). مثاله: 
في كتاب الشهادة قوله: (وَرِوَايَة (أبي جَعْفر)): هذه الرّواية حكاها في (الكافي)» و(شرح 
الإبانة) عن (المحادي)» و(الناصر). 
قوله: (خلاف (م)): (قيل:ف): هذه الرواية عن فيها نظر... 
قوله: (خلاف روَايّة (ابن الَلِيْل)) يعني: عن (الحادي)» وكذا رواه (م)؛ و(أبو جعفر) عن 
(الحادي): أنَّ أكل الطَّعام شرطء وإلّا بطلت الكفارة» وقد لقّق في (شمس الشريعة) بين الروايتين فقال: 
أنَّ رواية (ابن الخليل) هذه في الإباحة» ورواية (الحاكم) في التمليك. 
(الوجه) (أوجه) (والوجه فيه) (وجوه) (الوجوه) (والوجه في ذلك) (ولعل الوجه) (قيل: والوجه 
في الفرق). ومثاله: 
قوله: (وَقَالَ الولي: "خطأ"): فإنّهُ لا يلزمه شيءء ذكر ذلك في (البحر)» و(الشرح). والوجه: أنه 
أقرّ بغير ما ادعاه الولي» بل رد الولي إقراره فبطل... 
قوله: (وَإِلَّا فَعَبّْدِي خرٌ): قد ذَُكِرَ فيه أَْئَعَة أوجه يحتملها:...والرابع: أن يكون مراده؛ التأكيد 
بالعتق مع الطلاق إِنْ دخلت, فيرجع إليه في أي هذه الوجوه أراد. 
قوله: (فيكؤن القّمن للبائع): هذا أحد وجوه (أصش)» ورجّحه (الفقيه:س). والوجه الثابي:... 
قوله: (وَلَا عَلى نَفي): والوجه فيه: أَنّهُا لا تستند إلى علم» فلا تصح. 
قوله: (لا يَضمر): والخلاف فيه ل(زفر)ء والوجه في ذلك: أن العادة جرت يتكزير الإقرار»... 
(قيل:ه): وذلك عام في كل إقرار حتى في الزق»... 
(قوي) (أقوى) (ويقوي). مغاله: 
قوله: (إلّا في قَولِ (ص). وَقََوْلٍ (للم)) يعني: في الحقوق لا في دعوى الرهن؛ والإجارة, 
وكان (الفقيه:س) يقوي هذا القول ويحكم به. 
قوله: (وَقَالَ (ص): مَسَأَلَتَهُم من أحدى عَشَر بالتَعويل) يعني: كما في سائر الغول...وهذا 
قول (ف).» و(غد): وهو قوي... 
قوله: (لا بصّرائح الطّلاقء وكتاياته): هذا مذهبنا. وقال (ش): أنَّ ألفاظ الطّلاق الصّريح 
منهاء والكناية تكون كناية في العتق» وهو قوي.... 
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قوله: (وَبَيْضِء وَمَرَقِءِ وَشوّى): هذا قول أصحابنا. وقال (ح): لا يحنث بذلك ونحوه مما لا 
يستهلك في الطعام وهو قويء وإِلّا لزم في البقل إذا أكل عليه طعام أَنّهُ يحنث به. 
قوله: (وَحَلّف الْطَالِب... إلى آخره):(١)هذا‏ ذكره (م).("أوهو قوي؛ لأَنّهُ إذا أقر الطالب لم 


يحبس مدعي الإعسار. 

قوله: (باقيْة وَفُْفٌَ) يعني: أَنّهُ لا يسرى العتق إلى الوقف, وهذا ذكره (الأمير:ح): أَنَّهُ يتبعض 
العفق .هذه الضورة:.وقال (السيك الحادي بن دن ين السين):50) آله سرف العقق إلى الوققى كما 
يسرى إلى الملك وهو قوي؛ لأنَّ الوقف يملك بالاستهلاك الحكميء كالخلط؛ ونحوه» فكذا بالعتق؛ لأنَّهُ 
استهلاك. 

وقوله: (ثمّ بالتْربيُع) يعني: عصرة الجدار التي في الركن(؟) من كانت إليهء(0) فهي تدل(7) 
على أنَّ اليد له(1) لكن الجذوع أقرب.(8) ذكره في (التقرير) عن (ط)» و(ع)) وذكره في موضع من 


)١(‏ "وحلف الطالبء إن قال له المعسر: احلف ما تُعلم عُسري". هذا نص التذكرة (ص:549). 
66 أي: في الزيادات. 

(5) "بن الحسين": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(4) في (ج): "أركن". 

(ه) 'لي": ساقطة من ()4 وأنيها من (ن). 

(5) في (ب): "فهو يدل". 

00 رع "على هل" 

قارع + العن جارج اند ميا" 


14 


(الشرح)؛ وذكر فيه في موضع آخرء [وفي كتاب الشركة من (التذكرة)17)]:(") أن العصرة(؟) 
أقوى(4)من الجذوع؛ وهو قوي من طريق العادة» والعرف: أنَّ أحداً لا يعصر الجدار إلا وهو(*له. 
قوله: (والثَّاني): هذا قول (المادي)» و(ح)...وقال (ن)» و(ك)» و(ف).» و(ّد): لا يعتق 
النَّافيِء ولو بطل عتق الأوّل» وهو أقوى. 
قوله: (أَوْ تَسَبِء أؤْ طَلاق, إِلا أن يُصَدّق) يعبي: إِلّا أن يصدته المقر له...وهذا ذكره 


(الفقيه:س)...ويقوي قول (الفقيه:س): ما ذكره في مسألة: "من أقر بابن له ومات.... 


(عندنا), (فعندهم) (قلنا) (قولنا) (أصحابنا) (حجتنا) (حجتهم) (ويوافقونا) (يوافقنا) (وحملوه) 
(وحمله أصحابنا). مثاله: 


قوله: (فَمَانُوا قَبْلَهَا) يعني: قبل كمال السّئّة»...فيبطل العتق عندنا لبطلان شرطه. 

قلنا: أرادته عند الحاجة للنظر إليه كما في غيره»... 

قوله: (خلاف (مُ)): (قيل:ف): هذه الرواية عن (م) فيها نظرء والذي في (الشرح): عن (م) 
مثل قولناء وإنما الخلاف في ذلك ل(خّد)» و(زفر)» و(الثوري)» و(شريح)» فعندهم أَنَّهُ لا بد أنْ يعدل 
الفروع الأصول وإلّا لم تصح شهادتهم. 

قوله: (وَبَيَْضٍِء وَمَرَقِء وَشِوّى): هذا قول أصحابنا. 

قوله: (صّحَّ وَعَنق): هذا مذهبنا...وقال (ح)» و(ش): أَنَّهُ لا يصح ذلك...» ويوافقونا إذا ملكه 

نفسه» أو جزءاً منهاء أَنَّهُ يعتق وهو حجتنا عليهم, لكنها إِما تستقيم الحجة على قول (ش)؛ لأنَّهُ يوافقنا 
أن قيول العيد شترط::. 


)١(‏ "فإن تصادقا على اشتراكهما في سفل الجدار» أو أعوادهما تشهد بذلكء؛ وادعاء من له أخشاب في رأس العلو أنه 
له لحذه اليد» هل يُبِيّنَ أو هو كجانب جدار عليه خشبة لأحدهما فقط» وخشب الآخر في جميعه؟ فيه نظر. وإذا لم 
يكن بين الملكين جدار» لم يجبر من امتنع من إحدائه؛ ولا يجبر الممتنع على قسمة الجدار الذي لما عليه حمل أو لاء 
إل جراضيهها خقا أو جانية فإن كان تفيل لكتديها أجييه» له فق اله ل لد وإذا #داعيادة حك بيذ بن ب ولق 
للآخر عليه جذوع؛ فينزعهاء أو اتصل ببنائه» ثم لمن اتصل ببنائه» ثم لذي الجذوعء ثم لمن ليس إليه توجيه البناء» ثم 
لذي التزيين والتجصيص ولمن إليه القمط في بيت الجصء ثم بينهما ولو أحدهما أكثر جذوعاً.". هذا نص التذكرة 
(ص: 5١‏ :). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 

(©) في (ب): "العضر". 

(4) في (ج): "أقدم". 

(ه) في (ج): "إلا إذا هو". 


قوله: (وَجِلّد مَا لا يُؤْكل): وكذا جلد ما يؤكل إذا لم يدبغ؛ وهذا هو الظاهر من المذهب...وقال 
(ش): وجلد الكلب, وحجتهم: قوله -كفله-: «أَما إِهَابٍ ذُبِعَ» ققد طهر فحملوه على العموم؛ 
وحمله أصحابنا على ما تنجس من جلود الأنعام الثلاث بعد الدبغ. 


(ورجحه) (أرجح) (مروي) (روى) (رواية). مثاله: 
قوله: (أَؤ فَكَكثُ رَقَبَعَكَ عَنِ الرّق): هذا فيه وجهان (للشافعية): أحدهما: أَنَّهُ صريح... 
ورجّحه (الفقيه:ف). والثاني: أنَّدُ كناية؛ لأَنَهُ يحتمل الفك بالعتق وبغيره» ورجّحه (الفقيه:س). 
قوله: (وَعَلِيهِ أجرّةُ خِدْمَيِهَا) يعني: إذا ترك الخدمة لعذر»...ذكره ( مهد بن الحسن)؛ وهو رواية 
عن (السيد: ح)» ورجّحه (الفقيه:س). (وقيل): يضمن لم, (قيمته) يعني: على صفته هذه وهذا مروي 
عن (السيد:ح)» و(الفقيه: أحمد بن حميد). و(قيل: ع): لا ضمان عليه؛ لأنَّ العبد إذا عتق لم يلزمه 
ضمان ما قد كان ترك من خدمة سيده. ولعله أرجح؛ لأَنَّهُ لا يغبت للسيد على عبده دين. 
ثانياً: بعض مصطلحات الأعلام والكتب: 
© الأستاذ: إذا أطلق فهو أبو القاسم. جامع الزيادات من أصحاب المؤيد بالله» وإذا قال: الأستاذ 


ا 


كي ا 
ً 


دي -عليس 


13 2 ا ل 
0 2 1 0 3 000 00 
و 
اليد ن0) 0 0 رازه : 0 2 ار 
لم م06 ارس وار و0 0 1 ع 
واد راعللق لعزن د الورايط مادا لدلوبالم ورت رادا اطلو له وبرةالواذرده ايد 
١‏ إذا قيل: (الفقهاء)» فهم الأربعة أبو حنيفة) والشافعي» ومالك» وأحمد بن 00 
© وإذا قيل: المذاكرون» فهم: الفقيه يحبى بن حسن البحيبح والفقيه يحي بن أحمد حنشء وولده 


الفقيه مد ع والفقيه مد بن سليمان بن أبي الرجال» والفقيه علي الوشلي» والفقيه حسن 


1١ 


النحوي» والفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان» وأظن أن منهم ابن معرف والنجراني» والأمير علي 
بن الحسين» والأمير الحسين والسيد يحبى بن الحسين» وغيرهم.(١)‏ 

وإذا قيل: الفريقان: فهم الحنيفة» والشافعية. 

© وإذا قيل: الشافعية: فهم د بن إدريس الشافعي» والعمراني» والغزالي» والشوري» والجاحظء 


والحداد» والاسفرايينى. 


وإذا قيل الحنفية: فهم المعارضون لآ حنفية من أصحابه كأبي يوسفء ود وزفر» وغيرهم» 


وكذلك من يوجد من بعد عصره. 


وإذا قيل: (الهادوية)» فهم أبو العباسء» وأبو طالبء وأبناء الحمادي -طليكٌ:-» ومن تبعهم من 
أبنائهم. وإذا أطلق (السادة) فهم الحارونيون» وهم: المؤيد بالله» وأبو طالب» وأبو العباس. 


وإذا أطلق (الشرح): فهو شرح القاضي زيد الجامع كلام السادة في كتبهم» وكذلك كلام المادي 


)١(‏ "واعلم أن المذاكرين هم: الذين قد تقرر ذكرهم في كتبنا الفقهية» وهم الجم الغفير» ونحن نذكر منهم الموهم: السيد 
يحبى بن الحسين» ووالده الحادي, والفقيه يحبى بن حسن البحيبح: والفقيه مد بن سليمان بن أبي الرجال» وصنوه أحمدء 
والفقيه يحي بن أحمد حنشء وولده مد بن يحي» والفقيه علي بن يحبى الوشليء والفقيه حسن بن مد النحوي» والفقيه 
يوسف بن أحمد بن عثمان» والوالد بدر الدين مد بن حمزة بن مظفرء والوالد عماد الدين يحبى بن أحمد بن مظفرء 
وغير هؤلاء". ينظر: الترجمان: لبن 5 مخطوط» نسخة برنستون» (ص: 549-155 7)) ونسخة أخرى. 

تابحب لزء ذاري ١‏ فعسم اد ذالد الداع الذي كمله ورم وو يا 


وهنّة | عا و عم هَُ 5 +دني ل كتبن | 
ا 0 لا ا 
0 كلدم دا الجا مني ارا ا و 


حر يمال تجودي؟ القفي تسوب ن"كربزعقان والالد يدس ادن حدر ركو | 
ا 0 دوم وطبهه 
أنصماكما لو ةأرم شرو رضي 3 00 
القع ويليوه ونوك وح مهو ريو 1" رردو ا حفإيقك دحفوم واو 
ماردم وقىت روي واخادى١‏ نسو وى ورقرلة بوت ودتبى افصو روادى ابد 
معو ا اي 7 وكيا وى ووو عموره واج 
ود رصوه و< اإرسوه ويسطى اف ويث عو و مصتقو] 172 | 
»الو ايةهاللروع اكفيله الغادقم معلتوه المجرالرق! دالشية اياك 
الشاض الى) فم فى أيبىا لعصرميل! ولرتكى شنا سكو فت و0 1 
كبن 1" شررمزنا رعارك] , حاجت لنا لرمسقان م وتجيئى إحراانم 


1 


لمبحث الرايع:التعريف يكناب الكواكب الرة 


» وإذا (أطلق المذهب) فهو ما اتفق عليه أبو العباسء والمؤيد بالله» وأبو طالب» أو حصّله أحدهم 


للهادي ا 


المراد بالمذهب ما ذهب إليه المخرجون. 


وإذا قيل: (القاسمية): دخل أهل البيت تيكلا - إلا الناصر كد 


0000 


عكةِ-. وإن لم يكونوا من نسله. 


ع مسر 


مذهب الحادي - 


دكا 


©« وأعلم أنه: '"إذا اتفق السيدان والقاضي زيد فكلامهم هو المذهب". وإِن اتفق السيدان 
وخالفهما القاضي زيد» فكلام القاضي زيد هو المذهب. 

© "كلما جاء في هذا الكتاب ذكر البيان فهو بيان معوضه. 

"قوله: (رواه في المنهاج): أين ما ذكر (المنهاج) في الكتاب فالمراد به منهاج الوالد العلامة (عّد 

بن حمزة بن مظفر) -:8-» وهو شرح على (الأربعين الحديث البلقية). ويسمى: (منهاج 

الأبرار الجامع بين الحديقة والأنوار)؛ للقاضي العلامة ( د بن حمزة ين مظفر -عز الدين-)» 

مؤلف (البرهان الكافي)» و(المقاليد) (ت: 45/اه). 

وإذا قال: (قال سيدنا عماد الدين): فالمراد به يحبى البحيبح» نقل ابن مظفر كلامه من شيخه 

الفقيه يوسف, ولذلك ترى هذا المصطلح أيضاً في الرياض الزاهرة للفقيه يوسفء وهو ينقل عن 

الرياض دون تصريح بها. 


خة 7 نس توك: 


525 نا الاين هده 00 يا ظ 
ابرك الك تاعاذا 0011 0 ررقتي بم ١‏ | 
ا 
سريف مواقا ورم 


- ب يم 20 11 
1< © باو رد 3 م 
٠.‏ لوو) “ 10 . رو , 
ره يي ل ون ا 
لح ل 1 ل دام 
شما ري لعي اي لعو ب #رالس بقار 
»ادر أن إن عر ارا إن ان السرم 
١‏ الى ارا : 
1 كل 2 اي 
٠‏ 0 : 02 07 5000 
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المطلب الرابع: رموزه: 
يذكر المؤلف يه بعض الرموز في كتابه منها: الإشارة إلى أسماء الأعلام إما بذكر اسمهء أو 
يذكر لقبه» وف الغالب كان يرمز إلى علم معين بحرف أو أكثر» ومن هذه الرموز الآني: 


رموز أهل البيت: 

(ق) الباقر. مد بن علي 

5 الصادق. جعفر بن عد 
(ن) الناصر الأطروش. 

(قن) أحد قولي الناصر 

2 أبو العباس. 

(قع) أحد قولي أبي العباس. 
(0) (م بالله) الاك 

١ط(‏ أبو طالب 

(قط) أحد قولي أبي طالب 
(ص) المنصور بالله 

الإمام المهدي أحمد بن يحبى بن المرتضى . 
الأمير م المؤيد بن أحمد. 

شّ الشافعي. 

قش قديم قولي الشافعي. 
بغضش بعض أصحاب الشافعي. 
صش أصحاب الشافعي. 

حَ أبو حنيفة. 

أص ح أصحاب أبي حنيفة. 
القسم القاسم. 

5 مالك. 

القاضي زيد الكلاري. 

القاضيان زيد الكلاري» وأبو مضر. 
0 د بن الحسن الشيباني. 
افوا أئمة المذاهب الأربعة. 


55 


الفريقين 
أبو جعفر 

الفقيف نين 
الدع دام 
الفقيه ف- قيل ف 
الفقيه مد 

الفقيه ي - قيل ي 
اشع قلع 
الإمام ي الإمام ح 
الفقيه ل - قيل ل 
الأمير علي 

ض زيد 

الأمير ح 


المبحث الرابع: التعريف بكتاب الكواكب النيرة 


شرح القاضي زيد الكلاري. 

أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. 

المؤيد بالله وأبو طالب المارونيان. 

شرح القاضي زيد الكلاري على التحرير لأبي طالب. 
الحنفية والشافعية. 

عد بن يعقوب ال مومي القرشي . 

الفقيه حسن بن د النحوي. 

الفقيه يحجى بن حسن البحيح. 

الفقيه يوسف بن أحمد الثلاثي. 

الفقيه يحبى بن أحمد بن حسن. 

الفقيه علي بن يحبى الوشلي. 

الإمام يحبى بن حمزة. 

الفقيه عد بن سليمان . 

علي بن الحسين بن يحى بن الحسني. 
القاضي زيد بن مد بن الحسن الكلاري. 
يحي بن الحسين بن بحي بن الأمير علي. 
الحسين بن بدر الدين مُه بن أحمد اليحيوي. 


القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام البهلولي(1). 


.)5/١( ينظر: البيان الشافي: لابن مظفر‎ )١( 


المطلب الخامس: مزايا الكتاب, والماخذ عليه: 


-١‏ ابتدأ المؤلف بالشرح مباشرة دون أي تمهيد أو مقدمة, توضح منهجه فيه. 
0-5 استخدم رموزاً واختصارات دون تبيين معناها. 

0-8 إهمال كفير من المسائل الغامضة المهمة التي ل يتناوها. 

4- النقل من بعض الكتب مع عدم الإحالة إليها. 

ه- الاعتماد في الشرح على كتب معاصرة له. كالبحر الزخار, والرياض. 
0-5 إهمال بعض الكتب, كالفرائض. 

/ا- نبه المصنف على كثير من مسامحات» وصوّب عبارات صاحب التذكرة. 
- إثراء الكتاب بالأدلة والشواهد. 

0-8 يعتبر المرجع الأول بين شروح التذكرة. 

-٠‏ الاستناد لأحاديث وآثار غير صحيحة. 

05- يحتوي الكتاب على عدداً من الفوائد. 

5- تعليل الأقوال بالقواعد الفقهية والأصولية. 
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المطلب السادس: الكتب التي تحمل اسم (الكواكب): 


)١‏ الكواكب الآفل: للشيع الأكبن عن الدين ابن عري.[1) 

؟) الكواكب الباهرة: حاشية على القواعد الشهيدية: لزين العابدين بن مد باقر الخوانساري. 
00 

*) الكواكب الباهرة» المنتخبة من النجوم الزاهرة.() 

4) الكواكب البهية في سيرة خير البرية: للأصطهناوي المصري الشافعي (ت: 7١7١ه).‏ (4) 

ه) الكواكب الدراري في التاريخ. لابن كثير.(©) 

*) الكواكب الدراري في ترتيب مُشند الإمام يد على أَبْوَاب البخاري: لأبي الحسن علي بن 
الحسين ابن ع ءْوَة المشرقي ثم الدمشقي الحنبلي المعروف بابن ركبون - او رُكنون - 
(ت:١١ااه).‏ (0) 

) الكواكب الدراري؛ في شرح: (صحيح البخاري).(") 

8) الكواكب الدرية الحاج في مر الصوفية؟: للشيخ عبد الرحمن المعروف بابن مخ الرأس التريمي . 
4 

) الكواكب الدرية تخميس البردة للبوصيري- الكواكب الدرية في مدح خير البرية (البردة).(9) 

60 الكواكب الدرية شرح الأبيات البدرية في علم العربية: للمهدى بالله بن مطهر 


الزيدي. )0 (١‏ 
6 الكواكب الدرية شرخ اللؤلؤة المضية -الوضية-: ليحبى بن الحسين بن سليمان: (1) 
0000 


.)59٠0 /5( ينظر: إيضاح المكنون: للباباني‎ )١( 

.)89٠ /4( ينظر: إيضاح المكنون: للباباي‎ )١( 

(؟) ينظر: كشف الظنون: لحاجي خليفة (؟/ .)١57١‏ 

(4) ينظر: إيضاح المكنون: للباباني (4/ »)59٠‏ وهدية العارفين: للباباني .)١87 /1١(‏ 

(5) ينظر: كشف الظنون: لحاجي خليفة (؟/ .)١57١‏ 

(5) ينظر: إيضاح المكنون: للباباني (5/ :»)85٠0‏ ومعجم الكتب: لابن الِبْرَد (ص: 5 .)١١‏ 

(0) ينظر: كشف الظنون: لحاجي خليفة (؟/ ١؟5١).‏ 

(8) ينظر: إيضاح المكنون: للباباي (4/ .)55٠‏ 

(9) ينظر: مصادر الفكر الإسلامي: للحبشي (ص: ١57)؛‏ وفهرس مخطوطات الجامع الكبير (079/5١؟).‏ 
)٠١(‏ ينظر: إيضاح المكنون: للباباي (4/ .)59٠١‏ 


4/ 


لمبحث الايع:التعريف يكتاب الكواكب الدرة 


)0 الكواكب الدرية شرح تسينة الأعرودية للسظاني 71 

)0 الكواكب الدرية شرح متممة الأجرومية: محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل 
البمى (ت4 516 ؟ ذه)ه وقيل: (سنار + اه 07 

60 الكواكب الدرية على شرح الشيخ خالد للأزهرية: للسيد حسين بن سليم الدجاني. 
4 

60 الكواكب الدرية في الأصول الجفرية: الأديب عثمان بن علي العمري الموصلي.(5) 

5 الكواكب الدرية في المحاضرات الأدبية: للسيد عد مهدي بن نوروز علي الكهنوي 
المصطفى آبادي الهندي (ت:8117 ١ه).‏ (0) 

)2 الكراكب الدريةاق النصرض على إغانة حير البرية كر غماة قناع القارية ملاح ين 
إبراهيم بن أحمد (ت:7./اه).(7) 

020004 الكواكب الدرية في شرح الأبيات البدرية.(4) 

001 الكواكب الدرية في فضل أهل الكساء وذكر الأثمة الاثني عشرية. أحمد بن عبد الله 
عاموه (ت:753١ه).(9)‏ 

0 الكواكب الدرية في مرقعة الصوفية. عبد الرحمن بن هد بن عبد الرحمن العيدروس 
كه تقد وقبل و ا ا 

6 الكواكب الدرية ف مناقب ابن ثيمية - للشيخ مرعي ابن .يوسش الكرمي, (11) 


)١(‏ ينظر: مصادر الفكر الإسلامي: للحبشي (ص: »)4٠*‏ وفهرس مخطوطات الجامع الكبير (0377/5؟). 


.)5495 /5( ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة: لسركيس‎ )١( 

(؟) ينظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي (ص: 505)» وإيضاح المكنون: للبابابي (5/ .)55٠0‏ 
(5) ينظر: إيضاح المكنون: للباباني (5/ .)59٠0‏ 

(5) ينظر: إيضاح المكنون: للباباي (5/ 891). 

(5) ينظر: إيضاح المكنون: للباباني (5/ .)591١‏ 

(0) ينظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي (ص: .)١١5‏ 

(8) ينظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي (ص: 5437). 

(9) ينظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي (ص: .)55١‏ 

.)55/8 ينظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي (ص:‎ )٠١( 

.)791 /5( ينظر: إيضاح المكنون: للباباني‎ )١١( 
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مبحث الرايع: التعريف يكتاب الكواكب الدرة 


0( الكواكب الدرية في مناقب الإمام ابن تيمية.(1) 

رةه الكواكب الدرية في مناقب الصوفية: محمد بن عبد الرؤوف المناوي» الحدادي» 
المصري. (ت:١31.‏ ١ه)‏ () 

5( الكواكب الدرية في نظم الضوابط العلمية: للسيد عبد اهادي بن رضوان النجوى 
الأبيازني 77 

م الكواكب الدرية في نظم القواعد الدينية: للشيخ عبد العظيم الأعرفي لا 

5( الكواكب الدرية من فتاوى القلعية: لمفتي مكة عبد الملك بن عبد المنعم بن القاضي 
تاج الدين القلعي الحنفي (ت:579١ه).‏ (0) 

)2020 الكواكب الدرية والأنوار الشمسية في إثبات الصفات السنية القائمة بالذات 
الأزلية: للشيخ علي بن مهد الميلي الجمالي المغربي المالكي (ت:4١١ه).‏ (5) 

000 الكواكب الدرية: لعيدروس بن حسين العيدروس.(") 

) الكواكب الدرية» فق اليدكامات الدورية: للراضد (8) 

606 الكواكب الدرية» في السيرة النورية» يعني: سيرة نور الدين الشهيد. لابن قاضي 
شهبة» الدمشقي» الشافعي. (ت: اه 00 

96 الكواكب الدرية» اق شولك سقير البريقة لأ بكر رد غد ليسي السيظاي. دا 


0 الكواكب الدرية» والطرق السنية» في الآلات الروحانية:(١١)‏ 


.)١0758/57( ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة‎ )١( 

(؟) ينظر: كشف الظنون: لحاجي خليفة .)١577 /9( )١ /١(‏ 
(؟) ينظر: إيضاح المكنون: للباباني (5/ 5901). 

(4) ينظر: إيضاح المكنون: للباباني (5/ 591). 

(5) ينظر: إيضاح المكنون: للباباني (5/ 2901). 

.)5901 /5( ينظر: إيضاح المكنون: للباباني‎ )١( 

(0) ينظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي (ص: 307.0-5595). 
(8) ينظر: كشف الظنون: لحاجي خليفة (؟/ .)١571١‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق (؟/ .)١57١‏ 

.)١575 ينظر: السابق (؟/‎ )٠١( 

.)555 /١( ينظر: السابق‎ )١١( 
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لمبحث الرايع:التعريف يكناب الكواكب الدرة 


م الكواكب الزاهر شرح نسيم حاجز. لابن سميط (ت: 4 ١ه).(1)‏ 

رم الكواكب الزاهرات في معرفة من اختلط من الرواة والثقات في الحديث: لابن الكيال 
(ت:9؟وه). (0) 

حار الكواكب الزهرية شرح البسامة: لإبراهيم بن زيد بن على جحاف (ت: 
021 

م الكواكب الزهرية في الخطب الأزهرية: لجاد المولى الشافعي (ت:7179١ه).‏ (4) 

م الْكواكب الساريات في الاحاديث العشاريات: للسيوطي (ت:11وه).(5) 

59 الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة: لنجم الدين مد بن مهد الغزي.(5) 

8 الكواكب السبعة في شرح: (مختصر ابن الحاجب).(7) 


60 الْكوَاكِب السّئيّة شرح القصيدة المقرية وقيل: المضرية-: للأدهمي الطرابلسي الخُتَفَ 
(ت: وه1ام).(0) 


)39( الكواكب السنية في شرح الألفية: للادكاوى عبد الله الشهير بالمؤذن المصري.‎ (١ 
)٠١( .)ه8١‎ 4 الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة في القرافتين: لابن الزيات (ت:‎ 6 
117 ع التواكيه السيارة فق قن الاشارة» كمد بن سليما‎ 


6 الكواكب الضوئية؛ في شرح الأحاديث النبوية: لقضيب البان.(١١)‏ 


.)559 ينظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي (ص:‎ )١( 

.)571 /١( ينظر: إيضاح المكنون: للباباتي (5/ ١551)؛ وهدية العارفين‎ )١( 
.)557 (؟) ينظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن للحبشي (ص:‎ 

(:) ينظر: إيضاح المكنون: للباباي (5/ 891). 

(5) ينظر: هدية العارفين /١(‏ 547 5). 

(5) ينظر: إيضاح المكنون: للباباني (4/ 597). 

(0) ينظر: كشف الظنون: لحاجي خليفة (؟/ .)١577‏ 

(8) ينظر: إيضاح المكنون: للباباي (5/ 5957)» وهدية العارفين .)١74 /١(‏ 
(5) ينظر: المصدر السابق (5/ 9957). 

.)995 /4( ينظر: السابق‎ )٠١( 

.)١551 ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة: لسركيس (؟/‎ )١١( 

.)١5؟5 ينظر: كشف الظنون: لحاجي خليفة (؟/‎ )١١( 


المبحث الرايع:التعريف يكناب الكواكب الدرة 


6 الكواكب العرفانية في شرح المنظومة القدسية: للأخضريء تأليف الورتلاني. )١(‏ 
6 الكواكب المشرقة في حكم استعمال المنطقة: لعبد الغني النابلسي. (؟) 
2490 “"الكواكنب للضية ق للم باللسافل الدؤريف الاين الخد 0 


6 الكواكب المضية في فرائض الحنفية: للحرستي الحنفي (ت: ١1١١ه).‏ (4) 
6 الكواكب المضية في مدح خير البرية: لشرف الدين يحبى القباني. (5) 
6 الكواكب المنيرة المجتمعة في تراجم الأئمة امجتهدين الأربعة: للعجلوني. (5) 


١ه‏ الكواكب النيرات» في وصول ثواب الطاعات إلى الأموات: للديري (ت: 
06خ 
0( الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة شرح فيه كتاب التذكرة: ليحبى بن أحمد بن 


مظفر (ت:86اهم).(5)(الكتاب الذي بين أيدينا). 
مه الكواكب النيرة في أقسام المتحيره: لعبد الله بن علي وم ضيبت الك نه سويداك 30) 
06 الكواكب النيرة في ليالي أفراح العزيز المقمرة مجموعة تماني لتوفيق باشا.(١٠)‏ 
هه الكواكب على اللمع عرف بكواكب المذحجي: محمد بن حسن الحارثي المذحجي 
المداني (ت:.4.ره).(١1)‏ 


5 الكواكب للإقليشي (ت: +4 هه).(١1)‏ 


.)5957 /5( ينظر: إيضاح المكنون: للباباني‎ )١( 

(؟) ينظر: المصدر السابق (5/ 595؟). 

(؟) ينظر: السابق (4/ 5957). 

(5) ينظر: إيضاح المكنون: للبابائي (5/ 897)» وهدية العارفين: للباباني .)١517 /١(‏ 
(5) ينظر: إيضاح المكنون: للباباني (5/ 5957). 

(5) ينظر: المصدر السابق (5/ 5957؟). 

(0) ينظر: كشف الظنون: لحاجي خليفة (؟/ .)١577‏ 

(8) ينظر: مصادر الفكر الإسلامي: للحبشي (ص: :»)5١5‏ وفهرس مخطوطات الجامع الكبير (079/5١؟).‏ 
(9) ينظر: خزانة التراث /١١9(‏ 57 "). 

.)8148 /7( ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة: لسركيس‎ )٠١( 

.)5١؟؟ ينظر: مصادر الفكر الإسلامي في اليمن: للحبشي (ص:‎ )١١( 

.)47 ينظر: المصدر السابق (ص:‎ )١١( 


ال مبحث الخامس: وصف نسخ المخطوط. وتماذج منهاء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: وصف نسخ المخطوط. 


المطلب الأول: وصف نسخ المخطوط: 
النسخة الأولى: ورمزها (أ): 
.١‏ مكان النسخة: مكتبة الدولة. برلين . أطانيا. 


)0(.]١1١8 ©125.)4884([ الرقم:‎ .١ 
. عدد الألواح: (55؟)‎ . 
تاريخ النسخ: الجزء الأول: فرغ منه يوم الأحد في العشر الوسطى من شهر جماد الأول» سنة:‎ .5 
5ه.- والجزء الثاني: فرغ من نساخته يوم الخميس» العشر الوسطى من نفس السنة.‎ 
ه. الناسخ: بدون.‎ 
.”5 عدد الأسطر:‎ .5 
.58-- ”٠ عدد الكلمات في السطر‎ . 
. حجم صفحات المخطوط: كبير‎ . 
الخط: عناوين الكتبء والأبواب» والفصول: بارزة» وكلمة: "قوله" بارزة باللون الأسودء‎ .4 
وكلمات المتن باللون الأ<مر ومشكلة» وهي نسخة كاملة.‎ 
عدد الأجزاء: جزثيين ا جزء.‎ .36 
بداية الجزء الأول: بعد البسملة»... كتاب الطهارة... ونهايته: تماية كتاب البيوع.‎ ١ 
وبداية الجزء الثاني: أول كتاب الشفعة» هي ثابتة عند الجمهور... وتحايته: ...ول ينكره‎ 
عليه.. .تم الكتاب...‎ 
النسخة الثانية: ورمزها (ب):‎ 
الجزء الأول:‎ 
مكان النسخة: اليمن - الجامع الكبير. صنعاء.‎ .١ 
نسخة مصورة في مكتبة مؤسسة الإمام زيد بن علي‎ . 


)١(‏ ينظر: فهرس مخطوطات المكتبة الملكية في برلين» ألمانيا (97/5؟). 
:11-01 1111م 9.46 


2 3 ري هه هلم 

113 .عمدت -43554 

عت 2:3 دا تون : ا عت و١271‏ ع 0ل <:35 - 30 49 .11 3ه 
عطمة زم 5 عع تقصع مون يد + ل ندج وده 2 حا اوصعي 7-313 م141 
تت مق دحك تغعصضعن ”كا لصت صضععانت71 ندنب؟ 


ت3ت#صحط بععتعداد آاع10 امتسلع 
عل« معت مطع امس ددا بع تبرح *3[ ل رإيرزل قغطععهندا مدعوات 150 2 +2 
ا ل 4.2 ف > .لجاععاعه ]1 عمعفستدنه تلطقمع «ااسم-طلاصاك د .بإاجرام 
الجر دوق صوق الكقو! دسب 1 نمرنا ١ل‏ لشفقمة 
ليعاناين. الجعحكية 
0 سا رن 
عيدث اكد هبويع ديبل دون اتحويت جون مكعر 


)051١91549-1( الرقم‎ ٠ 
6 94) وعدد الصفحات‎ .)1١027200( عدد الألواح:‎ . 


٠‏ تاريخ النسخ: فرغ منه يوم السبت في العشر الأخرى من شهر رجبء» سنة 0/7./ه. 
. الناسخ: عبد الله بن تُ بن داود الغشمي. 

. عدد الأسطر: ه". 

. عدد الكلمات في السطر 77. 

. حجم صفحات المخطوط: كبير. 


.٠‏ الخط: اللون الأسود والعناوين بارزة» وبعض الكلمات. 


١ 


.١‏ ترقيم المخطوط نفس ترقيم الكتب المطبوعة. 


أوله: يسم نوتم لصم ...كتاب الطهارة. 


آخره: 


باب الاختلاف من كتاب البيوع...وينفسخ بيع هذه الأرض السليمة من العيب 


لاختلافهما في ثمنها. تم النصف الأول من الكواكب النيرة.... 
الجزء الثاني: 


١ 
3 


3 


./ 


.5 


مكان النسخة: اليمن - الجامع الكبير. صنعاء. 
نسخة مصورة في مكتبة مؤسسة الإمام زيد بن علي . 
الرقم )١0718541-1(‏ 


. عدد الألواح: (١٠٠)؛‏ وعدد الصفحات (711). 

. تاريخ النسخ: فرغ منه يوم الأحد/0؟ ربيع آخر/ 185ه. 
. الناسخ: عبد الله بن مهد بن داود الغشمي. 

. عدد الأسطر: .”. 


عدد الكلمات في السطر .١8-1١5‏ 
حجم صفحات المخطوط: كبير. 


أوله: بعد البسملة» كتاب الشفعة» وهى ثابتة عند الجمهور... 


آخره: 


تامة» ...فقبل ذلك منه النبي كلل ول ينكره عليه» تم الكتاب... 


النسخة الثالثة: ورمزها (ج):(1) 


)١(‏ في مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن )5155/1١(‏ (517): "الكواكب النيرة الكاشفة لمعاني التذكرة في فقه 


العترة الطاهرة. 


المؤلف: يحبى بن أحمد بن مظفر. عدد الأجزاء: واحد". 


الجزء الأول: 

مكان النسخة: اليمن - مكتبة مشرف عبد الكريم الجرافي. 

الرق[ة) مسلسل (4): 

وهي أيضاً في مكتبة جامعة الملك عد بن سعودء مصورة عن المكتبة السابقة. 
٠‏ الرقم (255؟) 

.)١74( )١/9( عدد الألواح:‎ . 


.١ 


3 


١ 


. نوع الخط: نسخي. 


. تاريخ النسخ: العشر الأواخر من شهر ربيع الأخرى أحد شهور سنة 979ه (1517ه). 
. الناسخ: بدون. 

8. عدد الأسطر: 59-.8. 

.55 عدد الكلمات في السطر ؟55-‎ .٠ 

١‏ حجم صفحات المخطوط: كبير (9*80اسم). 

.١‏ العناوين بارزة» وكلمة قوله بارزة: باللون الأحمرء أحياناً يترك مكاتما فراغ. 


أوله: يسود واكم التصسم وبه نستعين... كتاب الطهارة... قوله: (أن يبعد): وحد البعد... 
آخره: باب الاختلااف من كتاب البيوع. 
الجزء الثااى: 


1 


1 


7 


(الكواكب النيرة) مع (التذكرة الفاخرة). 
مكان النسخة: اليمن - مكتبة مشرف عبد الكريم الجرافي. 
الرقم )١١(‏ قائمة (9). 


أول المخطوط: بِبس داليم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين» رب استر وأعن يا كريم» كتاب الطهارة قوله: 
أن يبتعد ...» آخر المخطوط: 

يا قارئ الخط بالعينين سطره لا تنس صاحبه بالخير تذكره 

وهب له دعوة بالله صالحة لعلها من صروف الدهر تنفعه 

الناسخ: تاج الدين بن أحمد بن الحسين بن علي بن المؤيد بن جبريل بن علي بن المؤيد بن أحمد بن يحبى بن أحمد. 
تاريخ النسخ: الثلاثاء /ا شهر شعبان سنة 515/ه. نوع المخط: نسخي جيد. 


عدد الأوراق: الأول »)١31٠0(‏ والثاني )٠٠0(‏ ورقة. ملاحظات: - الكتاب تام غير مبتور. وف مصادر التراث أيضاً 
:)١89( )137/١(‏ "الكواكب النيرة شرح التذكرة الفاخرة. [الجزء الثاني] (فقه) المؤلف: يحبى بن أحمد مظفرء المتوق 
سنة 81/5ه. تاريخ النسخ: نسخت سنة 4.5ه. المقاس للصفحة: ١.5559‏ 7؟سم. ملاحظات: من كتاب الشفعة". 


7 


. وهي أيضاً في مكتبة جامعة الملك عد بن سعودء مصورة عن المكتبة السابقة. 
٠‏ الرقم: (5 47 ؟) 

.)5١5( )5١14( عدد الألواح:‎ . 

. تاريخ النسخ: رمضان /1ه8١٠١ه‏ . 

. الناسخ: بدون. 

. عدد الأسطر: .٠ه‏ - 56 » ولمتن .١7‏ 


عدد الكلمات في السطر .١5- ١١‏ 

حجم صفحات المخطوط: كبير 7*9 7اسم. 

نوع الخط: نسخ ممتاز. 

العناوين بارزة» وكلمة قوله بارزة: باللون الأحمر أحياناً يترك مكاتما فراغ. 


أوله: المتن: بعد البسملة» كتاب الشفعة» تحب في كل عين ملكت. 
الشرح: قوله: أو قيل بقيض المشتري.. .بعد البسملة» كتاب الشفعة»... 
آخره: المقن. تام. تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه فله الحمد كثيراً. 
الشرح: قوله: وكضيق حذيفة:...ولم ينكره عليه. 


المطلب الغابي: نماذج النسخ: 
بداية الجزء الأول من النسخة (أ): 


تحاية الجزء الأول وبداية الجزء الثاى, النسخة (أ): 


الامادامر يق وول ىم كد ا لك دعو مسر سلب متاخلا وتهباداموصادرا ع اوالارمرااصير ناو 

ابي[ سلير وبرنادع نان لبو فد لد ييا الى نور لاحو دداسراهانا لرراع وهر !مسيم علوم) دك لسر 

اك اورم ور و ضام الو وجا له <١9‏ يز رى) ند اناده اا ور مرداماع زهو ذاد ةسام 

نامو را نومار لارعرا فعس [لئيرة هارا لعن_لاب د رجلاو لعناد والدرز ثور مسيرييا اده إسيرا مانا لراحم | 
“اماد فو ل زا شر .)2 دع ول د تير السذيةذا لسد غلري) دعم مدا هما دالارعز لونردهارا لود الول 

سيردا زدم سير هادا ودام وموزإ ش لوث رذ لها دكات الم شرل سيره عرصم البرع ور ما ع رثوك 

16 (العها دايرانجها زي) رد نشم نع معن | لارمر ل نسلمة مو لحب لاحرلا ما ينها ٠١‏ اذعدهالار كرا 


نار مربرئه نوم الاحرية الحمل وسع يرجا دو الاول ئرق اوقرس بورس رسو ءادودما ويا وطوز 


ناكم كا القرض الىلاية لدو اما مد 
ديه الرمق دفررر سنا ذا يرل دالاو الات 


عاتائ ع ارا 40ل 


رارك معي مز 


١| لي‎ 


ن» النسخة (1أ): 
تحاية المخطوط. الجزء الثاني؛ ١‏ (1) 


بداية المخطوطء الجزء الأول» النسخة (ب). 


: لسخة ب): 
ثاية الجزء الأول النسخة (ب) 


لسخة ب): 
بداية الجزء الثاني, ١‏ (ب) 


بداية النص امحقق, الجزء الثاني» النسخة (ب): 


ثان» النسخة (ب): 
نحاية المخطوط. الجزء الثاني؛ النسخة (ب) 


بداية المخطوط, الجزء الأول» النسخة (ج): 


كماية الجزء الأول» النسخة زع: 


بداية الجزء الثاني» النسخة (ج): 


بداية النص الحقق, الجزء الثاني» النسخة (ج): 


نحاية المخطوط. الجزء الثاني النسخة (ج): 


القسم الثابي: النص المحقق 


كتاب العتق 


[فصل: في صرائح؛ وكنايات, وأسباب العتق](" 


)١(‏ ما بين المعكوفتين من العناوين فهو من إضافة الباحث. 


12/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ [فصل: في صرائح» وكنايات» وأسباب العتق] 


[صرائح العتق] : 
قوله: (خَبَاَ وَصِفَة وَنِدَاء) يعني: سواءً كان لفظ العتقء(١)أو‏ التحرير على وجه الخبر» أو 


الصفة» أو النداء» فَنهُ صريح.(") 
وقال (الإمام:ح):0"أثَّ النداء كناية» ورواه عن (ح).047*)و(ش).(2()5) 


وقال (زفر) (ثاو(الحسن بن ازياه) :10" صريح» ولا كناية" (؟) 


)١(‏ العثّق في اللغة: القوة. وف الشرع: زوال الرقّ أي: الخروجٌ عن المملوكية. فالعتق قوة حكمية يصير بما أهلاً 
للتصرفات الشرعية» فهو عبارة عن إسقاط المولى حقّه عن مملوكه بوجه مخصوص به يصير المملوك من الأحرار» والعتيق: 
مَنْ عْتِقَ. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: 57 »)١‏ والتعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 57 .)١‏ 

(؟) صريح: مفرد» جمعه: صرائحٌ وصراح (للعاقل)» وصُرَحاءٌ (للعاقل): صفة مشيّهة تدلّ على الثبوت من صرُع: شديد 
الوضوح؛ الذي لا لبس فيهء عكسها ضِميه أَح صريح: من الأبوين كليهما- الصّريح تحت الرّغوة: تعبير عن ظهور 
حقيقة الأمر بعد ستره- صريح النّسب: لا هجنة في نسبه- فرسنٌ صريح: أصيل. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة: د 
أحمد مختار عبد الحميد عمر (7/ »)١5/85‏ ومعجم متن اللغة: لأحمد رضا (9/ 47 ). 

(©) أي: الإمام يحبى بن حمزة» مؤلف الانتصار. يُنظر: في فك الرموز مقدمة طبعتي كتاب البحر الزخار» وطبعة البيان 
الشافي؛ ومخطوط البيان: لابن مظفرء نسخة حاكم ظليمة- برنستون(51١ه)-‏ نسخة الكبسي (257/1 585)) 
(؟/350)) ومخطوط البستان شرح البيان شرح المقدمة فقط (شرحي النجري والبكري) نسخة-برنستون (ص:75)) 
وتراجم رجال الأزهار: للجنداري وهو ضمن طبعة غمظان للمنتزع المختار: لابن مفتاح .)55-1١/1١(‏ 

(4) هو: النعمان بن ثابت» أبو حنيفة: إمام الحنفية» الفقيه امجتهد المحقق, أحد الأثمة الأربعة عند أهل السّنّة. له: 
المسند» والمخارج» وغيرها (ت:٠5‏ ١ه).‏ يُنظر: تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي /١+(‏ +77 - 177)» ووفيات 
الأعيان: لابن خلكان (؟5/9١).‏ 

١ه(‏ ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (:/ 58ه). 

(5) هو: تُد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافع الحاشمي القرشي المطلبي» أبو عبد الله: أحد الأثمة الأربعة. 
وإليه نسبة الشافعية كافة» له: الرسالة» والأم» وغيرها (ت:4 ١٠ه).‏ يُنظر: الفهرست: لابن النديم (ص: 559 - 

7 ؛ وطبقات الشافعية الكبرى: للسبكي (؟/ ١لا‏ - 75). 

(0) ينظر: روضة الطالبين: للنووي »)٠١8 /١7(‏ والحاوي الكبير: للماوردي .)١517 /١٠١(‏ 

() هو: زفر بن الُْديْل بن قيس بن سليم الْعَنَْريِء يكثّ أبا ال حذيل: فقيه كبير» من أصحاب الإمام أبي حنيفة» 
وأقبسهم» غلب عليه (الرأي)» ومن تصانيفه: مُجرَد في الْفُرُوع؛ وغيره (ت: 58 ١ه).‏ يُنظر: الجواهر المضية: لعبد القادر 
القرشي /١(‏ 5 ؟-5454)» وتاج التراجم: لابن مُطْلُوْبَعَا (ص: .)١159‏ 


١ 


12/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ [فصل: في صرائح» وكنايات» وأسباب العتق] 


والخبر هو قوله: قد أعتقتك» أو حررتك. 
والنداء هو قوله: يا حر» يا عتيق» يا مولاي (4) 


وأما إذا قال: يا بنى» و يا ولدي» أو للأمة: يا بنق »2 فقال (أحمد بن ا يكون صرحاً؛ 


لأنّهُ قد يستعمل ذلك في الخطاب في عادة الناس. 


وقال (م بالله):(001"اأنَهُ صريح» قال (أبو مضر):(١)يعني‏ في الظاهر لا في الباطن, إِلّا أنْ 
ةا 


)١1(‏ هو: الحسن بن زياد اللؤلؤيء الْمَقِيه أَبُو علي الكوفيء الَتَفِيَ» ولي القضاءء وكان يختلف إلى أبي يوسفء وإلى 
زفر. لَهُ: أدب القاضيء والأمالي» وغيرها وهي: مخطوطاتء مفقودة (ت: 54 ١٠ه).‏ يُنظر: هدية العارفين: للباباني /١(‏ 
57؛ وتاج التراجم: لابن قطلوبغا (ص:١5١)»‏ وتاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (5/17 71). 

.)55 /54( ينظر: المبسوط للسرخسي (7/ 57)» وبدائع الصنائع: للكاساني‎ )١( 

(؟) ينظر: نور الأبصار المنتزع من كتاب الانتصار: - الانتصار للإمام يحبى بن حمزة-» ونور الأبصار: مجهول» ونسب 
للفقيه يوسف بن أحمد عثمان الثلائي (اللقطة: ١5‏ ب).؛ مخطوطء مؤسسة الإمام زيد» وحقق في صنعاءء لنيل درجة 
الدكتوراه» تح: د. علي عبدالله علي الضلعي. ينظر: مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن »)7١ 4/١(‏ والرياض 
الزاهرة» والجواهر الناضرة الكاشف لمعانٍ التذكرة الفاخرة: الفقيه: نجم الدين» يوسف بن أحمد بن عثمان الثلائي 
(ت:887ه) (ظ/١8).؛‏ مخطوط» مكتبة جامعة الملك سعود» رقم (7854). 

(5) يُنظر: البراهين الزاهرة على أحكام التذكرة الفاخرة: لنور الدين سليمان بن يحبى بن مد الصعيتري -سبط النحوي 
صاحب التذكرة (ت: ١8ه)ء‏ (ظ/١8١)»:‏ ج7. مخطوط» مكتبة الدولة» برلين» ألمانياء رقم (4887). ينظر: فهرس 
المكتبة المذكورة (595/54؟). 

(ه) هو: أحمد بن يحبى الحادي بن الحسين الحافظ بن القاسمء ترجمان الدين؛ الحسنيء الحاشمي» أبو يحبى» الإمام 
الناصرء أخذ العلم عن أبيه» عن جده؛ وعنه ولده يحبى» له مصنفات» وله مع القرامطة جهاد كثير» (ت: 5؟5ه). 
ينظر: تراجم الرجال شرح الأزهار: للجنداري (5/1). 

(5) "بالله": ساقطة من ()؛ وأثبتها من (ب»ج). 

(0) هو: أحمد بن الحسين بن هارون بن الحسين» أبو الحسينء إمام زيدي» من أهل طبرستان» بويع له بالديلم ولقب 
بالسيد (المؤيد بالله)- المْويّد الريْديء له: الأمالي» والإفادة» والزيادات» والتفريعات؛ والتبصرة» والتجريد» وشرحه (ات: 
١0ه).‏ ينظر: الأعلام: للزركلي »)١١5 /١(‏ ومعجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة »)5١9 /١(‏ وتراجم الرجال شرح 
الأزهار: للجنداري (ص: ؟)» وطبقات المعتزلة: أحمد بن يحبى بن المرتضى /١(‏ 107). 


12/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ [فصل: في صرائح» وكنايات» وأسباب العتق] 


[دعوى الرجل عبده أنه ابنه ولم يولد عنده]: 
قوله:(وَمِفْلَهُ يُولَدُ لَّهُ) يعني: يمكن أن يولد منه. فحيث يكون يمكن يصح العتق» ولو كان مشهور 
النسب لغيرهء وحيث لا يمكن لا يصح العتق» ذكره في (الكافي)»("أو(شرح الإبانة)» و(ش)»(4)و(ف). 
و(00(.)2) 


وقال (ح):7)و(الفقيه: ح):(")بل (")يصح أيضاً (3) 


له: (إت إِنْ قَالَ: : أَرَذْتُ لسييا) يعني : : فيكون ذلك كناية» وظاهره في الكل. 


)١1(‏ هو: شريح بن المؤيّد المؤيدي» القاضي أبو مضرء مفخر الزيدية وحافظ مذهبهم؛ ومقرّر قواعدهم, عمدة المذهب 
في العراق واليمن؛ وكل الأصحاب من بعده عالة عليه ومقتبسون من فوائده -هه-؛ له: (شرح الزيادات)» وقد يتوهم 
بعض الناس أن أبا مضر هذا شيخ الزمخشري -©ه-» وليس كذلك (ت: ق هده). ينظر: مطلع البدور ومجمع البحور 
(؟/595))» وخزانة التراث 4 0). 

(؟) يُنظر: البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي: للقاضي العلامة عماد الدين» يحبى بن أحمد بن مظفر (ت: 
دلازه)ء (ع/ردوه دحؤه). 

(؟) على حاشية في المنتزع المختار: لابن مفتاح. فائدة وهي: "...الزوائد متقدمة على الكافي» والمؤلف لما واحد» 
وهو الشيخ أبو جعفر» فكيف ينقل في أحدهما عن الآخر؟ وقد يجاب بأنه لامانع من أن ينقل من أحد كتابيه إلى 
الآخرء وهذا التنظير متداول في كثير من الشروح المقرؤة والمقررة على أكابر الشيوخ» أهل التدبير والرسوخ» وأقول: منشأً 
هذه التنظير الغفلة» والاغترار» وعدم الإطلاع على أحوال من تقدم من الأصحابء فإن صاحب الزوائد غير صاحب 
الكافي بلا ارتياب» والمراد به: زوائد الإبانة» وصاحب الكافي هو المراد به أبو جعفر المذكور» وهو صاحب شرح الإبانة» 
كما صرح به في مواضع من الشروح» فالزوائد لبعض المتأخرين من الناصرية» وهو الفقيه تُهد بن صالح الجيلاني 
الناصري» كما صرح به الإمام القاسم بن مد في كتابه الاعتصامء ومثله في (هداية العقول) لولده الحسين بن الإمام 
القاسمء ولعله أشبه على الناظر شرح الإبانة بزوائد الإبانة» فليعرف هذا الطالب» لكي يكون على حذر من تلقي أمثال 
هذه الجهالة. (عن السيد صلاح بن حسين الأخفش). ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح 5/0 .)١‏ 

(:) ينظر: الوسيط: للغزالبي (17// 4179)» والعزيز: للرافعي /1١5(‏ 75/4). 

© بطر الأصل للشيباني (8/ »))١١‏ ومختصر القدوري (ص: »)١75‏ والبناية: للعيني (5/ .)١5‏ 

(5) يُنظر: الأصل للشيباني -١+1/4(‏ ؟80١).»‏ والحداية: للمرغيناني (؟/ 595/8). 

(0) أي: الفقيه يحبى بن حسن البحيبحء له: الأنوار المتلألئة المضيئة شرح مسائل اللمع الفقهية» موجودة في مكتبة 
ميونغ بأمانياء ونسخة في دار المخطوطات اليمنية؛ أسعى في الحصول عليها (ت: ١‏ 77/اه). ينظر: تراجم رجال الأزهار: 
للجنداري (ص:47). 

(8) "بل": ساقطة من (أ)) وأثبتها من (ب»ج). 

(9) يُنظّر: الرياض: للثلائي (ظ/١8-‏ و/87)» والبيان: لابن مظفر (595/9). 
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1/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ [فصل: في صرائح» وكنايات» وأسباب العتق] 


وقال في (الكافي): أن صريح ِل في قوله: هو أخي» وهكذا إذا قال: هو أن أو خالي, أو ابن 
أخيء أو أختيء أو غير ذلك من المحارم.(5) 
(قيل:ل):40)70)وكلام (الكافي): هو الأصح.(0) 
قوله: (كالطلاق): وفيه خلاف (ح) في العتق» والطلاق» فيقول: لا يقع إِلّا إذا كان على جزء 


مشاع. أو على عضو معين يعبر به عن الجملة: كالرأس» والبدن» والكقبة» والجسد» الب 60 


.)5107 /9( ينظر: المبسوط للسرخسي (7/ 88)» وتبيين الحقائق: للزيلعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/87)» والبيان: لابن مظفر (0957/9). 

(؟) أي: الفقيه: د بن سليمان بن أحمد بن تُّد بن أبي الرجال» له: الوضة» كتاب في الفقه؛ جمعه عنه تلميذه: عد 
بن أحمد بن سلامة بن أبي الحسن المذحجي (ت:٠*/1ه).‏ ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (؟/ 5901؟). 

(:) في (ب): '(قيل:ف)". 

(5) يُنظر: تعليق على اللمع: للفقيه الحسن النحوي (ص/7١‏ ١أ)؛‏ والرياض: للثلائي (و/85). 

() يقول الإمام السغدي في النتف في الفتاوى 41١ /١(‏ *-857): "التبعيض في الطّلاق على ثَلَانّة أوجه: أحدها: 
في عين الْمزة» وَالنَان: في يِين الطلاق» وَالَلِث: فِيمَا يخرج من الْمََةء فأما الَذِي بي الْوَجْه مَهُوَ على أربعة أوجه: 
احدها في لفظ الْكِمَايّة للنّفس, وَالئَّان: في عُضُو يُسمى به يع الْجْسّدء وَالئَايِث: في مشاع من التّفسء والتابع: في 
عضو من أعضاء النّفس لا يُسمى به النّفس حَِيعَاء فأما لفظ الْكِنّايّة فانه يَقُول لا تهسك طالِق أَؤْ جسمك طالِق أو 
جسدك طالِق أو صُورتك طَالِق» وأما الْعُضْو الَّذِي يُسمى يه جميع الْجسَد فَهُوَ ان يَقُول أسك طالِق أو وَجهك طالِق 
آو عُتّقك طَالِق آؤ رقبتك طالق أو روحك أو فرجك طَالِق» وأما الخُرْءِ المشّاع في بيع التّمس فَهُوَ ان يَقُول نصفك 
طَالِق او ثلثك أو ربعك آؤ خمسك أ عشرك طَالِق أ جُرْء مِنْك طَالِق فان في هذه الْوْجُوه الثّلاث تطلق الْمََْة مُتّفقا 
َأما الْعضْو الَذِي لا يُسمى به النّمْس حِيعًا فَهُوَ ان يَقُول: يدك طالِق آؤ رجلك أو عَيْك أو انْمَكَّ طَالِق أؤ فمك 
طَالِق أو اصبعك طَالِق أَوْ شعرك طَالِقء فإنما لا تطلق ف فول أبي حنيقة» وأبي يُوسُفء وَتُحْمَد وتطلق قول زفر» 
وَالشَافِعِيَ وأبي عبد الله". 

(0) "وإن أضاف الطّلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبّر بعنها كالرّقبة والعنق والرّوح والبدن والجسد والفرج والوجه أو إلى 
جزءٍ شائع منها كنصفها أو ثلثها تطلق» وإلى اليد والرتجل والدّبر لا". كذا في كنز الدقائق: للنسفي(ص: ١٠50)؛‏ 
وانظر: الهو المشرقة شرح اللمع: لأبو د يوسف بن أحمد بن تُد بن عثمان الثلائي > (الفقيه:ف)» (؟/ 
اللقطة:/١اب))»‏ مخطوط» (ج7؟))؛ وقف جامع شهارة .)075١951-5(‏ 
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12/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ [فصل: في صرائح» وكنايات» وأسباب العتق] 


[كنايات العتق]: 
قوله: (تَركيّة, أؤْ توبيخاً) يعني: أنَّ ذلك يصلح للتركية» والمدح» وللتوبيخ» والذم» فيكون كناية 


في العتق لا يقع إِلّا أن يريد وقوعه. 


قوله: (كَالْوَففء ولإقرَار) يعني:(١)‏ وكذا في الوقف, والإقرارء فإذا قال عند النوف من أخذ 


الظام/")هو حرء أو هو وقفء أو لزيد» أو للمسجد لم يلزمه ذلك بل يدين فيه ظاهراً وباطناً.(؟) 
وقال (ح): في الباطن فقط.(4) 


قوله: (خلافَ (م)): وذلك؛ لأنّهدلء)قد ذكر (م بالله) 77 ,أن من وقف ماله عند الخوف عليه من 
الظالم» صح 07 
(قيل:س): وكذا عنده في العتق» والإقرار» وجعل المسألة خلافيه بينه وبين (الحادوية).(8) 


وهو يحتمل التلفيق بين القولين بأن: مراد (م بالله):(1)حيث أراد إنشاء الوقفء ولهذا قال: "إذا 
وقف ماله عند الخوف". 


ومراد (الحادوية): حيث أراد بذلك الإخبار؛ حتى يندفع الظالم» ولم يرد به إنشاء الوقف.(١٠0(١١)‏ 


وهذا هو" ١مفهوم‏ تعليل (ض زيد)(١أني‏ (اللمع).(5) 


)١(‏ في (ج): "أي" بدلاعن 'يعني". 

(؟) في (): "المظالم"» وهو تصحيف؛ لعدم موافقة السياقء والمثبت من (بء ج)) ونسختين أخرى. 
000 الرياض: للثلائي (و/87)» والزهور المشرقة: للثلائي ("/اللقطة: م١‏ ب)» والبيان: لابن مظفر (551/9). 
(5) يُنظّر: المبسوط للسرخسي (7/ 58 45)؛ وأصول البزدوي (ص: 7117). 

(5) "لأنّه": الحاء ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 

80 "باه" مجاس ةنع زناه وانعيا من 2 

(7) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)١١4/١1١(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (07/50). 

() هم: "أبو العباس (ع)» وأبو طالب (ط)» وابنا المادي -96.-. 

(4) ا"بالله'ة ساقطة من (اي به واليقها من (ج): 

.)5557/١( ينظر: كتاب التحرير‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ج): "إنشاء العتق". 

(؟١1١)‏ "هو": ساقطة من (ج). 
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قوله: (أَوْ أطلَقئُكَ): وكذا إذا قال: لست لك بسيدء أو لست لي بعيد» أو أنت مالك نفسك 
ذكره في (التقرير).(") 


قوله: (أَوْ فَككث رَقَبَمَكَ عن الرّق): هذا فيه وجهان (للشافعية):(5()4) 


أحدههما: أنَّهُ صريح» لقوله تعالى: «إقَكرهبَة(41:5 [سورة البلد:١]»‏ ورجّحه (الفقيه:ف) 
اللحافة 


والثاني: أَنَّهُ كناية؛ لأَنّهُ يحتمل الفك بالعتق وبغيره» ورجّحه (الفقيه:س) (30)8) 
قوله: (لا بصّرائح الطّلاق» وكتاياته): هذا مذهبنا. 
وقال (ش): أنَّ ألفاظ الطّلاق الصّريح منهاء والكناية تكون كناية في العتق» وهو قوري(" 100 


قال في (البحر): وكذا قوله: "حرمتك على نفسي":(1أفلا حكم له في العتق.(5) 


)١(‏ هو: القاضي زيد بن عد الكلاري؛ إذا أطلق الشرح فهو له وهو شرح كتاب التحرير: لأبي طالب- (ط)» (ت: 
قهه). 

.)5١١/9( يُنظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(؟) هو: التقرير لفوائد التحرير (فقه زيدي)... شرح للأمير الحسين بن مد -بدر الدين- بن أحمد (الناصر للحق)» 
(الأمير: ح) (ت:557ه)» مخطوطء لدي الجزء الخامس» من الأيمان إلى السيرء خزانة مجد الدين المؤيدي» مكتبة أهل 
البيت -ظلوَك.-» وأخرى (من تحاية العتق إلى السير). 

(5) "...وإذا قيل الشافعية فهم: "الشافعي» والعمراني» والغزالي» والنواوي"؛ كذا في تماية الجزء الأول» نسخة الكبسي 
للبيان الشاثي. 

(5) ينظر: المهذب: للشيرازي (؟/ 7717)» والبيان: للعمراني (7/ 95*«-8؟8©). 

(5) أي: الفقيه يوسف بن أحمد عثمان الثلائي. ينظر: الرياض: للثلائي (و/87). 

(0) في (ج): '(الفقيه:ف) هد". 

(8) أي: الفقيه الحسن بن مُه بن الحسن بن يعيش النحوي» صاحب التذكرة الفاخرة؛ ومختصر الانتصار» والتعليق 
على اللمع» وشرح الزيادات» والتعليق على الحفيظ» وغيرها (ت:١3لاه).‏ 

(3) يُنظر: التذكرة الفاخرة: للفقيه حسن النحوي (ص:077) والبيان: لابن مظفر (351//8). 

)٠١(‏ "وهو قوي": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب). 

.)1١1/٠١( والبيان: للعمراني‎ »)١17/١١( ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي‎ )1١( 
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قوله: 9 اذْهَبْ حَيْتْ شئت... إلى آخره):7")هذا يشمل الكنايات(5 )ومراده: أن لا يقع 
العتق بكا. 


[قوله: (خلاف (ش)): يعني: في ألفاظ الطلاق].(5()0) 
قوله: (عتق عند (ش)) يعني: أنَّ ذلك كناية عند (ش).(7) 
وقال (ح): ليس بكناية. (8) 

وقال (ف)» و(2ه): أنه صريح. (5) 


قال في (الكافي): إذا قال لعبده: "أنت لله". أو "جعلتك لله". ونوى به العتق» وقع. (” (0١‏ 


)١(‏ ينظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: للإمام المجتهد المهدي لدين الله أحمد بن يحى بن المرتضى 
(ت:.85ه) (595/5). تح: د. تيد مهد تامر» دار الكتب العلمية -بيروت- لبنان-» ط: الأولى» 577 ١ه‏ - 
0م 

.)با١١14 ينظر: نور الأبصار (اللقطة:‎ )١( 

() نص المسألة: "وأما الكناية» فنحو: حر صبورء أو ما أشبهك بالأحرار» أو بالعرب . تزكية» أو توبيخا. أو حر؛ 
لغلا يأخذه القادر كالوقف والإقرار خلاف (المؤيد بالله)» ونحو: لا ملك لي عليكء» أو لا سبيل» أو خرجت عن 
ملكي, أو أطلقتك» أو حيث شئت,ء واستبرئي, وتقنعي, واختاري, ولا بيعك لا يجوز خلاف (الشافعي)» فإن قال: 
أنت لله عتق عند (الشافعي)؛ وخالفه (أبو حنيفة)". 

(4) في (ج): "يشمل لكنايات الطلاق". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (بء ج)» و"يعني": ساقطة من (ب). 

(1) ينظر: أسن المطالب: لرَكريًا الأَنْصّارِي (/ »)717١‏ وتحاية الزين: لنووي الجاوي (ص: 9914). 

(0) ينظر: نماية المطلب: للجويني (15/ ١75)؛‏ وروضة الطالبين: للنووي .)١٠١8/١7(‏ 

(8) ينظر: المبسوط للسرخسي (7/ 50)» وفتح القدير لابن الحمام (5/ 475). 

(9) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (4/ 57)» والفتاوى الهندية (؟/ 5)» والمعاني البديعة: للركي (؟/ 45 .)١‏ 
)٠١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/١8)»‏ والبيان: لابن مظفر (5517/8- 05/8)» وتقويم النظر: لابن الدَّمّان (5/ 
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[أسباب العتق] )١(:‏ 


وكرة قولف عنياء غوقه لك لام أن خفني ا 
قوله: (لا مِنْهُ): بل من الغاصب لما إذا أولدتحم بعد أربع سنين من وقت غصبها. 


قوله: (إِلّا في إرَالّة املك والإنكاح): أمّا في إزالة الملك فمستقيم أَنَّهُ لا يصح إخراجها ولا 
أولادها عن ملكه إلى ملك غيره: وأمّا(")في الإنكاح فهو يستقيم فيها فقط؛ لأنَّ فراشه باتت عليها 


)١(‏ "وأمًا السبب فخمسة: الأوّل: أم الولد» تعتق بالموت» خلافا ل (الناصرء والباقر» والصادق)» وأولاد ولَدْتُم بعد 
كونما أم ولد لا منهء يعتقون بعتقها . بموت, أو بَتَ . وقبله هي وهم بحكم الرقء إلا في إزالة الملك والإنكاح؛ فيط 
ويؤجر ويستخدم وله كسبهاء وأرشهاء وعليه نفقتهاء وجنايتها إلى قدر قيمتها". هذا نص التذكرة الفاخرة (ص: 
١ه‏ ). 

)١(‏ هو: الحسن بن على بن الحسن بن عليء الحسيىء أبو د الملقب بالأطروشء الإمام الناصر الكبير» الناصر 
للحق» أحد عظماء الإسلام وأئمة الزيدية المشهورين» ا محدثء المفسرء الفقيه» الأديب» اللغويء المتكلم» ثالث الأئمة 
العلويين بطبرستان» والمؤسس الفعلي للدولة العلوية هناك؛ وإليه تنسب الناصرية» وله: الإبانة» والأمالي» والبساط» 
والمغني» وغيرها (ت: ٠‏ *ه). -(ن). ينظر: الكامل في التاريخ: لابن الأثير (578/5)» وتاريخ الطبري (5/ 5379)» 
والأعلام: للزركلي (؟/ .)5٠١‏ 

(؟) أي: الباقِر. وهو: تح بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الحاشمي القرشيء» أبو جعفر الباقر: خامس الأئمة 
الاثنني عشر عند الإمامية» له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال (ت: 5 ١١ه).‏ ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 
لابن الجوزي (7/ »)١51١‏ تاريخ إربل: لابن المستوفي (؟/ 775)» ووفيات الاعيان: لابن خلكان »)450/١(‏ 
والأعلام: للزركلي (5/ ١07؟).‏ 

(5) أي: الصّادق. -(د)» وهو: جعْمّر بن مهد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبطء الحاشمي القرشي» أبو 
عبد الله» الملقب بالصادق: سادس الأثمة الاثني عشر عند الإمامية. كان من أجلاء التابعين. أخذ عنه جماعة» منهم 
الإمامان أبو حنيفة ومالك. ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط. له (رسائل) مجموعة في كتاب (ت: 
١ه).‏ ينظر: نزهة الجليس: للموسوي (؟/5ه-5ه). ووفيات الأعيان »)١٠١5/١(‏ وحلية الأولياء 2)١957/9(‏ 
والأعلام: للزركلي (؟/ 5؟١).‏ 

(5) في (ج): "و(د)» و(ق)". 

(5) ينظر: تعليق على اللمع: للفقيه الحسن النحوي (ص/١١١أ))‏ والرياض: للثلائي (و/87). 

(0) في (ب): "فأ". 


١ 
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كالزوجة. وأا في أولادها الذين من غير سيدها فَإِنَُّ يجوز تزويجهم ذكورهم وإنائهم إذ لا فراش له عليهم 
ولا كل وطع 31 ماقا ما تتامان. 

(قيل:ف):(')وإذا جنى على أم الولد» أو على أولادها وجب لسيدها القيمة» أو الأرشء("أفإنَةُ 
يعتبر بقيمتهم على حالهم الذي هم عليه وهو كوكم يعتقون بموت سيدهم. 

قوله: (قَيَطَأ): هذا راجع إليها لا إلى أولادهاء وكذا في الإنكاح, وأمّا ما بعده من الأحكام فهي 
وهم فيه سواء. 

قوله: (إِلَى قَدْر فِيْمََهَا) يعني: وما زاد على قيمتها فلا يلزمه؛ لأَنَّ تسليمها متعذّر عليه» وكذلك 
في أولادهاء ولا لزمه إلى قدر القيمة؛ لأنَّ تعذر التسليم حَصّلَ بفعله» فيكون(؟) كما إذا أعتق العبد 
الجاني بعد جنايته. 


وقيل: علمه بماء فيلزمه إلى قدر قيمته فقط. 
قوله: (في الَدٌ) يعني: في الوجه» وهو الذي يجب غسله في الوضوء.(©) 


قوله: (أَوْ ضَرْباً عَِيْفاً) يعني: في سائر البدن» والعنيف هو: ما جَرَعَ وكذا [ظ/78١]‏ الكيّ 


3 
ع 
ع6. 


قوله: (يغتقة المَالك) يعني: أنه يجب عليه عتقه» وسواءً كان مالكاً له الكلء أو لبعضه» إن ١‏ 


يعتقه لزم الإمام» أو الحاكم أن يعتقه.(1) وسواءَ كان الحاكم(") من جهة الإمامء أو الخمسة» أو من 


)١(‏ في (ب): "وطؤك, وني (ج): "وطء". 

)١(‏ أي: الفقيه يوسف بن أحمد الثلائي» شيخ ابن مظفر. ينظر: الرياض: للثلائي (و/857). 
(؟) الأرش: دية الجراحة ولا يستعمل في النفوس. ينظر: مفاتيح العلوم: للخوارزمي (ص: 75). 
(4) " متعذّر عليه': إلى قوله: " فيكون"؛ متكرر في النسخة (ب). 

(ه) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/85). 

(5) "أن يعتقه": ساقطة من (ج). 


(0) "الحاكم": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)» موافقة للسياق. 


لدرنا 
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جهة الصلاحية» فيجب عتقه» ولو لم يطلبه العبد؛ ولو عفى عن سيده؛ لذن ذلك حقاً ل وعقوبة 
للسيد» ولا يجوز للسيد الانتفاء(١)‏ به قبل عتقه.(5) 


قوله: (وَلَا يَعْتَقَ بتفس التَممِيْل): هذا مذهبناء خلاف (ك).(05(؟)و(الليث).(5) 


و(الأوزاعي).(7001) 


قوله: (وَوَلَاؤُهُ لَهُ): وقال (ص بالله),(03(08(١٠)و(الليث):‏ يكون ولاه للمسلمين.(١١)‏ 


)اق )"ولا وز السيده عه والاتشاع ": 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (555/9). 

(؟) هو: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبد الله: إمام دار الهجرة» وأحد الأثئمة الأربعة عند أهل 
السسُنّق وإليه تنسب المالكية» له: الموطأ وغيره (ت:15١ه).‏ يُنظّر: جمهرة تراجم الفقهاء المالكية: د. قاسم على سعد 
»)03١/1(‏ والديباج المذهب: للجرجانٍ .)20-1١1(‏ وف (ج): "مالك". 

(:) ينظر: التلقين: للقاضي عبد الوهاب (؟/ »)5١*‏ والبيان والتحصيل: لابن رشد /١5(‏ 5 51). 

() هو: اللَّيْث بن سَعْد عبد الرحمن الفهمئ: بالولاء» أبو الحارث: إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقهاً من 
أصحاب مالك وعلى مذهبه؛ ثم اختار لنفسه وكان يكاتب مالكاً ويسأله» وله في خاصة من الكتب كتاب التاريخ 
كتاب مسائل في الفقه. وقال الإمام الشافعيئ: الليث أفقه من مالكء إِلّا أن أصحابه لم يقوموا به (ت: 15١ه).‏ 
ينظر: الفهرست: لابن النديم (ص: /5؟)» ووفيات الأعيان /١(‏ 58)» والأعلام: للزركلي (0/ 58 ؟). 

(5) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأؤزاعي» أبو عمرو: إمام الديار الشّامية في الفقه والزهدء وأحد الكتاب 
المترسلين» عرض عليه القضاء فامتنع» له: كتاب (السنن) في الفقه» و (المسائل) في الفقه» ويقدر ما سثل عنه بسبعين 
ألف مسألة أجاب عليها كلها. وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه (ت: 51١ه).‏ ينظر: الفهرست: لابن النديم 
(ص:779)» وتحذيب الأسماء واللغات: للنووي /١(‏ 59/8).» والأعلام: للزركلي (9/ .)©0١‏ 

(0) ينظر: الإشراف: لابن المنذر (8/ »)١77‏ والحلى: لابن حزم (8/ )١١١ /9( »)5١١‏ والمعاني البديعة: للرمي 
(؟/55١).‏ 

(8) هو: الإمام المنصور بالله. أبو تُ عبدالله بن حمزة بن سليمان بن حمزة الحسني القاسمي» له الشافي» والرسالة 
النلاصحة» وشرحهاء والمهذب» وغيرهاء (ت: 5 ١5ه).‏ ينظر: موسوعة الأعلام (؟/١)»‏ وطبقات الزيدية الكبرى 
(؟/57). 

(5) "بالله'": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من "(ج)". 

)٠١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (و/87)؛ والبحر الزخار: لابن المرتضى (35/5١)»؛‏ وتعليق على اللمع: للفقيه الحسن 
النحوي (ص/١١١أ).‏ 

)١١(‏ ينظر: المحلى: لابن حزم (9/ »)5١١‏ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ 47 5)؛ والاستذكار: لابن عبد 
البر (10/ 8ه ؟). 


تدا 
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ع 


قوله: (ذُوْنَ العنّق): وقال (الأوزاعي): أَنّهُ يعتق فيُغيَم اللاطم قِيمَّه )١(‏ 
قوله: (ذو رجم محوّم):(")هذا دهن 7) 
وقال (ش) قٍِ الآباء والأبناء» وإن بعدوا ل غيرهم؛( 4 )وزاد رك( معهم الأعه فا 


وقال (داود):(0)لا يعتق أحد منهم ل 


»)598-5951/9( ينظر: تعليق على اللمع: للفقيه الحسن النحوي (ص/١١١أ)؛ والبحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 
واللمع في فقه أهل البيت -ظَلك.-: للأمير علي بن الحسينء (55/7)» عخطوط» مؤسسة الإمام زيدء رقم‎ 
.) 051959 

(؟) قال رسول الله -55ِ-: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحم ترم فَهُوَ خُدٌ». أخرجه الإمام زيد في مسنده» كتاب البيوع» باب من 
ملك ذا رحم محرج (1/ )١58‏ (55"))» وأبو داود في سننه» كتاب العتاق» باب فيمن ملك ذا رَحِمِ ترج (5/ 85) 
(2)9949 وأحمد في مسنده (عع/ لاراس) ١5517‏ 5). 

(؟) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي /١(‏ 2859 5397)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (595/0). 

(4) ينظر: الإشراف: لابن المنذر (8/ 5-91 4)» والمعتصر من المختصر من مشكل الآثار: لجَمَال اكلّطي (؟/ ؟7). 
(5) جاء ف البيان والتحصيل: لابن رشد المالكي /١5(‏ 57*): "وسثل ابن كنانة عمن يعتق على الرجل إذا ملكه 
من ذوي الأرحام» فقال: الوالدان والأجداد والجدات الأربع ومن فوقهن من الأجداد, والولد وولد الولد» وينو البنات» 
قال مد بن رشد: سكت عن الأخوة» فظاهر قوله: إنهم لا يعتقون على من ملكهم وهو مذهب الشافعي» خلاف 
المعلوم من مذهب مالك وأصحابه؛ وقد مضى في رسم العتق من ماع أشهب من كتاب العتق» تحصيل القول في هذه 
المسألة» وبالله التوفيق"؛ وانظر: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: للنفري (7/ 58)؛ و 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (5/ )١5«*‏ (5/ 0٠900؟)‏ (5/ 3501 ). 

() هو: داؤد بن علي بن داود بن خلف الأصبهاني؛ أبو سليمانء الملقب بالظاهِري: أحد الأئمة امجتهدين في 
الإسلام؛ تنسب إليه الطائفة الظاهرية» وسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي 
والقياس؛ وكان داود أَوّلَ من جهر بمذا القول» وله تصانيف منها: الإيضاحء والإفصاحء ورسالة في مسائل الإمام داود 
الظاهري - في الفقه. وغيرها (ت:١717ه).‏ ينظر: أنساب السمعاتي (ص:71717)» والفهرست: لابن النديم (ص: 
377). ووفيات الأعيان »)١75 /١(‏ وتذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي (؟/ »)١١5‏ والأعلام: للزركلي (؟/ 
33)» هدية العارفين: للباباني الل 6ه معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالح: لعلي الرضا قره بلوط 
- أحمد طوران قره بلوط (؟/ 8 .)١١١‏ 

(0) يُنظر: الزهور المشرقة: للفقيه يوسف الثلائي (؟/ اللقطة: 1٠أ)؛‏ وشرح التجريد: للمؤيد بالله (575/9)» 
»)٠١/55(‏ والمعاني البديعة: للريمي (؟/ »)١ 5١‏ وتوضيح الأحكام: لعبد الله البسام (9/ 55 ؟). 
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12/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ [فصل: في صرائح» وكنايات» وأسباب العتق] 


قوله: (بإذنه) يعني: فلا يضمن» بل يسعى العبد في قيمة نصيب الشريك كما إذا أذن له بعتق 


قوله: (وَإنْ كَانَ مُعسراً): وهو الذي لا يملك إِلّا ما كان(')يستثنى للمفلسين. 

قوله: (وَالْتّذرَ وَالْوَصِيّة) يعني: إذا قُلنا أتُما لا يحتاجان قبولاً» وهذا على الأصح, ولو كان يمكنه 
البّد فيهما؛ لأَنَهُ يقع العتق» قبل: 7ن 

قوله: (وَكان يَقبلهُ عَبّْده) يعني: حيث وَهَب لعبده وَقَبِله فإنَّهُ بملكه السّيد بغير اختياره» فلا 
بصمزره وس الجن السو كرو [الفقيد )21 


و(قيل:ف):() أنَّ قبول العبد الموهوب. له يكون كالجتاية منهه فيكون الضمان في رقبتهء وهكذا 


يكون لو اشترى العبد المأذون له بالتجارة شقصاً من ذي(1) رَجم لسيده.(7) 


قوله: (وَأَحَدَهما أَخُوه): وذلك لأَنَّهُمَا إذا ملكاه جميعاً وكان شريك الّرحم قد أذن له فلا يضمن: 


بل يسعى العبد. 


وقال (ف).(5)و(7:)2١ابل‏ يضمن.(5) 


.)50-0/9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) "كان": ساقطة من (أ.ب)» وأثبتها من (ج)» موافقة للسياق. 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/؟8). 

(:) أي: الفقيه حسن عد بن يعيش النحوي» صاحب التذكرة الفاخرة. 

(5) أي: الفقيه يوسف بن أحمد بن عثمان الثلائي. 

() " ذِي": ساقطة من (ج). 

() يُنظّر: الرياض: للثلائي (و/87)» والبيان: لابن مظفر (5./9- .)501١‏ 

(8) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة» وتلميذه» وأول من نشر 
مذهبه؛ وأول من دُعي "قاضي القضاة"؛ وأول من وضع الكتب في أصول الفقه» على مذهب أبي حنيفة. له: الخراج» 
والآثار» وغيرها (ت:57/١ه).‏ يُنظّر: الفهرست: لابن النديم (ص: 557)» وأخبار القضاة: لوكيع (*/ 4 55)؛ و 
الأعلام للزركلي (8/ .)١919‏ 


١ 


12/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ [فصل: في صرائح» وكنايات» وأسباب العتق] 


و(قيل:ي):7"والراد بمذاء إذا كان شريكه غاناً يأنّ العبد أحودة وأنّ ذلك يوجب غتقه لا إن 


جهلء فإِنَّهُ يضمن له الرحم. 


و(قيل:س):(4)لا فرق بين علمه وجهله بذلك؛ لأنَّ هذا إسقاطٌ حقٍ لا يعتبر فيه العِلم 
والجهل. (0) 


قوله: (أَمْ لا): هذا ذكره (الفقيه:س).(5) 


و(قيل:ل): بل مع العلم» وأمّا مع الجهل فلا يسقط العكمان وهو كقول (الفقيددي/) )ف الأول 
[فحيث لا يضمن يحب الشعاية على العبدء كما إذا أذن الشريك لشريكه بالعتق, 


وقال في (التفريعات):(8) لا يسعى» ومثله في (الحفيظ)ء(3)و(التذكرة) في باب المهور].(2001) 


)١1(‏ هو: هد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول» صاحب أبي حنيفة وهو الذي نشر 
علمه. له كتب كثيرة في الفقه والأصولء منها: (المبسوط-الأصل) في فروع الفقه (ت:85١ه).‏ يُنظر: الفهرست: لابن 
النديم »)5١*/١(‏ والوافي بالوفيات: للصفدي (؟/ 57 ؟). 

(؟) ينظر: الأصل للشيباتي (5/ .)١95‏ 

(*) أي: الفقيه تّد بن يحبى بن أحمد حنشء له: الأنوار المتألقة الساطعة» والتيسير والتمهيد لفوائد التحرير» وتكملة 
الجامع لأبيه» واليواقيت الشفافة المضيئة في غرائب فقه أئمة الزيدية» وشرح على التقرير للأمير الحسين» وتعليق على 
اللمع للأمير الحسين (ت:59١/اه).‏ 

(5) أي: الفقيه حسن بن يعيش النحوي. 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/87)» والبيان: لابن مظفر (9/ 501). 

(5) "(الفقيه:س)": ساقطة من (ب)» و"(س)": ساقطة من (أ)؛ وأثبتها من (ج). 

(0) أي: الفقيه د بن يحب بن أحمد حنش. 

(4) "وقال في (التفريعات)": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(9) ينظر: الحفيظ في الفقه: لإبراهيم بن تُ بن سليمان بن عبد الأعلى بن مده زين الدين» أبو القاسم. البَؤْسِىٌ 
(ت:١31لاه)‏ (و//4» ظ/؛)) مخطوط» مؤسسة الإمام زيد» رقم »)١-071١3/.5(‏ وفي موسوعة الأعلام اليمنية أن 
نسبة الكتاب له خطأ وإنما هو لشيخه: يوسف بن مد بن عبدالله الأكوع, قال في الطبقات: هو المتلقى لإملاء الحفيظ 
من أستاذه يوسف بن تيد الأكوع وأخذ عنه. وفي أعلام المؤلفين )77/١(‏ ترجم لإبراهيم البوسي وقال: من مؤلفاته: 
كتاب الحفيظ في الفقه, قيل: (جمع فيه الشوارد وحوى الموارد)» وقد ذَوَّنَهُ إملاء من أستاذه يوسف الأكوع؛ ثم شرحه 
الفقيه حسن النحوي في سبع مجلدات...وفيه (١/457؟)‏ في ترجمة الحسن النحوي عدد مؤلفاته وقال: "شرح الحفيظ. 


وه 
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12/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ [فصل: في صرائح» وكنايات» وأسباب العتق] 
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قوله: (كجَاهٍ يُوَازِي العَرَامَة) يعني: حيث يكون العبد ذا جاه, يُعَرَفْ أن الصّي[")يعش 2 


جاهه أو يكون محتاجاً إن من يكفله, وهو يعرف من العبد حسن امجازاة بأن يكفله (4) 


قوله: (عَتق بسَبّب حصّة أخيّه) يعنى: إذا خرج الحمل حياً تبين أَنَّهُ ورث من أخيه وأنُّ عق .من 


يوم مات الذي لقا 


قوله: (قُتغتق بانقضاء الْعِدَّة): وذلك؛ لأَنّهُ لا يجوز استمرار ملك الكافر على المسلمء(21 بل 
يؤمر ببيعه» وهذه لا يجوز بيعهاء» فوجب عتقها. 


وقال (ش): لا يعتق» بل تبقى على ملكه؛ وينفق عليهاء ويمنع منها.(7) 


قوله: (بقيرٍ شَيء)(") يعني: بل[3)تعتق بإسلامهاء ولا شيء عليها. 


ال عن 


وقال (الأوزاعي): يسعى في نصف قيمتهاء "وأما أمة المي وعبده أذا أسلما فإنَّهُ يحبر على 
بيعهاء وأا" مدبر الذمي أذا أسلم فقال في (البحر): أَنَّهُ لا يعتق» بل يؤمر سيده ببيعه» ولعله يستقيم إذا 
كان سيده معسراً وأمّا إذا كان موسراً: فهو لا يجوز بيعه» ولعله يعتق ويسعى في قيمته» وإن كاتبه 


ينه ضكت لقني (130) 


ليوسف بن مهد الأكوع". وبحذا نقول أن الكتاب أملاه الفقيه يوسف الأكوع,؛ وكتبة عنه البؤْسي. ينظر: مطلع البدور 
»)57/١(‏ وموسوعة الشميري رقم الترجمة (/11؟). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ()» وهو تحريف» والصواب ما أثيته من (بءج)» موافقة للسياق. 

(1) يُنظر: البيان: لابن مظفر (/ 301)» والتذكرة الفاخرة (ص:97؟). 

() الصبي هو من لم يبلخ. يُنظر: شرح كفاية المتحفظ (تحرير الرواية في تقرير الكفاية): لابن الطِيّب (ص: .)3١5‏ 
(:) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/١8)»‏ والبيان: لابن مظفر (9/ 507). 

(ه) يُنظر: البيان: لابن مظفر (9/ 503). 

(8) 3 (بينع) اعلى ملم" . 

(0) يُنظر: البيان: لابن مظفر (9/ 503). 

(8) وف بعض نسخ التذكرة: "بلا شيء". 

(9) "بل": ساقطة من (ب)» وأثبتها من (أج). 

)٠١(‏ يُنظر: البيان: لابن مظفر (/ 4 0+)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (3/0؟). 
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12/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ [فصل: في صرائح» وكنايات» وأسباب العتق] 


قوله: (بغَيرٍ إِذْنْه): هذه نسخة مستقيمة» وف نسخة (بإذنه)» وهي تستقيم إذا دخل بغير أمان. 


قوله: (ففيء) يعني: من أخذه ملكه وما قُُ يده ومن قَبِلَهُ فلا شيء عليه إن سل قبل ذلك 


قوله: (مَلكَ نَفْسَهُ) يعني: إذا أسلم قبل يؤخذء وإن أخذه مسلم ملكه وما في يده؛ لأنّ أماننا له 
من دون إذن سيده لا حكم له. إِلّا في منع قتله» فلا يجوز قتله» فلو قتل فلعله لا يضمنه القاتل كما أنه عو 
لو لقنو سك 0 
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قوله: (حَارَّ تَفْسُ) يعني: بالخروج إلى دار الإسلام(')فيعتق» ويملك ما معهء إِلّا أن يخرج بإذن 
سيده وأمانٍ ما فإنَّهُ لا يعتق بل يباع ويرد ثمنه» وما في يده لسيده؛ لأنَّ الأمان7")هنا هو: لسيده لا له 
فهو مسلمء وإن خرج بإذن سيده من غير أمان منّاء أو بأمانٍ من غير إذن سيده. فَإِنَهُ يعتق بخروجه 


كما إذا خرج بغير إِذنٍ ولا أمان.() 


تواهد رواو اشلم مَؤلاه بَعْدَهُ) يعني: بعد خروجه. فأمّا لو أسلم قبل خروجه فإِنّهُ يبقى على 
ملكه (5) 


حلا حلا لحلل 


)١(‏ "ملكه": مكررة في (ب)» و "فلعله لا يضمنه القاتل كما أَنَّهُ لو أخذه ملكه"؛ ساقطة من (ج)» وأبدل عنها 
ب"فلعلها تحب قيمته» ليست اللتعري المستأمن". 

(؟) الإسْلام: هُوٌ هن الامنتسلام لَغَة 3. وف الشّرْع: الخضوع وَقبُول قول اليَسُول؛ فَإِن وجد مَعه اعْتَقّاد وتصديق بِالْقَلْبِ 
َهُوَ الْإِمَان. ينظر: الكليات: للكفوي (ص: 51177)» وفي المعجم الوسيط /١(‏ 45 4) (الْإسْلام) إِظْهَار الخضوع 
وَالْقَبُول لما أَى به محمد -تلل- والدّين الَّذِي جَاء به تمد -له-. 

(؟) الأمان والأمّن: عدم توقع مكروه في الزمان الآ ومنه الاستئمان وهو طلب الأمان قال الراغب: "أصل الأمن 
والأمان في الأصل: مصادر ويجعل الأمان تارة اسماً للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن» وتارة اسماً لما يؤمن عليه 
الإنسان". ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 5"). 

(4) يُنظر: البيان: لابن مظفر (9/ 5 50). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/ ؟8). 
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فصل : [أحكام متفرقة في العتق المطلق والمشروط] 


حال الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [أحكام متفرقة في العتق المطلق والمشروط] 


قوله: (المكاتبء وَعَبْدَ1 !عمق بَعْضْهُ): هذا (للهادي) ومراده بالمكاتب: الذي لم يدفع شيا 


وبالذي عتق بعضه: الذي قد سلم بعض مال الكتَابّة» ذكره (السيدان).(5) 


يي 


ل (ع): أراد من عتق وبقي عليه سعاية. 


وقال (ح):0")و(ش): "لا يعتق المكاتب" (5) 
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وقال (ح):(”)و(زيد بن علي):17لا يدخل في ذلك من عتق بعضه".(7) 


قوله: (عَتهَا): قد يُعَلْل بأنّ الحمل هو من أمة فيعتق بعضهاء وليس بمستقيم من وجهٍ آخر» وهو 
العكس إذا أعتق الحمل» فكان يلزم أن تعتق أمه» بعتقه؛ لكونه جزء منها وليس كذلكء بل العلة إِعا 
تلده الحرة فهو حرا إجماعاء ولا(8) يصح أنَّ تلد حرة ملك )٠١0)5(‏ 


قوله: (فَوَلّدت اثنين عَتهًا): وذلك؛ لأنَّ قوله: أوّل ولد تلده» مثل قوله: أوّل حمل تلده» إذا ليس 


)١١7 لذخي‎ 


وقال (ح): يعفق :ةلل اخرويحا افق 1000) 


)١(‏ في (ب): 'عبد". 

(؟) هما: السيد المؤيد بالله أحمد بن الحسين -(م)-(م بالله)» وأخوه السيد أبو طالب يحبى بن الحسين -(ط). 

(") بنظر: المبسوط للسرخسي »)١45 /١(‏ والبناية: للعيني (5/ 55 ؟)» ومجمع الضمانات (ص: .)5١5‏ 

(4) "مسألة: قال الشافعي -يهه-: (وَالْمْكَاتَبُ عَبْذّ مَا بَقَ عَلَيْهِ دِنْمَمٌ)» قَالَ الْمَاوَرْدِيٌ: وَهَذَا صّحِيحٌ. لا يَعْتَقُ 
الْمُكَاتبُ إِلّا أدَاءِ حميع الْكتَابَة» ويه قَالَ مِنَ الصّحَابَةء عُمَرُء وَعْثْمَاُ وَرَيْدُ بْنْ تَابتء وَعَبْدُ الله بْمُ عْمَر وَعَائْشَةُ 
َأ سَلَمَه -طاف-. ومن التَاِعِنَ: سَعِيُ بن الْسيّب» وَعْمَرُ بن عبد الْعَزيٍ وَالحْسَنْ الَْطرءيٌ» يمان بن يَسَارِء 
وَحُجَاهِدٌ وَالزهْرِيُ. وَمِنَ الْقُقَهَاءِ: مَالِكُ وَأَبُو حَِبفَة وَسْفْيَاكُ التّورِيُ» وََبُو تور وَأَحمَدُ". ينظر: الأم للشافعي (// 
5؟). والحاوي الكبير: للماوردي .)١79 /١8(‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (5/ »)5١‏ والبناية: للعيني (5/ 5"). 

(5) في (ج): " وقال (زيد بن علي)» و(ح):", و"(ح)" ساقطة من (أ). 

(0) يُنظر: اللمع: للأمير:ح »)75١١/9(‏ والبيان: لابن مظفر (8/ 508). 

(0) في (ب.ج): 'فلا". 

(5) في (ب.ج): "فلا يصح أنَّ حرةً تلد مملوكاً". 

6 يُنظر: البيان: لابن مظفر / ون ). 

)١١(‏ ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (59//5؟). 


حال الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [أحكام متفرقة في العتق المطلق والمشروط] 


قوله: (والقَّاني): هذا قول (الحادي)(.(4) و(ح)؛ لأنَّ الأول ميت لا يقع عليه العتق» فلم يكن 
له حكم.(5) 
وقال (ن).(1)و(ك).(")و(ف). و(خ): لا يعتق الثَّانِء ولو بطل(*) عتق الأول وهو أقوى.(3) 


قوله: (أوَلَ عَبْد دَخَلَ عَلَىّ) يعني: أوّل عبد من عبيده دخل عليه الدار؛ لا أنَّ مراده أَوّل عبد 
دخل في ملكه فذلك لا يصح؛ لأنَّهُ عتق قبل الملك إِلّا أن يقول ذلك لعبده» فمتى ملك واحداً منهم 
[و/175] بعد خروجه عن ملكه عتق عليه؛ لأنَّ من كان يصح منه إيقاع العتق في الحال» صح منه 
تعليقه على الشّرط» ومن كان لا يصح منه إيقاعه في الحال» لم يصح منه تعليقه على الشّرط» وكذلك 
في الطّلاق.(١٠)‏ 


قوله: (أَعْتَرَطْنَ حَىٌّ تَتَبنَ) يعني: جُنَع من وطئهنٌّ» ومن استخدامهنٌ ما دَآمَ يرجوا معرفة المعتقة 
ولو بالظّنء فإذا قال: هي هذه. قُيِلَ قَوْلهُه ومن ادعت منهن أت المعتقة» حلف لما إذا لم تبين» وإن 
قال: هى هذه؛ لا بل هى هذه. عتقا جميعاًء وإن حصل له الإياس من معرفتهاء عتقن كلهن» وتسعى 


(1) "فقط": ساقطة من (ب)» وأثبتها من (أ»ج). 

.)55 /4( وبدائع الصنائع: للكاساني‎ »)١ 4١ /( ينظر: تبيين الحقائق: للزيلعي‎ )١( 

(1) هو: يحب بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني العلوئي الرسي» الحادي إلى الحق: إمام زيدي. نشأ فقيها عالا 
ورعاًء فيه شجاعة وبطولة. وصنف كتباً» منها " الجامع- الإحكام؛ والمسالك في ذكر الناجي من الفرق والحالك» 
والمنتتخب» وغيرها. (ت: /3١ه).‏ ينظر: الحور العين (ص:57١)‏ وفيه: هو أول من دعا باليمن إلى مذهب الزيدية» 
والإكليل »)55١ 218١ 1١4/٠١(‏ وتاريخ اليمن للواسعي (ص: »)3١9 - ١١‏ والأعلام: للزركلي (8/ .)١5١‏ 
(:) يُنظر: المتتخب: للإمام المحادي (ص: .)١58‏ 

(5) ينظر: الأصل: للشيباني (5/ 37)» والمبسوط: للسرخسي (7/ »)٠٠١‏ والفتاوى الهندية (7/ 55)» والجوهرة 
النيرة: للزبيدي (؟/ .)٠١7‏ 

(5) يُنظر: نور الأبصار (اللقطة: 4 ١اب).‏ 

(0) ينظر: الذخيرة للقرائي (9/ 49 ١)؛‏ ومختصر خليل (ص: /5؟)؛ وضوء الشموع: لمحمد الأمير المالكي (4/ 
000 

() "بطل": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 

(9) ينظر: الأصل: للشيباني (/ 5 5)» وفتاوى قاضي خان (؟/ ١/1؟)»‏ والفتاوى الهندية (؟/ 17؟). 

)٠١(‏ من قوله: "إِلّا أن يقول..." إلى قوله: "...الطّلاق" ساقط من (ج). 
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حال الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [أحكام متفرقة في العتق المطلق والمشروط] 


كل واحدة في ثلثي قيمتها يوم حصل الإياس» (قيل: ح):7١)‏ وهذا إذا لم يكن قد تمكن من بيان المعتقة 
قبل حصول اللبسء فَأمّا إذا كان قد تمكن ثم حصل اللبس(") من بعد(") فقد استهلك الإثنين» 
فَيُعْتَفْنَ جيعاً ولا سعاية عليه (4) كمن خلط الوقف بالملك» فَإنَهُ ملكه الكل» ويضمن قيمته) 
و(قيل:ع):(5) لا عبرة بذلك بل يبقى كلامهم على ظاهره. 


وقال (الإمام: ح): أنّهُ يعين المعتقة منهن» [فإن مات قبل تعينها كان لورثته تعينها فيمن شاءوا 
منهن]:(0)() 


قوله: (فَيُع مَنْ شَآء): هذا وفاق» فإن مات قبل» تعيّن عتقهن الكلء ويَسْعَبْنَ في ثلثي 
قيمتهن؛ وإذا عَيّنَ العتق في واحدة منهن عتقت, لكن قال (الكَتِي):(8) أَنّهُ يتبين بالتعيين أتا عتقت 


من وقت إيقاع العتق. 


وقال (الأكثر):(١أأنّهُ‏ لا يقع عتقها(")إِلّا بالتعيين.(5) 


)١(‏ أي: الفقيه يحبى بن الحسن البحيبح» عماد الدين عالم كبير وفاضل شهير» وكان -بذلتنه- أحد مذاكري فقهاء 
الزيدية المعتمد على أقوالهم في حياته وبعد موته» وله تعليقة على اللمع؛ وهو من تلامذة الأمير المؤيد بن أحمد بن 
المهدي بن الأمير مس الدين يحبى بن أحمد -لقنه- (ت: ١‏ /اه). ينظر: مطلع البدور ومجمع البحور - (570/5)؛ 
ومصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن .)571/١(‏ 

(0) في (ج): "وقع اللبس". 

(5) "من بعد": ساقطة من (ب)» وأثبتها من (أءج). 

(4) "عليهن": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(5) أي: الفقيه علي بن بحبى بن الحسين بن راشد بن علي» ويقال: بن عابس بن تيد الوشلي؛ العلامة جمال الدين 
المعروف بالوشليء الفقيه المذاكر» أوحد المذاكرين» وناظورة المتأخرين» هو الحجة في المذهب, وا محجة في كل مطلب» 
نقح الفروع وجلى وبين التأويل والتعليل وأتى بالفرق والجمع بين المسائل بما لم يأت به غيره» له: (الزهرة على اللمع) 
ويقال أن له تعليق امه (اللمعة)» ولم يضع الفقيه علي بن يحبى شيئاً في كتبه إِلّا ما كان مذهباً للهادي (ت://الاه). 
() ما بين المعكوفتين ساقط من ()» وهو تحريف: والصواب ما أثبته من (بءج)؛ موافقة للسياق. 

(0) يُنظر: نور الأبصار (ص:/71/-8١8)»‏ والبيان: لابن مظفر (*/ »)5٠05‏ والزهور المشرقة: للفقيه يوسف الثلائي 
(؟/ اللقطة: م ١اب).‏ 

(8) هو: أحمد بن أبي الحسن بن أبي الفتح الكني الزيدي القاضي قطب الشريعة» الشيخ الأمام الحافظ» أبو العباس» 
له: المناظر» وكشف الغلطات»؛ وغيرها (ت:٠”"هه).‏ ينظر: طبقات الزيدية الكبرى »)30/١(‏ وأعلام المؤلفين /١(‏ 
15). 
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حال الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [أحكام متفرقة في العتق المطلق والمشروط] 


قوله: (وَلَهُ قَبْلَهِ وَطئ الجمِيْع) يعني: قبل التعيين» وذلك(؟)ذكره (ض زيد)» و(ح). أنَّ له 
وطؤهن -الكل-. ثم يعيّن بعد الوطء من شاء منهن» ِل أنْ تعلق الأوّلتان صارتا أم ولد له وتعينت 
الثالثة للعتق. 


وقال (ن)»0*)و(م).77)و(ص)ء(")و(ش)» و(ف)» و(ثد): إذا وطئ ثنتين(8) تعينت الغالثة 
للعتق» فلا يجوز له وطؤها كقول (الكيِّ)؛ لكنه يقول: أَنّهُ لا يجوز له وطء الأوَلىء والثانية إِلّا أن يريد 
بالوطء إخراجها عن العتق جاز.(3) 


[قوله: (فَعْلَقتا) يعني: فإنّهِ يتعين العتق في الثالثة» وقد بناه على أَنَّ علوقها بمنع من عتق أحدهما 


غما عليه من العتق؟ لأنه قد ضار قيها تسيب للغتق؛ قضار عتقههنا ناقض)] :(17) 
قوله: (وَمِيْرَائِهُما بَيْنَهُم أثلاناً) يعني : ميراثهما من الأب ومن أولاده ونحوهم. 


قوله: زفي التَكاح وَالإنتكاح): أمَا النكاح فيعني به: التحريم بينهم وبين أولاد الأب» وأولاد أولاده 
وإخوانه» وأخواته» ونحوهمء وأمًا الإنكاح فيعني به: ترويجهم لأخواتهم من أبيهم هذاء فلا 31 من اثنين 
منهم يعقدان النكاح, أو يوكلان من يعقد فلو مات منهم اثنان وبقي واحدء عَمَْدَ الحي هذاء وابن أحد 
الميتين» إن كان لهمما ابن» أو من يقوم مقام الابن من عصبتهماء وإن كان أحد البنين هو لا بنتاء م 


)١(‏ أي: العترة والأثمة الأربعة. ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)١/١(‏ دار الحكمة» صنعاء» ط: الأولى» 
855١ه-‏ 21947 تصوير: 1509 ١1ه-9//86ام.‏ 

(؟) في لأءب): "عليها"» وف (ج): "عتقها", والمثبت من (ج)» موافقة للسياق» ولنسخ أخرى من الكواكب النيرة. 
(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (9/ 50107). 

(64)ق لع "هنا" 

(5) أي: الإمام الناصر. 

(9) ف (ع): "(م)؛ و(ت)". 

(0) هو: الإمام المنصور بالله. أبو تج عبدالله بن حمزة بن سليمان بن حمزة الحسني القاسمي» له: الشافي» والرسالة 
الناصحةء وشرحهاء والمهذب» وغيرهاء (ت: 4 ١5ه)-‏ (ص بلله)-(ص). ينظر: موسوعة الأعلام (؟/؟)» 
وطبقات الزيدية الكبرى (؟/77). 

(0) في (ب): "ثنمان". 

(9) يُنظر: البيان: لابن مظفر (7/ 5037)» والزهور المشرقة: للفقيه يوسف الثلائي (/ اللقطة: ١‏ ب))» والرياض: 
للثلائي (ظ/؟8). 


)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) وأثبته من (ب»ج). 
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حال الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [أحكام متفرقة في العتق المطلق والمشروط] 


يزوجهاء إِلّا الحاكم» والأب أيضاً إن كان حياًء وإن كان قد مات فالابنين جميعاًء أو من يقوم مقامهما 
بعدهما مع الحاكمء وإن لم يكن حاكم فمن وكلّنهُ مع الأب أو الابنين.(١)‏ 
قوله: (وَلَا سِعَايَةً) يعني: على الأولاد؛ لأُم أحرار كلهم. 


قوله: (فَلَهْنَ كَسْب وَاجِدَة): هذا راجع إلى أوّل المسألة» على قول (الكيّ) لكن في هذه 
العبارة تسامح, والمراد: أنَّ فيهن واحدة خُيّهَ كسبها لحاء فلا يحل له كسبهن حت يعين المعتقة منهن» 
فيكون كسبها لماء فإذا كان الكيد قد استهلكه. حَميَة لماء أو لوبليها. (5) 


قوله: (فَقَمَلَهُمَا يَجْل) يعني: في حال واحدة.(2) 


قوله: (مْرَئَبًَ) يعني: فى الصورتين معأء حيث قتلهما رجلان؛ أو رجل.(؟) فلو قتلهما رجلان في 
حالة واحدة» لزم كل واحدٍ منهما قيمة العبد الذي قتله» يكون نصفها لسيده» ونصفها لورثته» ولا يحب 
الزائد على قيمته؛ لأنّهُ مشكوك فيه؛ لأَنَّهُ يحوز في كل واحدٍ أنَّهُ العبد» وأنّهُ الحر» وهكذا إذا مات 
العبدان» فإن ماتا في حالتين» تعيّعَ الآخر(*) للعتق» وإن ماتا في حالة واحدةٍ فهو ملتبس» فما كان 
معهما من كسبهما فهو لسيدهماء إلا على قول (الكَتي)ء فيكون نِصِفَةُ لسيدهماء ونصفه لورثتهما. 


قوله: (قَنِصْفَ قَيْمَتَهُمَا): وذلك؛ لأنَّ قطع اليد لا يمنع من تعيين العتق بخلاف القتل فَإِنَّهُ منعه» 
ولهذا0") حكمنا بأنَّ أَحَدَهُمًا قتل خا فتَجِبْ ديته» وهذا على قول (الأكثر)[/) أنَّ العتق لم قد يقع؛ 
أمّا على قول (الكتي): فمن تعيّن للعتق وجب له نصف ديته» فلو لم يحصل تعين» نحو: أن يموتا في 
حالة واحدة, فَإنَهُ يحب في يد كل واحد منهما(8) ربع ديته» لورثته» وربع قيمته لسيده» وإن كانوا ثلاثة 
عبيدأ» وأمًّا كما في أصل المسألة» وجب في يد كل واحد سدس ديته لورشته» وثلث قيمته لسيده على 


.)508 /9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/؟8). 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/87). 

(5) ف (ج): "يكون كسبها لها". 

(ه) في (ب): "الأخير". 

(5) في (ب): "فلهذا". 

(0) أي: على قول فقهاء (م بالله)؛ والتفريعات. يُنظر: الرياض: للثلائي (و/807). 
() "منهما": ساقطة من (ج). 
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حال الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [أحكام متفرقة في العتق المطلق والمشروط] 


طريقه (أهل الفرائض)» وأمّا على طريقة (أهل الفقه): فربع الدّيّة» وربع القيمة» وهذا حيث القاطع لهم 
اعد 7 
قوله: (قَلَهُ الأززش, لا لِلْعَبْد) يعني: أَنَهُ يكون أرش» هذا الذي عليه لسيده لا للعبد؛(") لأنَّ 
العتق لم يقع إِلّا بالتعيين» [وعلى قول (الكَتِي): ويكون أرشه له].57) 
ححا حلا حل 


.)511-51٠١ /9( يُنظر: الرياض: للثلائي (و/١8)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 
"يعني: 2 يكون أرش» هنذا الذي عليه لسيدة لا للعبد": سَناقظ من (ب).‎ (0 


(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (بءج). 


فصل: [ف العتق على الشرط] 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


قوله: (يَقَع إِنْ كَانَ): هذا الجواب» ومُرّاده: أنَّهُ يقع العتق إِنّْ كَانَ قد حَصّل الشّرط فيما مضى. 


وقوله: (لا يَكُون) أي: لا يقع بما يكون من الشّرط في المستقبل؛(1) لأنّهُ علََّهُ بحصوله فيما 
مض (؟) 
قوله: (يَقّع بِالدّخْوْلٍِ): وعلى الحفي من (قن):(") أَنّهُ لا يقع العتق المعلّق بشرط.(4) 
قوله: (لا با مَضّى...) إلى قوله: (ل تُطَلّق)ء(*) هذا ذكره (م).(7) 


وقال (ط):0") أَنّهُ يقع الطّلاق في الحال؛ لأجل حصول الشّرط في الماضيء روَاهُ عَنْهُ في (اللمع)؛ 
و(التقرير)» وأبقاه (الفقيه:ي) على ظاهره» و(قيل:ف): أَنَّهُ متناول على أَنَّهُ أراد به» إن كان قد حَصّلَ 
التّرط (8) 


قوله: (قيل): هذا ذكره (الإمام:ح).17أو(الفقيه:ح).(١٠)‏ 


وقال (الأمير:ح).(١‏ ١أو(السيد:ح):7١)لا‏ يقع إذا لم يكن قد حَصّل الشّرط فيما مضى.(") 
[ظا/و؟١]‏ 


)١(‏ "في المستقبل": ساقطة من (ب)» وأثبتها من (أ.ج). 

)١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/8). 

(*) أي: قولي الناصرء وكذا صرح به في النسخة (ج). 

(:) يُنظر: البيان: لابن مظفر (9*/ 5317). 

(5) " لا بما مضى» فلو قال: أنت طالق إن أبرأتني» أو مات زيد» وقد كانت أبرأته ومات زيد» لم تطلق". هذا نص 
التذكرة الفاخرة (ص:575). 

(5) في (ج): "لم بلله)". 

(0) هو: السيد الإمام أبي طالب يحبى بن الحسين بن هارون -الماروي-» له: تيسير المطالب في أمالي السيد أبي 
طالبء والإفادة في تاريخ الأثمة السادة» وله في فقه الحادي -ع-: (التحرير) وشرحهء (ت: 5 47ه). ينظر: هِدأيَة 
التَأَغبيْنَ إلى مَذَهَبٍ الْعِثْرَة الطَجِريْنَ (١/0٠غ*-ه55),‏ وموسوعة الأعلام /١(‏ 05 ). 

(8) يُنظر: اللمع: للأمير:ح »)75١١/5(‏ والرياض: للثلائي (و/87). 

(9) أي: الإمام يحبى بن حمزة الحسيني» مؤلف الانتصار. 

)٠١(‏ أي: الفقيه يحبى بن الحسن البحيبح. 

)١١(‏ أي: الأمير الحسين بن بدر الدين تُهّد بن أحمد بن يحبى بن يحبى المحادوي» مؤلف: شفاء الأوام» والتقرير شرح 
التحرير. ينظر: تراجم رجال الأزهار: للجنداري (ص:55). 


١ /ا‎ 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


قوله: (وَهْيَ سَودَاء): هذا وفاق. 

قوله: (وَالعْلَامٌ لا الابئة): وذلك؛ لأتَا ولدت البنت وهي مملوكة» ثم عتقت الأم بولادتماء فإذا 
ولدت الغلام بعدهاء كان حراً؛ لأجل حرية أمه؛ فلو التبس أيّهما ولدته أولاً» فإِنّهُ لا يعتق الغلام؛ لأنَّ 
عتقه مشكوك فيه» والأصل عدمه. 


وقال (): أ يعتق ويسعى قُُ نصف فيمته) وإذا ولدتهما قُُ حالة واحدة» ١‏ يعتق الولد (7) 


قوله: (عَنْ جبْع الحمّل): فكأنة قال: إن كان ول حمل تلد أو وَل بطن تلدم فهذا حيث 
قال: إن كان أوّل ولد تلده» وهو هكذا في (اللمع)(؟)وبعض نسخ (التذكرة). 


وف بعضها: (إن كان أوَّل ما تلده): فجعل لفظه ما معنى الذي» فكأنّهُ شرط أن يكون الي (ه) 
تلده كله ذكراً أو لش وهو محتمل للنظر حيث قال: (أوَل ما تلده)؛ أن ظاهره يقنض (35) أن يعتبر 


ماعلذهه تعن بالأؤل خروجا وإن تحذفف 9 الفظةة (آؤل) كان اج لها 


قوله: (عتق الأب أَوْ ابتين»(4) قالأم): وقال لع لا يعتق أيهماء وسواً خرج الولد حيا أو 
ميّناً في هذه المسألة»؛ أن العفق العا يراه بخلاف ما إذا علّق به فلا حكم للميّت» على الخلاف 


الذي تقدم 000 0 


)١(‏ أي: السيد يحى بن الحسين بن الأمير علي بن الحسين بن يحبى بن يحبى الحادوي» صاحب الياقوتة. ينظر: تراجم 
رجال الأزهار: للجنداري (ص:57). 

(1) ينظر: الرياض: للثلائي (و/8)» والبيان: لابن مظفر (5/ 515). 

(©) يُنظر: البيان: لابن مظفر (6/ 51). 

(:) يُنظّر: اللمع: للأمير:ح (9/١١5؟).‏ 

() في (بعج): "الذي". 

(5) "يقتضي": ساقطة من (ب)» وفي (ج): "يقضي". 

(0) في (ب): "حذف". 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (/ 51). 

(5) في (ب): "بنتين". 


.)511 /9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


١8 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


قوله: (عَتقَا وَسَّعَيَا في نِضْف قِيمَتَهُمَا): وذلك؛ لأنَّهُ قد حصل الاسم فيهما معأ وحصلت 
الحقيقة في أحدهماء لكن التبس في أيّهما؛ لأنَّ الخنثى الصّغير يسمى صبي خنثى» أو صبية خنثىء(1١)‏ 


تعوى الذقيقة أتمنيهاء هليذ تحب الاق البيماء بو الشعاي 10 


قوله: (فَلَا عثّْق): وذلك؛ لأنا قد حصلت الحقيقة في أحدهماء ولم يحصل الاسم؛ لأنَّ الخنثى لا 


يسمى ذكراً ولا أنثى.0") 


قوله: (مَا ل يَكَخلّق) يعني: ما لم يتبين» هل هو ذكرء أو أنثى» فهو لا يسمى ذكراً ولا أنقى.(4) 
وفي الحقيقة هو أحدحماء فلمًّا لم يحصل الاسم مع الحقيقة» لم يقع عتق. 


قوله: (التَامَ الخلقة)(0) يعني: الذي عرف أن حمل ولو لم يتبين» هل هو ذكر أو أنثى ) لا ما 
لا(') يعرف أَنَّهُ حمل» فلا يقع به شيء» قال (س):(") "ويرجع في معرفته إلى اليْسَاء التّقات". ولعله 


يخبر بقول وانحدة ثقة على قولناء كسائر سكام الرلؤدة: 0 
قوله: (لا الأنتى): وكذا ما التبس هل هو ذكر أو أنثى» فلا يبنى وله اسم الصّبي والصبية. 


قوله: (وَلَا الأنثى الْذَكر)77)يعني: ولا اسم الأنثى يتناول الذكر والخنثى» ولا الملتبس» (وكذا 
عكسه). وهو أنَّ اسم الذكر لا يتناول الأنثى ولا الخنثى» ولا ما التبس هل هو ذكر أو أنثى. 


قوله: (إِنْ ل يَكُّن فَاسِقاً) يعني: إذا كان ظاهره الإسلام ولم يظهر منه الفسق» ويعتبر ذلك في 
الحال» إن أطلق العتق» وإن علق بموته فعقيب الموت» وإن علقةُ بحصور شرط» فعقيب حصوله. وهذا 


قول: (الحادي)» و(ن)؛ و(ص)» أبقوه(١)على‏ حقيقة الشّرط. 


)1١(‏ "أو صبية خنثى": ساقطة من (ب)» والمثبت من (أءج). 

.)أ١١ يُنظر: تعليق على اللمع: للفقيه الحسن النحوي (ص/5‎ )١( 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (9/ 515-51). 

(4) في (ب): "وأنثى". 

(5) في (ب): "العام خلقة". 

(5) في (ج): "مالم". 

(0) أي: (الفقيه:س). 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (9/ 5 51). 

(9) في (ب): "والأنثى الذكر"؛ وفي المطبوع من التذكرة: "ولا الأنثى الخنثى والذكر وعكسه". 


١:1 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


وعند (م):(1أأنهُ يقع العتق مطلقاً؛ لأَنَّ قوله: إن شاء الله أي: إن مكني الله.(5) 

وعند (زيد).(؟)و(ح)(”)و(ش): أَنّهُ لا يقع مطلقاً؛(1)لأنَ قوله: إن شاء الله قطع للكلام عن 
النفوذ» وهذا اختلاف عرف»ء فقيل: كل 29ابَىَ على غُرفه في ذلك.(8) 

قوله: (وَالكُقَارَة) يعني: كفارة اليمين» والظهار, لا كمَّارَة القتل» فلا يحزي الفاسق فيها وفاقاً. 

وروى (الشيخ: عطية)(1) عن (الحادي): أنَّ الفاسق لا يحرئ في الكفارات كلها. 

وكذا قال (ص): أنَّ عتق الأمة الفاجرة لا يجوز )٠١(‏ 


[مَسْألةٌ: حَلَّفَ بعثق ما تَلِكُ فَحَبتَ] 
قوله: (بَعْدَ عَوْدِِ إلى مملكه): وذلك؛ لأنَّ رجوعه إلى ملكه ثانياً: هو ملك جديد غير الملك 
الأوّل. 


)1١(‏ "أبقوه": الألف ساقط من (أ)» وأثبته من (ب). 

(0) في (ج): "(م بالله)". 

(؟) ينظر: أصول الأحكام لأحمد بن سليمان »)١7/5(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى .)١517/1١1١(‏ 

(4) ينظر: مسند الإمام زيد بن علي »)"37/8/١(‏ وف (ج): "(زيد بن علي)". 

(5) ينظر: الأصل للشيبايي (8/ »)*٠١‏ وتحفة الفقهاء (؟5/ 555). 

(1) يُنظّر: الأم: للشافعي (5/ /55).» والحاوي الكبير: للماوردي .)١58١ /١5(‏ 

(0) "فقيل': ساقطة من (ب»ج)»؛ وفي (ج): "فكل". 

(8) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)"٠01/5(‏ والبيان: لابن مظفر (9/ .)51١5‏ 

(9) هو: أبو مد عطية بن محبي الدين مد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن مد محيي الدين» النجراني» الصّعدي» 
إمام؛ فقيه» مفسرء رئيس المذاكرين» الشيخ» من كبار علماء الزيدية» يروي كتب الأئمة وشيعتهم بالسلسلة المعروفة» 
وروى عنه: الأمير علي بن الحسين صاحب (اللمع)؛ وولداه علي» وإبراهيم» وعاصر الإمام المهدي لدين الله أحمد بن 
الحسين, وله: البيان الشافي في تفسير القرآن الكافيء والمذاكرة في الفروع > المذكرة في شرح نكت الجملء والجامع 
لقواعد دين الاسلام» وغيرها (ت: 555ه). ينظر: تراجم الرجال: للجنداري (ص: 77 » 75)» ومعجم المؤلفين (5/ 
7 »؛ وطبقات الزيدية الكبرى (38/7)؛ ومطلع البدور »)٠١١-917/8(‏ ومصادر الفكر الإسلامي: للحبشي 
(ص: ١5).؛‏ وخزانة التراث (85/ »)١17‏ ومصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن - ))١88 /١(‏ ومجموع 
رسائل الإمام الشهيد المهدي أحمد بن الحسين -قنة- /١(‏ 75). 

.)1١8 /( يُنظر: الرياض: للثلائي (و/87)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


وقال (ح).(١)و(ص)»ء("و(قم):0"اأَنّهُ‏ يعتق.(4) 


وقال (ك)»(* أو (الثوري). 57 أو(الأوزاعي): إِنْ رجع إلى ملكه باختياره: عتق» وإن رجع بغير 


اختياره كالإرث: لم يعتق(97) 


قوله: (لّ يَعْنق مَا مَلكَ): وذلك؛ لأنَّ العتق قبل الملك لا حكم له للخبر(8) الوارد فيه وفي 
الطلاق.(3) 


وقال (ح)» و(قم) أّما يقعان إذا أضافهما إلى بعد الملك والنكاح.(١٠)‏ 


قوله: (قَمَىَ مَلِكُهُ) 0 )١‏ بالشزاء» لأنة شرظه إِلَّه إن كان قال: إن ملكتك» فمق 
ملكه.(" )١‏ فعليه أن يعتقهء وعلى قول (ق).50١أو(د).(١)و(ن)»(")و(ش):(2(؛يخير‏ بين عتقهء أو 
كفارة بمين يخرجها. 


.)5١8 /5( يُنظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

() في (ج): "(ص بالله)". 

(*) أي: أحد قولي (المؤيد بالله)- (م بالله). 

(:) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/87)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (907/5). 

(5) ينظر: التبصرة للخمي (5/ 5٠054‏ ؟١).‏ 

)١(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله الكوتي» أحد الأعلام, عابداً» زاهداً» مفسراء من تابعي 
التابعين» له: تفسير القرآن» والفرائضء وغيرها (ت:١51١ه).‏ ينظر: الفهرست: لابن النديم »)5١5/1١(‏ وطبقات ابن 
سعد (17/5ه ؟), والأعلام: للزركلي 5/5 ١اده١١).‏ 

(0) يُنظر: المغني لابن قدامة (9/ »)0١1‏ والإشراف: لابن المنذر (7/ 5 »)١١‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى 
(5/؟:2). 

(8) في (ب): "للإلزام'. 

(9) عَنْ الْمِسْوَرٍ بْنٍ عَحْرَمَةَ -هه-, عَنْ الب - كله قَالَ: «لا طَلَاقَ قَبْلَ نكاح, ولا عِنْقَ قَبْلَ مِلْكِْ». رواه ابن ماجة 
في سننه» أبواب الطلاق» باب: لا طلاقٌ قبل النكاح (؟/ ؟١5)‏ (58١٠5)ء‏ ولد في مسنده (؟/ )١5٠0‏ قال 
الأرنؤوط: حسن لغيره. 

.)01/9( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )٠١( 

)1١(‏ "يعني": ساقطة من (ب). 

(؟1١)‏ "يعني: بالشراء؛ لأنَّهُ شرطء إِلّا إن كان قال: إن ملكتك» فمتى ملكه": ساقط من (ج). 


(1) أي: الباقر. 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


قلنا: فلو ملكه ولم يعتقه» فإن أخرجه عن ملكه إلى ملك غيره؛ لزمه استرجاعه بما أمكنه حتى 
يعتقه» وإن مات العبد أو أعتقه غيره لزمه كفارة يمين؛ لفوات نذرهء وإن مات الناذر لزم الورثة أن يعتقوا 
عنه ولو قد زال عن ملك ةا با أمكن» وعلى المبت أن يوصى بذلك» وإن عدر عليه 


استرجاعه ممن اشتراه» فقال في (الشرح):(1) أنَّهُ يشتري مثله ويعتقه» وهو محتمل للنظر.(") 


قوله: (مض(4) تلده تملوكته): وذلك؛ دنه قد ملك سببه» بعونية) الأمء وكذا فيما تغله أرضه» أو 


بثمرة أشجاره» فيصحٌ النذر به؛ لأَنَهُ قد ملك سببه. 
قوله: (عتق» وَلَزِمَته قيمته): هذا ذكره (الفقيه:س). 


و(قيل:ف): أتما تلزمه الدية؛ لأنَّ العتق وقع بعد القتل بسبب من السيد مع علمه بالقتل» فيكون 
سقط عنه بالتزام سيده بماء بل يدفعه لها. 


وعلى قول (الفقيه:س): يكونوا مخيّرين بين قتل العبد» أو طلب القيمة من السيد» وباقي الدية من 


العبد» أو يطلبون الذية كلها من العبد» واعنا سلمهاء ١‏ يرجع على الأعريل” 0 


)١(‏ أي: الصادق. 

(؟) أي: الناصر. 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي (5/ 27)» والتهذيب: للبغوي (5/ 5515). 

(4) في (ج): "(ن)» و(ق)» و(د)» و(ش)". 

(5) في (بءج): "فيستردوه". 

(5) أي: شرح القاضي زيد (ض زيد)» قال هد بن أحمد بن يحبى -حفيد ابن مظفر- صاحب البستان شرح البيان في 
مقدمة كتابه: "وإذا أطلقت الشرح فهو شرح القاضي زيد بن مد -ؤؤلقه-", وكذا في فوائد تماية )585/١(‏ مخطوط 
البيان: لابن مظفرء نسخة الكبسي -برنستون- 881 ١ه.‏ 

(0) يُنظر: البيان: لابن مظفر (9/ 515). 

(8) "ما": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 

(9) في (ج): 'وهي". 

.)51/8 /9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


١ دك‎ 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


قوله: (بَعَدَ مَون... إلى آخره):(١)في‏ هذه يعتق العبد مى قتل زيداً بعل موت سيده) ولو بعد مُدَّة 
طويلة ما دام في ملك الورثة» ويكون عتقه من الثلث» وعلى قول (ص).("أو(الزوائد)ء77) 


قلنا: فيكون ورثة زيد مخيرين بين قتل العبد» وبين طلبه بالدية» فهي دين عليه كساير الديون» لا 
يازمه السعاية فيها؛ لأا لم تلزمه بالعتق» وبين طلب ورثة السيد بالقيمة على قول (الفقيه:س). 


وعلى قول (الفقيه:ف): بالدية من تركة أبيهم» إذا كانت تخرج من ثلث ماله فإن كانت أكثر 
من الثلث فقدر دية العبد يكون من الرأس؛ لأنّهُ استملكه الميت بالعتق على ورثه المقتول [و/١١]‏ 
والرائد غليهاء يكون من كلك الباق ققط؛(2) لأثّه لزغ السيد بالتزامه» فكات تبرعاً منه» وياقيالدية 


يكون على العبد ديناً عليه (5) 


قوله: (عَتَقت عَقِيّب الصّلاة كَاشِفّة): وذلك؛ لأنَّهُ جعل صلاتما كاشفة لرأسها شرطاً في 
عتقهاء فلا تعتق حتى يحصل الشّرط» ويبطل قوله الآن؛ لأتَا لو عتقت الآن أدى إلى تقدم المشروط 
على شرطه. وهو لا يصح على الأصح.ء كما ذكروه فيمن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غدء فلا تطلق 
حتى يجيء غدء ويأق على قول من صِحّحَ مسألة التجنيس أتّما تعتق الأمة في الحال» ولا يتبين إِلّا بعد 
صلاتماء لكن هذا حيث لم يشرط كشفها لرأسهاء فأنًا حيث شرطه فلا يقع العتق؛ لأا لا تصح 
صلاتما مع كشف رأسها بعد وقوع العتق» وإذا لم يحصل:(1) بطل العتق» ومع بطلانه تصح صلاتها(») 
كاشفة رأسهاء فيكون في صحة العتق بطلانه» وإن كانت صحته تؤدي إلى بطلانه بطل.(8) 


)١(‏ "بعد موق» فأنت حرء فقتله» عتق» ولزمه ديته": هذا نص التذكرة الفاخرة (ص:5717). 

(0) في (ب»ج): "(ص بالله)". 

9 الزوائد: للشيخ م الجيلي الناصري» وقد تسبت إلى أبي جعفر غلطا. ينظر: تراجم رجال الأزهار: للجنداري 
(ص:١١).‏ 

(؛) "فقط": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/88)» والبيان: لابن مظفر (518-55117/9). 

(5) في (ج): "وإذا لم يصح". 

(0) من قوله: "مع كشف..." إلى قوله: "...صلاتها" ساقط من (ب). 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/88)» والبيان: لابن مظفر (519-571/8/5). 


١6 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


قوله: (لا في أَنْتِ خُرّهُ فَبْلهَاء إلا بِسَئْه): معنى ذلك لا في قوله: أنتِ حرة قبل صلاتك الظهر 
عاذ لتحيصاة قاذ تعلق هذا |31 صلل ينات ل(أنبهاء أن إذا كان دا عدر فى كشفب رأسهاء 
فتبين بالصلاة أتَا عتقت عقيب كلامه» وإن صلَّت كاشفة لرأسها لغير عذر صكّت صلاتهاء ولم تعتق؛ 


أتما لو عتقت لم تصح صلاتماء وإذا لم تصح لم يقع العتق.(١)‏ 


قلنا: وهذا يسمى كاشفء وليس فيه تقدم للمشروط على شرطه؛ أنه م يجعله مشروطاً بل علّقَ 
العتق بما قبل الصلاة» وهو طرف ممتدء فيقع في أُوّله إِلّا أن يريد به قبل الصلاة» عتقت في الوقت الذي 
تعقبه الصلاة» وهذا إذا قال: قبل موقٍ» أو موت زيدء أو قدومه؛ أو نحو ذلكء إذا لم يدخل حرف 
الشرط فيه» فإن كان شَرَطَ في صلاتما أن تكون كاشفه لرأسها لم يقع العتق؛ لأَنَّهُ لو وقع لم تصح 
صلاتماء وإذا لم تصح تبين بطلان العتق.(") 


قوله: (فَهْوَ صَدَقَّة): أراد بالصدقة هنا: النذر لا التمليك؛ فهو لا يصح تعليقه بشرط. 


قوله: (لَّ يحنث): هذا كلام (الحادي)» و(السادة).(") لكن قال (الحادي): وعليه أن يستقيل فيه 
إن أمكية اله اشتراه بما أمكنه ثم يعتقه» وإن لم يمكنه استرجاعه اشترى مثله وأعتقه» فحمله (ع) على 


ظاهره؛ وهو الوجوب» وحمله (الأخوان)[؟) على الاستحباب» وهو الأصحء وعند (ن)» و(ك)» و(ش): 


أنَهُ يقع العتق» أو الصدقة عقيب عقد البيع؛ لتم يثبتون خيار المجلس مالم يتفرقا (©) 
قوله: (إلّا عَلَى قَؤْل (م)) يعني: على قوله: أنَّ الشّرط والمشروط يتقارنان.(5) 


ف(قيل:س): أَنَّهُ يقع العتق» أو الصدقة حالة البيع» قبل انبرامه. 


)١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/8). 

.)519 /9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) هم: السيد المؤيد بالله أحمد بن الحسين -(م)-(م بالله)» وأخوه السيد أبوطالب يحبى بن الحسين -(ط)» وخالهما 
السيد أبو العباس الحسني -(ع). 

(5) هما: السيد المؤيد بالله أحمد بن الحسين -(م)-(م بالله)» وأخوه السيد أبوطالب يحبى بن الحسين 
-(ط)-(السيدان). 

(ه) يُنظر: أصول الشاشي (ص: :)١55‏ وبحر المذهب للروياني /٠١(‏ 445)» والبيان: لابن مظفر (6/ 170). 
(5) في (ج): "يتقارنا". 
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و(قيل:ف): لا يقع ذلك؛ لأنَّهُ إذا وقع بطل البيع» وإذا بطل البيع بطل الشّرطء ول يقع المشروطء 
وهو يحتمل أن يقال: إن علقنا الحنث بالاسم وقع العتق» أو الصدقة ويبطل البيع» كقول (الفقيه:س)» 
وإن علقنا الحنث بالحكم وهو صحة البيع؛ لم يقع ذلك» ولا يصح البيع أيضاً؛ لأَنهُ بمانع.7١)فيبطل.‏ 


وكذا على المذهبء لو قال: هو حرٌ حال بيعي لهء أو قبيله» فيكون ذلك حيلة في منع البيع» 
وهكذا في الثوب المشترك وغيره. والله أعلم.(5) 

قوله: (وَكَذَا فَاسِداً) أي: وكذا لو باعه بيعاً فاسداء فلا يعتق (قبل القبض)؛ لعدم صحة البيع» 
(ولا بعده): لخروجه عن ملكه. لكن هذا على الأصح من قولي: (المادي) وقول7") (ح): أن الحنث 
لا يقع مجحرد الاسمء بل لا بد من حصول الحكم مع الاسمء وهو المذهبء(؟)ذكره (الأخوان). 


وعلى أحد قولهماء أن حصول(") الاسم يكفي في الحنث» فيقع العتق» أو الصدقة عقيب العقد 
الفاسدء وكذا في بيع الخيار. 


قوله: (وَفَسْحًَ): لا فرق بين أن يفسخاء أو لا يفسخاء وسواً كان الخيار للبائع» أو المشتري. 


قوله: (بالسّرايَة من عثقه) يعنى: من عتق التّاجز (قيل:ف):(1)وهذا إِعَا يستقيم إذا قال:0")" إِنْ 
عتق نصيبك فنصيبى خُر". فأمّا إذا قال: "إن عتقت نصيبك فنصيبى خُر"” فَإِنّةُ يتفق عتقهما في حالة 
واحدة عقيب لفظ المعتق ناجز فلا سراية في هذا. 


وقال في (الاتتصار)» و(الحفيظ): أَنَّهُ يعتق نصيب المعلق بالسراية من الناجزء وأتما أقوى» ويضمن 
المعتق ناجزاً إن كان موسراً وإن كان معسراً سعى العبد» ذكر ذلك في الصورتين معاًء قال في 


(الحفيظ): وكذا لو قال: حال عتق نصيبكء أو قبله, مَلَعلّة(8) بنى على أن المشروط لا يتقدم شرطه.(١)‏ 


)١(‏ في (ب»ج): 'يتمانع'. 

.)551-57٠ /*( يُنظّر: الرياض: للثلائي (ظ/١8)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(©) في (ب): 'وقال"”, وفي (ج): "وقولي". 

(5) ينظر: الفروق للقرافي (9/ .)5١5‏ 

(ه) "حصول": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)» موافقة للسياق. 

(5) "(قيل:ف)": ساقطة من (أءب).» وأثبتها من (ج)»؛ وف (ج): "هب" فوق كلمة: "وهذا". 
(0) "قال": ساقطة من (ب). 

(0) في (ج): 'ولعله'. 
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قوله: (وَلَوْ قَالَّ: حَال(') عِيْق نَصِيْبَك) يعني: لو قال: متى أعتقت نصيبك فنصيبي خْرٌ حَالٌ 
عِتق نصيبك» فهذا مثل قوله: متى أعتقت نصيبك فنصيبي خُر فإنّهُما سواء» يقعان في حالة 


0ن 
قوله: (قَبْلَ عِثّْق نَصِيْبَك) يعني: قبله في الحالة التي قبله.*) 


قوله: (قَإنْ صّحّحًا عِنْقَ المُغْتق) يعني: الناجز» وقد ذكر (الفقيه:س)() احتمالان()في هذه 
الصورة وثي التي بعدهاء وهي قوله: (قبل عتقك - أو إعتاقك- نصبيك)» هل يقع العتق المعلّق» أو لا 
يقع؟ وهما القولان اللذان (للهادي). 


و(لأبي ح):("اهل يعتبر في الحنث بالاسم فقطء وهو: اللفظ بالعتق الناجز» أو لا بد معه من 


ثبوت الحكم وهو : وقوع العتق الناجد ؟(8) 
لكن: 


الأظهر في هذه الصورة الأوّلى: أن يقع العتق المعلّق حال لفظ العتق الناجز» ثم يتفق السراية منه» 
والعتق الناجز في حالة واحدة» فلا ضمان على أيهما للثان إِلّا على قول (الحفيظ)17) أنَّ السراية أقوى 
فيضمن المعلّق نصيب المعتق ناجزاً» وقد يقارك الشرط والمشروط قٍِ حالة واحدة قٍِ هذه الصورة» وذلك 


نا يستقيم على قول (م).(١٠)‏ 


)١(‏ يُنظّر: الرياض: للثلائي (ظ/8» و/85)» والبيان: لابن مظفر (577/8)» والحفيظ (ظ/7:). 
(؟) "قال": اللأم ساقط من (ب). 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/84). 

() في (بءج): "يعني: قبيله في الحالة التي قبيله". 

(5) ينظر: تعليق على اللمع: للفقيه الحسن النحوي (ص/4 ١١5 -ب١ ١‏ أ). 

() في (ج): "احتمالين". 

(0) في (): "ولا (ح)"؛ وني (ب): "و(ح) لا", والمثبت من (ج). 

(8) ينظر: فتح القدير: لابن الحمام (4/ 559)» والحاوي الكبير: للماوردي »)57١ /١5(‏ والعزيز: للرافعي /١(‏ 
). 

(5) ينظر: الحفيظ (ظ/89). 

)٠١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/87- و/85). 
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وأا على قول (الهادي)[ظ/١٠6١]‏ فلا بد أن يتقدم الشرط ويتأخر المشروط» فيقع العتق المعلّق» 
والناجز في حالة واحدة وهي[١)‏ عقيب لفظ المعتق الناجز, وأمّا في الصورة الثانية وهي:(5) حيث علّق 
عتق نصيبه بإعتاق شريكه» وهو لفظه بالعتق» فهو محل القولين» والاحتمالين» فعلى القول بِأنّهُ يعتبر 
بالاسم في العتق الناجز» يصح العتق المشروط ويسري منه إلى نصيب المنجز حال لفظه؛ ويضمن له ولا 


يقع الناجز.(؟) 


وعلى القول الثاني» وهو الأصح أَنَّهُ لا بُد في الشرط من ثبوت حكمه» والشرط هنا هو إعتاق 
المعتق ناجزأ ووقوع عتقه على نصيبه» وإذا وقع اقتضاء أن يكون قد وقع العتق المعلق قبله» ويسري إلى 
نصيب المعتق ناجزاً قبل وقوع الناجزء فبطل الناجزء وإذا بطل» بطل المعلّق أيضاً لبطلان شرطه فيما 
يعاب.(4) هذا معنى كلام (الكتاب)» وهذه المسألة نا يستقيم على القول بصحة التجنيس؛ لأنَّ فيها 
تعد بما للمشروط على شرطه.(*) 


وأمّا على قولنا: أن التجنيس لا يصح. فلا تمانع في هذه المسألة» بل يقع العتق الناجز والمعلق في 
حالة واحدة» فلو لم يلفظ بحرف الشرط بل قال: نصيبي خُر قبل إعتاقك لنصيبك كانت المسألة 


مستقيمة على المذهب ,(5) 


قوله: (ِلأنَهُ تَلِفَ قَبْلَ التَسْلِيم): فلو كان المبيع في يد المشتري على وجه لا يحتاج إلى تحديد 
قبض» ١‏ ييطل البيع) وصح العتق» وضمن المعتق نصيب المشتري» فلو كان ابيع فاسداً فعلى القول 
باعتبار الاسمء يقع العتق عقيب البيع؛ ويضمن البائع» وعلى القول باعتبار الحكمء يقع العتق عقيب 


قوله: (لأنَّ الْعثّق يَفَع حَالَهُ): هذا هو القول بأنَّ العبرة في الحنث بالاسم فقطء وهذا أيضاً إن 


يستقيم على قولنا أنه يصع تقارك الشرط والمشروط» وأمّا إذا قلنا أن يتأخر المشروط» فإِنهُ يصح البيع ثم 
يقع العتق ويبطل البيع بتلف المبيع كما في أوّل المسألة. 


)١(‏ "وهي": ساقطة من (أ)؛ والمثئبت من (بء ج)» موافقة للسياق. 
(؟) "وهي": ساقطة من (أج)» والمثبت من (ب)» موافقة للسياق. 
(*) ينظر: نور الأبصار (اللقطة: ١‏ ١أ).‏ 

8 زم انون عد" 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/84). 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/84)» والبيان: لابن مظفر (511/5). 
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قوله: (وَيتَمّل أن لا يَغْتق): هذا القول الظاهر أَنَّهُ لا بد للحنث من حصول الحكم مع الاسم 
فلا يصح البيع ولا العتق. 


قوله: (قَإن عَلََّنَا الحكو(١)‏ بالنّسهِيّة...) إلى آخر الكلام:(") هذه الصورة فيها القولان» كما 
في الأوّلى سواءء لكنها إِمَا تستقيم على قوله بصحة التجنيسء لأنَّ فيها تقدم للمشروط على شرطه 
وما على قولنا أنّ(") ذلك لا يصح فإنّهُ يصح البيع ويقع العتق بعده» ثم يبطل البيع بتلف المبيع كما في 
أول المسألة» [وإن لم يأت بحرف الشرط استقامت المسألة على المذهب] .(0()4) 


قوله: (نمّ باعه. صح): هذا قول (السيدين)77 )وهو المذهب. 


وقال (ع): يصح البيع حيث يكون شرط العتق ليس بنعمة» فأمّا حيث هو نعمة» وجعل العتق 
مجازاة لله تعالى عليهاء فلا يصح البيع إلا عند الضرورة» كما في المديّرء وهو ظاهر كلام (الحادي).(7) 

قوله: (وَنَقَدٌ): هذا معطوف على قوله: (صح) ولكن خلل كلام (ع) بينهما. 

قوله: (بَاعَهُ من ثقّة) يعني: ممن يثق به أنَّهُ يفسخ بيعه عليه من بعد تمام الحيلة» وهذا وفاق؛ لأنَّ 
الشّرط فيه معصية, وقد قيل: أَنَّهُ يؤخذ (للقاسم) من هذه الحيلة: جواز بيع الرجاء الذي يجعل(8) حيلة 
في تحصيل الرباء وهو مأخذ ضعيف؛ لأنَّ هذه الحيلة هنا لا ربا فيهاء فلم يكن للضمير فيها حكم؛ وفي 
مسألة بيع الرجاء(3) هي: الحيلة وقعت لأجل الرباء والمضمر كالمظهر في مسائل الربا عند (الحادي), 


(1) يي (ج): "علّقنا الحث". 

(؟) "فإن علقنا الحنث بالتسمية فباع» عتق العبد قبل» وضمن المعتق» وإن علقناه بالحكم؛ فتقدم العتق بنع من البيع» 
والبيع كالشرط في العتق» فلم يقع البيع فلم يصح العتق» والله أعلم". هذا نص التذكرة الفاخرة (ص:57/8). 

(0) في (ج): "بأن". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وهو تحريفء والصواب ما أثبته من (بء ج)» موافقة للسياق. 

() يُنظر: الرياض: للثلائي (و/84). 

(5) أي هما: السيد المؤيد بالله أحمد بن الحسين -(م)-(م بالله)» وأخوه السيد أبوطالب يحبى بن الحسين -(ط). 

() يُنظّر: الرياض: للثلائي (و/85)» والبيان: لابن مظفر (5717/9). 

(0) ف (ج): "جعله". 

(9) يقول القاضي أحمد بن قاسم العنسي في كتابه التاج المذهب لأحكام المذهب (488/9): (مَسْألَةٌ في بَيْع البَجَاء) 
لذي اسنتغملة أل زايا جيلةٌ ني كليل الزنا الور أله عَلَى صبَيٍ: (الْأولُ): أنْ يَقُولَ : بغت مِنك بَْعَ يَجَاء إل 
أن آتيك يبك » أو 1 يَلْفِظْ بِدَلِكَ بل مُوَ عْرْفٌ ظَاهِرٌ لمم - أَنَّ الَْائِعَ مئى رَدَ عَلَى الْمُشْرِي مِثْل ما أَعْطَاهُ اسْتزجع 


و 
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و(القاسم)»(١)‏ و(ن) إِلّا أن يقع البيع فيه بالقيمة» بحيث أتّما يرضيانٍ الافتراق عليه فإنّهُ يصحء وقد 
تقدم بيان ذلك في البيع.0") 


قوله: (فَمَانُوا قَبْلَهَا) يعني: قبل كمال السّنّة أو قبل كمال الخدمة بسنة» ولو قد مضت السنة 
فييطل العتق عندنا لبطلان شرطه. 


وقال (ك): أنه بخدم أولاده حيث علّق السنة بخدمته ثم مات» فيخدم أولاده بعده إلى كمال 
السنة» ثم يعتق » وكذا قُ أولاد أولاده» حيث شرط خدمته لأولاده» وكذا قُ خدمة زيد» فمات زيد» 
وكذا إذا قال: إن أعطيتني ألفاً فأنت خُر ثم مات السيد قبل كمال الألفء فإِنّهُ يبطل العتق عندناء 


وعلى قول (ك): أَنَّهُ يدفع باقي الألف إلى أولاده ثم يعتق.(5) 


الْمَبِيعَ » سَوَاءٌ رَضِيَ الْمُشرِي أَمْ كرة ولا يُرَاعُونَ في ذَلِكَ فَسْخًا ولا إِقَالََ قَهَدَا بَاطِلٌ عَلَى الْمَذْهَبٍ لِأَنَّهُ ربا قلا يَطِيبُ 
ِْمشتري شَيْء من ثمارٍ المبيع وا من مَنَافِِهِ قط ولو أَبَاحها لَه الْبَائُِ أو وَهبَها لَه أو ندَرَ يجا علَيِْ أن لِك حيلةٌ في 
الا قََا كع لَهُ , وَيَرَمُهُ 4 أجْرَةُ اْمييع ذا اسْتَعْمله » وَلَوْ صَمِنَ له الَْائِعُ ما تَعَ في ذَلِكَ فلا كم لِضَمَان نه فَِذّا تَلِفَ 
الْمببعُ ني يَدِ الْمُشترِي صَمِنَ كما ف الْبيْع الْبَاطِلٍ. (الضرْبُ الثَيِ): هُوَ حَيْتُ تكمل شْرُوط صِحَة الْبَيْع في الظَاجِرٍ . 
تأقيخ إل مسن "الأول" أن بكرن تعقة المني إَِّا هو لتمَلّكُ للْمييع لا الول عفد الْمَيع ِل طَلّب الْعَلّة 
يه بح يكل حالي. وَسَوَاءٌ كانَ الثّمَنُ فليا أ كثيرا لِأنَّ هَذًا لَيّسَ مِنْ عُقُودٍ الرَيَا. "الفيشم الات" 
حَيِتُ يَنْصِدُ بِدَِكَ التَّوَصُلَ إل طَلّبٍ العَلَّهِ قَهَدَا الْبَيْمُ > عَرَامٌ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْمُضْمَرَ في عُقُودٍ الَبَا كَالْمُظْهَرٍ عِنْدَنَا فلا 
يَصِح هذا الْبَيْعُ ولا أ جيلة في ذدَلِكَ. وقال في شروط الإقالة من الكتاب نفسه :)١47/4(‏ "وَهَدًا هُوَ بَيْعُ الجَاءِ 
الْمَعْرُوفِ في صَنْعَاءٍ اليَمَنِ وَنوَاجِيهًا". ينظر: التاج المذهب لأحكام المذهبء» شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار, 
للقاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني (ت: ٠55١ه)»‏ طبع في ؛مجلد, دار الحكمة اليمانية» 
4ه -998ام. 
)١(‏ أي: القاسم البٌسّي. وهو: القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الحسني العلويٌ» أبو مد المعروف بالرسي: فقيه» شاعر» 
من أئمة الزيدية. وهو شقيق ابن طباطبا (ّد بن إبراهيم)؛ له: ١‏ رسالة في الإمامة» والرد علي ابن المقفع» وغيرها 
(ت: 45 ١ه).‏ ينظر: التحف شرح الزلف (ص: »)١85‏ والأعلام: للزركلي (5/ .)١7١‏ 
() في (ج): "البيوع" 
(؟) يُنظر: البيان: ا وثي المدونة: للإمام مالك (؟/ 55 5): مسألة: "في البَّجْلٍ يُوَاجِرُ عَبْدَهُ سَنَة 
يُعْتِقُةُ كَبْلَ السكنّة قَالَّ: وَسمعْثُ مَالِكا يَقُولُ في البَجْلٍ يُوَاجِرُ عَبْدَهُ سَنَةٌ ثم يُعْتقُةُ قَالَ مَالِكٌ: لا عِمْقَ لَهُ حَقٌّ تَيِمّ السكنة 
وَإنْ مَاتَ السيّدُ قَبْلَ السّئة فَهُوَ حي من رَأس الْمَالٍ إِذَا مَضَتْ المكنةُ. كَالَ مَالِكُ: ولا تُنْتَمَضْ الْإجَارَةُ لِمَوْتِ السَيّدٍ. 
َال سَحْبُونٌ فَكَدَلِكَ الْمَختمْ إلى سَئَةٍ أو أككر يُعْتِقُةُ سَيّدْهُ مِثْلَ مَا وَصَّفْنَا مِنْ أثر الْمُسْكأجِر إِلّا أَنْ يَتْئِكَ الْمُحَْمْ 
الْمُسْتَأَجرُ ما لَهُ فيه َيُعْتَقُ كَذَلِكَ قَالَ مَالِكُ" انتهى. وانظر: كتاب الخصال: لأبو بكر عد بن يبقى بن زرب المالكي 


و 


١ حت‎ 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


[قوله: (فإن تصادقوا) يعني: العبد وورثة سيده بعد موته؛ لأنَّ المسألة مبنية على الأب» أوصى 


لأولاده بالضَّيعَة وبخدمة عبده فيها عشر سنين» وبالعتق للعبد بعد ذلك](١)‏ 
قوله: (بَاعُؤْهَا أم لا): وقال (أص ح).ء(")و(صش):(")إذا باعوها بطلت الوصية بالعتق.(4) 
قوله: (وَعَلِيه أجِرَةٌ خِدْمَتهَا) يعني: إذا ترك الخدمة لعذر أو لغير عذر» ومضت السنونء فإِنَهُ 


يعتق» ويضمن أجرة الخدمة» ذكره (مهّد بن الحسن)ء(*أوهو رواية عن (السيد:ح)» وربجّحه 


(وقيل):(") يضمن لحم (قيمته) يعني : على صفته هذم وهذا مروي عن (السيد: ح)» و(الفقيه: 


و(قيل: ع): ل ضمان عليه لذن العبد إذا عتق لم يلزمه ضمان ما قد كان لامع خدفة 


سيدهة) ولعله أرجح؛ لذن لا يثبنت للسيك على عبده 00 6 6 


قوله: (بَطَلَتِ الوَصِيّة): هذا ذكره (ط). 


(ت:١8؟ه)‏ (ص: 2)724 تح: د. عبد الحميد العلمي» منشورات وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية بالمغرب» سنة 
5 اه د ه.ء5ام. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وهو تحريف؛ والصواب ما أثبته من (ب» ج)» موافقة للسياق. 

(0) في (ب): "(صح)", وف (ج): "وقال: (ص ح)" أي: أصحاب أبي حنيفة. 

(؟) أي: أصحاب الشافعي. 

(4) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)7١5/5(‏ 

(5) هو: د بن الحسن الشيباني» سبق (ص: .)١707‏ 

(5) ينظر: تعليق على اللمع: للفقيه الحسن النحوي (ص/ه ١‏ ١أ).‏ 

(0) أي: (السيد: ح)» و(الفقيه: أحمد بن حميد المحلي). ينظر: التذكرة الفاخرة (ص:575). 

(8) هو: أحمد بن حميد بن أحمد المحَلَيِء فقيه فرضيء القاضي» شهاب الدين. له: محاسن الأزهار في مناقب الأئمة 
الأطهار. معرفة بالأصول» (ت:١٠١٠1ه)»‏ وقيل (١١1ه).‏ يُنظر: مصادر التراث في المكتبات الخاصة (553/1؟)) 

وطبقات الزيدية الكبرى »)٠١٠١/١(‏ وأعلام المؤلفين »)١١5/١(‏ والرياض: للثلائي (ظ/85). 

(5) في (ج): "تركه". 

)٠١(‏ في (ج): "لا يثبت دين للسيد على عبده". 

.)575/5( يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/85)» والبيان: لابن مظفر‎ )١١( 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


قال (ابن الخليل):(١اوهو‏ يَدّل على أنّ (ط) يعتبر بالخدمة: فإذا بطلت بفعل الأب بطلت 
الوصية(")بالعتق» خلاف كلام (م بالله). 


و(قيل: ح): أنَّ مراده بطلت الوصية بالخدمة لا بالعتق» فلا[و/١8١]‏ يبطل» بل يعتق متى مضت 
السئون (7) 


قوله: (لا هُمْ) يعني: إن باعها الأولاد بعد موت أبيهم؛ فإتا لا تبطل وصية الأب بالعتق» خلاف 


(أص ح)(4): و(صش).(0) 


قوله: (فَِنْ وَهَبُوَا الحْدَمَة عَمَقَ): هذا قول (ط)» وهو: يدل على مثل ما ذكره (علي خليل)[5) 
(لأبي(")ط): أنّهُ يعتبر بالخدمة لا بالسنين.(8) خلاف (م بالله)؛ فقال: لا يعتق بمينه الخدمة له لأنَّ 
المقصود عنده مضي السنين» ووجه قول (أبي(3)ط): أنَّ هبتهم للخدمة مثل استبقائهم لحاء كما إذا 
وهب السيد لمكاتبه مال الكتابة» فإنّهُ يعتق )٠١(‏ 


قوله: (لا بِالسِنينَ): قيل؛ لأنَّهُ أصلح» وقيل؛ لأنّهُ يؤدي إلى أن يعتق قبل مضي السنين إذا 
خاصمهم بالسنين ذكره في (الشرح)» وفيه نظر. 


(قيل:ح س): والهبة للخدمة هنا إسقاط حقء وللواهب الرجوع فيما يستقبل» لا فيما مضى؛ لأنَّ 
المنافع معدومة لا يصح تمليكهاء وهكذا بأتٍ إذا وهب السيد لعبده خدمته؛ أو بعضها وأبرأه منها فَإِنَهُ: 


.)ب/١5١ ينظر: مجموع علي خليل (؟/اللقطة:‎ )١( 

(0) في (ج): 'وصيته". 

(؟) يُنظر: اللمع: للأمير:ح »)5١1/9(‏ والبيان: لابن مظفر (5/9 555-55). 

(8) في (ب): "(صح)". 

(5) في (ج): "خلاف (ص ح).؛ و(ص ش) . 

(5) هو: علي بن تُهّد بن الخليل» الشيخ الجليل الجيلي» صاحب المجموع الذي يقال له مجموع علي خليل. جمع فيه بين 
(الإفادة) و(الزيادات)» وامجموع من محاسن فقه الزيدية» وفيه فقه حسنء وتعليل صحيح (ت. ق: ده). ينظر: 
طبقات الزيدية الكبرى (551/5) (435). وف (ب»ج): "ابن الخليل". 

(0) 'بي": سقطت من (أءج)» وأثبتها من (ب). 

(8) ينظر: مجموع علي خليل (؟/اللقطة: ١١١/أ).‏ 

(9) "أبي": سقطت من (أءج)» وأثبتها من (ب). 

.)5375/9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


إسقاط وإباحة» لا تمليك؛ لأنَّ العبد لا يملك» فيصح الرجوع فيما يستقبل» وكذا إذا وهبها للغير فَإتما 
إباحة(١)‏ لا تمليك» وأمّا في المستأجر إذا وهب للأجير منافعه, أو أبرأه(") فإِتَا تسقط» ولا يصح 
الرجوع فيها؛ لأثَا كالدين على الأجير للمستأجرء والله أعلم.(؟) 


قوله: (كانَ مَا في يَدِهِ للؤاهب) يعني: مماكان قد كسبه في مدة الحبة» وهذا ذكره (السيد:ح). 


ولق ليل كو ني الك لكا 


قوله: (وَتَفَقتَهُ عَلَى مَنْ ل يَهَب) يعني: في مدة خدمته له وعلى نفسه في مدة الهبة» وهذا ذكره 
(الفقيه:ل) (0) 


و(قيل:ح): بل يكون نفقته كلها عليهم الكل؛ لأنّهُ باق على ملكهم.(5) 


قوله: (ُما وَعَلَيْهِمَا): لو قال: (عليهما ولهما) كان أحلاء والمراد: أن أرش الجناية عليهء يكون 
لهما جميعاء ويعتبر بقيمته على هذه الصفة التي هو عليهماء وهو(") كونه يعتق بمضي السنين» وعليهما 
أرش جنايته إذا جنى على الغير» فإن كان الأرش مثل قيمته هذه أو أكثر فلهما الخيار بين تسليمه 
بالأرش» ولو كره» وتبطل الوصية بالعتق» وبين تركه على حاله» ويدفعان الأرش بالغاً ما بلغ» وإن كان 
الأرش دون قيمته» فلهما الخيار بين تسليم الأرش منهماء وبين أن يسلما من العبد بقدر الأرش للمجني 
عليه» ومتى مضت السنون عتق» ولا شيء عليه ولا عليهما للمجني عليه؛ لأَنَّهُ لا يملك من العبد إلا ما 


كان بملك(5) منه الأولاد. 


وإذا أرد الأولاد بيع هذا العبدء فقال (السيد:ح) لا يجوزء إِلّا أن يرضى العبد. 


)١(‏ في (ب): "ثقه". 

(؟) "أو أبرأه": ساقطة من (ب). 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (575/9). 

(:) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ//84)» والبيان: لابن مظفر (577/9). 

(5) أي: الفقيه: د بن سليمان بن أحمد بن تُّد بن أبي الرجال» له: الّوضة» كتاب في الفقه» جمعه عنه تلميذه: د 
بن أحمد بن سلامة بن أبي الحسن المذحجي (ت: ٠‏ 7/اه). ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (؟/ .)89١‏ 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/85)» والبيان: لابن مظفر (577/7)؛ وفي (ب): "ملكه". 

(0) في (ج): "وهي". 

(4) في (ج): 'بملكه". 


١ 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


و(قيل:ف): لا يجوز ولو رضي؛ أن في عتقه حق لله تعالى» ولعله يقال: أن قُُ عتقه حقاً 
للموصي» فلا يجوز إبطاله» ولا ب أن فيه حقاً لله تعالى؛ لذن ينتقض بالعتق المعلق على شرط» 
والله أعلم.(5) 


قوله: (وَلِلوَاهِبٍ اليُجُوع): هذا ذكره (الفقيهان:ح. س)» ذلك لأنَّ هبة(؟) المنافع إباحة؛ ولأنَّ 
الغبد لا علاك ما وهب له (4) 


قوله: (وَمَا في يَدهِ عَلَى الخِلّافَ في إرثه) يعني: ما قد كان كسبه فيما مضى من ملة الهبة» فَإنَهُ 
يكون على الخلاف إذا مات» وقد كان كسب شيئاً في مدة الحبة» فعلى قول (السيد: ح): يكون 
للواهب.(*) وعلى قول (الفقيه:ل):17) يكون لحم الكل؛ فيكون الكلام فيه(؟) في حال حياة العبد 


وعد موق منزلية لكل لذ ولت (1) 
قوله: (غَرمَ للبَاقِيْنَ) يعني: قيمة نصيبه.(3) فيه على صفته التي هو عليها. 
قوله: (لا غَيْرهم مِنْ وَرَنّتيهم): ومثل هذا في (الحفيظ). )٠١(‏ 
وقال (السيد:ح): بل يخدم ورثتهم الكل ثم يعتق من بعد. 


و(قيل:ف): إن عرف أنَّ قصد الموصي السنين» لم يبطل العتق» وإن عرف أنَّ قصده الخدمة بطل 
العتق؛ لبطلان شرطه.7١١)‏ 


)١(‏ في (ب»ج): "ولا يعلل'. 

.)511١/9( يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/85)» والبيان: لابن مظفر (571/9)» واللمع: للأمير:ح‎ )١( 
في (ب): "لاهية".‎ )5( 

(4) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/ 84). 

(5) في (ج): فوق كلمة "للواهب": هب. 

(5) في (ج): "(الفقيهزح)". 

(1) "فيه": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/85). 

(5) في (ب): "قدر نصيبه". 

)٠١(‏ ينظر: الحفيظ (و/47). 

.)571/7( يُنظر: الرياض: للغلائي (ظ/85)» والبيان: لابن مظفر‎ )1١١( 


١ 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


قوله: (قَسَئَة): وذلك؛ لأا أكثر الأيام» فيعمل بالمتيقن في الكثرة» وهذا قول (الحادي)» ذكره في 
أيام كثيرة(1) 


قيل: وكذا في أكثر الأيام عنده» وقد جعلها سواء في (التذكرة)»(")و(الحفيظ).() 
وقال (ح): اركة عشرة أيام 5 الكل" (؟)قال (صاحان: [#ا"بين" 0 


قوله: (وَالأَيَامُ: سَبْعَة): وذلك؛ لا الأيام المعهودة, وهذا ذكره (ف) ون ريسيد 


(الفقيه:س).(8) 


قوله: (وَأَياماً: عَشراً): صوابه: عشرة» وهذا قول: (ض زيد). 


وقال (م):(١١أثلاثة.(١١)‏ 


.)١58 يُنظر: المنتتخب: للإمام الحادي (ص:‎ )١( 

(١؟)‏ أي: التذكرة الفاخرة: للنحوي (ص:9؟55). 

(؟) ينظر: الحفيظ (و/57)» "و(الحفيظ)": ساقط من (ب). 

(4) جاء في بداية المبتدي: للمرغيناني الحنفي (ص: )٠١١‏ "... من قَالَ لعَبْدِهِ أن خدمتني أَيّامَا كثيرة قأنت حرء 
فالأيام الكثيرة عِنْد أبي حنيقّة -جفلته-: عشرة أَيّام". 

(5) أي: تيد بن الحسن الشيباني» وأبو يوسف -©-. 

(1) "إذا حلف وَقَالَ إذا كلمت فلانا الْأَيَام الْكثِيرة فَعَبْدي حر فَإِن ذَّلِكِ على عشرة أَيّام عِنْد أبي حنيقّة» وَعِنْدَهًا 
على سَبْعَة أَيَّامِ قد ذكرنا مَعَ فروعها من شرح في شرح الجامِع الكيير من الْمُتَأَجَرِين من قَالَ هَذًا في عرفهم؛ وأما في 
عرفا ينُصَرف إِلَ أَيَام الجُمُعَة بلا خلاف". كذا في الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغيرء 
مؤلف الجامع الصغير: أبو عبد الله مهد بن الحسن الشيباني (ت: 5/١ه)»‏ ومؤلف النافع الكبير: أبو الحسنات مد عبد 
الحي بن عُيّد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الحندي, الحنفي (ت: 04١ه)ء‏ (ص: 57).» عالم الكتب - بيروت» 
ط: الأولى 1١5.05‏ ه.. 

(0) ينظر: الجامع الصغير: للشيباني وشرحه النافع الكبير: اللكنوي (ص: 557).» والهداية: للمرغيناني (؟/ 81*). 
(4) يُنظر: تعليق على اللمع: للفقيه الحسن النحوي (ص/5١١أ).‏ 

(9) يُنظر: بداية المبتدي (ص: »)٠١١‏ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام: لمنلا حسرو (5/ 553). 

)٠١(‏ في (ج): "(م بالل)". 

.)57/8/9( يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (05/0").: والرياض: للثلائي (ظ//85)» والبيان: لابن مظفر‎ )١١1( 


155 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


قوله: (كَالبَغِيّف) أي: وكذا في الرغيف:(١)‏ قال (ص).(') وكذا في الماء» وف اللبن» فلا يعتق إِلّا 
بشربه الكل إذا كان يمكنه استيعابه» وإن كان لا يمكنه عتق بشرب بعضه» حيث لا نية له. 


قوله: إل أنْ يَنوي) يعني: إلا أن(")ينوي أكل بعضه» عتق بعضه عندناء» خللاف (ح).40) 


قوله:(5) (وَسُدْمنَ َخْرَيَيْن) : ولعله يعتبر في النصفء والثلث» والسدس» بالوزن» لا بعدد والحث» 


وسواءً ًً الدمَانَّاآت مستويّات» أو مختلفات (5) 
قوله: (فعبد 06 يعني: من عبيده. 


قوله: (عَمَقَ ثَانّة) يعنى: بالتّصف الأول واحدء وباليّصف الاق اثنان»(؟) فواحد لكونه نصف» 


وواحد لكونه تمام رمانة (48) 
قوله: (عِنْدَهُم) يعني: أهل الثلاث. 


قوله: (وَيَاغَ مَعَ العلم بالتّحريم) يعني : أن لعولا الترك بعد التقاء الختانين» فإن لم يترك أثم ولا 
حَدَّ عليه» ولا مَهْرء ذكره في (التقرير)» و(قيل:ح): ولو أطال ذلك الفعل؛ لأنَّهُ فعل واحد مالم 
يترك1 )١ ١‏ ثم يعاود وإذا ترك ثم عاودء فَإِنْ[ظ/١١]‏ كان عالماً حُدَّ وإن كان جاهلاً للتحريم لزمه 


المهر إن جهلت الأمة أيضاًء وإن علمت فطاوعتء فلا مين ١‏ 0( 


)١(‏ "في الرغيف": ساقطة من (أ)» وهو تحريف, والصواب ما أثبته من (ب» ج)؛ موافقة للسياق. 
فرع" ليان 

(©) "إلا أن": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(4) يُنظر: البيان: لابن مظفر (579/8). 

(5) "قوله": سقطت من (ب). 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (575/8). 

(0) في (ب): "اثنين". 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/84- و/ه١).‏ 

(5) “يلزمه": الحاء ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

)٠١(‏ "ولا حَدّ عليه ولا مَهْر ذكره في (التقرير)» و(قيل: ح): ولو أطال ذلك الفعل؛ لأَنّهُ فعل واحد ما لم يترك": 
ساقط من (ب). 

.)* يُنظر: البيان: لابن مظفر (/.8+-50)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (5/ه.‎ )1١( 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


قوله: (وَلَا يَككَرّر): وذلك؛(١)‏ لأنَّهُ شبه العقوبة له(؟) وهي لا تتكرر بتكرر سببها إِلّا أن يدفع 
المهرء أو يحكم به حاكم عليه؛ ثم عاود الفعل ظاناً للجواز» وجب مهر آخر.(©) 


قوله: (مُتَعَاونِين): هكذا في (الشرح)» و(اللمع)» و(التقرير).(4) 
وقال (ح): لا يعتقون في الكل(”) إِلّا إذا فعلوا ذلك كل واحد وحده.(5) 


(قيل:ي): أمّا في حمل الخشبة فلا يعتقون إلا إذا حملوها كل واحد وحده» وهو أقرب إلى العرف. 
00 


قوله: (إِلّا أنْ يَنْوِي واجداً) يعني: ولا يدخل غيره» ولا يشاء ولا يحمل» فتعمل نيته باطناً. (*) 


قوله: (وَديّن باطِناً) يعني: لا في الظاهرء فلا يقبل قوله؛ لأنَّ في ذلك حق آدميء وهم العبيد, إلا 


أن يصدقوه. 


قوله: (فَبَشَرُوهُ دَفْعَةَ عَتَقُوا): وهذا وفاق» ِل (ح)؛ وف 14 0 لأنّ البشارة» ١)‏ ١ن‏ تكرر» 
بل يكوة هع الأكل ققطع ولة كان والخدك أو مطاعة 07 


(1) "وذلك":.ساقطة من لإب). 

(؟) "له": ساقطة من (أءج)» وأثبتها من (ب). 

(*) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/85)» والبيان: لابن مظفر (581/9). 

5 ايده لاورس ام والرياض: للثلائي (و/هم)» والبيان: لابن مظفر (5757/9). 

(ه) "في الكل": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(5) يُنظر: الأصل للشيباني (5/ ؟3).» والمحيط البرهاني: لابن مازة (4/ .)١9‏ 

() الغزف لغة: ميد لكر يالَ: أؤلام زا أ مغروئا. زفت أنِضًا الاسم من الاختزاف. وا نا زف 
الْهَرسِ. واصطلاحاً: هو: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول؛ وتلقته الطبائع بالقبول» وهو حجة أيضاء لكنه 
أسرع إلى الفهم» وكذا العادة» هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. يُنظر: مختار 
الصحاح (ص: »)35١5‏ والتعريفات: للجرجاني (ص: 45 .)١‏ 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/85)» والبيان: لابن مظفر (5857/9). 

(9) يُنظر: البيان: لابن مظفر (755/9). 

(060 في (): "لاح" وفي (ب) "إلا ح", والمثقبت من (ج). 

)1١١(‏ البَشارَةٌ لغة: الجمال. وَالبَشارَةٌ: البُشْرَى. يُنظر: معجم ديوان الأدب: للفارابي /١(‏ 885)» وفي تحذيب اللغة 


(1١45/1؟)‏ البِشَارَةٌ: ما بُشْرت بهء والبشيذ: الَّذِي شد الْقَوْم بأمر خير أو شّرّ والبْسَارَةُ: حَقٌ مَا يُعطى من ذَلِك 
5 


١ 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


قوله: (في نِصّف قِيمَعْهَا): وإن كانوا ثلاثة سعى كل واحدٍ في ثلثي قيمته» وإن كانوا أربعة ففي 
ثلاثة أرباعها إذا بِشَرّهِ كُل واحدٍ منهم وحده, لكن التبس الأول وإن شر واحد في حال» وبشّرَه ثلاثة 


في حالء والتبس المتقدم» عتقوا وسعى كل واحدٍ في نصف قيمته: وكذا لو بشّرّه اثنان ثم اثنان.(؟) 


قوله: (عَمَقا بلا سِعَايّة): هذا ذكره (ط)» وبيان ذلك: أنَّ الأوّل بِشَّرَهُ فلم يعتمد صدقه ثم بِشَرَُ 
الثاني فكل الأول -فضدقه» فقال (ط): يعتقان؟ لأهما مبشران معاً؟ لآنّ تكذيب الأول له يخرجه عن 
كونه مبشرا والثَّاق أيضاً؛ لأنَّ البشارة والمسرة حصلت بقوله. 


وقال (ابن أبي الفوارس):(')يعتق الثاني فقطء وذكر (م)(4) في موضع كقول (ط)» وف موضع: 
أنه يعتق الأوّل فقطء فقيل أتما قولان له» وقيل: أنَّ مراده حيث قال: يعتق الأوّل فقط»ء إذا كان 
كذَّبحما جميعا ثم بان(5) صدقهما من بعد فيعتق الأؤل؛ لألّهُ المبشر.(3) 

قوله: (عَلَى الْصَّدْق) يعني: أتا تقتضي هذه الأشياء. 

قوله: (قال عبدك إِنَهُ يخبرك أؤ يُبَشْرَكُ) يعى: أنّ هذه صفة الرسالة بالخبر» أو بالبشارة 
فيضيفهما الرسول إلى المرسل . 


قوله: (إلَا إِنْ قَالَ: مَن حَدَّتَني أو شَافَهَني) يعني: فلا تقع بالكتّابّة» والرسالة» ولا فرق في 
الخبرين بين الخبر الأوّل والثاتي والثالث» بخلاف البشارة. 


والبُشرَى الاسّم, وَيُقَال: بشرًتّة فأبشرء واسْتّبشرء وتّبشّر. وتباشيذ الصُبّح: أوائله. اصطلاحاً: البشارة: كل خبر صدق 
تتغير به بشرة الوجه. ويستعمل في الخير والشر» وثي الخير أغلب. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: 45). 

.)58 /9( وبدائع الصنائع: للكاساني‎ »)٠٠١ /7( يُنظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

.)؟١7/8( يُنظر: البيان: لابن مظفر (577/9)» واللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(؟) هو: مد بن أحمد بن أبي الفوارس» توران شاه بن خشروشاه الجيلى العلامة الفقيه» يروى مذهب الزيدية وغيره» 

وله: تعليق الشرح» ومنتزع شرح التجريد» وله مقالات» وعناية بمذهب الزيدية (ت:7١4ه).‏ ينظر: موسوعة الأعلام 
:.)588/١(‏ ومصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن (١557/1؟).‏ 

(4) في (ج): "(م باه)". 

(5) في (ب): "جميعاً تبين". 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح ».)5١7/9(‏ والبيان: لابن مظفر (57/5). 


1١ 1/ 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


حيكك قال سن أرق 57 قدم؛ فَإِنّهُ يعتق من أخبره بالقدوم؛ سواءً كان صادقاًء أو كاذباء وهذا 


الفرق ذكرته (الحنفية)»(1) ورجّحه (الفقيه:س). 


وقال في (الحفيظ).(7) و(مهذب:ش): أن "الخبر يقتضي الصدق والكذب"(4) ولا فرق بين 


والأقرب قِ العادة) والعرف: ٠:‏ أن يقصد الخبر الصدق» وأمًا الكذب فلا حكم لها ولا يراد به» 
قال (ص):(1) أَنَّهُ يعتبر في الخبر أن يكون عن علم لا عن ظن ولا حدسء(") رواه عنه في (التقرير).() 


قوله: (قَبَانَ صِدْقاً | يَعْبق): هذا ذكره: (بعض أهل الأصول).(١)و(الجاحظ)».(')ورجّحه‏ 
(الفقيدنسن)! أن الضدق» والكذي7) هو مااطايق اعنقاد الخير من ضدقء أو كذي» وما خالقف 


فليس بصدق ولا كذب» فلهذا قال: لا يعتق المخبر مع اعتقاده لكذب خبره (4) 


(0 ف (ب): "4" 

00 يقول زين الدين ابن نيم الحنفي في البحر الرائق شرح كنز الدقائق (4/ 80):".. .وَقَيَدْنهَا بالصَّدْقٍ؛ لِأنّهُ لَو 
بَشَرَهُ كَذِبًا لا يَمَعْ؛ لِأَنَ وَإِنْ ظَهَرَ في ؛ ب َسَرَةِ الْوَجْه الْمَرَحُ وَالْسُرُورٌ باغِْئارٍ الظّاهِرٍ لكِنّهُ كد رَالَ لَمّا تَبِيَنَ لَهُ خلافة 

بخلافٍ مَنْ أَخْبَرَن أَنَّ قُلَانّ قَدِمَ فكذًا فَأَخْبَرَهُ وَاجِدٌ كَذِبًا مَإِنَّهُ يُعْتَقْ؛ لِأَنَّهُ يَنَطَلِقْ عَلَى الْكذِبٍ وَالصِّدْقٍ بخْلافٍ مَا إِذَا 

قَالَ مَنْ ارين ِقُدُومِهِ قَلَا بُدَّ من الصَّدْقٍ كما قَدَّمْنَاةُ. . ". وانظر: النهر الفائق شرح كنز الدقائق: لسراج الدين عمر 

بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت: ٠‏ ١٠١٠١ه)ء‏ (8/ 4)917 تح: أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» ط: الأولى» 

5ه - 5005م 

(؟) ينظر: الحفيظ (و/417). 

(؛) جاء في المهذب: للشيرازي (5/ 7377): " فصل: وإِن قال من بشرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبرته امرأته بقدوم 

زيد وهي صادقة طلقت... وإن قال من أخبرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبرته امرأته بقدوم زيد طلقت صادقة كانت 

أو كاذبة لأن الخبر يوجد مع الصدق والكذب..." 

(5) "له": في (ب). 

() في (ج): "ص بالله". 

() الحدس والوهم والتخمين بمعنى واحد» والظن: ماكان بأمارات جازمة بخبر أو غيره. والحدس: سرعة انتقال الذهن 

من المبادئ إلى المطالب» ويقابله الفكر وهو أدى مراتب الكشف. ينظر: التعريفات (ص: 85). 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/85)؛ والبيان: لابن مظفر (574-57777/9)» والبحر الزخار: لابن المرتضى 

.) 2١ (ه/5‎ 


١ 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


(قيل:ف): والذي عليه (أكثر أهل الأصول): وهو الصحيح» أن ليس به ِل صدق وكذب» 
فالصّدق حيث بيان صدق المخبر وسواءً اعتقد صدق خبره أم لاء والكذب هو حيث بيان كذب 
المخبر» وسواءً كان معتقداً لصدق خبره» أو الكذب» فيعتق المخبر إذا بان صادقاً قِ خبره» ولو اعتقد 


كنب لقا 


قوله: (مإِذَاجَاء لك الْمِسفِفُوتَ 4 [ سورة المنافقون: )]١‏ هذا ذَكْرَهُ حُجّة للقّول الأوّل» لكن الحجة 


دَكىََ 000 


نك َرَسُول أله 6 [ سورة 
لمنافقون: ]١‏ ثم قال: «إوألله متمد إن لْمفْقِينَ لكذورت 40 [سورة المنافقون: »]١‏ فسّماهم 
كاذبين؛ لما كان اعتقادهم في تواطؤهم» بخلاف ما شهدوا به للرسول - تله- وأجيب عن ذلك بأل 
الله تعالى ممّاهم كاذبين» لما أظهروا للرسول أنَّ اعتقادهم في قلوهم مثل ما أظهروا له وهم كاذبون في 
ذلك» فسكّاهم كاذبين لذا المعنى» وإِنْ كانوا شهدوا بالحق» وهذا يعتبر(1) في الشاهد أَنَهل") لا يشهد 


هي في تمام الآية؛ لأنَّ الله تعالى أخبر أنَّ المنافقين قالوا محمد - كف -: ممَتبَد إ 


إلا عن عل (8) فلو شهد بشيءٍ لا يعلمه بل بان(5) موافقاً لما شَهِدَ بهء فَإنّهُ يسمى شاهد زور» وكذا 
اكب 


)١(‏ أي: النظام. يُنظر: البيان: لابن مظفر (4/9 ")2 الحاشية رقم (59؟). 

(؟) هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو عثمان» الشهير بالجاجظ: كبير أئمة الأدب» ورئيس 
الفرقة الجاحظية من المعتزلة. مولده ووفاته في البصرة. فلج في آخر عمره. ومات والكتاب على صدره. قتلته مجلدات من 
الكتب وقعت عليه. له: البيان والتبيين» والحيوان» وغيرها (ت: ه75 ه). ينظر: وفيات الأعيان: لابن خلكان (9/ 
٠؛‏ وطبقات المعتزلة: لابن المرتضى »)7١ /١(‏ والأعلام للزركلي (5/ 74). 

(؟) "والكذب": ساقطة من (ب). 

(4) ينظر: تعليق على اللمع: للفقيه الحسن النحوي (ص/5١١ب).‏ 

() يُنظر: الرياض: للثلائي (و/8). 

م باه اصيرا 

"ا 

(4) في (ب): "من يعلم". 

() في (بءج): "ثم بان". 

)٠١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/8). 


١ 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


قوله: (عَمَقَ بالأؤل) يعني: الأول في المعنى» وهو اليوم» فيعتق في الحال ولا عبرة باللفظ» سواء(١)‏ 
تقدّم اللفظ باليوم» أو تأخر» نحو قوله: أنت حر غداٌ أو اليوم» وهذا قول (بعضش)» و(التذكرة)» 
ورا لحفيظ)؛(5) لذَنَهُ جَعَلَ اليوم» أو غداً طرفين للعتق» وخير بينهماء فيقع بَأَوَهْمَاء وهو عقيب لفظه. 


وقال في (التفريعات)» و(بعضش): أَنَّهُ لا يقع إِلّا في أَوٌل الطرف الآخرء وهو الغد؛ لأَنَهُ المتيقن» 
كما إذا قال: أنت حرا ولاء فإِنّهُ لا يقع العتق؛ لأجل التخيير بين وقوعه وعدمه. فأمًا الأول في اللفظء 


فلم يقل به أحدء وهكذا إذا قال في رمضانء أو في شوال» ونحو ذلك.(5) 


قوله: (قَالكبّس) يعبي: أنه كلّمَهُمَا لكن التبس أيهما كُلَّمَةُ أَوُلأَ فلا يعتق؛ لأنَّ الأصل بقاه على 
[و/8١]‏ ملكه. 


5 
26 


قوله: (وَأْعْمَق: أي الأخيرين شَاء) يعني : انة قد قطع يعتق الأّل» وخير بين الآخرين» فيعتق أيهما 
شاءء وهذا احتمال في المسألة» رجّحه (الفقيه:س)» وفيها احتمال آخرء وهو: أَنَّهُ خُيرَ بين عتق الأُوّلين 
معاً وبين عتق الآخر وحده فيعين» إِمّا الأوّلين د الآخر» ورجّحه (الفقيه:ف) هذا الاحتمال لتوسط 
حرف التخيير بين الأوّلين وبين الآخرء فيرجع إلى نيته أي: الاحتمالين أراد» فإن لم يكن له نيه» فلعله 
يحمل على الاحتمال الآخر؛ لأنَّهُ أظهر في اللفظ.(4) 


7 
2 


قوله: (ببن الأوّل وَبَيْنَهُمَا) يعني: أَنُّ يعين إِما الأول وحدهء وإلّا الآخرين معأ فيرجع إلى نيته أي 
الاحتمالين أراد: فإن لم يكن له نيّة فلعله يحمل على الاحتمال الآخر؛ لأنّهُ أظهر في اللفظ(*) لتوسط 
حرف التخيير بين الأوّلء وبين الآخرين؛ فلو تعذر عليه التعيين» بأن يموت, أو يزول عقله. فلعله يحمل 
على الأقل» وهو عتق الواحد في الصورة الأوَّلى» وفي هذه أيضاء لكنه التبس الواحد الذي يحكم بعتقه 
فيعتقون جميعاً ويسعى كل واحد في ثلثي قيمته؛ لذن الأصل الرّقء [فيحتمل أن يسعى كل واحد منهم 
في نصف قيمته؛ [لأتما تحب عليه قيمته](7)في حال؛ ويسقط في حال» ولعله أرجح] .(") 


)١(‏ في (ب.ءج): 'فسوّي'. 

)١(‏ ينظر: الحفيظ (و/51). 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (588-5/8). 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (570/59). 

(ه) "في اللفظ": ساقطة من (أءج)» وأثتها من (ب). 
(5) ما بين المعكوفتين: ساقط من (أءب)» وأثبته من (ب). 


[ 6 ما بين المعكوفتين: ساقط من 300 وأثبته من (ب»ج)» وي (ج): "ولعل هذا أرجح". 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


قوله: (عَمَقَ بمضِي اليّوم... إلى آخره):(١)هذه‏ المسألة فيها أصلان: 
متقدم» ومتأخر. 

فالمتقدم: هو عدم العتق. 

والمتأخر: هو عدم الدخول. 

ف(المحادي) ينظر إلى المتأخر فيقول: الظاهر عدم الدخول» فيضمن الباقي. 


و(م بالله)7"أيقول: قد وقع هنا لا محالة» لكن التبس الضمان على من هوء والأصل فيه عدم 
الوجوب» فلا يضمن أيهما للثائ مطلقاء ولا سعاية على العبد إِلَّا إذا كانا معسرين معأ فيسعى لكل 
واحد منهما ف نصف قيمة نصيبه» فيكون بينهما نصفين؛()) لأنَّهُ لبس هنا من له الحق؛ فيقسم 
بينهما نصفين, فلو كان لأحدهما ثلث العبد وللثاني ثلثاه» سعى العبد في الأقل؛ لأَنّهُ المتيقن» وهو ثلث 
قيمته» يكون بينهما نصفين؛ لأَتما سواء في الاستحقاق» وهذا كله مع عدم البينة واليمين منهماء فلو 
بَيَنَ أحدهما بمالي ادعاه» أو حلف وامتنع صاحبهء فإنّهُ يحكم له0؟) بما ادعاه وإن بَيَّا معأ أو حَلَفَاء 
فعلى قول(م):() أََما سواءء يكون كما لو لم يبينا ولا يحلفاء وأمَا على قول (الحادي) ففي التحالف 
بحكم بمين المنكر للدخول؛ لأتا عليه في الأصلء فالقول قوله مع بمينه وأمَا مع البَيََين فلعله يكون 
كما في المسألة التي بعد هذه.(5) 


قوله:(عَمَقَ): هذه المسألة القول فيها قول الورثة» والبينة على العبد؛ لأنَّ الأصل عدم العتق؛ فإنْ 
ببَنَ وحده عتق» فإن ل يُبَيّنَ وحلف الورثة فلا عتق» وإن حلفوا جميعاً فالعبرة بيمين الورثئة» فلا عتق» وإن 
ينوا جميعاً فأحد البينتين كاذبة لا محالة» وقد اختلفوا فيما هذا حاله» فعلى(قم)» و(ن)» و(ش): أنمما 


)١(‏ "ولو قال أحد الشريكين: إن دخلت اليوم» وقال الآخر: إن لم تدخلء فالتبس: عتق بمضي اليوم» ويضمن النافي 
عند (الحادي): ولا ضمان عند (المؤيد بالله)". هذا نص التذكرة (ص:١81ه).‏ 

(0) في (ب.ج): '(م)". 

(©) " فيكون بينهما نصفين": ساقط من (ب»ج). 

(5) "له": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)» موافقة للسياق. 

(5) في (ج): "(م باه)". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/865)ء والبيان: لابن مظفر (85/8>-59107). 
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حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


يبطلان فعا ولا يحكم بالعتق» وقل أطلقه قِ (الخفيظ):(1) وعلى (قم)» و(ط): أن يحكم بالأرجح من 
البينتين» وهي بينة العبد52)؛ ذا عليه قِ الأصل؛ ولذض() تثبت العتق» والأخرى نافية له وقد أطلقه 
هنا في (التذكرة). 


قوله: (وَأَرْبعاً: فَأرْبَعَة): ثم طلّقَهن الكل [بلفظء أو بألفاظء ذكره في البسيط(4)](*), ففي ذلك 


أقوال خمسة: 
الأكلة لقيو [1) ا رمه قط بك ولجنةا"؟ واكد: 


والقول الثاني: أَنَهُ يعتق عشرة؛ لأنَّ طلاقه للأربع قد اشتمل على طلاق واحدة» واثنتين» وثلاث» 
وأربع» وهذا ذكره (بعضش)()؛ و(ص بالله)» واختاره (الفقيه:س). 


القول الثالث: أَنَّهُ يعتق خمسة عشر؛ لأَنَّهُ يعتق بطلاق الأول واحد»ء وبطلاق الثانية ثلاثة» واحد 
لكونما واحدة» واثنان لكونما ثانية» ويعتق بطلاق الثالثة أربعة: فواحدة لكونما واحدة» وثلاثة لكوتما 
ثالثة» ويعتق بطلاق الرابعة سبعة: فواحد لكوتما واحدة واثنان لكوتما ثانية للثالثة» وأربعة لكونها رابعة» 


وهذا ذكره (بعضش)» واختاره قٍِ (الاتتصار).(3) 


القول الرابع: أَنَّهُ يعتق سبعة عشرء هؤلاء الخمسة عشرء واثنان لطلاق(١١)‏ الثالثة؛ لكونها ثانية 
للشالثة. 


)١(‏ ينظر: الحفيظ (و/610). 

(؟) في (ج): "(العبد هنا)". 

(©) في (ب): "ولأتها قوله". 

(4) ينظر: البسيط في المذهب: للإمام أبي حامد مد بن مهد الغزاليي الطوسي الشافعي (ظ/79١-‏ و/١117١)؛‏ مخطوطء 
(ج5)» المكتبة الظاهرية» دمشق- سورياء فيلم رقم »)1١(‏ تصوير رقم (5١١5؟)‏ بتاريخ (9515/54/517١م).‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج)» موافقة للسياق. 

(5) " أنه يعتق": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج)» موافقة للسياق. 

() في (ج): فوق الكلمة "من". 

(8) يقول: الإمام العمراني في البيان :)١79 /٠١(‏ "والرابع - وهو قول ابن القطان -: أَنَهُ يعتق عشرة أعبد لا غير" 
وهو قول الإمام الغزاللي في الوسيط (497/0 -574). 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/.8). 

)0٠١0(‏ في (ج): "في طلاق". 


١/١ 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فِ العتق على الشرط] 


القول الخنامس: أنه يعتق من عبيده عشروك عبداً هؤلاء السبعة عشر» 10 ثلاثة لكون 
الرابعة ثالثة للثانية» فيعتق بالأوَّلى واحدء وبالثّانية ثلاثة» وبالثّالئة ستة» وبالرابعة عشرة» ولعل القول الثاني 
أقواهاء حيث طلقهن بألفاظ متفرقة» وحيث طلّقهن بلفظ واحد يكون القول الأول أقوى» والله 
تكن 
ححا ححا حل 


)١(‏ "زيادة": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

»)9٠ /9( والمهذب: للشيرازني‎ ؛)5١07‎ /١١( يُنظر: البيان: لابن مظفر (77/9). والحاوي الكبير: للماوردي‎ )١( 
"وإن كان له أربع زوجات وعبيد» فقال‎ )١7 /١١( والوسيط: للغزالي (ه/5*5- 578)» وف البيان: للعمراني‎ 
لزوجاته: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حرء وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران» وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة‎ 
أعبد أحرار» وكلما طلقت أربعا فأربعة عبيد أحرار» فطلق زوجاته الأربع, إما بكلمة أو بكلمات.. طلقن. واختلف‎ 
أصحابنا في عدد ما يعتق من العبيد على أربعة أوجه: أحدهما - وهو المذهب -: أنه يعتق خمسة عشر عبدا".‎ 


١ 


فصل: [ف العتقى على مال] 


لح الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ف العنتق على مال] 


قوله: (مَفبُول في انجلس): والسؤال يحل محل القبول» والمرد بذلك: إذا كان حاضراء فلو كان غائباً 
صح قبوله في مجلس العلم به» وإن قبل له غيره في مجلس العقد, ثم أجاز من بعد صح ذلك. 

قوله: (فَقَالَ: تَعم, أو رَضِيْت): ظاهر كلامه أنَّ قوله: نعم يكفي في القبول» ورواه في 
(البحر)(1) عن (الإمام:ح).(") و(قيل: ع): نما لا يكفي» فإن قال: رضيت» أو علي ذلك كفى» 
ذكره في (اللمع).7") 


قوله: (ِقَبْلَهَا) يعني: قبل الخدمة» وإن كان قد خدم بعضها ثم مات» وحب من قمته يقدر ما 
بقي من قيمته[؟) من مدة الخدمة» وهكذا إذا تمرّد من الخدمة» [فعلى قول من يعتبر بقيمة الخدمة]ء(5) 


وعلى قول (ش) يعتبر بقيمة الخدمة وهي أجرة مثله.(7) 


قوله: (ِنْ أَعْطَيتَني مائة) يعني: فمتى سلّمَ إليه المائة عتق» ويعتبر أن تكون المائة ما كسبه قبل 
لفظ السيد بعتقه» أو بعده» أو ما سرقه من مال سيده قبل اللفظ لا بعده» ولا ثما سرقه» أو غصبه من 
مال الغير مطلقاًء وذلك على اعتبار العادة والعرف فيه» ولعل ما ذكره في السّرق من مال الغير يستقيم 
في غير النقدين لا فيهما [ظ/١8١‏ ]على قزل (الخادوية )4 لاعبا يظربان للسيد. 


قوله: (ولَيْسَ بكابَة): وذلك؛ لأنّهُ لا يحتاج إلى قبول. 
وقال (أص 0 يكون كتابة؛ لأنَّهُ منجم. 
قوله: (وَقَعَ بِالمَبُول): وقال (ض زيد): لا يحتاج إلى قبول فيما كان العوض فيه غير مال. 


قوله: (أو الدّخُؤْل): هذا ذكره (الفقيه:س/؛ لأَنّهُ امتثال» وهو تحصيل أوّله في المجلس بالقيام 
للدخول» و(قيل: ع) أَنَّهُ لا يكفي الدخول؛ لأنَّهُ لا يحصل إِلّا بعد مفارقة المجلس.(١)‏ 


(1) "مشألةٌ " (ى هب ح) ولا يحي الْمَبْضُ عَنْ الْمَبولٍ إلا حَيْتُ يَهَبْ الأب إِطِفِْه سينا نَحْتَ يد (ن لش) لا » 
كالبيْع بن يَقُولُ وقَبلْت عَنْه قلت: وَهُوَ قَوِيٌ ِلْمَذْهَبٍ". كذا في البحر الزخار: لأحمد بن يحبى المرتضى .)5١5/5(‏ 
)١(‏ في (ج): "(الإمامني)". 

() يُنظر: اللمع: للأمير:ح »)5١17/(‏ والرياض: للثلائي (ظ/85)» والبيان: لابن مظفر (5559/5). 

(:) "من قيمته" ساقط من (أج)» وأثبته من (ب)» موافقة للسياق. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءج)» وأثبته من (ب) موافقة للسياق. 

(5) يُنظر: الأم: للشافعي (4/ »)١١7‏ وكفاية النبيه: لابن اليَفْعَة /١5(‏ 78)» والبيان: لابن مظفر (5150/5). 
(0) في (ب): "(أصحاب:ح)"”, وفي (ج): "(ص ح)". 


لح الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ف العنتق على مال] 


قوله: (تم) يعني: المنزل الذى شرط دخوله.(؟) 


قوله: (قَفِي الإبرّاء يَرجع) يعني: إن كان له عرض في الدخولء.(1) فأمًا إذا كان عبثاً لا عرض له 
فيه» فلا حكم له» وكذا في العتق» ذكره (الفقيه:ف)» وهذا على قول (الطادوية)» و(قم)» وأمّا على (قم)» 
و(ن): فلا حكم للشرط الذى ليس بمال.(4) 

قوله: (وَلا شَيْء في الْطّلق): وذلك؛ لأَنَهُ لا قيمة لخروج البضع عن ملك الزوج عندناء» خخلاف 
(ش)» فعنده يحب للزوج عليها مهرّ مثلها. 


قوله: (عَمَقَ إِنْ دَخَلَ): هذا ذكره (م):0*) و(أبو مضر)» (قيل:ل ي)» وهو الصّحيح للعرف 


وقال (الأستاذ):17نَهُ يقع العتق عقيب لفظه؛ لأنَّ قوله هذا(") يقتضي الحال من جهة اللغة» 
وقول والأنهاة) هدديد ل حل آله بين تقد تروط على ارط 0) 

قوله: (وَإِلّا فَعَبْدِي خْرٌ): قد ذَكِرَ فيه أَربَعة أوجه يحتملها: 

الأوّل: أن يكون مراده؛ إِنْ ل تَدْخُلي فعبدي خُر. 


والثاني: أن يكون مراده» وإن لم تُطلقي مع دخولك فعبدي خُرء وذلك نحو: أن تدخل وهي 
طفق أو مفسوخة. 


والثالث: أن يكون مراده» التخيير مع دخوها بين وقوع الصّلاق» أو العتق. 


.)517/5( يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/,ه8)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

. في (ج): "وقوله: (ثم): بالتاء المثلثة» ومراده المنزل الذي شرط دخوله'‎ )١( 

() في (ب): "عرض بالدخول". 

(4) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/85). 

(5) أي: في الإفادة والزيادات. يُنظر: الرياض: للثلائي (ظره8). 

(5) هو: أبو القاسم بن تال-اسمه الحسن- وقيل: الحسين- بن أبي الحسن الموسمي, المعروف بالأستاذ العلامة» له: 
الإفادة في فقه المؤيد بالله» وتعليق الإفادة» والزيادات في فقهه (ت: ق:ده). ينظر: لوامع الأنوار (10//5”). 

(0) "هذا": سقطت من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/,85)» والبيان: لابن مظفر (5147/5). 


١ا/ك‎ 


لح الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ف العنتق على مال] 


والرابع: أن يكون مراده» التأكيد بالعتق مع الطلاق إِنْ دخلتء فيرجع إليه في أي هذه الوجوه 


أراد. 
فإن 7 أيه شيعاً: 


ف(قيل:ف): أَنَّهُ يبحمل على التخيير بين الطّلاق والعتق؛ لأَنّهُ الأقل» وهو يحتمل أن يقال: يحمل 
على الوجه الأول أتا إذا لم تدخل عتق العبد؛ لأَنَّهُ الأقرب إلى الفهم من جهة العادة» كما إذا قال 
لغيره: إن لقاك زيد فأعطه درهماً» إل فعمرو. 


فالمفهوم من جهة العادة أَنَّكل") إذا لم يلق زيد أعطى عمراًء7"اوالله أعلم. 


وحيث يريد التخيير يكون مخيراً بعد دخوها بين تعيين طلاقهاء أو عتق عبده» وهذا يستقيم على 
أصل (م)40) أنَّ الطّلاق يغبت في الذمة كالعتق» فأئًا(*) على قول (الحادوية) أَنّهُ لا يغبت في الذمة» 
ف(قيل:ف) أَنَّهُ لا يقع أيهما؛ لأنَّهُ كان خُيرَ في كل واحدٍ منهماء فيكون كما لو قال: أنت طالق» أو 
ل1(.0) وفي هذا تَعَدِّ لأَنَهُ ُؤدي إلى بطلانهما معأ وهو قد أوقع أحدهما لا محالة» ولعله يُقال أنّهُ يقع 


الصّلاق؛ دنه لا يقف على الذّمة كمالو خُيْرَ بين طلاقين وقع أحدهها ملتبساً (97) 


قوله: (في العتق المطلّق): هذا إجماع» وكذا في الوقف, وكذا في الطّلاق» ولو كان على مال؛ وكذا 
في الإقالة» وفي سائر عقود التبرعات» وأمّا العتق على مال فقال في (التفريعات)» و(شرح أبي مضر) 
و(الفقيه:ل) يَلغو كما ذكره (الفقيه:س). 


وقال (أبو جعفر)» و(الوافي):80) أنّهُ يصح فيه شرط الخيار.(5) 


() في (ج): 'وإن غ4". 

)١(‏ في (ج): "من جهة العادة أنه" أبدل عنها ب: "منه أنّه". 

(©) في (ب»ج): "أعطاه عمروا". 

(4) في (ج): "(م بالله)". 

(5) في (ج): "وأما". 

(5) في (بءج): "أولى". 

() يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/85)» والبيان: لابن مظفر (59/7- 345). 

(0) في (ج): "وقال في (الوائي)» و(أبو جعفر)". 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/85)؛ والتاج المذهب: للعنسي (4/ 57)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (0؟/ 8). 


بدا 


لح الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ف العنتى على مال] 


قوله: (بَرٌ وَلَّوْ بعوضء وَكقّارَّة): أمَا إذا أعتقه على عوض فإنَّهُ يحرئه» وكذا إذا كتابه وعتق 
بالكتابة» أو دبرُهء وعتق بالتدبير» وأمّا إذا أعتقه عن كفارة فقال في (الحفيظ).(١)‏ و(التذكرة).(5) 
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العبد الممثول به أَنَّهُ لا يجرئ عتقه عن كفارة؛ لأنَّ عتقه قد صار مستحقاً كالمنذور يعتقه» وظاهره أَنَّهُ 
يجحزئ عن النذر لا عن الكفارة» ولعله أرجح.(0) 
قوله: (فَإِنْ تَعَدَّر) يعني: بأن موت العبد» أو يعتقه غيره» فيلزمه كفارة بمين؟ لفوات نذره. 


وقال في (الشّرح): أَنَهُ يشتري مثله ويعتقه» وأمّا لو مات الناذر فَإِنَّهُ يلزمه الوصية بعتقه» وعلى 
الورئة أن يشتروه ويعتقوه عنه» ولو لم يوص كسائر النذور» فلو مات العبد بعد موت الناذر وقبل يعتق» 
فلعلها يجي الكفارة من تركة الميت؟ لألّة فاعل سيبها كما إذا عدي الطريق هات فال يضمن كل 


قوله: (وَقَبآَا) يعني: في قوله: (بألف) لا في الكفارة» فلا يحتاج إلى قبول بل يعين أيهما شاءء وإذا 
تَعدّرَ التعيين عليه بموته» أو زوال عقله مع اليأس من عوده؛ فعلى قول (الإمام:ح)» و(بعضش)(") أنَّ 


التّعين يورث كخيار العيب» فيعينون(١)‏ وريثه. 


)١(‏ ينظر: الحفيظ (و/40). 

)١(‏ ينظر: التذكرة الفاخرة: للنحوي (ص:؟77ه). 

(©) "...فإن نذر أن يعتق رقبة ففيه وجهان: أحدهما يجزئه ما يقع عليه من الاسم اعتباراً بلفظه, والثاي لا يجزئه إلا ما 
يجزئ ف الكفارة؛ لأن الرقبة التي يجب عتقها بالشرع ما تحب في الكفارة فحمل النذر عليه» فإن نذر أن يعتق رقبة 
بعينها لزمه أن يعتقها ولا يزول ملكه عنها حتى يعتقها فإن أراد بيعها أو إبدالما بغيرهاء لم يجز؛ لأنه تعين للقربة فلا 
يملك بيعه كالوقف وإن تلف أو أتلفه لم يلزمه بدله لأن الحق للعبد فسقط بموته فإن أتلفه أجنبي وجبت عليه القيمة 
للمولى ولا يلزمه صرفها في عبد آخر لما ذكرناه". هذا نص المهذب: للشيرازني /١(‏ 547 4)5 وفي المجموع: للنووي (9/ 
>" "...فلو أَْتَقَهُ عَنْ كمّارة عَلَيْهِ (فإِنْ مُلْنَا) الح فيه له تَعَا أَو لِلْبَائِع و1 يَأَدَنْ 1 ُرنهُ (وإِنْ مُلْنَا) لَهُ وأَذِنَ 
فَوَجْهَانٍ (أصحهما) يجزئه عَنْ الْكَمّارَةِ وَعَنْ أَدَاءٍ حَقّ الْعْق". 

(4) أي: الفقيه علي الوشلي. 

() يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/65- و/8)؛ والبيان: لابن مظفر (4/8 55)» والزهور المشرقة: للفقيه يوسف 
الثلائي (؟/ اللقطة: 0١أ).‏ 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/8). 

(0) في (ب): "(وبعض أصحاب (ش)". 


١ 


لح الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ف العنتق على مال] 


والمذهب: أَنَّهُ لا يورث» بل يعتقان جميعاً» ويسعى كل واحدٍ منهما في مسألة الألف في نصف 


قيمته» ونصف الألف. 


وأمَا في(") مسألة الكفارة» فظاهر كلام (الكتاب) أتمما يسعيان كل واحدٍ في نصف قيمته» ولا 
يحرئ عن الكفارة» وقيل: الأوَلى أنّهُ يجحرئ عنهاء ولا تحب السعاية» كما ذكره(") في المسألة التي بعد 
هذه. وقوله: (ولا يجرئ): هو ملحق ف (التذكرة)» ولم يذكره في (الحفيظ).(4) 


قوله: (فَِنِ الْعَبَس مَن أعتق عن الكقّارَة): ظاهره أنَّ اللبس وقع بعد تعيين العبد بالعتق عن 
الكفارة» وبعد الإجزاء» وكان القياس أَتا تحت السعاية في هذه الصورة؛ لأَنَّ اللبس وقع بعد الإجزاء (©) 


قوله: (وَلَا سعَايّة): (قيل:س) وإا لم تجب(1) البيئعاية حتى يجزئ عن الكفارة؛ لأنُما لو وجبت 
[و/87١]‏ لم تحب(") عن الكفارة [ولأقرب أَنَّهُ يجزئ» وتجب السّعاية؛ لأنَّ وجوب السّعاية هنا [نصب 


ما قد أجزا](4) عن الكفارة؛ لأَنَّ الالتباس حصل بعد العتق].(0)9١٠)‏ 


قوله: (سَّعَيًا في نصف القيمّة) يعنى: كل واحدٍ في نصف قيمته لسيد العبد» فيكون كما إذا 
أعتق أحد عبيده والتبس بالثانى؛ لأَنّهُ قد التبس خر بعبدء ولا يقال أنَّ الأصل الحرية» وبراءة لذمة؛ لأَنَّ 
هنا أصلين تقابلا وهو الحرية في أحدهماء والرق في الثاني» فيحكم بالعتق وتحب السعاية؛ لأَنّهُ قد صار 


إليهما عوض وهو الحرية.(11) 


. في (بءج): 'فيعينوا‎ )١( 

)١(‏ "في": ساقطة من (ب). 

(؟) في (ب): "ذكروا". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/85)» والحفيظ (و/417). 

(5) "كان القياس أَتّما تحت السعاية في هذه الصورة؛ لأنَّ اللبس وقع بعد الإجزاء": ساقط من (ج). 
(5) في (ب): اجحرا. 

(0) في (ب): اجحرا. 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب» ج) موافقة للسياق. 
)٠١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/867)» والبيان: لابن مظفر (545/9). 
)1١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/86). 
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لح الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ف العنتق على مال] 


قوله: (في مَرَضِه) يعني: مرض موته. 


قوله: (ثمّ تروجها بمائة) يعني: وهو )١(‏ مهر مثلهاء أو أكثر منهء(1) لكنه لم يمكنه بتزوجها إلا 
يذلك: 


قوله: (سَعَتْ في حْمْسَة أُسْدَاس أربعمائة): وذلك؛ لأنَّ الدين مستغرق لقيمتهاء فيلزمها السعاية» 
ولها سدس الدين وهو مهرها مائة» فيسقط عنها سدس قيمتهاء ويبقى عليها خمسة أسداسهاء فلو لم 
يكن عليه إِلَّا مهرها فَإِتَا تستحق مأتيين» أحدهما مهرء والثانية الوصية() بالعتق؛ لأَتّما ثلث ما بقي 


دو ايديا بعل اللدين اللات عزو مهرعنا 50 


قوله: (ضّمِنَ الأوّل) يعني: إذا تعذر التعين فيعتقون جميعاً» ويسعى الأوّل والثالث في نصف 
قيمتهماء ويسعى المشارك لهما(*) في ربع قيمته» وأمّا إذا عين المعتق في اللفظين جميعاً فحيث يبدأ يتعين 
اللفظ الأوّل» فإن عين له الأوّل من العبدين فإِنّهُ يعين اللفظ الثاني أي الآخرين شاءء وإن عين له العبد 
الثاني صح وعتق الثالث باللفظ الثاني؛ لأنّهُ تعين له وهو يستقيم على قولنا أنّهُ لا يقع اللبس إلا 
بالتعين» وأمّا على القول بِأنَهُ تبين وقوعه من وقت الإيقاع فَإِنّهُ يكون كما إذا قال لعبده: ولحر أحدكما 
حرء أو لزوجته» ولأجنبية إحداكما طالق» وحيث يبدأ يتعين اللفظ الثاني.17) فإن عين له الثالث صحء 
وعين للفظ الأوّلء أي الأولين شاءء وإن عين له الثاني صحء وعتق الأوّل باللفظ الأُوَّل؛ لأنّهُ تعين 
ا 


قوله: (ويصح أن يُعْتق مُسْلِم كافراً...) إلى آخر الكلام.(") والظاهر أَنُّ لا فزق في ذلك بين 
أن يكون في دار الإسلام أو في دار الكفر. 


(1) في (ب»ج): "وهي". 

(؟) "منه": ساقطة من (ب). 

(؟) في (ج): "وصية". 

(4) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/87)» والبيان: لابن مظفر (547/6). 

(5) في (ب): "المشارك له". 

(5) من قوله: "وهو يستقيم...' إلى قوله: "...يتعين اللفظ الثافي": ساقط من (ج). 

(1) ينظر: الرياض: للثلائي (و/- ظا/85). 

(8) "ويصح أن يعتق مسلمٌ كافراًء وعكسه. وكافرٌ كافراً لا غير مالك؛ ولو أجاز إلا بعقد بعوض أو لا". هذا نص 
التذكرة (ص:؟9ه). 


لح الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ف العنتى على مال] 


وقال (العصيفري):(١)‏ لا يصح في دار الكفر عتق ولا كتابة ولا تدبير.(5) 


قوله: (ولَوْ أَجَارُوا ذَلِكَ): وذلك؛0) لأنَّ العتق استهلاك لا يقف على الإجازة» وكذلك الوقف 
والطلاق. 


قوله: (بقوض أو لا) يعنى: بعوض مال أو غير مالء أما إذا كان العوض مالا فإتما تلحقه 
الإجازة» وأمّا إذا كان غير مال فهذا كلام (التذكرة) أغا تلحقه التجانة أيضا. 


وقال فق (الحفيظ): له تلحقه/2) 


حلا حلا محلل 


)١(‏ هو: الفضل بن أبي السعد العصيفري» من علماء القرن السابع المجريء له: جوهرة الفرائض شرح مفتاح الفائض» 
ومفتاح الفائض في علم الفرائض» وعقد الأحاديث في علم المواريث؛ وف كتاب موسوعة أعلام اليمن للشميري: العلم 
رقم (76) أحمد بن أبي السعد عزوي العُصيفريٌ فقيه فرضي كان له أخ يُدعى الفضل بن أبي السعد» عرف بالعلم 
والصلاح. وينظر: مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن »)7١5 + ٠١7 » 39 /١(‏ وطبقات الزيدية الكبرى 
(؟/ 25 ا؟). 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ//85)» والبيان: لابن مظفر (5517/5). 

(؟) "وذلك": ساقطة من (ب»ج). 

(5) يُنظر: الحفيظ (ظ/47)» والرياض: للثلائي (ظ/85)» والبيان: لابن مظفر (54//5). 


لا 


فصل: [ف ثبوت العتق في الذمة] 


12/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ ف ثبوت العتق في الذمة] 


قوله: (فَيعَين مَن شَاء): هذا وفاق؛ لأَنَّ العتق يصح تعليقه بالذمة في الكفارة» وفي النذر بالعتق. 


قوله: (لّ يُوْرَثْ): هذا مذهبنا. 


وقال (الإمام: ح).(١)‏ و(بعضش): أَنَّهُ يورث» فيعين الورئة من شاءواء فلو اختلفوا في التعيين فلعله 
يعتبر يمن سبق» فإن عينوا في حالة واحدة عتق المعينون معاه وسعى كل واحدٍ منهم في نصيب الآخرين 
وهكذا في التدبير إذا كان على الذمة: فإِنّهُ لا يورث عندناء وأمّا إذا قال: أوصيت بعتق أحد 


غيدي 9:01[ ذا مناتت قبل تيوه كان اللوائةجعرييه كما ون الوخزينة نين العتق. 
قوله: (وَيَسْعَؤَْ... إلى آخره) :(5)ظاهره مطلقاًء وأبقاه (الفقيه: ع)(*)على ظاهره. 


وقال في (الحفيظ).(1) و(الفقيه:ح): المراد به: إذا لم يتمكن من التعيين» فَأما إذا تمكن منه ولم 
يفعل فقد استهلك العبيد.(") فلا سعاية عليهم. 


وقال (السيدة الخادي ابن عن ): له تنب الستاية مظلقا» لكثه السن تن عليه للق قط 0 


قلنا: قد صار إليه.(؟) عوض وهو العتق» فتجب السّعاية» ونا يسقط الضمان حيث يلتبس من 
عليه الحق إذا لم يكن في مقابلته عوض لمن حصل اللبس فيهم. 


(1) "(ح)": ساقط من (ب)» وفي (ج): "(ي ح)". 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ//85)» والبيان: لابن مظفر (55/8/5). 

(9) في (ب): 'عبديّ". 

(:) "يثبت العتق في الذمة فيعين من شاء فإن سبق موته ل يورث لكن يعتقون» ويسعون إن كانوا ثلاثة في ثلني 
قيمتهم» فإن, قال: أنتم أحرار أو أثلاثكم في صححته عتقوا بغير شيء وكذا في مرضه ولا دين وخرجوا من الثلث فغن 
كان دينا مستغرقاً سعوا في الكل وإلا ففي ثلثي قيمتهم للورئة وإن صح عتقوا بغير شيء فإن أعتق في آخر جزء من 
الصحة فمن الجميع": هذا نص التذكرة. 

(5) في (ج): "(الفقيه: ح)". 

(5) يُنظر: الحفيظ (ظ/7: ). 

(0) في (ب): "العبد". 

(4) يُنظر: المنتخب: للإمام الحادي (ص: 55١).؛‏ وف (ب): "فلا يسقط". 

(5) في (ب): "إليه'. 
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12/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ ف ثبوت العتق في الذمة] 


قوله: (في ثُلْني قِيمَتِهِم) يعني: على كل واحدٍ ثُلنا قمته» وإن كانوا أربعة ففي ثَلاثةٍ أرباع 


قيمتهم.(١)‏ وإن كانوا خمسة ففي أربعة أخماس قيمتهم» أي كل واحد أربعة أخماس قيمته. 


قوله: (أثلائكم أخْرَار): هذا جلي إذا قال: أثلائكم وأمّا إذا قال: ثلفكم حرء فهل يكون الثلث 
مقرراً نحو: أن يكونوا ثلاثة» فيقع العتق على واحد منهم؛ أو يكون مشاعا(")من كل واحدٍ ثلثه» لعل 
الشياع أولى» حيث لا نية له ومع حصول النية يعمل بما في الباطن لا في الظاهر إذا لم يصادقوه. 


قوله: (بغيرٍ شَيءٍ): هذا هو الصحيح, وعلى قول (المنتتخب): يسعون في الزائد من قيمتهم على 
ثلث ماله (؟) 


قوله: (في مَوَضِْد) يعنى: في مرض موته الذي يخاف(4 )عليه الموت 00 


قوله: (سَعَوا في الكُل): وعلى قول (ك)» و(ش)» و(ابن أبي ليلى),17) و(الفقيه:ح): لا يقع 


العيق 4( لأنّ على الغرماء مضئة ف النظار البتعاية» ورعا تعذرت عوت» أو عجر أو كقلد زا 


(1) "قيمتهم": ساقطة من (ج). 

)١(‏ الشياع لغة: سهمٌ مُسْاعٌ وشائِعٌ» أي: غير مقسوج. يُنظر: الصحاح: للجوهري (9/ )١١ 5٠‏ وف الزاهر: للأزهري 
(ص: :)١57‏ مشاع أي: مختلط غير متميز» وإنما قيل له مشاع لان سهم كل واحد من الشريكين اشيع أي اذيع وفرق 
في اجزاء سهم الاخر لا يتميز منه ومنه يقال شاع اللبن في الماء إذا تفرق اجزاؤه في اجزائه حتى لا يتميز. وف معجم لغة 
الفقهاء (ص: "٠‏ ) المشاع: بضم الميم وفتحها. اسم مفعول من شاع الشائع المنتشر. وسهم مشاعء وشائع؛ أي: 
حصة من شئ غير مقسوم. وفي معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ )١١51‏ مَشاع أي: مُشترك الملكيّة من غير تقسيم 
(9) يُنظر: المتتخب: للإمام الحادي (ص: 5/8 7)(ص: »)١53‏ والبيان: لابن مظفر (51559/95). 

(4) ف (ج): "الذي كان"؛ وعو تصحيف. 

(5) يُنظّر: شرح التجريد: للمؤيد بالله .)28١-+./(‏ 

(5) هو: تيد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار (وقيل: داود) ابن بلال الأنصاري الكوثي: قاضء؛ فقيه» من أصحاب 
الرأي» له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيرهء(ت:48 ١ه).‏ يُنظر: تمذيب التهذيب: لابن حجر »)3١١/9(‏ وميزان 
الاعتدال: للذهبي (807/9). 

() في (ب): "لا يقع التعيين"» وهو تصحيف. 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (55453/71)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (5357/5)» والتقرير والتحبير علي تحرير 
الكمال بن الحمام: لأمير حاج الحنفي (7/ 4)١10‏ وأسن المطالب في شرح روض الطالب: لركريا الأنصاري (؟/ 

.)58١ /5( ؛ ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل: للحطاب اليُعيني المالكي‎ ٠ 


١0 


12/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ في ثبوت العتق في الذمة] 


قوله: (وإلَا قفِي تُلتي قيْمَتهم) يعني:7١)‏ وإن لم يكن عليه دين» سعوا في ثلثي قيمتهم إذا كان لا 
يملك شيئاً غيرهم؛ فلو كان عليه دين قدر نصف قيمتهم» سعوا في نِصفها للغرماء» وفي ثلثها للورئة» 
وسواءً وقع العتق عليهم(") بلفظ واحدء(2) أو بألفاظ متفرقة. 


وقولنا: َعَم يسعون قٍِ ثلثي قيمتهم» المراد به: أن يسعى إظ/١م ]١‏ كل واحدٍ قٍِ ثلثي فيمته) 
سواءٌ كانت(4) قيمتهم مستوية» أو مختلفة؛ [لأَنَّ الفلث يقسم بينهم على قدر قيمتهم التي جعلها 
الى 


قوله: (وَإِنْ صَحٌ) يعني: من مرضهء(1) وليس من شرطه أن يبرء من مرضه» بل إذا صار في حال 
لا يخاف عليه الموت؛ ولو عاد عليه المرض وماتء(/أفَإنّهُم يعتقون من غير شيء» ذكر ذلك (م)(4)ني 


(الزيادات).(3) 


قوله: (لا في المَرَضٍ) يعني: ل اأيسية أنّهُ قد عتق. 


لكن: إذا كان مراده بآخر جزء من الصحة» يعني الصَّحة من المرض المخوف»ء فله التّصرف فيه في 
أوّل الوجع» قبل حصول المرض المخوفء وإن كان مراده الصّحة من الألم» فلا يصح تصرفه فيه متى أم 
حتى يتبين حاله» إن مات من ذلك الألم تبين وقوع العتق قبيل الألم» وإن برئ منه تبين صحة ما فعل فيه 
فى ار 0/017 


)١(‏ "يعني": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب» ج). 

)١(‏ "العتق عليهم": ساقطة من (ب). 

(؟) "واحد": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(:) في (ج): "إذا كانت". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) وأثبته من (ب» ج)» موافقة للسياق. 

(5) في (ب): "وإن صح من مرضه يعني": وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (أج) موافقة للسياق. 
(0) "ولو عاد عليه المرض ومات": ساقط من (ج). 

(0) "(م)": ساقط من (ب)» وف (ج): "(م بالله)". 

(5) ينظر: الزيادات: للمؤيد بالله (ظ/١9)‏ جمعها الشيخ أبو القاسم بن تال. ينظر: تراجم رجال الأزهار: للجنداري 
(ص:١١).‏ 

. 'لأنّه': ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب)» وف (ج): "أنه"‎ )٠١( 

.)90/50( ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح‎ )١١( 


12/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ في ثبوت العتق في الذمة] 


قوله: (كَالوَقَف) أي: وكذا في الوقف. 

قوله: (كَانَا مِنَ الجويْع): أمَا العتق فمن الجميع» وأمّا النذر فكذا على قول (م)("أوهو الذي 
ذكر المسألة» وأمّا على قول (الحادي) فهو من0")الثلث على الصحيح من مذهبه. 

قوله: (وعتق(؟)الوَرئّة... إلى آخره) :(*)وهكذا سائر تصرفات الورثة في التركة مع استغراق الدين 
لحاء فقال (أبو مضر): أَنَّهُ يكون موقوفاً على سقوط الدين» فإذا سقط يرأ أو قضاءء صحّ تصرفهم. 

وقال: (ض زيد): أَنَهُ باطادً لا حكم له. 

وقد أشار (م)(١)إلى‏ القولين معاً. 

لكن: 


إشارته إلى قول (أبي مضر) أظهر وهو الأرجح ومبنى القولين على أصلين»("اوهو أَنَّهُ: إذا سقط 
الذين طلك الورقة التركة. 


لكن (ض زيد) يقول: أتهمم يملكونما من وقت سقوط الدين فقط. 


و(أبو مضر) يقول: يتبين بالسقوط» كونم مالكين لما من وقت الموت» وما إذا أجاز أهل الدين 


ما فعله الورئة» فَإنّهُ لا حكم لإجازتهم؛ لأنَّ العلة المانعة هي: ثبوت الدين؛ وهو باق بعد الإجارة.(4) 
قوله: (لّ يَصِحّ): هذا مذهبناء أن العبد لا يملك ما ملكه سيده. 


وقال (ك)» و(قش): أنه يملكه.(1) 


.)ب١١‎ 5 ينظر: نور الأبصار (اللقطة:‎ )١( 
في (ج): "(م بالله)".‎ )0( 

(0) في (ج): "هبا. 

(:) في (ب): "وعيّن". 

(5) "وعتق الورثة مع الاستغراق موقوفء, وقال (القاضي): لغو": هذا نص التذكرة. 
(5) في (ج): "المؤيد بالله". 

(0) في (ج): "على ه أصل". 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (551/9). 


اذا 


12/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ ف ثبوت العتق في الذمة] 


قوله: (صّحَّ وَعَمَق): هذا مذهبنا؛ لأنَّ تمليكه جزءاً من ماله يقتضي تمليكه جزءً من نفسه» فيعتق 
ثم بملك ما وهبه له إذا قبل العبد الحبة» وإن لم يقبل فلا عتق. 


وقال (ح)؛ و(ش): م لا يصح ذلك؛ أنه لايملك حىقى يعتق» ولا يعتق حتى يبملك» ويوافقونا 
إذا ملّكه نفسه. أو جزءاً منهاء أَنَهُ يعتق وهو حجتنا عليهم؛ لكنها إِعا تستقيم الحجة على قول() 
(ش)؛ لأنّهُ يوافقنا أنَّ قبول العبد شرطء ولا يستقيم على قول(؟) (ح)؛ لأنّهُ يقول: أنَّ قبول العبد لا 


يشترط بل يكون كما إذا أعتقه أو أعتق جز منه (5) 


قوله: (مَعَ الاسْتِغْرَاق): هذا فيه نظر؛ لأنَّ الوصية تبطل مع الاستغراق» وقد ذكره في آخر 
القصل». إل أن يكون مادعنا الوسية الجانية وه 31 وق ي[١)‏ لسذلك باجرلد ق عرض مرت 16 
يصح ويسعى في قيمته للغرماء.(7) 

قوله: (وَا(8) مَال لَهُ سِوَاهُ) يعني: فيسعي له(1) في ثلثي قيمته» وهذا يستقم في الوصية لا في 
لحبة» فلا سعاية عليه إلا أن يكون في حال مرض الموت. 


قوله: (توفى(١)‏ إِنْ نَقَصّت قِيِمَته عَنٍ القْلثْ) يعني: َنم يوفوه الورثة الزائد من الثلث على قدر 


قمته: وهذا إذا تراضوا بأنُم يحسبون له(1) قمته من الثلثء وإِلّا فالواجب أنَّ له ثلث قمته وثلث باقي 


)١(‏ "... يملك العبدُ ما ملّكه سيدهء فإذا ملك ثم أعتقه. أو باعه؛ ولم يتعرض لا ملّكه إياه» فيكون العتق والبيعٌ 
استرجاعاً منه فيما ملّكه...", كذا في نماية المطلب: للجويني (5/ 75075)» وفي البيان والتحصيل: لابن رشد /١17(‏ 
اقال حُجّد بن رشد: كره مالك الربا بين العبد وسيده؛ ول يحرمه فقال: لا أحب للسيد أن يكون بينه وبين عبده 
رباء وان كان العبد يملك على مذهبه ما ملكه سيده أو ملكه غيره بوجه جائز"؛ وانظر: المقدمات الممهدات: لابن 
رشد (؟9/ .)684٠0‏ 

(؟) "أنّه': ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(5) "قول": ساقطة من (أج)» وأثبتها من (ب) موافقة للسياق. 

(5) "قول": ساقطة من (أءج)» وأثبتها من (ب) موافقة للسياق. 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (5537/5). 

(5) في (ج): "'وهبه". 

(0) يُنظر: البيان: لابن مظفر (5557/9). 

(8) في (ج): "أ لا"؛ وهو موافق للمطبوع من التذكرة (ص:078). 

(5) في (بءج): "فيسعى للورثة". 


1١ /ام/‎ 


12/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ ف ثبوت العتق في الذمة] 


التركة» ويسلم هم ثلثي قمته) وهكذا حيث يكون قمته أكثر من الثلث» فقد قال قُِ (الكتاب)» وق 
(اللمع): أَنّهُ يسعى لهم في الزائد» وهو يستقيم مع التراضي به.[") وإلّا فالواجب أَنَّهُ يأخذ ثلث باقي 
التركة مع ثلث نفسه: ويسلم لحم ثلثي قيمته.(4) 


قوله: (ثلاثة آلاف) يعني: وقيمة(*) العبد ألف من جملتها. 


قوله: (سَعَى في حمسمائة) يعني: الزائد من قمته على نصيبه من الوصية» وهذا مع التراضي 


ايشا(" وله فالريعن أن له سس قنمة» وستسن عاق الدك وعليه سة ايدان اقيق 


8 (سُدْسَهَا) يعني: ويوفونه الورثة قدر خمسمائة» وهذا ع التراضي أيضاً» إلا فالوهجب أنَّ له 


سنس قيمة العنده .وهو خلت لتم الماثة الى سل 0 العيد» وستس ياقي التركة: 


قوله: (لَهُ وَلِلفْقَراء) 00 فيكون للعبد نصف الوصية» وللفقراء نصف. 
وقال (خَّد): أَنّهُ يكون له ثلث, وللفقراء ثلثان؛ لأنَّ أقل الجمع عنده اثنان» [وهكذا إذا قال 
لفياتي ولللقراي فإثشتيكون له تسن آذ الفقران ل حضون ] كال 0 


قوله: (أَو 3 لمُعيَّننَ فَلَه السّدس) يعني: نصف الوصية» وهذا يستقيم حيث أوصى بالثلث لعبده 
ولبني فلان» أو قال: لعبده وطؤلاء الجماعة» أو قال: لعبدي ولفلان» وفلان» وفلذن:7١)‏ فإنَّهُ يكون 


)١(‏ في (ب): "يوق". 

)١(‏ في (ج): 'يحسبون لهم". 

(©) "به": ساقطة من (أ)) وأثبتها من (ب»ج). 

(:) يُنظّر: اللمع: للأمير:ح (7/9١؟).‏ 

(5) "وقيمة": الواو ساقطة من (أ)) وأثبته من (ب»ج). 

() "أيضا": ساقطة من (أ)) وأثبتها من (ب»ج). 

() في (ب): "سلّمها". 

(8) "يعني": ساقطة من (ب). 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وهو تحريف, والصواب ما أثبته من (ب» ج) موافقة للسياق. 

)٠١(‏ "لو قَالَ: ثُنْتْ مالي لِمَُانٍ وَللْمسَاكِينٍ كَانَ نِصْفُةُ لِقُلانِ وَنِصْفْهُ لِلْمَسَاكِينٍ عِنْدَ أبي حَنِيقَة وَأَبي يُوسْفَء وَعِنْدَ 
ُحَمَكِ: نْهُ لِفْلَان وتُلْكَاه للكشاكن. اكذا في المبسوط للسرخسي (57/ »)١5١ -١59‏ والحداية: للمرغيناني (4/ 


.) 05١ 


1١184 


12/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ في ثبوت العتق في الذمة] 


لعبده نصف وهم نصفء فأمًا حيث قال لعبدي وبني فلان» أو قال: لعبدي وهؤلاء الجماعة» أو قال: 
لعبدي وزيد وعمرو وبكرء أو قال: لعبدي ولزيد ولعمرو ولبكرء فَإِنّهُ يكون بينهم الكل على سواء 
وهكذا يكون ف الوقن على .هذا السحوء ذكر ذلك فق (البدن). (5) 

قوله: (وَسَعَى لهم فِي الزَّائْد على حِصّيه) يعني: على حصته من قمته من ثلث باقي التركة» 
وهذا مع التراضي أيضاً و فالواجب أن له حصته من باقي التركة» وحصته من قمته) وعليه باقي قمته 
للورثة» وللمُوصّى طم مَعَه. 

قوله: (وَمَا شَّاء) يعني: من أي التركة شاءء ولا يحب إخراج الثلث من جميع التركة» فلم يملك العبد 
شيئاً من نفسه؛ لأَنّهُ يجوز الإخراج من غيرهاء بخلاف ما إذا كان الموصّى لهم معينين فَإنَّهُم يشاركون في 
جميع التركة» ذكر ذلك (ض زيد).7) 

قوله: (وَعَكْسةُ لِمُعيّيْن) يعني: فَإنّهُم يشاركون في جميع التركة» ويجب التسوية بينهم الكل» فلا 
بخص أحداً منهم بالعطاء» ولا بزيادة» ولكا” واحدٍ منهم أنْ يطالب بما يستحقه من الوصية. 


قوله: (بخلاف التَّذيير) يعني: [و/85١]‏ فإنَّ له قوّة كالعتق» فلا يحتاج إلى قبول» ولا يبطل 
بالدين» وهذه المسألة تنقض ما ذكره في المسألة المتقدمة أنَّ العبد يسعى» حيث الدين يستغرق التركة. 


حلا حا حال 


)00 3 قال: لعيدة وطؤلاء الجماعة» أو قال: لعبدي والفلان» وفلان» وفلان": ساقط من (ب). 
(؟) يُنظّر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)47١/5(‏ والبيان: لابن مظفر (*/5017). 
(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (/4 55). 


١ 


فصل: [في سراية العتق] 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فٍ سراية العتق] 


قوله: (بَعْضَ عَبّدِه): وسواءً كان كثيراً أو قليلاً. 


ع 


قوله: (وَلَا سِعَايّة): هذا مذهبناء وعند (زيد)» و(ح): أَنَّهُ يسعى العبد في قيمة الباقي منه.7١)‏ 


قوله: (وَلّوْ مُعْسِراً): هذا إشارة إلى خلاف (ش) أَنّهُ إذا كان المعتق معسراً بقي نصيب شريكه 
ملكا له (1) 


ول انار :2 الالكرن اليك ين ارت 11 
60 إِنْ شاع أعتق نصيبه) أو كاتبه» أو دبّره. 


0 وإِنْ شآءَ ضمن للمعتق قيمة نصيبه إن كان موسراء ويعتق العبد» ويكون للمعتق أن يرجع على 


قوله: (سَعَى العَبْد في فِيمَته) يعني: في قيمة نصيب الشريكء ويعتبر في يسار المعتق وإعساره بحال 


العتق» ولو تغيّرَ حاله من بعد فلا حكم له وعلى (أخير قولي الناصر).(؟) و(زفر): أَنَّهُ يضمن المعتق 


)١(‏ يُنظر: البيان: لابن مظفر (50/8). وفي الآثار: لأبي يوسف (ص: 777): "عَنْ أَبي حبق عَنْ حَمّادهِ عَنْ 
بْرَاهِيمَ» أَنّهُ قَالَ في «البَجُلٍ يُعْتَقُ نِصْف عَبْدِهِ يَسْعى في اليَضٍْ الْبَائِي» وَإِنْ فل تلا حطأ عَمَآَتِ الْعَاقِلهُ عَنْهُ نِضْفَ 
الدّيّة وَيَسَعَى الْعَبْدُ 3 نِضْفٍ الْقِيِمَق"2 وانظر: المبسوط للسرخسي (7/ »)١١8‏ وفي بدائع الصنائع: للكاساني (4/ 
'إِذَا أَعْتَقَ نِصْفَهُ عَلَى عِوَضٍ َمِل بُعْتَُ نِطْفْهُ بِالْعِوَضٍ وَيَسْعى الْعَبْدُ في نِصْفٍ قِيمَتِهِ عَنْ اليَضْفٍ الآخرء فَإذَا 
أَذى باليعايّة عَنَقَ باقِيه» وَهُوَ قَبْلَ الْأَداءِ بََِْةِ اْمُكَاتَبٍ في بيع أَحْكامه إِلّا أنه لا يُردُ في الرِقّء وَهَذَا قَوْلُ أبي 
حَنِيَة» وَعَلَى قَوْلِ أي يُوسُفَ وَحْحَمَدِ يمِْقْ كُلَهُ ولا سعاية عَلَيْه ناه عَلَى أَنَّ لق يَتَجَرَاعِنْدَُ مق الْبَعْضٍ يُوحث 
عِنْق الَْاقِي» فيب ترجه إلَ الْعنَاقِء فَيَلْرَمهُ التَعَايكُ وَعِنْدَهُمًا لا يَتَجَبَ فَكَانَ عِنقُ الْبَعْضِ عِنْفًا للْكُلَ بِدَلِكَ 
الْعوَضٍ". 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)5/1١(:)4373 /١٠١(‏ والمهذب: للشيرازي (؟/ »)307٠١‏ والمعاني البديعة: لليمي (؟/ 
.)١0/‏ 

(©) يُنظر: الأصل للشيباتي (5/ 98)»: وشرح معان الآثار: للطحاوي (5/ 8١٠).؛‏ والمبسوط للسرخسي (7/ 4 »)٠١‏ 
والهداية: للمرغيناني (؟/ 507)» ومختصر القدوري (ص: »)١75‏ والبيان: لابن مظفر (505/95). 

(5) في (ب): "أخير قولي (ن)"» وف (ج): "أحد قولي (ش)". 
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حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فٍ سراية العتق] 


سواءً كان موسراً» أو معسراً وعلى أحد قوليه: أن يسعى العبد سواءً كان المعتق موسراً أو معسراً» وإذا 


كان المعدق اثنان طننا بيه تصبث الغريك الأتر تصفين: ولو كاق ملكهها علق 007 


قوله: (فِيْهِ تَظر): وجه النّظر أن فيه استهلاكاً لمال الشريك الآخرء والتوكيل باستهلاك مال الغير 
لا يصح. وهذا على ما أشار إليه (م)6(") و(الفقيه:ل): أَنّهُ يكون المعتق عاصياً بالعتق لنصيبه وأمًا 
على ما ذكره (الفقيه: ح) أَنَّهُ غير عاصء فَإِنَّهُ يصح التوكيل؛ لأنَّ البي -#ه- لم يذكر أَنَّهُ عاص» وهو 
في محل التعليم.(2) 


قوله: (انتظر قُدرته) يعني: على السعاية» ثم يستسعيه وليه وهو الأب» أو الجد, أو وَصِيَّهُمَاء أو 
الحاكم» فأمًا الذي أعتقه فلا ولاية له عليه ما دام صغيراً وحيث يضمن المعتق فالولاية له وحيث يسعى 
العبد» (قيل: ح) كذا أيضاً. 


وقال (العصيفري): بل يكون الولاء للشريكين معاً (4) 


2 
وه 0 عر عن 


قوله: (وَلَوْ مُؤْسِرا سَعى الْعَبْد): هذا مذهبنا. 
وقال (ف) و(غّد): أنه يضمن الموسر كما إذا ١‏ يأذن له ا 


قوله: (أعتق العَبْد) يعنى: كُلَهُ فيكون قد وَكُلَهُ بأن يعتق نصيبه» وكذا إذا قال له: أعتق نصيى. 


)١(‏ يُنظّر: عمدة القاري: للعيني /١7(‏ 87)» والبناية: للعيني (7/ 7087) البيان: لابن مظفر (571/5)» والمعاني 
البديعة: للريمي (؟/ 537 »)١‏ والمحلى: لابن حزم (9/ .)١97‏ 

)١(‏ في (ج): "(م بالله)". 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/85)» والبيان: لابن مظفر (551/9). 

(4) يُنظر: البيان: لابن مظفر (5557/9). 

(5) "عن عبْدٍ الله بن عُمرَ -رَيتإيةعَتا- أن رسول الله -#- قَالَ: «مئ أغتق شرك لَه في عَبْدٍ فكانّ لَهُ مالّ يبِلُْ 
مَنَ العبْدِ قُوَمَ الْعبْدُ قِيمَة عَذْلٍ فأغطى شُكاءَهُ حصّصهُمْ وعَتَقَ عَلَيْهِ وإِلّا فَقَدْ عَنَقَ منْهُ مَا عتّق»... وَبمَذَا الحييث 
اختج ابن أبي ليلى وَمَالك وَالتّْري وَالسَافعِيَ وَأَبُو يُوسُف وَتُحَمَد في: أن وجوب الصّمَان على الْمُوسر خاصّة دون 
المُعسرء يدل عَلَيهِ قَؤْله: (وإلّا نقد عتق مِنْهُ ما عتق) . وَقَالَ زفر: يضمن قيمّة نصيب شريكه مُوسِرا كَانَ أو معسرا. 
يخرج اعد كُله حرا لِأَنَهُ جنى على مال رجل» يجب عَلَيْهِ ضّمَان ما أتلف ينَايتِهِ ولا يفْرق الحكم فِيهء سَوَاء كان 
مُوسِرًا أو مُعسراء والحَدِيث حجّة عَلَيْهِ". كذا في عمدة القاري: للعيني /١(‏ 67)» والحداية: للمرغيناني (؟/ .")2 


ومختصر القدوري (ص: .)١75‏ 


١ لله‎ 


لح الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [في سراية العتق] 


قوله: (أَغْتَقتُ نصيبك)(1) يعني: إذا قال أحد الشريكين أعتقت نصيب شريكي فإِنَّهُ يعتق العبد 
ويضمن قيمة نصيب شريكه؛ لأنَّ عتقه لنصيب شريكه يقتضي عتق نصيبه» فيكون كأنّةُ أعتق نصيبه» 
ذكر ذلك (الفقيه:س) وهو ملحق في بعض النسخ دون بعضء و(قيل:ف) أَنَّهُ لا يصح ذلك؛ وهو 
أظهر. (5) 


قوله: (فَغْرتهُ للمُوصّى لَه): وذلك؛ لأنَّ الجناية وقعت وهو ملك لهء والغرة غرة عبدٍِء ولو وضعته 
بعد العتق. 

قوله: (وَإِنْ وَضَعَتَهُ حا فَالْقِيمَة لَهُ) يعني: إذا مات بعد وضعهء وهذا جلي إذا وضعته قبل 
العتق» وأمًا إذا وضعته بعد العتق ومات» فكذا(") أيضاً على قول (ح)» و(الفقيه:ع) أنَّ العبرة بحال 
الجناية» وأمَا على قول (س)» و(الفقيه:ح) أنَّ العبرة بحال الموت تحب دية خُر للموصى له منها قدر 


قن «وراقتها تورفة انسل وكذا لاقب يق الغة هل يكون غرة عبن أو خ )50 
قوله: (وَإِنْ(1) سبق العِنّق) يعني: قبل الجناية. 


قوله: (وَعَلَيّهِ قيْمَمَهُ) يعني: على المعتق قيمة الولد للموصى له وتكون قيمته يوم يولد؛ لأَنّهُ أقرب 


وقت يمكن تقوعه فيه.(") 


قوله: (فَيَدْخُل فِيّه حصّة الحمل):؛(8) لأنَّهُ استهلكهما في حالة واحدة» فدخلت قيمة الولد في 
قيمة أمه بخلاف ما إذا استولدها أحدهما فَإنَّهُ يضمن نصيب شريكه في الأمة وفي الولد؛ لأنَّ استهلاكه 


.)07 "نصيبك": ساقطة من (أ)» وهو تحريف؛ والصواب ما أثبته من (بء ج) موافقة للسياق وللتذكرة (ص:4‎ )١( 
يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/85)» وهنا ترجيح لابن مظفر.‎ )1( 

(؟) في (ج): فوق الكلمة: "هب". 

(4) في (ج): "حراً وعبد" . 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ//87). 

(5) في (ج): "فإن": وهو موافق للمطبوع من التذكرة (ص: 54 57). 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ//87). 

(8) في المطبوع من التذكرة: "حصة الولد". 


١5 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فٍ سراية العتق] 


هما وقع مرتباً» فكأنّهُ استهلك الولد أولاً بنبوت نسبه منه» ثم حصل استهلاك الأمة بعده بثبوت كوتما 
أم ولد له» وهذا الفرق غير واضح؛ لأنَّ ثبوت نسب الولد وثبوت الاستيلاد يقع في حالة واحدة. 


قوله:(١)(لا‏ مُنكر أؤْ سَاكت): وذلك؛ لأنَّ الشهادة إقرار بالعتق لا إنشاءء فلابد من تصديق 
المقر له» وهذا ذكره في (التقرير) عن (ط). 


وذكره (ض زيد) (للقامية)» وهو: مفهوم كلام (الشرح)» وهو: قول (ن)» و(ح). 


وعلى ظاهر كلام (الأمير: علي)('أني (اللمع): أَنّهُ لا يحتاج إلى تصديق العبد كما إذا أقر السيد 


أنه أعتق عبده» ورواه في (الاتتصار) عن (القاسمية).(7) 


قوله: (سَوَاءَ صَدَّق العَبْد الشّاهِد أو كدّبه): وهذ يناقض كلامه الأول ولكنه بناه على كلام 
(اللمع) أنَّ التصديق غير شرط» وقد بنا عليها إلى آخر كلامه. 


قوله: (إِنْ صَدَّقَه): وكذا إذا طلبه الشاهد يحلف فتكل.(؟) 
قال في (الكافي):0*)ويكون الولاء لهما معاً في هذه المسألة عند (الناصر).(5) 


وعد (القاسية): يكرة موقوقك ولعل عراده أله لا ييشتعقه أيهماة لان كل :واتحن منيسا زاذ له إل 


أن يرجعان أو أحدهما إلى الإقرار به قبل موت العبد صحّ الرجوع.7١)‏ 


)١(‏ "قوله": ساقطة من (ب) وهو تحريف» والصواب ما أثبته من (أءج) موافقة للسياق. 

(؟) هو: الأمير الفاضل سلطان المحققين: علي بن الحسين بن يحبى بن يحبى بن الناصر» صاحب اللمع؛ والدرر في 
الفرائض» والكوكبء والقمر المنير (ت: بعد 5557ه). ينظر: مطلع البدور (/5717). 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/8)» ونور الأبصار (اللقطة: 10١اب).‏ 

(؛) النكول: هو الامتناع عن اليمين. ينظر: مفاتيح العلوم: للخوارزمي (ص: :)١59‏ ومعجم مقاليد العلوم: للسيوطي 
(ص: 30). وثي طلبة الطلبة: للنسفي (ص: 4): الدُكُولُ في الاسْتخلافٍ مِنْ باب دحل أَضْلة الْنْ يُقَالُ تَكَلَ عَنْ 
الْعَدُوْ أ جَبْنَ عَنْهُ َلَمْ يَتَجَاسَرْ عَلَى الْإقَْامِ عَليْه وَمرادُ المُهَهَاءِ من هَذِهِ اللَفْظَةِ هُوَ الماع عَنْ الْيمِنِ. وف معجم 
لغة الفقهاء (ص: 488 ) النكول: بالضم مصدر نكل: رجع عن شئ قاله» أو عن عدو قاومه» أو شهادة أرادهاء أو 
مين تعين عليه أن يحلفها. فهي الامتناع عن أداء الشهادة» أو حلف اليمين. وينظر: الغريبين: لأبو عُبيد اممرّوي (5/ 
كلما ). 

(0) في (ب): "قال في (الوافي)". 


() في (ب): "وعند (ن)". 


0 


لح الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [في سراية العتق] 


قوله: (تَقَاصًا) يعني: إذا كان العبد بينهما نصفين, وكان كُكَ واحدٍ قد اعتق نصيبه» فلو كان 


تلكهنا غفلق. ضمن ضاحت الأقل ما زاد من النضصق عن نصييه (5) 


قوله: (سَعَى طَُمَا) يعني: لكل واحدٍ في() قِيمَة نصيبه» ولا قصاص هناء ويعتبر تصديق العبد 
هنا(؟) كما في الأولى على الخلاف المتقدم؛ قال(0) في (الانتصار): ويعتبر هنا أن يشهدا في حالة 
واحدة.(1) فلو تقدم أحدهما بالشهادة على الآخر كان هو المعتق وحده؛ و(قيل: ح) لا عبرة بذلك؛ 
لأنّ كك واحدٍ منهما يقول أنَّ صاحبه أعتق قبل شهادته عليه. 


قوله: (لّ يكفي) يعني: إذا ل يحلف معه, فإِنْ حَلَفَ حكم له.(7) 
قوله: (لْ نصح الشّهَادَة): هذا قول (أهل المذهب)» و(ح). 


وقال (تّد), و(ف).(1008)و(الفقيه:ح): أتّما تصح الشهادة من باب الحسبة؛(١٠)‏ لأنَّ بقاه عبد 
عبد يؤدي[ظ/85١]‏ إلى بيعه» وهو لا يجوز ولو رضي» ويتفقون في عتق الأمة والصغير؛ لأنَّ ترك 
الشهادة عليه يؤدي إلى المنكرء وهكذا في الطلاق البائن» والوقفء والرضاعء وكلما كان ترك الشهادة 


عليه يودع إل لكر وكذا قيما بين اله طالب مين م تحقوق :داعال + كالدوون 1 وأا سد لا 


)١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/807). 

() يُنظر: الرياض: للثلائي (و/80). 

() "في": ساقطة من (أ)؛ وهو تحريف» والصواب ما أثبته من (بءج) موافقة للسياق. 

(:) "ويعتبر تصديق العبد هنا": ساقط من (ب). 

(ه) "قال": ساقطة من (أ)؛ وهو تحريف» والصواب ما أثبته من (بءج) موافقة للسياق. 

(0 في (ج): "مب" 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/80). 

(0) في (ج): "(ف)» و(م)". 

(5) يُنظر: المحيط البرهاني: لابن مازة (9/ 541). 

)٠١(‏ نعني بالحسبة: الاكتفاء عن وجود مدعي» فهي مستغنية عن الدعوى» من قولهم حسبك هذا الشيء أي: 
كافيك ومغنيك". ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (١؟/‏ 59). 

)١١(‏ الحدود: جمع حدء وهو في اللغة المنع» وفي الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حمًا لله تعالى. ينظر: التعريفات: 
للجرجاني (ص: 85). وف التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 77): "الحُدُود: جمع حدّ في اللغة: المن» وفي الشرع: 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [فٍ سراية العتق] 


الأصل فقد قيل: الوجه في صحة الشهادة عليهما بالحسبة» أنَّ تركها يؤدي إلى ثبوت الولاء على الحر» 
وقطع ميرائه بالنسب.(١)‏ 


حلا حلا محلل 


عقوبةٌ مدر وجبت حقاً لله تعالى زجرأ والحدودٌ ستةٌ ع الزن» وحد شرب الخمر» والسكر» وَحد القذف» وح 
السرقة» وحدٌّ قطع الطريق» والأولان من الحدود الخالصة". 
)١(‏ يُنظّر: الرياض: للثلائي (و/807)» والبيان: لابن مظفر (577/9). 
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فصل : [ف العدبير ]00 


.)5 4 "التدبير: تعليق العتق بالموت". ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص:‎ )١( 


لح الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [في التدبير] 


قولدة (وأنت هدير): وكذالو علقه قرط كوه إن خسن كذا فقث مدير أو قالش كر بغد 


موث فإذا حصل الشرط كان مدبراً. 


قوله: (مِنْ مَرضِي هَذَاء أؤ سَفَرِي هَذَا) يعني: فيكون هذا وصية بالعتق» وتثبت له أحكام 
الوصية» لا أحكام التدبيرء وغذا ذكره (الكاق): و(التفريعات)» و(الحتفية) )١(‏ ورجحه (الفقيه:س)؛ 


لأنَّ موته في مرضه ذلك» أو سفره غير مقطوع به. 


وقال في (الانتصار)ء(1)و(الحفيظ).7") و(مهذب:ض):(4) أَنّهُ يكون تديير لكن فيه نظر؛ لأنَه 
يقال: هل يصير مدبراً من الحال قبل حصول الشنّرط» فهو خلاف ما شرطء أو لا يصير مدبراً حتى 
يحصل شرطه؛ وهو موته من (*) مرضه ذلكء أو في سفره ذلك» فيعتق بموته عتق المدبر» ويتبين أَنَهُ صحّ 
تدبيره من يوم دبّرهء فلعل هذا هو المراد.(5) 

قوله: (أَوْ بَعْدَ مَؤْتى وَدَفْني): قد جعله (الفقيه:س) وصية بالعتق لا تدبيرأ ومثله في 
(الانتتصار)ء(") وذكره في (التقرير) عن (ط)» و(قيل:ح ع) أَنّهُ يكون تدبيراء وهذا بناءً على صحة 
العتق المعلق بشرط بعد الموت» نحو: قوله بعد موت بيوم أو سنة» فيصح(8) العتق بعد مجيئ ذلك 
الوقت» أو الشرط إذا كان غير الوقت. 


وقال (ص)» و(ح).37) و(الفقيه:ي)؛ ومثله في (التفريعات)» و(الزوائد)» و(الحفيظ): أَنَّهُ لا 


يصح ذلكء ولا يقع العيقة لآثة قد ضار لورلقه ملك 25007) 


)١1(‏ ينظر: تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي الحنفي (؟/ 71717)» والمبسوط للسرخسي (78/ »)١179‏ والهداية: 
للمرغيناني (؟/ +51)» وكنز الدقائق: للنسفي (ص: 6 80)» ومختصر القدوري (ص: 10017). 

)١(‏ ينظر: نور الأبصار (اللقطة: ١5‏ اب). 

(؟) ينظر: الحفيظ (ظ/7 5 ). 

(:) يقول الإمام الشيرازي في المهذب (؟/ 5175): "فصل: والتدبير هو: أن يقول إن مت فأنت حر فإن قال دبرتك 
أو أنت مدبر ونوى العتق صح وإن لم ينو فالمنصوص في المدبر أنه يصح. 

(5) في (ج): "موته في". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/80)» والبيان: لابن مظفر (557/5).» والأم: للشافعي (8/ .)١77‏ 

(0) ينظر: نور الأبصار (اللقطة: 75 ١اب).‏ 

(8) في (بءج): "فيقع". 

(9) "و(ح)": ساقطة من ()» وأثبتها من (ب)» وفي (ج): "(ص بالله)» و(ح)". 


١58 


لح الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [في التدبير] 


قلنا: لا بل كأنّهُ أبقاه على ملكه إلى أن يحصل الشرط» بخلاف ما إذا أوصى بشىءٍ من ماله بعد 
00 00 ا 00 لم 5 
انقراض أولاده بعد موته) فلا يصح؟؛ لانة يعرف من قصده أن أولاده يعلكونه من بعده) والوصية 


تكون بعد موتمم» ولا ملك له فيه حينئقٍ إذا كان الموصى به عيناً؛ وإن كان منفعة صح ذلك.(4) 


(قيل: ح) في مسألة (الكتاب) ونحوها: ويكون لورثته بعده ماكان لأبيهم من جواز بيع العبد عند 
الضرورة» و(قيل: ع): لا يكون لحم ذلك؛ لأنَّهُ قد ثبت لأبيهم حق ف عتقه. وأمّا إذا قال لعبده: 
أوصيت لك بعتقك» فقال قِ (الانتصار)» و(الفقيه: ح) أنه يكون وصية بالعتق» وتثبت أحكام الوصية 
لا أحكام التدبير. 


وقال في (الكافي)؛ و(التفريعات)» و(ص):(") أنه يكون تدبيراً (5) 

قوله: (لِأنَّ المَشيئة في الخال) يعني: فإذا شاء كان مدبراً» وإن لم يشاء في المجلس بطل ذلك» 
فلو قال التّيد: أردت بالمشيئة() بعد موق» وصادقه العبد في ذلك كان حكمه كما إذا علّقه بشرط 
بعد موتهء وكذا إذا قال: إذا مث أنا فشعت(5) فأنت خرء فإِنَّ المشيئة هنا[؟) تكون بعد الموت(١٠)‏ في 


ملس الموت» إذا كان العبد حاضراء أو ق خلس علمه بللوتث. 


قوله: (منّ الَثُلْث): هذا مذهبنا. 


(1) ينظر: الحفيظ (ظ/47)» والرياض: للثلائي (و/80). 

)١(‏ في (ج): "ملكا لورثته". 

(؟) "من": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب). 

(5) من قوله: "...بخلاف ما إذا أوصى" إلى قوله: "...منفعة صح ذلك": ساقط من (ج). 
(5) في (ج): "(ص بلله)". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/80)» والبيان: لابن مظفر (/5515). 

(0) في (ب): "أردت بالوصية". 

(8) في (ب): "وشعت". 

(5) "هنا": ساقطة من (ج). 

(1) في (ت): "بعد موت السيدا. 


١8 


2 الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ف التدبير] 


وقال (زفر)» و(الليث)» و(الحسن)»(١)و(النخعي).()و(ابن‏ مسعود): "أنه يعتق من الرأس» 
وأكا آم «الولة فعا تسق من الراسن».ولغل القنارق بودهما القن وهو تقرلة كفك ق: المديرة لقيو شر مق 


الثلث» (5(05) 


)١(‏ هو: الحسن بن يسار البصري الإمام الحجة» أبو سعيد: من سادات التابعين وكبرائهم, إِمَام أهل الْبَصْرَة بل إِمَام 
أهل الْعَصْر وحبر الأمة في زمنه العابد المشهور» كان ثقة في نفسه. حجة رأساً في العلم والعمل» عظيم القدر» اشتهر 
بتقواه وأثر تأثيراً عميقاً على الفكر الإسلامي وحركة التصوف (ت:١١١ه).‏ يُنظّر: لسان الميزان: لابن حجر 
العسقلاني (9/ 587)» وميزان الاعتدال: للذهبي /١(‏ 571). 

)١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود, أبو عمران التَحَعي من مذحج: من أكابر التابعين صلاحا وصدق 
رواية وحفظا للحديثء فقيه العراق» وكان إماماً مجتهداً له مذهب. ولما بلغ الشعمنّ موته قال: والله ما ترك بعده مثله. 
(ت: 55ه). ينظر: طبقات ابن سعد »)١99-١/8/8/5(‏ وتاريخ الإسلام: للذهبي (785/9©). والأعلام: للزركلي 
(1/١م).‏ 

(؟) هو: عبد الله بن مَسْعُود بن غافل بن حبيب الحذلي؛ أبو عبد الرحمن: صحابي. من أكابرهم؛ وأوّل من جهر بقراءة 
القرآن بمكة» وكان خادم رسول الله -كقله-, وصاحب سره؛ له: 4/8 حديثاء (ت: 87ه). ينظر: الإصابة: لابن 
حجر العسقلاني (ترجمة: 5 535)) وغاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري» مُه بن مد بن 
يوسف (ت: 8*17ه) (45/1)» الأعلام: للزركلي (5/ .)١17‏ 

(:) عَنْ ابْنِ عْمَرَ - رَيِوبَدَعَنَهًا-» أ لني -ككه- قَالَ: «الْمَدَبَدٌ من التُلْثْ»ي قَالَ ابْنُ مَاجَه: سمغت عَتْمَانَ -يَعْني 
ابْنَ كِ شَيْبَة- يَقُولُ: هَذًَا خط يَعْني حَدِيثٌ: «الْمُدَيدِ من الثُلْثْ». قَالَ ألو عَبدٍ اللّه بن ماجه: لم لَهُ أَضلك. 
أخرجه ابن ماجة في سننه» أبواب العتق, بَابُ الْمُدَيرّ (9/ مهه-وهه)» (5514). 

روه يُنظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (930/5)» والبيان: لابن مظفر (9/ 555 )» وفي مختصر اختلاف العلماء 
للطحاوي: للجصاص الحنفي (8/ :)١65‏ مسألة في الْمُدبر من الُلْتْ: قَالَ أَصْحَابنَا-الأحناف-. وَالتّورِيء وَمَالك 
وَالْوْرَاعِيَء والحسن بن ح» وَالسافِعِيَ -ظفةة-: الْمُدبر من الثُّلْثْ. وَقَالَ زفر» وَاللَّيّثْ بن سعد: الْمُدبر من جميع 
المال» وروى جابر الْجَعْفِىَ عن الْقَّاسِمِ عَن مَسْرُوق عَن عبد الله: الْمُدبر من جميع اال وَهُوَ قول مَسْرُوقء وَإِبْرَاهِيم 
النَخْعِيَ» وروى إمَاعِيل بن أبي حَالد عَن الشّعَ أن شريحا كَانَ يَقُول: الْمُدبر من الثُلْثْء وَقَالَ مَسْروق: من جميع 
اكال» فقلت لِلشّعْيَ أيهمَا كَانَ أعجب إِلَيِك فَمَالَ: مَسْرُوق كَانَ أفقههماء وَشْرَيْح كَانَ أقضاهماء وقد روى عَليَّ بن 


ظبيّان الْكُوق عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر -- قَالَ: قَالَ رَسُول الله -5-: «الْمُدبر من الثُّلْثْ». 


وَهَذَّا أخطأ فِيه عَلَِ بن ظَبِيّان وَإَِا أصله مَؤْقُوف عَن ابْن عمر -ه- وَحديث ابن مَسْعُود لا يصح رَوَاهُ حابر 
لْجَْفِنَ» وَعَن الحسن الْبَصْرِيّ عتق الْمُدبر من الثُّلْثْ. وانظر: سنن الدارمي (4/ 079١؟)؛‏ ومصنف عبد الرزاق 
الصنعاني (9/ »)١07‏ والسئن الكبرى للبيهقي /٠١(‏ 570)» ومصنف ابن أبي شيبة (5/ 485). 


لح الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [في التدبير] 


قوله: (وَلَا يَبْطْل ِدينٍ مُسْتَغْرق): وذلك؛ لأنَّ له قوة كالعتق» بخلاف الوصية» فتبطل بالدين» 
وعند (ش).(١)و(ك).(5001)و(الفقيه:‏ ح): أَنَّهُ ببطل التدبير بالدين المستغرق» وإذا وقع في حال المرض» 


وكذا العتق في حال المرض.(4) 


قوله: (قُوصِيّّة بشرط) يعني: وصية بالعتق مشروطة بالمشيئة من العبد بعد موت سيده» وهو 
ثاني(”قول (الانتصار) كما تقدم؛ وعلى قول (الفقيهين: ح, ع): أَنَّهُ يكون تدبيراء وقد ذكرو[')ني 
(الشرح) أَنَّهُ إذا شاء العبد بعد موت سيده كان مدبرأ فمفهومه أَنَّهُ لا يغبت له حكم التدبير حتى 


خضل القرط وهو المشعة بعد موث السيدة فيدق كلدي( 


قوله: (عَمَقَه وَقْتِلَ): هذا ذكره (ك)(8) و(5)(أبو مضر)ء(١١)‏ ورجّحه (الفقيهان:ح س)؛ لأنَّ 
التدبير له قوة» فلا يبطله القتل» بخلاف الوصية» وروى ف (الكافي)» و(شرح الإبانة)» عن (الحادي)» 
و(ن): أَنَّهُ يبطل التدبير في العهد كالوصية لا في الخطأء فيعتق» لكن قال (أبو جعفر): ويسعى في 


قيمعه للورثة: وقيل: لاش ع عليه» لآنّة كان ملكا لدا حال قبله. )١١(‏ 


.)١8 /١( وروضة الطالبين: للنووي‎ ))5١ /8( ينظر: التهذيب: للبغوي‎ )١( 

() في (ج): "وزح ك)". 

(؟) يُنظر: شرح مختصر خليل للخرشي (8/ »))١85‏ والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (5/ 5559). 
(5) يُنظر: النهر الفائق: لابن نجيم (/ ٠‏ 5)» والبيان: لابن مظفر (575/7)» وفي (ب): "حال المر": سقط الضاء. 
(5) في (ب.ج): "وهو يأي". 

(5) في (ج): "وقد ذكر". 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/80)» والبيان: لابن مظفر (5715/5.: 555)؛ الحاشية (45)» واللمع: للأمير:ح 
١5/9‏ ؟). 

(8) "...وَإِنْ قَمَلَ الْمْدَبَرمْ سَيّدَهُ عَمْدًا بَطَلَ تَديِيره لِأَنَهُ راد أَنْ يُعَجَلَ مَا أَجَلَهُ الله ميُوَاحَذُ بتقيض قَضدِهِ كَالْوَارثِ أو 
خط 1 يَنِطُل تَذْييرة". كذا في الذخيرة للقرافي المالكي /١١(‏ 45 ؟)» وأسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب 
إمام الأئمة مالك»: للكشناوي (9/ 555). 

(9) "(ك)» و": ساقط من (ج). 

.)؟5١59/8( يُنظر: اللمع: للأمير:ح‎ )٠١( 

.)558 .5515/9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 


لح الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [في التدبير] 


وقال (ش): ا يبطل التدبير» ويبقى ملكا للورثة قِ العمد ولط 07 

وقال (ع): أنه يسعى العبد قِ قيمته) ويعتق سواءً كان القتل عمداً أو 0 

قوله: (وَخَطَا: لا شيء عَلَيْه): وذلك؛ أنه قتله وهو قُُ ملكه والعبد لا يضمن لسَيدة» والعتق 

قوله: (إلا لِضَرُؤرّة): وسواءً اضطر إلى قيمته كلهاء أو إلى بعضهاء فيجوز بيعه الكل لا بعضه؛ 
فلا يصح؛ لأنّ التدبير سري» ذكره (الفقيه:ل)» ولا فرق في الدين الذي يبيعه لأجله بين أن يكون لله 


تعالى» أو لآدمي. 
قوله: (وَوَلَّده الصّغيْر...إلى آخره):(")هذا التخصيص ذكره (الفقيه:س). 
و(قيل:ف): وم أجدةُ لغيره. 


ولعل وجهه: كون هؤلاء يجب التكسب عليهم دون غيرهم ممن يلزم نفقته» وأطلق (ص بالله)(4) 
أن يجوز بيعه لنفقته هو وعيالة 5 


قوله: (باخيّارٍ) يعني: له أو لهما معاً لا إِنْ كان الخيار للمشتري وحده؛ فلا يبطل البيع بزوال 
الضرورة في مدّة الخيار؛ لأَنّهُ قد تم البيع من جهة البائع. 


قوله: (بَطَل) يعني: البيع يبطل من أصله» ويعود العبد مدبراً كما كان» قال (ص)(١)‏ وكذا إذا 


ركه عفار الطيانه أن ققد الطلفة 50 


)١(‏ 'وَلَوْ قَمَل الْمُدَبْمُ سَيّدَهُ.. . وَيَبْطْل التَّديدُ سَوَاء قُلّْنَا: التَديدُ وَصِيّ أَمْ تَعلِيقٌ...". ينظر: روضة الطالبين: للنووي 
.)٠١07/5(‏ 

.)178 /707( يُنظر: المبسوط: للسرخسي‎ )١( 

() بقية النص: "وخادِمّهء وأبويه العاجزين» وزوجته". التذكرة (ص:070). 

(5) في (ب): "(ص)". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/80). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/80). 


ل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [في التدبير] 


قوله: (لا بالرضى): هذا قول (الحادي) [و/865١]‏ أنَّهُ يكون فسخاً من حينه لا من الأصلء 
وعلى قول (القاسم): أَنَّهُ يكون فسخاً للبيع من أصله كما في الحكم. 

قوله: (يبْعَ الْكُل): وذلك؛ لأنَّ التدبير لا يتبعضء فإذا حل بيع نصيب المضطر حك بيع الكل. 

قوله: (وَوَلَدهَا) يعني: الصغير؛ لأَنّهُ لا يجوز بيع أحدهما دون النَّافنِء وكذا لوكان ا أولاد صغار» 
واحتاج إلى قيمة أحدهم, أو إلى بعضهما فإنَّهُ يحوز بيعهم الكلء وأمّهم() وسواءً كان الولد حاصلا 


من يغلا القديينة أو من قبلدة وقبل: أثّه شوو القريق بين المديرة وولدها؛[؟) لذن القريق يكون(») 
بالتدبير» وهو كالعتق يجوز التفريق به. 


قوله: (ويكره في القعل): هذا ذكره (الحادي)7١)‏ فقال (ض زيد) يعني: كراهة تبرثته ويجزي. 


وقال (ط): بل كراهة حظرء فلا يجزيء والمراد: حيث سيده موسراًء فأمًا إذا كان معسراً فَإِنَهُ 


قوله: (وَأَنْ يُكاتِيه): وذلك؛ لأنَّ الكِتَابَة تقتضي تعجيل عتقه. 
وقال (ض زيد): لا يجوز كتابته إِلّا حيث يجوز بيعه. 


قوله: (فيغْتق بِالأسْبّق) يعني: من أدآء مال الكِتّابّة» أو موت سيده. ومثل هذا في (الحفيظ).(8) 
و(التفريعات)» قال في (التفريعات): وإذا سبق موت السيد عتق» فإن كان يخرج من ثلث التركة فلا 
شيء» وإن كان لا مال له غير العبد فإِنّهُ يسعى في الأقل من ثلثي قيمته» أو ثلثي مال الكتابة» 


(0 في (ج): "(ص بالله)". 

(1) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/807). 

(5) في (ج): "بيعهم وأمهم الكل". 

(:) في (ب): "بين المدبرة وبين ولدها". 

(ه) "يكون": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 

(5) "هذا ذكره (الحادي)": ساقطة من (ب)» وأثبتها من (أءج). 
(0) يُنظر: البيان: لابن مظفر (5170/59). 

(8) يُنظر: الحفيظ (و/548). 


ل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [في التدبير] 


و(قيل: ع) أن لا يعتق إلا بأداء مال الكتابَة» ولو مات سيده» إلا أن يعجز نفسه ويفسخ الكتابَة» عتق 


كج ادير 7 


قوله: (وَيؤْذن له بالتجارة) يعني: وما لزمه فيها من الدينء فإِنَّهُ يلزم سيده إلى قدر قيمته وما في 


يده وإن سر سيده ا وما قِ يذه. 
قوله: (اضطر إلى نِكاجهًا) يعني: إذا تألم بتركه. ولو لم يخش الوقوع في المحظور. 


قوله: (حَقٌ ثم الْبَيُْع): تحرر(1) مما إذا تاب قبل بيعه فإنُّ يحرم بيعه» وكذا بعد بيعه بخيار للبائع 


قوله: (قَدَّلِك عُذّرٌ) يعني: يبيح بيعه عند (الحادي)» خلاف (م).(2) 
قوله: (خلافاً (لِلْص بالله))0؟) يعني: حيث يجوز بيعه وهو قول (ش). 
قوله: (وُجُوْباً) يعني: قِ تدبير غيره عن نذره» لا قُُ أن يشترى بثمنه فذلك ةا 


قوله: (إِنْ نَذَّرَ تَذيياً) يعني: على الذمة» وهذا على الأصِح أَنّهُ يتعلق البر بالحكم, فلا يَينَ في نذره 
إلا بتمام التدبيرء وما على القول بِأنّهُ يدَ يبحصول الاسم فقد بر بتدبير الأول ولو لم يتم عتقهء وإذا ل 
يدبر عن نذره حتى جاءه الموت فإنَّهُ يوصى بكفارة يمين؛ لفواتٍ نذرهء بخلاف ما إذا نذر بالعتق فَإِنَهُ 


يوصى بأن يعتق عنه. 


قوله: (كَحَملهًا حَالّه) يعنى: ماكان في بطنها من الحمل حال(1) التدبير فإنَّهُ يدخل معها وفاقاً 


اما كلدو مري بعل قنيه اذل زنك وق 0 


(1) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/60)» والبيان: لابن مظفر (51/0/5). 
() في (ب): "يحتراء وفي (ج): ايحترز". 

(0) ف (ج): "زم بالله)". 

(؛) أي: خلافاً ل(المنصور بالله)؛ وفي (بءج): "للمص". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/807). 

(3) في (بءج): "حالة". 

(0) يُنظر: البيان: لابن مظفر (5370/98). 


لح الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [في التدبير] 


قوله: (وكُذَا الكتابّة, وَالاسْتِيْلّاد, وَالرّهْن) يعني: فإِنَّ ذلك يسري إلى ما يحدث من أولاد الأمةع 
خلافاً (للش).7١)‏ وإذا اختلف الورئة» والأوٌلادء هل كان حدوثهم قبل ذلك أو بعده؟ فالقول قول 
الورثة؛ لذن الأصل بقاءهم على الملك وهم يدّعون العتق. 

قوله: (أوْ عِتْقِ): وفيه خلاف (العصيفري) في أولاد المدبّرة أكمم لا يعتقون بعتقها قبل موت 


دنا 07 


قوله: (قسْخ)0")يعني: إذا باعهم لغير عذر. 


- 


قوله: (وَإِنْ دَبَرهُ اثئان) يعني: في حالة واحدة. 

قوله: (بمَوْتٍِ الأوّل): هكذا في (الوائي)» و(التفريعات)» قال فيها: "ويسعى للثَّانٍ في قيمة نصيبه" 
[يعني: على صفته هذه](؟)ولو كان الميّت موسراً. 

وقيل: أَنّهُ يكون ضمان نصيب الآخر من تركة الميّت. 

وقيل: أَنَّهُ لا يحب ضمان ولا سعاية. 


وقال (ص):(*نَّهُ لا يعتق إِلّا بموت الآخرء وهكذا يكون في أم الولد بين جماعة على هذا 


قوله: (فيَضْمَن لِشَرِيكِه) يعني: إذا كان موسراً. 


)١(‏ في (ج) "خلافاً (للناصر)". 

(؟) "أولاد المدبرة إذا مات سيدها يعتقون بعتقها؛ لأن ولد المدبرة مدبر» فإن ماتت المدبرة قبل موت سيدها وطا أولاد 
حصلوا بعد التدبير فإنهم يعتقون بعد موت السيد؛ لأن حكمهم حكم الأم في التدبير» فإن ولدوا قبل التدبير لم يعتقواء 
لأن الولادة حصلت والأم باقية في الرق". كذا في المهذب: للمنصور بالله .)"1/١(‏ 

(؟) في المطبوع من التذكرة: بضم الفاء» وكسر السين-فُسخ-. 

(؛) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 

(5) في (ج): "(ص بالله)". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/807). 


لح الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [في التدبير] 


فقال وض نيد)؟ أله يبس للدير للشريات 0 


وقال (ط)ة له سعابة غلى انير 1؟) 


قوله: (وَيَنْفَرد بقيمته) يعني: يثمنه إذا باعه عند الضرورة.(©) 


قوله: (وَكُذَا الكعابَة) يعني: إذا كاتب أحد الشريكين العبد فإتَا تصح الكِتَابَة» ويكون استهلاكاً 


وقال (ش): لا تصحٌ الكِتابة.(؟) ولا فرق في ذلك بين أن يكاتب العبد كله أو يكاتبه في نصفه 


فقط» فتسري الكِتَابَة إلى نصيب شريكه ويضمن قيمته إن كان موسراً. 


فقال في (الشرح) عن (السيدين),0” وف (شرح الإبانة) عن (القاسمية): أنَّ الضمان عليه أيضاً 
ولا سعاية على المكاتب. 


وقال في (تعليق الزيادات)» و(التذكرة)» و(الحفيظ):(١‏ )أنه يسعى فيه المكاتب.(2) 


فقال في (الزيادات): أَنَّهُ يكون بعقد الكتّابَة. 


وقال في (شرح التحرير)»(")و(شرح: ض زيد)» وفي (شرح الإبانة) عن (القامية): أَنَّهُ يكون 
بتسليم شيءٍ من مال الكِتّابّة» فلو فسخ الشريك عقد الكتابة قبل أنْ يسلّم العبد شيفاً من المال صحّ 


)١(‏ في (ب): "لشريكه". 

.)١1107/9( يُنظر: كتاب التحرير: لأبو طالب (ص:5 5 ه)» والبيان: لابن مظفر (5170/7)» واللمع: للأمير:ح‎ )١( 
ينظر: الرياض: للثلائي (ظ//0.م).‎ )©( 

(5) ينظر: البيان: للعمراني (4/ 5.05). 

(5) هما: السيد المؤيد بالله أحمد بن الحسين -(م)-(م بالله)» وأخوه السيد أبوطالب يحبى بن الحسين -(ط). 
(5) يُنظر: الحفيظ (ظ/7: ). 

(0) يُنظر: تعليق الزيادات للفقيه يوسف الثلائي» مخطوط - مكتبة فينا - استرالياء رقم (:53 )١‏ (و/37). 
(8) لأبي طالب. وفي البيان: لابن مظفر (74177/7): "شرح البحر" ل الامام عز الدين بن أبي الحسن -ك ك9 
ينظر: البيان: لابن مظفر (491/5). 


1 الكواكب النيرة كتاب: العتق/ فصل: [ف التدبير] 


فسخة لطاء وإذا عجز المكاتب عن الكتَابَة وفسخهاء فعلى القول الأوّل: يعود ملكاً لمن كاتبه مطلقاًء 
وعلى القول النَّانِ إن كان الفسخ قبل أداء شو من مال الكقائه عاد (١أملكا‏ هنا فعا كنا كان؛ 


وإن كان بعد أداء شيءٍ منه عاد ملكا لمن كاتبه ل 


حلا حلا محلل 


. في (ب.ج): "قبل أداء شيء من المال عاد"‎ )١( 
.)541//8( (؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/807)» والبيان: لابن مظفر‎ 


[فصل: في شروط الكتابة] 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الكتابَة/ [فصل: في شروط الكتابة] 


قوله: (بَالغاً): وكذا إذا كان مراهة)(١)‏ مأذونة (5) 
قوله: (وَتَصِحّ مِنَ الأب. وَالوّصِي): يعني إذا رَأيا فيها صلاحاً. 
وقال (ش): لا يصحّ الكتَابَة من ولي.(5) 


قوله: (بشرط مَال) يعني: فإنَّهُ يصح من الولي؛ لأَنَهُ لا يقع العتق حتى يحصل المال» و(قيل: ع) 
أنَهُ لا يصح منه. وأمّا إذا جعل العتق معقوداً على عوض بحيث أُنَّهُ يعتق بالقبول» ويكون العوض في 
ذمته فإنّهُ لا يصح من الولي؛ لأنَّ فيه حظراً له( [ظ/ 85 .]١‏ 


قوله: (أَوْ مُسَْؤْلَدَة) يعني: أم الولد يصح مكاتبتها» ومثل هذا في: (الحفيظ).(0) 
و(الانتصار)ء(1)و(مهذب :ش)؛(") لأنَّ فيها تقريياً لعتقهاء وليس ببيع حقيقةٌ() فيعتق بالأسبق من 


أداء مال الكِتّابَة 10 )أو موت سيدهاء و(قيل: ع): عا لا تصح كتابتها ادن ” 3 


قوله: (لفْظَهًا): هذا ذكره في (الانتصار) عن: (ع)» و(ط)» و(سائر القاسمية)» وذكره في 
(التفريعات). 


وقال (ن)» و(ش):17 ١‏ كو(الإمام:ح): أنّا تصح بغير لفظها ١(‏ 


)١(‏ "عام مُرَاِقْ" أَيْ مُقارب للخُلّم. ينظر: الصحاح: للجوهري (4/ »)١4417‏ والنهاية في غريب الحديث: لابن 
الأثير (؟/ 187)» ومختار الصحاح: للرازتي (ص: 170). 

)١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/0). 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (517/5/9). 

(4) "له": ساقطة من (ب»ج). 

(5) يُنظر: الحفيظ (ظ/7؛ حو/5). 

(5) ينظر: نور الأبصار (اللقطة: ١١اب).‏ 

(0) "وإن كاتب أم ولد صارت مكاتبة وأم ولد فإن أدت المال قبل موت السيد عتقت بالكتابة وإن مات السيد قبل 
الأداء عتقت بالاستيلاد وبطلت الكتابة". كذا في المهذب: للشيرازي (؟/ ١8؟).‏ 

(8) "حقيقة": ساقطة من ()) وأثبتها من (ب»ج). 

(5) في (ج): "أداء المال". 

.)5171/9( يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/80): والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

.)١57 /١( والحاوي الكبير‎ »)5١9 /١؟( وروضة الطالبين‎ »)70 /1١5( ينظر: تماية المطلب: للجويني‎ )١١( 


ل 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الكتابَة/ [فصل: في شروط الكتابة] 


قوله: (تَرَاضِيهِمًَا): هذا مذهبنا. 


وقال (ك): أنّهُ يصح من السّيد أنْ يكره عبده على الكتّاية. (5) 


5 
00 


قوله: (مُتَجماً): وذلك؛ لأا وردت عن النبي -ت- منجمة(")فأقرت كما وردتء ولأتّا إذا 
كانت حالة أدَّى ذلك إلى تعجيز العبد نفسهء وسواءً كان مالا نقد أو عرضاً فيسلم بعضه في نجمء 
وبعضه في النجم الثاني وإذا وقعت منجمة ثم سلّم العبد المال دفعة واحدة صح وفاقاًء (قيل:س): وأقل 
النجم ثلاثة أيام» ومثله في (الحفيظ).(4) 


و(قيل:ع) ساعة؛ ويسلّم المكاتب ممال*) كوتب عليه ثما يكتسبه بعد عقد الكتَابّة لا ثما كان في 
يده من قبل» ذكره في (الشرح).(3) 


قوله: (يَصِحّ مِثْلهُ مَهْراً) يعني: يعتبر أنْ يكون معلوماً كما يعتبر في المهر» ولو دخله بعض 
جهالة» فإذا ذكر جنسه صِحّ ووجب الوسط من ذلك(") الجبسء ويعتبر في قدره أن يكون له قيمة» 
هذا أقله» وأمًا أكثره فلا حدٌّ له. 


قال في (البحر): ويصح أن يكون ماما منفعة العبد مدة معلومة. 


.)5175/9( ب)» والرياض: للثلائي (ظ/87)» والبيان: لابن مظفر‎ ١7-1١5 يُنظر: نور الأبصار (اللقطة:‎ )١( 
؟) [سورة النور: آية: 57]» والتوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي‎ 5٠ /١7( (؟) ينظر: تفسير القرطبي‎ 
.)١5١ اختلفا فيها من مسائل المدونة: للجُبَيّري (ص:‎ 

(2) 'عَنّ عَلِّ» - قَالَّ: «إذًا تَتَابَعَ عَلَى الْمْكَاتَبِ نَجْمَانِ قَلَمْ ود 1 َ 3 الرَقّ». وَقَالَ ف مَوْضِع كوه ' 
قَدَحَلَ في السكئة الثّانيق" أو قَالَ: " في الثَالِقَةِ ". رواه: البيهقي في السئن الكبرىء كِتَابُ الْمْكَانَبء بَابٌ: عَجْرٌ 
الْمْكاتَبِ. /٠١(‏ +7ه) (31750)» وابن أبي شيبة في مصنفه. كِتّابْ الْبْيُوع وَالْأَقْضِيَة مَنْ رد الْمُكَاتَب إِذَا عَجَرَ 


»)5١51( )895 /4(‏ قال ابن حجر في الدراية (؟/ :)١57‏ "في إِسْنَاده حجاج بن أَرْطَاة". وقال الألباني في إرواء 
الغليل (5/ :)١١‏ "وهذا سند ضعيف". ولم أقف عليه أنه حديث بل أثر عن الإمام علي -5هة-. 

(؛) يُنظر: الحفيظ (و/48). 

(5) في (بءج): "ما". 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (577/9)» واللمع: للأمير:ح (9/١؟١5؟).‏ 

يع "ذلك 2 بينافط عن نيا 


53101 


حل/ الكواكب الثيرة كتاب: العتق/ باب الكتابَة/ [فصل: في شروط الكتابة] 


(قيل:ه):(١)‏ والتنجم فيها حاصلء ولو لم يذكر؛ لأتمما يستوق حالّا بعد حال؛ قال فيه: ويصح 
أن يكاتب عبيده على عوض معلوم؛ ثم يقسم عليهم على قدر قيمتهم» كما لو اشترى عبداً أو نحوهم 


0507١ 


قوله: (كتّؤب) يعني: إذا كان في بلدٍ يكون الثياب فيها أجناساً مختلفة» فلو كانت من جنس 


د 


واحدٍ كثياب القطن»(7) فإئا تصح الكِنَابَة ويبجب الوسط من ثياب ذلك البلد. 


قوله: (أَوْ قِيمّته) يعنى: قيمة العبد إذا كاتبه عليها فَإِتَا تفسد الكتّابّة» ذكره في (الزيادات)» 
و(الكافي)(؟) ولعله حيث لم يذكر جنسهاء وقيل: أتما تصح كما إذا كاتبه على عبدٍ غير موصوف؛ 
أن القيمة أقل جهالة 80 ) 


قوله: (وَإِنْ ل يَقْل: فإنْ أَذَيْتء قأنت خُرٌ): وقال في (الكافي): لا يعتق إِلّا أن يقول ذلك. 


وقال (ش): ا" من ذلك في الكتابّة الفاسدة والمحي ا 


.)2101/59( أي: الإمام المهدي أحمد بن يحبى. ينظر: الأحكام: للإمام الحادي‎ )١( 

)١(‏ "مشالة " (3): وَيِصِحُ جَغْل الْعوَضٍ مَنْفَعَةً مده مَعلُومَةَ (ى) وَاغْمفِرَتَرْكُ النَنْجيم لِقُْرَتهِ على الْمَنْمَعةِ بخلافٍ 
الدَيْنِ دَيْنِ الحَال. قُلْت: بَل الْمَنْقَعَةُ كالْمُتَجُمَة إِذ صل شَيْنًا مَسَيَِاه وَتَصِحُ عَلَى حِدْمَيه شَهْرًا ودِينَاا بَعْدَمُ لا 
حَالّا لِمَا مَمّ". كذا في البحر الزخار: لابن المرتضى (9717/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح »)7١/5١(‏ والتاج 
المذهب: للعنسي (5/ه*5). 

(*) الّقطن: جنس نباتات زراعية ليفية مَشْهُورَة من الفصيلة الخبازية فيه أَنْوَاع وَفيه أصْنَاف كَثيرة والأصناف الي تزرع 
في جمهورية مصر الْعَريّة تنسب إِلَ نوع القطن الحشيشي وَهُوَ حولي وثمرته وَهي مَادّة بَيْضَاء وبرية ناعمة أوبارها 
متداخلة تختلف ف الطول والمتانة وتشتمل على بذور تلتصق بِمَا تحلج فتخلص من البذور وتغزل خيوطا تصنع مِنْهًا 
اليَيَاب". ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 7417). وف الغريب المصنف: لأبُو عُبَيْد (؟/ 5 57): "السّخل: الثوث من 
القُطن الأبيض". وف معجم لغة الفقهاء (ص: 551): "القطن: بضم فسكونء نبات له صوف أبيض يغزل وينسج". 
(5) في (ج): "ذكره في (الكافي)» و(الزيادات)". 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (51017/98). 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (51017/9). 


ددا 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الكتابَة/ [فصل: في شروط الكتابة] 


قوله: (تَامَ قَبْمَبِه) يعني: حيث كان العوض مالاً مجهولاً» ويقض عن قيمة العبد؛ لأَنَّهُ يحب قدر 
قيمته كما في البيع الفاسد, والإجارة الفاسدة» وأمًّا حيث العوض حمراً أو خنزيراً فيجب عليه قيمته 


كلها الس )١‏ 
قوله: (وَلِكلَ منهُمًَا الَسخ): ظاهره مطلقاً. 


وقال (ص):(")بالتراضيء أو بالحكم, رواه2"في (التقرير)ء[يعني: حيث الفاسخ السّيد» وأمًا 


حيثٌ هو العبد» فله الفسخ قُِ الصحيحة» والقامكة ]لكا والمراد به: قبل» إذا ما كوتب عله (6) 


قوله: (إِلّ الؤارث)(5) يعني: وارث السيد بعد موته» وكذا إذا مات المكاتب في الفاسدة» ثم أدَّى 
عنه وارثه عتق» فلا يبطل بموت أيّهماء ذكره في (التفريعات). 


ذقال (أبو حشر : اعاتيطل عوك أثيماء ولعلة بق ضاق املد أثه له تدّ أق يفول تؤاء اذا 


أدّيته فأنت حرء فذلك عتق مشروط يبطل بموت أتهما (8(09) 


قوله: (صّحّ كَالْمَهِر): هذا ذكره في (التفريعات)» وإذا أجاز مالكه؛ ملكه السّيدء لكن لا يلزم 
المكاتب تسلينة له إلّه على .ما عقدا من العسهيم :فيسل له.ق كل حم يعضهه وإنا سلمه كله دفعة 
جاز» وم يجبا ويلزم المكاتب قيمة وذلك المال لمالكه. 


وقال في (الكافي): لا يصح الكتّابَة على مال الغير إِلّا أن يكون من النقدين على قول (الحادي), 


و(ح) أتمما لا يتعينان(9) 


.)51017/9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

() ف (ج): "(ص بالله)". 

(9) في (ج): "ذكره". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (بءج) موافقة للسياق. 
(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/807). 

(5) في المطبوع من التذكرة: "الورثة" . 

() من ولد "ولعلة 17 إلى وله ابوت اتهما" باقط من (نه): 
(4) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/807). 

(3) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/0). 


اده 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الكتابّة/ |فصا : فى شروط الكتابة 
:. 5 فصل: في شرو 


قوله: (أَوْ مَلكه) يعني: إذا ملك المكاتب ذلك المال من صاحبه ببيع أو نحوه, فَإِنَهُ يُسلّمه لسيده 


على قياس كلام (م بالله) كما ذكره في المهرء وعلى قياس قول (الأستاذ): الواجب قيمته إذا لم يجر 
مالكه. 


[حكم المكاتبة] : 
قوله: (وَسُنْحَب إِجَابَة العَبْد المُسْلم الوَف): وقال (داود)» و(عطاء):(١أأتَا‏ تحب إجابته إذا 


طلبها بقدر قيمته.(5) 


قوله: (وَغَيْرْهما مَكْرُوه) يعني: غير المسلمء وغير0")الوفي يكره كتابته؛ لأنَّ الفاسق يعيبوا بالعتق 
على فسقهء والعاجز يكون كتابته عبثاً لا فائدة فيها. 


وقال في (البحر): لا يصح مكاتبة العبد الموقوف ولا المؤجر؛ لأنَّهُ لا يمكنهما التكسب .(4) 
[الإيتاء للمكاتب والحط عنه]: 
قوله:0*) (الإِيْتَاء وَالختط): هما شيء واحد؛ لأنَّ الإيتاء هو: الحط من مال الكِمَابّة على قول من 


أوجبهء فقال (ش).67) و(الإمام:ح)0") يجب أن يحط عن المكاتب شيئاً من مال الكِتابَة.(4) 


هو عطاء بن أي رباح أسلم بن صفوان القرشي» تابعيّ» ويعرف بمفتي أهل مكة (ت:: ١١ه).‏ يُنظر: الطبقات: 
لابن سعد (551//5 -١47)؛‏ وطبقات الفقهاء: للشيرازني (ص:؛ 5): ووفيات الأعيان: لابن خلكان (401/1 - 
65 ). 

.)١١1 /١( وعمدة القاري: للعيني‎ »)١517 /55( والتمهيد: لابن عبد البر‎ »)١85 /71( ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) "غير": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج): موافقة للسياق.‎ 

(4) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/5 5 ؟١).‏ 

(5) "قوله": ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي »)١07 /١/8(‏ والمهذب: للشيرازي (؟/ 588))» التهذيب: للبغوي (8/ »)171١‏ 
وكفاية النبيه: لابن الرفعة /١7(‏ 8/؟). 

(0) في (ج): "(الإمامني)". 

(8) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)75١5١/9(‏ والتحرير: لأبو طالب (ص:5517)؛ وشرح التجريد: للمؤيد بالله (457/5- 
5 )» والمنتزع المختار: لابن مفتاح »)720/7١(‏ والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: لزين الدين بن علي العاملي 
الجبعي - إمامية (5554/4)» والبحر الزخار: لابن المرتضى 4/١١(‏ 55)» والمنهج المنير تمام الروض النضير (9107/8/57)» 
والرياض: للثلائي (ظ/80). 
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حل/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الكتابَة/ [فصل: في شروط الكتابة] 


وقال (ك): يجب أَنَّهُ يحط عنه ربع مال الكِتَابَة» وعندنا: أَنَّ الإيتاء المذكور في الآية0١)‏ هو من 


الركاة يعانو منها غلن آداء مال الككناية. (5) 


قوله: (وَالْبََاءِ منَ البَاقي) يعني: إذا كان ذلك تبرعاء فأما إذا كان شرطاً فقال (م)» و(ع), 
و(ش): أن يصح البراء أَندناً. 


وقال (ط)» و(ح): لا يصحء ا الزيادة في الدين لأجل التأجيل به فلا يصح ولا يجوز إجماعاًء 
وذلك في كل دين؛ وهذا حيث يكون الصّلح[" معن البراء» وأمًا إذا كان الصُّلد(؟)معنى البيع فإنهُ لا 
يصح في دين الكِتابة؛ لأَنَّهُ غير مستقر فلا يصح التصرف فيه قبل قضه؛ لأنّ للمكاتب أن يسقطه عن 
نفسه مى" شاء بال لتعجير 0 


قوله: [و/67١]‏ (مِنْ غير فَسْحْهَا): هذا ذكره (ط)ء ولا يكون البيع إلا برضى العبد» وبقدر(؟") 
ما بقي عليه من مال الكِتَابّة لا بأكثر؛ لأنَّ العبد إذا سلَّمه إلى المشتري عتق» ويتفقون أنه" إذا أراد 
بيعه من يسترقه» أو ممن يأخذ منه مال الكتابّة أنّهُ لا يصح إِلّا بعد فسخ الكِتَابّة» إِلّا عن (ك)» فقال: 
يصح البيع ويعتق بأداء المال إلى المشتزي. (4) 


قوله: (في كقَارَة): هذا ذكره (الفقيه:س) على قول (ط) أنَّهُ يخرئ عن الكفارة أو النذر بالعتق. 


)١(‏ أي: قَؤْلهِ تَعَال : #وءَافوَهُم من مَالٍ لدو الى ءَاكََكُم 4 [سورة النور:*]. 

(1) ينظر: المدونة: للإمام مالك (؟/ 55 4)؛ والذخيرة للقرائي /١١1(‏ 818)؛ والبيان والتحصيل: لابن رشد /١5(‏ 
١2؟).‏ 

(؟) الصلح: في اللغة اسم من المصالحة» وهي المسالمة بعد المنازعة» وفي الشريعة: عقد يرفع النزاع. ينظر: التعريفات: 
للجرجاني (ص: .)١155‏ التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: )١١‏ الصّلح: هو اسم من المصالحة وهي المسالمة بعد 
المنازعة» وفي الشرع: عقد يرفع النزاع بالتراضي» والصلاح: خلاف الفساد. 

(؛) "الصلح": ساقطة من (ج). 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (5175/9). 

(1) "ولا يكون البيع إِلّا برضى العبدء وبقدر": في (ج) أبدل عنها ب"ولا يشتريه المشتري إِلّا بقدر". 

(0) في (ج): "يتفقون معه". 

(8) يُنظر: الجامع لمسائل المدونة: للصقلي المالكي (5/ »)١١5‏ والبيان: لابن مظفر (5175/8). 
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حل/ الكواكب الثيرة كتاب: العتق/ باب الكتابَة/ [فصل: في شروط الكتابة] 


وقال في (التقرير)» و(الفقيهان:ل.ع):(١)‏ أَنّهُ لا يحزئ عتقه عن واجب إِلّا إذا تقدم فسخ 
الكابة» ومثله في (اللمع) عن (القاسم)؛ و(ع)» و(ط).(") 


قوله: (بَذَا الْشّرْط)(") يعني: العتتى من المشتري» فإذا امتنع المشتري من عتقه فلا مطالبة للبائع 
في ذلكه وكا العبذ زقيل:4(:)0) يعمل أن يكون له قسغ البيع ويعود. مكاتاً كما كان» وتمل اله 
يسلّم ما بقي عليه من مال الكِتّابّة إلى المشتري ويعتق» ويكون ولاه للمشتريء وقد ذكرهما (الفقيه:س) 
في (الكتاب) خيارين للعبد.(*) 


قوله: (خلاف الدَّيُون) يعني: ؛لأنَّهُ غير مستقرء ولا يصح الصّمانة به ولا النذر به ولا أن يحيل 
السيد غريعه عليه؛ وأمّا إحالة المكاتب لسيده على الغير10) فيصح, وكذا يصح التهن عليه وهذا كلام 
[السبيدين 0 و(ن)ء و(ش)» و(ك), و(الكي): ند لا يصح التصرف قِ مال الكتابة قبل قبضه. 

وقال: (أكثر فقهاء (م بالله)» و(الفقيه:مد)»(8)و(قش): أنه يصح.(5) 

قوله: (وَهْوَ دَينه عَلى عَبْدِهِ) يعنى: أنَّ هذا من جملة المخالفة للقياس؛ لأَنّهُ لا يغبت للسّيد دَيْنٌ 
على عبده غير مال الكتابّة. 


ححا ححا حل 


)١(‏ في (بءج): '(الفقيهان:ع ل)". 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/0- و/88)» واللمع: للأمير:ح (575/9)» والبيان: لابن مظفر (580/9). 
(؟) في (ج): الهذا الشرط". 

(:) أي: الفقيه د بن سليمان بن أبي الرجال. 

(5) يُنظر: التذكرة الفاخرة (ص:57/8). 

(5) في (ج): "على المكاتب". 

(0) هما: السيد المؤيد بالله أحمد بن الحسين -(م)-(م بالله)» وأخوه السيد أبوطالب يحبى بن الحسين -(ط). 

(8) (قيل:مد)ء أو (الفقيه:مد) يراد به: الفقيه يحبى بن أحمد حنشء والد الفقيه تُهّد (قيل:ي)» له: الجامع في الفقه» 
وأسرار الفكر في الرد على الكني» وأبي مضر (ت:591ه). 

(9) يُنظر: المعاني البديعة: للرمي (؟/ »)١505-1١714‏ والبيان: لابن مظفر (581-5/80/5). 
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فصل: [في ما يصح للمكاتب فعله] 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الككتابّة/ فصل: [فٍ ما يصح للمكاتب فعله] 


قوله: (وَلّو شرط تَركةُ): هذا ذكره (السيدان) لمذهب (الحادي). 

(قيل: ع): وإذا خاف السيد منه الإباق طالبه بكفيل ببدنهِ لا بالمال. 

وقال (ك)»7١)و(قش)»‏ و(ف): ليس للمكاتب أن يتخرج من أرض سيده.(5) 

قوله: (وَيَشْتَرِي من يَعْتِق عَلَيْه): هذا مذهبنا.(©) 

وقال (ش): لا يصح شراؤه له.(4) 

قوله: (وَأن يُكاتب): وفيه خلاف (قش) (0) 

قوله: (وَلَا ينكح) يعني: فإن تزوج كان موقوفاً على إجازة سيده أو عتقه. 

وقال (ابن أبي ليلى): له أن يتزوج إِلّا إن شرط عليه سيده عدم التزويج .(1(01) 
[وطء المكاتبة] 


قوله: (لّ يُحَدَّ) يعني: في الوطء بالملك لا مع العلم ولا مع الجهل؛ [وأمًا في النكاح فيحد مع 
علمه بالتحريم لا مع جهله].(5()48) 


.)4071١ ينظر: موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (؟/ 54 5)» والمدونة: للإمام مالك (؟5/‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ 5 »)5١‏ والأوسط: لابن المنذر »)58١ /١1١(‏ والبيان: لابن 
مظفر (5/01/9). 

(؟) ينظر: شرح التجريد (97/ »)١‏ وكتاب التحرير .)55//١1(‏ والأحكام: للإمام الحادي (؟/ .)5١١‏ 

(4) ينظر: مختصر المزني (/ 54)؛ والتنبيه: للشيرازي (ص: 41 .)١‏ 

(5) ينظر: المهذب: للشيرازي (؟/ 785)» والبيان: للعمراني (8/ 555). 

(5) ينظر: بحر المذهب للروياتي (8/ 9177؟)» ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (4/ »)5١5‏ وف اختلاف أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى: لأبي يوسف (ص: 35): "إذا تزوج المكاتب أو وهب هبة أو أعتق عبدًا أو كفل بكفالة أو كفل 
عنه رجل لمولاه بالذي عليه. فإن أبا حنيفة -#ء- كان يقول: هذا كله باطل لا يجوز. وبه تأخذ. وكان ابن أبي ليلى 
يقول: نكاحه وكفالته باطل وما تكفل به رجل عنه لمولاه فهو جائز» وأما عتقه وهبته فهو موقوف, فإن عتق أمضى 
ذلك» وإن رجع مملوكا فذلك كله مردود". 

(0) في (ج): "عدم التزوج". 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)؛ وهو تحريف» والصواب ما أثبته من (ب» ج)» موافقة للسياق. 

(9) يُنظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (8/5ه)» واللمع: للأمير:ح .)75١7/9(‏ 
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لل/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الككتابّة/ فصل: [فٍ ما يصح للمكاتب فعله] 


قوله: (كَالعَامل) يعني: إذا وطئ جارية اشتراها لال المضاربة» فإِنْ كان في المال ربح فلا يحد 
مطلقاء وإن لم يكن فيه ربح فقيل: لا يحد أيضاًء وقيل: أَنَّهُ يحد مع العلم لا مع الجهل. 
قوله: ( يُحدَّ وَلُو عَلم) يعني: بل يعرّر إذا علم التحريم. 


وقال [الفسن)7١كو(الينري):(")‏ اليد بكل هال (2(07) 


2 
00 


قوله: (وَلَو َ تخبل): هذا إشارة إلى خلاف (ح)»(*)و(ش): أَنُّ لا خيار لها إذا لم تحبل.(5) 
وقال [4)+ امور خا عل سيدها 0 
قلنا: وإذا حبلت صارت(١)‏ أم وللٍ له فتعئق بالأسبق من موته أو أداء المال. 


)١(‏ أي: الحسن البصري. سبق التعريف به في كتاب العتق. 

)١١‏ هو: د بن مسلم بن عبد الله بن شهّاب الزهري, أبو بكر: أوّل من دون الحديثء» وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. 
تابعي» من أهل المدينة» له: مسند» وغيره (/هه- 754١ه).‏ يُنظر: تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ: للذهبي /١(‏ 
8 )» وسير أعلام النبلاء: للذهبي (5/ 377)» ووفيات الأعيان: لابن خلكان (5/ »)١717‏ وتمذيب التهذيب: لابن 
حجر العسقلاني (9/ 414/8). 

(©) "مشألةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِسَ وعامة الفقهاء: إذا وطئ السيّد مكاتبته أثم وعصى ولا حد عليه سواء علم بالتحريم أم لا. 
وعند الحسن البصري واليعرِيَ يجب عليه الحدّ إذا علم تيم وطنها. وعند الُْرِيَ أيضًا يجلد مائة بكرا كان أو ثيب. 
وعند قتادة يجلد مائة سوط إِلّا سوطًا.": ينظر: المعاني البديعة: للريمي (؟/ 51١).؛‏ والمغني لابن قدامة /1١(‏ 00 4) 
وموسوعة مسائل الجمهور: محمد نعيم (؟/ 4915)» والإشراف: للقاضي عبد الوهاب (7/ »)٠٠١7‏ والإشراف: لابن 
المنذر (// .)١8-1107‏ 

(5) عَنْ اليُفْرِيَ -ظللكه- في رَجْل يَطأ مُكَائبَتهُ كَالَ: «يلدُ مائه فَإِنْ حملث, كانت مِن أُمَهَاتٍ الأولَادِ»» قَالَ 
مَعْمَرٌ: وَقَالَ بَعْضٌ أَهْلٍ الْمَدِيئَة: طخ َإِنْ شَاءَتْ كانت من أُمَهَاتٍ الْأَولَادِه وَإِنْ شَاءَتْ فَيَث عَلَى كِتَابتَهَاء وَكِقَ 
الْولَدُ». رواه: عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه. كِتَّابٌ الْمُكَاتَبٍء بَابٌ: لا يُبَاعٌ الْمُكَاتَبِ ِل بالْعْوُوض» وَالكجُلُ بط 
مُكَائبَتَهُ وَالْمْكَائَبيْنِ يَبْمَاعٌ أَحَدُهْما صَاحِبةُ (0/ ))١5807()5١‏ وروى ابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب النكاح 
)1١(‏ ما قَالُوا في البَجْلٍ يَمَعْ عَلَى مُكَائَبتد :)١070()١4/4(‏ «يجبث ا صَدَاقُ مِتْلِهَاك» (1755:()840/5) 
عن الحسَن ؛ في اليَجْلٍ يََعْعَلَى مُكَابهُقَالَ: يحسثْ لا صَدَاقُ مثْلَا. ورواه سعيد بن منصور في سننه (/5()0/ 
»)5١57( 6‏ ولفظه: عن الْحْسَنٍ » قَالَ : إِذَا وَطِىَ البَجُل مُكاتبتَةُ َلْيَحْسِت لا صَدَاقَ ممْلِهًا من مُكَاتَبَتهًا. 
(5) ينظر: البناية شرح الحداية: للعيني (5/ »)٠١١‏ والدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار: لعَلاء الدّين 
الحتصّكفي (ص: .)4١8‏ 

(5) ينظر: الأم للشافعي (8/ 55)» والأوسط لابن المنذر /١١(‏ 5817)» وإعانة الطالبين: للبكري (8/ 75). 

(1) ينظر: الشامل في فقه الإمام مالك: للتّميري (؟/ 479) والمختصر الفقهي لابن عرفة /١١(‏ 401). 
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ل/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الككتابّة/ فصل: [فٍ ما يصح للمكاتب فعله] 


وقال في (البحر): تنفسخ كتابتها بالحبل»10) ولعله يأ كقول (الفقيه: ع): أَا لا يصح مكاتبة 
أ الوتك ها م0 

قوله: (ويُكفّر بِالْصّْ) يعني: المكاتب إذا لزمته كفارة بمين» أو ظهار» أو قتل فلا يكفر إِلّا 
بالصوم؛ لأَنَّهُ لا يملك ما معه من المال ملكاً خالصاً. 


حلا حلا حلل 


)١(‏ في (ب): "فصارت". 
)١(‏ ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى 5١ /١١(‏ ؟). 
() يُنظر: البيان: لابن مظفر (5/857/9). 


فصل: [في العجز عن الوفاء وني الكتابة عن النفس والغير] 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الكتَابَة/ فصل: [ف العجز عن الوفاء وفي الكتابة عن النفس والغير] 


[ليس للسيد أن يضر بالمكاتب] 


قوله: (أنْ يُضِرٌ به): هو بضمٌ الياء مع التشديدء من الإضرار» ومنع التكسب.(١)‏ 
قولدة يل تقل): هذا (أحدد فول وش) 90177 


وقوله: (أَو يمقط بقدرِه) يعني: يسقط عنه من الملل ات أجرته قُُ المدة الي شغله سيده 


فيهاء وهذا قول (ش) الثاي» ورجّحوا هذا القولع[”) واختاره (الإمام:ح).[5) 
قوله: (أَوْ من الْقَير) يعني: فَإنّهُ لا بمهل ولا يسقط عنه شيء؛ وهذا فيه قولان (للش):(") 
أحدها: أَنَهُ مهل مثل تلك المدة. 
والثاي: أَنَّهُ لا يهمل ولا يسقط عنه شيء» ورجّحه (الفقيه:س). 


قوله: (وَقَال (امَادِي): عَشِراً): ليس ف هذا نص, ولكنهم جعلوه كأجل الشفيع على الخلاف 


يئ40) 
قوله: (ثمّ رُدّ َقبْقَ) يعني: إذا طلب سيده ذلك(5) حيث لم يحصل منه الوفاء بعد الأجل. 
وقال (ف): لا يرد في الرق حتى عضي عليه نجمان.(١٠)‏ 


قوله: (وَلَوْ كسُؤباً) يعني: فإنّهُ لا يكلف التكسبء خلاف (ك).(1) 


.)7 الاضرار: بكسر الهمزة» إنزال الاذى بالنفس أو الجسم أو المال. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص:‎ )١( 

() في (بءج): "هذا (قش)". 

(؟) ينظر: المهذب: للشيرازي (؟/ 385)» والهداية: الإِسْتَوي /٠١(‏ 555))» وكفاية النبيه: لابن الرفعة (؟١/ .)5١١‏ 
(5) "بقدر": الباء ساقط من (أءج)» وأثبته من (ب)؛ موافقة للسياق. 

(5) ينظر: كفاية النبيه: لابن الرفعة ١8 /١5(‏ 5). 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (185-5/45/9). 

(0) ينظر: تماية المطلب /1١5(‏ 577)» والتهذيب: للبغوي (8/ 559 )» وكفاية النبيه: لابن الرفعة /١5(‏ 91/9). 
(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/88)» والمنتخب: للإمام الحادي (ص: .)1١7١ -1١548‏ 

(5) في (ب): "طلب منه سيده ذلك". 

)٠١(‏ ينظر: المبسوط: للسرخسي (7/ 501)» وبدائع الصنائع: للكاسانٍ (4/ »)١5٠‏ والحداية: للمرغيناني (؟/ 
354). 


لدردا 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الكتَابَة/ فصل: إن العجز عن الوفاء وفي الكتابة عن النفس والغير] 


قلنا: عقد الكِتابَة لازم من جهة السيد» جائز من جهة العبد» له فسخه إن شاء مالم يكن معه 


مال يوي بمال() الكِتابَة. 


[كاتب عن نفسه وأولاده بعقد واحد] 
قوله: (عَن نَفْسِهِ وَأوْلَادِه): وسواءً كان أولاده صغاراًء أو كباراً وكذا غير أولاده من عبيد سيده 
أو من عبيد الغير إذا أجاز سيدهم فإتَا تصح الكِتابَة لكن حيث يعقد عن الكبار بإذتهم» أو إجازتمم لا 
للف من اثال لك حصته. وعليهم حصصهم., ويكون التخصيص بينهم على قدر قيمتهم إذا كان 
العوض واحداً عنهم الكل» وكذا في الصغار المميزين»[ولا عتق إِلّا بدفع المال كله حيث العاقد عنهم 
واحد]ء(") وحيث يعقد عن الصغار غير المميزين» وعن الكبار بغير إذتحم ولا إجازتحم يكون المال عليه 
وحدهء ولا شيء عليهم؛ ذكره في (الشرح)» و(اللمع)»(؟) و(الكافي). 


وقال (ش): لا تصح الكِتَابة عدي 0 
قوله: (أوْ مِنَ الغَيْر): وذلك؛ لأَنَّهُ يصح التبرع بدين الكِتَابَة10) ممن بذله. 
قوله: (لا مَعَ صِغرهم) يعني: حيث هم غير ارو 
[كاتب عن نفسه وأولاده بعقود] 
قوله:(8) (عَمَق مَنْ أذّى حِصّتة) يعني: ما عقد عليه؛ ولا يمنعه إذا عجز غيره من العبيد؛ [لأنَ 
كتابتهم بعقود متفرقة].(١)‏ وهكذا إذا عقدوا الكتاّة عليهم(1) كل واحدٍ عن نفسه في عقدٍ واحدء 
فمن أو ما عليه عتق» وسواءً كان العوض عنهم واحدء أو لكلّ واحدٍ عوض مقدّر. 


؛)5١5 وعيون المسائل: للقاضي عبد الوهاب (ص:‎ »)١ 5714 /7( ينظر: المعونة: للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 
.)518 والتنبيهات: للقاضي عياض (؟/‎ 

)١(‏ 'بمال": الباء ساقط من (ب)» وأثبته من (أءج)» موافقة للسياق. 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وهو تحريف» والصواب ما أثبته من (ج)» موافقة للسياق. 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (7/9؟5). 

(5) يُنظر: بحر المذهب للروياني (8/ 555)» والبيان: لابن مظفر (5/59 585-5/8). 

(5) في (ب): "سمال الكتاية". 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/88) 

(8) "قوله": ساقطة من (ج). 


الدندة 


ل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الكتَابَة/ فصل: إن العجز عن الوفاء وفي الكتابة عن النفس والغير] 


وقال (ح): إذا [ظ/8١]‏ كان العوض واحداً عنهم الكل؛ لم يعتقوا إِلّا بتسليمه الكل» وإذا 
شرط السيد عليهم عند العقد ضمان المال على كل واحدٍ منهم؛ فسدت الكتّابَة عندناء خلاف 


5 
(ح).2 
مسألة: إذا وجد السيد في مال الكتابَة عيباً بعد قبضه له. تبيّن أَنَهُ لم يقع العتق» فإن ردَّهُ بعينه ل 


يقع العتق[؟) حتى يقبض غيره مما ل عيب فيه حيث كان المال على الذمة» وإن رضي به وقع العتق 
بالرضى» وقيل: أَنَّهُ يتبين وقوعه من يوم قبضه للمال» وإن كان المال دراهماً ووجد فيها رديء عين لم يقع 


العتق حتى يبدّل الثديء أو يبرئه السيد 000 
قوله: (والكتابَة بَاقِيّة للأولاد) يعني: لورثته» فهم يقومون مقامه؛ لأَها لم تنفسخ بموته. 


وقال في (بيان السّحامي). ١7‏ )و(مذاكرة الدواري):17) أَكَا تنفسخ الكِتابَة بموته إذا لم يكن قد 


أذ شيعا (5) 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ.ب)» وهو تحريف» والصواب ما أثبته من (ج)» موافقة للسياق. 

(؟) في .(ج): "إذا عقدوا الكتابة كلهم". 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (5785/9). 

(4) "فإن رده بعينه لم يقع العتق": ساقط من (ج). 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (5/87/59). 

(5) أي: البيان من فقه آل البيت: للحسين بن علي بن ناصر السحامي» وقيل: علي بن الحسن بن ناصر الدين 

السحامي ابن أخي سليمان بن ناصرهء قال القاضي الحافظ: أحمد بن سعد الدين: هذا هو مؤلف البيان الذي يقال له 

بيان السحامي» وهو ممن سكن قرية شوحطهء انتهى. ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (١575/1)؛ ))١57/5(‏ 

.)١544/1(‏ وقيل: علي بن ناصر الدين بن سعيد السحامي؛ (ت: بعد 5179ه)» قال بعضهم هو: مؤلف البيان الذي 

يقال له (بيان السحامي)» وقيل: علي بن حسن بن ناصر ورجّح الأول السيد أحمد بن عبدالله الوزير» وقال السيد أحمد 

بن عبد الله: وكان هو وولد أخيه مؤلف (البيان) المعروف ببيان السحامي مطرفيين فرجعا إلى الحق. وقال في مطلع 

البدور (4/9) (5517/7): "العلامة الحسن بن علي اليحصبي» هو الفاضل العالم بن العالم شرف الدين» الحسن بن 

علي بن ناصر اليحصبي عالم كبير» ذكره السيد يحبى بن القاسم الحمزي» وذكر أن والده مؤلف همس الشريعة؛ ولعله 

وقع سهو من الكاتبء فإن علي بن ناصر هو مؤلف البيان المعروف ببيان السحاميء وهما أخوان فيما ذكره السيد 

العلامة أحمد بن عبد الله بن الوزير -يكلقنه-» وذكر غيره من شيوخنا أَنَّهُ ابن أخيه. قال بعض شيوخنا: إن مؤلف البيان 

المعروف (ببيان السحامي) أخوه وهو علي بن ناصرء وتعقبه بعض المطلعين من شيوخنا بأنه ابن أخيه» فهو علي بن 

الحسن بن ناصر الدين. قال السيد العلامة علي بن عبدالله بن الوزير: إنه أخوه كما حكيناه عمن سبق» وكان شيخنا 
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ل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الكتَابَة/ فصل: إن العجز عن الوفاء وفي الكتابة عن النفس والغير] 


[كاتبه اثناك بعقد واحد] 
قوله: (أذّى إلى كُلّ حصّته): ولو خصّ أحدها بشيءٍ من مال الكْتَابَةِ لم ينفرد به بل يكون لهما 
مع لذ ذلك تبرغ منه» وهو لا يصح تبرعه إل أنْ يأذن له الآخرء فإذا أذن له بذلك, فقال (ح): لا 


يصح أيضاء وهو أولى. 


وقال (ح): بل يصحء ولو استوق(") أحدهما حصته أو أبرأه منهاء عتق المكاتب» وضمن 
المستوني» أو المجزئ لشريكه إن كان موسراًء وإن كان معسراً سعى العبد» وقول (الإمام:ح): هذا ستقيم 
في الإبراء» وأمًا في الاستيفاء فهو محتمل؛ لأنّهُ وقع بإذن الشريك الآخر فهو كمن أعتق نصيبه بإذن 
شريكه لا يضمن؛ بل يسعى له العبد. 


والأقرب: أنَّ الضّمان» أو السعاية تكون في قيمة نصيب الشريك الآخر لا في حصته من مال 
الكتّابّة» كما إذا قتل المكاتب فإنَّهُ يضمن بقيمته لا بمال الكِتَابّة» وإن كان قد أدَّى بعض المال ضمن 


من قمته بقدر ما بقي من المال» والله اعلم. 


قوله: (سَلَمَ إليه الكل) يعني: لكونه وكيلاً» والحقوق تتعلق به» وهذا ذكره (الفقيه:س) هناء وذكره 
(م)(4) في (الزيادات)؛ وذكر (الفقيه:س) في (كتاب الوكالة) أنَّ الحقوق في الكتَابّة تعلق بالموكل» ومثله 
في (البحر).(0) 


قوله: (استهلكة): وعند (ش): لا يصح الكتابَة» وقد تقدم تفصيل ذلك (5) 


القاضي أحمد بن سعد الدين يرجّح الثاني وفي هذا نقل مفيد غاب عني عند الرقم. قال السيد همس الدين: وكانا 
مطرفيين فرجعا إلى الحق؛ وصنف سليمان (همس الشريعة) في فروع الفقه و(النظام) في أصوله؛ وكانا من تلامذة الإمام 
الأعظم المتوكل على الله أحمد بن سليمان - عليهما السلام-. 

)١(‏ هو: عبد الله بن الحسن بن عطية بن المؤيد الدواري» أبو مد القاضي العالم» مؤلف: الديباج النضير شرح لمع ابن 
الأمير» وغيرها (ت: ١٠8ه).‏ ينظر: مصباح الشريعة: للدواري (ص:١8١)»‏ وطبقات الزيدية الكبرى .)١5/9(‏ 
(؟) ينظر: مصباح الشريعة: للدواري (ص: .)1١8١‏ 

(5) في (ج): "فإذا استوق". 

(:) في (بءج): "(م بالله)" . 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/88)» والبيان: لابن مظفر (747/7)؛ والبستان: محمد بن أحمد بن يحبى بن مظفر 
(ص: 555)» مخطوط, مؤسسة الإمام زيد» رقم (0711798-1). 

(5) يُنظر: الأم للشافعي (4/ ))3٠١‏ والحاوي الكبير (1/ ١107)؛‏ والرياض: للثلائي (ظ/88). 


علق 


حل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الكتَابَة/ فصل: إن العجز عن الوفاء وفي الكتابة عن النفس والغير] 


قوله: (إِنْ كَانَ السّيد مُعْسراً):(١)‏ وهكذا ذكر في (الحفيظ).(5) 


وقال في (الشرح)؛ و(شرح الإبانة): لا سعاية على المكاتب؛ بل يضمن الذي كاتبه» وقد 


تقدم.(") 


قوله: مَا أجْرّهم): وذلك؛ لاحم دفعوها إليه لأجل الكتابَة» وقد بطلت فبطل الإجزاء» وعند 
(ح)» و(ش): أَنَّهُ يطيب ذلك لسيده مطلقا ومثله في (الكائي) عن (زيد)» و(ن) و(م).(4) 


قلنا: وإذا كان العبد قد أتلف ذلك فإِنَّهُ يكون ديناً في رقبته كالمأذون» ذكره في (البحر)» 
وقول ام براق على قزل [الكنير ان أَنّهُ يكون في ذمته كما ذكره فيما ورثه المككاتب بقدر 


ما أَذٌى من المال» ثم رد في البقء وهذا أتلفه10) فقال أَنّهُ يكون في ذمته ذكره في (الدرر).(7) 


قوله: (أو تن ابنه) يعني: حيث اشتراه بعد عقد الكِتَابَة شمن (8) على الذمة, فَإنّهُ يقدم ما 
طولب بهء فإن طولب في الكلء(5) فقال (ض زيد)» و(السيد:ح): أَنّهُ يقدم دين الكِتَابّة؛ لأَنَهُ إذا قدم 
غيره أذّى إلى عجزه. 


وقال في (التفريعات): أَنَّهُ يؤخر دين الكتابة؛ لأَنّهُ غير مستقرء ومثله في (مهذب:ش)؛ لأَنّهُ قال 


فيه: أنه يقدم دين المعاملة» ثم دين الجناية» ثم دين الكتابة(١٠)‏ 


ححا ححا حل 


)١(‏ في المطبوع من التذكرة (ص: 089): "إن كان المكاتب معسرا". 

(؟) يُنظر: الحفيظ (و/48). 

(©) يُنظّر: الرياض: للثلائي (ظ/88). 

(:) يُنظر: البيان: لابن مظفر (5/88/9). 

(5) في (ج): "(علي بن الحسين)". 

(5) في (ج): "وقد أتلفه". 

(0) يُنظر: البيان: لابن مظفر (58/8/9)» واللمع: للأمير:ح (9/؟7؟). 
لال 

(5) في (بءج): "فإن طولب بالكل". 

)٠١(‏ "إذا اجتمع على المكاتب دين الكتابة ودين المعاملة وأرش الجناية وضاق ما في يده عن الجميع قدم دين 
المعاملة". كذا في المهذب: للشيرازي (591/7)» والرياض: للثلائي (ظ/88). 


امن 


فصل: [ن موت المكاتب. وفيما يتبعض من أحكام الكتابة] 


]ل الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الكِتَابَة/ فصل: [فْ موت المكائب» وفيما يتبعض من أحكام الكتابة] 


[مات العبد المكاتب وقد كان اشترى أم ولده معه] 
قوله: (أَمَ وَلدِه مَعَهُ) يعني: زوجته الأمة وولده منهاء اشتراهما بعد الكِتَابَة» أو اشترى الزوجة ثم 
وطئها بالنكاح؛ ودلدت :له وكدك كاذ ماك للكاتن كاتف ووعة مدنوولده قاتبين مقامةة اغا 


يكانان يحتفت 118 لما تال الككاية عنقا بوورقاة ةوزن عبرا يقبا ملركان اسيلا 


قوله: (وَلَا مَالَ لَه وَلَا للسيد) يعني: فلو خلّف المكاتب مالاً سلّم نهم منه وإن لم يخلّف مالا 
وكان سيده موسر سلّم منهم ومَلِكَهُم وإن كان مفلساًء كان لبايعهم استرجاعهم, فلو كان الأولاد 
حدثوا مع المكاتب بعد شرائه للأمة» وأراد البايع استرجاع الأمة فَإِنّهُ يسترجع أولادها الصغار معهاء 
ويدفع قيمتهم للسيد لتلا يفرق بينهم وبين أمهم, وإن لم يأخذهم بيعوا هم وأمّهم» ودفع الثمن الذي 
للبائع من تمنهم.1") 
[المكاتب إذا أدى نصف كتابته] 


قوله: (تَبَعْض من الأحكام مَا تِبَّعٌض): هذا مذهبنا. فض 


وقال (ح)» (5) و(ش): لا يتبعض شيء منهماء بل حكمه حكم العبد في جميع أحكامه» حتى 
يوق مال الكتابة. (5) 


قوله: (وَالإرث) يعنى: ميراثه من غيره» وميراث غيره منه» إذا مات. 


قوله: (وَاحْحَدٌ) يعني: الجلد لا الرجمء فلا يحب عليه؛ لأنّهُ لا يتبعض. 


)١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/88). 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/88). 

() يُنظر: البيان: لابن مظفر (5957/9). 

(4) يُنظر: بدائع الصنائع: للكاساني ( الحنفي (5/هه؟). 

() ذهب الإمام العمراني في كتابه البيان /١7(‏ 577): في قوله عن شهادة العبد: " (لا يتبعض): احتراز من النكاح 
والطلاق والعدة والجلد, فإن هذه الأمور للعبد فيها مدخل؛ لأنحا تتبعض"» وينظر: بحر المذهب: للروياني /١(‏ 9)) 
وف المهذب: للشيرازي (9/ 737 5)» والحاوي الكبير: للماوردي /١(‏ 557): أنه لا يتبعضء وف نيل الأوطار: 
للشوكاني (5/ 86)» والشرح الكبير: لابن قدامة (4 ؟/ 557")» والمغني لابن قدامة (8/ :)١19‏ تفصيل. 


78 


]م الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الكتَابَة/ فصل: [فْ موت المكائب» وفيما يتبعض من أحكام الكتابة] 


قوله: (وَبَاقَي المّال لِسَيدِه) يعني: مال الكتَابّة إذا مات وكان لا يوقي بما بقي عليه؛ فَإِنَّهُ يكون 
لسيدة يدر( ]ما يقن علي ولؤثتة يقدر عا قد كاق أذى أو يكون وضه من فلك (1) هذا الذي 
لورثته» وق ذلك خلااف يأني. 


قوله: (كالرجم): وكذا القصاص إذا قتله» أو جنى عليه خُرٌ: لم يقتص منه؛ وكذا لو جنى عليه 


مكاتب قَدْ دَقّ(1) أكثر منه» وإن جنى هو على عبد أو على مكاتب أدّى أقل منه لم يقتص منه. فأمًا 
حيث لم يود شيئاً فهو كالعبد يقتل به. 


قوله: (رَدَ مَا أَحَدَّ بالحُريّة) يعني: من الإرثء أو من أرش الجناية عليه (4) 


قوله: (لّ يَسْتَِمٌ) يعني: باقي ميراثه الذي كان يستحقه مع الحرية» فلا يستحقه بعد عتقه(*) إن 
كان ته وارث غيره» وإن لم يكن به وارث غيره قط كان أولى به من بيت المال إن لم يكن قد صرف إليه؛ 


وإن كان(1) قد دفع إلى بيت المال» فلا حق له فيه. 


[إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئاً. مات عبداً] 


قوله: (إِلّا أنْ يترك الوََاء) يعني: فإنه يكون لسيده ويموت حرا وهذا ذكره (الأستاذ)» ورجّحه 


وقال في (بيان السحامي)» و(مذاكرة الدواري): عا تبطل الكِتابّة» ولو خلف ما يوقي بالمال» وهو 
قول (الحادي) على ما رواه عنه في (التقرير)» فلو كان موته بالقتل فلا قَوَدَ على قاتله إذا هو خرء ويلزمه 
الفية للورئة على القول الأكله وعلن القول الثان يلزنه القيحة للسية 77 


قوله: (فإن كَانَ أدَى الْنِضْف) يعني: البعض سواءً كان نصفاء أو أقل» أو أكثر. 
قوله: (اسْتَحَقَّهُ السَيّد وَمَاتَ خُراً): هذا ذكره (السيدان)» و(ض زيد) للمذهب. 

)١(‏ في (ج): "لسيده ثمنه بقدر". 

)١(‏ في (ب): 'وصيته بثلث". 

(0)ي (ج): "قد أذى". 

(؛) "عليه": ساقطة من (ب). 

(5) في (ب): 'بعتقه". 

(5) "كان": ساقطة من (ج). 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/88)» والبيان: لابن مظفر (59:7/9). 


5233 


]ل الكواكب النيرة كتاب: العقق/ باب الكِتَابَة/ فصل: [فْ موت المكائب» وفيما يتبعض من أحكام الكتابة] 


وروى7١)‏ في (التقرير) عن (الحادي)» وهو مروي عن (علي -مَقِكئوة -): أكا تبطل الكِتَابّة في قدر 


مااي علي وي مب بقدر هآآ فيورك عن ركيد بقدر عا أذ والباقى. لسيده 00 


قوله: (كانَ نِصْفَهُ للسَيّد): هذا ذكره (ض زيد)» والقول الثاني وهو: (للفقيه: ح) قال: لأنَّ عتق 
ثلاثة أرباعه أولى من [و/77١]‏ عتق نصفه. 
[إذا مات المولى» قام وارثه مقامه] 
قوله: (قَامَ وَارِئَهُ مَقَامَُ) يعني: في تسليم مال الكِتَابّة إليه» فلو كان الورثة صغاراً كان التسليم إلى 
وصي الميت» فإن لم يكن له وصيء فإلى الحاكم, أو إلى من ولاه» فلو أنكر بعض الورثة الكِتَابَة وصدق 
بعضهم بما عتق بالتسليم إلى المصدق» وضمن المصدق قيمة نصيب المنكر إذا لم يحصل بينة بالكتّابَة 
ويكون الضيدق كاله كاتني العده ذكر ذللك اق (الننغرة 0 


قوله: (قَالكاح بَاق): وذلك؛ لأنا لم تملكه ملكاً محققاً. 
وقال (امحاملي):(4 )أنه ينفسخ النكاح بموت السيد.(*) 


حلا حا حل 


(0 في (ج): "ورواه': 

.)597/9( يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/88)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(*) يُنظّر: البيان: لابن مظفر (*/5535)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (0٠؟75/5).‏ 

(4) هو: أحمد بن د بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل الضبي» أبو الحسن بن امحاملي. فقيه شافعيء الإِمَامُ الكَبيِلُ 
درس الفقه على الشيخ أبى حامد الإسفرائيق» وصنف: "الجموع". و"المقنع"؛ و"لمجرد"؛ و"اللباب" و"الأوسط", 
وغيرها (ت: 5١51ه).‏ يُنظر: العقد المذهب ف طبقات حملة المذهب: لابن الملقن الشافعي (ص: 75): وسير أعلام 
النبلاء: للذهبي »)١١9 /١(‏ والأعلام: للزركلي .)١١١ /١(‏ 

(5) أي: ذكره ا محاملي في كتاب الأوسطء وهو مفقود. يُنظر: اللباب في الفقه الشافعي: للمحاملي (ص: ١؟)‏ 
و(ص: »))5١5‏ والبيان: لابن مظفر (5315/7)» والبستان: محمد بن أحمد بن يحبى بن مظفر (ص: 578). 
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باب الولاءءه 


)١1(‏ في بعض نسخ التذكرة: "كتاب الولاء". ينظر: (ص: 4١‏ 5) من المطبوع من التذكرة. 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الولاء 


[مسألة: يغبت الولاء لمسلم على حربي أسلم على يديه] 
قوله: (هُوَ تَابثْ لمُسْلِم عَلَى حَرْبِي): هذا مذهبنا. 


وقال 83 وش )1 لأ توارنك. بولكم الموالاة قطل ١0‏ 
وقال (زيد)»")و(ح): أَنَّهُ ينب للمسلم على ا حربي» وعلى الذمي إذا أسلما على يديه.50) 


قوله: (أسلم عَلَى يَدَيّْه): (قيل: ع)(4) يعني: بسببه» وسواءً كان بدعاية له إلى الإسلام» أو 
بوعظه له أو أن يسمع قراءته» أو أذانهع أو غير ذلك نما يكون داعياً له إلى الإسلام» ولو لم يقصد 
المسلم دعاه إلى الإسلام. 


قوله: (وَإنْ لَّ يُعَاقدهٌ): هذا مذهب (الحادوية)» وعند (م)2 و(ع)00*و(ح): لا ينبت الولاء 
بينهما إِلّا إذا تحالفا على أنّ(1) المسلم يرث الكافر بعد إسلامه ويعقل عنه.(7) 


قوله: (وذْمي): وقال (زيد)» و(ح): يثبت الولاء للذمي.(4()8) 
قوله: (ولا لامرأة):(" ١)وقال‏ (المهدي):(١‏ ١أيثبت‏ للامرأة. 


قوله: (حَّ يَزول ذلك) يعني: المانع من الإرثء نحو: أن يبلغ الصبيء أو يعتق العبد» أو يسلم 
الذمي» ثم بموت(١)‏ الذي أسلم على يديه بعد ذلكء فإِنَهُ يرثه» ومثل هذا في (وسيط الفرائض).(") 


.)807 ومنهاج الطالبين: للنووي (ص:‎ »)8١ /١( ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي‎ )١( 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (595/8). 

(*) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ ١5‏ 5)؛ والأوسط: لابن المنذر (9/ 5/0). 
)"ريم ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب» ج). 

(ه) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/88). 

"5 ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب» ج)» موافقة للسياق. 

(0) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي: للجصاص (5/ »)١57‏ والمعاني البديعة: للريكي (1/ .)78١‏ 
(8) "قوله: (وَذِمي): وقال (زيد)» و(ح): يثبت الولاء للذمي". ساقط من (ب,ج). 

(9) ينظر: الأصل: للشيباني (4/ »)57١‏ والمبسوط للسرخسي (8/ 15). 

)٠١(‏ "قوله: (ولا لامرأة)": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب» ج). 

)١١(‏ أي: الإمام المهدي أحمد بن الحسين -532: -. ينظر: المنتتخب »)١ /١(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
.)9١ /50(‏ 


لحرا 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الولاء 


وقال (العصيفري): إن كان الصبيء والعبد مأذونين عندما أسلم الحربي على أيديهما ورثاه بعد 
البلوغ» والعتق» وإن ل يكونا مأذونين لم يرثاه. 


وقال (ابن معرف): ما ال حربي فلا يثبت له الولاء ولو أسلم من بعد قال (العصيفري)» و(ابن 
معرف): أمَا إذا كان المولى الذي وقع الإسلام على يديه هو الإمام فإنّهُ لا يقبت له الميراث؛ لأنَّهُ يحب 


عليه دعاء الكفار(”)إلى الإسلام.(؟) 
قوله: (وَبالإِغْتاق): هذا متفق عليه أَنَهُ يثبت التوارث به. 


قوله: (وَسِرايّة) يعني: حيث أعتق بعض عبده» وسرى إلى باقيه. 


قوله: (أغتقه الإِمَام): هذا مذهبنا. 
وقال (ص بالله): كون ولاه ليثبت المال (5) 


قوله: (وَسِعَايَة): أمّا حيث السعاية للمعتق فظاهر, نحو: أن بعتق أحد عبيده ثم يلتبس بهم 
فيعتقون ويسعون(1) له. ونحوه المريض إذا أعتق عبده وليس له مال سواه» أو كان عليه دين مستغرق» 
وأمّا حيث السعاية لغير المعتق» نحو: أن يعتق نصيبه في عبد ثم يسعى العبد لشريكه في قيمة نصيبه» 
فهذا ذكره (الفقيه:ح) أَنَّهُ يكون الولاء للمعتق وحده. 


(0 في (ب): "ثم عت". 

)١(‏ ينظر: الوسيط ف الفرائض: للقاضي العلامة: أحمد بن نسر العنسي (ت: ١1ه»‏ تقريباً)» (اللقطة: . "أ)» 
مخطوط على الشبكة, رقم (/51 57 0). 

() (الْحْفْر) صِدٌ الْإِعَانِء وَقَدْ (كقَرَ) بالل من باب نص وَجَنْع (الْكَافِرٍ) (كُمَّارُ) و (كقَرةٌ) و (كِمَارٌ) بالكدير نما 
كجَائْع وَجِيّاع وََائِم وَنِيَام. وَجمْعْ الكَافَِة (كَوَافِرُ). ينظر: مختار الصحاح (ص: »)707١‏ والكليات: للكفوي (ص: 
ا 5 القاموس الفقهي (ص: .71-757©) كفر الرجل - كفراء وكفراناً: لم يؤمن بالوحدانية» أو النبوة» أو 
الشريعة» أو بثلاثتها. يقال: كفر بالله. إذا اعتقد الكفر» أو إذا أظهر الكفر» وإن لم يعتقد به...في الشرع: ورد بمعنى 
جحد المعلوم من دين الاسلام بالضرورة الشرعية. وورد بمعنى جحد النعم؛ وترك شكر المنعم؛ والقيام بحقه. 

() يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/88- و/85)» والبيان: لابن مظفر (/145-79-5)» والمنهج المنير تمام الروض 
النضير (7/ »)١7‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (1/ 011). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (/01). 


() ف (بوج): "ويسعوا". 


ارين 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الولاء 


وقال (العصيفري): أنه يكون للشريكين معاً على قدر ملكهما فيه.(1) 


قوله: (أضلاً).. . إلى قوله: (أو جراً)(')يعني: وسواء كان الوارك: بالولاع أصلة وهؤ المعدق» أو حرا 


يعق: يرث خر الولاءة وهو .وارنك للعتق من السب أو من السبب كبكق ادق .(1) 


قوله: (حٌَّ يعتق) يعنى: الأب؛ لأنَّ معتق الأم لا يرث إِلّا إذا كان الأب مملوكاء وسواءً كان 


قوله: (إلَّ عنْد (ابن عباس -نفلة-))(4 )يعني : فإذا عدم الوارث من جهة الأب» رجع إلى موالي 


الأم» وقواه (السيد:ح).(*) 

قوله: (فَعَتقَ الَدُ بَعْدَهُ): لا فرق بين أن يعتق الجد بعد موت الأب أو قبله» فإن رَقَ الأب ينع 
جر الجد للولاء إلى معتقه بكلّ خال 4 أذ القريت والرلكو حتف بقطعه الرق» بعدلاقته: الؤررك والنسي 
فهو قوي لا يقطعه الرق على الصحيح؛ خلاف ظاهر كلام (الحادي).(5) 

[من أحكام الولاء] 
[إذا مات مولاه عن ورثة فالإبن أولى من الأب والبنت] 

قوله: (قَالإبْن أَوْلَ من الأب وَالبِنْت): وذلك؛ لأنَّ الإرث بالولاء لا يكون إِلّا للعصبات دون 

ذوي السنَهَام» وروي عن (علي لهذ -) و(الثوري): أن ابن المولى وأباه على سواء.(7) 


)١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/85). 

(؟) "أصلاً: كهذه الأمثلة» ولو المعتق امرأة. أو جراً: كعتيق العتيق". هذا نص التذكرة (ص: .)514١‏ 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/85). 

(4) هو: عبد الله بن عباس - رَعََايَْعَنهَا- بن عبد المطلب القرشي الحاشمي» أبو العباس: حبر الأمة» الصحابي الجليل» 
أحد العبادلة الأربعة (ت: 5/8ه). ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني (5/ )١١١‏ رقم الترجمة 
(5/9» أو 5749)» وأسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير (*/ 591). 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/8.5)» واللمع: للأمير:ح »)5١5/7(‏ والبيان: لابن مظفر (531/7)» وبدائع 
الصنائع: للكاساني (4/ 177)» وامحيط البرهاني: لابن مازة (5/ .)١95‏ 

(5) ينظر: كتاب التحرير »)551/1١(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى /1١1١(‏ /1"). 

(1) ينظر: المعاني البديعة: للريكي (5/ 107). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الولاء 


وقال (ف): 7١و‏ (أحمد).(005")و (إسحاق):(004* )و (الشّعَبِي)57 أو (النخعي): أن للأب السدس 
والباقي للإبن.0") 


[مسألة: يكون العبد للمعتقين على قدر حصصهم] 
قوله: (عَلَى قَدْر حصّصهم) يعني: المعتقين للعبد المشترك بخلاف ولاء الموالاة فهو على عددهم. 


[الجد يقاسم الإخوة] 


قوله: (وَإِنْ نَقَصَ عن السّدس): وقال (ح):(8) و(قش):37) أن الجد هنا أولى من الأخوة.(١٠)‏ 


(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (0/ 9"): ومختصر القدوري (ص: 417 ؟). ومجمع الأثمر: لداماد أفندي (؟/ 
3 ). 

(؟) هو: أحمد بن مد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» أبو عبد الله» إمام المذهب الحنبلت» وأحد الأئمة الأربعة 
صاحب المسند» وفضائل الصحابة» وغيرها (ت:١4‏ ١ه).‏ ينظر: ابن خلكان »)١17/١(‏ وتاريخ بغداد »)51١/5(‏ 
والبداية والنهاية »)5547-+76/١٠١(‏ والأعلام: للزركلي .)5١ /١(‏ 

(©) ينظر: المبدع في شرح المقنع: لابن مفلح (ه/ 2077 وموسوعة مسائل الجمهور: مد نعيم (199//9). 

(:) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظليّ التميمي المروزي» أبو يعقوب ابن راهويه: الحافظ» عالم خراسان في 
عصرهء وأخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم؛ قال فيه الخطيب البغدادي: 
اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد» وله: المسند وغيره (ت: 7١ه).‏ ينظر: تمذيب التهذيب 
»))5١5/1(‏ وميزان الاعتدال »)85/١1(‏ وتاريخ بغداد (555/7)» والأعلام: للزركلي »)١97 /١(‏ وهناك إسحاق بن 
منصور بن بمرام» أبو يعقوب المروزي؛ المعروف بالكوسج: فقيه حنبلي؛ من رجال الحديث, له: المسائل في الفقه» دوتما 
عن الإمام أحمد (ت: ١5١ه).‏ ينظر: طبقات الحنابلة: لابن أبي يعلي .)١١7/١(‏ 

(5) عن إبراهيم قال: لأبيه السدسء وما بقي فهو لابنه. قال أحمد: كذلك أقول". ينظر: مسائل الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه: للكوسج (8/ .)577١‏ 

(5) هو: عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» الشعبي الحميري» أبو عمرو: راوية» من التابعين» يضرب المثل بحفظه. 
وكان فقيهاء شاعراً (ت: *١٠١ه).‏ ينظر: تمذيب التهذيب (55/5))» وتاريخ بغداد »)5717/١7(‏ والأعلام: للزركلي 
(5/ ١ه‏ ؟). 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (/54©)» والبيان: لابن مظفر (391//6)» وفتاوى السبكي (9/ ٠‏ 54)» 
والمعاني البديعة: للرعي (؟/ .)١79-115‏ 

(8) ينظر: التجريد للقدوري (8/ 454 94*). 

(9) ينظر: بحر المذهب للروياتي الشافعي (/1/ 45 5)؛ والحاوي الكبير: للماوردي (8/ .)١١8‏ 

.)5917/9( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/؛ ه")» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


م 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الولاء 


[الذكور لا يعصبون أننى] 
قوله: (لا يُعَصِبُوْنَ أنتّى): وذلك لضعف الولاء كما في ذوي الأرحام؛ لا من بعد من العصبة(١)‏ 
كبني الأخوة» والأعمام, وبنيهم» كم لا يعصبون إنائهم لضعف تسبهم. 


[بصح أن يكون كل واحد مولى لصاحبه. كحربي اشترى عبداً فأعتقه في دارنا] 
قوله: (في دارِت): وأمَا في دار الحرب فيصحء(") ذكره في (البحر)»7")و(الفقيه:ف). 


وقال (العصيفري): لا يصح العتق» والتدبير» والكتابة في دار الحرب.(4) 


[وأنه يورث به. ولا يورث] 


قوله: (وأَنَهُ يُوْرَثْ به) يعني: بسببه لا أنّهُ يورث هو في نفسه. 
وقال (ك)»(*) و(شريح):(1) أنه يوويث في نفسه.(") 


قوله: (وَرتَ كُلمًا كَانَ لأبيّه):(4)ظاهر هذه العبارة أنَّهُ يورث في نفسهء كقول (مالك).(3) 


و(شريح)» ومثله قُِ (وسيط الفرائنض): 1 يكون الميراث بيينهم أثلام ( ٠‏ ١أوالصوانية:‏ 1 يكون بينهم 


(1) ف (ج): "العصبات". 

(0) في (ج): "فيصح-همب- أيضا". 

(©) "مشألة " وَيَصِحٌ أَنْ يَكُونَ كُل مَوْلَ لِصَاحِيِهِ كُلَوْ أَعْتَقَ لحري عَبْدَا فأَسْلَمَ الْعبْدُ نه سب سَيّدَهُ فَاشْترَاةُ فأَعْتَمَه 
قَصَارَ كك مِنْهُمَا منْعِما عَلَى الْآخْرٍ". هذا نص البحر الزخار: لابن المرتضى (/597). 

(:) ينظر: نور الأبصار (اللقطة: /1١اب).‏ 

(5) ينظر: البيان والتحصيل: لابن رشد /١5(‏ 917)» والذخيرة للقرافي .)5١8 /١١(‏ 

(5) هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء أبو أمية: ثقة» من أشهر القضاة الفقهاء ومأمونا فيه» (ت: 
8/ه) يُنظر: طبقات ابن سعد »))٠١١-90/5(‏ ووفيات الأعيان: لابن خلكان 4/١(‏ ؟١5)»‏ وحلية الأولياء 
(5/؟8١).‏ 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (555/9). 

(8) في المطبوع من التذكرة (ص: 437 ه): "ورث كلما ترك أبوه". 

(9) ينظر: البيان والتحصيل: لابن رشد /١5(‏ 417)» والذخيرة للقرافي 2»)١٠١5 /١١(‏ وسبق التعريف بالإمام مالك. 
)٠١(‏ "رجل أعتق عبداً وللرجل ثلاثة بنين» ثم مات المعتق ثم بنوه بعده ولأحدهم ثلاثة بنين» وللثاني اثنان» وللثالث 
ابن» ثم مات المعتق بعد موت أولاد مولاه فإن ميرائه يكون بينهم للثلاثة ثلثه بينهم أثلاثاء وللأبنين ثلثه» يكون بينهما 
نصفين» وللواحد ثلثه....". ينظر: الوسيط في الفرائض: للعنسيء اللقطة (5“ب)» مخطوط. 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: العتق/ باب الولاء 


أسداساًء وقد تأوّل كلام (الكتاب) على أنَّ مراده إذا كان قد مات العبد(١)‏ قبل موت البنين 


الغلاثة (؟) 


[وأنه يغبت بين الملل ولا توارث حتى يسلموا] 
قوله: (لا توارث حَقَّ يُسْلِمُوا): فلو لم يسلموا بل اجتمعوا في ملة كفرية» وخرج كل من ملته» 
فقال في (الأزهار):50) كم يتوارثون» وقيل: لاء وأن من خرج من ملّة كفرية إلى ملة أخرى لا يقر 


غلبي 4) 


[وأنه لا ولاء للنساءء إلا من أعتقنه] 


قوله: (أَوْ جب وَلاء مَن أَعِتَقئَهُ) يعنى: أولاد من أعتقنه إلى المعتقات. 


[وعصبة العتيق أولى بميرائه من عصبة مولاه] 
قوله: (من عَصبَة مَؤْلّاه): وكذا من مولاه أيضناً. 


قوله:(9)(وَعَصْبَة مؤلاة من التّسَب أؤلى من عَصبعة من الشئب):(كأنو: أن يترك آنا معتقه 


قوله: (وَسِهَامُ مَؤْلَاه... إلى آخره):7")هذا مذهبناء وهم أولى من مولى الموالاة أيضاً. 


وعند (ن)» و(الفقهاء).(8)و(الإمام:ح): أن لا شيء لسهام مولاه وأرحامه [قط]( ثبل يكين 
لبسة: اطال: 


)١(‏ ف (ب): "إذا قد كان مات العبد". 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/85). 

(©) "...وَيصِح بَْنَ الْمِكلٍ الْمُخَْلفَةِ لا الثَوَارْتْ حَقٌ يَتَفِقُوا وأَنْ يَكُونَ كُل مَوْلَ لِصَّاحِبِه...". كذا في متن الأزهار: 
للمرتضى صاحب البحر الزخار: لابن المرتضى (ص: 4 .)١5‏ 

(4) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (5/9؟5). 

(5) "قوله": ساقطة من (ج). 

(5) في المطبوع من التذكرة: "(وذوو سهامه أولى من سهامهم)". 

(0) "وسهام مولاه وأرحام مولاه أولى من بيت المال؛ إذا لم يكن له وارث مناسب". هذا نص التذكرة (ص:47 5). 
(8) أي: الأئمة الأربعة: أبو حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل؛ ومالك - و -. 

(9) [قط]: زيادة من البيان: لابن مظفر (/539) يستلزمها السياق. 
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قلنا: فلو ترك بنت مولاه» واخت مولاه فهما سواء» و1 تعصيب 0 


حلا حلا حلل 


)١(‏ في (ج): 'إذ لا". 
)١(‏ يُنظر: البيان: لابن مظفر (593/9)» واللمع: للأمير:ح (5/9؟؟). 


كتاب الأيمان 


[فصل: في أقسام اليمين وشروط كل] 


حل الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ [فصل: في أقسام اليمين وشروط كل] 


[القسم الأول: في بيان الأبمان التى توجب الكفارة, وما يجوز التلف به وما لا يجوز] 
قوله: (مُسْلِما مُحَْاراً) يعني: فلا ينعقد يمين الكافرء خلافاً (للش).(1(01) وكذا لو حلف وهو 
مسلم ثم ارتد قبل بحنثء» أتحلت ينه وأنْ ارتد بعد الحنث سقطت عنه الكفارة» خلاف (زيد)؛ و(ن)» 


و(ح)»0) و(ض)ء(؟) و(الوافي).(0) 


وقال (ح): في يمين المكره: أَتّا تنعقد(1)وحدٌ الإكراه(")هنا كما في الطّلاق» وسائر العقود» وهو 


خشية ما يجحف به عند (الحادوية)» أو ما يخرجه عن الاختيار عند (م)»(8)و(الأكثر).(3) 
قوله: (بَيْنَ الْعَقَدِ وَالخَلٍ) يعني: بين اليمين والحنث. 


قوله: (أَوْ بَعْدَهُ) يعنى: 150008ظ 


)١(‏ أي: خلافاً للشافعية. 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي »)353/١5(‏ والبيان: للعمراني »)587/٠١(‏ وروضة الطالبين: للنووي 
»)81/1١(‏ والوسيط: للغزالبي »)75١5/19(‏ ونحاية المطلب: للجويني .)70*/1١/(‏ 

(؟) ينظر: المبسوط: للسرخسي .)١517/8(‏ 

(5) ينظر: تحاية امحتاج: للرملي .)١8١/8(‏ 

(5) يوجد في مكتبة الأوقاف -صنعاء- نسخة منه من البداية إلى البيوع والباقي مفقود. وصاحب الوافي هو: أبو 
الحسن علي بن بلال بن حمد الله الجيلاني» الآملي» العلامة الفقيه الحدث المحقق» حدث عن أبي العباس الحسنيء وأبي 
جعفر المومي» وعبد الله بن الحسن الإيوازي؛ وله: كتب ودراسات في الفقه والأصول على مذهب الزيدية» منها: شرح 
الأحكام: للهاديء والوافر في مذهب الناصرء والموجز الصغير (ت: ق 4). ينظر: الإرْشّاد: للعنسي ))865/١(‏ وأعلام 
المؤلفين الزيدية (75/7)» ورجال الأزهار (ص:4 »)١‏ وفهرس مكتبة الأوقاف »)١١57/1(‏ ورقم المخطوط فيها 


(501؟١).‏ 
(5) ينظر: التجريد للقدوري »)55177/١7(‏ والبناية: للعيني »)١11/7(‏ واختلاف الأئمة العلماء: لابن هُبَيْرَة 
(؟دلام). 


(0) الإمراو هو في اللّكَة: حل الْمْكرَهِ على أَمْرٍ يَكْرَهْهُ يُقَالُ أكرفته عَلَى كذَا أي حَملته عَلَيْهِ وَهْوَ كارةٌ. » وَفي الشّزع 
هُو: فِعْلٌ يَفْعَلَهُ الْإِنْسَانُ بِعيْرهِ ميَرُولُ به الرِضًا. وف الإيضاح: الإكراة فِغْلٌ يُوجَدُ من الْمُكرو مَيُحْدِثُ في الْمَحَلّ 2 
يَصِيرُ به مَدْقُوعًا إِلَ الْفِعلٍ الَذِي طُلِب مِنُّْ. ينظر: المبسوط للسرخسي (54/ 78)» وكنز الدقائق (ص: 559)؛ 
وتبيين الحقائق (5/ »)١١‏ وطلبة الطلبة (ص: »))١5١‏ والتعريفات (ص: 7*)» والكليات (ص: .)١5*‏ 

(0) في (ج): (م باه). 

(9) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/85)» والمعاني البديعة: للرعي (؟/ 537)» والبيان: لابن مظفر .)7١1/8(‏ 

)٠١(‏ "قوله: (أؤ بَعْدَهُ) يعني: بعد الحنث". ساقط من (ج). 
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حال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ [فصل: في أقسام اليمين وشروط كل] 


قوله: (كمَا في الْظَهَار) يعني: أَتَا تسقط كفارته بالردة بعد العودء وهذا على قول (م).(١)‏ وما 


على قول (الحادوية): فلا يسقط؛ لأنَّ فيه(1) حقاً للزوجة.(©) 
قوله: (وَالْوَجْهُ) يعني: الذات» وكذا الملك.(؟)والحياة. 
وقال (ح): أنَّ الحلف بعلم الله لا يكون يا (5) 
وقال (ش): أنَّ الحلف بالقدرة» والعظمة؛ ولجلال» يكون كناية.(5) 
قوله: (وَالكَرَم): جعله (الفقيه:س) صريحاً في اليمين إِلّا أن يريد به غير الله تعالى. 


وقال في (الانتصار).(") [ظ/87١]‏ و(مهذب:ش):(8) أنّهُ كناية لا ينعقد به اليمين إِلّا أن يريد 
به الله تعالى» وجعل فيهما أسماء الله تعالى» على ثلاثة أقسام: 


الأؤلة يكوة عرفا ى الكلقء 1" ولو آراة يه غير الله سال وكو ما لذ يوضق غيو ينه ل 
الرحمن» ولإله» وبارئ النسمة» ومقلب القلوبء والحي الذي لا يموت, وكذا علام الغيوب» والله 


لو 


والقسم النَّانِ: ما كان ظاهره ينصرف إلى الله تعالى ويجوز أَنْ يراد به غيره» فيكون بميناً في الظاهرء 
وإِنْ أراد به غير الله لم يكن يمينا وذلك ك: الخالق» والرازق» والباري» والمصورء والجبار» والمتكبر» 


)١(‏ في (ج): (م بالله). 

(0) في (ج): (فيها). 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/85). 

(:) في (بءج): (بالملك). 

(5) ينظر: الأصل: للشيباني (/ »)١75‏ وتحفة الفقهاء: لعلاء الدين للسمرقندي (5/ 594). 
() ينظر: روضة الطالبين: للنووي 2)١5 /١١1(‏ وكفاية النبيه: لابن الَفْة (14/ .)43١‏ 

(0) ينظر: نور الأبصار (اللقطة: 88 ١أ).‏ 

(8) ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ 310-98). 

(1) "في الحلف": ساقطة من (ب»ج). 

.)7١1/5( يُنظر: الرياض: للثلائي (و/65)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


١ 


حال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ [فصل: في أقسام اليمين وشروط كل] 


الرؤوف» والرحيم» والقاهر» والقادر, والرب» والحكيم» والحليم» وكذا: العظيم» والعليم؛(١)‏ والمهيمن» والله 
أعلم. 

القسم الغالث: ما كان يطلق على الله تعالى وعلى غيرهء فلا يكون ينا إلا أنْ يريد به الله تعالى» 
ك: الحي, والموجود, والعالم» والمؤمن؛ والكريم» والمعطي.(0)01©) 


قوله: (وكدًا: عَلىَ أكبّر الأهان) يعني: نا صريح» ذكره (المرتضى)»(؟) وذكره في (الحفيظ). () 
وقال (ط)ء و(ع): 07 أنه كناية.(0) 

قوله: (مَعَ الجلالّة) يعبي: حيث قال: أقسم بالله. أو أحلف بالله» أو أشهد بالله. أو أعزم بالله. 
قوله: (كَالْكِتَابَة) يعني: فنا كناية عندنا. 

وقال (ص بالله): أتما صريح إذا لم يفصل بينها بكلام غير ما حلف به.(8) 

وقال (الإمام:ح): أَتّما ليست بصريح ولا كناية () 

قوله: (وكُعَليٌ ييْن) يعني: أَنَّهُ كناية» ذكره (الحادي)» و(القاسم).(١٠)‏ 


قوله: (حَيْثْ ِف أَوْ قَصْدٌ) يعنى: حيث يرى17) العرف أن ذلك المراد بو(/؟) المنع» أو حيث 


)١(‏ في (بءج): "(العليم والعظيم)". 

68 "والمعطي": ساقطة من (أء.ب)» وأثبتها من (ج). 

(*) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (550/5)» والبيان: لابن مظفر »)7١7/9(‏ والمهذب: للشيرازني (9/ 6و- 
31)» والبيان: للعمراى /١١(‏ 455 -4344)» والوسيط: للغزالي (90/ 8١؟).‏ 

(:) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (0/ 857-81 ). 

(5) يُنظر: الحفيظ (ظ/١م:‏ ). 

(5) ف (ج): "(ع» و(ط)". 

(1) يُنظر: كتاب التحرير /١(‏ 550)» والرياض: للثلائي (و/85). 

(8) ينظر: المهذب: للمنصور بالله (ص: )١183-1١88‏ (ص:. وب). 

() يُنظر: نور الأبصار (ص:825317). 

.)551/5( يُنظر: الأزهار: للمرتضى (ص: 35795)» والبحر الزخار: لابن المرتضى‎ )٠١( 


اللا 


حال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ [فصل: في أقسام اليمين وشروط كل] 


قوله: (مَعْىَ إِنْ) أي: إِنْ دخلتء وذلك من طريق العرف أنَّه يراد به الشرط. 
قوله: (وَ وَحَق الله وبحق الله): هذا مذهبنا أنَهُبمينء("أخلاف (ح).: و(لد).(4) 
قلناء معنام والله لدى (5) 


قوله: (وَعَلَيَ عَهْدُ الله): وقال (ح)» و(خَّد): لا يكون يمينا وكذا لو قال: علي عَهد الله 


وميثاقه (5) 
قوله: (وَأم الله وَهَيمُ اللّه) : هذا يمين عندناء» خلااف (ش).(0(07) 


قلنا: أصله أن الله وهو جمع يمينء57) وكذا لو قال: وأيمن اللهء أو يمين اللهء أو هيمن الله. 


0ق (مية) امسن 
)١(‏ في (ج): "يراد به". 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/85).؛ ونور الأبصار (اللقطة: ١‏ ب)» والأحكام: للإمام الحادي (؟/ »)١75‏ 
والمنتتخب .)5١/8/١(‏ 

(4) ينظر: المبسوط: للسرخسي (8/ »)١*‏ والتجريد: للقدوري /١7(‏ 510))؛ وشرح مختصر الطحاوي: 
للجصاص (7/ 54 59).؛ وعيون المسائل: للسمرقندي (ص: »)١59‏ والحداية: للمرغيناني (؟/ 818). 

(5) يُنظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح .)١١/8(05/51١(‏ 

() "وإذا حلف الرجل باللهء أو باسم من أسماء الله أو قَالَ الله أو بالله» أو تالله أو قَالَ على عهد الله أو ذمّة الى 
أو قَالَ: هُوَ يَهُودِيَ» أو نَصِرَايَ» أو تَحُوسِيَ» أو هُوَ بَرِيء من الْإِسْلام» أو قَالَ أشهد, أو أشهد بللّه أو قَالَ: أخلف» 
أو أخلف بالله» أو على نذرء أو على نذر لله أو أعزمء أو أعزم باللّهء أو قَالَ على يِينء أو كين لله فَهَذِهٍ كلها مان 
وإذا حلف بِشَيْء مِنْهَا ليفعلن كذًا وَكُذَا مُحنث, وجبت عَلَيْهِ الْكَفّارة". كذا في الأصل: للشيباني (/ »)١75‏ وانظر: 
التتف في الفتاوى: للسغدي »)38٠١ /١(‏ والجوهرة النيرة: للرَّبِيدِيَ (؟/954١)»‏ والبيان: لابن مظفر (5/9 .)7١‏ 

(0) في (ج): "هذا يمين عندناء وعند (ش): أَنَّهُ كناية". 

(8) "وإن قال: وأيم الله أو وأمن الله لأفعلن كذاء فإن نوى به اليمين...فهو يمين...وإن ل يكن له نية.. ففيه وجهان: 
أحدهما: أَنَّهُ بمين؛ لأَنّهُ قد ثبت له عرف الاستعمال في اللغة. والثاني: أَنَّهُ ليس بيمين؛ لأَنّهُ لا يعرفه إِلّا خواص الناس". 
ينظر: البيان: للعمراني ١5 /٠١(‏ 5)» والوسيط: للغزالي (1/ ١٠؟)»‏ وروضة الطالبين: للنووي .)١5 /١١(‏ 

(5) ينظر: الصحاح: للجوهري (7/ ))75١77‏ ومختار الصحاح: للرازني (ص: ٠75)؛‏ ولسان العرب: لابن منظور 
455/818 ). 


حال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ [فصل: في أقسام اليمين وشروط كل] 


قوله: (وَلْعمُرُ الله): هذا مذهبنا أَنَّهُ يمين» ومعناه: بحياة الله» ذكره في 


(البيخر)»( ١‏ كو (السفينة) (70)5) 
وقال (ش): أَنَّهُ كناية. (4) 


قال في (البحر): وكذا إذا قال: عمرك ال بضم الاءء أو بفتحهاء وإعراب المقسم به(*) هو 
الكسرء فلو لحن الحالف في بمينه» فإِنْ قصد اللحنء وهو يعرفه؛ ل ينعقد يمينه» وإِن كان لا يعرفه» أو 


كان يعتاده» ول يقضه اللضى ل عا تقد يده 5 
قوله: (لا يني بِيّمِينك, وَقَسمِي بِقَسمِكَ) يعني: فلا يكون عنياًء ذكره (الفقيه:س). 


وقال (الإمام: ح): أَنَّهُ كناية في اليمين المركبة لا في يمين القسمء والعل المراد حيث لم يجر به 
العف 30 


قوله: (قَصْدُ إِيفَاع الْلَفُط): يحترز ممن سبقه لسانه غير قاصد لما لفظء فإنّهُ لا حكم له. 


قوله: (لا مَعْنَاهُ) يعني: فلا يشترط أن يريد اليمين» فيما(") كان منها صريحاً بل في الكنايات» 
وعند: (ق)» و(د)» و(ن)»17)و(المتكلمين): لا بد من الإرادة في الكل» وكذا (عندهم)» في جميع 
الألفاظ كما تقدم قٍِ الطللاق» ونحوه وخرج ذلك )م( (للهادي). (" 8 


)١(‏ يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (ه/34©). 

(1) السفينة الجامعة: لأبي سعيد المحسن بن مهد بن كرامة الُشمي البيهقيء الحاكم (ت:454ه). يُنظر: مصادر 
التراث في المكتبات الخاصة في اليمن »)573/1١(‏ يوجد منها أجزاء والقسم الذي أحقق فيه مفقود. 

(؟) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (53515/5)» والبيان: لابن مظفر »)7١5/5(‏ ونور الأبصار (اللقطة: 
لاب). 

(4) يُنظر: الأم للشافعي (9/ 50)» والوسيط: للغزالي (0/ 00). 

(5) "به": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»؛ج) موافقة للسياق. 

(5) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (ه/3©). 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/85)» والبيان: لابن مظفر (0705/9 .)7١5‏ 

(8) ف (ب): "وما". 

(9) في (ب): "(ق))» و(د)» و(د)» و(ن)". 

.)با١/ ونور الأبصار (اللقطة:‎ »)7١١/9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


1١ه‎ 


حال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ [فصل: في أقسام اليمين وشروط كل] 


قوله: (لَا تَحَمُولً) يعني: حيث حلف لا دخل الدار أو نحوهاء فإذا دخل مكرهاً راكبا أو محمولاً 
١‏ يحخنث» -خلااف (ح)؛ و(أصحاية 9 


5 4 جُوْرَ الحنث) يعني: حيث حلف على مباح» وهذا ذكره (الفقيه:س).(5) 
و(السسبيسم) 00 أنَهُ يكون الحنث فيه جائزء أو الكفارة» إِنَا تجب فيه على وجه التعبد. 


وقال: (ن)» و(ح)» و(ض زيد)» و(الزمخشري):(4) أَنّهُ محظور, وأنَّ الكمّارة تحب فيه لتكفير 
الدين: (6) 


وقال (الإمام:ح): أَنَّهُ يستحب؛ لأنَّ بقاه على بمينه فيه مخالفة للمصلحة التي أرادها(1) الله 
تعالى10) في إباحة المنافع.(5) وهكذا يكون الخلاف» حيث حلف من فعل المكروهء وأما إذا حلف من 
فعل المحظور, أو من ترك الواجب فالحنث حظور وفاقاً» وتنحب عليه لكا وإن حلف من فعل 
الواجب» أو من ترك المحظورء فإِنَّ الحنث(١١)‏ واجب وفاقاً» وأنَّ حلف من فعل المندوب» أو من ترك 


.)١١8 /9( وتبيين الحقائق: للزيلعي‎ »)3١ /5( يُنظر: الرياض: للثلائي (و/85)» والمحيط البرهاني: لابن مازة‎ )١( 
في (ب): '(الفقيه:س)» و(تش)".‎ )١( 

(؟) في (ج): "(ش)» (الفقيه: ح)» (الفقيه:س)". 

(4) هو: محمود بن عمر بن تُهّد بن أحمد الخوارزمي الرَعَدْسَرِيْه جار الله» أبو القاسم: من أئمة العلم بالدين والتفسير 
واللغة والآداب» له: الكشاف»ء وأساس البلاغة» والمفصل» ورؤوس المسائل وغيرهاء وكان معتزلي المذهب (ت: 
78ده). ينظر: وفيات الأعيان (؟1/١8)»‏ ولسان الميزان (5/5)؛ والأعلام: للزركلي (9/ 178). 

(5) يقول الإمام الزخشري ف الفائق في غريب الحديث /١(‏ 77؟): "التحنث: اليد وَمَعْنَاهُ إلقاؤه انث عَن نفسه 
كالتحرج والتحوب"؛ وقال في الكشاف /١(‏ 7175): "...والمعنى: إذا حَلَفْثُمْ وحنثتم» فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بن 
الكفرة تدقي رطيس ن الى ينقين الخلق و والناكليى قل اقرع لاعتو تعسد أن سيقة وأبيمايه يرن عند 
الشافعي بالمال إذا لم يعص ال حانث وَاحْمَظُوا أَمانَكُمْ فبروا فيها ولا تحنثواء أراد الأبمان التي الحنث فيها معصية, لأن 
الأيمان اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كله". 

(5) في (ب): "أراد". 
(؛) "تعالى": ساقطة من (أدب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 
(4) في (بءج): 'إباحة المباح". 

(9) في (ب): "وبحب له الكفارة", وي (ج): "وتجب فيه الكفارة". 
)٠١(‏ في (ج): "فالحنث واجب". 


55 


حال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ [فصل: في أقسام اليمين وشروط كل] 


المكروه فالحنث مندوب» وتنحب الكفارة وتيف الحنث واجب» أو مندوب عند (أهل المذهب)» لقوله 
-قله_: «كليأتٍ الذي هُوَ حي وَلْبْكَمْدْ عَن يجيند».(1) وعند (ن)» و(ش): لا تجب فيه الكفارة» 


لقوله - 4 - : «قلْيَأتِ الَذِي هُوَ حَيْرُ»؛ وهو كفارته.(0) (قيل:ح): وهو أولى» ويحمل خبر (أصحابنا) 


على أنه أراد به الندب (5) 
قوله: (وتطق بِشْرِؤْطِهًا) يعني: الطلاق:[*) والعتاق» والحج» والصيام» وصدقة المال» (قيل:ف): 


0 يقول: ببعه فيها طلاق» وعتاق؛ ونحو ذلك ما يشرط» فيكون كأنَّةُ أوقع ذلك بشرط الحنث:(5) 


قوله: (وَإِنْ ل ينطق فكقّارّة): قال في (التقرير)» و(مهذب:ص):(") إذا كان لا يعرف شروط 
البيعة فمفهومه: أن مع معرفته[8) لما تلزمه» ولو ١‏ ينطق بماء» ولعل المراد حيث قال: بشروطها جملة وم 


يسمهاء [(قيل:ف): ولكن وجوب الكفارة فيها لا دليل عليه].(8) 


وقال (الإمام: ح): لا شيء قُُ البيعة» وأَئعما ١‏ يكن فيها شيء من الشروط قُُ وقت النبي 


-ف-, ون وقت (علي -35ئهة-)؛(' ١الأَنّهُ‏ بويع للنبي - ف بيعتان في (مكة).(١)‏ وهما: 


بيعتا العقبة» وبيعة في المدينة» وهي: بيعة الرضوان التي ذكرها الله تعالى» وبويع (لعلي) - الكَللا- بيعة 


30ل احيفا 

)١(‏ عَنْ 5 هُرَيْرَةَ -يهه-» قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الل -قله-: «مَنْ حَلَف عَلَى كين رَأَى غَيْرَهَا حيرا مِنْهَاء كَلْيَأتِ انَذِي 
هُوَ حَيْرٌ وَلُْكَيْرْ عَنْ يجَينِهِ»» أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأبمان» بَابُ نَدْبٍ مَنْ حَلَف يِيئًا قَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرا 
منْهاء أَنْ يَأ الَّذِي هُوَ حَيْن وَيُكَيْرٌ عَنْ ينه (0/ 177)» (1560). 

(؟) يُنظر: الأم للشافعي (1/ 75)) ومختصر: المزني (4/ 2)9317 والإشراف: لابن المنذر (9/ .)١15‏ 

(:) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/85)» والزهور المشرقة: للفقيه يوسف الثلائي» (/اللقطة: 179أ- 59 ب)» والبيان: 
لابن مظفر »)7١١ -1١9/9(‏ وشرح التجريد (5ه/ه١١1-‏ 2.15 .)١5١‏ والأحكام: للإمام الحادي (؟/75١).‏ 
(ه) في (ج): "بالطلاق". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ//85)» والبيان: لابن مظفر .)7١8/9(‏ 

(0) في (ج): "(مهذب: ص بالله)". 

(4) في (ب): "معرفتهم". 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من () وأثبته من (ب»ج). 

)٠١(‏ هو: علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الماشمي القرشي» أبو الحسن: أمير المؤمنين» رابع الخلفاء الراشدين وأحد 
العشرة المبشرين (ت: ٠‏ 4ه). يُنظّر: معرفة الصحابة: لأبي نعيم /١(‏ 75)» وأسد الغابة: لابن الأثير (5/ 88). 


ا ؟ 


حل الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ [فصل: في أقسام اليمين وشروط كل] 


(بالكوفة)(2001) بعد قتل (عثمان)(؟) -ذيه- ولم يكن في البيعات كلها إِلّا اللمس بالكفء وأمًا 
الشروط التي ذكرت فَإِمًا حدثت في البيعة من وقت (الحجاج بن يوسف)ء(“العنه الله تعالى.(5) 


قوله: (بما) أي: ما فعلت. 

وقوله: (بأيّ) أ أنٌّ فعلت. 

وقوله: (بلا) أي: لا فعلت. 

قوله: (وَيَصِحٌ الإسْتفْاء): وكذا الشرطء(") فحكمهما واحد. 


قوله: (وَلَو ل يُقَدّم عَزْمُ) يعني: ولو لم يكن مزيداً للاستثناء من أوّل كلامه» [بل أراده بعد 
كلامه. فقال في (مهذب:ش): لابد من تقدم الإرادة له» لكن قيل: من أوّل كلامه](١)‏ و(قيل:س): 
قبل فراغه منه.(؟) 


)١(‏ (مكة): مدينة مقدسة بحا بيت الله الحرام» تقع غرب المملكة العربية السعودية» وتبعد عن العاصمة الرياض حوالي 
٠٠(‏ كلم)» وعن المدينة المنورة حوالي ٠ ١(‏ كلم)» في الاتحاه الجنوبي الغربي» وعن مدينة الطائف حوالي(١ ١١‏ كلم) 
في الإتحاه الشرقي» وعلى بعد (١/اكلم)‏ عن مدينة جدة» وساحل البحر الأحمر يُنظر: مراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع: لابن عَبْد الحَقَ (/ »)١١0‏ ويكيبيديا- مكة-. 

)١(‏ في (ب): "بيعة في الكوفة". 

(؟) الكوفة: مدينة عراقية تقع في محافظة النجف؛ على جانب الفرات الأوسط غرباًء وتبعد (١10١كم)‏ جنوب 
العاصمة بغداد» و(١١كم)‏ شمال شرق محافظة النجف. يُنظر: ويكيبيديا -الكوفة-. 

(4) هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية» من قريش: أمير المؤمنين» ذو النورين» ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة» (ت: 85 ه). يُنظر: معجم الصحابة: لابن قانع (؟/ 54؟) (779)» والاستيعاب في معرفة 
الأصحاب: لابن عبدالبر (*/ .)١717/8( )١١1/‏ 

(5) هو: الحَجّاجٍ بن يوسف بن الحكم النََّفي أبو مّد: قائد, داهية» قلده عبد الملك ابن مروان أمر عسكره؛ وأمره 
بقتال عبد الله بن الزبير» فزحف إلى الحجاز بجيش كبير وقتل عبد الله وفرق جموعهء فولاه عبد الملك مكة والمدينة 
والطائف, ثم أضاف إليها العراق والثورة قائمة فيه» فانصرف إلى بغداد في ثمانية أو تسعة رجال على النجائب» فقمع 
الثورة وثبتت له الإمارة عشرين سنة. وبنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرة. (ت: 55ه). ينظر: معجم البلدان 
(587/4)» ووفيات الأعيان »)١77/١1(‏ وتمحذيب التهذيب (؟/١١5)»‏ والأعلام: للزركلي (؟/ .)١54‏ 

(5) يُنظر: نور الأبصار (اللقطة: ؟٠أ)‏ والرياض: للثلائي (ظ/85)» والبيان: لابن مظفر .)7١8/9(‏ 

(؛) في (بءج): "وكذلك الشرط". 
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قوله: (وَبالنيّة) يعني: أَنَّهُ يصح الاستثناء» ولو كان بالنية» وكذلك الشّرط. 


قوله: (وَتذّكر مَا [و/84١]‏ يَسْتَفنى): هذا ذكره في (الكافي) و(الزوائد)ء7") و(شرح الإبانة): 
ولم يذكروا حَدَاً للتذكرء ولعل المراد به: إذا كان تذكره متصلاً بكلامه» فما دام يذكر ما (؟) يستثنيه ل 
بمنع من صحّة الاستثناء» وعند (الناصر):(*) أَنَّهُ يصِحّ الاستثناء ولو تراخى عن اللفظ إذا كان واقع](5) 


عازماً عليه من غير(") اللفظ. 
وقال (الحسن)»(6)و(عطاء): أَنُّ يصحّ ما دام في امجلس» رواه في (البحر).(5) 


قوله: (وَالتَحْرُ ييَيْن): هذا قول (الحادي)» و(القاسم)» و(م) و(ص).(١١)‏ وعند (ن)» و(ش) 
و(المهدي). وأحد قولي (ع).7١١)‏ ورواه (الحاكم)»(١)‏ و(الأمير:م) عن (الحادي): أَنَّهُ ليس بيمين. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) وأثبته من (ب»ج). 

(؟) ينظر: المهذب: للشيرازي (/ 8١)؛‏ والرياض: للثلائي (ظ/85). 

(؟) "و(الزوائد)": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 

(8) في (ج): "يتذكر من 

(5) في (ب): 'وعند (ن)". 

(5) "واقعا": ساقطة من (ب»ج). 

(0) في (أءج): "عند والمثبت من (ب). 

(8) أي: الحسن البصري. سبق التعريف به في كتاب العتق. 

(9) "املف أَهْل الْعِلْم بَعْدَ ايْعَاتِهِْ على م صِحَة الِاسْيمْتَاءِ في الْوَقْتِ الَّذِي يَصِح فيه الاسْيمْتَاء عَلَى تَلَامّة حا مَقَالَ 
8 ُو الْعَاليَة: "إِذَا اسْتَثق بَعْدَ سَنَةٍ صّحّ اسْينْنَاؤُة". وَقَالَ الْحَسَنُ وطاووس: 

"يجوز الاشيطئا مَا دَامَ في الْمَجْلِسِ" 5 بْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالشّعْع: "لا يَصِح هُ الاسْيمَْاء إلا مَؤْصُولًا بالْكلام". وَرُوِيَ 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ في اليَجْلٍ يحْلِفْ وَيَسْتَنْي في نَفْسِهِ كَالَ: "لا حقٌ يجْهَرَ بالاستئَْاءٍ كُمَا جَهَرَ ِيمِينِد"» وَهَذًا تحْمُولٌ عِنْدَنا 

عَلَى أَنّهُ لا يُصَدَّقُ في الْقَضَاءٍِ ذا ادَّعَى أَنَّهُ كانَ اسْتَثْى و1 يُسْمَغْ مِنْهُ وَقَدْ مع مِنْهُ الْيَمِينُ. وَقَالَ أَصْحَابْنَا وَسَائرْ 

الْقُقَهَاءِ: "لا يَصِحُْ م الاسْيئتاء إلا مَؤْصُولُا بالكلام" وَذَلِكَ لِأَنَّ الاسْتَتْنَاء يمنْزلة الشَّوْط وَالشّرْطٌ لا يَصِحُ ولا يَنْبْتْ حُكُمة 

ِلّا مَؤْصُولّا ِالْكََام مِنْ غَيْرٍ مَصْل". يُنظر: أحكام القرآن: للإمام الجصاص (8/ 778)» والبحر الزخار: لابن المرتضى 

(717/5"). والمغني لابن قدامة (9/ »)5١‏ والرياض: للثلائي (ظ/85). 

.)ب90:ص()١88 ينظر: المهذب: للمنصور بالله (ص:‎ )٠١( 

)01١(‏ في (بءج): "(وقع)". 
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وقال زع أنه كناية (1) 


قوله: (وَمنِي) يعني: إذا قال: حرام مني» فهو صريح, مثل قوله: حرام علئ» ذكره (الفقهاء:ي ح 
س)» وقال (السيد:ح)» و(الأمير:م).() و(الفقيه:ل): أَنَّهُ كناية.(4) 


قوله: (وَحَرَامٌ جُواباً لِمَن قَالَ: أفْعَلء أؤ لا تَفْعَل): هذا ذكره (ص).(*) و(الفقيه:س)؛ لأنّهُ إذا 
قيل له: افعل فقال: حرام ومراده لأفعل فقد حرم الفعل على نفسه؛ فيصير ينأك وإِنْ قيل له(1) له 
تفعل فقال: حرام؛ ومراده ليقعل فكأنة حثم على نفسه ترك ذلك0") الفعل» فيكون بميناً. 


وقيل: أنَّ ذلك كلّه لا يكون يمينأء وهكذا إذا قال: حرام بالحرام لأفعلء(5) أو لأفعلنء وما إذا 
قال: حدم الله علوم كذاء فإِنّ قصد الإخبار بأنَّ الله تعالى حتّمه عليه وهو حلال كان كاذبا(ة) على 
الله» وذلك يوجب الفسق» وإن قصد به التحريم على نفسه) ف(قيل:ل) أنه يكون يكيناً. 


وقال (ص):(١١)‏ لا يكون يعياً. 


)١(‏ هو: المحسن بن تيد بن كرامة الجشمي البيهقي» الشيخ الإمام الحاكم أبو سعد الجشمي» وجشم بالجيم وشين 
معجمتين قبيلة من خراسان» وبيهق أكبر مدينة في خراسان » كان حنفياً وانتقل إلى مذهب الزيدية. له: السفينة» 
وجلاء الأبصار والتفسير. وغيرها (ت: 434ه). ينظر: طبقات الزيدية الكبرى (؟/ 5.07) (5ة). 

.)7١5/9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) أي: الأمير جمال الدين بن المؤيد بن الأمير ترجمان الدين أحمد (الملقب المهدي) بن خمس الدين يحبى -32ثة - 
زت:؟ ٠‏ /ام). 

(4) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (/6717-77)» والرياض: للثلائي (ظ/83)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
»)3١/5١(‏ أو(4/8١)»‏ والتاج المذهب: للعنسي (455/5 )» والبيان: لابن مظفر .)7١5/8(‏ 

(5) في (ج): "(ص بالش)". 

(5) "له": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج)؛ موافقة للسياق. 

(0) "ذلك": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب» ج)» موافقة للسياق. 

(8) في (بءج): "لا فعلت". 

(9) في (ج): "كان ذلك كاذبا". 

)٠١(‏ ينظر: المهذب: للمنصور بالله (ص: 848١)(ص:‏ 50 ب). وفي (ج): "(ص بالله)". 


حال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ [فصل: في أقسام اليمين وشروط كل] 


و(قيل:ف)» والتحريم ليس بِقّسَمء ولكن ورد الدليل فيه بوجوب الكفارة» وهو ورد فيها حرمة 
الإنسان7١)‏ على نفسهء لا فيما حرّمه(؟) على غيره فإذا قال: حرام عليك يا فلان لا فعلت كذا فَأنه 


لا يكون عيناً. [قال (الحاكم)» و(الزتخشري): ويأثم الحالف بالتحري] .(4()5) 


قوله: (تنحَل بالأوّل) يعني: تلزمه الكفارة بأَوّل شيءٍ صدر منه ثما هو مباح إذا كان ثما يقصد 
إلى فعله أو قوله؛ لا بما لا يقصد فعله» كطرف العين» والحركة اليسيرة التي لا تزال إِلّا أن يكون قصد 
ذلك قُُ بكينه فَإنَّهُ يحنث به وإذا قال: هذا الطّعام أو الفعال» أو نحوه» على كالخمر» أو كالخنزير» أو 


كالزن.(0)ونحو 12 )ذلك ا هو حرام» كان يمينا دكن معناه قٍِ (التقرير). (92) 


قوله: (فعِنْدَ يوجد الشّرط تَنْعَقِد الَيّمِيْن) يعني: وقيل حصول الشرط هي معلقة بحصوله؛ فلو أنه 
ارتد عن الإسلام بطلت؛ لأنَّ الكافر لا يصح منه اليمين سواءً كانت: مطلقة» أو مشروطة» وصورة 


المعلقة نحو قوله» "مق قدم ريك قو الله لا كلمقه"» وما أشبه ذلك (4) 


حلا حلا محلل 


)١(‏ في (ب): "الإنسان الإنسان". مكررة. 

)١(‏ في (ج): "حرمه الله". 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) وأثبته من (ب» ج)» موافقة للسياق. 

(4) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ//85)» والبيان: لابن مظفر .)7١7/9(‏ 

(5) الزق: لغة: الرقي على الشيء. وشرعا: إيلاج الحشفة بفرج محرم لعينه خال عن شبهة مشتهى. وقيل هو وطء من 
قبل خال عن ملك ونكاح وشبهة. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي (ص: 1807). 

(5) في (ب): "ونحوه". 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ//85)» والبيان: لابن مظفر .)7١57/9(‏ 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ//85). 
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[القسم الثاني: في بيان الأبمان التي لا توجب الكفارة؛ وما يجوز الخلف به وما لا يجوز] 
قوله: (كَالبْعمَة): وكذا الْرحمة؛ لأنَّ رحمة الله هي نعمته. 


قوله: (وَلَا با عَظّمَهُ الله تَعَالَ): خلاف أحد قولي (الناصر)»(١)‏ وأحد قولي (ح)» 
و(قش).("(7) 

قوله: (وَالقُرآن): هو مما عظّمة الله ومما أقسم الله به. 

قوله: (وَلا با أقْسَم به الله): خلاف (ن) (*)و(ح).(0) 


قوله: (وَالْوَفَاء أؤى) يعني: أله بسكي الرقاء #ااحلى علية بلق كنا لووقا رالوع ل 01 
ومن يسآله يالله خيزو 1 ليقعلء أو ورف أو امشعاذ بالل غنا يريد أن يفعله يده إل أن تكو المخالفة ‏ 
ذلك كله أفضل وأقرب إلى رضى الله فالمخالفة أولى كما في اليمين بالله تعالى. 


[حكم من حلف بما يوجب كفراً] 
قوله: (وَلَا يما يُؤْجِبُ كفراً) يعني: فلا يجب فيه الكمّارة عندناء خلاف (ح)» (")وهو يأثم 
بذلك» ذكره في (التقرير). 
وهل يكفر أم لا؟ 


)١(‏ في (ب): "أحد قولي (ن)". 

)١(‏ في (ج): "خلاف (قن)» و(قح)» و(قش)". 

(؟) يُنظر: تعليق على اللمع: للفقيه الحسن النحوي (ص/5 ١‏ ١أ)»‏ والبيان: لابن مظفر 2017١ ٠/7(‏ والتنبيه: للشيرازي 
(ص: »)١354‏ وروضة الطالبين: للنووي .)١١ /١١(‏ 

(:) يُنظر: تعليق على اللمع: للفقيه الحسن النحوي (ص/5١١أ)»‏ والبيان: لابن مظفر .)17١١/7(‏ 

(5) يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ »)75٠0‏ والتجريد للقدوري .)541١ /1١7(‏ 

(5) في (بءج): "كالوفاء بالوعد". 

() في (بءج): "يسأله غيره بالله". 

(8) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (/8)» ولسان الحكام: لابن الشحنة (ص: 555)» والفتاوى الحندية (؟/ 4 5). 
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و(قيل: ح): لا يكفر به مطلقاً. 
وقال (الأستاذ): ويكفر إِنْ حنث لا إِنَْ بر. 


وقال (قى):11) لأيكفرء ولو دف(" أن يكوة بعلفه بزللك جراقه وقل جنالةة» كقر بيه رواة 
عنه في (التقرير).(4) 


قوله: (وَلَا بِعلَيْه لعن الله أو أخرَّاه اللهُ) يعني: فلا كفارة عليه ولكنه يأثم به» ذكره في (التقرير). 


قوله: (وَلَا بالَّذِي احتجَب بالسسّمَاواتِ): وذلك لأنَّ هذه صفة المخلوقات؛ وهي الأجسام, لا 
صفة الخالق» فلو أراد به الله تعالى واعتقد أَنَّهُ جسم: كفر ولم ينعقد يمينه» (قيل:ي): فلو قال: والذي 
يأمر بالفسادء أو والذي يظلم العباد» وأراد به الله تعالى» فعلى قول (القاسم)» و(الحادي):(*) أنَّ 
الجبر[1) كفر يكفر بذلكء ولا ينعقد بمينه» وعلى قول (م)» و(قص).7١)‏ و(الإمام:ح): أن الجبر خطأ 
وليس يكفر يأثم بذلكء وينعقد بمينه؛ لأَنّه أخطأ في الصّفة لا في الموصوف .(5) 


)١(‏ هو: تُحد بن يعقوب الموسمي الزيدي؛ أبو جعفر» من مشاهير علماء الزيدية في الجيل والديلم» من تلاميذ الإمام أبي 
طالب يحبى بن الحسين الحاروني» قال في تراجم الأزهار: أبو جعفر العلامة الفقيه» له تصانيف منها: (شرح الإبانة) في 
الفقه على مذهب الناصرء و(الكافي- الإحاطة)» وغيرها (ت: ه45ه). ينظر: تراجم الأزهار: للجنداري (ض:107”) 
() ف (ج): "يكون". 

(0) ف (ج): "(ص بالله)". 

(4) "ومن حلف بالكفر بالله» أو بالبراءة من الإسلام ثم علق يمينه بشرط أنه لا يكفر عند الحلف بما في تلك الحال» 
ولا بعد أن عدم الشرطء إلا أن تنعقد بمينه على الجرأة واعتقاد الكفرء ولكن إن رجا منه أن يفعل ومنعه مانع لم يلزمه 
حكم الحنث» حاشية-ح: ولا فرق بين أصحابنا أنه ليس يلزمه يمين» واختلفوا متى يكفرء وذكر الشيخ أبو جعفر أنه 
يكفر بمجرد اللفظة» وذكر الأستاذ وأبو يوسف: أنه إنما يكفر بالحنثء ومثله ذكر الفقيه أبو علي» والإمام كه - 
يلزمه الكفر". كذا في المهذب: للمنصور بالله (ص: 30-1/3١)(ص:31أ)؛‏ وتعليق على اللمع: للفقيه الحسن 
النحوي (ص/ه ؟ ٠‏ أ)» والبيان: لابن مظفر (9/ 1-11 .)17١‏ 

(5) في (ب): "و(القاسم)» و(ن)» و(الهادي)", وفي (ج): 'و(الحادي).؛ و(القاسم)» و(ن)"؛ وهو موافق للبيان 
الشافي. 

(5) الجبر: هو إفراط ف تفويض الأمور إلى الله تعالى» بحيث يصير العبد بمنزلة جماد لا إرادة له» والقدرٌ: تفريط في ذلك 
بحيث يصير العبد خالقاً لأفعاله. وعرفه الجرجاني فقال: هو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى» والجبرية: اثنان: متوسطة» 


و 


حال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ [فصل: في أقسام اليمين وشروط كل] 


قوله: (وَلَحمطر السّحَابَة» وَيِجِيْء ريد غَداً) يعني: حيث غلب بظيّه أَمَا قطرء أو يجيء, لا مع 
عدم الظّنء فيكون غموساً ("أوهذا هو اللغو(4)الذي لا كفارة فيه عندناء خلاف (قش)» ورواية عن 


(القاسم): أتها تجب فيه (0) 


وعفد 8 و (عافف قم لكلا اللاو هى ما عرض فق الخاط ائسة و التعاصمات من قولهة له و الله 


ويلا واللمه غير قاض به اليمين 00 


وقال (الناصر):(8)في أحد قوليى (3)و ( 10٠١0)‏ ١و‏ (الإمامان): (المطهرء(١)‏ وولده: ):(5) 


أنّ اللغو هو ما قلناهء("أوقاله (ش) أيضاً (4) 


تثبت للعبد كسيًا في الفعل كالأشعرية» وخالصة لا تثبت» كالجهمية. يُنظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 78)» 
والتعريفات: للجرجاني (ص: 724). 

)١(‏ أي: أحد قولي المنصور بالله-(ص بالله). ينظر: البيان: لابن مظفر (750/7))» مخطوط» نسخة برنستون-نسخة 
الكبسي. 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر .)7١1١/9(‏ 

(؟) اليمين الغموس: هو الحلف على فعل أو ترك ماضٍ كاذبًا. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: .)١559‏ وفي 
التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: :)١55‏ العّموس: بالفتح اليمين الكاذبةٌ التي يتعمّدها صاحبّها عالماً بأن الأمر بخلافه 
لأنما تغمس صاحبها في الإثم. وعرفها أيضاً في (ص: 55 ؟) بقوله: اليمين العّموس: هو الحلفُ على أمرٍ ماضٍ يتعمّد 
الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها وهي اليمين الفاجرة. 

(:) اليمين اللغو: ما يحلف ظانً أَنّهُ كذا وهو خلافه» وقال الشافعي -لتََه-: ما لا يعقد الرجل قلبه عليه» كقوله: 
لا والله» وبلى والله. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: 559). 

(5) يُنظر: نور الأبصار (اللقطة: /01١اب).‏ 


(5) هي: عائشّة بنت أن بكر الصديق -عبد الله بن عثمان-85: 


فة-» أم المؤمِنين -فتة-» وكانت تكنى بأم عبد الله 
أفقه نساء المسلمين» وأعلمهن بالدين والأدب» تزوجها النبي - #ُكلهِ- ف السنة الثانية بعد الحجرة» فكانت أحب نسائه 
إليه» وأكثرهن رواية للحديث عنه وروي عنها (١٠7؟حديث)‏ (ت: 8ده). ينظر: الإصابة: لابن حجر العسقلاني» 
رقم الترجمة »)7١١(‏ وطبقات ابن سعد (59/8)» وأعلام النساء (770/5). 

() يُنظر: الأم: للشافعي (9/ 77)» ومختصر المزني (8/ /9©)» والحاوي الكبير: للماوردي (58/18). 

(0) في (ب»ج): "وقال: (ن)". 

(9) يُنظر: مس الشريعة: للسحامي (اللقطة: ١١٠١ب))»‏ والبيان: لابن مظفر .)7١7/7(‏ 

.)5501/1١5( والتجريد: للقدوري‎ »)١١0/8( والمبسوط: للسرخسي‎ »)5١5/17( يُنظر: الآثار: للشيباني‎ )٠١( 
في (ج): "ود بن الحسن)".‎ )1١( 


١ 


حال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ [فصل: في أقسام اليمين وشروط كل] 


قوله: (عَال الكَذِب فيهمًا) يعني: في الماضيء وفي الحال» (قيل:ه ع.ف):(*)وكذا إذا ظنّ 
الكذب» أو شك فيه أَيضباً فاليمين غموس لا كفارة فيها؛ لعظم إثمهاء وقل قيل: ما من الكبائر 
امجيطة للثواب:(5) 


وعند (ش): أَا تحب الكفارة فيها.(") 


وقال (ح) و(أصحابه): تحب الكفارة فيما كان موجوداًء وهو لا يقدر عليه: ك: صعود 
السماء وشرب البحر, ووذك الفيل» ونحو ذلك» لكن لو ذكر له وقتاً يفعله فيه» فقال ل لا يحنث 
حتى بمضي الوقت. 


وقال (متاعياه) بل عدف عقين ينه اث ها بون عد سا لا 


قوله: (وَعَلِي خَلِيْل): وهو قول (أبي مضر)ء و(المهدي)» و(بعضش)» وقواه (الفقيه:س).(4) 


)١(‏ هو: أبو مد الإمام الْمموكِلُ على الله اْمُطَهَرْ بْن يَْى بن الْمْرئصَى بن الْمُطمَرِ بن الْقَاسِم بن الْمُطَمّرِ بن محمد بْنِ 
الْمُطهّرٍ بْنٍ عَلِيَ بْنِ النَاصِرٍ بن أَحْمَدَ بْنِ كحت الَْادِي ِل الحقّ. (ت: 191ه)» وقيل (199ه). ينظر: تراجم رجال 
الأزهار: عد (ص:307). 

)١(‏ هو: الإمام الْمَهْدِيُ ُحَمَدُ بْنُ الْمُطَهّرٍ بْنُ يحى بْنٍ الْمُرِئَضَى بْن الْمُطَهّرِ بْنِ الْقَاسِم بْنٍ الْمُطَمّرِ بْنِ مُحَمَدِ بْنِ 
الْمُطَهّرِ بْنِ عَلِىَ بْنِ النَّاصِرٍ بْنٍ أَخْمَدَ بْن يج المَادِي إِلّ الحَقّ» الحاشمي الحسني مجدد المائة السابعة: كان من أوعية العلم 
وله: المنهاج الجلي» وغيره (ت: /؟/1ه). ينظر: تراجم رجال الأزهار: للجنداري (ص:ه5-1"). 

(؟) يُنظر: مس الشريعة: للسحامي (اللقطة: ١١٠١ب)»‏ والبيان: لابن مظفر .)7١7/8(‏ 

(4) يُنظر: الأم: للشافعي (1/ 57).» ومختصر المزني (8/ 59/8)). والحاوي الكبير: للماوردي /١5(‏ 588). 

(5) يُنظر: في (ج): "قيل (ه)» و(الفقيهان: ع.ف)". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/85)» ومس الشريعة: للسحامي (اللقطة: ١١0٠١ب).‏ 

(0) يُنظر: مختصر المزني (8/ /59).» وحاشيتا قليوبي وعميرة (5/ 75؟). 

(8) يُنظر: أحكام القرآن: للجصاص (5/ »)١١١‏ والتجريد: للقدوري /١١(‏ 5199). 

(9) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ//85).» والبيان: لابن مظفر .)7١7/9(‏ 


فصل: [ني نية الحالف والمحلف] 


حم الكواكب النيرة كتاب: الأبمان/ فصل: [في نية الحالف والمحلف] 


[حكم النية في اليمين» وحكم اللفظ مع عدمها]: 
قوله: (وكلحم السّمكء وَالكبد, والكرشء وَالْقُنْفُْ): جعل (الفقيه:س) لحم هذه الأشياء من 
اللحم الحقيقي» والذي في (اللمع): أتّما من اللجازي.(١)‏ 


قوله: (وَإِلَا قَلَا) يعبي: فلا حكم لنيّنه إذا كان لفظه لا يحتملها حقيقة ولا محازً. 


قوله: (نّ بلّده حَيْثْ نَشَاء): يقال هذا[ظ/88١]‏ جلي إذا كان فيهاء فلو كان في بلدة(1) غير 
البلد التي نشاء فيها فبأيهما يعمل سئل» [ولعلَ التي نشاء فيها أولى كما هو ظاهر (الكتاب). 


وقال في (الأزهار): بل البلد التي تعلق لبها |1 2) 
قوله: (وَلَا فَوْمَهُ) يعني: الذي ينسب إليهم إذا نشاء مع غيرهم. 


قوله: (كَالْصّلَاة) يعني: لأنَّ الصلاة في اللغة هي: الدعاء. 


قوله: (لِدَاتِ الأرّْع): قيل: مما يركب عليه.(*)وظاهر (اللمع): تا تستعمل فيما يؤكل لحمه 
أيضاء ذكره فيمن ذَبَح دَابّة مأكوله.(5) 
قوله: (لَا لِمَا دَبّ): لأنَّ الدّابة في اللغة: اسم لكل حيوان يدب على الأرض.(7) 


قوله: (وَالرُؤُوس تَتبّع اللحم): يحتمل أن مراده أنّهُ يحنث بحا من حلف من اللحمء ويحتمل أَنَهُ 
يعني أن الخلاف فيها وفي اللحم سواء على ما يأق.(8) 


)١(‏ يُنظر: اللمع: للأمير:ح (5/4)» والرياض: للثلائي (ظ/85). 

)١(‏ في (ب): "بلد". 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) وأثبته من (ب» ج)» موافقة للسياق. 

(5) 'َلِلْمُحَلَفٍ عَلَى حقّ يا له التَخلِيفُ به نَِقُهُوَإلَا فللحالف مَلِلْمْحَلّفٍ إِنْ كَانَتْ واحْتَمَلَهَا اللّقْطْ حَقِيِمتهِ أؤ يجا 
ولِلصّيفي؟". كذا في متن الأزهار »)١57/1١(‏ وينظر: اببيان: لابن مظفر »)7١/*(‏ والتذكرة: للنحوي (ص:47؟ ه). 
(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ//85). 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (5/4)؛ مخطوط. 

(0) يُنظر: تاج العروس: للزبيدي (554/ 55 ١)؛‏ والمعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة /١(‏ /55). 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ//85). 


/اه 7 


حم الكواكب النيرة كتاب: الأبمان/ فصل: [في نية الحالف والمحلف] 


قوله: (قَلَا الختلاف) يعني: أنَّ العرف فيه متفق وهو ترك الخروج من المسجد. 
قوله: (لعَدّم العغرف في مَاء الْوَرْد وَالكَزْم)(1) يعنى: إن بمينه لا تناوله إذا كانت مطلقة؛ لأَنَّهُ لا 


يطلق عليه اسم الماء في العرفء وما إذا نواه فإِتا تصح نيته.(5) 
قوله: (في اللبنِ) يعني: ففي بعض البلاد يطلق اللبن على الحليب» وف بعضها على المخِيضٌ.(7) 


قوله: (عَلَى غُرفه) يعني: على ما يعتاده» حيث لا نيّة له وأنَّ لم يكن له عادة(؟) فيه فعلى ما 
يعتاده أهل بلده. 


قوله: (وَللمُحَلّف نِيَهُ عَلَّى حَق) يعني: أنَّ من حلّفَ غير على حق كانت النية نية امحلف على 
ظاهر دعواه» لا على خلاف ما دعاه» فلا تصح نيته إذا نواه» ولا حكم لنية الحالف إذا نوى غير ما 
ادعاه المدعي؛ لأغا لو متقت ريق اذى إلى آل لاست كل نز معد عق وحلق عليه راك حيث 
لا يجب اليمين فالعبرة بنية الحالف لا المحلف. 


قوله: (لأَنا تصح لِلمُسْتَقْبَل) يعني: عند (الحادوية) فيما يحب من قضاء الدين» ونحوه لا فيما لا 
يجبء فلا تحب اليمين.(5) 


قوله: (فَقَائدَتهُ للإتم)17) يعني: أنَّ يمينه تكون غموساًء ولو صرف بالنية إلى غير ما ادعى عليه 


فلا حكم لنيته. 


)4١ /8( وف صحيح البخاري‎ »)0785 /١( (الكرْم) العنب وابنة الكرم الخمر (ج) كروم. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
عَنْ أَبي هُرَيْرَةً -ولقة -» عَنٍ لني كله- قَالَ: " لآ تُسَمُوا العتب الكزعء ولا تَقُولُوا: حَيْبَة الدَّهْرِ فَإِنَّ الله‎ - )1185( 
هُوَ الدّهْرُ"؛ 5187 - عَنْ أي هُرَيْرة -5ة - َالَّ: قَالَ رَسُولُ اله -ق-: «وَيَمُونُونَ الكَرْم ينا الكَرمُ قَلْب‎ 
المْؤمنٍ».‎ 

.)7١ 5/9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(*) "المخيضٌ هو: ما اْتَمَعَ من اللَبَنِ في الْرعَى حي صارٌ وِقْرَ تعير". ينظر: تاج العروس: للزبيدي (9١/9ه-8ه)»‏ 
والبيان: لابن مظفر .)7١5/9(‏ 

(:) في (ب): "عاد" . 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (5/9 .)7١‏ 

(5) في (ب): "الإثم". 


1 


لم الكواكب النيرة كتاب: الأبمان/ فصل: [في نية الحالف والمحلف] 


قوله: (وتحوهما) يعني: الصدقة بالمال أو بغيره» فيقع ذلك إذا كان الحالف حائثاً في يمينه» لكن 
المراد به إذا حلف بذلك تكتاراً له أو مكرهاً باكراه الحاكم» وكان مذهب الحاكم جواز التحليف بذلك؛ 
وإلا ١‏ تصح بمينه.(1) 

قوله: (انْعَقَدَت للْطَاعَة فَقَط): وذلك؛ لأنَّ ما لم يكن فيه قربة فالله لا يشاهء فهذا(") قول 
(الحادي) أبقاه على حقيقة الشرط» ولو كانت بمينه لأفعل كذا إِنْ شاء الله فإِتا تنعقد إذا كان ذلك 
الفعل محظوراء أو مكروهاً؛ لأنَّ الله تعالى يشاء تركه, وعند (م بالله): أنَّ اليمين تنعقد في ذلك كله 
طلقا لخ معى "قولدف ]إن كام الكت آي 1 إن مكيها اللد عند تعفد التمين بعك كيه 1 نمه وغيك 
(زيد)» ورح)»ء و(ش) أتَا لا تنعقد يمينه في ذلك كله؛ لأنّ قوله: إِنْ شاء الله هو قطع للكلام عن 
النفوذ» وهذا الخلاف في هذه المسألة ليس بخلاف في الحقيقة» ونا هو اختلاف عرف» فكل بنا على 


عرفه (4) 
قوله: (أَخْحَلّت) أي: لم تنعقد. 


قوله: (وَلا تَنْعَقِد يَيْنَ المكْره): هذا مذهبناء خلاف (ح). والمراد به: إذا لم يرد صحتهاء وما إذا 
أراد صحتها فَإِتًا تصحء ذكره في (شرح الزيادات)» و(قيل:ح): لا تنعقد أيضاً؛ لأنَّ لفظه كلا لفظ. 
وقوله: (بضارٌ) يعني: حيث يخشى الضررء وهذا ذكره (الفقيه:س)» وأمّا على ظاهر كلام (اللمع) 


في باب الإكراهء(*) فيعتير خشية الإجحاف, وعلى قول (م)[1) يعتبر ما يخرجه عن حد الاختيار» قال 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


(أبو جعفر)ء و(ابن داعي)(") وهو مجمع عليه.(8) 


.)7١/9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

() في (ج): "وهنا" 

(0) في (ب): "فكينه". 

(4) يُنظر: البيان: لابن مظفر »)71١5/9(‏ والمعاني البديعة: للريمي (؟/ »)3٠١‏ والآثار: للشيباني (؟/ 505-5715)) 
والأصل: للشيباني (9/ »)١95-1١5+‏ والأم: للشافعي (1/ 55).» والحاوي الكبير: للماوردي /١١(‏ 5/8؟). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير علي بن الحسين (75/7)؛ مخطوط» رقم (077775). 

() في (ج): "لم بالله)". 

(1) وهو: السيد ظُمّر بن داعي بن مهدي العلوي الاستراباذي- بالألف بعد الراء والباء الموحدة- بلدة مشهورة من 
بلاد العجم-» من فقهاء الحادي. يُنظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح ( 85/١‏ 5)»: (5171/5). 

(4) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/40)» والبيان: لابن مظفر (5/5 5-01 .)/١‏ 


فصل:[ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


[ما تعلق به اليمين أنواع] : 
[أولة: البيع والشراء] : 


قوله: (وَالفَاِد حَيْت به عَادَة) يعني: حيث جرت به العادة» قال في (البحر): فيحنث(١)‏ بنفس 


العقد الفاسد (5؟) 


وقال في (الكافي)» و(الفقيه: ع): لا يحنث(") فيه إِلّا يقبض المبيع بإذن البائع» ولعله يأني فيه قولا 
(الحادي), هل يعتبر بالاسم» أو بالحكم كما تقدم قُُ العتق. 


قوله: (فيهمًا) يعني: في البيع والشراءء فلا يحنث بالبيع الباطل ولا بالشراء الباطل» قيل إِلّا حيث 
عيّن ما حلّف عليه؛ نحو أَنْ يحلف لا باع هذا الحر أو الميته أو نحو ذلك ما(؟) لا يصح بيعهء ولا 


اشترى(5) ذلك ثم باعه» أو اشتراه فأنّه خنث») ذكره قُُ الفير (كا 


قوله: (لِمَن لا يَعتَادَهما) يعنى: البيع والشراء إذا كان عادته لا يتولاهما بنفسه بل غيره يتولاهما له 


فيحنث بفعل غيره له إذا كان بأمره» أو إجازته» فلو فعل هو بنفسهء فقال (أبو مضر): يحنث. 
وقال (كثير من المذاكرين): لا يحنث؛ لأنَّ يمينه تنصرف إلى المعتاد وهكذا إذا كان يعتاد أَنَهُ 
يشتري بنفسه ويشتري له غيره ولم يكن فيه غالب فَإنّهُ يحنث بفعل نفسه وبفعل غيره.0؟) وإن كان فيه 


غالب فالعبرة به» فإن(4) التبس الغالب لم يحنث إِلّا بفعل نفسه وبفعل غيره أيضاً؛(1) لأنَّ الأصل براءة 


)١(‏ في (ب): "'ويحنث". 

.)783-+8/8/5( يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 
في (ب): "لايجب".‎ )0( 

(:) في (ج): "ممن". 

(5) في (ب.ج): "أو لا اشترى". 

(5) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (/3079 30/52"). 
(0) في (ج): "غيره له". 

(6) في (ج): 'فلو'. 

(ه) ف (سءج): "غيره له أيضً". 
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الذمة من الكفارة إلا على قول (أبي مضر) فيحنث بفعل نفسه؛ وإن لم تكن له عادة في ذلك لم يحنث 
لا بفعل نفسه.(١)‏ 


قوله: (للغيرِ) يعني: إذا اشترى لغيره» أو باع غنه بالوكالة: أو بالولاية فَإنّهُ يحدث؛ لأن الحقوق 
تعلق به وهو يسمى بائع ومشتري. 

قوله: (لَا التَكاح, وَلَا القسمّة, وَالإِقَالَة وَالشْفْعَة): يحتمل أنَّ مراده أنه لا يحنث بفعل ذلك 
حيث حلف من البيع والشراء» ولو جاء في النكاح بلفظ البيع والشراء؛ لأنّهُ غير معتادء ويحتمل0؟) أنَّ 
مراده إذا حلف من هذه الأشياء لا فعلها ثم فعلها لغيره فإنّهُ لا يحنث؛ لأنَّ الحقوق فيها لا تعلق به.(©) 

قوله: (إِلّا إِنْ تَواهمًا) يعني: فإذا كان نواهما في ينه حنث بمماء وهذا يحتمله يمينه مجازاً بعيداًء 


وهو يصح عند (المحادوية)» و(قم)» وعلى (قم) ما لا تعمل نيته في ذلك ولا يحنث به لبغدد 20) 


قوله: (وَاطَة): هذا ذكره (الفقيه:س)» ومثله في (الحفيظ)»(*) ولعل وجهه أنَّ العرف يقتضي في 
يمينه أنه يتبعه في ملكة هذا قبل خروجه عن ملكة» فإذا خرج من (1) ملكة بالهبة حنثء ولو زاد رجع في 
هبته» فهو ملك جديدء وقد ذكر (الإماء(") المهدي أحمد بن يحبى) هذاء و(قيل:ف): أَنّهُ يستقيم إذا 
كانت الهبة لا يصح الرجوع فيهاء فأمّا إذا كانت يصح فيها الرجوع فَإنا تكرت كبكانية العبذ على 
قول (م بالله): يحنث بنفس الكتابة» وهو ظاهر إطلاق (الحادي).(8) وعلى قول (ط) لا يحنث إِلّا بأداء 


مال الكتابة؛ لأنَّهُ يجوز أَنَّ يعجز نفسه ويرجع في الرق [و/85١]‏ قبل وفاء مال الكتابة (1(05) 


.)7١17/9( يُنظر: الرياض: للثلائي (و/٠3)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ في (ب): "وفيه يحتمل"» وف (ج): 'معتاد فيه ويحتمل". 

(9) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/90). 

(:) يُنظر: البيان: لابن مظفر .)7١7/8/9(‏ 

(5) يُنظر: الحفيظ (ظ/م:). 

(5) في (ب»ج): "خرج عن". 

(0) "الإمام"': ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)؛ موافقة للسياق. 

(8) يُنظر: الأحكام: للإمام الحادي (31071/59). 

(9) من قوله: "هذاء و(قيل:ف)...' إلى قوله: "...مال الكتابة": ساقط من (ج))» وأبدل عنها ب: "قوله: (ولا 
بالكتابة): هذا على قول (ط) لا يحنث إِلّا بأداء مال الكتابة» إِلّا بأداء مال الكتابة؛ لأَنّهُ يجوز أَنَّ يعجز نفسه ويرجع 
في الرق قبل وفاء مال الكتابة» وقال (م) يحنث بها". 
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[ثانياً: النكاح وتوابعه] : 
قوله: (حَنَتَ بفغل الَْيرٍ بأمْرِه): وكذا بإجازته حيث تلحقه الإجازة» نحو أنَّ يكون الطّلاقء(5) 


أو العتاق» وقع بعقد على عوض. 


وقال (أ ص ح):(4(01) أَنَّهُ يعتبر في ذلك بعادته(*) كما في البيع والشراءء قال في (البحر): ولو 
ملّكها طلاقها فطلقت نفسها لم يحنث.(5) 


وقال (م0:0")من حلف لا تزوجح ثم أمر غيره يتزوج حنث؛8(6) ومن حلف لا زوج حرمته ثم أمر 


من زوجها(ة) لم يحنث. 
وقال (ض زيد): كما قولان مختلفان له(١٠3)‏ في الصورتين معاً. 


وقال (أبو مضر): بل يفرق بين الصورتين؛ أنه قٍِ الأولى يسمى متزوجاً» وق الثّانية لا يسمي 
مُزوجأ ومثله في (الحفيظ).(١١)‏ ولعل هذا قريب في العادة» والله أعلم.(5١)‏ 


قوله: (جَهْااً): هذا ذكره (الفقهاء: ي ح س)؛ لأا(١)‏ تثبت له أكثر أحكام النكاح. 


.)718/( يُنظر: الرياض: للثلائي (و/30)» ولكن الكلام فيه شطب من المخطوطه والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ في (ج): "يكون أن يقع الطلاق". 

(") "عَنْ أي يُوسُف في توَادِرهِ في رَجْلٍ قَالَ واللهِ لا أَرْوجُ ابتتي الصّغيرة متَرْجَهَا رَجُلَ بغي مره فأَجَارَ َال هُوَ حَانِتٌ 
": ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (/ 85)» والنهر الفائق: لابن نجيم (8/ .)٠١7‏ 

(8) في (ب): "وقال (صح)". 

(5) في (ب): 'بعادة". 

(5) "مسأل " وَمَنْ حَلّف لا صلق اثرأتَه َمَالَ أذك لِك مَطَلَمَتْ نفْسَهَا طلْقّتْ ولا جنْت إِذ ل يُطلّق َإِنْ قَالَ رك 
إَِيْك إِنْ شِئْت فَقَالَتْ شِئت طَلْقَتْ وَحَنِتَ إِذْ هُوَ الْمُطَلّقُ. قُلت: حَيْتُ أَرَادَ باللّمْظِ الطَّلاقَ إِذْ هْوَ كنَايَةٌ". كذا في 
البحر الزخار: لابن المرتضى (595/5). 

(0) في (ج): "(م بالله)". 

(4) في (ج): 'غيره تزوج له حنث". 

(9) في (ج): "يزوجها". 

)٠١(‏ في (ج): "قولان له مختلفان". 

)١١(‏ يُنظر: الحفيظ (ظ/م:). 

.)7١3/8( يُنظر: الرياض: للثلائي (و/٠3)» والبيان: لابن مظفر‎ )1١١( 
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وقال في (شمس الشريعة)(")و(الأمير: ح): تا تثبت()به إذا جرى به العرف. 


وقال في (التفريعات): لا يحنث في النكاح, والصلاة» والصوم, والحجء والعمرة» والركاة» والكفارة 
إلا بالصحيح منها لا بالفاسد.(4) 


قوله: (لا وَوّجَ وَلّا وَهَب, وَلَا حلق) يعني: أنه يحنث في ذلك بفعل غيره له. 
قوله: (حَنْتٌ بشَاهِدٍ تَالث): صوابه ل يبرأ لا أنّهُله) يحنث بذلك؛ لجواز أَنّهُ يتزوج بعد ذلك بعقد 


يسره» وهذا ذكره في (الحفيظ)» وهو يستقيم إذا كان للا بسن عدا فق العا دقري واقلان ببس مرا إذا 
استكتمهم عند العقد» ولو حضر ثالث ورابع.(5) 


قوله: (وَلَوْ ذُوْنَهَاء وَقَبْل الدّخُؤل): وقال (ك): لا يبرء إِلّا بالعقد» والدخول بمن يشاءء وحاء أو 


بفوقهاء لا دا 


قوله: (حَدِت بالحجْبّة مع الوط وَلّو عَزَلَ): هذا ذكره (ح):7")و(بعضش)» وربجّحه 
(الفقيه:س)./3) 


)١(‏ في (ج): "(الفقهاء: ي ح و س)؛ لأنّه". 

)١(‏ شمس الشريعة- همس الإبمان: لشيخ الشيعة» سليمان بن ناصر الدين بن سعيد بن عبدالله السّحَامِيء جمع فيه 
مسائل التحرير» وكثيراً من مسائل الزيادات والإفادة» وفيه فوائد من المهذب. هو: زيدي؛ من نواحي مذحج. وله 
مؤلفات منها: مس الشريعة ستة مجلدة» والروضة في الفقه, وكتاب النظام. (ت: بعد 55ده)» وهو أخ صاحب 
البيان المعروف ببيان السحامي. ينظر: تراجم رجال شرح الأزهار (ص: »)١7‏ وأعلام المؤلفين الزيدية (ص:٠55)»‏ 
ومطلع البدور (؟/ *55)» ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن: للحبشي (ص: .)١817‏ 

(0) في (ب): "تحث". وف (ج): "لا يحدث". 

(4) يُنظر: البيان: لابن مظفر »)77١5/(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (5/ .)78/8()0١5‏ 

(ه) في (ب): "بيرأ؛ لأنه". 

(5) يُنظر: الحفيظ (ظ/4)» والرياض: للثلائي (و/80). 

() يُنظر: البيان والتحصيل: لابن رشد (5/ »)١78‏ والتبصرة للخمي (5/ ؟5505). 

(8) يُنظر: التجريد للقدوري /١7(‏ 14488)»؛ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 475)» وتبيين الحقائق: للزيلعي 
»)١55 /(‏ والاختيار لتعليل المختار: لابن مودود الموصلي الحنفي (5/ 17): والحجبة عندهم - التحصين. 

(5) يُنظر: نور الأبصار (اللقطة: 6٠‏ ١ب)»‏ والرياض: للثلائي (و/٠5)»‏ والبيان: لابن مظفر (/750). 
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وقال (أحمد بن حنبل)»(١)و(بعضش):‏ يكفي الوطءء وقال (بعضش): لا يحنث مع العزل.(5) 
[ثالفاً: التبرعات]: 
قوله: (حَنِتَ بالإيجاب وَإِنْ ل يَقْبَل):(1) هذا ذكره في (الفنون)»(؟) و(الحنفية)» وذكر (أبو 
جعفر للهادي)؛ وهو مروي عن (م)(*) أنّهُ لا يحنث إِلّا بالقبول حتى يتم الحكمء ويتفقون في البيع 
والشراء إذا حلف منهما أَنَّهُ لا يحنث بمجرد الإيجاب منه إذا لم يقع قبول؛(1) لأنَّهُ لا يسمى بائعاً إلا 
بالقيول 0 


[رابعاً: المطعومات] : 


قوله: (عَالِباً) يعني: في أغلب الأحوال. 
قوله: (وَبَيْضِء وَمَرَقِهِ وَشِوَى):(8) هذا قول أصحابنا. 


وقال (ح): لا يحنث بذلك ونحوه ما لا يستهلك في الطعام وهو قوي» إل لزم في البقل إذا أكل 
عليه طعام أَنَّهُ يحنث به.(3) 


قوله: (وجُن) وَمَضْلٍِ)[' 3 يعني: حيث يعتاد. 


.)97 /8( يُنظر: المغني: لابن قدامة (5/ 575)» والمبدع: لابن مفلح‎ )١( 

.)85 /١١( 5ه-555)» وروضة الطالبين‎ /١١( والبيان: للعمراتي‎ »)١١١ /( يُنظر: المهذب: للشيرازي‎ )١( 
(؟) في المطبوع من التذكرة: "يُقبل": بضم الياء» وسكون القاف.‎ 

(:) ينظر: كتاب الفئون: للإمام الحادي يحبى بن الحسين» مخطوط (اللقطة:/اه لالاب)» رقم (0175). 

(5) في (ج): "(م باه)". 

(5) في (ج): "يقع منه قبول". 

(7) يُنظر: البيان: لابن مظفر .)77١/9(‏ 

(8) في (بءج). والمطبوع من التذكرة: 'وَشِوَاء". 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (771/7)» المنتزع المختار: لابن مفتاح :)41١/51١(‏ والأصل للشيباني (9/ 585)) 
والحداية: للمرغيناني (؟/ 27)» والمحيط البرهاني: لابن مازة (5/ 585). 

)٠١(‏ ومصل: يعني ماء الإقط» والإقط: ما يجمد من اللبن. ينظر: تمذيب اللغة: للأزهري 5١ /١١(‏ ١).؛‏ وتحرير ألفاظ 
التنبيه: للنووي (ص: »)5٠١‏ والمعجم الوسيط (؟/ 875)) وفي خمس العلوم: لنشوان الحميري (9/ 571): المضّل: 
ماء الأقطء والمصل: ما يخرج من الجرح أرق من القيح. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (/ )٠0‏ الَصْل: يؤخذ 
ماء الجبن والأقط فيغلي غليا شديدا حتى يقطع وتطلع الثخين ناحية فيترك في خريطة لينزل منه الماء الرقيق» ثم يعصر 


ه 
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قوله: (لَا ملح, وَمَاءِ) يعني: حيث لا يعتاد أكل الطعام بحماء وقد قال (ن)» و(الإمام:ح) 


و(الفقهاء):(١)‏ أَنَّهُ يحنث للع (1) 
قوله: (لحَم الإبل) يعني: حيث يعتاد أكله.(5) 
قوله: (لا بالْصَيْدِ وَالْطَيرِ وَالْسَمك): وقال (ك): أَنَّهُ يحث بما.(؟) 
قوله: إلا مَنْ هي غُرِفَه) يعف: ِل من كان عرفه ما الى 0 
وقال (زيد)ء و(ح): أنَهُ يحنث بالكبد, والكرش, والمعاء (5) 


قوله: (من اللّحم): وقال (الإمام:ح): أَنَُّ من اللحم ما دام متصلاً به ومع انفصاله عنه[7) 


يكون من الشحم. 
وقال (ك): أنَّ الشحمء واللحم حكمهما واحدء فمن حلف من أحدهما حنث بالقاق ‏ (8(01) 
ومن حلف من اللحم فأكل لحم ميته» فقيه وجهان (للشافعية): 
أحدهما: يحنث به كاللحم المغصوب. 


ويوضع فوق الخريطة شيء ثقيل لينزل ما فيه؛ ثم يترك فيه قليل من الملح» ويجعل أقراصا أو حلقا. والمصل والمصالة» 
أصله: من مصل: إذا سال منه شيء يسير» يقال: «مصل يمصل مصلا» . طعمه ممتزج ليس بالحامض ولا الحلو. 
)١(‏ في (ج): "وقد قال (الناصر)» و(الفقهاء)» و(الإمام:ح)". 

)١(‏ يُنظر: البيان: لابن مظفر (*/771)» وفتح القدير: لابن الهمام (ه/ 5 »)١١‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (؟/ 
0ه )» والتاج والإإكليل لمختصر خليل: للمواق (4/ »))55٠‏ ومنتهى الإرادات: لابن النجار (5/ 519). والأم 
للشافعي 0/ ؛) والحاوي الكبير: للماوردي (ه ٠ /١‏ والتنبيه: للشيرازي (ص: »)١55‏ والشامل في فقه 
الإمام مالك »)5/8١ 07179 /١(‏ والذخيرة للقرائي (4/ 707)» وشرح الزرقاني على مختصر خليل (*/ .)٠١١‏ 
(*) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/30). 

() يُنظر: المدونة: للإمام مالك »))501١ /١(‏ والذخيرة للقرافي (5/ 57). 

(ه) أي: "الأمعاء": يُنظر: البيان: لابن مظفر (777/9). 

(5) في (ج): "منه". 

(0) يُنظر: المدونة: للإمام مالك »)50١ /١(‏ والبيان والتحصيل: لابن رشد (9/ »)5١*‏ والمختصر الفقهي لابن عرفة 
(؟/ 8غ ؛). 


(8) في (ب): "حنث من الثاني". 
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لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


والنّان: لا يحنث به؛ لأنَّهُ غير معتادء وهو الأولى.(١)‏ 


قوله: (وَحَيْتَ غُرْفٌ بِالْبَفَرِ وَالإيل) يعني: حيث يعتاد ذبحهاء وقد قال (ش): أَنَّهُ يحث بما 
الكل.(5) 

وقال (ح) بالغنم والبقر فقط.(7) 

وقال (صاحباه): الغنم فقط» وكذلك في الح 

قوله: (لا الصِعَار) يعني: متي صار لا يسمى خبزاً. 

قوله: (كُلعُ ثرةِ): فخرج من هذا(*) لحم الصيد ونحوه فلا يكون فاكهة. 

وقوله: (جَرَتٍ العَادّة بأكلِهَا): يخرج بهذا ما لا يؤكل» كالورد» والياحين.(5) 

وقولفه (اغلق شيكل الفتقل) :لهي نرقر؟ بالقافك. وبالقاي 87 أوالأردة فق يعض الأوقاتث :دوف بعضل: 
فيخرج بهذا ما كان مستمراً كالزبيب في بلاده» والتمر في بلاده. 

قوله: (دُؤْنَ نَادِرهًا) يعني: فلا حكم للنادر كالعنب فَإِنّهُ فاكهة» ولو كان يقتات في وقت كثرته 
في بلاده؛ لأنَّ ذلك نادر في بعض الأوقات» وف أكثرها أَنَّهُ فاكهة» وعكسه البّر فإنّهُ وإن كان 


يستظرف في بعض البلاد ويقل فيها فلا يكون فاكهة؛ لأَنّهُ في أغلب الأوقات والبلاد يتخذ قوت.(35) 


قوله: (وَهْيَ مَا يُؤكل... إلى آخره):(١)هذه‏ حقيقة ثانية للفاكهة ذكرتما (الحنفية).(5) 


.)٠١ 5 /9( 5؟57))» والمهذب: للشيرازي‎ /١5( يُنظر: الحاوي الكبير: للماوردي‎ )١( 

.)588 /١٠١( والبيان: للعمراني‎ »)5 ١ 4 /8( يُنظر: الأم للشافعي (1/ 87)؛ ومختصر المزني‎ )١( 

(؟) يُنظر: النتف في الفتاوى: للسغدي /١(‏ /33)» والمبسوط للسرخسي (8/ 17). 

(:) يُنظر: الأصل: للشيباني (7/ 788)) وتحفة الفقهاء: للسمرقندي (؟/ ١؟50).‏ 

(5) في (ج): "فخرج بهذا". 

(5) الرّيحان: اسم لكل نبتٍ أخضرٌ لا شجرٌ له وله ريح طيبة كالعنبر والورد. ينظر: التعريفات الفقهية (ص: .)٠١17‏ 
() في المطبوع من التذكرة أثبت "التنقل". 

(8) بالفاء: هو الزيادة على القوت» وبالقاف: هو التنقل في أكله في حال دون حال. 

(9) يُنظر: البيان: لابن مظفر (77/9). 
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لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


والحقيقة الأولى ذكرها (م)("الكنه يدخل ف الأولى الفلفل» والكمون» ونحوه وليس هو فاكهة 
ويخرج من الثّانية الدجرةٌ الخضرَاغ.(؟)ونحوها وهي أداء(*)وفاكهة. 


قوله: (وَالرَييب): وهو حيث يقل ولا يستمر. 


قوله: (وَاخِيّار): قيل أَنَّهُ يشبه القثاء» والبطيخ يشبه القرع؛ والمشمش هو البرقوق» والمخنوخ هو 
الفرسكء واللوبيا الدجرة: وهي فاكهة وقت حضرتها وبعد يباسها حيث يقل لا حيث يكثر. 


والعْتّابء:(١اقيل:‏ أله يشبه الدوم ويكون أحمرء ولكمثرى العنبرود. 

والغبيراء: قال في (الصحاح): الغبيراء من نبات الأرض» والغبيراء مسكر يتخذ من الذرة.(7) 
قوله: (يَابسأء وَرَطْبا): راجع إلى الفواكه التي قدم ذكرها كلها فيما يؤكل يابساً. 

قوله: (وَالكَمر وَالبَاقلاء في عُرْفتَا) يعني: حيث يقل. 


قوله: (لا هُوَ) يعني: لا السكرء والمراد حيث يكثر ويستمر» و(الفانيذ):(8) هو نوع من الحلوى 
يكون فيه السكرء ودقيق البر» فقد جعله (الفقيه:س) من غير الفاكهة هو والسكر» وظاهر (اللمع): ها 
فاكهة, والعبرة في كل بلد بعرفها. 


.)5 45 "وهي ما يؤكل وليس قوتا ولا إداما ولا دواء كالعنب والزبيب والرمان والخيار". هذا نص التذكرة (ص:‎ )١( 
.)١79 /8( والمبسوط: للسرخسي‎ .)599 /١( يُنظر: النتف: للسغدي‎ )١( 

(0) ف (ج): "زم بلله)". 

5( ويسمى: "لُويا". ينظر: التاج المذهب لأحكام المزذهمب (ه/هل/اة). 

زه "أدام": الميم ساقط من (ب). 

(5) "والعناب: كصغار التمر» قيل: إنه يشبه الدوم وهو النبق» ويكون أحمر. ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح 
(١55/7).؛‏ والصحاح: للجوهري »))١85 /١(‏ والتلخيص في معرفة أسماء الأشياء: للعسكري (ص: .)5١5‏ 

(0) العْبَيراء: ضَرْب من الشّراب ينّخِذه ابش من الذّرّة وَهِيَ تُسكِر وتُسَمّى السُكْكة. ينظر: الصحاح: للجوهري 
(؟/ 75)» والنهاية: لابن الأثير (9/ ")2 ومختار الصحاح: للرازني (ص: 5 ؟١5)»‏ والمعجم الوسيط (؟/ *517) 
في تعليق الفقيه حسن: الغبيراء التفاح". ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح 4/5١(‏ 4). 

(8) هو السكر الخالص المعمول على النار. 
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لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


قوله: إل بالمدرك): هذا معطوف على قوله: (أو تمراً) يعني : حيث حلف من التمر فأنَّهُ يحنث 
بها يسمى مرا من اليابسء (والرُطّب والرّهو): وهو الذي لم يطب إذا كان ينه [ظ/5١]‏ مطلقه وم 


قوله: (وَطَلّق) يعني: زوج فلانة» فإن(١)‏ طلقها ثم كلمه من بعد فإنَّهُ يحنث في ذلك كله؛ لأنَّ 


وقال (ح): في زوج فلانة: أَنَّهُ لا يحنث بكلامه بعد طلاقها. (5) 


قوله: (لا لَوْ قَالَ شَابَا أؤ مُعْتّماً): يعني:7) فلا يحنث بكلام الشيخ ولو كان شاباً قبل ذلك 


قوله: (وَنَوَى رَؤْجاً لا في حَالٍ الكلام): ذلك ظاهر مع نيته لذلك وأمّا لو أطلق زوج فلانة ول 
يعينه ثم طلقها زوجها وكلمه من بعد فلعله لا يحنث» كما لو حلف لا دخل دار فلان ثم باع الفلان 


داره ودخلها من بعد فَإِنَّهُ لا يحنث. 


قوله: (وَيعَعَمُمه) :(4)وذلك لأنَّ اللباس ينطوي على لباس السراويل(”والعمامة» فهو يسمى 
لأيسا لذللك النوب» 


قوله: (وبقطعَد مِنّْهُ): هذا ذكره (المرتضى) وم يفصل. 


)١(‏ "فإن": ساقطة من (ب»ج). 

)١(‏ ينظر: الأصل للشيباني (؟/ »)7١9‏ والتتف: للسغدي /١(‏ 07 5))؛ والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (رص: 
255؛ وبدائع الصنائع: للكاساني (9/ 79). 

(؟) "يعني": سقطت من (أءب)» وأثبتها من (ج)؛ موافقة للسياق. 

(5) الْعِمَامَةُ جَنْعْهَا عَمَائِمُ وَتَعَمَمْتُ كَورتُ الْعِمَامَةَ عَلَى الرأْس وَغْيّمَ الج بالْناءِ للْمَفْعُولٍ سْوْد وَالْعَمَائمُ تِيجَانُ 
الْعَرَبِ. ينظر: المصباح المنير (؟/ 470). 

(5) التقبة أن تُؤْحَذ القطعة من التَّوْب قدر السراويل فتُجعل طََا حجزة تخيطة من غير نَيْمَّق وتْسَدَ كما تُشَّد حجزة 
المسراويل فَإِذا كَانَ لا تيفق وساقانٍ فَهِيَ سَرَاوِيل وَإِذا لم يكن لا نيفق ولا ساقانٍ ولا حُجزة فَهُوَ النطاق. ينظر: غريب 
الحديث للقاسم بن سلام (/ 551)؛ وفيه (5/ :)١57‏ في حَدِيث أبي هُرَئرة أنه كره السكراويل المخزفجة. وي التي 
تقع على ظَهُور الْقَدَمَيْنِ. وفي معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ :)٠١71‏ سِرُوال مفرد: جمعها سّراويل» وهي: لباسٌ 
يغطِي الجسع من السّرّة إلى الُكبتين أو إلى القدمين, يُذكر ويؤّث. 
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2/ الكواكب النيرة كتاب: الأبمان/ فصل: [في ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


والمراد به: إذا كانت القطعة مما يلبس في العادة. 


وقال في (الوافي): إِننّا يحنث إذا كانت(١)‏ قدر نصف الثوبء أو أكثر لا إن كانت أقل من 
النصف. 


ولعل قولهما معاً على قول (الحادي): أن بعض المحلوف منه يكفي للحنثء وقد ذكروا في الرمّانة» 
وف الرغيف إذا حلف منهما أَنَّهُ لا يحنث ببعضها وهو يخالف هذا. 


أو لعله على قول (ع)» و(ح):7")و(ش): أنَّ بعض المحلوف منه لا يكفي للحنث [وهذا هنا 
على قول (الحادي) أَنَّهُ يحنث ببعضد] .(4()5) 


قوله: إلا يما إِنْ قَالَ: تَؤْباً) يعني: لا بحذه الأشياء الثلاثة1*) إذا حلفء لا لبس ثوباً وهو 


يستقي(1)في العمامة إذا كانت بغير الثوب» فَأمًا إذا تعمم ثوباً فإنّهُ يحنث به.72) 
وقال في (الانتصار)» (5)و(مهذب: ش): أنَّهُ يحنث فيها الكل (9) 
[وإذا حلف لا لبس درعاء أو نعلين ففيه وجهان (للشافعية): الأرجح: أَنَّهُ لا يحنث].(١٠)‏ 


قوله: (حَدت بِسَمْيِهًا): وذلك لأَنّهُ إذا عيّن البقرة فكأنّة عيّن(١)‏ اللبن الذي هو الحليب والسمن 
ا جملته فيحنث به» ذكر ذلك (الفقهاء: 1 س)ء (قيل:ف): وفيه 7 وهكذا يكون فيمن 


)١(‏ في (ب): "إذاكان". 
)١(‏ ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ 517)» والأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: .)١55‏ 

(؟) في (أ) ترك قدر نصف سطر بياضاًء وما بين المعكوفتين أثبته من (ب» ج)» وتركا بعدها بياضاً أيضاً. 

(4) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي /١5(‏ 808)» والمعاني البديعة: للريمي (03//6). 

(ه) في (ج): "الثلاثة الأشياء". 

(5) "وهو يستقيم": ساقطة من (ج)» وأبدل عنها ب:"وظاهره مطلقء و(قيل:ف) المراد. ووافق النسخة (ج) نسخة 
أخرى. 

(0) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح 7١(‏ / 477)» والتاج المذهب (5/ 475). 

(8) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:8255). 

(9) ينظر: المهذب: للشيرازي (8/ .)1٠١30‏ 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج)» موافقة للسياق» ولوجود الوجهان في كتاب المهذب 
للشيرازي. 
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لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


حلف من لبن بقرة زيد فَإِنّهُ يحنث بسنمها وبما صنع من لبنها حبناً أو غيره» وكذا إذا حلف من عنب 
قوله: (بخلافٍ تَؤبٍ):(*) وذلك لأَنّهُ اشترى بعض الثوب ويمينه تعلقت بثوب كاملء وف الطعام 


بعضه يسمى طعاماً فقد أكل طعام](1) اشتزاه فلان فيحدث. 


قوله: (بليِ وَمَالَ العيِ)(") يعني: عند الضرورة إليهما حيث يحل له أكلهاء فقال (أبو جعفر)» 


و(أبو مضر): وهو مروي عن (ف)» و(ّد) أنّهُ لا يحنث؛ لأنّهُ حلال فى حقه.(8) 

وقال (ح)» ورواية عن (ف)» و(غّد): أَنّهُ يحنث؛ لأَنَّهُ في الأغلب حرام (8) 

قوله: (وَمَا ظَنّهِ له) يعني: ثم تبين بعد الأكل أنَّهُ للغير فقد قال (الفقيه:س): لا يحنث؛ لأنّهُ لم يأثم 
بأكله وهو محتمل للنظر؛ لأَنَّ ذلك حرام في الحقيقة وإن سقط الإثم للجهل.(١٠)‏ 


قوله: (إِلَ نِصْف اللَيْل): هذه نسخة؛ ومثلها (للحنفية)» وف نسخة (إلى ثلث الليل)؛ والمعمول 
عليه في ذلك العرف:(١١)‏ 


وقالت (الحنفية): العشاء يكون من الظهرء والغداء من الفجر إلى الظهر؛ والسحور من نصف 
الليل إلى الفجر.(١)‏ 
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)١(‏ في (ج): "تعين". 
(0) في (ج): "هو من". 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/.). 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/). 

(5) في المطبوع من التذكرة "ثوباً". 

() في (ب) تكررت جملة: " فقد أكل طعاماً ". 

(0) أي: لم يحنث المضطر بالميتة» ومال الغير. 

(8) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (9/ 517-57)؛ وكشف الأسرار: لعلاء الدين البخاري (؟/ 7؟5). 
(9) ينظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 707)» والفتاوى الهندية (؟/ 85). 

)٠١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/10). 

.)777/9( ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١4).؛ والبيان: لابن مظفر‎ )١١( 
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لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


قوله: (أوْ يَقوْمَ مَقَامَُ):17) لعل مراده ولو نقص عما يعتاده إذا كان يحتزأ(؟) به في بعض 
الأحرال 80 
قوله: (1 يَحْنَتْ): وذلك؛ لأنَّ الأصل براءة ذمته من الكفارة ما لم يأكلهن الكل. 
[خامساً: اللباس]: 
قوله: (لَا بمَائَهَا) يعني: خاتم الفِضّة؛ لأنَّهُ يحل للرجال» فليس هو حلية. 
وقال (ش): أنَهُ يحنث "ريا 


قوله: (إِلّا للبَدُو) يعني: لأَتُم يعتادون التحلي بذلك فالعبرة فيه بالعرف والعادة في كل بلد يعتاده 


قوله: (مَا ل يَنْوِ ذَلِك): هذا على قول (الحادي)» و(قم)؛ لأنَّهُ محاز بعيد خلاف (قم).[5) 
قوله: (حَبِتَ بِلّبْس الْسّارق): وهذا مع الإطلاق حيث لا نية له. 

وقال (الأزرقي): لا يحدث بلبس السارق.77) 

قوله: (فَعَكْسة) يعني: أَنَّهُ يحدث بلبس الغاصبء والمكارق لا بلبس من أذن له. 


قوله: (لا كانَ الحنث) يعني: اللباس الذي يحنث به. 
[سادساً: السكنى والدخول]: 
قوله: (أَوْ أَهْلَّه) يعني: حيث أذن لهم بالسّكئى. 


.)55٠ /7( وشرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ »))7١١7 ينظر: مختصر القدوري (ص:‎ )١( 

)١(‏ في المطبوع من التذكرة: '(أَوْ ما يَقُوْمَ قدراً وصفة)"؛ وفي نسخ للتذكرة: '(أَوْ ما يَقُوْمَ مقامه)". 
(0) في (ج): 'يجترئ". 

(5) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح »)55/7١(‏ والتاج المذهب لأحكام المذهب (575/5). 
(5) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي /١5(‏ 55-444 4)» والنجم الوهاج: للدَّمِيري .)3١ /٠١(‏ 
() ينظر: البيان: لابن مظفر (7717/9). 

(7) ينظر: البيان: لابن مظفر (77//9). 


لحيل 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الأبمان/ فصل: [في ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


قوله: (حٌَ يُخرج أَهْلّه وَمَالّه): ما أهله فظاهر أنَّ بقاءهم يحنث به, وأمّا ماله فكذاء ذكره 


(ح)0(2)و(ك) أنه يحث به.(") 


و(قيل:ف) أَنَّهُ لا يحنث به؛ لأنّهُ قد يترك ماله حيث لا يسكن بنفسه وأهله ولا يسمى ساكناً 
فيه» وقد ذكره (أبو جعفر)ء قال إِلّا في البسط ونحوهاء فيحنث ببقائهاء ولا يبرء بالخروج إذا كان فوراً 


فلو تراخى عند تمكنه من الخروج حنث.(7) 


وقال (زفر): أَنّهُ يحنثء ولو خرج فوراً.(*) 


0595 


قوله: (فَلّو مُنع كُرْهاً 1 يْتّث): هذا على (قطء ومن معه): أنَّ المكره لا يحنثء والمذهب 
خلافه؛ قال (الإمام:ح): وكذا إذا ترك الخروج للخوفء(0) أما لو لم يبق له فعل في الوقوف نحو أنَّ 
يربط أو يغلق عليه بحيث لا يمكنه المخروج قط فأَنّهُ لا يحنث؛ لأنَّهُ لا يمسمى بذلك ساكناً كما إذا دخل 
مركباً. أو محمولاً بغير رضاه. 


8 


قوله: (حَنِتٌ بِتَسَلقِهًا): هذا ذكره ي17)(الواق).(" 6 


وقال (ك)» (١١)و(ش)»‏ (١)و(الفقيه:ح):‏ لا يحنث؛ لأنَّهُ غير الدخول المعتاد.52) 


.)4710 /17( ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (/ 77)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ )١( 
.)88/8 ينظر: الإشراف: للقاضي عبد الوهاب المالكي (؟/‎ )؟١(‎ 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (77//9). 

(5) ينظر: المختصر الفقهي: لابن عرفة (7/ /45))؛ وشرح مختصر خليل: للخرشي (9/ 78). 
(5) ينظر: الحداية: للمرغيناني (؟/ 577)» وتبيين الحقائق: للزيلعي (9/ .)١١59‏ 

(5) "برّ": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)» موافقة للسياق. 

(0) ينظر: الأم للشافعي (1/ 75-15)» والمهذب: للشيرازي (9/ .)٠٠١‏ 

(8) "للخوف"': ساقطة من (أ) وأثبتها من (ب» ج)؛ موافقة للسياق. 

(5) "في": ساقطة من (ب). 

.)779/9( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

.)٠١5 ينظر: الإشراف: للقاضي عبدالوهاب (؟/ 883)» والقوانين الفقهية: لابن جزي الكلبي (ص:‎ )١١( 


فين 


لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


قوله: (فَدَخَلَهَا عَرصّة, ل يَختَث): وقال (ح): يحنث.(5) 


وقوله: (كمًا لو قَالَ: دَاراً) إلى قوله: (فوقّف [و/٠9١]عليه):(؟)‏ هذا وفاق أَنَّهُ لا يحنث فيه 


ولو سقطت سقوفها وبقيت الحيطان ثم دخلها فإنّهُ يحنث.(0) 
قوله: (بَآلَانا) يعني: فلا يحنث, هذا ذكره في (الحفيظ)» و(أبو جعفر). 
وقال (ض زيد): أَنَّهُ يحنث. وأمّا إذا عُوِرَت بغير آلَاتما1(1) ثم دخلها فَإنّهُ لا يحنث.(1) 
قوله: (لا لا اخْمَلَطْنا) يعني: إذا نوى ذلك لم يحنث. 


قوله: (أَوْ لا نيّة) يعني: فلا يحنثء وهذا ذكره في (البيان)» و(أبو جعفر) و(ش).37) 


)٠١7.)حاديقفلا(و‎ 


وقال في (الواقي)» و(ح): أنه يحنثء» وأمّا إذا اقتسما الدار وم بيزا بينها بحيطان فَإِنَّهُ يحنث 


١ 
)١/ وفاقا‎ 


)١(‏ "مسشألةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيَ إذا حلف لا يدخل دارًا فرقى حتى حصل على سطحها وم ينزل إليها والسطح غير محجز لم 
يحنث؛ وعند مالك وأبي حَنِيقة َأممَد وأبي تور وأَكُثر الْعُلَمَاءٍ يحنث". كذا في المعاني البديعة: للرمي (؟/ »)".01١‏ 
والبيان: للعمراني /١٠١(‏ 5718ه-054ه). 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (9/9؟7). 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي /١5(‏ 357)» والبيان: للعمراني /٠١(‏ 0517). 

(4) "كما لو قال: دارا أو هذا البيت» أو صارت بُستَاناً أو حماماًء أو مسجداًء أو نقل من آلاتما وتراكها فومّف 
عليه". هذا نص التذكرة (ص:١هه).‏ 

(ه) ينظر: التاج المذهب (475/5). 

(5) في (ب): 'التها". 

(0) يُنظر: البيان: لابن مظفر (775/9). 

() في (ب): "أولى". 

(9) ينظر: الأم للشافعي (17/ 75) »)١75/8(‏ والبيان: للعمراتي .)055/١١(‏ 

)٠١(‏ في (بءج): "و(الفقيه:ل)". 


ا 


لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


قوله: (بَعْدَ سَاعَة): وكذا بعد يوم أو أكثر. 


قوله: (إِنْ عَادَنْهَا(") أن لا تْوْج): وذلك؛ لأنَّ بمينه يقتضي ما يوافق العادة ولو(") لم يكن قد 
ثبتت لما عادة في الخروج وعدمه فَإِنَّهُ يحنث بخروجهاء وإن كانت تعتاد الخروج وعدمه, بمعنى أُنّهُ يأذن لما 
في الخروج تارة ويمنعها تارة» فإن كان في ذلك غالبء فالعبرة به» وإن لم يكن فيه غالب لم يحنث؛ لأنَّ 
الأصل براة ذمته» ذكره (الفقيه: ع)» (قيل:ف): ولو لم يرد الخروج بل حلف عليها ابتداءً لا خرجت فإنَهُ 


يحنث متّى خرجت طلقا 9) 


قوله: (إلّا إذَا المَقْصُوْدُ امرءاً بعيْنه) يعني: إذا كان منْعة لما من الخروج لأمر عارض نحو منكر 


حاصلء أو حضور قوم ثه(*) زال ذلك المانع وخرجت فإنَّهُ لا يحنث.(5) 


قوله: (بَرٌ بأكلهم الْطَّعَام المُعْتَاد): وذلك؛ لأنَّ العرف يقضي بذلكء ولو كانت بينه مطلقهء 
وكذا إذا رفء(") الضيف عن المأكل ثم حلف المضيف لا رفعت ثم عاد إلى الأكل وارتفء(8) فَإنَّهُ لا 
يحنث الحالف. 


قوله: (قَالَ (ص):(3) ولا(١)‏ يَخّْثْ براح بَعْضِهم): هذا ذكره (ص) في (المهذب)() أَنَهُ إذا 
حلف على ضيفه لا راحوا ثم راح واحد منهم, فإن كانوا فوق ثلاثة لم يحنث وإن كانوا ثلاثة أو اثنين 


)١(‏ يُنظر: المخارج في الحيل: للشيباني (ص: 7)» وامحيط البرهاني: لابن مازة (77/4©) (5/ 8)» والإشراف على 
مذاهب العلماء: لابن المنذر (1/ »)١57‏ والرياض: للثلائي (ظ/ر١‏ 9)» والبيان: لابن مظفر »)7١/5(‏ والبحر 
الزخار: لابن المرتضى »)3074/1١١(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (4/51 5). 

)١(‏ في المطبوع من التذكرة: "عادته". 


(9) في (ج): 'فلو". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/ ٠‏ 4)» والبيان: لابن مظفر (70/5)» والبستان: محمد بن أحمد بن يحبى بن مظفر 
(ص:545). 

(5) "ثم": ساقطة من (ج)» وأبدل عنها ب:"فإذا خرجت مع بقائه حنثء وإن". وأتبعها بقوله: "صح", وهي موافقة 
لنسختين وقفت عليهما. 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/10). 

(0) أي: خرج. 


(8) في البستان (ص: 1559): "ورفع"» وفي البيان: لابن مظفر (70/9): "رفع يده". 
(9) في المطبوع من التذكرة: "(المنصور بالله)". 


ا" 


لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


حدكة وعذا القرق. يزخ العلاثة والأربحة فيد دقة» ولكن قد ذكر (الفقيياةة ي ل/:(1) أن يعض الخلوف 
عليه لا يحنث بهء فيأقي على قولهما هذا أَنّهُ لا يحنث براح بعضهم مطلقا لبشه إل أن خرف 
العرف بخلاف ذلك عمل به أو يكون المقصود في الضيف(؟) بعضهم فالعيرة به.(©) 


قوله: (حَنْتٌ بِالنَّوْم): هو بالنون لا بالثاء» فإذا نام فيها أكثر ما يفعله الزائر حنث لكن ذلك 
يختلف في العادة باختللاف حال الزائر في بعد مسافته وقريها فيعتبر في هذا الحالف بما يليق به على قدر 


مسافته فإذا زاد عليها صار ساكناً فيحنث:(5) 


قوله: (فَفَعَل بَعْدَ مَصِيرهَا لِعَيِْ ل يتختث): هذا ذكره (ط)» و(ح)» وعند (ش)» و(ك)» و(زفر)؛ 
و(د): أنّهُ يحنث في الكلء رواه (أبو جعفر)» و(ض زيد). 


وقال في (الواي): يحنث بالسكنى حيث حلف لا يسكن دار فلان هذه إ() ف الدخول حيث 
حلف لا دخل دار فلان هذه. 


وقال (ف): أَنَّهُ يحنث إذا دخل داراًكان يملكها يوم الحلف؛ وسواءً عيّن الدار أو لم يعينها.80) 


قوله:(1) (وَكُذًا في الْطَّعام وَالْتَوبٍ) يعنى: حيث(١)‏ حلف لا أكل طعام فلان(1) هذاء أو لا 
لبس ثوب فلان هذا ثم أَنّهُ أكل من الطعام أو لبس الثوب بعد خروجه عن ملك فلان فإِنّهُ على 
الخلااف» هل يحلنث أم جام 


)١(‏ في المطبوع من التذكرة: "ولم". 

)١(‏ المهذب: للمنصور بالله (ص: 8/8١)(ص: 9٠0‏ ب). 

(5) في (بء.ج): "(الفقيهان: ل ي)". 

(:) "في الضيف". في (ب): 'بالضيف". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/١‏ 3)» والبيان: لابن مظفر (770/5). 

(5) يُنظر: التاج المذهب (57/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (١؟/4‏ 5)» والبيان: لابن مظفر (781/8). 
(0) في (ج): "إل". 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (11/7)» والبستان: لابن مظفر (ص:5553)» وفتح القدير: لابن الحمام (5/ ١٠)؛‏ 
والهداية: للمرغيناني (؟/ 75*)» والبحر الرائق: لابن نجيم (4/ 379)» والاختيار لتعليل المختار: ابن مودود الموصلي 
الحنفي (5/ 517)» والمعاني البديعة: للرعي (؟/ .)"01١‏ 

(9) "قوله": ساقطة من (ب). 


كا" 


لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


قوله: (أو بمَا اشتِي لَهُ): (قيل:ف): وهذا جلي2) إذا كان عادة زيد أَنَّهُ يشتري له غيره» وما 


إذا كان عادته يشتري بنفسه(؟) فلا يحنث إِلّا أن يريد داراً يملكها زيد. 


قوله: (وَل'ا ف التكاح): يعي حيث حلف لا تزوج امرأة قد تزوجها فلان ثم تزوج امرأة قد كان 
ايها فلذة لغيره لذ لنفسه فإثة له عو (5) 


قوله: (وَلّو لم يُوَافِقه): هكذا ني (الحفيظ) و(قيل:ف): لا بد من موافقته ولكن يقال: ولو لم 
100 
[سابعاً: المفارقة] : 
قوله: (وَإِلّا قلا) يعني: وإن لم يفرط في مراصدته(8()7) حيث نواها أو ل ينو[3)مراصدته.7١٠9)‏ 


وفرّ الغريم عنه بغير رضاه فَإنّهُ لذ يحمث» وهذا على (قط), و(ن)» و(ق)» و(د).(١‏ ١كو(ش)‏ 3 7 


حنث بغير اختياره فلا شىء عليه. (؟١)‏ 


وعلى قول ()2 و (قط)., وهو الظاهر من المذهب: أن يحنث (133) 


)١(‏ "حيث": ساقطة من (أ)) وأثبتها من (ب»ج). 

)١(‏ "فلان": ساقطة من (ب). 

(©) في (ب): "هذا أجلى". 

(:) في (ب): "لنفسه". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/٠).‏ 

(5) ينظر: الحفيظ (و/55)» والرياض: للثلائي (ظ/١‏ 5). 

(0) راصد مراصدة» ورصده: راقبه» ورَاصّدَ حَرَّكاتِهِ: رَاقَبَهًا. ينظر: معجم الغني: لعبد الغني أبو العزم (ص: »)١717574‏ 
ومعجم الرائد: لجبران مسعود (ص: 507)» والمعجم الوسيط /١(‏ /55). 

(0) في (ب): "مراسطته". 

(9) في (ب): "ينوي". 

)٠١(‏ في (ب): "مراسطته". 

.)755/7( والبيان: لابن مظفر‎ »)5 ١ يُنظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (5ه/7١٠)» والرياض: للثلائي (ظ/‎ .)1١( 
.)79 /10( يُنظر: الأم: للشافعي‎ .)1١؟(‎ 

.)777/5( والبيان: لابن مظفر‎ »)3 ١ والرياض: للثلائي (ظ/‎ »)٠١7/5( يُنظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله‎ .)13١( 


فغنا 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الأبمان/ فصل: [في ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


قال (الإمام:ح): وهكذا إذا أفلس الغريم فأجيره الحاكم على مفارقته.(١)‏ 
قوله: (وَيَبَرَ بالرّض» وَالوَالّة): هذا مذهبناء خلاف (ش)» و(الإمام:ح).(5) 


قوله: (وَالإِبْرَاء): هذا ذكره (الفقيه:س)» قال: لأنَّهُ جاء وقت الحنث وهو لا يمكنه البر» وفيه 


نظر؛ لأَنَّهُ كان يمكنه البر لعدم المفارقة» وقد ذكر (ش)» و(أبو جعفر)ء و(الفقيه: ع): أَنَّهُ يحث.(5) 


قوله: (إنْ نوَاهي) يعنى: إذا نوى أخذ حقهء أو ما يقوم مقامه» وهذا ذكره 56 وصححه في 


(التقرير)» وأا (الحادي)» و(ط): فأطلقا أَنَّهُ بير بالرهن والضمين من غير فصل (5) 
قوله: (وَبِالمُيفء(1) والسْتٌؤق)(0(07) يعني: الدراهم الرديئة التي يتعامل بما في العادة لا بما لا 
يتعامل به[١)‏ في العادة من دراهم ديد والرضاع» قاد وير فيده 7 قال فق (البيعر)ة إل أن يقيضة 


تاها ال كان كين نحدف تاس على للدلاق قبن خلق مكرها 1 


.)7857/9( والرياض: للثلائي (ظ/١9)» والبيان: لابن مظفر‎ »)٠١7/5( يُنظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله‎ )١( 

.)481١ /١٠١( وبحر المذهب للروياني‎ »)58107-85 /١5( يُنظر: الحاوي الكبير: للماوردي‎ )١( 

(؟) يُنظر: روضة الطالبين: للنووي »)7١-59 /١١(‏ والعزيز: للرافعي /١7(‏ *9©). 

(5) في (ج): "(م بالله)". 

(5) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)5455/١١()55-0/5(‏ وشرح التجريد: للمؤيد بالله (ه/؟5١٠١) .)١19/95(‏ 

(5) الزيوف: لغة: النقود الرديئة» وهي جمع: زيفء وهو في الأصل مصدرء ثم وصف بالمصدرء فيقال: درهم زيف» و 

دراهم زيوف»ء وربما قيل: زائفة. وقال بعضهم: الزيوف هي: المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت» وتسك بقدر 

الدراهم الجيدة لتلتبس بما. والتزييف لغة: إظهار زيف الدراهم. ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي. وقد 

أصبح للزيوف في العصر الحاضر معنى آخر. ينظر: الموسوعة الفقهية (5 ؟/ »)4١‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ 

الفقهية (؟/ ».)5١١‏ وَثي المغرب: للمطرزي (ص: :)5١5‏ "زا ي ف": أي: صَارَتْ مَرْدُودَةَ عَلَيْهِ لِغْشنٌ فِيهَا وَكَدُ رُيَعَتْ 

ذا ُدّتْ وَدِرْهم رَْفْ وَرَائِفْ وَدَرَاهِمُ زُيُوفٌ وَرُيَفْ وَقِبل حي ذُونَ الَْهْرَج في اليَدَاءَةٍ أن اليف ما يَرْدهُ بَيْتْ الْمَالٍ 

وَاَْهرَجُ ما تَردهُ التجّارُ وقِيَا مَصْدَرِهِ الرُيُوفُء وَأَمًا الزيافةُ فَمِنْ لعَةِ الْقَهَاءِ'. وانظر: المصباح »)©٠١/١1(‏ والتعريفات 

للجرجاني (ص: »)١١5‏ والدلائل في غريب الحديث: لقاسم السرقسطي (؟/ »)5.٠‏ والمخصص: لابن سيده (/ 

)© ولمعجم الوسيط /١(‏ 09 5). 

(0) في المطبوع من التذكرة "والستُوق» والزيوف". 

(8) السكٌوقة: وَهُوَ: ما يَعْلِبِ عش عَلَى فِضّيهِ نْظِرَ إلى مَا يَخلْصُ مِنْهُ من الْفضّة فَإِنْ بَلَعَ ورْنهُ مائئّ دِزْهم بَجَب فِيهَا 

لزّكاة. وقال: الجرجاني: هي: ما غلب عليه غشه من الدراهم؛ وفي التاج: أنما قُلوسنٌ» وفي الأصل: أنما ليست دراهم. 
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لكل 


لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


قوله: (لَ ينث عند (ط)) يعني: (على قوله» ومن معدم): أنَّ الحانث بغير اختياره لا شيء عليه 
وأا على المذهب فقد قال (الفقيه:س) في (الكتاب): أَنّهُ لا يحنث؛ لأنَّهُ (جاء وَفْت) الحنث (وهو لا 
يمكنه) البر إِلّا أن يكون هناك قاض (؟) حنث؛ لأنَّ القاضي يقوم مقام غرعه عند مغيبه» فإذا لم يسلم 


إليه حنث وهو مراده بقوله: (والقاضى أيضاً يقوم مقامه) (5) 


قوله: (بَجَ إلى دن ثُلْث اللّبل) يعني: من ذهاب الشفق الأحمرء وهو وقت اختيار العشاءء والمراد 


بحذا إذا كان العرف متفقاً في ذلك أَنَّهُ المراد بوقت العشاءء فلو كان العرف مختلفاً فيه اعتبر بالوجه(5) 
الشرعي» وهو إلى طلوع() الفجرء وهكذا في سائر أوقات الصلوات.(4) 

قوله: (إِلى فجرهًا): هذا ذكره (الحادي) استحسان)(؟) أنّهُ لا يحنث إِلّا بطلوع الفجر. 

وقال (ش): أنَّهُ يحنث إذا لم يأتيه عقيب رؤية الحلال.7١٠)‏ 


وقال زع لا يت إلا بغروب الشمس قٍِ أوَل اليوم من الشهر» وهذا حيث علقه [ظل. أن ]١‏ 
برأس الشهر مستقيم؛(١١)‏ فأمًا إذا علقه براس الشهر الذي هو فيه فإنَّهُ يحنث برؤية هلال الشهر الذي 


بعده وفاقاً )١(‏ 


يُنظر: المبسوط: للسرخسي (7/ »)١34‏ والتعريفات: للجرجاني (ص: »)١١7‏ وتاج العروس: للزبيدي (5؟/ 577)؛ 
والأصل: للشيباني (5/ 757). 

نه م "ا" 

)١(‏ في (ج): 'به". 

(©) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (ه/ + »)445/١1()85‏ والبيان: لابن مظفر (70/5/). 

(5) في (ب): "قاضي". 

(5) يُنظر: التذكرة (ص: 087)» والبيان: لابن مظفر (79/6). 

(5) في (ج): "بالوقت". 

(0) في (ج): "إلى وقت طلوع". 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (74/7)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (١51//ه-55)»‏ والتاج المذهب (4/80/5- 
2١‏ ) ومتن الأزهار .)١51//1١(‏ 

(9) في (ب): "استحبابا". 

.)914 /1( والعزيز: للرافعي‎ »)١١4 /( يُنظر: المهذب: للشيرازي‎ )٠١( 

)1١١(‏ في (ب): "الشهر المستقبل"» وف (ج): "شهر مستقبل"'. 


حل 


لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


قوله: (قَبْل مَا يَسَع حمْس رَكعَاتٍ): هذا جلي حيث يكون العرف مختلفا(") في إطلاق وقت 
الظهر فرجع إلى وقته الشرعي فَأمًا(") حيث يتفق العرف فيه فإنَّهُ يعمل به كما في عرفنا الآن فإنّهُ من 
الزوال إل أن يفرن وقح العصن 2) 


[ثامناً: الكلام] : 
قوله: (وَلَوْ حارج الصّلآة): ذلك إشارة إلى خلاف (ح)» و(أبي جعفر) أنَّ ماكان من ذلك في 


فين لكا جح يوالها 
قوله: (ولَا بإشَارة): خلاف (ش) في الإشارة المفهمة.(3) 


قوله: (وكتَابَة ورسَالة) يعني: حيث حلف لا كلم زيدا[") ثم كتب إليه» أو أرسل إليه فإِنّهُ لا 


يحنث عندناء(4) خلاف (ك)», و(قش).(3) 


قوله:(١١)‏ (إِلّا لعرف): وقال (2): يحدث مطلقاً (1) 


/4( والمبسوط للسرخسي (4/ ه)؛ وانحيط البرهاني: لابن مازة‎ )©77-1١ /5( يُنظر: الأصل: للشيباني‎ )١( 

.)١08 

() في (ج): "مختلف". 

(؟) " هذا جلي حيث يكون العرف مختلفاً في إطلاق وقت الظهر فرجع إلى وقته الشرعي فأمًا". ساقط من (ب). 
(4) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/31). 

(5) يُنظر: التجريد للقدوري /١7(‏ 54177)» وبدائع الصنائع: للكاساني (5/8/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح 

.)58١/5( والتاج المذهب‎ »)50/5١( 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي ))5١5 /٠١(‏ ومنهاج الطالبين: للنووي (ص: ٠0‏ 8©). 

(0) في (ج): "لا كلم أحداء أو لا كلم زيد". 

() يُنظر: الرياض: للثلائي (و/31). 

(9) ينظر: مناهج التحصيل: للرجراجي (*/ »)١77-١7٠6‏ والتبصرة: للخمي (5/ »)١7٠١‏ والمهذب: للشيرازي 
»))٠١9 /*(‏ والبيان: للعمراني /١٠١(‏ /اهه). 

)٠١(‏ "قوله": ساقطة من (أ)) وأثبتها من (ب»ج). 


للم 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الأبمان/ فصل: [فيٍ ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


قوله: (أَوْ قَصّد الْدريّة با فيّْه): وهذا هو الأغلب في المراد بقراءة ما قصد من الكتب أَنّهُ يفهم 
المراد كما. 


قوله: (أَو صّمَم): وقال (بعضش): أنه عدت كما لو ١‏ يسمعه لاشتغاله عنه» وأما حيث ١‏ 


بسع ابغله أو قوم 3ل لامك 15 لذ يسن مكنا لد تيك اتقال 10 
قوله: (13 يَسْكشنه بالنيّة): هنا مذهبنا. 


وقال (ش): لا يحدث إل أن ينويه معهم» والمكاتبة» والمراسلة 3 والابتداء بالسلام يخرجه عن الهمجر 
الذي لا يحوز» وهو حيث يهجر الإنسان أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام بحيث يترك كلامه وسلامه. فذلك 


محظور» لخبر ورد فيهء77) ذكر ذلك في (البحر) عن (الإمام:ح).(4) 


قوله: (فَعْزل) يعني: عن الولاية حيث كان بخليفه له لمكان الولاية» فالعرف يقضي بِأنَّ المراد ما 
دام والياً لا بعد عزله, ولا بعد موته. 


وقال (ف): أَنَّهُ يحنث. حيث خرج عنسرك عا 
قوله: (أنْحَلّتَ) يعني: إذا خرج في حال عزله» فصواب العبارة أن يقال: فعزل وخرج أنحلت. 


قوله: (ولو عاد): هذا ذكره (الفقيهان:ل س): أتَا تنحل بمينه بالخروج من غير إذن في حال عزل 
الولك» قفا اعاديق الرلكيه رن بع ل سد البمان: 


/5( يُنظر: المبسوط: للسرخسي (9/ 55)» وبدائع الصنائع: للكاساني (5/ 4/8)» وفتح القدير: لابن الحمام‎ )١( 

265 

)١(‏ يُنظر: التهذيب: للبغوي (5/ »)1١‏ وتحفة امحتاج: لابن حجر الهيتمي »)0٠ /٠١(‏ وكفاية النبيه: لابن الرَقَْة 
/١:(‏ ه؟ ١٠‏ ). 

(5) عَنْ أي أَيُوب الْأَنْصَارِيَ -يه-, أنَّ رَسُولَ الل -كف- قَالَ: «لا يحل لِمُسْلِمِ أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ فَوْقَ ثلاث يَالِء 
يَمَِيَانِ ممُْضُ هَذًا ويُعْرضُ هَذَاء وَحَيْيًُا الَِّي يَبْدأُ بالسّلام». أخرجه البخاري في صحيحه كِتَابُ: الِاسْتْدَانِ 
َابُ: السّلام لِلْمعْرِفَة وَغيْر العْرِقَةِ (4/ *0) (577037)) ومسلم في صحيحه كتاب: الِْرّ وَالصِلَةِء بَابُ: ترم الَجْرٍ 
قَؤْقَ ثلاث بلا عُذْرٍ ضَرْعِيَ (5/ 1584) (5550). 

(:) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (179/5؟) ٠0/١١١‏ 5)» والبيان: لابن مظفر (8/ه 5-10 88). 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/41)» والبحر الزخار: لابن المرتضى ))5١5/1١1( )©81-7/8١/5(‏ وفتح القدير: 
لابن الحمام (5/ *7١؟)»‏ وحاشية ابن عابدين (9/ 5 84)» وتبيين الحقائق: للزيلعي (9/ .)١51١‏ 


58 


لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


و(قيل:ف):(١)أتا‏ لا تنحل اليمين بذلك؛ لأتْما لا تناوله0") وإنما تناول المخروج في حال 
الولاية. (؟) 


قوله: (حَبِتَ بالقكيير...إلى آخره)(*)يعبي: أنَّهُ يحنث بشروعه فيما حلف منه؛ من الصلاة» 


وقال (الإمام:ح): لا يحنث إِلّا بتمامه في الكل. 
وقال (ح): في الصلاة أنَّهُ يحنث بالسجود» وقيل: بالركوع (0) 


قوله: (أَؤْ بالخروج من دَارِهِ [للحج](") حَيّثْ غزف) يعني: فيحنث بالخروج مع قصد الحج 


وهذا فيه بعد؛ لأنَّهُ حلف لا حج وليس من خرج للحج يسمى قد حج [بل يخرج للحج](")كما يخرج 
للصلاة. 


قوله: (عَلَى َكعَتيْنِ) يعق: أنمما أقل ما يتم من الصلاة» بدوتهما لا يحنث به» وعلى قول (ش) 
يحنث بركعة» ولو كانت صلاته أكثر من ركعتين لم يحدث إِلّا بالتسليم منها أيضاء وكذا حيث حلف 


ليصليء فلا يبر إلّا بالتسليم من صلاة أقلها ركعتين.(4) 


قوله: مَا لَمَظْ بعمومه) يعني: تخي ةع (8) سمى ما حلف منه ونوى بعضه دون بعضء فهذا 
نخصيص بالنية لما لفظ به» وهو يصح وفاقاً كما ذكر(١)‏ قُِ (الكتاب). 


)١(‏ في (ب): "وقال (الفقيه:ف)". 

)١(‏ "لأا لا تناوله": ساقط من (ب). 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/31). 

(؛:) "حنث بالتكبير» وطلوع الفجر ممسكاً بالنية» والإحرام"؛ هذا نص التذكرة (ص: *5ه). 

(5) ينظر: التجريد للقدوري /١7(‏ 5135).» والتهذيب: للبغوي (5/8 »)١١7 2٠١‏ والرياض: للثلائي (و/51). 
(5) "للحج": ساقطة من النسخ الخطية وأثبتها من متن التذكرة المطبوع (ص:57ه)» موافقة للسياق. 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (بء ج) موافقة للسياق» وف (ج): "بل خرج للحج". 

(8) ينظر: الأم: للشافعي (1/ 75)» والحاوي الكبير: للماوردي /١5(‏ 0٠53)»؛‏ وروضة الطالبين: للنووي »)55/11١(‏ 
وبحر المذهب: للروياني /٠١(‏ 21)» والرياض: للثلائي (و/1). 

(9) "حيث": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)؛ موافقة للسياق. 

)٠١(‏ في (ج): "ذكره". 


الما 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الأبمان/ فصل: [في ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


وأمّا إذا لم يلفظ بالمحلُوفِ منه ولكن لفظه يقتضيه ونوى بعضه دون بعضء وذلك مثل قوله: 
'والله لا أكلت", وم يذكر الطعام ونوى طعاماً مخصوصاً» أو قال: 'والله لا كلمت زيد", أو ١‏ يذكر 
له زماناء ونوى شهراً أو يوم الجمعة) أو إلا قُُ يوم ا جمعة أو نوعاً مخصوصاً من الكلام» ونحو ذلك» 


فعند[١)‏ (الحادي)» و(القاسم)» و(قم)» و(قش): أتا تصح بنيته.(5) 
وعلى (قم)؛ و(قش)» و(ح): أتََا لا تصح.(7) 


قوله: (قَيَنوي شَهْراً) يعني: في الكلام؛ (قيل:ف): وكذا في الأكل عندناء(؟)خلاف 
(الرازي). (3(05) 


قوله: (وَالافتراق, وَالاجْتِمَاع(1) غير مَلْفُوْظ بِعُمومِهمَا) يعني: وقد تبت أَنّما تصح نيته فيهما 
فيكون هذا حجة لنا على (ح)» و(قم)» و(قش).(8) 


قوله: (لا شَرْعاً) يعني: إذا لم يصادقه الزوجات فيما نواه. 


)١(‏ في (ب): 'عند". 

(؟) يُنظر: الأم للشافعي (1/ )2 والإقناع للماوردي (ص: .)١51١‏ 

() يُنظر: الرياض: للثلاتي (و/31)» والبيان: لابن مظفر (788/6)» وبحر المذهب: للروياني /١٠١(‏ 675), 
والإشراف: لابن المنذر (17/ 55١).؛‏ والمبسوط: للسرخسي (5/ »)١١6‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (9/ 19). 

(4) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/51). 

(5) يُنظر: الفصول في الأصول: لأحمد بن علي الرازي الجصاص /١(‏ 85)؛ وف شرح مختصر الطحاوي: للجصاص 
(؟/ 578): "(فإن نوى اللياللي دون الأيام؛ أو الأيام دون الليالي: كانت نيته باطلة)» كما لو نوى عشرين يومًا: 
بطلت نيته؛ لأنه عبر عن الجميع؛ ونوى البعضء فلا يعمل بنيته» ألا ترى أنه لو قال: والله لا كلمت فلانًا شهرًا: م 
يعمل بنيته في تخصيص أحد العددين دون الآخر". 

(5) هو: أخْمد بن عَلِنَ أَبُو بكر البَازِيَ الجصاصء الْعَلامَة» تلميذ أبي الحسن الْكرْخيء انْتَهَت إِلَيْهِ رئاسة النَفيّة 
ببغداد, وَكَانَ مَشْهُورا بالزهد وَالْفِفُه. فاضل من أهل الري. صّاحب التصانيفء له: أحكام القرآن» ومختصر اختتلاف 
العلماء» وغيرهاء (ت: ٠‏ /الاه). يُنظر: الطبقات السنية: للغزي (ص: »)١١7‏ والوائي بالوفيات: الصفدي (17/ 

»؛ وتاج التراجم: لابن قطلوبغا (ص: 345)) والجواهر المضية: للقرشي /١(‏ 2)85 وهدية العارفين: للباباني /١(‏ 
55). 

(0) في المطبوع من التذكرة: (ص:57ه): "الاجتماعء والافتراق"» وفي (ج): "فالاجتماعء والافتراق". 


(6) في (ب): "و(قم)» و(قم)": وهو تصحيف. 


انلا 


لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


قوله: (ثَّلائِيْنَ يَؤْما) يعني: فلا يصح أن يستنني منها شيئاً بالنية» وهذا ذكره (ح)» و(ابن أبي 
الفوارس): أنَّ النية لا تصادم اللفظ. 


وقال (م):(١)‏ أَتَا تصح النية» ذكره في نظير هذه المسألة.(5) 


قوله: (في الْكْلِ) يعني: فيصح الاستثناء في للفظ() وفاقاً في جميع ما قدم ذكره. 

قوله: (فَلَفْوٌ) يعني: حيث كان يظن إمكان ما حلف عليه. 

قوله: (ومَعَ عِلمهِ عَمُوسْ): وكذا مع شكه.(4) 

قوله: (قَلَا جِنْتَ): وقال (الإمام:ح)» و(ف):(* أَنّهُ يحنث إذا كان قد مضى من الوقت ما 
يمكن فيه الفعل, ثم حصل التعذر من بعد فجعلا الموقت والمطلق سواء.(3) 


قوله: (فَجَاءَ وَقَدْ مَاتَ): وذلك جلي(" أنَّهُ لا يحنث بعد الموت إذا مات الحالفء وأما إذا 


مات الطالب فقد قال في (الكتاب): لا يحنث أيضاً. 


وقال (ك): أنَّ وصيته تقوم مقامه فإذا لم يعطه() حنثء وأمًا إذا غاب أحدهما فإن كان هو 
الخالف حنث وفاقاً» وإن كان هو الطالب للدين فقد قال في (الكتاب): لا يحنث أيضاًء و(قيل:ف): 


اليكو على الكلاك لسن بضك قير الفعارن. 3 


)١(‏ في (ب): "(م بالله)". 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (79/5). 

(0) "في اللفظ": في (ب): "باللفظ". 

(4) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/31). 

(5) في (ج): "(ف)» و(الإمام:ح)". 

(5) يُنظر: الأصل: للشيباني (595-575957/9).» والمبسوط: للسرخسي »)١0-119/8(‏ والهداية: للمرغيناني 
(؟/78*)» وتبيين الحقائق: للزيلعي »)١١5/*(‏ وبدائع الصنائع: للكاساني .)١5-1١7/9(‏ 

(0) في (ج): "وذلك على". 

(8) في (ب): "فإذا لم يفعله". 

(9) ينظر: المدونة: لمالك (؟/ 33/8-8917)» والبيان والتحصيل: لابن رشد (5/ »)١١5‏ والرياض: للثلائي (و/91). 
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لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


قوله: (قَبْلَهُ) يعني: قبل مضي الوقت» فلا يحنث؛ لأنّهُ جاء وقت الحنث وهو لا يمكنه البر» ومثل 
هذا ذكره في (الواي)» و(ك).(1) 

وقال (ش): إن كان التعذر وقع بفعلٍ منه حنث» وإن كان بغير فعله لم يحنث؛» وهكذا إذا وهب 
الغريم الدين لغيره(") قبل مضي الوقت.27) وعلى قول (ف)» و(الإمام:ح): يحنث في ذلك كله إذا 
كان قد مضى وقت يمكنه فيه الفعل.(4) 

قوله: (حَبِتَ بِدَابَّةِ عَبْدِه): هذا مذهبنا في الصورتين معاً؛ لأنَّ دابّة العبد هي تسمى دايّته وهي 
ينه ى اشتكة 


وقال (ح): لا يحنشث حيث حلف لا ركب دائة 7ك 

وقال (ق): لذ مت حيرت علق لا ركب :دائة غيدوة لأغا ليست ل 00) 
قوله: الت الِيَمِيّن) أي: لم تنعقد, وقد تقدم ان 

قوله: (أوٍ الإيلام) يعني: إذا نوى إيلامه. 


قوله: (أَؤْ تُعْؤريِف) يعني: إذا كان ذلك في العرف يسمى ضربأًء وهذا التفصيل ذكره (الفقيه: ح)» 


وأطلق (ش): أن لا يحنث بذلك» ولعل مراده: حيث لا ني وأطلق (ح)» و(الواي): أنه يحلنث ه00 


قوله: (بَوٌّ إِنْ وَفَعَتْ كُلّها) يعني: في جسمه, وهذا ذكره في (الوافي).7١)و(ش)("أو(الفقيه:ح).‏ 


.)4/8/5( ينظر: التهذيب: للبراذعي (5/ /9)» والبيان والتحصيل: لابن رشد‎ )١( 

)١(‏ "لغيره": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج)» موافقة للسياق. 

() ينظر: مختصر المزني (8/ ١5‏ 5)» والحاوي الكبير: للماوردي /١١(‏ 45). ويحر المذهب: للروياني /١٠١(‏ 2868). 
(4) ينظر: المبسوط للسرخسي (9/ 5)» والفتاوى الهندية (؟/ 89١).؛‏ والرياض: للثلائي (و/91). 

(5) ينظر: التجريد للقدوري /١١(‏ 45 5)» وتحفة الفقهاء: للسمرقندي (؟/ 39037)» والمبسوط للسرخسي (9/ 
»)١‏ وفتح القدير: لابن الحمام (5/ .)١١5‏ 

() ينظر: بحر المذهب: للرُؤياني /٠١(‏ 87ه)» والمعاني البديعة: للرمي (؟/ 2.8). 

() تقدم قبل فلاك صفحات عند قوله: (انحلت). 

(8) يُنظر: الحاوي الكبير: للماوردي /١5(‏ 5174): وبحر المذهب للروياني /٠١(‏ 477)» وفتح القدير: لابن الحمام 
»)١١* /5(‏ والاختيار لتعليل المختار: لابن مودود الموصلي (58/5)» والبيان: لابن مظفر (751/5). 


نفك 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الأبمان/ فصل: [في ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 


وقال (الإمام: ح): أن يبر ولو وقع بعض الأسواط فوق بعض على جسمه. 0( 
وقال (ك)» أنه الاير يتلاك مظلفة 11 |13 ] 


قوله: (فَبالخرُوْج بِقَصْده): وذلك؛ لأنّهُ يسمى في العادة ذَّهَب(*) إلى السوق» وخرج إليه ولو ل 
يصل؛(3) بخلاف المشي إليه فهو عبارة عن الوصولء ولعل السير إليه كالذهاب» والخروجء وأمّا العزم 
على الحنث فإن كان الحنث بالفعل فإِنّهُ لا يحنث به حتى يفعل» وإن كان بالترك فَإِنّهُ يحنث بالعزم 
عليه» ذكره (الإمام:ح)؛ و(ابن معرف).(") 


ححا حلا حلا 


(1) في (ب.ج): "ذكره في (الكافي)". 

.)105-14٠014 /١5( والتنبيه: للشيرازي (ص: 3/8١)؛ والحاوي الكبير‎ »)8١ /1( يُنظر: الأم للشافعي‎ )١( 
.)741/9( (؟) يُنظر: المعاني البديعة: للريمي (؟/ 307)» والرياض: للثلائي (و/١31)» والبيان: لابن مظفر‎ 
/5( وعقد الجواهر: لابن شاس (؟/ 357)» والتبصرة للخمي‎ »)51١ /١( (؛) يُنظر: المدونة: للإمام مالك‎ 
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(5) في (ب): "ذاهب". 

(5) في (ج): "يصله". 

(0) يُنظر: البيان: لابن مظفر (747/9). 


لمنلا 


فصل: [ني الحنث بواحد من جملة المحلوف منه] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني الحنث بواحد من جملة المحلوف منه] 


قوله: (من مَحصّؤر أؤْ لا): أمَا فيما هو غير محصور فإنَّهُ يحنث بالبعض منه مطلقاًء وأما فيما هو 
محصور معيّن فعند (ال حادي)» و(م): أن يحنث ببعضه» ذكره قُِ الثياب» والجواري» والخلخالين» والماءء 
واللبن» وذكره (المرتضى) في الثوب إذا لبس قطعةً منه» وعند (ح)» و(ش) و(قع):(١)‏ أَنّهُ لا يحنث إلا 


بالكل. 


وقال (ص):(") إِنّْ كان مما يمكنه فعله الكل لم يحنث إِلّا بالكل» وإن كان لا يمكنه فعله كله(؟) 
حنث ببعضه» وذكر (ط) في الرغيفء والرمانة أَنّهُ لا يحنث بالبعض منهما بل بالكل» فقال في (خمس 
الشريعة)» و(الفقيه: ع): أَنَّهُ خالف لقول (الحادي)» و(م)» وأنَّهُ يحنث ببعض الرغيف» ويبعض الرمانة 


(عندهها) (4) 


وقال (النجران: غد).(1(2)و(الفقيه:س): أَنّهُ يفرق بين الرغيف والرمانة» وبين الثياب» والجواري: 
والطعام» ونحو ذلك؛ لأنّ(7)هذه الأشياء يسمى بعضها باسم كلهاء فيحنث ببعضهاء وفي الرغيف» 
والرمانة ليس يسمى بعضهما باسم الكل» فلا يحنث إِلّا بالكل» وكذلك فيما أشبه ذلك؛ وقد بنا عليه 
(الفقيه:س) في (الكتاب)؛ كما ذكره في (اللمع) عن (النجراني).(8) 

قوله: (ولا إن ذكر عَدَدا) يعن : ول يست إِلّه يذلك العدد كله» لأنّ ينه تعلقت بالعدد» ذكره 


في (الشرح).(5) 


)١(‏ أي: أحد قولي (ع)- أبو العباس. 

)١(‏ ينظر: المهذب: للمنصور بالله (ص: 84١)(ص:50‏ ب). وفي (ج): "(ص بالله)". 

(؟) "كله": ساقطة من (ب). 

(؛) أي: (الحادي)» و(م). 

(5) هو: الشيخ محي الدين مهد بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن مد النجراني» كان فقيهاً عالماً قرأ على الأميرين: بدر 
الدين ومس الدين وغيرهماء وعاصر الإمام المهدي أحمد بن الحسين» وكان من امجتهدين والمتكلمين» وأخذ عنه ولده 
الشيخ عطية؛ والأمير علي بن الحسين صاحب (اللمع)؛ له: رسائل» ومقالات» وآراء (ت: 507ه). ينظر: مطلع 
البدور »)١357/4(‏ واللمع: للأمير: ح .)١9/5(‏ 

(5) في (ب): '(النجراني)» و()"» وفي (ج): "(النجراني ه غد)". 

(0) في (أءج): "بأن"”؛ والمثبت من (ب). 

(8) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (107/5- »)١5‏ والبيان: لابن مظفر (757/8). 

(9) يُنظّر: الرياض: للثلائي (ظ/91). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [ني الحنث بواحد من جملة المحلوف منه] 


قوله: (وَلَا في الإنْبَات) يعني: فلا يبر إِلّا بفعل الكل؛ [والفرق بين الإثبات والنفي: أن الإثبات 
كالأمر لا يحصل الامتثال فيه إلا بالكل» والنفي كالنهي» وتحصل اللخالفة فيه بالبعضن] )١(:‏ 

قوله: (وَلَا في المْحلُوفٍ عَلَيْه) يعني: إنّهُ لا يحنث إِلّا بالكل ذكره (الفقيهان: ل ي).(1) 

وقوله: (تَحُو: إِنْ دَخَلْنَّ الْدّار): الظاهر أنَّ هذا نا لم يحنث فيه( بدخول بعضهن؛ لأنَّ هذه 
يمين شرط وجزاء(؟) والشرط هو دخولهن الكل. 

وأمّا قوله: (أَوْ ا خَرَجْكُم): فمراده أَنّهُ لا يحنث بخروج بعضهم, وهذا ذكره (الفقيهان: ل ي) أنَّ 
بعض المحلوف عليه لا يحنث بهء وقد ذكره (ص بالله)(0) في الضيف إذا كانوا أربعة فما فوق أنه لا 
يحلنث بمراح بعضهم كما تقدم» وهذا حيث يكون بمينه على النفي» كقوله: (لا خرجتم). أو نحوه» وأمًا 


إذا كانت على الإثبات» نحو قوله: لبحر جواً» أو ليفعلوا فَإنَهُ لا يبر ِل بالكل» إن فعله بعضهم دون 


بعض حدث ‏ (5) 


قوله: (للا كَلّمت رَيْدا وَعَمْراً): وكذا قوله: لا فعلت كذاء وكذاء(") فلا يحنث إِلّا بالكل وفاقاً. 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وهو تحريفء والصواب ما أثبته من (ب» ج)» موافقة للسياق. 
)١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/١341)»‏ والبيان: لابن مظفر (747/9). 

(؟) "فيه": ساقطة من (ج). 

(5) "وجزاء": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(0) في (ب): "(ص ه)". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/١9).‏ 

(0) "وكذا": ساقطة من (ب). 
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فصل: [ني تكرير اليمين] 


لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [في تكرير اليمين] 


قوله: (كَفَارَتَهُ[١)‏ واجدة): هذا وفاق» حيث يكون اللفظ بالمقسم به واحداً» وروى في 
(البحر)(") عن (ح): أَنَّهُ إذا نوى به الأبمان كان أماناء وأمًا إذا اختلف لفظ المقسم به نحو قوله: والله 
والبحمنء لا فعلت كذا وكذاء(") فكذا عندنا. 


فعلىٌ عهد الله. 


فإقيل:ح): تا تكون أعهاناً. (0) 
و(قيل:س ف): بل يناً واحدة»(؟) وكذا لو قال: والله لا فعلت» وهي(8) عليَ حرام 
ف(قيل: ح): أتما تكون يمينان.(4) 


و(قيل:س ف ): بل بجينا(' ١)واحدة»‏ وكذا لو قال:(١١)‏ والله لا فعلت كذاء وِلّا فعلي نذراً إن 


فعلته فَإِتَا تكون عيناً. (17(017) 


لع عر 
(6) "ولا تتكير الكَنَاَةُ يكير الْمَسَم وَحدَه إِجْماعًاء فإِنْ توى بد لمان (ح) تَعَدّدَتْ (ى)» وَعِنْدَنا وَجْهَانِ أصَحُهُمَا 
كَمَاَةٌ وَاحِدَةٌ لِانحَادٍ الْمَخْلُوفٍ عَلَيْه وَِنْ كرَرَ الْمَخلوف عَلَيْهِ وَحْدَهُ وَنََى به أَمَانَا َفِيهِ وَجْهَانِ. قُلت: فيه نَظَرُ. فَإِنْ 
الختلف الْمَخْلُوفُ عَلَيْهِ » مَعَ تُكَيَرْ الْمّسَمِ فَأَمَان إِجْمَاعًا". ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى )4177/1١(‏ 
(ه/هوم). 

(0) "وكذا": ساقطة من (ب»ج). 

(:) أي: أبو جعفر الطحاوي الحنفي في اختلاف العلماء. 

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للجصاص -١45/9(‏ 55 5)» والمعاني البديعة: للريمي (؟/ 599). 

0ق جع الكرن ددا 

(0) ف (ب): "و(قيل:س ف): بمين واحدة"؛ وفي (ج): "بل يمين واحدة". 

() في (ب.ج): "وهو". 

() في (بءج): "تكون بمينين". 

"ل 

)١١(‏ "وكذا إن قال", في (ج): "وإن قال". 

(؟1) في (ج): "تكون عينين". 

)١8(‏ يُنظر: البيان: لابن مظفر (5/9 5 4)7 والرياض: للثلائي (ظ/١31)»‏ وقال: وهذا إجماع. 
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لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [في تكرير اليمين] 


قوله: (وَلَوْ في مجخالس): وكذا لو نوى بالثّائية وما بعدها تا غير الأولى فلا تكون إِلّا بميناً واحدة. 


وقال (ح).(١)و(ش):(")‏ وخرجه (ابن الخليل) (للم): أَتا تكون أيماناء قال (ح): ولو نوى 
بالانية أَكما تكرار للأول ‏ (5) 


وقال (الطحاوي):(؟) إذا نوى تكرير الأولى كانت بينا(*) واحدة»17) رواه في (الشرح). 


وقال (زيد بن علي): إن كان ذلك في مجلس واحد فهو يمين واحدة» وإن كان في مجالس فلكل 


قوله: (وَفي قَوْلِ (للُم):(8) لا تَنْحَل) يعني: فإذا فعل الثَان لزمنه كفارة ثانية» وهو قول (ص 
بالل (3) 


قوله: (فَبأحَدِهمَا وَتَنْحَل): وقال (ابن أبي الفوارس): لا تَنْحلء بل تلزمه كفارة ثانية إذا كلّم 
الثّان ‏ (" 0 


قوله: (بليَاليهَا): وقال (ش): لا تدخل اللياليء 0000 (0١‏ وزح)؛ أ تكون ثلالاث أعان» فإن 


حدشث عرده 1 قِ اليوم الأوّل» لزمته ثلااث كفارات» ولا شيء عليه من بعد» وإن ١‏ يحلنث في الأول 


.)7١1١ /5( ينظر: فتاوى قاضي خان (؟/ ؟)» والمحيط البرهاني: لابن مازة‎ )١( 

(؟) ينظر: الييان: للعمراني ٠ /٠١(‏ 087 والتهذيب: للبغوي (3/ .)١410‏ 

(0) في (ب): "تكرار للولي"؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من الأصلء» موافقة للسياق. 

(4) هو: أَحْمد بن محمد بن سَلامَة بن عبد املك أَبُو جَعْمَّر الْأَرْدِيّ الحجري الطَّحَاوِيّ الختَفِىَ الخحاِظ المحدّثء له: 
"اختلاف الفقهاء"» و"العقيدة" المشهورة» وغيرها (ت:١7ه).‏ يُنظر: الفهرست: لابن النديم (ص: 517 5)؛ والوائي 
بالوفيات: للصفدي (// 7): والفوائد البهية: اللكنوي (ص:١73)؛‏ ومفتاح السعادة: لطاش كبرى زاده (؟/ 85). 
(4) ف (إب): اكانف مين" 

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للجصاص (9/ 57 ؟)» والإشراف: لابن المنذر (/41/10 .)١ 58-1١‏ 

(0) يُنظر: البيان: لابن مظفر (5/7 75)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (3537-795/5): والتاج المذهب (5/ 
48 ). 

(8) أي: ل(المؤيد بالله). 

(9) "بالله": ساقطة من (ب). 

.)/45/5( يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/١5)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

)١١(‏ أي: الشافعى. 
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لال الكواكب النيرة كتاب: الأيمان/ فصل: [في تكرير اليمين] 


وحنث في التاق لزمته كفارتان ولا شيء عليه من بعد» وإن لم يحنث في الأؤلين(؟) وحنث في الثَّالثْ 
قوله: (وَلَا تَنْحَلٌ) يعني: اليمين الثّانية» والثالثة لا ينحلان(؟) بحنثه في الأولى» وكذا إذا حنث فى 
اليمين الثّانية لم تنحل الثالغة؛ لأتا مان عختلفات[*) على أياء[1) متغايرة. 
قوله: (وَلَو محَاطِباً) يعنى: إذا كانت الثّانية متصلة بالأولى» فكأنٌ المراد: لا كلمه بعد فراغه من 
كلامهء هذا المتصل.(2) 


قوله: (كمَا قَالُّوَا): هذا حجة (الأستاذ)» و(ابن أبي الفوارس)» لكن ينظر في(8) الفرق بين 
المسألتين على قولناء [والفرق أنَّ العرف يقتضي(1) بأن لا كلّمه بعدما يفرغ من كلامه هذا].(١٠1(0١)‏ 


الالال 
اللالا 
اللالا 


)١(‏ "عندهم": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(؟) في (): "الأؤل"؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (بء ج)» موافقة للسياق. 

(") يُنظر: البيان: لابن مظفر (75/77)» وامحيط البرهاني: لابن مازة (5/ 575)» والفتاوى الحندية )1١١/5(‏ (2/ 
5 »؛ وفتح القدير: لابن الحمام (5/ »)١61‏ والعزيز: للرافعي- الشرح الكبير /١7(‏ «57)» وروضة الطالبين: 
للنووي (ه/ .)5١5‏ 

(4) في (ج): "لا تنحل". 

(5) في (ج): "مختلفة". 

(5) في (ب): "الأيام". 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/31). 

(8) في (ج): "ينظر ما". 

(9) "يقتضي": ساقطة من (أج): وأثبتها من (ب) موافقة للسياق. 

)٠١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/11). 

)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ): وأثبته من (بء ج) موافقة للسياق. 


للد 
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[باب: اليمين المركبة من شرطء أو جزاء] [وهي تنقسم, فمنها]: 
قوله: (يَيْن تحضّة) يعني: عا تسمن عين؛ لأنّ فيها معى اليمين وهو حنث تفسده أو براءقهاء أو 
قوله: (قَانحَلّت تيّنه): وذلك؛ لأَتا قد ابتدأته بالكلام0") بقولها له: جار حره أنَّ ابتدأتك 


بكلام. قوله: (فَقَدْ عَقَدَا) يعنى: صارت أيانهما معقودة في المستقبل على الابتداء بالكلام فَأَيّهُمَا ابتدأً 


قوله: (فَيَمِيْنَ): هذا ذكره (ع)» و(الحنفية)» ووجهه أنَّ الشّرط إذا تقدم فهو يشبه القسم» ويكون 
الجزاء بعده كجواب القسمء فسمي يمينا وكذا لو كان المحلوف به نذراً بمال» أو بغيره فَإِنّهُ يسمى ييناً. 
[عين تمليك]: 
قوله: (عَلَى رِضَاهًَا) يعني: الزوجة» وكذا لو علقه بمشيئة غيرهاء فإِتا تكون(") تمليكاً لذلك الغير» 
وهكذا في العتق؛ فإِنَّ(؟)ذلك يسمى تمليكاً لما كان معلقاً بالمشيئة. 
[يمين صفة]: 


قوله: (إلَّا ف أنَهُ تحتث) يعني: في اليمين لا في الصفة. 

قوله: (ِلأَنَهُ عَلَى الْغَيْر) يعني: لأَنّهُ لى يحصل شرطها لما تعلقت بفعل غيره» وتأخر الشرط فيها. 
[يمين عقد وقليك] : 

قوله: (وَمِنْهَا عَفْدٌ وَقليك): أمَا العقد: فهو ما كان على عوضء هل مالء أو غير مال؟ إذا جاء 


فيه يأحد حروف العقد وي : الباء» والعين» واللام» نحو قوله: على كذاء أو بكذاء أو لكذاء وأما 
التمليك: فهو ماكان مشروطاً بالمشيئة» وقد تقدم ذكرهء فلم يكن حاجة إلى ذكره هنا. 


)١(‏ في (ج): "أو منعهاء أو براءتما". 

(؟) "بالكلام": ساقطة من (ب): وأثبتها من (أءج) موافقة للسياق. 
(0) في (ج): "فال يكون". 

(4) في (ب): "لأن". 
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قوله: (فَيّحتَاجَ القَبُؤْل) يعني: في العقد. 

وقوله: (أو المَشِيئّة) يعني: في [ظ/١5١]‏ التمليك» وهو حيث علّقه بمشيئتها. 

قوله: (أَو تجلس بلؤغ الخبر ِلَبهَا) يعني: : إذا كانت غائبة» وهذا تصريح بأ نه يعتبر مجلس العلم ف 
الغائب» وقد يقال أَنَّهُ على التراخي في حق الغائب ولو بعد المجلس وهو غير صحيح. 

قوله: (نحو: إذا أعطيتني) يعني: فهذا فيه معنى التمليك» وهو: كونه موقوفاً على اختيارهاء وهو 
العطاء» وفيه معنى اليمين» وهو: تقدم الشرط تأخر الجزاء. 

قوله: (وَلَا هي في شَرْطهَا): وذلك؛ لأنَّ كلّمَا أوقِع مُعلقاً بشرط فإنّهُ لا يصح الرجوع عنه قبل 
حصول شرطه؛ وكل عقد فإنّهُ يصح الرجوع عنه قبل قبوله إِلّا عقد الطلاق والعتاق» فلا يصح الرجوع 
قريها اق قم 

قوله: (بَعْدَ الَْجعَةِ): وعلى قول (م؛ ومن معه): لا يحتاج إلى رجعه. 

قوله: (ثمّ قَالَ: إِذَا طَلَفَتْ عَمْرَة): هو بالتخفيف في لفظه (طلقَتْ)» وبفتح القاف» فتطلق عمرة 
ولا ثم زينب بعدهاء وعلى قول (م):(١)‏ تطلقان في حالة واحدة؛ لأنَّ الشرط والمشروط عنده يتقاربان» 
وعلى قول (ش) لا تطلق أيهماء فأمًا إذا جاء بالتشديدء وضم التاء في لفظه: طلّقتُء فَإتما تطلق عمرة 
وحدهاء عندناء و(ش) أيضاً (5) 

قوله: (كمًا لو أَبْدَل إِذَا طلقت بِإِذَا دَخَل ريد الدّار): هذه العبارة فيها تسامح؛ دما توهم أنمما 
تطلقان جميعاً جرد ذلك اللفظ. وليس كذلكء بل تطلق به عمرة» وأمّا زينب فلا تطلق حتى يدخل زيد 
الدار. 

قوله: (قَإن قالَّ: إِذَا طَلّفْتُ رَبَتب): هو بالتشديد, وضم التاءء وكذلك في قوله: (ثم إذا طلقت 
عمرة). ففي هذا لا يقع على أيهما طلاق من هذا المشروط حتى يبتدئ الطلاق على الثّانية. 


قوله: (فَإِنْ قَالَ في الإبتداء: إِذَا طلقّت): هو بالتخفيف, وفتح القاف. وكذا في اللفظ النَّانِ. 


)١(‏ في (ب): "(م بالله)". 
(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (755/8): واللمع: للأمير:ح (57/5)» والبيان: للعمراني »)١78-1١175 /١١(‏ ونهاية 
المطلب: للجويني (5 /١‏ 5917). 
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قوله: (فَإِدَا(١)‏ طلّق رَيْنَب): وكذا لو وقع عليها طلاق كان معلقاً بشرط فحصل شرطه. 


قوله: (ثم طَلّفّت رَيْتَب أيضاً بالشَّرْط):(') هذا على قول (م؛ ومن معم): أنَّ الطلاق يتبع 
الطلاق» لا على قول (الحادي)» فلا تقع هذه الثّانية على زينب لعدم الرجعة. 


قوله: (وَكُذَا عكسة) يعني: لو قدم إيقاع الطلاق على عمرة فَإِتَا تطلق ثنتين» وزينب واحدة على 
قول (م)» وعلى قول (الحادي): لا يقع على عمرة إِلّا الأولى. 


قوله: (وَجَعَلنَاهَا لِلفَؤْر) يعني: لفظه (إن لم)» وهذا على قول (ف). و(نّد), (7) وأحدل؟) 


(قط):(0) عا للفور. 
و(المذهب): أتما للتراخي وسياق حكمه.(1) 


قوله: (طلْقّت ثلاثاً): هذا يستقم على قول (ف)» و(تد): أنَّ الطلاق يتبع الطلاق» وأا على 
قول (ط): فلا يقع إِلّا واحدة.(") 


قوله: (بَرٌّ في الأولى وَالتَئِيّة وَحَدِثَ في الثَالَة): هذا ذكره (الفقيه:س) وفيه نظر؛ لأنهُ جعل(8) 
الطللاق المشروط يبر به. 


(1) "فإذا": ساقطة من (1)» وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق وللمطبوع من التذكرة (ص: 017 ه). 

)١(‏ في (ب»ج)» والمطبوع من التذكرة: "نم طلَقّت أيضاً رَيْنَب بالشّرط". 

(؟) يُنظر: أصول البزدوي (ص: 4 )١1١‏ والمبسوط للسرخسي (3/ »)1١7-111‏ والجامع الصغير: للشيباني وشرحه 
النافع الكبير: ل اللكنوي (ص: »)١95‏ والأصل للشيباني (5/ 4/0)؛ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 
١١5-645‏ ). 

(:) "أحد": ساقطة من (ب). 

(5) أي: أحد قولي (ط)- أبو طالب. 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر .)761١/9(‏ 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (5/ )١77‏ ويقول الإمام الشوكاني في الدراري المضية /١(‏ 57): "وأا وقوع الفلاث 
دفعة أو عدمه فقد ذهب الجمهور إلى أَنَّهُ يقع أن الطلاق يتبع الطلاق» وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا 
يتبع الطلاق بل يقع واحدة". 

() في (ب): 'لألهُ قال:". 
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في(١أقوله:‏ (إن لم أطلقك): فجعله كالناجزء والصحيح: أنَهُ لا يبر به كما لو حلف ليطلقها ثم 
أوقع عليها طلاقاً مشروطاً فإنَّهُ لا يبر به قبل حصول شرطه» وكما لو حلف لا طلقها طلاقاً مشروطاً 


إِنّهُ لا يحنث به حتى يحصل شرطه» ذكره في (اللمع)»(وسيأتي في (التذكرة).(5) 


ولعل المراد: ما ذكره في (البسيط).(0)4”)وهو إذا قال: إن لم أحلف بطلاقك فَأَنّت طالق» 
وكرر»(1افإنةُ: إذا سكت بين كل لفظين طلقت ثلاثاء وإن تابع الفاظه لم يحنث إِلّا في اللفظ الذي لا 
يحلف بعده؛ فيطلق بعده واحدة» سواءً كان هو اللفظ الثّالثء27) أو الرابع» أو غيرهماء هذا على القول 
نا على الفور. 


وأمَا على قولنا في أنَّ (إن ) أَتا(*) للتراخي» فلا يقع شيء من ذلك حت يبلغ الزوج حالاً يتعذر منه 
الطلاق بعدهء وهو حال النزاع.(1 أو موتماء أو جنونه الذي مات بعده بحيث يتعذر منه الطلاق» فيقع 
واحدة على قول (الحادي)» وعلى قول (م): ثلاث. 


قوله: (وَلَوْ قَالَ: كُلَمَا) يعني: كلما لم أطلقك فأنّت طالق» فهذا للفور» فتطلق ثلاث على قول (م) في 
كل وقت تسع الطلاق؛ بعد قوله: (هذا واحدة بعد واحدة): وهو الذي ذكر(١١)‏ في الكتابء وأمًا 
على قول (المهادي): فلا تقع إل الأولى ولا يقع شيء بعدها حتى يراجع ثم تقع ثانية عقيب الرجعة 
وكذلك الثالثة لا تقع إِلّا عقيب الرجعة من الثّانية.(١١)‏ 


)1١(‏ "في": ساقطة من (أ)) وأثبتها من (ب»ج). 
(١؟)‏ ينظر: اللمع: للأمير:ةح (55-51/5). 

(؟) ينظر: التذكرة (ص: /1ا6ه-558). 

(5) ينظر: البسيط للغزالي (55/5١/و)»‏ اللقطة: .)١45(‏ 
(5) في (ب): "ما ذكره في الشرط' . 

(5) في (بءج): 'وكرره". 

(0) في (ب): "اللفظ الثاني". 

(0) في (ب): "في إن لم أنها". 

(9) في (بءج): "النزاع منه' . 

)٠١(‏ "ذكر": ساقطة من (أءب) وأثبتها من (ج). 
)١١(‏ يُنظر: البيان: لابن مظفر (7657/9). 
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قوله: (إلّا أن يَقْوْلَ كُلَّمَا طَلّقتِ) يعني: بالتخفيف وكسر التاء يعني: فتقع الثالثة أيضاً وهذا كله على 


قول (م).(١)‏ ونا على قول (الحادي): فلا يقع شيء سوى الطلقة الأولى التي أوقعها عليها؛ لأنَّ الثّانية 
تقع بعدها قبل الرجعة فلا تصح وكذلك الثالثة. 


قوله: (لِأنَّ الْبَائْنَْ لا يَصح الحلف بطلاقِهَا): هذا وفاق» وأمًا في الرجعي فعلى قول (م): يصح الحلفء 
وعلى قول (الحادي): لا يصح كما لا يقع عليها الطلاق فلا يصح الحلف به.(") 


قوله: (طَلَّقَت الأَؤْلَ وَاحِدَة وَالتَانيَة نين(" وَتعلّث للآخرتين) وبيان ذلك: أنه مى قال للثانية» 
صار حالفاً بالأولى فتطلقن الثلاث الآخرة واحدة واحدة» ثم إذا قال للثالثة صار حالفاً بالأولى وبالثّانية 
فبطلقات واحدة واحداق ويطلق الأخريات غننان كنفاق 180 فلى أله واد قال(* للرايسة كذللك كاله يصير 
به حالفاً بطلاق الأولى والثّانية فيقع على كل واحدة منهما طلقة طلقه من صاحبتهماء(1) فتبين الثّانية 
بثلاث وتبقي للأولى واحدة» وكل هذا على قول أهل الثلاث, وأمّا على قول (الحادي) فمتى قال للثانية 
صار حالفاً بالأولى فيطلق بالثلاث غيرها() واحدة واحدة» ثم إذا قال للثالثة صار حالفاً بطلاق الأول 
فقط لكنه لا يقع به شيء؛ لعدم الرجعة فلا يصح بعد ذلك حلفه بطلاق من قد طلقت منهن حتى 
يراجعهاء ومتى صح حلفه بطلاق أيتهن فلا يقع الطلاق على غيرها إِلّا إذا هي مراجعة» فلو أنه 
راجعهن قبل اللفظ الثالث فإنَّهُ يقع عليهن الجميع باللفظ الثالث واحدة واحدة» ثم إذا راجعهن قبل 
اللفظ الرابع فإنّهُ يقع بالرابع عليهن واحدة واحدة» فيقع على الأولى ثنتان وعلى باقيهن ثلاث 

ثلاث (8) 


)١(‏ في (ج): "(م بالله)". 

)١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/97). 

فيه في المطبوع من التذكرة: (ص: /اه ه)"اثنتين". 

(4) في (ج): "ثنتين ثنتين"» وفي المطبوع من التذكرة: "اثنتان اثنتان". 
(5) "قال": ساقطة من (ب). 

(5) في (بء ج): "طلقة لحلفه بصاحبتهما". 

(0) في (ب): 'غيرها الثلاث"؛ وف (ج): 'فيطلقن الثلاث غيرها". 
(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (7657/9). 
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قوله: (قَلِكُلٍ بْنْعَانِ):(١)‏ لو قال: فللأخريين() ثنتان كان أحسنء فلو زاد قال للرابعة كذلك إن 
يصير حالفاً بالقالقة فيقع على الباقيات واحدة واحدة» فيكون قد وقع على الثلاث الأولى ثنتان ثنتان» 
وعلى الرابعة ثلاث؛» وهذا على قول أهل الثلاثء فأمّا على قول (الحادي): فيقع على الثلاث الآخرة 
واحدة واحدة بقوله للثانية؛ لأنَّه صار حالفاً بالأولل» ولم يقع عليها شيء» فإذا قال للثالثة صار(؟) 
حالفاً بالنّانية وهي مطلقة لا يصح طلاقها قبل[و/37١]‏ الرجعة» فلا يصح الحلف بطلاقهاء فإن كان 
قد راجعها صحٌ الحلف بطلاقها ووقع على الأولى واحدة» وعلى الثالثة والرابعة إن كان قد راجعهماء(؟) 
إلا فلا شيء عليهماء وإذا قال للرابعة صار حالفاً بالثالثة إن كان قد راجعهاء فتقع واحدة على من قد 
راجع من البواقي» لا على من لم يراجعها. 


قوله: (وَالْشَرط(2) في هَذِه المسألّة الطلاق) يعني: الحلف بالطلاق والجزاء هو عتق العبد.(5) 
قوله: (إل 0 حضت) يعني: مع تقديم الجزاء. 


قوله: (مَا قَدْ تَقَدَّمَ إِيْقَاعْهُ) يعني: إذا كان قد(") أوقع عليها طلاقاً معلقاً بشرط قبل حلفه ثم إِنَهُ 
حصل الشرط ووقع الطلاق فإنّهُ لا يحنث في بمينه؛ لأتما تقتضي أن يبدأ طلاقها.(3) 

قوله: (بَل يتَأخْرهمًا) يعني: الإيقاع للطلاق المشروطء والوقوع عند حصول شرطه. ولم يجعل(١١)‏ الحنث 
هنا يحصل بالإيقاع وحده؛ لأنَّهُ لا يسمى به مطلقاً حتى يقع الطلاق» وهو يخالف ما ذكره في المسألة 
التي تقدمت في قوله: (إن لم أطلقك فأنّت طالق وكرره أربعاً).(١١)‏ 


)١(‏ في المطبوع من التذكرة: (ص: 5177 0)"اثنتان". 

(؟) في (ب): "فللأخراتين". 

(0) في (ب): "فصار". 

زعو رسي 

(5) في المطبوع من التذكرة: (ص: /55)'فالشرط". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/97). 

(0) في (بء ج).» والمطبوع من التذكرة: "لا إن". 

(0) في (ج): "إذا قدكان". 

(9) في (ب): "أن لا ابتدأ طلاقها", وف (ج): "أن لا ابتدأ بطلاقها". 
)٠١(‏ في (أ): "وم يحصل"» والصواب ما أثبته من (بء ج))» موافقة للسياق. 
)١١(‏ ينظر: المطبوع من التذكرة (ص: /اهه » 58 ه). 
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قوله: (وَلَا لَفْوَ في الْركُبّة): هذا قول (أهل المذهب)؛ لأنَّ الشرط إذا حصل وقع(١)‏ المشروط» وسواءً 
علم حصول الشرط أو جهله, وعند (ن)» و(ص) أنَّ للغو يدخل فيها فلا يقع به شيء» روى قول 
(الناصر)(") في (التقرير). 


قوله: (بِأكل مَا يُطحن) يعني: في العادة؛ لأنّه لا يطلق اسم الطّعام إِلّا على ذكر القََدْرء لا على الحبة» 
والحبتين» ونحوهها. (5) 


قوله: (حَنِت عِنْدَ الْمَْت) يعني: قبل الموت متى تعذر منه البيع إذا كان العبد باقياً على ملكه الأوّل 
وقت الحنثء(4) وهذا على قولنا في(*) (إن ) أتَا للتراخي حيث لا نية له وأمَا على القول بأتا للفور 


قوله: (كَالإنْبَاتِ) يعني: حيث يعلق العتق بفعله لشيءء فإنّهُ يكون على التراخي إِلّا أن ينوي في وقت 
معين تعلق به» فإذا فعله في غيره لم يحنث في باطن الحكم لا في ظاهره إِلّا أن يصادقه العبد» وكذا في 


الروعة 
قوله: (والدخُول): هذا ابتداء كلام وليس متصل بما قبله. 


قوله: (كالأ كل وَالْشُرْب) يعني: فإنّهُ يحنث فيهما بالابتداء لا بالاستمرار» ذكره في (اللمع)» وقد جعل 
الاستمرار فيهما هو ابتلاع ما في الفم» والابتداء هو لما عداه؛ ذكره (الفقيه:س) و(قيل:ي) أَنَّهُ يحنث 
بابتلاع ما في الفم أيضاء فيه مخالفة لكلام (اللمع)؛ لأنّهُ قال فيها: أَنّهُ لا يحنث بالاستمرار» وهذا أقل 
ما يكون في الاستمرار» (قيل:ف): ويحتمل في الشرب أنَّ ما دام الإناء في فمه فهو استمرار حتى 

000 


ينزعه. 


)١1(‏ في (): "إذا وقع حصل"”, وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (ب» ج)» موافقة للسياق. 

(0) في (ب»ج): "قول (ن)". 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/37)» والبيان: لابن مظفر (75//9). 

(:) في (ج): "وقت الحلف". 

(5) "في": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/97). 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/97)» والبيان: لابن مظفر (755/9)» واللمع: للأمير:ح (5-55/4؟). 
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قوله: (إلَا في القيّام... إلى آخره)(١)يعني:‏ فإنّهُ يحنث بالاستمرار على ذلك ولا فرق في ذلك كله بين 
أن يكون حلفه على نفسه؛ أو على غيره. 

قوله: (إلا بَيْتَما يَنْقُل مَتَاعَه): فيعفى له ولا يحنث به؛ لأَنّهُ لا يسمى ساكناً في حال اشتغاله بنقل 
متاعه عن الدار التى هو سأكن فيها. 


قوله: (أنَلّت): صوابه: ل يحنث؛ لذن ينه لا تنحل بالإذن مرة بل يعتبر في كل مرة» حيث قال: ل 
بإذني) بخلاف ما إذا قال إل أن آذن لك) فلا يعتبر الإذن إل مرة» وأمّا اعتبار علمها بالإذن فهذا قول 
(م)» و(ش)»(") و(ض زيد)» وذكره (الفقيه:ل) لمذهب (الحادي): أَنَّهُ لا يعتبر؛ لأنّهُ إباحة والعلم 


بالإباحة لا يضر.(؟) 


وقال (ح)(4) و(ئ).0*) و(ك)»7) ورواه (أبو جعفر) عن (الحادي)» و(ن): أَنَّهُ يعتبر علمها بالإذن؛ 


لكل متعرة من الإبذان معو فلت 7 
قوله: (وقال البائع: هي حرة): هذا ورد في السؤال ولا فحلفه بعد بيعها بعتقها لا يصح. 


قوله: (عتقت): وذلك؛ لأنَّ قد ثبت أنَّ المشتري حانث في بمينه بعتقها فتعتق ولو لم تَدَّعَ العتق؛ لأنَّ 


عتق الأمة يصح فتصح(8) الشهادة به من غير دعوى. 


)١(‏ بقية النص: "والقعود» والركوب» واللبس» والسكون". 

(؟) يُنظر: الأم للشافعي (1/ »)8٠‏ والبيان: للعمراني »)5١* /٠١(‏ والحاوي الكبير: للماوردي /١5(‏ 895). 
(؟) في (ب.ج): "لا يعتبر". 

(4) يُنظر: تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السسّمزقندي (308/9)» وبدائع الصنائع: للكاساني (/ 45)» والمحيط 
البرهاني: لابن مازة (*/ »)*37٠١‏ والفتاوى البزازية (9/ 53). 

(5) يُنظر: الأصل للشيباني (؟/ »)5١57‏ والتجريد للقدوري /١١(‏ 54/85)» ومختصر القدوري (ص: ؟١١5).‏ 
(5) يُنظر: الجامع لمسائل المدونة: للصقلي (5/ 55 5)» والإشراف: القاضي عبد الوهاب (؟7/ 837)» والبيان 
والتحصيل: لابن رشد المالكي (5/ 7١؟).‏ 

(0) يُنظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (؟/ 5 545)» والأوسط لابن المنذر /١7(‏ 8؟) والمغني لابن قدامة 
(9/ 54ه- 55ه).» واختلاف الأثمة العلماء: لابن هبيرة (؟/ 310717)» والمعاني البديعة: للرعي (؟/ 557). 
(8) "فتصح": ساقطة من (أءج)» وأثبتها من (ب) موافقة للسياق. 
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قوله: (وَبَينَةَ البائع أؤلِى) يعني: حيث بيّئا جميعاًء فيحكم للبائع بما ادعاه من الثمن» وأمّا العتق فلم 
يذكروه» لكن قيل: أَنَّهُ لا يقع؛ لأنَّهُ يبحمل على عقدين(١)‏ فيكون المشتري صادقاً في بمينه» (قيل: ع): 
ًا كانت بينة البائع أولى؛ لأنا عليه في الأصلء فهو المدعي للزيادة إذا كان ذلك بعد قبض المشتري 
للأمة» فأمًا إذا كان قبل قبضة لما فإِنَّ البينة تكون على المشتري» فتكون بينته أولى» [وهو محتمل للنظر؛ 
لأنَّ البينتين تحصلان على عقدين لثلا يتكاذبان» فيحكم للبائع بما ادعاه مطلقاً ]:(5) (قيل:ف) وهذا 
مالم يحصل تكاذب في البينتين» فإن تكاذبتا بطلتاء(") نحو: أنَّ يضيفا إلى وقت واحد» وهو يستقيم على 
قول: (ن)» و(ش)» و(قم)» وأا على قول:/4)(ط)» و(قم) فيحكم بالأرجح منهاء وهي: من كانت 
البينة عليه[ 6) 5 الأصل.(35) 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


)١(‏ في (ب): "عقد دين" وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (أءج) موافقة للسياق. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ.ب)» وهو تحريف» والصواب ما أثبته من (ج)» موافقة للسياق. 

(9) في (ج): "بطلا". 

(5) في (ج): "قط". 

(5) في (ج): 'عليه البينة". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/؟3)» والبيان: لابن مظفر (70/5)» والحاوي الكبير: للماوردي /١١(‏ 778). 


باب: الكفارات 
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[كفارة الحر: الإطعام؛ والكسوة, والعتق]: 
[أولاً: الإطعام] : 
قوله: (كُلَهَا تحب مُخيً): هذا قول (العثرة).7١)‏ و(المعتزلة)05"و(بعض الحنفية).47)و(بعض 
الشافعية):(0) أتَا تحب كلها على جهة(١)‏ التخيير» فيخرج أيهما شآء ثم يسقط الباقي. 


)١(‏ العثرة: بكسر العين وسكون التاء» هم أهل البيت -عليهم السلام-» وعترة الرجل: أهل بيته. وفي المفاتيح في شرح 
المصابيح: لمظهر الدين الزيداني (5/ ٠١‏ 5): أن (العثْرّة): ولد الرجل لصلبه» وقد تكون العثْرَةُ أيضًا للأقرباء وبني 
العمومة» ومنه قول أبي بكر الصديق يوم السقيفة: نحن عترةٌ البي -فلله-. وف معجم لغة الفقهاء (ص: 4 0"): عترة 
رسول الله -تكلهِ- هم أولاد فاطمة الزهراء -خإفتة- وأزواجه (وعترتي أهل بيتي)» وني مجمل اللغة: لابن فارس (ص: 
»؛ ومعجم متن اللغة: لأحمد رضا (54/ )٠١‏ العترة: نسل الرجل وأقرباؤه من ولد وغيره» أو ولده وذريته وعقبه من 
صلبه» أو رهطه وعشيرته الأدنون ممن مضى وغبر. وعترة النبي -تُللهِ-: أهل بيته الذين حرمت عليهم الركاة والصدقة 
المفروضة» وهم ذوو القربى الذين لهم في الخمس المذكور في سورة الأنفال. قال ابن الأعرابي: عترة الرجل ولدهء وذريته 
عقبه من صلبه» قال: فعترة النبي -كُفلهِ-: ولد فاطمة البتول (عليها السلام). 
)١(‏ الاعتزال لغة: مأخوذ من اعتزل الشيء وتعزله بمعنى تنحى عنه؛ ومنه تعازل القوم بمعنى تنحى بعضهم عن بعض» 
وكنت بمعزل عن كذا وكذا أي: كنت ف موضع عزلة منه. واعتزلت القوم أي فارقتهم» وتنحيت عنهم» وعلى ذلك: 
فالاعتزال معناه: الانفصال والتنحيء والمعتزلة هم المنفصلون. هذا في اللغة. 

أمَا المعتزلة في الاصطلاح: فهو اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاي» وسلكت 
منهجا عقلياً متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية» وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل عن مجلس الحسن 
البصري. ينظر: القاموس امحيط: للفيروز آباد (5/ 5 »)١‏ ولسان العرب: لابن منظور »)54٠ /١1١(‏ ومقالات 
الإسلاميين »)١577 /١(‏ والفرق بين الفرق: للبغدادي (ص:١5)»‏ والملل والنحل: للشهرستاني /١(‏ +4 -.ه), 
ووفيات الأعيان (؟/ »)2١‏ والتعريفات للجرجاني (ص: 578). 
(؟) "روى أئمة العترة» وأبي علي وأبي هاشم وقاضي القضاة. وأبي عبدالله البصريء وأبي القاسم» وغيرهم» وبعض 
الحنفية» وبعض الشافعية» أن الكفارات واجبة على التخيير» وقال: النظام» والجويني» وتلميذه الغزالي» وابن الخطيب 
الرازي» وأكثر الحنفية» وأكثر الشافعية» أن الواجب واحدة لا بعينهاء وحكي عن بعض الفقهاء: أن الواجب منها واحد 
بعينه في علم الله..." كذا في: نور الأبصار (اللقطة: 54١‏ ١اب).‏ 
(:) ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي ))١98-1١95 /١(‏ وتحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي (؟/ 54١‏ 9), 
وبداية المبتدي: للمرغيناني (ص: 45)) ومختصر القدوري (ص: »)5١١‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 
217 ). 
(5) ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ »)١١5‏ والبيان: للعمراني /١١(‏ 587)» وروضة الطالبين: للنووي /١١(‏ ١؟)»‏ 
والتهذيب: للبغوي (8/ »)١١١‏ والعزيز: للرافعي /١(‏ ١107؟).‏ 
(3) في (بءج): "على وجد". 
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وقال (أكثر الحنفية)» (وأكثر الشافعية) : تا لا يحب منها إِلّا واحدة غير معينة» قال (الإمام: ح).(١)‏ 
و(الشيخ أحمد الربصاص؛ صاحب الجوهرة):(1) ليس به خلاف في الحقيقة» بل هو اختلاف عبارة؛ 
َعَم يتفقون أَنّهُ لا يلزمه التكفير بما الكلء بل بأحدهاء وأنَّهُ إذا كفر بما(؟) الكل فإن كان مرتب 
فالواجب هوا الككلء(4) وما عداها تقل وإث كانق اق حهالة وإنحدة اتتعحق كراب الواجب على أعظمهاء 


أعظمهاء وثواب النفل على الباقى» وإذا تركها استحق العقاب على أدناهاء وأنَّ الواجب فيها(*) لا 


وقال: (أبى لاسي رفس عريان :01100053 ؤادوة قلف إذا بخلق نا عليه عق أو ها خليه كسرة 
أو ما عليه إطعام؛ فَإِنّهُ يحنث عندناء لا عندهم» قيل: ولو كفر من بعد بالذي حلف ما هو عليه فلا 


)١(‏ أي: في الانتصار» وانظر: نور الأبصار (اللقطة: 4١‏ ١ب)»‏ والزهور المشرقة: الفقيه يوسف الثلائي (؟/اللقطة: 
اب- 9"أ)» وشرح حدود ابن عرفة .)717/4/1١(‏ 

(؟) هو: أحمد بن مد بن الحسن بن مهد بن الحسن الرصاصء الشيخ» العلامة» الفقيه» المجتهد, الأصولي» صفي الدين» 
المعروف بالحفيد» مس الدين» وسيف الأصوليين» من أمراء الكلام؛ أخذ العلم عن أبيه» والشيخ محيي الدين القرشي» 
والشهيد حسام الدين ا محلي» ودرّس العلوم» وكان طلبته. ٠ه‏ شخصء منهم: الإمام أحمد بن الحسين الشهيد» 
والأميران الحسن وخد أبناء وهاسء له: جوهرة الأصولء والوسيط» وغرة الحقائق: شرحان لجوهرة الأصول» والشجرة في 
الإجماعات؛ ومنهاج الإنصاف العاصمة عن شب نار الخلاف. (ت: 555ه). ينظر: أعلام المؤلفين (117/1- 
/» وأئمة اليمن 2)١75 -١171/١(‏ ومعجم المؤلفين (30/7)» ومصادر الحبشي (ص: »)١55‏ والموسوعة اليمنية 
»)57/١(‏ ومؤلفات الزيدية (١1/١81؟)»‏ (؟/؟5١).‏ (7//9/)» وطبقات الزيدية الكبرى .)١017//1(‏ 

(؟) "بما": ساقطة من (أ)) وأثبتها من (ب» ج)» موافقة للسياق. 

(5) في (ب): 'فالواجب الأولى"؛ وفي (ج): "فالواجب هي الأولى". 

(5) في (ج): 'فالواجب منها". 

(1) هو: سَعْد بن أبي سَعْد هد بن منصورء الشّيْح أبو امحاسن الجُولكئ, الجرجاني» كان رئيسا في أيام والده» درس 
الفقه وتخرج علي يده جماعة» وروى الحديث» وعقد له مجلس النظر يجميع البلدان» وهو ابن بنت الإمام أبي سعد 
الإسماعيلئ (ت: 455ه). ينظر: يتيمة الدهر: للثعالبي (ه/ 5" ) وتاريخ الإسلام: للذهي ( /١ ١‏ ")2 والمنتظم: 
لابن الجوزي (15/ 78)» والمنتخب: للصريْفِنيحُ (ص: »)١5‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 9/5- 
/3). 

(0) جرجان بالفارسية - كركان» مدينة تقع في محافظة غلستان- بالفارسية استان كلستان الإيرانية» كانت قليمان 


تسمى أستراباذ» أو أسترأباد» وهي إحدى المدن الشهيرة في إيران» وتقع حالياً في شمالي إيران. ينظر: ويكيبيديا- 
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وقال (الشيخ: عطية):(١أبل‏ يحنث وفاقاً. 
وقال (الإمام: ح): أ عدن وفاقاً» ولو كفر ا 


قوله: (قَلّو حَلّف مُؤْسِر) يعني: فأمّا المعسر الذي لا يجد أيها فإنّهُ لا يحنثء ومثله في (الروضة).(2) 
و(قيل:ف): أنّهُ يحنث أيضاً؛ لأنَّ وجوب ذلك ثابت في ذمته ولكنه() معذور عنه ما دآم معسراء ولهذا 
لو أخرج عنه الغير بإذنه أجزأه, ذكره (م).2*0 [لكنه يقال: أَنَّهُ بملك ما أخرجه(؟) عنه الغير بإذنه عند 


إعريي ا امار وأنجنياً عليه] (3(08) 
قوله: (غَبْرَ مَا اختار): هذا ذكره (الفقيه:ي). 
قال ابو عضا أنه ودين سينا قد فار 180 


قوله: (كَالْدّيّة بَعْدَ خيرةٍ الّقصّاص): (قيل: ح)/ هذا قول (الحادوية)» و(قم) أنَّ الدية باقية» ولو قد(١١)‏ 
اختار الولي القصاصء وعلى (قم)[ظ/97١]‏ أا تسقط. 


جرجان. وفي مراصد الاطلاع: لابن عَبْد الحَقّ /١(‏ +57): (جرجان) بالضمء وآخره نون: مدينة مشهورة عظيمة بين 
طبرستان وخراسان» وهى قطعتان إحداهما المدينة والأخرى بكرآباذ. 

)١(‏ ترجمت له في كتاب العتق. 

(؟) يُنظر: البراهين الزاهرة:للصعيتري »)١30/17(‏ والبيان: لابن مظفر (07277/5)) واللمع: للأمير:ح (55/5)) ونور 
الأبصار (اللقطة: 5١‏ ١ب)»‏ والزهرة المضيئة شرح اللمع: للفقيه: ع - علي الوشلي (ص: 4)757-+8١‏ وشرح 
التجريد: للمؤيد بالله »)١77/5(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (5175/5). 

(؟) في مطلع البدور :)5١5/١(‏ "الفقيه مد بن سليمان ابن أبي الرجال المذاكر صاحب الروضة". 

(4) في (ب): "ولاكنه". 

(0) ف (ج): "لم بله)". 

(3) في (ب): "أخرج". 

(0) "عند إخراجه ف": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وهو تحريف» والصواب ما أثبته من (ب) موافقة للسياق. 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/35). 

.)77/9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

)1١(‏ "قد": ساقطة من (ج). 
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قوله: (لا عَكْسَهُ) يعني: حيث اختار الولي الدية» فإنَّهُ يسقط القصاصء وهذا إجماع.(١)‏ 
[من يجوز عتقهم] : 


[عتق الفاسق] : 
قوله: (وَيجُورُ عتق فَاسِق): هذا ذكره (ط) أَنَّهُ يحرئ. 


وقال (ش): أثه(1) لا يجرئ» ذكره (الشيخ: عطية)» لمذهب (لحادي)؛ لأَنّهُ لا ثُرئَة في عتقه. 
كالكافر (5) 


[عتق صغير أحد أبويه مسلم, أو هما]: 
قوله: (أَحَدَ أَبَويْهِ مُسْلم) يعني: إذا كانا في الحياة وهما في دار الإسلام؛ فإن كانا مَيتين فلا حكم لماء 


وكذا إذا كانا في(4)دار الحرب وهو في دار الإسلام. 
وقال (ك): أنَّ العبرة في إسلام الصغير بالأب دون الأم.(5) 


[عتق الأعرج]: 


قوله: (وَأَغْرَج... إلى آخره):(١)هذا‏ مذهبناء أَنّهُ يحزئ عتق المأيوف.(7) 


وقال (الليث): لا يجحرئ, كما(١)‏ في كفارة القتل. 


)١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/47). واختلاف الأئمة العلماء: لابن هبيرة (؟/ 4 757)» والمعافي البديعة: ليمي (؟/ 
8" والحاوي الكبير: للماوردي /١8(‏ 9"). 

(؟) "أنّه": ساقطة من (أءج)» وأثبتها من (ب). 

(؟) يُنظر: نور الأبصار (اللقطة: ؟4 ١أ)»‏ والبيان: لابن مظفر (77/9)» والبحر الزخار: لابن المرتضى »)5٠0/5(‏ 
والإقناع: لابن القطان (؟/ .)١7١‏ 

(:) في (ج): "كانا ماتا في". 

(5) ينظر: المعونة على مذهب عام المدينة: للقاضي عبد الوهاب (؟5/ »)١597‏ وف روضة المستبين: لابن بزيزة (؟/ 
٠‏ : قال في إسلام الصغير, "والمعتمد عليه عندنا أنَّهُ تابع لأبيه في الدين, ولأمه في الحرية والرق» وقال ابن وهب: 
هو تابع لمن أسلم من أبويه» والدليل (لنا) أَنّهُ -#لله- سئل عن أولاد المشركين فقال: «هم من آبائهم» والنفقة على 
اللقيط احتسايًا»". 

(5) "وأغرّج» وأشل» وأعمى» وأخرسء ومجنون". هذا بقية النص من التذكرة (ص: 555). 

(0) المأيوف: من به آفة» أي آفة كانت. 
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وقال (ح): لا يجزئ من بطل منه عضوان أخوان, ك: الأعمى, والأخرسء(1) ونحوهماء وكذا المجنون» 
والمغلوب على عقله:("ارواه عنه في (الشرح).(؟) 

[عتق الزاني] : 
قوله: (وَمِنْ زىّ): هذا نهنا كا 


وقال (عطاء)» و(الشعبي)» و(النخعي): لا يجرئ ولد الزن (5) 


[عتق المدبر]: 
قوله: (وَمُدَيرِ): على قول (زيد)» و(ح): لا يجزئ» كما لا يجوز ببعه عندهما.(") 
[عتق المكاتب]: 


قوله: (وَمْكَائَب رَضِي) يعني: رضي بفسخ كتابته» فلا بد من رضاهء والفسخ مع (قيل: ع) ويعتبر أن 
لا يكون معه ما يوثي بمال الكتابة» فإن كان معه ما يوثي لم يصح الفسخ. 


وقال (ح): لا يحتاج إلى فسخ الكتابة إذا لم يكن قد أدّى شيئاً من مالها.(8) 


)١(‏ "كما": ساقطة من (أ)) وأثبتها من (ب»ج). 

() "الأنكم: الأخرس الذي لا يَتَكَلّم. وإذا امتنع الرجل من الكلام جهلاً أو تعمداً فقد بكم عنه. وقد يقال للذي لا 
يفصح: إنه لأبكم. والأبكم في التفسير هو الذي ولد أخرس". ينظر: العين (9/ 541). 

(؟) يُنظر: الأصل: للشيباتي (8/ »)١3/‏ وتحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي (؟/ 4 5)» والفتاوى الحندية /١(‏ 
٠‏ ه). 

(4) يُنظر: البيان: لابن مظفر (/7514)» والبحر الزخار: لابن المرتضى »)4٠٠١/5(‏ واللمع: للأمير:ح (5/4؟)؛ 
والبستان (ص: 4 55)» والجامع الكافي في فقه الزيدية: لأبي عبدالله العلوي الكوفي (717/5). 

(5) يُنظر: نور الأبصار (اللقطة: 57 ١أ)»‏ والبيان: لابن مظفر (/7515)» والجامع الكافي: للعلوي (78/7)) 
والبستان (ص:؟ 58). 

(5) يُنظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (؟/ 535). والمغني: لابن قدامة .)١5 /١٠١(‏ 

(0) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (5/4).؛ والجامع الكافي: للعلوي (077/7). 

(8) ينظر: المحيط البرهاي: لابن مازة (4/ .)48١‏ والجوهرة النيرة: للزبييدي (؟/ »)١١7‏ والاختيار لتعليل المختار (4 / 
5©)»؛ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ 585). 
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[عتق عبد لغيره]: 
قوله: (أؤْ قَالَ: أَغْيقُهُ عَن كقَارتك)[يعني: مالك العبد قال لغيره: أعتق عبدي عن كفارتك وكذا لو 
قال له: أعتق أنا عبدي عن كفارتك»](١)‏ فقال: نعم, ففي ذلك كله. إن شرط عوضاً معلوماً لزم» 
وإن شرط العوض جملة أو لم يشرط شيئاء وجبت القيمة» وإن شرط عدم العوضء أجزأه» ولا شيء 
عليه. 


وقال: (ن)» و(ح).()و(قم): لا يجرئه بناءً على أصلهم أنَّ الهمبة تفتقر إلى القبضء وأنّهُ لا يصح توكيل 
الواهب بقبضهاء وهكذا في الكسوة» والإطعام. (") 


قوله: (وَأَجَارٌ) يعني: فإنّهُ لا يصح العف نه ( واسقم الابدارة مو اللاللقن إلا حيرف يكون معتودا 
على مال (5) 

قوله: (لّ يَصِحَ إِلَّا بَعدَ الإذن) يعني: لم يجزه عن الكفارة؛ لأثا تجب السعاية على العبد في قمة نصيب 
الشريك الكش ومن (9) شرط الععق غن الكفارة؛ إلا تب فيه ستعايقة.وأكا إذا كان يدث الشريك فانة 
غرا ولا كب السعابة مطلقاه ين بكرن قمنه تصيب الشريلك ق ذنة الس مق وتعدها سلمها: 


[عتق أم الولد] : 
قوله: (ولَا أمَ الْوَلّ): والخلاف فيها لمن أجاز بيعهاء وهم: (ن)(6)و(ق)» و(د).(0) 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) وهو تحريف, والصواب ما أثبته من (بء ج) موافقة للسياق. 

.)897 /5( يُنظر: المحيط البرهاني: لابن مازة (5/ 557)» والفتاوى الهندية‎ )١( 

(*) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (75/54)» والزيادات: للمؤيد بالله (ص: 43و)» والجامع الكاثي: للعلوي (415//5- 
9" ) (5/؟8).» والبيان: لابن مظفر (/14١75-1)؛‏ ومختصر اختلاف العلماء: للجصاص (99/9-.107؟)ء 
وتحاية المطلب: للجويني (8/ .)5١‏ 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (755/7)» والبستان (ص:5 55). 

(5) "من": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب» ج) موافقة للسياق. 

(5) في (ج): "الناصر". 

(0) ينظر: التاج المذهب (395/9)» والبحر الزخار: لابن المرتضى 01١-14 ٠.٠0/5(‏ 5)» وشرح التجريد (01/9؟5- 

»)3١ 4‏ والجامع الكافي: للعلوي (77/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح »)٠١1/5(‏ والتحرير: لأبي طالب ))5١07/١(‏ 
والمتتخب .)2954/١(‏ 


ا 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الأيمان / باب الكفارات 


[عتق عبد كره] : 
قوله: (كرة)7١)‏ يعني: كره الفسخ. 
وقوله: (وَلَوْ ل يود شَيْئَا): إشارة إلى خلاف (ح).(5) 
[عتق نصف عبد باقيه وقف] : 


قوله: (بَاقيّةِ وَقف) يعني: أنّهُ لا يسرى العتق إلى الوقف, وهذا ذكره (الأمير: ح): أَنّهُ يتبعض العتق في 


وقال (السيد المافي بن فى بن الخنيين )104 ]له يسرق: العتق إلى الوق كما درف إل الملل وهو 
قوي؛ لأنّ الوقف يملك بالاستهلاك الحكمي» كالخلط ونحوه فكذا بالعتق؛ 6 استهلاك (4) 


[لا يبحوز طعم خمسة, وكسوة خمسة]: 


قوله: (وَكسْوَة حمْسَّة): وذلك؛ لأَنّهُ لا يحرئ في(*) إخراج الكفارة من صنفين من أصنافها وفاقاً.(5) 


وقوله: (إِلّا إِنْ تَوى أحدهما قيمة لتمّام النَّانِ)("يعني: وكان قدر قيمتِه. لا إن كان دونماء فلا يجزئه 
نحو: أن يخرج خمسة أصواع قيمة عن خمس كسوء وهي لا تسوآهاء فلا يجزئ عن أيهماء ذكره في 
(الشرح). 


(1) "كره": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:093). 

(؟) "... لا يحزئ المكاتبء ولا أم الولد» ولا المدبر في شيء من الكفارات» ويجزئ الصبي والكافر في الظهار. قال 
ّد: ويهذا كله نأخذ إلا في خصلة واحدة: المكاتب إذا لم يؤد شيئا من مكاتبته حتى يعتقه مولاه عن كفارته أجزأه 
ذلكء؛ وهو قول أبي حنيفة -«-". ينظر: الآثار: للشيباني (؟/ 7507). والأصل: للشيباني (*/ 2154 554)» 
والنتتف: للسغدي /١(‏ 584). 

(؟) "بن الحسين": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(4) يُنظر: التحرير: لأبي طالب (017/5/1) (7/ 7١)؛‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى ٠١1/9(‏ 5)» والزهور المشرقة: 
للفقيه يوسف الثلائي (/اللقطة: 85أ)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (707/10). 

(ه) "في": ساقطة من (أءج)» وأثبتها من (ب)» موافقة للسياق. 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (725/9). 

(0) في المطبوع من التذكرة (ص:5553): "إلا أن ينوي": وكلمة: "قيمة": ساقطة من (أءب) وأثبتها من (ج). 
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(قيل:ف) إِلّا أن يكمل ما نقص من الكسوة أجزأه؛ أو من الطعاء(١)كما‏ في الفطرة إذا أخرج بعضها 
وما باقيها من بعد» وحيث يخرج القيمة عن الكسوة يجزئه وفاقاً()ذكره في (البيان)» و(الزوائد)» 
و(الفقيه:ي). 


وحيث يخرج القيمة عن الإطعام يجزئه عند (زيد)» و(القاسم)ء(")و(ن)» و(أحمد بن عيسى)»(؟) 
و(السيدين)؛ و(ص)» و(الحنفية).(*أوصححه (السيدان)(' المذهب (الحادي) أيضاء وسواءً كانت 


القيمة من الدراهم» أو العروضء أو غيرها. 


وقال (ش).(")و(ك).(6)و(الوائي): لا يجزئ إخراج القيمة عن الطعام مع وجوده. ورواه في (الكافي)» 
و(البيان) عن (الحادي).(3) 


)١(‏ "أو من الطّعام': ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(؟) "وف التعليق: قال -©ه-: والظاهر من مذهب يحبى -فينة- لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات» ثم سثل بعد 
ذلك فقال: المذهب جوازه» وإن لم ينص يحبى -اتنة- على ذلك". كذا في اللمع: للأمير علي بن الحسين (7/5؟). 
(0) يظر: اللمع: للأمير:ح (4/ 18-517). وف (ب): "(ق)". 

(:) هو: أحمد بن عيسى بن زيد بن عليء» أبو عبد الله الحسيني العلويّ الطالبي: من زعماء الزيدية في العصر العباسي» 
وكان فاضلاً عالماً بالدين والحديث؛ له الأمالي (ت: 47 ١ه).‏ ينظر: مقاتل الطالبيين (ص:5359)» والأعلام: للزركلي 
.)١9١ /1١(‏ 

(5) ينظر: الأصل للشيباني (؟/ »)551١‏ والحداية: للمرغيناني (؟/ »)77٠‏ والتجريد للقدوري »)5151١ /٠١(‏ وتبيين 
الحقائق: للزيلعي (*/ »)١١7‏ وفتاوى قاضي خان (؟/ 4)» والاختيار لتعليل المختار: بن مودود الموصلي (5/ 58)» 
والنهر الفائق: لابن نجيم (9/ /5). 

(5) في (ب): '(السيدين)". 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي /١5(‏ 305)» والعزيز: للرافعي ))710١ /١7(‏ وبحر المذهب: للروياني /٠١(‏ 
6 ). 

(4) ينظر: الكافي: لابن عبد البر /١(‏ 017 4)؛ والإشراف: للقاضي عبدالوهاب (5/ 307). 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (و/37- ظ/37)» والجامع الكاتي: للعلوي »)8١/7(‏ واللمع: للأمير علي بن الحسين 
(5/5))» والبيان: لابن مظفر (7"17/9). 
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[ثانياً: الكسوة] : 
[أن يكسو عشرة مساكين أهلاً لركاته] : 
قوله: (أَهْلاً لرَكاته) يعني:(١)‏ يعتبر فيه.(') أنَّ يكونوا يستحقون الركاة» وهذا ذكره في 
(اللمع):('وصِحَحَةُ (المذاكرون للمذهب). 


وقال (ع)؛ (الوائي): يجب أنَّ يكونوا مضطرين» وهو إطلاق (الحادي), وهكذا الخلاف في الإطعام 
أيضاً (4) 


قوله: (أَوْ أكْثَرهُ): هذا ذكره. (ض جعفر) (5()5) 
قوله: (إلى الْجَدِيْدٍ أَقْرَب):1") هذا ذكره (بعض المذاكرين). 


وقال في (الزوائد): يجب أن تكون جديدة. 


)١(‏ "يعني": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(؟) أي: المساكين. 

() "عشرة مساكين من فقراء المسلمين ومساكينهم الذين توضع فيهم زكاة المسلمين". كذا في اللمع: للأمير:ح 
))١5/5(‏ وشرح التجريد »)١77/5(‏ والتحرير (ص:١١9).‏ 

(:) ينظر: الأزهار (ص:١5‏ 7)» والتحرير: الإمام أبوطالب (١/5175)؛‏ وشرح التجريد »)١77/5(‏ والتاج المذهب 
(5/ 455). والمنتزع المختار: لابن مفتاح »)88/51١(‏ والبيان: لابن مظفر (7717/9): والسيل الجرار: للشوكاني 
(58/5). 

(5) أي: (القاضي جعفر)- القاضي جعفر بن أحمد بن عبد السلام» همس الدين بن أبي يحبى البهلولي» من كبار 
علماء الزيدية في اليمن» له مشاركة في مختلف العلوم» علامة» أصولي» مشهور؛ من شيوخه: علي بن وهاسء ومن 
تلاميذه: أبو علي الحسن بن د الرصاصء له: التقريب في أصول الفقه؛ والعشر المسائل» وشرح نكت العبادات؛ 
وغيرها (ت:5/اده). ينظر: تراجم الأزهار: للجنداري (ص:57)» ومصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن 
0577/١(‏ 553 074ه)» والمجموع المنصوري الجزء الثاني (القسم الأول) »)١1/1١( )١١/1(‏ والفصول اللؤلؤية في 
أصول فقه العترة الركية (١5/1١؛ »)١١5‏ وصفوة الاختيار في أصول الفقه (١/5؟)»‏ وموسوعة الأعلام »)470/١(‏ 
وأعلام المؤلفين .)580/1١(‏ 

(5) ينظر: البستان (ص: 555)» والبيان: لابن مظفر (1751//9). 

(0) "أقرب": ساقطة من (ب). 
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وقال في (مهذب:ش): يعتبر إِلّا يكون قد ذهبت قَوَتما باللباس.7١وفي‏ (الشرح): إشارة إلى أتما تحزء 


مطلقاً كما في العتق.(005؟) 
قوله: (وَلَوْ حَريْرً): هذا ذكره (ص). (4؟) 


وقال (الإمام:ح).(*) و(الفقيه: ع): لا يجزئ الحرير إِلّا إذا دفعه إلى من يجوز له لبسهء كامرأة» والمجاهدء 


ومن لا يجد غيره.(7) 

قوله: (وَرَقِيّقا) يعني: لا يستر للصلاة. 

وقال (ن)» و(ك):0") "لا يجرئ".80ومثله في (مذاكرة الدواري).80) 
قوله: (لا عِمَامَة) يعني: إذا كانت رقيقة لا تصلح ثوباً. 


وقال (ش): ما خرئ» وكذا عنده يجزئ السراويل» ولا يجزئ ال حصير» ونحوه نما يفترش ولا 
000 الوق الدرعء(1) والفرو»(")ف(قيل: ع): لا يجزيان. 


»)١١7 /*( "فأمًا الملبوس فَإِنّهُ إن ذهبت قوته لم يجزه وإن لم تذهب قوته أجزأه" كذا في المهذب: للشيرازي‎ )١( 
.)١١١ /8( والتهذيب: للبغوي‎ »)50 /١7( والعزيز: للرافعي‎ 

(؟) "والمستحب أن يكون جديداً» ولا يجوز البالي": كذا في نور الأبصار (اللقطة: 57 ١أ)»‏ والبستان (ص:555). 
(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ//؟9). 

(5) "ومن وجبت عليه كفارة يمين جاز أن يكسُو الحرير» وهو أفضلء فإن كان القائل رجلاً باعه» وإن كان امرأة فعلت 
به ما شاءت". كذا في المهذب: للمنصور بالله (ص:١51١)(ص:‏ 31). وفي (ج): "(ص بالله)". 

(5) في (ج): "(الإمامني)". 

(5) "وفي جواز دفع الحرير إلى الرجل احتمالان: لا يجزئ؛ لأن المقصود اللبس» وهو محرم عليه» ويجزئ» وهو المختار» 
ويكون كالقيمة عما يجوز لبسه". كذا في نور الأبصار (اللقطة: 57 ٠أ)»‏ وينظر: البستان (ص:ه 55).» والرياض: 
للثلائي (ظ/؟9). 

(0) ف (ج): "(ك)» و(ن)". 

(8) ينظر: المدونة: للإمام مالك /١(‏ 517)» والمعونة: للقاضي عبدالوهاب »)5141١ /١(‏ والإشراف: له (؟/ 901). 
(3) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/37)» ونور الأبصار (اللقطة: ؟4 ١أ)»‏ والبيان: لابن مظفر (77/8/5). 

.)5١5 ينظر: الأم للشافعي (10/ /53-5)» والمعاني البديعة: للرمي (؟/‎ )٠١( 


إلا 
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وقال (الإمام:ح) يجزيان» قال: وكذا الشّعرء(")والوبر(4 )في حق البدوء(”)يعني: الذين يعتادونه.(5) 


قوله: (يتخَلّل ملكه) يعني: بالشراء لا بالهبة» إِلّا إذا كانت تبرعاً من القابض ولم يُضْوِرهَا الدافع: جاز 
ذلك. 


قوله: (في روَايَة (الحاكم)(؟) عَنٍ (اللَْادِي)): وهو قول (م)» و(ص)» و(عامة الفقهاء). 


)١(‏ (الدرّع) الزردية: وَهِي فيص من حلقات من اليد متشابكة يلبس وقاية من المتلاح (يذكر وَيُوَنتْ)» وقميص 
الْمَرأة وثوب صَغِير تلبسه الجاريّة في الْبَيْت (مذكران وقد يؤنئان). ينظر: المعجم الوسيط ))١1١ /١(‏ ومعجم لغة 
الفقهاء (ص: .)5١/‏ 

)١(‏ (الفرو): جُلُود بعض الَْيوَانَ كالدببة والقعالب تدبغ ويتخذ مِنْهَا ملابس للدفء وللزينة. ينظر: المعجم الوسيط 
(587/5))؛ ومعجم لغة الفقهاء (ص: 545)» والصحاح: للجوهري (5/ 157 ؟), وشمس العلوم: لنشوان الحميري 
١07 /(‏ ه).» ولسان العرب .)١51١ /١١(‏ 

(©) قَالَ ابن الكَلِيَ: بيُوت الْعَرب سنّة: قبّة من أَدَم» ومظلة من شعرء وخباء من صوف ويجاد من وبر» وخيمة من 
شجرء وأقنة من حجر. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (7/ 47)» وفي شرح كفاية المتحفظ: لابن الطَيّْب (ص: 

“7 ) القبة من الخيام: بيت صغير مستدير. وقال الخفاجي: القبة: ما يرفع للدخول فيه ولا يختص بالبناء كما في 
العرف. وقد عقّد فقهاء اللغة كأبي منصور الثعالبي وابن فارس وابن قتيبة وغيرهم لهذا بابًا يخصه فقالوا: خباء من 
صوفء بجاد من وبر» فسطاط من شعر» خيمة من غزل. قشع من جلد» طراف من أدم؛ قبة من لبن» حطيرة من 
شجرء سترة من مدر. 

(4) الوَبرٌُ: صُوفُ الإبل والأرنب وما أَشْبَهَهُما. وهو المراد هناء والَْبر: حَيّوَان من دّوَات الحوافر في حجم الأرنب 
أطحل اللّؤن أي بَين الغبرة والسواد قصير الذَّنب يُحرك فكه السفلي كأَنَهُ يحتر ويكثر في لبنان وَالْأَنْتَى وبره. وأهل الْوبر: 
أهل الْبَادِيّة؛ لأنحم يتخذون بُيُوتهم من الْوَبر. ينظر: العين (8/ 585)» والمعجم الوسيط (9/ ))٠١١‏ ومعجم لغة 
الفقهاء (ص: 53/8))» وق تكملة المعاجم العربية /١١(‏ 75): الوبر: فرو جلود الثعالب السود وهي أكرم الأوبار 
وأكثرها ثمناً وبرة: وبرة مقصوصة: وبر جر الجوخ أو يقص على الجوخ (بقطر). وله وبرة: أي: قماش أو نبات فيه وبر؛ 
وقماش له وبرة أي: قماش ذو وبر طويل في حوافيه. ومؤبر أي: كثير الوبر. 

(ه) أهل البدو هم: المنتتحلون للمعاش الطبيعي من الفلح والقيام على الأنعام» وأتهُم مقتصرون على الضروريّ من 
الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد ومقصّرون عما فوق ذلك من حاجي أو كمالي؛ يتّخذون البيوت 
من الشعر والوبر أو الشجر أو من الطين والحجارة غير منجّدة» إِنَا هو قصد الاستظلال والكنّ لا ما وراءه؛ وقد يأوون 
إلى الغيران والكهوف. ينظر: موسوعة مصطلحات ابن خلدون والشريف علي مد الجرجاني .)5١ /١(‏ 

(1) ينظر: نور الأبصار (اللقطة: 57 ١أ)»‏ والبيان: لابن مظفر (779/9)» والبستان (ص:ه150). 

(0) هو: المحسن بن عد بن كرامة الجشمي البيهقي» العلامة الكبير» من مشاهير المتكلمين» له: العيون» وجلاء 
الأبصار» والسفينة» والتهذيب» وغيرها (ت:4 ١4ه).‏ 


ك دنا 
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قوله: (ويكره): (قيل: ع) كراهة حظر. 
قوله: (كموته) يعني: كما أَنَّهُ يورث عنه إذا مات» فكذا يجوز أن يبيعه أو يهبه لغيره. 


قوله: (خلافَ روايّة (انن الليْل))7١)يعني:("أعن‏ (الحادي)» وكذا رواه (م)» و(أبو جعفر) عن 
(الحادي): أنَّ أكل الطّعام شرطء وإِلّا بطلت الكفارة» وقد لقَقَ في (خمس الشريعة) بين الروايتين فقال: 
أنَّ رواية (ابن الخليل) هذه في الإباحة» ورواية (الحاكم) في التمليك.(©) 

[ثالثاً: الإطعام] : 


قوله: (وَأْبَاحَه):(؟) فلو أعطاهم الخ على وجهٍ التمليك كان كإخراج القيمة. 


قوله: (بِأدَام):(*) هذا واجب وفاقاًء (قيل:ف): فلو لم يكن فيه أدام كان ديناً عليه يلزمه قيمته» يدفعها 
إليهم» ويعتبر فيه بالوسط في كل بلد بعرفهاء وكذا الطعام يكون مما يعتاد أكله» فإن عدل عنه(1) إلى 
أعلى.(1) كان أفضلء(5) وإن عدل إلى الأدى أجزأه(؟) وكره» و(قيل: ع): لا يجزئه؛ لمخالفة ظاهر 
القرافه والكقري: 111( ٠١‏ يسو اق مهال الأكلين بيب الغادة غند كل الغذاء والعشان ]| 48 ]١‏ فلو 


)١(‏ "رواية (علي خليل)": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:555). 

)١(‏ "يعني': ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(©) "وتبطل الكفارة» هذا قول: علي خليل قال في التقربر وروي في تفسير الحاكم عن الحادي -يَلكئ- أن الكفارة 
لا تبطل» قيل ولفق في سمس الشريعة بأن رواية علي خليل مع الإباحة» ورواية الحاكم في التمليك» قال في الشرح: 
وعامة الفقهاء لا يشترطون الأكل كسائر الصدقات؛ وهكذا ذكر (ص بالله) في (المهذب)..." كذا في الزهور المشرقة: 
للفقيه: يوسف الثلائي (؟/اللقطة: 9'ب)» وينظر: البستان (ص:ه 55)» والبيان: لابن مظفر (775/9). 

(4) "(وأباحه)": ليست في المطبوع من المتن -التذكرة-. 

(5) في (ب)» والمطبوع من التذكرة (ص:555): "بأدم". 

(5) في (أ): "عدل منه"؛ وفي (ب): "عدل فيه"؛ والمثبت من (ج). 

(9) في (أءج): "إلى أعلا"» والمثبت من (ب). 

(8) في (ج): "فإن عدل عنه إلى أعلا منه فهو أفضل". 

(9) في (أ): "أجرا", والمثبت من (ب)» وف (ج): "وإن أخرج أدن منه أجرأه". 

)٠١(‏ ف (): "والأقرب أن", والمثبت من (ب. ج). 
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كانوا شباعاً لم يجزه ما أكلوه؛ لأنّهُ يجب أن يأكلوا حتى يشبعوا ويخبرهم؛ أنَّه(١)‏ عن كفارة» فمن لم يشبع 
منهم» ضمن قيمة ما أكل(1) كما تقدم في كفارة الظهار. 


قوله: (وَفِ مَنْزْلهِ أؤْلى) يعني: أنَّهُ أفضل إذا جمعهم في منزله. 
قوله: (بلا أذْم): هذا قول (م)» و(الأكثر): أَنُّ لا يجب الأدام في التمليك. 
وقال (المهحادي)» 0 يجب (4) 


قوله: (صاعاً مِنَ الحّب) يعني:("االمعتاد أكله وكذا من الثّمار التي يعتاد أكلهاء ك: التمرء والزبيب» 


أو نصف صاء(7 )من البّر. 
وقال (الناصر):(2) أن نصف صاع من كل حب (8) 


وقال (ش): مُد(١)من‏ كل حب ولا يجزئ الإباحة د 9001) 


لل ل 


)١(‏ في (ب): "لأنة", وفي (ج): "بأنة". 
(؟) "ما أكل": الألف ساقط من (ب). 

(©) "و(ن)": ساقط من (ب). 

(5) ينظر: نور الأبصار (اللقطة: 57 ١أ)»‏ والبيان: لابن مظفر .)717٠0/9(‏ 

(5) "يعني': ساقطة من (ج). 1 

(5) الصاع: الذي يكال به هو خمسة أرطال وثلث(57)» أو أربعة أمداد, المد . بضم الميم: حفنة بحفنة الرجل المتوسط» 
ويساوي الصاع حالياً: عند فريق من الزيدية» منهم: الإمام الناصر ١(‏ 54 “درهم)- (31/49*١,؟‏ كيلو)؛ أو 
(58091,اليتر)» وفريق آخر من الزيدية» منهم: أبي العباس» وعد بن القاسم (5775درهم»)- (8١5١,؟كيلو)ء‏ 
أو (1,"9771ليتر)» وعند الجمهور (؛ ١٠,؟كيلو).‏ ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (7/5١١)؛‏ ومختار الصحاح 
(157/1)» والإيضاحات العصرية: محمد صبحي بن حسن حلاق (ص: 0٠/-88)؛‏ والمكاييل والموازين الشرعية: 
لعلي جمعة مد (ص: 9707)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (77/5/7)» ومعجم المكابيل والمقاييس العلمية: محمد سام 
شجاب (ص: ))١17١-١55‏ وموسوعة وحدات القياس العربية والإسلامية: محمود فاخوري؛ وصلاح الدين خوّام 
(ص:ه ه؟-.07؟). 

(0) ف (ب): "وقال: (ن)". 

(8) "ولأمير الحسين". ينظر: التاج المذهب (531/5)) والبحر الزخار: لابن المرتضى ١1/5(‏ 4)» والمنتزع المختار: 
لابن مفتاح (91/8). 
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قوله: ود دَفيقه): وكذا من دقيق غير البر يبخرج منه صاعاًء وقيل: 6 فرج دقيق صاع من الحب. )0 
قوله: (اسْتأتف): هذا ذكره (الفقيهان: ح س). 
وقال (ابن الخليل)» و(السضدوص) ,80 أنه يعشي عشرة غيرهم ويجزئع(1 )عند تعذرهم.(7) 


[يجوز إطعام مراهقين يأكلون الوسّطء, وأطفالاً أغطّى وليهم] : 
قوله: (أَعْطّى وَلِيِهُمُ): هذا ذكره (أبو جعفر) أَنَّهُ يعتبر إذن ولي الصغير في الإباحة كما في التمليك. 


وقال :زلية أمتفهات):(0) لذ يخن إذتاه وق اظلقه ىق (العدكرة] ى عقارة ليان 10) 


(1) امد بالضم: مِكُيالٌ» وهو رطلان-بالعراقي-» أو رِطك وَتُلْتُ-عند الجمهور-», أو مِْءٌ كَنَّي الإنسانٍ الْعَْدِلِ إذا 
مَاذّضُا وَمَدَّ يَدَمُ بحماء وبه سمي مدا وقد جَيَبْتْ ذلك فَوَجَدْتُهُ صحيحاً. والمد: ربع صاعء سا د فريق من 
الزيدية» منهم: الإمام الناصر( ١ ٠‏ درهم)- (9,1737115 ٠‏ دغرام)» أو (5707, ١‏ ليتر)» وفريق آخر من الزيدية» 
منهم: أبي العباس» وخْيّد بن القاسم (773 ١درهم»)-‏ (59517,١”دغرام)»‏ أو (53/15,١ليتر)»‏ وعند الجمهور 
٠١(‏ دجرام). ينظر: القاموس انحيط: للفيروز آبادي (ص: »)75١1‏ والإيضاحات العصرية: محمد صبحي بن حسن 
حلاق (ص: ؟١١7-1١١).»‏ والمكاييل: لعلي جمعة (ص: 5")» والبحر الزخار: لابن المرتضى 

(7075/5” ط/بيروت)(117/7طادار الحكمة)» ومعجم شجاب (ص: 775-17177)» وموسوعة وحدات القياس: 
لفاخوري» وخوّام (ص: 577-/00©). 

(؟) ف (ب): "الإباحة بعده". 

(©) يُنظر: الأم للشافعي (1/ 510)) ومختصر المزني (4/ 559)» والتدريب: لسراج الدين البُلقِيني (4/ .)591١‏ 

(:) "قال: م بالله صاع من سائر الحبوب غير البر» ونصف صاع من البرء وقال السيدان: ع؛ و ط» نصف صاع من 

بر أو غيره" كذا في المهذب في فتاوي الأحكام: للإمام المنصور بالله أمير المؤمنين عبدالله بن حمزة (ص: )١57‏ ونسخة 
جامع شهارة (ص: 47). ويُنظر: اللمع: للأمير:ح (54/ 707). 

(5) في (ج): 'وقال: (السيد: ح)» و(ابن الخليل)" . 

(5) في (بءج): "ويزته". 

() ينظر: المبسوط للسرخسي (8/ »)١5٠‏ والبحر الرائق (4/ »)١١5‏ والنهر الفائق (؟/ »)4٠0‏ وعيون المسائل 
للسمرقندي الحنفي (ص: /71©), ومختصر المزني (/ 533)» والأم للشافعي (19/ 5)» والبيان: لابن مظفر 
(/رالا/ا). 

(8) هو: علي بن أُصْمّهَان ويقال: الديلمي ثم الجيلي» يروي فقه الحادي والقاسم, والمؤيد بالله عن علي بن آموج, 
شيخ اليمن والعراق» إمام العلماء» له: الكفاية» -مفقود- (ت: نحو: ق 5). ينظر: لوامع الأنوار (4/9 ")» وطبقات 
الزيدية الكبرى »)١7//7(‏ وأعلام المؤلفين الزيدية: لعبدالسلام الوجيه (55/57). 
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قوله: (شبع الْقَوي يُفَدَقُهُ عَلَيْهُم) يعني: يطعمهم إياه مرار» نحو: أربع 000 وأكثر» وهذا ذكره 
(الفقيه:س)» وقواه (الفقيه:ف): أَنَّهُ يحوز تفريق العونة الواحدة مرتين» أو أكثرء و(قيل: ع): أَنَّهُ لا يحوز 
ذلك.70) 


[لا يزرئ الإطعام في أقل من عشرة]: 
قوله: (وَلَوْ ل يحَد غَيْرَهُ): هذا قول (الحادي)» و(قم) و(أخير قوبي ن).(؟) وأحد قولي (زيد)؛ وأحد 
قولي (ص)ء(*) وعلى أحد أقوالهم» و(ح):17 أَنَُّ يجوز في أيام متفرقة فى كل يوم صاعء وظاهره مطلقاً 


ولو وجد غيرهم؛ وعلى الأخير من أقوال (ص بالله): أَنّهُ يجوز مطلقاء ولو في واحد.(") 


قوله: (فَيَجُوْرُ تَرْدِيَدَهَا) يعنى: دفعها؛ لا أَنَّهُ ترديد() حقيقةٌ» وهذا ذكره: (السيدان)» و(ض زيد)» 
[والمراد: فيما دون النصاب فقطء فَأمًا في قدر النصاب فلا يجوز في الواجبات كلها إِلّا في المظالم» ونحوها 


إذا صرفت إلى من فيه مصلحة من المسلمين» فيجوز مع الضمانء(5) ولو كثرت] )٠١(.‏ 


)١(‏ "وهو: إطعام ستين مسكينة حرا مسلماء مضطرا ولو صغيراً يأكل كالكبير» أو شيثاً بعد شيء, بلا إذن وليّه". 
كذا في المطبوع من التذكرة (ص:5 »)7١‏ ويُنظر: اللمع: للأمير:ح (5/ 707)» والمعاني البديعة: للريمي (؟/ 5 1"). 
)١(‏ أربع عون أي: أربع وجباتء والعونة: هي الصحنة بمقدار معين» وقد تساوي نفر. 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (*/ .)7071١‏ 

(5) "وأخير قولي (ن)": في (ج): "و(قن)". 

(5) "وأحد قولي (ص)": في (ج): "و(قص)". 

(5) "ولو أطعم مشكينا وَاحِدّا عشرة أَيام غداء وعشاء أو أغطى مشكينا وَاحِدًا عشرة أَيَام كل يَوْم نصف ضّاع جار 
أن الْمَفُصُود سد خلة" كذا في تحفة الفقهاء (؟/ »)54١‏ وفي عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: :)١78‏ 
"الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَّ: لو غدى رجلاً عشرة أيام وعشا آخر عشر ليال جاز. وإن غدى رجلاً عشرين 
يوماً أجزأه. ولو أعطى أربعة أرغفة لكل إنسان والأرغفة لا تساوي نصف صاع من بر لم يجز. وإن قَالَ: أجلسوا وكلوا 
فغداهم وعشاهم منهم أجزأه". وانظر: أحكام القرآن للجصاص (54/ 8١١).؛‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (5/ »)٠١5‏ 
وفتاوى قاضي خان (5/ 9). 

(0) ينظر: إيضاح المحصول: للمازري (ص: 33)» والفواكه الدواني: لشهاب الدين النفراوي ١7 /١(‏ 5)» والتبصرة: 
للخمي (5/ .)١07١*‏ والأم للشافعي (58/1)» والمغني: لابن قدامة (47/9 5)» والمعاني البديعة: للرعي .)*1١5/5(‏ 
(8) في (أ): "تريد", والمثبت من (ب). 

(9) النون ساقط من (ج). 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وهو تحريف» والصواب ما أثبته من (ب)» موافقة للسياق. 
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وقال (ع)» و(الوافي): لا يجوز ذلك(" إِلّا في أيام متفرقة.(5) 


قوله: (قَلَا كُرْه): هذا ذكره في (الشرح)» و(الانتصار): أنَّ الخلاف حيث يتفق المكفر به والمكفر 


عنه.(”) 


قوله: (لكن(؟) المنَصُوْصُ(2) لا يُخْرج ذُوْنَ قَذْرِهِ) يعني: في التمر؛ لأنَّه قد ورد به الحديث أَنَّهُ يخرج منه 
صاعاً(١)‏ فلا يصح أنَّ يخرج منه دون الصّاع قيمة لغيره» (قيل:ف) وكذا لا يخرج[") دون عشرة أصواع 
من التمر قيمة عن كسوةٍ عشرة» وهذا على قول (الادوية)» وأا على قول (م بالله)(8 أَنّهُ لا ربا فيما 
بين العبد وربه» ف(قيل: ح)30): يحوز ذلك» و(قيل: ع): لاغوز أيضاء لأنة خلكف ما ورد به 


الخبر.(١٠)‏ وما خلافه حيث يخرج نصف صاع ذرة أو نحوها جيد عن صاع من جنسه رديء.(1١)‏ 


قوله: (وَتَوى) يعني: نوى الذرة عن الشعير. 


)١(‏ في (بءج): "لا بحوز الكفارات". 

.)/179 /9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (9/ 17/). 

(8) في (ب): "لاكن". 

(5) "المنصوص عليه": كذا في المطبوع من التذكرة (رص:0٠05).‏ 

(5) عن أوسٍ أخي غُبادة بن الصامت: أن النبي -تكل- أعطاه خمسة عَشَرَ صاعاً من شعيرٍ إطعام ستينَ مسكيناً. قال 
أبو داود: وعطاءً لم يُدرك أوساًء وهو من أهل بدرٍ قديمُ الموت» والحديث مرسلء وإنما رووة» عن الأوزاعي» عن عطاء؛ 
أن أوساً. رواه: أبو داود في سننهء كتاب: الطلاق» باب: في الظهار (9/ ٠5ه)؛ .)55١18(‏ 

(0) "لا يخرج": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 

(8) "بالله": ساقطة من (ب»ج). 

(5) في (ج): "ف(قيل: ف ح)". 

)٠١(‏ في (ج): "ما ورد به الدليل". 

.)07079 /9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 


لفل 
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قوله: (بالْقفرَانِ)7١)‏ يعني: يدفع(") إلى كل واحدٍ قفيزا[") دفعةٌ واحدة عن كفارات.(؟) والقفزان 
مختلفة» بعضها: أربعة أصواع (*)وبعضها أثنى عشر صاعً(5) وبعضها أربعة وعشرونث صاعاً وبعضها 
ثلاثون صاعاً. 


وقال (ح): و(ف).(")و(ك):80) لا يجرئه ما أخرجه دفعة واحدة إِلّا عن كفارة واحدة. 


وقال (زفر): لا يجزئه عن شيءٍ منها.(9) 
[من عليه كفارتات فصاعداً ومعه طعام لواحدة, بدأ به م صام, لا عكسهد]: 
قوله: (لا فكسة) يعني: لا يحزئه الصوم مع وجود أصناف الكفارة. 


قوله: (وَهْيَ من الجَيع): هذا ذكره (م)» وو(ض زيد). 


وقال (ط). و(صش):(١١)‏ أَتما من الثلث.(١١)‏ 


)١(‏ جمع قفيز» وهو وحدة كيل ووحدة مساحة والمقصود هنا الكيل» وهو وحدة كيل يستخدم في العراق» وبلاد الشام؛ 
ويختلف من بلد إلى آخر» ومن منطقة إلى أخرى. ينظر: معجم شجاب (ص: »)5١7 2-177١‏ والإيضاحات العصرية: 
محمد صبحي حلاق (ص:١٠١-7١٠)»‏ وموسوعة وحدات القياس: لفاخوري» وخوّام (ض: .)5١5‏ 

)١(‏ "يدفع": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج)» موافقة للسياق. 

() في (ج): "قفيزات"؛ أو "قفيزان". 

(4) في (ب): "الكفارات". 

(5) هذا يسمى القفيز المعدل» عراقي - عشرة أعشر» ويزن (ه ؟رطل بغدادي)- 75/8375,؛ صاع)-(9,5575 كيلو 
جرام)ءأو ١٠١,*5571(‏ كيلو جرام)- 5,51١95(‏ اليتر). 

(5) كان هذا في القرن الرابع الهجري ف البصرة- (العراق)- (١/5,074؟كيلو‏ جرام)- (554١5,؛‏ "اليتر). 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (9/ 011)؛ والتجريد للقدوري (4/ 107/41) والبحر الرائق: لابن نجيم (4/ 
89) والنهر الفائق (؟/ »)57١‏ والمغني: لابن قدامة (9/ 45 0). 

(8) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (5/ .)١١4‏ 

(3) يُنظّر: البيان: لابن مظفر (/ 20707 والبستان. 

)١0(‏ في (ج): "(ص ش)". 

(11) ينظر: المهذب: للشيرازي (88/1)» والتهذيب: للبغوي (105/5). والحاوي الكبير: للماوردي (977/6) 
(577/9)» والرياض: للثلائي (ظ/؟9)» والبيان: لابن مظفر (9/ 7170). 
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عليه بفعله تبرعاً في حال مرضه» فتكون كسائر التبرعات.(؟) 


[لا تصح الكفارة قبل الحنث] : 
قوله: (كبالْصّؤْم)() يعني: حيث يكون التكفير به؛ لأنَّ (ش) يوافقنا أَنّهُ لا يجزئ التكفير به(؟) قبل 
الحنثء(”) وأمَا (ك) فله قولان: أحدهما: معناء(1) والثّاني: أَنّهُ يصح التكفير به(") قبل الحنث ولو 
بالصوم.(8) 


قوله: (وَحَيّتثْ الحنث مَعْصِيّة): هذا فيه وجهان (للشافعية): أحدهما: معناء(9) والتّان: أنه يجوز التكفير 


فيه أيضاً قبل الحث )٠١(‏ 


)١(‏ في (ب): 'مرضه". 

.)7١7:ص( ينظر: التحرير: لأبي طالب‎ )١( 

(؟) في (ج): "كالصوم"» والمثبت موافق لسياق المتن والمطبوع منه (ص:0٠05).‏ 

(4) في (ج): 'التكفير فيه أيضا". 

(5) "إذا حلف وحنث لزمه الكفارة فإن كان يكفر بالصوم لم يز حتى يحنث وإن كان يكفر بالمال فالأولى أن لا 
يكفر حتى يحنث فإن كفر قبل أن يحنث جاز وقيل: إن كان الحنث بمعصية لم يجز أن يكفر قبل الحنث". كذا في 
التنبيه: للشيرازني (ص: 59١)؛‏ وانظر: الحاوي الكبير /١5(‏ 597)» وبحر المذهب للروياني /٠١(‏ 755): التهذيب: 
للبغوي (8/ »)٠١5‏ واختلاف الأئمة العلماء: لابن هُبَيْرَة (؟/ 859)» والمعاني البديعة: للريمي (؟/ 5 1*). 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/87). 

(0) "به": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب)» موافقة للسياق. 

(0) "الْقَصْل اَن بي أَحْكَاهَا وي أَرِْعة الحكُمْ الأول تَقدِها قبل الْثِ َال في الكَِابٍ اسْمَحَبَ مالك تَأَخيرها 
بعد الَْنْث فَإِن تقدمها أَجِرَأَة". كذا في الذخيرة للقرائي (54/ 57)»؛ وفي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
:)5١4 /١(‏ "وله أَنْ يُكَفْرَ قَبْلَ المِنْثِ أو بَعْدَمُ وَبَعْدَ الحدْثِ أَحَبٌ إِلبْنَا". يُنظر: اللمع: (4/ »)١8‏ وشرح التجريد 
(ه/١5١)»‏ والبيان: لابن مظفر (9/ 7078). 

(3) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؟4).؛ والجامع الكافي: للعلوي (5/ 88). 

))١1 /١١( وروضة الطالبين: للنووي‎ ؛))451١‎ /٠١( والحاوي الكبير‎ »)١١7 /7( ينظر: المهذب: للشيرازي‎ )٠١( 
.)٠١9 /8( والتهذيب: للبغوي‎ 
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[الصوم كفارة الفقير] )١(:‏ 


قوله: (مَعَ الذّار) يعني: القدر الذي يستثنى للمفلس من الدار على قد رحاله. 


قوله: (وَاخخَادِم): لعله يريد أجرة الأجير فأمًا المملوك فهو لا يحزئه الصوم مع وجوده له ولو كان يحتاجه 
لخدمتهء خلاف (ص)» و(ش)» و(الوافي).17) (قيل: ع) وكذا إذا كان معه من الكسوة ما يكسو(؟) 


عشرة لم يجزئه الصوم ولو كان محتاجاً لحا (4) 
قوله: (قَوْتَ عَشَرةٌ أيَام. ..إلى آخره):(*)هذا ذكره هنا في (التذكرة).(5) 


وقال في (الحفيظ):(")قوت عشرة أيام لنفسه فقط. 
وأطلق في (مجموع علي خليل): قوت عشرة أيام» ولم يبين لمن تكون.(8) 


وقال في (الزوائد): قوت عشرة زائداً على دا يكلية يوبا إذ كاذ محل ) 


)١1(‏ "والصوم كفارة الفقير: من لا يملك . مع الدار وأثاثها والخادم والكسوة . قوت عشرة أيام؛ له » ولزوجته؛ والخادم» 
وأولاده الصغار وأبويه العاجزين» فإن ملكها فلا يصوم حتى ينقص". هذا نص التذكرة (ص: 550). 

)١(‏ في (ج): "و(الوائي)» و(ش)". 

(0) في (ب): 'يكسي". 

(5) "«مسالة»: ومن لم يجد أحد أصناف الكفارات زائداً على ما يستثنى للمفلس ففرضه الصيام ثلاثة أيام» هكذا في 
الشرح واللمع ومس الشريعة» والتحرير والكافي وقال في مجموع ابن الخليل من لم يجد قوت عشرة أيام زائدا على ما 
يستنني كفر بالصوم وقيل س يعتبر بقوت العشر لنفسه وأولاده الصغار وأبويه العاجزين وخادمه الذي لا يستغني عنه 
يعني الأجير لا المملوك فلا يجزي الصوم مع وجوده ولو كان محتاجا إليه خلاف س و ص و الوافي قيل ع وكذا من يجد 
من الكسوة ما يكسو عشرة فلا يجزيه الصوم ولو كان يحتاجها على الخلاف في العبد وعند زيد و ح و س والوائي أن 
من حلت له الرّكاة أجزاء التكفير بالصوم" كذا في البيان: لابن مظفر (9/ 7076). 

(5) "قوت عشرة أيام؛ له ولزوجته» والخادم» وأولاده الصغارء وأبويه العاجزين» فإن ملكها فلا يصوم حقٌّ ينقص". 
هذا نص التذكرة (ص: 5٠١‏ ه). 

(5) (ص:50ه). 

(0) ينظر: الحفيظ (ظ/49). 

(0) في (ب): 'لم تكن". 


(5) في (ب): "واحده'. 


تددن 
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وإن كان له أولاد: فزائد على ما يكفيه هُو وَهُم عشرة أيام» والذي ذكره في (الشرح)» 
و(اللمع)»(١أو(التحرير)»("أو(الكافي)؛‏ و(شمس الشريعة):1"7أنَّ العبرة بوجود الكفارة زائداً على ما 
يستثنى للمفلسء فإذا وجد أي: أصنافها لم يجزئه الصوم» وحيث لا يجد أيها يجزئه الصوم. 


و(قيل: ع): ولا يستثنى له زائداً على ما يستثنى للمفلس حتى قوت يوم, إلا الكفارة إذا وجدها أخرجهاء 


وإن لم يجدها صام.(4) 


قوله: (قَدْرَ مَا يَفْرْْ مِنَ الْصَّوْم قَبْل وَصُوْله) يعني: فإذا كان لا يمكنه الوصول إلى ماله إِلّا بعد فراغه 
من صيام الثلاث فَإِنَهُ يجزئه الصوم, ذكره في (اللمع) للمذهب.(5) 


وقال في (الوافي).(5و(ك): لا يجرئه إذا كان راجياً لمالهء(؟) قال في (البحر): وهكذا فيمن كان ماله 
ديناً على غيره لا يمكنه حصوله منه إِلّا بعد ثلاثة أيام. (8) 


قوله: (مُعَوَالِيَّة): هذا مذهبناء فلو فرقها كان كما في صيام النذر المتتابع على التفصيل» والخلاف الذي 


وقال (ك)»(3)و(قش): لا يحب التتابع فيها.(١١)‏ 


.)59-58/4( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(؟) ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص: .)5١7‏ 

(؟) ينظر: همس الشريعة (اللقطة: 5؟5أ). 

(5) ينظر: التاج المذهب /١(‏ 59 5)؛ والبحر الزخار: لابن المرتضى (55/5 5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح 7١(‏ / 
٠١١‏ ). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (9/54؟). 

(5) "فإن كان غائباًء وماله غائباً عنه» ويرجى وصوله إليه» فعليه أن ينتظر حتى يكفر بالإطعام» أو الكسوة أو العتق ". 
كذا في اللمع: للأمير:ح (59/5؟)» نقلاً عن الوائي. 

(0) ينظر: المدونة: للإمام مالك /١(‏ 5585). 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/97)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (5017-105/5). 

(9) يُنظر: التفريع: لابن الجلّاب /١(‏ ؟7١)»‏ والقوانين الفقهية: لابن جزي الكلبي (ص: 85). 

.)88 /5( ونحاية المطلب: للجويني‎ :)579 /١( ينظر: مختصر المزفي (8/ 01 5)» والحاوي الكبير‎ )٠١( 


رحلا 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الأيمان / باب الكفارات 


قوله: (كَالعَبّد عتق) يعني: [وأتضر فإن كان بعد فراغه من الصوم فقد أجزأه» وإِن كان قبل فراغه لم 


00 


قلنا: ولو أخرج غنه شيددة أن غيرم بإذقة ]|0 لا يملك ما يخرج عنه, والتبرع بحقوق الله لا يصحء 
بخلاف الحر إذا أخرج عنه غيره بإذنه. فَإِنَهُ يجرئه؛ لأَنَّهُ ملكه ويكون كأنّهُ المخرج عن نفسه. 

وقال الس "ار (إغطاءة: و(طاووس)» و(النخعي): أن يحزئه ما أخرجه عنه سيده) وليس لسيكة 
منعه من صيام الكفارة إذا كان أذن له في الحنثء أو في الحلف وحنث ناسياً أو مكرهاً لا إن حنث 
مختاراً فلسيده منعه [من صيام الكفارة]؛(4) قال قِ (البحر): فلو صام قبل بكنعه 0000 أجزأه» كما 


في صلاة الجمعة والتطوع.(5) 


وقال (الإمام:ح): ليس لسيده منعه من الصوم إِلّا إذا كان يضره؛ وكذا في صيام التنفل» وصلاة 
التنفل.(7) 


قوله: (فَِنْ أَيْسَر) يعني: الحرء وكذا العبد إذا عتق وأيسر قبل [ظ/5١]‏ يفرغ من الصيام فَإنّهُ لا يجزئه. 


حاعا ححا حل 


)١(‏ ينظر: اللمع: للأمير:ح (59/54)» والتذكرة (ص:550). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين أبدل عنه (ب): ب:"فإن كفارته بالصوم, ولا يجزئه» ولو أخرج عنه سيده؛ أو غيره بإذنه» يعني: 
و"). وف (ج): "فإن كفارته الصيام فقطء فلا يجزئه غيره» ولو أخرج عنه سيده؛ أو غيره بإذنه لأنّه". 

(؟) أي: الحسن البصري. سبق التعريف به في كتاب العتق. 

(54) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءج)» وأثبته من (ج)» موافقة للسياق. 

(5) "سيده": ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (8/5 ١‏ 5)» والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (5/ /0*). 

(0) ينظر: نور الأبصار (اللقطة: 45 ١ب).‏ 


علض 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: النذور 


[شروط النذر أربعة]: 
[الأوّل: كون الناذر بالغاً. عاقلاً مختاراً. حال اللفظ]: 
قولة:(مُحتَارً) يعني: فلا يصح من المكرهء وأمّا إذا نذر نذراً مشروطاً ثم حنث فيه مكرهاً؛ فإِنَّهُ يكون على 
الخلاف» فمن حيث مكرهاء وكذا النّاسي» ولو قلنا أَنَهُ يحنث مع الإكراه فَإِنَّهُ يرجع بما لزمه من النذرء 
والكفارة على من أكرههء ذكره (الفقيهان: ع.ف).50017) 
قوله: (مُسْلِماً إلى الحنث) وذلك؛ لأنَّ النذر قربة» ولا يصح من كافرء وكذا لو ارتد بعد نذره المعلّق 
بشرط وقبل حصول شرطه فَإنَهُ يبطل نذره.50) 


قوله: (- وَلَّوْ عبداً- مال أو صوو): وكذا بالصلاة» والوضوءء والاعتكاف, والحج, فيكون ذلك كله 
في ذمته متى عتق» أو أذن له سيده؛ فلو تبرع عنه سيده» أو غيره بدفع لمال» فإن كان لآدمي صم التّبرع 
به» وإن كان لله تعالى» فلا يصح التبرع به ولو أذن؛ لأنّهُ لا بملك.(4) 


فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين لحجء فإنَّ السكيد إذا أذن لعبده بالحج.(") كان ما يلزمه فيه على وجه 
يحل يلزم سيده» وهذا إذا أذن له بالنذرء أو باليمين» وحيث يعتبر اختياره لم يلزم سيده» (قيل:ه):(1) 
الفرق أنَّ الحج لا يجوز للعبد فعله إِلّا بإذن سيده؛ فإذا أذن له لزمه ما يحب فيهء ولنذرء واليمين هما 

يجوزان للعبد من غير إذن سيده» فلم يكن الإذن معتبراً فيهماء ولا يلزم السيد به شيء سوى أَنَّهُ لا يمنع 


غيدةامن يام الكفاة إذا سمه بعر انيار 010 


)١(‏ في بقية السخ (د»ع). 
)١(‏ يُنظر: اللمع: للأمير:ح (335/5)» والزهرة المضيئة: للفقيه: علي الوشلي (ص:7717)» والبيان: لابن مظفر 
(/779)» والزيادات من فتاوى المؤيد بالله (ظ/35)» والزهور المشرقة: للفقيه: يوسف للثلائي (اللقطة: 57). 
(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ//31)» والبيان: لابن مظفر (/779)» وف الزيادات (ظ/83): "فلو علق الناذر 
النذر بذلك لا يكون نذراً صحيحاً". 

(:) يُنظر: البيان: لابن مظفر (7079/9). 

(5) "بالحج": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب). 

() أي: الإمام المهدي أحمد بن يحبى المرتضى.» ويستخدم الرمز في البحر الزخار: للهادي والعترة. 

(0) ينظر: شرح التجريد .)١/51(‏ 


يخدرا 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: النذور 


[الثاي: ألا يكون المنذور عليه معصية]: 

قوله: (أن لا يكون المنذور عليه مَعصيّة) بل يعتبر بأن يكون فيه قربة محققة إذا كان لا يملك.(١)‏ 

قوله: (فيصح لِلوَلدِ وامهاشمي): هذا هو الصّحيح, ذكره: (أبو مضر)» وغيره» وكان (الفقيه: ح) 
يقول: لا يصحء وأنَّهُ يعتبر في المنذور عليه أن يكون محلاً للواجبات» وقد قيل أَنَّهُ رجع عن ذلك.(") 

قوله: (وَالَعَني) يعني: إذا كان معينا فإن كان فيه وجه قربة كعالم» أو غازي» أو نحوهء صحّ وفاقاًء 
وإن لم يكن فيه وجه قربة» صحّ أيضاًء خلاف (قم)» وأمّا النذر على الأغنياء جملة فلا يصح؛ لأَنّهُ لا 
قربة فيه» كعلى الفساق.(”) 

قوله: (وَفي الذِمي نظر): قال (أبو مضر): لا يصح. 

وقال (الأستاذ): بل يصح, كالوصية له. 

وأمّا النذر لحمام مكة» فقال (ص بالله): يصح. 

وقال (الإمام علي)» و(حميد الشهيد): لا يصح. 

وقال (الإمام:ح): يكون للمصالح.[؟) 

[الثالث: كون المنذور قربة جنسها واجب]: 

قوله: (وَبِنَاءِ مَسجدٍ وَسِقَايّة) وكذا الطريق العام» وهذا ذكره (الفقيه:ح) أنَّ ذلك ما له أصل في 


الوجوب؛ لأنّهُ يصرف إليه من حقوق الله الواجبة. 


وقال (أبو مضر): أَنَّهُ ثما ليس له أصل في الوجوب .(*) 


.)601( يُنظر: البراهين الزاهرة: للصعيتري (ظ/5١5)» والمغني: للديلمي (ظ/7١١) بترتيب‎ )١( 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/9)» والبراهين الزاهرة: للصعيتري (ظ/ه ١؟).‏ 

(؟) "وليس موضوع الصدقة على الأغنياء موضوع القرب": كذا في الزيادات: للمؤيد بالله (ظ/45)» والرياض: للثلائي 
(و/؟3). 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/917)» والزهور المشرقة: للفقيه يوسف الثلائي (؟/اللقطة: :4 ب). 

(ه) يُنظر: البيان: لابن مظفر (/785). 


افدلا 


2/ الكواكب النيرة كتاب: النذور 


قوله: (وَغْسْل نفسِه) يعني: حيث هو قربة» كغسل الجمعة» والعيد» وبعد غسل الميت» وبعد الحجامة» 
لا ما كان مباحاً لا قربة فيه» كالتبرد. 


قوله: (لا مَا لا يب جِنْسَهُ) هذا "ذكره (ط)ء و(الأزرقي للهادي)» وهو قول (الحنيفة).(١)‏ و(قم) ذكره 


في (الإفادة).(5) 


وقال في (الزيادات):(") و(الوافي)» و(ص)ء و(ك)» و(ش): أَنّهُ يصح النذر بذلك".(4؟) 
قوله: (مَيَتِ): وكذا الحي الذي في زيارته قربة. 


قوله: (وتَزيين مَسْجِدِء أو تَسْرِيجه):(*) هذا قول (أبي مضر): أَنّهُ ئما لا أصل له في الوجوب» 
وافبليع)+ أذ لاضن ف الوحوبية وقد حم (القابيج) 17 لتر ين شع لهأو مض أذ كدر 
يصح 101 ل أضل الة فق البحوت» وطقه (الفقيه: ح).(4) 


قوله: (وتسريح): 
فإن قيل: أن التسبيح من القران وهو واجب. 


قلنا: إِمّا يكون من القرآن حيث قصد به التلاوة» لا حيث قصد به التسبيح» والذكرء وهذا أنّهُ يجوز 
للحنب» وهكذا قٍُ التحميد» والله أعلم. 


قوله: (وَنَوى غير الكعبّة): وكذا لو ل ينو به شيئأء [وإِئًا يحتاج إلى اليّية حيث قال: إلى بيت الله 
لحرام] . (1001) 


)١(‏ ينظر: فتح القدير: لابن الهمام (0/ .)4١‏ والبحر الرائق: لاين نجيم (؟/ ؟+)» ومراقي الفلاح: للشرنبلالي (ص: 
25 والاختيار لتعليل المختار: لابن مودود الموصلي (5/ )8٠١‏ (5/ 77): وعمدة الرعاية: لللكنوي (/ .)١55‏ 
(١؟)‏ ينظر: الإفادة في فقه الإمام المؤيد بالله الحاروني: لأبو القاسم الحسين بن الحسن الموسمي (ص: »)١7١‏ مخطوط. 
(؟) ينظر: الزيادات: للمؤيد بالله (ظ/95). 

(5) يُنظّر: شرح الرسالة: للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 7505)» والعزيز: للرافعي /١(‏ 777)» والبيان: لابن مظفر 
(7384/6)» والبيان في الأيمان والنذور والحظر والإباحة: لصلاح مد أبو الحاج (ص: .)١١7-1١5‏ 

() ف () " مجر وتسريجه "© والثبت من باقي النسخ. 

(5) كذا في جميع النسخ, والمراد به (القاسم). 

(0) في (ب): "مما" والمثبت من (أ»ج). 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (/07281). واللمع: للأمير:ح (9/5©)» والرياض: للثلائي (و/35). 


مدن 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: النذور 


قوله: (وَعَليه تركه, وكقَارَة): فلو "فعله أثم ولا كفارة عليهء أشار إليه في (اللمع).(2) 
و(الكافي)(؟)و(الفقيه: ح). 


وقال: (السيد: ح)» بل تلزمه الكفارة. 
وعند (ق)» و(د)ء و(ن)» و(ك)»(”)و(ش): لا كفارة في ذلك» سواءً فعلف أو تركه.(35) 


قوله: (كفى بنذرٍ ألف حجّة) يعني: فَإنَّهُ حظور؛ لأَنَّهُ أوجب على نفسه ما لا يقدر عليه» وعند (أبي 
مضر): يصح نذره» ويفعل ما قدر عليه» ويكفر عن الباقي كفارة يمين.(") 


قوله: (وَلُو ميعاً في اللمس وَالعْسْلٍ) يعني: فَإنّهُ يستوي فيها الحي» والميت» والمراد بالغسل الواجبء أمّا 
اللمس فلعل المراد به المحظور, لا المباح» 1 لا يصح النذر به عند (الحادوية). (4) 


قوله: (تحو: لا قَكَل): هذا نذر بواجب وهو ترك القتل» فيصح النذر 217 وكذلك في سائر المحظورات؛ 
فلو فعل المحظور أثم ولزمته كفارة يمين؛ لفوات ما نذر به؛ لأنّهُ لا نذر له خلاف أحد قولي (ن)(١٠)‏ 


)١١(.)شق(و‎ 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وهو تحريفء والصواب ما أثبته من (بءج)» موافقة للسياق. 

.)79/54( يُنظر: الرياض: للثلائي (و/37)؛ واللمع: للأمير:ةح‎ )١( 

() اللمع: للأمير علي بن الحسين - المؤسسة (70/4) من النسخة المصورة» و (4 /غير مرقمة) من نسخة خزانة أبي 
الحسين مجد الدين بن غُد المؤيدي. 

(:) الكافي في الفقه -المسمى أيضاً بالإحاطة في فقه السادة: لأبي جعفر ال موسمي» موجود منه نسخة في مؤسسة 
الإمام زيد» وهي من البداية إلى ثنايا كتاب البيوع» والباقي مفقود. 

(5) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة: للبراذعي »)٠٠١ /١(‏ والرسالة للقيرواني (ص: 207). 

(5) يُنظر: البيان: للعمراني (4/ 577 )» والبيان: لابن مظفر (785/9). 

(0) يُنظَر: البيان: لابن مظفر (185/9- 780). 

(8) ينظر: نور الأبصار (اللقطة: 45 ١ب).‏ 

(9) " فيصح النذر": ساقط من (ب)» وأثبتها من (أءج). 

)٠١(‏ " أحد قولي (ن)": في (بءج) أبدلا عنها ب:"(قن)" 

.)5 45 ينظر: البيان: للعمراني (4/ 4777)» وكفاية الأخيار: لتقي الدين الحصني (ص:‎ )1١( 


رق 


2/ الكواكب النيرة كتاب: النذور 


عمو 4 


قوله: (وَلَا بمباح): هذا قول (الحادوية): أَنَّهُ لا يصح النذر به سواءً كان فعا أو تركأ» وعند (ن)» 


و(قص)» و(قم)(١)ورواه‏ في (الكافي) عن (ع)» و(القاسمية)(1) أَنهُ "يصح. ويكون عخيراً بين فعل ما 
نذر به وبين تركه» ويكفر كفارة يمين".(2) 


قوله: (كأكلء وَشرب): هذ جالعل الكغلب والققد ركرنان والحبيق ف بخض الأخوال» وغظورين 


قوله: (مْبَاحَيْنِ): يعني الكلام» والوضوءء ولو قال: مباحة كان أحسن؛ حتى يعم ما ذكره كله. 


ع 


قوله: (وَلا كقَارَة إلا في الامتتاع منة» فَفَعَلَهُ): هذه العبارة فيها نظر؛ لأَتَا توهم أَنَّهُ فرق بين التّذْر بفعل 
المباح» والنذر بتركه» وليس كذلك. 


ولكن: يما غلى أن مراده [حيث نذر بترك المباح قاصداً به القربة» والورع» وقد مثله بترك الكلام في 
الاعتكاف» فيصح؛ لأنَّ له أصل في الوجوبء وهو السكوت عن المحظورات](؟) [من الكلام؛ وكذا في 
غيره من المباحات التي لما أصل في الوجوب إذا قصد بحا القربة](") إِلّا إذا نذر بترك ما هو محظور ثم 


فعله» أو بترك ما هو واجب ثم فعله» فقد فاته ما نذر به. فتلزمه الكفارة.(7()5) 


قوله: (فَفَاتَ ذَلِك) يعنى: فيلزمه الكفارة في ذلك كله إذا فاته؛ لأَنَّهُ لا بدل له» بخلاف ما له بدلء فإِنَهُ 
يجب البدل إذا فات» نحو: النذر مال معين ثم فات» فيجب مثله» أو قيمته) ونحو: النذر بصوم يوء(/8) 


معين وفاتء فإِنّةُ يقضيه» وإن مات قبل ذلك؛ أوصى به. وكذلك في كلما له بدل. 


)١(‏ في (ب): "وعند (ص)ء و(قم)", وفي (ج): "وعند (ص بالله)» و(قم)". 

)١(‏ في (ج): 'للقاسمية". 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (780/9). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 

(5) من قوله: 'إِلّا إذا نذر..." إلى قوله: "...فتلزمه الكفارة". ساقط من (ج)» وأثبته من (أءب)» موافقة للسياق. 
(0) ينظر: نور الأبصار (اللقطة: 45 ١اب).‏ 

(8) "يوم": سقطت من (أءب). 


درون 
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[الرابع: اللفظ. وهو ينقسم إلى: صريح. وكناية]: 


قوله: (أوجبت. وَألرَفْتء وَفَرضْتُ)(١)‏ يعني: وزاد2") على نفسيء() أو علي؛ بخلاف لفظه: 
(نذرت) فلا يحتاج فيها(؟) إلى أن يقول: (على نفسي)» وكذا قوله: حتمت على نفسي بكذاء فإنَهُ 
صريح» رواه في (البحر) عن (م).(5) 

وقال (الباقر)» و(أحمد بن عيسى): أنَّ لفظه: جَعَلْتُ ليست من ألفاظ النذر» رواه في (التقرير). 
وقال (الناصر)(1) أنَّ لفظه: فرضتء كناية في النذر.(7) 

قوله: (أوْ عَليَ أَنْ أَجِعَلَهُ ُم): هذا صريح في النذر لكنّه لا يخرج عن ملكه بذلك:(4) 


قوله: (وَتَصَدَّفَتُ غرفاً): هذا ذكره (الفقيه:ح) أنَّ لفظه (تصدقت) صريح من جهة العرف لا من جهة 
الشرع» و(قيل:ل): بل هي صريح من جهة الشرع» لكن حيث يكون على أدميّ معيّن» فالظاهر أعما 
للتمليك كالهبة» وحيث يكون على غير آدمئّ معيّن [و/35١]فالظاهر‏ تا للنذرء وكذلك(؟) حيث 


كرن عاق عر ا 


(1) "أوجبت» وفرضتء وألزمت": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:0514). 

)١(‏ في (ج): "وأراد". 

(5) في (ب): "نفسه". 

(5) "فيها": ساقطة من (ج). 

(0) ف (ج): "لم بله)". 

(5) في (ب): 'وقال: (ن)". 

(0) يُنظر: البيان: لابن مظفر (785/5)» والبحر الزخار: لأحمد بن يحب المرتضى »)4٠١/5(‏ والحفيظ (ظ/45). 
(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/9). 

(5) في (ب.ج): 'وكذا". 

2) والبيان: لابن مظفر (*/789)» والزيادات: للمؤيد بالله (ظ/‎ »)ب١‎ 4٠7 يُنظر: نور الأبصار (اللقطة:‎ )٠١( 
والزهرة المضيئة: للفقيه علي الوشلي (ص:775), مخطوط.‎ 


تحروسن 
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[قوله:(فمالك صدقة) يعني: أنَّ نعم إذا جاءت جواباً لما ذكرء كان صريحاً لغ وعرفاء وشرعاًء قال 
جم جتن خبرمي.. عل وو آ ص عار يوه و 


تعاى : «إهَهَلْ وَجَدتُ مَاوَعَدَ وَقُ5 حَنَا فَالْوأهَرٌ [سورة الأعراف: ؛ 5 ]» وضعّفَ (الفقيه:س) ما قاله 


(أبو مضر): أنَّ نعم ليست مركا ولا كناية].(١)‏ 


قوله: (خلافاً لِ(لنَّاصِر), وَِالمُتَكَلِمِنَ): وهو قول (ق)» و(د)» و(الوافي)» وتخريج (م) (للهادي)؛ 
نّهُ ظاهر إطلاقه.[")ومرادهم: أَنّهُ إذا لفظ به على وجه الحزل» والمزاح؛ لم يصح.(5 


قوله: (خلاف (م بالله)(4 )يعني : أحد قوليه "أنّهُ يحتاج إلى القبول إذا كان على آدميّ اا 
قوله: (وَلا تَكفِي البيّة) يعني: وحدهاء خلافاً (لالك).(5) 


قوله: (وَلَا مَعَ الإشَارّة) يعني: حيث أشار ونوى النذر» فلا يصح إذا كان يمكنه الكلام. 


[والكناية | : 
وقوله بعد هذا: (والكناية): هذا أول الكلام في كناية(") النذر؛ لأنَّهُ معطوف على الإشارة.(8) 


قوله: (نْحْوَ: ل وَوَفْتَء وَعِنْدَ) أي: لو يحصل كذاء ووقت يحصل كذاء أو عند يحصل كذا أفعل كذاء 
أو فعلت كذاء وحاصل ذلك كله أَنَّهُ حيث يأق بغير17) بألفاظ النذر الصريحة؛ نحو: لفظ الصلاةء 


والصوم» والحج» أو شيء[١ ١‏ من الفاظ النذر الصريحة» وجعله للمستقبل» نحو: أنذر» أو تصدقء فإن 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وهو تحريف» والصواب ما أثبته من (ج)» موافقة للسياق. 
)١(‏ في (ج): "إطلا 

(*) يُنظّر: البيان: لابن مظفر (790/9)» والمغني: للديلمي (ظ/17١١).‏ 

(5) "بالله": ساقطة من (ج). 

(ه) يُنظر: البيان: لابن مظفر (79/9). 

(5) في (ب) أضاف حرف (ك) فوق كلمة (لمالك). 

(0) في د "كنايات". 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/97). 

(9) "بغير": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 

)٠١(‏ في (ب): "شيئا". 


الورون 
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الشروط(1١)‏ الموضوعة» نحو: لو يحصل كذاء [أو عند(؟) يحصل كذا]ء() أو وقت يبحصل » أو حين 
يبحصل » أو جاء فيه» 57 حروف الشرط الموضوعة» وقدم الجزاء» وأْخَّرَ الشّرط» فهو كناية منظلقا وإن 
قدم الشرط» وأخر الجزاء» ففي لفظ الصلاة ونحوها قولان: (للم).(؟) هل يكون صريحاًء(*) أو كناية 
مطلقاًء وفي لفظ النذرء والصدقة؛ إن جاء بلفظ الماضي فهو صريح, وإِن جاء بلفظ المستقبل ففيه قولان 


(للم) هل صريح؛ أو كناية.(5) 


قولة: (فَوَصِيّه) يعني : إذا عرف ذلك من قصدى (72) أو جرى به العدف (8) 
قوله: (يَمِيّن) يعني: فمتى حنث يترك يوم حنث؛ء وانحلت عنيه» قال: (الإمام: ح)(3) وإن أراد بذلك 
النذر بالصيام لزمه أبدأ» وما فاته كقّر عنه كفارة الصّوم:(١٠)‏ 


قوله: (في من تَدَرَ وَل يُسَمَّ شَيْماً)1١‏ ١)يعني:‏ إذا(" ١أقال:‏ نذرت» أو علي نذرء لا في سائر الألفاظء 
قال (أبو مضر): وكذا إذا قال: على لله. فيلزمه الكفارة» وهذا (مذهبنا)؛ لقوله -أةه-: «ومن لم يسمء 


فعليه كفارة يمين» )١1(‏ 


)١(‏ في (ج): "الشرط". 

)١(‏ في الشافي: " أو عندما". 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وهو تحريف: والصواب ما أثبته من (ب»ج)» موافقة للسياق. 

() في (ج): "(للم بالله)". 

(ه) في (ج): "صريح". 

(5) "فهو كناية سواء جاء به مطلقاً أو مشروطاً على الأصح". يُنظّر: البيان: لابن مظفر (731/5)» و الزيادات: 

للمؤيد بالله (و/٠٠١-‏ ظ١١٠)»‏ والزهرة المضيئة: للفقيه علي الوشلي (ص:5؟7). 

() في (ب): "قصد". 

(8) يُنظّر: الرياض: للثلائي (ظ/97). 

() في (ج): "(الإمامني)". 

.)797/9( يُنظر: نور الأبصار (اللقطة: 59 ١أ)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

)١1١(‏ "شيئاً": ساقطة من (ب). 

(؟١١)‏ "إذا": ساقطة من (ب). 

)١17(‏ عن ابن عباس فت -» أن رسول الله -كق- قال: «من نذر نذّراً ل يُسمّه فكفارثه كفارةٌ بمين» ومن نذر نذراً 

في معصية فكفارثه كفارةٌ يمينِ» ومن نذر نذراً لا يُطيقُه فكفارئه كفارة بمينِ» ومن نذر نذراً أطاقه فليف به». أخرجه أبو 
0 


لا 
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وغنك (ن):(١)‏ وود لا كناة عله 


ع 5 


قوله: (وَفِيْ من نسِي) يعني: التبس عليه» هل سمّى في نذره شيئاًء(1) أو لم يسمء وكذا إن عرف أنَهُ سمّى 
ونسي جنسه لم يعرف ما هو ولو عرف جنسه جملة كصلاة» أو صيام» أو صدقة) ونسي قدره لزمه أقك 


ما يصح في ذلك.(4) 


قوله: (وَمُتَعَذَّر) هو داخل في قوله: (بها لا يطيق)(5) والمراد بذلك في الأفعال التي لا يطيقها أبداء فأمًا 
المال إذا نذر به فإنَّهُ يصحء ويكون في ذمته» ولو كان لا يجده. فيسلم منه ما قدر عليه إلى موته ولا 


شيء عليه» فيما بقي من بعد.[5) 


قوله: (وَقُرْبَة لا يحب جِدْسَهَا) يعني: على (قم) أنَُّ لا يحب الوفاء بماء فيكون كالمباح» إن شاء وفا به 
وإن شاء كمَّر كفارة يمين» فقد ذكر في الكتاب(") خمسة مواضع تحب فيها الكفارة.(8) ويلحق بما 
موضعانء» وهما: حيث فات المنذور به وليس له بدل» وحيث نذر بباح وم يفعله, على قول (م)2 


و(ص).(3) 


قوله (قَلَغو) يعني: 8 ذلك كناية في اليمين» وكناية في النذر بكفارة اليمين فأيهما نواه لزمه» وإن لم ينو 
شيئاً فلا شيء عليه. 


داود في سننه» كتاب الأبمان والتذور» باب النذر لا يُسئَى (ه/ )١١١‏ (877*)» وابن ماجة في سننه» كتاب 
الكفارات» بَابُْ مَنْ نَذَّرَ نَذْرَا وَل يُسَمَهِ (9/ 5 ؟) .)5١78(‏ 

(1) في (ج): "وعند (الناصر)" . 

.)7957/9( والبيان: لابن مظفر‎ »)55٠ /5( يُنظر: شرح مشكل الوسيط: لابن الصلاح‎ )١( 

(5) في (ج): "سمى شيا في نذره". 

(؟) يعني: فلزمه أقل الصلاة وهي ركعتان» وأقل الصوم وهو يوم. كذا في النسخة (ج). 

(5) يُنظر: التذكرة الفاخرة: للحسن بن عد النحوي» تح: حميد جابر عبيد (ص:55154). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/5). 

(7) أي: التذكرة الفاخرة. 

(8) وهي في قوله: "وتحب كفارة يمين في من نذر ولم يسم شيئا وما لا يطيق» وفيمن نسي» وعحرم, ومتعذرء وقربة لا 
يحب جنسها"؛ كذا في التذكرة الفاخرة: للحسن بن غّد النحوي (ص:555). 

(5) يُنظر: نور الأبصار (اللقطة: 4١‏ ١ب)»‏ والبيان: لابن مظفر (7235/9)» والزهرة المضيئة: للفقيه علي الوشلي 
(ص:ه 0-0 ). 


عار 
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قوله: (فكفارة): هذا ذكره (ابنا الحادي)» و(الفقيه:ي)؛ لأنَّ الحنث فيه واحدء وهو بحصول الشرطء 


وروى (ابن أبي الفوارس) عن (الحادي)» و(م): أَنَّهُ يلزمه ثلاثون كفارة» كما في المطلق» وهو أولى.(١)‏ 


[مطلق: ومقيد, والمقيد إلى تام عند حصول شرطه. وإلى مفتقر إلى التصدق] 
قوله: (هُوَ بَاقِ عَلَى ملكه) يعني:(") فلو أخرجه عن ملكه:(") بطل النذرء وهذا في الصورتين معاً. 


قوله: (خَرَجَ عن ملكه, وفُوائده قبل التَصَدُّق) يعني: أن فوائده خارجه عن ملكه كالأصل» وهذا هو 
المذهب, وعند (م)؛ و(ن)» و(ص)/؟) أنَّ المنذور به باق على ملك الناذر» وفوائده له حتى يخرجه إلى 
المنذور عليه» لا فيما كان على آدمئ معيّنء فقد ملكه؛ وهذا في النّذر المطلق» وفي المشروط بعد حصول 


شرطه (5) 


قوله: (وَفي المُفْتقِر): هو على ملكه ذلك وفاق؛ أَنَّهُ لا يخرج عن ملكه إِلّا متى تصدق به لكنه[1) قد 


صار واجباً عليه أن يتصدق به. 


قوله: (فَلَوْ فُوَّنَهُ فَكُفَارَة) يعني: إذا أتلفه فقد فات النذر, وهو التّصدق بذلك المال» فيلزمه كفارة يمين» 
وعلى قول(7) (قم) اللافصق يذات محكذا لو تدر لكا يتصدق بمال معين على زيد ثم مات زيد» 


قبل التصدق به غليه فعا تلزمه كفارةة لفوات تذروء وهو الفضداق يد(ة) غلى ويد وييقى المال لهه 


.)797/9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(0) "ع1 ساتطةامن ((ت))ء وهو تخرين» والضيوات نا اعد من (لبع)ء حواققة للسيافة. 
(0) في (ب): "ملك". 

(؛) في البيان: لابن مظفر (/797): "(فص)". 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (735-1/46/9). 

(5) في (ب): "لكن". 

() "قول ": سقطت من (أءب)؛ وأثيتها من (ج). 

(4) في (ج): "نذر أن". 

(9) "به": سقطت من (أءب)» وأثبتها من (ج). 


كرون 
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وعلى (قم) لا يبطل نذره» بل يتصدق بذلك المال» روى ذلك في (التقرير)» [ولعله يتصدق به على 
الفقراء» لا على وريث زيد]؛(١)‏ وكذا يأ إذا مات الناذر (5) 


قوله: (وَكا يجْوْرُ تَعْويَْضَ المُعَيّنَ): هذا على قولنا أَنَّهُ قد خرج عن ملكه, وأمًا على القول(") بأنَّهُ باق 
على ملكه؛ فله أن يخرج غيره مما شاء بدلاً عنه إذا كان يساويه في القيمة» ويصح تصرفه فيه بما شاء من 


بيع» أو غيره» ويكون بدله في ذمته» (قيل:ي): ويعتبر بقيمته وقت انعقاد النذر. 
وقال (أبو مضر): وقت الإخراج.(؟) 


قوله: (إلّا أن يُرِيْدَ مغْلَُ) يعني: مثل ما تصدق به زيد وهو يقرأ بالراء في» قوله: (إلا أن يريد) يعني: إذا 


أراد ذلك في قلبهء ويقرأ بالزاي (إِلّا أن يزيد) في كلامه حال نذره (5) 


قوله: (وَمَا فَاتَ قَضَاه) يعني: حيث أراد قِ نذره أن يصوم كل يوم يصوم فيه[5) زيدا وأن بحج 0 
كل عام حج فيه زيد» فإذا فات ذلك لزمه قضاه, وأما إذا لم يرد ذلك بل أطلق النذرء فَإِنّهُ يكون في 
ذمته غير معين» ولو لم يجعل ذلك نذر بل حلف ليصومن مع زيد كلما صام, أو يحج معه كلما حج؛ 


إل مى و لكا :ذلك مرة والحلة حنية فق يمه وافطلك» نقذ يلزه إلا كفارة وانودة 30 


قوله: (فما ترك قضاؤه): ليس هو قضاءء بل المراد ما ترك من السفر معه لزمه به(؟) لكل سفرة 
[ظ//5 ]١5‏ تركها حجة, وإذا كان تركه للسفر مع زيد بغير اختياره» نحو: أن يمنع منهء أو سافر زيد 


خفية منه بحيث لم يعلم بهء0١١)‏ فَإنّهُ يكون على الخلاف فيمن حنث بغير اختياره )١(‏ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج). 
)١(‏ يُنظر: البيان: لابن مظفر (9/ 5 79). 

(0) في (ب): "قولنا". 

(4) يُنظر: البيان: لابن مظفر (795/9). 

(ه) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/3). 

(5) في (ب): سقطت كلمة (فيه)؛ وف (ج): "يصومه". 
(0) (في): ساقطة من (أءب). 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (7917/9). 

59 "بدا بافطةا مع زارية 


005500505 


يخردرا 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: النذور 


قوله: (وَلَا يَنْحَلَ برك سَفره) هذا جلي لأنَّهُ قال في نذره: لكل سفرة حجة, فلو لم يقل ذلك» بل قال: 
إن لم أسافر مع زيد كلما سافر فعلي الحجء فَإِنّهُ متى ترك السّفر معه مرة واحدة حنث وانحلت يمينه (على 
الأصح) خلاف ما ذكره (أبو مضر) أنَّهُ يحنث في كل سفرة تركها.(5) 

قوله: (قإن مَاتَ قبل أَؤْصّى) يعني: إذا مات الناذر فَإنّهُ يبان بموته أَنَّهُ قد انعقد نذره عند آخر سفرة 
سافر مع زيدء وأنّهُ قد لزمه بكل سفرة حجة» فيوصى بذلكء وإن كان مات زيد قبل الناذر تبين بموته 
أنُّ قد انعقد النذر عند آخر سفرة» فيلزمه أن يحج ما أمكنه مما لزمه من النذر» وإِن مات وعليه شيء 
منه» أوصى به وهذا يستقيم حيث يكون ما نذر به يجوز أن يمكنه فعله إذا طال به العمر على ما جرت 
به العادة» نحو: أن يكون عند انعقاد نذره وهو ابن خمسين سّنَة والنذر بعشرين حجة؛ أو أقل» أو أكثر 
مما يقدر أَنَّهُ يمكنه فعله, فأمًا حيث يكون يعلم أَنَّهُ لا يقدر عليه نحو: أن يكون النذر ثمانين حجةء 
وهو ابن مائة سنة» فإنَّهُ لا يصح النذرء ولا يلزمه إِلّا على قول (أبي مضر)» لكن هل يلزمه الكفارة» كما 
لو نذر بذلك(") القدر في ذلك السنء أو لا يلزمه؛ لأَنَهُ لى يكن غاضبا؟) عند النذر به؛ لأَنّهُ كان 


محوراً للقدرة على ما يصح النذر به إل قرب عدم اللزوم» والله أعلم.(*) 


وأمّا من نذر بصوم يوم معين» أو شهر معينء أو بالحج في عام معين, ثم أنه مات قبل بلوغه ذلك 


الوقت المعين فقال في: (المغني)()و(البحر)ء(") و(السيد:ح)» و(الفقيه: ع) أَنَهُ لا يلزمه شيء.(4) 


وقال (الأستاذ): بل يلزمه الإيصآء به.(١)‏ 


.)79//9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

() يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ//3)» والبيان: لابن مظفر (79//9). 

(0) "بذلك": مكررة في (ب). 

(4) في (ب): "عاصياً". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/55). 

(5) ينظر: المغني في رؤس مسائل الخلاف بين الإمام الناصر للحق -ظلككِ- وسائر فقهاء أهل البيت - ك8 -» 
وفقهاء العامة: للفقيه: علي بن أبي جعفر بيرمرد الديلمي (ظ/17١١)؛‏ مخطوطء مكتبة الفاتيكان- رُوما- إيطالياء رقم 
.)3٠١*5(‏ ينظر: المخطوطات العربية في مكتبة الفاتيكان (رُوما- الفاتيكان)» ترجمة وتلخيص: السيد صادق الحسيني 
الأشكوريء دار المدى» ط:الأولى» 45 ١هء‏ وفي أعلام المؤلفين الزيدية (ص: *3"*5): المغني لعلي بن أبي جعفر بن 
نوح الديلمي» ذكره بروكلمان. 

() ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (518/9). 

(8) ينظر: الزهرة المضيئة: للفقيه علي الوشلي (ص:575). 


ليلدلا 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: النذور 


قوله: (ثم نذر يوماً)...إلى قوله: (إلى موته)(")يعبي: فإنّهُ ينعقد نذره بالصيام إلى موتهء وذلك؛ لأنّهُ ممق 
لزمه صوم يوم بنذر.() أو كفاره» لزمه صوم اليوم الذي بعدهء وبلزوم الثاني» يلزم الغالث» وبلزوم الثالث 
يلزم الرابع» ثم كذلك حتى ينتهي إلى يوم موته» لكن بلزوم يوم موته ينعقد نذره في صوم يوء[؟) بعده» 
وهو لا يقدر عليه» فيلزمه كفارة بمين لأجله. (*) 


وما فاته من صيام يوم من ذالك لعذرء أو لغيره؛ فَإنّهُ يخرج كفارته؛ لتعذر القضاء في حقه لوجوب 
الأداء» وهكذا لو لم يقل بعده؛ أو قالها ولم يرد الذي يليه, فَإِنّهُ مق لزمه صوم يومء لزمه يوم في الذمة» 
وبلزوم هذا اليوم يلزمه يوم آخرء ثم كذلك» حتى يستغرق أيام عمره» ويلزمه كفارة يمين؛ لوجوب يوم 
بعده» وما فاته من يوم بعد ذلك» أخرج كفارته» فإن(1) صامه في بعض الأيام أجرأ عنه» وكمّر عن اليوم 
الذي صامه فيه؛ ثم كذلك فيما فاته من بعدء وهكذا(") إذا دخل عليه أوٌل يوم من رمضان فَإنّهُ يلزمه 
صوم يوم في الذمة ثم كذلك يلزمه يوم بعد يوم إلى أخر أيامه, لكن(5) بعدم صوم يوم رمضان؛ لأنَّهُ 
آكد» ويخرج الكفارة عما فاته من نذره في أيام رمضان» عن كل يوم نصف صاعء(3)وكذلك يوم الفطر 
يفطره ويكفر عنه» هذا إذا لم يقل بعده» فإن كان قال بعده., وأراد به اليوم الذي يليه» فبلزوم أوّل يوم 


من رمضاة ينعقد تذره باليوم الذي بعدهء وبدخول(" )١‏ الذي بعده عن نذروه وه1()3 )١‏ يجب الذي 


)١(‏ يُنظر: الزيادات: للمؤيد بالله (و/١٠٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (0733/7)» والمنترع المختار: لابن مفتاح 
(8؟١/1١؟)‏ وقال: بيان قوله صوم يوم بعده؛ يعني: الذي يليه بعده. 

(؟) النص هو: " ثم نذر يوما أو دخل عليه رمضان أو صام كفارة إلى موته ". 
(9) في (ب»ج): "نذر". 

(4) "يوم": ساقطة من (ب). 

(5) ذكره (الفقيه:ف). يُنظر: البيان: لابن مظفر (*/1/99-١٠٠لم).‏ 

(5) في (ج): "وإن". 

(0) في (ب): "وكذا". 

(0) في (ج): "لكنه". 

(9) سبق بيانه في كتاب الأيمان باب الكفارات. 

)٠١(‏ في (ج): "ولوجوب". 

)١1١(‏ "وهذا": ساقطة من (ج). 


كرون 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: النذور 


بعده أيضاً إلى أخر أيامه, وهذا بناءً على أن يصح النذر بصيام رمضان قبل وجوبه عليه» على قول 


(الحادي)» و(السيدين).(1) 


فأمّا على قول من يبمنع صحّته فلا يلزمه شيء بالنذر إلى آخر يوم من رمضانء ثم ينعقد نذره بيوم 
الفطر» وكذلك فيما بعد» ولكن يفطر يوم الفطر» ويكفر عنه» وعلى قول (ن)» و(ص) أنَّهُ لا يصح نذر 


صوم يوم الفطر فلا ينعقد النذر به ولا شيء بعده حتى يجب عليه صوم آخر.(") 


قوله: (وَلَوْ قَالَ كُلّما صِرْتُ صائماً لَرمَه الصّوْم مق ضام ولو نَفْلاً إلى الْمَوت)» ليس المراد 
به(404:10) يلزمه الصيام إلى الموت بمجرد صيامه الأول» بل المراد به إذا دخل (0) في صوم لزمه صيام 
اليوم الذي بعده(1) فقطء ومتى صام اليوم الثاني» لزمه صيام اليوم الذي بعده» وإن لم يصم اليوم الثاني 
أثم بتركه» ولا يلزمه(") شيء بعده حتى يدخل في صيام؛ هل قضى عن اليوم الذي قد لزمه» أو عن 
غيره» لزمه صيام اليوم الذي بعده. وإذا صامه لزمه يوم بعده» ثم كذلك كلما صام؛ أو فطرء وهذا حيث 
قال بعده: فإن 1[") يقل ذلك ولا أراده» فمتى صام يوماً لزمه صيام يوم في الذمة؛ ومتى صامهء أو صام 
عن غيره» لزمه يوم أخر ثم كذلك» [وهو يلزمه صوم النذر بشروعه في الصوم الذي هو الشرط» ولو 


أفطر في آخر يومه].8) 


قوله: (لَزِمَهُ الحج بترك سَفَره) يعني: وتنحل بمينه على الأصحء خلااف (أبي قي 0 


.)8٠/5( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) يقول: ابن مظفر في البيان الشافي :)7٠٠٠/(‏ "وينعقد نذره بصوم يوم الفطر على مذهبنا", وهو خلاف (ن)؛ 
و(د)؛ (ص)» (ش): فعندهم لا ينعقد بيوم الفطر فلا يلزمه شيء بعد حتى يلزمه صوم آخرء ذكره في البرهان» تمت» 
بستان» والله أعلم بالصواب. 

(©) "به": ساقطة من (أ)) وأثبتها من (ب»ج). 

(5) "أنّه': ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(5) في (ج): "متى دخل". 

(5) في (ب): "بعد" . 

(0) في (ب): "يلزم". 

(0) في (ب): "فما ل", والمثبت من (أءج). 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج). 

.)با١‎ 47 يُنظر: الرياض: للثلائي (و/344)» ونور الأبصار (اللقطة:‎ )0٠١( 


5 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: النذور 


قوله: (آلرّمه حجة بَعَدَ مَوْت الأوّل منهُمًا) يعني: أن يتبين بموت الأول متهما أن قد لزمته حجه عند 
آخر سفرة سافر معه» لحصول الشرط في تلك الحال؛ لكنه لا بيان إِلّا بموت أحدهما. [و/90١]‏ 


قوله: (قإن سَافْر رَيْدٌ سِرًاً): هذا راجع إلى المسألة الأولى» حيث قال: إن ل أسافر مع زيد كلما سافر. 
قوله: (إلا عند ط يعني: أحد قوليه» و(ن)ء و(ق))» و(د).(0) 

قوله: (كَالضّمان): هذا حجه (للم) أنَّ الحنث يقع مع الإكراه كما أنَّ الضَّمان يجب مع الأكراه عنده» 
وأمًا عند (الحادوية) فهو لا يلزم المكره ضمان» بل يجب على من ره 


للاحلك 


)١(‏ في (ج): "(ق)» و(د)ء و(ن)". 
)١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5 5). 
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فصل: [النذر المطلق» والمشروط] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: النذور/ فصل: [النذر المطلق؛ والمشروط] 


قوله: (ثُلْثْ مَالِه): هذا هو الصّحيح من قول (لمحادي)» و(القاسم). 

لكن: لو نذر بماله مراراً إِمّا مطلقاًء أو مشروطاًء وحنث فيها الكل. 

ف(قيل:ل): أَنَّهُ يخرج للأوّل ثلث ماله وللثاني ثلث الباقيء وللغالث ثلث الباقي.17) ثم كذلك. 
وقال (المرتضى): أَنَّهُ يخرج ثلث ماله للنذور كلها. 


وقال (ص): بخرج ثلث ماله للنذر الأول ولا شيء لما بعدذه. 


وقال (الأستاذ): أن بخرج للنذر الأول ثلث ماله وللئّاني ثلثه» وللدّالث ثلثه» ولا شيء لما بعدذه) وأمًا 
على قول (م) فيصح النذر بماله كله» لكل نذرء فيلزمه إخراجه عن أيها شاء» ويخرج عن باقيها لكل نذر 
قد رقيمة ماله» متى أمكنه ذلك (5) 


قوله: (والقاسم)7')يعني: أحد قوليه. 


قوله: (وَلَا يزئ(؟) الكقارَة): أمَا في المشروط حيث جعل نذره مجازاة على حصول نعمة» فهو إجماع 
أنّهُ يجب الوفاء به لأَنّهُ قصد به القرية. 


وأمَا في النذر المطلق فهذا (مذهبنا) أيضاً. 


وقال (ق)» و(قن)» و(أحمد بن عيسى)» و(المهدي),(”)و(ش):(1أأنهُ مخير بين الوفاء بنذره» وبين كفارة 


بين 0070 


)1١(‏ "وللثالث ثلث الباقي": ساقط من (ج). 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر .)76٠١5/9(‏ 

(©) في (ب): "القاسم". ولمثبت من (أوج). 

(5) في (ب): "وايجزء", والمثبت من (أء ج)» وف المطبوع من التذكرة (ص:555): "ولا تحرئ كفارة". 

(5) يُنظّر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)59/١5(‏ ونور الأبصار (اللقطة: 5١‏ ١ب)»‏ والرياض: للثلائي (و/95)) 
والبيان: لابن مظفر .)8١*/+(‏ 

(5) في (ب»ج): "و(ش).» و(المهدي)". 

(0) يُنظر: الحاوي الكبير: للماوردي )٠١55/1١5( »)٠١١9 /١5( ,)551١ /١5(‏ والمغني لابن قدامة (9/ 505). 


تان 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: النذور/ فصل: [النذر المطلق؛ والمشروط] 


١0 4 57 -‏ برع قد ل ورت 5 1 7 . ع 8 جاع 2 
قوله: (إذا كان( ١اجَرَاُ‏ قَرْئَة) يعني: ما يصح النذر به وسواءً كان مالاً» أو عتقاء أو حجاأء أو صوماً 
أو صلا وسواءً كان المنذور عليه مسجداٌ أو آدمياً معيناً أو غير معين» أو غير ذلك»(5) فَإنَّهُ على 


الخلاف الذي في الكتاب. 


قوله: (وَ(وّيد)» وَ(ص)) يعني: أحد قوليهماء وهو (قط)» وأحد قولي (ن)0 "امع القول الأول وأحد 
أقوالهم مع القول الثاني وكان (الفقيهان:س» ف): يفتيان به"» ويرجحانه. 


لقوله -46-: «من نذر نذراً مشروطاً فهو بالخيار» إن شاء وفى به وإن شاء كفر كفارة يمين»» روى 


الخبر في (الشرح).(4) 


"وقال (الإمام: ح)» و(الإمام المطهر)ء ()و(الإمام على )004 "لا يلزمه شيء"؛ لأنَّ من شرط النذر 


القربة» وهو لم يردها فيما أخرجه مخرج اليمين.(") 


(1) " إذاكان ": ساقطة من (1): وأثبتها من (ب»ج). 

6" ارعرذلك ا معدو زب 

() " وهو (قط)» وأحد قولي (ن)"؛ في (ب): أبدل عنها ب: "وهو أحد (قط)» و(قن)"؛ وف (ج): "وهو (قط)ء و 
(قن)". 

(4؛) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وفي معرفة السنن والآثار للبيهقي (1/ :)7١5‏ "وقد روينا عن ابن عباس أن النبي - 
كله قال: «من نذر نذراً لى يسمه فكفارته كفارة بمين». واختلفوا في رفعه. وروي ذلك عن علية بن عامر مرفوعاً. 
والرواية الصحيحة عن عقبة بن عامر عن رسول الله -تَقلهِ-: «كفارة النذر كفارة اليمين»... وفي عون المعبود وحاشية 
ابن القيم (5/ :)١١7‏ "عَنِ ابْنٍ عَبّاسِء أَنَّ رَسُولَ اللو -كل- قَالَ: «مَن نَذَرَ َذْرَا 1 يُسَيِء فَكَفَارئُْ كمَارَةُ عِنِ وَمَنْ 
تَدّرَ تَذْرَا في مَعْصِيَة فَكمَارَئُةُ كَفَارَة كين وَمَْ نَذَرَ َذْرَا لا يُطِيِقُهُ فَكَفَارَتُةُ كَفَارَةٌ يِينِ» وَمَنْ تَدَرَ نَذْرَا أَطَاقَهُ كَلْيَفٍ به» 
َالَ أَبُو دَاوْدَ: «رَوى هَذًا الْحَدِيت وَكِيعٌ وَعَيْرْهُ عَنْ عَبْد الله بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبي اند أَوْقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ». قال 
الألباي: ضعيف مرفوعاً. 

(5) هو: المطهر بن يحبى المرتضى بن القاسم بن المطهر بن علي بن الناصر بن الحادي يحبى بن الحسينء المتوكل على 
الله الإمام» المعروف ب(المظلل بالغمام) عالم سياسي» وأحد أئمة الزيدية في اليمن» له: درّة الغرّاص في أحكام الخواص» 
والكواكب الدرية في علم الكلام» وغيرها (ت:191ه). ينظر: الأعلام: للزركلي (/ 54؟)؛ وموسوعة الشميري رقم 
(590؟39١٠١).‏ 

(5) هو: علي بن تُهّد بن أبي القاسم بن تّد بن جعفر, من سلالة الحادي يحبى ابن الحسين: مفسّر يماني» من مجتهدي 
الزيدية. له: تحريد الكشافء والتفسير الكبير» وغيرها (ت: 07 ٠8ه).‏ ينظر: الأعلام: للزركلي (8/5)» والبدر الطالع: 
للشوكاني /١(‏ 585)» وموسوعة الشميري رقم (7755). 

(7) يُنظر: البيان: لابن مظفر »)8١5 -8٠0*/9(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (51/ .)١١١‏ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: النذور/ فصل: [النذر المطلق؛ والمشروط] 


قوله: (إن سَاوَىء الثُلث): وذلك؛ بِأنّهُ(١)‏ بأعيان يملكهاء فيعتبر كوتما تخرج من الثلث بخلاف ما إذا 
نذر بشيء على الذّمة فإنّهُ يصحء ولو كان أكثر من ماله. لكنّه إذا كان في حال مرض الموت» فلا 
يخرج منه إِلّا قدر ثلث ماله؛ لأَنَّهُ تبرع منه» وكذا لو ضمن لغيره بدين على غريم له بغير إذن المضمون 


عنه.(؟) 


قوله: (إنْ عَلَّقَهُ بالملك): هذا شرط متفق عليه؛ وأمّا قوله: (وَكَرَجِ غَخْرَجَ الشّؤْط): وكذا() ذكره (أبو 
مضر)ء و(الفقيه:س): أَنُّ لا يصح النذرء قبل الملك إِلّا إذا كان مضافاً إلى حال الملكء وكان معلقاً 


بشرط» وحصل الشّرط بعد حصول الملك» فحينئذ يصح عند (الحادوية)» و(م)» وهذا هو الصّحيح.(4) 


و(قيل: ح): أنه يصح إذا كان مضافاً إلى حال الملك عند (الحادوية)» و(قم)» خلااف (قم) ولا فرق(5) 
بين أن يكون فطلقاً: أو مشروطاً (قيل: ع): وعذا(5) الكلام» والخللاف» فيمن نذر بما يكس لذن 
نش قبل اذك نا 


قوله: زيما تُغلهُ أرضة): هذا يصح» سواء نذر به مطلقاً أو مشروطاً؛ أنه قد ملك شبهه. وه 81) 


الأرض» وكذا فيما تثمره أشجاره» أو بلده آمنة» أو فرسه» أو نحو ذلك. 


قوله: (وسَاوَى الثلث) يعني: ثلث جميع ما يملك من ماله وكسبهء فإذا كان كسبه. قدر ثلث ماله 
الكل» أخرجه, ثم إذا كسب شيئاً من بعد فقيل: أَنَّهُ يخرج ثلنه فقطء ولا يحسب باقي ماله» وقيل: بل 
بحسب في كلما حصل له من كسبء فلو كان معه درهمان لا يملك سواهماء وكان يكسب في كل يوم 


درهماً فإِنَّهُ يخرجه كله [على القول الثاني ]217 وعلى القول الأوّل ثلثه» والثَّان هو الأصح.(١5(0)‏ 


)١(‏ في (بءج): "لأنه". 

.)ب١١5:ةطقللا()١١؟8/و( ينظر: تعليق على اللمع: للنحوي‎ )١( 
في (ب): "فكذاك", وف (ج): "فهذا".‎ )9( 

() يُنظر: البيان: لابن مظفر (*/ .)8٠05‏ 

(5) في (ب): "وفرق". 

() ف (سعج): "(قيل:ف) ومكذا". 

(0) ينظر: الزهرة المضيئة: للفقيه علي الوشلي (ص: 5 ؟3). 

(0) في (ج): " وهي". 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب). 
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2/ الكواكب النيرة كتاب: النذور/ فصل: [النذر المطلق؛ والمشروط] 


[الكسب: كلما حصل بقوله. أو فعله. لا فوائد ملكه الأصلية] : 
قوله: (بِقَولِهِ أؤ فغله) يدخل في هذا الشراءء والبيع» والبة» والزرع» وما ملكه بالإحياء والاصطياد 


قوله: (كاليتاج):("اوكذا ثمار الأشجارء وما يحصل من أنعامه من الألبان» والأدهان» والأصواف. (4) 


قوله: (وَالْفَرْعِيّة): هكذا في (الحفيظ)» لكن لعل المراد به: حيث يغصب عليه شيء من ماله» أو يأخذ 


كزاة من الخاضيء قأكا إذا أكراه من الغير قن الكراء داتخل فق ملكه يقوله:(5) 
قوله: (وَإِفْرَار) لعل هذا على القول بأنَّ سكوت المقر له يكفي في تصديق المقر. 
قوله: (وَوَصِيّة وَنَذّر) يعني: على قوله من لا يشترط قبوهما.57) 

قوله: (عَلَى الفقَراء): وكذا على غيرهم. 


قوله: (لا البَرَاءة بَعْدَه) يعني: إذا أبرأ الغعيم من الدين بعد النذر به لم يصحء وهذا قول (الحادوية) أَنّهُ قد 


خرج عن ملكه بالنذر» وعليه أن يقضيه حتى يسلمه للفقراء» [وأمًا على قول (م بالله): أَنَهُ باقي على 


ملكه. فلا يصح البرء](1) فيصح البرء» ويغرم للمنذور عليه مثله إن كان مثلياًء أو قيمة إن كان 


)١(‏ "وعلى القول الأوّل ثلثه» والثَّاني هو الأصح". أبدل عنها (ج) ب: "وهو الأصحء وعلى القول الأوّل يخرج ثلنه". 
(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/94). 

(0) النّتاجُ لغة: اسم يجمع وضع الغنم والبهائم. وإذا ولي الرجل ناقة ماخضاً ونتاجها حتى تضع؛ قيل: تَتَجَها تنجاً 
ونتاجا» ومنه يقال: تُتِجَتٍ الناقةٌ» ولا يقال: نَتِجَتٍ الشاة إلا أن يكون إنسان يلي تتاجهاء ولكن يقال: نَتَجَ القوم إذا 
وضعت إبلهم وشاؤهم. وقد يقال: أنتجت الناقةٌ أي وضعت. وفرس توج وتان تَنُوجُ أي حامل في بطنها وَلَدّ قد 
استبان» وبا نِتاجّ أي: حمك. اصطلاحاً: اليِنَاحِ هو: للحيوان كالحمل للإنسان» ومنه: "لا يجوز بيع الحمل واليّتاج" 
فالنتاج اسم لما تضعه البهائم. ينظر: العين: للخليل بن أحمد (5/ 97)» والتعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 2))559 و 
وفي معجم لغة الفقهاء (ص: 575): النتاج: بكسر النون من نتج, ثمرة الشيء» ومنه: نتاج الحيوان: ولده» ونتاج 
الحقل: غلته. 

(5) "قاله في الزوائد": يُنظر: الرياض: للثلائي (و/4 9). 

(5) يُنظر: الحفيظ (ظ/45)» والرياض: للثلائي (و/4 4). 

(5) "قوله: (ووصية): إل على قول من اعتبر القبول": كذا في: الرياض: للثلائي (و/34). 
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قيمياً.(١)‏ حيث كان المنذر عليه آدمياً وإن كان للفقراء صح. وغره(') لهم بدله ما يساويه في القيمة 


من أي مال شاء كسائر حقوق الله عنده. 


قوله: (وَيَتَعَلّق التّذْر بالأقل)(") يعني: حيث نذر بماله نذراً مشروطاًء فمتى(4) حصل الشّرط لم يدخل 
في النذر إِلّا ما كان مالكاً له من وقت نذره؛ إلى أن حصل الشّرط» وما خرج عن ملكه بعد النذر» 
وقبل حصول الشرط لم يدخل فيه [ظ/55١]‏ وكذا ما دخل في ملكه بعد النذرء وقبل حصول(*) 
الشّرط فَإنّهُ لا يدخل في النذر وكذا(1) في اعتبار الثلثء فَإِنَُّ يعتبر الأقل بما بملك حال النذر» وحال 


الحنث» ذكره في (البيان).(7) 


قوله: (وَلَو بِاليّلَة) يعني: ولو كان إخراجه من ملكه على وجه الحيلة» وسواء كانت الحيلة بالحبة» أو 


بالنذر فَإِنَهُ يصح.(4) 
فإن قيل: إن من شرط النذر القربة» وهو إذا فعله على وجه الحيلة فلم يقصد به القربة. 


قلنا:(3) أَنّهُ ولو لم يقصد القربة فقد حصلت بمعتبر[" 2١‏ المنذور للمنذور عليه إذا كان ثمن يصح النذر 
عليه )١١(‏ 


قوله: (وَلُو عَادَ إلى مِلكِهِ قَبْلٍ الحنث) يعني: فلا يصح النذر به؛ لأنَّ ملكه له هو ملك ثاني غير الملك 
الأوّل» والنذر يتعلق بالملك الأَوّل. 


)١(‏ " فيصح البرء» ويغرم للمنذور عليه مثله إن كان مثليا أو قيمة إن كان قيمي"': ساقط من (ب» ج). 
)١(‏ "صح و": ساقطة من ()» وأثبتها من (ب»ءج). 

(؟) "بالأقل": سقطت من (أ)» وأثبتها من (ج)» وف (ب): "بالأوّل". 
(4) في (ب): "ومتى". 

(5) "حصول": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(5) في (ج): "وهكذا". 

(0) يُنظر: البيان: لابن مظفر (8/ »)8١١‏ وأحال أيضاً للبيان . 

(0) في (ج): "فإنها تصح". 

(9) أي: الثلائي في كتابه: الرياض (و/4 8). 

)٠١(‏ في (ج): "فهي حاصلة بمصدر". 

)١١(‏ "عليه": ساقطة من (ج). 
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وقال (ح)» و(قم)» و(قص)(١‏ أَنّهُ يحنث, ويصح النذر, وأنَّ الحيلة لا تتم إِلّا إذا حنث قبل» يعود إلى 
كما 

قوله: (وَلَا تَدْخُل القَوَائِد) يعني: التي تحدث بعد النذر» وقبل الحنثء هذه لا تدخل في النذر وفاقا 
سواء وقع الحنث وهي متصلة» أو منفصلة» وما حدث منها بعد الحنثء أو بعد النذر المطلق» وقبل 
الإخراج فهو على الخلاف بين (م)» و(الهادوية)» وأمّا ما كان حاصلاً متصلاً في وقت النذر فَإنَّهُ(5) 
يدخل وفاقاً في الكل» ولو قد أنفصل حال الحنث إذا كان باقياً على ملكه. 


قوله: (يَتتَاوَل مُغْعَادَ صّلَاتِه... إلى آخره):(4)هذا ذكره (ص)ء (ف)» و(الحنفية). 

وقال في (الأزهار): يكون للمسجد الأشهر في بلده» وإن لم يكن فلما يعتاد الصلاة فيه» وأطلق (م): أنه 
يصرفه إلى أي مسجد شاء.(*) 

قوله: (كَالْوَقف) أي: وكذا في الوقف. 

قوله: (وَيْصْرَفَ في العِمَارّة) يعني: في عمارة المسجد التي هي حياته باجتماع المسلمين للصلوات» 
والدكرء فما(1) كان يدعوهم إلى ذلك جاز صرفه فيهء وهذا حيث لا قصد(") للناذرء أو الواقف(8) 


ولا عرف جاري بالصرف في شيء مخصوص من المصالح» فأن(؟) حيث يعرف قصد الناذر أو الواقف 
فإِنَّهُ يعمل به. وكذا إذا كان ثم عرف فيما نذر به للمسجدء أو وقف عليه؛ أو أوصى به له فإِنَّهُ يعمل 
به؛ لأنَّ العرف الجاري كالمنطوق به وولاية صرف المال في مصالح المسجد إلى من له الولاية على 


)١(‏ في (ب): "(ح)» و(ص)» و(قم)", وف (ج): "(ح)» و(قم)» و(ص)". 
)١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/4 5). 


(©) في (ب): "أنه". 
(4) "والنذر على المسجد يتناول معتاد صلاته» ثهّ المشهور» ثم حيث شاءء كالوقف» ويُصرف ف العمارة". هذا نص 
التذكرة (ص:55ه). 


(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/34)» والأزهار (ص: »)١77‏ وشرح الأزهار -المنتزع المختار-: لابن مفتاح 
)١9/0(‏ (ئمم/ ١07١‏ ). 

(5) في (ب): "وما". 
(0) في (ب): "يقصد". 

(8) في (ب): "للناذر والواقف". 
(5) في (ج): "وأما". 
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المسجده له إلى النا ين والواقق» ١051‏ معييف يكرق كراد إظعائه :فق "امسج بن يطل ليه اهن اللقزانية 


أو الضيط فولاية إطفامه إلى التاق أو 101 الواقق» أن إل هن ولباة عليده لله لبن المسحة 0 


قوله: (أو تَراحى بَعْدَ إمكانٍ الإِخْرَاج): وذلك لأنَّ الإخراج يجب على الفور متى أمكن, فإذا لم يفعل 
حتى تلف المنذور به ضمنه» وإن لم يكن منه تراخ»(4) ولا تفريط في الحفظ لم يضمنه. كما في الركاة. 


قوله: (ولا يَصرفه0*) فِيمَن عَلَيْهِ نَفَقَه) يعني: حيث نذر على الفقراء» أو لله تعالى» فيكون ذلك 
كالركاة سواء كان المطور به معيدك أو فق الذّمة50) 


قوله: (في عَلَوِي) يعني: (بني هاشم)»("أفلا تحل لهم عند (م):47)و(الحنفي). 
وقال (ص)ء و(الأمير:ح):(3)بل تحل لهم.(١3)‏ 
قوله: (وَلَا في الْوَلّ): هذا وفاق في الأصولء والفروع. 


قوله: (وَيَصِحٌ في الذِمّةِ) يعني: ويكون الخيار إليه في التعيين» ولعله أت الخلاف هناء هل يخرج عن 
ملكه بالتعين» أو بالنذر كما في العتق» تأي فائدة الخلاف إذا كان المنذور به له فوائد قد حصلت بعد 
النذر» وقبل التعيين» فلو مات قبل التعين» فإن لم يكن قد تمكن منه» وجب الأدن» وإن كان قد تمكن 
منه فقد استهلكه؛ فيضمن قيمة الأدن. 


(0 في (ج): "ل" 

(؟) "إلى": ساقطة من (ج). 

(*) يُنظر: الزيادات: للمؤيد بالله (ظ/١١٠)»‏ والرياض: للثلائي (و/4). 

(4) ف (ب): "تراخي"؛ ولمثبت من (أءج). 

(5) في (ب): "يصرف', والمثبت موافق للمطبوع من التذكرة (ص: 517 5). 

(5) ينظر: نور الأبصار (اللقطة: 54 .)]١‏ 

(0) الحاشمي: بكسر الشين. نسبة إلى هاشم؛ وهو عمرو بن عبد مناف» ولقب كاشم؛ لأنه هشم الثريد لقومه. 
وال حاشثمي: نسبة إلى بني هاشم قوم النبي د -كك-. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: .)53١‏ 

(8) أي: (المؤيد بالله). ينظر: التذكرة الفاخرة: للحسن بن مد النحوي (ص: 5737). 

(9) هو: الحسين- حسين بن بدر الدين تُّد بن أحمد بن يحبى الحسبي» الأمير الكبير الحافظ» محدث العترة الفقيه» 
وأحد أعلام الزيدية» وهو أخو (الحسن) المنصور بالله» له: شفاء الأوام» والتقرير شرح التحرير» وغيرهاء (ت: 
5م ). ينظر: الأعلام: للزركلي (؟/ 555)» وتراجم رجال شرح الأزهار: للجنداري» مخطوط» (ص: 4). 
)٠١(‏ يُنظر: البيان: لابن مظفر (9/ .)8١7‏ 
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قوله: (وَالتَصَرْفَ فيه(1) قَبْلَ قَبْضِهِ): هذا ذكره (ض زيد)» وأشار (ط) إلى أَنّهُ لا يصحء وهكذا 
ف الوضبة0؟) 


قوله: (وَلَو الَّلَانَة المَسَاجد) يعني: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجد الرسول -صلى 


الله عليه وآله وسلم- وهذا ذكره (ح).7"او(الأزرقي)» ورجّحه. و(الفقيهان:س ف). 
وقال لض عائله):(4اآله يفيق مطلقاً إله عبن العذن يحون فى غيره. 


وقال (ش)ء(”و(ف)» و(الإمام: ح).67)و(زفر):(") إن عيّنَ موضعاً غير المساجد الثلاثة» ل 
يتعين» وإن عَبّنَ أحدها فإ ينعين إِلّذ أن يعدل إلى ماهو أفضل منه جان(5) وهو مفهوم كلام (ظ) 
في (اللمع)(1) قيل:(' ١)وأفضلها‏ المسجد الحرام» ثم مسجد الرسول -تق-, ثم المسجد 
الأقصى .(110011) 


قوله: (ولا للصّدقة): هذا ذكره (ط). 


وقال لأص ابلك +2170 يعون 


.)55717 "فيه": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للمطبوع من التذكرة (ص:‎ )1١( 

.)8١57 /*( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(*) يُنظر: عمدة القاري: للعيني (1/ 5؟)» وموسوعة مسائل الجمهور: لمحمد نعيم .)4١5-418 /١(‏ 

(4) "بالله": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(5) ينظر: المهذب: للشيرازي /١(‏ 44 4)» والبيان: للعمراني (4/ 484). 

(5) ينظر: نور الأبصار (اللقطة: 57 .)]١‏ 

(0) في (ج): "و(زفر)» و(الإمام:ح). 

(8) ينظر: المبسوط للسرخسي (©/ »)1١‏ والمجموع: للنووي (/ /411)» وبداية امجتهد ونماية المقتصد (7/ .)١8‏ 
(5) ينظر: اللمع: للأمير علي بن الحسين (3-5//5")» والزهور المشرقة: للفقيه يوسف الثلائي (؟/اللقطة: 5 4أ). 
)٠١(‏ "قيل": ساقطة من (ج). 

)1١(‏ في (ب): "مسجد الأقصى"”, وفي (ج): "مسجد بيت المقدس". 

)١١(‏ يُنظر: الزهور المشرقة: للفقيه يوسف الثلائي (”/اللقطة: ٠5أ»‏ ه5أ)» والزهرة المضيئة: للفقيه علي الوشلي 
(ص:5؟2).» والبيان: لابن مظفر (9/ 8117). 

(1) "بالله": ساقطة من ()؛ وأثبتها من (بءج). 


2/ الكواكب النيرة كتاب: النذور/ فصل: [النذر المطلق؛ والمشروط] 


وقال (الحادي)» و(ض زيد): إِنْ عبن لما فك أو مى: تعبّن» لا غيرهاء ولعل سائر الحرام كمكة قِ 
هذاء(١)‏ وهذا هو القوي؛ لأنَّ لذلك أصلاً في الوجوب» وهو دماء الحج؛ لأثا تعلق بالحرام كما تقدم 
م )020 


قوله: (أَؤْ قَصّدَ أَهْلَهُ) يعني: أهل المكان» ولعل هذا وفاق. 

قوله: (تَعَيّن): هذا وفاق», لأنَّ له أصلاً في الوجوب؛ وهو وقت الصلاة؛ والصيام. 
قوله: (لَا لِلصّدّقَة): هذا ذكره (ط) وادعى الإجماع. 

وقال (ح): أَنَهُ يتعيّن. 

وقال (ص بالله):(") أَنّهُ يتعيّن» إِلّا أنْ يعدل إلى وقت أفضل منه. 


وقال (أبو مضر): يتعين ما كان له زيادة في الفضل لا غيره» فلا يتعين وهذا كله حيث تكون الصدقة» 
لا عن حق واجب» [ولعل المراد قُِ الصدقة حيث يقول تصدقت بهذا على الفقراء» يصرف فيهم يوم 
كذاء فأمّا حيث يقول: "تصدقت بهذا على الفقراء يوم كذا" فلا تصح الصدقة حتى يأقِ ذلك اليوم؛ ثم 
يكون الخلاف هل يتعين الإخراج أم ل9؟].(5()4) 


قوله: (قَلَهُ التَقَديتم): وفيه خلاف (ح)» و(ص بالله).(1) وأمّا التأخير عنه فلا يجوز إذا كان لغير عذر 
ويجزئه» وأمّا النّذر بالحج إذا عيِّنَ له زمانآء أو مكاناً للإحرام منه فإنّهُ يتعين» ولا يجوز التأخير عنهماء 
وأمّا التقديم: ف(قيل:ف): يجوز» و(قيل:ل): يتحمل أن يجوز كما في الفقير إذا حج» ويحتمل أن لا يجوز 
كما ف الصلاة والصيام, وأمّا الوقف إذا غُيّنَ يصرف غلاته مكاناًء أو زماناً» فقال (م بالله): يتعين. 


(1) "في هذا": ساقطة من (ج). 

.)59/5( واللمع: للأمير:ح‎ »)8١ /9( يُنظّر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 
"بالله": ساقطة من (أءب)» وأثبته من (ج)» موافقة للسياق.‎ )5( 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج). 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (9/ .)8١1‏ 

(5) "بالله': ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)» موافقة للسياق. 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: النذور/ فصل: [النذر المطلق؛ والمشروط] 


وقال (ص بلله).7١)‏ و(ابن الخليل): يتعين إذا كان فيه قُربة» إِلّا إن لم يكن فيه قُربة» وما الإباحة» 
والوصية إذا عُيّنَ لهُمَا زماناه أو مكاناً فإنّهُ يتعين بكل حالء [ولعل المراد في الوصية حيث أوصى بصرف 
ذلك في وقت معين» وأما حيث أوصى للفقراء يصرف إليهم في وقت معين» فَإنَّهُ يكون كالنذر على 


الخلاف.(5) 
قلنا] :(؟) ِل ما كان عن حق واجبء فلا يتعين له زمان» ولا مكان (5) 


قوله: (عَنْ عَشْرِي لُزِم)» أمَا على قول (م بالله)[*) فمطلقاًء فإذا أخرجه عن العشر أجزأه» وإن أخرج 
غيره بدلا عنه عن العشر أجزأه أيضاًء وإن أخرج غيره عن العشر أجزأه عن العشرء ويلزمه إخراج ما نذر 
به» أو بدله؛ لتعلق القربة به.17) وعليه كفارة يمين؛ لفوات المنذور به وهو: إخراجه عن العشرء وأا على 
قول (الحادوية)» فإن كان هذا الذي نذر به من غير الذي يجزئ عن العشر الذي عليه» فهو لا يجزئه 
عنه؛ بل يخرجه عن النذر؛ لأنَّ قد تعلّقّت به القُربة» وإن كان ما يجزئه أخرجه عن العشر فقد صحّ نذره 
به عن العشر» فإن أخرجه أجزأه» وإن أخرج غيره» فإن كان ما لا يحزئ عن العشر الذي عليه لم يجزه 
عن أيهماء وإن كان ما يجزئه أخرجه [و/37١]‏ عن العشر أجزأ عنه. ولزمه إخراج ما نذر بهء وكفارة 
بمين» لفوات إخراجه عن العشر» وحيث يخرج ما نذر به ولم ينو به عن العشرء فلعله يأتي على الخلاف 
في البينة المتقدمة» هل يجزئ أم لا؛ لأَنَّهُ قد نواه على العشر حال ما نذر به عنهء وإذا قلنا(") لا يجرئه 


عنه فعليه إخراج العشرء وكفارة يمين.(8) 


قوله: (قَامَ بِهِ مَنَصُّوؤْبٍ) يعني: الحاكم إن كان هناك حاكم, وإن لم يكن فأمره إلى من يصلح له عند 


(الحادوية)؛ وعند (م بالله)(1) إلى من نصبه خمسه. وإذا كان الناذرء أو وارثه» أو وصيّه لا يخرج النذرء 


)١(‏ "بالله": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)» موافقة للسياق. 

)١(‏ ينظر: اللمع: للأمير:ح (5/5")» والزهور المشرقة: للفقيه يوسف الثلائي (/اللقطة: 5 5أ): وتعليق على اللمع: 
للنحوي (و/5١١)‏ (اللقطة:10١ب))»‏ مخطوط» مكتبة جامعة الملك سعود, رقم (7850). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج). 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (9/ 4 81). 

(ه) "بالله": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)» موافقة للسياق. 

(5) "به": ساقطة من (ج). 

(0) في (ج): "فإن قلنا" . 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛ 5)» والبيان: لابن مظفر (9*/ .)8١5 -81١8‏ 

(9) "بالله": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)» موافقة للسياق. 


2/ الكواكب النيرة كتاب: النذور/ فصل: [النذر المطلق؛ والمشروط] 


كان للحاكم, أو غيره من أهل الولايات أن يأخذه ويضعه في مصرفه, وعند (ن)» و(ص) أنَّ الولاية في 


النذور إلى الإمام مطلقاً )١(‏ 


قوله: (إلَا في أحَد قَوْلي (م)')يعني: فيجوز للورثة أن يخرجوا قيمة المنذور به بدلاً عنه» مع بقائه» وهذا 
على (قم): أنَّ الوارث خليفة الميت» وما على قولنا: أنّهُ ليس خليفة» فلا يجوز له إخراج النذر مع بقاء 
العيى (7) 


قوله: (كُقَى) يعني: عن النذرين معاًء ومثل هذا في (التفريعات)» و(مهذب:ش).(4) 
وقال في (الانتصار): أنه يتعين للمنذر الأول ويلزمه بدله للنذر الاق (5) 


قوله: (قََا شَيْءَ للآخر): هذا جلي في الصوم؛ لأَنَّهُ قد وجب بحصول الشّرط الأول فلا يحب شيء 
بحصول الشرط الثَّان؛ لأَنَهُ يكون إيجاباً للواجبء وأمّا في الدراهم ونحوه» فكذا على قول (الهادوية) ؛ 
أَنَهُ قد خرج عن ملكه. وأمّا على قول (م) أُنَّهُ باق على ملكه فيصح النذر النَّات أيضاً ثم يخرجه قدر 
قيمته» أو يخرج قدر كيين عن الشري (9) وتبقق العين له. 

وقال في (الانتصار): أَنّهُ يلزمه إخراج بدله عن الآخر مطلقاًء [وقد تقدم في كتاب الصيام ما يخالف 
هذاء لكن هذا هو الأصح] .(4(00) 


حلا حلا محلل 


.)8١7/5( يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/: )» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ أي: (المؤيد بالله). 

(؟) "مع بقاء العين": ساقطة من (ب)» والمثبت من (أءج). 

(4) "وإن نذر اعتكافاً مطلقاً أجزأه ما يقع عليه الاسم كما يجزئه في نذر الصوم والصدقة ما يقع عليه الاسم". كذا في 
المهذب: للشيرازي /١(‏ 51”). 

(5) يُنظر: نور الأبصار (اللقطة: 54 ١ب)»‏ والبيان: لابن مظفر .)81١1/9(‏ 

(5) في (ب): "المنذرين". 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب» ج)» موافقة للسياق. 

(8) يُنظر: نور الأبصار (اللقطة: 4 ١ب).»‏ والرياض: للثلائي (ظ/؛ 5): والبيان: لابن مظفر .)8١17/5(‏ 


كتاب الضّالة, [واللقطة؛ واللقيط] 


حمل الكواكب النيرة كتاب الضّالّة» [واللقطة» واللقيط] 


[تعريف الضالة, واللقطة](١)‏ 
الضالة: هي اسم لما ضل من الحيوانات» غير بني آدم.(1) 
واللقطة: اسم لما التقط من سائر الأموال» غير الحيوانات.(5) 


[من له أخذ الضالة واللقطة؛ واللقطة] 


قوله: (أَوْ مُكاتب) يعني: لم يؤد شيئاً من مال الكتابة. 


قوله: (جهِلَهُ المالك) يعنى: فَأمَا إذا كان عاماً به» فلا يجوز (؟)أخذهاء وهذا بناءً على الأغلب أَنَُّ يعود 
ذا كلو غلبي يظن الراجد ظا اعااسلق» أن راغدها من لأاودها قبل شود مالكينا كان ادها اول 


قوله: 7 يَعْزِم عَلَى الرّد) يعني: لعدم تمييزه» فأمّا إذا كان مميزاء وعزم على اليد عند أخذه لما فهو 
كالكيير 180 ف خرن المية. 


قوله: (أَوْ عَلمَ )07 ايعنى: وهو لا يخاف عليه» قبل: عود صاحبه ه00 


)١(‏ الضّالة: لغة: من ضل الشيء: خفي وغابء وأضللت الشيء- بالألف-: إذا ضاع منك فلم تعرف موضعه. فإن 
أخطأت موضعه وكان ثابتا كالدار» قلت: ضللته؛ ولا تقل: أضللته بالألف. قال الأزهري وغيره: الضالة لا تقع إلا 
على الحيوان. يقال: ضل البعير» والإنسان وغيرهما من الحيوان» وهي الضوال. وأمّا الأمتعة: فتسمى لقطة؛ ولا تسمى 
ضالة. لذا عرّفها ابن عرفة فقال: نعم وجد بغير حرز محترم» وذلك ليفرق بينها وبين اللقطة. ينظر: تاج العروس /١5(‏ 
»2 والمصباح المنير (ص: »)١7/‏ وشرح حدود ابن عرفة: للرصاع /١(‏ 5514)» والمغرب: للمطريزي (ص: 5854)» 
وتمذيب الأسماء واللغات: للنووي (9/ »)١8*‏ وفي مجمع بحار الأنوار: للمَئّني :)١١١ /١(‏ "الضالة": اسم للبقرء 
والإبل» والخيل ونحوهاء ولا يقع على اللقطة من غيرها يعني من أوى نحو ضالة الإبل مما له قوة يمتنع بنفسه. وفي الحاوي 
الكبير (8/ 4): "اللَمَطَهُ وَالصَوالُ ُخْتَِمَانٍ في الْجِنْسٍ والكم. لوال القبواة أنه بض يفيه وسكذ4ز شكقة: 
وَللقَطهُ عَيْرُ الحيوَانٍ ميث بِذَلِكَ ِالِْقَاطٍ وَاجدِهَا لا وَكَا حَالتَانِ إِحْدَاهُمًا أن تُوجَدَ في أَرْضٍ مُلْوكة فلا يجورُ لوَاجدِهَا 
التََّدْضٌ لِأَخْذِهَا وَهِيَ في الظَامِرٍ لِمَالِكِ الْأَرْضٍ إِذَا اذَّعَاهَا". ْ 

(؟) ينظر: التاج المذهب: للعنسي (5/ .)١8‏ 

(؟) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح .)١58/71١(‏ 

3104(" اخور. 

() في (ج): "لذلك". 

(5) الواو ساقط من (ب)؛ وهو تصحيفء والمثبت من (أ) وهو موافق للمطبوع من التذكرة. 

(0) في (ب): " قبل: عود صابه إليه". 


حمل الكواكب النيرة كتاب الضّالّة» [واللقطة» واللقيط] 


قوله: (عِنْدَ (الأزرقي): وهو قول: (ن)» و(قش)ء(١)‏ و(الإمام:ح)» فقالوا: يجوز للعبد أن يلتقطء فلو 
تلفت معه. فإن كان بغير تفريط 000 ١‏ يضمنء» وإن كان بجناية منه» أو تفريط فهو ضامن؛ لكن 
حيث يكون سأذونا لددق الالفاط ١"!‏ يكون الضماة فق رفع كدين اللعاملة» يضف يكون غير ماذوق 


له» فالضمان في ذمته متى(؟) غُتق؛ لأنَّ قبضة لما هو بإذن الشّرع» فصار كأنُّ بإذنٍ مالكها (7()0) 


وقال في (الوائي)» و(قش):7") ليس له أن يلتقط إِلّا بإذن سيده؛ فإن التقطها ثم تلفت معه بغير تفريط 
منه» ولا جناية» ولم يعلم سيده بماء فلا شيء عليه؛ ولا على سيده؛ وإن تلفت بتفريط» فإن التقطها 
بإذن سيده؛ كان ضماتها في رقبته» وإن لم يأذن له سيده» كان ضماتما في ذمته متى عُتق» إذا لم يعلم 
سيده بالتقاطه[")؛ وإن علم سيده بالتقاطه, فإن قبضها(؟) منهء كان هو الملتقطء وإن تركها معه» فإن 
كان يسعفظه غلى ماله فلة كسان على 'أزييال؟ ١‏ إن فلفكه عير تقريظه وإن تلفت مقريطه فإن 
كان التقاطه بإذن سيده» كان ضامناً لما كدين المعاملة» وإن كان بغير إذنه» كان ضامناً ضمان الجناية» 
ون كات ل" ممسطيظه على ماله بوكيا/ 2١1‏ مين تيكن 2١17‏ عليه ضماقضا لك إن تلقف قير 
تقريط فين الغيده ظهنيا القيد طناك اللعداف دن مالف ول تعلق يرقية 7 1١‏ العبد» وإن قلقت وفريظط 
العبده كان عالكها عغيرا» إن شا خسن السيد ضنان اللعلاي كماهرع وإن شاع ضميه مان الجناية» 


.)"1057 /8( والتجريد للقدوري‎ »)7٠١ يُنظر: المهذب: للشيرازي (؟/‎ )١( 
(؟) "منه": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج).‎ 

(©) في (ب): "الإيقاط". 

(4) في (ب): "متا". 

(5) في (ب): "مالكه". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/4 3)» والبيان: لابن مظفر (9/ .)8٠٠١‏ 
(0) يُنظر: المهذب: للشيرازي (؟/ »)95١١‏ والتجريد للقدوري (8/ 78105). 
(8) في (ب): "الإيقاطة". 

(5) في (ب): "فاقبضها"» وهو تصحيف. 

)٠١(‏ في (أ): "أنما". وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (بء ج)» موافقة للسياق. 
)1١(‏ في (ب.ج): "فتركها". 

)1١١(‏ في (ب): "يوجب"”, وف (ج) : "تعدي لوجب". 

(1) في (ب): "ولا تعلق فيه". 


ديل 


لل الكواكب النيرة كتاب الضّالّة» [واللقطة» واللقيط] 
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فيسلم العبدء أو فدادء وكذا(١)‏ الكلام في المدبّر وأم الولد إذا التقطاء إِلّا أنَّ الضمان فيهما إلى قدر 
قيمتها فقطء إن كان سيدهما موسرأء وإن كان معسرك سعت أُم الولد في قدر قيمتهاء ويُسلم المدبر.(5) 


7+ 2ع 


قوله: (مَأَذوْناً أو :0 لكن حيث يكون مأذوناً بفدية إلى قدر قيمته» وما في يده» وحيث يكون غير 
مأذون بفدية بقيمتهاء بالغةّ ما بلغت. 


[حكم عدم أخذ اللقطة عند وجدانا] 
قوله: (فَأْخْذّه أؤْلى) ةا مسي كا غير واعني 10 أوهذا قول: (السادة).(")و(ح).(1) 


و(ك).("أو(قش).20) 


() ف (ج): "وكذالك". 

.)85١ -8٠١ /9( يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛ 9).: والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) في (ب, ج): "مأذوناً أولى"» وفي المطبوع من التذكرة (ص:١017)‏ أثبت: "مأذوناً أم لا". 

(:) أي: أخذ الضالة واللقطة مستحب. 

(5) المستحب: الْمَنْدُوبُ وَالْسْتَحَبُ مُتَرَادِفَانِ وَاكَسْنُونُ أَحَصٌ مِنْهُمَا. والمندوب هو: ما يُسْتَحَقُ الغواب بفِغْلهء ولا 
عِقَاب في تركه. ينظر: متن الكافل: للصعدي (ص: 48). وفي التعريفات: للجرجاني (ص: :)5١7‏ المستحب: اسم لما 
شرع زيادة على الفرص والواجبات» وقيل: المستحب: ما رغب فيه الشارع وم يوجبه. وفي التعريفات (ص: ١7؟)‏ 
المندوب: هو المتفجع عليه ب "يا" أو "و", وعند الفقهاء: هو الفعل الذي يكون راجحا على تركه في نظر الشارع 
ويكون تركه جائرًا. وفي معجم لغة الفقهاء (ص: 575): المستحب: بضم فسكون وفتح التاء» اسم مفعول من 
استحب: المرغوب فيه. وهو: ما رغب فيه الشارع دون أن يفرضه؛ وما كان دون السنة في الحكم. وفي الحدود الأنيقة 
والتعريفات الدقيقة: لرْكُرِيًا الأنْصّاري (ص: 36): الْمَنْدُوب لُعّة: الْمَدْعُو إِليْهِ. وَاصْطِلَاحاً: مَا يُتَاب على فعله ولا 
يَُاقب على تركه ويرادفه السّنة وَالْمُسْئّحب وَالتّفْل والتطوع. 

(5) الواجب هو: ما يُسْتَحَقٌ التَوَابُ بفِعْلِه وَالعِمَابُ بِعَدِكِه وَالحرَامُ بالعكس... وَالْمَرْضُ والواجب مُمَرَادِفَانِ؛ِ خلافاً 
للْحتَفيّة. وَيَنْقسِمُ الؤاجبْ إِلَّ فْرْضٍ عَيْنِ وَفْرْضٍ كِمَائة. وإِلَ مُعَيّنِ وير وَإِلَ مُطْلَقٍء وَمُوَقّتٍ. وَالْوَقّتْ إِل مُصِيّقٍ 
وَمُوَسّع. ينظر: متن الكافل: للصعدي (ص:53-5/8))» وف التعريفات: للجرجاني (ص: 55 ؟): الواجب في اللغة: 
عبارة 0 السقوطء قال الله تعالى: مِإْقَإِذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَاك أي سقطتء وهو في عرف الفقهاء: عبارة عما ثبت وجوبه 
بدليل فيه شبهة العدم» كخبر الواحد, وهو ما يثئاب بفعله ويستحق بتركه عقوبة؛ لولا العذر» حتى يضلل جاحده ولا 
يكفر به. وعرفه البركتي في التعريفات الفقهية (ص: )١١5‏ فقال: الاجب: هو في عرف الفقهاء: عبارةٌ عما ثبت 
وجوه بدليل فيه شبهةٌ لكونه ظئِي الدلالة أو ظيي الثبوت. وحكمه: أنه يُناب بفعله ويستحقٌ بتركه عقوبةً لولا العذرُ 
حتى يُضّلل جاحده ولا يُكمّر به. 

(0) هم: (م باللهء طوع). 


لل الكواكب النيرة كتاب الضّالّة» [واللقطة» واللقيط] 


وقال: (أبو مضر)ء و(قش):(* نه يحب فيأتم بتركه ولا يضمن. 
وقال: (داود):(*أأنّهُ يكره.(1) وهكذا فيما طلب مالكه إيداعه مع غيره عند الخوف عليه (8(09) 
قوله: (إِنْ شَاء) يعني: وإن شاء تركها معه» وعرف بماء فيكون الخيار إليه. 


فسبه لنافيما(؟) يسفحقه من بيت كال إذا كان فقيرك أو غنياً فيه مصلحة: وأكا إذا أنفئ عليها 


وأخذهاء فله الرتجوع به إذا نوى التتجوع»(١١)‏ وله حبسها حتى يرد عليه ما غرم عليهاء ولا يحتاج إلى 


)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي (9/ ه55 ؟). 

(؟) ينظر: الكافي: للقرطبي (ص: 575). 

(؟) ينظر: الأم للشافعي (5/ /5)» والمختصر: للمزني (ص: »)١١5‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (5/ .)5٠١‏ 

(:) ينظر: المهذب: للشيرازي (؟/". *). 07.")» واختلاف الأئمة العلماء: لابن هبيرة (؟/ .)5٠0‏ 

(5) في (ب): "دود". 

(1) المكروه عرفه الجرجاني بقوله هو: ما هو راجح الترك» فإن كان إلى الحرام تكون كراهته تحريمية» وإن كان إلى الجل 
أقرب تكون تنزيهية» ولا يعاقب على فعله. ينظر: التعريفات (ص: 8/؟١5).‏ وف الحدود الأنيقة: لركريا الأنصاري (ص: 
)١”‏ الْمَكرُوه مَا يكاب على تركه ولا يُاقب على فعله. وعرفه اليركتي في التعريفات الفقهية (ص: 5١؟)‏ بقوله: 
المكروه: ما هو راجح الترك فإن كان إلى الحرام أقرت تكون كراهةً تحرميّة وإن كان إلى الحلّ أقرب تكون تنزيهيّةً. ومعنى 
القرب إلى الحرمة أنه يستحق فاعلّه العتاب ومعنى القرب إلى الحلَ أنه لا يستحق فاعله العتاب» بل يستحقٌ تاركه أدنى 
الثواب. 

(0) "عليه": ساقطة من (أ). 

(8) يُنظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (5/7 5*)» ونور الأبصار (ص: 881)» والبحر الزخار: لابن المرتضى 
(578/4)» والبيان: لابن مظفر (*/8757). 

(9) في (ب): "له ما", وفي (ج): "له مما". 


. فله الرجوع به إذا نوى اليتجوع", في (ج): " فله إذا نوى الرَجوع به"‎ ' )٠١( 


حمل الكواكب النيرة كتاب الضّالّة» [واللقطة» واللقيط] 


إذن الحاكم فيما أنفق عليها عند (القاسمية):(١)‏ خلاف (زيد)» و(ن)» و(م).0) و(الفقهاء) إذاكان 


هناك حاكم» وأما ما أنفقه على التعريف كما فَإنَّهُ لا يرجع به؛ لأنّ وجوبه عليه قِِ الأصل.(7) 
قوله: (وَجَوَ الأمرَين) يعني: كوتما من ملكء أو مباح.(4) 


وقوله:(*) (أو الموضع مباح) يعني: الذي جاء السيل منهء ويجوز أن يكون(1) فيه ملكأء ففي هذين 
الوجهين يجوز الأخذ, ولكنه(")يكره في الوجه الأول لا في الثاى» فلا يكرهء ولكن(8) البرك أحوط»ء(3) 
أو النصدق به بعد أخذه قُُ الوجهين معاً. 

قوله: (وَيحب التَصّدُّق إِنْ عَلمَا) يعني: إذا علم الملك» والمباح في موضع السيل» فلا يجوز أخذ 
الأشجارء وإن أخذماء وجب التُصدق بماء وهذا ذكره (م):(١١)‏ وهو بناءً على أحد قوليه: أنَّ ما 


التبس(١١)‏ بين مخصورينء: ضار لبيت المالء وأكا على قوله الفاق + فإن كاتوا0؟ 2١‏ ُهل الللك 


)١(‏ هم:. 

(؟) ينظر: شرح التجريد (5/؟45*) (91414/5). 

(؟) يُنظر: الأحكام: للأمام الحادي »)١55/9(‏ ونور الأبصار (ص:847)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (5854/5؟)» 
والبيان: لابن مظفر (7/7؟6) المنتزع المختار: لابن مفتاح (58/5). 

(5) المباح هو: مَالاً ثاب ولا عِمَّابَ في فِعْلِهِ ول تَرَكه. والجائز: يطلق على المباح» وعلى الممكن» وعلى ما استوى فعله 
وتركه عقلاء وعلى المشكوك فيه. ينظر: الكافل: للصعدي (ص:/5» ٠‏ 2). وفي التعريفات: للجرجاني (ص: :)١57‏ 
المباح: ما استوى طرفاه. 

(ه) في (ب): "قوله". 

(5) "يكون": ساقطة من (أءج)» وأثبتها من (ب). 

(0) في (ب): "ولاكنه". 

(4) في (ب): 'ولاكن'. 

(9) الأحوط: أي: ما هو أجمع لأصول الأحكام وأبعد عن شوائب التأويل. ينظر: المصباح المنير: للفيومي (ص: 

5 التوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي (ص: ٠‏ 4)» ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 78). 

(0 ف (ج): "زم بالله)". 

)1١(‏ في (بءج): " أنما التبس". 

)1١(‏ في (ج): "فإنكان". 


0ق بس اتصورين". 


حمل الكواكب النيرة كتاب الضّالّة» [واللقطة» واللقيط] 


فإنما تقسم الأشجار بينهم وبين الآخذ نصفين؛ لأنَّ المباح قد صار للآخذء ومن ادعى(١)‏ الزيادة فعليه 
فعليه البينة» وإن كان أهل الملك غير محصورين؛ ف(قيل: ع): أتما تكون الأشجار لبيت المال» 
و(قيل:ف): بل1) تقسم نصفين» للآخذ نصفء وهو حِصّة المباح» ولبيت المال نصفء» وهو حصة 
الملك الذي لغير محصورين» وأمّا إذا عرف حصول الملك في موضع اليل وجود المباح» فإنّ الشّجر 
الشّجر يكون لقطة يعرف بماء فإن لم يوجد مالكهاء قسمت بين أهل الملك إذا كانوا حصورين» وإن لم 
ينحصروا فلبيت المال؛ وهذا كله بناءً على أصل (م)(5) أنَّ: للثابت(0) حكم المثبتء(1) ولو كان من 
من الكلأء(") وأمَا على [ظ/97١]‏ قول: (الحادوية)» فما كان من الكلاً فهو مباح مظلفا 1ك أن يكون 


يكون فيه أثر الملك »كالقطع؛ فهو لقطة.(8) 


قوله: (أو البَسس):(1)هذا في بعض النسخ» ولعل مراده: حيث التبس الملك بالمباح» فيكون مثل قوله: 
(إن عُلما)» فأمًا إذا التبس مكان السيل» هل ملكء أو مباحء فقد قدَّمَهُ في أوّل المسألة أنَّهُ: يحوز 


أخذمى ويكره» ويستحب التصدق به بعد أخذه» ولا يبجبا. 


حلا حلا حلل 


)١(‏ في (أءب): "ادعاكء والمثبت من (ج). 

(0) "بل": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 

(؟) في (ب): "موضع الملك", والمثبت من (أءج). 

(5) في (ج): "(م بالله)". 

(5) في (ب): "الثابت". 

(5) ف (ع)+ "نالفاي كالتبت" , 

(1) الكلةُ مَهْمُورٌ: ما يُرْعَى. والكلاًٌ: الععشبُ رطبه ويَنْسة كَالَ: وأَرْضٌ مُكُلِعةٌ ومِحُلاء: كبيزةٌ الكلأء والكلاٌ: اسم 
لجماعة لا يُفْرَه. (قلت) : الكلاً: اسْمٌ واحدٌ يدك فِبهِ النّصِنُ والصّليان» والحلّمةٌ والشّيح والعَزفيج» وضروث الغا كلها 
دَاخْلةٌ في الكلأء وَكَدَلِكَ: العُشْبْ والبَقْكْء وَكُكُ مَا يرعاهُ اكال. ينظر: تحذيب اللغة: للأزهري »)١58/١١(‏ و 
الصحاح: للجوهري /١(‏ 59)) ومقاييس اللغة: لابن فارس (5/ .)١75‏ 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛ 5)» والبيان: لابن مظفر (87/9). 

(9) "أو التبس": ليست في المطبوع من التذكرة (ص:١517).‏ 


نا 


فصل : [ف أحكام الضالة واللقطة] 


لم الكواكب النيرة كتاب الضالَة [واللقطة» واللقيط]/ فصل: [في أحكام الضالة» واللقطة] 


قوله: (أشهد عِنْدَ الألحذ): هذا إشارة إلى قول (ح).7١)‏ و(قش): أنّهُ يجب الإشهاد(") على قدرها 
وصفتها (5()7) 


قوله: (أَوْ هُوَ0*) ثَقَةَ أم لا)[1) يعني: ولو كان الواجد لما فاسقاً (عندنا)» و(الحنفية)» و(قش)» وعلى 
(قش): أنَّ الفاسق لا ولاية له» بل يأخذها الحاكم من يده.70) وعلى (قش): أَنَهُ يضو(8) إليه 
الحاكم(1) غيره من هو ثقة.( ١‏ وأمًا الكافر» فإن كان حربي)(١ )١‏ فلا ولاية له وإن كان ذمي][؟١)‏ 


ففيه احتمالان» رجّح (الإمام:ح): أَنَّهُ لا ولاية له فيأخذها الجاكم.(١)‏ 


)١(‏ ينظر: التجريد للقدوري (8/ 3875)» وبدائع الصنائع: للكاساني (5/ »)3١١‏ وتبيين الحقائق: للزيلعي (؟/ 

.)١١١ /5( والبناية: للعيني (/1/ 775): وفتح القدير: لابن الحمام‎ "١ 

)١(‏ الإشهاد: لغة: مصدر أشهد بعنى: الإعلان والإظهار. وأشهدته على كذا فشهد عليه: أي: صار شاهدا. 

وأشهدني عقد زواجه: أي: أحضرني. والإشهاد: إظهار المشهود عليه للشاهدين مع طلب الشهادة» وقد لا يظهر 

لغيرهماء وعلى هذا المعنى فلا يكون الاستشهاد إعلاناء لأن الإعلان إظهار للملا. والإشهاد (في الجنايات) : أن يقال 

لصاحب الدّار: إن حائطك هذا مائل فاهدمه؛ أو مخوف فأصلحه. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 537)» وطلبة الطلبة 

(ص: »)707٠١‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)١51 /١(‏ 

(؟) "والاختيار: أن الإشهاد على الالتقاط مستحبء وإليه يشير قول القاسم: الإشهاد أوفق» وإن لم يشهد فلا بأس". 

ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (75/5")» ونور الأبصار (ص:850))» ون (ص:8655) قال: "والمختار: وجوب 

الإشهاد على اللقيط دون اللقطة والضالة؛ لأنَّ حفظ النسب آكدء ولهذا يحب الإشهاد على النكاح دون البيع". 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (8/ »)١7‏ والبيان: للعمراتي (7/ 5 57)» والنجم الوهاج: للدميري (5/ »)5١‏ وبحر المذهب 

للروياني (/ 5557).؛ (07/ 57)» وسبل السلام: للصنعاني (*/ 95). 

(5) "أو هو": الألف ساقط من (ج). 

5 "لذ" + ساقطة من نت 

(0) ينظر: التنبيه: للشيرازي (ص: »)١55‏ والمجموع: للنووي /١5(‏ 517). 

(8) في (ب): "يضمن"؛ والمثبت من (أءج). 

(9) "الحاكم": ساقطة من (ب). 

.)2557 /1( والبيان: للعمراني‎ »)١77 ينظر: التنبيه: للشيرازني (ص:‎ )٠١( 

)١١(‏ الحربي: منسوب إلى الحرب» وهو الكافر الذي يحمل جنسية الدولة الكافرة ا محاربة للمسلمين. ينظر: معجم لغة 

الفقهاء (ص: .)١7/8‏ 

(؟١١)‏ الذمي: هو المعاهد الذي أعطي عهدا يأمن به على ماله» وعرضه. ودينه. ينظر: القاموس الفقهي (ص: .)١57‏ 

وف لسان العرب (9/ :)8١‏ "وعاهد الذّمّيَ: أعطاهُ عَهْدا وَقِيلَ: مُعَاهَدَنُهِ مُبايَعَتُه لَكَ عَلَى إعطائه الرْيَةَ والكنيّ 

عَنْهُ. وامْعَامَدُ: الذّمّنُ. وأَهك العهد: أهل الذَّمَةِ فإذا أسلموا سَقَطَ عَنْهُمُ اسْمُ الْعَهْدِ. وَتَقُولُ: عاهدث الله أن لا أفعل 
هه 


حون 


لم الكواكب النيرة كتاب الضالَة [واللقطة» واللقيط]/ فصل: [في أحكام الضالة» واللقطة] 


قوله: (وَلّوْ بلا حاكم): قد تقدم الخلاف في هذا. 
[قوله: (أو يحتسبه من حقه): إذا كان فيه مصلحة للمسلمين] .(5) 


قوله: (مَا رَادَ عَلَى حِصّته) يعني: ما زاد على ما يراه الإمام, أو الحاكم صلاحاً في قدر ما يستحق هذا 


ا 
[استحقاق الضالة واللقطة بالعلامة] 


قوله: (وَيَحْلِفَ() لِمُدَعِيْهَا عَلَى العلّم): هذا ذكره (أبو مضر)» (قيل: ع): والمراد به إذا أدعى عليه 


أنَهُ يعلمها له» فأمًا لو أدَّعاها له فإنّهُ يحلف على القطع» ويجوز له الحلف استناداً إلى الظاهر» وهو عدم 
استحقاقه لما من غير بينة. 


وإن نكل عن اليمين» حكم عليه بتسليمها لمن ادّعاهاء(؟) كما إذا أقدٌ له بماء ولعل بقاء كلام (أبي 
مضر) على ظاهره أولى؛ لأنَّهُ لا يازه[*)تسليمها لمن ادّعاهاء إلّا أَنْ يعلم أتَا له.(5) 


قوله: (وَلَا بُعْطِيهِ بِالصّفَة): هذا قول (ط):97"أنّهُ لا يجوز تسليمها لمن وصفهاء إِلّا أن يقيم البينة بأتًا 


ووو جار 


له نجاز الاي ()إليه ولا يجي إلا إذا حك الداكم له بالبيئة: 


وعند (ن)» و(م): 37 )و(الفريقين): (١)أنهُ‏ يحوز التسليم بالوصف إذا ظن صدقهء ولا يجحب.(5) 


كذًا وكَذَا وَمِنْهُ الذّميْ المعاهد الَّذِي كُورقَ كَأُومِرَ عَلَى شْرُوطٍ استُوئِقَ نه يا وأومن عَلَيْهَ فإن 1 يفٍ يا حل سَفْكْ 
دمه". 

)١(‏ ينظر: نور الأبصار (ص:885). والرياض: للثلائي (ظ//94). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وهو تحريف» والصواب ما أثبته من (بء ج)» موافقة للسياق. 
(©) "ويحلف": الواو ساقط من (ب). 

(؛) "لمن ادّعاها": ساقطة من (ب»ج). 

(5) في (ج): "أولى أله يلزمه". 

.)87/8/9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(0) في (ب): "قول (أبي طالب)"” والمثبت من (أءج). 

(4) في (ب): "جاز تسليمه"” والمثبت من (أ»ج). 

(9) ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (51/7؟). 


انون 


لم الكواكب النيرة كتاب الضالَة [واللقطة» واللقيط]/ فصل: [في أحكام الضالة» واللقطة] 


قال (أبو مشر): إلأ.خفيما بيغ وبين الله تعالى + فيحب:» 

و(")(قيل:ح): لا يبجب؟ لذن يخشى الضمان لمن يدعيها من بعد وييودل؟ أعنبيا. 

وقال (ك),(*)و(أحمد): أَنّهُ يجب التسليم بالوصف.(5) 

قوله: (غَرمَ لَهُ): هذا على قول (أبي مضر): أَنَّهُ يحب عليه العمل بالظن إذا حصل له فيما بينه وبين الله 
تعالى» سواءً حصل له الظن بالوصفء أو شهادة من دون حكم.ء وعلى قول (الفقيه: ح): لا يلزمه 
الضمان للآخر إِلّا أن يعلم أتا لهء أو يبين ويحكم له حاكم.(7) 

قوله: ( يتخلِف): هذا ذكره (الفقيه:س): أتا لا تحب عليه اليمين لمن ادعاها بعد أن حكم الحاكم يما 
للأول بالبينة؛(8) و(قيل:ف):37) أَكا تحب عليه اليمين؛ لأَنّهُ إذا أقدٌ للثاي بما لزمه استفداؤها إِنْ 
أمكنه» وإن لم فقيمتهاء(١١)‏ وهذا إذاكان سلّمها إلى الأول مختاراء فأمًا لو أكرهه الحاكم على تسليمها 


إليه نه لا يضمنء على قول (الحادوية)» ويضمن على قول: (م)(١١7(.0١)‏ 


.)7588 /1١( والانتصار: ليحبى بن حمزة‎ »)55 /”٠١( أي: الحنفية والشافعية. ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح‎ )١( 
/7( ينظر: التجريد للقدوري (// © تماية المطلب: للجويني (8/ ١55).؛ وأسن المطالب: لركريا الأنصاري‎ )١( 


4). 
() الواو ساقط من (ب). 
(:) في (ب): "وبين". 


(5) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (1/ »)١١١‏ والفواكه الدواني: للنفراوي (؟/ 175). 

(5) يُنظر: المغني لابن قدامة (5/ »)١١‏ والطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قَيِم الجؤزّة (؟/ 017)» والجامع 
لعلوم الإمام أحمد (9/ 5717)» والعزيز: للرافعي(7/ 9077)» والبيان: لابن مظفر (855/5/-10؟١8).‏ 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛ 9)» والبيان: لابن مظفر (878/9). 

(4) يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (ظ/9؟1). 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظا/غ 8). 

)٠١(‏ في (أ): (وإن لم فقيمتها) وتقرأ أيضاً -يقبضها-» وف (ب): "فإن لم فقيمتها". 

1١ (‏ في (ج): "لم بالله)". 

.)807107/7( يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛ 9): والبيان: لابن مظفر‎ )١١( 


ون 


حم الكواكب النيرة كتاب الضالَة [واللقطة» واللقيط]/ فصل: [في أحكام الضالة» واللقطة] 


[حكم التعريف باللقطة] 
قوله: (وَيجَب التّريف) يعني: بنفسه؛ أو بغيره» ولو بأجرة» وتكون الأجرة عليه.(١)‏ 
قوله: (فَؤْق(1) تَخُو كرة) أي: فوق ترة» ونحوهاء مما لا يتسامح به في العادة.(©) 
[مدة التعريف باللقطة] 
قوله (سنة)؟ هذا قول (اخادوية:(4) وؤن):(5) ولض): أنّمذة العريف مذ مظلقاً. 
وقال (ح)» و(الإمام:ح): سنة في الكثير» وثلاثة أيام في القليل.(5) 
قيل وهو: ما دون عشرة دراهم.(7) 
وقيل: ثلئة (8) 
وقيل: درهمين.(4) 
وقيل: فنا 0 
وقبل* ربع دينان. 
وقال في (الإفادة), و(ص):(١)‏ أنَّ العبرة في مدَّة التعريف بالإياس من معرفة مالكهاء فمتى حصل له 


الإياس تصدّق با. 


.)8575/7( يُنظر: شرح التجريد (5/5 5©)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ "فوق": ساقطة من (ب). 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظا/؛ 9). 

0 

(5) ف (ج): "(الناصر)". 

(5) يُنظر: تحفة الفقهاء (/ 555)» والتجريد للقدوري (8/ 7875)»: وشرح التجريد: للمؤيد بالله (51410//5)؛ 
والبيان: لابن مظفر (678/9). 

(0) ينظر: تحفة الفقهاء (*/ ه5")» وبدائع الصنائع: للكاساني (5/ ؟١5).‏ 

(8) هذا قول: (ص)» و(قم)؛ واختيار ابن مظفر. ينظر: البيان: لابن مظفر (8553/5). 
(9) في (بءج): "وقيل درهم"؛ ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (5/ .)5١7‏ 

.)458 /5( ينظر: شرح التجريد (554/5)» والمدونة: للإمام مالك‎ )٠١( 
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لم الكواكب النيرة كتاب الضالَة [واللقطة» واللقيط]/ فصل: [في أحكام الضالة» واللقطة] 


وقال في (الزيادات): لا بد من حصول الإياس» ومضي المدة أيضاء لكن المدَّة في الكثير سنة» وفي 
القليل: ثلاثة أيام.(1) 


[قوله: (وأبواب المساجد): قيل: لا في داخلهاء فيكره؛ للخبر فيه؛(1) ولعله يقال: أنَّ الخبر وارد فيمن 
طلبها قِِ المسجد» فأمًا من عرف بها( ؟) فلا يكره؛ لذن فعل واجب لا مباح].(5) 


قوله: (وَ1 يَرْجُ عَوْدَ الَالِك): هذا ذكره (السادة) في تأويل كلام (الحادي)؛ لأنَّهُ قال: أَنّهُ يمسكها أبداً 


فقالوا: المراد بهء ما دآم يرجوا وجود(5) مالكهاء وظاهره: ولو زاد على السّنة. 
وقال (ض زيد): أَتما لا تجب الزيادة على السّنة وفاقاً.(9؟) 


قوله: (أَوَ لِلمَصّالح):(8) هذا قول (الحادوية)؛ وعند (م):17) أَا تصرف في الفقراء لا في المصالح» وعند 


(ن)» و(قش): أَنَّهُ ملكها الواجد بعد مضي مدة التعريف»؛ بشرط الضّمان لمالكها إن عرف.(١٠)‏ 
وقال (داود): بملكها بعد مدة التعريف من غير ضمانٍ عليه لمالكها )١١(‏ 


قوله: (لِلْمَقِيْرِ أَنْ يَضّعَ("٠١افي‏ نَفْسِه) يعني: لا إن كان غنياً. 


(1) في (ج): "(ص بالله)". 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (7805/9). 

(؟) "فيه": ساقطة من (ج)» وأثبتها من (ب). 

(5) في (ج): "عرف بما فيه". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)؛ وهو تحريف والصواب ما أثبته من (بءج)» موافقة للسياق. 

(5) في (ج): "يرجو دخول". 

(0) ينظر: الأحكام: للأمام الحادي .)١55/57(‏ 

(8) في بعض نسخ التذكرة: "ولو للمصالح". 

(9) في (ج): "لم بللم)". 

.)55//5( ينظر: البيان: للعمراي (/ 07)» وتماية المطلب: للجويني (8/ 48)» والعزيز: للرافعي‎ )٠١( 
والتجريد: للمؤيد بالله (ص:3975). ونور الأبصار (ص:295)»‎ »)3١5/5( يُنظر: الأحكام: للإمام الحادي‎ )١١( 
.)175/:9( والبيان: لابن مظفر‎ 

)1١(‏ في (ب): "يضعها". 


امن 


لم الكواكب النيرة كتاب الضالَة [واللقطة» واللقيط]/ فصل: [في أحكام الضالة» واللقطة] 


وقال (ك): له أن يمتلكها بنية الضّمان إن كان غنيا لا إن كان فقيراً )١(‏ 


قوله: (وَلُو فَوْقَ التَصّابٍ): هذا قول (م) لأَنَّهُ يصادف الفقر» وعلى قول (الحادوية):3") لا يجوز إلا 
دون التضات (10 


قوله: (ثَلَانَةُ أيَام) يعني: مع الإياس من معرفة مالكهاء وهذا ذكره(؟) في (الزيادات)(2) الذي قدمنا 


0 


قوله: (بَاع) وعّف بالكمن): فلو كانت اللقطة رطباً فهو مخير بين بيعهاء والتعريف بثمنهاء» وبين 
تحفيفهاء والتعريف بما.(7) 


قوله: (تَصدَّقَ به خالاً) يعني: قبل فساده؛ فلو ترك(8) حتى فسدء ضمن قيمته للفقراء.(3) 


قوله: (وَإِذَال' )١‏ عَادَ المالك؛ ضَّمِنَ لَهُ): هذا يحتمل أَنَّهُ متصل بما قلبه فيما يخشى فساده إذا تصدق 
به ثم عاد مالكه فَإِنّهُ يضمن له إذا لم يصادقه على خشية الفساد ولا بيّنَ بحاء(١١)‏ فأمًا مع 


المصادقة.7 2١‏ أو مع إقامته للبقية بذلك فلا ضمان عليه» ذكره (أبو مضر)ء و(الفقيه:س).(2١)‏ 


/7( والفواكه الدواني: للنفراوي‎ »)١١١ ينظر: المدونة: للإمام مالك (4/ 55 4)» والرسالة للقيرواني (ص:‎ )١( 
.) ١07 

(0) في (بءج): "(الحادي)". 

(؟) ينظر: التاج المذهب: للعنسي (4/5؟). 

(:) في (ب): "وهذا قول (م)". 

(5) في (ج): "وهذا قول (الزيادات)". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/55). 

(0) ينظر: نور الأبصار (ص: + 4)85 والبيان: لابن مظفر (©/> 2.5). 
(0) في (ج): "تركه". 

(9) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/45). 

)٠١(‏ في المطبوع من التذكرة (ص:5175): "فإذا". 

)1١(‏ في (ب): "بين لها". 

)1١(‏ في (ب): "مصادقة". 

.)١59/و( يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي‎ )1١( 


571/ 


لم الكواكب النيرة كتاب الضالَة [واللقطة» واللقيط]/ فصل: [في أحكام الضالة» واللقطة] 


وقال في (شرح الإبانة): بل يضمن» ويحتمل أنَّ هذا ابتداء كلام وأن هذا راجء(١)‏ إلى اللقطة إذا 
تصدق بحا بعد مضي مدة التعريف, ثم عرف مالكهاء فإنَّهُ يضمنها له إذا بين بما وحكم له الحاكمء 
[وهذا هو الأظهر؛ لأَنَّهُ قد ذكر ما فسد بعد هذا](1) لكن هل يرجع على الفقير أم لا ؟ 


قال (أبو مضر): لا يرجع عليه مطلقاء ولا مطالبة للمالك إليه.(5) 
وقال: (الأكثر): إن كان دفع إلى الفقير قيمة اللقطة لم يرجع عليه» بل يضمنها(؟) من عنده. 
وإن كان(*)دفع عينها إلى الفقير: 


تقال ق. الود لكاو (تقشيض (3اء(التقيدوق) آله ركو لالكها فطالبة من :شاع مره الوا سحل أو 
الفقير» وقرار الضّمان على الفقير. 


وقال في (الكافي): للمالك مطالبة أيهما شاء» ومن طالبه لم يكن له أن يرجع على الثاني. 


و(قيل:ي ع س): إن كانت عين اللقطة باقية مع الفقير؛ فلمالكهاء وللواجد(") مطالبته بماء وإن لم 
تكن باقية لم يطالباه بشيء؛ بل يضمن الواجد لالكهاء إِلّا إذا كان شرط على الفقير عدم معرفة المالك» 


فَإنَّهُ يرجع عليه.(3) 


وقوله: (أو(' ١‏ الْعَيْنِ) يعني: باقية.(١)‏ 


() في (ج): "وأثهُ راجع". 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» موافقة للسياق. 

(©) "للمالك إليه": ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): "بل يدفعها". 

(5) "كان": ساقطة من (ج). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى /١5(‏ 15). 

(0) ينظر: تحفة الفقهاء (/ هه ") واللباب في شرح الكتاب: للميداني ١؟/‏ ) وفتح القدير: لابن الحمام (5/ 
١3‏ ). 

(8) في (ب): "ولواجدها". 

(9) يُنظر: شرح التجريد (5/7 5 7): وتعليق على اللمع: للنحوي (و/١١).‏ والرياض: للثلائي (و/95)» والبيان: 
لابن مظفر (880/9). 

)٠١(‏ "أو": ساقطة من (ج). 


لوال 


حم الكواكب النيرة كتاب الضالَة [واللقطة» واللقيط]/ فصل: [في أحكام الضالة» واللقطة] 


قوله: (وَمَا رَدّهُ مَكَانّه) يعنى: إذا ردَّ الضالة.(1) أو اللقطة إلى مكاتما الذي وجدها فيه فَإنُّ لا يبرأء 


خلاف (ح).20) 


قوله: 2 ' يكْفَظُهُ) يعني: حيث الواضع لددغير مالكب أن مالكه كر اعفار ]413 كان باشعارة 


قوله: (حَقٌ يُسَلِمهُ لمَالِكِهِ) يعني: حيث يصير(*) إلى مالكه. ولو بغير تسليم منه. 

[تلف الضالة واللقطة في يد آخذها] 
قوله: (وَمَا اسْتَعْملَهُ ثَتَلِفَ) يعني: إذا استعمل [و/741] الضالة» أو اللقطة فقد صار ضامنا[1) لهاء 
فإذا تلفت ضمنهاء فلو كان قد ترك استعمالها ثم تلفت» فقيل: أَنّهُ يعود0؟) أمانة على قول (ط)» 


و(ع): (5)كما في الوديعة» وقيل: أتما لا تعود أمانة؛ لأنَّهُ بمسكها بالولاية كالوصيء والمتولي» فإذا تعداء 
صار غاصباً مطلقاً. 


قوله: (وَمَا تصّدَّقَ به قَبْل الإياس.(9) م أيسَ)( ' 3 يعني: فال يضمنه للفقراء؛ لَه تصدق به قبل» 
يأذن له الشرعء وهذا ذكره (م)» وأبقاه (الفقيه:ف) على ظاهره أَنّهُ يضمنه هو والفقير الذي تصدق به 
عليه» ويأت الخلاف» هل يلزم كل واحد منهما قيمته كما في المظلمة ؟ (قيل: ع س): أنَّ هذا يأ على 
قول الابتداءء وأا على قول الاننياء(١١)‏ فلا ضمان عليه إذا حصل الأياس من يعد )١(:‏ 


)١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/55). 

)١(‏ في (ب): "الظالة". 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر .)88٠١/9(‏ 

(4) في (ب): "لإن"» وهو تصحيفء والصواب ما أثبته: "لا إن". 
(5) في (ب»ج): "يعني: حتى يصير". 

(5) في (بءج): "صار غاصباً". 

(0) في (بءج): "أنها تعود". 

(0) في (ج): "(م)» و(ع)". 

(9) في بعض نسخ التذكرة: "قبل اليأس". 

)٠١(‏ "ثم أيس": ساقطة من (ب). 


)01١(‏ في (ج): "الانتهى". 
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لم الكواكب النيرة كتاب الضّالَة [واللقطة» واللقيط]/ فصل: [في أحكام الضالة» واللقطة] 


قوله: (قَرَدٌ ِليْهِ القاصب): (قيل:ف)70") يعني: رد الغاصب إلى الملتقط(2) لا إلى الوديع» ففي اليد إليه 
يرأ برد العين» وف القيمة الخلاف كما في وديع المالك على قول (م):47) لا ييرأء وعلى قول (ض زيد): 
ا 

قوله: (قَلَا يَرْدَهُمَا) يعني: العين, والقيمة» لا يردهما الوديع الثاني إلى الوديع الأوّل؛ لأنّهُ قد صار غاصباً 
بالإيداع» فقد حصل الفرق بين الملتقط» وبين الوديع أن الملتقط له أن يودع اللقطة مع غيره» وتكون 


وديعة كوديء(5) المالك» وليس للوديع أن يودع الوديعة مع غيره لغير ل 


قوله: (لا الْوَدِيْع)(4) يعني: فليس له أن يطالب الغاصب بالقيمة على قول (م)» وما بالعين فله أن 
يظاليه 30 


قوله: (قطع حَقََ الأوّل): هذا ذكره (أبو مضر). 
وقال (الإمام:ح): لا ينقطع حقه. فإذا بيّن أنه قد كان التقطها رُدّت إليه.(١٠)‏ 


حلا حلا محلل 


.)875/9( يُنظّر: تعليق على اللمع: للنحوي (ظ/9؟١)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 
في (ب): "قال (الفقيه:ف)".‎ )١( 

(©) في (ب): "الغاصب للملتقط". 

(5) في (ج): "(م بالله)". 

(5) يُنظّر: الرياض: للثلائي (و/35)» والبيان: لابن مظفر (857/9). 

(5) في (ج): "وتكون كوديع". 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/هة). 

(8) في المطبوع من التذكرة (ص:517): "لا للوديع". 

(9) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/هة). 

.)887/6( يُنظر: الرياض: للثلائي (و/40)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 
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فصل: [في اللقيط] 


حم الكواكب النيرة كتاب الضّالّة [واللقطة» واللقيط]/ فصل: [في اللقيط] 


[حكم لقيط دار الإسلام] 


قرلدة (فخ قارنا) يعي ناكا داز قرب فاللاواكه اللفظه يت دهليا يفير آنا ] :707 


قوله: (خُدٌّ أْمَانّة): وذلك؛ لأنَّ الظّاهر فيمن في دار الإسلام أَنّهُ خُرء وأخذ اللقيط(")واجب؛ لأَنَّ فيه 
إنقاذ نفس» ذكره في (البحر)ء() واللقيط: هو الطفل إذا وجد قبل بلوغه حد الاستقلال» وأمًا بعد 
الاستقلال» وقبل البلوغ قفيه ترددء ذكره ف (الانقصار), (0) 


قوله: (وَمِمَاعٌ بقُربه) يعني: حيث تصل اليد إليه» فتكون يده ثابتة عليه كما في الكبير. 


وقال (الإمام:ح): لا تثبت يده عليه, وكذا؛(1) لأنّهُ لا يصلحء حافظاً للمالء بخلاف الكبير, وأمّا ما 
كان دفيناً في الأرض تحته فإئما لا تبت يده عليه» وكذا في الكبير أيضاًء والتعريف بالنقيظ ل واجب» 


ذكره (الفقيه:ل). (8) 


وقال.ق(البسر ]23501 ومن قرط الملتقطء أن يكو بالغآه عافاف كرا مخلما ع تيك أ 
الولاية(' )١‏ على اللقيط» فإن كان فاسقاً انتزع اللقيط من يده؛ لأنّهُ غير مرشد, وإذا كان معسراً: ففيه 
وجهانء رجّح (الإمام:ح): أن ينتزع منه؛ لأَنّهُ يشتغل عنه بالتكسب. 


وقال فيه: ولا يخرج اللقيط من البلد الذي وجد فيه؛ لأنَّ بقاءه فيه يكون أقرب إلى ظهور نسبه» فلو 
كان الملتقط من أهل الخيام الذين ينتقلون ففيه وجهان: 


ع 


أحدهما: أَنَّهُ يبقى معه أينما انتقل. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وهو تحريفء والصواب ما أثبته من (بءج)» موافقة للسياق. 

.)85 5/9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

() اللّقييطُ: اسم لِْمَوْلُودٍ من بني 57م الَّذِي يُوجَدُ منْبُودًا لا كافل لَه هَهُوَ يم مَلْقُوطٍ. ينظر: التاج المذهب (/18). 
(4:) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)١١5/1١7(‏ 

(5) يُنظر: نور الأبصار (ص:855)» والبيان: لابن مظفر »)8١4/7(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح .)١50/71١(‏ 
(5) "عليه وكذا": ساقطة من (ب). و"وكذا": ساقطة من (ج). 

() في (ب): "باللقطة". 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (854/9ىمء 56م). 

(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)١١5/1١7(‏ 

)٠١(‏ في (ب): "مسلماً حيث له الولاية". 


هون 


لم الكواكب النيرة كتاب الضّالّة [واللقطة» واللقيط]/ فصل: [ف اللقيط] 


والثاني: أَنَّهُ ينتزع منهء ورجّحه (الإمام:ح)» وإذا التقطه اثنان وتشاجرا فيه» كان على رأي الحاكمع(١)‏ 
إِنَا عيّن أحدهما بحصته وإلّا قرع بينهماء وليس لما أن يتناوباه؛ لأنَّ ذلك إضرار به؛ لأجل الوحشة» 
واعواكف العذاوء وإ 10015 نوجل وامراة قينا شه سولف ول تكوة' ال اه أول يف إذ انيت ال ذكر 
ذلك كله() في (البحر). (5) 

[الإنفاق على اللقيط أو اللقيطة] 
قوله: (أَوْ بَاطِناً)(*) يعني: كان له مال وقت الإنفاق عليه ولم يعلم به المنفق إِلّا من بعد» فيرجع عليه 
إذا نوى الرجوعء وإذا كان له مال ظاهر عند الإنفاق وأنفق عليه بنية الرجوع رجع وفاقا» وإن أراد ينفق 
عليه من ماله فإن كان وجد ماله معه, فله ولاية عليه» فيصح أن ينفقه عليه وإن كان مع الغير فليس 
له ولاية عليه» ولا ينفقه عليه إِلّا بإذن الحاكم. 


قوله: (لا من بَعْد) يعني: لا إِنْ حصل له المال من بعد الإنفاق عليه فلا يرجع بما أنفق عليه ذكره: 
(ع): و(ط)ء و(ح).17) و(ش).7") وعند (الحادي)» و(م): أنَّ له الرجوع عليه؛ إذا كان نواه عند 


الإنفاق.(8) 


قوله: (قَلّو لَقَط عَبْدُ(؟) لِنَفْسِه) يعني: لم يَنْوِ التعريف به كما في اللقطة» فيكون غاصباً له» لكن قوله: 
إل أنْ تثت حريته):(' 6 فيه تَظر؛ لذن الظاهر قُُ اللقيط أ ح ومن اذعى فلكة فعليه البينة» 


تحيواب الغياة أن قال أن سم ‏ /10011) 


.)١75 ينظر: منهاج الطالبين: للنووي (ص:‎ )١( 

(0) في (بءج): "كان". 

(5) "كله": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(؛) يُنظر: نور الأبصار (ص: 5 289 8537)» والبيان: لابن مظفر (88/9/- 885). 

(5) في المطبوع من التذكرة (ص:0177): "أو باطن". 

(6) ينظر: تحفة الفقهاء (5/ 357)» والمبسوط للسرخسي »))5١١ /١٠١(‏ وفتاوى قاضي خان (*/ 5١‏ ؟). 
(0) ينظر: الحاوي الكبير (/8*)؛ والمهذب: للشيرازي (9/ 531))؛ والإشراف: لابن المنذر (5/ 555). 
(0) يُنظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (/505")» والبيان: لابن مظفر (8/9م/- 87107). 

() في المطبوع من التذكرة (ص:017): "فلو لقط عيداً ". 

0٠١ (‏ لأنّ الحر لا يضمن بالغصب. 


)1١(‏ في (ب): 'إلّا أن ينبت رقه". 


افون 


حم الكواكب النيرة كتاب الضّالَة [واللقطة» واللقيط]/ فصل: [في اللقيط] 


[حكم لقيط دار الحرب] 
قوله:0") (ويأخذ اللقيط من وصفه): ليس الوصف(؟) شرطاء بل من ادعى أَنَّهُ ولده فَإنّهُ يقبل قوله» 
ويلح يدا إذا كان الولد عحيا؟ لأثة يفاط .بق النسب يقبوقةه :فزن كان 40 بعل موده قل يقبل قول. مك 
ادّعاه إل ببينة» ولا فرق في ذلك كله بين أن يدعيه رجل» أو امرأة» خُرا أو عبداً مسلم» أو ذمي قٍِ أن 
يلحق نسبه به.(*) لكنه لا يلحق بالعبد في الرق» ولا بالذمي في الكفر؛ لأنَّ الشّرع قد حكم له بالحرية» 
والإسلام؛ لوجوده في دار الإسلام؛ ذكر ذلك: (المذاكرون للمذهب)» وفيه خلاف (قش).(7(00) 
وحيث يلحق بالكافر فلا يسلم إليه حتى يبلغ ثم يعبّر عنه لسانة بالإسلام» أو بالكفرء فيكون مرتد» أو 
حيبت تكرق اللدعية له أمة لا يلتكق مسدعاء ولذ تلكس ونا يخير الرصيت للولك حيبت اأغاد الناة» أو 


أكتره فإذ(8) وضرقه ادها يضفائه دوق العان كان الواصق أو مده وكذا إذا بزع بيه اريف (5) 


قوله: (كخريّة أَوْ إسْلام) يعني: فاكر أولى من العبد» والمسلم أولى من الكافر» وذلك لتنفيذ( ' 0 ولاية 
الأب عليه؛ لأنَّ العبد. والكافر لا ولاية لهما عليه» فلو كان أحدهما مؤمناً» والثاني فاسقاء فقال في 


)١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/85). 

(؟) "قوله": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 

(؟) "الوصف": ساقطة من (ب)» وأثبتها من (أءج). 

(4) في (ج): "وإن كان". 

(5) "به": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

() ينظر: مختصر المزني (/ 5107)» والحاوي الكبير (// 55)» والمهذب: للشيرازي (7/ »)3١5‏ والبيان: للعمراني 
.)5٠66 /0(‏ 

() في (): "(المذاكرون للمذهب)» و(قش) خلاف (قش)"”» وني (ب»ج): "المذاكرون للمذهب)» وفيه خلاف 
(قش)"؛ وهو ما أثبته» وهو الصواب» موافقة للسياق. 

(0) في (ب): "وإذا". 

(9) يُنظر: ونور الأبصار (ص: 857)» والوسيط: للغزابي (477/1» 458)» والتاج المذهب: للعنسي (407/9)؛ 
والبيان: لابن مظفر (//1 9م - وم ). 

)٠١(‏ في (ج): اليستنفد". 
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حم الكواكب النيرة كتاب الضالّة [واللقطة» واللقيط]/ فصل: [ف اللقيط] 


(البحر):(١)‏ أنَّهُ يلحق بمما معأ و(قيل: ع): أَنّهُ يلحق بالمؤمن» فلو كان أحدهما (فاطمياً) دون الثَّانٍ 
لحق بحما معاء فتحرم عليه الركاة» ولا يصلح للإمامة.20)50) 


قوله: (دُْنَ الخر الذِمي): هذا ذكره في (الوافي)»(؟ )وهو مروي عن: (ط)ء و(ص).ء و(ف).(0) 
و(ك).00) 


وقال: (ن)» و(م)» و(ح): أنَّهُ يلحق بالحر الذمي؛ لأنَّ عِلّته التي هي الكفر موقوفة على اختياره» وهو 
الإسلام بخلاف العبد فعتقه موقوف على اختيار غيره.77) 


قوله: (إِنِ اسْتَويَا) يعني: حيث لا مزيّة لأحدهماء فلا يلحق بأيهماء ولو بيّنا معاً. 


وقال (الإمام: ح): أَنَّهُ يلحق بمما إذا بيّناء (قيل:ل): وإذا بلغ الولد» نه صّدّق إحدى الامرأتين فَإِنَهُ 
حا ححا محلل 


.)١87 /١١( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 

)١(‏ في (ب): "ولا يصلح للأمة". 

(؟) يُنظر: نور الأبصار (ص:885)»؛ والمختصر للمزني (ص:77١)»‏ والبيان: لابن مظفر (850/9). 

(5) في (ج): "هذا ذكره في (الكافي)". 

(5) "و(ف)": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(5) ينظر: الأصل للشيباني -١5/8(‏ 2075 وتحفة الفقهاء (9/ 785)» ومختصر القدوري (ص: »)١754‏ والمبسوط: 
للسرخسي (117/ »)١59‏ وفتح القدير: لابن الهمام (5/ .)١١‏ 

(1) يُنظر: البيان: لابن مظفر (8.40/6). 

(8) يُنظر: نور الأبصار (ص:8517)» والرياض: للثلائي (و/35)» والبيان: لابن مظفر (855/9). 


كتاب الصيد [والذبائح. والأضحية, والأطعمة] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد 


[أقسام الصيد] 


[بنقسم الصيد إلى بحريء وبري] 


[أولا: الصيد البحري] 
قوله: (فَالبَحرِي خلال): ويستوي. [ظ//1ة١]‏ ماكان في البحرء وماكاة ق أتحار البرة وتموهاء إلا ما 
كان في الجره(١)‏ فلا يحل (5) 
قوله: (وكافراً): هذا مذهبنا. 
وقال (الناضر):70الا يحل ما ضاده الكافر من البخر: 
قوله: (بُغْسَل من رُطُوتته) يعني: علي قولنا بنجاسة الكافر. 


[صيد الماء] 
قوله: (أَوْ جَرَّرَ عَنْهُ) يعنى: تأخر عنه الماء» فما مات لمفارقته الماء حل وفاقاً سواءً تأخر عنه, أو قذفه إلى 


خارج» أو نضبيت( 4 افر (5) 


قوله: (حَلَ): هذا هو المذهب» خلاف (ابن الخليل). 50) 


)١(‏ في (ج)» والمطبوع من البيان: لابن مظفر (867/5): "الحرمين". 

.)847/9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(5) في (بءج): "وقال (ن)". 

(4) في (ب»ج): "نضب". 

() يُنظر: البيان: لابن مظفر (8417/5). 

(1) "إذا التبس حال ما قذفه البحر» أو جزر منه هل كان حياً ثم ماتء أو قذفه ميتاً فالأصل الحياة فيحل» خلاف 
(ابن الخليل)". كذا في البيان: لابن مظفر (857/5)» ويُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (ظ/١١١).؛‏ وفي الرياض: 
للثلائي (و/ه4): "وقال علي خليل: يحرم الاجتماع جانب الحظر والإباحة". 


يعون 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد 


قوله: (عَلَى قَوْلِ)[١)يعني:‏ و(1)(زيد)» ("أو(ن)» و(قم)» و(الوافي)» و(الفقهاء).(؟)وعند: (القاسم), 
و(الحادي):0*)و(ق,):(6لا يحل وهذا الخلااف فيما مات بأكل بعضه لبعض» أو ببرد الماع أو 
عى [اثاأى يظين الله إذا علد أو بأكلة الطين لخاكيا تك عو يعد 30 


[أكل الطافي من السمك] 
قوله: (لا الْطَافِى)(١)‏ يعني: ما مات على الماء بغير سبب» بل من الله تعالى» فلا يحل عندناء(1١)‏ 
وقال (ش): أنه يحل.1"1) 
وقال (ح): يحل إِلّا أن يكون منتفخاً )١(‏ 


قوله: (مَُصِلاً به) يعني: بماء النهر» أو البحرء فما مات منها(؟ )١‏ قبل انفصال الماء فهو حرام, وأمّا 
الذي يموت في ماء(١)الحضيرة("‏ )بعد ما(")انفصل عن ماء النهرء أو البحرء فقال (الأمير:ح): أَنَهُ 
حلال أيضاًء(4) و(قيل:ل): أله حرام (0) 


)١(‏ في بعض نسخ التذكرة: "على قولٍ للمؤيد بالله". 

() الواو ساقط من (ب). 

(5) في (ج): "يعني: قول (زيد)". 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (11/ 517 »)١‏ والذخيرة للقرائي (5/ 3/8)» والأم للشافعي (9/ 5159)؛ والمغني لابن 
قدامة (9/ 595). 

(5) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (9179/57). 

(5) ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (077/5؟). 

ا 

(6) في (ج): "للطين". 

(9) يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (ظ/١1١)»‏ والرياض: للثلائي (و/35)» والبيان: لابن مظفر (57/7/- 
85 ). 

)٠١0(‏ في (ب): "الطافي". 

.)855/8( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 

.)*5 /8( ينظر: الأم للشافعي (/ 555)» والبيان: للعمراني (54/ *057)» والتهذيب: للبغوي‎ )١١( 

.)51 /9( وتحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي‎ ».)5857 /١7( يُنظر: التجريد للقدوري‎ )١١( 

(14) في (ب): "منهه منها". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد 
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قوله: (إِلّا ما لا يحتَاجَ تَصَيّداً) يعني: بل يمكن أخذه باليدين من غير تصيد» لوكان مالك المكان حاضراً 
فقد ملكه. 


[ثانيً: الصيد البري] 
ففيه خلاف (زيد)» و(ن)» و(ح).07) 


قوله: (في("أوكْرهَا لَيّْاةً): هذا بناءً على الأغلب أَنّهُ لا يمكن أخذها من وكرها إِلّا في(8) الليل؛ وإِلّا 
فالحظر (1) لأخذها من أوكارها عام في الليل والنهار» وإذا أخذت منها حل أكلها مع الإثم» (قيل: ح): 
وكذا أخذ بيضها من أوكارها لا يجوز. 


(1) في (ج): "يموت فيماء". 

)١(‏ ينظر: المحكم والمحيط الأعظم: لابن سيده (5/ 77١).؛‏ وفي جمهرة اللغة: لابن دريد /١(‏ /55): الحضائر: جمع 
حضيرة والحضيرة: سِئَّة نفر أو سَبْعَة يغزى بهم. وف تحذيب اللغة: للأزهري (4/ :)١١١-119‏ حضيرة: يَضرها النّاس 
يَعْني الياه...» ونصب حضيرة وتفيضة على الخال أي: حارجّة من الْمِيّاه.» وفي الصحاح /١(‏ 5815): والمتضيرة: 
الأربعة والخمسة يَغْرُونَ. قالت سَلْمى الجُهَنيّة تي أخاها أسعَدَ: 

يرد المياه حضيرةٌ وتفيضةً * ورد القطاقٍ إذا اسعألّ التي 

والجمع الحتضائرٌ. قال الحذمم: 

رجالُ حروب يسعرون وحَلّقةٌ * من الدار لا تأي عليها الخضائد 

والحتضيرة: ما اجتمع في الجرح من الِمدَّة وفي السلا من السُّحْدِ. يقال: ألقت الشاة حضيرتماء وهي ما تلقيه بعد الولد 
من الشخد والقذى. 

(0) في (ب): 'وبعدما", والمثبت من (أءج). 

(4) ينظر: اللمع: للأمير: ح (5/4:). 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (8519/9). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (4/ »)٠١5‏ والتجريد للقدوري (5/ »)5١7‏ والمعاني البديعة (585/1). 

(0) في (ج) والمطبوع من التذكرة (ص:/0171): "من" . 

(8) "في": ساقطة من (أ)) وأثبتها من (ب)» موافقة للسياق. 

(5) في (ب): "فالحضر". 


حون 
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وقال (السيد: ح): بل يجوز» فلو كانت أوكارها في موضع يحصل منها الأذية فيه نحو: أن تكون في ملك» 
أو في مسجد» ف(قيل):(1) يجوز أخذها منها إذ لا حرمة لماء و(قيل:س):(5) كما تنفر عنها ولا 


تؤخذ () 
قوله: (فَيْكْرّه) يعني: كراهة حظر. 
[آلة الصيد: حيوان, وغير حيوان] 
[أوَل: الحيوان» وهو: ضربان:] 
[الأوّل: ذوات الأنياب](؟) 
قوله: (وَسَائْر ما قَبلَ التّْلِيم) يعني: من سائر السباع.(*500) 


قوله: (وَاقِفاً وَسَائراً) يعني: يعتبر أن يكون يأتمر إذا أمرء ويمتنع إذا منع في حال وقوفه» وفي حال سيره 
وفي حال [جوعه؛ وفي حال](")شعبه, لكن قال (الإمام:ح).(©) و(السيد:ح)» و(الفقيه:ل): المراد 


)١(‏ أي: أحمد بن علي مرغم كان حاكماً بصنعاء ومدرساًء وقبره -©ه- في جامع صنعاء ذكره السيد صارم الدين» 
ومن خطه قبره يمان جامع مدينة شبام تمت منقولة من حاشية ذكر أنما من خط السيد صارم الدين -ب«,- وهو العام 
المحدث وهو من أدرك الإمام مد المطهر واسمع عليه كتاب الشفاء وهو من علماء شيعة العترة -«-". كذا في حاشية 
)١9(‏ من كتاب البيان: لابن مظفر (655/9). 

(؟) "و(قيل:س)": السين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للبيان الشافي (845/5). 

(*) يُنظّر: اللمع: للأمير:ح (57/4)» والرياض: للثلائي (ظ/ 5 9)» والبيان: لابن مظفر (855/79/-855). 

(:) ذوات الأنياب: هي الكلب والفهد, ونحوها من السباع إذا قبلت التعليم. يُنظّر: البيان: لابن مظفر (855/9). 
(ه) الستبع: لغة: اسْم يجمع السبّاع أسودها وذثابها وَغير ذَلِك وَيمَا خص به الأسد. والجمع سبّاع وأسبع في أدى 
اْعدّد. وَيُقَال للذّكر من السبّاع سبع وسبع والْأثتى سَبْعَة وَسَبْعَة. وسبعت الرجل عِنْد الْشُلْطَان وَغيره أسبعه سبعاً إذا 
طعنت فيه. ينظر: جمهرة اللغة: لابن دريد /1١‏ /91؟).ء والعين: للخليل بن أحمد /1١١‏ 5 واصطلاحاً» هو: كل 
مختطفي منتهب جارح قاتل عادٍ عادة". ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: ١١١).؛‏ وفي المعجم الوسيط /١(‏ 
64) هو: كل نا ل ناب ويعدو على النّاس وَالدَّوَاب فيفترسها كالأسد وَاللّنْبِ والنمر وكل مَا لَهُ مخلب وَهي 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/ 5 9). 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب» ج)» موافقة للسياق. 

(4) يظر: نور الأبصار (ص:٠10).‏ 


للا 
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بقولهم ف حال سيره يعني: قبل إِرْسَاله علي الصّيدء وأمّا(١)‏ بعد إرساله عليه(") فلا يعتبر ذلك؛ لأَنّهُ لا 


بمتنع في الأغلب بعد إرساله علي الصيد, ورؤيته له.(5) 


قوله: (خلافاً لِوَيد).(؟) و(ح):0*)و(ش)):(1)(")فيقولون50)أنَّ أكله(*)من الصيد يدل على أنَّهُ غير 
مُعلّم فلا يحل أكل ما قتله. 


قال (ح): وكذا لا يحل ما قتله قبل هذا الصيد الذي يأكل منه )٠١(‏ 


وقال (ش): أَنّهُ يحل.(11) 

[النَاني: ذوات المخالب] 
قوله: (فيحرم مَا قَتلُّ):(١١)‏ وذلك؛ لأنَّ الطير لا يقبل التعليم كالكلاب ونحوهاء فلا تأثمر إِلّا في حال 
جوعها فتكون كالكلاب غير المعلمة» وعند (زيد).(5١)و(ح).(١)و(ش):7"انَهُ‏ يحل أكل ما قتله 
الطير؛ لأَنّهُ لا يمكن تعليمها كما يمكن في الكلاب.(2) 


)١(‏ في (ج): "فأتا". 

)١(‏ ف (ب): "وأمًا بعد أن سارة عليه"؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبته موافقة للسياق. 

() يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/ 45)» والبيان: لابن مظفر (857/5). 

(:) ينظر: مسند زيد (75517/1)» والرياض: للثلائي (ظ/ه 5)» والبيان: لابن مظفر (855/5). 

(5) ينظر: أحكام القرآن: للجصاص (5/١١5)؛‏ والمبسوط للسرخسي .)547/١١(‏ 

() ينظر: كفاية النبيه: لابن الرفعة (4/ 4)١86‏ وكر المذهب: للروياني (4/ .)1١١‏ 

(0) في المطبوع من التذكرة (ص:/0171): "خلافاً لإزيد» وأبي حنيفة» والشافعي)". 

(8) في (ب): "ويقولون". 

"كوا الألق مافط من زب 

.)57 وبدائع الصنائع: للكاساني (ه/‎ »)57175 /١( ينظر: التجريد للقدوري‎ )٠١( 

.)478/١( يُنظر: روضة الطالبين: للنووي (*/ 417 ؟)» والمعاني البديعة: للريمي‎ )١١( 

)١١(‏ في بعض نسخ التذكرة: "قتلته' 

)١(‏ يقول الإمام زيد -ظ8كْ- في مسنده /١(‏ 557): "لا يكل من صيد الكلب والفهد والبازي والصقر إذا كان 
غير معلم إِلّا ما أدركت ذكاته؛ لأن الله - عز وجل- يقول: «إقَطُوا م1 مس وا وأ َم لَه 4 [ سورة 
المائدة: 4] فإنما أحل الله لكم ما علمتم من الجوارح فتعليم الكلب والفهد لا يأكل وتعليم البازني والصقر أن يدعل 


1 ٠. 
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[ثانياً: غير الحيوان. حاد.(؟)وغير حاد] 
[أدوات صيد حادة] 


[الببدق] 
قوله: (كَالبُئْدُق)(“)يعني: م(أ)ييس من الطين بعدما كان رطباًء وكذا الحجر إذا قتل بثقله» أو صدمهء 


أو أقتلع رأس الصيدء ذكره في (البحر).(7) 
[المعراض] 


قوله: (والمغراض)(8) هو: سهم لا ريش له» فيقع بمعرضه(1) فأمًا لو أصاب برأسه» وخرق» إن يحل 
ما قتله» ذكره في (الشرح).(١٠)‏ 


[يحل ما قتله ذو ناب بشروط] 
قوله: (وَسَعّى)7١١)‏ يعني:7١)‏ حيث هو ذاكر للتسمية» فهي(1) شرطء كما في الذبح» وإن كان ناسياً لها 
في ذلك الحال» أو جاهاةً لوجوبما فتركها لا يمنع. 


.)5١5 ومختصر القدوري (ص:‎ »)55١ ينظر: كنز الدقائق: للنسفي (ص:‎ )١( 

.)١5١ /٠١( والإعلام: لابن الملقن‎ »)١18١ ينظر: الإقناع للماوردي (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ينظر: مسند زيد بن علي (557/1)» والبيان: لابن مظفر (8517/5). 

(5) أي: ما يرمى به الصيد» أو يضرب به من سهم أو سيف ونحوه. 

(5) المراد به البندق القديم فإنه لا يخرق الصيدء بل يرضهء وأما البندق الحديث فهو بمثابة السهم وأبلغ منه. 
كنوازعاء امنا 

(0) 'وَلَوْ رَمَى بِسَهْمٍ وَحَجَرٍ متلا والْعَبَسَ حُرَمَ تَعْلِييًا لِلْحَظْرِ". ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)17/١17(‏ 
(8) الْمِعْرّاضٍ هُوَ: سَهْمٌ لا ريش لَه دَقِيقُ الطَرَّيْنٍ عَلِيظٌ الْوَسَطٍِ يُصِيبْ بِعَرْضِهِ دُونَ حَدّه. ينظر: التاج المذهب 
(5/5*).» وفي المنتزع المختار: لابن مفتاح :)١179/71(‏ قال في القاموس: المعراض سهم لا ريش له؛ دقيق الطرفين» 
غليظ الوسط» يصيد بعرضه دون حله انتهاء. 

(9) في نسخة أخرى: "بعرضه". 

)٠١(‏ ينظر: الأحكام: للإمام الحادي »)78١/7(‏ و ينظر: المغني للديلمي (و/١١٠)»‏ وتعليق على اللمع: للنحوي 
(ظ/١؟٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر (8517/9). 


)١١(‏ في المقن التذكرة (ص: 078): "من مسلم ونَصّى". وفي (ب): "وسماه". 


نينا 
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قولهة (مق افشلى) يعي : حال إزنبالدة فلو ارد يغدما أرسل«وقبل إمسناك: العبيد ل هم أكله».وإن كان 
كافراً ال إرسالة م أسلم قبل إمتناك اليد ل يكل أكله كر ذلك فى (الشم). 7 


قوله: (وَخرقّت وَأَذْمَت): العبرة بالمخرق» (قيل: ع):(4أويعتير بخرق اللحم ولو لم يخرق الجلد. 


قوله: (وَلّو(”)أعاتَهُ مَا لا يَل) يعني: ولو كان القاتل للصيد هو الذي يحل صيده؛ فلا يحل أكله عند 
(الحادي).(1)و(ح).(") خلاف (ش). (8وأَا حيث اشتركت في قتل الصيد فلا يحل أكله» ولا يعتبر 
في ذلك كله بالأكثر من الكلاب ونحوهاء فإذا كان فيها واحد غير معلم» أو غير مرسل» أو أرسله كافر» 
فإنّهُ كنع أكل الصيد, إذا أدرك ميتاً» وكذا لو عرف أنَّ القاتل له أخدها والتبس أيهاء فإنّهُ لا يحل؛ لأنّه 
أتفق فيه جنبة حظر» وجنبة إباحة» ولو(5) كثرت جنبة الإباحة؛ لأنَّ الأصل التحريم.(١١)‏ إِلّا فيما 
كر سك للك قالع 1 


قوله: (أو(١١أبْشِي‏ غَيْرِ جَهيتِه) يعني: ولم يمشي غير جهة الصيدء على وجه الإضراب(١١)عن‏ الصيدء 
قأنا لو كان قي طلب الضيدء ذال لا يض( )١‏ 


)١(‏ "يعني": ساقطة من (ب). 
0 يه السعية وي 

() يُنظر: البيان: لابن مظفر (65/8/59). 

(4) في (ب): "قال (الفقيه:ع)". 

(5) "فلو": كذا في المطبوع من التذكرة (ص: 517). 

(5) يُنظّر: الأحكام: للإمام الحادي (9/ 877)., ونور الأبصار (ص:١01١3).‏ 

(0) ينظر: كنز الدقائق (ص: 577))» ومختصر القدوري (ص: ه٠١5)»‏ وتحفة الملوك: ل أبوبكر الرازي (ص: .)5١7‏ 
(8) ينظر: تحاية المطلب: للجويني ».)١١5 /١4(‏ والمعاني البديعة: للرعي /١(‏ 578). 

(9) "لو': ساقطة من (ب). 

)٠١(‏ "من قواعد الزيدية في المعاملات"...."إذا اجتمع جنبة حظر وإباحة فالحظر هو الأصل وإلا فهو: ما أبيح عند 
الضرورة جاز التحري فيه". ينظر: من هم الزيدية .)71/1١(‏ 

.)85//9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 

(١ 1‏ "أو": الألنف ساقط من (ب.ج). 

)1١(‏ في (ج): "وجهة الإضرام". 

.)١837/11( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١4( 


انيلا 
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قوله: (فَأْصَاب غَيْرَهُ حَلّ): هذا مذهبناء')و(ح).(")و(ش).(2) 
وقال (ك): لا يحل.(4) 


قوله: (فَأَنّ حل)(0) يعنى : أ النج (5) أثْر قِِ الكلب(”7) المسترسل بحيث أنه زاد في عدوه, فَإِنَّهُ 


يحل 40 )ما قتله عندناء(1) خلاف (صش).(١٠)‏ 
قوله: (وَعَكْسة)(١‏ 3 يعني : حيث المرسل مُسْلم ثم زجره ا 


[لا بد مع رؤية العضة والسهم من الحوق فورا] 
قوله: (مِنْ لوقه فؤراً): هذا قول (ط).(١١)‏ و(ح): أَنَّهُ لا بد من مشاهدة العضّة.(4١)‏ أو الإصابة» 


وأ تكوة قائلةه'وآن بلنحقةه وكن20 ألا يراض :/17) 


وقال (م).(١أو(ض‏ زيد): يعتبر مشاهدته لما يقتل» وأن لا يجد فيه جراحة أخرى لا اللحوق» فلا 


يشترط . 


.)١ 50/١7( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصل للشيباني (5/ 584)» وبدائع الصنائع: للكاساني (5/ »)5٠‏ وفتاوى قاضي خان (9/ 10١؟).‏ 
(؟) ينظر: الأم للشافعي (؟/ »)55١‏ والحاوي الكبير .)١8 /١5(‏ 

(:) ينظر: الموطأ: للإمام مالك (ص: .)5١١‏ والمدونة: للإمام مالك /١(‏ 584). 

(5) في (أ): "فأثر حر"» و"قوله: فأثر حل": ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): "يعني: أنَّ البجل". 

(0) "الكلب اسم واقع على سباع البهائم كلها". كذا في نور الأبصار (ص:855). 

(0) "فإ يحل": في (ج): "فيحل". 

(9) ينظر: اللمع: للأمير:ح (58/4).؛ ونور الأبصار (ص:٠٠4)»‏ والبيان: لابن مظفر (85//59). 
)٠١(‏ ينظر: البيان: للعمراني »)55١/5(‏ وحلية العلماء: للشّاشِي (9/ »))58٠١‏ وف (ب): "(أصش)". 
)1١(‏ ف المطبوع من التذكرة (ص: /017): "أو عكسه". 

.)3٠0١:ص( يُنظر: نور الأبصار‎ )1١( 

.)١810-187/5( ينظر: اللمع: للأمير:ح (58/5)» وشفاء الأوام‎ )١١( 

(14) في (ب): "العظة". 

)١5(‏ "أن": ساقطة من (ج). 

(15) يُنظر: التجريد للقدوري /1١7(‏ 579/4)؛ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (/0/ .)90٠0‏ 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد 


وقال في (الوافي): إذا لحقه ولم يتراخى حل أكله مطلقاًء ما لم يجد فيه جراحة أخرى يجوز 


لاني 
[من أخذ الصيد من الكلب حياً حرم إن ل يذكه] 

قوله: (حَرُمَ إِنْ ل يُذَكِه): هذا قول: (السيدين):0؟ و(ض زيد). 

وقال (ك):(*)و(ش) ١7‏ أو(الوائي): إذا لم يتمكن من ذبحه حل. 

وقال (ح):0") إذا كان يقطع بموته من الإصابة التي وقعت فيه والعضّة.(8) حل أكله مطلقاً.(3) 


[غسل موضع عض الكلب] 
قوله: (ويغغسل): الخلاف فيه (لمالك).(١٠0(١١)‏ 


.)551/5( يُنظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله‎ )١( 

(؟) "موته": مشطوبة في (ج). 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (58/4)» والرياض: للثلائي (ظ/ه 3)» والبيان: لابن مظفر (850/5). 

(؟) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (45/54). 

(5) ينظر: البيان والتحصيل: لابن رشد (5/ 1©)» والتاج والإكليل للمواق (5/ 970). 

(1) ينظر: المهذب للشيرازي /1١(‏ 557 )؛ وروضة الطالبين: للنووي (9/ 47 ؟). 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي »)355١ /١١(‏ والتجريد للقدوري /١7(‏ 5755). وفتح القدير: لابن الحمام /٠١(‏ 
.)١7١‏ 

(8) في (ب): "العظة". 

(9) يُنظّر: اللمع: للأمير:ح (58/54)» والبيان: لابن مظفر (9/١5م/-8651).‏ 

)٠١(‏ "ويغسل موضع عضة الكلب خلاف (ك)". يُنظر: البيان: لابن مظفر (/851)) ونور الأبصار (ص:407)» 
وف اللمع: للأمير:ح (548/4): "السابعة: وإذا عض الكلب الصيد وجب أن يغسل منه الموضع الذي أصابته عضه أو 
سنه على أصل (يحبى -اقنهة-)" . 

)١١(‏ "الكلب إذا قتل الصيدء ونيب أنيابه ومخاليبه فيه جاز أكله» وم ينقل عن أحد أنه غسله في حال اصطياده." 
كذا في عيون الأدلة: لابن القصار (؟/ 7*5 705)» وينظر: التبصرة للخمي .)5//1١(‏ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد 


[لو تردى المرمي فغلب الظن موته من التردي حرم] 
قوله: (كمَا لو تَردّى في مَاء) يعني: حيث لم يحصل له ظن؛ لأنَّ العبرة بالظن إذا حصلء وحيث(1) لم 
يحصل» ينظر في وقوع الصيد, فإن[1) كان فيه ما يجوز موته منه لم يحل نحو: أن يقع علي ماء» (أو 
نار» أو): على شيء (حاد)» أو يتردى مرة بعد مرة» وحيث لا يكون شيء من ذلك يحل.(2) 
قوله: (كُمَا لو تَردّى مَرّة أؤ سَقَط عَلَى الأرض): هذا معناه واحد, وهو: الوقوع مرة؛ لأنَّ ذلك لا بد 
منه» فعفي عنه» إذا لم يكن على( ما يجوز أَنّهُ القاتل له. 

[لو قطعه بالسيف شطرين حلا] 

قوله: (وَلَوْ أحدهمًا أَقَل): وقال (ح): لا يحل الأقل إِلّا إذا كان الرأس معه (*) 


قوله: (أنبِعَهُ فَثْلّه) يعني: حيث لم يكن قطع العضو قابلاً للصيد, فالعضو المبان ميتة لا [و//3١]‏ 
يحل»(1) إِلّا أنْ يقتل الصيد عقيب قطع العضو متصلاً به» فإنّهُ يحل أكل ذلك العضوء ذكره 
(السيد: ح)» و(الفقيه:ني).7"و(قيل:ح): لا يحلء وهو ظاهر إطلاق (السيدين)» (قيل:ح): فأمًا لو 
مات الصيد بذلك»؛ وبقي العضو حياً فَإنّهُ يطعنه حتى يموت وحل أكله.(4) 


[رميا بسهم وحجر فأثرا قتله أو الحجر أو أشكل حرم] 
قوله: (فأَئّرا فَعْلّه)(؟)يعني: قتلاه باجتماعهماء ولو وقعا مرتب» أو كان كل واحدٍ منهما قاتاك(' ١ووقعا‏ 


معاء فأمّا لو وقعا مرتبء فالعبرة بالأؤل» إِنْ غرفء وإ التبس حرم أيضا.(١)‏ 


(1) في (ب): "فحيث". 

() في (ب): "وإن". 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (8651/9). 

(؛) "على": ساقطة من (ج). 

(5) يُنظر: الحداية: للمرغيناني (5/ ٠5‏ 4)» وفتاوى قاضي خان (*/ »)5١5‏ والبيان: لابن مظفر (8537/8). 
(0) ينظر: اللمع: (00/4). 

(1) ينظر: تعليق على اللمع: للنحوي (و/1171). 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (6557/9). 

() أي: لو رميا بسهم وحجر فأثرا قتله» أو الحجر أو أشكل حرم. 

)٠١(‏ في (ج): "قاتل". 


اميل 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد 


قوله: (وَعْرِمَ الْراجم الأرْشَ) يعني: إذا كان خروج الحجر منه بعد أن أصابه الشو "الا إن خرج منه 
قبل إصابة السّهم, فلا ضمان عليه» كما لو رمى كافراً ثم أصابه بعد أن أسلم» فلا يشئ عليه» وهكذا 


حبك رف" افسلم وذمي. 


قوله:(4)(وضَّمِنَ الآخَر): [أَمّا حيث هو الذمي فظاهرء وما حيث هو المسلم فإن كان سهو(*) الذمي 
قد أثخن الصيد ولم يقتله فيغرم له المسلم أرش جنايته عليه و](1) أمَا حيث كان سهم الذمي هو القاتل 
للصيدء فلعله يكون كذبيحة الذمي علي الخلاف الذي يأي فيهاء هل يضمنها من أتلفها أم لا ؟ 


قوله: (فَبَيْتَهُمَا إِنْ أثَّرا) يعني: في إثخانه, ولعله بحيث يمكن أخذه باليد» فأيهما حَصّلَ إثخان الصيد 
بفعله فهو له سواءً تقدم أو تأخرء وإن التبس أيهما(؟) قسم بينهماء وكذا إذا كان فعل كل[5)واحد 
منهما يفخن الصيدء وترتبا فهو للأوّل إذا عرفء وإلّا فلهماء وإن كان الإئخان حصل باجتماع فعلهماء 
فإن وقعا معاً فهو لمما وإن وقع مرتبك وكذا(*) علي الأصح. كما إذا جنيا علي رجل جنايتين مات 
باجتماعهما فإنهما يكونان قاتلين» ولو وقعا مرتباً. 


وقال في (الانتصار)»(١١)‏ وأحد وجهي (صش):(١١)‏ أَنَّهُ يكون الصيد للأخير منهما.(؟١)‏ 


[لو رمى ما ظنه صيداً أو غيره فأصاب صيداً حل] 


قوله: (فَأْصّاب صَيْداً حَلَ): هذا رجّحه (الفقيه:س)» كقول (ش): أنه يحل بكل حال. 


.)8/57/8( يُنظر: نور الأبصار (ص: 07 3)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 
في (ج): "بعد إصابة السهم".‎ )١( 

(؟) "كافراً ثم أصابه بعد أن أسلم فلا يشئ عليه وهكذا حيث رمى": ساقط من (ج)؛ و"رمى": في (ج): "رماه". 
(4) فونه" سافطة من (ج). 

(5) "سهم": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) وأثبته من (ب» ج)» موافقة للسياق. 
(0) في (ج): "أيهما هو". 

(8) "كل": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب» ج). 

(9) في (ب»ج): "فكذا". 

)٠١(‏ يُنظر: نور الأبصار (ص:507). 

)1١(‏ في (ب): "(أصش)". 

(؟١)‏ يُنظر: البيان: للعمراني (5/ 51ه). والبيان: لابن مظفر (8517/9). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد 


وقال في (الواقي)» و(الفقيه:ل): أنَّ العبرة بقصد الرامي» فإن كان قصد صيداً أو نحوه: كالذئبء والتّمر» 
ونحوهما حل هذا الصيد الذي أصابء وإن كان قصد بالرّمي خلاف ذلك17١)‏ نحو: الآدمي» والشاة» لم 
يحل ما أصابه وقتله. 


وقال (ح):10أو(الإمام:ح):(اأنَه يعنبر بالذي يسم وجيه» ورماة 2 انان بان أنه صِيذ)(5) أو نحوه 
كما مرّ حلء» هذا الذي أصابء وإن بان غير ذلك لم يحل. 


وقال (الأمير: علي بن الحسين):17) إِنّْ كان قصد رمي ما يحل أكله حل؛ هذا الذي أصابء وإن كان 


قصد بالرمي لما لا(" يؤكل ل يحل هذا الذي أصاب.(8) 


قوله: (كمَا لَوْ ل يَفُصِد مَزْمِيًَ) أي: وكذا لولم يقصد شيئاء وهذا فيه قولان ل(أصش).37) رواهها(١١)‏ 


في (شمس الشريعة)»(١١أوقد‏ رجح (الفقيه:س) الجواز.(17) 


قوله: (قَلِالوَافي)(1١)اعِمَبَرَ‏ المقُصُؤْد) يعني: قصد الرامي هل قصد(؛؟ ١أصيداً‏ أو غير صيد.(5١)‏ 


(1) في (ج): "غير ذلك" . 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء (5/ 7)» والمبسوط للسرخسي .))5١ /١١(‏ وامحيط البرهاني: لابن مازة (5/ 77). 
(0) في (ج): "(الإمام: ي)". 

(:) يُنظر: نور الأبصار (ص:3.08-9.7). 

(5) في (ج): "صيد". 

(5) "بن الحسين": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(0) في (ج): "لما 4". 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/ه9)» والبيان: لابن مظفر (855/9). 

(9) في (ب): "قولان (صش)". 

.)٠١7 /14( يُنظر: نماية المطلب: للجويني‎ )٠١( 

)1١(‏ ينظر: خمس الشريعة (اللقطة: 5؟75'ب). 

)1١١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/ه3). 

)1١(‏ في المطبوع من التذكرة: "و(الواي)". 

)١5(‏ في (): "هل أ", وف (ب): "هل ذاكء والمثبت من (ج)؛ موافقة للسياق» ويمكن أن تكون: "هل قصدا". 
(15) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/ه9). 


ميلا 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد 


قوله: (وَإِرَادَة التَصَيّد لا تُعْتَبرَ) يعني: حيث قصد الرّميء لكنه لم يقصد صيداًء فقد رجّح (الفقيه:س) 
قٍِ هذه وق الأولى جواز كلما قتله من الصيد. 


وقال (الإمام:ح) لا بحل 0 فأمّاء حيث ١‏ يقصد الرَمي» نحو: أن يرمي علي وجه الغفلة) والذهول من 
غير قصد إليف فإثّة لذ (5) أكل ما قتله كما ق الأحياء إذا تعدت النار إلى غير ما قضد بماء قإئه لا 
بملكه ذكر ذلك (الإمام:ح).() وفي كلام (الكتاب) ما يشير إليه وهو: قوله: (كالتمليك)(؟)يعني: 


الكهيار ها 


حلا حلا لحلل 


)١(‏ يُنظر: نور الأبصار (ص:407). 

(؟) "لايحل": ساقطة من (ج). 

(©) ينظر: نور الأبصار (ص:407). 

(4) في المطبوع من التذكرة (ص: 010/8): "كالتملك". 
(ه) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظارهة). 
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باب الذبائح 


لل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الذبائح 


[شروط الذكاة سبعة] 


[الأوّل: إِسْلَامُ الذّابح] 
قوله: (ِسْلَامُ الذّابح): وذلك؛ لأنَّ ذبيحة الكافر ولو كان صغيراً فهي ميتة لا تحل لناء ولا له ذكره 
(ع)» و(ط)»(١)‏ فلو غصبها عليه غاصب ل يلزمه ردّها له ولا ضماتماء روى ذلك عنهما("افي 
(التقرير). 


وقال (الصّادق).0) وأحد قولي (زيد ابن علي),0؟)و(ح):0”)و(ش).(1) و(الأمير:ح)»(7) 
و(التفريعات):(8) أنَّ ذبيحة (أهل الكتاب)(5) حلال لنا وحم )٠١(‏ 


قال (ش): وكذا شحومها.(١١)‏ 


وقال (ح): لا يحل.(١)‏ وأمّا ذبائح غير أهل الكتاب من سائر الكفار فلا تحل؛ وفاقاً إِلّا عند (أبي 
نور).70"0) وأا ذبائح (كفار التأويل)؛(؟) فقال (الإمام: ح) :(0) تا تحل وفاقاء(0) وروى (أبو 


مضر)(") عن (القاسم)؛ و(الحادي)ء(8)و(ن): أَتما لا تحل» وذكره (الشيخ: أبو علي) )٠١()3(‏ 


.)١85/5( ينظر: التحرير: لأبو طالب (ص: ؟5ه)؛ وشفاء الأوام‎ )١( 

)١(‏ في (ج): "روي عنهما". 

(؟) في (ب): "وقال: (د)". 

(4) ينظر: مسند زيد بن علي /١(‏ 541؟)» "ابن علي": ساقطة من (أءب) وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(5) يُنظر: بدائع الصنائع: للكاساني (ه/ 5 )» والبناية: للعيني 41١ /١1١(‏ 5). 

(1) يُنظر: الأم للشافعي (5/ 584؟)» ط الوفاء (ه/ »)517١‏ والحاوي الكبير /١5(‏ 4 ؟). 

(0) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (57/5). 

(4) "و(التفريعات)': ساقطة من (ب). 

(9) أهل الكتاب: هم اليهود المشهور ببني إسرائيل والنصارى وغيثهما ممن اعتقدوا ديناً سماوياً ولهم كتابٌ منزل كصحف 
إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى على نبينا و--. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 89)» 
والقاموس الفقهي: د. سعدي أبو حبيب (ص: 5١7)؛‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص: 45): و معجم اللغة العربية 
المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمر »)١75 /١(‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: د محمود عبد الرحمن عبد 
المنعم /١1(‏ .285-89 ). 

.)١١١/ظ( ونور الأبصار (ص:5١3)» وتعليق على اللمع: للنحوي‎ »)575 /١( ينظر: المعاني البديعة: للريمي‎ )٠١( 
.)557 /59( الأم للشافعي‎ )1١( 


الل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الذبائح 


قوله: (جميّزاً): وكذا. 


قوله: (وَسَكْرَانا وَتنُؤناً تيرَيْنِ): ظاهره أنَّ التمييز شرط» وهو أن يكون يعرف موضع الذبح؛ وهكذا 
ذكر في (التحرير)» و(الزيادات).(1١١)‏ 


وقال في (الانتصار): 5 اعتبار التميبز هو استحباب» فيكره أكل ذبيحة من لا بميز من الصبيان» 


)١(‏ المبسوط للسرخسي »)١917 258 /١٠١(‏ وتبيين الحقائق: للزيلعي (5/ 595؟). 

(؟) هو: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكل البغدادي» أبو تَّؤرء أبو عبدالله: الفقيه صاحب الإمام الشافعيئ؛ له: 
مصنفات كثيرة منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعئ وذكر مذهبه في ذلك وهو أكثر ميلا إلى الشافع في هذا 
الكتاب وف كتبه كلها (ت:٠‏ 4 ١ه).‏ ينظر: تذكرة الحفاظ (81/7)» وميزان الاعتدال: للذهبي »)١5/١(‏ وتاريخ بغداد 
(5/5)» والأعلام: للزركلي /١(‏ 17")ء ومعجم المؤلفين: لكحالة /١(‏ /59-5). 

(؟) ينظر: المغني لابن قدامة (9/ 8914-8957)» والمجموع: للنووي (9/ 78). 

(5) هم: -امجبرة والمشبهة والروافض والخوارج- فهؤلاء اختلف أهل القبلة في كفرهم والمختار أنهم ليسوا بكفار لأن 
الأدلة بكفرهم تحتمل احتمالات كثيرة وعلى الجملة فمن حكم بإسلامهم أو كفرهم قضى بصحة أذائحم وقبول أخبارهم 
وشهادتحم. ينظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم: لابن الوزير (؟/ ١7"‏ 5 )» والانتصار: للإمام يحبى 
بن حمزة /١(‏ 807) (507/7)» وتوضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: للصنعاني (؟/ .)١١*‏ 

(5) في (ج): "(الإمامني)". 

(5) يُنظر: نور الأبصار (ص:408). 

() في (ب): '(أي مضر)". 

(8) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (5/ 355)» وف (ج): "(الحادي)» و(القاسم)". 

(5) هو: عد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمزة البّائي» أبو علي: من أئمة المعتزلة» ورئيس علماء الكلام في 
عصره» وإليه نسبة الطائفة (الجبائية)» له: مقالات وآراء انفرد بما في المذهب. رد عليه الأشعري» وله: شرح على مسند 
ابن أبي شيبة» وتفسير القرآن» وله مناظرات طويلة في الرد على الفلاسفة والملاحدة وتقرير العدل والتوحيد 
(ت:807ه). ينظر: فيات الأعيان »)580/1١(‏ والبداية والنهاية (١5/11؟١)»‏ والأعلام: للزركلي (5/ 557). 

)٠١(‏ "وف شرح أبي مضر قال أبو علي لا تجوز ذبيحة أولاد المشبهة ولا المجبرة": كذا في اللمع: للأمير:ح 
(57/4)» ويُنظر: نور الأبصار (ص:١31)»‏ وتعليق على اللمع: للنحوي (و/77١)»‏ والبيان: لابن مظفر (657/59)» 
والبحر الزخار: لابن المرتضى »)5959/١5(‏ ومس الشريعة (اللقطة: 9؟5]). 

.)١١ 47 وشرح التجريد (7/ 5547)؛ وأصول الأحكام: للمتوكل (؟/‎ »)5557/1١( ينظر: التحرير‎ )١١( 

.)857/5( يُنظر: نور الأبصار (ص:3405)» والرياض: للثلائي (ظ/هة- و/37)» والبيان: لابن مظفر‎ )1١( 


حون 


لل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الذبائح 


قوله: (وَفَاسِقاً): وقال في (الوائي)» و(الإمام: أحمد سليمان):(١)لا‏ تحل ذبيحة الفاسق.(1) 


[ الثاي: فري الحلقوم, والمريء والودجين] 
قوله: (وَالوَدَجَيْنِ)(")يعني: الوريدين(4)(وَالْمَرِيُ) وهو: مجرى الطَّعام؛ والشّراب.(5) 


قوله: (دُوْنَ ثُلْث): هذا ذكره (الفقيه:ح). 


وقال (الدّاعِي)17)و(ف): و(ثّ): يعفى عن دون اعون 0007 


)١(‏ هو: أحمد بن سليمان بن عد بن المطهر بن علي بن الناصر بن أحمد بن الحسينء المتوكل على الله من نسل 
المادي إلى الحَق يحبى بن الحسين الحسني: من أثمة الزيدية في اليمن» له كتاب: أصول الإحكام في الخلال والحرام» 
والزاهر في أصول الفقه. وحقائق المعرفة في الأصول والفروع» والمدخل» وغيرها (رت: 57 ده). ينظر: الأعلام: للزركلي 
/١(‏ 87١)؛‏ موسوعة أعلام اليمن للشميري .)٠١71()115/1(‏ 

(؟) لم يحرم الإمام أحمد بن سليمان -2ننة- ذبيحة كل فاسقء بل من كان لا فارق بينه وبين الكافر» وأجاز ذبيحة من 
يكون مقيماً للصلاة» ومؤدياً للرّكاة» والغالب من حالة التمسك بالإسلام» وإن ارتكب مرماً في الأقل من أوقاته» عند 
غلبة شهوته» أو حاجة ماسة» أو شدت غضب. ينظر: أصول الأحكام في الحلال والحرام: للإمام المتوكل أحمد بن 
سليمان (؟/ »)١777‏ وحقائق المعرفة: لأحمد بن سليمان (ص: 5717): وتعليق على اللمع: للنحوي (و/557١)؛‏ 
والرياض: للثلائي (و/45).» والبيان: لابن مظفر (851/9)» والثمرات اليانعة: للثلائي »)١ 53 /١(‏ والمنتزع المختار: 
لابن مفتاح .)١188 /5١(‏ 

(6) الوَدَجُ: عِرْقٌ متصكٌ من الرّأس إِلَ السخر, والجميع الْأَؤدَاجِ وَهِي عروقٌ تكتيف الخُلْقُوم تإذا قُصِدَ قيل: وُدّجَ. 
وَقَالَ أَبُو الميتَم: الْوَدَجَان عِرْقَانٍ غليظانٍ عريضانٍ عَن يِينِ تُغْرَةِ النَخْر ويسارهاء والوريدَانٍ بحنب الْوَدَجين. فالودجان: 
من الجتداول لي خْرِي فِهَا اليّماء» والوريدان: للنَبْضٍ والنّمّس. ينظر: تحذيب اللغة: للأزهري »)3١١ /١١(‏ ولسان 
العرب: لابن منظور (؟9/ 8817). 

(4) يقول القراءة الوريداة بين اليك والعلباء. والعلياء: غصية صقراء في صضفحة العتق, والليك: فتَدَيْد القرط. 

وقال أبو عبيدة: الوريد: عرق في الحلق. وقال المفسرون: الوريد: نياط القلب» وما حمل. وقال اللغويون: إنما سمي نياطأ 
لتعلقه بالقلب. ينظر: معان القرآن: للفراء (/ 7)» وخلق الإنسان: للأصمعي (ص:959١-١٠١؟)»‏ ومجاز القرآن: 
لأبو عبيدة (؟/7؟5))» وتفسير القرطبي »)١3/117(‏ والزاهر: لابن الأنباري (؟/ .)89٠0‏ 

(5) ينظر: الكنز اللغوي في اللسن العربي: لابن السكيت (ص: »)١537‏ والجرائيم: لابن قتيبة الذّينَورِي ))١39 /١(‏ 
وتعليق على اللمع: للنحوي (و/7١١).‏ 

(5) هو: خُحَمَدُ بْنْ الْجْسَنِ بن الْقَاسِمِ الإمام, الْمَهْدِيُ أَبُو عَبْدِ الله الدَاعِي ِل الله وَعخَلَه في الْعلم مَشْهُورٌ. أَحَدّ 
الفقه عن: أبو الحسن الكرخيء وعلم الكلام: عَنْ الشّبْخ أي عَبْدِ الله الْمَصْرِيٍ وَغَيْرهِ (ت:٠55ه)ء‏ وقيل: (3ه8ه). 
ويصرح به في كتب التراجم بابن الداعي» أو أبو أو أبي عبدالله الداعي. ولعله المقصود بالداعي عند الإطلاق» لأَنَهُ 


الدلدن 


لل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الذبائح 


قوله:0"(مِنْهُمَا) يعني: الودجينء وكذا في( )المري» والحلقوم(")أيضاًء لكنه بنى على الأغلب أنَّ الشفرة 
لا تقطع الودجين إِلّا بعد قطع المريء والحلقوم؛ وقد أطلق في (اللمع): أَنَّهُ يعفى عن القليل منها 
الكل.(35) 


قوله: (يقلاّة) يعنى:(4(071)المريء والحلقومء وأحَد الودجين. 


وقال (ش): يكفي قطع المري والحلقوم.(4) 


قوله: (حَل وَلَّوْ عَمْداً): وذلك؛ لأنَّ الرقبة كلها موضع للذبح, لكن السّنة أن يكون من المقبل لا من 
القفاء» والمستحب في الذبح أن يكون من أعلى(١)الرقبة‏ حتى يقع في أسفل اللحيين» فلو ذبح من 
أسفلها جاز» ويجوز الذبح بالضرب بالسيف» و 1 


يوجد دعاة كثير منهم: يُوسّف بن يحبى بن أحمد بن يحبى الحسبي العلويّ: إمام زيدي يماني» من العلماء» وتلقب 
بالدّاعي إلى الله -الداعي الأكبر-. وله تصانيف (ت:”١‏ 5ه). ينظر: الأعلام: للزركلي (9/١١؟) )8١/5(‏ (// 
»)١5 /8( 5510‏ ومطلع البدور (/ 5)» وتراجم رجال الأزهار: للجنداري (ص:79). 

.)595 /5( ينظر: الجامع الصغير: للشيباني» وشرحه النافع الكبير: ل اللكنوي (ص: 577)» والهداية: للمرغيناني‎ )١( 
والمعاني البديعة:‎ »)7١7/1١7(0411/5( يُنظر: البيان: لابن مظفر (85/7)» والبحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 
"مشالةٌ: عِنْدَ الشَّافِعَِ إذا أوصى بسهم من ماله فإنه لا حدّ له» وأي‎ :)١١07 /9( للرعي (45/1- 455 ) وفيه‎ 
شيء دفع إليه الوارث أجزأ وإن قك» وبه قال من الرَيْدِيّة النّاصِر والمؤيّد عن الحادي..... وعند كن حَنِيفَةَ روايات:...‎ 
والرابعة: أن له مثل أحسن ورثته نصيبًا ما لم يزد على السدس»ء فإن زاد على السدس كان له السدس. وكذه الروايّة قال‎ 
من الزَّيْدِيّة الداعي عن يَخْى".‎ 

(0) "قوله': ساقطة من (ب): 

(4) "في": ساقطة من (ج). 

() الخُلْقُوم: تحويف خلف تحويف الْمَمِ فيه ست فتحات قَبْحة الْمَم الخلفة وفتحتا المنخرين وفتحتا الْأُذْنَينِ وفئحة 
الحنجرة وَهِي تجْرى الطَّعَام والشرّاب والنّْس (ج) حلاقم وحلاقيم وحلاقيم البلاد نَوَاحِيهَا وأطرافها. ينظر: المعجم 
الوسيط .)١37 /١(‏ وثي التعريفات الفقهية (ص: :)8١‏ الحلقوم: أصله الحلق زيدت فيه الواو والميم وهو مجرى النفس. 
(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (51/54)» والرياض: للثلائي (و/97). 

(0) "يعني": ساقطة من (ب). 

(0) من قوله+ "للري» والخلقوم أيضا..." إلى قوله: "...إبقلاظة) يعتي". ساقط من (ج). 

(3) يُنظّر: ناية المطلب: للجويني »)١80/١1(‏ والنجم الوهاج: للدميري (577/3))» والبيان: لابن مظفر 
(«/رقهم). 


الا 


الل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الذبائح 


قوله: (وَلَا يَضْرٌ إِبَانَة الرّأس) يعني: قبل موت المذبوح» لكن المستحب أن يكون بعد موته. 


[ الثالث: إن يكون الذبح بالحديد أو المروة[") أو الحجر الحاد] 
قوله: (لا بِشَظَاظِ)(؟) يعني: علي وجه الطّعنء فَأمًا(*) إذا كان حادء أو ذبح به ذبحاً فإنّهُ يحل وكذا 
بكل حاد غير ما استثني» نحو: فلق العصاء أو الصّدفء(1) أو القٌصب الحاد.(7) 


وقال في (الشرح): ويحوز أن يجعل (6) الذبح(1) وقاصاً بالحجر الحاد.(١٠)‏ 


قوله: (وَظَفْن وَسِنِء وَعَظم): وقال (ك): يحل الذبح[1) بما مطلقاً.(") 


"ا 

.)855/9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) المروة: العطيف. وقيل: ضرب من الحجارة البيض تقدح به النار. 

(:) هو: عود يجعل ف أعلى الجوالق. ويسمى الآن خُلالاً. وف الشفاء: الشظاظ: شيء مثل الوتد. وفي العين: للخليل 
بن أحمد (5/ 5 )١١‏ الشّظاظ: خشبة عَقْفاء محددة الطّّف. [تجعل في غروتٍ الجوالقين إذا عُكِما على البعير» وهما 
شظاظانٍ]. وفي لسان العرب: لابن منظور (/ 45 4) هُوَ: حُشيّبة تُحدّدة الطرف تُدخل في عُرْوَيّ الجوالقين لِتَجْمَعَ 
اق زباء "رأف" 

)١(‏ أي: صدف البحر. وف العين: للخليل بن أحمد (9/ :)٠١١‏ الصَّدَفُ: غِشاءٌ حَلْقٍ في البَحرٍ تضّمّه صَدَكَنَانٍ 
مَفرُوجتان عن لم فيه رُوحٌ يُسَمَى الحارةٌ فيه اللو وفي النهاية: لابن الأثير (6/ 10): الأصْداف: جمغ الصّدّفء 
وَهُوَ غلافٌ اللؤلؤ واجدثه صَدَفَة وَهِيَ من حيوان البَخْر. وني الكليات: للكفوي (ص: 557): الصدف: هُوَ حَيّوَان 
من جنس السسشمك يخلق الله اللو فيه من مطر الرّبيع» ويخرج من ملتقى الْبَخْرين العذب والمالح. 

() القّصّبُ من الجؤهر: ما كان مستطيلاً أخْوفء والقَصْبَةُ: جَوْفُ القَصْرِء وقد يُسَتَّى القعفه كله قَصْبَة والمَصَبْ: 
ثِياث كَتَّانٍ رقاق» واحدها: قَصِيءٌ» والقّصَّابُْ: الجرّاره وصناعتة: القصابة؛ وفِعْلهُ المَصْبُ والتَّقْصِيبُ. ينظر: الفرق بين 
الحروف الخمسة: لابن البيتيد البَطلْيَوسِي (ص: »)١537‏ وامحكم والمحيط الأعظم: لابن سيده (5/ 5 ))5١7-91١‏ وفي 
العين: للخليل بن أحمد (5/ 717): القَصّبُ: ثياب من كتان ناعمة رقاق» والواحد قصّيٌ. وكل نبت ساقه ذو أنابيب 
فهو قصب وقصب الزرع تقصيباً. والمَصّبُ: عظام اليدين والرجلين» وقصبةُ الأنف عظمه؛ وكل عظيم مستدير 
أجوف. وما اتخذ من فضة أو غيرها قصب. والقََصْباءُ: القَصَّبُْ الكثير في مَفْصبته. 

(8) في (ج): "حصل". 

(9) "الذبح": ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ يُنظر: اللمع: للأمير:ح (57/4))» وتعليق على اللمع: للنحوي (و/87١).؛‏ ونور الأبصار (ص:905). 


اانا 


لل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الذبائح 


وقال (ح): يحل الذبح بما(")[ظ/١131]‏ بعد انفصالها من[؟) الحيوان» لا مع اتصالها(*) به.50) 


[الرابع: أن ينهر الدم.] 
قوله: (أَنْ يَنْهَرٌ الْدَم): هذا ليس بشرط مستقل» بل هو داخل في فري الأوداج.(7) 
[ الخامس: التسمية] 
قوله: (الْقّسْمِيّة) يعني: ذكر الله تعالي»(8)فهو شرط علي الذاكر له و( )العالم بوجوبه علي مذهبه؛ لا 


على الناسيء والجاهل لوجوبه.(١7)‏ 


وقال (ش): لا يجحب منطلع) (11) 


وقال: (داود)» و(الشّعبي)» و(أبو ثور): أَنهُ شرط على الكل.(؟1) 


قوله: (وكلام يَسِير) يعني: ماكان أذ نهذ إعراضي 319 


)١(‏ "الذبح": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(؟) ينظر: مناهج التحصيل: للرجراجي (/ /1؟)» والتهذيب: لابن البراذعي (5/ 19؟). 

8 هاا انط رين 

(4) في (سءج): "عن". 

(5) في (ب): "اتصاله". 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (57/5)» والبيان: لابن مظفر (85/8/59). 

(7) ينظر: الرياض: للثلائي (و/55). 

(8) "وهي: بسم الله أو الله أكبرء أو الله فقطء أو باسم الخالق» أو نحوهء وكذا بالتسبيح» أو التحميد, أو الاستغفار 
إذا قصد به التسمية". كذا في البيان: لابن مظفر (8650/9). 

(9) الواو: ساقط من (ج). 

)٠١(‏ يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (55/8/5))» وفي (ج): "بوجوبه". 

)١١(‏ ينظر: الأم للشافعي (؟/ /51؟). 

)1١١(‏ يُنظر: الحاوي الكبير: للماوردي 2١١-١٠١ /١5(‏ 45): وحلية العلماء: للشاشي (*/ 75177)؛ والبيان: 
للعمراني (5/ »)55١‏ والعزيز: للرافعي /١7(‏ 77)» والبيان: لابن مظفر (855/5). 

.)855/9( يُنظر: اللمع: للأمير:ح (057/54)» والبيان: لابن مظفر‎ )1١( 


امن 


لل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الذبائح 


قوله: (أَوْ قصّدها) يعني: فيما كان لا يستعمل في العادة عند الذبح فلا يجزئ إِلّا إذا قصد به التسمية 
لأجل الذبح» ذكره (الفقيه:ح)» وقد أطلق (م):(١)‏ أنَّ الاستغفار لا يجزئ.27 (قيل: ح): والمراد به إذا 
١‏ نقضد البية 1) 


[ السادس: صحة اعتقاد القبلة] 


قوله: (اسْتِهَانّة) يعبى:(؟) بالسنة» أو بالشريعة. 
قوله: (أَو اعْبَقَادا(”'لِعَيْرِهَا) يعني: أنَا القبلة مع معرفته إِنَّ القبلة غيرها لكن أراد مخالفة الشريعة فذلك 
يكون كفراً. 


قوله: (فَهُوَ مُسْتَحَبَ) يعني: استقبال القبلة عند الذّبح67)وعن (ابنٍ عباس - وَتَه5-): أنهل") 


مكروه؛ لأنَّ الدّم مجسء(0) وف استقبال القبلة وجهان: هل يكون حالة الذبح: أو حالة[3) موت 


المذيوح ؟ 


رجّح (الإمام:ح): أَنَُّ حال الذبح.(١١)‏ ولو انحرف بعدهء وفيه أيضاً وجهانء هل يعتبر الاستقبال 


رجّح (الإمام:ح): الأوّل.(11) 


(0 ف (ج): "لم بلنه)". 

.)2"91 يُنظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (10//5م؟-‎ )١( 

(؟) يُنظّر: اللمع: للأمير:ح (57/4).؛ ونور الأبصار (ص:١31)»‏ والبيان: لابن مظفر (8507/9). 
(4) "يعني": ساقطة من (ب). 

(5) المثبت في المطبوع من التذكرة (ص: :)5/6١‏ "واعتقادا". 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (57/4). 

(0) "أنّه": ساقطة من (ج). 

(4) بعد البحث لم يقف امحقق على قول ابن عباس-ظافلة- في ذلك. 

(9) في (ج): "حال". 

)٠١(‏ يُنظر: نور الأبصار (ص:35057). 

)1١1١(‏ في (ج): "الذبيحة". 

.)8655/9( يُنظر: نور الأبصار (ص:7١41)» والبيان: لابن مظفر‎ )١١( 
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لل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الذبائح 


[السابع: أن يتحرك من المريضة أو الجريحة وما لا يُوْمَن موته, حال ذبحه] 
قوله: (أَو تطرف بِعَيْنِ) ١7:‏ (قيل:ح): الواجب هو: أنْ يعلم حياتما حالة الذّبح وفري الأوداج ولو لم 


محرك مدها هي 
وقال (الناصر):19) لا أرى أكل ما دن (4)منه الموت.(5) 
(قيل): هو ما عرف أَنَّهُ بموت في يومهء لكن (قيل):17) أَنُّ أراد به الكراهة. 
وقال فى (البسحر): أنه آزاة يه لكان 0193 

[ذكاة الأم لا تغني عن ذكاة الجنين] 
قوله: (خلافاً لِ(وَيدِ) و(ح).57)و(ش)):(3)هذه رواية (الفقيه:س): عن (ح). 
والذي في (الشّرح) عن (ح)(١١)كقولنا.(١١)‏ 


وعن (ف).» و(د).(١١أو(ك)(١)كقول‏ (زيد)» و(ش). 


.)"84 ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟/‎ )١( 

.)١55/9( يُنظر: اللمع: للأمير:ح (57/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح‎ )١( 

() في (ب): "وقال (ن)". 

(4) في (أعب): "أدنا". 

(5) يُنظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح .)١57/9(‏ 

(5) أي: في البرهان. 

(1) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (475-4177/5) "وقال الحسن بن صالح: بل يحرم". يُنظر: البيان: لابن 
مظفر (850/9). 

(8) يُنظر: النتف: للسغدي »)75١8 /١(‏ والمبسوط للسرخسي /١7(‏ 5)» والحداية: للمرغيناني (4/ .)851١‏ 

(9) يُنظر: الأم للشافعي (5/ 57؟) والحاوي الكبير »)١ 48 /١(‏ والبيان: للعمراتي (5/ 55)» ونماية المطلب: 
للجويني ».)5١8 /١(‏ وكفاية النبيه: لابن الرفعة (8// 8 ؟١).‏ 

(1) ينظر: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: 0١7١‏ في (ب): "عن (أبي ح)". 

)١١(‏ ينظر: مسند زيد بن علي »)554/١1(‏ وفي الرياض: للثلائي (و/35): "خلافاً لزيد و(ح)» و(ش) الذي ذكر 
في شرح ض زيد» وشرح الإبانة» ومجمع البحرين» أن أباح قوله كقولنا". 

.)5701 /١5( يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 51)» والتجريد للقدوري‎ )1١( 


الل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الذبائح 


يخرج(4)حياً فلا بد من تذكيته وفاقاً (5) 


قوله: (حٌَّ يُرَاضّي) يعني: بعد طبخ لحمهاء أو بعد سلخهاء أو(1)تقطيعها صغاراً حتى يكون قد 
امنعهلكها وملكها لكن لا يخل له ولا لغيره الأكل منها إِلّه بعد مراضاة المالك إِلّا أن يخشى فساد اللحم 
قبل المراضاة وجب التصدق به على الفقراء» وهذا على قول (الحادي).(") و(القاسم): أَنّهُ قد ملك 
الحم وعند (ع)» و(ص)ء و(ح):/") أَنهُ يجب التصدق به مطلقاًء وأمًا على قول (م)» و(ن)» و(ش): 
فهو باقي على ملك صاحبه؛ فإن خشي فساده قبل حضور صاحبه باعه وحفظ ثمنه إِنْ أمكن, إل 


.)"857 2591١ /9( يُنظر: مناهج التحصيل: للرجراجي (8/ 3570)» البيان والتحصيل: لابن رشد‎ )١( 

(0) في (ج): '(زيد)". 

(؟) الجنين يطلق على: القبر» والمستور» والولد ما دام في الرحم» فإن خرج حياً فهو ولد» وإن خرج ميتاً فهو سقط. 
وقال الباجي: الجنين: ما ألقته المرأة مما يعرف أنه ولدء سواء كان ذكرا. أو أنثى» ما لم يستهل صارخاً. قَالَ ابْنُ الْمَوَانِ 
الجنين: ما أَلْقَنْهُ الْمَدأَةُ ما يُعْرَفْ أَنَهُ وَلَدٌ وَإنَ يَكْنْ َلَهًا. ينظر: المنتقى: للباجي (0/ »)8٠١‏ ومشارق الأنوار: 
للقاضي عياض »)١57 /١(‏ والقاموس الفقهي (ص: .)17١‏ وثي الإفصاح: لعبد الفتاح الصّعيدي /١(‏ ©): "اللجيين: 
وصقت لحيل ها عام خ مطن انهه ادمع د ابعثها واطتيع هن يذللق الكداته أى اهارو خخ اللفين لق جنا وأنعت 
واجِتَنٌ واستجرٌّ: استتر» وأجنّتٍ المرأة جنينا: حمّلته". 

(:) في (ج): "فأمًا إذا خرج". 

(5) يُنظر: الذخيرة للقرافي (4/ 9؟١)»‏ والتبصرة للخمي (5/ »)١5 5٠‏ والبيان: لابن مظفر (851/9). 

(5) "أو": الألف ساقط من (ج). 

(7) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟/ #«عم). 

(8) يُنظر: المبسوط للسرخسي (54/ 98)» وفتاوى قاضي خان (9/ 1٠١‏ ؟5). 

(3) يُنظر: منهاج الطالبين: للنووي (ص: »)7٠١‏ والتدريب: للبلقيني (4/ 584). 
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لل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الذبائح 


[لو فرى سبع أَؤْدَاجٍ شاة. أو قطع معاءها] 
قوله: (فَذْكِيت قَبْل مَوتًا حَلْت) يعني: حيث بقي شيء من أوداجها فيذبح؛ أو لم يبق منها شيء في 
موضع الجناية وأمكن الذبح في باقي الرقبة غير موضع الجناية» ذكره في (التقرير)» (قيل: ح): فَإِنْ17) لم 
يبق شيء يمكن ذبحه طعنت حت تموت وحلت.(5) 


قوله: (رَمْيْةُ وضَرْبُه) يعني: ديقي لذن ما تعذر ذبحه صار كالصيد يعتبر فيه ما يعتبر في رمى الصيد» 


أو ضربه» أو طعنه. 


قوله: (في غيرٍ مَوْضِع الذكاة)(") يعني: في غير الرقبة» وما فيها فيجوز في أما ذبح أو ضرب جاز ولو 
من القاناع.. 


قوله: ( يُقَطّع) يعني: بعد موته أو قبله وبعد طعنه طعنا يموت منه يقيناً؛ أَنّهُ كالذبح وما قطع من 
المذبوح قبل موته فهو حلال» وكذا لو ل يمكن قتلة(؟) إِلّا بتقطيعه على وجدٍ يموت منه لا ما قطع منه 


بحيث لا بموت منه فلا يحل؛ لأنَهُ مبان من حي فيكون ميا (5) 


وم يذكر زالفتيةاسن) بعكم ابسن وهر مشروع الإبلع وهوة أن برعا قائية حال الفيلة».بأن يطعن 
في ثغرة نحرها بحيث يفري أوداجها الأربعة» فلو ذبح ما ينحر» أو نحر ما يذبح جاز عندناء خلافاً 
ل(مالك) فقال: لا يجوز في الإبل إِلّا النحر» ولا يجوز في الغنم والطيور إلا الذبح» ويجوز في البقر ذبحها 
إن 


حلا حلا حلل 


)١(‏ في (ج): "وإن". 
(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (657/8). 
() في (): "الذكوة", والمثبت من (بء ج). 
(5) "قتله": ساقطة من (ب). 

(ه) يُنظر: البيان: لابن مظفر (7655/8). 
(5) يُنظر: المدونة: للإمام مالك /١(‏ 19 ه). 


حل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأضحية 


[حكم الأضحية] 
قوله: (هي سُنّة): هذا مذهبناء(١)‏ وعند (ح).(1)و(ك):() أنا واجبة على كل مقيم غنيل؟)ولو صغيراً 


فيضحي عن نفسه وعن أولاده الصّغار من مالهم؛ فإِن لم يكن لهم مال0*)فمن ماله.(5) 
[من تجرئ عنه الأضحية وحكم الاشتراك في الأضحية] 


[تجزء البدنة عن عشرة] 


وعند (ح).(3)و(ش): كا لا تحرئ إِلّا عن سبعة.(١٠)‏ 


[تجزء الشاة عن ثلاثة] 
قوله: (وَالقََانَة شَاة): هذا قول (القاسم)» و(الحادي).(١١)‏ 
وعند (السيدين)» و(ح)72١)و(ش):‏ أذ الشاة للا قرو لاعن وانيد كما في المي (5) 


.)57/5( يُنظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الأصل للشيبائى (5/ »)5١‏ والنتف: للسغدي /١(‏ 599؟)» وتحفة الفقهاء (9/ »)١‏ والمبسوط 
للسرخسي ))8/١7(‏ ومختصر القدوري (ص: .)5١8‏ 

(؟) ينظر: المدونة: للإمام مالك /١(‏ 59 5)؛ والتهذيب: لابن البراذعي (7/ 4)57 ومناهج التحصيل: للرجراجي (؟/ 
5١/0‏ ). 

(5) "غني": ساقطة من (أءج)» وأثبتها من (ب) موافقة للسياق. 

(ه) "لحم مال": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)» موافقة للسياق. 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (517/5)» والبيان: لابن مظفر (851/5). 

(1) البدنة هِيَ الثّاقة ميت بَدَنَة بالعظم إِمّا لسمنها أو لسنها لِأَنَّهُ لا يحوز أن يساق مِنْهَا الصغار إِا يساق مِنْهَا 
الثنيان قَمَا قوق وكل ما أسن مِنْهَا وَعظم قَهُوَ أفضل. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 19١5؟).‏ وق معجم ديوان 
الأدب /١(‏ 58 5): البَدَنَةُ: النَاقةُ أو البقرة تُنْحَدُ بمَكة. 

(8) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (4/5 5). 

(9) ينظر: المبسوط للسرخسي ))١١ /١١(‏ ومختصر القدوري (ص: »)7١8‏ وفتاوى قاضي خان (9/ .)5١8‏ 
)٠١(‏ يُنظر: الأم للشافعي (؟/ »)١1‏ والبيان: لابن مظفر (857/5). 

)١١(‏ يُنظر: الأحكام: للإمام الحادي (570/1), (755/5)., واللمع: للأمير:ح (4/ 5)» ونور الأبصار 


.)9١١:ص(‎ 


حل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأضحية 


[يجزء من الضأن: الجذع الحولي] 


قوله: (حَؤْلي)(4(07)يعني: أنَّ الجذع من الضأن هو: ما تمت له سنة.(©) 


وقال (أ ص ح).("0(١)و(ص):("أأنهُ‏ ما تم له ستة أشهر ودخل في السابع.(5) 


.)255 /4( ينظر: تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي (9/ 86 )» والحداية: للمرغيناني‎ )١( 

.)8515/9( والبيان: لابن مظفر‎ »)١107 /1( يُنظر: الأم للشافعي (؟/ 54 7)» والوسيط: للغزاليي‎ )١( 

(©) المتؤل: العام» وحَوْلٌِ حَوْلٍ وحَوْلُِ حَوْلَيْن إذا كان ابن سنةٍ أو سَتَعَيْنِ". ينظر: مس العلوم (9/ »)١504‏ 
والفرق لابن أبي ثابت (ص: 55). 

(4) المثبت في المطبوع من التذكرة (ص:587): "الحولي": أي: "فمن الضأن: الجذع الحولي". 

(5) يُنظّر: اللمع: للأمير:ح (5/5 5). 

(5) هذا القول لابن بطال في: شرحه لصحيح البخاري (5/ ١؟)‏ حيث قال: "العناق من المعز ابن خمسة أشهر أو 
نحوهاء وهو جذعة, ولا يجوز فى الضحايا بإجماع» وإنما يجوز من المعز الثنى فما فوقه» وهو ثنى إذا تم له سنة ودخل فى 
الثانية» وإِنما يجوز الجذع من الضأن فقطء وهو ابن سبعة أشهرء قيل: إذا دخل فيها. وقيل إذا أكملها". وأما نسبته 
للشافعية فهو عن المؤيد بالله في كتابه شرح التجريد )5/١51١(‏ حيث قال: "واختلفوا في الجذع, فذكر أصحاب 
الشافعي أنه ما تمت له خمسة أشهرء ودخل في السادس» وعن أصحاب أبي حنيفة: ما تمت له ستة» ودخل في السابع» 
وسمعت بعض الأدباء يحكي عن أبي حاتم السجستانء أنه ما تمت ثمانية أشهرء وقال العتيبي في كتاب أدب الكاتب: 
هو تمت له سنة ودخل في الثانية وهو الأولى". قلت: أما أصحاب الشافعية فالمنقول عنهم مايلي: يقول صاحب 
الحاوي الكبير (5/ :)١١+‏ الجدّعَةُ مِنَ الصأَنِء وه الي لها سِنّهُ أَسْهْرٍ وَقَدْ دَحَلّت في السكابع. وفي التنبيه: للشيرازي 
(ص: 55): الجذع من الضأنء وهو الذي له ستة أشهر. وفي المجموع (/ 298): الْجَدّعٌ مَا اسْتَكُعل سَنَةٌ عَلَى أَصحّ 
الْأَوْجُهِ وَالْوَجْهُ التَّان ما اسْتَكمل سِنّه أَشْهْرٍ وَالَايِتُ تَانِيَة أَشْهْرٍ وَالرَاِعُ إنْ كَانَ متَولّدًا بَْنَ سَايَيْنِ فَسِنّهُ أَشْهْرٍ وَل ْ 
َتَمَانَِةً. وف كفاية النبيه (0/ :)51٠١‏ الجذع من الضأن وهو ماله ستة أشهرء والثني من المعز» وهو الذي له سنة. وفي 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح: لابن الملقن (75/ 575): "العناق من المعز ابن خمسة أشهر أو نحوهاء كما قاله ابن 
بطال". انتهى 

(/) "الجدّعٌ مِنْ الصأَنٍ وَالْمعْزٍ ما لَهُ سِنُّ أَشْهْرٍ وَقِلَ أَكْثَرُ السمئة". ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري /١(‏ 

٠‏ »؛ وف لسان الحكام: ابن الشِّحْنّة (ص: 87©): "الجذع الثني أَنى عَلَيْهِ سِنّ أشهر وطعن في الشّهْر الستابع» وق 
الْآَجْئاس: للناطفي :)019-1//١(‏ "قال في كتاب الأضاحي لأبي القاسم الخوميني الرازني: سمعت أبا علي الدقاق 
قال: "الجذع من لكأن مَا تم لَهُ غَانيّة أشهر وَطعن في التّاسِع"؛ وَفي أضاحي الرّعْفَرَايي: "ما تمت لَهُ سَبْعَة أشهر وطعن 
في التَّامِنَء ثم قَالَ في الْأَجْئاس: إِنَا يجوز الجذع إذا كَانَ عَظِيم الجسم أما إذا كان صغِيرا قلا يجوز الا إذا م لَهُ سنة 


حلم الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأضحية 


[مسألة: يجزء من المعز والبقر والإبل: ثني له حولان في ال معز والبقرة, وخمسة في الإبل] 
قوله: (ثَني لَهُ حَوْلَان):(؟)وقال (عطاء)» و(الأوزاعي): أنّهُ يجرئ الجذع من الكل.(5) 
وقال:77)(عمر)» و(الزهري): لا يجزئئ إِلّا الفني[") من الكل.(8) 


قوله: (ويجزى خخحصِي):(3)قال في (الشرح)» و(الانتصار):(' ١أبل‏ هو مستحبء لِطِيبهء وميه ولفعل 
النبي كن _؛(1١)‏ لِذنَّهُ كان يضحي بكبشين أقرَئين أفلخين( ١‏ أمَوجُوء يْن. ف 


00 


وَطعن في التَانِيّة". وف البحر الرائق: لابن نجيم (؟/ 58): "والوعْ مَا تم لَهُ سَنَةٌ وَاخْتُلِف في الجدّع قَفِي الدَايّة أَنّهُ ما 
أت علب أختْقاء وَدَكر التَالِفِيخ أله ما م له كاه هر وَدكر الرَعْفرَو أله ها 6 له سبِعَةُ أَشْهرِء وَدكر الْأمْطَْ قَالَ 
الْقَّهَا: الْجلَعٌ من الْعتَم مَا لَه سِمَةُ أَسْهْرٍ اه. وَهُوَ الظَّاجِر وَحَاصِلُة أَنَّ الْجذّعَ من الْعَنم عِنْدَ الْقَهَاءِ ابْنُ نِضْفٍ 
سَنَةِ... و1 أَرَ سِنٌ الجدّع مِنْ الْمَعْرِ عِنْدَ الْمُمَهَاءِ وَإَا َمَلُوهُ عَنْ الْأَزْمَرِيٍ أَنَّ الجذَعَ مِنْ الْمَعْزِ ما م لَهُ سَنَة". 

)١(‏ هذا قول: قول ابن الأعرابي. ينظر: الحاوي الكبير (*/ »)١١7‏ والتنبيه: للشيرازي (ص: 8١‏ )» والبيان: للعمراني 
(0/ ؟15). وف (بءج): "(ص ح)". 

(0) ف (ج): "(ص بالله)". 

(؟) يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (ظ/؟5١).‏ والبيان: لابن مظفر (857/7). 

(4) التؤل: العام وحَوْلَيْن أي: سنتين. ينظر: خمس العلوم (7/ »)١0‏ والفرق لابن أبي ثابت (ص: 55). 

(5) يُنظر: المجموع: للنووي (8/ 5 559)» وحلية العلماء: للشاشي (*/ 377)» والبناية: للعيني (4/ 5/85)» والمعاني 
البديعة: للريمي 5١/8 /١(‏ )» وموسوعة مسائل الجمهور .)501١ /١(‏ 

() "قال": ساقطة من (ب). 

(0) القِهم: واحد أَنْناءٍ الشَّىءِ. والقِهمْ من النُوق: الي وَضَعَتْ بَطْنَيْنِء وثنِيّها: وَلَدُها. ينظر: معجم ديوان الأدب (4/ 
). وفي المغرب: للمطرزي (ص: :07١‏ "الهم من الإبلٍ الذِي أَنْى أ ألْمَى تَكتَهُ وَهُوَ ما اسْتَكْمَل المكنّة الَامِسَة 
وَدَخَلَ في السّادِسَةٍ وَمِنْ الظّلْفٍ مَا اسْتَكْمَلَ الثَاِيَةَ وَدَخَلَ في التَلقَة وَمِْ الْحَافِرٍ مَا اسْتَكْمَل التَلَِهَ وَدَكَلَ في البَابعة 
وَهُوَ في كلها بَعدَ الجلّع وَقَبْلَ البباعِيَ وَالجَمع تيان وَاك". 

(8) "قَالَ ابْنُ عْمَرَ وَالبْمْرِيُ: لا يجْرئُ إل الت نكل شَيْءٍ. وَقَالَ عَطَاىٌ وَالْوراعِنُ: رئُ الدع من الكل ِل 
الْمَعْر". ينظر: المغني لابن قدامة (/ 4174)» و(9/ 573)» وتعليق على اللمع: للنحوي (و/١١).‏ 

(9) الْتَصِييٌُ: من كانت له آلة قائمة ونزعت وسُلّت خُضيتاه [أي: البيضتان]. ينظر: التعريفات الفقهية: (ص: 807). 
)٠١(‏ يُنظر: نور الأبصار (ص:473). 


حل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأضحية 


(قيل:ف): وسواء كان الختضي بالوض(4)أو الكل (0(.)6) 
[مالا يحرئ ني الأضحية] 


1١1‏ / الشرقاء والخرقاء] 


قوله: (لا الْشَرقَاء)7")... إلى قوله: (وقيل: مُؤخره):(8) هذا رواه (زيد بن علي) عن (علي كلاه - 
00 


)١(‏ عَنْ أي هُرَيْرَةَ يه أَنَّ رَسُولَ الله -ت- كَانَ «إذًا أَرَادَ أن يُضَححِيَء اشْترَى كَبْسَيْنٍ عَظِيمَينِ سميئينء نين 
أَْلَحَيْنٍ مَؤْجُوءيْن» مُدَبَح أَحَدَهًا عن أَمَِهء لمن شَهِدَ ِل بالتؤحِيدء وَسَهِدَ له بالبلاغ, وَدْبَحَ الآخرّ عن مُحَمَقِ وَعَنْ 
آل مُحَمَدٍ-تله-». رواه ابن ماجه في سننه, كِتَابُ الْأَضَاحِنَ بَابُ أَضَاحِيَ رَسُولٍ اله لني 6 
(017). قال الألباني: صحيح. ينظر: صحيح وضعيف سنن ابن ماجة: للألباني (9/ .)١١7‏ 

(0) الْأملّخ: أَسْوَدُ الأ أَبيَضُ الْبَدَنِ. ينظر: طلبة الطلبة: للنسفي (ص: 5"). 

() الوجاءٌ بالكسر والمدٌ: رَض عُروقٍ البَيْضَتِين حقٌ تنفَضِحَ فيكون شبيها بالخصاء. ينظر: الصحاح: للجوهري /١(‏ 
٠‏ وف طلبة الطلبة: للنسفي (ص: 85+-07©): مَوْجُوَيْنِ عَلَى وَرْنِ مَفْعْولَينٍ مِنْ قَوْيِمْ وبأ النَّيِسَ وجاء بِالْمَدِ مِنْ 
باب صَنَعَ إِذَا رَضّ عُرُوفةُ من غَبْرٍ إخراج الحُصْينٍ وَالرَضضُ الدّقُ وَاصُوْمُ لَهُ وجَاءٌ من هذا أي هُوَ فَاطِعٌ لِلتِكاح. وفي 
النهاية: لابن الأثير (0/ ؟5١):‏ مَوْجوءَيْنٍ أَيْ: حَصِيّين. وَمِنْهُمْ من يَرُويه «مَوْجَأَيْنِ» بوزن مكركئن, وَهْوَ خطأ. ومنهم 
مَنْ يزويه «مؤجيّنِ» بِعَيْرٍ هر عَلَى التخفيف, وَيَكُونُ من وَجَيْهُ وجي كَهُوَ مَؤْجينٌ. وفيه: قوله: موجوءين» من وبَأ 
وجاءً» والوججاء أن تُرَضّ أننيا الفحل رَضًا شديدًا يذهب شهوة الجماع؛ ويتنزل في قطعه منزلة الخصي. 

(4) اليضٌ: دَفُكَ الشيء. ينظر: العين (9/ 8)» وتمذيب اللغة: للأزهري /١1(‏ 8117). 

(5) (السكلقٌ): إخراج السَّيْءِ مِن السَّئْءِ يِحَذْب وَتَرْعَ كسَلَ لسكيب مِن الْغِمْدٍ وَالسّغرَةِ من الْعَجنِ مُمَالُ سَلَهُ فَاذْسَلٌ 
(وَمِْه) «سُلَ رَسُولْ اللو -فله- مِن وبلٍ رَأسِو» أ تُرعَ من لجار إلى الْمبْرٍ (وني التكاح) الْمشلول الَّذِي سك أَنْقياة 
أي تُرِعَتْ خُصْيَاةُ. ينظر: المغرب: للمطريزي (ص: 7؟). 

(5) يُنظّر: الرياض: للثلائي (و/97)» والبيان: لابن مظفر (857/9). 

(1) الشرقاء في الْغنم المشقوقة الأذن بِائْئَينِ. والخرقاء الى تكون في الأذن ثقب مستدير. والمقابلة أن يقطع من مقدم 
أذنها سَيْء م يرك مُعَلّقا لا يبين كأَنّهُ زنفة. ينظر: الإبل: للأصمعي (ص: »)١1١‏ وغريب الحديث للقاسم بن سلام 
»))3١١ /١(‏ ومقاييس اللغة: لابن فارس (9/ 5714). واللمع: للأمير:ح (54/5). 

(8) "ويجزئ خصي لا الشرقاء -مشوقة الأذن- وقيل: نصفين» وقيل:* مُوسُومة- ولا مثقوبة: وهي الخرقاء ولا مقابلة : 
قطع طرف أذتها وقيل : مقدمه ولا مدابرة: قطع جانبها وقيل: مُؤخرة ". هذا نص التذكرة: (ص:؟١8ه).‏ *: القائل: 
(م بالله) في الشرح. يُنظر: اللمع: للأمير:ح (54/5). 

(9) ينظر: مسند زيد بن علي (ص: 45 ؟). 


حلم الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأضحية 


وقال (الإمام:ح): أنَّ المراد به: الكراهة لا المنع من الإجراءء» فلا يبمنع؛ لأَنّهُ لا ينقص من لحمها ولا من 
قيفي 1 


[*/ العرجاء] 
قوله: (عَلَى الأرْع) يعني: فإذا كانت تصل المنحر على أرباعها الكل أجزت ولو[") عرجت. 
وقال20) (ش): إذا كانت تأخر عن الغنم ل تحزء.(؟) 

[:/ الجماء] 


قوله: (وَلَا مُسْتَأصَّلة القَرن كسْراً): هذا كلام (الحادي).(2)و(ن). 
(قيل: ع): وظاهره أَنَّ بعض القرن إذا أنكسر(1الا يمنع» وكذا في الأذن. 


وقال في (شرح الإبانة): أَنَّهُ يمنع فيهما إذا كثر كما في غيرهما من الأعضاءء وعند (زيد)» و(ح)»(”) 
و(ش):(8) أنَّ كسر القرن لا يمنع مطلقاء والعبرة في القرن بالأسفل لا بالأعلى.(9)(١٠)‏ 


)١(‏ يُنظّر: نور الأبصار (ص:١١41)»‏ واللمع: للأمير:ح (55/54)» والرياض: للثلائي (و/37)» والبيان: لابن مظفر 
(؟رهتم). 

)١(‏ "لو": ساقطة من (ب). 

() "وقال': اللام: ساقط من (ب). 

() يُنظر: الأم للشافعي (؟/ 41 ؟)»2 ومختصر المزتي (8/ »)531١‏ والحاوي الكبير »)8٠ /١5(‏ والبيان: للعمراني (4 / 
55-44 4)» والرياض: للثلائي (و/95)» والبيان: لابن مظفر (655/9). 

(5) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟/ 291 ). 

(5) في (ج): "إذا كسر". 

(0) ينظر: الأصل للشيباني (5/ ١5‏ 5). 

(8) ينظر: اللباب: لابن المحايلي (ص: 7517)» والبيان: للعمراني (5/ 55 4). والحاوي الكبير /١5(‏ 84). 

(5) في (بءج): "بالأعلا". 

.)8585/5( ؟)» واللمع: للأمير:ح (5/5 ه)» والبيان: لابن مظفر‎ 55/١( يُنظّر: مسند زيد بن علي‎ )٠١( 


حل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأضحية 


[ه/ مقطوعة الأذن والذنب والإلية] 
قوله: (كعضبَاء الْقَرنِ. ...إلى آخره):(١)يعني:‏ التي لا قرن لما من أصلهاء وكذلك[و/19١]‏ في (الأذن: 
الدب والإليّة).0"وهذا ذكره في (شرح الإبانة) عن (القاسمية)» و(ن).(7) 


وعند (الفقهاء)(؟)و(أبي جعفر)» ورجّحه (الفقيه:ح): أنَّ عضباء القرن(*)تجرئ. 
وقال (الصّحاوي): في الذي(1)لا أذن لطا أتا تجرح.(0) 


قوله: (وَلَا إن رَالَ ثُلغها) يعني: في هذه الأعضاء التي ذكرهاء فإذا ذهب من العضو قدر ثلثه فَإنَّهُ يمنع» 


ذكره في (الكافي) عن (الحادي)» و(م).(8) 


)١(‏ "كعضباء القرن والأذن والذنب والإلية". هذا نص التذكرة (ص:؟585). 

(؟) الأَليةُ العجيرَةُ للنّاسٍ وَغَيْرهِم وقِِلَ هُوَ مَا َكب العَجرٌ مِنَ اللّحم والسّحْم والمجمغ أَلْيَاتٌ وألايَا والأَخِرةُ على غَيْرٍ 
قَِاسٍ وَحَكّى اللَحْيَاد إِنَهُ لدو أَلْيَاتٍ كَأَنّهُ جَعَل كُلّ جْزْءٍ مِنْهَا أله م جمَعَ عَلَى هذا وَكبْسْ أليانٌ وَالْيَاكُ وَآلى وآل. 
ينظر: امحكم: لابن سيده /١١(‏ 447). وف المخصص: لابن سيده (؟/ 585): أَليَةُ الشّاة - عَجُرها شَاة أَليَاءُ 
وكبش أَلْيّانَ عَظِيم الألية ونَعْجَةٌ أَليَانةٌ أبُو زيد: العَفْقْ - سّحم حُضبّي الْكُبْش وَمَا حوله. وفي المعجم الوسيط /١(‏ 
)) (الآلية): العجيزة أو ها وها من لتحم ونم وآلية الاق والقتصر والإعام اللحمة الرتضعة كحت كل ينها وألية 
القدم اللّخم الْمُرْتفع يَقع عَلَيْهِ الْمَشْي (ج) ألايا. 

(*) "هذا ذكره في (شرح الإبانة) عن (السادة)» و(ح)؛ و(ّد)» وأراد ما ليس له هذه الأعضاء خلقة» وعن 
(الطحاوي): ما ليس له أذن خلقة يجزئ» وعن (الفقهاء): ذاهبة القرن تحزئ على أي حال". كذا في الرياض: للثلائي 
(و/"ة). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير /١5(‏ 854). والمغني لابن قدامة (/ 475 )) ومختصر اختلاف العلماء: للجصاص (؟/ 
8) والموسوعة الفقهية الكويتية (ه/ 85). 

(0) أي الذامت مع القذن اكد مرق التصّنن. وق العيخ: الخليل بن انمد الفراغيدي 1١9‏ 1 ؟) "عضب القضه؛ 
السيف القاطع. عَضْبَةُ يَعْضِبُهُ عَضْبَ أي قطعه. وشاة عضباء: مكسورة القرن. وقد عَضِبَتْ عَضَبا وأعضبتها إعضاباًء 
وعَضَّبْتُ قَرْكَا فانعضبء أي: انكسر. ويقال العَضَّبْ يكون في أحد القرنين. وناقة عضباء» أي: مشقوقة الأذن. 
ويقال: هي التي في أحد أذتئها شق وسمّيت ناقة رسول الله -كف-: العضباء". 

() في (بءج): "التي". 

(0) يُنظر: شرح معاني الآثار: للطحاوي (54/ »)١1٠١‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ /705)» والرياض: 
للثلائي (و/9)» والبيان: لابن مظفر (655/5). 

(8) يُنظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله .)4١8-14157/5(‏ 


حلم الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأضحية 


وقال (ح) (١أو(الأمير:‏ ح)("أو(الفقيه: ح): أَنّهُ يعفى عن الثلث لا أكثر منه» وهكذا في سائر 


الأعضاء.(7) 
/7١ 5[‏ شديدة المرضء والعجف, والحتماء] 
قوله: (وَلَا شَدِيْدَة المَرَضٍ وَالعَجَف)/؟)يعني: أحدهما يمنع إذا كَثُر, 
(قيل):(*)والكثير منها هو: ما لا يأكله المترفون.[5) 
وتحزخ الجرباء. (1) 
(قيل): وكذا مكسورة الأسنان» ولعله إذا كان القليل منهاء فأمًا الكثير فهو عيبٌ ينقص من القيمة. 


ولا تحزئ المتماء: التي ذهبت أسنانها(١)لكبرها؛‏ لأَتا هرمة.(5) 


/١١( يُنظر: الأصل: للشيباني (؟/ 4914)» وأحكام القرآن للجصاص (”/ 5 70). والمبسوط للسرخسي‎ )١( 

5 5 ؟)» والهداية: للمرغيناني (5/ /55). و"وقال: (ح)": ساقطة من (ب). 

)١(‏ يُنظر: اللمع: للأمير:ح (5/5ه). 

(؟) يُنظّر: الرياض: للثلائي (و/”9)» والبيان: لابن مظفر (8557/9). 

(4) العجف: غلظ الْعِظَام وعَرَاوها من اللّحم. والَجّف: ذَهاب المَن. والذّكر أعجف والأئنى عجفاءء؛ والجميع 
عِجافٌ في التكران وَالإنّآث. ينظر: تحذيب اللغة: للأزهري 45/١(‏ 55-5 5)» وفي مقايبس اللغة: لابن فارس (4/ 
37).» والصحاح: للجوهري (4/ :)١899‏ العجفء بالتحريك: الهزال. 

(5) '(قيل)": ساقطة من (ب). 

(5) التّرقف: تنعيم الغذاءء وصَيِحٌ مُثْرَفٌء والترَفُ: الموسَعْ عليه عَيشّهء القليل فيه همّة» وأثرَقه اللُ. ينظر: العين: للخليل 
بن أحمد (8/ 4 »)١١‏ وفي جمهرة اللغة: لابن دريد /١(‏ 5591): رجل مترف: منعم وترفه أهله إذا نعموه. والترفة: 
الطَّعَامِ الطّيب أو الشَّئْء الطريف يخص با الرجل صاحبه. وفي المحكم: لابن سيده (9/ 475): التَرَفُ: التّنَعُمُ. 
والتثْريف: حُسْنٌ الغداءِ. ورَجُلٌ مُثْرف ومْتَكف: مُوْسّعْ عليه. وئف اليجل وأَنْرَقَه: لله وملّكه. كرفله. وقوله تَعاللى: 
«إإلا قال مترفوها [سبأً: 85] أي: أُولُو التق وأَرادّ: رُؤّسها وقادَةً الشّدَ منها. والترقةُ: الصَّامُ الطَيّب. وك طرقَةِ: 
تُرقَةٌ. وأَثْرف الكجل: أغطاه صَهْوتَهُ. 

)١(‏ البُ: القراح. ينظر: تحذيب اللغة /١١(‏ 0")» وفي مقاييس اللغة (4/ *©): وَالجرَْاك: الي عَمّهَا الجرَبُ. وفي 
القاموس المحيط: للفيروز أبادى (ص: 55). والمحكم: لابن سيده (1/ :)50١-14٠.٠‏ الجرب: بَثْر يَعْلُو أبدان النّاس 
والإبل.... والجرّب: كالصّدَأ يَعْلُو بَاطِن الجفن وَرمَا ألبسة كُله. وَرمَا ركب بعضه. وفي المعجم الوسيط :)١١4 /١(‏ 
(الجرب): مرض جلدي يسببه نوع من الحمك يُُسمى حمك الجرب. 


حل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأضحية 


[حكم المماكسة في شراء الأضحية] 
وتكره الها كان غراء الأضحية» لأنّ ها كثر ذهيها كثر ثرابها (4) 
[وقت الأضحية](5) 
[المريض والمسافر] 
قوله: (ومريض وَمُسَافِرٍ):(1)هذا ذكره (ط).(") 
قال (ض زيد):(8)والمراد به: إذا كانا لا يُوجبَان الصّلاة. 
لكن: 


قد قال (الفقيه:س)40)في (الكتاب): (لا يوجبانها ولا يُصليانها).(١٠)‏ 


)١(‏ ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (4/ »)5١7‏ وف تحذيب اللغة (5/ :)١87‏ الحثُماء من المغزى: التي 
انكسرث تَييكَاها. وفي تاج العروس (84/ 717): الْنْمَاء من الكبوش: التي اْكُسَرَت نَنَاياهَا من أَضْلِهاء والْمَلَعَث. وفي 
التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 5١‏ 5): الَثّماء: هي التي لا أسنان لما من الإبل والبقر والشاة. 

)١(‏ الهرم بالتحريك: كبر السِنّ. وقد كَرمَ الرجلٌ بالكسرء وأَهْرَمَهُ الله سبحانه. فهو هَرِمٌ وقومٌ هَرْمى. وتَرِكُ العشاءٍ 
مَهْرَمَة. ينظر: الصحاح: للجوهري (5/ 51 ».)3١‏ وفي تحذيب اللغة (5/ )١58‏ يُقَال للبعير إذا صّار فَخداً: مَرِمٌ 
َالْأُنْتَى كرمة. 

(5) المكسن: انتقاص الثمن في البياعة» ومنه اشتقاق المكاس, المماكسة: لأنه يستنقصه. قال: جابر بن حني التغلبي 
المفضليات (ص :)3١١‏ وف كل أسواق العراق إتاوة ... وف كل ما باع امرؤ مَك درهم. 

أي: نقصان درهم بعد وجوب الثمن. ورجل مَكّاسٌ يكس الناس. ينظر: العين: للخليل بن أحمد (5/ 510): ويجمل 
اللغة لابن فارس (ص: 858 )» وف النهاية: لابن الأثير (4/ 43©): الْمَاكْسَةُ في الْبَبْع: انُتقاص الثَّمَنِ واستخطاطه 
وَالّْنابَدٌةٌ بَيْنَّ المتباّعين. وَقَذْ ماكسَةُ يماكسه مكاساً ومماكسَة. ْ 

(؛) يُنظر: البيان: لابن مظفر (77/9/-85307). 

(5) [أيام النحر وأفضل هذه الأيام] . 

(5) في المطبوع من التذكرة (ص: 5/87): "'وكذا مريض ومسافر لا يوجباتماء ولا يصليانها- من الفجر". 

(0) أي: ذكره (ط) في (الشرح). ينظر: شفاء الأوام (؟/95١)»‏ والرياض: للثلائي (و/95). 

(8) في (ج): "(القاضي زيد)". 

(8) يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (و/1757). 

.)087 ينظر: التذكرة الفاخرة: للحسن النحوي (ص:‎ )٠١( 


حل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأضحية 


فمفهومه: 
أتما إذا كان (١)يصلياتما‏ لم يذبحا إِلّا بعد الصّلاة. 


(قيل:ل ف): والأولى أنَّ من كان لا يوجبها فإنّهُ يجزئه الذبح (من) بعد(")(الفجر) مطلقاً.(©) 


وعند (ش): أنَّ وقت ذبح الأضحية هو: من بعد دخول وقت صلاة العيد بقدر ما يسع الصلاة 


والخطبة مطلقا. (4) 
وعند (ك): أَنّهُ بعدما يذبح الإمام ضجِيّتة (0) 

[وقت الأضحية لمن ترك صلاة العيد] 
قوله: (وَلِمن0'ايَرَكهَا) يعني: لفسقه مع كونه يوجبها. 


قوله: (عَقِيّب الرّوَال): (قيل:ف) يعني: بعد اع ( أرق صلاة العيد» وهي: من دخول وقت الكراهة 
قبل الزوال.(4) 


[آخر وقت الأضحية] 
قوله: (تَايّ التَسْرِيّق) يعني: ثالث النحرء وتعجيلها في اليوم الأول أفضل. 


وقال (ص).17)و(ش)(١)‏ و(قن):() أنَّ وقتها إلى آخر أيام التشريق. 


)١1(‏ من قوله: "لا يُوجبَان الصّلاة..." إلى قوله: "...أتما إذا كانا". ساقط من (ج). 

)١(‏ في (ب): "من عند". 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح (5/5ه)» والرياض: للثلائي (و/5-ظ//5ة). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير /١5(‏ 85)؛ وروضة الطالبين: للنووي (9/ »)١35‏ ونحاية المطلب: للجويني »)١175 /١/(‏ 
والعزيز: للرافعي /١7(‏ 77). 

(5) ينظر: مناهج التحصيل: للرجراجي (7/ 571)) والذخيرة للقراقي (4/ »)١5١‏ والتبصرة للخمي (5/ .)١584‏ 
(5) في (ب): "وم". 

(0) "آخر": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب)» وق (ج): "بعد خروج وقت العيد". 

(8) ما ذكره (الثلائي) هو توضيح قول (الشيخ عطية) الذي ذكره (الفقيه:ي). ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/37). 
(9) في (ج): "(ص بالله)". 
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[حكم ذبح الأضحية بالليل] 
ويجزئ في الليل» ذكره (الناصر)ء(7)و(ط)ء و(ح).(4) 


وقال (ك)(*)و(أحمد): لا يجرئ فيه.(0) 


[لو مضى وقت التضحية قبل ذبحها](") 
قوله: (1 تَبْطّل) يعني: بل يفعل بحا بعد خروج وقتها كما(8)كان()يفعل في وقتهاء وهذا ذكره (ش)» 
و(الأزرقي)» و(أبو جعفر)» و(الفقيهان:ل ح)» ومثله فى (المغني).(١٠)‏ 


وقال (ط), و(ح):(١ )١‏ أَتما تبطل التضحية بناء ويلزمه التصدق بما حَيةةٍ لأتما قد تعلقت بها القرية 


فإِنْ ذّحها تَصِدَّقَ بما وبأرش الذبح؛ لأَنَهُ لا خيار فيها يُسْقِط(١١)‏ به الأرش.(7١)‏ 


[لو مات صاحب الأضحية قبل ذبها] 
قوله: (كُمَا لو مَاتَ) يعني: صاحب الضّحية(١)‏ إذا مات قبل التضحية بحا فإِكُم يضحون بحا ورثته 


ذكره (ض زيد)ء و(ف).(5) 


(1) ينظر: الأم للشافعي (؟/ 555)» واللباب في الفقه الشافعي: للمحاملي (ص: /73)» 

(1) في (ب): "واحد قولي (ن):". 

(0) في (بءج): "ذكره (ن)". 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء (9/ 87)» وبدائع الصنائع: للكاساني (5/ 76)» والبناية: للعيني /١1(‏ 9؟). 
(5) ينظر: المدخل لابن الحاج /١(‏ 7585)» وبداية المجتهد ونماية المقتتصد (7/ .)5٠١‏ 

(5) يُنظر: المغني لابن قدامة (9/ 4 45)؛ والإشراف: لابن المنذر (9/ 757)» والبيان: لابن مظفر (5137//8/- 
مكل ). 

(0) [م يضح حتى مضت أيام النحر]. 

(0) في (ب): "كمن". 

(9) "كان": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)؛ موافقة للسياق. 

.)١١5/ظ( ينظر: المغني للديلمي‎ )٠١( 

.)"١ /١5( ينظر: تحفة الفقهاء (*/ 854 )» والبناية: للعيني‎ )١١( 

)١١(‏ هكذا في جميع النسخ. 

.)8070/9( يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (و/+١- ظ/؟١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )١9( 


ذلك 
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وقال (ح):(7) و(ك):(5) أتّما تكون ملكاً لورثته يفعلون بما ما يشاؤون(*2, ولو كان أبوهم قد أوجبهاء 
رواه في (اللمع).[0) 


قوله: (بِيّدِهِ) يعني: إذا أمكنه وإِنْ لم وَضَّعَْ يده على يد الذّابح حال الذبح؛ وأنْ يقول عند توجيه 
الضّحية إلى القبلة: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطْرّ السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضَ»» إلى قوله: «وأنا مِنّ 


العشلمية»:8(00) 


قوله: (وَفي الجبّائَة)[1)يعني: خارج البلد» وذلك ليحصل الإشعار بما للمساكين[' ١)(قيل:‏ ح): فلو كانوا 
يشعرون بما إذا ذبح على بابه كما في الجيّائّةه كانت جبّائتته على بابه.(١١)‏ 


)١(‏ ف البيان: لابن مظفر :)8101١/9(‏ "الأضحية". 

(؟) ينظر: الأصل للشيباني (5/ 05 5).؛ والمبسوط للسرخسي ».)١5 /١7(‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (5/ ))7١‏ 
وذرو الحكامة ثلا حشر 13 +17 

(؟) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: للزبيدي (؟/ 1810). 

(5) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: للصقلي (ه/ 857)» والمغني لابن قدامة (9/ 57 5). 

(5) في (ج): "شاؤوا". 

(1) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (517/5)» والبيان: لابن مظفر (81071/5). 

(0) عَنْ عَلِىَ ْنٍ أبي طَالِبٍ -هه-» عَنْ رَسُولٍ اللو - تفل أَنَهُ كَانَ إِذَا قَامَ إلى الصّلاة» كَالَ: «وَجَهْت وَجْهِيَ للدي 
َطَر السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ حَنيقاء وما أ بن الْفطركين: إِذَّ صَلَاقِ» وُشكيء وتاي وتان له رب الْعَالمينَ لا 
شَرِبكَ لَهُ وَبدَلِكَ أُمِرثُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ....». رواه مسلم في صحيحه كِتَابُ ضَلَاةٍ الْمُسَافِرينَ وَقَصرِهَاء بَابث 
الدعَاءٍ في صَلةٍ اللَيْل وَقِيَامِدٍ /1١(‏ 585ه) 7١1(‏ - (7171)). 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (2655/59). 

(9) الْجيّائّة مَا اسْتوى من الْأَرْض ومَلْس ولا شَجر فِيهه وفِيه آكامٌ وجلاة» وقد تكون مستويةٌ لا آكام فِيهَا ولا جلاه» 
ولا تكونُ الَبّائةُ في البثل ولا في الجبلء وقد تكون في القفاف والشتّقائق» وكل صحرءً جَبّانة. ينظر: تحذيب اللغة: 
للأزهري .)8١5 /١١(‏ وف المخصص: لابن سيده (7/ 739): الَيّانّة الَقُئرة. وفي المغرب: للمطرزي (ص: 75): 
(التَائةُ): الْمُصَلّى الْعَامٌ في المحُخراء (وَمِنْها) كول وَلَوْ ضَحى بَعْدَ صَلَاةٍ أَْلٍ الجيَائَة َبْلَ صّلَاةٍ أَهْل الْمِصْرٍ انلف 
الْمَشَايحُ فيه. وف معجم لغة الفقهاء (ص: :)١53‏ الجبانة: المصلى العام للمسلمين خارج المدينة. 

6 الْمِسْكِينِ؛ وَهُوَ انَّذِي لا شَيْءَ لَهُ. وَقِيلَ هُوَ الَّذِي لَهُ بَعض الشّىء. ينظر: النهاية: لابن الأثير (؟/ 8.6 "). 
)١١(‏ يُنظر: البيان: لابن مظفر (655/9). 


تحاف 
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قوله: (الْأَمْلّح): وهو ماكان فيه سواد وبياض والبياض أكثر إذا كان من الضأنء(١)‏ ذكره في 


(الضياو "أو (ابو غبيد):(017اريهه الارعحانية فيما ذكر؟ للاقداء بقع الول عقف (6) 
قوله: (بشرّائها) يعني: مع نيّة التضحية بماء وعلى (قش): لا يصير أضحية إِلّا باللفظ. 
قوله: (لا بنيّتهًا من غنمه): وهذا ذكره (الفقيهان:ل س). 


وقال (الأمير:م): أتما تصير أضحية بمجرد النية» والمراد باليْية: قبل الذبحء فأمّا حالة الذبح فهو 


وفاق.(5) 


[للمضحي أن يأكل من أضحيته, ويطعم غيره» ويتصدق على المساكين بما شاء] 


قوله: (وَيَاكُل) يعني: أنه يُستحب له أنْ يأكل من ضحيته(") و(قيل):(8) بل يجب.(3) 
قوله: (كَيْفَ شَاء) يعني: أَنْ ليس في ذلك تقدير ذكره (القاسم)ء( ١‏ ١أو(م).117)‏ 


وقال (ش)772) و(الطحاوي):(1) أن ستحب له أنْ يأكل ثلثهاء ويتصدق بثلث» ويَدّخر ثلث» ورواه 


(زيد بن علي)11) عن آبائه عن النبي -ت-.(") فلو أكلها الكل ففي جوازه احتمالان: رجح 


)١(‏ التوثيق السابق. 
)١(‏ ينظر: مس العلوم: لنشوان الحميري (9/ 755))؛ وضياء الحلوم مختصر مس العلوم: محمد نشوان الحميري» 
(5/اللقطة: ٠07‏ أ)؛ مخطوط», مكتبة الحرم المككي رقم (5915)» رقم الفلم (9109؟). 

(؟) هو: القاسم بن سلم الهروي الأزدي الخزاعي. بالولاء» الخراساني البغداديء أبو عبيد أبُو عُبَيْده من كبار العلماء 
بالحديث والأدب والفقه» له: الغريب المصنف ف غريب الحديث؛ والأجناس من كلام العرب» وغيرها (ت:4؟١ه).‏ 
ينظر: تذكرة الحفاظ (؟/5)) وتحذيب التهذيب (7815/17)» وطبقات النحويين واللغويين (ص:17١؟).‏ 

(5) ينظر: غريب الحديث: للقاسم بن سلام (؟/ »)7٠١7‏ غريب الحديث /١(‏ 575)» وف (ج): "(أبو عبيدة)". 
(5) سبق ورود الحديث في قوله: (وَجَرَئَ خصِي)» ويُنظر: البيان: لابن مظفر (855/9). 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (655/9). 

(0) يُنظر: نور الأبصار (ص:417). 

(4) القائل العمراني في البيان (455/5). 

(9) يُنظر: البيان: لابن مظفر (9/١1/ا1لم-؟807).‏ 

)٠١(‏ ينظر: اللمع: للأمير:تح (0/5)» ونور الأبصار (ص:417). 

.)418/5( ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالل‎ )1١( 

.)١94 /١8( ينظر: تماية المطلب: للجويني‎ )١١( 


5١ 1* 
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(الإمام: ح) ا لكنه لا يضمن» (قيل:ف): وهو حيث ١‏ يوجب الضحية» فأمًا لو أوجبها على 
نفسه خَإنّهُ لا يجوز له الأكل مدها كما إذا أوجب هديا إلى الحرم ولآثة يكون(9)>النذر (5) 


[لبس للمضحي أن يعطي جازرها عن أجرته شيئاً من لحمها أو جلدها] 


قوله: (أَجْرّة): وذلك؛ لأنّهُ يكون كالبيع من الجازر بأجرته. 


قوله: (فَيُكرّه وَل اللَّمن) يعني: في بيع[")جلدهاء حيث لم يوجبهاء وهذا ذكره (ش).(5) و(أبو 


وقال (السيد: ح)» و(الفقيه:ف): لا يجوز بيعه ولا يصحّ مطلقا. )9١(‏ 


قوله: (أَوْ جَبِهَا أؤ ) يعني: فإنّهُ لا يحب عليه إبدالها إذا تلفت بغير تفريط منه لكن حيث أوجبها لا 
يبعد أض تلزمه كفارة بعين؟ لفوات نذره وهو التضحية كما والله أعلم. 


قوله: (أوْ تَعيّبت):(١١)‏ يعني: فإنُّ لا بمنع من إجزائها عندنا خلاف (ح).(١١)‏ قال في (الشرح): كما 
لو حدث العيب فيما حال ذبحهاء نحو: أنْ تقع الشفرة في عينها فتعوّرها. 


.)55 /5( ينظر: تحفة الفقهاء (/ 80): وامحيط البرهاني: لابن مازة‎ )١( 

() "بن علي": ساقطة من (ج). 

() عن علي -ة- قال: «لا تبيعوا لحوم أضاحيكم ولا جلودها وكلوا منها واطعموا وتمتعوا»» وقال علي -ا 
«أمرني رسول الله -2- حين بعث معي بالهدى أن أتصدق بجلودها وحليها وخطمها ولا أعطي الجازر من جلودها 
شيئا». رواه الإمام زيد في مسنده (ص: ه54 ؟) باب جلود الأضحية. 

(4) يُنظر: نور الأبصار (ص:117). 

(5) "'يكون": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)» موافقة للسياق. 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ//3)» والبيان: لابن مظفر (81057-41/1/9). 

(0) "بيع": ساقطة من (ج). 

(8) ينظر: المجموع : للنووي (8/ ».)450١ - 5١9‏ والحاوي الكبير .)١١١ - 11١9 /١8(‏ 
() ينظر: المبسوط: للسرخسي »)١4/17(‏ وعختصر الطحاوي (ص:907). 

.)80/5/6( يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (571/6)؛ والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

)1١(‏ ف (ج): "وتعيبت". 

.)؟5١7-‎ 7١5 /5( ينظر: حاشية ابن عابدين (5/ 55")» وبدائع الصنائع: للكاساني‎ )1١( 


3 ل 


حل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأضحية 


[التصرف بالأضحية] 


قوله: (وَيورُ بَيْعَهَا): هذا(١)‏ ذكره (ح),(1) و(ض زيد)» و(الوافي)؛ لأَتما باقية على ملكهء وظاهره 


و(قيل: ح): أنَّ المراد به عند خشية تلفها كما في المدي لا مع عدم الخشية عليها. 


وقال (ش): لا يجوز له() بيعها وأتما قد خرجت عن ملكة مطلقاً ولا فرق في ذلك بين ما أوجبها ومالم 


ييا 


قوله: (تَصّدَّق بِه) يعني: و وقت النضصية وإن أمكده يعدن هل( ١9‏ وردسيا ق وقنيا فين 
ف ذا 


قوله: (غَرِمَ قيمتهَا يوم التّلَف) يعني: ولو كانت ناقصة(") إذاكان قدر(8) ما يجرئ في الصّحية؛ لأَّهُ 
بقي عليه الواجب الأصلي الذي أوجبه؛ وسواءً كانت قِيمة هذه التي تلفت قليلة أو كثيرة وهذا حيث 
تلفت بغير تفريط منه. فأمًا إذا تلفت بتفريطه فإِنّهُ يلزمه الأكثر من قيمتها أو قيمة ما يجزئ في الضّحية 
(قيل: ع): وإذا خرج وقت التّضحية قبل إبدالها فإِنَّهُ يكون على الخلاف كما في الضّحية إذا خرج 


[ظ/15١]‏ وقنهاء هل يشتري بدلها ويذبحه أو يتصدق بالقيمة ؟.(3) 


() في (ب): "وهذا". 

)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي »)١١ /١7(‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (0/ *7: 2078 وفتاوى قاضي خان (؟/ 
065 ). 

(5) في (ج): "ها". 

(؛) يُنظر: اللباب: للمحاملي (ص: 737)» والحاوي الكبير »)١٠١١ /١5(‏ وكفاية النبيه: لابن الرفعة (4/ 937)) 
والبيان: لابن مظفر (1079/59/). 

(ه5) اليتكال: أولاد المعزي» الواحدة سخلة للمؤنث والمذكر. ينظر: إصلاح المنطق: لابن السكيت (ص: 578)» 
وحلية الفقهاء: لابن فارس (ص: .)٠٠١‏ وف فقه اللغة وسر العربية: للثعالبي (ص: 6١‏ ): وَلّد الشّاةٍ حِينَ تَضَعْهُ أمّهُ 
ذكراًكَانَ أؤ أننى سَخْلَّة وَبَهْمَة. فإذا قُصِلَ عَنْ أَمَهِ فَهُوَ مَك وَحَرُوف. 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (80/9). 

(0) في (ج): "ناقصة شيء". 

(4) في (ج): "قدر قيمة". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/3). 


حل الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأضحية 


قوله: (غَرمَ مِثْلَّهُ) يعنى: فيما اشتراه بنيّة التضحية بهء فإذا أتلفه ضمنه ولو كان زائداً على ما يجرئ في 


الضعيف وأقا 51ا م1 يقير تقريظ منه قله لذ يله عتماتة, 


قوله: (وَلَا يَنْتَفِعُ من عَائِهَا)(')يعني: صوفها ولبنهاء ولا يجوز له الانتفاع به قبل دخول وقتها(؟) خلاف 
(ن)» و(ش)»(؟) و(ك)»(*) و(الواي)» فعندنا:(1) أنَّهُ يحب حفظه إلى وقت القُضحية به(") ثم ينتفع به 


في الضّحية» وإن لم يمكن بيعه تصدق به.(3) 
قوله: (حَق يَذْبَهَا): (قيل:ف) يعني: حتى يدخل وقت ذبحها.(١١)‏ 
[إذا ذبح الأضحية غير صاحبها بغير إذنه] 


قوله: (وَلَا يجزئ إِنْ ذَبحَهَا غَيرَهُ بعَيْرٍ أذنه): هذا ذكره (ض زيد)» و(الواقي)» و(قش)» و(قم): فيضمن 
الذابح كما في ذبح غير الضّحية. 


وقال (ش): أنَّهُ يضمن قيمتها ويشتري به ضحيّة أخرى» وعند 565 'كو(الأزرقي)» و(قم)» و(قش): 
نا تحرئ ويضمن الذابح يتصدق به المالك أو يشتري به سَخئلّة إذا أمكن. 


وقال (ح): لا يضمن الذابح شيعاً؛ لِأنّهُ قد صار دَمُهَا مُسْتَحِقاً للإراقة كمن قتل المرتد.(١)‏ 


)١(‏ في (ج): "تلفت". 

)١(‏ المثبت في المطبوع من التذكرة (ص:/5): "ونع من نمائها". 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح (57/5). 

(:) ينظر: الأم للشافعي (5/ 55 ؟). 

(5) ينظر: المدونة: للإمام مالك /١(‏ 558)؛ وف (ج): "و(ك)»؛ و(ش)". 
(5) في (ب): "فعنده نا". 

(0) "به": ساقطة من (ج). 

(8) في (ج): "وحفظه". 

(9) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (517/5).؛ والبيان: لابن مظفر (8300/9). 
)٠١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/95). 

.)57 /١7( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 7757)» والبناية: للعيني‎ )١١( 


الف 


حلم الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأضحية 


قوله: (أَوْ هُوَ بِعَيرٍ نِيّة): هذا جعله (الفقيه:س) مثل: إذا ذبحها الغير يعني: فيكون على الخلاف هل 


يجزئه أم لا 0 

[من ذبح أضحية بسكينٍ مغصوب] 
قوله: (عِنْدَ: (م))(")يعني: في أخير قوليه.0"أو(الإمام: ح)» و(الفقيه:ل)؛ وعلى (قديم قم)ء(؟) و(ط)ء 
و(الفقهاء): أعا(*)تحرئه مع الإثم» وهذا حيث علم بغصب اليّكين لا مع جهلة فيجزثئه(7) 


حلا حلا حلل 


)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »)١١7 /١5(‏ والوسيط (17/ 4177 2)١‏ وروضة الطالبين (/ »)5١‏ واللمع: للأمير:ح 
(4؟للاه). 

. في المطبوع من التذكرة (ص:5/85): "عند (المؤيد بالله)"‎ )١( 

(*) يُنظّر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (؟/571).: واللمع: للأمير:ح (517/5). 

(:) في (ب): "قديم قولي (م)"» وف (ج): "وعلى (قم)". 

(0) في (ج): "أله". 

(5) يُنظر: بدائع الصنائع: للكاساني (5/ »)5١‏ وعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: ١7‏ 5)؛ والمجموع: للنووي 
(5/ ؟8)» والمنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد: للبهوتي /١(‏ 5 5)؛ والبيان: لابن مظفر (800/9). 


/ااة 


[العقيقة] 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأضحية / العقيقة 


[حكم العقيقة, وتعريفها] 
قوله: (وَالعَقِيْقَة سُنّة):(١)العقيقة17)‏ هي: اسم للشاة(")التي تذبح على(؟) المولود. (5) 


م 


والأصل فيها: قوله -لقة-: «كك مَؤْلُود مهن بعقيئيه».(١)‏ يعنى: أنما تدفع عنه الشرور إذا فعلت 
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له( وفعله - كله - في ولادة (الحسن).(8) و(الحسين)[9) ميئل وهي سْنّة عندنا. 


وقال (السن) 0" لاو زذاوة)» اغا وجيف 10) 


.)517/4( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(١؟)‏ "العقيقة": ساقطة من (ب). 

(0) في (ب): "الاتم الشا". 

(4) في (ب»ج): "تذبح عن". 

(5) العقيقة: اسم للشّعْر الذي على رأس المولود حين ولد» وفي الشرع: اسم لما ذبح في السابع يوم حلق رأسه تسميةً 
باسم ما يقارنها ثم ميّيت لما يذبح عنه من الشاة وسُبع البقرة مطلقاً. ينظر: العين /١(‏ 57)» والنهاية: لابن الأثير (/ 
“). وشمس العلوم: لنشوان الحميري (/1/ /575)» والتعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)١5١‏ 

(5) عن عثرةً سيه-. عن البّىَ- كله قَالَ: «كل مَؤْلُودٍ مُرْتَهَنْ بعقِيمَته يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابعِه وَيُسَمَىء ولّق». 
رواه الحاكم في المستدرك (5/ 03 (274)(م/لامه-لاره)(1419-١785)»‏ والطبراني في المعجم الكبير (1/ 
65 ) واللفظ له. 

(0) "اختلف العلماء في معنى قوله_ كك -: «الولد مرتحن بعقيقته»» فقال في شرح الإبانة: أليس المراد بما أنما واجبة وأن 
المولود مأخوذ بذلك كما يؤخذ المذنبء بل المراد أن هذا سبب بدفع الأمراض والآفات يعضده قوله -#ففله-: «داووا 
مرضاكم بالصدقة»» وقال في النهاية: ابن الأثير (؟/ 585): "مرهون باذي شعره". ولهذا فإنه ورد في الحديث: 
«فأميطوا عنه الأذى»» وكذا في النهاية أيضاً (؟/ 585): عن أحمد بن حنبل وصححه الخطابي أن المعبي إذا مات 
الولد طفلاً لم يشفع لأبويه إذا لم يعقا عنه فهو مرتحن لهذه الشفاعة» وقال في النهاية: أيضاً (6/ 11؟) قيل: مَعْنَاهُ أنَّ 
أبَاهُ يحرم سَمَاعَةَ وَلَدِه إِذَا 1 يَعْقَّ عَنْه". 

(8) هو: الحسن بن علي بن أبي طالب الحاشمي القرشيء أبو تُهد: خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم, وثاني الأئمة 
الاثنئي عشر عند الإمامية» وأمه فاطمة الزهراء» وهو أكبر أولادها وأولهم (ت:. ده). ينظر: تمذيب التهذيب 
(؟/555)» والإصابة »)57/8/1١(‏ ومقاتل الطالبيين (ص:١*)»‏ وحلية (؟5/ه5).ء وابن الأثير »)١/867/9(‏ والأعلام: 
للرركلي مسي ار 

(9) هو: المُسَين بن علي بن أبي طالبء الحاشمي القرشي العدناي» أبو عبد الله: الميّبْط الشهيد» ابن فاطمة الزهراء» 
وفي الحديث: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. (ت:١5ه).‏ ينظر: مقاتل الطالبيين: للأصبهاني (ص:14/- 
85)؛ ومعرفة الصحابة: لأبي نعيم (7/ :.)151١‏ وأسد الغابة (؟/ 4 ؟)» والأعلام: للزركلي (؟/ 45-547 ؟١).‏ 

.)١7؟‎ /١8( أي: الْحَسَنٌ الْبَصْريُ. ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي‎ )٠١( 


احالف 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأضحية / العقيقة 


قوله: (شّاة لِذّكر أو أَنْقَى): ويعتبر في سيّ الشاة كما في الأضحية» وكذا في سلامتها من العيوب. 
وقال (ش).("او(الإمام:ح): أنَّ للذكر شاتين وللأنثى شاة.(4) 


قوله: (يَوْمَ السّابع): وقال (ك): لا يحسب بيوم الولادة إذا ولد بعد افيد /ة) وإذا قدمت قبل السابع 
لم يجحرئ عن السنة عندناء(1) خلاف (بعضش):(1) وأا إذا أخرت عن السابع فقال (الإمام:ح):(8) 
تا مستحبة» ولو طال الزمان» ولو شاخ الولد» رواه عنه في (المنهاج:57) للقاضي مهد بن حمزة بن 
مظفر)(١١)‏ وكذا ذكر (الفقيه:ع): أهًا تحزئ. 


.)404//9( يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (ظ/1١)» والمغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) 'قَالَ (تحْمّد) في (الإملاء): الْعَقِيقّة تطوع وَكانّت في الجَاهلِيّة فعلهًا الْمُسِلمُونَ في أوّل الإسلام فنسخها ذبح 
الْأَضْحَى قَُمن شَاءَ فعلهًا ومن شَاءَ لم يفعل". ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (/ 587)» وف التجريد: 
للقدوري /١١(‏ 5557): "قال أصحابنا -«-: العقيقة مستحبة» وليست بسنة". وانظر: المعاني البديعة: للريمي /١(‏ 
) واختلاف الأثمة العلماء: لابن هُبَيْرَة :)54٠ /١(‏ وعيون المسائل: للقاضي عبد الوهاب (ص: 588)» 
والحاوي الكبير: للماوردي »)١١7 /١5(‏ والوسيط: للغزالي (/1// »)١57‏ والمغني لابن قدامة (5/ 555). 

(؟) يُنظر: المهذب: للشيرازي /١(‏ 478)) ومختصر المزني (8/ 3317)» والمعاني البديعة: للريمي .)4١7 /١(‏ 

(4) يُنظر: نور الأبصار (ص: 5 41). 

(5) ينظر: جامع الأمهات: لابن الحاجب (ص: »)57١‏ والتوضيح: لخليل بن إسحاق الجندي (9/ .)١8١‏ 

(5) "لا بُعَقٌ عَنْهُ قَبْلَ السّابع اتَقَاقَاه ولا بَعْدَهُ عَلَى الْمَشْهُورٍ لِسْقُوطِهَا بمْضِيّ رَمَنِهَا كالضّحِيّة". ينظر: الفواكه الدواني: 
للنفراوي /١(‏ 2)789 وفي التاج المذهب: للعنسي (55/7): "فَإِنْ قُدَمَتْ ع السّابع َهِيَ مَأَدْبَةٌ و1 يُْصِبْ مَاعِلها 
السُنة. (وَهِي) عِنْدَنَا (سُلَهُ) لا وَاجِبَةٌ". 

(0) ينظر: حلية العلماء: للشَّاشِي (/ *3)» وروضة الطالبين: للنووي (9/ 7571). 

(4) يُنظر: نور الأبصار (ص:414). 

(9) "قوله: (رواه في المنهاج): أين ما ذكر (المنهاج) في الكتاب فامراد به منهاج الوالد العلامة (د بن حمزة بن مظفر) 
-©-» وهو شرح على (الأربعين الحديث البلقية). ويسمى: (منهاج الأبرار الجامع بين الحديقة والأنوار)» للقاضي 
العلامة ( د بن حمزة ين مظفر -عز الدين-)» مؤلف (البرهان الكافي)» و(المقاليد) (ت: 95/اه). ينظر: البيان: لابن 
مظفر 5957/١١‏ 471/8()5935» 8347))» والبستان (١/اللقطة:‏ 9/ب) أو نسخة مؤسسة الإمام زيد (ص:5؟١5),‏ 
ومطلع البدور »)١517/5(‏ وموسوعة الشميري» ترجمة رقم (31555). 

)٠١(‏ "للقاضي عد بن حمزة بن مظفر": ساقطة من (ج). 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأضحية / العقيقة 


وقال (ك): عا تحرئ ف السابع الثاني» وله في السابع الثالث قولان 00 


قوله: (بَل يُذْفْن) يعني: لثئلا يكسرها السباع» وذلك كله من باب التفاؤل» ويأكلون أهلها بعضهاء 
ويطعيون1"ابعطها كنا ف اكد 2 


قوله: (من مَنْحَرٍ الشّاة): (قيل: ع): هو يجوز قراءته بالحاء المهملة» وبالخاء المعجمة. 
وقال (الإمام:ح): لا معنى لهذه الشعرات وخضبها وتعليقها.(؟) 
قوله: (لا بِدَمِهَا) يعني: ذلا خورة آنه حس. 


وقال (الحسن)(”)و(قتادة):(1انَهُ يلطخ رأسه بدمِهًا ثم يغسل بالماء ثم يحلق.(2 فأمًا القزع وهو: 
الشعرات التي تترك في رأس الصّبي حتى يطول فإنّهُ مكروه» وهو فعل الجاهلية» وقد تمى عنه الرسول - 
#ه-, ويستحب الأذان يوم الولادة في أذن الصّى اليمنىء والإقامة في أذنه اليسرى.(8) 


حلا حلا محلل 


.)18١ /9( ينظر: جامع الأمهات: لابن الحاجب (ص: 71)» والتوضيح: لخليل بن إسحاق الجندي‎ )١( 

(5) في (ب): "ويطعون". 

() في (ب.ج): "في الأضحية". 

(4) يُنظر: يُنظر: نور الأبصار (ص:81)» والبيان: لابن مظفر (/81007). 

(5) أي: الحسن البصري. سبق التعريف به في كتاب العتق. 

(5) هو: قَتَآدة بن دعامة بن قتادة بن عزيز» أبو الخطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ ضرير أكمه. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. ثقة ثبت» رأس الطبقة الرابعة» ع (ت: 4١١ه).‏ ينظر: تقريب 
التهذيب: لابن حجر (ص: 57 5)» والأعلام: للزركلي (5/ .)١185‏ 

(0) ينظر: البيان: للعمراني (5/ 5717)» والمغني لابن قدامة (9/ 4517). 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (1078/9/-8175). 


١ 


باب الأطعمة 
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قال (أبو هريرة) -45ء-:(1) اما تجشأ رسول الله -تُله- من شبع قط(5")).(؟) 


وروي أئ هه - )رما مدح ظَغَايً ولا قلعا با حرارة» ولا كل رغيفاً حورا( ابل بنخالته) . 


وأَنّهُ قال -#-: «كل شر بين الأرض والسماء(")من الشبع؛ وكل خير بين الأرض والسماء من 
الجوع». 


وقال -85-. «أصل كل داء الثروة». يعني: العيس اا 
لاحل لمحا لماحل 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن صخر الدوسيء الملقب بأبي هريرة: صحابي» ومن أكثرهم حفظا للحديث ورواية له. 
(ت:5هه). يُنظر: أسد الغابة: لابن الأثير (/ +1؟) (58377)» والإصابة ف تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني 
)١57/5(‏ (حدده). 

(؟) "قط": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 

ل 1 هُرَيْرَةٌ يه - قَالَ: «مَا عَاب رَسُولُ اللو- قله طَعَامًا قَعلَّء كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْعًا أكَلَكُ وَإِنْ كُرعَة تَركةُ». 


رواه البخاري في صحيحه. كِتَابُ الْنَاقِبٍِء بَابُ صِفَة النّنْ - قف )١9./5(‏ (+5557))؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب 


الْأَمْرَِةء بَابُ لا يَعِيبُ الطَّعَامَ (5// ١819()1585‏ - (5054)). 

(:) "أنه": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(5) أورده عَبْد القَادِر الجيلاني في: الغنية لطالبي طريق الحق /١(‏ 58)» ويُنظر: نور الأبصار (ص:315). 
(5) ا محور: هو لب الطعام الخالصء مثل النقي. 

(0) "بين السماء والأرض". كذا في المنتزع المختار: لابن مفتاح (548/8؟١).‏ 

(8) يُنظّر: البيان: لابن مظفر »)88٠0/5(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (//58 ؟). 


رك 


[فصل: في ما يجوز أكله] 


12 الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ [فصل: في ما يجوز أكله] 


[أولا: الجراد] 


قرلدة (غنا ملعا هذا مذهيياء! !١‏ وشواة قاض يسيب من العكاقك أف بير سستي. 
وقال (ن).(") و(ك):7) لا يجوز أكل ما مات منه(؟) بغير سبب من الصائد.(5) 


[ثانيا: غغراب الزّرع] 020050 


قوله: (عِنْدَ (الْقَايم)): وهو (قش)(6)وذلك؛ لأنّهُ يلتقط الحب ولا مخلب له. 
وعند (السيدين).(3)و(قش):(' ١أأنَهُ‏ لا يحل؛ لأنَّهُ مُباح قتله للمُخرم وللحلال.(١١)‏ 


قال (الإمام: ح):10١أوهو‏ الصكحيح.(17) 

[ثالناً: كل ذي ناب ومخلب] 
قوله: (وَكُلَ ذِيْ تاب وَعَخْلّب) يعني: كل ذي ناب من السباع لئلا يدخل الجمل في التحريم؛ لأنّهُ ذو 
ناب والخلب هو ف الطير قما كان له علب منها حر )١7‏ (قيل): وهو للنقار الذي يفترس بيه 
و(قيل) هو: الظفر الذي يختطف به.(؟) 


.)58/4( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (ظ/17). 

(؟) ينظر: المدونة: للإمام مالك /1١(‏ 8107ه). 

(:) "يجوز أكل ما مات منه": ساقطة من (ج). 

(5) يُنظر: نور الأبصار (ص:8353)» والبيان: لابن مظفر .)881١/9(‏ 

(5) "«مسالة»: ويحرم أكل العُدَافء والأبقع؛ ويحل الغراب الصغير وهو الميو» وأمّا غراب الزرع» فقال (القاسم): يحل؛ 
لأنه يلتقط الحب» وقال (السيدان): يحرم؛ لأن النبي أباح قتله للمحرم". كذا في البيان: لابن مظفر .)8805١/5(‏ 

(0) ويسمى: ابن دايه» وثٍ العراق يسمى الريحتي؛ لمشابحته الريح بلون السواد. 

(8) ينظر: الحاوي الكبير »)١57 /١5(‏ وروضة الطالبين: للنووي (9/ »)707١‏ وحاشيتا قليوبي وعميرة (5/ ))57٠0‏ 
وكفاية النبيه: لابن الرفعة (4/ 4١‏ ؟). 

(9) ينظر: اللمع: للأمير:ح (58/54). 

.)37 /5( ينظر: التنبيه: للشيرازي (ص: 84)» وبحر المذهب للروياني‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ب): "وللحال"؛ والمثبت من (أىج). 

(؟1) في (ب): "قال (م)» (الإمام:ح)". 

(16) يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (ظ/77١)»‏ والرياض: للغلائي (ظا/”4)» والبيان: لابن مظفر (/81). 
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قوله: (حَقٌ رَالَ أَنْرهَا) يعني: لا يبقى لها عين» ولا ريح» ولا طعم؛ لأَنَّ ذلك يستحب(؟) ما دآم أثرها 
فيه» ولا بد من غسله إذا كان قد تنجس بماء ولو لم يكن فيه أثرها؛ لأَنّهُ لا يطهر بالجفاف.(0) 


[خامساً: طعام وقع فيه فأرة] 


قوله: (أَوْ مَادَ تت) د يعنى: أو وقعت[١‏ افيه حيّة فماتت فيه» وكذا غير الفأرة من سائر الحيوانات سوى: 0070 
اميه وارور يي فما وقع منها حياً في الطعام أو الشراب لم ينجسه إذا خرج حياً ذكره 
في (الشرح).(8) 


قوله: (مَا ل يْصِبْهُ قَذَوُهَا) يعني: ما لم يتغير[3) أحد أوصافه بماء فإِنَّ تغيّر أحدها حرم أكله؛ لأَنَّهُ صار 


من الخبائث عاق عروها اال ما 1 5 )٠١(‏ اللحم ونحوه.7١١)‏ 


قوله: (إِذَا غلم مُجاوَرتها أَجْرّاءه): هذا ذكره (ط)» ف(قيل:ل ي): أن مُراده إذا علم أَا وقعت فيه وهو 
مائع» و(قيل:ح): أنَّ مراده إذا لبئت فيه قدر ما يختلط الذي جاوزها منه بغير المجاوزة» فأمّا لو رفعت 


.)١84/ظ( يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي‎ )١( 

(؟) "قال (الدواري): وهو الصحيح؛ لأنَّ في الأثر أَنّهُ -تقله- رأى قوماً لا يقصون أظفارهم فقال: مخالب كمخالب 
الطير» منكراً عليهم...فدل على أن المخلب الظفر...ومثله في الحداية". ينظر: مصباح الشريعة: للدواري (ص:5 »)٠١‏ 
والبيان: لابن مظفر (885/9). 

(؟) العذرة: عرق الاستحاضة وأثر الجرح والغائط» وفناء الدار وناحيتها. ينظر: العين (؟/ 45)» والنهاية: لابن الأثير 
»)١99 /9(‏ والمعجم الوسيط (؟/ .)55٠0‏ 

304 م مين 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (2»5/8/5 55). ونور الأبصار (ص:355)» والبيان: لابن مظفر (885/9). 

(5) "وقعت": الواو ساقط من (ب). 

(0) "سوا" في (أءب)» وف (ج): "غير": والصواب ما أثبته» موافقة للسياق. 

(8) ينظر: اللمع: للأمير:ح (53/5). 

(9) في (أ): "تغير'"» والمثبت من (ب»ج). 

ات رب 

.)158 /1( ينظر: الوسيط في المذهب: للغزالي‎ )1١( 


حر 
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هي والذي جاوزها فوزاً قبل الاختلاط بغيره فإنَّهُ لا ينجس الباقي» وهذا هو المفهوم من كلا (ط) في 


(الشرح)؛ ومن كلام (م)(1(01 في (الزيادات)» وذكره (ص بالله) (4(05) 


قوله: (قَبَانَ أنرُها):(*) هذا ذكره (الحادي).(1) وهو يفهم من قول(")(ط)ء و(قيل:ل): لا فرق بين أن 
نيان أثرها أى لذلكاييات. 
قوله: (قَيُقذر)(7)يعني: أَنّهُ مستخبث(' ١)ويعاف,‏ وقد قال تعالى: «(وحرِم عَلَيهِمْ 


0 سم لحنت 


لْحََتَ ١74‏ ١)[سورة‏ الأعراف:517١].‏ 
[سادساً: المتمك] 
قوله: (وَمِنَ السَّمَك) يعني: من حيوانات البحر. 


قوله: (مَا لَهُ فلوس) يعني: في جلده (وذنّب مفروش) يعني: مفترق» وهذا الاعتبار إلى آخره» ذكره في 
(الكاف) عن (السادة).(١١)‏ 


وقال [و/٠٠٠‏ ]في (الشرح) عن (السيدين)» وهو قول (ص):(١1)‏ أنَّ العبرة بالشبّه في الصورة فما كان 
مثله في البر حلال فهو حلالء وما كان مثله في البر حرام فهو حرام. 


.)571/5( يُنظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله‎ )١( 
في (ج): "(م بالله)".‎ )0( 

(؟) "بالله": ساقطة من (ب). 

(4) ينظر: اللمع: للأمير:ح (55/5)» والبيان: لابن مظفر (8/85/5). 
(ه) في (ب): "(وبان أتيقا)". 

(5) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟/ /28). 

() في (بءج): "يفهم منه كقول". 

(0) ف (ج): "أولى". 

(9) في المطبوع من التذكرة: (ص:585): "(ويَقذُر)". 
)٠١(‏ في (ب»ج): "يستخبث". 

)1١(‏ في (ب): "لإعليكم الخبائث4". 

)١١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/35). 

(19) في (ج): "(ص بالله)". 


اع 
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[الدُب] 


ومن 00 الحرام : لدف فلا يملك ولا يؤكل. 


وقال (ش):(1) إِنْ(؟) كان لا يعيش إِلّا في الماء فهو حلالء(4) نحو: كلب الماءء والجريء(*)والمار 


ماهيء 7 )وما كان قد يعيش في غير الماء لم يحل» كالضفدع والسرطان (8(09) 


وقال (ك).(3) و(الأوزاعي)؛ و(مجاهد).(١٠)‏ و(ابن أبي ليلى): أن جنيع عرانات البتعر دلول 011 


(1) في (ب): "جملت". 

/9( والنجم الوهاج: للدميري‎ »)7١5 /١/( ونماية المطلب: للجويني‎ »)١5/ /9( ينظر: الوسيط: للغزالبي‎ )١( 
.))48 

(©) في (ب): "إنما"» وهو تصحيف. 

(؛) في (ب): "فهو حال"؛ وهو تصحيف. 

© سيأق تعريفه في الصفحة التالية. 

(5) المار ماهي: اسم أعجمي مركبء فالمار اسم الحية» وماهي اسم الحوت» فكأنّه قال: حية الحوت. ينظر: المنتزع 
المختار: لابن مفتاح .)١95/9(‏ 

(7) السسَرَطانُ: مِنْ حَلّق الماءٍ يسمى السرطان البحريء وهو المقصود هناء وهو أنواع منه: ملك السراطين أو سرطان 
حدوة الحصان, ومنه السرطان الناسكء أو السطعون الناسك. ينظر: معجم ديوان الأدب: للفارابي (؟/ »)٠١‏ 
وتحذيب اللغة: للأزهري /١١(‏ 3587)» والويكيبيديا. 

(8) ينظر: التهذيب: للبغوي (8/ 4 7)» وتحفة امحتاج: لابن حجر الحيتمي (9/ 373)؛ والمعاني البديعة: للريمي /١(‏ 
43١‏ ). 

(9) ينظر: أسهل المدارك: للكشناوي (؟/ /اه). 

)٠١(‏ هو: مجاهد بن جبر» أبو الحجاج المكيّ» مولى بني مخزوم: تابعي» مفسر من أهل مكة, ويقال: أنه مات وهو 
ساجد (ت: 4 ١٠ه).‏ الطبقات الكبرى: لابن سعد (5/ 9١)؛‏ وسير أعلام النبلاء: للذهبي (4/ 457)؛ وطبقات 
الفقهاء (ص: 55 ).؛ وميزان الاعتدال: للذهبي (3/5)» والأعلام: للزركلي (5/ 7078). 

)1١١(‏ "الختلف أَهْل الْعِلّم ني حِتْرِيرٍ الْمَاءِ فَقَالَ أَصْحَابْنَا لا يوك وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ أبي لَْلَى وَالشَافِعِيُ وَالْأَوْاعِيُ لا 
بَأْسَ بأكل كُلّ شَيْءٍ يَكُونُ في الْبَخْرٍ وَثَالَ الشَافِعِنُ لا بأ تبر الْمَاءِ وَمِنْهُمْ من يسميه حمار الماء وقال الليث ابن 
سَعْدٍ لا يُؤْكلْ إِنْسَانُ الْمَاءٍ ولا خِنْزِيرُ الْمَاءِ' . كذا في أحكام القرآن للجصاص »)١55 /١(‏ وقال في (5/ 55 :)١‏ 
"قَالَ أَصّحَابَْا لا يُوْكَلْ مِنْ حَيَوَانِ الْمَاءٍإِلّا الكَمَكُ وَهُوَ قَوْلْ التَّرِيُ رَوَاهُ عَنْهُ أبُو إِسْحاق الْمَرَارِيَ وَقَالَ ابن أي لَبْلَى 
لا بأ بأَكلٍ كُل سَيْءٍ يَكُونُ في الْبَخرٍ من الصُفَْع وَحَيّةِ المَاءِ وغَيْرِذَلِكَ وَهُوَ مَوْلْ مَالِكِ بْن أَنسِ وروي مِثلة عَنْ 
لتر قَالَ التو وَيذْبَحْ وثَالَ الَْوْراعِيُ صَيْدُ الْبَخرِ كله حلا وَرَواهُ عَنْ مُجاهِدٍ وقَالَ اللَّيْثْ بن سَغْدٍ لئس مين الْبْخْرٍ 


و 9 


بَأمن ككل الْمَاء الذي مُتَالٌ له فَرَس الْمَاءِ ولا يوكلم إِنْسَانٌ الْمَاءِ لا خِتْزيرٌ الْمَاءِ وَقَالَ الشافعى ما يعيش في الماء حل 


هه 


ار 
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إ[يحل من بيض البر والبحر ما اختلف طرفاه لا ما استوى] 
قوله: (وَمِنَ البَيْضٍ) يعني: من البر.(١)‏ فما وجد منها مختلف الطرفين حل أكله. وما كان مستوياً فهو 
حرامء ذكر ذلك في (الزوائد).(") و(الصادق)» ورواه عن النبي- كال .(2) 


[سابعاً: الميتة للمضطر] 
قوله: (للمُضطر) يعني: عند خشية الثَّلف من الجوع. 


أكله وَأَحْدُهُ دَكَائهُ ولا يَأ بير الْمَاءِ". ويُنظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ :)5١4‏ وتعليق على اللمع: 
للنحوي (و/4 ١‏ ). والبيان: لابن مظفر (887/9). 

)١(‏ في (ج): "في البر". 

)١(‏ "ذكره في الزوائد» وكذا في شرح أبي مضر عن الصادقء وفي الحديث...". كذا في الرياض: للثلائي (ظ/57). 
(*) عن جعفر الصادق قال: قال رسول الله تفل لعلي -اتننة-: «يا علي كل من البيض ما اختلف طرفاة» وكل من 
الطير ما دَفبَّ واترك ما صف وَكُلْ من السموك ما كان له قشور». أورده في النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء: 
لحمود بن عباس المؤيد (577/1))؛ والرياض: للثلائي (ظ/35)؛ والبيان: لابن مظفر (885/9). 

(:) "الجرينُ: ضَرْبٌ من السّمكِ". كذا في معجم ديوان الأدب: للفارابي (9/ 89©)» وف تحذيب اللغة: للأزهري (// 
الشّلْقُ: الأنْكَلِيسْ من السّمكء وَهُوَ الرَعيٌ والرّيتُ". وفيه أيضاً: /١١(‏ 35): الجرَعيٌ: لغةٌ في الجرّيث من 
السّمكِ". وفيه: أي: تمذيب اللغة :)١5 /١١(‏ "الِرِيثُ: من السّمك مَعْروفء وَيُقّال لَهُ: الِرويٌ بلا ثاء... .عن ابْن 
عَبَّاس - وها -: أنَّه سِْل عَن الِريٌ» فَقَالَ: لا يمن به وَإِعَا هُوَ شيءٌ حَرّمه اليَهود.... عن عمار أنه قَالَّ: لا 
تأكُنُوا الصَلَوْرَ والأَنْمِيس. قَالَ أَحمدء كَالَ النّضر: الصّلّرُ: الجريثء والأنْمّلِيس: المازماهي. وانظر: شفاء الأوام 
(50/9). 

(5) في (ج): "حنش الماء» وحية الماء". وفي المخصص: لابن سيده (7/ :)١7‏ "الجريث - ضرب من السّمك وَهُوَ 
الجريٌ غَيره والانقليس والانقليس - سمكة على خلقّة حيّة -عجمي- ". وفي النهاية: لابن الأثير :)5١ /١(‏ "الجرَيٌ: 
بِالْكُسْر وَالتّشْدِيدِ: توع من الكمك يُشْبه الحيّة» ويُسَقَى بِالْمَارسِيّة: مَارْمَاهِي". وفيه: -النهاية- (9/ 49): "الصُلّور: 
الجِيّ» والإنْمِّيس: المارْمَاهِيء وَهْما توعان من السّمك كالحيّات". 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/5 »)555/١7( )5٠‏ والجامع الكافي: للعلوي (50/8) (50/4))؛ وشرح 
التجريد (575/7)؛ والتحرير: لأبو طالب /١(‏ 53/8))» والمتتخب (ص: ,)١89/1( )١١١‏ والأحكام: للإمام الحادي 
(؟/07١5)»‏ والجامع لقواعد دين الإسلام: الشيخ عطية النجراني (ص: 7544)» تح: عبدالكريم د عبدالله حسن 
الوظافء أطروحة» جامعة صنعاى 488 ١-017١ام.‏ 
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قوله: (بقيمته) يعني: بنية دفع قمته متى أمكنه لالكه. ولا يأكل منه مع وجود الميتة إِلّا إذا كانت تضره 
على قول (الحادوية)» خلاف (م).5(017) 


قوله: (لا الشبع): وأحد قولي (الناصر).7) وأحد قولي (ش):(4) أَنَّهُ يحوز الشبع» فأمًّا(*)فوق الشبع 
فلا يحل إجماعاً بل يفسق آكله» ويكفر مستحلهء ذكره في (الشرح).(5) 


قوله: (وَيَتَودِ مَن يَخْشَى إِلّا(") يجد المَيْعَة) يعني: في سفره» فيجوز له التزود من الميتة والختزير» وأمًا 
من مال الغير ف(قيل:ف): لا يجوز له التزود منه» بل يترك السفر إذا خشى التلف من الجوع في 
طريقه. (8) (قيل): وإذا لم يمكنه التزود من الميتة جاز له الشبع منها إذا كان لا يجدهًا من بعد. 


قوله: (فَالبَاغِي)(0)3' ١)يعني:‏ الذي ذكره الله تعالى بقوله: «إصَيْرَبَاعْ وَلاعادٍ # [سورة البقرة:17]. 


والباغي(١)هو:‏ الذي يأكل الميته لغير ضرورة؛ بل يتلذذ بأكلها. 


.)1١77/؟( يُنظّر: شرح التجريد: للمؤيد بالله‎ )١( 

() في (ج): "(م بلله)". 

(0) في (ب): "وأحد قولي (ن)"» وف (ج): "و(قن)". 

(:) في (ج): "و(قش)". 

(5) في (ج): "وأما". 

(5) ينظر: التنبيه: للشيرازني (ص: 85)» والتهذيب: للبغوي (8/ ))7١‏ والعزيز: للرافعي »)١7٠0 /١7(‏ وكفاية النبيه: 
لابن الرفعة (8/ 55 5)» والبيان: لابن مظفر (885/9). 

(0) في (أءبء ج): "أنْ لا" والمثبت موافق للمطبوع من التذكرة (ص:584). 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/95). 

(9) "اعْلَم أن الْبَاغي ف الل هُوَ: الْمْتَعَدّي عَلَى غَيْرِهِ ظُلْمَاء وَأَنَا في الشرْع فَهُوَ: مَنْ جمَعَ شْرُوطً تَلَاثهَ : الْأَوَلُ: أَنْ 
بور أنه مق ولام من وَسَوَاء كان عَنْ اْتقادٍ جازم كالخوارج أ لا. وَالشَرط القَي: أن يَكُونَ كَدْ حاربة أو عَرْم 
عَلّى عزيه أو منّع نه ايها لبه بئة عدو أن يليه اق ماله أو يدمْسٍ ما يحكسن أو و دَلِكَ كائتَع من إغْطائه 
سَوَاٌ أَظهَرَ أَنّهَا لا بحب طاعِبُة أ لاء أو مه أَنْ يُنَمِدَ أمرًا واجبًا عليه إِنْقَاذُهُ من جِهَادٍ قَوْمِ أو إِقَامَةِ حَدّ كَدْ وجب 
عَلَيِْ إقَامَمُهُ أَوْ قَامَ يها أَمَرَهُ إِلَيْهِ أْ: إلى الإمام كحَدٍ وجْمُعةِ أو نحو دَلِكَ مَعَ كراهة الإمَام وَنَهِيهِ عَنْ ذَلِكَ. وَالشّرْطُ 
التَِثْ: أَنْ تَحُونّ لَه مََعَةٌ يَتَحَصّنْ فيها وَيَلُودُ يما إِمَا حصْن أو مَدِيئَةُ أؤ عَشِيرةٌ َقُومُ بقيَامهِ وتَفْْدُ بقُعُودِه". كذا في 
التاج المذهب: للعنسي (4559/1). 

. في (ج): "والباغي"‎ )٠١( 
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و(قبل): أَنّهُ الباغي في سفره ذكر هذا التأويل: (زيد بن علي)» و(ن)» و(أحمد ابن يحجى)» و(ش)» 


وكذا عندهم في تفسير العادي.(5) 
[المضطر إلى الميتة يقدم ما يؤكل لحمه] 
قوله: (ثمّ غَيْرهُ) يعني: ثم(")ميتة غير المأكول من سائر الحيوانات. 
قوله: (ّ ميك الكلب): لعله بريد خيز العقون( )ناكا العقور فلا فرق بين حيه وميته. والله أعلم. 


قوله: (ثم دَابّة حيّة بَعْدَ ذَيْهَا): جعلها (الفقيه:س): مقدمة على (الحربي الحي)؛ و(قيل:ف): الأولى 
تقديعه غلييا (5) 


وقال (الإمام:ح): لا يجوز قتل الحيوانات المحترمة عند الضرورة» (قال): ويجوز قتل الحربي» والمرتدء(5) 
والزاي المحصنء وأولاد الحربيين الصّغار عند الضرورة؛ لأتما تنوب عن إذن الإمام في تلك الحال.(7) 


قوله: (تمّ حَرْي): هذا ذكره (الفقيه:س): أنّ(8)الحربي الحي لا يحل حيث يحل ميتته؛ لأنَّ(3) قتله لا 
يجوز إذا كان لغير الله تعالى. 


وقال في (الحفيظ): أنَّ الحربي الحي كميتة فيقدم على ميتة الذمي.(١)‏ 


407 زعأ “#الباعي". 

(؟) ينظر: شرح التجريد (41/1): وأصول الأحكام: للإمام الحادي »)17١1/1(‏ والرياض: للثلائي (ظ/95). 
(0) "ثم": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(4) هُو: حل سبع يَعْقَرُ: أي يخرح وتَفثل ويفترس, كالأسد والنّمرء والذّئب. ممّاها عُلًْا لاشيزاكها في الكئعيّة. 
والعَقُور: من أثبية الْمُبَالََة. ينظر: النهاية: لابن الأثير (/ 775)» والمصباح المنير (؟/ 2)47١‏ وق معجم الغني (ص: 
:)١‏ "حَيَوَانٌ عَفُورٌ ": يَعْقَرُ وَيْرَحُ وَيَفْرِسْ وَيَعْضٍُ.. وف معجم لغة الفقهاء (ص: :)5١/8‏ الكلب العقور: 
الكلب المتوحش الجارح. 

5 ينظر: الرياض: للثلائي (و/7ا3ة). 

(5) "والمرتد": ساقطة من (ب). 

(0) يُنظر: نور الأبصار (ص:0٠947» »)١٠١5‏ والبيان: لابن مظفر (685/9). 

(8) "أنّ": ساقطة من (ب). 


(5) في (ج): 'لعن". 


تيت 
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قوله: (تم بُضْعَة1")من نَفْسِهٍ): هذا ذكره (ط).20) و(بعضش)» خلاف (بعضش)» ومن أكل الحرام ل 


يلزمه أنْ يتقيأه خلاف (ش). (4) 
[ثامناً: لحوم الجلالة] 
قوله: (وَيجَل َم اخلالَة): والخلاف فيه (لأحمد)ء و(الثوري).(0) 


قوله: (سيّما إِذَا كَانَ جلها أكثر) يعني: أكثر من العلفء وكذا مثله فيكون أكلها قبل الحبس مكروه 
وحيث الحل أقل لا يكره أكلها ولو كان جنساها مستحباً. 


[مدة حبس الجلالة] 


قوله: (وَالْدَجَاجَة ثَلَانّة أيام): قال (ص):(١‏ أويغني عن حبسها أَنْ يغمس رجلاها في ماء حار فإنما 


درق (1)ما في بَطيها. (1) 


)١(‏ ينظر: الحفيظ (ظ/٠0)»‏ وتعليق على اللمع: للنحوي (و/15). 

(؟) في المطبوع من التذكرة (ص: 80 ه): "بطعة" بكسر الباء. 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/917)» ونور الأبصار (ص:370). 

(5) ينظر: الوسيط: للغزالي (/ »)١17١‏ والبيان: للعمراني (5/ 514)؛ وروضة الطالبين: للنووي (9/ 587)» 
والحاوي الكبير »)١77 /١5(‏ والعزيز: للرافعي :»)١714 /١7(‏ وأسنى المطالب في شرح روض الطالب: لركريا الأنصاري 
/١(‏ كلاه). 

(5) "أكل الشاة الجلّالةٍ مكروه غير محرّم» وقال الغوري وأحمد بن حنبل: محرم". ينظر: الإشراف: للقاضي عبد الوهاب 
(؟/ 47)» وقال الماوردي في الحاوي الكبير :)١417 /١5(‏ "عِنّدِي إِنَّهُ تحْمُولٌ على الكرَاقة دُونَ التُخريم". وف 
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 045) سهمبغث أَحْمَدَ قَالَ: اللَالةُ: ما أَكُلْتٍ الْعَذِرَةَ مِنَ الدّوَابَ 
وَالصّّر". وفي الكافي في فقه الإمام أحمد /١(‏ 57): "الجلالة وهي: الي أكثر علفها النجاسة» ففيها روايتان: 

إحداهما: نجاستها؛ لأن النبي -كقله-: «نمى عن ركوب الجلالة وألباتها», رواه أبو داود. ولأتما تنجست بالنجاسة» 
والريق لا يطهر. والثانية: أتما طاهرة؛ لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة, وهما طاهران".. وفي المغني لابن قدامة (9/ 
١١‏ ): "وَقَالَ ابن أبي مُوسَى: في الجَلَالَةِ رِوايكَانِ؛ إِحْدَاهمَاء أَنّهَا محيَمةً. وَالَانِيَة أَنّهَا مكزوكةٌ غَيْرْ محرَمة". فهي إذاً 
ثلاث روايات: الحرمة» والإباحة» والكراهة.» وانظر: الإشراف: لابن المنذر (8/ 4/8 »)١‏ واختلاف الأئمة العلماء: 
لابن هبيرة (؟/ 355)» المعاني البديعة: للريمي ))57١ /١(‏ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ 17١؟).‏ 

(3) في (ج): "(ص بالله)". 


تحرت 
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قوله: (إلَا بَعْدَ غَسْلِهَا)("يعبي: حيث بقي فيها أثر الجلء وأمًا إذا لم يكن له فيهال؛أثر فإِتا طاهرة» 
سوا بحس الكيوان90اأو ل ميس» لأها طهر بالأسعخالة التامة وه بحيق لا يرق للتجس آثر من 
لون» ولا ريح» ولا طعم.(3) 


[تغسل بيضة طائر ميتء لا دجاجة حيّة] 


قوله: (طائر مَيَت) يعني: يا" غيرها ما يؤكل لحمه؛ لأَنَهُ ينجس بالموت» وأمًا ما له(ى)يؤكل 


الب قيض لس ظاهره بان 30 


قوله: (عِنْدَ (ط))(١‏ ()يعنى: لأَنّهُ يقول أنَّ دَرْقُ الدجاجة(١١)‏ طاهر إذا كانت لا تحل» وكذا البط 


وعند (م):161) أنَّ ذرقهما نجس فيجب غسل(1١)بيضهما.4١)‏ 


)١(‏ تذرق: معناه ترمى بسَلجهاء وذرق الطائر خرؤه". ينظر: البناية شرح الحداية: لبدر الدين العيني /١(‏ 75)) وف 
أساس البلاغة: للزتخشري »)7١١ /١(‏ وتاج العروس: للزبيدي (5؟/ 519): "تذرق على الناس أي: تبذأ عليهم'. 
وف تاج العروس (95/ .91): "ذَرْقُ المبازى بسلجهء [أي: قذف] والمذْقُ أَسَدّ من الذَّرْقِ. كأَذْرقَ وَدَلِكَ إذا حدّق 
بِسَلْحه. وثي لسان العرب :)٠١8 /١١(‏ ذَرْقُ الطائر: خُروُه. وذَرقَ الطائر يَذُرْق وِيَذْرِقٌ دَرْقا وأَذْرَقَ: حَدّق يسَلحه 
وذَرَقَء وَقَدَ يُسْتَعَارُ في السبّع والنعلب. 

.)187/91(0537/8/8( ينظر: اللمع: للأمير:ح (70/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح‎ )١( 

() أي: "لا تؤكل البطون إلا بعد غسلها إن لم تحبس". 

(4) في (ج): "يكن فيها له". 

(5) "الحيوان": ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (8685/5). 

0 ماه الاسام 

(8) ف (ج): "فأمًا مام". 

(9) ينظر: اللمع: للأمير:ح (50/5). 

)٠١(‏ "وعند (أبي طالب)": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:5/85). 

)١١(‏ في (ج): "الدجاج". 

)1١(‏ في (ج): "(م بالل)". 

(1) "فيجب غسل": في (ب): "فيفسل". 

)١15(‏ يُنظّر: شرح التجريد »)37/١(‏ وكتاب التحرير (57/1) والبيان: لابن مظفر (880/7)» واللمع: للأمير:ح 
(50/5). 


نضث 
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[حكم شم المسك المسروق] 
قوله: (وَيَخْرِمُ شَّمّ امك الْمَسْرُؤق): وذلك؛ لأهَا(١)‏ ينفصل منه(") أجزاء مع الريح» وكذا في سائر 
المشموماتء والمراد بد(" أَنَُّ لا يجوز تعمد شمهاء وإذا شمه بغير اختيار منه فلا شيء عليه؛ لأَنَهُ لا يلزمه 


سد أنفه كما في المحرم إذا حمل الطيب في آنيته(4) 


[حكم الاستضاءة بسراج سقاؤه مغصوب] 
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قوله: (وَالَاسْتضَّاءة بسرّاج سُقَاوْهُ مَعْصُؤْبٍ)[*) يعني: أنَّهُ يحوز إذا لم يقبض السقاءء ولا تعلق النار في 
الذبالة» وذلك؛ لأنّهُ اتتفاع بلهب النار» وهو مباح مع أجزاء الموى» وما الخبز ف تنور سجرت بحطب 


مغصوب» أو الاستصلا.(5) بنار حطبها مغصوب فقال (الحقيني):(")يجوز يضما 


وقال (أبو جعفر)» و(الإمام:ح): لا يجوز (8) 


حلا حلا حلل 


(0 في (بءج): "لأنه". 

اك دسائطة من ري). 

(؟) "به": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب» ج)؛ موافقة للسياق. 

(4) ينظر: اللمع: للأمير:ح (70/5)» والبيان: لابن مظفر (810//9). 

(5) في (أ): "(والامنيضًا يسراج فاه مْصّؤب)» والمقبت من التذكرة (ص:080). 

00 ابيع "الاصطااي"؛ وف البيان: لابن مظفر (288/9): "الاستصباح". وفي الحاشية (51) منه: "والفرق 
بين الاصطلاء ولاستصباح فيه دقة". 

() هو: علي بن جعفر بن الحسن, الأمير الإمام الحادي الحسيني المعروف بالحقيني» أبو الحسن, أحد أثمة الزيدية في 
بلاد الديلم» كان عاماً وفقيهاً متكلماًء من ذرية زين العابدين علي بن الحسين -90نتة-» أخذ عنه: أبو مضر وهو الذي 
يذكر في كتب المذهبء والحقيني -نسبة إلى قرية حقينة بقرب المدينة المنورة-» له: المقالات في العلوم والتأليف منها: 
شرح الزيادات: للمؤيد بالله» (ت:٠44ه).‏ ينظر: معجم المؤلفين: لكحالة (51/1)» وتراجم الرجال شرح الأزهار: 
للجنداري (ص: ؟ ؟)؛ وطبقات المعتزلة: أحمد بن يحبى بن المرتضى »)١107 /١(‏ والفصول اللؤلؤية »)55/١(‏ ومآثر 
الأبرار: للزحيف (8/9)» والتحف شرح الزلف »)79/١(‏ وطبقات الزيدية الكبرى 4)١8/9(‏ ومطلع البدور 
(؟/55؟). 

(8) يُنظّر: نور الأبصار (ص:0٠297 »)١717‏ وتعليق على اللمع: للنحوي (و/5١١)»‏ والرياض: للثلائي (و/937)» 
والبيان: لابن مظفر (8817/9)؛ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (0/8٠؟).‏ 
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فصل: [ني الولائم وآداب الطعام وفي ما يكره منه] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [فِ الولائم وآداب الطعام وف ما يكره منه] 


[الولائم تسع] )١(‏ 


قوله: (وَالخُرْس) يعني: الولادة.50) 
(وَالإِْذَار) هو: الخنتان» وهو بكسيرن اللا 


(والتِْيَْة) وهي: عند قدوم الغائب.(4) 


(وَالوَكيْرَة) وهي: النزول في الدار بعد الفراغ من عمارتما.(5) 


(وَالْمأَدُبَة) هي: عند اجتماع الإخوان.(5) 


فهذه[") ثمان» ولائم مندوبة وأكثرها: العُرسء والخرس» والإعذار. 
وعند (أهل الظاهر): أنَّ الوليمة واجبة.(8) 


وقال (الصّيْمرِيٍ):(3) أَنما فرض كفاية في الناحية أو القبيلة» و(قش): أََا تحب في العرس لا في 


27 


ليو 


)١(‏ الولائم تسع: لعقد النكاح» وللدخولء والمُرّس والأعذار» والنقيعة والوكيرة والعقيقة والمأدبة والمأتم. كذا في التذكرة 

(ص:585). 

(؟) الخرس: ما يصنع عند الولادة» فأمًا الذي تطعمه النفساء نفسها فهي الخرسة» وقد خرّست. ينظر: الجراثيم: ابن 

قتيبة الدّيتَوري »)5١5 /١(‏ وكتاب الألفاظ: لابن السكيت (ص: 54517)» والصحاح: للجوهري (5/ 977). 

(*) الإعذار: ما يصنع عند الختان» وقد أعذرت. ينظر: الجرائيم .)8١ © /١(‏ 

(4) النقيعة: ما صنعه الرجل عند قدومه من سفرهء يقال: أنقعت إنقاعاً. والنقيعة: طعام الأملاك» يقال منه نقعت 

أنقع نقوعاًء وأولمت إيلاماً. ينظر: الجراثيم /١(‏ 15*). 

(5) الوكيرة: ما يصنع عند البناء» وكرت توكيراً. ينظر: الجراثيم //١(‏ 18©). 

.)*1 /١( كلما صنع لدعوةٍ فهي مأدبةٌ ومأدبةٌ» وقد أدبت أودب إيداباء ويقال: آدبت أدباً. ينظر: الجراثئيم‎ )١( 

(0) في (ب»ج): 'هذه'. 

(8) ينظر: المحلى بالآثار: لابن حزم (9/ 4 ؟)؛ ومراتب الإجماع: لابن حزم (ص: 55)» وعيون المسائل للقاضي عبد 

الوهاب (ص: 75")» التمهيد: لابن عبد البر (؟/ »)١85‏ والتوضيح لابن الملقن (4 /١‏ ١؟).‏ 

(9) هو: عبد الْوَاجِد بن الُسَيْن ابن حُحَمّدء القَاضِي الإمَام أَبُو الْقَاسِم الصَّيْمَرِيّ» نزيل الْبَصْرَة. أحد أَمّة الشَافِعيّة 

وله في الْمَذْهَب وُجُوه مسطورة. وأخذ عَنَهُ الْمَاوَندِيَ. وَكَانَ حسن العبارة» حَافِظًا للْمَذْهَبِ حسن التصانيف» له: 

الإيضّاح في الْمَذْهَبء والكفاية» والإرشاد» وغيرها (ت: بعد 88ه). ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية: لابن الصلاح 
9 


حو 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [فِ الولائم وآداب الطعام وف ما يكره منه] 


قوله: (وَالمَأتم) يعني: الطَّعام الذي يصنع لأهل الميت» وهو مستحب؛ لكثرة اشتغالهم عن صنعة 
الطعام؛ وقد عدّه (الفقيه:س) من جملة الولائم» ولعله حيث يحصل عليه الاجتماع؛ لأَنّهُ قال 


(الإمام: ح):(5) أن الوليمة هي: كل طعام حصل عليه الاجتماع لسبب من الأسيات. 


و(قيل:ي ف):(7) أنه لا يسمى وليمة؛ لأنّ الوليمة في 2 اسم لكل طعام يتخذ عند حادث 


ا 
قوله:(5) (قيددب حُصضُؤْرها) يعني: الإجابة إليها لمن دعيء(") فَإتّما سنة عندها(8) حيث لم يكن هناك 
وا سياعن اعون 


وقال (الأستفرابيي):()[ظاء 9ن الكسابة واعية 1 و(قش): عا تحب في الولائم الثلاث المؤّكدة 


قضاء وطره من الطعام» ذكره في (المنهاج [للقاضي عد بن حمزة بن مظفر]).(7) 


(؟/ 075ه)» وطبقات الشافعية الكبرى: للسبكي (8/ 5895).: وطبقات الشافعية: لابن قاضى شهبة 24)١85 /١(‏ و 
طبقات الشافعية: للإسنوي (؟/ /1"؟) » وفي تاريخ الإسلام: للذهبي (9/ 85): أنه "(ت: 4.5ه)". 

)١(‏ "حكى الصيمري وجهًا ثالنًا: أن الوليمة فرض على الكفاية» فإذا فعلها واحد أو اثنان في الناحية أو القبيلة» 
وشاع في الناس وظهر.. سقط الفرض عن الباقين". ينظر: البيان: للعمراني »)548١/5(‏ والمجموع: للنووي /١5(‏ 

5 ») والتوضيح: لابن الملقن /١5(‏ ١28))؛‏ ونور الأبصار (ص: ١١‏ 5)» والبحر الزخار: لابن المرتضى /١5(‏ 
31 ). 

)١(‏ أي: في الانتصار. ينظر: نور الأبصار (ص: ٠٠‏ 5)؛ والرياض: للثلائي (و/917). 

(*) ذكره (الفقيه:ني) في (تعليقه)» و(الفقيه:ف) في الرياض الزاهرة (و//31). 

(4) من قوله: "كل طعام حصل" إلى قوله: "الوليمة هي": ساقط من (ب). 

() الوليمة: طعام العرس. يُنظر: الجرائيم /١(‏ ©81)» والبيان: لابن مظفر (/85). 

(5) "قوله": ساقطة من (ج). 

(0) في (ب): "دعا". 

() في (بءج): "عندن". 

(9) هو: أحمد بن مهد بن أحمد الأَسْقَرَايبني» أَبُو حامد: من أعلام الشافعية. ولد في أسفرايين (بالقرب من نيسابور) 
ورحل إلى بغداد, فتفقه فيها وعظمت مكانته. وألف كتباء منها مطوّل في (أصول الفقه) ومختصر في الفقه سماه 


خرف 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [فِ الولائم وآداب الطعام وف ما يكره منه] 


قوله: 40 ال(سيهًا الألكا آل غد قله -) وذلك للحديث الوارد فيه» وهو قوله - تف -: «إدًا وُْضِعَتْ 
مَوَائِدُ آل مُحَمّدٍ حَمَّتْ بم الملائِكَةٌ يَُدِّسُونَ الله وَيَسْتَغْفِرُونَه لهم ولِمَنْ أكُلَ معهم -صلوات الله عليهم 
أجمعين-5(4), (07) 


قوله 1000 يُخيئر): هذا ذكره (الفقيه:س). 
وقال (الإمام:ح): أُنَّهُ يقرع بين الداعيين؛ لأَنَّهُ أطيب للنفوس.(3 


[يستحب حضور الولائم بشروط ثلاثة] 


قوله:(' ١)(هذا)‏ يعني: استحباب الإجابة» إِئَا هو عند كمال الشروط الثلاثة التي ذكرها: 


(الرونق) (ت: ٠05‏ 5ه). ينظر: البداية والنهاية: لابن كثير (7١/5؟)»‏ ووفيات الأعيان: لابن خلكان »)١5/1١(‏ 
وطبقات الفقهاء: للشيرازي (ص:7١٠١)‏ وهو فيه (أحمد بن طاهر) خطأ. كذا في الأعلام: للزركلي .)١١١ /١(‏ 
1 0 قأكا الشتود المعلقة عَلَى الأتواب وَالجُدْرَانَ مَصِئْيَان: أَحَدُهًا: أن تكُوق صُوز ذّات أنقاح َاسْتِعْمَاًا عَم 


اسْتُعْوِلت لِزِيئَةٍ أو مَنْفَعَةٍ وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايبيٌ: إِنْ كائث مُسْتَعْمَلة لِلْيَةِ حَرْمَثء وَإِنْ كَانَثْ مُسْتَعْمَلَة 
ا : عر أو بز جالء و1 يخية؛ إن الْذولَ بها عن الي إل الْمنْفعَةِ ها عَنْ كم 
الصيانَة ذا الْبِدْلت وَهَدًا لَيْس بصّجيح؛ لِأَنَّ الانْمَاعَ بالشَّْءٍ لا يْرِجَهُ من أَنْ يَكُونَ مُصَانَا عَظِيمًا فَحَرْمَ اسْتَعْمَاهًا في 


لْخَالَيْنِ وَسَقَط يما فَرْضُ ل 0 الْوَلِيِمَة". ينظر: الحاوي الكبير (9/ 514ه-515).؛ وبحر المذهب للروياي (9/ 
3ه )» ونور الأبصار (ص:١1.٠ه-5.‏ ه). 

زب نا 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)؛ ونسخة: للكواكب النيرة» رقمها: (7778-1.-ج؟) 
(اللقطة: 65أ)) موافقة للسياق. 

() "قوله": ساقطة من (ج). 

(5) "إلى": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)» والمطبوع من التذكرة (ص:5/85)» موافقة للسياق. 

(5) في (ج): "-صلوات الله عليه وعلى آله-". 

(0) رواه: أحمد بن سليمان في أصول الأحكام (7/4) ))8١7(‏ وابن المرتضى في البحر الزخار: لابن المرتضى 
(01/5).» والقاضي العلامة عبدالله بن مد بن حمزة بن أبي النجم الصعدي في درر الأحاديث النبوية بالأسانيد 
اليحيوية ))59/١(‏ وح بن يحبى بن حسين الحوثي في المختار من صحيح الأحاديث والآثار .)855/1١(‏ 

(1) "قوله": ساقطة من (ج). 

(1) يُنظر: نور الأبصار (ص:504)» والرياض: للثلائي (و/41)» والبيان: لابن مظفر (851/5). 

)٠١(‏ "قوله": ساقطة من (ج). 


لت 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [فِ الولائم وآداب الطعام وف ما يكره منه] 


الأوّل: أنْ تكون عامة» للقوي, والضّعيفء والغني» والفقير من أهل المواضء(١)‏ الذي يقصدون كا 
لجيران» أو أهل المحلة على حسب العادة» والمراد بذلك في أهل الدين؛ فأمًا الفساق فَإنَّهُ يكره دعاهم 


وإجابة دعواتحم» ذكره في (المنهاج)؛ قال (ص بالله):(") إِلّا من كان منهم محتاج ففي إطعامه[") قربة. 


الشّرط الثَان: أنْ لا يكون هناك منكرء فإن كان ثم منكر يمكن إزالته وجب الحضور لإزالته» وإن كان 
لا يمكن إزالته فالإجابة مكروهة. إِلّا أنْ يكون منّهم(4) بالرضى بالمنكر لم يجر الحضور. 


الشّرط القّالث: أنْ لا تكون الدعوة في الزائد على المشروع في الوليمة» والمشروع فيها يومان؛ لأنّ(0) 
الأول فيها(") سن والئّانٍ معروف» وما بعذه يكون بدعة) ذكره قُُ (الانتصار)»(2) ورواه عن النبي - 


نه( 
(قيل:ف): وهو الصحيحء(3)خلاف ما ذكره (الفقيه:س): أَتا إلى آخر اليوم الثالث:(١٠)‏ 


[حكم إجابة الدعوة] 
قوله:(١١)‏ (وَإِجَابَةٍ الْمُسْلِم)(١)‏ يعني: أَتما تستحب إجابة المسلم في غير الوليمة أيضاء ولا يستحقر ما 


دعي (1) إليه ولا الداعي لهء ولا الموضع الذي يدعى(") إليه ولو بعد, قال في (المنهاج): ولا يكون 


)١(‏ في (ب»ج): "الموضع". 
(؟) "بالله": ساقطة من (ب). 
(؟) في (ج): "إطعامهم". 

(4) في (ب): "متهما". 

(ه) في (ج): "لئن". 

(5) "فيها": ساقطة من (ج). 

(0) ينظر: نور الأبصار (ص:507). 

(8) عَنْ أَبي هْرَرةَ-ي-» قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو -كفك-: «الْوَلِيمة أَوَلَ يَوْمِ حَقٌ وَالئَِّيَ مَرُوف, وَالثَالِتَ ريا وشْعةٌ». 
رواه ابن ماجه في سننهء أَبْوَابُ التَكاح» بَابُ الْإقَامَةٍ عَلَى الْبكر وَالتَيِبِ (9/ .)١1915( )٠١8‏ قال ابن حجر 
العسقلاني في فتح الباري (9/ 7؛ 20 وتغليق التعليق (4/ :)47١‏ ضَعِيف جدا. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه (7/ :)٠١5‏ "ضعيف". 

(5) "وما ذكر الإمام أولى". كذا في الرياض: للثلائي (و/917). 

.)857-4501/9( يُنظر: الرياض: للثلائي (و/917)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 
"قوله": ساقطة من (ج).‎ )١١( 


الحو 


/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [فِ الولائم وآداب الطعام وف ما يكره منه] 


الفتيام درا غن الإنجاية» بل يمشحت له أن بحست فإن كا عاتعا قرضا أمينف 147 وذ كان نقذ 


قال قُُ (المنهاج): ولا ينبغي دعاء من يعرف أنه يكره الحضور لسبب من الأسباب» ويستحب الاجتماع 
على الطعام بقوله -ققه-: كيد الطّكَام مَا كَثْرَتْ عَلَيْه الأنديي 01 وينوي الآكل التّقَوّي بالأكل على 


الطاعات حم 11 عير أكله قربة يثاب عل 


فائدة: من أراد شيئاً من الولائم» أو الأسفارء أو غيرهماء فالواجب عليه أن يتوكل على الله 


تعالى»()ويفوض أمره إليهء ولا يعتقد شيئاً من التنجيم.(5أأو التطيرء(' ١كأو‏ التفاؤل بالأزلام(1) المنهي 


(1) في المطبوع من التذكرة (ص: 80): "(ؤيندب إِجابة اْمسشلم)". 

() في (بءج): "دعا". 

(0) في (ب): "يدع" و"لهء ولا الموضع الذي يدعى": ساقط من (ج). 

)اق (ع): "انمسك. 

(5) عَنْ جَابرٍ --. قَالَ رَسُولُ الله -تقله-: «ِنَّ حب الطَعام إِلَ الله ما كثرث عَلَْه الأَيدِي». رواه أبي يعلى 
الموصلي في مسنده (5/ 559) .)5١55(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب (8/ 38): "في هَذَا الحتديث نَكارَة", 
وقال: حكم حسين سليم أسد: رجاله رجال الصحيح. وف مجمع الزوائد: للهيئمي (5/ ١؟):‏ "فيه عَبْدُ الْمَجِيدٍ بْنُ أي 
واد وَهُوَ ثِقَةٌ وَفِيهِ ضَّعْفٌ". 

(5) في (ب): "حنا". 

(0) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (575/5)؛ ونور الأبصار (ص:977). 

() "تعالى": ساقطة من (ج). 

(9) التنجيم: علم يعرف به الاستدلال بالتكشلات الفلكية على الحوادث الأرضية. والمنجم: من ينظر في النجوم 
بحسب مواقيتهاء وسيرهاء ويستطلع من ذلك أحوال الكون. ينظر: القاموس الفقهي (ص: /554). وفي معجم اللغة 
العربية المعاصرة (8/ :)7١17‏ هو: علم يبحث في تأثير حركات النجوم على مجرى الأحداث» ويستخلص منها تنبّؤات 
مستقبليّة ذات تأثير مزعوم على حياة الناس» وطباعهم'. 

)٠١(‏ الطِيرة يكْسْرٍ الطَّء وَفنْح اليا وَقَدْ تُسكّن: حِي التّسَاوُمُ بالسَْءِ. وَهْوَ مَصِدَرُ تَطيّر. بُقَالُ: تَطيرَ طِيَرَة وتخير 
خِيَرَة ولم يجيء من الْمَصَادِرٍ هَكَذًا غَيْرهمًا. وأصلّه فِيمَا يُقال: التَطبْر الواح والبوارح من الطَيْر وَالظِبَاءٍ وغيرهما. وَكَانَ 
دَلِكَ يَصُدَهم عَنْ مَنَاصِدِهِمْ فَنَمَاهُ الشرْعٌ وأبطله ونمى عنهء وأخبر أنه لئس لَهُ تأَثيرٌ في جَلْب نفع أَؤْ دفع ضر وسمّى 
التشاؤم تطيّرا لما جاء: أن العرب كانت إذا أرادت المضي لمهمٌ مرت بمجائم الطير» وإثارتما العم مل ل أو ترجع» 
ينظر: النهاية: لابن الأثير (*/ »)١57‏ والمعجم الوسيط (؟/ 5514)؛ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 
4) وف معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي (ص: 57 :)١‏ "الطائر الميمون هو: الذي يطير نحو اليمين 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [فِ الولائم وآداب الطعام وف ما يكره منه] 


عنهاء وهي السهامء(1) فمن أعتقد أنَّ لذلك تأثير فقد أشرك بالله في علم غيبه» ومن عمل به ولم يعتقد 
تأثيرها [فسق» ذكر ذلك في (الكشاف)() و(التهذيب).047*) و(المقاليد).217 قال (ص):0") 
وكذلك الأيام التي يعتقدونها(8) العوام أَتّما نحسة فيتجنبوتماء فمن اعتقد تأثيرها كفر» ومن عمل بما ول 
يعتقد تأثيرها]17) أثم. [وكذا يكون في الذين يسألون الجن عن الأمراض والآلآم ويعتقدون أن لهم تأثيراً 


في أحداً بما وني إزالتها] )١1(0٠١(.‏ 


حلا حلا محلل 


عندما يقذفه الكاهن أو خادم الأصنام دليل البركة» وعكسه الطائر المشؤوم الذي يطير نحو الشمال فهو غير مبارك» و 

هذا أصل معنى التطير» وهو ممنوع في الإسلام". 

)١(‏ الأزلام: جمغ الّمْ-: وهي السهام التي كانوا في الجاهلية يستقسمون بماء أي: يكتبون عليها الآمر والناهي ويضعوتحا 
ويضعونهحا في وعاء, فإذا أراد أحدهم سفراً أو حاجة أدخل يديه في ذلك الوعاء» فإن خرج الأمر مضى وإن خرج النهي 
كففّ. كذا في التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)١١‏ 

(؟) هي نفس الأزلام. 

(*) تفسير الزتخشري - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل .)١54 /5( )508 235571١ /١(‏ 

(:) كتاب في التفسير. يُنظّر: البيان: لابن مظفر (*/157). 

() في (ج): "(المهذب)". 

(5) لابن مظفر القاضي عد بن حمزة بن مظفر صاحب المنهاج. يُنظر: البيان: لابن مظفر (851/9). 

(0) في (ج): "(ص بلله)". 

(0) في (ج): " 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وهو تحريف, والصواب ما أثبته من (ب» ج)» موافقة للسياق. 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وهو تحريف, والصواب ما أثبته من (ج)» موافقة للسياق. 
)١١(‏ يُنظر: البيان: لابن مظفر (9/ 5-51 85). 


يعفقل: عن ". 
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[آداب الطعام] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [فِ الولائم وآداب الطعام وف ما يكره منه] 


[ندب في الأكل سنن مأثورة عنه -تة-منها] 


[أولى: غسل اليدين قبل وبعد الأكل] 
قوله:(١(ِقَبْلَ‏ وَتَعْد) يعني: قبل الأكل وبعده» وهو بعده آكدء وكذا يستحب غسل الفم بعد 
الأكل.(5) 

[الثانية: البسملة قبل أو أثناء الأكل] 
قوله:()(وَالْبَسْمَلّة جَهْراً) يعني: حيّ يُذكر غيره ممن نسيّهَا مع أتا سْنّة كفاية إذا قام بما البعض كفىء 
ذكره (ش).(4) 


ويستحب أنْ يقول كما كان يقول الرسول -5-:0”)«بسم الله على أُوّله وآخره».(5) 


ومن نسي الشسمية ي آول الأكل سان فق لاكز اق اننا (01) 


)١(‏ "قوله": ساقطة من (ج). 

.)075/( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 

() "قوله": ساقطة من (ج). 

(4) ينظر: روضة الطالبين: للنووي (17/ 51١‏ 3)» والعزيز: للرافعي (8/ 5:2 "). 

(5) في (ج): "كماكان الرسول -45- يقول:". 

(5) عَنْ عَائِسَةَ -وفتك-, أنَّ رَسُولَ الله -تله- قَالَ: «إِذًا أَكَلَ أَحَدكُئ فَلْيَذَكْرٍ اسْم الله تَعَالَ» فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذَكْرَ 
اسم الله على في أوَلِهِ كليْقُ: "يشم الله أوَلَهُ وَآخِرَةُ». رواه أبي داود في سننه. كاب الْأَطْعِمَةٍ بَابُ التَّسْمِيّة عَلَى الطّعَام 
(©/ 7غ *) (005107"). وفي كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية: لمحمد بن د بن 
عليء أبو الفتوح الطائي الحمذاني (ص: :)5١*‏ "عن عائشة -فَفك- قالت: (إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر اسم 
الله تَعَالَ عَلَى طعامه فليقل: بسم الله عَلَى أوله وآخره)". وفي جامع الأحاديث: للسيوطي (؟/ 89؟) (/40/7 :)١‏ 
«إذا أكل أحذكم طعامًا فليذكر اسم الله فإن نَسِىَ أن يذكر اسم الله فى أوّله فَلْيَغُنَ بسم الله على أَوَلِه وآخِره). وقال: 
(حسن صحيح). أخرجه أبو داود في سننه (517/5 27 رقم 37/517؟)» والترمذى في سننه (58/8/5) رقم »)١85/‏ 
وقال: حسن صحيح. والحاكم ف مستدركه 215١1/4(‏ رقم )2١810‏ وقال: صحيح. وصححه الألبائي ينظر: صحيح 
الجامع الصغير وزيادته .)١79 /١(‏ 

() يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (ظ/4١)»‏ والرياض: للثلائي (و/91)» والبيان: لابن مظفر (84/5)» 
والبحر الزخار: لابن المرتضى (5575/5). 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [في الولائم وآداب الطعام وفي ما يكره منه] 


[الثالثة: الدّعَاءُ من بعد لنفسه وللمضيف] 
قوله:(1) (وَالدُعَاء) يعني: ر وللمضيق كما ذكره( ")(بعد)» وقد ورد قِ الحديث أنْ يقول: 
«أكل طَعَامكئ الْأَرار وأَنْطر عِنْدَكُمْ الصائفون؛ وَصَلَت عَلَيِكُم الملايكة». (4()5) 


[الرابعة: التحميد بعد الأكل سراً] 


قوله:(*) (سِرًً): وذلك لثلا يكون الجهر بالتحميد إشعاراً باليّفع؛ لأنّهُ يكره أن الإنسان يرفع وهو يعرف 


أن غيرة يحب الكل (0) 


[الخامسة: البُرُوْكَ عَلَى الرَجْليْنٍ في حال القعود] 
قوله:(") (وَالبُرْوْكَ عَلَى الرَجْليْنِ) يعني: على ظهر قدميه, وإن شاء أفترش رجله اليسرى ونصب اليمنى؛ 
لأنَّ ذلك كله فعل الرسول -قَقه- وهو أكبر تواضع لله(4) ومن جملة التواضع أيضاً: عدم المرفعة التي 


جرت بما العادة؛ لأنَّ فيه افتداء بالرسول - كف (9) 


[السادسة: إصغار اللقمة] 


قوله:(١١)‏ (وَيُضْغِرَ الْلُقُمَة) يعني: به التصغير الذي لا يمقت عليه. 


)١(‏ "قوله": ساقطة من (ج). 

)١(‏ أي: النحوي في التذكرة (ص:5/5) بقوله: "والدعاء والتحميد بعد سر". 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (770/8) (72937), والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5/ 57 ؟) :)١5117(‏ عَنٍ 
ابن عَبّاسٍ -ظَفت-. ورواه البزار في مسنده (11/ 1807707(0937) عَنْ أَنّسٍ-يهه-» واللفظ: «أكل طَعَامَكُمْ الْأَبْرا 
وَصَلَّتْ عَلَدْكُمْ الْملائِكَةٌ وأَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَائِمُونَ». رواه أحمد في مسنده »)١5405( )8917 /١5(‏ وأبو طالب في 
الأمالي» الباب الثامن والثلاثون في آداب الأكل وما يتصل بذلك (اللقطة: 5307أ). 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (و//91). 

(5) "قوله": ساقطة من (ج). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و//90). 

(0) "قوله": ساقطة من (ج). 

(6) في (ج): "تواضعها لله تعالى". 

(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (575/5)» ونور الأبصار (ص:5 25٠‏ 357)» والرياض: للثلائي (و/317)؛ 
والبيان: لابن مظفر (1510/9). 

)٠١(‏ "قوله": ساقطة من (ج). 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [في الولائم وآداب الطعام وفي ما يكره منه] 


[السابعة: إطالة المضغ] 


قوله:(١)‏ (ِوَيْطِيْل المَطلغ): وذلك؛ لأَنّهُ1م") يكثر اللذة ويسهل الإساغة والابتلاع» ويستحب أنْ لا 
يترك يده للقمة الثانية حتى يبتلع الأولى .(7) 


[الثامنة: لعق الأصابع] 
قوله: (4)(وَيَلْعق أصابعَه)(”)يعني: بعد فراغه من الأكلء ذكره (الإمام:ح)» وذلك؛ لأنَّ البي -صلى 
الله عليه وآله وسلم- «كان يلعقها حتى تحمر».(2()5) 


[التاسعة: أن يأكل من تمحته إِلّا الفاكهة ونحوها فله أن يتخير] 
قوله:(8) (ِفيَجُوْرُ التَخيّير):17) ولعله يكون على حسب العادة في ذلك )٠١(‏ 
[من الأمور المستحبة] 


ومما يستحب : 


(1) "قوله": ساقطة من (ج). 

() في (بءج): "لأن به". 

(*) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (575/5)» ونور الأبصار (ص:977). 

(4) "قوله": ساقطة من (ج). 

(5) الأصابع جمه والواحد منها أصبع؛ هي: الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإيمام وذلك ف كل كف وقدم", 
ويطلق عليها: بنان والواحدة بنانة. ينظر: الكنز اللغوي في اللسن العربي: لابن السكيت (ص: :)7١‏ وفي الجرائيم: 
لابن قتيبة :)507-7٠07/1١(‏ البنان أو الأنامل: "أطراف الأصابع". وفي معجم لغة الفقهاء (ص: :)7١‏ الإصبّع: 
بكسر الحمزة وفتح الباء» جمعها: أصابع: عضو مستطيل يتشعب من طرف الكف أو القدم. وفي همس العلوم (5/ 
هه" 'والإِصْبّع: الأثر الحسن". 

(5) عَنْ ابن كعْب بْنِ مَالِكِء عَنْ أبيه -95- قَالَ: «رَأَيْتْ لني -كفه- يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ الات مِنّ الضّعام». رواه 
مسلم في صحيحه كتاب الْأَشْرَِةه باب اسْتَحْبَاب لَْقٍ الْأَصَابع وَالْمَصْعَةٍ وَأَكْل اللَقُمَةِ السَاقِطّة بَعْدَ مَسْح مَا يُصِيبُهًا 
أقيه ره عق البو قم لتنها 180 )راغت (00080) »فال العاقي» أرواه مساج من ,سحديت مب 
بن مالك دون قوله: ا تحمر»» فلم أقف له على أصل". ينظر: تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (9/ 555 .)١‏ 
() يُنظر: نور الأبصار (ص:4537)» و(ص:50)» والرياض: للثلائي (و//:3). 

(4) "قوله": ساقطة من (ج). 

(9) في المطبوع من التذكرة (ص: 585): "التخير". 

.)8655-/5 5/9 يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 
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2/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [فِ الولائم وآداب الطعام وف ما يكره منه] 


عدم الشبع من الطعام. 

ويترك شرب الماء في حال الأكل وبعده حتى يمضي وقت مثل وقت أكله الطعام. 

ويلع )١(‏ اللنفنة. 

ويرمي بالجلالة التي بين أسنانه إلى حيث لا توطأ؛ لأنَّ ابتلاعها مكروو[1) لا ما يلسأ بحانبي الفم وأصول 
الأسنان فلا بأس بابتلاعه.(”) 

وأن يقدم للضيف ما يكفيهم وزيادة عليه؛ لأنَّ ما دون ذلك لوم إذا كان يمكنه بغير تكلّف. 

وأن لا يبطئ عليهم بتقديم الطعام. 

ولو غاب بعضهم فلا ينتظره إذا قد حضر(؟)الأكثر, لقوله -تفه-: «الِانْيظارٌ يُورتُ الاصْفرار».(0) 
ولا يستأذتهم في تقديم الطعام. 

ولا يخرج الضيف إِلّا بإذن المضيف. 

والخروج مع الضيف إلى باب الدار. 

وأن يأمرهم بالتأني عن الخروج. 


1 "ويلنق"# ساتظة :من( 

() " لأنَّ ابتلاعها مكروه": ساقط من (ب). 

(©) ينظر: نور الأبصار (ص:477). 

(؛) في (أءب): "قد حصل'"؛ والمثبت من (ج)» موافقة للبيان: لابن مظفر (8510/9). 

(5) لم أقف على أن هذا النص حديث إنما أورده ابن المرتضى في البحر الزخار: لابن المرتضى (91/17()9731/5؟) 
مبهماً ول يذكر أنه حديث أو مثل» وفي مطلع البدور ومجمع البحور: لابن أبي الرجال (70/9؟) :)171١/5(‏ تكرر 
ذكره أنه مثل سائر» وكذا في العواصم والقواصم: لابن الوزير (ه/ 77؟) ونصه: "يقال في المثل: الانتظارٌ يُورثُ 
الاصفرار". وكذا في ياقوتة الغياصة الجامعة لمعاني الخلاصة: لمحمد بن يحبى حنش (ص: 4)30717: وشرح الأصول 
الخمسة: للقاضي عبد الجبار المعتزلي» والصحيح أنه للإمام مانكديم -اقية- /١(‏ 5147). ولم يرد أنه حديث إلا في 
كتب المصنف هنا وف البيان الشافي (8510/9). 
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ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [فِ الولائم وآداب الطعام وف ما يكره منه] 


ولا يستكثر ما يفعله لحم» بل يعترف لحم بالتقصير عن حقهم. 

ويكرم أخلاقه اليهم. 

ويكثر تعظيمهم, وإن كان أعلا منهم شأنء ولو كان لا يعرفهم. 

وأن يطعم فضلة الطَّعام من كان محتاج إليه» وإن لم يجده(١)‏ فجيرانه وأرحامه. 

وأن يقصد بجميع ما يفعله ثما تقدم ذكره لوجه الله تعالى» ولطلب الثواب منهء بالاقتداء بفعل الأنبياء - 
صل الله عليهم-.(؟) 

ولا يقصد به الرياء» وحُسن الذكرء وطلب امجازاة» ذكر ذلك في (المنهاج) كله» فحيث يقصد بذلك 
امجازاة له لا يحصل له ثواب» وحيث يقصد به الرياءء[و/١٠؟]‏ وحسن الذكرء والمدحء يُعاقب عليه.(©) 


. آداب الشرب ومستحباته 
من 2 


[البدء بالأيمن وتقديم الصغير] 
قوله:(4) (وَالْبدَايَة بالأَبمَنِ في اللشرب)(*) يعني: بعد الطالب له فيشرب من عن بينه حتى ينتهي إلى 


من عن يساره؛(5) وإن كان فيهم صبي يريد الشرب قدّموه؛ لقو 
3 0 و بلاج قطع الله عنقه»(7), رواه في (المنهاج).17) 


-:«امن شرب وعنده صي يريد 


)١(‏ "يجده": الحاء ساقط من (ج). 

() في (ج): "-نهكي-". 

(؟) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/ه57ه-077)» والبيان: لابن مظفر )3٠٠0/(‏ وتحفة امحتاج في شرح 
المنهاج (1/ 59 )» ومغني المحتاج إلى معرفة معاي ألفاظ المنهاج (4/ .)5١5-41١‏ 

(5) "قوله": ساقطة من (ج). 

(ه) في (ب)» والمطبوع من التذكرة (ص: 60ه): "الشراب". 

(7) عن أنس بن مالك -يهه-: أن البيع -85- أي بلبن قد شيب بماءء وعن بمينه أعراييٌ» وعن يساره أبو بكرء 
فشَرب» ثم أغطى الأغراجَ وقال: «الأبمن فالأبمن». رواه أبو داود في سننه؛ كتاب الأشربة» باب الساقي متى يشرب 
(ه/ لام هحرده) (075؟). 

(0) وفي بعض الأخبار (أتى يوم القيامة وعنقه مقطوع). ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح »))5514/5١(‏ وف إرشاد 
العنسي .)١/7/١(‏ أخرجه الإمام أبو طالب في أماليه (ص: ١55)؛‏ وأحمد (2)7177/9 (517)» والبيهقي ف السنن 
(دأاوم)ء (دط/ه ١‏ ؟). 


5 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [فِ الولائم وآداب الطعام وف ما يكره منه] 


[الشرب بثلاثة أنفاس] 
ويستحب: 
أن يكون الشرب بثلاثة أنفاس.(5) 

[التسمية, والتحميد] 
وأن يسمي ويحمد على كل نفس. 

[مص الماء وعب اللبن] 
وأن يشرف اماد مضا واللى حا كفده قلقت (4)رة) 


حلا حلا محلل 


.)89//7( أي: منهاج عد بن حمزة بن مظفر. يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 


ع لض عه ع بع 


داود ف سننه كتاب الأشربة» باب الساقي متى يشرب (5/ 555) (317717)) وعن ابن عبّاس -ذاللة 
رسول الله -ته- أن يُنَفّسَ ف الإناء أو يُنْمَحَ فيه». رواه أبو داود في سننه» كتاب الأشربة» باب في النفخ في الشراب 
والتنفس فيه (5/ 59ه-.5ه) (30778). 

(؟) العب: شرب الماء في مرّة بلا تنفس. كذا في غريب الحديث لابن الجوزي (7/ 51). 

(:) يُنظر: البيان: لابن مظفر (5/6/9/-8655). 

(5) حدِيث: «كانَ يمص الَاء مصا وَلَا يعبه عبا». قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء - المغني عن حمل 
الأسفار (ص: 817): "أخرجه الْبَعوِي وَالطْبَرَانَ وابْن عدي وَابْن قَانِع وان مَنْدَهِ وَأبُو نعيم في الّحَابّة من حديث 
مز : كَانَ يستاك عرضا وَيشرب مصا. وللطبراني من حَدِيث أم سَّلمّة: كَانَ لا يعب. ولأبي الشّيْخ من حَدِيث مَيْمُونّة: 
لا يعب ولا يَلْهَثْ. وكلهًا ضَعِيفة". 


[مكروهات الطعام] 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [في الولائم وآداب الطعام وفي ما يكره منه] 


[الاتكاء على اليد حال الأكل] 
قوله:7١)‏ (عَلَى يَده) يعني: على باطن كفه الأيسر» و(قيل): أنَّ الاتكاء المنهي عنه حال الأكل هو: أنْ 
يتكئ على وسادة أو نجوهاء رواه (الفقيه اللحدث: أحمد بن سليمان الأوزري)7(.)50) 
[كثرة الكلام أو الصمت] 
قوله:(4)(وَكثْرة الكلام): (قيل):0*) وكثرة الصمت أيضاً (7(05) 


[استخدام العيش] 
قوله:(8) (وَاسْتِخْدَام الْعَيْش)(1)يعني: استعماله) نحو: أنْ يوضع عليه غيره» ونحو: أنْ بمسح يده 
ةا 

[استخدام الضيف] 


قوله:(١)‏ (وَالَْضَّيْف) يعني: ولو كان أدنى(")من المضيف وذلك؛ لأنّهُ خلاف ما وردت به السنة من 
إكرام الضيف» وتعظيمه. 


0 "ولاه ناف من 10 

(؟) هو: أحمد بن سليمان بن مد المعروف بالأؤزري» العلامة الشيخ المحدث المعمر إمام الحديثء الفقيه همس الدين. 
له من الإمام يحبى بن حمزة إجازة في كتابه (الانتصار)» وله: أسئلة الفقيه أحمد بن سليمان الأوزري» والأجوبة عليها من 
المؤلف -يحبى بن حمزة- مخطوطة ضمن مجموعة رقم )١١(‏ بمكتبة الجامع. ومن أخذ عنه: المطهر بن مد والقاضي 
الفقيه يوسف الثلائي (ت:١١8ه).‏ يُنظّر: طبقات الزيدية الكبرى »)١١7 /١(‏ ومطلع البدور /١(‏ /١؟)»‏ وموسوعة 
أعلام اليمن: للشميري .)٠١١5( )١071١/5(‏ 

(؟) يُنظر: البيان: لابن مظفر (/2.)8353 وف (ب): "سليمن الأوزي". 

(4) "قوله": ساقطة من (ج). 

(5) "قيل": ساقطة من (ب). والقائل الثلائي في الرياض الزاهرة (و/917)) والإمام الغزالبي من الشافعية في إحياء علوم 
الدين ١؟/ ٠‏ ). 

(5) "أيضا": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(0) يُنظر: البيان: لابن مظفر (655/5). 

(4) "قوله": ساقطة من (ج). 

(9) في المطبوع من التذكرة (ص:587): "واستخدام الضيفء والعيش". 

)٠١(‏ يُنظر: نور الأبصار (ص:977). 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [فِ الولائم وآداب الطعام وف ما يكره منه] 


[نفخ الطعام, وأكل الجار] 
وما يكره: 


نفخ الطعام» وأكل الحار» لقوله - ته -: «إِنّهُ غَيْرْ ؤي يرَكِ.() ولقوله لمن يقد( كله الطعام 


نار (8) ويظطعمونا الناره(0) 


[ترك النوى مع التمر] 
ويترك النوى» ونحوه مع التمرء ونحوه في الطبق» بل يوضع وحده في طبق آخر؛ لأنَّ البي(1)_#فله.: 
«كان يضع النوى في يده اليسرى»).(4) 


)١(‏ "قوله": ساقطة من (ج). 

)١(‏ في (أءب): "أدنا", والمثبت من (ج). 

(؟) عَنْ جَابرٍ -ه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -تلله-: «أَبِْدُوا الطَّعَامَ الحَارَ مَإِنَّ الطَّعَامَ الحَادَ غَيْدُ ذِي بَرَكة». رواه الحاكم 
في المستدرك (5/ »)07١75( )١5‏ وعَن أَسمَاء بِنْتِ أي بَكْرء -طفقة- أَنّهَا كَانث إِذًا نَرَدَتْ عَطَنَهُ حٌَ يَذْهَب فَؤْنه 
وتَقُولُ: إِيّ سمخث رَسُولَ الله -تقه- يَقُولٌُ: «َإِنهُ أَعْظَمُ للبَركَة». رواه ابن حبان في صحيحه. كِتَابُْ الْأَطْعِمَةِ بَابُ 
آدَابٍ الْأكُل؛ ذكر الاستحباب للمرء تغطية تريده قَبْلَ الْذكْلٍ رَجَاءَ وُجُودٍ الْبَركَة فيه /١(‏ 7) (07017)» والحاكم في 
المستدرك (5/ :)72١74( )١١‏ وقال: هَذًا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم في الشوَاهِدِ و1 مُحيَجَاهُ. 

(4) في (ج): "قدم" 

(5) "الحار": ساقطة من (ج). 

.)900-895/:9( في (ب): "يطعمون النار"؛ وف (أءج): "تطعمونا النار". يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(0) في (ج): "لأنَّ الرسول". 

(8) حديث: «وأكل -قله- يوماً رطباًكان في بمينه وكان يحفظ النوى في يساره فمرت به شاة فأشار إليها بالنوى 
فجعلت تأكل من كفه اليسرى وهو يأكل بيمينه حتى فرغ وانصرفت الشاة». قال العراقي في: تخريج أحاديث الإحياء 
:)5١807( )١5757/6(‏ هذه القصة رويناها في فوائد أبي بكر الشافعي من حديث أنس -#ه- بإسناد ضعيف اه. 
وروى الحاكم في المستدرك (5/ )7١5( )١4‏ من حديث أنس -ه- «أنَّ لني -قفه- كان يأك اللأطب وَيُلْقِي 
النَوَى عَلَى الْقَنع» وَالْقَنْعُ: الطَّبقٌُ «هذًا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهما وأقره الذهبي. وقال ابن السبكي في طبقات 
الشافعية ا (5/ 5؟؟): لم أجد له إسناداً. 


ه١‎ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [فِ الولائم وآداب الطعام وف ما يكره منه] 


[مؤاكلة المجذومين, وإدامة النظر إليهم] 
قوله:(١)‏ (وَمُوَاكَلَةِ الْمَجذُوْمِينَ): قال (الناصر):(1) الكراهة فى هذه مغلّظة قريبه من الحظرء وكذا 


يكره إدامة النظر إليهم (5)(؟) 


[أكل الطين. وما عرف ضرره] 
قوله:(*) (وَأكُل الْطِيْن) يعني: الكثير لا اليسير منه والكراهة فيه ما لم يغلب بالظن حصول الضرر منه» 
فإن حصل الظن بالضرر كان محظوراًء وكذا كلما عرف ضرره.[5) 


[أكل الثوم ونحوه] 
قوله:() (وَالغؤْم وَنَحُوه) يعني: ما له(8) رائحة مؤذية ك: البصل» والكراث» فيكره أكله (لمن يريد) 
دخول (المسجد)؛ أو حضور الجماعة» (قيل:ح ع): والكراهة للحظرء فلا تجزئ(7) صلاته فق 
المسجد و(قيل:ل): بل للتنزيه فتجزئه الصلاة. 


وقال (الإمام:ح): ومن أكله لعذر فلا بأس بدخوله المسجد.(١٠0(١١)‏ 


)١(‏ "قوله": ساقطة من (ج). 

)١(‏ في (ب.ج): "قال (ن)". 

(*) عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ -ظفلة-» أن اللي -7 
الطب بَابْ الام (؟/ )١177‏ (5547)» قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (4/ 728): "هَدًا 
إِسْنَاد رجاله ثِمّات". وف النهاية: لابن الأثير /١(‏ 557): «لا تُديموا النّظر إِلَ الَجْدُومِين»؛ لِأَنّهُ إِذا أدّام النَظَر إليْه 
حَمّرهء ورأى لنَفْسه فَضْلا وَتأَذَّى به الُطور إِلَيْه. 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (401-967/9). 

(5) "قوله": ساقطة من (ج). 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (57/4). 

(0) "قوله": ساقطة من (ج). 

(0) في (ج): "ماله". 

(9) في (ج): 'بحرئه". 

)٠١(‏ 'المسجد": ساقطة من (ج). 

.)901/5( يُنظر: نور الأبصار (ص:١37).» واللمع: للأمير:ح (57/5)» والبيان: لابن مظفر‎ )١١( 


ل- قَالَ: «لا ثُدِبمُوا النَظَرَ إلى الْمَجْدُومِينَ». رواه ابن ماجه في سننه كِتَاب 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [فِ الولائم وآداب الطعام وف ما يكره منه] 


[أكل الأرنب] 


قوله: (١)(وَالأرتّب):‏ وكذا(1)الوبرء(")وأحد قولي (الناصر):(0)5*) أن الأرنب حرام.(5) 


[أكل الضّب] 
قوله:7") (الضّب):(3أوقال (ك).(1) و(ش):(١٠)‏ لا يكره. 


[أكل القنفذ] 


قوله:(١ (١‏ (وَالقُنْفذ): هذا قول )70:0 0( أنه ا ويحل. 
وقال (ط): لا يحل.(5١)‏ 


وقال (ش): لا يكره.17) 


)١(‏ "قوله": ساقطة من (ج). 

)ان (ب): "ذلك" 

(©) الوبر: حَيّوَان من دَوَات الحوافر في حجم الأرنب أطحل اللّؤن أي: بين الغبرة والسواد قصير الذّنب يُحرك فكه 
السفلي كَأَنّهُ يجتر ويكثر في لبنان وَالَْنتَى وبره. وهو المراد هنا. ينظر: المعجم الوسيط (5/ »)٠٠١‏ وفي تكملة 
المعاجم العربية /١١(‏ 755): "يتحدث البدوء كثيرا عن حيوان مفترس يدعى :77756 (وبر) لا يحيا في غير الأماكن 
المنعزلة جداً من الأندلس والبرتغال ويصفونه بأنه يشبه القط ذا الحجم الكبير وهو ذو رأس مقن مستدق الرأس أشبه 
برأس الختزير". 

(:) '(الناصر)": في (ج): "(ن)". 

(5) " وأحد قولي (الناصر):": في (ب): "و(قن)". 

(5) يُنظر: نور الأبصار (ص:/41)» والبيان: لابن مظفر (901/8). 

(0) "قوله": ساقطة من (ج). 

(4) في المطبوع من التذكرة (ص:57): "والضب". 

(5) "لا بأ بأَكْلٍ الصّب وَالْأَرَْبٍ وَالْوَْرٍ وَالظَابينٍ وَالْقُنْقُذ'. كذا في المدونة: للإمام مالك /١(‏ 041). 

)٠١(‏ "ويُؤْكَلٌ الضَّتُ وَالْأَرنَبُ وَالْوَْرُ وَحمَارُ الْوَحْشٍ وَكُكٌ مَا كله الْعَرَبُ أ قَدَاهُ الْمُحْرِمُ في سن أو أَئرِء وَتُؤْكل الصّبْحْ 
وَالتَعْلّبُ". كذا في الأم للشافعي (؟/ 555). وفيه أيضاً: (؟/ 507/4): "ولا يَلْنَ بأكلٍ الصّبء صغِيرا أو كبيرا". 
)١١(‏ "قوله": ساقطة من (ج). 

(05 في (ج): "لم باه)". 

.)51/5( ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (57/8/5). واللمع: للأمير:ح‎ )١( 

.)5١5 .3٠05/5؟( يُنظر: كتاب التحرير (501/1))» وشفاء الأوام‎ )١5( 


مع 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [فِ الولائم وآداب الطعام وف ما يكره منه] 


وما يكره أكله: 
الأنثيين» والذكرء والمبولة» والمثانة» والمرارة» والغدد» واللحم النيء.(5) 
[أكل حشرات الأرض] 
قوله:57) (وَحَرَشَاتِ الأزض): (قيل): الصواب: (وحشرات[؟) الأرض)» ومراده بما: التحريم؛ لأنَّهُ 


عطف (") على قوله: (و(قيل):7١أيرم)؛‏ ويستوي منها ما له دم وما لا دم له و(للم):0") قولان فيما 
لا دم له ساكل (8) 


[أكل السلحفاة] 


قوله: (وَالْسلْحفَاة) يعنى: ا تحرم عندنا (9) 


وقال (ك)»2* ١)و(ابن‏ أبي ليلى)»(١)و(ابن‏ شبرمة):57أأتَا حلال.("أوهي حيوان في البحر شديد الجسم 
ملتوي يشبه الرّحى يتخذ الزقر(؟)من ظهره0*) و (قيل): أعا: أبو شطيف 7(057) 


)١1(‏ ينظر: الأم للشافعي (؟/ 575)» والمهذب: للشيرازي »)55٠ /١(‏ والوسيط: للغزالي (1/ »)١515‏ وحلية 
العلماء: للشاشي (/ 57 ”)» والبيان: للعمراني (5/ 07 5) روضة الطالبين: للنووي (*/ 1710؟). 

.)9.5-9-1/90( يُنظر: نور الأبصار (ص:١47)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(0) "قوله": ساقطة من (ج) إلى نهاية كتاب الصيد. 

(4) في (ج): "وحراشات". 

(5) في (ج): "لأنه عطف عطف". 

(5) القائل: (أبو طالب-ط) في أنَّ القنفذ يحرم. ينظر: التذكرة (ص:58ه)» ومسألة القنفذ السابقة قبل هذه المسألة» 
والبيان: لابن مظفر (907/9). 

(0) في (ج): "و(للم بالله)". 

(8) ينظر: شرح التجريد (478/5()9/1). 

(5) المشهور في المذهب الكراهة. ينظر: شرح التجريد (551/5)» والجامع الكاتي: للعلوي (//71)» والأحكام: 
للإمام الحادي (5/7 ٠‏ 5)» والمنتخب .)١59/١(‏ 

)٠١(‏ ينظر: المدونة: للإمام مالك /١(‏ 407)» والمختصر الفقهي لابن عرفة (؟/ 19؟)» و"وقال (ك)". في (ج): 
"وقال (ش)" وف روضة الطالبين: للنووي (/ 5070؟): "وَيَرُمُ البتِمْسَاحُ عَلَى الصّحيح, وَالسْلَحْمَاةٌ عَلَى الْأصَّح". وف 
امجموع: للنووي (9/ 5): '(وَأَمَا) السُلَحْمَاةُ مَحرَامٌ عَلَى 35 الْوَجْهَيْنِ". وف نحاية المطلب: للجويني (18/ 7١؟):‏ 


هه 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [فِ الولائم وآداب الطعام وف ما يكره منه] 


حلا حلا محلل 


"وأما السلحفاة» فهي من المستخبثات» والقنفذ مما تردد الأصحاب فيه". وقال الإمام الغزاليي في الوسيط (/1/ :)١515‏ 
"في الْقُنْفْذ تردد". 

//( وكفاية النبيه: لابن الرفعة‎ »)58٠١ /١( 585).؛ ودرر الحكام: لمنلا خسرو‎ /١١( ينظر: البناية: للعيني‎ )١( 

8 » وبدائع الصنائع: للكاساني (ه / 85)» والمحلى: لابن حزم ( / 595). 

)١(‏ هو: عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبيء أبو شبرمة» الكوثي» القاضيء يروي عن الشعبي وابن سيرين 
وأبي زرعة وعنه الثوري وشعبة ووهيب وغيرهم ثقة فقيه مشهور» يسمّي أصحاب المسائل المداهد (ت:4 5 ١ه).‏ ينظر: 
طبقات الفقهاء: للشيرازي (ص:85)» والتاريخ وأسماء المحدثين وكناهم: للمُقَدّمي (ص: »))١58‏ والطبقات: لخليفة بن 
خياط (ص: ))١8‏ وطبقات ابن سعد (5/ /5")؛ وتاريخ الإسلام: للذهبي (9/ 307).» ومجمع الآداب في معجم 
الألقاب: لابن الفوطي (4/ ١٠8؟).‏ 

(6) "مشألة": (هَث) وَْرمْ مُسْتَخْبئك وَهُوَ ما حَزم سَبَهُهُ في ال كَالجَزي وَالْمَارْمَاهِي وَالسُلَحْفَاةٍ (ك لي ابْنُ سِيرين) 
لاء لِعُمُوم قَؤْله تَعالَ: ا أجل لَكُمْ صَيْدُ الْبَخْرٍ 4". كذا في البحر الزخار: لابن المرتضى (577/0). 

(4) "الزقور": كذا في المنتزع المختار(/5 4)١5/5()87‏ وف تاج العروس: للزبيدي (11/ 4): (الرقْ)ء أهمله 
الجوهري.... قَالَ شيخُنا: لا تَقْبْتُ عرَبيتُها إذ لم يَذْكُرْها أَحد. 

(5) الزق: معناها السقاء» أو جلد يُجَر ولا ينتتف للشرب وغيره» والجمع أزقاق» وزقّان. ينظر: القاموس المحيط : 
للفيروز آباد (ص:771)»: وف الويكيبيديا: الزقي- الكأسياتء أو المزقييات» اسم لأنواع من الحيوانات الحبليات 
الذيلية» وحسب الموسوعة الطبيعية الشاملة (ص:77» :)١8١‏ فإن بخْاخ البحرء وتجّاجٍ البحرء والزقّسَ هي مترادفات 
لس الع 

(5) أي: "الخفاش, وهو: طائر يطير بالليل لا النهار» وبتشديد الفاء: أبو شطيف". كذا في المنتزع المختار: لابن مفتاح 
(77/5)» وقال في :)5١9/4(‏ الخطاف» هو أصوبء وقيل: أبو شطيف. ولكن أبو شطيف تطلق على طائر 
السنونو- طائر المطر- طائر الحب- طائر الخطافء والعله أن طائر السنونو يبني عشّه بما يشبه ظهر السلحفاة» وتوجد 
أعشاش لها في الموصل لها أكثر من سبعين سنة فيجمع بينهما القوة» وتوجد زقورة في بغداد -العراق تسمى زقورة 
عرقوفء بُنيت من قبل ملك الكيشن كوريكالزو في القرن الرابع عشر قبل الميلاد» وتحتوي الزقورة على مجموعة طبقات 
وتبدو الطبقات من البوري (حصير القصب) موضوعة ف البناء بين / أو 4 مسافات من اللبن تتخللها ثقوب مربعة 
كبيرة تنفذ داخل الزقورة» وال مهدف منها: التخلص من الرطوبة؛ والمياه التي تصيب الزقورة بين آونة وأخرى. ينظر: 
ويكيبيديا- زقورة عقرقوف» لكن هل طير الخطاف يبني عشّه من جئث السلاحف خاصة الدرع الذي في ظهرها؟ 
ومماذا يبني الطائر عشّه لتكون بمذه الصلابة. الله أعلم. 


(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (507/9). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ [فصل: فيما يحرم أكله] 


[الضبع, وابن آوى, والأسد, والنمرء والفهد. والذئبء, وار الوحشي] 
قوله: (وَالْضْبُع): وقال (ش): أنَّ التُعلب» والضبع» حلال.(1) 
وقال (ك).7"و(ابن عباس):7)الضبع حلال.(4) 
و(للش): قولان في (ابن آوى)(*أوهو: "ما يتولد بين الضبع؛ والذئب".[5) 


و(قيل):20) أَنَّهُ السفث.(1(08) 


.)556 ينظر: الأم للشافعي (؟/‎ )١( 

(؟) 'قَالَ مَالِكٌ: لا أَحِبُ أَكُل الصّبُع ولا اليدب ولا التْلّبٍ ولا الرَ الْوَحْشِيئ ولا الْإِنْسِيَ ولا شَيْهَا مِنْ الميتبَاع". 
ينظر: المدونة: للإمام مالك /١(‏ 4 النوادر والزيادات: لابن أبي زيد القيرواي (ولعلم). 

() " وقال (ك)» و(ابن عباس-ظفة-)"؛ في (ب): "وقال (د)» و(ق)» و(بن عباس-5ه-)"؛ وف (ج): "وقال 
(د)» و(ابن عباس -ظَتّة-)"؛ وف نسختين أخرى: "وقال الصادق وابن عباس - طفق -". 

(5) "...وأكثرهم يرى الضبع صيداً» منهم: علي بن أبي طالب-هه-» وابن عباس -قة-. قال عكرمة: رأيُها على 
مائدة ابن عباس -ظَقنَه-. وأجازه ابن عمر". كذا في الحداية إلى بلوغ النهاية: لمكي بن أبي طالب (8/ 57785)» 
وتفسير الماتريدي - تأويلات أهل السنة (/ »)51١‏ ومعجم ابن الأعرابي /١(‏ 55؟١).‏ 

وقال أبو هريرة: الضبع نَعْجَةُ الغنم. وكَرِهَهًا مالك. 

(5) هو: حَيَّوَان من الفصيلة الْكَلْريّة وَهُوَ أَصْغّر حجما من الذَّنْب. كذا في المعجم الوسيط /١(‏ 4 ")» ويسمى: 
السّغْب والعلّوْض -بلغة >مير-. والدَّألانُ» والوعوع» وشؤط راح والعِلّؤْشُ -لعّة يَاِية-. والسُرحو. وَيُسَتّى 
بِالْمَارِسِيّة شغال. ينظر: العين (5/ /١( )47٠0‏ 09؟) (// 0 وجمهرة اللغة: لابن دريد )5١5 /١(‏ (5؟/ “ىل 
2 وغريب الحديث للخطابي ))77١ /١(‏ ومختار الصحاح (ص: 55). 

(5) "وأما ابن آوى ففي إباحته أَكْلَهُ وَجِهَانِ: أَحَدُها: يُؤْكَلُ وَهُوَ مُقَْضَى تَعْلِيلٍ السَافِعِء لِأَنّهُ لا يَبْتَدُِ بِالْعَذُوى. 
وَالْوَجْهُ الَّان: لا يُؤْكلُ وَهْوَ مُفَْضَى تَعْلِيلٍ أبي إسْحَاق الْمَرْوَزِي لِأَنَهُ يعيش بِأنْيَاي'. كذا في الحاوي الكبير /١(‏ 
8 وينظر: المهذب: للشيرازي »)55١ /١(‏ وحلية العلماء: للشاشي (؟/ 0 3)» والبيان: للعمراني (5/ 5.5)؛ 
ونماية المطلب: للجويني /١(‏ ١١١)»؛‏ وصحح تحريمه أكثر الشافعية كالمراوزة والغزالبي والنووي» وابن رسلان. ينظر: 
الوسيط (1/ »)١55‏ وروضة الطالبين (7/ 777)» وكفاية النبيه: لابن الرفعة (4/ 55)» وق الزيد: لابن رسلان 
(ص: 5107): "وما بمخلب وناب يقوى ... يحرم كالتمساح وَابْن آوى". 

(0) القائل هو: النحوي في تعليق على اللمع: للأمير:ح (ظ/84١).‏ 

(8) أي: حيوان الشيب المفترس» الناتج عن تزاوج أنثى الضبع مع ذكر الذئب.. ويعرف أيضاً بالشغبر» ينظر: 
1602601-2111331م-ملمتتطو/ع :211.01 عمط // :وم خط 


/ضعهء 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ [فصل: فيما يحرم أكله] 


وعن (ك)» رواية: أنَّ الحيوانات كلها حلال إِلّا أربعة» وهي: (الأسدء والفهد, والنمرء والذئب).(7) 
وأجاز (بعضش): (الحر الوحشي).(5) 

[الدُلدل] 
قوله: (وَالدُلدُل):(؟) (قيل):(١)‏ هو عَظِيمُ المَنافِذ و(قيل):(1) أنه دَكرْ الصَبْعَانِء و(قيل): أَنّهُ حيوان 
على شاطئ البحرء و(قيل): أَنّهُ من السباع يأكل الطيور.(؟) 


3 5 [أد 0 1 5 1 
وف (): ديداك صفس سل وفي (ب): « قب نانفك وف (ج): وهللا السعك, عب 


ا ا 
100 ناض 

)١(‏ "السَمْعٌ بَيْنَ الذئب ب والضبع. العِسْبارٌ بين الضّبُع والذئب وقيل العِسْبَارٌ بَْنَ الكَلْبٍ والصّبُع". كذا في فقه اللغة 

وسر العرنية: 57 (ص: 55). وفي الحاوي الكبير (4/ ».)75١‏ والمغني لابن قدامة (/ 22 اليتتمع وَهُوَ الْمُتَوَلْدُ 

بَيْنَ الضبْع وَالدّنْبِ"؛ وفي حاشيتا قليوبي وعميرة (5/ 57): 'وَمِنْهُ النَّهَاسْ وَيُقَالُ لَهُ الَمْعٌ يكسْر المنِينٍ مِنْ اص 

والزنب". كالكئع الْمتَوَلَدٍ مِنْ الصضيُع وَالذّنْبِ. وفي الشرح الكبير على الميع (5/ 595): "حيوان من الفصيلة الكلبية 

أكبر من الكلب في الحجم قوائمه طويله ورآنبة قلطم" . واليقة الأرل» الثقية الأرصي ولد ين الذفن والضيعة 

وهذه الصفة لازمةٌ له, كما يقال الضبعٌ العرجاء. وفي المثل: هو أسمعُ من الذئب الْأَرَلّ. ينظر: لسان العرب /١١(‏ 

.) 

)١(‏ ينظر: الكافي: لابن عبد البر /١(‏ 4707 )» والمعونة: للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 54 ه-. 5 ه)» والتاج والإإكليل: 

للمَوّاق (54/ 5ه © ). 

(؟) يُنظّر: أسنى المطالب: لركريا الأنصاري /١(‏ 555)» واختلاف الأئمة العلماء: لابن هبيرة (؟/ 017 ")2 واللمع: 

للأمير:ح (57/5)» والبيان: لابن مظفر (907/5). 

(4) الدلدول- دلدول هو: حيوان على ظهره شوك طويل يشبه القنفذ. ينظر: معجم الرائد (ص: 777)) وثي معجم 

الغني (ص: :)١5١١‏ دُلْدُول دُلْدُلُ - (حو).: مِن القّواضمء لبون يَعيشُ في البقاع الحارّة» مُعَطَىَ يشَوْكِ طويل» 

يُشْبهُ القّنْقُد. وفي لسان العرب /١١(‏ 549): "من أسماء القُئفذ: الدُلْدُل والشَّيْهَم والأزيب. الصّحاح: الدُلْدُل عَظِيمُ 

القّنافِذ. ابْىُ سِيدَةٌ: الدُلْدُل ضَرْبٌ مِن الْقَنَافِذٍ لَهُ سَوْكٌ طَوِيك وَقِيلَ: الذَُلْدُل شْبَهُ القُئفذ وَهِي دَابَةٌ تنتفض فُتَرْمِي 

بِشَوْكِ كاليّتهام, وقَرْقُ ما بَيَْهُمَا كمَرْقِ مَا بَيْنَ الفمّرة والجزذان والبَمّر وَالجَوَامِيسٍ والعراب والبَحَاي. اللّبَتْ: الدُلدل 

شَئْءٌ عَظِيمٌ أعظم من القُنْفُذ دُو شَوْكِ طوَالٍ. وَف حَدِيثِ ابْن أبي مَرْنَّد: فَقَالَتْ عَمَاق البَغِيٌ: يا أهل الِيّام هَدَا الدُلْدُل 

الَذِي يخمل أسراركم؛ الدُلْدُل: القشّذ وَقِيلَ: ذكر القّنافذ. قَالَ: ْمَك أنما سَبَهَْهُ بالمُنقُذ لأنه أكثر ما يَظْهَرُ باللَيلٍ 

ولأنه يحْفِي رأسه في جَسَدِهِ مَا اسْعطاعٌ". وف العشرات في غريب اللغة: لكُلام تَعْلّب (ص: 48): الدلدل الْقُنْفْد كَالَ 
ه 


م5 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ [فصل: فيما يحرم أكله] 


[الذود] 
قوله: (وَنَخوه)(؟) يعني: دود التمرء(*) والباقلاء»(8) والخل.(0) 


قوله: (إِلّا مُقصِااً) يعني: إذا أكل(8) ما هو فيه من الجبن» أو التمر» أو غيره» لم يجب نزعه منهء 
هذا(3) ظاهر إطلاق (الفقيه:س) هناء(٠ )١‏ وبه قال (الإمام:ح).7١١)‏ رواه("١)‏ عنه في (المنهاج)» 
و(قيل:ف): أنّهُ لا يحوز إذا علم حصول الدود في ذلك» ويتأؤل كلام (الكتاب): على أنَّ مراده لا يحب 
التفتيش للجبن» ونحوه عند أكله ما لم يعلم إن فيه شيئاً من الدّود أو بظته؛ وهو ظاهر كلام (القاسم) 


قُِ (اللمع)» وهكذا في قملة الماء» ودود الحب» فاق 400179 0( 


َبُو عبد الله سَألته عن الدلّدل بغلة النِّي -#فك- أمن هذا هُوَ قَالَ نعم وحبذا با قَالَ وَالُعرب تقول تركتهم دلادل أي 
متحيرين. 

.)١5995 /5( والجوهري في الصحاح‎ .)٠١* /8( القائل هو: الفارابي في معجم ديوان الأدب‎ )١1( 
.)١١4/ظ( القائل هو النحوي في تعليق على اللمع: للأمير: ح‎ )١( 

(*) "وقال (القاسم-ضعة-): لا يجوز أكل الضبع والدلدل". كذا في: اللمع: للأمير:ح (57/5). 

(4) أي: دود الجين ونحوه. 

(5) في (ب): "دود الثمر". 

(5) أي: الفول. 

(0) يُنظر: البيان: لابن مظفر 07/9 5). 

(0) في (ب): "إذ أكل". 

() في (ب): "وهذا". 

)٠١(‏ "هنا": ساقطة من (ج). 

)١١(‏ يُنظر: نور الأبصار (ص:18). 

)1١(‏ في (ب): "وروى". 

)١7(‏ يعني: الوقزة» لعله يقصد دودة القز التي تقوم بتصنيع خيوط الحرير التي ينسج منها الحرير الطبيعي. 
)١4(‏ يُنظر: اللمع: للأمير:ح (57/5)» والبيان: لابن مظفر (407/8)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
(9/؟5١)(م/؟؟ ١‏ ). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ [فصل: فيما يحرم أكله] 


[ما تولد بين ما يحل وما يحرم من الحيوانات؛ فالعبرة فيه للأم] 
قوله: (ومَا أَمّهُ مُحّرمة) يعني: ولو كان أبوه حلالا؛ لأنَّ العبرة بالأم في جواز أكل للحم وتحريمه [وكما 
في الرقء والحرية](١)‏ وكما ق التكاق (1) والحدي؛ والأضحية. 


قوله: (وَمَا لا دم له):0) هذا إشارة إلى (قم) (4) 
[اخيل] 
قوله: (وَالخيّل): هذا مذهبنا.(5) 
وقال (ص):(6) وكذا البنهاء7")وعند (زيد)ء(8)و(ش).(3)و(ف).(١‏ ١أو(د):‏ أنما حلال.7١1)‏ 
وقال (ح): يحل ويكره.(12(611) 


قوله: (وَلَو( ١أعرَاباً):‏ لم يظهر له فائدة» ولا إشارة إلى خلاف فيه خاص. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (ب» ج)» موافقة للسياق. 
(؟) في (أءج): "الزكوة": ولمثبت من (ب). 

(؟) "كالديدان» والذباب". ينظر: التذكرة الفاخرة (ص:5/5). 

(4) يُنظر: تعليق على اللمع: للدحوي (ظ/غ١١).‏ 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (907/9)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (357/9١)(1/8؟5).‏ 

(3) في (ج): "(ص بالله)". 

() أي: أن حليب الخيل؛ وألبانما محرمة. ينظر: البيان: لابن مظفر (30*/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
(9/؟9١)‏ (مل١؟‏ ؟). 

(4) ينظر: مسند: زيد بن علي (1/ 08). 

(9) ينظر: الأم: للشافعي (؟/ 1075؟). 

.)58 /( وبدائع الصنائع: للكاساني‎ »)589 /١١( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )٠١( 

.)١4 /0( ينظر: الهداية: للمرغيناني (4/ 701)» والاختيار لتعليل المختار: لابن مودود الحنفي‎ )1١( 
في (ب): "تحل وتكره".‎ )19( 

(19) يُنظر: التجريد للقدوري /١(‏ 5730)» والغرة المنيفة:: للغزنوي (ص: 11/4). 

(1) "لو": ساقطة من (ب). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ [فصل: فيما يحرم أكله] 


[البغال, والجمير] 
قوله: (وَالِعَال): فيها خلاف (الحسن البصري): ١7‏ (و)نٍ (الحمير الأهلية) خلاف (ابن(؟)عباس - 


وفنة-).(2) 


قوله: (لا الوَحْشِيّة) يعني: فيحل» وهذا قول (زيد).(؟) و(الفقهاء)ء(*) وأحد قولي 
(الناصر).(١)وخرجه‏ (السيدان) (للهادي 8ك ). 


وعندك (ق) و(د)ء و(ع)» و(ص): ما حرام (8()9) 
[الشظًا] 


وأا الشّظَا(ة) فقال في (التقرير): لا يحل عند (الحادي)(١ )١‏ وهو قول (المهدي). 


وقال (ص)ء(١)‏ و(الإمام:ح): أَتا حلال(1) وذكره في (خمس الشريعة) (©) 


)١(‏ "فأمًا الْبِعَالُ أَكُلّهَا حَرَامٌّ وَهْوَ قَوْلُ الجُمَهُورء وَثَالَ الحَسَنٌ الْبَصْرِِيُ: حَلَالَ تَغْلِيبًا لحكُم الإباعة في اليْلٍ". كذا 
في الحاوي الكبير 4)١ 57 /١(‏ وف حلية العلماء: للشاشي (5/ ؟هم) "ولا تحل البغال والجمير» وحكي عن الحسن 
الْبَصْرِي أنه قَالَ هَِ حلال» وحكي عَن ابن عَبّاس-طَة- إباحة الحمر الْأَهلِيّة". 

(0) في (ب): 'بن". 

(؟) يُنظر: يُنظّر: اللمع: للأمير:ح (57/5)» والبيان: لابن مظفر (905/8). 

(4) ينظر: مسند زيد بن علي .)53/١1(‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير »)١ 47 /١(‏ وحلية العلماء: للشاشي (9/ 8557). 

(5) "وأحد قولي (الناصر)": في (ب»ج): "و(قن)". 

() يُنظر: اللمع: للأمير:ح (57/5)» وتعليق على اللمع: للنحوي (ظ/4١١).‏ 

(8) "و(ص): أتَا حرام': في (بءج): "و(قن): تا حرام". وهو موافق للبيان: لابن مظفر (/907). 

(5) "وأمًا الشظوىء فهو ذباب يخرج في أيام المطر في الأودية» والمواضع الدمثة الرخوة» وطيرانه ضعيف» يؤكل بالزييب 
والسكر» وطبعه يميل إلى السواد". كذا في نور الأبصار (ص:855)» وف البحر الزخار: لابن المرتضى (445/5- 
5 "مشالكةٌ": وَالشَّظُوِيُ: ذُبَابٌ يَرْجُ أَيَامَ مَطْرٍ الصّيْفٍء وَهْوَ مَعْرُوفُ» يك أكله... وهي طيبةٌ ينا أخرجَثْ 
الْأَرْضُ وَطَبْعْهَا سَوْدَاوِيٌ". وف المنتزع المختار: لابن مفتاح :)١34/9(‏ الشّظا: قال المفتي: ويحب تذكيتها؛ إذ ليست 
من الجراد» لقوله - تله-: «أحل لكم ميتتان ودمان». وف التاج المذهب: للعنسي )57١/9(‏ (017/7): "الشّطًّ وَهُوَ:ٍ 
ذََاب يَدْرْجُ أَيامَ الصّيْفٍ عَقِيب الْمَطَرٍ مِنْ مَسَاكِنٍ الثّمْلٍ". 

.)55٠ "ونكره أكل ما لا نعرف من حرشة الأرض". كذا في الأحكام: للإمام الحادي (؟5/‎ )٠١( 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ [فصل: فيما يحرم أكله] 


[يحل أكل النعامة, والقطاة, والدراج] 


ويحل أكل النعامة» والقطاة»(؟) والدُراج.(5005) 


[سَمْن أهل الذمة ولبنهم, وطعامهم, وجبنهم ] 
قوله: (وسمن أل الذمّة وَجُبنهُم): ما تعنهم) ولبنهم وطعامهم فهو على الخلااف قي طهارهم 
ونجاستهم, وكذلك غيرهم من الكفارء وما جبنهم فلا يحل وفاقاً بين (أهل المذهب)؛(7) لأنّ(0) فيه 


(1) في (ج): "(ص بالله)". 

)١(‏ يُنظر: نور الأبصار (ص:655). 

() "عند (يحى) أنَّ الظاهر في الحيوان التحريم ِلّا ما ورد الشرع بتحليله» وعند (المنصور) أن الأصل فيها التحليل إلا 
ما ورد الشرع بتحريمه فعلى قول (يحبى) لا تحل الشظوة؛ وعلى قول (المنصور) تحل". كذا في خمس الشريعة: للسحامي 
(اللقطة: 7١7‏ ب).» وانظر: البيان: لابن مظفر (907/9). 

(:) في (ج): "القطا". والمّطا: ضرب من الحمام. ينظر: الإفصاح في فقه اللغة (؟/ 885)» وفي المعجم الوسيط (؟/ 
(القطاة) وَاجِدَة القطا وَهُوَ نوع من اليمام يُؤثر اليا في الصّحرَّاء ويتخذ أفحوصة في الأَرْض ويطير جماعات 
ويقطع مسافات شاسعة وبيضه مرقط (ج) قطا وقطوات وقطيات ومقعد الرديف من الفرس. ينظر: 

(5) الدراج: ضرب من الطير» وهو من طير العراق. ينظر: معجم ديوان الأدب /١(‏ )2 ومس العلوم: لنشوان 
الحميري (4/ ١٠7507)؛‏ وف جمهرة اللغة: لابن دريد (؟/ :)١١57‏ الحبمُطان: ذكر الذَرَاج. 

(5) يُنظر: يُنظّر: نور الأبصار (ص:١47)»‏ والبيان: لابن مظفر (907/9). 

(0) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (737/54). 

(0) في (ج): 'لعن". 

(5) "التُّوح: التي إِذَا مَشّت حَرَجَ لَبَنّهَا مِنْ حَلِْهًا. ينظر: الشاء: للأصمعي (ص: 005 وَؤلة: "يُصْتَعْ فيه 
الأنفحة", هو ليا يرْصَعْهُ الجذي ‏ فَيُذْبَخ قبل أن يَنْهَضِمَ في كِزْشه". كذا في غريب الحديث لإبراهيم الحربي /١(‏ 
. وف تحذيب اللغة: للأزهري (5/ 7): "الإنْفَحَةُ لا تكُونُ إِلّا لكل ذِي كرشء وَهْوَ شَئْء يُسْتَخْرَحُ من بَطنٍ 
ذِيهِ أصفر يُعْصَرُ في صوفة مُبْئَلّةِ في اللّن فيغلظٌ كالجين". وفي الصحاح (5/ :)٠١117‏ " الكرش تسمّى إِنْمّحة مالم 
يأكل الجدي» فإذا أكل تسكّى كرشا". هو: شيء أصفر يكون في كرش الجديء مالم يأكل الشجر» وتسمى حالياً في 
بلاد العدين ب: "فقنة". 


بدك 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ [فصل: فيما يحرم أكله] 


[خُلمَا أسكر كثيرة] 
قوله: (وَكُلمَا(١)أسكر‏ كيره): هذا ظاهر أنَّ كلما(" )كان كثيره مسكراء("أولو بعض الناس دون 
بعضء(4) قال (م):(*)ولو كان واحداً من ألف فَإنَهُ حرام.17) وسواء كان سكره بالتخير:(") 
أكالين لخارضوم أن من أصله كالبنج؛(5)(' ١)والحشيشةء(١أأو‏ لرارته: كالحتدَرةء(؟) وغيرها(؟) من 


أوراق الأشجار» فيحرم القليل من ذلك والكثير. (4) 


)١(‏ في الطبوع من التذكرة (ص:585): "وكل ما". 

(0) في (ج): "كل من". 

(©) في (ج): 'يسكر". 

(:) يُنظّر: نور الأبصار (ص:9175)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (551/5). 

(5) في (ج): "(م بالله)". 

(5) يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (و/5١١).‏ وفي (ج): "فهو حرام". 

(0) في (ج): "لغيره". 

(8) الِزْرُ: نوع من الشراب يصنع من الذرة» ومن الشعير» ومن الحنطة» وقد روى البخاري (5/ )١51/5‏ (508/8)؛ 
ومسلم (/ 586 )١‏ (17) من حديث أبي موسى -- قال: بعثني النبي - فك أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن» 
فقلت: يا رسول الله إن شراباً يصنع بأرضنا يقال له: المزر من الشعير» وشراب يقال له: البتع من العسل» فقال: «كل 
متك عدت والإفلل الماتي تو 231101 قية ‏ لفحي لوبي ورقالة انيل الو ساظاة. يفيه الفيق لا وب د وق 
مختار الصحاح (ص: *59) الْمِرْرٌُ: بِالْكَسْرٍ ضَرْبٌ مِن الْأَشربَة. قَالَ ابْنُ عُمَرَ -ضهتة-: هُوَ من الذّرة. وفي المعجم 
الوسيط (9/ 657) المزر: نيد الذّرة خاصّة والأحمق وَالْأصّل يُقَال هُوَ كريم المزر. 

(9) البتنج: هو نبات غير حشيش الحرافيش» يسكن الأوجاعء والأورام» والبثور» ووجع الأذن. وأخبثه الأسود ثم الأحمرء 
وأسلمه الأبيض. وبنجه تبنيجاً: أطعمه إياه. ينظر: القاموس المحيط: للفيروز آباد »)١1179 /١(‏ ومقاييس اللغة /١(‏ 

27, والمخدرات: د. هاني عرموش (ص .)4١‏ وحالياً البنج- المخدر العام وهو: عبارة عن عقار يستخدم من أجل 
الوصول إلى حالة التخدير» والتي هي عبارة عن فقدان غير دائم للوعي. تستخدم هذه العقاقير المخدرة في العمليات 
الجراحية لتسهيل العمل» ولتخفيف ألم المريض. والمواد المخدرة لا تعمل كالمواد المسكنة» ويجحب عدم الخلط بينهما وبين 
المواد المهدئة. ينظر: ويكيبيديا- مخدر-البنج. 

)٠١(‏ يقول المظهري في تفسيره /١1(‏ 717): "وف فتاوى النسفي: أنَّ البنج حرام وطلاق البنجي واقع» ومن يعتقد 
حليته يقتل» ويحد شاربه كما يحد شارب الخمر". ويقول ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين )١737/5(‏ (5/ 577): 
"البنج ليس مسكراً وإن كان يغطي العقل والمبنج لا يدري ماذا حصل له". وفي الفتح الرباني: للشوكاني :)57١4/8(‏ 
"...وكذا البيج شرب القليلٍ من مائه يُزيل العقْلَ وهو حرام إذا زال العقل لكن لا حدّ فيه". وعند ابن رجب الحنبلي في 
جامع العلوم والحكم (؟/ 575): أنه جائز. وقال السغناقي في الكافي شرح البزودي (0/ /5985): "لا باس به بأن 
يتداوى به الإنسانء فإذا أراد أن يذهب عقله منه فلا ينبغي له أن يفضل ذلك". 


كه 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ [فصل: فيما يحرم أكله] 


قوله: (من ذَرَةِ وَعَسَلٍ) يعني: من المزر الذي يتخذ منهما.(*) 


قوله: (أَوْ عَصِير (5)العتب) يعني: بعد اختماره» ولو طبخ قبل اختماره حتى زال ثلثاه» خلاف (ح)» 
وكذا عنده في المزر فيجوز عنده القدر الذي[ظ/١١؟]‏ لا يسكرء فأما القدر الذي يسكر فهو لا يحل 


بالإجماع.(7) 


[كفر من استحل عصير عنب رمى الزبد, وأسكر] 
قوله: (عَصِيْر عِنَب): وكذا عصير الرطبء فما جمع القيود الثلاثة التي[") ذكر فهو مجمع على تمرعه, 
فيكفر مستحله ويفسق شاربه[؟) ولو لم يسكرء قال (الإمام:ح):(١١)‏ وكذا في خمر الزبيب أيضاًء 


و(قيل:ع): أن خمر الزبيب والتمر اليابس يفسق شاربه ومستحله, ولا يكفرء وأمّا سائر المزور(١١)‏ فمن 


)١(‏ الخشيش: ما يبس من الكل فأمكن أن يحش وأن يجمع واحدته حشيشة وَجْمَعهَا حشائش ونبات مخدر. ينظر: 
المعجم الوسيط 4)١7 /١(‏ وفي معجم الغني (ص: »)٠١777‏ ومعجم الرائد (ص: »)5١59‏ ومعجم اللغة العربية 
المعاصرة :)5.0١ /١(‏ مُخدّر مستخرج من نبات القِنّب الهنديّ» مادّة مخدّرة منبهة ضارة". 

(؟) الزُوَانَ: الأخلاط في الطعام من الحَنْدَرَةَ وغيرهاء يهمز ولا يهمز. ينظر: شمس العلوم (5/ 58077)» والبحر الزخار: 
لابن المرتضى (8/ .)7١7‏ وهو: نبات ينمو مع الزرع» وإذا اختلطت حبوبه بحبوب الزرع كان ضاراً يسكر. والحَندَرة: 
اسم للزؤان أو لأسوأ أنواعه في اللهجات اليمنية اليوم وليست في المعاجمء وما يتردد على ألسنة الناس» بيت ينسب إلى 
الحكيم علي بن زايد» ويضرب مثلًا في أن الإنسان يحصد ما يزرع إن خيراً فخير وإن شراً فشرء ويقول البيت: يَا مَنْ 
تَلَمْ بر جابز ... ومَنْ تَلَمْ حَنْدَرَهْ جات. 

وتَلَم: بَدَرَ. أي: من بذر بْرَاً جاءه بُدٌّ- في الحصاد- ومن بذر حَنْدّرة جاءته حَنْدَرة فاليدٌ: الخير والحنذرة: الشرٌ. 

9 فنزب): الررغيها". 

(4) يُنظّر: شفاء الأوام (5037/7)» والبيان: لابن مظفر (9.05/9). 

(ه) في (ب): "منهما المزة". 

(5) في (ب): "وعصير"» وهو موافق للمطبوع من التذكرة (ص:587). 

(0) يُنظر: النتف في الفتاوى للسغدي /١(‏ 555)» وتحفة الفقهاء (9/ 377)» والمبسوط للسرخسي (54؟/ 4)» 
والبيان: لابن مظفر (5/5 .)04٠‏ 

(0) ف (ج): "الذي". 

(9) "ويفسق شاربه": في (ج): "ويكفر سائره". 

.)1 01/8: بنظر: نور الأبضار (ص:409) (صن‎ )1١( 

.)305/5( جمع المزر. وف (ج): "المزورات": وهو موافق للبيان الشافي‎ )١١( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ [فصل: فيما يحرم أكله] 


شربها حدء ولم يقطع بفسقه لأجل الخلاف فيها إِلّا أن يسكر فسق بلا خلافء قال (الإمام:ح):(1) 
ولا بأس بشرب(") النقيع إلى ثلاثة أيام» وبعدها يكره إلى سبع؛ ثم يحرم(" رواه في (البحر).(4) 

قوله: (إلّا لِدَفع العَطَشٍ) يعني: عند خشية التلف منهء(*) وكذا فيمن غص بلقمة ولم يجد ما ينزها إلا 
الخمر فإنَهُ 0 إذا خشي التلفء وكذا عند الإكراه على شربها إذا خشي التّلفء17) [(قيل:ه): وذلك؛ 
لأنَّ الشفاء بما يعلم حصوله بخلاف التداوي بما فلا يعلم حصول الشفاء بما].(") وأا التداوي بما لغير 
ذلك عند خشية التّلف فقال في (المغني) :(8) أَنَُّ يجوز عند (القاسم)» و(الباقر)ء و(ف)» ولا يجوز عند 
(الهادي).(1) و(ن)ء و(م)»(١١)‏ و(ط)ء(١‏ ١كو(ع),‏ و(ح).(١)‏ و(ش):(1١)‏ هذه رواية 

(المغني)(4 )١‏ ذكر الخلاف في الخمر. 


)١(‏ يُنظّر: نور الأبصار (ص:977). 

)١(‏ في (ج): "بشراب". 

(©) " يكره إلى سبع» ثم يحرم»": في (ج): " يكره ويحرم المسبع". 

(:) "مشألةٌ: وَيجُورُ سرْبُ عَصِبرٍ الثّمْرٍ والرّييبٍ لفَلَانَةِ أَام إِجْمَاعَاء فَإذَا كَمْلَتْ لَهُ أَرْبْ كرة» إِذْ هي أَوَلُ السشدَّق ولا يميم 
إذْكان -تقل- يُطْعِمْهُ الحَمَالَ الطاب والرَاعِيَء وَيحيمْ لِسَبْع لِشِدَةٍ عَلَياِهِ وَقَذْفهِ بالرِّ'. يُنظر: البحر الزخار: لابن 
المرتضى »)١١7/١5()5.-559/5(‏ وينظر: اللمع: للأميز: ح (77/5))» والرياض: للثلائي (و/317)» والبيان: لابن 
مظفر .)5١05/9(‏ 

() "منه": ساقطة من (ب). 

(5) يُنظّر: نور الأبصار (ص: 475)» والرياض: للثلائي (و/317). "وكذا عند الإكراه على شريما إذا خشي القلف": 
في (ج): كررهاء وهو تصحيف. 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)؛ وهو تحريف؛ والصواب ما أثبته من (ج): موافقة للسياق. 

(8) ينظر: المغني للديلمي (ظ/١١١-‏ و/١؟١).‏ 

(9) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟/ 547"). 

.)551/5( يُنظر: نور الأبصار (ص:475)» والبحر الزخار: لابن المرتضى‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: التحرير: لأبو طالب (ص: 25 7)» وشفاء الأوام »)7١1/5(‏ والرياض: للثلائي (و/317). 

)١١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي (4؟/ 55)» والإشراف: للقاضي عبدالوهاب (؟/ 977)» والدر المختار وحاشية 
ابن عابدين (رد امحتار) .)5١١ /١(‏ 

)١١(‏ يُنظر: البيان: للعمراني (513/5)» واختلاف الأثمة العلماء: لابن هبيرة (؟/ 535)» والمعاني البديعة: للريمي 
/١(‏ ؟45)» ونور الأبصار (ص:955). 

.)١؟١/و‎ -١١١/ظ( ينظر: المغني للديلمي‎ )١5( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ [فصل: فيما يحرم أكله] 


وقال في (الكافي)» و(شرح الإبانة): أنَّ هذا الخلاف فيما كان تحرعه مختلف فيه كبول ما لا يؤكل لحمه 
من الحيوانات؛ ولبنهء وشحم الأفاعي» ومرقهاء وكذا ذكر (ص):(1) أَنّهُ يجوز التداوي بمذه الأشياءء قال 
في (الكتابين المذكورين) أُوَلآ:(')فأمًا ما أجمع على تحرمه ك: الخمرء والبول» والغائط» والدم, والميتة:(5) 


[التداوي ببول ما لا يؤكل لحمه] 
قوله:(0)(يبول) يعني: ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات. 


[الخمر إذا تخللت بنفسها] 
قوله: (فَإِنْ تَخلَّلَتْ حَلَّتْ): هذا قول (الأكثر).(5) 


وقال (الإمام: المتوكل)(") وجماعة من (متقدمي أهل المذهب): لا تمل (8) 


ولكن:(1) يتحيّل في أوّل صنعة الخل بما يمنع من اختماره نحو: أن يوضع فيه شيء من الخل» أو من 
عصارة الخومر ل" )١‏ (قيل): أو من الملح. 


وقال (ن)» و(م):(١١)‏ أنَهُ يبعد مصيره خلاً من غير أن تخمر.(١)‏ 


)١(‏ في (ج): "(ص بلله)". 

)١(‏ في (ج): "أولى"» والمراد بالكتابين: المغني والكاني. 

(؟) "والميتة": ساقطة من (ب). 

(5) يُنظّر: البحر الزخار: لابن المرتضى (51/5 5)» وتعليق على اللمع: للنحوي (ظ/ه١١)»‏ والبيان: لابن مظفر 
(كلره١5).‏ 

(5) "قوله": ساقطة من (ب»ج). 

(5) منهم الأخوان تخريجاً من كلام القاسم. ينظر: اللمع: للأمير:ةح (515/4). 

(0) هو: الإمام أحمد بن سليمان بن عد بن المطهر 

(8) "لا يجوز تخليل الخمرء فإن خللت لم يحل شربماء نص عليه في (الأحكام)؛ وهو قول (ش)". كذا في: اللمع: 
للأمير: ح (:/9د). 

(5) في (ب): "ولاكن'. 

)٠١(‏ الخحْمَرٌ: معروف يسمى التمر الهندي. وهو: الحمر اليمني. 

)1١(‏ في (ج): "(م بالله)". 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ [فصل: فيما يحرم أكله] 


[الخمر إذا عولجت حتى تخللت] 
قوله: (إلّا عِنّد (مُ)) يعني: أَنّهُ يحل الخل لا المعالجة» فلا يجوز.(") 
وقال (ح): تجوز المعالجة أيضاً. (2) 
قوله: (وَإِنْ َصَرّف) يعني: بالفعل.(4)() 
قوله: (لَا إِنْ عَلِم) يعني: ولم ينقله ولا يراه ففي هذا قولان (للم) أحدهما وهو الأخير تا تجب إراقته 
(قبل: ع): وهو قول (الحادوية)» وعلى القديم منهماء و(أبي(7)جعفر). و(الإمام:ح): أئال"الا 
يجبء[") وقد أطلقه (الفقيه:س) في (الكتاب) وهذا حيث صنعه بنية الخل» فأما بنية الخمر فيعجب 


قوله: (بِالْخَردَل):(١١)‏ هذا ذكره (القاسم) قال: إذا طلى الإناء بالخردل منع من اختماره.7١١)‏ وظاهر 
كلام (الفقيه:س): أنَّهُ يمنع من اختماره ومن مصيره خا بل يبقى ع (0١‏ 


حلا حلا حلل 


.)905/9( يُنظر: اللمع: للأمير:ح (75-75/5).؛ والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) "والمختار قول (زيد بن علي)» و(أبي عبدالله الداعي)» و(أحمد بن عيسى)» و(الناصر)ء و(م): أن الخمر إذا 
خللت بالمعالجة طهرت وأثم المعالج". كذا في نور الأبصار (ص:475)» وشرح التجريد للمؤيد بالله (45/8/57). 

(*) يُنظّر: فتاوى قاضي خان (9/ »)١١17‏ واللمع: للأمير:ح (79/5). 

(:) في (ب): "(فَإنْ تصَرّف) يعني: بالنقل". وفي (ج): "(وَإِنْ تَصَرّف) يعني: بالنقل.". 

(ه) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/417)» والبيان: لابن مظفر (405/9). 

(5) في (ج): "أبو". 

(0) في (ج): "أنه". 

(8) "والمختار أنه لا يجب إراقته إلا بالشهادة". كذا في نور الأبصار (ص:9717). 

(9) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/317)» والبيان: لابن مظفر (9017/9). 

)٠١(‏ نبات معروف الواحدة خردلة. ومنه يستخرج سليط الخردل -الترتر - لحجة ينية-. ينظر: الصحاح: للجوهري 
»)١585 /5(‏ وشمس العلوم: لنشوان الحميري (5/ .)21١517‏ 

)1١١(‏ "قال القاسم يَلِكِِ- ني (مسائل ابن جهشيار) : إذا طرح في العصير الخردل وطليت الجابية بالخردل لغلا يغلي 
يغلي ويصير ضافياً عتيقاً فلا بأس بشربه إذا لم يسكر كثيره. " كذا في كتاب التحرير .)507/1١(‏ 

.)505/7( يُنظر: اللمع: للأمير:ح (15/5)» والبيان: لابن مظفر‎ )١١( 


لا 


فصل: [ما يحرم وما يجوز من الأواني] 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [ما يحرم وما يجوز من الأواني] 


[أولاً: ما يحرم] 


[الأكل والشرب في آنية أهل الذمة التي ترطبوا بما قبل غسلها] 
قوله: (كالأكل) أي: وكذا الأكل فيهاء وكذا كل استعمال فيها.(١)‏ 
[استعمال آنية الذهب والفضة] 
قوله: (وَالمُذْهَبَة وَالمُمَضّضّة)(') يعني: إذاكان الذهب والفضة يمكن فصله عنهاء وكان كثيراً أيضاً؛ 
لأنَّ المموه(؟) منهما لا يمكن فصله. فلا يمنع الانتفاع» وكذا القليل كالضبة.(؟) وما يجبر به الثلء(*) 
ووم وسواء كانت الضبة ق: سيق أو شقرة 117 أو قصعة(١)‏ وكذا حلقة القصعة وترها دك فى 
(البحر).(") 


.)90//9( يُنظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) "وَالمُْمَضّضّة": ساقطة من (ج). 

(5) "مَوَّهْتُ الشيء إذا طَليتّهِ بفضّة أو ذّهبء وَمَا تحث ذَلِك حديد أو تُماس". كذا في تحذيب اللغة: للأزهري (5/ 
5٠‏ "). وفي المصباح المنير (؟/ 00): "مَوّهْتُ الشَيءَ طَلبئْه بمَاءِ الذّهَبٍ وَالْفِضّة وَقَوْلُ موه أي مرخرف أو مَرُوج من 
لحي والْبَاطِلٍ". وفي معجم الغني (ص: 55184 ): "مَعْدِنٌ موه بالذّهبٍ": مَعْدِنٌ مَطْلِنٌ بمَاءِ الذَّهَبٍ ولَيْسَ يذّهَبٍ. 
(؛) المراد بالضبة جبر الثلم بالذهب أو الفضة. وفي جمهرة اللغة: لابن دريد /١(‏ 57"): "الضبة: ضبة الحدِيد 
مَعْرُوفة". وفي تحذيب اللغة /٠١(‏ 85)» ولسان العرب: لابن منظور :)541١ /١(‏ "الكتيفف: الضّبَةُ". وف تحرير ألفاظ 
التنبيه: للنووي (ص: 77): "الضبة قِطْعَة تسمر في الْإنَاء". وفي تاج العروس: للزييدي (/ 37): "الصّبّةُ: حَدِيدَة 
عَرِيضّة يُضَبّبْ بها الباث والمشسّب. والْجَمْعُ ضِبَابٌ. يُقَال: صَبَبْتُ المَشّبت". وفي المعجم الوسيط /١(‏ 5757): ضبب 
المحشب وَتَحُوه: ألبسة الدِيد وََحُوه وَالْبَاب وَنَنُوه: عمل لَهُ ضبة أدخل بعضه في بعض وشعبه وَأَصْلحة". وفي معجم 
لغة الفقهاء (ص: :)58١‏ "حديدة عريضة يطوق بما الإناء والباب ونحوهما". وفي معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 
:)5559/١(‏ "التضبيب: مصدر: ضبب يضببء بمعنى: اتخذ الضبة. وهي: حديد أو صفر أو نحوه يشعب بها الإناء» 
وجمعها: ضبات» ويذكرها الفقهاء في الأواني إذا كسرت هل تضبب بالذهب أو الفضة؟ والسن إذا كسرت هل تشد 
بذهب أو فضة أو غيرهما؟". 

(5) "الكُلْمَةُ: الخلل في الحائط وغيره. وقد تَلَمْتْهُ أَنْلِمُهُ بالكسر تَلْماً. يقال: في السيف ثَلْمُ وفي الإناء تَلْمٌ إذا انكسر 
من شفته شئع. وثلم الوادي بالتحريك» وهو أن يَنْئَلِمَ حرفه. وثلمت الشيء فانثلم وتثلم. وثلم الشيء بالكسر يثلم» 
فهو أثلم بَيّن التلّم. وتَلَّمتُهُ أيضاً شُيِّد للكثرة. والمثلم: اسم موضع". كذا في الصحاح: للجوهري (5/ .)١84١‏ وفي 
شمس العلوم (؟/ 6759): "الثّلّمة: الكشرة من الشيء. وثُلْمَة الإناء: موضع التَّلْم منه". 

(5) "شفرة أي: سكينا". كذا في غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 4/4 4). وفي الصحاح (؟/ :)7١١‏ "الشَفْرَةُ بالفتح: 
السكين العظيم. وفي المثل: " أْصِعْرٌ القوم شَفْرَتُهُمْ "» أي: خادمهم. وشَفْرَةُ الإسكاف: إزميله الذي يَقطع به. وَسَفْرَةُ 


وه 
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لل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [ما يحرم وما يجوز من الأواني] 


وقال (ح): إذا وضع الغنازب كيه عل العرة كوه مار الشريو امن اللعيةي اللتضضة 9 

قوله: (سِيمَا الذّهب) يعني: فهو أشد تحرعا؛ لأنّ الخيلاء فيه أكثر.(4) 

قوله: (وَيَجُورُ افَْاؤْهماء وَالتَّئين بممَا)(*) يعني: التجمل بحما من غير استعمال؛ وهذا مذهبنا.(5) 
وقال (بعضش).(") و(الإمام:ح): لا يجوز (8) 


قوله: (قَالَ (ط): وَالؤْضُوء): ظاهر إطلاق (ط):57) جواز الوضوء منهماء ولكنه محمول على أنَّ مراده 
أنه يجزئ؛ لذن يكون غاصباً بغير ما أطاع به. 


وقال في (الوافي)» و(ص)» و(الفقيه:ل): أَنّهُ لا يجزئه (قيل):7١١)‏ وهكذا يأنَ فيمن توضأ من إناء 


م ا 


النيق: خذه. ويقال أيضاً: ما بالدار شفرء أي: أحد". وق النهاية: لأبن الأثير (9/ 44): "الشفية: السكين 
العريضّةٌ". وفي معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ »)١517‏ والمعجم الوسيط /١(‏ 585): الشّفْرَة: مَا عرض وحدد من 
الخديد: كحد السيف» والسكين» وإزميل الإسكافء ومُوسى ضصَغِيرَة من غير نِصّابٍ ذَّات حد أو حَدَّيْنِ تمسكها أَدَاة 
خَاصّة يحلق با الذقن". 

)١(‏ "القَصْعَةٌ معروفةٌ» والجمع قِصَّعّ وقصاعٌ". كذا في الصحاح: للجوهري (8/ .)١١75‏ وفي الجرائيم: لابن قتيبة 
الدّينَوري :)5١5 /١(‏ "أعظم القصاع الجفنة» ثم القصعة تليها تشبع العشرة» ثم الصحيفة تشبع الخمسة ونحوهم, 
والمئكلة تشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصحيفة تشبع الرجل". 

.)5 4 5/5( يُنظّر: نور الأبصار (ص:418)» والبحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 

(") يُنظر: مختصر القدوري (ص: 50٠‏ 5)» والحداية: للمرغيناني (5/ 71)» واللمع: للأمير:ح (75/5)» والبيان: 
لابن مظفر (9059-98/9). 

(5) يُنظر: نور الأبصار (ص:477)» والبيان: لابن مظفر (909/5). 

(5) في المطبوع من التذكرة (ص:581): "ويجوز التزيين بمماء واقتناؤهما" . 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (55/4). 

() يُنظر: المهذب: للشيرازي (70/1). 

(8) يُنظر: نور الأبصار (ص:478)» والبيان: لابن مظفر .)9٠0/8/9(‏ 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (55/5)» وشفاء الأوام .)١١9/57(‏ 

)٠١(‏ في (ب): "وقيل"» وحسب ما في البيان الشافي )1١١/5(‏ فإن القول للمؤلف ابن مظفر. 

.)931١/7( يُنظر: اللمع: للأمير:ح (55/5)» وتعليق على اللمع: للنحوي (و/7١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )1١١( 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [ما يحرم وما يجوز من الأواني] 


قوله: (وَطِرَازْ النَؤْب بالإبريْسَم)(1) يعني: قليل في جنب الثوب وهو: يعفى عن قليل الحرير» وقليل 
الذهب والفضة» ذكره (ص):(") قال: ويعفى عن مسامير الخاتم تكون من الذهب. 


وقال في (الكافي): لا و0 


[ما ارتفع ثنه لصنعته لا لجوهره] 


قوله: (ومَا رفع كَمَُ لصِنْعَته) يعني: فيجوز الانتفاع به. 


قوله: (لا لجوهّره)(؟) يعني: لا لجودته ونفاسته فلا يجوز استعماله: كالياقوت» والفيروزجء(5) 
واللّؤُوُ؛(7) أن( ذلك: كالذهبء والفضة: وفي جواز فص الياقوت )١(‏ ونحوه تردد» رجح 
(الفقيه:س)(1) عدم الجوازء(1) ورجّح (المهدي: أحمد يحبى- )0 5) جوازه. (5) 


)١(‏ "الإبْريْسَمُ الحَرِيرٌ» وقال ابن الأعرابيّ هو الإبْرِيسَمٌ بِكْسْرٍ الراء. كذا في المحكم: لابن سيده (8/ 555))» وفي تاج 
العروس (51/ :)١8١‏ "الرِيرٌُ الخام". وفي القاموس الفقهي (ص: :)١١‏ "الابريسم: أحسن الحرير. وهو معرب. وفيه 
ثلاث لغات: فتح الهمزة وكسرها. مع فتح الراء فيهما. والثالثة. بكسر الهمزة والراء". وفي معجم لغة الفقهاء (ص: 
9 "الإبريسَم: لفظ فارسي معربء أجود أنواع الحرير» أو الحرير المنقوض قبل أن تخرج الدودة من الشرنقة". 

(0) في (ج): "(ص بلله)". 

() يُنظر: اللمع: للأمير:ح (55/5). والبيان: لابن مظفر (311/9). 

(4) في (ج): "للجوهرة". 

(5) هو: حجر كريم غير شفاف مَعْرُوف بلونه الْأَزرّق كلون السمَاء أو أميل إِلَ الخضرة يتحلى به (مَعَ) وَيُقَال لون 
فيروزي أَرْرَق إِلّ الخضرة قليلا". ينظر: المعجم الوسيط (؟/ »)7١8‏ وي تاج العروس (5/ :)١5١‏ "ذكر لَهُ الأطبَاء 
حَواصّ". وفي المنتزع المختار: لابن مفتاح :)51/51١(‏ '(فائدة) كان لعلي -580:- خواتم أربعة» فصوصها منقوشة» 
فعلى فص العقيق . وهو خاتم الصلاة . لا اله إلا الله» عدة للقاء الله. وعلى فص الفيروزج وهو للحرب . نصر من الله 
وفتح قريب. وعلى فص الياقوت وهو لقضائه . الله الملك؛ وعليئٌ عبده. وعلى فص الحديد الصينيء وهو لتختمه . لا إله 
إلا الله مد رسول الله -5-, وكان نقش الخاتم الذي تصدق به . سبحان من فخري بن عبده". 

() (اللوُو) الدّمُ وَهُوَ يتكون في الأصداف من رواسب أو جوامد صلبة لماعة مستديرة في بعض اليَانات المائية الدّنْيا 
من الرخويات» واحدته لؤلؤة (جمعه): لآلىئ". كذا في المعجم الوسيط (؟/ »)8١١‏ وفي العين (/ 4ه*) اللّؤلؤ: 
معروفٌ» وصاحبه لقَال. وثي القاموس الحيط: للفيروز آباد (ص: :)5١‏ "اللُْلُوُ: الدب واجِدُةُ بماوء وبائعه: لأَلْ ولآغ 
ولألكة» والقيارئ: لُوْنُوِيُ لالآءِ ولالال» ووَهِم الجوهري". وثي الصحاح: للجوهري :)7١ /١(‏ "الول الذي والجمع 
اللْْلُوٌ والّلآليُ. قال الفراء: سمعث العرت تقول لصاحب اللؤْلُو: لألّ مثل لعّالء والقياس لأء مثل لعاع.". 

(0) في (ج): 'لثن". 


لحك 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: الصيد / باب الأطعمة/ فصل: [ما يحرم وما يجوز من الأواني] 


[ثانياً: ما يجوز] (5) 


[أوان الحربر للنساء] 


قوله: (أوَاني الحرير) يعني: ما ينتفع به في غير اللباس على القوارير(") والمحاني,(8) والحبال» ونحوهاء 
فهذا جائز للنساءء وأمّا للرجال ف(قيل): لا يحوز» و(قيل: ع): أَنّهُ على الخلاف في افتراش الحرير كما 
أن 


حلا حلا حلل 


(1) "فص الياقوت": في (ج): "فص الخاتم". 

)١(‏ في (بج): "(الفقيه:ح)". 

(©) يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (و/3١1).‏ 

(4) هو: أحمد بن يحبى ابن المرتضىء الإمام المهدي, أحد أئمة الزيدية» له: البحر الزخار» والأزهار» وغيرها 
(ت:٠85ه).‏ ينظر: الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة : للعجري .)17/١(‏ 

(ه) يُنظر: البيان: لابن مظفر (517/9). 

(5) "ويجوز: أواني النحاسء والرصاصء والشبه» وللنساء أوافي الحرير". هذا نص التذكرة (ص:5/817). 

(0) "القوارة": كذا في البيان: لابن مظفر (4317/9). 

(8) الحنيّةُ: القَوْسُ والجميع: الخنايا. والحنو يجمع [أيضاً] على خُيَ» وربما جمعوا المنحئى على حُن". كذا في العين (؟/ 
0 وف معجم متن اللغة (؟/ :)١185‏ المحنية: ما انحنى من الأرض. و- من الرمل: ما انحنى عليه الحقف. و-: 
العلبة تتخذ من جلود الإبل يجعله الرمل ف بعضها ثم يعلق فييبس فيقى كالقصعة ج انحاني. 

(3) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/51)» والبيان: لابن مظفر (/311)» والجامع الكائي: للعلوي (75/4)» والمنتزع 
المختار: لابن مفتاح .)551/71١(‏ 


بوك 


كنات اللباس 


زيئة وما يجوز] 
فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة و 


[/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


[أولاً: ما بحرم] 


[يحرم لبس الحرير للرجال] 
قوله: (لَيْس الحَرِيْر): هذا قول أكثر العلماء أَنَّهُ لا يجوز للرجالء إِلّا عند العذر.(١)‏ 


وقال (ح): لا يجوز مطلقا (5) 
وقال (ابن عُليّة):("أيجوز مطلقاً (*) 
[حالات يجوز فيها لبس الحرير للرجال] 


[أولة: الحرب] 


قوله:(5) (إل في الخرب) يعني: حرب الحق وهو: الجهاد» سواءً كان عاماً» أو خاصاً. 
قال (آبو سر وهو حال اللضافة(؟ اففظ. 
وقال (الإمام:ح): بل ما دامت الحرب قائمة.(") 


وق ): امهيا كان خضل يه الإرهاب للعدوة [أله العاراق لبانس كذ لبس اللعب» 


.)57/54( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح معان الآثار: للطحاوي .)٠١59 /١(‏ وامحيط البرهاني: لابن مازة (5/ 5٠‏ 7)» والمبسوط للسرخسي 
علدت عام ). 

() هو: إِسْمَاعِيْلٌ بن إبْرَاهِيِمَ بن مِفْسَمٍ الأَسَدِيُ مولاهم أبو بشر البصرىء المعروف بِابْنُ علي ثقة حافظ» إمام حجة: 
من أتباع التابعين» روى له: أئمة الكتب الستة (ت: 57١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: للذهبي (9/ »)٠١1‏ وطبقات 
ابن سعد (/1/ 57)» وتاريخ بغداد (9/5؟١).‏ 

(4) ينظر: نور الأبصار (ص:375)» وسبل السلام /١(‏ 517 5)» نيل الأوطار (7/ 337). البحر الزخار: لابن المرتضى 
(ه/ىئه). 

(ه) "قوله": ساقطة من (ج). 

() "حال القتال": كذا في البيان: لابن مظفر (91/9). 

(1) ينظر: نور الأبصار (ص: 159). 


[/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


[ثانياً: الحكة] 
قوله:0")(وَالحكة) :(؟)(قيل) وهي :(*)دآء بسحن :دلول" النويي 0177 تيت منه الحكة وينفع فيه 
لبس الحريرء(١٠)‏ [و(قيل): هي كثرة القمل] .(١01(١١)[أو‏ جلد الحية].(5(01(015) 


.)451١/5( القائل المؤيد بالله في شرح التجريد‎ )١( 
.)51/9( (؟) البيان: لابن مظفر‎ 
"قوله": ساقطة من (ج).‎ )5( 
"هذا ذكره الناصر» ولإمام يحبى» وقيل: هذا خاص في عبدالرحمن بن عوف". كذا في الرياض: للثلائي (ظ/917).‎ )4( 
"وهي": الواو ساقط من (ج).‎ )5( 
.)31/9( "داء": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج» ونسختين أخرى)» موافقة للسياق» وللبيان: ربن مظفر‎ )5( 
و"داغ التَّعْلّب: (طب) تَعْلبِةَ» عِلّة يعساقط‎ »)575 /١( هي: "علة يتناثر منها الشعر". كذا في معجم متن اللغة‎ )( 
منها شعر الأس جزئيًا أو كُلَيّ". كذا في معجم اللغة العربية المعاصرة: لأحمد مختار عمر (1/ 17")) وفي كشاف‎ 
"داء التّعلب: بالثاء المثلثة والعين المهملة قال العالامة هو: تساقط أشعار‎ :)77 /١( اصطلاحات الفنون: للتهانوي‎ 
الرأس لمواد صفراوية أو مرّة سوداء مخالطة لحا فترمي شعره ويتساقط جميعه".‎ 
داالسوالن‎ 

(4) في (أ؛ ونسعخة أخرى): "الميعل "جما (لسعاخصه وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (ب»ج» 

ال الوق ...بيك 
ونسخ أخرى» وبيان: ابن مطفر) اهما لسغل لالض لوالبطده اباط وي الجموع للغيث في غربي 
القرآن والحديث (1/ )4١‏ (سعل) - في الحديث: "لا صّفْرَ ولا غُولَ ولكنّ الستعالى". السعالى: سكرة الجيّ جمع 
سْلاة: أي أن الغول لا يقدر أن يول أحداً أو يِضِلّهه ولكن في النّ سّكرة كستحرة الإنس لهم تليبس وتخييل. 
(5) ف (ج): "تصيبه". 
)٠١(‏ وداء التعلب يسمى أيضاً: السّعَمّة - قُرُوح تخْرْج في رأسٍ الصبيّ وقد سُعِف وقد تكون للرجل في رأسه وَهُوَ داءٌ 
يورث القَرَع يُقال لَهُ داء التعلّب لِأَنّهُ يُصيب الثعالِب كثيرا فَلدَّلِكِ تسب إِلَيْهَا. ينظر: تحذيب اللغة (؟/ 5107)» 
والمخصص /١(‏ 88 4)» والنهاية: لابن الأثير (5/ 78*) 
)١١(‏ "داء القمل: مرض جلدي يتولد فيه عدد كبير من القمل (بوشر)". كذا في تكملة المعاجم العربية (4/ 885). 
)1١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءج) وأثبته من (ب). موافقة للسياق. 
)1١(‏ داء الحيّة: بالحاء المهملة هو مرض يحصل في الرأس لمواد سوداوية أو بلغم مالح فيتساقط منه الشعر وينسلخ 
جلده كالحية. والفرق بينه وبين داء الثعلب أن تساقط الشعر في داء الحية يكون معوجا ملتويا شبيها بالحية» وفي داء 
النعلب بخلافه. قال الشيخ نجيب الدين: داء الثعلب وداء الحية هما تساقط الشعر وهما يحدثان في جميع البدن إِلَا أنّ 
حدوثها يكون في الرأس واللحية والحاجبين أكثر ويكونان على الاستدارة وغيرها". ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون: 
للتهانوي /١(‏ 707). 


كلاة 


[/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


[ثالفاً: الضرورة] 
قوله:()(وَالْصُرُؤْرَة) يعني: خشية الضرر من ترك لباسهء كحال البرد» ونحوه (4) 
[رابعاً: ما خلط فيه فوق نصفه] 


قوله:(") (قَوْقَ نِصْفه): هذا قول (الأحكام).(1) و(السيدين): أَنّهُ لا يجوز المخلوط إِلّا إذا كان دون 
النصف. 


وقال ق (للسهي):(١)‏ عور الضف فنا ذوةء وتعبر العليه[) بالورن»ذكره 
(الغزالي),(09(١٠0(١‏ ١و‏ (الفقيه: ح). 


وقال في (الشرح): أنَّ العبرة باللحمة» فإن كانت حريرٌ لم يحل وإن كانت غيره» والسُّدّى(1١)‏ حرير 
حلء وهذا فيما خلط(١)‏ بالنسيج لا بالإلصاق» فلا يحل إِلّا إذا كان قليلاً في جانب(1) ما ألصق 
إليه(5) 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج). موافقة للسياق. 

(؟) ينظر البحر الزخار: لابن المرتضى .)١5/5(‏ وف (د): "وحلق اللحية". 

() "قوله": ساقطة من (ج). 

(:) والحكة» والحرب» وداء القمل» والثعلب» والحية. 

(0) "قوله": ساقطة من (ج). 

(5) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (9/9ه7 ؟١4).‏ 

(1) ينظر: المتتخب: للإمام الحادي (ص:177). 

(0) في (ب): "ويعتير بالغلبة", وفي (ج): "ويعتبر في الغلية". 

(5) في (ب): "ذكره في الغزابي". 

)٠١(‏ هو: تُهد بن مد بن عد العَرّللي الطوسيء الفقيه الشافعي» زين الدين أبو حامد» حجة الإسلام: فيلسوف» 
متصوفء له نحو مئتي مصنف منها: إحياء علوم الدين» والبسيط ف الفقه» والمستصفى من علم الأصول (ت: 
ه٠هه).‏ ينظر: وفيات الأعيان »))5717/1١(‏ والواقي بالوفيات (١/177؟)2‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 
١0؛‏ وسير أعلام النبلاء /١9(‏ 777)» وتاريخ دمشق: لابن عساكر (هه/ »)5٠١‏ والأعلام: للزركلي (7/ ؟١١).‏ 
)1١(‏ ينظر: الوسيط: للغزلي (9/ 07©)» والمهذب: للشيرازي ١ /١(‏ 7)» والعزيز: للرافعي (9/ 8ه *). 

)١١(‏ السدى من الثوب: ما يجعل طولاً» أو ما مُدَّ منه. ينظر: القاموس المحيط: للفيروز آباد (ص:85/١١).؛‏ ونور 
الأبصار (ص:355). والمنتزع المختار: لابن مفتاح (75/9؟). 


يفت 


[/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


[خامساً: إذا كان خالصاً عرضه ثلاثة أصابع فقط] 
قوله:(؟)(عَرْضِهُ ثلاث أصابع)(”)يعني: وطوله [و/7١؟]‏ بطول الثوب ونحوم مما هو ملصق به. 
وقالت (الحنفية): يعفى عن قدر أربع(1)أصابع عرضاً (") 


قوله:(8)(كعَلّم) يعني: حاشية الثوب» لكن (قيل): يعفى في كل حاشية عن قدر ثلاث أصابع» 
و(قيل:ل):(9) بل يكون الغلاث في الجائبين معاً في كل حاشية قدر أصبع ونضصف )1١(.‏ 


قوله: ١7‏ ١أ(وَطَوْقِ)‏ يعني: طوق الجيب, وهو الفقرة» وكذا في كفاف الكُمَّين وفرج القميص» ورؤوس 
التكك لا كلها؛ لأنما كالمستقل وحدهاء وهو لا يحل ولو قلّ» ذكره (الفقيه: ح). 


وقال في (البحر):53١)‏ وكذا تشجيف("1) أسافل الجبّة. 


وقال في (الكافي): وكذا في نقط المصحفء وحواشيه؛ وتفسيره بماء الذهب فإِنّهُ جائز» ولعل الكتابة 


جائزة أيضاً. 


)١(‏ في (ب): "خلط". 

(0) في (ج): "جنب". 

(؟) "قال (الأخوان) -8©-: والصحيح المعمول عليه ما قاله في (الأحكام)» وما في (المنتخب) غير معمول عليه". كذا 
في اللمع: للأمير:ح (57/4)» وشرح التجريد: للمؤيد بالله (577/5). 

(4) "قوله": ساقطة من (ج). 

(5) "هذا ذكره الأمير الحسين» وهو في تحريد الصحاح". كذا في الرياض: للثلائي (ظ/91). 

(0) ينظر: كنز الدقائق: للنسفي (ص: 5017)» وتحفة الفقهاء (9/ 547)» والهداية: للمرغيناني (5/ 375)» والبناية: 
للعيني /١(‏ 417)» والرياض: للثلائي (ظ/917).. 

(4) "قوله": ساقطة من (ج). 

(5) في (أءب): "و(قيل)"؛ والصواب ما أثبته موافقة للبيان: لابن مظفر (4/9 41). 

)٠١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/0). 

)1١(‏ "قوله": ساقطة من (ج). 

(17١)البحر‏ الزخار: لابن المرتضى (/31). 

(؟1) السجاف هو: علم الثوب» أي: حاشية الثوب إلى قدر ثلاث أصابع. 


لفت 


[/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


[سادساً: يجوز افتراش الحرير للذكور] 
قوله:١)‏ (وإِلَا قرشأ عِنْدَ (القَايم)؛ و(ط)):17) وهو قول (ص)» و(ح):7") وعند (ن)» و(م): لا 
يحوز للرجالء(؟) فلو بسط فوق الحرير غيره: جاز افتراشه وفاقاً كما في الوسائد امحشوة بالحرير» فإتْما 


جائزة؛ بخلاف اللباس لما حشي بالحرير» فإنّهُ لا يجوز لغير عذر.(©) 


[يحرم المصبوغ بزعفران ونحوه] 
قوله:/5) (وَنَحُوه) يعني: وما والزعفران»(9008) والعصفي له (١‏ وأمّا الوم 00 والبقم77١)‏ 
والبقبع 01/7 ف(قيل: ح): يحرم أبضياً. 


)١(‏ "قوله": ساقطة من (ج). 

)١(‏ ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص:278). 

(5) "وقَالَ أَبوْ يُؤْسُّف: سألت أبا حنيفة .وإ عن افتراش الحرير وتوسد الديباج والحرير. فمّالَ: لا بأس بذلك؛ وهو 
قول أبي يوسف. وروى عن عد أنه كره ذلك.": كذا في عيون المسائل للسمرقندي (ص: 780). 

(5) ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (551/57). 

(ه) ينظر: اللمع: للأمير:ح (58/5)» والبحر الزخار: لابن المرتضى .)553/1١7(‏ 

(5) "قوله": ساقطة من (ج). 

(1) هو: نبت من الفصيلة القرنية (الفراشية) ينبت في بلاد الْعَرَب والحبشة والهند وثُرتما قرن مغطى عِنْد نضجه بغدد 
حَمرَاء كما يُوجد عَلَيْهِ زغب قَلِيل يسْتَغمل لتلوين الملابس الحريرية لاحتوائه على مَادَّة حَمرَاء وعَلى راتينج. ينظر: المعجم 
الوسيط (؟/ .)١٠١75‏ 

() هو: نَبّات بصلي معمر من الفصيلة السوسنية مِنْهُ أنْاع بريّة وَنُوع صبغي طبي مَشهُور وزعفران اليد صدؤه. 
ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 7915). 

(9) "والزعفران": ساقطة من (ب» ج). 

)٠١(‏ هو: نّبَات صَيْفِي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر يسْتَعْمل زهره تابلا ويستخرج مِنْهُ صبغ أَحْمَر يطبغ يه الحرير 
وَتَخُوه. ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 505). 

»)418 /1١( 5).؛ وتحذيب اللغة‎ ١5 /8( "القُوَةُ: عُروقٌ تُسْتَخْرَجُ من الأرضء تُصبغ بحا القّياب". كذا في العين‎ )١١( 
"القُوَةُ عُرُوقُ نَبَاتِ تُسْتَخْرجٌ من الْأَرْضٍِ يُصْبَعُ يحاء وقالّ أَبُو حنيمَة: القُوَهُ‎ :)54 5 /٠١( وفي امحكم والمحيط الأعظم‎ 
عُرُوقٌ خُثرٌ ولا نباثٌ يَسْمُو دَقِيقًا في رأسه حب أَخْمَرُ شديدٌ الممرة كنيد الماء يُكتث بمائه ويُنْفَشٌ".‎ 

)1١١(‏ في (بءج): "الفوه". 

)١١(‏ "البَقّمُ: شجرة» وهو صبغ يصبغ به". كذا في العين (/ »)١85‏ وف الصحاح (ه/ :)١0+‏ "البَقّمْ: صِبْعٌ 
معروفٌ» وهو العندم". وف مجمل اللغة لابن فارس (ص: 717/8): "والعندم: البقم. والعندم: دم الأخوين". وفي معجم 


وه 


ع 


[/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


وقال (الإمام:ح).(1) و(الفقيه:ل):0") أَنَّهُ حلال, والمراد بالحرام(") المصبوغ على الرجال في غير الحرب 
لغير عذرء إذا كان صباغه مشبّعاً ظاهر الزينة» لا ما كان بالحاً لا زينة فيهء(؟) وإذا صبغ بعض الثوب 


و(ك):(2) أله يجوز لبس المصبوغ ملك (80) 
[يحرم لبس الذهب والفضة إِلّا لبس خاتم الفضة فسنة, وفي اليمين أولى» ومحله الخنصر] 


قوله:87)(وَفِ اليّمينِ أؤلى) يعني: أفضلء وإن وضع في اليسار جازء ومحله الخنصر(' ١لا‏ غيرهاء 
ويستحب أن يكون الخاتم قدر درهم ونصفء ويجوز الزيادة على ذلكء» وأن يكون الفص إلى باطن 
الكف في الرجلء وف المرأة إلى ظاهره؛ لأَنَّهُ يستحب لما إظهار الزينة» والجمع بين خاتمين في يد لا يجوز 
قبل إله أن يكرن أحدها عقيقا جاز لأثة قد ورة الذليل يكل واحد منهما: 


وأما التختم في اليدين معاً فلا يجوز على الظاهر من (المذهب).7١١)‏ 


مقن اللغة /١1(‏ 775): "البقم: شجر يصبغ به قيل هو الغندم "دخيل معرب" شجره عظام؛ ورقه كورق اللوز وساقه 
أحمر يصبغ بطبيخه". وفيه (5/ :)73١9‏ "العندم: البقم أو دم الأخرين» أو شجر أحمر, أو هو دم الغزال بلحاء الأرطى 
يطبخان جميعا حتى ينعقدا فتختضب به الجواري". وي المعجم الوسيط /١(‏ 4): "(دم الْأَحَوَيْنِ): صبغ أَحْمَر ينّخد من 
شجر البقم وَغَيره". وقال فيه: /١(‏ 57): "(البقم): نوع شجر من القرنيات الفراشية وورق شّجَره كشجره اللوز وَسَّاقه 
حمْرَاء. (البقم): نَبّات عشبي طبي من أصل هندي". 

(1) ينظر: نور الأبصار (ص:410). 

(0) في (ب): " وقال (الفقيه:ل):". 

(5) في (ج): "بتحرم". 

(5) ينظر: الجيم: لأبو عمرو الشيباني /١(‏ 88). 

(5) -فراغ في النسخ الثلاث- وني البيان: لابن مظفر (315/8): "فلو صبغ بعض الثوب فلعله يحرم حيث يكون 
ظاهره الزينة والله أعلم» وأجاز (س)» و(ك): لبس المصبوغ مطلقا". 

() ينظر: الأم للشافعي (؟/ »)١57‏ ط الوفاء (9/ .)9377٠0‏ 

(0) ينظر: المدونة: للإمام مالك /١(‏ 535)» والبيان والتحصيل: لابن رشد /١1(‏ 74). 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (418/5). 

(5) "قوله": ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ هي: أطرف وأصغر بنانه في اليد. 

)١١(‏ ينظر: اللمع: للأمير: ح (717/54)» والزهور المشرقة: للفقيه ي ("/اللقطة 0هأ). 


[/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


وروي عن (الحسن)» و(الحسين)؛ و(حْد بن الحنفية)(١أوغيرهم‏ من (الصحابة) ْم كانوا يفعلونه, 


ويكره التختم بالحديد» والنحاس» والرنصاص» لنهي ورد فيه.(005) 


[يجحب على الولي منع الصغير من المحرمات] 
قوله: (ككمر وَزيى):(4)هذا وفاق؛(“الأَنّهُ مفسدة, وما لباسهم للحرير» والذهبء والفضة (فعندنا): 


يجب منعهم منه أيضاً» خلافاً ل(ن)17)و(ش).7")و(الفقيه:ح). 
وقال: (الإمام: ح): وليس لنا إلباسهم ذلك» وفاقاً (0) 


[يحرم على الذكر البالغ خضب اليد والرجل] 
قوله: (ويَحَرّم على الدكرٍ البَالغ): منهوية أن خضب الصَّغار جائز» وهذا القول ذكره (الشيخ أبو 


علي). 37 أو (أبو مضر)ء و(الفقيه:ح)» والوجه: أنَّ فيه تشبه بالنساء. 


وقال (ش).7١)‏ و(الأمير:ح): أَنّهُ جائز» وأنّا النساء("أفهو مندوب لهن.7©) 


)١(‏ هو: تُّد بن علي بن أبي طالب الحاشهمي القرشيء أبو القاسم المعروف بابن النَفِيّة: أحد الأبطال الأشداء في 
صدر الإسلام. وهو أخو الحسن والحسين» غير أن أمهما فاطمة الزهراء» وأمه خولة بنت جعفر الحنفية» يُنسب إليها 
تمييزا له عنهما. وكان يقول: الحسن والحسين أفضل مني» وأنا أعلم منهما. كان واسع العلم» ورعاء (ت:١8ه).‏ ينظر: 
طبقات ابن سعد (77/5)» ووفيات الأعيان 59/1١(‏ 5)» والأعلام: للزركلي (5/ ١٠07؟).‏ 

() عَنِ ابْنِ بُرَيْدَة عَنْ أبيه» قَالَ: جَاءَ يَجُل إِلّ لني نه - وَعَلَيْهِ حَاتمُ مِنْ حَدِيدِء فَقَالَ: «مَا لي أرَى عَلَيِكَ 
جلي أَهْلٍ المّارٍ؟»» 2 جَاءَهُ وَعَلَيْهِ جَاتم مِنْ صُفْرِ فَقَالَ: «مَا لي أَحِدٌ مِنْكُ ريح الأصْنَام؟»» ثم أَنَاهُ وَعَلَيْه حاتم مِنْ 
دَّمَبٍء فَقَالَ: «ازع عَنْكَ حِلْيةَ أَهْلٍ الجنّة؟»» قَالَ: مِنْ أي شَيْءٍ أخَد قَالَ: «من وَرِقِء ولا تُتِمَهُ مِثْمَالةً». رواه: 
التدمذي في سننه. أَبْوَابُ اللْبَاسِء بَابُ مَا جَاءَ في الَاتم الحَدِيدٍ (9/ )٠٠0‏ (175). وقال: هذا حَدِيثٌ عَرِيبٌ. 
() ينظر: اللمع: للأمير:ح (71/5)» وشرح التجريد: للمؤيد بالله (5515/5- 455). 

(:) في المطبوع من التذكرة (ص: :)51١‏ "وزى". 

(5) في (ج): "وفاق بينهم". 

(5) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (5/ »))١١‏ والاختيار لتعليل المختار: لابن مودود الموصلي (4/ ))١51‏ مجمع 
الأنمر في شرح ملتقى الأبحر: لداماد أفندي (؟/ 099)» والبحر الرائق: لابن نجيم (8/ 5١؟١).‏ 

(0) ينظر: التدريب: للبلقيني /١(‏ 585)» وكفاية النبيه: لابن الرفعة (5/ 5 *4). 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (5117/9). 

(9) "ذكره في اللمع عن أبي عليء (قيل: ح): وهو المذهب". كذا في الرياض: للثلائي (ظ/917). 


دك 


[/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


قوله: إل لحَاجَة) يعني: لأيّ عذرء من جلب نفع؛ أو دفع ضرر. 


قوله: (بخلاف الْشَيُْب): فإنّهُ يجوز تغييره بالحمرة» أو بالصفرة»(4)وهو (*) بالكتم(1) والحلق» والترك 
لذلك أفضلء لكنه يجوزء لقوله -ققه-: «الشيب: تور» من شاء أن تطفقة مَليَطْفئة: 17 وأنا خضيه 


بالسواد» فلا يجوز ذكره في (الانتصار)ء(©) و(معالم السئن)ء217 و(الفقيه: ع). 


وقال في (البحر): إِلّا النساءء(١ 2١‏ وروي في (الكافي) عن (الناصر):(١١)‏ أَنّهُ يجوزء وأنّهُ أولى من الحناء» 
والكتم؛ وهو مروي عن: (الحسن)» و(الحسين)» و(تهد بن(1١)‏ الحنفية)؛ و(عقبة بن(١)‏ عامر 
الجهني):(") َعَم كانوا يسؤدونه.70) 


.)١79 /١( ينظر: بحر المذهب للروياني (*/ 585 ).» وأسن المطالب: لركريا الأنصاري‎ )١( 

(؟) "وقال (ش)» و(الأمير:ح): أنه جائز» وأمًا النساء": ساقط من (ج). 

(؟) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (717/5)» والبيان: لابن مظفر (*91/8/5)» وشرح التجريد (555/5). 

() "بالحمرة» أو بالصفرة": ساقط من (ج). 

(5) في (ب»ج): "وهي". 

(5) "الكْتَع: نبات يخلط مع الوسمة للخضاب الأسود". كذا في العين (ه/ «84)» والمحكم: لابن سيده (5/ ))781١‏ 
وثي المغرب: للمطرزي (ص: ١١‏ 5): (وَالْكَتمُ) بمَنْحَتَيْنِ مِنْ شّجَر الِْيَالٍ وَرَقُهُ كوَرَقٍ الّآسٍ وَهُوَ شِْبَابٌ لِلْحِنّاءِ وَعَنْ 
الْأَزمَرِيٌ في تحذيب اللغة :)3١ /٠١(‏ نَبْتٌ فيه حْمرَة. وفي المعجم الوسيط (7/ 175): (الكتم) جنبة من الفصيلة 
المرسينية قرييّة من الآس تنبت في المناطق الجبلية بإفريقية والبلاد ا حارة المعتدلة ترما تشبه الفلفل وبا بر وَاجِدَة وَتَسّمى 
فلفل القرود وَكَانَت تسْتَعْمل قَدِما في الخضاب وصنع المداد. 

(0) عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍء عَنْ أيبهه عَنْ جَدّهِ » عَنْ رَسُولٍ اللو - كله - قَالَ: «الشّيْبْ ثُورٌ الْمُؤْمِنٍ » كَمَنْ شَاء أَنْ 
يُطْفِتَهُ » مَلْيُطْفِئُْ»» رواه بهذا اللفظ في: فوائد أبي بكر النصيبي (ص: )١7١‏ (0١)؛‏ والديلمي في الفردوس بمأثور 
الخطاب (5/ 555) (5577) عن عبد الله بن عَمْرو. وورد في النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء: لحمود عباس 
المؤيد .)533/١(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (9/9؟5). 

() ينظر: نور الأبصار (ص: 387). 

(9) ينظر: معالم السئن: للخطابي (5/ .)5١7‏ 

)٠١(‏ ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (55/9ه-550). 

)1١(‏ في (ب»ج): "عن (ن)". 


1 


)1١(‏ في (بءج): 'ابن". 


حك 


1/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


[لا يحوز لبس الرقيق من الثياب] 
قوله: (وَمَا وَصّفَ الْبَدَنَ لِرقَته) يعني: إذا وصف اللونء والمراد: حيث يكون في الملاء لا بين الزوجين» 


رابيد اع ايو 


[يحرم استعمال جلود الميتة ما لم يؤكل وثما يؤكل إذا لم يدبغ] 


قوله: (وَجِلّد مَا لا يُؤْكل): وكذا جلد ما يؤكل إذا لم يدبغ» وهذا هو الظاهر من المذهب.(5) 
وقال (ص):(") يجوز الانتفاع بذلك من غير ترطبء وهو ثاني قول (ط)؛(8) لأنّهُ أجازه في عظم الفيل. 


وعند (زيد).(1)و(ح)ء(" ١)و(ش):(١ (١‏ 1" 'أويخ من ذلك كني[ طهر إل جلد الآدمي 
والخنزير . 


وقال (ش): وجلد الكلب:(؟ ١أوحجتهم:‏ قوله جه -. «أبما إِهَابِ ذُبِعَ فَقَدَ طَهُرَي:(1) 


فخباو[ 1 افان الشرف وخجله مانا على عا تمن من اود الأنعاف العلذك ارين الدبغ.(4) 


7ق زم لبوا 

(؟) هو: عُقَة بن عامر بن عبس بن مالك الجهؤي: أمير من الصحابة» كان رديف النبي -كلله-, وكان شجاعاً فقيهاً 
شاعراً قارئ» من الرماة. وهو أحد من جمع القرآن» وله: ه هحديثاً (ت: 8هه). ينظر: دول الإسلام: للذهبي 
.)58/١1(‏ والإصابة: لابن حجر (ترجمة: 0٠5ه)»‏ والأعلام: للزركلي (54/ .)١5١‏ 

(*) يُنظّر: البيان: لابن مظفر (41//5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (8/9؟5). 

(4) أمته التي يجوز وطؤها. يُنظّر: البيان: لابن مظفر (/931/8). 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (/11)» وشرح التجريد: للمؤيد بالله (41/5). 

(5) ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (55/8/5). 

(0) في (ج): "(ص بالله)". 

(8) ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص:77/8). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (/.8ه) 

.)7١ /١( وتحفة الفقهاء‎ ))584 /١( والنتف: للسغدي‎ »)١57 /١( ينظر: أحكام القرآن: للجصاص‎ )٠١( 
.)98 /8( ومختصر المزني‎ »)5177 /١( والحاوي الكبير‎ ».)١١؟‎ /١( ينظر: الأم للشافعي‎ )١١( 

)1١(‏ في (ج): "أن ما". 

)١(‏ "كله': ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

.)١547 /١( وأحكام القرآن: للجصاص‎ »)١١١ 478-575 /١( ينظر: الأم للشافعي‎ )١4( 


رده 


[/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


يحرم لباس السواد عند المصيبة إظهاراً للجزع] 
قوله: (وَالسّواد للجرّع)(”)يعني: عند نزول المصيبة» فيلبسون السواد إظهاراً للجزع» وكذلك(1 ف غير 
السواد من(" )كلما يُفعل» إظهاراً للجزع من المصيبة» نحو: ترك الزينة» ونحوهاء فإنّهُ لا يجوز إلا يوماً 
للرجل» وثلاثة للمرأة عند موت من يحزنه. [8) 


[يندب للرجال التجمل بالجيد النظيف من الثياب] 


قوله:(9) جد القّياب النَظِيّف):(١١)والبياض‏ أفضل. 


وقال (م):(١١)‏ ويكون من الوسط الذي لاعقت لابسهه» جودته ولة برداوتهء(1١)‏ والستة في إزار 


الرجل.7١)‏ وقميصه: أنْ يكون إلى نصف الحكاق» ويجوز الزيادة إلى الكعبء وما زاد عليه فمنهي عنه» 


)١(‏ عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ -ؤفتة- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو -#-: «أمًا هاب دُبعٌ فَقَدْ طَهْرٌ». رواه الترمذي في سننه. أَبْوَابُ 
الِّيَاسِء بَابُ ما جَاءَ في جُلُودٍ الْمَيْئَةِ إِذَا دبعت (8/ 07؟) (1778). وقال الترمذي: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 

(؟) "فحملوه": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(؟) في (ج): "الثلاثة". 

(:) يُنظر: البيان: لابن مظفر (519/9). 

(5) الجزع هو: إِظْهَار مَا يلْحق الْمُصّاب من المضض وَالْعُم. ينظر: الفروق اللغوية للعسكري (ص: .)3١١‏ وفي 
الكليات: للكفوي (ص: 4 5©): "الجرع, بِفتْحَئَيْنِ: حزن يصرف الْإِنْسَان عَمَا هُوَ بصدده ويقطعه عَنَهُ؛ وَهُوَ أبلغ من 
الحزن؛ لِأَنَّ الحزن عام". 

(5) في (ج): "وكذا". 

0) في (ج): "ي". 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (313/7)» "وقٍ شرح أبي مضر قال أبي علي يكره لبس السواد للرجال والنساء لأجل 
المصيبة؛ لأن ذلك إظهار الجزع". كذا في اللمع: للأمير:ح (517/5). 

(9) "قوله": ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ في (): "النضيف". 

)1١(‏ في (ج): "(م بالله)". 

)١١(‏ ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (470/5))» وق (بء ج): 'لجودته ولا لرداءته". وهذا موافق لبيان: ابن مظفر. 
)1١(‏ في (): "الرجال": وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (ب» ج) موافقة للسياق. 


2 


1/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


إِّا في حال الصلاة فيجوز الإرسال إلى الكفء[1) ويكره إلى الأرض» ذكره (صش)ء(2001) وأمًا المرأة 
فترسل(4) لباسها إلى الأرض.(0) 


[ثانياً: ما يجوز من اللباس والزينة] 


[يجوز لمن قطع أنفه أو قلعت سنه أن يجعل مكانها ذهباً أو فضة] 
قوله: (ويجوز جَعْل الأنفَ وَالتّبية) يعني: من الذهب والفضة: إذا قطعت الأنف أو قلعت السنء 


وهذا(") كلام (أهل المذهب): أَنَّهُ يجوز ذلك (") وعند (ن)» و(ح): أَنّهُ لا يجوز (8) 
وقال في (البحر): وكذا يجوز إبدال الأنملة بذلك لا الأصبء[3)إذا قطعت.(١٠)‏ 
قوله: (وَالفِصّة أؤلى) يعبي:7١١))؛‏ لأتًا أقل حيلا.(15١)‏ 


قوله: (الجربان)177١)‏ يعني: قِِ الدرع(؟ 0 وغيره» وكذا قٍِ حلية الخنجر» واللجام.(١)‏ انط 10 


وقبعة السيف, وحلق المنطقة, فإن البي -#- رخص في ذلك كله.7') وكان لبعيره بيه من فضة 


)١(‏ أي: إلى ظهر القدم. أو الكعبين. 

(١؟)‏ ينظر: كفاية النبيه: لابن الرفعة (5/ 47)» وإعانة الطالبين: البكري الدمياطي (؟/ .)١5٠١‏ 

(5) في (ج): "(أص ش)". 

(5) في (ج): "فإنما ترسل". 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (970-915/59)» وشرح التجريد: للمؤيد بالله (470/5). 

() ف (ب): "ومتاعوا. 

(0) قاله القاسم فيما حكى عنه علي بن العباس. ينظر: اللمع: للأمير:ح (517/5). 

(8) ينظر: درر الحكام: مُئْلا شرو »)"١ /١(‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد امحتار) (5/ 5557). 
(5) في (ب): "أصبع". 

.)517/4( واللمع: للأمير:ح‎ »)97٠/5( يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (551/5)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 
"يعني': ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب» ج) موافقة للسياق.‎ )١١( 

)1١(‏ في (ج): "حلا"”» لعله من الحلي-الذهب والفضة-» وفي نسخة: "خيلا": لعله من الخيلاء. 

)1١(‏ في (ب): بكسر الجيم وتشديد الباء. والجربان بضم الجيم وكسرها هو الطوق تمت غيثء وفي حاشية بضم الجيم 
والراء وتشديد الباء» وهو فارسي معربء وفي الصعيتري بكسر الجيم والراء. تمت. يُنظر: البيان: لابن مظفر (371/8): 
الحاشية رقم 4 4. والجربان حد السيف» أو شيء يوضع فيه السيف وغمده وحمائله» وهو المراد هنا. 

(1) في (ج): "الذرع". 


[/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


وهي: حلقة في أنفه» وقد قال في (الشرح): إِنّا جاز ذلك؛ لأنَّ استعماله ليس بلباس(؟) حقيقة» بل هو 


كالتجمل ةا 


[يجوز حشو الفرش والوسادة قزاً] 
قوله: (وَحَشُو الفرش [ظ/” ١٠؟]‏ َالُوسَادَة) يعني: أَنَّهُ جائز للمحارب ولغيره» وفاقاً؛ لأَنّهُ ليس بلباس. 


[بخلاف لباس ما حشي بالحرير فهو كلباس الحرير] .(7) 


[يجوز تغيبر الشيب] 


قوله: (وَتَغْييْر الشّيب) يعني: بالحمرة أو الصفرة» وقد تقدم بيانه»(") قال في (البحر): ندب إكرام 
الشكر بالدعري وللشظ؛ وإعفاء الشارب» ولق شمر الأيط» وخلق شغر العايق (كاوقض الأظفان» 
ودفن ما ينفصل من ذلك كله أو مواراته» ولو بغير التراب» وإعفاء اللحية» وتطييبها ومشطهاء ولا يجوز 
حلقها إِلّا ماكان من الشعر في الحلق فليس منهاء ويجوز أخذ ما زاد على القبضة منهاء وتركه أفضل» 
ويكره عقدهاء وتفتيلهاء وشقها نصفين» وتبيضها بالكبريت إظهاراً لكبر السن» ونتف الشيب منهاء 
وتطويلها بشعر الصدغين» وترك الشعر أشعث أغبر.(8) 


)١(‏ اللجام لجام الدابّة. واللَّجِامُ: ضربٌ من سمات الإبل» في الخدّين إلى صفقتي العُنق. والجميع منهما اللجية والعددٌ: 
ألجمة". كذا في العين (5/ .)١8‏ وفي معجم لغة الفقهاء (ص: 889): "لجام: بكسر اللام» من لجم: أداة من حديد 
ونحوه توضع ف فم الدابة ولما سيور تمكن الراكب من السيطرة عليهاء وقد يطلق اللجام واللجمة على الخرقة التي نشدها 
المرأة في وسطها". 

)١(‏ يعبي: محزمة في وسط الإنسان. تمت وفي حاشية: وهو البريم في حق النساءء والسير العريض في حق الرجال. 

(؟) عن أنس -و-», قال: كانت قَبِيعَةُ سيفيٍ رسول الله -تقله- فضةً. رواه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب 
في السيف يحلّى (4/ 507107) (55087)» والترمذي في سننهء كتاب الجهاد, بَابُ مَا جاءَ في السْيُوفٍ وَحِلْيَتِهَا (؟/ 
59؟) )١1591(‏ وقال: هَذًا حدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 

(4) في (أ): "لباس"؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (ب»ج؛ ونسختين أخرى) موافقة للسياق. 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (5/5). والرياض: للثلائي (ظ/917)» والبيان: لابن مظفر (971/5). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) وأثبته من (ب»ج؛ ونسختين أخرى)» موافقة للسياق. 

(0) قبل صفحات عند قوله: (بخلاف الشيب). 

(8) العانة: عانة التجل: إِسْبُةُ من الشّعر على فرجه. ينظر: العين (؟/ 5 5؟). 

(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/٠5ه-557).»‏ والبيان: لابن مظفر (9785-9575/9). 


كم 


1/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


[يكره المشي في السراويل وحدها] 
قوله: (في سَراوِيْل وَحْدَةُ): وذلكء لأنّهُ يصف حجم العورة» (قيل): ولأنَّ فيه تشبهاً بقوم 
لوط (7(09(01) 


[يكره التماثيل كلهاء إلا الرقم] 
قوله: (وَالتّمائيْل كلها إلا الرقم): هذا للحظرء(؟) لا يجوز إِلّا فيما كان رقماً بالصباغ ونحوه» فهو 
للتبركة» والمراد: تماثيل الحيوانات لا غيرهاء فتجوز.(5) 


[يحرم على الرجل التشبه بالنساء وعلى امرأة التشبه بالرجال] 


قوله: (مِثْلَ مدل البحال) أله لعو للسرأة أن عبس هالرعال 50 ولا لجل أن ينشيه 
بالنساءء وذلك يكون في الكلام» واللباس» والمشي» وهكذا التشبه بالكفار» والفساق فيما يختصون به 


)١(‏ قوم لوط: أي: أهل سدوم وعمورة» وأدومة» وصبييم. مجموعة قرى تقع في منطقة البحر الميت شرق غمر وغور- 
وادي الأردن» من ناحية فلسطين وإسرائيل. 

(؟) لوط هو: لوط بن هاران بن تارح بن ناحورء نبي من الأنبياء» وهو: ابن أخي ني الله إبراهيم -2-» مي لوط 
لأن حبه لاط بقلب إبراهيم - لفل - أي: تعلق به ولصق» وكان عمه ني الله إبراهيم يحبه حا شديداٌ ولد بأرض ببابل 
وخرج مع عمه إلى الشام وكان مؤمناً به تابعاً له. عاش ١75(‏ سنة)» وتوف (7/8١ق.م).‏ ينظر: المعارف: لابن قتيبة 
»)*1١ /١(‏ وتاريخ الطبري 55/١(‏ 25 537).؛ -وفيهما تارخ بدل تارح-» والمختصر في أخبار البشر: لأبو الفداء /١(‏ 
©) والبستان الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان: لعماد الدين الكاتب (ص: 54))» ولسان العرب (57١//81؟).‏ 

() يُنظر: البيان: لابن مظفر (975/9). 

(4) أي: يكره تنزيها وأمّا تماثيل الحيوانات فللحظر. 

(ه) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (54/4).؛ والرياض: للثلائي (ظ/17)» والبيان: لابن مظفر (/4 47)» وشرح التجريد: 
للمؤيد بالله .)57١/5(‏ 

(5) في (أ): "الرجل"”» والمثبت من (بء ج)» موافقة للسياق. 


يدنك 


[/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


نه لا يجوز لقوله -كلله-: «من تَسَبَه بِقَوْم هَهُوَ مِنْهُمْ».(١)‏ ويكره جعل شعر الرأس ضفيرة إلى القفاء؛ 
أنه فعل العجم.(05(") 


[يحرم الوشم على الرجال والنساء] 


قوله: (وَالوَشْم)(؟)يعني: لا يحوز لمن» (قيل: ع): ومن جملة ذلك: نقش الذقن» واللثة. (©) 


[يخرم النمص على الرجال والنساء] 


قوله:(1)(وتحديد شعر الحاجب والجبهة)("ايعني: نتف شعر الجبهة.(8) 


)١(‏ رواه أبو داود في سننهء كتاب اللّباس؛ باب في لبس الشَّهْرَة (5/ )١45‏ (4071) عن ابن عمر -وفلة-: 
صححه العراقي وابن حبان وابن تيمية» والألبابي» وحسنه ابن حجر العسقلاني في الفتح .)707١ /٠١(‏ وينظر: تخريج 
أحاديث الإحياء: للعراقي (ص: »)7١1‏ واقتضاء الصراط المستقيم: لابن تيمية »)١79 /١(‏ وضعفه الباقون» كا 
السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: 5753)» والزيلعي في نصب الراية (4/ 517 *)» وشعيب الأرنؤوط. 

)١(‏ العجمي: منسوبٌ إلى العجم؛ وهو غيرُ العرب» سواء كان فصيحاً أو غير ذلك. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي 
(ص: .)١5‏ وفي المعجم الوسيط (9/ 385) (الْعَجم) خلاف الْعَرَبء الْوَاجِد: عجميء نطق بلْعَرَييّةِ أو لم يُطق» 
وَعلم على الفرس حاصة والعجام واحدته عجمة. 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/317)» والبيان: لابن مظفر (9715/5). 

(5) هو: نقش اليد» والساعد, والعضد» والساقء والفخذ, بالإبرة. كذا في التذكرة (ص: 537).» قال الثلائي في 
الرياض (ظ//117): "قوله: (وهو نقش اليد والساعد): هذا ذكره في الكافي» وأما في اللمع: للأمير:ح (13/54) فقال: 
الوشم الكي". 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (53/5). والرياض: للثلائي (ظ/917)» والبيان: لابن مظفر (975/8). 

(5) "قوله": ساقطة من (أءج)؛ وأثبتها من (ب)؛ موافقة للسياق. 

(0) الحاجب: عظم العَيّن من قوق يَسئُرُه بشّغره ولحمه. ينظر: العين (9/ 86). وف العين (*/ 5"): "الَبْهَةٌ: 
مُسعَوَى ما بين الحاجبَيْنٍ إلى الناصية". وفي المصباح المنير /١(‏ 31): "الجبهَةٌ من الإِنْسَانِ بَجْمَعْ عَلَى جبَاو مِدْل: كلْبَةٍ 
كلاب قَالَ اللي هِيَ مُسْتَوَى ما بَيْنَ الْحَاجبَيْنٍ إلى النَّاصِيَة وَثَالَ الْأصْمَعِنُ هي مَوْضِعٌ السسجُودٍ وَجَبَهْنُهُ أَجْبَهُهُ 
َِتْحَئَْنٍ أَصَبْتْ جَبْهََهُ وَالِهَهُ أَيْضًا الجَمَاعَةُ مِنْ النّاسِ وَالخَيْل". 

(8) "قوله: (والنمص نتف شعر العانة): هذا ذكره (ص بالله) وفي غريب الحديث: النامصة: التي تنتف الشعر من 
الوجه. وقال في اللمع: للأمير:ح (194/5): النمص نقش اليد بالإبرة". كذا في الرياض: للثلائي (ظ/407)» وانظر: 
غريب الحديث لابن الجوزي (75/ 433). 


ليك 


[/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


[ويحرم الوشر] 
قوله:(١)روَالْوَشْر)‏ يعني: وشر الأسنان حتى يفلج» (قيل: ح): وكل ذلك محظور مطلقاً على ظاهر 
إطلاق (أهل المذهب)» للنهي الوارد عن النبي -46ه.(5) 


وقال (الإمام:ح).7") و(بعضش): أنَّ المراد به فيمن تفعله لغرض محظور لا من تفعله ترغيباً لزوجهاء 
فيجوز لاء كما يجوز لها نقب أذتا للزينة. 


[ويحرم الوصل] 
قوله:(4)(أو عَلَيِْمَا) يعني: هي وزوجهاء ولعل مراده (عليها) يعني: على وجه البدل؛ والمراد: على 
أيهما؛ 5 هو غابيها هذا د شعر الخنثى للتشبة» ؤأق(ة) شعر من هو محرم ما معاً فيجوز 
لكن لا ينظران17) إليه لشهوة» وهذا كله مبني على أنَّ تحريم النّظر إلى شعر العورة» ومن ليس بمحرم 
باق بعد انفصاله» ذكرته (الحنفية).(") و(الفقيه:ي). 


وقال (الإمام: ع).60) و(الفقيه: ح): أنَهُ يرتفع تحرمه بعد انفصاله» (قيل): وكذا في العظم بعد 
انفصاله.(١)‏ 


)١(‏ "قوله": ساقطة من (ج). 

)١(‏ عَنْ مسشرُوقء أن امْرَأة ججَاءَت إِلَّ ابْن مَسْعُود» فَقَالَث: أَنْيِفْتُْ نك تَنْهَى عن الْوَاصِكَة؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَثْ: أَشَيْءٌ 
" نَهَى عَنْ النَامِصَةٍ 
وَالوَاشْرَةٍ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاممَة إِلّا مِنْ دا"... الحديث. رواه أحمد في مسنده (/9/ /اه) (948"). وفيه (58/ 441) 
)17٠١5(‏ عَنْ أي رَيْائَة: " نَهَى رَسُولُ الله - قله - عَنْ عَشْرةِ: عَنٍ الْوَشْرِء وَالْوسْم وَالنْفِء وَعَنْ مُكَامََة البَجُلٍ 
البَجُلَ بِعيرٍ شِعَارِء وَمُكَامَعةٍ الْمٍََْالْمَرةَ ميْرٍ شِعَارِء وَآَنْ يجْعَلَ التَجْلْ في أَسْفَلٍ ثَْايِهِ حيرا مِثْلَ الأغلام, وَأَنْ يَْعَلَ عَلَى 
مَنْكَِيْهِ مِثْلَ الْأَعَاجِم» وَعَنِ انه وَرَكُوبٍ الثُمُورء وَلَبُوسٍ الحَاتمَ ِلّا لذي سْلْطَانٍ". وكلها صحيحة. 

() ينظر: نور الأبصار (ص:9737). 

(؟) "قوله": ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): "وأما". 

(5) في (أ): "ينظر'» والمثبت من (بء ج)؛ موافقة للسياق. 

(0) ينظر: مجمع الأتمر: لداماد أفندي (؟/ 557).؛ وعمدة القاري: للعيني /١9(‏ 577)» (57/ 514)» والدرر المباحة 
في الحظر والإباحة: لخليل النحلاوي (ص: .)5١9‏ 

(8) في (ج): "(الإمام: علي)" . 


ده في كتابٍ الله أَمْ سَمِغْتَهُ من رَسُولٍ الله -ته-؟... قَالَ: مَإِنْ سمغث رَسُولَ الله -5ه-: 


الك 


[/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 
[وصل الشعر] 


[للمرأة أن تصل شعرها بشعر الضأن وا معز وبشعر من يجوز لمما النظر إليه] 
قوله:(")(وَلَوْ فَارِعَة):() صوابه: (في الفارغة)؛ لأنَّ(4)التلبيس المنهى عنه هو في الفارغة؛ لأنّهُ تليبس 
على هن آراد. خطينهاء ويالة أكاة يعيبر ولا يلس بقهرها حجان ا الرضا يت كفس الضان: 
007 


[يندب للنساء التجمل بالجيد من الثياب» وإرخاء القميص] 
قوله:(")(حَقَّ يَسْْر الَدَمَيْنِ) يعني: ولو انسحب على الأرض.(8) 


[يندب للنساء الخضاب في الأيدي والأرجل والشعر والأنامل] 
قوله: (1)(وَالْشّعرَ وَالأتامِل)(' ١)يعبي:‏ تخضب!(! ١أذلك؛‏ وكذا(١)تسويد‏ الأظفارء والمئّة في خضبها 


ينها ورجلتكنا عو+ المانقة("اللضية: والقصفة )هيزن بر وره ىق يذلك 47 


.)455-95 يُنظر: اللمع: للأمير:ح (53/5)» والرياض: للثلائي (ظ/917)» والبيان: لابن مظفر (8/ه‎ )١( 
(؟) "قوله": ساقطة من (ج).‎ 

(") أي: غير متزوجة. 

(؛) في (ج): 'لعن". 

(5) في (ج): 'ومن". 

(5) يُنظر: البيان: لابن مظفر (9477/9)» وشرح التجريد: للمؤيد بالله (4717/5). 

(0) "قوله": ساقطة من (ج). 

(8) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (78/5))» وشرح التجريد: للمؤيد بالله (475-410/1/5). 

(4) #90037 سافطةافن لج 

)٠١(‏ الأنامل: أطراف الأصابع» وهو قول حُْتَهُور أهل اللّكة. ينظر: الجرائيم: لابن قتيبة »)7١ /١(‏ وتحرير ألفاظ 
التنبيه: للنووي (ص: :)57١‏ وف المصباح المنير (9/ 1): "الأفلةُ مِنْ الْأُصَابع الْعقْدَهُ وبَعْضّهُمْ يَقُولُ الْأَنَامِل يُعُوسُ 
الأُصَابع...والأمله الْمَفْصِا الّذِي فيه الظّك...". وفي الكبر اللغوي في اللسن لعي (ص: :)58١8‏ الأنامل منتهى 
اللفاصل الأوائل من كل أصبع من اليدين والرجلين والواحدة أنملة. 

)1١١(‏ الخنِضاب: ما يحْتَضّبُ به. وقد خضبت الشئ أخضبه خضبا. واختضب بالِنّاءٍ ونحوه. ينظر: الصحاح: 
للجوهري .)١١١ /١(‏ وف المحكم والمحيط الأعظم (5/ 45): حَصّبه: غَيْر ونه بحمرة أو ضفرة أو غَيرههًا. وف معجم 
لغة الفقهاء (ص: )١15‏ الخضاب: مص خضبء صبغ الشعر أو الاعضاء بالحناء. وفي التعريفات الفقهية: للبركتي 


و 


[/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


ار ل ال 2 5ن 
[والصبية دون ثلاثين سنة].(5(01) 


(ص: 7) المنضاب: ما بخضب به أي يلون به وإذا أطِقَ دلَّ على خضاب اللحية بالنسبة إلى الرتجل» وعلى خضاب 
اليدين بالنسبة إلى المرأة» ويقال: حضّب شيبه إذا كان بالحنّاء وإذا كان بغيره قيل: صبغ شعره. وف معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 35): "ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللّغوي". 

لوق اولك 

(١؟)‏ في المطبوع من البيان: لابن مظفر :"الظرفة"» والمثبت من البحر الزخار. وفي كتاب التحرير :)875/١(‏ الطرفةٌ: 
تزيين الأنامل بالحناء أو الخضاب. همس العلوم (0/ ١8١‏ ؛) [الطيقة]: قال بعضهم: يقال: اختضبت المرأة طَرْقَةَ أو 
طرقتين: أي مرة أو مرتين. وأتيت فلاناً في اليوم طرقة أو طرقتين. 

كاف عه "السرن. 

(5) "مشألةٌ " وب لي الضَّابء لِقَولِه -كله- يِنْدَ: «ما لي لا أَرى عَلَيْهَا أَثَرَ الِضّاب» وَثُدِب فِيه الْعَمْسَةُ 
لْعَجُوزٍ وَالطكة ِلصّّة, لِقَولِه -6ه-: «الْعَمْسَةُ خِضّاب الْعَجَائِن وَالطاقة خِضَابُْ الصّبَايَا»» وَتَسْوِيدُ الْأَظْمَارٍ لِقَولِه 
له - «اأنتكن أَظْمَارَكُْنَ». الخحُبَرَ. ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)417/١7(‏ وف هداية الأفكار: لصارم الدين 
إبراهيع بن د الوزير (495/1): "لعل خضك غير اليب غناو إلا لخاجة. ويسعحث [المكلفة سيما الأنامل 
وتسويد أظفارهاء وتُكرةُ العُمِسَةٌ لصبئّة...". 


(9) سوال الإفسان من ابعداء'تكوينه: يكرن :نطف # علققة # مضحة: #عظداء ف لحباء م جيك ث وليذك :2 
رضيعاء نم فطيماء نم يافقاء نم ناشاء ثم مترعرغاء ثم باقلاء ثم مسبطره ثم مطرخماء ثم عخططاء ثم صملاء ثم ملتحياء ثم 
مستوياء ثم صعلاء ثم مجتمعًا. والشاب يجمع ذلك كله؛ ثم ملهوزا ثم كهلا ثم أشمط» ثم شيخاء ثم أشيب» ثم حوقلاء ثم 
صفلا ثم هماء ثم هرماء ثم محتضراء ثم ميتا. ونظمها العلامة البدر الدماميني بقوله: 

أصخ لصفات الآدمي وضبطها ... لتلفظ درا تقتنيه بديعا 

جنين إذا ما كان في بطن أمه ... ومن بعد يدعى بالصبي رضيعا 

فإن فطموه فالغلام لسبعة ... كذا يافعًا للعشر قله مطيعا 

إلى خمس عشر بالحزور مهمه ... لتحسن فيما تنتجيه صنيعا 

قمد إلى خمسٍ وعشرين حجة ... بذاك دعاه الفاضلون جميعا 

ومن بعد يدعى بالعنطنط لانتها ... ثلاثين» فاحفظ لا تعد مضيعا 

صمل لحد الأربعين وبعده ... فكهل إلى الخمسين فادع ميعا 

وشيحًا إلى حد الثمانين فادعه ... بماء ثم هما للممات سريعا 

قال مد بن حبيب: زمن الغلومية سبع عشرة سنة منذ يولد إلى أن يستكملهاء ثم زمن الشبابية من زمن سبع عشرة سنة 
إلى أن يستكملها إحدى وخمسين سنة» ثم هو شيخ إلى أن يموت. فطوى تلك المراحل كلها وأراحنا من هذه الألفاظ 
الغربية. ينظر: شرح كفاية المتحفظ: لابن الطَّيّب (ص: 8-551؟١).‏ 


١ 


[/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] 


[يندب للنساء لبس القلائد ونحوها] 


قوله:(2(وَلْبْسَ القلادة, وَنَحُوِهَا) يعني: سائر أنواع الحلية [التي جرت بما العادة في كل بلد يعتاده 
أهلهاء ولو من الخرزء والزجاج لمن يعتاده؛ لأنَّ(؟)صلاتها في الحلية أفضل](*)وتركها له(1) مكروه؛ 
لأن(")فيه تشبه بارج 0067 


حلا حلا دحلل 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» موافقة للسياق. 

.)97107/8( يُنظّر: البحر الزخار: لابن المرتضى (57/5)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

() "قوله": ساقطة من (ج). 

(:) في (ج): "لعن". 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (أ)؛ وهو تحريفء والصواب ما أثبته من (ب» ج)؛ موافقة للسياق. 
(5) في (ج): "تركها لنا". 

) في (ج): "لكن". 

(0) في (ج): "الرجال". 

(8) يُنظر: البيان: لابن مظفر (9717/9). 


حك 


فقصل: [ن ستر العورة, وني ما يجوز النظر إليه منهاء وفي الاستشذان] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل:[فٍ ستر العورة» وفي ما يجوز النظر إليه منهاء وفي الاستئذان] 


[يجب ستر العورة إِلّا عن الضرورة] 
قوله:(١‏ )إلا عَنْ ضَرُوْة) يعني: للطبيب عند حصول مضرّة» وكذا عند الحاجة إلى ذلك كللخاتن(") 
والقابلة؛(5()7)ومن يشهد على الحيضء(2) أو البكارةء(1) أو الزق؛ أو الإنبات عند الحاجة إلى 
00 


معرفته. 


قوله:80)(وَالخَلوَة) يعني: حيث هو خالي(*)وحده؛ فيجوز كشف العورة»(1) ويكره. 


(1) "قوله": ساقطة من (ج). 

(١؟)‏ هو: من يقوم بعمل الختانة وهي: "قَطّعَْ الات قُلْقَة الجلْدَةُ التي تَكُونُ ِرَأْسِ الْعْضْوٍ لاسي وَيَقْطَعْهَا الحَاتِنُ في 
السكَتوَاتٍ الأول للِصّي أو الأَيام الأول لولادته". ينظر: تمذيب اللغة: للأزهري (5/ .)757١‏ ومعجم الغني (ص: 
)١١1١١‏ وفي 00 الفقهاء (ص: :)١97‏ التان: بكسر الخاء مصدر ختن يختن ختنا. والاسم: الختان والختانة 
فهو خاتن» موضع القطع من الذكر والأنثى. في حق الرجل: قطع جلدة القلفة: (ر: حشفة)» وفي حق المرأة» قطع 
بعض جلدة عالية مشرفة على الفرج". 

(؟) هي: المرأة التي تساعد الوالدة تتلقى الولد عند الولادة. يُنظّر: الصحاح: للجوهري (5/ »)١797‏ والمعجم الوسيط 
(؟/ ؟١١71),‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص: 857). 

(4) في (بءج): "كالخاتن". 

(5) الئِضض: تُرولٌ دم المرأة لِوَقيِها اللْعْتادٍ. ينظر: حلية الفقهاء: لابن فارس (ص: 5)» وفي التعريفات: للجرجاني 
(ص: 44): الحيض: في اللغة: السيلان» وف الشرع: عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم امرأة بالغة سليمة عن الداء 
والصغر» احترز بقوله رحم امرأة عن دم الاستحاضة؛ وعن الدماء الخارجة من غيره» وبقوله سليمة عن الداء عن 
النفاس؛ إذ النفاس في حكم المرض» حت اعتبر تصرفها من الثلث, وبالصغر عن دم تراه ابنة تسع سنين» فإنه ليس 
بمعتبر في الشرع. 

(5) البكارة: عذرة الفتاة. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 777). وف معجم لغة الفقهاء (ص: :)٠١9‏ "البكارة: بالفتح, 
كون المرأة بكراً عذراء» وابتكر الجارية: أخذ بكارتماء وأصله من ابتكار الفاكهة وهو أكل بإكورتها". وفي معجم اللغة 
العربية المعاصرة /١(‏ 5 7): "بكارة مفرد: عُذْرَةَ الفتاة» أي: كونما عذراء. وغشاء البكارّة: هو: نسيج رقيق يُعْطِّي 
الفتحة التناسليّة في الأنثى» يتمرّق عند أوّل اتصال جنسو ) أو بدخول أي: جسم يخترقه. وفي الإفصاح في فقه اللغة 
:)3١ /١(‏ البكارة: غشاء فى جهاز العذراء» جارية بكر: لم تتزوج. العٌذرة: البكارة» الجمع: عُذَّرء والعذراء: البكرء 
والجمع: العَذَارِى والعذراوات. وجارية عَذراء: ذات غُذْرة. البَصِيرة: دم البكر. 

(7) يُنظر: البيان: لابن مظفر (57//9). 

(4) "قوله": ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): "خالي". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل:[فٍ ستر العورة» وفي ما يجوز النظر إليه منهاء وفي الاستئذان] 


وقال (ش).(1) و7" (الإمام:ح): لا يجوز.[4) 


إلا يجبي وعورته بادية] 
قوله:00)(وعَوْرَتَهُ بَادِيَة): فأمًا بيك أله تبدوا عورته فيجوز ا حبوة» لكنها تكره حيث ينبغي التواضع لله 
تعالى» (7)كحال الأكل؛ وحال القراءة على الشيخ؛ وحال استماع الخطبة.(8()9) 


[يحب ستر العورة ولو بين الماء الصاني] 
قوله: (وَلَا بَيْن المَاء الصّافي) يعني: في الملأ» فأمّا في الخلاء فيجوز» ويكره. سواء كان الماء صافياًء أو 
كدر لأن67) و للماء _سكاكك )1١(‏ 


[القول في القُبْلّةَ والمعانقة] 
قوله: (وَأَجَارَ (ط), وَ(ف)(١١١القُبْلّة):(01(01)‏ *وهو قول (ن)» و(ش)ء(4؟) خلاف (م)؛ و(ح)» 


لكن (ح)0(*)قال: يكره(1) (و)كذلك الخلاف في (المعانقة).7") (قيل:ف): وهي وضع العنق على 
العنق. 


)١(‏ هي: سوأة الإنسان وكل ما يستحيا منه» والجمع: عورات. ميت بذلك؛ لقبح ظهورها. والعورة: الكلمة القبيحة. 
وأصلها في اللغة: النقص والخلل. وف الشرع: ما يحب ستره من البدن. ينظر: النجم الوهاج: للدَّميري (5/ .)١3٠0‏ 
(؟) ينظر: روضة الطالبين: للنووي /١(‏ 5/87؟)) والنجم الوهاج: للدّميري (؟/ .)١3٠0‏ 

(©) '(ش)و': ساقط من (ب). 

(5) يُنظر: نور الأبصار (ص:54)» والبيان: لابن مظفر (/37/6). 

(5) "قوله": ساقطة من (ج). 

(5) الله تعالى": ساقطة من (ج). 

(0) يُنظر: البيان: لابن مظفر (07//9). 

(8) زاد في حاشية النسخة (ج): "وحال الأذان. تمت ها". 

(5) في (ج): 'لثن". 

)٠١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/917)» والبيان: لابن مظفر (37//7)» والسكان هم الملائكة» والجن» كذا في شرح 
التجريد: للمؤيد بالله (551/5). 


)1١(‏ "و(ف)": ساقطة من (ج)» والمراد به أبو يوسف. 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل:[فٍ ستر العورة» وفي ما يجوز النظر إليه منهاء وفي الاستئذان] 


وقال (الإمام:ح):(8) أت تقبيل العنق(1) أو المنكبين.0") وهذا الخلاف في القبلة*0)التي ليست 
محظورة» ولا مكروهة.(4) 


)١(‏ "املك بالضّ: اللَّنْمُ معْرُوفتٌ والجمغ القُبّل. وفعلّه التَّقبيل وقد قَبَلَها تَقْبيلاً: لَيِمَها. المُبْلهُ: مَا تتَخِدُه الساحرةٌ 
لتُقلَ به وَجْةَء ون المحكم بوَجْهِء الإنسانٍ على صاحيه". ينظر: تاج العروس (50/ »)7١1‏ ولسان العرب /1١١(‏ 

5 ه). وف تكملة المعاجم العربية: لدُوزِي (8/ :)١79‏ "قبلة» لثمة» بوسة". 

(١؟)‏ "ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه" وذكر الطحاوي أن هذا قول أبي حنيفة وعّد. 
وقال أبو يوسف: لا بأس بالتقبيل والمعانقة". كذا في الحداية: للمرغيناتي (54/ 375")» وفي فتاوى قاضي خان (؟/ 
8 "وقال أبو يوسف -بَْلشَه-: لا بأس بالتقبيل والمعانقة في إزار واحد فإن كانت المعانقة من فوق قميص أو جبة 
أو كانت القبلة على وجه المسرة دون الشهوة جاز عند الكل" . 

(؟) "وأجاز (أبو طالب)» و(أبو يوسف): القبلة» والمعانقة لا لشهوة» ومنعهما (المؤيد بالله) لا المصافحة." كذا في 
المطبوع من التذكرة (ص:5557). 

(4) 'وَأَمَا تقبيل لْيَد َإِنْ كان لِيُمْدٍ صّاحِبٍ الْيَدِ ورضادي أؤ عَلْمه أَوْ شُرَفه وَصِيَّاته نحو م الاير الدِينئّة» 
فَمْسْتَحَتٌ وَإِنْ كَانَ لِدُنْيَاُ وَنَروتِهِ وَشَوْكْتِهِ وَوَجَاهَيِهِ وَنحْو نحو ذَلِكَ فَمَكْرُوةٌ شَدِيدُ الْكَرَامَق وَقَالَ الفكوي: لَا يحون 
وَظَاهِرُةُ التَحْريم» وأا تَقْبيلَهُ حَدَّ وَلَدِهِ الصّغيرٍ وَبنته المكغيرة وَسَائِرَ أَطْرَافِهِ عَلَى وَجْدِ الشَّمَقَة وَالكمَةٍ وَاللُطْنٍ وح 
الْقَرَابَ فَسْنَةٌ وَالْأَحَادِيتُ الصَّحِيحَةُ فيه كثيرةٌ مَسْهُورَةٌ وَكذًا قُبْلَةُ وَلَّدِ صَّدِيقِهِ وَغَيرِهِ من الْأَطْمَالٍ الَّذِينَ لا يَسْمَهُونَ 
عَلَى هَذًا الْوَجْد وَأَعًا الكَقَبيلٌ بِشْهُوَةٍ فَحَرَامٌ بِالِاثّمَاقِ وَسَوَاءٌ في ذَلِكَ الْوَالِدُ وَغَيْْهُ بل النَظَرْ إِلَيْهِ بِالشَّهُوَةٍ حَرَامٌ عَلَى 
نبي َالْقَرِيبِ التاق ولا يَأَمنَ َيل وخ المت الصّالِح لِلتَبَدُك. 


تَقِْيلُ وَجْهِ صَاحِبِهِ إذَا قَدِمَ من سَمَرٍ وَكَخوِ ومُعَائمَعُهُ للْحَدِيثٍ الصّجيح فِيهمّاء وَأَمَا الْمُعَائَقَةُ وتقْيل الْوَجْه لعي 
3 من سَكْرٍ ووو فمَُروَانِ". كذا في روضة الطالبين: للنووي /٠١(‏ 5783). 

(5) "لكن (ح)": ساقطة من (ج). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (5/ 5؟١١)»‏ وفتح القدير: لابن الحمام (5/ »)١55‏ والفتاوى الحندية (5/ 
8). 

() الاعتناقٌ من الْعائقَة ويجوز الافتعال في موضع المفاعلة. غير أن المعائقة ة في حال الَْوَدّة والاعتّناقٌ في الجب 
ونحوهاء تقول: اعتَنَقُوا في الحَرْبٍ ولا تقول: تَعَائَقُوا والقياس واحدٌّ. كذا في العين .)١15/8 /١(‏ وفي الصحاح: للجوهري 
:)١ 5: /:(‏ "العناقٌ: المْعائَقَة. وقد عانَقَهُ إذا جعل يديه على عنقه وضمّه إلى نفسه. وتَعانّقا واغْتتقاء فهو عَنيقة" 
وفي معجم لغة الفقهاء (ص: /57): "المعانقة: بضم الميم من عانق» وضع كل من الرجلين ذقنه على كتف الآخر 
وعنقه على عنقه, وضمه إليه بيديه". وفي التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: :)5١١‏ "اللعانقة: هي جعل اليدين على 
عنق الآخر وضيّه إلى نفسه والتزامه" . 

(8) ينظر: نور الأبصار (ص:575-/9810). 


55 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل:[فٍ ستر العورة» وفي ما يجوز النظر إليه منهاء وفي الاستئذان] 


فا محظورة التي هي مع الشهوة» إل في الزوجة» والأمة. 


والمكروهة» الي قُُ الفم» والقدم, فهي مكروهة على قول من يجيز القبلة, لأنما تنقسم عندهم إلى خمسة 
أقسام: 


الأوّل: قبلة التّحية وهي: في اليد. 

والثافي: قبلة المحبة للأخ المسلم وهي: في الجبهة. 

والثالث: قبلة الرحمة من(*)الوالد لولده» وهي: في الخد. 

والرابع: قبلة التعظيم للوالد» والإمام أو نحوهماء وهي: على الرأس. 


والخامس: قبلة الشهوة في الزوجة والأمة» وهي: حيث يشاءء(1) ذكر ذلك في (شرح الإبانة)» فالخلاف 


ق الأقنسام الأريحة كلها لا في الخامسن فعور 03 


[حكم المصافحة] 


قوله: (لا المُصّافحة)(00(١)يعني:‏ فيجوز بل هي مسنة(؟)ل قٍِ الحديث عنه 


)١(‏ (عَنْق) الْعَينُ انون وَالقَافُ أَْكٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ يَدُلَّ عَلَى امْتدَادٍ في شَيئْء» ِمّا في انتما وَإِمًا في الْسيّاح. كالول 
العْنوْء وَهُوَ: وْصْلَةُ ما بَيْنَ الرَأسِ وَاججْسَدِ مُدَكَرْ وَمُوَئَتْ» وَجَنْعْهُ أعْنَاقٌ. وَرَجْل أَعْنَوء أي طويك الْعنق. وَجَبَكَ أغتق: 
مشرف. وَيْدٌ أغتق» وَهَصْبةٌ عَنْمَاِ. وار عَْمَهُ: طَويلة الْْنْق. كذا في مقاييس اللغة: لابن فارس (5/ .)١99‏ 

(1) المتكبين مثنى مفردها منكب والمدكب» هو مجمع رأس العضد في الكتفء وثي المتكب الحدل وهو استرخاؤه يقال 
رجل أحدل وامرأة حدلاء. ينظر: الكنز اللغوي: لابن السكيت (ص: *0٠؟4-5١3).‏ وفي (ج): "العنق والمنكب". 
() ما بين النجمتين ساقط من (ب)» وهو تحريفء والصواب ما أثبته من (أ.ج)» موافقة للسياق وللبيان: لابن 
مظفر. 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح .)7١/5(‏ 

(5) في (ب): "وهي من". 

(5) ينظر: الكليات: للكفوي (ص: 779). 

(7) يُنظر: البيان: لابن مظفر (37/9). 

(8) "المصافحة: الأخذ باليد. والرجل يصافح الرجل: إذا وضع صفح كمه فى صفح كَفْه وذلك» عند اللقاء» وهى 
مفاعلة من إلصاق الكفٌ بالكفٌ وإقبال الوجه على الوجه. وقد تصافح الرجلان» وصافح كل منهما الآخر. (صفح 
الكف: وجهه)". كذا في الإفصاح في فقه اللغة: لعبد الفتاح الصّعيدي (؟/ .)١59٠‏ 


/ا: 
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قل -: «إِنّ المسلمين إذا التقياء فتصافحاء نزل عليهما مائة رحمة» تسعون رحمة للبادئ؛ وعشر 


للآخر»("ارواه في (مجموع علي خليل). 


وسواءً كان التقاء المؤمنين بعد افتراق كثير أو قليل؛ فإِتال؟)تستحب لما المصافحة» فقد روي عن 


(الصحابة)(*) -وَفتك-كان إذا فرقت بين اثنين منهم الشجر (1) ثم التقيا تصافحا.(”) 


[حكم الابتداء بالسلام: والرد عليه] 


وأا السّلام, فالابتداء به سّنّة كفاية» ولو بعد افتراق بيسير. 


والرد لشوابكت كقاية وشواد [و الا ؟ | عاق الأودالو عد عاق 81 أو عاقي يكتابه أو سالة 
فيجب الرد عليه باللفظ» أو بكتاب أو رسولء» ذكره (الفقيه:ف). 


ويجب على الراد مثل سلام المبتدئ. 


)١(‏ في (ب): "لا في المصافحة". 

)١(‏ "بل هي سنة": ساقط من (ب). 

(*) عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب -5ة- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -كله-: «إدًا الْتَمَى البَجْلَانٍ الْمُسْلِمَانِ فَسَلَّمَ أَحَدُها عَلَى 
صَاحِيِو فَإنَّ أَحَبّهُمَا إلى الله أَحْسَنْهُمَا بشْرًا بصَاحِيهِ فَإدَا تَصَافَحَا نَرَلَتْ عَلَيْهِمَا مِانَةُ يَحمَق ِلْبَادِيْ مِنْهُمَا يَسْعُونَ 
وَلِلْمُصَافِح عَشْرَةُ»". رواه البزار في مسنده /١(‏ 5277) (08). وقال: وَهَدًا الحديث لا تَعلَمُهُ يُرْوَى عَن الل - 
- لا مئ هد الوه كنا اتاد وبا عم ب مرا على هذا الحدييث» وقال المينمي في مجمع الزوائد (8/ 
0") (1307537): رَوَاه الْمَرَّاُ وَفِيهِ من 1 أَغرفةُ. وعَن أب هُرَيْرةَ -ظاة- قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -#فله-: «إِنَّ الْمُسْلِمَيْنٍ 
ذا الَََّْا َمَصَافَحَاء وتَسَاءَلَا أَنْرلَ الله بَيْنَهُمَا ماق يحم يسْعةَ وَتِسْعِينَ لِأَبَسْهِمَاء وأَطَلقِهمَاء وأبَتعماء وأَحْسَيهمًا 
مُسَاءَلَة أَخِيه». رواه الطبراني في المعجم الأوسط (17/ )854١‏ (777)» وقال: 4 يَرْوِ هَذَا الَدِيتَ عَنْ يخ بْنِ أبي 
كبير إِلّا ابه عَبْدُ الله ولا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الله إلا يخ بن مشمع, تفرد به: الحَسَنُ بن كثيرٍ". وي مجمع الزوائد: للهيئمي 
(0/ 07) (775١):"فِيه‏ الحَسَنٌ بن كير بْنِ عَدِيٍ و1 غرف قيفي رجاله رجال الصّجيح". 

(5) في (ج): "في أنما". 

(5) الصَّحَايَ هُوَ: من لَقِي النِي -كله- بعد النُبوّة في حال حيّاته يقظة مُؤمنا به وَمَات على ذَلِك وَلّو أعمى". ينظر: 
الكليات: للكفوي (ص: /55)» ومعجم مقاليد العلوم: للسيوطي (ص: 55)» والقاموس الفقهي: لسعيد حوى (ص: 
5١8‏ ). 

(5) في (ب»ج): "الشجر بين اثنين منهم". 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5ه/1075ه). 


(4) "من حاضر": ساقطة من (ج). 


للف 
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وقذي له الزيادةعلية: 

وندب أن يأ به المبتدئ معرفاً بالألف واللام. 

ويقدم السلام؛ ثم يقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله كفعله -كفه_.(١)‏ 

والمبتدي به أفضل من الراد في كل حال»[(قيل)؛ لأنَّ فاعل السنة هنا هو السبب في الواجب].(؟) 
[آداب السلام] 

لكن من آدابه: 

أن يعد به السائر على الواقف. 

والقائم على القاعد. 

والمتنبه من النوم على اليقضان. 

والراكب على السائر. 

وراكب الفرس على راكب الدابة. 

والأقل على الأكثر. 

والأصغر على الأكبر.(”) 

وإذا ابتدأ به غير من شرعت له البدأ به كان أفضل له. 


وف وجوب استماع الرّد: قولان: الأظهر وجوبه؛ لأَنَهُ يفوت الرد بمغيب المبتدئ عن الرد. 


)١(‏ عَنْ أَنَسِ -نة- قَالَ: «كُنْث مع رَسُولٍ الله -قه- جَالِسمَا في الخلَقَة إِذْ جاءَ رَجُلْ هَسَلّمَ عَلَى لني 
-كقه- وَالْقَوْم فَقَالَ البَجُك: المكلَامُ عَلَيْكُمْ وََحْمَةُ اللِ» فَرَدٌ ال قله -: " وَعَلَيكُمْ السكَلامُ وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكائة"... 
الحديث». رواه أحمد في مسنده .)١77177( )57 /٠١(‏ وإسناده قوي. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 

(؟) "على الأكبر": ساقطة من (أ). 


61 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل:[فٍ ستر العورة» وفي ما يجوز النظر إليه منهاء وفي الاستئذان] 


ويكره: القيام عند السلام؛ لأنَّ البي -قللهِ- كان يكره القيام» ولقوله -فق-: «ِمَن سَبَهُ أَنْ يقوم لَهُ 
البَجَالُ صفوفاء فَلْيَتَبواً مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»7١)‏ ونا يحسن البدأ به على من يحسن منه الرد: وهو الفارغ 


لا على من لا يحسن منه الرد» كالمصليء("أوالمؤذن» والمقيم» وقاضي الحاجة. 

(قيل): والقارئ أيضاء والمرأة التي ليست بمحرم لغير حاجة سيما في الخلوة. 

وإذا سلّم المبتدئع على أحد من هؤلاء فقال في (البحر): أنه لا يستحق الردء وهو قوي.(؟) 
ولأقالق) ف بل عنب» الكن لاضلى جمد فراعت ولو كانت تافلة. 


و(قيل): بل يحب في حال النافلة2؟) إذا خشي فوت المبتدئ» وفي المؤذن ونحوهء يكون مخيراً بين الرد 


في الحال» أو بعد فراغه» ما لم يخش فوت(" ) المبتدئئ. 


ولا يجوز ابتداء الكافر» والفاسق بالسلام إل مع التحريف قِ اللفظ أو النية» فيجوز ويكره» وأمّا رده 
عليهما ففى (1)(الكشاف): لا يجوز أيضاً (0) 


ول(قيل:ف): وهو الذهب» إلا أن يسرفه باللفظ أو بالبية؛ لأنّ معق السلام هو الدعاء بالسلامة من 


النارء وروي )١[‏ عن (الحسن).3") و(الشعبي).(") و(ابن عباس-وافلة-): أنّهُ يجوز (0()4) 


)١(‏ عَنْ أي يِخَْرِ كَالَ: حَرَجَ مُعَاوِيةُ فَمَامَ عَبْدُ اله بْنُ الرّبيرٍ وَاْنْ صَفْوَانَ جين رََوهُ. -فك- فَقَالَ: الجلساء سمغت 
رَسُولَ الله - يَقُوَلُ: 0 سَدَهُ أَنْ يَكَمَئّلَ لَه البجَالُ قِيَامًا ليبا مفعَدَةُ منّ النَارِ». رواه أبو داود في سننه» كتاب 
الأدب: باب في قيام الرجل للرجل (1/7ه- 517) (05773)» والترمذي في سننه كتاب الأدب: باب ما جاء في 
كراهية قيام الرجل للرجل (107/5/*-588) (50755). واللفظ الترمذي: وقال: هذا حديث حسن. 

)١(‏ في (ج): "وهو كالمصلي". 

() (مَزعٌ): وَِمًا يمسن الانندَاغ به عَلَى من يَْسْنْ مِنْه الرَُ لا الْمُصَلِي وَتَخوِه وَقَاضِي الحاجةٍء والْمزأة غير الْمَخْم 
بعاد الوق لِقَوْلِهِ تَعَالّ: (قَلَا تخ ضع ان بأل تقوةل» فَإِنْ فَعَلَ قَلَا رَد". ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى 
(هإهلاه). 

(:) "و(قيل): بل يجب في حال النافلة": ساقط من (ج). 

(5) ف (ب): "فوات". 

ل لد 

(0) ينظر: تفسير الزنخشري - الكشاف 5-٠144 /١(‏ ه). 
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(قيل): والفسان (1أعيد الانصراف مشروء 1 أيضاً. 


وأمًا مرحباً بغير السلام المشروع, فقال في (الأذكار):(0)لا يستحق الرد عليه (5) 


.)545/١( ينظر: تفسير الزعخشري‎ )١( 

)١(‏ عن الحسن: يجوز أن تقول للكافر: وعليك السلام؛ ولا تقل: ورحمة الله فإنما استغفار. ينظر: تفسير الزمخشري 
(1/؟:ه). 

() عن الشعبي أَنَهُ قال لنصراني: سلم عليه: وعليك السلام ورحمة اللّه. فقيل له في ذلك» فقال: أليس في رحمة الله 

يعيش؟. ينظر: تفسير الزخشري .)045/١(‏ 

(4) عن ابن عباس- فته - قال: «من سلّم عليك من خلق الله فاردُدْ عليه وإن كان مجوسيّاء فإن الله يقول: «ل وَإِدًا 


عن تند و 


ابن م سن يض 0 وه حرسم 
ب ثم بسحي قحيو حسن منها أو ردوها 4 ». ينظر: تفسير الطبري - جامع البيان )// /اره) .)١١١99(‏ 


(5) "قال تعالى: 2010 1 ل 1 دَعَلَم شع حسم حَسِيبًا 45 [ سورة 
النساء: 85]. الأحسن منها أن 0 07 السلام ورحمة الله»» إذا قال «السلام عليكم» وأن تزيد «وبركاته» إذا 
قال «ورحمة الله».... أ رُدُوها أو أجيبوها بمثلها. ورد السلام ورجعه: جوابه بمثله» لأن المجيب يرد قول المسلم ويكرره» 
وجواب التسليمة واجبء والتخيير إِنما وقع بين الزيادة وتركها. وعن أبى يوسف -«-: من قال لآخر: أقرئ فلانا 
السلام» وجب عليه أن يفعل. وعن النخعي: السلام سنة والردّ فريضة. وعن ابن عباس -ؤَفتغ-: الردّ واجب. وما من 
رجل بمرٌ على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردّون عليه إلا نزع عنهم روح القدس وردّت عليه الملائكة.... وعن أبى 
حنيفة-:2-: لا تجهر بالرد يعنى الجهر الكثير. وعن النبي -25-: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» 
أي: وعليكم ما قلتم لأتحم كانوا يقولون: السام عليكم. وروى «لا تبتدئ اليهوديّ بالسلام» وإن بدأك فقل. وعليك» 
.... وقد رخص بعض العلماء في أن يبدأ أهل الذمة بالسلام إذا دعت إلى ذلك حادثة تحوج إليهم. وروى ذلك عن 
لنخعي. وعن أبى حنيفة: لا تبدأه بسلام في كتاب ولا غيره. وعن أبى يوسف: لا تسلم عليهم ولا تصافحهم, وإذا 
دخلت فقل: السلام على من اتبع الحدى. ولا بأس بالدعاء له بما يصلحه في دنياه ". ينظر: تفسير الزمخشري- 
الكشاف /١(‏ 44 5) [سورة النساء:85]. 

(5) في (ج): 'والسلام". 

(0) في (ج): المشروع". 

(8) وف (ب): "(الأحكام)"؛ وهو تحريف, والصواب أنه الأذكار للإمام النووي -كفللنه-. 

(9) "مسألة: يُستحب إجابةٌ مَن ناداك: " لبيك وسعديك " أو " لبّيك " وحدهاء ويُستحب أنْ يقول لمن ورد عليه: 


عير 


الحديث الصحيح كثيرة مشهورة". ينظر: الأذكار للنووي (ص: .)58٠١‏ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل:[فٍ ستر العورة» وفي ما يجوز النظر إليه منهاء وفي الاستئذان] 


و(فيل:ه): بل يحب لعموم قوله تعالى: «وَإِدَاحِيِمُ سحِيََّ 4 [سورة النساء:65]ء نقل ذلك كله من 
(البحر).7١)‏ 


قوله:(؟) (لِشَهْوَة): الظاهر أن هذا (إجماع)» ذكره في (الشرح). 


وقال في (الانتصار): أنَّ الخلاف كما إذا كان لغير شهوة (5()5) 


قوله:(*)(وَجْهاً وَغَيْرّه): وكذا إلى النساء المحارم» وإلى الرجال أيضاًء وإلى البهائم» وكذا نظر المرأة إلى 
للرأة إذا كا الشيوة (قبل)ة .ول عور نفشه ارض 07 


قوله:(97) (كعكسه) يعني: نظر المرأة إلى البجل» فمع الشهوة لا يجوز» وأمَا مع عدمها وعدم الحاجة إلى 
النظرل ١‏ )إليهء ف(قيل:س) لا يجوز أيضاً. 


.)988 -959//8( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (ه//اه-78ه)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) "قوله": ساقطة من (ج). 

(0) ينظر: نور الأبصار (ص:/337). 

(5) "«مسالة»: ونظر الرجل إلى المرأة الأجنبية إن كان الشهوة حرم” وفاق» ولو كان من وراء حائل إذا كان يرى 
حجم بدتماء وإن كان الغير شهوة فإن كان لحاجة» كبيع أو شراء» أو قرضء أو عارية» أو وديعة» أو خطبة» أو شهادة» 
أو حكم أو نحو ذلك جازء وإن كان الغير حاجة لم يجزء خلاف (ح)؛ و(ش)» و(الإمام:ح)»؛ و(الفقه:ح) فيما عدا 
العورة وهو: الوجه والكفين» فإقيل:ش ف): وكذا نظر المرأة إلى الرجل» وقال في (الكافي)» و(بعض المذاكرين): أنه 
جائز مع عدم الشهوة". كذا في البيان: لابن مظفر (4554/5)» وقال في البستان (ص:585): *"أما فيما عدا الوجه 
والكفين فظاهرء وأما فيهما فظاهر الكتاب كذا أيضاً أنَهُ وفاق مع الشهوة. وذكر في (الكواكب) وادعي الإجماع 
وأضافه إلى (الشرح) وظاهر كلام (الإمام: ي) في (الانتصار): جوازه ولو مع الشهوة قال فيه لقوله تعالى: (إَّامَا 
ظهَرَيِنَهَا). ولم يفصل الآية في الإباحة» قال: وقد اتفق المفسرون على أَنَّهُ موضع الكحل وهو: الوجه وموضع 
الخاتم والخضاب وهو: الكفان وحظر مَاعدا ذلك على الأجانب وأباحه للأقارب المذكورين في الآية وهو: موضع 
السوار» والدملج» والخلخال, والقلادة» والإكليل» والوشاح والقرط» وهذه هي الذراع» والساق» والعضدء والعنق» 
والراس» والصدرء والأذن» وتمي عمّا عدا ذلك من نظر الأقارب". 

() "قوله": ساقطة من (ج). 

(1) "أيض": ساقطة من (ب). 


(1) "قوله": ساقطة من (ج). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل:[فٍ ستر العورة» وفي ما يجوز النظر إليه منهاء وفي الاستئذان] 


وقال في (الكافي): يجوز.(") 


قوله:0")وَلَا لَيرِ شَهُوَة): هذا مذهبناء» وعند (ح)(4)؛ و(ش)(6)؛ و(الإمام:ح)ء و(الفقيه:ح):(5) أ 


يجوز.") 


قوله:(8(إلَا لِعُذْرِ) يعني: لكل حاجة تدعوا إلى النظر كقرضء أو عارية» أو وديعة» أو غير( )ذلك 
فإِنّهُ يجوزء ذكر معناه في (الشرح)» و(الزيادات).(١١)‏ 

[ف حالة العذر ينظر من الأجنبية إلى الوجه والكفين وموضع العلاج] 
قوله:(١ ١‏ (وَالكَفينِ) يعني: لكونهما ليسا بعورة» وهذا ذكره (السيدان)» وخرج (ط) ١7‏ (للهادي): أنه 
لا يجوز النّظر إليهماء ذكروا ذلك في الخاطبء.(١)‏ وكذا(')في غيره» وكذا إلى القدمين على القول 
بأتما("اليسا بعورة»(") ذكره في (اللمع).(؟) 


)١(‏ "إلى النظر": ساقطة من (ب). 

.)475/9( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(*) "قوله": ساقطة من (ج). 

(5) ينظر: الحداية: للمرغيناني (5/ /7)» وتبيين الحقائق: للزيلعي (1/ ))١6‏ والجوهرة النيرة: للزبيدي (5/ 584). 
(5) ينظر: الأذكار للنووي (ص: 557) والجموع: للنووي (4/ 570). وتحفة المحتاج: للهيتمي (9/ 115). 

(5) في (ج):" و(الفقيه:ح)» و(الإمام:ح)". 

(0) ينظر: نور الأبصار (ص:9710). 

(1) "قوله": ساقطة من (ج). 

(5) في (بءج): "أو نحو". 

)٠١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/317). 

)1١(‏ "قوله": ساقطة من (ج). 

(15) ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص:895). 

)١(‏ عن جابر بن عبدالله -85-, أنه قال: قال رسول الله -كق-: «إذ خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها ما 
يعجبه فليفعل»» قال: فلقد خطبت امرأة من بين سلمة وكنت اتخبأ في أصول النحل حتى رأيت منها ما يعجبني 
فخطبتها. دل على أنه يجوز للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة أن ينظر إلى وجهها مرة واحدة والذي يدل على أن 
الوجه ليس بعورة أن إحرام المرأة في وجههاء وأتما لا يحب عليها تغطيته في الصلاة ولا يدل أنه متاح للأجنبي النظر إلى 
وجهها إلا لضرورة في هذا وفي الشهادة. ينظر: أصول الأحكام: لأحمد بن سليمان (4/ 58) (رقم: /5441 -483). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل:[فٍ ستر العورة» وفي ما يجوز النظر إليه منهاء وفي الاستئذان] 


[متى ينبت حكم عورة الصبي والصبية] 
قوله: (وَبَلعَ الْشَّهُوَة): هذا هو المعمول عليه أنَّ الصبي» والصبية إذا بلغا حد الشهوة؛ إِمّا يَشْتَهِيا أو 
يَشْتَهِيهُمًا غيرهماء فَإنهُ يبت حكم عورتحماء ومهما لم يبلغا ذلك الحد فلا عورة لحماء قال 
(الإمام: ح) :0" إلا فرج الصبية فيحرم النظر إليه؛(1) وكذلك من شاخ من الرجال والنساء حتى صار لا 
يُشتها ولا يَسْتهِي["أفإنهُ يكون في حكم المَحْرّم ولا جاب عنه» (قيل:ه): وكذلك الْمَرِيضٍ 
الْمُدْنِفٍِء(5008) وفيه نظر؛ لأَنّهُ يلزم منه جواز غسل الميتة الأجنبية؛ لأنَّ ما جاز نظره جاز لمسه.(١٠)‏ 


[على المرأة أن تستتر عن عبدها] 
قوله: (وَتملوكهًا كَالأجْتبي): هذا مذهبنا.(١١)‏ 


)١(‏ في (ب.ج): "فكذا". 

)١(‏ "على القول بأتُما': ساقط من (ج)) وأبدل عنها ب:"لأنهما". 
(0) في (ب): 'عورة". 

(:) يُنظّر: اللمع: للأمير:ح »)7١/4(‏ والتاج المذهب »)8١/5(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح .)558/951١(‏ 

(5) "قال (الإمام: ح)": ساقطة من (ب). 

(5) ينظر: نور الأبصار (ص:555). 

(0) في (ب): "لا يَشْتَهِي ولا يُشتها", وف (ج): "يشتهى". 

() "الدَّنَفُ: الْرَض الحامِرٌ الملازم". كذا في العين: للخليل بن أحمد (5//8)» والقاموس المحيط: للفيروز أباد (ص: 
)٠‏ وفي شمس العلوم: لنشوان الحميري (54/ :)35١77‏ "[دَنِفَ]: الدَّنفُ: المرض الملازم. والدَّنِفُ: المريض المثقل". 
وفي التلخيص في معرفة أسماء الأشياء: للعسكري» أبو هلال (ص: :)١١5‏ "الدَّنِفُ العَليل» والاسمٌ الدَّنَفُ". وفي 
الإفصاح في فقه اللغة: لعبد الفتاح الصّعيدي /١(‏ 48): "الدَّنِف: الذى براه المرض وهزله وأشرف على الموت". وفي 
امحيط في اللغة: للصاحب بن عباد (7/ 551): "الدَّنَفُ: بُلُوِعٌ الَرَضٍ من الإنسان". وف المعجم الوسيط: /١(‏ 

4 (الدنف): الْمَرَض المثقل وَالْمريض الَّذِي لزمه الْمَرَض الشّديد". 


.)37300-95/( والبيان: لابن مظفر‎ »)021-1٠/4( يُنظر: اللمع: للأمير:ح‎ )٠١( 

)1١(‏ "لوكان ذلك الصبي مملوكها فإن حكمه حكم الحر في التحريم هذا قول المرتضىء والمؤيد بالله »وأصحاب أبي 
حنيفة» وأحد قولي أصحاب الشافعي؛ لأنه شخص يجوز أن يتزوج بما في حال» فكان كالأجنبي» وأحد قولى أصحاب 
الشافعي: إنه كاتحرم. ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح :)7075/1١(‏ والأزهار (١/75١)؛‏ والتاج المذهب (87/5). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل:[فٍ ستر العورة» وفي ما يجوز النظر إليه منهاء وفي الاستئذان] 


وقالت: (عائشة -وققة - )2 و(قش): كالمَحْرم خياو ١1‏ القولة تعالى: «أوّ ما ملكت أَيَمْدْهْنَ 4 [سورة 
النور: 5(.]1) 


قلنا: آرافقه( 'اعدد الخاجة للنظر إليه كما ق غيرة» ولك خصه الله تعال بالذكر لا كاثيت. انها اليد 
أكثر ذكره في (الشرح).(4) 


[يَنْظْر مُشْترِي الأمّة غير ما بين السرة والركبة, وإن أشتهى] 


قوله: (وَيَنْظْر مُشْئرِي الأمة) يعني: أَنّهُ جائز» وهذا معطوف على قوله: (إلّا لعذر). 


قوله: (وَإِنِ اشْتَهَى) يعني: إذا كان أكثر رأيه الشراءء وهذا ذكره في (الوافي)» و(الكافي).(*) 
و(الكرخي).(0(00) 


)١(‏ "اختلف أصحابنا في تملوك المرأة» فمنهم من قال هو محرم لما في جواز النظر والخلوة» وهو المنصوص لقوله عز 
وجل: «أو ما ملكت أَيمددهُنَّ » فذكره مع ذوى امحارم في إباحة النظر. وروى أنس -ه- قال «أعطى رسول الله - 
تك فاطمة غلاماً فأقبل النبي -ككهِ- ومعه الغلام فتقنعت بثوب إذا قنعت رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت رجليها 
لم يبلغ رأسهاء فقال النبي -كُقِ- إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك». ومنهم من قال ليس بمحرم؛ لأنَّ انحرم 
من يحرم على التأييد» وهذا لا يحرم على التأييد فلم يكن محرما". كذا في المجموع: للنووي .)١85 /١(‏ 

(1) يقول الإمام الرازي في تفسير قَوْلُ تعَالَ: (أَوْم مَلَكتَ أَيَمَدهُنَّ »: وَظَاجِرْ اكلام يَسْمَلٌ الْعَبد والإماءء 
وَاخْتَلمُوا َمنْهُمْ من أَجْرَى الآية على ظَاحِرمَا وَرَعَمَ أنَهُ لا بأ عَلَيْهنَّ في أَنْ يُظْهرْنَ ِعِيدِجِنٌ من يتن ما يُظهِرْنَ 
لِذّوِي خَارِمِهنَ» وَهْوَ موعن عَنْ عَائِسَ وَأمْ سَلَمَة -تفتة-. وَاحْتَجُوا يذه الآّة وَهُوَ ظَاهِرٌ. ... وَعَنْ َُاهِدِ: كان 
أكهاك الْمُؤْمِنِينَ لا يتَجبْنَ عَنْ مُكَائَبِهنَّ مَا بق عَلَيْه دِرْهمٌ. وَعَنْ عَائِسَةَ -وفك-: أَنّهَا قَالَثْ لِدَكْوَانَ: «إِنَّكَ إِذَا 
وَضَعْتَني في الْقَيرِ وَكَرَجْت فَأَنْتَ خرٌ. وروي أنَّ عَائِسَة -طفك-: كانّث تُتَشِطُ والْعَبْدُ يَنْظْرٌ إِلَيهَا". ينظر: تفسير الرازني 
/١(‏ 756)» ونحاية المطلب: للجويني /١7(‏ 5”). وف أحكام القرآن للجصاص (ه/ :)١5‏ 'قَوْلهُ أؤ ما مَلَكَتْ 
ََانُهُنَ وله ابن عباس وَأَمْ سَلَمَةِ وَعَائِسَةُ أن ِلْعْد أنْ يَنْظرٌ إلى شَعْرٍ مؤلاته مَالّث عَائِسَهُ وَإِلَ سَعْرِ غير مَوْلاتِهِ رُوِيَ 
أنَّهَا كَانَث مُقَشِطُ وَلْعَبْدُ يَنْظرٌ إلَيْهَا. 

(؟) "أرادته" -عائد على عائشة-» أو "أراد به": -عائد على الشافعية-. وفي البيان: لابن مظفر: "قلنا: المراد به". 
(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (86/5/ه-817ه)» والبيان: لابن مظفر (485/9). 

(5) "و(الكافي)': ساقطة من (أءج)» وأثبتها من (ب). 

(5) هو: عُبَيْد الله بن الحسين بن دلال بن دهم أَبُو امسن الْكرْخِيء انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» له مصنفات 
منها: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية» وشرح الجامع الصغير» وغيرها (ت:٠‏ 4؛ *ه). يُنظّر: الجواهر 
المضية: للقرشي »)*7017/١(‏ وتاج التراجم: لابن قطلوبغا (ص:١٠٠٠١-١١5)»‏ والفوائد البهية: اللكنوي (ص: .)١٠١1‏ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل:[فٍ ستر العورة» وفي ما يجوز النظر إليه منهاء وفي الاستئذان] 


وقال (م): لا يجوز مع الشهوة» ويتفقون في اللمس مع الشهوة أَنَّهُ لا يجوز لعدم الحاجة إليه.(5) 


[ما لا يجوز للرجل أن بمسه وينظر إليه من المرأة امحرم] 
قوله: (إلّا الْظّهر وَالبَطن) يعني: من المرأة امحرم» فلا يجوز النظر إليهماء خلاف (قاضي القضاة)(؟) 
وأنّا من الرجل فيجوز للمرأة حرم أَنْ تنظر إليهما من محرمها خلاف (الفقيه:ح).(4؟) 


[ليس للرجل النظر ولمس ما بين السرة والركبة من أمته المزوجة, أو أمة غيره] 
قوله: (وَلَا يَسَ) يعني: ما لا يجوز له النظر إليه من محارمه, أو من (أمة غيره)»(*) أو من أمته 
(المزوّجة)» فلا يجوز له لمسه, ولو من وراء حائل؛ لأنَّ عورة الجنس مع غير جنسه أغلظ من عورته مع 


جنسه» لبجور لامر [الاعوية الجنس من وراء حائل إل الفرجين (5(08) 


قوله: (مَسسَاً وَنَظراً مستورا( ١‏ )أو لا)17)يعني: أَنَّهُ لا يجوز اللمس مع الشهوة سواءً كان إلى أجنبية» أو 
إلى رم أو إلى رجل أيظناً ولو من وراء حائل» وذلك ظاهر» وكذا قِ النظر أيضاً إذا كان يرى الحجم؛ 


)١(‏ قَالَ الْكَرْخيْ ني مُحَْصَره قَالَ ابْنُ شجاع عَنْ الَسَن عَنْ أي حَييقة أنه يجُورُ النَظَرْ إلى وَجْههَا وَكمَيْهَا وقَدَمَيِهَا. 
ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 55 الشلبي (5/ »)١07‏ وتحفة الفقهاء (/ »)*"91١‏ وف حاشية ابن عابدين 
(5/ 7070): قَالَ في التَمائحَانيّة: ون سَرْح الْكَرْحي النَطَرَ إلى وَجْدِ الْأَجْتَيّة الخّة لئس يحَرَام» وَلَكِنَهُ يكز لِعَيْرِ حاجة. 
)١(‏ يُنظر: اللمع: للأمير:ح .)7١/5(‏ 

(؟) هو: عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني الاسد اباديء أبو الحسين: قاضء أصولي. كان شيخ المعتزلة في 
عصره. وهم يلقبونه قاضي القّضَاةء ولا يطلقون هذا اللقب على غيره. كان في ابتداء حاله يذهب في الأصول مذهب 
الأشعرية وفي الفروع مذهب الشافعي» ولي القضاء بالريّ» ومات فيها. له: تنزيه القرآن عن المطاعن, والأمالي» وشرح 
الأصول الخمسة. وتثبيت دلائل النبوة» وغيرها (ت: 5-١5ه).‏ ينظر: طبقات المعتزلة: لابن المرتضى »)١١7 /١(‏ 
وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (5/ 317)؛ وتاريخ بغداد: للخطيب البغدادي 4)١١ 5 /١١(‏ وسير أعلام النبلاء: 
للذهبي /١١(‏ ؟5). 

(:) يُنظر: البيان: لابن مظفر (3707/9). 

(5) "أو من أمة غيره": ساقط من (ج). 

05 باد ضور 

() 'لمس": ساقطة من (ج). 

(8) المَرْجُ: العؤرة. والمَرْجُ: شِوارٌ اليَجْلٍ والمرأة وَالْجَمعْ فُرُوج. والقَرجُ: اشم لجمع سّوآت الرَجَالٍ وَاليْسَاءٍ والفثيان وَمَا 
عاقيا 1 َرْج» وَكَدَلِكَ مِنَ الدَّوابَ وَتَحُوهَا مِنَ الَلّق. يُنظر: لسان العرب )0 04). 

(9) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (77-101/5). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل:[فٍ ستر العورة» وفي ما يجوز النظر إليه منهاء وفي الاستئذان] 


لأنَّ ما اقترنت به الشهوة صار محظورا إِلّا التفكير(")بالقلب في الزق» ونحوه مع حصول 
الشهوة,(؟)فقال (م):(0 انه يجوز إذا كان لا يخشى منه الفتنة. 


وقال (الغزالي): أنه يكرم إل أن يقدره في امرأةٍ غير معينة» ويقدرها زوجة له.(5) 


[إن شهدت امرأة ببكارة أمةٍ فلا بمين على البائع] 


قوله: (سَقَطتِ الْيَمِين): وذلك؛ ذا شهادة عن تحقيق. (1) 


[للرجل مداواة من أصابما وجع ولم يوجد مُداوِيَة وخشي تلفها] 


قوله: (وَخَشِيٍ تلفهَا): هذا ذكره في (اللمع).87) [ظ/١٠]‏ و(قيل:ح): بل يجوز عند خشية ضررها 
وهو الصّحيح, كما أَنَّهُ يجوز عند الحاجة إليه كما تقدم. 


قوله: (غَاضَاً بَصّره) يعني: عن غير ما احتاج إلى نظره» وكذلك(1أفي اللمس» ويحتمل أنَّ مراده بغض 


بصره يعني: بصر الشهوة. 


[الاستئذان] 


[على غير الزوج والسيد استئذان من يدخل عليها] 
قوله: (وَعَلَى غير الزّوج وَالسسّيد): هذا ذكره (ط).[ 2١١‏ وهو يعم الرجال والنساء» فمن كان لا يجوز له 
النظر إلى عورته لم يجز له الدخول عليه حتى يستأذنه» وظاهر كلام (ط) مطلقا )١(‏ 


)١(‏ "مستوراً": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج)» موافقة للمطبوع من التذكرة (ص:037). 

)١(‏ في (ب): "أولى"» والمثبت موافق للمطبوع من التذكرة (ص:05317). 

(©) في (أءج): "التفكر"؛ والمثبت من (ب) موافقة للسياق والبيان الشاقي. 

(4) "مع حصول الشهوة": ساقط من (ب). 

(5) في (ج): "(م بالله)". 

(5) يُنظر: المستصفى: للغزالي (ص: 0077 وإحياء علوم الدين: له (4/ 57)» والبيان: لابن مظفر (375/7). 
(0) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (77/5). 

(8) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (77/54). 

(5) في (ب): 'وكذا". 

)٠١(‏ ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص:75"). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل:[فٍ ستر العورة» وفي ما يجوز النظر إليه منهاء وفي الاستئذان] 


(قيل: ع): المراد به حيث بحري العادة أن الذي يخلوا بنفسه يكشف عورته» أو كانت العادة مختلفة في 


ذلك» وأا إذا كانت جارية بالتسترء فإنّهُ لا يجب الاستهذان في الدخول على الجنس الحرم.(2001) 
[السنة في الاستئذان] 
قوله: (ثَلَاتَ مرّاتِ)(4) يعني: أنَّ السُّنة ثلاث مرات فإن لم يؤذن له رجع بعد الثلاث» وإن منع قبلها 
جع (0) 
[على المستأذن التنحي عن الباب؛ غير ناظر وراءه] 


قوله: (غَبْرَ ناظرٍ وََاءَةُ) يعني: لعلا يقع بصره على ما لا 006 


قوله:7")(فيجيز فقء(8)عينه) يعني: إذا نظر إلى أهل الدارء قال (الإمام:ح):37) وكان الباب غير 
مفتوح, لئلا يكون شبهة(' أله وهذا ورد به الحديثء(١)فأبقاه‏ (ش).(")و(الطحاوي) على ظاهره.(5) 


)١1(‏ "لا يجوز لأحد أن يدخل دار غيره إلا بعد الاستعذانء إِلّا الزوج فإنه يجوز أن يدخل على زوجته من دون 
استهذاتها". كذا في كتاب التحرير: لأبو طالب (ص: 9؟27). 

)١(‏ في (ج): "على الجنس أو على امحرم". 

() يُنظر: اللمع: للأمير:ح (77/54)) والبيان: لابن مظفر (9407/7). 

(:) "ثلاث مرات": ساقطة من مطبوع التذكرة» وأبدل عنها ب"ثلاثا". 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (77/5)» والتحرير: لأبو طالب (ص: 59*). 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (78-107/5). 

(0) "قوله": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)؛ موافقة للسياق. 

(8) في النسخ: "فقؤ", وفي المطبوع من التذكرة (ص:4 55): "فقء". والفقء: الشّقٌّ يقال: فقات البثرة فانفقأث أي 
تشقّق» وفقء العين: كسرها. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)١55‏ 

(9) ينظر: نور الأبصار (ص:1157). 

)٠١(‏ الشبهة: هو مالم يتيقن كونه حرامًا أو حلالا. 

الشبهة في الفعل: هو ما ثبت بظن غير الدليل دليلاء كظن حل وطء أمة أبويه وعرسه. شبهة في امحل: ما تحصل 
بقيام دليل نافيٍ للحرمة ذانًا» كوطء أمة ابنه» ومعتدة الكنايات؛ لقوله: -تقه-: «وأنت ومالك لأبيك»»: وقول بعض 
الصحابة: إن الكنايات رواجع» أي إذا نظرنا إلى الدليل مع قطع النظر عن المانع» يكون منافيًا للحرمة. 

شبهة الملك: بأن يظن الموطوءة امرأته أو جاريته. 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل:[فٍ ستر العورة» وفي ما يجوز النظر إليه منهاء وفي الاستئذان] 


ل (فن) إذا نظر امرأة صائحب البييت» از افع (5(65) 


5 


وقال (ك): يجوز الفقء مع وجوب الضمان (5) 


5 


ل (ط).(")و(ن):() لا يجوز ذلك؛ وتأولا الحديث على أنَّ المراد به إذا لم يندفع إِلّا بذلك.(9) 
[أوقات بمنع فيها دخول الصبيان والمماليك إِلّا باستئذان] 


قوله: (عِنْدَ الفُجرء وَالظَهّر(' )١‏ وَالعشّاء) يعني: قبل الفجرء وقبيل الظهرء وبعد العشاءء وذلك؛ 
لوروة الكية الكهنة نه 


شبهة العمد في القتل: أن يعتمد الضرب بما ليس سلاحء ولا بما أجري مجرى السلاح.؛ وهذا عند أبي حنيفة» -ؤلتته- 
؛ وعندهما: إذا ضربه بحجر عظيم» أو خشبة عظيمة» فهو عمدء» وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به غالباء 
كالسوط والعصا الصغير والحجر الصغير.. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: .)١55‏ 

)١(‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هه -» قَالَ: قَالَ أَبُو الفّاسِمِ -قكه -: «لؤ أ اها اطَلعَ عَلَتْكَ بعَيْر إِذْنِ َحَدَفْتَهُ بِعَصَّاةٍ ََقَأتَ 
عَيْئَه يكن عَلَيِكَ جَْاخٌ». رواه البخاري في صحيحه. كِتَابُ الدِيَاتِء بَابُ مَنِ ال في بَيْتِ قَوْمِ فَمَتَنُوا عَبْئَكُ كَل 


دِيهَ لَهُ (9/ )١١‏ (1307) وروى النسائي في سننه, كِتَّابْ الْقَسَامَة مَنْ اقْمَصّ وَأَحَدَ حَمَّهُ دُونَ السُلْطَانٍ (8/ )5١‏ 
(4) عَنْ أبي هُرَيْرة سيه-. عن البّيَ -كله- قَالَ: «من اطُلعَ ني بَِتِ فَوْع بر ْم مفَمَُوا عيئَك فلا دية لك ولا 
قصّاصَ». ْ 

.)5١١ 554)؛ ومسند الشافعي (ص:‎ /7( »)8٠ /1( ينظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح مشكل الآثار: للطحاوي (5/ 597) و(7١/‏ 47)» ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ 
65). 

(5) ينظر: الأم للشافعي (1/ »)8٠١‏ (5/ 55)» والمجموع: للنووي /١5(‏ 7537): وبحر المذهب: للروياني /١(‏ 

.) ٠65 

(5) "جاز الفقؤ": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: الكافي: لابن عبد البر (؟/ »)١١717‏ وف القوانين الفقهية: ابن جزي الكلبي (ص: :)5١١‏ "من اطلع على 
رجل في بيته ففقأ عينه بحصاة أو غَيرهَا فَعَلَيهِ القصاص خلاقًا للشَافِعَِ". 

(0) ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص:7759). 

() في (ج): " وقال (ن)» و(ط):". 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/317). 

. في المطبوع من التذكرة (ص:55354): "الظهيرة"‎ )٠١( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: اللباس/ فصل:[فٍ ستر العورة» وفي ما يجوز النظر إليه منهاء وفي الاستئذان] 


وسببها: أن (الصحابة -ذَقفْكِ-) كانوا يعتادون الخلوة بأزواجهم في هذه الأوقات حتى يجمعوا بين 
الطهارتين الصغرى والكبرى(؟)فيمنع الصغار» والمماليك(")منهم فيها لا في غيرها لما كان يكثر اختلافهم 
باهليهم. (؟) 

حلا حلا حل 


28 


8 1 ل 51 لامو قسج سح سس حر و م 2 عي سعروومح سه مدي جد 
)١(‏ قوله تعال: ل يتأيها الذي ءامنوأ لس زنك الزن ملكت أيمشو ادن لم يعوا الحلم مس كلت مربي منْقبلٍ 


ج وريج 
ردح سس يدس و 2 سك عن سي ل 2س مضيس ساي مح سرت سه و لحم أسوة )ار اس ل كب كو ا رس اعم 
صل َالْفجرِ وحن مَصَعون ابم ينَالظهيرَةوَمِنْبَحَدِ صل ةَالصِسَآءِ ثلث عورات لحم بس ع وَلَاعليهِمْ تا 


قي 
مود وره 2 


بهرت علخ بتضسط ع[ بور كناك ب للك الأبنيوَأقديةٌ 2ك (4)2 [سورة 

النور: /5]. 

(؟) في (ج): "الكبرى والصغرى". 

(؟) المماليك جمع مملوك وهو العبد. ينظر: معجم ديوان الأدب- الديوان: للفارابي »)3١5 /١(‏ والتعريفات الفقهية: 
للبركتي (ص: »)5١17‏ والمعجم الوسيط (؟5/ 885). 

(:) يُنظّر: اللمع: للأمير:ح (77/4): وأسباب النزول: للواحدي (ص: 305)» والتفسير المنير للزحيلي /١(‏ 
وتفسير القرطبي /١7(‏ 07*). 
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3 


كتاب الدعاوّى» 


)١(‏ في (ب»ج) وبقية النسخ: ياء معجمة "الدعاوي"”, والمثبت من (أ)) والمطبوع من البيان الشافيء والتذكرة» 
(ص:555)» ونور الأبصار: للثلائي (ص:358))» والرياض: للثلائي (ظ/947).» والزيادات: للمؤيد بالله (و/7107١)»‏ 
والبستان: لابن مظفر (ص:0٠595).‏ 


[تعريف الدعاوّي] 


, ذا فى الفتاة الص ى.(5) 
: أظهر ؛ لأ ز بكشرهاء وكذا في الفتاّي» والصّحاري. 


[فصل: في أركان الدعوى] 


(1) "هو": ساقطة من (ج). 0 
)١(‏ ينظر: المصباح المنير: للفيومي ».)١55 /١(‏ والمطلع على ألفاظ المقنع: للبعلي (ص: 457). وا ٍ وي جمع 
دعوى وحقيقة الدعوى في اللغة بمعنى الدعاء. وف الاصطلاح: الخبر الذي لا يعلم صحته ولا فساده إلا بدليل مع 

' / غير استحقاة 2 ع إتكا 
خصم منازع. فتك أنماس» وخ حاشية: حقيقة الدعوي عند الفقهاء: طلب الغير استحقاق ما الظاهر له ومن مع إنحار 
المدعى عليه تمت. البيان: لابن مظفر (5/5). 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ [فصل: في أركان الدعوى] 


[الركن الأوّل: المُدَّعِي]: 
قوله: (مَنْ مَعَهُ أخفَى الأمرين) يعني: خلاف الظاهرء وهذا الحدء ذكره (ط)»(1) و(قش). 


وقال (الكرخي)ء(")و(قش)()أنّه: (من يُخلّى.(؟)وسكوته) يعني: إذا سكت يسكت منه؛ 
وم يطلب شي ء. 


و(قيل:ف): وهذا اختلاف عبارة» فأنًا المعنى فهو متقارب في الأغلب (5) 
قوله: (كمُدَعِي(0") الخيّار عليهما)(7) يعني: أنه المدعي(8) على الحدين حي 5 


قوله: (عَلَى الأوّل)(١٠)يعني:‏ أنَّ من ادّعى مدة الانقضاء(١‏ ١)فهو‏ المدعيء لكنه إِئا يستقيم 
على الحد الأول لا على الحد التَّانِ؛ لأَنّهُ لا يُخلَّىء وسكوته؛ فَإِنْ صاحب الخيار يريد الفسخ 
فخرج(١١)من‏ هذا عن الحد النَّانيِء (قيل:ي): وكذا إذا ارتد الزوجان ثم ادعت الزوجة أَنَّهُما ارتدا في 


وقتين حتى ينفسخ النكاح» وقال الزوج: بل في حالة واحدة» فالنكاح(7١)باق.(؟ ١‏ مَإِنْ المدعي هي 


.)85 /١79( ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص: 570)» وشرح التجريد‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط: للسرخسي /١54(‏ 107١).؛‏ والمحيط البرهاني: لابن مازة (0/ 4917). 

(؟) ينظر: الأم للشافعي (8/ /55)» والبيان: للعمراني »)١5 /١(‏ وروضة الطالبين: للنووي 4)١9 /١7(‏ ونحاية 
المطلب: للجويني »)3١ /١9(‏ وكفاية النبيه: لابن الرفعة /١(‏ 797)» والعزيز: للرافعي /١١(‏ 5). 

(5) في النسخ: "تخلا"., والمثبت من البيان الشاقي (5/5)» والتذكرة (ص:5317). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/917)» والبيان: لابن مظفر (5/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (7/75). 
(5) في التذكرة (ص: 5517): "كمن يدعي". 

(0) "عليهما": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب» ج). 

(8) "المدعي": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(9) "جميعا": ساقطة من (ج). والحدين القولين. ينظر: البيان الشافي (5/4). 

.)50937 "على القول الأوّل": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:‎ )٠١( 

)1١(‏ ف (ج): "يعني: أنَّ من ادعى انقضاء مدة الخيار". 

)1١(‏ في (ب): "وخرج". 

)1١(‏ في (بءج): "والنكاح". 


(14) ف (ب): "باق". 


اه 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ [فصل: في أركان الدعوى] 


الزوجة؛ لأنها تدعي انفساخ النكاح, والظاهر بقاءه» وهو سسب على الحد الأوّلء وأمّا على الثاني 
فيكون المدعي هو الزوج؛ أنه يُخَلى» وسكوته. 


قوله: (أؤْ تأجيّْل الثّمنِ عَلَى الأوّل): وكذا. 
قوله: (أو زيادة فيه على الأوّل) يعني: أنَّ هذا لا يستقيم إِلَّا على الحد الأوّل دون الثاني 
فلء(")يدخل فيه؛ ولا فالأظهر أَنّهُم لا يختلفون في أَنّهُ الملدعي. 
قوله: (وكمن اذّعت أتَا بالغ تَيّب) يعني: ولم يجر النكاح» (وقال) الزوج: بل (كنتٍ صغيرة): 
فالتكا-(؟)صحيم.(4) 
قوله: (وَهْيَ بكر) يعني: وبالغ فادّعت أتَا أنكرت العقد وقال الزوج: بل سكتء فقد جعل المدعي 
الزوجة على الحد الأوّل وهو قول (الحادي)» وعلى الحد التَّان: المدعي الزوج» وهو قول (م)0*)[مع 
أنه يستقيم قول (م) على الحدين معا].(0()05) 
قوله: (مَالمدَعِي الرّككب عَلَى الأوّل): وهو ثاني على قول (م):(3)و(الوائي)» و(الفقيه:ح).(3) 
قوله: (وَالَالِكْ عَلى الثَّاني): هذا على قياس الحد النَّاتنٍ يكون المدعي هو المالك؛ لأَنَّهُ يُخْلَّى 
وسكوته وهو قول: (ط) في هذه المسألة» لكنه يستقيم على الحدين معاً؛ لأنَّ المالك يدّعي ضمان 
التصيرب وتعديت والآميل عدم للقن ومو على » وسكونه ايض (1) 

[الركن الثَّان: المدعى عليه] : 
قوله: (حكم عَلَيُه) يعني: حكماً منبرماً. 


)١(‏ في المطبوع من المنتزع المختار: لابن مفتاح (57/9 ؟): "والظاهر بقاؤه» ويستقيم'. 

)١(‏ في (ب): "ولم". 

(0) في (ب): "والنكاح". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/54). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/4). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (بء ج)» موافقة للسياق. 

(7) ينظر: شرح التجريد »)١70/7(‏ والرياض: للثلائي (ظ/91). 

(0) في (ج): "(م بالله)". 

(9) ينظر: شرح التجريد »)١3//7(‏ والبيان: لابن مظفر (7/4)» والرياض: للثلائي (و/38). 
)٠١(‏ ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص: »)77٠١‏ وشرح التجريد /١55(‏ 55). 


ه١:‎ 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ [فصل: في أركان الدعوى] 


[قوله:(١)(فإن‏ أقرّ باليد) يعني: إذا اثبت كونه في يد الْمُدّعَى عليه بإقراره فقطء ثم بين عليه 
المدعي.(1) أو أقرّ له الْمُدَّعَى عليه» أو نكل عن اليمين] .(4()9) 

قوله: (لتلًا يَتَواطتًا) يعني: على أنَّهُاه)يدعي عليه مال الغير» فيقر له به» أو يبين في وجهه وذلك لا 
[قوله: (أو(6)معه): يعني مع المدعي وهو امقر ")به لغيره» ويدعي لنفسه فيه حقاً].(0) 

قوله: (أؤ مَعَ غَيْرِه) يعني: في يد الغير وادعي عليه شيئاً يوجب عليه تسليمه له. 


[الركن الثالث: المُدّعَى فيه] : 


قوله: (وَتَصِحَّ الدّعْوَى عَلَيْهِمَا) يعني: على الجاني» وعلى عاقلته» فللمدعي الخيار في طلب أيهما 
شاء. 


م 
عدو 


وروي عن (م):(3)و(أبي جعفر): أنة يطالب العاقلة( ' ١ل‏ الجاني, وقل حمل على أن بعد ثبوت الجناية 


وصحتهاء لا في أصل الدعوى» فيصح عليهما جميعاً (١ ١(‏ 


)١(‏ "قوله": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(؟) "المدعي": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج). 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (7/5). 

(5) في (ج): "على أنّهُ قوله'» وهو تصحيف. 

(5) "أو": ساقطة من (أ.ج)» وهو تصحيفء والصحيح ما أثبته من (ب). 
(0) في (ج): "يقر". 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) وأثبته من (ب). 

(9) في (ج): "(م بالله)". 

)٠١(‏ "عقل: في الحَديث أن امْرأئَيْنِ من هُذِيلٍ اقتتلتاء فرمت إِحْدَاهًا الْأخرى حجر فأصاب بَطنهًا فقتلتهاء فُقضى 
تشول الله علي بيتها على عَاقلة الأنخرى. وعَن الضَافِِي أنه قال: الْاقِلّة هم العصبة. كالَ: وقضى وول الله -فه- 
بدية شِبهِ العمد وَالْحَطَأ احض على الْعَاقِكََ» يؤدُوتما في تلاث سِبين إِلَ ورَنّة الْمَقْعُول. قَالَ: والعاقلة هم القّرابة من قِبّل 
الب....". اصطلاحا: العاقلة: أهل ديوان لمن هو منهم وقبيله» يحميه ممن ليس منهم. وقال النسفي: "العاقلة الذين 
يُوّدونَ الدّية"؛ وعند الشافعي العاقلة أهلٌ العشيرة وهم العصبات". ينظر: تمذيب اللغة: للأزهري »)١58 /1١(‏ 
والتعريفات: للجرجاني (ص: »)١57‏ والتعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 55 .)١‏ وف حلية الفقهاء: لابن فارس (ص: 
:)١5“‏ "وأمًا الْعاقِلكُ فَسْيَيَث عاقِلَةُ لأنها هي الْودَيةُلعفْلٍ الْْيُولِ خطأء يقال: عَقَلْتُ الرجل: إذا أنت أََيْتَ دِينَكُ 
وأنَا عاقِلَةُ وعَقَلْتُ عنه: إذا لِميْهُ دِيَةٌ قأَدَيْتَها عنه". 


)1١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (و/.ة). 


هلاه 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ [فصل: في أركان الدعوى] 


قوله: (فْعَليهَا) يعني: القدر الذي يفرضه الحاكم عليها. 

قوله: (وَف العَكس تَظر) يعني: حيث أبرأ(١)العاقلة‏ قبل الحكم عليها. 

ووجه النظر: أن إن قلنا يصح بِأْمَاء وحدها إذاً إلا أن يكون هذا حيلة في وجوب الدّية كلها على 
الجاني دون العاقلة. 

وإن قلنا: تبرأ(")هي والجاني إذاً إلى أنّهُ يسسحب حكم الفرع على الأصلء (والحادوية): لا يقولون به 
هذا يذكره (الفقيهان:س ف).(5) 

زقيل:(4) أقاعيرا مو (6) القدر الذي عب غليهاه وييقق الذي على الجاق. لذ ييا عنهه .وشو ظاهر 
كلام (أبي مضر) في (اللمع)؛ وهو الأولى» كما إذا كان البرأ بعد الحكم.(0) [و/4 ]٠١‏ 

قوله: [و/؛ ٠‏ ؟](إنٍ اخْمَار الفِدّاء)(")يعني: الدية» أو الأرش إذا التزمه السيد فهو في حكم الثابت في 
ذمته» فللمدعي الخيار في طلب السيد» أو عبده. 

قوله: (قَفِي َقَبٍَ الْعَبدِ) يعني : فيسلمه سيده بالأرشء وإلّا فداه بتسليم الأرش بالغاً ما بلغ. 

قوله: (فَفِي ذِمّته) يعني: لا يطالب به حتى يعتق» وإن(5)مات رقيقاً فلا شيء عليه ولا على سيده. 
قوله: (وَنْ أَبْرأَهُ بَرَِه) يعني: وسواءً كان قبل التزام السيد بالأرشء أو بعده؛ لأنَ(3)العبد كالمضمون 


غنهة .وإذا أبرية1* "أبرئة هو والضامن:(١١)‏ 


() ف (ج): "أبرئ". 

() في (ب): "تبري". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/948). 

(5) "وقيل": ساقطة من (ب). 

(5) في (ج): "وقيل أنه يصح برأوها من". 

(5) ينظر: اللمع: (77/4): والبيان: لابن مظفر .)١7/4(‏ 

(0) الفداء» هو: أن يترك الأميرُ الأسيرَ الكافرء ويأخذ مالاً أو أسيراً مسلماً في مقابلته. والفدية والفداء: البدل الذي 
يتخلّص به المكلّف عن مكروه يتوجّه إليه. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: »)١50‏ وفي التعريفات الفقهية: للبركتي 
(ص: :)١157‏ الفداء: ما يقوم مقام الشيء دافعاً عنه المكروه» ما يُعطى من المال عِوَضَ المفتدي. 

(0) في (ج): "فإن". 

(5) في (ب): "ولأنَ". وف (ج): "لعن". 

)٠١(‏ في (ج): "أبرا". 

.)١5-1١5/85( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 


كةذاه 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ [فصل: في أركان الدعوى] 


قوله: (لا السَيّدِ) يعني: إذا أبرأه لى يصح البرأ إذا كان قبل التزامه بالأرش» وإن كان بعد التزامه برئ 
وحده. ولم يبرأ العبد» بل يكون للمجني عليه مطالبته متى عتق؛ لأَنّهُ لا يبرأ بالتزام السيد الأرش(١)حتى‏ 
يسلمه. 
قوله: (إِنْ عُدِم) يعني: المثل إذالم يوجد في الناحية وجبت القيمة فهي في حكم الثابت في الذمة» يصح 
دعوامًا. 
قوله: (أوْ مَعَ تَالِثْ): وقد يكون لا في يد أحدء فيكون في الظاهر لبيت المال» فإذا اذّعاها مدّع لم 
يستحقها إِلّا بالبينة» ويكون الحكم على بيت المال. ّ 

[من شرط الشيء المدعى] : 

[الأول: كونه معلوماً] : 

قوله: (إِلّا مَا أضْلهُ يَقْبَل الجَهَالّة) يعني: فإذا أضاف الدعوى إليه صحّتء ولو كان الشيء مجهولاً. 
قوله: (وَسَائِر العْقُؤْد) يعني: في كل شيء على ما يصح("افيه, ففي المهر وعوض الكتابة يصح مع 
ذكر الجنسء وف الثمنء والبيع» والهبة» والإجارة لا بُدَّ من كونه معلوماً حقيقةٌ» وأمّا إذا ادعى عليه 
غصب شيء مجهول» أو سرقه, فقد ذكر (م بالله): من ادعى على غيره أَنّهُ أعطاه رزمة ثياب وبين 
عليه لم يصح حتى يذكروا عدد الثياب» وطوماء وعرضهاء وغلظها. 
وقال (ابن الخليل)» و(الفقيهان:ل ح): أَتا تصح على جملة الرزمة ثم يوجد المدعى عليه بتفسيرها مع 
يمينه» وكذا يأ في الغصب.(”7) 
قوله: (فَيُسَلّم وَاجداً) يعني: أَنّهُ يكون الخيار إلى من عليه الحق يسلم أيها شاءء إِلّا إذا كانت عن 
قرض» أو غصب فإنَّهُ يلزمه مثل الذي قبض في النوع» والصفة.(4) 
قوله:(0) (وَكُذا في البّيع وَالمهِر) يعني: إذا باع بألف درهمء أو تزوج على ألف درهم(1) فهو كما 
ذكره في (الكتاب). 1 


)١(‏ في (ج): "للأرش". 

(9) جاه "يقنم ': 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١5-١5/5(‏ 
(:) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١7/5(‏ 

() "قوله": ساقطة من (ب). 

(5) "أو تزوج على ألف درهم": ساقطة من (ب). 


/ااه 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ [فصل: في أركان الدعوى] 


قوله: (كُمدٍّ أرزًَ):(١العله‏ يريد قبل تقشيره [فيكون مثلثاء وأمّا بعد تقشيره(")](")ففيه قولان (للم): 
هل هو(؟)مثلي» أو قيمي؟ 

قوله: (وَإِلَا ل يَصِحٌ الْبِيعَ وَالدّعْوَى):(0)هذا راجع إلى الدراهم» وإلى ذوات الأمثال» فإذا كانت 
مختلفة في الصفة» والقيمة لم يصح البيع بحاء ولا دعواها حت بميزها بقيمتها.(5) 

قوله: (بَلٍ الْصّفَة): هذا قول (الحادوية): أَنَّهُ لا بد من ذكر صفة الْمُدّعَى.(") 

وقال (م): يكفي ذكر قيمته» أو صفته» قال في (البحر): وقد لا يكفي ذكر الصفة» بل لا بد من 
ذكر القيمة» وذلك فيما لا ينضبط بالوصف من الجواهر النفيسة.(8) 

قوله: (بل للبّيئة) يعني: أَنَّهُ بحضر الشيء الْمُدّعَى حتى تقع الشهادة عن علم؛ إذا كان من المنقولات» 
فيؤمر(3) الْمُدَّعَى عليه بإحضاره» ويحبس على ذلك فَإِنْ لم يمكنه إحضاره وتعذر عليه( )١٠١‏ فقد قال 
(م): أنَهُا تصح الشهادة على ذلك الموصوفء وأمّا على قول (الحادوية) ف(قيل:ح): تصح أيضاًء 
و(قبل:ع): لا تصح.(١١)‏ 

قوله: (فَإِنْ ل يَغْبْتَ في يَدِه بعلم الحاكم, أو بِبَيّنتد(١١)...‏ إلى آخره)(1()يعني: إذا لم يثبت كون 
الى الْمُدُعَى في يد الْمُدعَى عليه بأحد هذه الأشياءءلم تصح الدعوى عليه, ولا الحكم عليه 
وحيث يغبت كونه(؟ )١‏ في يده بأحدها تصح الدعوى عليه والحكمء لكن حيث يثبت بعله(١)‏ 


)١(‏ في المطبوع من التذكرة (ص:53/8): "كمد رز"؛ وفي (ب): "كمد رز"» وفي (ج): "كمدا رز". 
(0) في (ج): "التقشير". 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج). 

(:) "هو": ساقطة من (أ)) وأثبتها من (ب»ج). 

(5) في (ج): "الدعوا" 

(5) في (ب»ج): 'بميزها بصفتها". 

(0) في (أءب): "المدعا", والمثبت من (ج). 

(8) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (508/5). 

(9) في (ج): "فيأمن". 

)٠١(‏ "عليه": ساقطة من (ب). 

.)١ 5/54( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 

.)03/ "أو بيئة": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:‎ )1١١( 

)١١(‏ "فإن لم يغبت في يده بعلم الحاكم أو بينة أو رد يمين أو نكونء أو إقرار» لم تصح الدعوىء إِلّا حيث ادعى 
جُريه على يده". هذا نص التذكرة (ص: 598). 

)١5(‏ "كونه": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 


ماه 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ [فصل: في أركان الدعوى] 


الحاكم» أو بالبينة» يحكم الحاكم حكما نافذا أو حيث يثبت بإقرار الفذعن عليه» أو بنكوله أو 
بردّه(؟) لليمين يحكم الحاكم حكن مشروطاً بصحة كونه قٍِ يد الفدمن عليه. 


[النااني: أن يقبل الجهالة الكلية]: 
قوله: (وَالخُلّع):()هذا في نسخةء جعل عوض الخلع (يقبل الجهالة) الكثيرة» كالنذرء (والوصية), 
وقواها (الفقيه:ف)» وفي بعض النسخ: جعله كالمهر» وعوض الكتابة» يحتاج إلى ذكر الجنس.(4) 
قوله: (وَمِن شَرطه) يعني: الْمُدَّعَى لا بد (أن يشمل ما شهدوا به, فلو) شهدوا بأكثر ما اذّعَاه: لم 
تصح الشهادة. 
قوله: (صَحّ الأقَلَ):يعني: أدنى ما يسمى ثوب(*) في ذلك البلد.(5) 
قوله: (كُمانّة. وملك ذَارِ وَجَرْحَ» وقتل("ابقرة): هذا لف(8)وجوابه بعده على ترتيبه» وبيان ذلك: 
أنَّ يدعي مائة درهم؛ ثم يأني شهود يشهدون(9) له بخمسين فإتَا تصح» أو يدعي داراً [معينة» أو 
سمّاهء أو](١٠)‏ محدودة» ثم يبين على إِفْرَار الْمُدَعَى عليه بدار فيلزمه أدنى دار كما في الثوبء والله 
أعلم» أو يدعي عليه؛ أَنَّهُ قتل بقرته ويذكر قدر قيمتهاء(١١)‏ ثم يبين عليه بأنة أقرّ بجرحها فيحكم 
عليه بأرش الجرح؛ لأَنّهُ بعض ما اذّعَاه المدعي.(١١)‏ 


)١(‏ في (ب): "يعلم'". 

(؟) "برده": الباء ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(5) "وخلع': في المطبوع من التذكرة (ص: 5559). 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (و/48)» والبيان: لابن مظفر .)١5/54(‏ 

(5) في (ج): "ثوبا". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١7/5(‏ 

(0) "وقتل": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (بء ج).؛ والمطبوع من التذكرة (ص:533)» والبيان الشاتي .)١7/5(‏ 
(0) في (ب): "هذلف"”, وفي (ج): "هذا الف". 

(9) في (ب): "يشهدوا". 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(11) من قوله: "ثم يبين غلى..." إلى قوله: "...قدر قيمتها": ساقط من (ج)» ثم كرر كتابتها. 

.)١17/5( في (ج): "بعض ما ادعاه لم تصع الشهادة". ثم أعادها كما هو مثبت» وهي في البيان الشافي‎ )1١( 


8ه 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ [فصل: في أركان الدعوى] 


[مسألة: من ادعى شراء دار من زيد]: 
قوله: (فيَقول لي) يعني: لا بد أنَّ يقول في دعواه للشراء أَنّهُ اشتراها لنفسه لا مجرد الشراءء فلا 
يكفي(١الجواز‏ أَنّهُ اشتراه لغيره.(5) 
قوله: (وَبَيئَته) يعني: وبينته تشهد بذلك فلا يصح على أنَّه(1) اشتراها منه جملة. 
قوله: (وَأَنَهْ؛)بَاعَ وَهْوَ مَالِك) يعني: لا تصح الدعوى ولا البينة إِلّا إذا ذكروا أنَّ البائع باعها وهو 
مالك لمحاء (أو ثابت اليد) عليها [لأنَّ اليد دلالة الملك عندنا. 
قوله: (أو غيرهم) يعني: إذا تبين بأن البائع باعها منه في وقت كذا ثم جاء بشهادة آخراً أنَّ البائع كان 
بملكهاء أو ثابت اليد عليها](*) في ذلك الوقتء فإنَُّ يحكم له بماء وتسمى هذه شهادة مركبة» وهذا 
ذكره: (م)» و(ح)(0) وأشار إليه في (الشرح)» و(اللمع)[") لمذهب (لمادوية)» وصحححه 
(الفقيهان: ح ).020 
وعلى ظاهر كلام (المرتضى): لا يحكم با إِلّا أن يشهد شهود البيع بأنّهُ باع وهو مالك» أو ثابت 
اليدء ورواه في (البحر)(37) عن (زيد)» و(القاسم)» و(الحادي).0١١)‏ و(ش).(١١)‏ 
قوله: (لا وَأَطَلْبّه الرّد)(١١)يعني:‏ فلا يحب ذكر هذا في الدعوى خلاف (قم). 


)١(‏ في (ج): "فلا يجرئ". 

.)11/4( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(©) "على أنّه": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(5) "أنّه": في المطبوع من التذكرة (ص: 539). 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) وأثبته من (بء ج)» موافقة للسياق. 

(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (117/ ؟١)»‏ وفتاوى قاضي خان (؟/ 595). 

(0) ينظر: اللمع: (75/5). 

() "قال المؤيد يله وأبُو حبيقة واخقاة الإمام سَرَفُ الِين كوه مفب أنهَا نصح الشَهادة المركبة وسار في از 
ولمع إل صِحَيهَا عِنْد الحاو وَصَحَحة الْمَقِهَانٍ مد وعلِيٌ » وَقَالَ في شرح الْأمَارٍ ويه امل وَعَلَيْهِ الى للصضرورة 
ليه قي الْأغْلّبٍ". ينظر: التاج المذهب »)٠١7/5(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (5()18/57(0551/9 44/7). 
(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5017/5 » ».)5١5-518‏ وهداية الأفكار: لابن الوزير (89/1؟). 

.)١ 5 ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (ص:4‎ )٠١( 

.)2 ده‎ /١0( والعزيز: للرافعي‎ )١ /١( ينظر: البيان: للعمراني‎ )١١( 

)1١(‏ "(لا وأطالبه بالرّد)": كذا في المطبوع من التذكرة (ص: 233)» وفي (ج): "لا وأطلبه بالرد". 


."هم 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ [فصل: في أركان الدعوى] 


[مسألة: لا تصح دعوى إنظار القرض ونحوه] 
قوله: (القَرْض وَتَحوه) يعني: كل دين لا يستند إلى عقدء وذلك كقيم المتلفات وأروش 
الجنايات.(١)ففي‏ [ظ/4 ١‏ ؟]هذا لا يصح الإنظار» ولو أقدّ به الْمُدّعَى عليه خلاف (ك).(5) 
و(ح)»(") و(قع).(0()4) 


ححا حلا محلل 


)١(‏ الجنايات وهي: جمع جناية» وهي كل فعل محظور يتضمن ضرراًء ويكون تارة على النفس» وتارة على غيرهاء 
ولذلك يقال: جنى على نفسه. وجنى عليه غيره. ينظر: تعريفات ومصطلحات فقهية في لغة معاصرة: د. عبد العزيز 
عزت عبد الجليل حسن (ص: .)5١‏ 

(؟) "قال ابن كنانة: يحلف الوكيل أنه ما علم أنه أبرأه ويقبض الدين ولا ينظره» إلا أن يكون الطالب قريئًا على مثل 
اليومين فيكتب إليه ويحلفه. وقال ابن القاسم: لا يحلف الوكيل» وينظر حتى يجامع صاحبه". ينظر: عقد الجواهر: لابن 
شاس (9/ .)١١0/5‏ 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي /١8(‏ 57)؛ والبحر الرائق: لابن نجيم (9/ 70 0 .)5١١‏ 

(:) في (ج): "وأحد قولي (ع)". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/4/8)» والبيان: لابن مظفر .)١8/4(‏ 


ه١‎ 


أ ادعى فيه حقاً] 
فصل :[في من أقرّ بمال وادعى 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [في من أقرّ مال وادعى فيه حقاً] 


[أقر بمال أو بين عليه به فادعى فيه حقا لم تقبل إلا ببينة» كرهن وإجارة وأجل] : 
قوله: (وَأجَل): هذا مذهبنا.(١)‏ 
وقال (ش):(") إن ثبت عليه الدين بإقراره واذّعَى أَنّهُ مؤجل[") قبل قوله مع بمينه» وإن ثبت عليه 
الدين بالبينة ثم اذَّعَى أَنَهُ مؤجل فله قولان: هل يقبل قوله مع بمينه» أو لا يقبل الآابيئة2) 
قوله: (خلاف (الوَافي) فِيهَا)(0)يعني: في الدين الذي يثبت عليه بالكفالة» فإذا ادعى أَنّهُ مؤجل قبل 
قوله مع يمينه عند (ح)» و(صاحبيه).010(") و(الواني).(8) 
قوله: (وَلَّوْ وَصّل) يعني: حيث ثبت عليه دين دراهم ثم ادعى أَنَّهُا زيوف, فقال (ع):(9) و(ح): لا 
تقل قرله لذ هينة 
وقال (ش): أَنَّهُ يقبل قوله مع بمينه إذا كانت مما يتعامل به في ذلك البلد.(١٠)‏ (قيل:س): 
وعورا ١)(قم)‏ و(قيل:ح): أن قول )م( الثاني هو مع (ف). و(ّ): أن يقبل قوله إذا كان قوله(١١)‏ 
أَنقا زيوف متصلاً بإقراره كما لا إن كان منفصلةً عنه) (قيل:ف): وهذا حيث يتعامل بالزيوف. 
[وقال: ذكره في (مهذب:ش).(١١)‏ وظاهر (اللمع)(5١)‏ أنَّ هذا حيث لا يتعامل بالزيوف](15) ولهذا 


فرّقوا بين الدين والغضبء فعلى هذا يرتفع الخلاف بينناء وبين (ش).(١)‏ 


.)١158-1١557/5( ينظر: المتتخب (ص:١١7)» وشرح التجريد‎ )١1( 

.)5075 ينظر: التنبيه: للشيرازني (ص:‎ )١( 

(؟) في (ب): "مؤجل مؤجل' تكرار. 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١9/5(‏ 

(5) "(خلافاً ل(الواني) فيها)": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:5553). 

(5) ينظر: الأصل للشيباني (8/ 7١5)؛‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 555)» وبدائع الصنائع: للكاساتي 
»)35١07 /9(‏ والقول الحسن: لعزمي زاده (ص: 5؟5). 

(0) في (ج): "وصاحبه". 

(8) ينظر: شرح التجريد »)١54/5(‏ والبيان: لابن مظفر (15/4). 

(5) في (ج): "فقال (اللمع)". 

.)407 /9( ينظر: المهذب: للشيرازي‎ )٠١( 

)١1١(‏ "هو": ساقطة من (ب). 

)١١(‏ من قوله: 'إِلّا يبينة» وقال (ش)..." إلى قوله: "... إذا كان قوله": ساقط من (ج). 
(؟١)‏ ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ 4717 ). 

.)707/5( ينظر: اللمع:‎ )١5( 


)١5(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ): وأثبته من (بء ج)» والبيان الشافي» موافقة للسياق. 


1ه 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [في من أقرّ مال وادعى فيه حقاً] 


قوله: (إلّا في العَضْبء وَالوَدِيْعَة) يعني: إِلّا إذا كانت الدراهم عن غصبء أو وديعة فإنّهُ يقبل قوله 
في أَنّها زيوف؛ لأنّ ذلك ليس من المعاملات. 

قوله: (وَمُضَارَبَةَ وَعَارِيَة) يعني: ادعى ذلك("ابعد تلف المال [أو بعد الشراء بالمال في دعوى 
المضاربة](")فعليه البينة به؛ لأَنَُّ يدّعي جواز تصرفه في المال مع عدم ضمانه له [والمراد حيث قال هو 
غصب.(4) 

قوله: (وإقامة البينة) يعني: التسليم إلى زيد فلا يحتاج إلى نية بل يقبل قوله مع بمينه؛ لأَنَّهُ أمين» فإن 
بين بالتسليم سقطت عنه اليمين] .(5) 

قوله: (أَوْ بأمر جَديد) يعني: من المالك يوكله بمطالبة القابض. 

قوله: (وَإِنْ قَبَتَ ضميئاً) يعني: إذا حلف المالك أنَهُ ما أمره بالتسليم إلى زيد فحينئذ يلزمه الضمان 
للمالك» ولا يكون له مطالبة زيد في الظاهر لما ضمن؛ لأنَّ عنده أَنَّهُ ظلم, وأَنَدْلا) ما دفعه إلى زيد 
فقد برئع منه. 

قوله: (إلّا في العين) يعن : حيث هي باقية مع زيد وهي مما يتعيّن فهو يلزمه ردها لمالكها في الظاهرء 
ويحكم عليه بطلبهاء واستفدائها.(7) 

قوله: (أَوْ قَبّْل التّارُع) يعني: بين المالك والرسول» فإذا لم يكن قد تخاصما ولا كان أضاف عند 
التسليم إلى زيد بأنة(8)يسلّم عن المرسل له فالظاهر أَنّهُ له» فيكون له المطالبة به» ولو لم تبق عينه. 
قوله: (إِلَّا الْيَِينَ)(؟) يعني: وإن بين فالدفع(١٠)إلى‏ زيد سقطت عنه اليمين كما ذكره أولاً. 


)١(‏ ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ 507)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (/605-7015)» والبيان: لابن مظفر 
»)5١/4(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (515/9؟). 

)١(‏ في (ب): "ادعى المالك". 

(") ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 
(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/94). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 
(0) في (بعج): "أن". 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (71/5). 

(0) في (ج): "فإنه". 

(5) في (ب): "لا اليمين". 

)٠١0(‏ في (بءج): "بالدفع". 


ه١:‎ 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[في من أقرّ بمال وادعى فيه حقاً] 


[أقر ببعض ما ادعي عليه لزمه فقط فإن قال: هو علي وعلى فلان فالكل] : 
قوله: (فَالْكُل) يعني: إل أنْ)(١)يصادقه‏ المدعي» أو يبين على إقراره بأنهُ عليه» وعلى فلان لم يلزم 
المقر إلا نصفه وإن لم يكن ذلك وصادقه الفلان» وأقام البينة عليه» فإنّهُ يرجع عليه بنصف ما دفع. 
قوله: (فَحِصّتَةُ) يعني: الثلث إذا هُمْ ثلاثة» أو الربع إذا قال: هو علينا أربعة نفرء ونحو ذلك» ولو 
كثروا. 
قوله: (كَقَصْبء وَوَدِيْعَةِ): وكذا لو قال: هو معه رهن, أو عارية» أو غير ذلكء فإذا بين بأنهُ معه 
بذلك السبب قُبِلَتْ بينته وانصرفت(1)الدعوى عنه عند (الحادوية) خلاف (قم).(7) 
قوله: (لكن يُعَدّل): على قول (الحادوية): فَإِنْ حضر(4)المقر له من بعدء أو وكيله» وقبل الإقرار 
كانت الخصومة إليه» فلو كان المدعي قد أقام البينة بما اذَّعَا فَإِنْ الحاكم يسأل المقر له هل معه ما 
يدفعهاء فَإِنْ لم يجده.(2) حكم عليه بالبينة» ولو لم تعاد في وجه المقر له» فلا يحتاج إلى إعادة الدعوى 
ولا البينة؛ لأنَّ الدعوى والبينة إلى وجه المقر الذي الشيء في يده كافيء ذكره (م)؛ و(أبو مضر)ء 
و(علي خليل)؛ وكذا إذا باع الْمُدَّعَى عليه الشيء الْمُدَّعَى بعد قيام البينة فَإِنْ الحاكم يحكم على 
المشتري ولا يحتاج إلى إعادة الدعوى» والبينة في وجه المشتري.(5) 
قوله: (وَعُدّل نَصِيْب الغائِب): وذلك؛ لأنَّ لكل وارثِ ولاية في الطلب» والقبض» فقد صح الحكم 
للطالب» ولأخيه الغائب؛ لكنه موقوف في حقّ الغائب على مصادقته؛ فَإِنْ أنكر بطل الحكم في حقه 
فقط ورجع للمدعى عليه وهو المراد بقوله في (الكتاب): (فَإِنْ رد الغائب الإقرار) يعني: إِقْرَار أخيه 
الذي اذّعَى الدار لهما معاً.(7) 
قوله: (وَفِ الأؤلى لبِيْتِ الَال) يعني: في أوّل المسألة» حيث أقرٌ الْمُدّعَى عليه بالشيء الْمُدَّعَى 
لغائب» وبين أَنَّهُ معه بسبب فإذا ردَّ الغائب الإقرار صار الشيء لبيت المال» وهذا ذكره (الفقهاء: ح 


ع ش): وعلى ظاهر (اللمع)»(8) و(المذاكرة): أنَّهُ بقاء للمقر وبقاء الدعوى عليه؛ لأنَّهُ قال فيهما أنه 


)١(‏ "(للا أن)": في (أ) كررها. 

() في (ب): "وأن صرفت". 

(0) في (ج): "خلاف (م باه)". 

(:) في (ب): "أحضر". 

(5) "يجده": الهاء ساقط من (ج). 

() ينظر: البيان: لابن مظفر (07-55/54؟). 
(0) ينظر: التذكرة الفاخرة (ص: .)56٠0‏ 
(8) ينظر: اللمع: (717/4). 


همه 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [في من أقرّ بمال وادعى فيه حقاً] 


إذا بيجم إل الأقرار هه الندفية: أو بتكل عن .البضيق سكي عليه يه للمدعى: عليه مرظلة كر 
(الإمام:ح)» و(بعضش) أنَّ المقر له إذا رد الإقرار بقي(١)الشيء‏ المقر به للمقر؛ لأنَّ إقراره به 
#اللشروظ يقير القن لهذ 

قوله: (فلَا("انْسَلَّم للمُدَعِي إِلَا بالْميّسِ):(4()7)وفيها(2)الخلاف هذاء هل تكون البينة والحكم على 
بيت المال» أو على المقر. 

وقال (المروزي):(أأَنّهُ يأخذه المدعي بغير بينة إذا رده المقر له.(7) 

قوله: (وَلَوْ بَيّن القائئب):(8)وذلك؛ لأنَّ البينة للغائب والحكم له لا يصحان وفاقاً؛ لأَنّهُ يؤدّي إلى 
تكذيب الشهود حيث يرد(3) الغائب فتبقى الدعوى على المقر ويحكم عليه. 

قوله: (ادّعَى(١ ١‏ عَلَى بَيْتِ الخَالِ): هذا على(١()الخلاف‏ الأوّلء هل يصير الشيء المقر به لبيت 
المال» أو يبقى للمقر وتكون الدعوى عليه؟. 


قوله: (وَإِنْ قَبل» حَاكم) يعني: انصرفت الدعوى إليهء(١)وهذا‏ وفاق. 


() في (ب): "نفي". 

(؟) "فلا": الفاء ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج). 

(©) "ببينته": في المطبوع من التذكرة (ص: .)5٠١‏ 

(4) "هذا ذكره في شرح الإبانة عن (ع)؛ وأحد قولي (ش) أنه لا يحكم للمدعي إلا ببينة يقيمها لأن هذه دعوى على 
بيت المال» وقال (المروزي): يسلم المدعي من قعر بينته". ينظر: الرياض: للثلائي (و/48). 

(5) في (ب): "وفيه". 

(5) هو: تُهّد بن نصر المروزي؛ أبو عبد الله: إمام في الفقه والحديث» كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة فمن 
بعدهم في الأحكام, له كتب كثيرة» منها: (القسامة) في الفقه» قال أبو بكر الصيرفي: لو لم يكن له غيره لكان من أفقه 
الناس» وكتاب (ما خالف به أبو حنيفة عليا وابن مسعود)» وغيرها (رت:95 ١ه).‏ ينظر: الأعلام: للزركلي (/ 

وني الأعلام: للزركلي /١(‏ 58) الْمَروَزِي (ت:٠85ه)‏ وهو: إبراهيم بن أحمد المروزي» أبو إسحاق: فقيه 
انتهت إليه رياسة الشافعية بالعراق بعد ابن سريج» وله تصانيف منها: (شرح مختصر الزق). 

(7) ينظر: الرياض: للثلائي (و/3)» واختلاف الفقهاء: للمروزي (ص: 5 5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
(51/7))؛ والبحر الزخار: لابن المرتضى /١5(‏ 478)» ونماية المطلب: للجويني (5/ »)70١‏ والحاوي الكبير: 
للماوردي /١07(‏ 289 ). 

(8) في (ج)» والمطبوع من التذكرة (ص:0٠5):‏ "للغائب". 

() في (ب): "رد" 

.)50٠١:ص( "اوْعَاءَ": كذا في المطبوع من التذكرة‎ )٠١( 

)١١(‏ "على": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 


05 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [في من أقرّ بمال وادعى فيه حقاً] 


قوله: (إِلَا أنْ يَدَعِي عَليْهِ الإنلاف بالإقرار): وذلك؛ لأنّهُ إذا ادعى عليه دعوى مطلقة فهو لو زاد 
أقرّ له به ل يصح إقراره له فلا تلزمه اليمين؛ لأنَّ فائدة اليمين: لعله يرجع إلى الإقرار» أو ينكل فيحكم 
عليه» وهذه الفائدة قد بطلت هنا بعد إقراره بالشيء لغيره. 

وأمّا إذا ادعى عليه الإتلاف بالإقرار[و/5١٠]‏ أي: التفويت كونه فوته عليه» فإِنَّهًا تلزمه اليمين؛ لأَنَهُ 
إذا أقرّ بذلك أو نكل عن اليمين حكم عليه باستفداء الشيء واسترجاعه بما أمكنه» وإن لم يمكنه 
ضمن قيمته؛ أو مثله كما إذا ادعى عليه أنَّهُ كان في يده له بوديعة» أو عقدء أو غيرهما. 

قوله: (كُمَا لو أقرّ لِطِفْلِهِ) يعني: وكذا لو أقرٌ المدعي(')عليه بالشيء الْمُدَّعَى لولده الصغير فلا يمين 
عليه لمن اذّعَاه في مجلس إقراره هذاء وأمَا لمن اذّعَاه من بعد(")امجلس» أو فيما ادعى على الولد 
الصغير» فكذا عند (السيدين)» و(قع): أتَا لا تحب اليمين على الأب ولا يصح إقراره عليه. 
وعلى(؟)(قع): أنَّ إقرار(*)الأب(6)على طفله يصح(")فتلزمه اليمين» ومثله في (المذاكرة): أنَّ إِقرّار 
الولي على الصغير يصحء وهو ظاهر القران الكريء(8)حيث قال تعالى:(3)ل فَلََمَللَ ونه 4 [سورة 
البقرة: )٠١(.]95‏ 


ححا حلا لحلل 


(1) في (ب): "الدعوى عليه". 

(؟) "عليه أَلَهُ كان في يده له بوديعة» أو عقد, أو غيرهما. قوله: (كما لو أقرّ لطفله) يعني: وكذا لو أقرٌ لطفلة 
المدعي": ساقط من (ج). 

(0) في (ج): "بعد من". 

(4) "وعلى": ساقطة من (ب). 

(ه) في (): "أن الإقرار"؛ والمثبت من (ب)» موافقة للسياق. 

(5) في (ج): "إقرار العبد . 

(0) في (ج): "يقع". 

(8) في (ج): "القرآن العظيم". 

(9) "تعالى": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب» ج)» موافقة للسياق. 
)٠١(‏ ينظر: البيان الشافي: لابن مظفر (5//؟). 


درك 


فصل:[فيٍ البينة المقبولة, وفي ما تغبت به الدعوى] 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[في البينة المقبولة, وفي ما تغبت به الدعوى] 


[قال: طلقتك بعبد, وقالت: بلا شيء. وجب إن بين]: 
قوله: (وَإنْ لّ) يعني: وإن لم يبين وحلفت الزوجة فَإِنَّهُ يكون الطلاق في الظاهر بائناً (في حقه)؛ لأجل 
إقراره بالخلع, وهذا ذكره (الفقيهان:ي س). 
وقال(١)(بعض‏ المذاكرين): أَنَّهُ يكون رجعياً في حقهما معاً؛ لأَنَّهُ لم ينبت العوض.(5) 
قوله: (قََا سُكْىَء وَلَا يرنه وَلَا هي): أمّا كونه لا يرئها فظاهر على قولنا أَنّهُ بائن في حقه وأمًا 
كونما لا ترثه ولا تستحق عليه السكنىء فهذا ذكره (الفقيه:س): لأنًّ قد حكمنا بكونه بائن في حقهء 
وقيل: بل تستحق عليه السكنى في حال عدتها وترثه إذا مات فيها؛ لأنَّ إقراره بالبائن إِما يقبل فيها 
هن الله قينا شو علب 
قوله: (كُما لو أقرٌ ببيْئُونتهَا) يعني: فإنّهُ يقبل إقراره ويعمل به في ظاهر الحكم, ولو أنكرت» وهذا 
وفاق. 
قوله: (إِنْ رَاجع) يعني: إذا راجعها في حال العدّة فإنَّهُ بمنع منها وتمنع هي من زواجة غيره مؤاخذة لها 
بإقرارها بِأنَ(؟)الطلاق راجعي فلا تزوج غيره حتى يطلقها بعد هذه الرجعة» وفيه القول الذي مرّ أنه 
رجعي ف حقهما معاً فتصح رجعته بما.(5) 
قوله: (فَلَوْ أَعَْقَ العَبّد) يعني: حيث اذَّعَى الطلاق على عبدٍ لها معيّن, فَأمًا لو كان في الذمة فإنّهُ لا 
يصح عتقه قبل تسليمه وكذا في المهر حيث هو عبداً أو أمة. 
قوله: (وَالبَاقِي لِبَيْت المال) يعني: إذالم يكن له وارث من النسب ولا من السبب كمعتق الجد ونحوه؛ 
لأنَ(1)هذا القاتل ومن يرث به بدسبٍ أو بسبب كمعتقه فلم يصح كونه معتقاً لهه ولو لزمته الدّية 
لأجل إقراره بعتقهء وهذا ذكره (الفقيه:س) أَنَّهُ لا يلزمه إِلّا الدّية فيكون للزوجة منها قدر قيمته» ومثله 
ف (الحفيظ):0) وإقيل:ف): أنه يارمه لما قيمعه ويلمه ديه لواره إن كان وإلّه فلبيت الثال.(8) 


)١(‏ في (ج): "وقال في". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/8)» والبيان الشافي: لابن مظفر (18/4). 
(©) ينظر: الرياض: للثلائي (و/34). 

(4) في (ب): "لآن". 

(5) ينظر: البيان الشاي: لابن مظفر (53/5). 

(5) "لأن": النون ساقط من (ب). 

(0) ينظر: الحفيظ (ظ/١ه).‏ 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (و/38)» والبيان الشافي: لابن مظفر (551/5). 
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12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[في البينة المقبولة, وفي ما تغبت به الدعوى] 


[قال: أعتقتك بمال ثم أنكرا] : 
قوله: (ثَبَتَ العثق, وَلَّو تَفادُ كَالطَّلَاق) يعني: ولو نفاه العبد. 
فَإِنْ قيل: ما الفرق بين هذا وبين ما إذا شهد أحد الشريكين على النَّانِ أَنّهُ أعتّق نصيبه فَإِنّهُ لا يعتق 
العبد إِلّا إذا صادقه كما تقدم بيانه؟ 
ولعل الفرق: أَنَّهُ هنا أقمٌ بالعتق حقيقة» فيكون كإنشاء العتق وهناك إِا أقرّ بسبب يقتضيه وهو عتق 
نصيب شريكه فيحتاج إلى مصادقة العبد وهو يلزم من هذا أنَّ السيد إذا أعتق عبده عتقاً معلقاً بشرط 


ثم أنَهُ أقيّ بعد ذلك بحصول الشرط فلم يصادقه العبد عليه أنَّ العتق لا 


قوله: (وَالْعفُو بلا شّيء): هذا يستقيم إذا كان الْمُدَّعَى عليه منكراً للقتل» وأمّا إذا كان مقراً به مَإِنْ 
الدّية لا تسقط بالعفو المطلق عند (الحادوية)» وقد قال في (الحفيظ): أنَّهُ إذا حلف على إنكاره 
المصالحة مع إقراره بالقتل لزمه الأقل من اليّية» أو المال المدعى.() ولعل وجهه: كون المدعي راداً 
لزيادة الدّية على المال المدعى.(4) 
قوله: (وَخَلّف المكياد إل آخره) :(0) وعلى قول (ح): لا تحب اليمين إل إذا كانت على مالٍ يصحٌ 
التبرع به. 

[إنكار أحد الزوجين الخلوة أو الدخول]: 
قوله: (ِلِرجْعَةٍ, أؤ مَهْر) يعنى: حيث ادعى(5)الزوج الدخول("الضت الرجعة فأنكرته الروجة» أو 
حيث ادعته الزوجة لتستحق كمال ا مهر وأنكره الزوج. 
قوله: (وَيُكُلْفَ الْحْضُور): هذا قول (م)» وعند (لحادوية): لا يكلف بل ينصب عنه الحاكم وكيلاً 


.)50/5( ينظر: البيان الشافي: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: الحفيظ (ظ/١ه).‏ 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (و/94). 

(ه) "وحلف السيد لدعوى عبده العتق» والتدبير» والكتاب» ومنكر الخلوة» أو الدخول من الزجين لرجعة أو مهر": 
هذا نص التذكرة (ص:0٠50).‏ 

(5) في (ب): "ادعاه'. 


(0) "الدخول": ساقطة من (أء.ب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 


٠‏ ؟ه 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[في البينة المقبولة, وفي ما تغبت به الدعوى] 


قوله: (لا عَلَى أَنَّهُ عقد(١)قاسِد):(١)هذا‏ ذكره (م) قال: لأنَّهُ يحمل أمره على السلامة بأنة(")قد 
حدد عقداً صحيحاً بخلاف سائر المعاملات» فتقبل هذه البينة؛ لأنَّ الاستمرار على الفاسد فيها 
جائزء وكذا لو بينت على إقراره أَنّهُ عقد عليها فاسداً. 
وقال (الإمام:ح): بل تقبل بينتها بأن العقد فاسد هنا كما في سائر المعاملات» وقد تقدمت هذه 
المسألة في النكاح. 
[قبول بيئة الإيفاء] : 

قوله: (تفادياً) يعني: يحمل على أنَّهُ دفع ما ادعى عليه من الدين تفادياً للخصومة ولو كان غير 
واجب عليه فيقبل بنيته بالإيفاء. 
قوله: (إِلَا في الوَدِيْعَة) يعني: حيث أنكرها من الأصل ثم بين أَنَّهُ قد ردها فلا يقبل دعواه ولا بينته؛ 
لأنَّ رد الوديعة فرع على ثبوت أصلها وهو قد انكره فيكون إنكاره تكذيباً(؟)لدعواه ولبينته. 

[قبول بينة الإيفاء بعد قوله: ما أعرفك] 
قوله: (وَبَعْدَ مَا أغرفك) يعني: أَنّها يقبل بينته بالإيفاء بعد قوله: (ما أغرفك)؛ لأنَّ ذلك قد 
يسعمل فق الإتكان على سبيل البالغة ولآلة عرو آذ سادق فق كوه لذ يعرفه:خواق أن يكوث بيدهنما 
واسطة وكيلء(*)أو نحوهء ذكر ذلك (م):(0) و(ض زيد): وهو القوي. 
وقال (ط)»(7)و(ح):(3(08)لا تقبل بينته؛ لأنَّهُ يبعد أنَّ يون من لا يعرفه.(١٠)‏ 


(1) "عقد": ساقطة من (أ)» والمطبوع من التذكرة (ص:١50)»‏ وأثبتها من (بءج) موافقة للسياق. 

(؟) في (ب): "فاسدا". 

(0) ف (ج): "لأنه". 

(:) في (بءج): "مكدب" 

(5) في (ج): "نحو أن تكون بينهما واسطة وكيل»". 

(5) ينظر: شرح التجريد (113/5). 

(0) "ومن ادعى على غيره مالاً فقال المدعى عليه: ما له شيء عَلَنَ ولا أعرف ما يقوله. فأتى المدعي بالبينة على 
دعواه» فحينئذ يأقِ المدعى عليه بالبينة أنه قد وفاه ذلك المال أو أبراه منه» قبلت البينة وم يَفْدَح فيها إنكاره الأول." 
ينظر: التحرير (ص:371)» والمنتتخب (ص:١1١5).‏ 

(8) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 07/")» وبدائع الصنائع: للكاساني (5/ 4 ؟5)» والهداية: 
للمرغيناني (©/ :)1١١‏ ولمحيط البرهاني: لابن مازة (8/ .)01١‏ 

(5) في البيان: لابن مظفر (1/4©): "(ظ)» و(خ)". 

.)95/4( والبيان: لابن مظفر‎ »)51١/5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )٠١( 


ه١‎ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[في البينة المقبولة, وفي ما تغبت به الدعوى] 


قوله: (كَبيَة الدّلال عَلى تَسْلِيم الثُّمن... إلى قوله:...(خلاف (ط)):(١)قد‏ جعل (الفقيه:س) 
هاتين المسألتين مثل التي قبلهماء وجعلهما على الخلاف الذي(")بين (السيدين) ذكر ذلك 
[ظ/ه١٠١]‏ تفريعاً على المسألة الأوَّلى. 
وقال في (الكافي): أَنّهُا تقبل البينة في هاتين المسألتين عندنا خلافاً (لأبي("اح).(4) و(ش).(*) 
و(1)(قيل:ف): أَنَّها تقبل البينة في(7)المسألة الأوّلى؛ لأنَّ تسليم الثمن ليس بفرع على البيع كما في 
قضا الدين» وأمّا في المسألة الثّانية(4)فمحتملء ولا فرق أنَّ يقال فيها: أنَّ الرضى بالعيب هو فرع على 
صحة البيع وهو قد انكره فلا تقبل بينته بالرضى كما في رد الوديعة بعد إنكاره لقبضها.(3) 

[تقبل بيئة الوارث أن أباه مات وهو مالكه] : 
قوله: (وَإِنْ لَّ يَقُوْلُوا: وَتَركُهِ إِزْتً): هذا مذهبناء[لأن الظاهر فيما يلكه الميت عند موته أنه 
لورثته] )٠١(.‏ 


وقال (الناصر):(١١)الابد‏ أنَّ يقولواء (وتركه إرثاً): بالجواز أن يكون قد أوضى يه.(؟١)‏ 


)١(‏ "كبينة الدلال على تسليم الثمن بعد قوله: ما بعت لك شيئا وبينة البائع على رضى العيب بعد قوله: ما بعتك 
شيئاً؛ خلاف (أبي طالب)": هذا نص التذكرة (ص:١50)»‏ وينظر: المنتخب (ص:73077)» وشرح التجريد -١/1//5(‏ 
ما ). 

(1) "الذي": ساقطة من (1)» وأثبتها من (ب). 

(©) 'لأبي": "بي": مثبتة من (ج) موافقة للسياق. 

(:) "بشر عن أبي يوسف: في رجل ادعى شراء جارية من رجل وأراد ردها بعيب العور» فجحد البائع وقال: لم أبعك» 
فأتى المشتري بشهود أنه ابتاعها منهء وهي عوراءء» وأقام البائع بينة أنه برئ إليه من العور» لم تقبل بينته على البراءة في 
قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: قبلتهاء ليس هذا إكذاباً لشهوده؛ فإنه يمكنه أن يقول: أبرأي» ولم أبعه حيث طلبه 
فطلبت إليه فأبرأني. ينظر: المحيط البرهاني: لابن مازة (9/ .)١58‏ 

(5) ينظر: مختصر المزني (8/ »)18١‏ وروضة الطالبين: للنووي (5/ 474)» والعزيز: للرافعي /١8(‏ 107). 

(5) "الواو': ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(1) "هاتين المسألتين عندنا خلافاً (لأبي ح)» و(ش)» (قيل:ف): أَنَهُا تقبل البينة في": ساقطة من (ب). 

(8) "القّانية': ساقطة من (ب). 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (08-9/54). 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

)1١(‏ في (بءج): "(ن)". 

)١١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (5/5؟). 


لاه 
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قوله: (عَلَى أَنّهُ كانَ له) يعني: لأبيه. فلا يحكم بماء؛ (لأنَا لغير مدع):(١)وهو‏ الأبء (و): لأا 
(على ملك كان): وذلك لا يصح عندناء فأمًا حيث اذَّعَى أنَّ هذا الشيء كان له» وشهدوا بِأنَّهُ كان 
له أو بملكه فإِنَّهُ لا يحكم له به حتى يقولونء(")ولا نعلمه خرج عن ملكه. هذا قول (الحادوية)» 
و(قم)» وعند (ن).(") و(الحنفية)»(؟) و(قم)» و(قش): أَنَّهُ يحكم له به [كان باعه منه وهو له أو 
أقر له به فإتما تقبل بينته؛ لأن ببينته وإقراره يبطل يدهء وكذا إذا كان ذلك الشيء ليس عليه يد لأحد 
فإنه يحكم به لمن بين أنه كان له]ء(2)وهذا الكلام كله إذا كانت الشهادة في شيء معين؛ لأنَّ يد 
المدعي عليه(١)يمنع‏ من الملك المتقدم للمدعي. 

وما إذا كانت في دين نحو: أن يشهدوا بأنّه(7)كان له. أو لأبيه» أو لأمه دين42)على هذاء أو على 
أبيه» فظاهر كلام (الشرح): أَنَّهُ يحكم بذلك الدين, وأنَّهُ يستصحب فيه البقاء؛ لأنَّ ليس فيه يد تمنع 
من بقائه» و(قيل:ف): أَنَّه(9)لا يحكم به حيث شهدوا به لأبيه. أو لأمه إِلّا إذا قالوا أَنَّهْ' ١)كان‏ 
لما إلى أنَّ ماتا كما في الشهادة بالعين» ويحمل كلام (الشرح) على أنَّ الشهود ذكروا ذلك.(١١)‏ 
قوله: (بَطّلّت بَيّئَة الإرث): وذلك؛ لأتا تشهد بالظاهرء وبينة من الشيء في يده تشهد له بالنقل 
من الأب قبل موته» فكانت أولى. 

قوله: (بِأنَهُ هُو): وذلك؛ لأنّهُ يدعي استحقاق إبداله على المشتري ولكن الحيلة في أَنَّهُ يقبل قوله مع 
عند ق ذلك (هو): أن يدكر قيضه فيكون القول قولهة وزو له أن لف ها فيض المع إن كان 


)١(‏ في (ب): "مدعي". 

(0) في (ب»ج): "يقولوا". 

(9) ينظر: الجامع: لعطية النجراني (ص:١5551).‏ 

(:) ينظر: فتح القدير: لابن الحمام (547-0/1)» وحاشية ابن عابدين (591/5). 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 
(5) 'عليه": ساقطة من (ب). 

(0) "بأنه": الباء ساقط من (ب). 

(8) "دين": ساقطة من (أ) وأثبتها من (ب» ج)» موافقة للسياق. 

(5) "أنه": ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ " قالوا أنه ": ساقطة من (أءب) وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 
)١١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (5/5؟). 

)١١(‏ "ما قبض"': ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 


الات 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[في البينة المقبولة, وفي ما تغبت به الدعوى] 


وغول ١اغير‏ الواجت له لأله حدق ها ابض هة .عيبي وهذا حييق كان القمن ىق الذمةه وأكا إذا 
كان معيباً فكذا على قول (المادوية): أَنّهُ لا يتعين» وأمّا على قول (م):(')بأنةٌ يتعين فعليه البينة بأنةُ 
الثمن» وإذا بين فلا يستحق إبداله» بل يكون له الخيار في فسخ البيع. 
قوله: (وأنه(")سَلَم أكفّر): ذلك ظاهرء وأمّا لو اذَّعَى المشتري أَنَّهُ وجد المبيع ناقصاً أو ادعى البائع 
أنَهُ وجد الثمن ناقصاً فَإِنْ كان ذلك بعد إقراره بالقبض فعليه البينة» وإن لم يكن أقرّ بقبضه بل قال: 
قبضت بعضه دون بعضء فالقول قوله مع يمينه. 

[قبض مالاً من عمرو لبكر ثم تجاحدوا] : 
قوله: (مِنْ عَمْرِو لبَكر) يعني: قال زيد أَنَّهُ رسول لبكر بقبض دينه من عمرو. 
قوله: (ثمّ لا تُقَبَل بَينهُ رَيْدِ أنَهُ سَلَّم ييكر): وذلك؛ لأنَّ إنكاره للقبض من عمرو يكذب دعواه 
وبينته بالتسليم إلى بكر.(4) 
قوله: (صَّارَ أمِيناً لَهُ) يعني: فيقبل قوله بالتسليم إليه مع بمينه» وقد برئ عمرو من الدين الذي عليه 
لبكر. 
قوله: (بَيّنَ بعسليمها لبَكرْ(<)حَيْثْ هُوَ يَضْمَن)[1) يعني: فإذا بين بالتسليم إلى بكر لم يضمن لعمرو 
وبرئ عمرو من دين بكرء(")وأًَا حيث لا يضمن فلا يحتاج يبين بالرسالة. 
قوله: (أَؤْ حَيّتْ هُوَ عَيّن) يعني: حيث الذي قبض من عمرو وديعة» أو نحوها فهو يكون عمرو 
متعدّياً بتسليمها إليه من غير بينة بالرسالة فله مطالبته بحا وإذا ادعى أنَّهُ قد سلمها إلى مالكها بكر 
فعليه البينة وسواءً سلمها إليه عمرو مصدقاً أو مكذباً. 
قوله: (فَإِنْ عجز) يعني: عن البينة بالتسليم إلى بكرء أو بِأنّهُ أرسله. 


)١1(‏ "وهو": الواو ساقط من (أءب) ومثبت من (ج) موافقة للسياق. 
)١(‏ في (ج): "(م بالله)". 

(9) في المطبوع من التذكرة (ص:١501):‏ "وبأنة". 
(4) في (ب): "بالتسليم لبكر". 

(5) "بتسليمها لبَكر": ساقطة من النسخ وأثبتها من متن التذكرة (ص:١501)»‏ وف متن النسخة (ج): "'بتسليمه 
(5) '(بَيّنَ بتسليمها لبَكز حَيْث هُوَ يَضْمَن)": في (ج): '(بَيّن هو حَيْثْ يَضْمَن)". 

(0) "وبرئ عمرو من دين بكر": في (ب): "ويؤدي عن عمرو من دين بكر". 


:5ه 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [في البينة المقبولة» وفي ما تثبت به الدعوى] 


0 


قوله: (لا مُصَّدّقاً 

5 

0 (وأحد قولي (ط)) يعني: و(١)على‏ أحد قوليه» و(م) أَنَّهُ لا يستحق عمرو الرجوع على زيد؛ 
نَهُ [كأَنه](")جعله رسولاً له لما أعطاه مكذباً له في رسالة بكر فيقبل]("اقوله مع بمينه أنَّهُ قد أعطاه 

بكراً ويكون دين بكر باقياً على عمرو إذا حلف ما قبضه من زيد.(4) 

قوله: (لا م مُصَّدَّقَاً فَقَط) يعني: فلا يرجع عمرو على زيد بما أعطاه؛ لأنَّ عنده أنَّ قبضه له كان 

صحيحاًء وأنّهُ قد برئ من الدين» وما أخذه بكر منه(*) بعد ذلك ظلمء فلا يستحق الرجوع به(١1)على‏ 


3 


ولا مُكَذَّباً): وذلك؛ أن تسليمه إليه يكون كالمشروط بكونه صادقاً ف أ نَهُ رسول 


قوله:(")(وكدًا في ابْتِدَاء القَرض) يعني: حيث جاء زيد إلى عمرو وادَّعَى أُنَّهُ رسول لبكر بأن يقرضه 
مالا فأعطاه ما طلبء ثم تجحاحدوا بعد ذلكء فَإِنْ كان المجحد هو زيد لما قبضه من عمرو فعلى 
عمرو البينة به.(8)وإذا ثبت على زيد لم تقبل دعواه ولا بينته على بكر بالتسليم إليه» وإن كان المجحد 
هو بكر أنكر ما أرسل زيد ولا قبض منه شيئء فإذا حلف على ذلك كان لعمرو أنَّ يرجع على زيد 
بما أعطاه إِنْ كان أعطاه مصدقاً مضمناًء أو لا مصدقاً ولا مضمناً(1) لا إِنْ أعطاه مصدقاً له في 
الرسالة» فلا يرجع عليه؛ وما إذا أعطاه مكذباً له فقد قال (الأستاذ):(١1)‏ أنَّ فيه نظر ثم أختلف 
(المذاكرون) فيه:0١١)‏ 


(0 ف (ج): "واء". 

)١(‏ "كأنّه": ساقطة من النسخ الثلاث ومثبتة من نسختين أخرىء موافقة للسياق. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)؛ ونسختين أخرى موافقة للسياق. 

(4) ينظر: المنتتخب (ص:2)6737 والتجريد (ص:757)» وشرح التجريد .)١84/3(‏ 

(5) "منه": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب) موافقة للسياق. 

(5) "به": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(1) "قوله": ساقطة من (ج). 

(0) "به": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(5) في (ج): "ولا مكذبا". 

)٠١(‏ "الأستاذ: إذا أطلق فهو أبو القاسم. جامع الزيادات من أصحاب المؤيد بالله» وإذا قال: الأستاذ أبو يوسف فهو 
الشيخ ابن أبي جعفر صنو الشيخ أبي طالب بن أبي جعفر» من أصحاب الحادي -85كئلهة-". ينظر: المنتزع المختار: 
لابن مفتاح (8؟5/ .)١١8‏ 

)1١(‏ "وحكي عن (الشيخ الأستاذ)» و(أبي القاسم): أنه قال: وكل ذلك إذا كان بين الدافع والمرسل معاملة من دين 
أو وديعة» وغيرهاء وأما في ابتداء القرض ففيه نظر: قال (ص س): فإن أعطاه المثل وشرط عليه أن يدفع إلى المرسل 


و 


ومعه 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[في البينة المقبولة, وفي ما تغبت به الدعوى] 


ف(قيل: ح): لا نظر فيه بل يكون على الخلاف الأوّل كما في الدين. 

و(قيل:مد س): وجه النظر: أَنَّهُ يرجع عمرو على زيد بما أعطاه حيث أعطاه مكذباً له وفاقاً؛ لأَنَهُ 
كأنُ أقرضه إياه» وقد ذكره في (الكتاب). 

و(قيل: ع): بل عكس ذلك أنَهُ لا يرجع عليه وفاقاً؛ لأَنَّهُ إذا أعطاه مكذباً له فكأنّةُ جعله رسولا 
بالتسليم إلى بكر. 

(قيل:ف): وهذا جلي مع حصول الإضافة من عمرو إلى بكر عند التسليم إلى زيد نحو(١)‏ قوله: اعط 
هذا بكراًء أو احمله إليه» وكلام (الفقيه:س) أجلى(")مع عدم إلى بكر نحو: أنَّ يعطي زيد أو 
سكت 27 

قوله: (وَلَا مُتَارَعَةَ بَيْنَ الرَسُوْل(4)وَالدَافع): هذا يستقيم في ابتداء(*)القرض حيث أعطاه مكذباً له 
فيكون قد أقرضه الرسول على ما ذكره (الفقيهان:مد س). 

قوله: (صَّمِنَ إِنْ أَغْطَاهُ مُكذّباً): وذلك؛ لأَنّهُ يكون وكيلاً له فيصح شرطه عليه فإذا خالف ضمنء 
وإذا أعطاه مصدقاً له فهو وكيل لغيره» فلا يصح شرطه عليه» ويستوي في هذا مسألة الدين» ومسألة 
القرض. 

قوله: [و/07١]‏ (كُمَا لو اذَّعى رَذَّه) يعني: فإِنّهُ يقبل قوله مع بمينه أَنَّهُ رده إلى الدافع إذا 
أغطاه(")مكذيا له؛ لأَنَّه وكيلة لا أن أعطاه مصدقاً له فلا يقبل أنه رده عليه إِلَّا يبينة؛ لأَنّهُ رسول 
لغيره. 


بالبينة فأعطاه بغير بينة ضمنه» وقال (الأخوان): وهذا لا يصح على الإطلاق...الخ". ينظر: اللمع: للأمير:ح 
(87/54) المسألة الثانية عشر. 

(1) 'نحو": ساقطة من (ب). 

(0) في (ج): "أجلا". 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (59/5). 

(5) "المُرسل": كذا في (ب» ج). والمطبوع من التذكرة (ص:١501).‏ 

() في (ج): "في أول". 

(5) في (ب): "إن أعطاه". 


0 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[في البينة المقبولة, وفي ما تغبت به الدعوى] 


[من صدق مدعي وكالة قبض الدين]: 
قوله: (أو أَنَّهُ وحده وَارث مَا في يَدِهِ) يعني: من الدين الذي عليه لغيره» أو من العين كالغصب» 
والوديعة» ونحوها فإذا صدقه أنَّهُ وارث له وحده لزمه التسليم إليه» ذكرته (الحنفية).(١)‏ وهو مذهبناء 
وما في دعواه الوكالة له بقبض ذلك فقال (ش): لا يلزمه التسليم في الكل.(؟) 
وقال (ّد)ء وقول (لأبي ح)(") ورواه في (شرح الإبانة) عن (ط): أَنَّهُ يلزمه في الكل.(4) 
وقال: (الأزرقي)» وقول (لأبي ح):(0) وهو المذهب() أَنّهُ يلزمه في الدين لا في العين؛ لثما مال الغير 
لا يصح المصادقة فيهاء ولا يجوز له تسليمها إِلّا بالبينة على الوكالة. 
(قيل:ف): وفيما بينة وبين الله تعالى إذا ظن صدقه جاز أن يسلمها إليه.(7) 
قوله: (تَخت يَذْث)هَدًا لَهُ شَئْء) يعني: سواء كان ديناء أو عيناً فلا يحب التسليم إليه» ولو صدقه؛ 
لأنَّ دعواه للوصاية هي دعوى على الحاكم؛ لأَنّهُ ولي من لأوصي له. وأمّا الجواز فيجوز في الدين لا 
في العين» وأمّا مع قيام البينة وحكم الحاكم فيجب التسليم في جميع ما تقدم. 
قوله: (وَلَا مَن قَالَ: أمرَت رَيْد أقضِيّْكَ دَرَاهمه هَذِه) يعني:(3)ثم امتنع من القضاء فلا يجبر عليه 
ذكره (م).(١٠)‏ فقيل: لأنَّ ذلك منه إِقْرَار على زيد وهو لا يصح, وقيل: لأنَّ الوكيل لا يلزمه فعل ما 
أق5(١١)بهء‏ بل له أنَّ يترك.(1) 


)١(‏ اختلف العلماء في مسألة مدعي الْوكَالَّة بمّبض الْوَدِيعَة» فقال الإمام الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء: 
للطحاوي (4/ :)١5‏ "قَالَ أَصْحَابنًا: إذا ادّعى الْوَكَالّة مض الدّين وصدقه الْعَريم فَإِنّهُ يخبرة على تَسْلِيمه إِليْهِ وَكَالَ 
ابْن أبي ليلى وَالشَافِعِيَ لا أخبرةُ على دفع الدّين حَقٌّ يُقيم الَْينّة وََقُول لَهُ إن شِئْت فاعطه وَإن شِفْت فَاتْركُ...", نقله 
عنه في اللمع: للأمير:ح (67/54) المسألة الثالثة عشر. 

.)3١10 /5( ينظر: تماية المطلب: للجويني (/ 55 » 85). والعزيز: للرافعي‎ )١( 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء (؟/ ١5).؛‏ والمبسوط للسرخسي (5؟/ .)١59‏ 

(4) ينظر: المنتتخب (5؟5). 

(5) ينظر: المبسوط: للسرخسي »)١7 /١9(‏ والحداية: للمرغيناني (9/ .)١55‏ 

(5) "قال الفقيه يحبى بن حسن البحيبح: وهو المذهب". ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (8117/8). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (50/5). 

(8) "يد": ساقطة من (ج). 

(9) "هذه) يعني": ساقط من (ب)» و"يعني': ساقطة من (ج). 

)٠١(‏ في (ج): "(م بالله)". 

)1١(‏ في (بءج): "ما أمر". 


فرك 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[في البينة المقبولة, وفي ما تغبت به الدعوى] 


[لا جمبع السفر مدّعى عليه مجيء بينة غائبة] : 
قوله: (إلّا لمصلّحة) يعني: إذا رأى الحاكم ذلك صلاحاًء وغلب بظنّه صدق المدعي فله أنَّ يمنعه من 
السفر أو يطلبه بكفيل بوجهه إلى قدر أجل الشفيع من ثلاث إلى عشرء[1) قال (أبو مضر): وفي 
النكاح» وتوابعه إلى شهر؛ لأَنّهُ يحتاط فيه أكثر من غيره.(5) 
قوله: (وَلَا تَقْبْت القُوق) يعني: في ملك الغير مع الإقرار بملك القرار للمدعى عليه أو لما معاكما 
إذا قال: هذه الدار لك(5)وأنا مستأجر لما فعليه البينة» ولو كانت في يده. 
قوله: (إلّا في قَولِ (ص) وقَوْلٍ (للم))(*)يعني: في الحقوق لا في دعوى الرهنء والإجارة» وكان 
(الفقيه:س) يقوي هذا القول ويحكم به.(35) 


قوله: (فَعَلَى هَذَا) يعني: قول (ص)» و(م).0") 
حع حاع حلع 


.)41١/4( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 
في (ب): "عشرة".‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (41/5). 
(:) "لك": ساقط من (ب). 

(5) في (ب): "(للمرتضى)". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (47/5). 
(0) في (ج): "(م)» و(ص)". 


5ه 


للبينة 
فصل :[ف إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [ف إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


[إذا بين الخارج والداخل ولم يكن قد حكم له حكم للخارج] : 

قوله: (وَ] يكن قد كم لَهُ) يعني: للداخل؛ لأنَّهُ إذا كان قد حكم له حاكم ببينة فهو لا ينقض.(١)‏ 
قوله: (فَبَيََة الخارج أولى):(")قال (م بالله):()إلَّا أن يتقدم تاريخ ملك الداخل على ملك الخارج 
فَإنَّهُ يحكم له 5 مذهبنا أن بينة الخارج أولى؛ ذا تشهد عن محقيق: وبينة الداخل تشهد له 
بالظاهر» وهو ثبوت يده, ولأنَّ بينة الخارج هي كالمؤرخة بالملك له من قبل يد هذا الداخل» ذكره في 
(الشرح): وعند (ش).ء(4) و(ك).(0) وقول (للقاسم): أنَّ بينة الداخل أولى؛ لأتَا تنضم إلى يده 
فتقويهاء وعلى (أحد قولي القاسم): أَنَّهُما سواءء فتقسي(١)بينهما.(7)‏ 

قوله: (كتَعَاجوولَادَة): النتاج: في سائر الحيوانات» والولادة: في العبيد والإماء» وهذا إشارة إلى قول 
(زيد)ء و(ن)؛ و(ح): أنَّ بيئة الداخل إذا أضافت(8)الملك إلى سبب لا يتكرر كانت أولى» وهذا كله 
حيث بيّنا بالملك مطلقاًء فأمًا إذا أضافا ملكهما لذلك الشيء إلى رجل واحد, بِيّن كل واحد منهما 
أنَهُ ملكه في حال كان بملكه فيه فَإِنّهُ يحكم به لمن تقدم ملكه إن أرّخاء أو أحدهماء وإن طلقا حكم به 
للداخل؛ لأنَّ كون الشيء في يده دليل(10)على تقدمه. وإن أضافا ملكهما لذلك(١٠)إلى‏ شخصين 


.)57/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ليست في المطبوع من التذكرة (ص:505). 

(*) "بالله": ساقطة من (أءج)» وأثبتها من (ب). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي /1١1(‏ 2)7075 وروضة الطالبين: للنووي (5/ 317)» والعزيز: للرافعي (5/ +578) 
/1١(‏ الاة). 

(5) ينظر: التوضيح: للجندي (8/ »)٠١‏ وعقد الجواهر: لابن شاس (9/ »)٠١10‏ ولباب اللباب: لابن راشد (ص: 
30). 

(5) في (ب): "فتقسما". 

(7) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)5١5-51١5/5(‏ والجامع: لعطية النجراني (ص:5531)» والبيان: لابن 
مظفر (48-457/5). 

(0) في (ب): "أضاف". 

(5) في (ج): "دلالة". 

3 "دكا سافطة عن إلج). 


ه٠‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[ف إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


مء(١)حصول‏ الملك لما فَإِنّهُ يقسم بينهماء ولا عبرة بالتقدم والتأخر؛ لأنَّ الملك من زيد لا يمنع الملك 
من عمروء ذكر ذلك في (اللمع)»(1)و(الشرح)» و(الفقيه: ح).(©) 

وقال في (التذكرة)» و(الفقيه: ح): أنَّ بيئة الخارج تككون أولى.(4) 

قوله: (كُبَيْئَة الريّة) أي: وكذا في بينة الحريّة وهي أولى» يعني: حيث بيّن رجل على آخر أَنَّهُ يملكه. 
وبيّن الآخر بأنَهُ خرء فَإِنْ بيّنة الحريّة أولى؛ لأنَّ ال حريّة أقوى لا(0)يطرأ عليها الرق في دار الإسلام ولو 
كان تشهن له بالظاهر (5) 


[مات الميت وله ورثة مسلمون وذميون] 

قوله: (وَأنَ أَبَاهْمَا مَاتَ مُسْلماً) يعني: حيث مات الميت وله ورئة مسلمون وذميون فادَّعَى كل واحد 
منهم أَنَّهُ مات على ملته حتى يرثه فَإِنْ بينة الإسلام تكون أولى» ولو كانت تشهد بالظاهر حيث هو 
في دار الإسلام لكن الوجه في ذلك: أنَّ الميت إن كان أصله الكفر فبينة الإسلام ناقلة عنه» وإِن كان 
أصله الإسلام فبينة الكفر ناقلة» لكنه يكون مرتداً» وميراث المرتد يكون لورثته المسلمون ذكر ذلك في 
(الشرح).(7) 

قوله: (وَأنَ الدّار لعَيرٍ مَن فِيّهَا القَتْل):(5)هذه العبارة فيها تسامح؛ آنا قبن متعظية. وضرابة أن 
يقال: (وأنَّ الدار التي وجد فيها القتيل لغير من هو فيها)؛ يعني: حيث ادعى أَنَّهُ مستعير لها أو 
مكتر(ة)وبين بذلك» وبين ولي القتيل أنَّهُ يملكهاء فَإِنَّ بينة من في الدار تكون أولى؛ لأشَا تشهد له 
بخلاف(١١)الظاهر‏ وهو سقوط القسامة عنه؛ لأنَّ الظاهر وجوبجما عليه وأنّهُ ملك الدار. 


الى 1( 


(0) في (ج): 'في. 

.)88 ينظر: اللمع: للأمير:ح (5/5/-ه24‎ )١( 

(؟) في (ج)» والبيان الشاقي: '(الفقيه: ع)" . 

(5) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:507)» والبيان: لابن مظفر (57/5). 

(5) في (بءج): 'فلا". 

() ينظر: البيان: لابن مظفر (57/5). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/5 5). 

(8) "(وَأنَّ الدّار عر مَن [وجد] فِيْهَا القَميْل)' كذا في التذكرة (ص: 505)؛ والصواب ذكره المؤلف. 
(9) في (بءج): "مكتري", والصواب ما أثبته موافقة للبيان الشاي. 

)١(‏ " لأتَا تشهد له بخلاف". في (ج): " لأّه يشهد بخلاف". 


2:١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[فٍ إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


ولكن: هذه المسألة ذكرتما (الحنفية) على أصلهم أنَّ: القسامة(١)لا‏ تحب على مستعير ولا على 
مكتريء وأما على( ')مذهبنا: فلا معنى لذلك؛ لأنَّ القسامة تلزم المستعير والمكتري.(7) 

[شفع بدار هو ساكنها فادعى المشتري أتما لغيره] 
قوله: (وَأنَّ الّدار لِلشّافِع) يعني: حيث اذَعَى عليه المشتري أَنَّهُ غير مالك لما استشفع به وبين بذلك 
وبين الشفيع أَنَّهُ يملكه فإنّها تكون بنية الشفيع أولى؛ لأتَا تشهد بخلاف الظاهر وهو وجوب حق 
الشفعة له.(4) 
قوله: (وَأنَ الدّارَ ملكّه) يعني: الخارج مع قيام البينة من الداخل أَنَّهُ اشتراها من زيد وأقام زيد البينة 
أنَهُ باعها منه وهو يملكها فتكون بينة الخارج أولى كما لو اذّعَاها على البائع؛ لأَنّهُ بينة البائع تشهد 
بالظاهر فقطء وهذه المسألة ذكرها في (الشرح)» و(اللمع)[*) (للهادوية)» [ظ/١٠]‏ وفيها إشارة إلى 
أن البينة المركبة تصح كقول (م)؛ لأَنَّهُم رجّحوا بينة الخارج لكونها تشهد بالتحقيق فقط.(5) 
قوله: (الْعَبْد وَالجَاريّة): هذا ذكره (ط)ء و(ح)» وهو المذهب. 
وقال في (الوافي): أَنّهُ يحكم ببينة البائع» وفيه نظر.(7) 
قوله: (وَلَعَتْ بَينتَاهُم) يعني: حيث أطلقتاء فليس أحدهما أولى من الثّانية فيحكم به لمن هو في يده؛ 
لأجل اليد. 
وقال (الإمام: ح): أنه يقسم بينهما. 
وقال (م بن الحسن): أَنَّهُ يحكم به للخارجء ويحمل على أنَّ شراءه متأخر» وأمّا إذا أَرّخا بوقتين فَإِنَهُ 
يحكم به للمتأخر منهماء وكذا إذا أرَخَ أحدهما فَإِنّهُ يحكم لمن أطلق؛ لأَنّهُ المتأخر عند (الحادوية).(8) 
قوله: (كَإِفْرَارِهمَا) يعني: وكذا إذا اذَّعَى كل واحد منهما على صاحبه أَنَهُ أقرّ له بذلك الشيء. 


)١(‏ القسامة هي: عند الحنفية: أبمان المتهمين بالقتل على نفي القتل عنهم. وعند الشافعية: أيمان أولياء المقتول 
مقسومة عليهم بحسب استحقاقهم في الإرث. 

(؟) "على": ساقطة من (ج). 

(") ينظر: اللمع: للأمير:ح (85/54)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (511/5)» والبيان: لابن مظفر (55-44/5). 
(4) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/5 5). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (84/54). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (45/5). 

(1) ينظر: البيان: لابن مظفر (45/4). 

(8) ينظر: نور الأبصار (ص: 0 45)» والبيان: لابن مظفر (61//4). 


:هه 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [فٍ إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


قوله: (أَنَهُ خَطّب) يعني: خطبها فالخطبة هي تكون إقراراً منه بعدم نكاحها فحيث تكون متأخرة عن 
إقرارها بالنكاح يحكم بعدم النكاح, وكذا حيث تكون بينة الخطبة مطلقة» وبينته على إقرارها بالنكاح 
مؤرخة فيحكم بالمطلقة كما ذكر في (الكتاب). 

وما إذا أطلقتا جميعاً فقد قال (الفقيه:س) في (الكتاب): أَنَّهُ يحكم بالخطبة أيضاً؛ لأنَّ بينتها مطلقة 
فتحمل على أقرب وقتء وبينة الزوج بإقرارها بالنكاح» ولو كانت مطلقة فالإقرار هو إخبار بنكاح 
متقدم فتكون الخطبة(١)من‏ بعده إِقْرَار ببطلانه. 

وقال (م) في (الزيادات): أَنّهُ يحكم ببينة الزوج؛ لأنمما يحملان على العادة» وهي: أنَّ الخطبة تقدم 
على النكاح؛ وأنَّ من طلق امرأته لم يخطبها من بعد.(1) 

قوله: (وَبَيّنَة الْإبْرَاء...إلى آخره):(")وذلك؛ لأنَّ الإقرار إخبار عن دين متقدم فيكون البراء من 
بعده. 


أنا 


قوله: (مَعَ بَيّئَة ابْنه) يعني: ابن زيد أنَّ أباه خلّفها له(؟)ميراثاً وذلك؛ لأنَّ بينة الصداق محققه وبينة 

الإرث تشهد بالظاهر. 

قوله: (مَعَ تَقرير الحاكم لهُ صَغْيْراً) يعني: لأنَّ الصغير تنبت عليه اليد فإذا(*)اذّعَاه من هو في يده 

أَنَهُ يملكه حكم له الحاكم بملكه باليد وهو تقرير اليد في الظاهر فإذا بلغ وبين بالحرية قبلت بينته 

بخلاف ما إذا كان الحكم بالنيئة فإلّه للا تنقطن اله بينته يحتقة أو خخرينه منواء كاة إقراره(7") مطلفا أو 

بأَنّهُ أعتّقه بعد الحكم له كما ذكره نل في (الكتاب). 

ومفهومه: أَنَّهُ لو بين بالحرية مطلقاً لم ينقض الحكم بماء (قيل:ف): وهو محتمل للنظر؛ لأنهما لو 
تعارضتا البينتان قبل الحكم كانت بوه القرية أمل» وق ذكرواة أن البينة التي تقوم بعد الحكم إذا كانت 

أولى من بينة الحكم بالإجماع فَإِنَّهُ ينقض الحكم بما. 

قوله: (الْمَجْهول) يعني: هل هو(") حرء أو عبد؟ 


)١(‏ "الخطبة": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

.)417//5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) "وبينة الإبراء في إطلاق البينتين بالإبراء عن مائة والإقرار بمائة": هذا نص التذكرة (ص:505). 
(:) في (ج): "خلفه لها". 

(5) في (ج): "فإذا هو". 

(1) "بعتقه أو بحريته سواء كان إقراره": ساقطة من (ج): وأبدل عنها ب: "على". 

(0) "هو": ساقطة من (ج). 


الك 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [فٍ إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


[ ادعى على كبير أنه مالك له] 
قوله: (أَوْ بالملكِ لأمّه): لعل مراده مع كونه في يد مالك الأم, لا إن كان في يد الغير أو ف يد نفسه. 
لا على قول (م): أنَّ الحكم بالبينة المطلقة تكون على الإطلاق» وتدخل النتائج» والفوائد 
المتقدمة.(١)‏ 
قوله: (أوْ بِسَلْب اختيّاره) يعني: فإذا كان العبد تحت يده بحيث أنَّهُ قاهر له» ويمنعه اختياره مع 
البينة له ]إله(31)1 غيد ذإنها بت يده غليه ويحكم له به لا مجرد كونه في يدهء فلا تثبت يده عليه» 
ولا يحكم له به. 
وقال (ص): إذا كان العبد من مولد العجم فَإِنْ اليد تثبت عليه» ويكون القول قول من هو في يده؛ لا 
إن كان من مولد العرب» قال: وهم يعرفون -الكل-(")بلغاتهم.(؟) 
قوله: (وَبَيّنَة الْبَيع عَلَى اليَة) يعنى: حيث قال أحدهما: وهبث لي هذاء فقال: بل بعته منك بثمن 
معلوم» فقيل: أنَّ كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه. 
وقال (م): أنَّ البينة على مدعي الهبة؛ لأنَّ الظاهر في الأعيان وجوب العوضء وعلى القولين معاً فيمن 
بين منهما بما اذَّعَاه حكم له.(*) وكذا إذا حلف أحدهماء ونكل الثاني وإن حلفا جميعا(؟)بطلت 
دعواهما وبقي الشيء لصاحبه؛ وإن نكلا جميعاً فقد قال في (الكتاب)» و(الحفيظ):(") أنَّهُ يحكم لكل 
واحد بما اذّعَاه [إذا أضافا إلى وقت واحد]ء(5)و(قيل:ح عع): أنَّهُا تبطل دعواهما ويبقى الشي 
لصاحبه» و(قيل:ل): أَنَّهُ يحكم بنكول الأوّل منهماء وإن بينا جميعاً فإنّهُ يحكم لكل واحد بما اذَّعَاه إلّا 
إذا أضافا إل وقنت والهد فاتهها يبظلذة ل3) 


.)51/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ في (أءب): "إلى" والمثبت من (ج). 

(©) في (سعج): "الكل منهم". 

(54) ينظر: البيان: لابن مظفر (51/5). 

(5) "بما ادّعَاه حكم له": في (ج): "حكم له بما اذّعَاه". 
(5) في (ب): "معا". 

(0) ينظر: الحفيظ (و/). 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج). 
(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (81-81/4). 


كن 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [فٍ إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


[بَيْئَة البّيع أولى من بين الرّهن] 


منكء فالبينة على مدعي البيع» فإذا بين به حكم له بالبيع» وأمّا الثمن فَإِنْ رجع البائع إلى تصديقه 
حكم له به» وإن لم يرجع ف(قيل:ف):(١1)‏ أَنَّهُ يستحق منه بقدر قيمة المبيع؛ لأنَّ المشتري كأنَّهُ قد 
استهلكه عليه؛ والزائد يكون لبيت المال. 

وهذا يستقيم إذا كان الثمن نقد وأمّا إذا كان غيره فلعله يكون لبيت المال؛ لأنَّ كل واحد منهما 
باقي(؟)له وإن بين مدعي الرهن استحق ضمانه إذا تلف مع التاق ولا يغبت عليه الدين إِلّا أن يرجع 
الاي إلى تصديقه» وإن خلمًا أو نكلا فالعبرة بيمين المالك ونكوله؛7/الأتما عليه ي الأصل» وإن. بينا 
جميعاً بأن أضافا إلى وقتٍ واحد بطلاء وإن أطلقا حكم بالبيع. 

وإن أَيّخا بوقتين حكم بالمتأخر وإن أرَخ أحدههما حكم للمطلق على قول (الحادوية)؛ لأَنَّهُ المتأخرء 
وعلى (قم):( أأنّهُما سواءء فيكون كما إذا أطلقاء وعلى (قم): أنَّ البينة المطلقة يحكم بما على 
الإطلاق فتكون المؤرخة أولى؛ لأتَا المتأخرة (5) 

قوله: (فَنِصْفَانٍ إِنْ بَيّناء أؤ تكلاء أؤ حَلقًا): وذلك؛ لأنَّ في يد كل واحد منهما نصفه فإذا بينا أو 
نكلا استحق كل واحد منهما النصف [الذي في يد صاحبه؛ لأنه خارج عنه» وإن حلفا استحق كل 
واحد النصف](1)الذي في يده» وهذا مذهبناء وعند (ن)», و(ك).(؟) و(قش): أن البينتين تبطلان 


ويوقف الشيء العدقى حتى يتصادقا عليه» وعلى (قش):(80) أنه يقرع سينا كه ةا 


)١(‏ في (ب): "فقال (الفقيه: ف)". 

(0) في (ب): "ناف" . 

(؟) في (ج): "بمين المالك ونكوله واحد". 

(:) في (ب): "وعلى قول (م)". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (1/54ه-8ه). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(1) ينظر: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: /57)» والتوضيح: للجندي (8/ 0). 

(0) " أنَّ البنتين تبطلان ويوقف الشيء الْمدّعَى حتى يتصادقا عليه» وعلى (قش):": ساقط من (ب). 

(9) ينظر: الأم للشافعي (5/ 55 ؟)» والإشراف: لابن المنذر (5/ 557-71)» والحاوي الكبير /١0(‏ 10/4*)؛ 
والبيان: للعمراني /١(‏ //ا » »)١17-1١/85‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (5/ 585)» والبيان: لابن مظفر (5/ه- 
ه). 


هعئه 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [فٍ إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


قوله: (أؤْ نكل صَاجبه) صوابه: (ونكل صاحبه):(١)بحذف‏ الألفء وكذا فيما بعدها(")من النكول. 
قوله: (وَأَرْبَاعاً إن اذَّعَى أحَدهمَا كُلَه والآخر نِصفة): هذه المسألة فيها احتمالان (لأبي ط):(؟) 
أحدهما: وهو المذهب أنَّ النصف الذي يدعيه مدعي النصف يكون مشاعاً في يديهما معاً. 
والاحتمال الثَّاني: وهو قول (ح): [و/07٠]‏ أَنَّهُ يكون النصف الذي في يده دون النصف الذي في 
يد صاحبه فهو مقر له به» وقد بينا في (الكتاب) (؟)على الاحتمال الصّحيح: أنَّ النصف مشاعء 
فإذا بينا جميعاً أستحق مدعي النصف نصف(”0)الذي في يد شريكه؛ لأَنَّهُ خارج فيه» ويكون لشريكه 
ثلاثة أرباع نصف ما في يده لم ينازع فيه» والنصف الذي في يده شريكه. فنصفه بالبينة» ونصفه بإقرار 
شريكه له. 

وأمَا على الاحتمال الئَّان: فَإِنَّهُ يبحكم بالكل لمدعي الكل» فنصفه الذي في يده باليد وإقرار شريكه؛ 
والنصف الذي في يد شريكه بالبينة كله» وهكذا إذا حلفا أو نكلا معاً. 

فعلى الاحتمال الصحيح: يكون بينهما أرباعاً» وعلى الاحتمال الثَّاتنِ يكون المدعي الكل وحده 
حي تكلا له حيث حلفا فيكون يبنهما نضفين. (7(0]5) 

قوله: (فَإنِ اذَعَى أحدهما ثلاثة أرباعه, وَالآخَر تُلْتَيْه فَالمَسألّة مِن أربعة وعشرين): إِنا كان(8) 
كذلك؛ لأنّهُ يضرب(*3)مفرج الثلئين في مخرج الربع تكون اثنا عشرء ثم في مخرج ما ينكسر وهو اثنان 
يكون أربعة وعشرين» فيقسمان الثلثين والربع نصفينء وينفرد مدعي الأرباع بما بين الثلثين والثلاثة 
الأرباع وهو سهمانء فيكون له ثلاثة عشرء ولصاحبه أحد عشرء(١١)هذه‏ عبارة (التذكرة).(١١)‏ 


)١(‏ "صوابه: (ونكل صاحبه)": ساقط من (ج). 
(؟) في (ج): "بعد هذه". 

(0) "لأبي": "بي": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» والبيان الشاق (4/4 5). 
(:) المقصود بالكتاب البيان الشافي. 

(ه) في (ج): "مدعي النصف نصف النصف". 
(1) "فيكون بينهما نصفين": ساقط من (ب). 
(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (54/5 5). 

(8) في (ج): "وإفااكانت". 

(5) في (ج؛ والبيان الشافي): "لأنك تضرب". 
)٠١(‏ "ولصاحبه أحد عشر": ساقط من (ب). 
)1١(‏ ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:107). 


5ه 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [ف إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


وعبارة (الحفيظ): أنَّ(١المدعي‏ الأرباع ثلثء ولمدعي الثلثين ربع» والباقي بينهما(؟) وهي أحسنء 
وهذا على قول (الأحكام)» و(البلغة).(5) 

وأمّا على قول (ط).» و(الزيادات):(4) فهو مثل ذلك في المعنى» لكنه مخالف في كيفية القسمة بينهماء 
وجاف (ة) 

أنَّ في يد كل واحد منهما اثنا عشر فيستحق مدعي الثلثين ثمانية مما في يد مدعي الأربا ع(1)خمسة 
بالبينة» وثلاثة بإقرار صاحبه» وثلاثة ما في يده باليد» ويستحق مدعي الأرباع تسعة ما في يد مدعي 
الثلثين خمسة بالبينة» وأربعة بالإقرار» وأربعة ثما في يده باليد لا منازع له فيهاء وأمّا على قول (ص): 
فإنَّهُ يقسم بينهما على سبعة عشر سهماًء لذي(")الثلئين: ثمانية» ولذي(8) الأربااع: ا 

قوله: (فَإِنْ كانَ مَعَهُما مُدَّعي نصف... إلى آخرها):(١١)‏ قد قسمها من أربعة وعشرين كما في 
الأوّلة» وهي تنقسم من اثنا عشرء فيؤخذ النصف والربع وهو تسعة» يقسم بينهما أثلاثاً ثم يؤخذ ما 
بين النصف والثلثين وهو: اثنان يقسم بين مدعي الثلثين ومدعي الأرباع نصفين» وينفرد مدعي 
الأرباع بما بين الثلثين والثلاثة الأرباع وهو سهمء وهذا على قول (الأحكام)» و(البلغة). 

وما على قول (ط)» و(الزيادات): ففي يد كل واحد منهم ثلثء وكل واحد منهم(١١)‏ يدعي(؟١اما‏ 
يدعيه مشاعاً في أيديهم الكل؛ ومسألتهم تصح من اثنين وسبعين لما تبقي فيها من الكسورء ففي يد 
كل واحد أربعة وعشرون» فصاحب النصف يدعي نصف ما في يده ويد شريكه» وصاحب الثلثين 
يدعي ثلثي ما في يده ويد شريكه؛ وصاحب الأرباع يدعي ثلاثة أرباع ما في يده ويد شريكه» وكل 


(1) "أن": ساقطة من (ب)» وفي (ج): أبدل عنها ب"كان". 

)١(‏ ينظر: الحفيظ (و/07). 

() البلغة: كتاب في الفقه للإمام: المؤيد بالله أحمد بن الحسين الحاروني. 
(4) ينظر: الزيادات: للمؤيد بالله (7١١أ).‏ 

(5) ف (ج): "أو بيانه". 

(5) في (ج): "الرباع". 

(0) في (ج): "سبعة عشر بينهما الذي". 

(0) في (ج): "الذي". 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (55/5). 

)٠١(‏ "فإن كان معهما مدعي نصف قسم النصف و«الربع أثلاث وأربعة بين ذي الأرباع والثلثين وفاز مدعي الأرباع 
بسهمين": هذا نص التذكرة (ص:507). 

)1١(‏ "منهم": ساقطة من (ب). 

)١١(‏ "ثلثء وكل واحد منهم يدعي": ساقط من (ج). 


/اّه 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [ف إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


النين تينغ خارجان عما في يد الثالث» فيستحقانه بينهما على قدر دعاويهماء(١)‏ فصاحب النصف 
وصاحب الأرباع يأخذان ما في يد صاحب الثلثين» لصاحب الأرباع: خمسة عشرء ولصاحب 
النصف: تسعة؛ لأنَّ صاحب النصف يقر(") لصاحب الأرباع باثنا عشر» وصاحب الأرباع يقر 
لصاحب النصف بستة» ثم يقسمان الباقي بينهما(")نصفان» ثم صاحب الأرباع وصاحب الثلثين 
يأخذان ما(؛)في يد صاحب النصفء فيأقي لصاحب الأرباع ثلاثة عشر» ولصاحب الثلثين أحد 
عشر؛ لأنَّ صاحب الأرباع يقر لصاحبه بستة» وصاحب الثلثين يقر لصاحبه بثمانية» وبقيت عشرة 
يقسمانها نصفين؛ ثم إِنَّ صاحب النصفء وصاحب الثلثين يأخذان ما في يد صاحب الأرباع» فيأتي 
لصاحب النصف عشرة» ولصاحب الثلثين أربعة عشر؛ لأنَّ صاحب النصف يقر لصاحبه باثني عشرء 
وصاحب الثلثين يقر لصاحبه بثمانية» وبقت(") أربعة يقسمانما نصفين» فحصل لمدعي الأرباع ثمانية 
وعشرون, ولمدعي الثلثين خمسة وعشرون, ولمدعي النصف تسعة عشر. 

قوله: (وَإِنْ كَانَ مَعَهُم مُدّعي كُل.... إلى آخرة):(5) ( اوقل قسمها من أربعة وعشرين قسمة مكيرة 
على قول (الأحكام)» و(البلغة)» وهي: تصح من مائة وأربعة وأربعين» فيقسمون النصف أرباعاًء لكل 
واحد ثمانية عشرء ثم الزائد عليه إلى الثلثين» وهو: أربعة وعشرون, بين الثلاثة أثلاثًء ثم الزائد عليه إلى 


الثلاثة الأرباع» وهو نصف سدس87) اثنا عشر بين الباقين نصفانء ثم الزائد عليه وهو ربع لمدعي 


)١(‏ في (ج): "دعواهما". 

)١(‏ في (ج): "مقر". 

(6) "بينهما": ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): "يأخذا بما". 

(5) في (ج): "وتبقى". 

() "وإن كان معهم مدعي كل فائنا عشر بينهم أرباعا وأربعة بين غير ذي النصف أثلاثا وسهمان بين ذي الكل 
والأرباع نصفين وفاز مدعي الكل بالباقي": هذا نص التذكرة (ص:107). 

(؛) "إلى آخره": ساقط من (ب). 

انق (ب): السلس". 


:هه 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[ف إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


الأرباع.(١)‏ وهو: ستة وثلاثون» فيجمء(') ما حصل لكل واحد, لمدعي(؟) الكل ثمانية وستون» 
والمدعي الأرباع اثنان وثلاثون» ولمدعي الثلثين ستة وعشرونء ولمدعي النصف ثماني(4)عشر.(0) 
وهكذا يأت على قول (ط)» و(الزيادات)» سواء لكنه يقسم م(8) في يد كل واحد وهو: الربع» 
[يأخذه الثلاثة الآخرون على نحو ما تقدم من هذا التقسيم» سواء بقي لمدعي الكل من الذي في يده 
ربعه» فيأتي لكل واحد منهم مثل ما أتى له على قول (البلغة) سواء](1) لكن المسألة تصح من مائتين 
وثمانية وثمانين» فيأخذه الثلاثة الآخرون على نحو ما تقدم من هذا التقسيم» سواء تبقى لمدعي الكل 
من الذي في يده الربع.(8) فيأتي لكل واحدٍ منهم[3) مثل ما أتى له على قول (البلغة)» سواء.(١٠)‏ 
وقد ذكر في (الحفيظ)(١١)‏ مسألة وهي: 

إذا كانوا أربعة: مدعي كل» ومدعي ثلاثة أرباع» ومدعي نصفء ومدعي ثلثء فيقسم بينهم من اثنا 
عشر: لمدعي الكل ستة وسدس.ء والمدعي الأرباع: ثلاثة وسدسء والمدعي النصف: واحد وثلثان» 
والمدعي الثغلث: واحد» وهذا يأي على قول (الأحكام)» و(البلغة)؛ ومسألتهم تصح من اثنين وسبعين. 
وذكر في (الانتصار) مسألة(1١)‏ وهي: إذا كانوا أربعة مدعي كلء وثلثين» ونصفء وثلثء قال: فيفرد 
مدعي الكل [ظ/7١٠١]‏ بالفلث» ويقاسم مدعي الثلثين في السدس الزائد على النصف إلى الثلثين 


() في (ج): المدعي الكل". 

(1) في (ب): "فيجتمع". 

(©) في (ج): "يأ لمدعي". 

(4) في (بعج): "ثمانية". 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (807/4). 

(5) في (ب): 'ماه". 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج). 

(8) في (ب): "في يده أربعة". 

(9) "منهم": ساقطة من (1)» وأثبتها من (ب). 

)٠١(‏ في (ج): "وهكذا يأتي على قول (ط)» و(الزيادات)» سواء لكنه يقسم ما في يد كل واحد وهو: الربع» [يأخذه 
الثلاثئة الآخرون على نحو ما تقدم من هذا التقسيم» سواء بقي لمدعي الكل من الذي في يده ربعه» فيأتٍ لكل واحد 
منهم مثل ما أتى له على قول (البلغة) سواء] لكن المسألة تصح من مأتيين وثمانية وثمانين". 

)١١(‏ ينظر: الحفيظ (و/57). 

(؟١١)‏ "مسألة": ساقط من (ج). 


2.) 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [فٍ إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


ويقسمان هما وصاحب النصف السدس الزائد على الثلث إلى النصف أثلاثاً ويبقى ثلث يقسمونه 
الكل أرباعاء (قيل:ف)» وهو يأتي على قول (الأحكام)» و(البلغة) أيضاً.(١)‏ 

قوله: (فَِن اذَّعَوْا كلا وَنِصْفا وَثُلقاً... إلى آخره):(١)هذا‏ نص() (م) في (الزيادات) ذكرو(4)في 
هذه المسألة» وهو قول (ط)» وقد جعلها في (الكتاب)(*) من اثنا عشرء وهي: تصح من ستة 
وثلاتين» فيكون في يد كل واحد منهوة الثلث اثنا عش (5) فيدعي كل اثنين(1) عا في يد الفالث كما 
تقدم. 

وعلى قول (البلغة): يتنازعون في الثلث يقتسمونه أثلاثاً ثم يتنازع(8) مدعي الكل ومدعي النصف في 
الزائد على الثلث إلى النصف فيقتسمانه نصفين» وينفرد مدعي الكل بنصف فيحصل له خمسة 
وعشرون» ولمدعي النصف سبعة» ولمدعي الثلث أربعة.(3) 

قوله: (وَقَالَ (ص): مَسَأَلَتِهُم(١)من‏ أحدى عَشَر بالتّعويل) يعني: كما في سائر(١١)‏ 
الول( ١)فتكون‏ مسألتهم من ستة» لمدعي الكل ستة» ولمدعي النصف ثلاثة» ولمدعي الثلث اثنان» 


.)51-50/5( ينظر: الرياض: للثلائي (ظ//3)» والبيان: لابن مظفر‎ )١1( 

(؟) "فإن ادعوا كلا ونصفا وثلثا فللمدعي الكل سبعة ولذي النسف ثلثه ولذي الثلث سهمان وثلث ولذي الثلث 
سهم وثلث وقال (المنصور بالله): مسألتهم من إحدى عشر بالتعويل ولكام (التحرير) في الوصايا يدل عليه": هذا نص 
التذكرة (ص:507). 

(0) "إلى آخره: هذا نص": تكرر في (ج). 

(4) في (ج): "ذكره (ص بالله)". 

(5) "في (الكتاب)": ساقط من (ج). 

(5) "اثنا عشر": ساقط من (ب). 

(0) في (ب): "اثنان". 

(0) في (ج): "يتنازعون". 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ//95)» والبيان: لابن مظفر (08/4). 

)٠١(‏ "مسألتهم": ساقطة من (ج). 

)1١(‏ في (ج): "كما في مسائل". 

)1١(‏ الغول في اللغة: الميلٌ إلى الجور والرفغ» وثي الشرع: زيادة السهام على الفريضة فتعول المسالة إلى سهام الفريضة 
فيدخل النقصان على أهل الفريضة بقدر حصّصهم. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: »)١55‏ والتعريفات الفقهية: 
لبركتي (ص: :)١5*‏ وحلية الفقهاء: لابن فارس (ص: »)١5١‏ وفي العين: للخليل بن أحمد (؟/ 48 ؟) العؤل: 
ارتفاع الحساب في الفرائض. والعالةٌ: الفريضة. تَعُول عَوْلاً. ويقالُ للفارض: اعد الفريضة. والعَوْلُ: الميل في الحكم أي: 
الجؤر. والعغؤل: كل أمرٍ عالكٌ. 


68٠ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [ف إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


وعالت إلى أحل عشر» فيقسم البشيء المدعي بينهم كذلك» وهذا قول (ف). و(غّ): وهو قوي كما 
في الوصايا إذا أوصى بماله لزيدء وبنصفه لعمروء وبثلثه لبكرء فَإِنَّهُم يشتركون في الثلث على قدر 
سهامهم هذه. وكما ف الدين الذي على الميت إذا كان عليه لشخص مثل ماله» والآخر مثل نصفهء 
والآخر مثل ثلثه؛ فإِنَّهُم يقتسمون ماله على هذه الصّفة.(١)‏ 

[ادعى داراً في يد اثنين كل واحد منهم يدعي كلها فله نصف ولهما نصف] 
قوله: (وَحُا نِصْف): وذلك؛ لأنَّ كل واحد منهما خارج فيما في يد صاحبه فستحقه هو 


والغالث1(4) لأنّ الثالث خارج عنهما(")معاً فيستحق نصف ما في أيديهما. 


[ادعى داراً في يد اثيين كل واحد منهما يدعي نصفها فلهما الربع] 
قوله: (فَلَهُما الرُبع):(؟)وذلك؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما مدعي(”)لنصف مشاع في يده ويد صاحبه 
فيكون مقراً بنصف ما في يده وهو ربع وربع» فيستحقه صاحبه هو والخارج بالبينتين» فيحصل لكل 
واحدٍ منهما ثمن» وهو ربع ما في يد صاحبه. 
[قوله: (مقر لهما): وكذا لولم يقر لما أيضاً حيث بينا].(5) 
قوله: (وَلِذي الْيِضْف رُيْع): هذا مذهبنا؛ لأنمما يتنازعان(")في النصف فقط فقسم بينهماء قال 
(ف). و(تد): أنه يكون لمدعي الكل ثلثان» ولمدعي النصف ثلث.(8) 
قوله: (أَوْ نكل صَاحبةٌ): صوابه: (ونكل صاحبه) كما في (اللمع)؛(1الأنّه لا يحكم لمن حلف منهما 
وحده إِلّا بالذي يدعيه مما في يده لا مما في يد شريكه. فلا يحكم له به إِلّا إذا نكل شريكه. فإذا 


.)58/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ "والثالث": الواو ساقط من (ب). 

(0) في (ج): "منهما". 

(5) في المطبوع من التذكرة (ص:4 750): "فلهما ربع". 

(5) في (ب): "مدّع", وف (ج): "مدعيا". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج2 ونسخة أخرى). 

(0) في (ب» ج): "تنازعا". 

(8) ينظر: درر الحكام: ْنا شرو (؟/ /5")» وشرح التجريد »)١7١/(‏ والجامع الكافي: للعلوي (551/7). 
(9) ينظر: اللمع: للأمير:ح (67/54). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [ف إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


حلف مدعي الكل ونكل شريكه حكم له بالكل» فربع بيمينه» وهو: نصف ما في يده وربع باليد» 
وربع بإقرار شريكه. وهو: نصف ما في يده والنصف النَّانييء وهو: ربع بنكول شريكه.(١)‏ 


[ يحكم في جدار بين ملكين لذي البيئة» فإن بيناء فلهما] 

قوله: (وَلَا عِبْرة(") مَعَ الْبَيّنَة بالاتصّال وَالجذؤع):(1) ظاهره سواء بينا جميعاء أو بين أحدهماء فإنَّهُ 
لا عبرة باليد في الجدار؛ لأكما ضعيفة» وهو مفهوم كلام (اللمع)»(؟) (قيل: ع): بل يعتبر باليد» فمن لم 
يكن له يد(”) فبينته أولى؛ لأَنَّهُ خارج» وكذا إذا كانت اليد لهما لكن يد أحدهما أضعف فبينته أولى» 
وروى (الفقيه:ف) عن (الفقيه:س): أن مراده مع البينة الواحدة.(17()5) 

قوله: 3 بحَا) يعني: بالجذوع حبرية لذ بين () 

وقوله: 22 بالتَريبُع) يعني: عصرة الجدار التي في الركن(3) من كانت إليه.(١١)‏ فهي تدل(١١)‏ على أنَّ 
اليد له.(١١)‏ لكن الجذوع أقرب.(١1١)‏ ذكره في (التقرير) عن (ط)» و(ع)» وذكره في موضع من 


.)٠٠١/و( "ولفظ (اللمع): أيضاً وإن حلف أحدهما وامتنع الآخر". ينظر: الرياض: للثلائي‎ )1١( 

(؟) "ولا غيره": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:5 50). 

(©) "الدُوع الأخشاب وَاجدهًا جذع ويجمع في الْقلّة على أجذاع". ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه: للنووي (ص: *١5)؛‏ 
وف معجم الرائد (ص: 455): جذع. جمع جذوع وأجذاع. وهو ساق النخلة ونحوها. وفي معجم الغني (ص: 
+170): "قَطَعَ جِذّعَ شَجَرَة" : أي سَاقَهَا. "جذْغ التخلة". 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (88/54). 

(5) "يد": ساقطة من (أءج)» وأثبتها من (ب). 

(5) "الواحدة": ساقط من (ج). 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١٠٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (54-55/5). 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١٠٠).‏ 

() يع ): 'أركن'؛ 

)٠١(‏ "إليه": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب). 

)1١(‏ في (ب): "فهو يدل". 

)1١(‏ في (ج): "على أنه له". 

)١١(‏ في (ج): "لكن الجذوع أقدم منها". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [ف إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


(الشرح)؛ وذكر فيه في موضع آخرء [وفٍ كتاب الشركة من (التذكرة)(0(:])1) أنَّ العصرة(؟) 
أقوى(4)من الجذوع؛ وهو قوي من طريق العادة» والعرف: أنَّ أحداً لا يعصر الجدار إِلّا وهو(0)له.(5) 
قوله: (فَإنَ اسْتَويَاء فَلهُما) يعني: إذا كانت اليد لما معاً بأحد الأمرين اللذين(") ذكروهما: الجذوع, 
أو العصرة. 

قوله: (وَلَوْ 1 يكن لأحَدهما إِلّا عُؤد) يعني:(8) وللثاني جذوع كثيرة فلا عبرة بالقلة والكثرة عندنا.(5) 
وقال (ح): أَنَّهُ يكون لصاحب الأكثر في الظاهر» ويثبت لصاحب الأقل حق الوضع فقط. 

قوله: 5 بالوجه) يعني: توجيه(' ١)البناء»‏ فمن كان إليه أو إلى0١١)صاحبه‏ التِنْيّة التي تكون داخل 


البناء فهو دليل على أَنَّهُ لمن كانت الثنية إليه.(؟١)‏ 


)١(‏ "فإن تصادقا على اشتراكهما في سفل الجدار» أو أعوادهما تشهد بذلكء؛ وادعاء من له أخشاب في رأس العلو أنه 
له لهذه اليدء هل يُبِيّنَه أو هو كجانب جدار عليه خشبة لأحدهما فقط» وخشب الآخر في جميعه؟ فيه نظر. وإذا لم 
يكن بين الملكين جداره لم يحبر من امتنع من إحداثه؛ ولا يجبر الممتنع على قسمة الجدار الذي لما عليه حمل أو لاء 
إل براضيهسا حقا أو جائية وإنكات غيل لكشدهاء أجييه لاهن اللاهل لق وزذا مداضياوة شك يبلن بوه ولو 
للآخر عليه جذوع, فينزعهاء أو اتصل ببنائه» ثم لمن اتصل ببنائه» ثم لذي الجذوع, ثم لمن ليس إليه توجيه البناء» ثم 
لذي التزيين والتجصيص ولمن إليه القمط في بيت الجصء ثم بينهما ولو أحدهما أكثر جذوعاً.". هذا نص التذكرة 
(ص: ١‏ :؛). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 

(؟) في (ب): "العضّر"؛ وهو تصحيف والصواب ما أثبته من (أج)» والبيان: لابن مظفر (558-571/9) وفي 
النهاية: لابن الأثير (7/ 40 ؟): "العْضْرّة: منْع البنتِ مِن الترويجء وَهُوَ مِنَ الاغتصّار: انع أََادَ ليس لِأَحَدٍ مَنْعُ امرأةٍ 
مِن التَزويج ِل شيحٌ كبيز أَغْمَفُ لَهُ بِنْتْ وَهُوَ مُضّطَرٌ إِلَ استخدامها"., ومثله في كتب اللغة» والمراد ؟ما هنا: عصرة 
الجدار» 7 التفافه بشكل هلالي أو دائري» وهي لفظة عامية يمنيةلم تذكر في كتب اللغة. 

() في (ج): "أقدم". 

(5) في (ج): 'إلّا إذا هو". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١٠١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (558-551//9؟)4: (514/5). 

(0) في (بءج): "الذين". 

(8) "يعني": ساقط من (ب). 

() "هذا ذكره أبو جعفر للمذهب": ينظر: الرياض: للثلائي (و/١٠٠).‏ 

)٠١(‏ في (أ): "ترجيه"”؛ والمثبت من (بء ج) موافقة للسياق. 

)1١(‏ في (ج): "إليه وإلى". 

(؟1) في (ج): "إليه الشنية". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [فٍ إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


قوله: (وتخصِيّصء وتزويق):(١)هذه‏ أمارة رابعة لليد("أوهي التزويق["افي الجدارء والتجصيص الزق 
لا يفعل في العَادة إِلّا في الملك؛ ولا يفعل في جدار الغيرء وهي مؤخرة عما قبلها من الأمارات.(4) 
قوله: (في بَيْتِ الخْصّ)(*) يعني: في(1) البيت الذي يتخذ من الشجر كالعشة» والقمط هو: الخيط 
الذي يربط به(") الشجرء فمن كان طرفه الذي يعقد إليه فهو دليل على أنَّ الجدار له. 

قوله: (فإن(8)كَانَ لأحَدههما تَعْلِيّة فَؤْق المشترك) يعبي: تعلية بناء أو أخشاب وصاحبه مصادق له 
أنَهُا له وحده» لكنه منكر لاستحقاق بقائها. 

قوله: (كانَ(1) عَلى الْقَولِين في تُبُؤْت الحق باليّدِ) يعني: على قول (الحادوية)» و(قم): أَنَّهْل١1)‏ لا 
يثبت الحق باليد بل بالبينة؛ لأنّهُ مقر لغيره بملك القرار ويدعي له فيه حقاًء وعلى (قم)؛ و(ص): أنه 
يغبت باليد» (قيل:ف): وكان (الفقيه:س) يحكم به. 

قوله: (فإن كَانَ شريكة يَدَعِي اشتراكهمًا) يعني: إذا قال شريكه في سفل الجدار أَنَّهُ مشترك بينهما 


عيدو 


إلى أعلاه فالقول قوله» والبينة على الذي اذَّعَى أنَهُ يختص بأعلى الجدارء وهذا جلي إذا لم يكن له 


/١( التجصيص من الجص معروف يستخدم في تبييض جدران البيوت والحائط. ينظر: جمهرة اللغة: لابن دريد‎ )١( 
وفي الزاهر في غريب‎ 4)٠١77 /9( ومعجم ديوان الأدب - الديوان: للفارابي (/ 7)؛ والصحاح: للجوهري‎ )8 
...وتزويقها تزيينها بالطين والحصى وغيرهما وهذا مأخوذ من الزاووق‎ :)١53 ألفاظ الشافعي: للأزهري الهروي (ص:‎ 
التزويق: التزيين والنقش لأن النَفْضِ لَا يكون‎ :)١ وهو الزئبق ويستعمل في تزيين البناء. وفي الفائق: للزتخشري (؟/‎ 
/١( إلا بالزاووق وَهُوَ الزئبق عِنْد أهل الْمَدِيئَة. وفي القاموس الحيط: للفيروز آباد (ص: 857)» والمعجم الوسيط‎ 

) التزويق: التحسين والتزيين جمع: تزاويق وَالْأَصل في التزويق أن يَمْعَل الزاووق مَع الذّهَب فيطلى به الشَّيْء المرَاد 
تزيبنه ثم يلقى في النّار فيطير الزاووق ويبقى الذّهَبٍ ثم توسعوا فِيه حَيٌّ قَانُوا لكل منقش مُرَوق وَإن لم يكن فِيهِ زاووق. 
)١(‏ والأمارات هي:© البينة» ©والاتصال والجذوع» © والتربيع» © والوجه: "ترصيف, و تجصيصء وتزويق» وتزيين". 
() في (ب): "الزويق". 

(4) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (515/8). 

(ه) الخص بضم الخاء. يعني: من كان إليه العقد الذي في طرف الخيط في بيت الشجر فهو دليل على أن الجدرات له؛ 
لأن عادتحم يعقدون إلى داخل العشّة. ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح /١8(‏ 78). 

(5) "في": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

() ف (ج): "يربط في". 

(8) "فإن": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للمطبوع من التذكرة (ص:54 50). 

(9) "كان": ساقط من (ج). 


3 ) "ابه" شافط من (2): 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [فٍ إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


حمل جذوع أو نحوهاء(١)‏ فأمًا إذا كان له عليه حمل» وادَّعى أَنّهُ يخنص بأعلى الجدار ففيه احتمالان 
(للفقيه:س) قد تقدم ذكرهما في باب الشركة.(5) 

قوله: (إِلّا في طرفه) يعني: فالظاهر أَنَّهُ لهما الكل» ولو كان الحمل لأحدهما على أكثر الجدار» وحمل 
النّان في طرفه فقط يعنى: فكذا في المسألة الأوّلى وكذا في هذه( )المسألة(؟)الظاهر أَنَّهُما مشتركان 


قوله: (وَلَوْ مَاتَ أحدّهما) يعني: وتنازع الحي مهفا ورثة الميتم وكذا لو مانا جيعاً وتنازع ورثتهما في 
ذلك. 


وقال (ح): حيث مات أحدهماء فالظاهر أَنَّهُ للحيء وكذا لو كان أحدهما صغيراء نحو: ابن ست 
سنين» ذكره (ض يزيد)» فلو كان أحدهما عبد فقال (أبو جعفر)ء و(ح): يكون الحر أولى. 

وقال (ف)» و(ّد): أنَّ العبد المأذون [و/8١؟]‏ في التجارة والمكاتب كالحر في ذلك (5) 
قوله:(1)(وَإِنْ بيّنا قَالهكس): وذلك؛ لأنَّ كل واخد 1" افعهما خارج فيما يليق بالكّانيء فتكون بينته 
به(“)أولى» وهو(3)داخل فيما يليق به فيكون بينة صّاحبه عليه أولى.(١٠)‏ 

قوله: (مُحْتلِقَّي الصِئْعة) يعني: فإذا تنازعا في الآلات التي في الحانوت.(١١)‏ أو في البيت فالقول قول 
كل واحد منهما فيما هو يليق به وعليه البينة فيما يليق بصاحبه؛ فَإِنْ بينا جميعاً حكم ببينة الخارج. 


() "أو نحوها": ساقط من (ب). 

(؟) اذا الحدم الجدار المشترك فطلب أحدهما قسمة موضعه لم يجب الثاني اذا كان له استحقاق الحمل عليه أو لهما معا 
وان لم يكن لأيهما عليه حق الحمل فقيل (س) كذا أيضا وقال في الشرح بل يجبر وان كان حق الحمل لأحدهما فقط 
فان طلب القسمة من لا حمل له لم يحب وان طلبها صاحب الحمل أجيب اليها وقيل (س) لا يحب قيل (ح) وانما 
يجاب حيث يكون نصيب كل واحد منه اذا قسم يمكنه أن يعمر. ينظر: البيان: لابن مظفر (75/79؟). 

(©) "هذه": ساقط من (ب). 

(5) "وكذا في هذه المسألة": ساقط من (ج). 

(ه) ينظر: البيان: لابن مظفر (55-38/4). 

() "قوله": ساقطة من (ج). 

(0) في (ج): "واحدن". 

(4) "به": ساقطة من (ج). 

(9) في (ج): "وهذا". 

.)٠١ ١ "هذا ذكره في شرح أبي مضر": ينظر: الرياض: للثلائي (و/‎ )٠١( 

)١١(‏ الحانوت مفرد جمعها الحوانيت (في المغرب)» (وفي الشرق) - ذَكَانُ البائع: جمعها: دكاكين» وهي» فارسي 
معرب» وحالياً هي: المتجر الصغير» وعند العرب قديماً كانت تطلق على بيت أو دَكّان الخمّار (يُذكْر ويؤنّث). يُنظر: 


وه 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[ف إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


وقال (ش): الظاهر في ذلك كله أَنَّهُ بينهما(١)على‏ سواء مطلقاً.(5) 

وقال (ك): فيما بين الزوجين الظاهر أَنَّهُ للزوج.(" 

قوله: (با هُوَ حَامله): وذلك؛ لأنَّ يده عليه أخص من صاحب البيت» فأمّا مالم يحمله فالظاهر أَنَهُ 
لزاخيب البيك. 

قوله: جما مِثْله تحملة)(4)يعني: فأمًا مَا لا يحمله مثله في العادة فعليه البينة فيه 
ال ييا 
قوله: (وَلِمَن َي بِدَارٍ في 


وجوه أربعة: 


نِدِ أن لَك غَصَبَّها رَيْد...إلى آخره):(") اعلم أنَّ هذه المسألة على 


ا 


أحدها: أنْ يبينا جميعاً على السبب من غير(8)ملكء نحو: أنَّ يبين أحدهما أنَّ هذا الشيء(1) في يده 


أ 7 


عُْصِب(١٠١)عليه,‏ أو(١١)‏ أَنَّهُ أعاره(1١)‏ إياه» وبين(١١)النَانِ‏ أنَّهُ جره منهء أو رهنه منهء أو أودعه إياه 


و ل ل ا ال 


الصحاح: للجوهري (5/ 4 ».)5١١‏ والمصباح المنير: للفيومي »)١5/ /١(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار 
عبد الحميد عمر »)57١ /١(‏ وويكيبيديا- حانوت-. 

.)55/4( في (ج): "وقال (ش): في ذلك كله الظاهر أَنَهُ بينهما". والمثبت موافق للبيان الشافي‎ )١( 

(؟) ينظر: الأم للشافعي (1/ »)١55‏ والبيان: للعمراني .)5١5 /١(‏ والحاوي: للماوردي /١1(‏ 508). 

(؟) ينظر: القوانين الفقهية: لابن جزي الكلبي (ص: »)١67‏ والمعونة: للقاضي عبدالوهاب (8/ »)١170‏ والبيان: 
لابن مظفر (55/4). 

(:) "(يما يحمله مثله)": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:4 50)» ونص المتن في النسخة (ج) (ظ/74١).‏ 

(5) البِسْطٍ جمع مفردها البسّاط وهو: ما بُسِطء وقد بَسَطْته أتشطه بَسْطا وانْبّسَط وتَسمّط وَهَدًا بِسَاطٌ يَبْسْطّك- أي 
يَسَعْك. وهو: كُ ما بط واتّكع عليه. ينظر: المحكم: لابن سيده (9/ 2)©9 والمخصص: لابن سيده (1/ /89). 
(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١٠).‏ 

(0) "ومن بين بدار في يد زيد أنهما له غصبها زيد مع بينة آخر أتما له وأن زيدا أقر له وسواء في الإجارة والإعارة": 
هذا نص التذكرة (ص: 5 590). 

(5) في (ج): "من دون". 

(9) في (ب): "أن هذا الذي الشيء". وف (ج): "أن هذا الشيء الذي". 

0١0(‏ في (ج): "'غصبه 

)1١(‏ "أو": ساقطة من (ج). 

9ق (ب): "اعار ين" 


(16) في (ب): "ويبين". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[فٍ إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


َإِنْ (١)كانت‏ بينة أحدههما على أنَّ هذا الذي هو في يده أقدّ له به لم يحكم له به؛(1) لأنَّ إقراره لا 
حكم له مع قيام البينة من النَّانِ بأنة(؟)في يده غصبٌء أو عارية» أو نحو ذلك. 

الوجه الثّان: أنْ يبينا بالملك والسبب جميعاً فهو كالأوّل أُنّهُما فيه سواءء ويحكم لما بهء إِلّا إذا كان 
سبب أحدهما إقرار من هو في يده فلا حكم له على ظاهر (اللمع)(؟) و(التذكرة)ء(*) وقيل: بل هما 
هما سواء؛ لأَتمما قد بينا بالملك» وذكر السبب مع الملك لا حكم له. 

الوجه الثالث: أنّْ يبينا بالملك مطلقاً من غير ذكر سبب فاليد لمن هو في يده. فَإِنْ أطلقا فهما سواء 
وإن أرَخا ملكهما له فَإِنَ خا بوقت واحد فهما سواء» وإن أَيّخا بوقتين» نحو: أَنْ يبين أحدهما أَنَهُ 
بملكه مِنذٌ سنةء وبين النَّانٍ في أَنَُّ بملكه مِبذُ سنتين, فإنّهُ يكون المتقدم أولى» ذكره في (الكافي) 
للمذهب» و(ح)؛ و(قش)؛ وعلى (قش): أَنَّهُما سواءء وهكذا إذا أطلق أحدهما وأرّخ الثَّان ملكه[") 
له من مدة متقدمة على قولنا أنَّ المؤرخة أولى من المطلقة.(7) 

الوجه الربع: أنْ يبين أحدهها بأنهُ يعلكه ول يذكر مني نايت الكّان بسبب يوجب ملكه له نحو: 
اللاأقازن تن لقو نينط أن" الكزك يع أل اردصة عدبي أو" للاخصيه عليكر أن زطنة دقفل عاذ ل 
يكونان سواء» وإن كان السبب أنَّ هذا الذي هو في يده أَقَر له به فلا حكم لإقراره به مع بينة النَّانٍ 
َأنة(3)علكه. 

قوله: (وَلِمَن بَيّنَ بالملك بالتّتاج مَعَّ بين الجلك فَقَط) يعني: حيث ادعيا حيواناً في يد ثالث» ثم 
بين أحدههما أَنَّهُ له وبين التَّانِ أَنَّهُ له.(١١)‏ وأنة نتج عنده, فَإِنّهُ يحكم لمن ذكر النتاج» فقيل: أنه 
لأجل التاريخ يملكه كما ذكرنا في المسألة الأوَّلى. 


لا 


(1) في (ب): "وإن". 
(؟) "به": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 
(0) في (ب): "لأنه". 

(؛) ينظر: اللمع: للأمير:ح (88/5). 

(5) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:١4‏ 5 )(ص:4 50). 

(5) في (ج): "ملكه". 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١-51/5(‏ 

(8) في (ب): "سببه". 

(9) في (ج): "أنه". 

)٠١(‏ "أله له": ساقط من (ج). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [ف إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


وقال في (اللمع).(١)و(التقرير):‏ إِنّا كانت بينته أولى لاختصاصها بالمشاهدة لسبب(2)الملك» وهو 
النتاج» وهو يلزم من هذا أنَّهُ لو بين أحدهما أَنّهُ اشتراه ممن بملكه. أو ورثه من يملكه. أَنَّها تكون بينته 
أولى. 

قوله: (وَبَيّئةا”)الشُرَاء مَعَ بَيّئة الإزنث): هكذا أطلق في (اللمع):(؟) وقد قيل: المراد به إذا أضافتا 
إلى شخص واحدء فبينة الشراء ناقلة» فأمًا إذا أضافتا إلى شخصين فإنَّهُما سواء» وكذا لو أطلقتا ولم 
يضيفا إلى مالك معين» بل إلى من هو مالك له جملة» والله أعلم. 


أشتراه ممن بملكه. وبين الثَّانِ أَنَّهُ له وهبه له من يهلكه. 

فَإِنْ أطلقا ذلك أو أضافاه إلى شخصين فهما سواءء» ويقتسمانه.(9) 

وإن أضافاه إلى شخص واحد:(8) 

[فَإِنْ أيخاه بوقتٍ واحدٍ بطلا. 

وإن أرّخاه بوقتين حكم بالمتقدم منهماء إِلّا أن يكون هي الهبة» وهي: ما يصح الرجوع فيهاء فَإِنَّ البيع 
بعدها يكون رجوعاً عنهماء فيحكم به لمدعي الشراء على قول (الحادوية)» لا على قول (المذاكرين)؛ 
فلا]10)تبطل الهبة. 

وإن أطلقا فقد أطلق في (اللمع)»(' ١)و(التذكرة):‏ أَنَّهُ يكون البيع أولى. 

(قيل:ح): وفيه نظرء إِلّا إذا كانت الهبة يصح الرجوع فيها على قول (الحادي). 

وقال (أ ص ح):(١١إإِنْ‏ ذَكْرَ شهود الهبة القبض فيها فهما سواءء» وإن لم يذكروه فالبيع أولى. 


.)88/5( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(0) في (ج): "بسبب". 

(©) "ولبينة": كذا في (ج)» والمطبوع من التذكرة (ص:4 .)5١0‏ وفي (ب) "بينة". 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (88/5). 

(5) "إبينة]": ساقطة من النسخ, وأثبتها من المطبوع من التذكرة (ص: 4 5١0‏ ) ومتن النسخة (ج) موافقة للسياق. 
(5) "به": ساقطة من (ج). 

(0) في (ب): 'فيقتسمانه". 

(8) "واحد": ساقط من (ب). 

(9) من قوله: "قَإِنْ أرخاه بوقت واحد...". إلى قوله: "...قول (المذاكرين) فلا". ساقط من (ج). 
)٠١(‏ ينظر: اللمع: للأمير:ح (88/5). 

)1١(‏ في (ب): "وقال: (صح)", وف (ج): (ص ح). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [فٍ إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


قوله: (وَلِلحُرء والمسلم, وَعَبِدٍ مُسْلم): هذا لف وجوابه نشر بعده [يعني: في دعواه الولد الذي لا 
يعرف سيده كما تقدم في اللقطة.(١)‏ 

قوله: (إن لم بميز أحدهما) يعني: إن لم يكن لأحدها مزية على الثانية» فلا يلحق بأيهما](')إِلّا بعد 
بلوغه إذا صادق أحدها لحو ('اهاء ونا إذا كانت لتعداعا مرية تحوء أن يبين بعدلة(4) أو تصف 
الولك بصافت أو تكون عدرةة أء عسلمة دون الثانيق فإلة يليحق فيا (5) 

قوله:(5) (إِنْ حْمَعَهُمَا وَفْت) يعني: إذا أضافا إلى وقت واحد ف(للم) قولان: 

أحدهما: وهو ثاني قول (ط)» و(ح): أنَّها تستعمل الأرجح من البينتين» و(للم) فيها قولان: أيضاً: 
أحدهما: أنما تستعمل(") بينة زوال العقل مطلقاً كما ذكر في (الكتاب). 

والئّان: أَنَها الته1)تشهد بخلاف الظاهر من حال الموصي ونحوه. [ولأقرب: أتما قول واحدء وهو: أن 
من كالث: عليه البيئة ىق الأصل قبيضة أرجح. 

و](3)القول النَّانِ: (للم)» وهو ثاني قول (ن)» و(ش): أنَّهُما تبطلان البينتان؛ لأنَّ إحداهما كاذبة» 
وإذا بطلتا فإنّهُ يعمل بما كان الأصل فيه هل العقل أو زواله» فَإِنْ التبس حاله.(١١)‏ ف(قيل:ح): أنَّ 
الظاهر صحة الوصية؛ ونحوهاء و(قيل:ل): أنَّ الظاهر عدمها لأَنَّهُ الأصل.(١١)‏ 

قوله: (وَالتِبّاس الأضل) يعني: حيث التبس هل أصله العقل أو عدمه؟ وهذه صورة ثالثة» حيث 
التبس أصله مع إضافة البينتين إلى وقت واحدِء فقد ذكر ثلاث صور حكمها واحد وهي: 

0 إذا أطلقت(١)البينتان»(7)‏ ©©) [أو أرخا بوقنين](7) © أو أَبّختا(؟) بوقت واحد, والتبس أصله 
فيحكم في ذلك كله بالصحة. 


)١(‏ وف نسختين أخرى: "اللقيط", والمفبت من (ج). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسختين أخرى)» موافقة للسياق. 
() "لحق": مثبتة من (ج)» ونسختين أخرىء موافقة للسياق. 

(:) "أنْ يبين بعدلة [أتما ولدته زوجته]": كذا في البيان: لابن مظفر (*/899). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (859/59). 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(0) في (ب): "أنه يستعمل". و "تستعمل": ساقط من (ج). 

(8) "التي": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
)٠١(‏ ينظر: الأم للشافعي (1/ /077). 

.)7١/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١1١( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [فٍ إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


لكن: فق الضورتين(0) الأؤْمِين هو وقاق .وي الصورة القالقةة ما ذكزه فيها هو قول (الفقيداح). 
و(قيل:ل): أنَّ الأصل عدم الوصية ونحوها كما تقدم. 

قوله: (وَبكل تاقلّة) يعني: أنه يحكم بالشهادة التي تشهد بخلاف الظاهر؛ لأتا ناقلة» ومحققة والتي 
تشهد بالأضل هن الق10)تشههد بالظاهر (7) 

قوله:(8)(كُخبرين) يعني: كما في الخبرين عن النبي - تل إذا وردا مختلفين وكان أحدهما موافقاً لحكم 
العقل» والنَّان مخالف له(1افإِنّهُ يعمل بالمخالف؛ لأْنّهُ الناقل عن الأصل. 

قوله: (كتحريم الصّبْع وَجِلّه) يعني: فإنّهُ يعمل بخبر الحل؛ لأنَّ العقل يقتضي (١١)بتحريم‏ الحيوان» 
وقبح إيلامه. [ظ/ح. ؟] 

قوله: (وَبِانتقَاء العوّض) أي: يحكم بعدمه(١١)في‏ الظاهر والبينة على من اذَّعَى العوض في الركوب» 
وكذا في سائر المنافع؛ لأنَّ الظاهر فيها عدم العوض كما ذكر(١١)‏ في (التقرير)» و(البيان)(١)‏ لمذهب 
(الحادي)؛ وهو (قم):7؟ ١أوعلى‏ (قم): أن الظاهر فيها العوض كما في الأعيان» وذكره (أبو مضر) 


)١(‏ "أطلقت": التاء ساقط من (ب). 

(؟) من قوله: "إلى وقت...'" إلى قوله: "...أطلقت البينتان": ساقط من (ج). 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسختين أخرى) موافقة للسياق. 
(4) في (ج): "أرخا". 

(5) في (ج): "الصورة". 

(5) "التي": ساقطة من (ج؛ ونسختين أخرى). 

(7) ينظر: البيان: لابن مظفر (247/5 45)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (580/9؟). 
(4) "قوله": ساقط من (ج). 

(9) "مخالف له": في (ج): " مخلفا به". 

)١(‏ في (بءج): "يقضي". 

)١١(‏ "بعدمه': ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسختين أخرى) موافقة للسياق. 
)1١(‏ في (ج): "على ما ذكره". 

)١(‏ "كلما جاء في هذا الكتاب ذكر البيان فهو بيان معوضه. تمت من خط التهامي". كذا في البيان الشافي 
(1/لاة). 

(15) في (ج): "وهو أحد قولي (م)". 


هك٠د‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [ف إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


لمذهب (الحادي):(١)‏ فإذا بينا جميعاً حكم بالعوض؛ لأنَّهُ يحمل على أنّهُ قد وقع عقد إجارة» وعقد 
إعارة. (2(05) 

قوله: (وَاليَة) أي: وفي الحبة؛ لأَنّهُ إذا أقيّ بالهبة فالظاهر فيها عدم العوض» بخلاف ما إذا لم يقر 
بالهبة بل ادعى أَنَّهُ سلّم العين للعوض» فالقول قوله.(4) 

قوله:(”) (وَالعتق, وَالطَّلّاقء وَالْبكاح) يعني: إذا اختلفا في ذكر(")العوضء أو تسمية المهر فالقول 
قول المنكر لذلك. 

قوله:(")(وَبِاحخريّة: وَعَدَمِ الْرَوْجيّة... إلى آخره):(8)يعني: أَنَّهُ يحكم بذلك في الظاهر؛ لأَنَّهُ الأصل 
والبينة عليها في دعوى الزوجية» وعلى(1) الورئة في دعواهم للولاء عليها [وإذا بينوا جميعاً ثبت الكل. 
وقوله: (في جارية) أي: في امرأة ملتبس حاها].(١٠)‏ 


[ادعى أن هذه ابنته وآخر مملوكته وآخر زوجته] 


قوله: (وَبَيَنُوا وَبَيّت أَتَهُو(١١)م‏ ملكهاء نَبَْتَ("خْرِيّتهًا) يعني: وحرية من أدعت أنَّها تملكه 
منهم؛ لأَنَّ بينتهما تكاذبتاً وليس لأحدهها رجّحان إِلّا أن يتقدم الحكم لأحدهما ببينته قبل قيام بينة 


)١(‏ "وهو (قم): وعلى (قم): أنَّ الظاهر فيها العوض كما في الأعيان» وذكره (أبو مضر) لمذهب (الحادي):": ساقط 
من (ب). 

(0) في (ج): 'عقد عارية". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١٠٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (721/5). 

(4) ينظر: البيان: لابن مظفر (177/5). 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "إذا اختلفوا ذكر في". 

(1) "قوله": ساقط من (ب»ج). 

(8) "وبالحرية عدم الزوجية في جارية مات عنها رجل» فادعت الزوجية وورثته أتما عتيقة": هذا نص التذكرة 
(ص:ه 60). 

(9) في (ب): "قوله: وعلى"» وهو تحريف» والصواب ما أثبته موافقة للسياق. 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسختين أخرى) موافقة للسياق. 

)١١(‏ "بأنّهُم": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:505))» ومتن النسخة (ج). 

)1١١(‏ "ثبت": كذا في (ب» ج).؛ والمطبوع من التذكرة (ص:505). 


ه١‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [فٍ إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] 


لان فإنُّ يصح ولا ينقضه بينة النَّان وإِلّا حيث تكون يد أحدهما ثابتة(١)‏ على التَّانِ فإنُّ يحكم ببينة 
الخارج. 

قوله: (وَبُنُوَهَا) يعني: [حيث لا سبب لها مشهورء وقوله]» وعتق أبيها؛ لأَنّهُ لا يصح أن(') تملكه بل 
يحملان على السلامة أنّهُا مَلِكَنْهُ (") عتق عليها فَإِنْ كان شهودها بملكه شهدوا بسبب الملك 
كالشراء ونحوه فهم صادقون, وإن كانوا شهدوا بالملك مطلقاً حملوا على السلامة أَنّهُم استصحبوا 
السبب الذي ملكته بهء وجهلوا(؟) كوتما أبنته. 

قوله: (وَالّبكاح, وَانْفِسَاحُه): وذلك؛ لأنَّهُ إِنْ تقدم نكاحه بما(*) وتأخر ملكها له فهو يفسخ 
النكاح» ويستمر الملكء فَإِنْ تقدم ملكها له وتأخر نكاحه بما فدخوطا في النكاح إِقَرَار منها بعتقه 
ويستمر النكاحء فإذا التبس المتأخر منهما الذي يبقى بطلا معاً إذ ليس أحدهها أولى بالصحة من 
الآخر. 

قوله: (وَبَيّن رَبَ الْشّجرة): ولعل هذا وفاق؛ لأنَّ ميلان الشجرة بغير فعلٍ منه بخلاف حمل 
الأخشابء ونحوها على ملك الغير فله فيه فعل» وكذا الاستطراق في ملك الغير فله يد فيه وتصرف» 
فلهذا تثبت له(1) اليد على (قم)» و(ص).(72) 

ححا لما حل 


(1) "ثابتة": في (ج): "بينه". 
(0) في (ج): "أتما". 

(0) "ثم": ساقط من (ج). 
(:) في (ج): "وحملوا". 

(5) في (ج): "لا". 

() "له": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب) موافقة للسياق» وف (ج): "تثبت به". 
(0) ينظر: اللمع: للأمير:ح (30/5)» والبيان: لابن مظفر (74/5). 


ده 


فصل: [ف زيادة إحدى البينتين عدداً وعدالة] 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [فِ زيادة إحدى البينتين عدداً وعدالة] 


[حكم زيادة الشهود وَعدَالّتهم] 
قوله: (لا مَزِيَةَ لِزيادة شهُؤْد أحدهمًا وَعدَالَتهم): هذا مذهبناء(١)‏ وعند (زيد)ء و(ك)» و(الأوزاعي): 
أنه يحكم لمن كان شهوده أكثرء(") قال (ك): وكذا لمن كان شهوده أعدل:0) وروي عن (علي- 
اللتتلا-): أنه يقسم المدعى بين المدعيين على عدد شهودتها.(4) 
قوله: (أَؤْ وَكيْن): وذلك؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما حجة كاملة يحكم بما فلا رجّحان لأحدهما. 
وقال (الإمام: ح): أن الشاهدين أولى من شاهد ويمين (5) 
ححا حلا حل 


.)31/4( ينظر: المنتتخب (ص: 2517 7117)» وشرح التجريد (77/5١)؛ واللمع: للأمير:ح‎ )١( 

.)452/9( والمحلى: لابن حزم‎ »)5١7 /4( ينظر: تبيين الحقائق: للزيلعي‎ )١( 

(؟) ينظر: المدونة: للإمام مالك (7/ 537)» والتبصرة للخمي (1/ .)5١95‏ 

(4) "عَن عَلِنَ -ؤلكئ- كَالَ: جَاءَهُ رَجْلَانِ يحْتَصِمَانٍ في بَغْل فَجَاءَ أَحَدَُها بحَمْسَةٍ يَسْهَدُونَ أَنَّهُ َتَجَدُ وَجَاءَ الآخر 
كوا يَشْهَدَانٍ أ نَتَجَدُ فَقَالَ لِلْقَوْمِ وَهُمْ عِنْدَهُ: «مَاذًا تَرَؤْنَ» أَقْضِي بأَكْتَعِمًا شُهُوداء مَلْعَكَ الشَّهِيدَيْنٍ خَيْرٌ منّ 
الْحَمْسَق» ثم كَالَ: " فِيهَا قَضَاءٌ وَصُلْحٌ وَسَأَئيفكُْ بالقَضَاءِ وَالصُلحء أَمَا الصُلخ: فُيْقَسَمْ بَيْتهُمَاء يَذَا حَلْسَةُ أنهي 
وَجَذّا سَهْمَانِء وَأَمّا الَْضَاء فَيَحْلِفُ أَحَدُمْمَا مَعْ شُهُودِو وَيَأَخْدُ بل إن شَاء أَنْ يُعَلَظَ في الْيَمِينٍ ثم يَأحد البخل". 
أخرجه عبد الرزاق الصنعاتي في مصنفه, كتاب البيوع؛ بَابْ: في البَجُلَيْنٍ يَدّعِيَانِ اليلعَةَ يُقِيمْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَه 
(8/ 10707؟) »)١57007(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الدعوى والبينات» بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ مَا 1 
يَكُنْ ف يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا » وَيُقِيمْ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا بَيْتَدَ بدَعْوَاهُ ))5١71307( )437 /٠١(‏ ومعرفة السئن والآثار: 
للبيهقي »)5١7535( )555 /١4(‏ والسنن الصغرى للبيهقي» كتاب الدعوى» باب الرجلين يتنازعان شيئاً في أيديهما 
أو في يد ثالث (9/ )551١‏ (47894).؛ وجامع الأحاديث: للسيوطي؛ مسند العشرة» مسند علي بن أبي طالب (١٠؟/‏ 
١؟) .)©98١58(‏ والأصل للشيباني /٠١(‏ 80ه). 

() ينظر: نور الأبصار (ص: 55-95 3). والبيان: لابن مظفر (76/4). 


من 


فصل :«[في البيئة التي يحكم بما] 


(1) "فصل": ساقطة من (ج). 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [في البينة التي يحكم بما] 


[مسألة: يحكم بشاهد] 
قوله: (وَلَو من الْوَرَة) يعني: حيث شهد واحد من الورثة(١)‏ بحقٍ على مورثه وحلف معه المدعي 
وهذا ذكره (الفقيهان:ح ش).0") و(أهل الفرائض). 
و(قيل:ي): أنَّهل"الا يحكم به وأنَّ شهادته تنقلب إقراراً فيلزمه ما يخصّةُ فقطء وهو ظاهر 
(اللمع)»(؟) وهو(*) بناء على المذهب أنَّهُ يحكم بشاهد ويمين» ذكره (الحادي)» و(القاسم): وأكثر(؟) 
أهل البيت.(7) 
وروى أنَّ النبي -#ف- حكم به.(8) وكذلك عن (علي 7ك 
و(عثمان) -ظفةة-» و(شريح).(١٠)‏ 
وعند (زيد)» و(ح): أَنَّهُ لا يحكم به مطلقاً.(١1)‏ 
وقال (الناصر):77أَنَّهُ يحكم به إذا كان المدعي عدلاً لا إِنْ كان فاسقاًء و(م)0١)‏ توقف في الحكم به 
وخرج له (أبو مضر): أَنَّهُ لا يحكم به.(") 


-)» ولأبي بكر)ء و(عمر).(ة) 


)"لون فط مق (نه): 

.)5١7/4( ينظر: روضة الطالبين: للنووي‎ )١( 

(©) "أنّه": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(:) ينظر: اللمع: للأمير:ح (91/54). 

(5) في (ج): 'وهذا". 

(5) "أكثر": ساقط من (ب). 

(0) ينظر: نور الأبصار (ص:4547). 

(8) عَنْ أَبي هُرَيرَةَ -يهه- قَالَ: «قَضّى رَسُولُ اللَهِ -كله- بِاليَمِينٍ مَعَ الشَّاجِدٍ الواجد»» قَالَ رَبِيعَةُ: وأَخْبَرَنٍ ابْنٌ لِسَعْدٍ 
ْنٍ عُبَادةَ َالَ: وَجْدنا في كاب سَعْدٍ أَنَّ الى -كتله- قَصَى باليَمِينٍ مَعَ الشَّاهِدِء وني البَابٍ عَنْ عَلِيَّ» جار وَائْنٍ 
عَبَّاسٍِء وَسُرَّقَ: حَدِيث أي هُرَيْرة-ه- أَنَّ النَّمَ -كفله- قَصّى باليمِينٍ مَعْ الشّاهِدٍ الواجدٍ حَدِيتٌ عَسَنٌ غَرِيبٌ. رواه 
الترمذي في سننه أبواب الأحكام, بَابُ مَا جَاءَ في اليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدٍ (9/ 515) .)١54*(‏ قال الألباني: صحيح, 
صحيح وضعيف سنن الترمذي (9/ 47 9). 

(9) "و(عمر)": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

)٠١(‏ عَنْ عَلِىَ بْنٍ أي طَالِبٍء -485- «أَنَّ رَسُولَ الله -ه- وَأَبَا بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ -ؤهة- كَانُوا: "يَفْضُونَ 
ِسَهَادَةٍ الشَّاجِدٍ الْوَاجِدٍ وَكِينِ الْمُدّعِي". قَالَ جَعْمَرٌ: وَالْمُضَاةٌ يَفُضُونَ بِدَلِكَ عِنْدََا المَوْمَ). رواه: البيهقي في السنن 
الكبرى /١١(‏ 91؟5) .)5١519(‏ 

.)١517/5( ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (/ *78)؛ وشرح التجريد‎ )١١( 


<1 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [في البينة التي يحكم بما] 


[مسألة: يحكم بشاهد في الأموال والنكاح] 
قوله: (وَتوابعه) يعني: الطلاق, والخلع؛ والرجعة» وكذلك النسب يحكم لد(؟) فيه. 
وقال (ش): لا يحكم به في النكاح وتوابعه.(5) 
وقال (العصيفري): لا يحكم به في النسب.(5) 
قوله: (لا الحدُؤْد وَالقصّاص): وذلك وفاق؛ لأنَّ ما قام مقام غيره فَإِنَّهُ لا يحكم به فيهما. 
قوله: (وَالْوَقف): وذلك؛ لأَنّهُ حق لله وليس يحكم باليمين إِلّا فيما كان حقاً لآدمي فلا يحكم بشاهد 
ومين في نفس(" )لوقف وأمّا في ثبوت العلة للموقوف عليه فيحكم به.(8) 
قوله:(1) (وَلَا برع نِسْوّة): ذلك وفاق» وكذا بيمينين. 
قوله: (وَلَا بامرأتينٍ وَيَيّن): هذا مذهبناء خلاف (ك).(١٠)‏ 
قوله: (فأمًا برَعِمّيْنِ(١ )١‏ وَيَين): يعني: رعيين على أصل واحد, فقال (ص)» و(الفقيه:ح): أَنَّهُ يحكم 


به 


وقال (الأمير: ح).(١١)وخرجه‏ (للص) (زيد):(١1)‏ أَنَهُ لا يحكم به.(4١)‏ 


7ق لديا "قال زا 

)١(‏ في (ج): "(م بالله)". 

(") ينظر: اللمع: للأمير:ح (31/54)» والرياض: للثلائي (و/١١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (77-1//5). 
وم به 

(5) ينظر: البيان: للعمراني (9/ .)5١7‏ 

(5) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (5؟/ 0). 

() "نفس": ساقط من (ج). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (75/5). 

(9) "قوله": ساقط من (ج). 

)٠١(‏ ينظر: المدونة: للإمام مالك (5/ 9)؛ وجامع الأمهات: لابن الحاجب (ص: 41717 )» والقوانين الفقهية: لابن 
جزي الكلبي (ص: 5 »)7١‏ والتبصرة للخمي /١١(‏ 5717 5). 

)1١(‏ في (أءب): "رعيين"» والمثبت من (ج) موافقة للمطبوع من التذكرة (ص:505). 

)1١(‏ في (ج): "وقال (ح) (الأمير:ح)". 

(18) "إزيد)": سافظ من (ج): 

.)٠١١/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١4( 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [في البينة التي يحكم بما] 


قوله: (أَوْ وَامْرَأَتِيْنِ) يعني: مع رعيين على أصل واحد, فيحكم بهء ذكره (ابن معرف)» (قيل:ح): 
ولعل (الأمير: ح): لا يخالف في هذه الصورة.(١)‏ 
قوله: (لا يَكْفِيْه شَاهِدٌ وَييه):(1) أمَا في القذف فظاهر؛ لأَنَّهُ حدء وفيه حق الله تعالى» وأمًا في 
الوقف فهذا ذكره (م).(7)فخرج له (أبو مضر)» و(الفقيه:ل) منه: أنَّهُ لا يحكم بشاهد ويمين إذ لو 
كان يحكم به عنده لحكم بالعلّة للمدعي» ولو لم يثبت الوقف كما تقوله (الحادوية).(؟) 

ححا ححا ححا 


.)٠٠١/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 
في (ج): "وعين".‎ )( 

(9) في (ج): "(م بالله)". 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (75/5). 


فصل:[ني ما يجب به الحق] 


حل الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [في ما يجب به الحق] 


[يجب الحق للمدعي بالنكول مرة؛ بلا تحليفه] 


قوله: (بالنكُولٍ مَرّة) يعني: امتناع الْمُدَّعَى عليه من اليمين عند طلبها منه في محضر الحاكم(١)وهذا‏ 


مذهب الحادوية). 

وعد (م):(1) و(ابن أبي ليلى):(7) وقول ل(مالك):(4) أَنّهُ لا يحكم به مطلقاًء بل يحبس الناكل 
حى يتعلق :177 او يفي تا 

وقال (ح): أَنّهُ يحكم به إذا نكل عن اليمين ثلاث مرات.(7) 

وقال (ش):(8) لا يحكم به(ة) حتى يحلف المدعي على ما ادّعَاه.(١٠)‏ 

قوله: (حَقٌّ في القصّاص): وقال (ف)» و(د): لا يحكم به فيه مطلقاً.(١1)‏ 

وقال (ح): لا يحكم به في القصاص في النفس بل فيما دونما.(١١)‏ 

قوله:50١)(وَالبكاح):‏ هذا ذكره: (الأمير: علي بن الحسين).(4١15(01)‏ 


0ق (ن اق عضيل الفكر. 

(؟) ينظر: شرح التجريد »)١57-١71/7(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (574/5). 

(*) ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لأبو يوسف (ص: »))١7١‏ والمبسوط للسرخسي (90/ »)١157‏ والأم 
للشافعي (7/ »)١7١‏ والإشراف: لابن المنذر (4/ »)5١١‏ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ .)51١8‏ 

(4) في (بءج): "وقول (ك)". 

(5) ينظر: الذخيرة للقرائي /١١1(‏ 5)» والمغني لابن قدامة /٠١(‏ 111). 

(5) في (ج): "حت يقر أو يحلف". 

(0) ينظر: عيون المسائل للسمرقندي (ص: .)5١‏ والحاوي الكبير (9/ .)١‏ والجامع الكافي: للعلوي (754/1- 
158 ). 

(4) ينظر: الأم للشافعي (0/ 571)» والحاوي الكبير: للماوردي )٠0/9(‏ (10/ 58١)ء‏ وكفاية النبيه: لابن الرفعة 
»)١188/14(‏ وجواهر العقود: للمنهاجي (؟/ .)١88‏ 

(9) "به": ساقط من (أج)» وأثبته من (ب). 

.)79/5( "على صحة ما ادعاه". ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

)1١(‏ "مطلق": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 

(؟١)‏ ينظر: الجامع الصغير: للشيباي ومعه شرحه النافع الكبير: اللكنوي (ص: 84©)» وبدائع الصنائع: للكاساني 
:.)3١ /5(‏ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (*/ 786)؛ وشرح التجريد .)١517-1١557/5(‏ 

(؟١)‏ "قوله": ساقط من (ج). 

.)97/4( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١5( 

)١5(‏ "بن الحسين": ساقط من (ج). 


ولاه 


حل الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [في ما يجب به الحق] 


وقال (ص): لا يحكم به في النكاح ولا في الطلاق» (قيل:ل ي)» وأشار إليه في (الشرح).(1) 

قوله: (فَتَِبْت المقُوق, لا الرّوْجيّة): وذلك؛ لأنَّ إنكار الزوج للنكاح يكون طلاقاً في الظاهرء وأما 
حقوق النكاح فتثبت» قيل يعني: إذا ذكرتًا في دعواهاء لا مجرد دعواها للنكاح» وقيل: بل بدعواها 
للنكاح كمن اذَّعَى النسب الذي يوجب النفقة ونكل المدعى عليه فإِنّهُا تلزمه النفقة دون النسب. 


[ من ادعي عليه شيء فسكت ول يجب وقال لا أقر ولا أنكر] 

قوله: (فَبُحْبّس لأحَدهمًا)(") يعني: حتى يقر أو ينكلء وهذا ذكره (ط)» وروى (أبو جعفر) عن 
(زيد)» و(الحادي)» و(ن):() أَنَّهُا تعرض عليه اليمين» فإذا سكت حكم عليه بالحق إِلّا أن يرجع إلى 
الإنكار» قبل الحكم عليه صح رجوعه لا بعد الحكم عليه» ولا يصح رجوعه.(؟) وهذا حيث لم يبين 
المدعي» فَأمًا إذا أقام البينة مع سكوت[و/3١٠]‏ الْمُدَّعَى(*) عليه فإنّهُ يحكم له بحاء ذكره في 
(الشرح)» و(أبو جعفر)» و(قم)» و(الفقيه:ح)» و(ف)6(2أو().(7) 
وقال (ح).(6)و(قم): لا يحكم له حتى يجيب المدعى عليه ويجبر على الإجابة.(5) 

[تصِعٌ ييْنَ الئّككل قَبْل الحكم خلاف الإقرار, وَبَيْنَة المدعِي بَعْدَ اليَمِين] 
قوله: (وتصِح يِيْنَ التاكل قَبْل الحكم) يعني: إذا طلب أنَّهُ يحلف صحّ طلبه ولم يحكم عليه؛ لأنَّ 
التكول ليس بإقرار حقيقة ولا يحب الحق به إِلّا بعد الحكمء فإذا طلب بعد الحكم أَنّهُ يحلف لم يكن له 
ذلك. 
وقال في (المنتتخب): ويصح طلبه للحلف قبل الحكم, ولو كان بعد إلزام الحاكم له الحق» قال (ط) 
يعني:(١٠)‏ ولو كان قد عرفه الحاكم بأن الحق قد وجب عليه؛ لا أنَّ مراده بعد الحكم عليه» هكذا في 


.)79/4( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ في (ب): "أحدهها". 

(؟) في (ج): "والناصر". 

(:) "ولا يصح رجوعه": ساقط من (ب). 

(5) في (ج): 'المدعي". 

(5) ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لأبو يوسف (ص: »)١٠0‏ والحيط البرهاني (8/ 57؟). 
(0) ينظر: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: .)5١١‏ 

(8) ينظر: المبسوط للسرخسي (70/ »)١57‏ والجوهرة النيرة: للحدادي (7/ ١١؟).‏ 

(9) ينظر: نور الأبصار (ص: 45 5)» والبيان: لابن مظفر (79/5). 


6 "يعني": ساقط من (ب). 


الاه 


حل الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [في ما يجب به الحق] 


(الشرح) عن (المنتتخب)» و(ط)» وظاهر هذا الكلام: أنَّ الحكم يحتاج إلى لفظه؛ وفيه خلاف أت في 
مظع كان شام الله اتسال د 

قوله: (وَبَيْنَة المدَعِي بَعْدَ الِيَمِين) يعني: تصح.ء وذلك لقوله -#5ه-: «الْبَينَةُ الْعَادِلَةُ أَوْلَ مِنْ الْيَمِينِ 
الْمَاجرَة».(5) 

[وقال (ن): لا تصح البينة بعد اليمين]() وهذا حيث يأق بشاهدين» أو برجل وأمرتين» فأمًا شاهد 
ويمين فقال (الأمير: على ابن الحسين):(4) لا يحكم؛(0) لأَنَّهُ مختلف فيه.(1) 

وقال (ص): بل يحكم به. 

(قيل:ف): وهو أولى؛ لأَنّهُ لم يحكم الحاكم مع تحليف الْمُدَّعَى عليه.(9) 

قلنا: إِلّا إذا كان المدعي قد أبرأ الْمُدَّعَى عليه من الدعوى؛ أو قطع عنه الحق» أو الدعوى متى حلف 
لم يقبل دعواه ولا بينة بعد اليمين» قال (ض جعفر): وكذا إذا أبطل بينته» أو أسقطها فإًِا تبطل؛ 
لأخاسق :له ذا اننع مقط :ا 

قوله: (فحَلّف, أؤ قَبل) يعني: إذا حلف في المجلس قبل الإعراض؛ لأنَّ الامتثال كالقبول وإن قبل برئ 
لكنه إذا امتنع من اليمين بعد ذلك كان للمبرئ أن يرجع عن البراء خلاف (ن)» و(قم)» و(قص).(3) 


.)8٠0-1١9/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١1( 

(؟) قَالَ الم -ققة-: «لعك بَعْضَكُمْ 02 حْجبِهِ منْ بَعْضٍ») وَقَالَ طاو وَإِبْرَاهِيمُ وَشْرَيْحٌ: «البينَةُ العَادِلهُ أَحَقُ 
مِنَ اليَمِينٍ الفَّاجرّة»» رواه البخاري في صحيحه. كِتَابُ الشَّهَادَاتِء بَابُ مَنْ أَقَامَ البيئَهَ بَعْدَ اليَمِينِ (/ ١6١)؛‏ وفي 
السنن الكبرى للبيهقي /٠١(‏ 2007): رُوِي ذَلِكَ » عَنْ عْمَرَ بْنٍ الطاب د وَشْرَيْح الْقَاضِي -ب#لتكه-» وكذا في 
الأم للشافعي (7/ 717 7)» ون الروضة البهية شرح نكت العبادات لجعفر بن عبد السلام (ص: 85 5)» والذخيرة: 
للقراي (8/ :)57١‏ نسبه لأشهبء وعلي بن أبي طالب -35ة-. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسختين أخرى). 

(4) "ابن الحسين": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "لا يحكم به". 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (91/54). 

(0) بقية كتاب الدعاوى وبداية كتاب الإقرار من الرياض: للثلائي ساقط من المخطوط الذي لدي. 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (860/5). 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر .)8١/5(‏ 


لاه 


حل الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [في ما يجب به الحق] 


قوله: (وَبِيَمِيِّه الوَكَدَة) يعني: أَنَّهُ يحب ال حق للمدعي بيمينه المؤكدة بعد قيام البينة إذا طلبها المدعى 
عليه في محضر الحاكو(١)وكانت‏ في حق لآدمي محض ليس فيه حق لله وكان المدعي مدعياً لنفسه 
أيضاً.(5) 

قوله: (وٍََ يَشْهَدُوًا عَلى التّحقيق) يعني: بل كانت الشهادة على الظاهر» وهذا الشرط ذكره (بعض 
المذاكرين)؛ وأشار إليه في (اللمع) في باب التفليس.27) وأشار في (الشرح)» وفي (الزيادات) إلى أنَّ 
هذا الشرط غير معتبر وهو ظاهر كلام (ص بالله).(؟) (قيل: ع): وتثبت المؤكدة مع شاهد ويمين 
فيحلف يناً[*) ثانية» وعند (ح)» و(ش)» و(قم)» و(الإمام:ح)» ورواه في (الكافي) عن (السادة), 
و(الفقهاء): أتَا لا تجب المؤكدة مطلقاًء(7) قال في (الشرح)» و(اللمع):() وإئا تجب المؤكدة إذا 
طلبها الْمُدَّعَى عليه؛ لأنَّهُ كأنّهُ اذَّعَى على المدعي أنّهُ يعلم بطلان دعواه» فكان له أنَّ يحلفه ما هي 
باطلة وهو يفهم منه مثل ما ذكره (الفقيه:س): أنَّ الْمُدّعَى عليه إذا أتهم المدعي أنَّ دعواه عليه تعنتاً 
كان له أنَّ يحلفه على ذلك.(8) 

قوله: (لَا كوي صَغْيْر):(3) وكذا ولي المسجدء والوقف» والوصي. 

قوله: (وَوَكِيْل غَائْبٍ): يحتمل(١1)‏ أنَّ مراده: فلا تجب المؤكدة على الوكيل» وذلك ظاهر ويحتمل أنَّ 
مراده: أَنَّهُ يحكم له كما يحكم لولى الصغير ونحوه» وقد حمله (الفقيه:س)(١١)‏ على هذا لكنه قد ذكر 


(1) في (ب): "محضر الحكم". 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (7//5). 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)١0/5(‏ كتاب التفليس» الموضع الأول» المسألة الأولى. 
(4) "بالله": ساقط من (ج). 

(5) في (ب): 'بمين". 

(5) ينظر: التجريد للقدوري /1١١(‏ 0179/4)؛ والشامل: للدّمِيري /١(‏ 075؟)؛ وشرح مختصر خليل للخرشي ("/ 
هص ). 

(0) ينظر: اللمع: للأمير:ح (917/54). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (179-1//5). 

(9) في (ج): "وولي صغير". 

)0٠١(‏ في (ب): 'يحمل". 

)1١(‏ في (ج): "(الفقيه:ف)". 


؟لاه 


حل الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [في ما يجب به الحق] 


(الفقيه: ع) في الشفعة: أَنَّهُ لا يحكم لوكيل الشفيع حتى يحلف الموكل(١)‏ يمين التأكيد والرد إذا طلبها 
المشتري وهو يخالف هذا.(5) 
قوله: (وَمُصَّدِّق) يعني: حيث بين بوجوب الرّكاة على رب المال فلا بمين عليه مع الشهادة؛ لأنَّ الحق 
لغيره. 
قوله: (كما يُوَكْد وَارث): لا فرق بين الوارث وغيره في ذلك. 
قوله: (وَبِسمِيئَهُ الَرْدُوْدَة) يعني: أَنَّهُ يحب الحق للمدعي(") بمينه إذا ردها عليه المدعى عليه وكانت في 
محضر الحاكم؛ لأتا مختلفٌ فيهاء قلا تجبء ولا تصح إِلّا بأمر الحاكمء(؟) وعند (ن)» و(ح): أَنَّهُ لا 
يحكم بيمين اليّد مطلقاء وإذا رد الْمُدَّعَى عليه اليمين على المدعي, ثم أَنّهُ رجع عن اليّد وطلب» يحلف 
قبل أنَّ يحلف المدعي» فقال في (البحر): ليس له ذلك.(0) 
وهو محتمل أنَّ يكون له ذلك كما إذا نكل ثم رجع قبل الحكم عليه.(3) 
[تصح يمين الرد فيما عدا الأبمان التي لا يصح ردها وهي سبع] 
[الأولى: بمين التهمة] 
قوله: (وَلَا تُرَدَ بين التْهمّة):(1) وذلك؛ لأنَّهُ غير متحقق لا اذَّعَاهه بل متهم له فلا ترد عليه اليمين. 
[الثانية والثالثة: اليمين المؤكدة, واليمين المتممة] 


قوله: (وَالمؤّكَدة) يعني: مع كون المدعي طالباً للحكم ببينته(8) فلا يصح أنْ ترد بمينه على الْمُدَّعَى 
عليه إلذّ أن تسقط بينته ويطلب تحليف الذقى عليه اليمين الأصلية» وهكذا في المتممة أيضاً. 


كان ريه اليل 

.)1717/54( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) "يعني: أله يجب الحق للمدعي": في (ب): "عني: توجب الحق للمدعي". 

(:) في (ب): "بأمر من الحاكم". 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5ه/5760-555). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/54/-85). 

(0) في الطبوع من التذكرة (ص:505): 'بمين المتممة". وهو وتحريف» والصواب ما أثبته من النسخ ونسخة خطية 
للتذكرة» موافقة للسياق. 


(8) في (ب): "وببينته". 


:لاه 


حل الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [في ما يجب به الحق] 


[الرابعة: اليمين المردودة على المدعي] 
قوله: (وَاخْردُؤْدَة): وذلك؛ لأنَّهُ لو صح ردها لأدى إلى التسلسل في الرد.(1) 
[الخامسة: بمين القسامة] 
قوله: (وَالْفَسَامَة):(') وذلك؛ لأتا تحمة غير صادرة عن علم وقونة ولذعا وابدة خلى. علدت 
القياس؛ وكذلك ف مين اللعان؛ لأا واردة على خلاف القياس فتقر حيث وردت. 
[السادسة: بمين اللعان] 
[السابعة: من ادعي عليه القفذدف] 


قوله: (وَالقَذْف) يعنبي:(") فمن(؟) ادعى عليه القذف وأنكر ووجبت عليه اليمين فليس له أن يردها 
على المدعي ثم يُحد بعد يمينه وذلك؛ لأَنّهُ حد فيه حق لله.(0) ولا يصح البّد فيه» وإِنا يصح فيها هو 
حق لآدمي محضء قال في (البحر): ومن شرط اليّد: أنَّ يكون المدعي اذَّعَى لنفسه(5) لا لغيره» 
كالولي ونحوه كما مد في اليمين المؤكدة.(7) 

قوله: (تُوْجِبْ الْحَقَّ): لكن هذه الموجبة هي مختلف فيهاء فلا تجبء ولا يصح إِلّا بأمر الحاكم» 
بخلاف ين المدعى عليه فهي مجمع عليهاء وإذا طلبها المدعي في غير محضر حاكم وجبت له إذا 
كانت في حقٍ مجمعٌ عليه» ذكره (صش)ء[8) وقواه (الفقيه:س)(9) و(قيل:ي): لا تحب في محضر 
حاكم, أو بأمره وأمّا إذا كانت في حتٍ مختلف فيه فلا تحب إِلّا بالحاكم(١ )١‏ وفاقاً. 


.)578/5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 

(١؟)‏ سوف يأ تعريف القسامة في كتايما. 

(؟) 'يعني': ساقط من (ج). 

(8) في (ج): "فيمن". 

(5) في (ج): "لله تعالى". 

(5) في (ج): "ادعى حقاً لنفسه". 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/ه 5 2 505-5188). 
(0) في (ج): "(ص)» و(ش)". 

(5) في (بءج): "(الفقيه:ف)". 

)٠١(‏ في (ج): "بالحكم'. 


هماه 


حل الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [في ما يجب به الحق] 


قوله: (وَلَو شهُؤْده في الْبَلدِ): ما إذا أنكر أنَّ ما معه شهود» فله التحليف مطلقاً؛ لأَنَّ ذلك حقاً له 
ثم إذا أقام الشهادة من بعد اليمين قُبلت» وأمّا إذا أقدّ أنَّ معه شهوداً مَإِنْ كانوا في غير البلد فله 
التحليف وفاقا» وإن كانوا حاضرين في المجلس فليس له التحليف خلاف (صش)» وإن كانوا في البلد 
فله التحليف» ذكره (ابن أبي الفوارس)» و(ف)» ورجّحه (الفقيه:س). 

وقال (تّد): ليس له ذلك. )١(‏ 

قوله: (وَتُحلّف الْرَفِيعةِ في ذَارِهَا) [ظ/3١١]‏ يعني: أنَّ الحاكم يأمر من يحلفها في بيتهاء وهذا في التي 


عادتما لا تخرج لقضاء حوائجهاء فأمًا من تعتاد(')الخروج لقضاء حوائجها فَإِنَّهًا تحضر لليمين.(5) 


مه 
0 
ص 
08 
5 
1١‏ 
ا 
0 
ّ 5 
ميا 
اط 
وك 
.د 
5 5 
03 
1١‏ 
5 الله 
3 
ص 
يي 
5 
6 
1 
5 
5 
5 
م 


.)55 54 ينظر: مجمع الأنمر: لداماد أفندي (؟/‎ )١( 

(0) في (ج): "تعداد' . 

(؟) ينظر: نور الأبصار (ص:557). 

(4:) في التاج المذهبء والمنتزع المختار: "وَمَزِية". 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (577/5)» والبيان: لابن مظفر (85/5)» والتاج المذهب (5/ 57١)؛‏ 
والمنتزع المختار: لابن مفتاح (417/75). 


كلاه 


فصل:[في وجوب اليمين لحق المدعي] 


ل الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل: [ف وجوب اليمين لحق المدعي] 


[نجب اليمين لحق المدعي] 
قوله: (وَلَوْ نكاحاً... إلى آخره):(١)هذا‏ مذهبنا. 
وقال (ح): لا تجب اليمين إِلّا فيما كان يصح التبرع به من الغير. 
قوله: (وَسَرِقَةٍ لِلمَالِ) يعني: فأّا لأجل القطع فلا تحب اليمين كما في سائر الحدود» وقد ذكره في 
(الكتاب).(5) 

[القاذف يُحلّف المقذوف ما زن] 

قوله: (لِيَسْقط حَدَّ القَاذف)()يعني: إذا امتنع المقذوف من اليمين» وهذا ذكره في (الزيادات)» 
و(السيد: ح)» و(الفقيه:ح)» وفي بعض نسخ (اللمع) أيضاً.(4) 
و(قيل:ي): أتما لا تجب اليمين على المقذوف, وهو مروي عن (المهدي).(0) 
قوله: (لا لِلْقَطّع) يعني: حيث ادعى عليه السرقة من باب الخشية للقطع فلا يصح أن يطلب منه 
علق ها 'سرق وكذا. 
قوله: (وحد الزى) يعني: حيث ادعى عليه الزى وقامت عليه الشهادة بأربعة» فلا يصح أنْ يطلب منه 
أو (كابيحلك ماعن مسقل عمد الل وكذا. 
قوله: (وَشْرْبٍ الخَمر) يعني: حيث ادعى عليه شرب الخمر» وأنكر فلا يحلف ما شرب. 
قوله: (فَإِنْ نكل خُبس) يعني: حتى يحلفء أو يقر فيحدء وهذا ذكره (الفقيه:س): أنَّهُ لا يحد 
القاذف بنكوله. 
وقال في (التقرير)» و(البيان)» وذكره (أبو مضر) (للهادي): أَنَّهُ يحد بنكوله. وقواه (الفقيهان:ح ع)؛ 
لأنَّ في(7) ذلك حق لآدمي. 


)١(‏ "ولو نكاحاًء وطلاقاًء وإيلاء» ورجعةً» ورقأ ونسباء وقتلآ وسرقة للمال": هذا نص التذكرة (ص:5057). 
)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (85/5). 

(؟) "القذف": كذا في (ج)» والمطبوع من التذكرة (ص: 505). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (917/5). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (765/5). 

(5) "أن": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 

(0) "في": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 


لاه 


حم الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[ في وجوب اليمين لحق المدعي] 


قوله: (لّ يلرّم حَقّ آدمي) يعني: فلا تحب اليمين فيه» ولا يعترض هذا بما يدعيه الإمام أو المصدق من 
حقوق الله تعالى الوجبة» فَإنَّهُا تحب فيها اليمين ولو كان الحق لله تعالى؛ لأنَّ فيه حق لآدميء(١)وهو:‏ 
استحقاقه لقبض ما اذَّعَاه.(5) 

قوله: (مَا يَعْلَم دَيْن المدَعِي)(1 يعني: فلا يلزم الوصي أن يحلف؛ لأنَهُ لو أقرّ بالدين لم يصح إقراره 
ولا يلزمه شيء؛ لأنّهُ إفْرَار على الورثة. 

قوله: (فَإِنْ كَانَ يَلرّم حَلّف)(؟) يعني: فَإِنْ كان إقراره يلزمه حقاً له فإِنَّهًا تلزمه اليمين لكنه يخرج من 
هذا صور: 

أحدها: في وكيل المدافعة(*) إذا أقرّ بالحق لزمه ترك الخصومة وهي: لا تحب عليه اليمين. 

والثّانية: من ادعي عليه شهادة فَإِنهُ إذا أقرّ بحا لزمته» وإن أنكرها فلا يمين عليه. 

والثالثة: من ادعى على غيره شيئاً في يده(1) أنَّهُ كان له. أو أنَّهُ كان في يده فَإنَّهُ إذا أقة الْمُدَّعَى عليه 
بذلك لزمته تسليمه؛ وإذا أنكر فلا يمين عليه على المذهب؛ ذا دعوى ملك كان. 

والرابعة: من ادعى عليه القتل» أو البيع» أو القرضي أو خو .ذللفة فاغا لا تلزمه اليمين على أَنَّهُ ما 
فعل ذلك مع أَنَّهُ إذا قرّ به لزمه. 

قوله: (وَلَا يَسْقْط الحَقَ) وذلك؛ لأنّ إِقْرَار الوصي لا يصحء وكذا لا يسقط الحق إذا كان قد ثبت 
على المدعى عليه بنكوله. 

قوله: (وكُتَخْلِيْف الوَكيْل مَا يَعْلم اسْتيْفَاء الموَكل) يعني: أَنَّهُ يحلف ما يعلم» وسواء ادعى عليه الخصم 
أنّهُ يعلم ذلك, أو اذّعَاه مطلقء وهكذا إذا قال المدعى عليه للوكيل أنّهُ يعلم أنَّ ما يدعيه عليه باطل» 
تا تلزمه اليمين ما يعلم بطلانه» وإن نكل ترك الدعوى. 

قوله: (وَسَقَط الحَق) يعني: على قولنا: أنَّ إِفْرَار الوكيل يلزم الموكل» وكذا(")نكوله يكون كقراره ذكر 
هذا (الفقيه:س). 


)١(‏ من قوله: "قوله: (لم يلزم حق آدمي)..." إلى قوله: "...حق لآدمئ": ساقط من (ج). 
)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (80/5). 

(©) في (ب): "للمدعي". 

(:) في المطبوع من التذكرة (ص:7017): "خلف". 

(5) في (ج): "وكيل الخصومة في المدافعة فَإنّه". 

(5) "في يده": ساقط من (ب). 

(0) في (ج): "فكذا". 


لك 


لم الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[ في وجوب اليمين لحق المدعي] 


وقال في (الحفيظ)» و(أبو مضر): أَنَّهُ لا يسقط الحق» وقواه (الفقيه:ف)؛ لأنَّ النكول ليس بإقرار 
[بيّن مدعي تلف مضمون] 

قوله: (عَلَى الْقٌطع): ويجوز له ذلك استناداً إلى الظاهرء وهو البقاء إِلّا أنْ يظن صدق المدعي ل يجر 

له أن١)‏ يحلف» وإن شك في دعواه للتلف جاز له أن يحلف(١)‏ لكنه نكره ذكر ذلك (م بالله):(؟) 

وإذا حلف المالك على البقاء فإِنّهُ يحبس المدعي للتلف حتى يسلم ذلك الشيءء(؟) أو بمضي عليه من 

الوقت ما يغلب بظن الحاكم أنَّهُ قد تلفء ثم يغرمه قيمته أو مثله إن كان مثلياً. 

قوله: (فَِنْ بَين الَالِكَ بِالبَقَاء أو الْركّن بالتّلفٍ قلا تأكِيْد) يعني: فلا تجب اليمين المؤكدة؛ لأنَّ 

الشهادة صادرة عن تحقيق» ذكر ذلك (الفقيه:س)» ولعل المراد في الشهادة: على البقاء حيث أضافوا 

إلى المشاهدة فَإِنّهُا تسقط اليمين عن المالك ولا تحب عليه مؤّكدة,(0) فأمًا لو شهدوا بالبقاء بناء على 

الظاهرء فلا حكم لشهادتمم؛ وكذا يبين المالك على البقاء سقط عنه بينته إذا بين وحده. وأمّا إذا بينا 

جميعاً فلعله يأيَ على الخلاف الذي تقدمء هل يبطلان جميعاً؛ لأنَّ إحداهما كاذبة» أو يحكم بالأرجح 

منهماء وهي: بغة الثلق+ لأغا الراجب من الأضل:, 

قوله: (غَيَبَةَ وَنبْقّة): الوثيقة هي: الورقة التي كتب(1) فيها المال» وكذا في غير الوثيقة. 

قوله: (وَالْعَيْبَة بِالإِذْنِ) يعني: بإذن المالك فيقبل قول مدعي الغيبة» وأمّا إذا كانت بغير إذن المالك 

فهو متعدٌ(") بحاء فعليه البينة كما في الغضب .(9(08) 

قوله: (فَيُمْهل للإخضار): هذا يستقيم في العارية؛ لأَنَهُ يجب ردها لا في الوديعة» فهو لا يلزم الوديع 

ردها. 


)١(‏ "أن": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

0 "وزن فلك فق دعواه اقلق لجان له آنا يحلف": ساقط من (ج). 
() ”بله": ساقطة من (أءج) وأبتها من (ب). 

(4) "الشيء": ساقط من (ج). 

(0) في (ب): "المؤكدة". 

(9) ف (ب): "الى ثبت" 

0 و ا(جوع) "بدي . 

(4) في (ب»ج): "الغاصب". 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (940/5). 


مه 


حم الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[ في وجوب اليمين لحق المدعي] 


قوله: (ضَّمِن قِيْمتهًا سَؤاداً)(1) أي: مكتوب فيهاء(١)‏ ويعتبر بقيمتها عند الناس لا عند مالكها 
لأجل حاجته إليها. 
قوله: (ككاتم الشّهَادَة) يعني: فإنّهُ لا يضمن الحق الذي فات بكتمانه(") للشهادة» بخلاف الشاهد 
إذا رجع عن شهادته بعد الحكم فَإِنّهُ يضمن؛ لأنَّهُ كأنّهُ يقل ما شهد به من(؟) المحكوم عليه إلى 
امحكوم له؛ لأنَّهُ إلجاء الحاكم إلى الحكم بشهادته. وذلك إِلْجاءً شرعِيًاً(*) فصار كالإلجاء العقلي» وهو 
من يلقي غيره على مال الغير حتى أفسده. فإِنَّهُ يكون ضمانه على الملقي إذا كان بغير رضى الملقى. 
قوله: (هُوَ لِزيْد, ثمّ قَالَ: هُوَ لِعَمرو) يعني: فَإِنْ إقراره به هو(؟) لعمروء وبعد أنَّ أقمّ به لزيد لا يصح 
ولا ينبت له حكم إذا كان الإقرار ل هما في مجلس واحدء فأمًا إذا كان الإقرار النَّانٍ في مجلس آخر فَإنَهُ 
يغبت له حكم بالنظر إليه» وهو أَنَّهُ متى صار ذلك الشيء إليه لزمه تسليمه لعمرو إن[و/١٠؟]‏ 
أمكنه. وإِلّا فقيمته حيث كان قد سلّمه إلى زيدء وإن كان باقياً في يده أمر(") بتسليمه لزيد ثم 
يؤمر() بأن يستفد به مِنْهُ بما أمكنه. ويسلمه إلى عمرو فَإِنْ لم يمكنه استرجاعه قطء ضمن قيمته 
لعمرو. 

[وَبِين مُذَعِي التسّب] 
قوله: (وَبِينَ مُدَّعِي التسَّب) يعني: إذا ادعى نسباً ملتبسا[3) يثبت به النفقة» والتوارث. 
قوله: (كَنُكُولٍ لْرَوج) يعني: فإنَّهُ يوجب عليه المهر لا النكاح على ما تقدم تفصيله في النكاح. 
قوله: (وَلُا يحلف مَا عِنْدَهُ شَهَادَة) يعني: إذا أنكرهاء وذلك؛ لأَنُّ لا يحب عليه أن يشهد إِلَّا إذا 
كان ذاكراً للشهادة؛ وإذا أنكرها مع كونه ذاكراً لما فقد صار مجروح العدالة» فلا فائدة في تحليفه وهو 
الذي صححه (ط).» و(المذاكرون للمذهب). 


)١(‏ في (أءب): "سود" والمثبت من (ج)» والمطبوع من التذكرة (ص:5037). 
6 "نيه" ساف من (انب )ل راع عن اج 

(©) في (ج): "بكتمه". 

(4) في (ب): "إلى من". 

(8 ف زع إخاء شرعي . 

(5) "هو": ساقط من (أىءب)» وأثبته من (ج). 

() في (ج): "أمره". 

(0) في (ج): "يأمر". 

(9) في (بءج): "نسباً مبينا". 


امه 


لم الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[ في وجوب اليمين لحق المدعي] 


وقال (الحادي) في (الفنون): أنَّهُ يحلف.(١)‏ 
حلا حلا حطلل 


.)95/5( ينظر: الفنون: للإمام الحادي (ص:455)» واللمع:‎ )١( 


فصل:[ني مقدار التحليف وصفته] 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[في مقدار التحليف وصفته] 


[مقدار التحليف. وصفته] : 
قوله: (وَالْتَحَلِيُفٌ بالله مَرّة) يعني: أنَّ هذا هو الواجبء ولا تحب الزيادة عليه. 
وقال (ك): يحب أنّ يقول: بالله الذي لا إله إلا هو.(1) 
قوله: (وَيَجُوْرَ الْتَّكْريْر): بالصفاتء أمّا التأكيد بصفات الله تعالى فيجوز نحو قوله: "بالله تعالى 
الذي لا إله إِلّا هو عالم الغيب والشهادة"» فيجوز.(؟) 
وأا بتكرير القّسَمْء ف(قيل:س): يجوز أيضاً(") إلى ثلاث مرات كما فعل -تقُ- في تحليفه لركاته.(؟) 
و(قيل:ل): لا تجوز إِلّا برضى الحالف» ولا تغليظ في اليمين بشيء سوى ذلك عندناء و(ح).(5) 
وقال (ك).(1)و12)(ش).(3)و(الإمام:ح): أَنَهُ يغلظ فيها بالتكرير» وبالزمان» كيوم الجمعة» أو بعد 
العصر في سائر الأيام» وقيل: بعد الظهرء وبالمكان» كالمسجدء وبالمصحف يضع يده عليه» واختلفوا 
في حكم ذلك. 
فقيل: أنَّهُ وجوب إذا طلبه الخصم. 
وقيل: بل ندب, ورجّحه (الإمام: ح).(35) 
وقيل:(١١)‏ وهو مشروع في القليل والكثير.(1) 


(1) ينظر: المدونة: للإمام مالك (5/ ه)» والرسالة للقيرواني (ص: »)١‏ والتبصرة للخمي /١1(‏ 0077). 
"جروا مإ شمن ءا 

(؟) "أيضا": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 

(؛:) ينظر: البيان: لابن مظفر (91/5). 

(5) ذهب الحنفية إلى أنه: "لا يحب تَعْلِيِظٌ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسْلِم بِرَمَانِ ولا مَكان". ينظر: مختصر القدوري (ص: 
7) وبدائع الصنائع: للكاساني (5/ 558-551). والهداية: للمرغيناتي (9/ .)١59‏ 

(5) ينظر: المدونة: للإمام مالك (4/ 5 ه-55)؛ ومناهج التحصيل: للرجراجي (8/ 87-5)» والمعونة: للقاضي 
عبد الوهاب (7/ »)١51‏ والرسالة للقيرواني (ص: .)١١7‏ 

0) "(ك)» و" ساقط من '(آبت)ه وأقنه من (ج): 

(8) ينظر: المهذب: للشيرازي (7/ 57)» والوسيط: للغزالي (7/ »)١٠١‏ والبيان: للعمراني /١(‏ 81 559-5)؛ 
والحاوي الكبير (11/ )١ 5-١١1‏ وروضة الطالبين: للنووي (8/ 5 35)» والعزيز: للرافعي (9/ 0٠-595‏ 5). 
() ينظر: نور الأبصار (ص: ٠‏ 35). 

:)5/ /19( ونسبه ابن الرفعة في كفاية النبيه‎ »)7555 /١( أي: أبو علي بن خيران. ينظر: البيان: للعمراي‎ )٠١( 
/١؟( إلى القاضي الحسين- الُسَيْن بن مُحَمّد بن أحمد القَاضِي أَبُو عَلَ الْمَرُوذِيّ. ونسبه ابن قدامة في الشرح الكبير‎ 
"لابْنُ جَريرٍ"»‎ :)”05 /١١( إلى ابن حزم. ينظر: امحلى: لابن حزم (8/ 579)» ونسبه في المغني لابن قدامة‎ :)7 
ونسبه ابن رشد في بداية المجتهد (4/ ١٠5؟): ل"داود".‎ 


ممه 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[ في مقدار التحليف وصفته] 


وقال (ك): في قدر نصاب السرقة فما فوقه.(؟) 

وقال (ش).(5) و(الإمام:ح):(4) في قدر النصاب من المال:(*) وف النكاح» والقصاصء وحد القذف 
ذكر ذلك في (البحر).(5) 

قوله: (لا بالْطّلَاق وَالعتّْق وَالْصَدَقَة): هذا مذهبنا أَنّهُ لا يحوز التغليظ بذلك. 

وقال (ن)» و(ص)» و(الإمامية): يجوز (قيل:ي): إِلّا في ببعة الإمام فله التغليظ بذلك؛ وكان (م) 
يفعله» وروي عن (علي-642ؤة-)» و(بعض السادة المتقدمين):(") جور التغليظ(5) بكلمة الكفرء 
والبراءة من الله ومن الإسلام, وهو خلاف المذهب.(35) 

قوله: (وَالأؤلاد) يعني: أولاد الحالف بأن يضعهم بين يديه» وما ذكره في تحليف النصراني ونحوه فهو 
على وجه التغليظ عليهم بذلك ليكون زجراً لهم لا أَنّهُ(١٠)‏ واجب. 


.)5/ /1١9( وكفاية النبيه: لابن الرفعة‎ »)557 /١( ينظر: البيان: للعمراتي‎ )١( 

)١(‏ اختلف المالكية في مكان وقدر النصاب على أقوال فقال: "ابْنْ الْمَاسِمِ في حَلّهِ في أَكَلّ مِنْ رُبْع دِيئَارٍ وي رُنْعه في 
المشيدد الفارع حَيْيث يمعطم منه. الشتيغ حَن تخهر الألاقة زاجم ريغ وبكاره وذكزة اخ سخئُونٍ روايةه وذكز عله 
الْوَمَابٍ عَنْ بَعْض الْمُتَأخِرِينَ الاسْتخلاف في الْمَسْجِدٍ في الْمَلِيلٍ وَالْكَثيرٍ". ينظر: منح الجليل: للشيخ عليش (8/ 
)٠‏ ولباب اللباب: لابن راشد (ص: .)5١١‏ 

(؟) ينظر: التنبيه: للشيرازني (ص: 737)» والبيان: للعمراي /١(‏ /51؟). 

(5) ينظر: نور الأبصار (ص:١35).‏ 

(5) نقل الدميري اختلاف الشافعية في النصاب فقال في: النجم الوهاج :)51١ /٠١(‏ "والمشهور: أن النصاب هنا 
تحديد» وفي الترغيب في كونه تقريبا أو تحديدا قولان. والمراد: نصاب الرّكاة عينا أو قيمة» وهو عشرون ديناراء أو مئتا 
درهم خالصاء أو ما بلغت قيمته نصابا بأحدهماء فإن لم يبلغ ذلك .. فلا. 

وف وجه شاذ: أن المعتبر نصاب ركاة ما كان» ويلزم منه التغليظ في خمسة أوسق شعيرا وذرة ونحوها تساوي ثلاثين 
درهماء وهذا الوجه مع شذوذه ظاهر عبارة المصنف» وهو غير مراد. 

وف ثالث: أن المعتبر النصاب الخالص من الذهب المطبوع من النقد الغالب بالبلد أو قيمته» قاله الماوردي. 

وعن مالك: تغلظ في نصاب السرقة» وفي وجه غريب: تغلظ في المال الواجب بالجناية عمدا أو خطأ وإن قل. وعن ابن 
جرير: التغلظ يجري في قليل المال وكثيره» ووهم صاحب (البيان) في نسبته إلى ابن خيران".انتهى. 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (551-57./5).» والبيان: لابن مظفر (51/5). 

(0) هو: يحبى بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي -كَلككقةِ-. ينظر: البيان: لابن مظفر (97/5). 

(8) "بذلك؛ وكان (م) يفعله» وروي عن (علي-مَلِككذْ-)» وبعض السادة المتقدمين جور التغليظ": ساقط من (ج). 
(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (35/5).» والبيان: لابن مظفر (95-91/5). 

)٠١0(‏ في (ب): "لأنه". 


وله 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[في مقدار التحليف وصفته] 


قوله: (خَالِق الثّار): وذلك؟ لذن لون (١)يعيدونها‏ لتقرهم إلى الله. 
قوله: (خَالِّق الثور): وذلك؛ لأنَّ (الصابئون)(")يقرون بأن الله(")على صفة(؟)النور» وهم فرقه من 
(النصارى).(5) 


[بمين المدعي على القطع, والمدعى عليه على فعل غيره] 
قوله:(1) (وَالوكل في بيع الوكيْل, وَقَبْضه): وكذلك في الشريك إذا ادعى عليه شيء من جهة 
شريكه؛ وكذا في المالك 5 جهة العامل في المضاربة» فيكون أيمان هؤلاء على العلم» ويجوز لهم الحلف 
مالم يظنوا صدق المدعي» ومع الشك(") في صدقه يجوز ويكره.(8) 
قوله: (بَعْدَ المصَادَقَة أَنَهُ وَارِث) يعني: حيث ادعى عليه شيء في يده فقال: إني وارث له من أبي» أو 
نحوه» فَإِنْ صادقه المدعي في أنَّهُ صار إليه من مورثه» أو بين بذلك كانت بمينه على العلم» ذكره 


)١(‏ المجُوس: فرقةٌ من الكفرة يعبدون الشمس والقمرء وي الإنسان الكامل هو فرقة تعبد النار. ينظر: التعريفات 
الفقهية: للبركتي (ص: .)١117‏ وفي المعجم الوسيط (؟/ 855): (الْمَجُوس): قوم كَانُوا يْبدُونَ الشّمْس وَالْقَمَر والثّار 
وأطلق عَلَيْهِم هذا اللقب مُنْذُ القرن الثَالِث للميلاد. ودالْمَجُوسِيَ) الكاهن عِنْد الأشوريين وقدامى الفرس والكاهن 
الَّذِي يقوم على الثّار والكاهن الَّذِي يُبتاشر أعمال السحر. ولِالْمَجُوسِيّة): عقيدة الْمَجُوس في تقديس الْكوَاكِب والثَار 
كين اقلم جندده وهر وك قل لزرالتفنحح) د بوي متهم اللغة المزبية لامر (18[:-+0.10): ترك ارسق بإدة 
قبل الإسلام". 

(؟) الصابئون: هم الذين أعرضوا عن الأديان كيّها وأشركوا بالله تعالى واختاروا عبادةً الملائكة والكواكب هذا عند أبو 
يوسف وثّْدء وعند أبي حنيفة وأحمد -و8نن- قومٌ من النصارى, ورواية لأحمد أنم من اليهود. وفي الصحيح: أنه ينظر 
فيهم» فإن كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين في نبيهم وكتايهم فهم منهمء وإن خالفوهم في ذلك فليسوا منهم» كذا في 
«المغني لابن قدامة». ينظر: التعريفات الفقهية (ص: .)١١5‏ وف المعجم الوسيط /١(‏ 05 5): (الصابئون) من يتركون 
دينهم ويدينون بآخر وقوم يعْبدُونَ الْكُوَاكِب ويزعمون أنحم على مِلّة نوح وقبلتهم مهب الشمّال عِنْد متتصف النّهَار. 
وفي المصباح النير (ص: :)١137‏ قيل: إنحم طائفة من الكفار» يقال: إِنما تعبد الكواكب في الباطن» وتنسب إلى 
النصرانية في الظاهر ويدّعون أنحم على دين صابئ بن شيث بن آدم. ويجوز التخفيف, فيقال: الصابون وقرأ به نافع. 
(؟) في (ج): "يقرون بالله". 

(8) في (ج): "صفته". 

(5) ينظر: الزاهر: للأنباري (؟/ ))5١5‏ ومختار الصحاح: للرازي (ص: »)١77‏ ولسان العرب 4)٠١37 /1١(‏ والمصباح 
المنير /١(‏ 98”)ء والبيان: لابن مظفر (397/5). 

(5) "قوله": ساقط من (ب). 

(0) في (ب): "ومع الشرك". 

(8) "ذكره (م بالله)". ينظر: البيان: لابن مظفر (97/5). 


كمه 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[ في مقدار التحليف وصفته] 


(الشيخ عطية)»(١)و(الفقيه:س)»‏ قال في (البحر): ولا تصح الدعوى عليه على(') الموروث(2) إِلّا 
بذكر موته) وأنةُ له تركة (5()5) 
قوله: (لا المشْيرِي وَنَحُوه) يعني: الموهوب له. والمنذور عليه» والموصي له. فإذا ادعى عليهم ما صار 
إليهم مع المصادقة أو البينة(5) أن صار إليهم من غيرهم» فقال قٍِ (المتتخب)» و(أبو جعفر)» 
و(الفقيهان:ي س): أَنَهُم يحلفون على القطع. 
وقال (ص بالله)» و(ابن معرف)» و(الفقيه: ح): أَنَهُم يحلفون على العلم. 
وما إذا اذَّعَى الغاصب تلف المغصوبء أو ادعى البائع تلف المبيع» أو ادعيا عيبه ذلك وأرادا(") 
تحليف المالكء فإِنَّهُ يحلف على القطع استناداً إلى الظاهر. 
وقال (ح)» و(أبو جعفر): بل على العلم. 
وقال (ابن أبي ليلى): أنَّ الأبمان كلها تكون على العلم. 
وقال (الشعبي)» و(النخعي)» و(أبو ثور): بل كلها على القطع.(8) 

[تكفي بمين في حق] 
قوله: (وَلّو اسْتَؤْفَاهَا أحد الْوَرئّة) يعني: إذا اذَّعَى الحق كله؛ لأنَّ له ولاية عليه فيكون تحليفه لهم 
الكلء وأمّا إذا اذَّعَى حقه وحلف عليه فللباقين أنْ يحلفوا على حقهم. 
قوله: (لا غَيْرهُم مِنَ الشُركاء) يعني: في شركة الأملاك, وأمَا في شركه المفاوضة: فلكل واحد ولاية 
كاملة كما ف الورقة. 
قوله: (وَلَايَة الْقَضَّاء وَالإِفْضَاء) يعني: من جنس الدين؛ وأما من غير جنسه.ء ولا(١)‏ يصح في الزائد 


على نصيبه إِلّا بإذن سائر الورثة» أو إجارتهم. 


.)؟7١١:ص( ينظر: الجامع: لعطية النجراني‎ )١( 

(؟) "وارث له من أبي" إلى قوله: "عليه على": ساقط من (ج). 

(؟) في (ب): "المورث". 

(5) في (ج): "وأن له تركه". 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (577/5)» والبيان: لابن مظفر (35/4). 

(5) في (ب): "المصادقة والبينة". 

(0) في (ب): "وأرد"» وف (ج): "وأراد". 

(8) ينظر: الإشراف: للقاضي عبد الوهاب (؟/ ))3/١‏ وبحر المذهب للروياني »)١75 /١5(‏ والمغني لابن قدامة 
»)30١37/٠١(‏ والمعاني البديعة: ليمي (؟/ 2٠٠١‏ 4)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (577/5)» والبيان: لابن مظفر 
(45/5). 


“امه 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[في مقدار التحليف وصفته] 


قوله: زوف الْحُقُوْةٍ 2 تَعَدَّد) يعني: اليمين في كل حق بمين. 

(قيل: ع): وصورة الحقوق هي: حيث لكل حق دعوىء نحو قوله: ادعى كذاء وادعى(؟) كذا. 

وضورة الى الوانحد هوء عا عه اق دغوى والحذة. (7) 

وقال (الإمام:ح):(4) أنَّ الحقوق هي: ما اختلفت أسبابحاء نحو قوله: "ادعى عليه كذا من غضب» 

وكذا من قرض", ونحو ذلك. 

(قبل:ف): وهو أول (5) 

قوله: (أَوْ لجمَاعَة)(١)‏ يعني: وسواء ادعوا بأنفسهمء أو وكلوا واحداًء أو جماعة» فلو رضوا بأن يحلف 

لم الخصم بميناً واحدة» ففيه وجهان: هل يصح, أو لا يصح؟ الأرجح الصحة؛(") لأنَّهُم أسقطوا 
[لا يلف القاتل ما قدل]: 

قوله: (بَلْ يَزِيْد): هو بالزاي المعجمة, ومراده يزيد في لفظه مع أَنَّهُ يصح إذا أراد ذلك في قلبه مع 

إطلاقه اليمين ما قتله ويريد به قتلاً يوجب عليه حقاً.(8) 

قوله: (فَإِنْ بَيّنَ المدَعِي) يعني: بالقتل جملة وكذا إذا أقدّ به المدّعَى عليه وادَّعَى أَنَّهُ قصاصء أو دفاع: 

فإنَّهُ يلزمه في الظاهر إِلّا إن بين(3) بما ادّغَاه. 

قوله: (مَا اشتراه) يعني: مطلقاً لجوار أَنَّهُ اشتراه بشراء ليس فيه شفعة فيذكر ذلك في لفظه أو 

ينويه [ظ/ . ١؟أ]‏ قي قلبه. 


(0 في (ج): "فلا". 

(؟) من قوله: "بإذن سائر الورثة..." إلى قوله: "... كذاء وادعى": ساقط من (ج). 
() في (ب): "واحد". 

(5) ينظر: نور الأبصار (ص:/851). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (55/5). 

(5) في المطبوع من التذكرة (ص:507): "جماعة". 

() اخثيار للمؤلف 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (55/5). 

(9) في (بءج): "أن يبين". 


مه 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[في مقدار التحليف وصفته] 


قوله: (مَا يَسْتَحِقٌ عَلَيّه) يعني: ما اذدّعَاه ولا بعضه.(١)‏ ذكره في (اللمع).(1) ومن ادّعى عليه حق 
وهو مختلف فيهء ومذهبه أَنَّهُ غير واجبء لم يلزمه الحلف إِلّا بأمر الحاكمء فإذا حلفه الحاكم؛ أو أمر 
من يحلفه لم يكن له أنَّ يحلف وينوي أَنَّهُ غير لازم له على مذهبه؛() لأنَّ العبرة في ذلك بمذهب 
الحاكم ما ألزم الخصمين فيه(؟) لزمهما ظاهراً أو باطناًء وإن حلف على ذلك بغير أمر الحاكم فله نيته» 
ويكون للمدعي أنَّ يعيد عليه اليمين بأمر الحاكمء وإذا(©) الحن(1) الحالف في يمينه وهو ممن يعرف 
اللحن فإِنَّهًا تعاد عليه اليمين(") معربة.(8) 

[اليمين حق للمدعي] : 
قوله: (وَالِيَميّنَ حَقَ لِلمُدَّعِي): هذا هو الصحيحء(3)وخرج (أبو مضر) (للم)»(١٠)و(للش)‏ من 
قولمما(١١)‏ أنه لا يحكم بالنكول أنَّ اليمين حق للمدعى عليه؛ لأَنّهُ يدفع بما الدعوى عن نفسه؛ وفيه 
نظر؛ لأتَا لا تحب إِلّا إذا طلبها المدعيء وإذا أسقطها سقطت. 
ولعل مراد (أبي مضر): أَنَّهُا حق للمدعى عليه» وللمدعي أيضاًء فأمًا أنَهُ يمتنء(١١)‏ من أكَا حق 
لالض 173) فذلك بعيد )١5(‏ 


)١(‏ في (ج): "يعقبه". 

.)35/4( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(؟) "[أنه غير واجب لم يلزمه الحلف إلا بأمر الحاكم فإذا حلفه الحاكم أو أمر من يحلفه لم يكن له أن يحلفء وينوي 
أنه غير لازم له على مذهبه]": تكرر النص في (ج)» وهو تحريف, ولعله من عمل الناسخ . 

(4) "فيه": ساقط من (ج). 

(ه) في (ب): "فإذا". 

(5) اللحن هو: 

(0) في (ج): 'عين". 
(8) "قال سيدنا عماد الدين: وكذا يأتي فيمن لحن في بمينه وهو ممن يعرف الإعراب واللحن فإما تعاد عليه اليمين 
معربة". ينظر: البيان: لابن مظفر (5//5). 

(9) اختيار للمؤلف 

)٠١(‏ في (ب): "(للم بالله)". 

)١١(‏ "من قولما": ساقط من (ب). 

)1١١(‏ في نسخة أخرى: "بمنع". 

)١(‏ "أن يمتنع فخ أعا حق للمدضي "© تكررت في (ج): 

.)9//5( ينظر: اللمع: للأمير:ح (37/5)» والبيان: لابن مظفر‎ )١5( 
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12/ الكواكب النيرة كتاب: الدعاوى/ فصل:[ في مقدار التحليف وصفته] 


[أراد المدعي إقامة بينة بعد الأخذ في اليمين] 
قوله: (بَعْدَ الخد في الْيَمِين قُبلّت) يعني: تقبل بينته ما ل يتم بمين الْمُدَّعَى عليه؛ وإذا طلب الْمُدَّعَى 
عليه أن يحلف حت يبرأ كان للمدعي أن يمتنع من تحليفه؛ لأنَّ اليمين حق له» وإن حلف بغير تحليف 
المدعي لم تصح بمينه» وكذا في تمامها بعد رجوع المحلف عنهاء وكذا في الصبي.(١)‏ 
قوله: (إلَا في تَحْصِيْل(") (أبي مُضصّر) (للم)): وهو قول (الناصر)»(2) و(قص) وحصّل (علي خليل) 


(للم) أيضاً (؟)كقول (الحادوية).(5) 
ححا ححا حل 


)١(‏ "وكذا في الصبي": ساقط من (ج)؛ ونسخة أخرى: شطب عليها. 

(؟) التَخصِيلٍ هو: حذف فُصُولٍ الكلام. وقيل: هو الاعتمادُ على المقصودٍ دونَ الحتشو والتَطويلِ» ولا سبيلٌ إلى ذلك 
بع دكي إلا 'بالعباس الغرض بها وه م التماين بها جاع إلية بق الترض» كريد يفخ االتحصياك» :وتيخ التتييل: 
والتحصيلٌ والتتهذيبُ والتخليصٌ نظائر» ويقالُ: هو تَقِي الكلام؛ كثيرٌُ الصواب. ينظر: الواضح في أصول الفقه: لابن 
عقيل .)١55 /١(‏ وف التوقيف على مهمات التعاريف: للمناوي (ص: ؟4) التحصيل: إخراج اللب من القشر» ومنه 
«وَحْصّل ما في الصّدُور»» أي: ظهر ما فيها. وقال أبو البقاء: التحصيل» الإدراك من حصلت الشيء أي أدركته. 
(0) في (ب»ج): "قول (ن)". 

(5) "أيضا": ساقط من (ب»ج). 

(5) في (ب): "كقول (الحادي -ع-)", وفي (ج): "كقول (الحدويين)". 


ه٠‎ 


كتاب الإقرار 


[فصل: في من لا يصح إقراره] 


لل الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ |فصل: في من لا يصح إقراره] 


[لا يصح إقرار الصّبيء إِلّا المميز المأذون في ما أذن فيه] 
قوله: (فِيمًا أَذِنَ له) يعني: لا في غيره لكن(١)حيث‏ يكون مأذونا له(؟)بالتصرف في مال نفسه 
يكوق نا م علس جعيق يكرن. عآاذونا له بالتضر قن بق هال زليه يكوة ها أقى يدغلن 90171 
[امجنون] 
قوله: (وَلَا المَجْنْؤْن كَذَلِك) يعني: أن يكون مميزاً مأذوناً له فيصح إقراره فيما أذن فيه كما في 
الصّبيء قال في (البحر): وإذا أقر المميز ثم ادعى أَنَّهُ غير مأذون له أو غير بالغ» فالقول قوله مع يمينه 
ولا يحلف حتى يبلغ.(5) 


[السكران] 
قوله: (وَالْسَكرَان عَلَى الخلاف) يعني: كما في طلاقه» وهذا ذكره في (مهذب:ش):(1)(الأمّام 
د بن مطهر)(")و(الفقيهان:ح س)» والذي في (اللمع)» و(الشرح): أَنّهُ لا يصح إقرار السكران(8) 
ومثله في (الاتتصار)ء و(تحذيب الحاكم): أَنّهُ لا يصح وفاقاً. (5) 


(0 ف (ب): "لاكن". 

(؟) "له": ساقط من (ب). 

(*) الفقرة كاملة ساقطة من (ج)» وأبدل عنها ب: "قوله: (فيما أذن له فيه) يعني: إذا أقر في شيء مما أذن له فيه 
بأنه باعه أو اشتراه أو أقر بدين عليه فأما إذا أقر بما في يده للغير فلا يصح". ووافقته خمس نسخ أخرىء والمثبت من 
(أءب)؛ ونسخة أخرى. 

(4) ينظر: نور الأبصار (ص:497). 

(ه) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (97/5)» والبيان: لابن مظفر .)٠١1/5(‏ 

(5) ينظر: المهذب: للشيرازي (5/ .)437٠١‏ 

(/) ف (بءج): "المطهر". 

(8) ينظر: اللمع: للأمير:ح (4//5)» والزهور المشرقة: للثلائي (؟/اللقطة: ٠/,ب)»‏ وتعليق على اللمع: للحسن 
النحوي (و/49١).‏ 

(9) ينظر: نور الأبصار (ص:3457)» وتفسير الحاكم الجشمي- (التهذيب في التفسير) (511/5١)[النساء:47]»‏ 
للإمام الحاكم أبو سعد المحسن بن تيد بن كرامة البيهقي الجشمي (ت: 535ه)» تح: عبد الرحمن بن سليمان 
السالمي» دار الكتاب المصري- القاهرة» دار الكتاب اللبنائي - بيروت» طبعة: الأولى - ١1١59 - ه١ 414٠0‏ 5م. والمنتزع 
المختار: لابن مفتاح (55/9*). 


7ه 


لل الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ |فصل: في من لا يصح إقراره] 


[العبد] 


قوله: (إِلَّا 5 أذنَ فِيّْه): [أي: فيما أذن فيه و] لعل مراده حيث أذن له سيده ببيع شيء أو شرائه ثم 


أقر العبد أَنَّهُ قد باعه من زيدء أو نحو ذلك لا أن أقر به للغير فلا يصح إقراره به.(١)‏ 


قوله: (لا للرق وَالْبّيع): وذلك أنّه(1) يؤدّي إلى أن يتواطكا(") العبد وغيره بِأنّهُ يقر له بالقتل ثم يسلم له 
يتملكه فلا يكون له ذلك. 


قوله: (وَإِلّا كان في الّذِمّة) يعني: فيما لا يصح إقراره به فيكون ف ذمته يطالب به متي عتق إذا كان مما 
يثبت في الذمة» ولا يصح رجوعه عنه قبل عتقه خلاف (أبي مضر)» وكذا فيمن أقر لغائب بشيء لم 
يصح أن يرجع عنه قبل تصديق الغائب خلاف (أبي مضر).ء وأمّا المكاتب إذا قر بشيء فإِنّهُ يصح 
إقراره» ويؤخذ به إِلّا أن يعجر نفسه. ويرد في الرق فإنّهُ يكون في ذمته إذا لم يصادقه سيده؛(؟) وقال 
(ف)»(*) و(قش): لا يصح إنكار سيده له.(١‏ أذكر ذلك في (البحر) قال فيه: وأمًا الإقرار للعبد فهو 
كاهبة له يصح إذا قبلة ويكون لسيده.(") 


[أقدٌ العبد بسرقة] 
قوله: (لّ تُؤْخَذ وَل يُقطّع): هذا ذكره (ع).(8) 


وقال زع أن تؤخذ ويقطع.(3) 


)١(‏ "قوله: (إلّا بها أذِنَ فِيْه): أي: فيما أذن فيه ولعل المراد: حيث أقر فيه بضرب من التصرف أو بدين عليه فيه؛ لا 
أنه يقر بما في يده للغير فلا يصح؛ وكذلك في الوكيل".: كذا في (ج)» ونسخ أخرى. 

60 في (ج): اانا 

(؟) في (ب): "يتواطيا"» وف (ج): "يتواطا". 

(؛) ينظر: نور الأبصار (ص:3457)» وتعليق على اللمع: للحسن النحوي (ظ/55١).‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (18/ )١5٠١‏ والبناية: للعيني (9/ 14). 

(5) ينظر: المعاني البديعة: للريمي (؟/ .)72١‏ 

() ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5-5/5). 

(8) ينظر: الجواهر والدرر: للعبشمي (7/1؟5). 

(9) ينظر: الأصل للشيباني (8/ 5810)» والتجريد للقدوري (5/ 35115).؛ والمبسوط للسرخسي (9/ ))١819‏ 
والحداية: للمرغيناني (؟/ 30757"). 


لك 


ل الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ |فصل: في من لا يصح إقراره] 


وقال (م).(١)‏ و(ش): لا تؤخذ ويقطع. وهذا حيث أقر بشيء معين في يده أَنَّهُ سرقه» فإذا أقر أَنَّهُ سرق 
ما يوجب القطع ولم يعينه فَإنّهُ يقطع.(") 
[امحجور] 


قوله: (إلَّا لبَعْدَ رَفْعهِ) يعني: حيث أقر بدين عليه فلا يطالب به حتى يرتفع الحجر إِلّا أن يصادقوه 
الغرماء كلهم؛ أو يأذن له حاكم بإقراره كان هذا المقر له من جملة أهل الدين» وأمّا إذا أقر لغيره بشيء 
معين في يده فَإنَّهُ لا يستحقه المقر له إِلّا أن يرتفع الحجر وهو باق معه, وإن تلف قبل ذلك بغير تفريط 
منه أو باعه الحاكم لقضاء الدين لم يضمنه المقر إِلّا أنْ يقر أَنّهُ مضمون عليه. 


[المهازل] 
قوله: (وَلَا اغتازل) يعني: الذي يعرف من شاهد حاله ولو بالظن أنه يريد بإقراره الحزو(؟) والاستنكار 
فإنَهُ لا يصح إقراره إجماعاًء وكذا إذا غلب بطن الشهود أن الإقرار غير صحيح فإنَّهُ لا يجوز لحم أن 
يشهدوا به( ؟)» ذكره في (الكاي). (5) 


قوله: (وَلّوْ في الْطَّلاقِء والعتق»(1) وَالْبكّاح) يعني: فإن الإقرار بما كالإقرار بغيرها إذا وقع على وجه 
الهزل لم يصحء ذكره (ص).("أو(الفقهاء:ي س ف). 


))48/4( والتذكرة: للنحوي (ص:١١11)» واللمع: للأمير:ح‎ »)3١/7( ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله‎ )١( 
والزهور المشرقة: للثلائي (/اللقطة: 4 0/أ).‎ 

)١(‏ ينظر: الأم للشافعي (4/ 531)» وتحاية المطلب: للجويني )58١ /١1(‏ والحاوي الكبير (5/ 3375)» والبيان: 
للعمراتي /١(‏ 484)» والعزيز: للرافعي (5/ 5759). 

(؟) الحزل خلاف الجد وهو أعم ليدخل فيه الهزوء» والاستنكار» وصورة المزوء ظاهرء والاستنكار بأن يدعي عليه ألفاء 
ألفاء فيقول مستنكراً لكلامه: معي لك ألف» وذلك يعرف بالقرائن. ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (570/9*- 
255 ). 

(5) "به": ساقط من (ب»ج). 

(5) ينظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي (و/53١)»‏ والجواهر والدرر المنتزع من شرح أبي مضر على الزيادات: 
للشيخ عد بن أحمد بن الوليد العبشمي (؟/ »)5١5‏ مخطوطء المكتبة المتوكلية» صنعاء» رقم (55؟١).‏ 

(5) "والعتق": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج).» والتذكرة (ص:١١51).‏ 

(0) ينظر: المهذب: للمنصور بالله (ص:5 25١‏ و/5079). 


هوه 


حل الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ |فصل: في من لا يصح إقراره] 


وقال في (المذاكرة) وهو ظاهر (اللمع) أيضاً: أنَّ المزل في الإقرار بما يلزه(١)‏ لقوله -صلى الله عليه 
وآله وسلم-: «ثلاث جَدُّهمنٌّ جد ومَرْفّىَ جدٌ:..».(5) 


قلنا:0") المراد به في إنشائها أنّهُ يقع ولو على وجه الحزل لا في الإقرار بماء فهي كغيرها (4) 
[ما أقر به العبد المأذون بإتلافه, أَخِدّ بد] 
قوله: (وَمَا أقرٌ بو() الْعبّْد المَأَذْؤْنَ بإتلافه, أَخِدَّ به) يعني: فيما أذن له فيه؛ لأنَّ إقراره بد80) يصح. 


ححا حلا محلل 


)١(‏ ينظر: اللمع: للأمير:ح (38/5)» وتعليق على اللمع: للحسن النحوي (و/53١)»‏ ونور الأبصار (ص:457). 
)١(‏ عن أبي هريرة -25- أن رسول الله -تف- قال: " ثلاث جَدُّهنٌ جد ومَرُْنَ جدٌ: النكاغ, والطلاق» واليجْعَة". 
رواه أبو داود في سننه» كتاب الطلاق» باب ف الطلاق على الحزل (*/ 515) .)5١9315(‏ قال الأرنؤوط: حسن لغيره. 
(؟) أي: (الفقيه: ي)» ينظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي (و/45١).‏ 

(:) ينظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي (و/53١)»‏ ونور الأبصار (ص:357). 

(5) "به": ساقطة من المطبوع من التذكرة (ص:١١5).‏ 


(5) في (ج): 'إقراره فيه" . 
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فصل: [ني من يصح إقراره] 


لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ [فصل: في من يصح إقراره] 


[الأخرس] 
قوله: (يَصِحٌ إِفْرَار الأخْرّس): وكذا المريض المصمتء؛ خلاف (قم) فقال: لا يصح منه بالإشارة إِلّا 


مماة 


[المريض] 
قوله: (وَالمَريض) يعني: ويكون ما أقرٌ به من دين عليه» أو نحوه من رأس ماله إِلّا أن يبينوا الورئة أنَّ 
إقراره توليج كان من الثلث وتكون الشهادة إِمّا على معرفة ذلك من حاله عند الإقرار» أو على إقرار 
المقر له بِأنَهُ توليج. 


قوله: (وَلّو بِوَارِثء وَلَه): أمَا بالوارث فيصح وفاقا» [فيمن لا واسط بينهما إلا بأنه وارثه» فلا يصح 
على ما يأ تفصيله]؛(') وأمّا للوارث» فهذا مذهبناء(؟) وعند (ح),(؟) و(قش): أَنّهُ لا يصح الإقرار 
له وأنّه يكون وصيته وهي لا تصح عنده.[0) للوارث»(5) و(م) يوافقنا في الإقرار للوارث» ويوافقهم ف 
الوضية لهب (1) 


قوله: (وَيَسْنَوِي من أقَّر لهُم فِي الصِحَةٍ وَالمَرض): هذا مذهبناء وعند (ح): أَنّهُ يقدم من أقر لحم في 
الصحة إِلّا أن يضيف ما أقر لحم في(8)المرض إلى حال الصحة كانوا سواء.(5) 


قوله: (إِلّا أن إقرَارّهِ بحبة وَوقفٍ مِنّ الْقُلثْ): وكذا إقراره بالعتق وسائر التبرعات وهذا ذكره في 
(الإفادة)» و(الحقيني): أَنَّهُ يكون من الثلث؛ لأنَّهُ حمل على أقرب وقت [و/١١؟]‏ فيكون في حال 


)١(‏ ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/5)» والزهور المشرقة: للفلائي (9/اللقطة: 4 7/أ). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج): موافقة للسياق. 

(©) ينظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي (ظا/ة4 .)١‏ 

(4) ينظر: الأصل للشيباتي (5/ 577)» والمبسوط للسرخسي /١8(‏ 5 ؟)» وفتح القدير: لابن الحمام (4/ 8"). 
(5) في (بءج): "لا عندهم". 

(5) ينظر: الأم للشافعي (0/ »)557-5١‏ وتماية المطلب: للجويني (9/ 407١‏ والمجموع: للنووي (١؟/‏ 541). 
(0) ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (5/5 ١‏ 7-5١؟)»‏ والجامع: لعطية النجراني (ص: 7757)» والبيان: لابن 
مظفر .)١٠١7/5(‏ 

(0) في (ب.ج): "به ي". 

(9) ينظر: الأصل للشيباني (8/ »))5١4‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (1/ 4 4)57 ولسان الحكام: لابن الشّحْنّة (ص: 


.)31/ 
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لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ [فصل: في من يصح إقراره] 


المرض» وعلى ما ذكره في (اللمع) للمذهب: أَنَّهُ يكون من الرأس» ويتفقون إذا أضاف ذلك إلى حال 
الفتيحة أله يكو من الرائيه وات أضباقة إل تحال ايض قتلى الفليك وفان 07 


[اخجور] 
قوله: (وَالمَحجُورُ لِلتَبذِيْر) يعني: يصح[") إقراره؛ لأنَّ الحجر لا يصح عندناء() خلاف (ش).»(4) 
و(ف).(*) والمراد بقولنا(؟) أَنّهُ يصح إقراره» يعني: إذا ترافعوا إلى حاكمنا فَإنّهُ يحكم بصحته أو(») 
يكون المراد به إذا حجر (8) عليه الحاكم للتبذير على وجه الغلط ظناً منه أنّهُ يصح على مذهبنا ولم يحكم 
بصكّة الحجر أيضاً إِذْ لو حكم له(3) يصح الحجرء وأمّا إذاكان الحاكم يَسْتَجِيرٌ الحكم للتبذير فإنَهُ 
يصح حجره؛ ولا يصح إقرار المحجوز عليه إِلّا إن يترافعوا إلى حاكمنا حكم بِصِحّة إقراره ما لم يكن 
الحاكم الأوّل قد حكم بسك هين 1 


[أقر بعض الورثة بدين على الميت] 
قوله: (حصتة فَقَط) يعني: حصته من الدين. 


وقال 565 ١أو(قش):‏ أن يلزمه من الدين إلى قدر ما ورث من تركة الميك ولو استغرق مراف 11 


)١(‏ ينظر: اللمع: للأمير: ح (35/5)» والزهور المشرقة: للثلائي (8/اللقطة: /ب). 

)١(‏ "يصح": ساقط من (ب). 

(؟) ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (5/5١؟).‏ 

(5) ينظر: الأم للشافعي (1/ 5٠‏ 7)» والبيان: للعمراني (5/ »)١517‏ وي روضة الطالبين: للنووي (5/ :)85٠‏ 
"فيل إفْرَارُ المخجُور عَلَيْهِ لَِْدّسِ بِالتِكاح» دُونَ المخجور عََيْهِ لِسَمَ اغتارا رار بالْإنْشَاء". 

(5) "إِذَا حَجَرَ الْقَاضِي عَلَى خْق ثم أََرَ المكبيرن خللة يكن وني ازيل أدعني أز طَلَاقٍ أَؤْ نَسَبٍ أَوْ كَذْفٍ 
أو زنن» فَهدًا كله از عله ني قل أي حزيقة وبي وشت -"- الْأو؛ إن الحخر على الخ يسبب المثقه بالل 
عِنْدَهُمًا فَفْرَارُُ بَعْدَ لحر كَإِفْرَارِه مَبْله". كذا في الأصل للشيباني (8/ +35)» والمبسوط للسرخسي .)١45 /١8(‏ 
(5) في (ج): "والمراد بإقرارنا" . 

زب "أو"م الاق سافط هن ني 

(0) في (ج): "إن حجر". 

(5) في (ج): "حكم به". 

)٠١(‏ ينظر: الجامع: لعطية النجراني (ص: »)707١‏ والزهور المشرقة: للثلائي ("/اللقطة: 4/١/ب)»‏ والبيان: لابن 
مظفر .)١٠١7/5(‏ 

.)١١9 /5( ينظر: المبسوط للسرخسي (5/8/ 89)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ )١١( 


21 


لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ [فصل: في من يصح إقراره] 


[ولي الصغيرة بإنكاحها] 
قوله: (كوَلي(') الصّغِيْرَة) يعني: إذا أقر في حال صغرها بِأنّهُ قد زوجها فإنهُ يصح إقراره» قال (م): 
فلو0") مات الولي ولم يعرف الزوج لم يجز لما أن تزوج غيره» وكذا ولي مال(؟) الصغيرة إذا أقر بقبض 
ميرهاء20) أو نديها فإثة يقبل قوله إذا أقر يذلاك قحال ضغرها لذ بعد بلوغهاء قاذ يقل لكأن 
يصادقه» أو يبين» وكذا في إقراره ببيع مال الصغير» أو الشراء له.(5) 

[وبما في ذمة الغير] 
قوله: (وَبِمَا في ذِمَةٍ الْعَيْرِ) يعني: لغير من هو عليه. 
[إقرار الوكيل على موكله فيما هو وكيل فيد] 

قوله: (وَإقرَار الوكبل عَلى مؤكله)")يعني: في وكيل الخصومة» وهذا تخريج (ع) (للهادي).(8) وهو قول 
(ح):30)و(قم). 


وعند (ن)ء و(ص)ءل: ١‏ أو(قم).1١‏ ١'كو(ك)»‏ !1 أو(ش).("أورواه في (المدخل)7"أعن (الحادي) أنه لا 


يصح إقراره.(4) 


)١(‏ ينظر: روضة الطالبين: للنووي (54/ 4 35)» والعزيز: للرافعي (5/ 5559)» التهذيب: للبغوي (8/ 137؟)» والبيان: 
لابن مظفر .)١٠١8/5(‏ 

(0) "كولي": الكاف ساقط من (ج). 

(©) "فلو": الفاء ساقط من (ج). 

(:) "مال": ساقط من (ج). 

(5) "مهر": ساقط من (ب)» ورسمها: "بقبضها". 

() ينظر: البيان: لابن مظفر .)١١9/5(‏ 

(1) "وإقرار الوكيل - لا الوصي- على موكله": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:7١1).‏ 

(8) ينظر: المنتتخب: للإمام الحادي /١(‏ 47 3). 

(9) "إذا أقرٌ الكيل على مُوكله فَعِنْدَ أبي حنيقّة وَتحَمَد يَصح في مجلس الْقَضَاء ولا يصح ف غير تَخلِسه 

َقَالَ أَبُو يُوسُّف يصح فيهمًا حمِيعَاء وَقَالَ زفر وَالشَّافِعِيَ لا يَصح أصلا". ينظر: تحفة الفقهاء (/ 509)» والتجريد 
للقدوري (5/ »)30٠١‏ وتبيين الحقائق: للزيلعي (5/ .)١8٠١‏ 

.)5995 ينظر: المهذب: للمنصور بالله (ص:‎ )٠١( 

.)75١1/5( ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله‎ )١١( 


حل/ الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ [فصل: في من يصح إقراره] 


قوله: (فَيلزمة ترك الخُصُوْمَة) يعني: في وكيل المدافعة. 


وقوله: (وَالكفَ عَنِ الدَّعْوَى) يعني: في وكيل المطالبة» وهذا هو الظاهر من كلام (الشرح)؛ و(اللمع): 
أنَّ الخلاف ف وكيل المطالبة لا وكيل المدافعة» و(قيل: ح): أَنّهُ في وكيل المدافعة لا في وكيل المطالبة فلا 


يصح إقراره وفاقاً؛ لأَنَهُ ل بوكل إل دعوتي 00167) 


قوله: (وَتَسْلِيم المُدْعَى ِنْ أمكن, وَل فمق صَارَ لَُ): ظاهر عبارة (الفقيه:س) هذه: أَنَّهُ إذا أمكنه 
تسليم الذي أقر به وجب عليه؛ ولعل هذا (")يستقيم فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان قد قبضه وحصل 
له العلم فَإنَّه41) للمقر له. وأمّا في ظاهر الشريعة فلا يسلمه إِلّا بحكم الحاكم؛ لأنَّ المسألة خلافية» 
وليس له أن يلزم المؤكل اجتهاده إِلّا أن يتفق مذهبهما في صكّة إقرار الوكيل ولم يخاصمه المؤكل أيضاً. 


قوله: (وَإِلّا قَمتى صَارَ ل01) - بِوَصِيّة أؤ إرث-): هذا وفاق أَنَّهُ متى صار له(١١)‏ بأي وجه أخذ 


بتسليمه إلى من أقر له به خلاف (الإمام: ح).(١)‏ 


.)508 /5( ينظر: الإشراف: للقاضي عبدالوهاب‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير (5/ »))5١7‏ وروضة الطالبين: للنووي (/ ١5ه)»‏ واختلاف الأئمة العلماء: لابن هبيرة 
(1/غه؛). 

(؟) هو: كتاب مصنف على مذهب الحادي -مَلِكئِْ-» والظاهر أنه المراد و(قيل: ع) الغرض هنا كتاب للحنفية» 
والأول هو الظاهرء وي الروضة : صاحب المدخل هو أبو الفضل بن شروين» من علماء الزيدية؛ وقد عده في اللمع من 
المعتزلة» والكتب التي تسمى المدخل ثلاثة: مدخل الحنفية» ومدخل الحادي -ظكَئةِ-. ومدخل لصاحب التقرير» وهو 
الأمير الحسين» ومدخل للإمام أحمد بن سليمان في أصول الفقه. ينظر: الزهور المشرقة: للثلائي (/اللقطة: /أ)) و 
المنتزع المختار: لابن مفتاح /١(‏ 517؟) (5/؟5) (58/ .)١١‏ 

(4) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/5)» واللمع: للأمير:ح (45/4) والجامع: لعطية النجراني (ص: 05؟)» 
ونور الأبصار (ص:357)» والزهور المشرقة: للثلائي (/اللقطة: 4 /ب)» وتعليق على اللمع: للحسن النحوي 
(و/١5١).‏ 

(5) من قوله: "يعني: في وكيل المطالبة..."ءإلى قوله: "...إلا بالدعوى":- كامل شرح الفقرة» ساقط من (ج). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (345/5)» والبيان: لابن مظفر .)١١7/5(‏ 

() في (ج): "هذا الذي". 

(0) في (بءج): "بأنه". 

(5) في (ب): "صار إليه". 

)٠١(‏ في (ب): "صار إليه". 


لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ [فصل: في من يصح إقراره] 


قوله: (لا إِنْ حَجَرهُ) يعني: لا إن منعه المؤكل عن الإقرار فَإنُّ لا يصح إقراره وفاقاء وإن فوّضه في 
الوكالة27"؟) فَإنَّهُ يصح إقراره وفاقاً. 


[إقرار وكيل المدافعة عن دعوى القصاص] 
قوله: (وَلا القصّاص) يعني: ولا في وكيل المدافعة عن دعوى القصاص فإنهُ لا(" يصح إقراره بدل؟) 
وفاقاً» وكذا فيمن ادعى عليه القذف إذا وكل له وكيلاً يدفع عنه الدعوىء فإنّهُ لا يصح إقراره. 


قوله: (وَلَا إِنْ كدَّبَد*) المُقّر لَهُ): ليس هذا متعلق بإقرار الوكيل بل هو راجع إلى الإقرار جملة أَنَّهُ يحتاج 
إلى تصديق المقر له. فإن رد إقراره بطل» وإن سكت فقال: (الإمام:ح)(21» و(الفقيه:ح): أنَّ سكوته 
يكون تصديقاً. 


وقال (المرتضى).(") و(أهل الفرائض): لا يكون تصديقاً فلو كان المقر له صغيراء(4) فإن قبل وليه 
الإقرار له: صح وإن لم يقبله[3)» أو ردّه كان موقوفاً على بلوغ الصغير(١١)‏ فإن قبله بعد بلوغه صحء 
وإث رده بطل.(١‏ 0 

قوله: (وَتَكُوْنَ العَيْن لبَيْتِ المَالِ) يعني: حيث المقر به مالا معيناً» فيصير لبيت المال إذا ردَّه امقر له 
وهذا ذكره (الفقهاء:ح ع س ف ).» و(ابن أبي ليلى).(5١)‏ 


)١(‏ ينظر: نور الأبصار (ص:155). 

)١(‏ "في الوكالة": ساقط من (ب). 

(©) "لا ":ساقط من (أ)) وأثبته من (ب»ج)» والمطبوع من التذكرة (ص:7١5).‏ 
(5) "به": ساقط من (ج). 

(5) "أكذبه": كذا في (أ.ج)» والمثبت من (ب)» والمطبوع من التذكرة (ص:7١5).‏ 
(5) ينظر: نور الأبصار (ص:157). 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (7/7). 

(8) في (ب): "المقر له تصديقاً صغيراً". 

(5) في (ب): "يقبل". 

)٠١(‏ في (ج): "بلوغ الصبي" 

.)١51/و( ينظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي‎ )١١( 

.)١8 /5( وتبيين الحقائق: للزيلعي وحاشية الشلبي‎ »)7 /١( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١١( 


لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ [فصل: في من يصح إقراره] 


وقال (الإمام:ح).(١)‏ و(بعضش): أنّهُ ييقى للمقر؛ لأنَّ إقراره له كالمشروط بِأنُّ يقبله المقر لهء فإذا ردّه 
بقي للمقرء وهو ظاهر كلام (اللمع)» و(المذاكرة) في مسألة المدعى عليه إذا أقر بالشيء المدعى لغيره» 
ورد إقرارهم؛ لأَنَّهُم أثبتوه لهء وقالوا: إذا أقر به للمدعيء أو نكل عن(" اليمين» حكم عليه. 


كذا قوله.")في هذه المسألة أَنَّهُ: إذا رجع المقر له إلى تصديق المقر قبل مصادقته له في رد الإقرار: صح 


رجوعه. 


فهذا يدل على: أن الشيء المقر به لا يصير لبيت المال» وقد ذكره(4)في (شرح الإبانة) أن هذا قول 
(أكثر العلماء): أنَّهُ يصح رجوع المقر له إلى تصديق المقرء خلاف (ابن أبي ليلى) فقال: أن الشيء المقر 
نه ضير لبيك المال» .وكا فق الأقرار بالدون_إذا وه للقن لددقاثة لذ ركون لبيك امال بوفافه بل ينطل 20 


قوله: (لْفظا أو شكون) يعى: بأن يعي الأقراز كائياً يعد رد المقر له أو يآن يسكات :ولا يصدقه ف رده 
لإقراره» فإذا رجع إلى تصديقه صحّ رجوعه, هذا كلام أهل المذهب في كتبهمء و(الفقيه: ح): يتأوله على 


الإقرار بالدين» فأما في الإقرار بشيء معين: فلا يصح رجوعه(") فيه؛ لأنَّهُ قد صار لبيت المال. 


قوله: (وَلَا دَعْوَاه لمُوكْله) يعني: أنَّ الوكيل بدعوى شيء معين لا يكون إقراراً من الوكيل لموكله بذلك 
الشيء؛ فمتى ملكه من بعد لم يلزمه تسليمه لمؤكله» وإذا أتلفه لم يضمنه له وذلك؛ لأَنَّهُ كالحاكي عن 


مؤكله أَنّهُ له إِلّا أن يصرح بالإقرار به لمؤكله لزمه حكم إقراره. 


قوله: (وَإِنَا يحب لتَسّليم الْعَيْنِ) يعني: غير(") الشيء المسروق لا لضمان [ظ/١١١]‏ قيمته» والذي 
بحبسه هو من له ولاية من إمام؛ أو حاكم ولو من جهة الخمسة» أو الصلاحية. 


ححا حلا محلل 


.)35 4 ينظر: نور الأبصار (ص:‎ )١( 

)١(‏ في (ج): "نكل عين". 

(؟) في (ب): "قوله". 

(4) "ذكره": الهاء ساقط من (ج). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (18/ 75)؛ ودرر الحكام: نلا شرو (؟/ 77)» والزهور المشرقة: للثلائي 
(؟/اللقطة: 5 0/أ). 

(5) في (ج): "الرجوع". 

(0) في (ج): "يعني: عن". 


فصل:[ف شروط الإقرار بالدسب خمسة] 


حال الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ئٍ شروط الإقرار بالنسب خمسة] 


[الأول: أن يكون المقر عاقلاً بالغاً] 
[النااي. والثالث: إل تكذبه الضرورة, ولا الشرع] 
قوله: (كْمَشْهُوْرٍ ا َ لنسب يُقرٌ لِغَيره, أَوْ به) يعني: حيث يقر مشهور النسب بأنَّهُ ابن لرجل آخر أو 
يقر بمن هو مشهور النسب(١)‏ أَنَّهُ ابن له فذلك كله لا يصح. 
[الرابع: أن يصدقه المقر به الكبير] 


قوله: (وَالسُّكُوت كَالَصّدِيق): هذا قول (الفقيه:ح)؛ و(الإمام:ح)(5) خلاف (المرتضى)» و(أهل 


الفرائض).7) 
قوله: (قَلَهُ الإنكار إِذَا بَلَعْ وَحَضَّر): أمّا(؟) في الغائب فالإقرار موقوف حقيقة على مصادقته وأمًا في 


الصغير الذي ليس بمشهور النسب إذا أقر به غيره أَنَّهُ ابن له فإنّهُ يصح إقراره به لكن إذا بلغ الصغير 
وأنكرهء فقال (ص).(*) و(أبو مضر)» و(الفقيه:س): يصح إنكاره.(5) 


وقال (صش): لا يص-(”) إنكان 0 


[الخامس: أله يكون بينهما واسطة] 
قوله: (وَمُوَإى):(7) ويستوى في ذلك المولى الأعلى والأدن» ومولى العتاق» ومولى الموالاة» ففي هؤلاء 
الذين لا واسطة بينهم يثبت النسب إذا صادقه المقر له مطلقاء وأمّا في غيرهم حيث يكون بينهما واسطة 
فلا يغبت النسب إِلّا بالبينة» والحكم: أو بمصادقة الواسطة إن كان حياًء وإن كان ميتاً فعلي الخلاف 
والتفصيل الذي يأيّ. 


)١(‏ في (ج): "مشهور والنسب". 

(؟) ينظر: نور الأبصار (ص:197). 

(*) ينظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي (ظ/49١).‏ 

(4) في (ب): "فأ". 

(5) ينظر: المهذب: للمنصور بالله (ص:585). 

(5) ينظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي (و/50١).‏ 

قات )"انالا يصع" 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر »)١١5/4(‏ والزهور المشرقة: للفلائي ("/اللقطة: ه/الأء ب). 
(5) في (): "ولا" 


حال الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ئٍ شروط الإقرار بالنسب خمسة] 


قوله: (وَلا ابْنّ!١)سِوَاهُ)‏ يعني: لا ابن للميت في الظاهر سواء هذا الذي أقر بالأخ(') له وأنَّهُ ابن 
للميت معه فقد قال في (الكتاب):(1) ينبت نسبه معهة لأنّ الواسطة هنا ميت وهو الأب» خلا :ما 
لو كان حياًء فلا يغبت إِلّا بممصادقتهل؟) عند (ش).[*70)و(ف).(") و(ص)(*) و(ابن أبي 


الفوارس).(3) 


وقال (م)(١١)‏ و(أبو جعفر).(١١)‏ و(الطحاوي):(5١‏ أَنّهُ لا يغبت نسب الأخ هذا إِلّا بالبينة, 
والحكمء فأمّا الميراث فيشارك أخاه المقر به» وهكذا إذا كان البنون للميت أكثر من واحد ويصادقوا على 
إثبات ابن0١١)‏ آخر معهم فهو على الخلافء قال (أبو جعفر): إِلّا أن يكونوا عدولآ» وشهدواء فَإنَّ 
الحاكم يحكم بشهاد هم» ويثبت نسبه معهم» وأمًا إذا أنكره بعضه[؛ 3 ولو واحداً منهم فَإنّهُ لا يثبت 
نسبه إل بالبينة والحكم وفاق (15) 


)١(‏ في (): "إبن". 

(0) في (بءج): "بأخ". 

(؟) أي: التذكرة. 

(:) في (ب): 'بمصادقة". 

(5) في (ج): "وهذا ذكره (ش)". 

(5) ينظر: كفاية النبيه: لابن الرفعة /١١(‏ 805). 

(0) ينظر: التجريد للقدوري (1/ 41 737)» وفتح القدير: لابن الحمام (8/ 0٠0‏ 4). 

(8) ينظر: المهذب: للمنصور بالله (ص:5805). 

(9) ينظر: الزهور المشرقة: للثلائي (؟/اللقطة: /ب)»؛ وتعليق على اللمع: للحسن النحوي (و/50١-‏ ظ/ .)١5 ١‏ 
)٠١(‏ ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله .)5١8 25٠5/5(‏ 

)١1١(‏ ينظر: شرح التجريد »)53/١75(‏ ومسند الإمام زيد (7175/1)» والتحرير »)7807/١(‏ والبحر الزخار: لابن 
المرتضى .)53/1١7(‏ 

(؟١1)‏ ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ »)5/١‏ وشرح التجريد »)75/١70(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
١/589‏ ). 

)١(‏ "ابن": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

)١5(‏ "بعضهم': الميم ساقط من (ج). 

/5( والمغني لابن قدامة‎ »)١١8/5( ينظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي (ظ/١5١)» والبيان: لابن مظفر‎ )١5( 


.) ١5-١ ه4‎ 


حل الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ئٍ شروط الإقرار بالنسب خمسة] 


قوله: (وَشَارَكَهُ في نَصِيْبهِ) يعني: يسلم له القدر الذي ينقصه من ميرائه لو ثبت نسبه, وإن كان لا 


ينقصه شيئاً لى يسلم له شيء على ما ذكره (أهل الفرائض)» وعلى ما ذكره (أهل الفقه): أَنَّهُ يسلم له 


مثاله: إذا كان المقر به يستحق سلس المال فإنّةُ يسلم له سدس ميرائه» وعند (ش)» و(الإمام:ح):(١)‏ 


أنه لا يشاركه في ميراثه مطلقاً؛ لأنّهُ لم يغبت ل 


[يصح إقرار من لم تتروج قط بولد. وبعد الزوجية والفراش] 
قوله: (وَبَعْدَ الْرَْجيّة وَالفِرَاش) يعني: بعد مضيهما وزوا هماء وقد ذكر في (الكتاب) صورتين لا يمكن 
إلحاق الولد بالزوج فيهما(") فيصح إقرار المرأة به وفاقاء وأمّا حيث يمكن الحاقه بالزوج فعند 
(الحادي)»(* أو(قن)؛ و(ض زيد):(*) أَنّهُ يصح إقرارها به أيضاً ولا يلحق بزوجهاء وعند (ط)ء(5) 
و(ح)» و(قن): أَنّهُ لا يصح إقرارها به؛ لأَنّهُ يؤدي إلى حمل نسبه على الزوج.(") 


قوله: (وَلَا يَلْحَقهَا إن أَلكَرَْة): صوابه: إن لم تقر بهء وذلك؛ لأنهُ جوز أَنّهُ له من غيرها. 
قوله: (وَبِالعَلؤق) يعني: يصح الإقرار بالحمل. 


قوله:(4) (لا تَفْي(1) بَعْدَهُ) يعني: إذا جاءت بولد لدون ستة اشهر من وقت إقراره بالحمل. 


(1) "و(الإمام:ح)": ساقط من (ج). 

.)١١8/5( ينظر: نور الأبصار (ص:350)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(*) "اذا كان المقر بالولد رجلا صح إقراره ولا يلحق بزوجته إلا أن تقر به» وإن كان المقر به امرأة صح إن كانت لم 
تزوج قطء أو قد تزوجت وتزوجت وخرجت عن زوجها وعن فراشه بحيث لا يلحق به الولد قط أو كانت في حالة 
الزوجية أو الفراش لكنه يعلم أن هذا الولد ولد قبل زواجتها به أو كانت ولادتما له بعد زواجها لدون سته أشهر فيلحق 
كما وحدها في هذه الوجوه". ينظر: البيان: لابن مظفر .)١١17-1١15/4(‏ 

(4) ينظر: الأحكام: للإمام اهادي (؟/ »)١55‏ والمنتخب: للإمام الحادي /١(‏ 80/9). 

(5) في (ج): "و(القاضي زيد)". 

(5) ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص:195-١١٠)‏ (ص:240) /١(‏ 3076). 

(0) ينظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي (ظ/ »)١5 ٠‏ والزهور المشرقة: للثلائي (8/اللقطة: “7/أ)» والبيان: لابن 
مظفر .)١١1//5(‏ 

(8) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "لا يكفي". 


حال الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ئٍ شروط الإقرار بالنسب خمسة] 


[لا يصح تقارر السب بالرحامات, ولو بالأربعة] 
قوله: (وَلْوْ بِالأرْبَعة) يعني: الذين لا واسطة بينه وبينهم» وهم: (0الوالد 0 والولد © وأحد الزوجين 
© والمولى» وهذا قول (الحادي).(١)‏ و(ش): أَنَّهُ لا يصح إقرار المسببين بالنسب؛ لأنَهُ منع من حق ثابت 
للسيد3") عليهم؛ وهو جواز الوطء في الجمع»(")وجواز التفريق بينهم في الملك وثبوت الولاء على من 


أعتقه منهم؛ وعند (زيد)ء و(ن)» و(م).(4) و(ح): أَنّهُ يصحّ إقرارهم بالأربعة المذكورين كغيرهم.(*) 
وقال[1)(زيد)» و(ن): وبالأخ أيضاء رواه في (التقرير).(") 
قوله: (وَلَا إِنْ أقرّ بأخ): قد تقدم ذكر هذا. 


قوله: (وَلَا إن تَقَارَرُوَا ببنُوَةِ العْمُومَة) يعني: فإن ذلك لا يصح؛ لأنَّ ابن العم يطلق على القريب وعلى 
البعيد» فلا يصح إل مع بيان النسب وتدرجه إلى حَدٍ يجمعهماء وكذلك في قوله: إِنَّ هذا وارثي» أو 
رحمي . 


قوله: (إنَّ هَذَا وَارنُه) وكذا ابن عمه ففي هذا لا يثبت نسبه إِلّا بالبينة» والحكم مع بيان النسبء وإذا 
ل ينبت نسبه فلا توارث بينهما قط ولو بين نسبه» إذا كان بينهما واسطة. 

قوله: (إِلَّا الْقُلْث إِنْكَانَ(8) يَسَْحِقهُ)[1) يعني: أَنّهُ يستحق الأقل من الثلثء (أو ميرائه لو ثبت 
نسبه) يعني: حيث بين نسبه» وإن ١‏ يبين نسبه(١)‏ فالثنلث» وذلك وصية له ذكره (أبو مضر)» 


.)١55 ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟9/‎ )١( 

(0) في (ب): السيد". 

(؟) في (ج): "جواز الجمع في الوطء". 

(4) ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (70/5: 8١٠؟)»‏ ونكت العبادات: للقاضي جعفر (ص:15). 

(5) ينظر: الميسوط: للسرخسي (11/90). 

(5) "وقال": الواو ساقط من (ج). 

(0) ينظر: اللمع: للأمير: ح »)٠١١/5(‏ والجامع: لعطية النجراني (ص:571717-/777): والبحر الزخار: لابن 
المرتضى (5/7)» والزهور المشرقة: للثلائي (/اللقطة: “/أ)» والبيان: لابن مظفر .)١١7/5(‏ 

(8) "لوكان": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:17١51).‏ 

(9) في (ج): "إلا الثلث إن كان لا يستحقه". 


حال الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ئٍ شروط الإقرار بالنسب خمسة] 


وقال (م): لا شيء له» وأمّا إذا لم يكن للمقر وارث معروف قطء فعلى قول (المرتضى)» و(قديم قم): لا 
يستحق شيغاً أي 0؟) وعلى (قم)20) ولا 2 يكون وصية) فيأخذ المال كله بالوصية؛ دنه 


وارث له.(4) 


وقال (ش): له يتفيدق د الثلث وصية؛ لأنَّ بيت المال وارث من لا وارث لهء وهو قول (ص)ء وأمّا إذا 
مات ميت 3 ادعى آخر 0 وارث» أو ابن عمه) وم يبين نسبه منه» فال قُُ (الشرح): لا تصح 
دعواه ولا بينته بذلك» (قيل:ح): وهو مف 11 حيث للميت وارث معروف» فأمًا إذا ١‏ يكن له 
وارث قط فإنّها تسمع بينته بذلك.(") 


[من ادعى أخوته أنَّ أباه أقرّ به توليجاً -في صحته. أو مرضه- وبيّنوا. بطل] 
قوله: (وَبَيئؤْا بَطّل) يعني: بطل نسبه وميرائه إِلّا على(4) قول (أبي مضر): فيستحق الأقل من ميراثه: 
أو الثلث 357)بطريق الوصية؛ وقد تُظْر؛ لأَنَهُ يلزم(' ١أمثل‏ ذلك حيث أقر بمن هو مثله في السن» أو أكبر 


منه أَنَّهُ ابنه وهو يوافقنا فيه أَنَّهُ لا يستحق شيئاً فطريق(١١)‏ الشهود إلى ما شهدوا به من(١١)‏ هناء من 


6 "ين سناد زع "نا 
(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ//١١٠).‏ 

0 وز الحبر فول 0 

(5) ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (17/7١3)؛‏ وف (ب): "لا وارث به". 

(5) في (ج): "آخر به". 

(5) في (ج): "يستقيم'". 

(0) ينظر: الزهور المشرقة: للثلائي (؟/اللقطة: ٠7/ب»‏ 7رب)» والبيان: لابن مظفر .)١5١-1١570/5(‏ 
(0) في (ب»ج): 'لا على'. 

(5) في (ج): 'والثلث". 

)٠١(‏ في (ج): "تلزم". 

)1١(‏ في (ج): "وطريق". 

)1١١(‏ "من": ساقط من (ج). 


آل الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ئٍ شروط الإقرار بالنسب خمسة] 


التوليج(١)هي:‏ إما("اإقرار المقر له0") بالتوليج أو إقرار المقرء قبل(؟) يقر [و/7١5]‏ أنّه(*) يريد 


التوليج» أو أَنّهُم فهموا ذلك من شاهد حاله عند الإقرار.50) 


قوله: (وَإلَا حَلّفَ أَنَّهُ حَق) يعني: إذا لم يبين الورثة بما ادّعوه من التوليج» حلف المقر له(") على القطع؛ 
لأنّهُا على فعله وهو(") تصديقه لإقرار الأب؛ لأَنّهُ لا يتم إِلّا به قال في (البحر): وإذا نكل عن اليمين 
بطل الإقرار.() 


وهذه المسألة ذكرها (الحادي) 2 'أو(المرتضى)» و(ع)» و(ط).7١١)‏ (قيل:ف): ويجوز له أن يحلف إذا 
غلب بطنه صدق الأب في إقراره» وكذا ذكر (ص): فيمن شهد له شاهدان عدلان أنَّ فلان الميت 


أوصى له بوصية وهو كان غائباً عنه وطلب(5١)‏ الورثة منه اليمين المؤكدة مع شاهديه فإنَّهُ يحوز له إن 


يحلف إذا حصل له العلم أو الظن بصدقهما.(17) 
قوله: (مَنْ لَه بت بَتات) بع 0 فإقراره بالابن ينفعهن» 161 له عصبة مع البنات؛ لأنَهُ 


يكون هن مع عدم الإقرار ثلثان» ومع الإقرار ثلاثة أرباع» وقد حصل الضرر هنا(١)‏ بإسقاطه فَأمًا لو 


؛)٠١1/54( التوليج: عرفه (ع)- (العباس) بأنه: أن يدخل من ليس من أهل نسبه معهم. ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 
.)11١7:ص( والتذكرة‎ 

(3)9(ج): "هي آن". 

(5) في (ج): "المقر به". 

(:) في (ب): "قيل". 

(5) في (ج): "يقر به". 

(5) ينظر: الجامع: لعطية النجراني (ص: 71/707)» والبيان: لابن مظفر .)١١/5(‏ 
(0) في (ج): "المقر به". 

(0) في (ج): "وهي". 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)١5/7(‏ 

.)9807 /١( ينظر: المنتتخب: للإمام الحادي‎ )٠١( 

.)55١:ص( ينظر: التحرير: لأبي طالب‎ )١١( 

)1١(‏ في (ج): "وتطلب". 

)١8(‏ ينظر: اللمع: للأمير:ح »)٠١١/5(‏ والبيان: لابن مظفر 4)١55-١51١/5(‏ و. 
)١4(‏ "يعني": ساقط من (ب). 


(15) في (ج): "يعني: حيث". 
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حال الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ئٍ شروط الإقرار بالنسب خمسة] 


لم يكن مع البنات وارث وغيرهن(") أو كان معهن غيرهن ممن لا يسقطه الأبن كأم» وزوجة» فإنَّ الإقرار 
بالابن لا ينفع البنات بل يضرّهن. 


قوله:20) (وَإِلّا حَلفَ المُنكر) يعني: لأجل النفقة التي تلزمه للمدعي لا للنسب. 

[له ثلاثة بنين, وثلاثة عبيد, فقال: أحدهم ابئه» ومات قبل أن يبين» عتقوا] 
قوله: (وَمَاتَ قَبْل [أن]/؛أيْبَيْن) يعني: قبل يعين الذي أقر به» وهذه المسألة ذكرها (الحادي).(5) 
وصححها (ض زيد)» و(ط)(1("أوهي مبنية على أصول ثلاثة:(4) 
الأوّل: أَنَهُا تكاملت شروط الإقرار بالنسب فيهم الكل وهي: أن لا يعرف كذب المقر ولا هزله» وأن 


يكون العبيد مجهولين النسبء وأن يصدقوه في إقراره» قال (السيد: ح): فيقول كل واحدٍ منهم: أنا ابنك؛ 
لا إن:قالواء ادن ايدكه قله يكن ,57 


الأصل الثاني: أنَّهُ اتفق مذهب البنين والعبيد في المسألة ولم يتشاجرواء فأمّا(' )١‏ إذا تشاجروا فإن 


المسألة(١ )١‏ خلافية» فلا يفصلها إِلّا الحاكم يحكم بمذهب نفسه. 


الأصل الثالث: أَنّهُ أراد واحداً (١)من‏ العبيد وَعَينْه ثم أَنَّهُ التبس بالعبدين الآخرين» أو أراد أحدهم حمله 


ولم يتمكن من تعيينه حتى ماتء فَأمّا لو تمكن من تعيينه ولم يفعل(') فَإنّهُ يكون ذلك منه كا لاستهلاك 


)١(‏ في (ج): "[على العصبة. قوله:]". 

(؟) في (ب): "غيرهن". 

0 فارع ارقرل". 

(:) "أن": مثبتة من المطبوع من التذكرة (ص:117)» موافقة للسياق. 
(5) ينظر: المنتخب: للإمام اهادي (ص:55١517-1١).‏ 
(5) ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص:544-547). 
(0) في (ج): "(ط)» و(ض زيد)". 

(8) وثي البيان: لابن مظفر :)١١7/4(‏ أربعة أصول. 
(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١78-1١55/4(‏ 
)٠١(‏ في (ج): "وأنا". 

)١١(‏ "فإن المسألة": في (ج): "فالمسألة". 
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حال الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ئٍ شروط الإقرار بالنسب خمسة] 


للعبدين ولا(" )سعاية عليهم إذا كان ذلك في حال الصّحة» وإن كان في مرضه فهو كالعتق في حال 
المرض سواءء ذكر ذلك: (الأمير علي ابن الحسين):(004*)و(السيد: ح)» و(الفقيه:ح)» و(قيل: ع): أنه 
لا يعتبر هذا الأصل الثالث بل يبقى كلامهم على ظاهره.(35) 


قوله: (عِمَقُوَا): وهو يقع -العتق- عند حصول الإياس من معرفة المقر به. 
وقال (ح): لا يقع العتق إِلّا بالسعاية.(97) 


وقال (ش): أن الورثة يعينون أحد العبيد فيعتق ويثبت نسبه» فإن تعذَّر عليهم التعيين رجع إلى القافة(4) 
فمن حصلت[1) فيه من العبيد عتق ويثبت نسبه» وإن لم يحصل في أيهم قرع بينهم» فمن خرجت عليه 


القرعة عتق» ولا يثبت النسب ككاء» ولا سعاية ا 0 


قوله: (وَتَبَتَ نَسَبٍ واجد)(١١)‏ يعبي: فيقسم بينهم أثلاثا ويكون ثلث كل واحدٍ منهم 


تسبباً 0" ١وهذا‏ قول (الحادوية). 


وعند (م) مذهبه وتخريجه (للهادي)»(١)‏ وهو قول (ح): أَنُّ لا ينبت مع الجهالة.(5) 


)١(‏ "واحداً معيناً": كذا في (ج)» ونسخ أخرى. 

(؟) "وم يفعل": ساقط من (ب). 

(©) في (بءج): "قلد". 

(5) "ابن الحسين": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (59/54). 

(1) ينظر: البيان: لابن مظفر (4/١5-1؟١).‏ 

(17) ينظر: المبسوط للسرخسي (58؟/ .)١84‏ 

(8) القائف لغة: الذى يعرف الآثار» والجمع القافة. تقول: قفت أثرء إذا أتبَعْتهء مثل قَمَوْتُ أثره. ينظر: الصحاح: 
للجوهري (54/ 519 »)١‏ واصطلاحاً: عرفها ابن قدامة المقدسي بقوله القافة: قوم يعرفون الأنساب بالشبه. ينظر: 
الشرح الكبير: لابن قدامه (5/ 05 5). وف شرح غريب ألفاظ المدونة: للجبي (ص: :)٠١‏ هم الذين بميزون الدماء 
ويلحقون الناس بعضهم يبعض. 

(5) في (ب): "حلت". 

.)5710 /19( ونحاية المطلب‎ »)١78 /1( وروضة الطالبين‎ »)551١ /59( ينظر: الأم للشافعي‎ )٠١( 

)1١(‏ "أحدهم'": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:51). 

880ل سي ابيا" راأعرية نيكام راعرييا الشيا: 


1 


حال الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ئٍ شروط الإقرار بالنسب خمسة] 


لكن: 46 أثبت هم ميراث ابن من الأب. 


و(ح) قال: لا ميراث لهم.(") وعلى قول (الحادوية): يبت لمم أحكام الملتبس؛ فلا يجب لحم على الأب 
ِلّا نفئقة واحدة» تقسم بينهم يعني: حيث حصل اللبس في حياة(؟)الأب» وإذا كان الأب هاشمياً حرمت 
عليهم الزكاة» ولا يصح فيهم الإمامة حيث الأب فاطمياء وإذاكان للأب بنات» أو أخوات لم يحل لهم 
النظر إليهن,(*) فلو مات البنون وأراد العبيد تزويج أخواتهم لم يصح إِلّا باجتماعهم على العقدء أو بأن 
يوكلوا عنهم وكيلاً الكل» فإن مات أحد العبيد لم يصح التزويج إلةبالعيدين البافين ولو أعدنا) من له 
الؤلايه يعد الاي 


قوله: (إِنْ كَانُوًا من أمَّهَاتِ): وكذا إذا جهل حالهم» هل هم لأمء أو أمهات؟. 


قوله: (ثَبَت نَسَبهُم): وذلك؛ لأنَّهُ إذا أقر الأب بأحدهم كان إقراراً مم الكل؛ لأَنَّهُم بطن واحد ولا 


قوله: (عَلَى الأكبّر ثُلنَا قِيمّعه)(* ١)يعني:‏ على الأول في الولادة وذلك لأنا إن قدرناه المدعى فلا شيء 
عليهم الكل وإن قدرنا أنّ(١١)‏ المدعى هو الثاني فعلى الأول قيمته» وإن قدرناء52١)‏ الثالث فعلى 
الأوّلين قيمتهماء فقد وجب على الأول قيمته في حالين وسقطت قٍِ حال» فيلزمه ثلثا قيمته» ووجب 


.)©0/9 /١( ينظر: المتتخب: للإمام الحادي‎ )١( 

.)5٠١ /8( والأم للشافعي‎ »)١١8 /١17( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(5) ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لأبو يوسف (ص: 650). 

(4) في (ب): "حيات". 

(5) في (): "إليهين", وني (ج): "لم يحل إليهم النظر إليهين". والمثبت من (ب). 
(5) "ولو أخذ": في (ب): "ويؤخذ"؛ وف (ج): "ويؤاخل". 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١717/5(‏ 

(8) في (ب): "بعضهم". 

(9) في (بءج): "خلاف (ن)". 

)٠١(‏ "قيمة": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:11). 
)١1١(‏ "أن": ساقط من (ب»ج). 

(؟١١)‏ "قدرناه": الحاء ساقط من (ب). 
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على الثاني قيمته في حال» وسقطت في حالين فيلزمه ثلث قيمته؛(١)‏ والثالث م يجب عليه(؟) شيء قي 
الأحوال كلها. 


قوله: (سَعَوْا في قِيمَبِه("أأثلاثاً) يعني: أَنَهُ يسعى كل واحد في ثلث قيمته كثرت أو قلت, [وكذا إذا 
التبس هل هم في بطن أو بطون؛ لأن الظاهر البطون].(4) 

قوله: (فِيَسْتَحِقَ حمسة قَرَارِيّْط): وذلك؛ لأنَّهُ استحق في حال أربعة قراريط وفي حال ستة» فيأخذ 
قوله: (فيَسْتَحِقَانِ خيساً وسُدّساً): وذلك؛ لأنّ مسألتهم تصح من ستين» فيكون لهما في حال ثلث» 
وق حال خمسان» فيقسم على حاليين» والأول0) يجب له قِ حال سدس » فيقسم ويأخذ نصفه) ويأنٍ 
للبنين لكل واحد سدس وخمس» فيقسم على على عبن لول! افيف هذاء ونصف هذاء يأق أحد 
قوله: (في بتطن حمس): وذلك؛ لأنَّ مسألتهم تصح من أربعين فلهما خمسها ثمانية» وللمنفرد ثمنها 
خمسة؛ ولكل واحد من البنين نصف الخمس» ونصف الربع تأت تسعة. 

قوله: (للآخر تسْعّة): وذلك؛ لأَنَهُ يستحق الربع في حال والخمس في حال» فيأخذ ثلث الكل 
يقسم(؟) على ثلاثة أحوال؛ وللأول أربعة؛ لأنَّهُ يستحق الخمس في حال ويسقط في حالين» فيأخذ ثلث 
ا لخمس 9و للمنفرد خحمسه؛ أنه يستحةق الربع في حال و يسقط في حالتين فيأخذ ثلث الربع خمسهء ولولكا 


(1) "ويسيمعلي لني الإصعرن خالرة وتات او لق ايه تلع وين انظ م (2). 
)١(‏ "لم يجب عليه": في (ج): " لم يلزمه". 

(©) "قيمة": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:7١5).‏ 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(©) في (ب): "وبالأول". 

(5) "نصفه» ويأت للبنين لكل واحد سدس وخمس» فيقسم على حالين يجب له": ساقط من (ب). 
(0) في (ج): "لأنه يقسم". 

(0) في (ج): "فلو . 
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التبس [ظ/؟ ١‏ 8 2 لعيينهم قسم الذي حصل هم الكل بينهم أثلاثل ويأت للينيق لكر0) واحد ثلث 
الربع» وثلث الربع أيضاً وثلث الخمس» وذلك أربعة عشر. 


قوله: (لّ يَرِئهُم الْعبيْد) يعني: حيث مات الأوّل من البنين» وكذا في الثاني» فأمًا الآخر منهم إذا مات 
فإِنَّهُم يرثون منه العبيد ميراث أخ الأب إذا لم يكن هناك من يسقطه. 


قوله: (بِالْجزءٍ النَسِيْب) يعني: وهو ميراث أخ الأب يقسمونه وثلاث» فلو كان قد مات منهم واحد 
وبقي اثنان فإنّهُما يستحقان نصف ميراث الأ<(") لأب؛ لأنّهُ يجوز أنَّ الأخ لأب هو أحدهماء ويجوز 
أنّهُ الذي مات منهم» فيستحقان نصفه؛ وإن كان قد مات منهم اثنان وبقي واحد فهو مستحق ميراث 
الأخ اأبيق محال وهو سي يقدره الأخ» ويسقط في حالين وهما: حيث يقدر الأخ لأب هو 
الميت الأول منهمء أو الثاني (4) فيستحق ثلث ميراث الأخ لأب» وذلك على طريقة (أهل الفرائض)» 
ولكن هذا حيث كان العبيد من أمهات متفرقة» فإن كانوا من أم واحدة» أو من أَمَينَ فإنك تورئهم 


بالتحويل(*)على نحو ما تقدم؛ ثم تعطي الحي منهم ما يستحقه؛ فيسقط ما استحقه(1) الميت. 


قوله: (دِيّتَارَان بالجزءٍ التَييب... إلى آخره): (7)مسألتهم تصح من اثنين وسبعين؛ لأنّ أضلها هن 
ثلاثة» للبنين» ثلثها ينكسر(8)عليهم بالثلث فتضرب ثلاثة في ثلاثة تكون تسعة للبنين» ثلاثة بالجزء 
النسيب ونصف الباقي ثلاثة(1) أيضاً بالنسيب» ويبقى ثلاثة للولاء(١)يستحق(")‏ العبدان منها ربعهاً. 


)١(‏ في (ب): 'لكا. 

() في (ج): "أخ". 

(؟) "حيث": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 

(4) "أو الثاني": في (ج): "والميت الثابي". 

() 'فإنك تورثهم بالتحويل": في (ب): " فإنك تحوهم". 

لكنمالي لامو 

() "إذا مات أحد العبيد فللبنين ثلث ماله ديناران بالجزء النسيب وثلث ثاني بتقديره المدعى» وبقي ديناران للولاء 
يأخذ العبدان وربعهماء ثم إذا مات الثاني عن ابنته» والبنين» وأخيه العبد» فلابنته النصف أربعة وعشرون من ثمانية 
وأربعين» وللبنين ثمانية بالجزء النسيب» وثمانية بتقديره المدعى» وأربعة إن قدرنا أن الجزء الأول عبد» وتعينت أربعة للولاء 
للعبك زبعهاء سهم من ثمانية وأربعين".: هذا نص التذكرة (ص:4 .)5١‏ 

(8) في (ج): 'ينكره'". 

(8) "بالجزء النسيب ونصف الباقي ثلاثة": ساقط من (ج). 
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أسهم, وللبنين لكل واحد اثنان وعشرونء وهذه القسمة( 4 )ذكرها (الحادي)» و(ط)ء و(ض 


زيد)»(”أوهي ١(‏ أمعترض من وجوه ثلاثة: 
الأوّل: كونهم أثبتوا من كل واحد من العبيد ثلثه نسيبأء وثلثيه مشكوكاً فيهما. 


الوجه الثاني: كونهم جعلوا الميراث بالجزء النسيب هذا للبنين وحدهم وكان يلزم أن يشاركهم فيه العبدان 
بالشلثين اللذين فيهما تسيبين على رغمهم: فيكون منسوماً بيدهم على أحد عشر جزءاء للعبدين جزءآن» 


الوجه الثالث: أن يقال أنَّ الأب لم يدع من العيل ‏ < واحدء وقد قسموه بينهم أثلاثاً ثم زاد حوّ لو 
هو(")من بعد.(8) وكان(5) لا حاجة للتحويل؛(١١)‏ لأنَهُ يؤدي إلى إثبات أكثر من واحدء ولا جواب 


مخلص في هذه الوجوه» وقد ذكر (السيد:ح)» و(الفقيه: ح).(١ )١‏ وغيرهما من (أهل الفرائض): أنَّ 
العبدين يستحقان سدس مال العبد الذي مات؛ لأنَّهُما مستحقان ربعه في حاليين» ويسقطان في حال» 


فيأخذان ثلغا2؟ )١‏ ذلك» وهو سدسء!(١١)‏ ومسألتهم تصح من ستة وثلاثين» ولم يثبتوا الثلث النسيب» 


)١(‏ في (ج): "بالولاء". 
)١(‏ في (ب): 'يستحقه". 

(؟) "هما": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(؛) في (ج): "وهذه المسألة". 

(5) ينظر: المنتخب: للإمام الحادي »)١87 /١(‏ والبيان: لابن مظفر .)١8١ -1١50/5(‏ 
(5) في (ج): "وهو". 

(0) في (ج): "ازداد حوهم". 

(8) "من بعد": ساقط من (ب). 

(5) في (ج): "فكان". 

)٠١(‏ في (ب): "إلى التحويل". 

)١١(‏ في (ج): "(الفقيه:ح)» و(السيد:ح)". 

)1١(‏ في (ب): "ثلني". 


)١9(‏ "فيأخذان ثلثا ذلك» وهو سدس": في (ج): " فيأخذان ثلث سدس". 
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و(بعض أهل الفرائض) اثبتوا الثلث النسيب» وقسموا الثلثين الباقيين على هذه القسمة الأوّلى» فيأقٍ 
للعبدين تسع المال» ومسألتهم تصح من اثنين وسبعين» وذلك كله على (طريقة أهل الفرائتض).(١)‏ 
قوله: (من تَمانِيّة وَأربعين): وذلك؛ لأنّك تضرب مخرج النصف في مخرج الثلث يكون ستة» ثم يحول فيه 
كما ذكر("افي (الكتاب): حتى يبقى واحدء فيأخذ البنون نصفه بالولاء» فتضرب مخرج النصف في 
الستة» تكون اثى عشرء ثم يقسمان() كما مد حتى يبقى واحدء يقسمه(؟) البنون والعبد بالولاء 


أرباعاً؛ وتضرب مخرج الربع في اثنى(*) عشر» يكون قانية وأربعين» وهذا مع تكسير نصيب البنين عليهم. 


عليهم. 

فأمّا مع التصحيح لمسألتهم: فهو يصح[")من مائة وأربعة وأربعين؛ لأنَّها تضرب الثمانية والأربعين في 
ثلاثة أحوال: وهذا كله على قول (الحادوية) المتقدم الذي فيه الاعتراضات؛ وقد حولوا(؟) في هذه الصورة 
الصورة ثلاثة أحوال» كقول (أهل الفرائض) لماكان الحالان80) فيها لا يكفيان؛ لأنّهُ يجوز أنَّ المدعى هو 
هو الميت الأوّل» ويجوز أنه الميت الثاني» ويجوز أَنّهُ الحي» ويأت على قول (السيد: ح)» و(الفقيه:ح) 
الذي تقدم: أَنّهُ يكون للعبد ربع نصف المال في حال» ويسقط في حاليين» فيأخذ ثلث ذلك الربع وهو 
سهم من أربعة وعشرين سهمء(1) وعلى القول الثاني ل(أهل الفرائض): يأخذ البنون ثلث النصف» ثم 
يحول في الباقي كما مر فيستحق العبد ربعه[١١)‏ في حال؛ ويسقط في حاليين» فيأق له(١١)‏ سهم من 
دقة وكالاثرة اسههاً. 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


.)١51/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 
(؟) ف (ج): "ذكره".‎ 

() في (ب): "يقسما" وف (ج): "يقسمها". 
(4) في (ج): "يقسموه'. 

(ه) في (ب): "اثنا". 

(5) في (ب»ج): "فهي تصح". 

() في (ج): "حلو". 

() في (ج): 'الحالات". 

() في (ج): "سهم". 

)٠0(‏ في (ب): "ربع". 

)١١(‏ "له": ساقط من (ب). 


/ا11 
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[31: أن يكون امقر بالغاً عاقلاً حراً مختاراً أو مأذوناً فيه ] 
قوله: (أَوْ مَأَذُؤْناً فِيْه) يعني: في النكا-؛ لأَنُّ لا يصح بالإذن في المعاملة» بل يحتاج إلى إذن خاص فيه 
وذلك في العبد» وفي الصبي المميز.7١)‏ 
1[ 3 وأن يُصدقه من أقرٌ به والولي] 
قوله: (وَأَنْ يُصَّدِّْقَهُ مَن أقرّ به): وفيه الخلاف المتقدم» هل يكون السكوت تصديقاً أم لا ؟. 
قوله: (وَالْوَلِي): هذا على ظاهر كلام (ع) أن الولي إذا ناكر تصادق الزوجين احتاجا إلى إقامة البينة» 


وقد حمله (الفقيه: ح) على الاستحباب؛ لأَنّهُ قال (ع): فإن(")ادّعيا غيبة الشهود, أو موتهم صُدِّقا. 
وقال (م): لا يحتاج إلى مصادقة الولي» ولا حكم لمنا كرته مع تصادق الزوجين.(2) 


[4. ه. 5: وألاً يكون تحته أختهاء ولا أربع سواها ولا قد طلقها ثلاثاً لم تزوج بعدها] 
قوله: (وَإِلَّا يَكُون(؟) تحته أختهًا) يعني: ولا من يحرم الجمع بينهما وبينه» كخالتهاء وعمتها وسواء 
كان للك" امن نسب » أو رضاع. 


قوله: (بَعْدهًَا) يعنى: التطليقات الثلاث. 


[إذا أقرت ذات زوج بروجية آخر, وُقف حت تبين من هذا] 
قوله: (قَلّو أفََت ذَات زفج): وهي تثبت كونها زوجة له بأحد أمورٍ أربعة: 
(0 ما بإقرارها له» 0 أو بالبينة» والحكمء © أو بالإشهار, (©8) أو بأن يكون بينها وبينه من 
انلو( أويتخامةة ما لا يكون إل بين الزوجين» ذكر ذلك (الفقيه: ع).(7) 


.)٠١١/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(0) في (ج): 'إذا". 

(؟) ينظر: ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١71/4(‏ 
(5) في (أ): "وأن يكون"؛ وف (ب»ج): "وأن لا يكون". 

(5) في (ج): "من ذلك". 


(5) في (ج): "المخالة". 
(1) ينظر: البيان: لابن مظفر »)١57/5(‏ والتاج المذهب .)١77/5(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (89-5/8) 
(7/9 ا" ). 
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قوله: (وَقف حَقٌّ تَبِيْنَ مِنْ هَذَا) يعني: أنَهُ يكون إقرارها هذا موقوفاً على بينونتها من زوجهاء فمق 


وقال (الإمام: ح): أَنَّهُ لا يصح إقرارها بل يبطل.(١0(")‏ 
قوله: (كإِقْرارٍ العَبّد رَقِيْقاً) يعني: أَنَهم")يكون موقوفاً على عتقه» فلا يطالب به حتى يعتق. 


قوله:(4) (ولا يَصحّ رُجْوْعَهُمَا) يعني: الزوجة [و/١؟]‏ والعبد في إقرارهما الموقوف, وهذا هو الذي 


صححه (الفقيه:ي): وغيره للمذهبء: خلاف (أبي مضر).(05) 


قوله: (وَل'ا تفقَة عَلَى أَيّ: الْرَوْجَيْنِ): أمَا الداخل فهذا ذكره (الفقيه: ح)؛ لدعا منكرة له» و(قيل:س): 
عا تستحق عليه؛ لأَنَّها محبوسة بحقه في الظاهرء وأمّا الخارج ف(قيل:ح): لا نفقة عليه» و(للفقيه:س) 


فيه احتمالانء(1) و(قيل:ف): أَنَّهُا تكون كالحبوسة التي لا يمكنها الخلاص؛ فعلى مفهوم كلام 
(اللمع): تحب نفقتها.(9) 


وقال في (التخريجات).(") و(الإمام علي)» و(الفقيه:ع): لا تحب.(1) 


(1) "بل ييطل": ساقط من (ج). 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر .)١/5(‏ 

(©) "يعني: بدين عليه فإنه": كذا في (ج). 

(4) "قوله": ساقط من (ب). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)٠١5/5(‏ والرياض: للثلائي (ظ/١1١٠١).‏ 

(1) "وإذا استقرت لمن هي تحته فالحكم في نفقتها وميرائهاء قلنا: أما النفقة فلا تحب على من هي تحته؛ لأن عندها 
ليست زوجة له؛ ويحتمل الإرث معاً؛ للحكم بأنما زوجته» ولا تحب على الخارج؛ لأنما في حكمه أنما غريبة» ويحتمل أن 
تحب؛ لأن عنده أتما زوجته وهي معذورة ونسته» هذا لو أحبت الزوجة غير الزوج بغير اختيارها هل لما نفقة وقد 
تقدم". كذا في تعليق على اللمع: للحسن النحوي (و/55١-‏ ظ/؟5١)»‏ وفي الزهور أنه في التذكرة. 

(0) ينظر: اللمع: للأمير:ح .)٠١54/4(‏ 

(4) كتاب التخريجات الواصل من العراق من كتب القاضي مهد بن أسعد المرادي داعي المنصور بالله إلى الجيل والديلم 
؛ وأما مؤلفه فلم نعلم من هو. ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح .)١37/1(‏ وفي كتاب التحرير :)١7 /١(‏ "قام 
السيد الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم الحسني (ت: 5 *ه) بشرح كتاب (الأحكام) للإمام اهادي شرحاً موسعاً 
قدر حجمه بحمل جمل. وقام بيجمع كتب القاسم والحادي وولديه وفرزها بطريقة خاصة ف كتاب سماه (كتاب 
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حال الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [شروط الإقرار بالنكاح ستة] 


قوله: (وَتَرتَ الخَارج, لا الدّاخل): هذا ذكره (الفقيه:س).(5) و(قيل: ح): أنه لا ترث أيهماء أما 
الداخل فلأنحا منكرة له» وأمَا الخارج فلأنما لم تثبت بِينهُمَا رَوْجيّةٌ في الظاهر.0) 


قوله: (بالعكس) يعني: أَنَهُ يرئها الداخل لا الخارج» قال (أبو مضر): هذا في ظاهر الشرع, وأمًا في 


الباطن فتوارث هى ومن أقرت له (54) 


[ادعت زوجية ميت فقَالَ وَرَنَتهُ: كيت زوجته ولا تعلم البقاء إلى موته, حكم بالزوجية] 
قوله: (لا إِنْ قَالُوا: هَذَا ابنكِ مِنْهُ) يعني: فلا يكون ذلك إقرار بنكاحها منه؛ لأَنّهُ يجوز أنَّ الولد حصل 


له منها يوظع نقبهة 5 


قوله: (وَصّدَّفَ وكيْل التكاح) يعني: إذا ادعى ذلك قبل عزل المؤكل له» وقبل مضي وقت الوكالة حيث 
هي مؤقتة لا بعد ذلك؛ فلا تصدق إلا ببينة. 


وقال (ح): لا تقبل.(5) 


قوله: (في الليكاح):(2) إلا بالبينة(/)مطلقاً؛ لأنّهُ يحب الإشهاد عليه بخلاف وكيل البيع. 


النصوص). ثم استخرج من تلك النصوص بعض التخريجات والمفاهيم» وجمعها ف كتاب ماه (كتاب التخريجات)» 
وبذلك أثرى الفقه الزيدي شكلاً ومضموناً". 

)١1(‏ ينظر: الزهور المشرقة: للثلائي (؟/اللقطة:7/ب)» والرياض: للثلائي (ظ/١١٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر 
9:/؟؟١).‏ 

.)١5؟/ظ( ينظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي‎ )١( 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظا/١ .)٠١‏ 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (ظا/١ .)٠١‏ 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١14/5(‏ 

(5) ينظر: البحر الرائق: لابن نجيم (1/ »)١177‏ واللمع: للأمير:ح (5/5 »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر .)١55/5(‏ 
(0) "في التكاح": ليست في مين التذكرة (ص:9١51).‏ 

(8) في (ج): "'يبينة". 
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حال الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [شروط الإقرار بالنكاح ستة] 


[يصح تصادق ورجل وامرأة بالزوجية ولم ينكر الولي ولا زوج قديم وطلب الشهود 
احتياطا فإن قالا بغير ولي أو بغير شهود فباطل لا يقران عليه] 
قوله: (ول يُنْكِر الوَلي): هذا قول (ع) الذي تقدم ذكره.(١1)‏ 
قوله: (وَطَلَّب الشهُوْد عَلَيْها')اخبيّاطاً) يعني: أنَّهُ يطلب منهما الحاكم والمسلمون إقامة البينة احتياطاً 
وهذا على تأويل(7)(الفقيه:ح) لكلام (ع).(4) 
قوله: (فَبَاطِل لا يُقَرَانِ عَليّه): هذا ذكره (الحادي).() 


وقال (م بالله):(1) أَنّهُما لا يعترضان إِلّا أن يتحاكما إلى حاكم قَصّل(") بينهما بمذهبه» وقد(ة) 
(قيل: ح): أن ليس بين (الهادي)» و(م) في هذه المسألة خلافء بل مراد (الهادي): حيث هو مجمع 


على بطلانه» وهو إذاكان بغير2؟ اولي ولا شهود» وكانت الزوجة غير دنية»(' ١أومراد‏ (م 


)١(‏ أي: عند قوله: (وَالْوَِي): هذا على ظاهر كلام (ع) أن الولي إذا ناكر تصادق الزوجين احتاجا إلى إقامة البينة.» 
وعند قوله: قوله: (قَبَاطِل لا يُقرَّانِ عَليّ). ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/1١٠١).‏ 

(١؟)‏ "عليه": ليست في متن التذكرة (ص:5١51).‏ 

(©) "على تأويل": في (ج): "على قول". 

(؛) كلام (ع) هو: "إذا ادعيا غيبة الشهود أو موتحم صدقا". ينظر: البيان: لابن مظفر .)١85/4(‏ 

(5) "قلت له: فهل يجوز النكاح أو تثبت عقدته بغير ولي وشهود؟ فقال: لا تثبت عقدة نكاح إل بولي وشاهدين. 
قلت: فإن نكح رجل امرأة بغير ولي وشهود» هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم» وكيف لا أبطل نكاحه وقد خالف رسول 
لله -كهِ-. قلت: وكيف خالف رسول الله -5- ؟ قال: لأن الذي صح عن رسول الله وَل أنه قال: «لا 
نكاح إِلّا بوبي وشاهدين؛ ومهر»". كذا في المنتخب .)١57 /١(‏ 

() "بالله": ساقط من (أءج) وأثبتها من (ب). 

(0) ف (ج): "يفصل". 

(8) "وقد": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "لا بغير". 

.)١ 57 /1١( والمتتخب: للإمام الحادي‎ »)555 /١( ينظر: الأحكام: للإمام الحادي‎ )٠١( 


لحرا 


حل الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [شروط الإقرار بالنكاح ستة] 


بالله) :7١)حيث‏ هو مختلف فيه نحو: إن تكون الزوجة دنية» فتوافق قول (ك),(1) أو تكون بغير ولي» أو 


أو بغير شهود:(؟) 


قوله: (إِنْ ظَنًا جَوَازهُ) يعني: أمَا إذا علما بعدم جوازه فهو زن. 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


)١(‏ "بالله": ساقط من (ج). 
(؟) ينظر: التفريع: لابن الجَلّاب /١(‏ 7107)» والكافي: لابن عبد البر (؟/517ه- 578). 
(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١7856 -١4/5(‏ 


177 


فصل: [في ما يدخل في الإقرار] 


للل/ الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [في ما يدخل في الإقرار] 


[ما دخل في البيع تبعاً دخل في الإقرار وما لا فلاء كالنتاج, وكالثمر] 
قوله: (وَكَالتّمرِ): وكذا الزرع» وهذا ذكره (الإمام:ح).17) و(الفقيه:ح): أَنَّهُما لا يدخلان في الإقرار؛ 
الاي على كرت وق 


وقال (أبو مضر)» و(ابن أبي الفوارس): أَنّهُما يدخلان في الإقرار(؟) بالأرض» أو بالشجر؛ لأَنَّهُ إخبار 
عن أمر (؟) متقدم» ولعلنَ هذا في الثمر والزرع المتصل» فأمًا المنفصل فلا يدخل كالنتاج.(*) 


قوله: (كَالْبَيََةِ المُطْلقَة) يعني: التي شهدت بالملك مطلقاًء فإنّهُ يحكم بماء ويكون الملك من وقت 


الحكم فقطء فلا تدخل الفوائد المتصلة عند (الحادوية).(5) 


وقال (م): أَنَّهُ يكون الحكم على الإطلاق» وذكره (أبو مضر) (للهادي) فتدخل جميع الفوائد المنفصلة» 


من النتاج وغيره ثما عرف (1) 


قوله: (فِيهَا) يعني: في البينة المطلقة» فأمّا إذا كانت مؤرّخة للملك من وقت معين فإِنَّهُا تدخل الفوائد 


الخاضلة من يعد ذلك الوقات وقاقة (4) 


قوله: (حْمْلّة الْدَّا): هذا ظاهر حيث أقر بالدار وكذكاتما(١)‏ وكذا حيث أقر بالدار جملة» وأما إذا أقر 


بالكذكاة» فكذا أيضاً على ما ذكره في (اللمع).(") 


)١(‏ ينظر: نور الأبصار (ص:458). 

.)١5؟/ظ( ينظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي‎ )١( 

(5) من قوله: "لأنّهُ يحمل..." إلى قوله: "...في الإقرار": ساقط من (ج). 

(4:) "عن ملك": ينظر: البيان: لابن مظفر .)١8/54(‏ 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)٠١5/5(‏ والزهور المشرقة: للثلائي (؟/اللقطة: ١//أ))‏ والجامع: لعطية النجراني 
(ص:54 5-517 707)» والرياض: للثلائي (ظ/١١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١١5/84(‏ 

(5) "يقول الإمام يحبى بن الحسين -ع-: كل من اغتصب شيئا من ذلك صغيراء أخذه صاحبه منه كبيراء وان 
اغتصب منه هزيلا أخذه سميناء وان نتج في يده أخذ ما كان من نتاجهء وإن تلفت أخذ قيمتها". كذا في الأحكام: 
للإمام الحادي (5/ .)١97‏ 

(0) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)٠١5/5(‏ والرياض: للثلائي (ظ//١١٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١75/54(‏ 

() ينظر: الرياض: للثلائي (ظا/ .)٠١ ١‏ 


ين 


لل الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [في ما يدخل في الإقرار] 


وقال في (الكافي): أنَّ الكذكاة هي العرصةء(")والمعوّل عليه في ذلك العرف. (4) 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


)١(‏ عرفا الفقيه حسن البحيبح- (قيل: ح) بقوله: الكذكاة العرصة عرصة الدار والبيت اسم للحيطان والسقوف اذا 
ذكرت معه الكذكاة» وان انفرد البيت كان العرصة مع السقوف» وقد يضبط في بعض النسخ بضم الكافء (قيل:ف): 
ولعل هذه اللفظة فارسية. ينظر: الزهور المشرقة: للثلائي (؟/اللقطة: ١٠//أ).‏ 

.)١5١؟/ظ( وتعليق على اللمع: للحسن النحوي‎ »)٠١5/4( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(؟) والعرصة عرفها أبو طالب بقوله: كل بقعة بين البيوت واسعة ليس فيها بنا. ينظر: كتاب التحرير .)8795/١(‏ 
وفي المعجم الوسيط (؟/ 537): (الْعَرَصّة): ساحة الدَّار والبقعة الواسعة بين الدّور لا بنَاء فِيهَا وقرص من الطين 
امحروق أو صفيحة من اليد تنبت في التّور لينضج عَلَيْهَا الخبز وَغيره. وجمعها: عراص. وفي مس العلوم (/ 

9 ) |[العَرّصة]: عرصة الدار: أرضها التي يبنى فيها. ويقال: إن كل بقعةٍ ليس فيها بناء عَرْصة. ويقال: عَرْصّة 
الدار: وسطها. وف التعريفات الفقهية (ص: )١55‏ العرصة: وسط الدار وساحتّها وفي الحديث: "أقام بالعرصة ثلاث" 
المراد به موضع الحرب. 

(4) ينظر: الجواهر والدرر: للعبشمي (؟5/5؟١-555)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١75/84(‏ 
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فصل: [نفي الرجوع عن الإقرار] 


ل الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [في الرجوع عن الإقرار] 


[يصح الرجوع عن إقرار بحق الله تُسقطه الشبهة] 
قوله: (تُسْقِطهُ الشُبّهَة): يحترز من حق الله تعالى1١)التي0"لا‏ يسقطه الشبهة؛ كالوقفء والركاةء("أفلا 


يصح الرجوع فيه (4) 


[لا يصح الرجوع عن إقرار بحق الآدمي إلا بتصديق المقر له] 
قوله:(*) (أَوْ تَسَبٍء(1) أ طُلاقء إِلّا أنْ يُصّدَّق) يعني: إِلّا أن يصدقه المقر له في رجوعه صمّ 
الرجوع, وجعل النسب من حملة ذلك» وهذا ذكره (الفقيه:س). 


و(قيل:ف): أن لا يصح الرجوع فيه» ولو تصادقوا كما في النسب الثابت بالشهرة. 


ويقوي قول (الفقيه:س): ما ذكره في مسألة من أقر بابن له ومات ثم ادعى ورثته أنَّ إقرار الأب توليجاً 
فقالوا: أَنّها تحب اليمين على المقر له» فيحلف أنَّ إقرار الأب صحيح» وليس تجب عليه اليمين إِلّا إذا 


كان يصح إقراره» أو نكوله بعدم نسبته) إذ لو كان لا يصح لم يكن في تحليفه فائدة.(7) 


[لا يصح الرجوع عن إقرار بالطلاق البائن والغلاث, والرضاع؛ ولو صدّق المقر له ] 
قوله: (وَلُو صدَّق): هذا مذهبناء وعلى (قم): أَنّهُ يصح رجوعه إذا صدقه صاحبه مطلقاًء وعند (ص)» 
و(الواني)ء/*) و(ح): أَنَّهُ يصح رجوعه إذا أدلى(3)بشبهة» نحو أنْ يقول: غلطت, أو نسيت» قال 
(ص) وكان عدلاً أيضاًء وهذا مع المصادقة» فأمًا(' ١‏ امع عدمها فلا يصح وفاقاً )١(‏ 


)١(‏ "تعالى": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(0) في (ج): "الذي". 

(*) "الزكوات": كذا في النسخ, والمثبت من البيان الشافي. 

(5) ينظر: اللمع: للأمير: ح »)٠١5/4(‏ والزهور المشرقة: للثلائي (/اللقطة: ١٠/أ)»‏ والرياض: للثلائي (ظ/١١٠١).‏ 
(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) "كنسب": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:7١5).‏ 

(1) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)٠١1/4(‏ والزهور المشرقة: للثلائي (٠/اللقطة: »)]/8٠‏ والرياض: للثلائي (ظ/1١٠)»‏ 
والبيان: لابن مظفر .)١7107//4(‏ 

(8) ينظر: الجواهر والدرر: للعبشمي (4/7؟؟). 

(5) في (أءب): "أدلا". والمثبت من (ج)» والبيان الشاق. 

)٠١(‏ في (ج): "وأمًا". 
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حر الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [في الرجوع عن الإقرار] 


قوله: (مُبعَت): أمّا إذا لم يصادقها الزوج في رجوعها فظاهرء وأمَا إذا رجعت عن إقرارها وصادقها(") 
الزوج» (قيل: ع): أنه يغغبر مذهبهماء فإن كان مذهبهن(؟) أنه يصح الرجوع عن الإقرار لم يعترضاء وإن 
لم اعترضاء و(قيل:ف): بل يجب اعتراضهما على مذهبنا؛ لأنَّ الخلاف أنا هو في الاعتراض لا في 


نفس (4)الرجوع. (5) 


[قال: هذا العبد لزيد ثم قال: لا بل لعمرو] 
قوله: (وَإِلّا لََِ): يعني: إذا أعطاه زيد بغير حكم ضمن لعمروء وهذا ذكره (م) لكنه يقال: قد تقدم ما 
ذكره (ع):17) أَنَّهُ إذا قال: هذا الشيء(") الزيد ثم قال: هو لعمرو لم يصح إقراره لعمروء ولو كان 
الشيء ف يده فقال (أبو مضر): أَنّهُا خلافية بين (م)؛ و(ع) هنا وهناك» و(قيل:ح): بل يفرق بينهما 
بأنُّ هنا جاء بالاستدراك على إقراره لزيد» وهو قوله: لا بل هو لعمرو فكأْنَهُ أكذب نفسه في إقرارو/8) 


لزيد ورجع عنهء وفي مسألة (ع): لم يرجع[ة) عن إقراره الأوّل.(١١)‏ 


فإن قيل:7١١)‏ لم فرّق (م) بين أن يُسِلّم ما أقك به لزيد(١)‏ بالحكم في أنَّهُ لا يضمن لعمرو وبين أن 
يسلمه له بغير حكم في أنه يضمن؟ 


»)٠١1/ظ( /أ)؛ والرياض: للثلائي‎ 4١ والزهور المشرقة: للثلائي (/اللقطة:‎ »)٠١/4( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 
.)١78/5( والبيان: لابن مظفر‎ 

() في (ج): "وصدقها". 

(؟) "فإن كان مذهبهما": ساقط من (ج). 

(4) "نفس": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١89 -1١//4(‏ 

(5) "(ع)": ساقط من (ج). 

(0) "الشيء": ساقط من (ب). 

(8) في (ب): "نفسه بإقراره"» وف (ج): "أكذب إقراره". 

(9) في (ج): "لا يرجع". 

)٠١(‏ ينظر: اللمع: للأمير:ح »)٠١7/5(‏ والزهور المشرقة: للثلائي (/اللقطة:١٠8/ب)»‏ والبيان: لابن مظفر 
(9/4؟ .)١‏ 

.)١57/و( القائل الحسن النحوي في تعليق على اللمع: للأمير:ح‎ )1١١( 
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حر الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [في الرجوع عن الإقرار] 


ف(قيل: ح): أنه يؤخذ من هذا (للم) مثل قول (ح)» و(الوافي) أنَّ الحكم في الظاهر [ظ/7١؟]‏ يكون 
جكماق الباطن أره 71 ولعب حلافة 


يوجب الضمان على المكره. 


و(قيل: ع): إنمًا لم يضمن مع الحكم؛ لأنَّ يد الحاكم يد لهما معاًء فكأنّهُ سلّمه إليهما معاً والأوّل أظهرء 
وإله فالمسالة فييا رسكل (5) 


[أقر بعبد لا في يده لزيد] 
قوله: (صَح) يعني: أَنّهُ يكون له حكم وليس بباطل؛ لأنّهُ يكون إقراره موقوفاً على مصير ذلك العبد في 
يده فمتى صار في يده لزمه حكم إقراره فيؤخذ به في الظاهر إذا كان مصيره إليه بشراء» أو نحوهء وإن 
كان عاريف أو يها فعليه ركه طالكهق الظاهر» وروعة بامسطنداد[") المقر لدإق امكو وال 


فقبية 0 


قوله: (لَزِمَهُ قِيْمَعانِ) يعني: في ظاهر الحكم لا في الباطن» ولو كان قد أعتق العبد أحد الرجلين فإنَهُ 
يحكم على هذا بقيمته للذي لم يعتق وبديّة الذي أعتقه إن كان هو وارثه أو لغيره إن كان للعبد عصبة 
من النسبء وإن كان قد أعتقاه جميعاً حكم عليه بديتين لما إن لم يكن للعبد عصبة» وإن كان له 

عصبة لم يحب إِلّا دية له؛ وإن كان له ذو سهمء نحو إن يكون له بنت فإنّهُ يحكم على القاتل بنصف 
دية للبنت ولكل واحدٍ من المعتقين بنصف دية.(8) 


)١(‏ "لزيد": ساقط من (ب). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١59/5(‏ 

() مُلجاً: أي مدفوع إلى ذلك. 

(:) هذا كلام الحسن النحوي في تعليقه على اللمع: للأمير:ح (و/57١).‏ 

(5) ينظر: الزهور المشرقة: للثلائي (؟/اللقطة:١٠٠/أ)؛‏ والرياض: للثلائي (ظ/١١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (55/5١)؛‏ 
كلهم نقلوا من الحسن النحوي في تعليقه على اللمع: للأميرةح (و/57١).‏ 

(5) في البيان: لابن مظفر :)١ 5١/5(‏ "استفداؤه". 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١51١ -١50/5(‏ 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (ظا١ .)٠١‏ 


> 


فصل : [ف من أقرّ على نفسه وعلى غيره] 


لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ فصل: [في من أقرٌ على نفسه وعلى غيره] 


[قال: سّقت - أو قتلت, أو سرقت- أنا وفلان بقرة فلان] 
قوله: (لَِمْةُ الْكُل): أمَا في قوله: (سقت, أو سرقت, أو غصبت أنا وفلان): فذلك(١)‏ ظاهر؛(") 
لأنَّ ذلك لا يتبعض ف الحيوان» وأمّا في قوله: (قتلت أنا وفلان): فقد جعله كذلكء لا يتبعض بل 
يضمن الكل» وهذا ذكره (م)؛ و(قيل:س): أنَّ القتل يتبعض؛ لأنَّهُ يمكن أن تموت البقرة بفعلهما معاً 
فلا يازمه إِلّا نصف قيمتها.(5) 
قوله: (وَرَجَع) يعني: على الفلان إذا صادقه؛ أو بين عليه» والرجوع يكون بالقيمة كلها إِنْ تلفت البقرة 
في يد الفلان بعد قبضهما لها أو بنصف القيمة إن تلفت في أيديهما معاًء وإن تلفت في يد المقر فلا 
رجوع له. 
قوله: (وَحِصتهُ في أَكُلْتُ) يعني: أنا وفلان» فلا يلزمه إِلّا حصة النصف إن كان اثنين» والثلث إن كانوا 
ثلاثة» ثم كذلك على قدر عددهم, وذلك؛ لأنَّ الطعام يتبعض فيغصب بعضه دون بعضء وكذلك فيما 


يتبعض من سائر الأموال. 


[لو قال في شيء في يده: هو لفلان وكلني ببيعه, وباعه, ثم قال قبل قبض الثمن: هو 
لآيام غصيعه صصح الببع] 
قوله: (صّحٌ البّبع) يعني: في الظاهر؛ لأَنَّ إقرار البائع للأيتام بعد للبيع لا يسمع على المشتريء وإِنَا 
يقبل في حق نفسه وهو قبض الثمن فلا يدفع إليه. 


قوله: (وَلَا يقبّض التَّمَن للأيتام, إِلّا بالْحُكم) يعني: بإذن الحاكم إذا(؛)جعل له ولاية عليهم وظاهر 
كلام (الفقيه:س): أنَّ الشمن يكون للأيتام إذا أكذبه الفلان في إقراره له وهو المفهوم من كلام (اللمع)؛ 
وهو يستقيم على قولنا: أنَّ المقر له إذا رَدَ الإقرار بقي الشيء المقر به للمقرء فإذا أقر به لآخر صحٌ إقراره 
ولكن المراد به: إذا أجاز الحاكم بيعه عن الأيتام» أو إذا تعذر استرجاع البيع؛ فأمّا إذا أمكنه فإِنّهُ يلزمه» 


)١(‏ "فذلك": ساقط من (ج). 

(0) في (ج): "فظاهر". 

(*) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)٠١5/5(‏ والبيان: لابن مظفر .)١51/4(‏ 
(:) في (ب): "إذ". 


لحرن 


لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ فصل: [في من أقرٌ على نفسه وعلى غيره] 


و(قيل: ع): أَنَّهُ يصير المبيع لبيت المال إِلّا أن ير الحاكم صلاحاً في بيعه عنه أجاز البيع»(١)‏ وقبض 
الفمين لببية لال 77) 


ويضمن المقر للأيتام قيمته كل» هذا مع ردّ الفلان للإقرار.(1) وأمًا(؟)إذا قبله فإنَّهُ يصح البيع» ويكون 
الثمن له إذا صّدقه في أمره بالبيع» وإن كدّبه فيه ردّ المبيع له وبطل البيع.(*) ويلزم البائع استرجاع المبيع 
للأيتام إن أمكنه ولّا ضمنه لهم بالقيمة أو اليل (5) 


قوله: (صّحٌ الْبَيْع» وَلَا يَفْبِضَ الْكّمن) يعني: بل يسلم لزيد إذا صدقه وأجاز البيع» أو أقر أَنَّهُ أمره 
به(" وإن لم يجز ولا يقر(*) لزم البائع استرجاع المبيع له إن أمكنه» ورد الثمن للمشتري» وإن تعدّر 
عليه المبيع ضمنه لزيد وحسب الثمن من قيمته؛ (فإن كذّبه زيد) في إقراره له (كان) الشمن (لبيت المال) 
حيث قال أنَّهُ يبيعه بالوكالة» وأمّا حيث باعه وهو ساكت فيكون على الخلاف في الشيء المقر به إذا 
ردّه المقر له» هل يبقى للمقر أو يكون لبيت المال؟ لكن لو رجع زيد إلى تصديقه أُنَّهُ له قبل صرف 
الثمن إلى بيت المال فإنّهُ يقبل رجوعه على لأصحء ذكره (الفقيه: ع)» وبأي على قول (الفقيه:ح): أنه 
لا يقبل رجوعه بل قد صار لبيت المال. 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


(0)خ.(ب): المبيع". 
)١(‏ ينظر: ينظر: اللمع: للأمير:ح »)٠١17/5(‏ والزهور المشرقة: للثلائي (*/اللقطة: ١/ب)»‏ والبيان: لابن مظفر 
.)١58/5(‏ 


(9) "للإقرار": ساقط من (ب). 

(:) "أما": ساقط من (ب). 

() 'له» وبطل البيع": ساقط من (ج). 
() ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١٠).‏ 
6 "أمره به": ساقط من (ج). 


() "يجر ولا يقر": في (ج): "يقر ولا يجز". 


إتذرنا 


فصل: [في الألفاظ التي يغبت بحا الإقرار] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [في الألفاظ التي يثبت با الإقرار] 


قوله: (إِنْ قَالَ('الِلْمُدَعِي: أجِلَني... إلى آخره):7")وجوابه الكل؛ قوله: (كلها إقرار). 


[صالحني عنه] 
قوله: (أَوْ صَالِحْن عَلَيه):2")هذا ذكره (م) أنَّ طلب المدعى عليه للصلح يكون إقراراًء قال بخلاف ما 
لو طالبه الغير أَنّهُ يصالح المدعي بعد إنكاره فرضى بالصلح فإنَّ دخوله(؟)ني المصالحة لا يكون إقرار إنما 


أدعى عليه (ة) 


[أقعد لأزنه عليك؛ لا أتزنه] 
قوله: (أَوْ افْعْد لأزتهُ عَليْك): هذا ذكره: (ط).(5) 


قوله:7") (لا أتَنَه) يعني: فلا يكون إقراراء وهذا ذكره (م)» ف(قيل:ح): أنَّ (السيدين) يختلفان في 
الصورتين معأ و(المؤيد)[") يقول:(1) لا يكون إقراراً فيهما معاًء0١ )١‏ و(ط) يقول أَنَّهُ يكون إقراراً فيهما 
معاء(١١)‏ وهو قول: (ش)» و(قيل:ل): نما يتفقان في الصورة الأوَلى أنَا إقرار» ويختلفان في 
الصورة(1١)‏ الثانية» قال في (التقرير):(١)وإنما‏ لم يصح في الثانية؛ لأنَّ قوله: (أتزنه) يحتمل أَنَهُ استهزاء» 
كما لو قال> لنيد( 17 لد كيس أ رياط 77 


(1) "لو قال": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:117). 

)١(‏ "لو قال للمدّعي: أجلي أؤ أجل به عليء أو بعه منيء أو أعرنيه أو أبرئني منه": هدا نص المطبوع من التذكرة 
(ص:5١5).‏ 

(©) "أو صالحني عنه": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:5١5).‏ 

(0 هزعا املو 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١1١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١55/5(‏ 

(5) ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص:747)» والرياض: للثلائي (ظ/١١٠)»‏ وقال: أنه للهادوية. 
(0) في (ج): "وقوله". 

(8) في (ب): "و(للم بالله)". 

(9) "يقول": ساقط من (ج). 

)٠١(‏ "معا": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب). 

)١١(‏ ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص:557). 

)1١(‏ "الصورة": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج). 


رن 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [في الألفاظ التي يثبت با الإقرار] 


[قد قضيتك] 

قوله: (لا إِنْكَانَ لكَ عَليَ شَيءٌ فَقَدْ قَضصَيْعُكَ)(*ايعني: فلا يكون هذا إقرارا؛ لأنّهُ جاء به مشروطاًء 
والإقرار المشروط لا يصح.(*) 

[طلقني, أو قد طلقتني, أؤ ما قَدْ طَلَفَتك, أو قد طلقتك] 
قوله: (للدكاح, وَالْطَلاق) يعني: أنَّ قولما طلقني [أو قد طلقتني](١‏ )إقرار منها بالنكاح.(") 
وقوله: (أَوْ مَا قَدْ طَلَقَتك): إقرار منه بالنكاح» والطلاق» قال في (البحر): وإذا قال لمن أدعى عليه 
الدين: ما أكثر ما تقاضاني, أو لقد*) أههمتني» أو لست تحده معي اليوم» أو أنا أقضيك غداً ففيه 
وجهانء رجّح (الإمام:ح): أَنَّهُ إقرار» وإذا قال: مالك عليئ؛ الآن شيعا أو ما عاد علي لك شيءء فإِنَهُ 
لا يكون إقرارً.(5) 


قوله: [و/4 ١؟](وَيكُون(١‏ ١اخَطأ):‏ هذا ذكره: (ض زيد)» و(الأستاذ)ء و(الفقيهان:ل س):(١١)‏ أنَّ 
القول قول القائل فق ١1731‏ الفدا خط 


وقال (أبو جعفر):1١)‏ أن الظاسر العمد فيكوذة عليه اليننة يانه خط (5) 


)١(‏ في (ب): "(الانتصار)". 

410 زع "افده" 

(؟) ينظر: نور الأبصار (ص:455).» والزهور المشرقة: للثلائي (؟/اللقطة: ١8/أ)؛‏ والرياض: للثلائي (ظ/١ »)١٠١‏ 
والبيان: لابن مظفر (55/5 .)١‏ 

(4) "قضيته": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:5١51).‏ 

(5) ينظر: الجامع: لعطية النجراني (ص: 70717)» وشرح التجريد: للمؤيد بالله .)5١15/5(‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(0) ينظر: اللمع: للأمير: ح (7/5١٠)؛‏ مع أن في الرياض: للثلائي (ظ//١١٠):‏ قال: ليست هذه اللفظة في اللمع. 
(8) "لقد": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياقء والبيان: لابن مظفر (55/4 .)١‏ 

() ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)٠١/5(‏ ونور الأبصار (ص:30)؛ والبيان: لابن مظفر .)١45/4(‏ 
)٠١(‏ "وكان": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:17١51).‏ 

.)١97/ظ( ذكر في تعليق الإفادة. ينظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي‎ )1١( 


(؟١1)‏ "أن": ساقط من (ب). 
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2/ الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [في الألفاظ التي يثبت با الإقرار] 


كرادة لازال كر قاتلك) يعد وكون اك وزاك بحغليه البجة يانه دن يشلينة إل فياف '3ذا نين يالك 
كان القول قوله مع يمينه قي التسليم. 


قوله: (أَؤْ أُعْطِيْكَ(*)غَداً): هذا هو الأصحء خلاف أحد وجهي (صش)(1) كما مر. 


قوله: (فيهمًا مّعاً) يعني: في الثوبء والعبد» وثي (الشرح): والدابة» وفي الباب والدار»(؟) والمراد بمذا 


حيث جرت العادة باستعمال نعم جواباً لمثل ذلكء» وكذا فيما يبدا انعم فيما يستعمل في العادة 50 


قوله: (بِشَّهَادَة رَيْدِه أؤ بحكمم):(' ١)ومثل‏ هذا في (الحفيظ)»(١١)‏ [قيل: والمراد به إذا كان زيد 
جاكما ويف قال سكف ]177 


وقال في (الكافي): أنَّ ذلك لا يكون إقرار )١7(‏ 


قوله: (لا في شَهَادَتك وَحُكمه. وَفَتْوَاهُ) يعني: فلا يكون إقراراً؛ لأنَهُ جعل الشهادة؛ والحكم, والفتوى 
طرفاً للإقرار» فكأنُّ قال في (مذهب زيد).(4١)‏ 


)١(‏ أي: في شرح الإبانة. 

(؟) ينظر: الزهور المشرقة: للثلائي (؟/اللقطة:١8/أ)»‏ والرياض: للثلائي (ظ/١١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (417/5 .)١‏ 
(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(4) في (ج): "فيكون". 

(5) "أعطيكه": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:517). 

() في (ج): "(أصش)". 

(0) في (ج): "وف الدار والباب". 

(8) في (ب): "أشبه". 

(9) ينظر: اللمع: للأمير:ح (5/١٠)»؛‏ والرياض: للثلائي (ظ/١١٠).‏ 

() فلع "رسكن" 

)١١(‏ ينظر: الحفيظ (ظ/0؟ه). 

)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسختين أخرى)» موافقة للسياق. 
)١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١٠)»‏ والزهور المشرقة: للثلائي (؟/اللقطة: ١٠//ب).‏ 
)١5(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١1١٠١).‏ 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [في الألفاظ التي يثبت با الإقرار] 


| أعتقتك على مال» وبين به] 
قوله: (وَبَيّنَ به) يعني: فإنَّ ذلك إقرار بالعتق» وعليه البينة بالمال. 


قوله: (وَمَعِي» وَعِنْدِي): العرف في هذين اللفظين أَنّهُما يستعملان للدين والعين أيضاء فيقبل(1) 
تفسيره بأَنَهْما فسّر. 


قوله: زوف مَاي: محتمل) يعني: أنه محتمل للدين ومحتمل للعين» هذا ذكره (الفقيه:س)» والذي في 
(اللمع)» و(الشرح): أن للدين. 


وقال (الإمام: ح): أَنّهُ لا يصح ذلك حيث أضافه إلى ماله» وإن قال: من هذا امال صك.(") 


قوله: (لا مِنْهُ) يعني: لا من مالي فهو إقرار بالدين» ومثل هذا في (الشرح)» وعلى قول (الإمام:ح): لا 
يكون إقراراً لكونه أضافه إلى (")مال نفسه.(4) 


قوله: (فَيْفَسّر) يعني: في(”) قوله: (في مالي) يفسر ما أراد به هل الدين أو العين؟. 


عليتَ لفلان كذا وذلك؛ لأَنّهُ يجوز أنَّ ذلك وقع منه على وجه التحرير»(") أو النسيان.7١)‏ ولكن العرف 
خلافه في قوله: في حسابي أنَّ عليَ لفلان كذا.(005) 


)١(‏ في (ب): "فقيل'. 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)٠١8/5(‏ ونور الأبصار (ص:3517))» والرياض: للثلائي (ظ/١١٠).‏ 

(؟) من قوله: "ماله» وإن قال..." إلى قوله: "...إضافة إلى": ساقط من (ج). 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (ظا١ .)٠١‏ 

(5) "في": ساقط من (ج). 

(5) "حيث': ساقط من (أ)) وأثبتها من (ب). 

(1) يقول الأزهري: قَالَ اللّيث: تير الْكتَابّة: إِقَامَة حروفهاء وَإِضْلاح الستقّط. قلت: وتحرير الحساب إِنّْبَاته مستويا 
لا غَلَت فيه ولا سَقّط ولا محو. ينظر: تحذيب اللغة: للأزهري (/ 778)؛ وتاج العروس /٠١(‏ 088)» وفي الكليات: 
للكفوي (ص: :)©٠١‏ تحرير الكتاب وَغيره: تقومه. و [ تير الَقَبَّة] : إِغمَاقَهَا والتحرير: بَيّان الْمَغنى ِالْكِتَابَة". 
ينظر: لسان العرب (؟9/ 851). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [في الألفاظ التي يثبت با الإقرار] 


قَرٌ): وذلك؛ دنه وعد بالإقرار» والوعد لا يجب الوفاء به. 


قوله: (وَخْدَّهُ):(5) هذا ذكره: (م)» و(الفقيه:ل)؛ لأَنَّهُ يحتمل المزوءء فحيث يلتبس مراده لا يلزمه شيء» 
فلو أخذه المدعي كان له استرجاعه؛ لأنَّهُ كالصلح على الإنكار» فأمًا إذا قال: رددته عليك فإنَّهُ يكون 
إقرارء ذكره في (التقرير)» وكذا إذا قال: ردوا هذا على زيد» ولو قال بعد موق» بخلاف ما إذا قال: 


أعطوه كذا بعد موق فوصية؛ وإن لم يضفه إلى بعد موته فهو إقرار إذا كان بعد دعواه له.(©) 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


)١(‏ عرفه الراغب بقوله: اليّسْيَانُ: تَرِكُ الإنسانٍ ضبط ما استُودع» إِمّا لضَّعْفٍ قليهه وإما عن عَفْلة وإمّا عن قضدٍ 
حتى يَنْحَذِفَ عن القلب ذِكُيهُ يقال: نَسِيهُ نشيّاناً. وَعَبَقَهُ اب نِم أن عَدَمْ تَذَكرِ الشَّْءِ وَقْتَ حَاجَيه إلَيِْ. ينظر: 
المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني (ص: »)8٠١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 5559). 

)١(‏ من قوله: "وذلك؛ لأنَهُ..." إلى قوله: "...لفلان كذا": ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى /١(‏ 85)» واللمع: للأمير:ح »)٠١8/5(‏ والبيان: لابن مظفر .)١549/5(‏ 
(:) "وحُذه": بضم الخاء» كذا في المطبوع من التذكرة (ص:17١7).‏ 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظا/١ .)٠١‏ 


1 


فصل: إ[ني الإقرار المعلق] 


ل الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [فِ الإقرار المعلق] 


[حكم الإقرار المعلق] 
قوله: (المُعَلّق بِشَرطٍ بَاطِلْ): هذا وفاق» ذكره في (الشرح)»؛ قال ف (التقرير): وسواءً كان الشرط 
مستقبلاً» أو ماضياء رواه (م)(١أعن‏ (القاسم)» و(الحادي)(1) قال في (الزيادات): وكذا لو كان الشرط 
مشيغة الله تعالى فإِنَهُ لا يصح الإقرار» وكذا إذا قال: علي له كذا إذا قبله» أو إذا شاء فلان» أو إذا شهد 


به فلان» فإِنّهُ لا يصح. فَأمّا إذا قال: عليَ له كذا إذا مت فقال (ش): لا يصح أيضاً. 
وقال في (الكافي): أَنَهُ يصحء ويطلب به في الحال.(7) 


وقال في (البحر): يكون وصيّة. (4) 


قوله: (وَحَلف مَا أَرَادَ الْسَذْر) يعنى: إذا أدّعى عليه المقر له أَنّهُ أراد النذر عليه لا الإقرار وجبت له 
اليمين» [وإنما كان القول قوله مع أنَّ ذلك صريح في النذر؛ لأنه صريح في الإقرار أيضاً فكان محتملاً 
لنايا] عا 


قوله: (قَمالي حَقَ): وكذا إذا قال: ما شهد به فلان فهو حقء أو فأنا قابل له, فإِنَّ ذلك لا يصح ذكره 
في (الشرح)» والحيلة في قبول كلام غير10)ه عليه أنَّهُ يوكله أن يخبر عنه فيكون ذلك الغير وكيلاً له 
بالإقرار» فيلزمه ما أقرٌّ به عنه إِلّا أن يعزله عن الوكالة قبل أن يقر عنه بطلت(") وكالته» ولم يصح إقراره 
عنه» وإذا قال: ما وجد(*) في بيتي فهو لفلان لم يصح؛ لأنّهُ إقرار مشروط بالوجود وإذا(1) قال: ما 


كان في بيتي فهو لفلان: صح ذلك فيماكان حاصلاً فيه وقت الإقرار» ولو وجد فيه شيء بعد مضي 


)١(‏ "(م)": ساقط من (أءج)» وأثبتها من (ب). 

)١(‏ في (ج): "(الهادي)» و(القاسم)". 

(9) ينظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي (و/54 .)١5‏ 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (3/7)» والبيان: لابن مظفر .)١50/5(‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسختين أخرى)» موافقة للسياق. 
(5) "غبر": ساقط من (ب). 

(0) من قوله: "(الشرح)؛ والحيلة..." إلو قوله: "...عنه بطلت": ساقط من (ج). 

(0) في (ب): "'وجدت". 


(5) في (ج): "وإن". 
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ل الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [فِ الإقرار المعلق] 


وقك فك حصوله من بعد وادعى "امقر لد آله كان .سحاصاة وقك الإقراز فعليه البينة: إذا فاكرة المقن )١(‏ 
قوله:(1) إلا فمّد فَطَعْعَهُ) يعني: فيصح هذا لأَنّهُ إسقاط حقء فأما لو قال: فقد أبرأته فكذا عندنا؛ 
لأنَّ البرأ إسقاط لا على قول (زيد)» و(ن)؛ و(ش)» و(أخير قم):0') أن البرأ تمليك فلا يصح تعليقه 


بشرط مستقبل إذا كان البرأ عن مال لا إن كان عن حق(؟) فيصح؛ لأنَهُ إسقاط وفاقاً.(*) 


قوله: (في قَوْل (الوَافي)): هذا قول (الوافي)» و(الكافي)(1) أنَّ الإقرار إذا كان معلقاً بمعجيء وقت: 
صحّ) ولزمه قِ الخال و(قيل: ح): أن لا يلزمه حتى يحي ء ذلك الوقتت» وإن("أرجع عن إقراره قبل مجيء 
ذلك الوقت: صحّ رجوعه لجواز أَنَّهُ عن ضمانة مشروطة توجب ال حق» و(قيل:ل)» و(ف): أَنَّهُ لا يصحٌ 
ذلك الإقرار كما في سائر الشروط. 


وقال (الإمام:ح): إِنْ قد الإقرار فيه على الشّرط صم الإقرارء(") وإن قدم الشرط وأختّر الإقرار لم يصح 
الإقرار.(3) 


قوله: (كإِذًا جاء الفطر): هذا هو محل الأقوال هذه؛ وكذا فيما اشتهته (قيل: ح): وكذا فيما يصلح 


الايقاء فى العادة كوروك القنافلةه والذورة ١١50:‏ وموه. 


.)١55؟/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) "قوله": ساقط من (ج). 

(©) في (ب): "قولي (م)". 

(5) في (ج): "حق قبضه". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظا١ .)٠١‏ 

(5) في (ج): "(الكافي)» و(الواي)". 

(0) "وإن": النون ساقط من (ب). 

(8) "فيه على الشرط صمح الإقرار": ساقط من (ج). 

(9) ينظر: نور الأبصار (ص:3517)» والرياض: للثلائي (ظ/١١٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١51/5(‏ 

)٠١(‏ الدّيامئ في الحببوبء أو الطعام: أَنْ يُوطَأً بِقَوَائمِ الدّوَاتَ» وَيُكيَرَ عَلَيْه المدّؤْسُ يعني الجرجر حَقٌٍ يَصِيرَ يثنا وَهُوَ 
عِنْدَ الْقُمَهَاءٍ مِنَ الْموَاسِم الْمُغْمَادةِ يأ بَعْدَ الحُصّادٍ. ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (ص: 877)» والتعريفات الفقهية 
(ص: 37)» وفي المصباح المنير :)3١ /١(‏ دَاس اليَجل النطَةَ يَدُوسْهَا دَوْسًا وَدِيَاسًا مِثْلُ: الدّراسٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يُذكر 
كَوْنَ الدّيّاسٍ مِنْ كلام الْعرَبٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هُوَ حجَارٌ وكأَنهُ مَأحودٌ من داس الْأَوْضَ دسا إِدَا سَدَدَ وَطَأهُ عَلَيْهَا 


154١ 


ل الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [فِ الإقرار المعلق] 


قوله: (من تن هذًا القؤبء أؤ تَؤبٍ) يعني: غير معين, أنَا إذا كان غير معين فَإنّةُ يازمه الشمن مطلقاً 


عندنا. 


ع 


وقال في (مهذب:ش).(١)و(ف):‏ لا يلزمه إِلّا بتسليم ما ادعاه من المبيع إذا كان كلامه متصلدً وأ 
عين المبيع فهو محل الخلاف. و(ح):7"و(ش)77أمع (ط)ء(؟)و(ن)» وإذا خير المقر في إقراره نحو أنَّ 
يقول: عل له كذا أو لا فَإِنّهُ لا يصح. 


ا إذا 


قال في (البحر): وكذا إذا قال: علي له من ثمن خمر أو ميتة؛ لأَنّهُ لا يصحء وإن قال: علي له كذا غير 


لأزم لي فإِنُّ يصح؛ لأنَّ ذلك رجوع عن الإقرار.(*) 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


ِقَدَمِهِ. وفي النهاية: لابن الأثير (؟/ )١ 5١‏ الدَّائِسس: هُوَ الّذِي يَدُوسْ الطّعامَ ويدُقَهِ بالفدَانٍ ليُخْرجٍ الحب مِن السُعبل» 
وَهُوَ الدَّيَاسُ» وقُلبَتٍِ لواو ياءَ لِكُسْرَة الدّال. وفي النظم المستعذب (؟١/ :)5١‏ "الدّياسُ لِلرّرْع" هُوَ اسْتِخْراجُ الب من 
اسيل مَعْروفٌ» وَأَصْلُهُ: مِنْ داس السَئءٍ بِرِجْلِهِ يَدوسّةُ دَوْسًا: إذا وَطَنَهُ. 

.)585 /*( ينظر: المهذب: للشيرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي »)5١ /١8(‏ والتجريد للقدوري (/ 4 771)» وتبيين الحقائق: للزيلعي (5/ .)١8‏ 
(؟) ينظر: بحر المذهب للروياني (5/ 5 .)١5‏ 

(5) ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص:755). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)١5/7(‏ والبيان: لابن مظفر .)١517/5(‏ 
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فصل: [في شروط الاستثناء] 


لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ فصل: [فٍ شروط الاستثناء] 


[شروط الاستثناء] 


[الأول: الاتصال] 


قوله: (الْاتّصّالٍِ): [هذا وفاقء إلا القدر الذي يستثنى ١7]‏ )وقد تقدم بيان ما يمنع الاتصال وما لا يمنع. 


قوله: (وَأَنْ لا(5) يَسْتَغْرق): هذا وفاق؛ لأنَّ الاستغراق يكون رجوعاً عن الإقرار» وأمَا حيث لم يستغرق 


فإنّهُ يصح, ولو أستننى[ظ/4 ١؟]‏ الأكثر عند الجمهور. 


وقال (أحمد بن حتبل)ء( 'أوزاين دُنْسْئَوَيه)(4): لا يصح استثناء الذكير (0) 
قوله: إل درهماً وَدَزهماً وَدرهماً): وكذا لو قال: ِل درهماً» إلا درهماً وإلا درهماً فقد قال: أن يلزمه 


درهماً وهو الثالمك الذي يبحصل الااستغراق به فلم يصح استثناؤه» ومثل هذا قِ (الحفيظ).(7) وهو قول: 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسختين أخرى) موافقة للسياق. 

200 كذا في المطبوع من التذكرة (ص:8١5).‏ 

(؟) ينظر: الشرح الكبير: لابن قدامة (8/ 559 ")» والمعاني البديعة: للرمي (؟/ 5.57). 

(؛) هو: عبد الله بن جعفر بن د بن دُرُسْتَوَيْه ابن المرزبان» أبو عد الفارسي» النحوي, تلميذ المبرد» وله: تصانيف 
كثيرة» منها «تصحيح الفصيح؛ يعرف بشرح فصيح ثعلب, وكتاب: الكتاب» والإرشاد في النحوء وغيرها (ت: 5437" 
ه). ينظر: سير أعلام النبلاء »)071١ /١(‏ وشذرات الذهب: لابن العماد (؟/ 307/5)» والأعلام: للزركلي (4/ 
5/ع). 

(5) ينظر: البيان: للعمراني /١(‏ 555)» والمسودة: لابن تيمية (ص: »)١55‏ وإرشاد الفحول: للشوكاني /١(‏ 
2. والبحر المحيط: للزركشي (54/ 784)» والبناية: للعيني (9/ 5٠‏ 4)» والزهور المشرقة: للثلائي 

(؟/اللقطة: 5//ب)» والبيان: لابن مظفر .)١554/54(‏ 

(5) ينظر: الحفيظ (و/07). 
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لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ فصل: [فٍ شروط الاستثناء] 


(ف).؛ و(تهد)(1) ويأقي على قول: (ح):1) و(ش).7) (الإمام:ح): أَنَّهُ يبطل الاستثناء كله وتلزمه 
الغلاثة؛ لأَنَّهُ كأن(؟) قال: ثلاثة إِلّا ثلائة (5) 


قوله: (ثَانيَة): هذا جواب الصور(1)الثلاث.(7) فلو قال: ليس علىٌ له (عشرة إلا تسعة إِلّا سبعة) 
فَإنَّهُ يلزمه درهمان؛ أن العشرة نفي والتسعة بعدها إثبات والسّبعة يعدها لف + فبقي اثنان(8)من ابد 


التي هي إثبات» ذكر ذلك في (التقرير) عن (ط)» وكذا في قوله: ليس له(5) ليس له علي عشرة إلا 
سبعة إِلّا خمسة وكذا في ليس على له عشرة إِلّا ثلاثة إِلّا درهماء فيلزمه درهمان» ذكره: (ط).(١٠)‏ 


وإن قال: علي له عشرة إِلّا ثلاثة إلا خمسة لزمه سبعة؛ لأنَّ استثناء الخمسة من الثلاثة لم يصح فلو 
قالة صلة الل شاهرة لا سيكة لايع له خريينة قي الحسالذت: 


أحدهها: يلزمه ثمانية؛ لأَنَّ استثناء الكبعة الآخرة بَطَّء(١‏ ١)فيكون‏ الخمسة بعدها إثبات إلى الثلاثة الع 
7 : 0_1 :7 ع 03 


بقت من العشرة فيجب ثهانية. 


والاحتمال الثاني أَنَّهُ يازمه خمسة؛ لأنّهُ كأنّهُ قال علي له(5 ١أعشرة‏ إِلّا سبعة إِلّا سبعة ليس فيها خمسة 


فكأنّهُ قال: عشرة إِلّا سبعة إِلّا اثنين فيكونان إثباتاً إلى الثلاثة يحب خمسة )١(‏ 


(1) ينظر: المغني لابن قدامة (ه/ 5 .)١5‏ 

(؟) ينظر: الأصل للشيباني (8/ »)5١١‏ وتحفة الفقهاء (9/ 24)١9/‏ و 

(؟) ينظر: المهذب: للشيرازي (/ 578).: والبيان: للعمراني »445/١(‏ 455)» ونماية المطلب: للجويني (/ 55 » 
)١‏ والمجموع: للنووي (١٠؟/ )7١7‏ وكفاية النبيه: لابن الرفعة /١5(‏ 585). 

4 "كان ماقف فى ين 

(5) ينظر: نور الأبصار (ص:95/8)» والبيان: لابن مظفر (5/5 .)١5‏ 

(5) في (ج): "للصور". 

50 ©ففي عشرة إلا تسعة إلا سبعة ©وفي عشرة إلا سبعة إلا خمسة 
©وفٍ عشرة إلا ثلاثة إلا درهماً: ثانية.": هذه هي الصور الثلاث. ينظر: التذكرة (ص:8/١51).‏ 

(5) في (ج): "اثبات". 

)"لبن لناعسافط فى( 

.)١55 -١8 54/5( ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص:357)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

)1١١(‏ في (ب): "ييطل". 

)1١(‏ في (ج): "له علي". 
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حال الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ني شروط الاستثناء] 


[الثالث: أن يكون من الجنس لا من غيره] 
قوله: (لا من غَيْره): هذا مذهبناء(؟) أن الاستثناء بجنس آخر لا يصح مطلقاً. 


وقال (ش).(7) و(ك): أَنّهُ يصح مطلقاً إذاكان لا يستغرق؛ لأنّهُ يسقط بقدر قيمته.(؟) 


وقال: (ح): وإف): أَنَّهُ يصح إذا كانا جميعاً مما يثبت (في الذمة, كمائة درهم) إِلّا دينار» أو (إلَا مُذَاً 


ُرَآ), أ(و مُد بر إل درهماً) إن اختلفا في ذلك فلا يصحء نحو مائة درهم إِلّا ثوبا (5) 


قوله: (1)(ومِن كَمٌ كانت الميائة دَنَانوَا)(")يعني: من (*) قولنا: أَنّهُ لا يكون الاستشاء إِلّا من جنس ما 
أقك به أحدنا... إلى قوله: (ماثة إِلّا دينارا):(1) أنَّ المائة دنائير» وعلى قول المخالفين: لا تكون دثايراً بل 


تقدرها با شاوغا فيت عل الذمة:وييقط فنه قزنة الدكائين 180) 


[المعطوف تفسير للمعطوف عليه المبهم] 
قوله:117ازوا طرق تقس التتطرف عَليْهِ المُبهم... إلى آخره):(١)هذا‏ مذهبناء إذا اتفقا في أحد 


.)١٠١9/4( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(1) ينظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي (و/4 .)١9‏ 

() ينظر: الوسيط: للغزالي (5/ 4 0")» وروضة الطالبين: للنووي (4/ ١07‏ 4)؛ والعزيز: للرافعي (5/ 845). 

(:) ينظر: المعونة: للقاضي عبد الوهاب (”/ ؟5١١)»‏ وعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: 555)» ومناهج 
التحصيل: للرجراجي (5/ )5٠0‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (1/ »)5١١‏ وتبيين الحقائق: للزيلعي وحاشية الشلبي (5/ »)١5‏ وفتاوى قاضي 
خان (9/ »)5١‏ وتعليق على اللمع: للحسن النحوي (ظ/ »)١5‏ والبيان: لابن مظفر .)١57/5(‏ 

() "قوله": ساقط من (ج). 

() ف (ج): "دنانير". 

(0) في (ج): 'في". 

(8) "والثالث: أن يكون من الجنس لا من غيره ولو اشتركا ثبوتا في الذمة» كمائة درهم إلا مد بر» ومد بر إلا درهما 

فيبطل الاستثناء ومن ثم كانت المائة دنانير في قوله ماثة إلا دينارا": هذا نص التذكرة (ص:51/8). 

)٠١(‏ في (ب): "الدينار". 


)١١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 


/ا 1 


لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ فصل: [فٍ شروط الاستثناء] 


وعند (ن)» و(ش): أَنّهُ لا يكون تفسيراً له» بل يرجع إلى المقر في تفسيره[""المعطوف عليه.(؟) 

قوله: (كمائة وَحْمْسِيْن درْهماً): قد اتفقا في الأمرين جميعاً في هذه الصورة» فتكون كلها دراهماً إجماعاً» 
ذكره في (الشرح)» [بخلاف ما إذا قال:(*)مائة وعشرة دراهم ففيها الخلافء والفرق: أن قوله: دره.(7) 
يصلح جواباً لمائة» عشرين» أو خمسينء(")ودراهم تصلح لعشرة لا لمائة][(")وفيه خلاف ل(بعضش). 
قوله: (فتَكُونُ عبيْداً) يعني: وعمل(1) على أتَّما مما يقبت فيه المقومات في الذمة: كالمهر ونحوهء بخلاف 
ما إذا قال: علي له مائة» أو مال؛ أو دين ثم قَسَرَه بذوات القيم أَنَّهاُ' )١‏ لا يصح؛ لأنَّ ذلك يحمل على 


المعامالات المعتادة وهي : البيع) ونحوه. 


قوله: (أَوْ عَبِيْد): وذلك؛ لأَنَّهُ اسم جمع وليس بعدد, وكذا في مائة وعبدان, أو ثوبان» فيرجع إليه في 
تفسير المائة وفاقاً. 


)١(‏ "والمعطوف تفسير للمعطوف عليه المبهم إن اشتركا ثبوتاً في الذمة, كعليَ مائة ودرهمء فتكون دراهم» كمائة 
وخمسين درهما": هذا نص التذكرة (ص:8١51).‏ 

(؟) أي: التذكرة (ص:8١51).‏ 

)"سواه اطاء سياف من (نب): 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١559/5(‏ 

(5) في (ج): "كان". 

(5) في (ج): "درها". 

(0) في نسخة: "تصلح جواباً لمائة ولخمسين أو عشرين". 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى). 
(9) في (ج): "ويحمل". 
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فصل: [ف الإقرار بامجهول] 


لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ني الإقرار بامجهول] 


[يصح الإقرار بامجهول] 
نرله* (قيكلف تفسيه) يعن مع يده إذا أدضى عليه أكثر هنا قسرو ا )يه: 


قوله: (نِصّابُ ذَهَبء أؤ فِضّة): هذا ذكره (م)» و(ع) (للهادي).(") وهو قول (ح)؛ وذلك هو 
أن(" )الكثير هو ما يخرج به الإنسان من الفقر إلى الغناء» وذلك هو اليّصاب فما فوقه لا دونه.0؟) وعند 


(ن)» و(م)» و(ش).(*(الإمام:ح): أَنَّهُ يرجع إليه في تفسيره مع بمينه.(5) 


وأدناه(")ما يثبت في الذمة كما إذا قال: شيء كثير» أو عظيم: (قيل:ف): وهكذ(")يكون في النذر إذا 


نذر بمال كثير أو نحوه.(9) وعند (ك): أَنّهُ يلزم المقر قدر نصاب السرقة وهو عنده ربع دينار.(١٠)‏ 
وقال (اللينك): يلزمه اثناث وسبعون درهي (170001) 


قوله: (وَلَا يحيوان) يعني: لا يقبل تفسيره بحيوان؛(١)‏ لأَنَُّ لا ينبت في الذمة في الأغلب من 
المعاملات؛ وإن كان يثبت في غيرهاء فلا يحمل عليه؛(1) فلو فسر ذلك بقدر نصاب من الحبوب(”) 
فلعله يقبل؛ لأَنَّهُ نما ينبت في الذمة. 


)١(‏ "فسره": الحاء ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: الأحكام: للإمام اهادي »)١87/١(‏ وشرح التجريد: للمؤيد بالله .)5١7/5(‏ 

(0) في (ج): "وذلك لأن". 

(؛) ينظر: المبسوط للسرخسي (18/ 48)» وتبيين الحقائق: للزيلعي (ه/ ه)» والجوهرة النيرة: للزبيدي /١(‏ 55؟). 
(5) ينظر: الأم للشافعي (5/ 3737)» والمهذب: للشيرازي (9/ 573)» والحاوي الكبير (9/ .)1١0‏ 

() ينظر: نور الأبصار (ص:459). 

(0) "وأدناه": اللهاء ساقط من (ب»ج). 

(8) "وهكذا": الواو ساقط من (ب). 

(9) ينظر: الزهور المشرقة: للثلائي (؟/اللقطة: 5//أ). 

)٠١(‏ ينظر: مناهج التحصيل: للرجراجي (5/ 57): جامع الأمهات: لابن الحاجب (ص: ١١‏ 5)» والقوانين الفقهية: 
لابن جزي الكلبي (ص: 07١؟).‏ 

)١١(‏ ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي (17/ »)١7‏ والمغني لابن قدامة (5/ »)١59‏ والمعاني البديعة: للرمي (؟/ 

.)4 3707 /١7( والبيان: للعمراتي‎ ) ٠ 

)١١(‏ ينظر: الجامع: لعطية النجراني (ص: 51775؟)» والزهور المشرقة: للثلائي (/اللقطة: 5/أ)» والبيان: لابن مظفر 
(:/لككح- 159 ). 


لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ني الإقرار بامجهول] 


قوله: (إِلّا في عِنْدِي): وكذا في قوله: معي» فيقبل في ذلك( )التفسير بقدر نصاب الحيوان» أو يسوى 


وله نصاباً من غيره. 
قوله: (بِدُوْنٍ عَشّرة): هذا تخريج (ع) (للهادي).(1) وهو قول (ح).(7) 


قوله: (وَقَالَ (ه): وَ(ط): مائتان)[3008)يعني: تحصيلهما (للهادي) أن يجب قدر النصاب» وأمًا مذهب 
(م) فثلاثة دراهم فما 00007 8 وخرج له (الفقيه: ع) أن أقلها أربعة دراهم» كما قاله فيمن قال لعبده: 


إذا خدمتني أياماً كثيره فأنت حرء فإ يعتق إذا خدمه أربعة أيام.(١١)‏ 
وقوله: (وَدَرَاهِم أؤ قَلِيْلّة: ئلائّة دراهم) ١7:‏ ١)هذا‏ ذكره (م).(12) 


وقال (ض زيد) في قوله: "دراهم': أَنُّ يلزمه عشرة» وحيث يكون الإقرار بالدراهم فَإتًا تكون من نقد 
البلد المععاد فإن اختلق وليس فيه أغلب قمن أدناء: )١4(‏ 


. في (ج): "بالحيوان"‎ )١( 

)١(‏ في (ج): 'يحمل غيره'. 

(0) ف (ب): "الحقوق". 

(4) "في ذلك": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 

(6) "أو يسوى غيرة": في (ج): " أو ما يسوى", 

(5) ينظر: التحرير /١(‏ 587). 

)١(‏ ينظر: درر الحكام: نلا شرو (؟/ 58")» والزهور المشرقة: للغلائي (/اللقطة: ١/ب)»‏ والبيان: لابن مظفر 
.)١٠57/4(‏ 

(8) ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص:4©)؛ ونكت العبادات: للقاضي جعفر (ص:45). 

(5) "مائتان": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:8/١5)»‏ وهو المثبتء وفي النسخ: "مِأتَيْنٍ". 

»)53 /١( والمنتزع المختار: لابن مفتاح (57/77)» والبحر الزخار: لابن المرتضى‎ »)١71/1( ينظر: الأزهار‎ )٠١( 
.)١95 /5( والتاج المذهب‎ 

)1١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١٠)»‏ والزهور المشرقة: للثلائي (؟/اللقطة: 65//ب)» والبيان: لابن مظفر 
.)1٠57/5(‏ 

(؟1) "دراهم": ساقط من (ج) والمطبوع من التذكرة (ص:518). 

)0١(‏ في (ج): "لم بالله)". 

.)١58-١5757/5( ينظر: الزهور المشرقة: للثلائي (؟/اللقطة: ١8/ب)» والبيان: لابن مظفر‎ )١4( 


لل/ الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ني الإقرار بامجهول] 


قوله: (با فسّر مّع بمينه): لكن حيث قال: مال» لا يفسره إِلّا بما يغبت في الذمة من ذوات الأمثال لا 
بذوات القيم» وحيث قال: (شيء)., أ(و حظ)., أ(و جملة)» يصح أن يفسره بالمال» أو بحق غير مال 
كحق اله فعة» وخيار العيب» ونحو ذلك» ذكره قٍِ (البحر) (1) 


قوله: (وَقَالَ (ح) في كذًا دِرْهَم: مائة)(1) يعني: حيث كسر الميم» وذلك لأجل الأعراب؛ لأَنَّهُ يقتضىي 
المائتين من مائة إلى ألف» ويقتضي الألف من ألف إلى عشرة الآف» فيحمل على الأقل من ذلك وهو 
المائة. 2؟) 


قوله: (وَدِرْهماً: عِشْرُؤْنَ): وذلك؛ لأنّهُ يقتضي العشرات من عشرين إلى تسعين فيحمل على الأقل. 


قوله: (وكذًا كذًا: أحَدَ عَشر): وذلك؛ لأنَّهُ [و/5١؟]‏ يقتضي ما بين العشرة والعشرين من العددء 
قوله: (وكذًا وكذا أَحَدَ وَعِشْرُوْنَ): وذلك؛ لأنَّهُ يقتضي العدد الذي بين كل عقدين من عقود العشرات 


من عشرين إلى مائة فتحمل على الأقل (4) من ذلك» وعلى (قش): أنه يلزمه في هذه الصور (5) 


درهمان (5) 
وقال ف (الانتتصار): إذا ضم اميم في كذا وكذا درهم لزمه درهمان (17) 
قوله: (لِرَيدٍ وُبْع): وذلك؛ لأَنّهُ حمل على الأقل» ذكر ذلك في(4)(الكافي). 


قوله: (فَلَهُ ُبْعَه من الرأس) يعني: والباقي بين الشريكين نصفين وذلك ظاهر. 


.)355 ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/١١)؛ ونور الأبصار (ص:3155-‎ )١( 

.)١1١5--١١8 //8( وحاشية ابن عابدين‎ »)١79 ينظر: الاختيار لتعليل المختار: لابن مودود الموصلي (؟/‎ )١( 
.)5517 /8( (؟) ينظر: الأصل للشيباني‎ 

(4) من قوله: "منه» وهو أحد عشر..." إلى قوله: "...على الأقل": ساقط من (ج). 

(5) في (ب): "الصورة". 

(5) ينظر: الأم للشافعي (7/ 551)» واختلاف الفقهاء للطبري (ص: 55 »)١‏ والبيان: للعمراني (45/17- 
5١‏ ) والمهذب: للشيرازي (9/ 479). 

(0) ينظر: نور الأبصار (ص:4517)» والزهور المشرقة: للثلائي (٠/اللقطة:‏ ؟//ب)» والرياض: للثلائي (و/١٠)»‏ 
والبيان: لابن مظفر .)١515/5(‏ 

(0) في (ب): "ذكره في". 


لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ني الإقرار بامجهول] 


قوله: (وَلَا يُصَدَّق في تصيب زَيْد إن أقرّ) يعبي: حيث كان الشيء مشتركاً بينه وبين زيد نصفينء ثم 


قال: إِنَّ لعمرو ربعه فإنّهُ يكون الربع هذا مشاعاً في نصيبه ون نصيب زيد لكنه لأ يضدق ف نصيتن 
زيد(١)‏ بل يسلم له ربع نصيبه وهو ثمن.(5) 


قوله: (وَعَكْسهُ) يعني: درهمان بل درهمء فلا يلزمه ِل درهمان في الصورتين معاً حيث يكون الكل متفق 
في الجنس والصفة. 


وقال: (رُقَرُ): أت تلزمه ثلاثة.(5) 


قوله: (وَالَكُلَ إِنْ أَشَارَ) يعني: حيث قال: هذا بل هذا فإنَّهُ يستحقهما المقر له كلاهماء وكذا حيث 
يختلفان قُ الجنس» أو قِ الصفة:(4) نحو درهم بل دينار» أو درهم أبيض بل أسود» أو عشرة دراهم 


صحاح(5) بل مكسرة» فيلزمه الكلء وهكذا ف نطائره» وإذا قال على له درهم دره.(5) لزمة درهم 
فقط. وإن قال: درهم فدرهم لزمه درهمان. 


وقال (الغزالي) : درهيه 1 لوزن قال: درهم فوق درهم» أو تحت درهم» أو مع درهم» أو معه درهم» ١‏ 
يلزمه إل درهم» ذكره قِ (الانتتصار)(8) وزأنيلب ةا 


فإن قال: درهم قبل درهم» أو بعد درهم» فقال (الإمام: ح): لا يلزمه ِل درهم. 


وقال في (مهذب:ش): يلزمه درهمان.(١)‏ وإن قال: دراهم مضاعفة لزمه ستة دراهم؛ لأنَّ ضعف الشيء 
هو(") مثله, عند (أهل الفقه). 


)١(‏ "لكنه لا يصدق في نصيب زيد": ساقط من (ج). 

.)٠١7/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي /١8(‏ 8)» واللمع: للأمير:ح »)١١١1/4(‏ وهو قول داود أيضاً كما في البيان: 
للعمراني /١(‏ 547 5)» والمغني لابن قدامة (5/ .)١١8‏ 

(4) من قوله: "وقال: (زفر)..." إلى قوله: "...أو في الصفة": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "صحاح". 

(5) "درهم": ساقط من (ج). 

(10) ينظر: الوسيط: للغزالي (41/8*)» والبيان للعمراني 55/١8(‏ 5). 

(4) ينظر: نور الأبصار (ص:5 295 155). 

(8) ينظر: المهذب: للشيرازي (*/ 578)» والبيان: لابن مظفر .)١50/4(‏ 


لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ن الإقرار بامجهول] 


وقال (بعض أهل اللغة):(7) أ مثلاه» فيلزمه تسعة» وإن قال: دراهم أضعافاً لزمه تسعة» وإن قال: 
دراهم أضعافاً مضاعفة لزمه ثمانية عشر» وإن قال: دراهم مضاعفة أضعافاً لزمه تسعة؛ لأَنَّهُ كأنّهُ قال: 


مضاعفة مراراً (4) 
قوله: (وثمانِيَة فيمنَ قَال: من وَاحِدٍ إِلّ عَشّرة): هذا فيه ثلاثة أوجه: 
الأوّل: وهو قول (زيد)» ورججّحه (الفقيه:س): أَنَّهُ يخرج الإبتداء من ذلك والغاية. 


والثاي: كا تلزمه عشرة» ومثله في (الكافي) عن أصحابناء و(ش):(0)و(ف). و(ِثير).(١)‏ واختاره 


(الإمام: ح) ف 


والثالث: أنه يدخل الابتداء وتخرح الغاية فيلزم تسعة) ورجّحه قُُ (الحفيظ)(8) وهو قول: 506 وأما 


لو قال: ما بين درهم وعشرة فيوا” ١أثمانية‏ وفاقاً ١(‏ 8 


.)4378 /5( ينظر: المهذب: للشيرازي‎ )١( 

(؟) "هو": ساقط من (ب). 

(*) أي: أبو غُبيدة» مَعْمَر بن المي في كتابه مجاز القرآن» حيث قال عند قوله تعالى: مإيُضاعَفْ لا الْعَذابُ ضِعْفَيْنِ» 
أي يجعل لما العذاب ثلاثة أعذبة؛ لأن ضعف الشيء مثله» وضعفى الشيء مثلا الشيء ومجاز «يُضاعَفْ» أي يجعل 
الشيء» شيئين حتى يكون ثلاثة فأما قوله ويضعّف أي يجعل الشيء شيئين". مجاز القرآن (؟/ .)١8107-1١55‏ 

(4) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (17/ »)35١١‏ والزهور المشرقة: للثلائي ("/اللقطة: //ب- 5 /أ)» والبيان: 
لابن مظفر .)١5 6 -١515/5(‏ 

(5) ينظر: العزيز: للرافعي (5/ 5 »)١84 /١١( )7١‏ ونحاية المطلب: للجويني .)٠١ /١١(‏ 

(5) ينظر: الأصل للشيباني (/ »)١57‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 7515)» والمبسوط للسرخسي /١8(‏ 
17. 

(0) ينظر: نور الأبصار (ص:4017)) والجامع: لعطية النجراني (ص: 717737)» والبيان: لابن مظفر -1١7137//5(‏ 
.)١58‏ 

(8) ينظر: الحفيظ (ظ/2؟ه). 

(9) ينظر: تبيين الحقائق: للزيلعي (5/ »)١١‏ والجوهرة النيرة: للزبيدي /١(‏ 554). 

)٠١(‏ في (ج): "فإنه". 

.)158/4( ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١٠)» والبيان: لابن مظفر‎ )1١( 


لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ف الإقرار بامجهول] 


قوله: (المَظرُؤفٌَ فَقَط إِل ما لا يودع دون ظرفه عادة)(١)‏ يعني: فيدخل الظرف فيما كان لا يودع إل 
في ظرف» وهذا ذكره: (ش).7") و(الإمام:ح).7") و(الشيخ عطية)»(؟) واختاره في 
(الحفيظ)ء(* أو (التذكرة).70) 


وقال (ح): أبه(")يدخل الظرف مطلقاً. (8) 


و(قيل:ل ف):17) أنَّ الإقرار كالبيع» فماكان يدخل في البيع دخل في الإقرار» وما لا فلاء وذلك 
يختلف باختلاف العادة )٠١(‏ 


قوله: (وَبَين في: كَانَ هَذًا الْمَوْب لي مَعَ القَصّارء فُمَصرةُ.(١‏ ١اوَرَدٌه‏ إ1١١)...‏ إلى آخر 
الكلام):(١١)‏ هذا ذكره (أبو جعفر)» و(ف).(١)‏ و(الفقيه:ح)؛ لأَنّهُ قد أقر للقصار ونحوه بتقدم اليد 
ثم أدعى أَنَّهُ له فعليه البينة. 


)١(‏ كاسطوانة الغاز. 

:)48١ /9( ه-501): وتهاية المطلب: للجويني (9/ 53)» والمهذب: للشيرازي‎ 5٠ /0( ينظر: الأم للشافعي‎ )١( 
.)51١ /5( وروضة الطالبين: للنووي‎ 

(0) ينظر: نور الأبصار (ص:197). 

(5) ينظر: الجامع: لعطية النجراتي (ص: 30778-51/717). 

(5) ينظر: الحفيظ (ظ/8؟ه). 

(5) التذكرة: للنحوي (ص:515). 

ؤي "اه سائفة عن زب 

(8) ينظر: مختصر القدوري (ص: 44)» والهداية: للمرغيناني (/ »)١8١‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (1/ ١٠8)؛‏ 
والمبسوط للسرخسي /1١8(‏ 57). 

(5) في (ب): "و(قيل:ف ل)". 

))٠١5/و( والزهور المشرقة: للثلائي (؟/اللقطة:4/أ) والرياض: للثلائي‎ »)١17١/١( ينظر: متن الأزهار‎ )٠١( 
والمنتزع المختار: لابن مفتاح (43/71)» والبيان:‎ »)١85/5( والتاج المذهب‎ »)57/١7( والبحر الزخار: لابن المرتضى‎ 
.)١58/5( لابن مظفر‎ 

)1١(‏ في (ب): "قصره". 

)1١(‏ 'إلي": ساقط من (أج)» وأثبته من (ب). 

)١7(‏ "وبين في كان هذا الغوب لي مع القصار, فقصره. ورده إليّ فادعاه القصار, وكذا في هذه الدابة أَعَرتما زيداً 


فركبها وردها إل ونحوه.": هذا نص التذكرة (ص:519). 


شال الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ ني الإقرار بامجهول] 


وقال: (ح).(أو(الأمير:ح): أنَّ ذلك لا يكون إقراراً له بل يكون القول قوله فيما في يدهء والبينة على 
القصار ونحوه. وهكذا لو قال: هذا الشيء كان لي لكن غصبه على زيدء ثم ردّه لي فقال زيد: بل هو 


ل قه و على هذا اللخلاف» وكذا إذا قال هذا لى أخذته من زيده أو من زيقهه أو عن اصتدوقه,(5) 


[مسألة: إذا مات المقر قبل أن يُفسّر فمّر وارثه] 
قوله: (فَسّر)(؟)يعني: مع بينه» وإن مات فوارئه» فلو قال: بينهم» فإقيل:ف):(") أَنَّهُ يكون سدساً 
كما ذكروا ف الوضية.(5) 


والصفة] 
قوله: (فَسّر الجنس» وَالصِفَة) يعني: هو أو وارثه بعده. 


وقال في (البحر): يلزمه عشرة أَعْدَادٍ مِنْ أدىَ مَالٍ يُعد في ذلك البلد» ولعل ذلك كله حيث لا عرف في 


ذلك يطلق عليه» فإن كان ثم ف عم نا 


قوله: (قَبِلَ الأقَلّ): فلو لم يكن في ذلك البلد شيء من الدراهم كان له إن يفسر بما شاء من دراهم 
البلدان. 


قوله: (ثُمّ يكُون تَفْسِيراً للألفٍ): على قولنا أنّهُ لا يصحٌ الاستثناء بجنس(8)آخرء وأا على قول من 
يجيز ذلك فلا يكون تفسير العشرة تفسيراً للألف. 


)١(‏ في (ب): "(وأبو ف)"”, وف البيان الشاثي "و(ن)". 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي »)١5 4 /١8(‏ وفتاوى قاضي خان (؟/ .)١9/8‏ 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)١١١/5(‏ والرياض: للثلائي (و/7١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١53/5(‏ 
(5) في (ج): "فسره". وهو تصحيفء والصواب ما أثبته. 

(5) في (ب): 'فقال: (الفقيه:ف)", وساقط من (ج). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١١-‏ ظ/؟١٠١).‏ 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)١١/5(‏ 


(0)ي (ب): "من جنس". 


لاحل الكواكب النيرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ في الإقرار بامجهول] 


قوله: (ويُقبّل بِالرُيُوْف دَيْناً أ وَدِيْعَةَ):(١)‏ أمّا في الوديعة والغصب فيقبل قوله أَنَّهّا رديغة» أو زيوف» 
وأنَا في الدّين فهذا قول: (ش).7") و(قم). 
وقال: (ع).7') و(ح): لا يقبل قوله إلا ببينة.(*) 
وقال (ف).(” )و (تهد).57)و(قم): إن وصل(2) كلامه قبل قوله» وإن كان منفصلاً لم يقبل إِلّا ببينة:(8) 
[مسألة: لو قال: ثلاثة جذوع في بينه للمسجد. ومات», غرموا قيمة ثلاثة جذوع إن 
تعذر معرفتها] 
قوله: (إِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفتها) يعني: متى حصل الإياس من معرفتهاء ويكون قيمة ثلاثة جذوع من أدناهاء 
وهذا ذكره: (م)؛ ولعل المراد به: إذا كان قد تمكن من تعيينها ول يفعل» فيكون قد استهلكها بالخلطء 
فيضمنهاء وأمّا إذا لم يكن قد تمكن من ذلكء فإن كان وقفاً صارت الجذوع كلها لبيت المال» وإن كانت 
ملكاً للمسجد بقيت مشتركة فيقتسمها الورثة» ومتولي المسجد بالتراضي» وإذا أدعى المتولي جودتما فعليه 
البينة؛ لأنَّ الإقرار يحمل على الأدن .(35) 
حقوقها فقط] 
قوله: (فَعَيّن غير المُدَعيّة) يعنى: حيث كانت إحداهن مدّعية [ظ/ه١؟]‏ عليه أَتا زوجة له فإذا عيّن 
غيرها كان إقراراً منه ببطلان نكاح المدعية» ولا أن تحلفه على ما يدعيه من حقوق الزوجية لا على 
الزوجية فقد بطلت بإقراره بأختها أو بإنكاره إن كان قد أنكرها قبل إقراره بأختها. 


6 "أو وديعة": قِ (ب.ج): "ووديعة", وكذا قُِ المطبوع من التذكرة (ص: 5 .)5١‏ 

)١(‏ ينظر: الأم للشافعي (417/1 5» و85 ه)» والبيان: للعمراي 553/1١8(‏ 24 و457). 

(©) ينظر: الجواهر والدرر: للعبشمي (7/97؟75). 

(4) ينظر: المبسوط للسرخسي /١8(‏ ؟١)»‏ وكشف الأسرار: لعلاء الدين البخاري (9/ .)١89‏ 

(5) ينظر: تبيين الحقائق: للزيلعي (5/ .)٠١‏ 

(5) ينظر: الجامع الصغير: للشيباني (ص: »)5١17‏ وفتح القدير: لابن الحمام (0/ 85"). 

(0) في (ج): "إن أصل". 

(8) ينظر: اللمع: للأمير: ح »)١١7/4(‏ والزهور المشرقة: للثلائي ("/اللقطة: 8١‏ /أ)» والبيان: لابن مظفر -١170/5(‏ 
.)١/‏ 


(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١7١/4(‏ 


لل الكواكب اليرة كتاب: الإقرار/ فصل: [ف الإقرار بامجهول] 


[مسألة: لو قال: جميع ما في هذا البيت . من المال؛ أو من الأثاث . لفلان, أو للفقراء, 
صح إن كان فيه شيءء وإلا بطل] 
قوله: (وَإِلَّا بَطّل) يعني: إذا لم يكن في البيت شيء وقت الإقرار» فلو ادعى المقر له أنه كان فيه شيء في 


ذلك الوقت فعلية البيعة وكذا لو اخغلفا ى قدر ما كان ى ذلك البيت: (1) 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


)١(‏ المصدر السابق. 


كعاتب التتهادات 


[فصل: في نصاب الشهادة, وني ما تصح به] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ [فصل: في نصاب الشهادة» وفي ما تصح به] 


[مسألة: لا بد في الزى» وفي إقراره من أربعة رجال أصول] 
قوله: (وَإِقِرَارهُ) يعني: أنَّ الشهادة على الإقرار بالزى كالشهادة على الزن لا بد فيها (من 
أربعة).7١)وعلى7")(قش):‏ أنَّ الشهادة على الإقرار بالزى كالشهادة على غيره(؟) 
قوله: (وَف الْحَدّ) يعني: سائر الحدود. 
وقال"ق (السر): ومع تلد بعل الزدة واكخارية (4) 


قوله: (وَالِاسْتهال) يعني: استهلال المولود وهي:(*)حياته7' )وكذلك في كلما يتعلق بعورات 
النساء: من حيضء("أأو بكارة.(5أأو ثيوبة» أو إنبات.57) قال في (الكافي): وكذا في عيوب(١)الزوجة»‏ 


والكمة للتراق قال قيد سولة كات العيب فيسا لون أو قينا خف (9) 


)١(‏ "يحتمل أن بد من أربعة» وهذا هو المختار؛ لأنه سبب يثبت به حد الزق» فأشبه الشهادة على الفعل". يُنظر: 
نور الأبصار (ص:457)» والرياض: للثلائي (ظ/؟١٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١7/5(‏ 

(؟) "على": ساقط من (ب). 

() يُنظر: المهذب: للشيرازي (6/ 0)» ونماية المطلب: للجويني (15/ 41)» والبيان: للعمراني /١١(‏ 445)» 
والحاوي الكبير /١١(‏ 77). 

(4) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (0/5")» والبيان: لابن مظفر .)١7/5(‏ 

(5) في (ج): "المولودة هي". 

(5) استهلال المولود: رفع صوته» وكل شيء رفع صوته فقد استهلء وبه مي الحلال هلالاء لرفع الناس أصواتهم عند 
رؤيته » والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 55)» وف التعريفات: للجرجاني (ص: 
والكليات: للكفوي (ص: 4 »)١١‏ ودستور العلماء /١(‏ 17)» والتعريفات الفقهية: لليركتي (ص: 51): 
استهلال الصبي: أن يكون من الولد ما يدل على حياته من بكائه أو تحريك عضو أو عين. 

() عرفه الجرجاني في التعريفات (ص: 3154) بقوله: "الحيض: في اللغة: السيلان» وفي الشرع: عبارة عن الدم الذي 
ينفضه رحم امرأة بالغةٍ سليمة عن الداء والصغر» احترز بقوله رحم امرأة عن دم الاستحاضة:؛ وعن الدماء الخارجة من 
غيره» وبقوله سليمة عن الداء عن النفاس؛ إذ النفاس في حكم المرض» حت اعتبر تصرفها من الثلث» وبالصغر عن دم 
تراه ابنة تسع سنين» فإنه ليس بمعتبر في الشرع". 

(8) البكارة: عذرة الفتاة. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 517). 

(9) "إنبات الغلام: إذا نبت عانته وبلغ مبلغ الرجال". ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 55).: وفي القاموس 
الفقهي: لسعدي أبو حبيب (ص: 57): "إنبات الشعر الخشن حول القبل". 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ [فصل: في نصاب الشهادة» وفي ما تصح به] 


قوله: (امْرَأة) يعبي: عدلة» وهذا مذهبنا.(؟) 
وقال (ش): لا بُدّ من أربع.(4) 
وقال (الناصر):0*كلا تقبل شهادة النساء فيما ليس بمال.(35) 


قوله: (يَجُلَانِ):("أوسواء كانا أصلين» أو فرعين على أصلين أو أصل وفرعين على أصلء وكذلك في 
شهادة (رجلء(8")وامرأتين).(3) 

[طريق الشاهد إلى ثبوت الشهادة] 

[ما يكفي فيه المشاهدة, وهي: الأفعال] 
قوله: (يكفي فيهًا الْبَصّر) يعني: لتحمل الشهادة عليها.(١٠١)‏ 

[القرض] 

قوله: (وَالْفٌرض): هكذا في (اللمع)»(١١ألكن‏ الأولى فيه أَنَّهُ لا بد من السماع والمشاهدة؛ لأَنّهُ لا يعلم 
كونه قرضاً إلا بالسماع.(١)‏ 


)١(‏ العَيّبٍ لغة: النقيصةٌ وما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة. والعَيّبٍ اليسير: هو ما ينقص من مقدار ما يدخل تحت 
تقويم المقوّمين وقدّروه في العروض في العشر بزيادة نصف درهم, وفي الحيوان درهم» وفي العقار درهمين. والعَيْب 
الفاحش: هو ما لا يدخل نقصائه تحت تقوم المقَوّمِينَ". ينظر: التعريفات الفقهية (ص: .)١55‏ 

.)11754/5( والبيان: لابن مظفر‎ »)55٠0/( ينظر: شفاء الأوام: للحسين بن بدر الدين‎ )١( 

(؟) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟/54 ؟ » 555). والمنتتخب (ص: ١55‏ » 551)» وشرح التجريد: للمؤيد بالله 
(5/ ا ؟ ؟). 

(4) ينظر: الأم للشافعي (ه/ ©51)ء و(5/ 5446 »)١‏ والمهذب: للشيرازي (6/ 400). 

(ه) في (بءج): "وقال (ن)". 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/٠7)؛‏ والبيان: لابن مظفر .)١175/5(‏ 

(0) في (ج): "رجلين". 

(8) "رجل": ساقط من (ب). 

() في المطبوع من التذكرة : "وامرأتان". 

.)١75/5( وهي: الجرح والقتل» والقرضء والجناية» والإتلاف, والزن» ونحو ذلك. ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 
.)١1١/5( يُنظر: اللمع: للأمير:ح‎ )1١( 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ [فصل: في نصاب الشهادة» وفي ما تصح به] 


[ما يعتبر فيه السماع فقط](") 


[الوقف] 
قوله: (وَالَْقُف): هذا مذهبناء(7)خلافاً (للحنفية).(5()4) 


[الولاء] 


قوله: (وَالوَلاء):(1) هذا ذكره (ض("ازيد) خلافاً ل(أبي جعفر).(8) 


[عدد الورئة] 
قوله: (وَعَدَد الوَرَنّة): هذا ذكره (أبو جعفر)» ولا يقال أَنّهُ داخل في النسب؛ لأنَّ في هذا زيادة» وهي: 


المنع لمن عدا هؤلاء50)الذين أشهروا.(١٠)‏ 


(1) يُنظّر: الرياض: للثلائي (ظ/؟ .)٠١‏ 

(؟) هي: ما يشهد عليه بالاشتهار» كالنسبء والموت» والوقف, والولاء» وعدد الورثة» ومصرف الوقف, وغيرها. 
(؟) ينظر: الجامع: لعطية النجراتي (ص: 775/8-51/517). 

(4) 'وَأَمَا الشَّهَادَةُ بالتّسَامُع في الْوَفْفٍ فَلَمْ يَذْكْْهُ في ظَاهِر الرَوَايَةَ إِلّا أنَّ مَسَاِكنَا أَخَقُوهُ بالْمَوْتِءِ؛ لِأَنَّ مَبْق الْوقْفٍ 
عَلَى الاشْتَهَارٍ أَيْضَا كَالْمَوْتِ فَكَانَ مُلْحَمًا به". ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (5517-577/5). وفي الهداية: 
للمرغيناني (7/ :)١١١‏ "وأما الوقف فالصحيح أنه تقبل الشهادة بالتسامع في أصله دون شرائطه لأن أصله هو الذي 
يشتهر". وفي فتح باب العناية بشرح النقاية: للملا علي القاري (5/ 07 4): "(وَأَنَ هذا وقففٌ على كذا) فإنه يَشهد 
بالتسامع (لا على شُرُوطِه) فإنه لا يشهدٌ بالتسامع على شرائط الوقفء وعليه الفتوى. وفي «المجتبى» و «المختار»: 
أنما تقبل على شرائط الوقف أيضاً. وكان القياس أن لا تجوز الشهادةٌ بالتسامع في المسائل المذكورة. ووجه الاستحسان 
أن هذه الأمور تختصٌ بمعاينة أسبابما خواصٌ من الناس» وتتعلق بما أحكام, فلو لم تُقبل الشهادةٌ فيها بالتسامع لتعطلت 
أحكامُهَاء بخلاف البيع ونحوه. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا تُقبِلُ الشهادةٌ بالتسامع في الدخولء لأنه مما يُعايّن 
كما في الشهادة على الزق. قلنا: الزق فاحشةٌ فلا (يحتال) في إثباتما بخلاف الدخول". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١7/5(‏ 

(5) في (ج): "والولى" . 

(0) "(ض)": ساقط من (ج). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١175/5(‏ 

(9) في (ج): "هاؤلاء". 

.)١7/84( يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؟١٠)» البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ [فصل: في نصاب الشهادة» وفي ما تصح به] 


قوله: (علماً أو ظناً): هذا خرجه (الفقيه:س) لإلحادي) من تجويزه الشهادة على من لا يعرفه بتعريف 


عدلين؛ قال؛ لأَنَّهُ لا يحصل بتعريفهما إِلّا الظن»(١)وهو‏ قول: (بعضش).(2001) 
وقال في (الشرح)» و(الانتصار)»(؟أو(بعضش): أَنَّهُ ما أوجب العلم.(*) 


[مسألة]: [ف العلم الذي يحصل بالاشتهار] 
قال في (الشرح): وقد اختلفوا في العلم الذي يحصل بالاشتهارء(7)هل هو علم ضروري؛ أو مكتسب؟ 
فقال (أكثر أهل الفقه).(01(")و(بعض المتكلمين):(1) أنَّهُ علم مكتسب )٠١(:‏ 


)١(‏ يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (ظ/55١)»‏ وقال أنه سبق وأن ذكر في كتاب الطهارة سبعة مواضع يجوز فيها 
الشهادة بالظنء ولم أقف على الجزء الأول كونه مفقود» وفي كتاب المنتزع المختار: لابن مفتاح :)١59/١(‏ "لا يجوز 
للشاهد أن يشهد إلا عن علم ويقين إلا في سبعة أشياء: فتجوز الشهادة فيها بالظن» وهي: ©التعديل» ©والإفلاس» 
© والبسارء» ©والاشتهار» © وقيم المتلفات» ©وأروش الجنايات» © والشهادة على الملك باليد". 

(؟) يفترق رأي الشافعية في عدد الاستفاضة إلى جهان: أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني - كله أن 
أقله أن يسمع من اثنين عدلين؛ لأن ذلك بينة» والثاني: وهو قول أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي - لتك - أنه لا 
يثبت إلا بعدد يقع العلم بخبرهم؛ لأن ما دون ذلك من أخبار الآحاد فلا يقع العلم من جهتهم. ينظر: المهذب: 
للشيرازي (*/ 7 55)» والبيان: للعمراني /١(‏ 57”*)» وكفاية النبيه: لابن الرفعة (19/ 519). 

(0) في (ج): "(بعض أ ص ش)". 

(5) يُنظّر: نور الأبصار (ص:357))» والرياض: للثلائي (ظ/7١٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١171/4(‏ 

(5) يُنظر: أسن المطالب: لركريا الأنصاري (5/ /55). 

(5) في وأءج): "بالإشهار". 

(/) في (ج): "لأكثر أهل اللغة)". 

(8) ينظر: أصول السرخسي /١(‏ 2941)» وف التمهيد في أصول الفقه: لأبو الخطاب الكَلْوَدات الحنبلي (9/ -١7‏ 
"اختلف الناس في (العلم) الواقع عند التواتر فقال شيخنا هو علم ضروري غير مكتسبء وهو قول الجبائي وابنه 
وأكثر الشافعية. وقال أبو القاسم البلخي وأبو الحسين البصري: إنه مكتسبء وهو قول الدقاق من أصحاب 
الشافعي". 

(9) منهم: بشر بن المعتمر» وبعض البغدادية. ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)١51/١(‏ 

)٠١(‏ "يقول همس الأئمة السرخسي - تنه مبيئًا مقدار الثقة بالمتواتر عند الأحناف والشافعية: "ثم المذهب عند 
علمائنا أن الثابت بالمتواتر من الأخبار علم ضروري كالثابت با معاينة» وأصحاب الشافعي يقولون: الثابت به علم يقين 
ولكنه مكتسب لا ضروري" ثم حكى قرلا ثالنّا لطائفة قالت: إن المتواتر يفيد علم طمأنينة القلب لا علم اليقين". 
ينظر: توثيق السنة في القرن الثاني الحجري أسسه واتجحاهاته: لرفعت بن فوزي عبد المطلب (ص: 728) وفي المسودة في 
أصول الفقه: آل تيمية (ص: 4١؟)"‏ مسألة: والعلم الحاصل بالتواتر ضروري لا مكتسب وهو قول أكثر أهل العلم من 


وه 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ [فصل: في نصاب الشهادة» وفي ما تصح به] 


وقال (أبو(١)علي):(1)‏ و(أبو هاشم)ء() و(أكثر المتكلمين): أَنَّهُ علم ضروري.(0()4) 


وقد اختلفوا فيما عدا هذه الأشياء المذكورة» كالملك واليدء هل يجوز الشهادة عليه بالاشتهار(1 )ام لا ؟ 
فقال:0")(م)» و(ح): لا يجوز.(8) 


00) 


وقال (ش): يجوز. 


الفقهاء والمتكلمين. والد شيخنا وحكى القاضي أبو يعلى في الكفاية عن البلخي أنه مكتسب أعن العلم الخاصل 
بالتواتر واختاره القاضي ونصره وكذلك نصره أبو الخطاب في التمهيد والذي ذكره في العدة وابن عقيل وسائر 
الأصحاب أنه ضروري فصارت المسألة على وجهين وقال البلخى وهو أبو القاسم المعروف بالكعبي وغيره من المعتزلة 
يقع اكتسابا لا ضرورة وحكاه ابن برهان عن الكعبى وحده وقال في الأول اتفق عليه الفقهاء والمتكلمون قاطبة وحكى 
أبو الطيب مثل الكعبي عن بعض أصحابه قال: وإليه ذهب أبو بكر الدقاق وحكاه أبو الخطاب عن أبي الحسين 
البصري ونصره أبو الخطاب» واختاره فصار في المسألة وجهان ورجّحه الجوبني بشرط ذكره". 

)١(‏ "أبو": ساقط من (ج). 

(؟) هو: تُّد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي البّائي» البصريء المعتزلي» من الطبقة الثامنة» رئيس علماء الكلام في 
عصره؛ وشيخ المعتزلة» له مصنفات منها: شرح مسند ابن أبي شيبة» وتفسير القرآن» وغيرهاء ونسبته إلى جبى» حالياً: 
جبى إحدى قرى محافظة خوزستان التابعة للأهواز الإيرانية. (ت:7. *ه). ينظر: طبقات المعتزلة: لابن المرتضى /١(‏ 
) وتاريخ بغداد /١١(‏ 55)» والأعلام: للزركلي (5/ 55؟). 

(©) أَبُو هاشم هو: عَبْدُ السَادُم ابن الأُسْتَاذ أبي عَلِىَ مَحَعَدٍ بن عَبْدٍ الوَمّابٍ بن سام الجبائي» البصريء الْعمَيء من 
كبار علماء الكلام وشيخ المعتزلة» ومصنف الكي علق مذاهبهم» من الطبقة التاسعة» له آراء انفرد بماء أخذ عن 
والده» له: الشامل في الفقه. والعدة في الأصولء وغيرها. (ت:١771ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: للذهبي /١١(‏ 
8»؛ وطبقات المعتزلة: لابن المرتضى /١(‏ 35)» والأعلام: للزركلي (4/ 7)» وفي تاريخ بغداد (55/11). 

(5) "الختلف النّاس في العلم الْوَاقِع عِنْد التَّوَاثْر قَمَالَ شيخانا أَبُو عَليَ وَأَبُو هاشم إِنَّه ضَرُورِيّ غير مكتسب وَفَالَ أَبُو 
الْقَاسِم الْبلْخِي إِنّه مكتسب وَلَيْسَ ذَلِك يما يختاج إِلَيِْ في أصُول الْفِقّه". ينظر: المعتمد: لأبو الحسين الْبَصْري المعتزلي 
(؟/١61).‏ 

(5) في (بوج): "ضرورة". 

(5) في (أءج): "بالإشهار". 

لبن "مال اك القام عالط عن ناا 

(8) "لا تقبل الْبيَة على النّفْي في باب الحُصُومَات وتقبل على الإنّبَات باغتِئار طريق لا يُوجب علم الْيَقِين قن 
الشَّهَادَة بالُملكِ لظاهِر اليد أو الْيّد مَعَ التَصَجُف تكون مَفْبُورَة وَإن كَانّت لا توجب علم الْيَقِين". ينظر: أصول 
السرخسي (7/ »)١ 4١‏ والمبسوط للسرخسي (10/ 4)» وشرح مختصر الطحاوي: للجصاص (8/ .)١49‏ 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ [فصل: في نصاب الشهادة» وفي ما تصح به] 


وقال (الإمام:ح): يجوز على اليد لا على الملكء والمفهوم من كلام (الشرح): أنَّ هذه الأشياء إِعا 
حصرها(")لكونه يحصل الاشتهار فيها الموجب المعلم وليست(")تحصل في غيرها في الأغلب» فلو 
حصل في غيرها جازت الشهادة به وكذا الحكم به إذا حصل ذلك للحاكم» وقواه (الفقيه:ف)» 
و(المهدي أحمد بن يحبى).(4) 


قوله: (في الأقوَال) يعني: في(”)العقود» والمعاملات» ونحوهاء فلا بد فيها من سماع اللفظء ومشاهدة 
الشخص.(0) 


قوله: (فَلَا نصح بِالْصّؤت)(")يعني: إذا لم يحصل به العلم بمعرفة صاحبه.(8)فأمًا لو حصل العلم به فا 
تصح بد( )الشهادة (' (١‏ 


قوله: (وَلْوَ امرَأتَيْنِ): هذا ذكره (الفقيه:س). 


وقال في (مهذب:ش)ء(١'أو(الفقيه:ح):‏ أنَّ التعريف شهادة» فلا بد فيه من رجلين» أو رجل 
050 


)١(‏ ينظر: الأشباه والنظائر: للسبكي (١/4؟)»‏ وتماية المطلب: للجويني »)١ 57/١9(‏ والبيان: للعمراني 
(كالهه؟). 

(0) في (ج): "حصوها". 

8ق زعوي ارلسرا 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)١817/١(‏ 

() "في": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (5515/5). 

0) في (ب): "يصح"”؛ و(ج): "يصح الصوت". 

(8) في (ج): المعرفة» وصاحبة". 

() "به": ساقط من (ج). 

.)١٠١؟/ظ( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )٠١( 

.)45 /5( يُنظر: المهذب: للشرازي‎ )1١( 

)1١(‏ يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (55-1/5) والرياض: للثلائي (ظ/؟١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر 
(:/177). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ [فصل: في نصاب الشهادة» وفي ما تصح به] 


قوله: (ِوَيكُونَانِ أضلاً): هذا قول (الحادي),(١)فلا‏ يحتاجان(")المعرفان إلى لفظ الشهادة, فلا0"ابُدٌ 
من ذكرهما بأسمائهما عند أداء الشهادة لجواز أُنّهُما غير عدلين عند الحاكمء وعند (م),0؟) ورواه في 
(شرح الإبانة) عن (السّادة)» و(الحنفية):(0) أَنّهُما يكونان فرعين والمعرفان أصلين كما أن في 
الإرعاءء 17 )والظاهر أنَّ هذا الخلاف مطلقاًء وهو ظاهر (التذكرة)» و(الحفيظ).("او(قيل:ل ف): أَنَهُ 
حنيف يكوق السيوة عليه مشاهد لك .الشاعدي لكالا يعرفانه- إل يعريف. العدليق» قأكا إذا 
سمعا(*صوته من وراء حجاب وعرفهما به عدلان» فلا يصح ذلك إِلّا على وجه الإرعاء وفاقاً 
(قيل:ف): وإنما تجوز الشهادة على التعريف إذا كان الشاهدان لا يعرفان المرأة لو برزت لمماء وأمّا إذا 
كانا يعرفاتما فلا يجوز العمل بالظن مع إمكان العله(١ 2١‏ إِلّا أن يحصل العلم بالتعريف.(١١)‏ 


قوله: (وَلَا بالْخط): هذا ذكره في (الأحكام)» و(ع). و(م):(1١أو(ط)ء‏ و(ح).57١أو(ش)؛(؟‏ 'الأنَ 
اللتطوظ عاب( 


.)291/5( ينظر: الأحكام: للإمام الحادي‎ )١( 

(0) في (ج): 'يحتاج". 

(0) في (ج): "ولا". 

(:) أي: في الإفادة. 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 507). 

(5) سيأت تعريف الإرعاء في: "فصل في الإرعاء". 

(0) ينظر: الحفيظ (و/؛ 5). 

(0) في (ج): "الشاهدان". 

(5) في (ب): "سمع". 

)٠١(‏ في (ب): "إمكان العين". 

.)178/5( يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؟١١- و/*١٠)» والبيان: لابن مظفر‎ )1١١( 

(؟١1)‏ ينظر: شرح التجريد /١51(‏ 755). 

/١( وتبيين الحقائق: للزيلعي‎ »)١١3 /( والهداية: للمرغيناني‎ »)١37 ينظر: تقويم الأدلة: للدبوسي (ص:‎ )١( 
.)١؟4‎ /9( والبناية: للعيني‎ ») 38 

(15) في (ب): "و(م)»: و(ط)» و(ح)ء و(ش)» و(ع)"”» وف (ج): "و(م)» و(ط)» و(ع)» و(ح)» و(ش)". 
)١5(‏ ينظر: البيان: للعمراني »)١١١ /١1(‏ وكفاية النبيه: لابن الرفعة /1١8(‏ 077؟). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ [فصل: في نصاب الشهادة» وفي ما تصح به] 


وقال في (امنتخب)ء(١كو(ف).("او().(40)و(ك):(*‏ تا تجوز الشهادة بالخط إذا علم أنه 
خطه 57 أوقواه (الفقيه:ح) إذا علم من نفسه أَنَّهُ لا يضع خطه إِلَّا على ما قد يحققه وأراد الشهادة 
ةا 


قوله: (إلّا بَعْدَ مَعْرِفَة الجُملّة) يعني: حيث لا يكون في الورقة المكتوبة شيء ما يكسب الشك فيهاء 
كزيادة» أو نقصانء أو تعبير غير مذكور فيهاء فلو وجد فيها شيئاً من ذلكء ول يذكره لم يجز الشهادة 


به. 


قوله: (لا('ايَشْهَد عَلَى غيرِهِ بخَطَه) يعني: حيث وجد خط غيره يحق عليه فلا يجوز له أن يشهد عليه 
به (ولا يحكم) عليه به إِلّا عند (ك)ء37ارواه في (الشرح).(١٠)‏ 


قوله: (ولّو كَانَ أهْله فُسَقَة) يعني: إذا كانوا يعتقدون وجوب العدالة في شهود النكاح.(١١)‏ 


قوله: (وَالطلّاق آكد) يعني: لقوة الخللاف فيه؛ لذن ر(ق)) و(د)ء و(ن)ء و(الإنامية) 11 يوجبون 
الإشهاد على الطلاقء وفي الرجعة [و/5١؟]‏ الخلافء ل(')(قن): و(قش).('أوفٍ البيع الخلاف 
ل(داود).(4) 


.) 78. يُنظر: المنتتخب: للإمام الحادي (ص:7”*و‎ )١( 

() "و(ف)": ساقط من (ج). 

() "و(د)": ساقط من (أ)» وأثبتها من (بءج) موافقة للسياق. 

(4) ينظر: النتف في الفتاوى: للسغدي (؟5/ /79)) والمحيط البرهاني: لابن مازة (؟/ .)"11١‏ 

() في (ج): "و(ك)ء و(م)". 

(5) ينظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (5/ 7757)؛ وشرح حدود ابن عرفة: للرصاع (ص: 55/8). 
(0) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى /١5( )5١5 » ١95*/5(‏ 78)» والجامع: لعطية النجراني (ص:0755؟)» 
والبيان: لابن مظفر (11/9/5). 

(0) في (ب): "ول". 

(9) ينظر: النوادر والزيادات: لابن أبي زيد القيرواني (/ ٠١‏ 5)» والذخيرة للقرائي »)١71 /٠١(‏ والشرح الكبير 
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (6/ »)١51‏ والإشراف: للقاضي عبدالوهاب (79/ 58). 

.)١79/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

.)599/1( ينظر: الأحكام: للإمام الحادي‎ )١١( 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ [فصل: في نصاب الشهادة» وفي ما تصح به] 


قوله: (ويَحْرمُ في فَاسِدٍ الوّبا):(2) وذلك؛ لأَنّهُ حظور الدخول فيه» والشهادة عليه» والكتابة له. 


قوله: (وَطَلَاق البدْعة): على قولنا أنَهُ حظور (5) 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


)١(‏ ينظر: الكافي: للكليني (55/5: 4)77 ويقول ابن بابويه: "باب الطلاق: اعلم أن الطلاق لا يقع إلا على طهر 
من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة» ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل؛ ويشهد 
بعد ذلك الثاني". ينظر: المقنع: لابن قدامة (ص:7١١)»‏ وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: لجعفر بن الحسن 
الهذلي» تح: الحلي - إمامية - (75/5)» وغرائب فقهية عند الشيعة الإمامية: لمحمود شكري الألوسي» تح: الخليفة 
(ص: .)5١‏ 

0 فاع "لأسي 

(*) يقول لإمام السبكي في الأشباه والنظائر /١(‏ قاعدة: "كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع 
النية" كالطلاق والعتاق والإبراء والظهار والنذر. وكل تصرف يحتاج إلى الإشهاد كالنكاح والبيع المشروط فيه الإشهاد 
والرجعة» على الخلاف في احتياجها إلى الإشهاد وحكم الحاكم لا يحتاج إلى الكناية إلا إذا توفرت القرائن في البيع 
المشروط في الإشهاد على الظاهر -عند الغزالي- وإليه مال الرافعي حيث توقف في قول الأصحاب: الشهود لا اطلاع 
على النيات -معتلا بأن القرائن ربا تتوفر فتفيد الاطلاع على ما باطن الغير. وعندي: أن الجريان على كلام 
الأصحاب أصح؛ فإنه لا انضباط للقرائن وبهذا صرح الإمام في كنايات الطلاق". 

(:) "الإشهاد على شيء من العقود غير واجب إلا في النكاح؛ وفي الرجعة قولان والاحتياط في البيع الإشهاد وكذلك 
في المداينات ويستحب ذلك ولا يجب وبه قال عامة أصحابناء وقال سعيد بن المسيب» والضحاك» والحسن» والشعبي» 
وداود: يجب الإشهاد على البيع» واختلف أصحاب داود» فمنهم من قال: يحتاج أن يقول المتبايعان أشهدنا كم ومنهم 
من قال: يكفي إحضارهما". ينظر: بحر المذهب للروياني (4 ».)١١5 /١‏ والبيان: لابن مظفر .)١79/5(‏ 

(5) "فاسدٍ لربى": في المطبوع من التذكرة (ص:577). 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/١٠).‏ 
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فصل: [ني تحمل الشهادة وأدائها] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في تحمل الشهادة وأدائها] 


قوله: (يَجَبُ الأداء.... إلى آخره):(١)وذلك؛‏ لأنَّ الشهادة حق علي الشاهد للمشهود له متى طلبها 
وجب أداؤهاء فإن كان الشهود أكثر من اثنين» فهو فرض كفاية عليهم» وإن كانا اثنين فقط» فهو فرض 
والظاهر من كلاء(؟) (أهل المذهب في كتبهم): أنَّ الشهادة يجب أداؤها عند طلبها مطلقاً؛ لأَنّهُ حق 
تطالبيا. 
و(قيل:س ف): عا تجب عند خشية تلف الحق المشهود به فنا إذا ١‏ يخش تلفه فلا يحب الأداء 
كناان تحمل الشيادة 9 
[لا يجب أداء الشهادة في صور] 

[الأولى: إذا كان يخاف من أداء الشهادة] 
قوله: إل إِذَا ظَنَّ وُقُوع مُجْحفٍ به) يعني: فيجوز له ترك الشهادة عند خوف ذلكء وهذا ذكره: (م) 
في (الزيادات). 
وقال في (الإفادة):(4) لا يجوز له الترك ولو خاف على نفسه. 


قال: (ش)»؛ و(أبو مضر)ء» و(المتكلمون).؛ و(الفقيه:ل): أنَّهُ يجوز الترك عند خوف الضّرر» وعند خوفه 
على شيء من ماله كما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقال في (شرح الإبانة) عن (أصحابنا)» و(الحنفية)» وقواه (الفقيه:ح): أَنَّهُ يجوز الترك عند خوفه على 
نفسه» لا عند خوفه على ماله» لثلا يحفظ ماله بتلف مال غيره» وإذا شهد الشاهد عند خوفه على 


نفسه التلف, فعلى قول (م): يجوز مطلقاء وعلى قول (الحادوية): لا يجوز إِلّا إذا كان يقتدى به.(5) 


قوله: (أَوْ مَآلاً) يعني: ولو كان ما يخافه يحصل في المال وهو المستقبل. 


)١(‏ "يجب الأداء» ولو لفاسق» وكافر» وتكراره حيٌّ يصل إلى حقه". هذا نص التذكرة (ص:1717). 

)١(‏ في (ج): "والظاهر من إطلاق". 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/7١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١8/4(‏ 

(:) في (ج): "وقال في (الزيادة)". 

(5) يُنظّر: تعليق على اللمع: للنحوي (ظ/ هه -١‏ و/57١)»‏ والرياض: للثلائي (و/١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر 


(: مكح اما ). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في تحمل الشهادة وأدائها] 


[الثانية: حيث طلب منه أداء الشهادة إلى غير حاكم في حق مختلف فيه] 

قوله: (وَِلّا إن ذُعِِي[١‏ )إلى غير حاكم) يعني:(") فلا يجب عليه إذا كان الحق مختلفاً فيه؛ لأنَّهُ لا يفصل 
فيه إلا الحاكمء وهذا يستقيم أَنّهُ لا يحب عليه أداء الشهادة: وأمًا الجواز فإن كان الذي يشهد إليه لا 
يحكم جاز الأداء؛ لأتَا خبر في هذه الحال» وإن كان حاكمنا جائراً في حكمه فلا يجوز الشهادة إليه؛ 
أن فيه اتماما0) أَنَّهُ محقء وإن كان منصوباً من جهة الظلمة: وهو المراد بقوله في (الكتاب):(4) (أو 
منصوب منهم): ف(قيل: ح): أَنَّهُ يعتبر بمذهب الشاهدء فإن كان عنده أنَّهُ يصح النصب(*) من جهتهم 
جازت إليه» وإن كان لا يقول بذلك لم يجز له أداء الشهادة إليه» و(قيل:ف): أَنَّهُ يعتبر في ذلك بمذهب 
الحاكم؛ لأن) اعتبرنا بمذهب الشاهدء أو الخصم أدى إلى أُنَّهُ لا ينفد حكم حاكم مختلف فيه كالمقلد.357) 
والحاكم من جهة الصلاحية؛ ونحوه.(") 


قوله: (إلا فى قطع) يعى: إذا كان الحق الذي يشهد به مجمعاً عليه وجب أداء الشهادة من باب الأمر 
بالمعروف والإعانة على رفع الظلم؛ لذن ذلك لا يحتاج إلى حكم, وظاهر هذا أَنَّهُ يجوز للمشهود إليه أَنْ 
يعمل بالشهادة وينفذ ما شهد به العدلان إذ لو كان لا يجوز له لم يجر للشاهدين أن يشهدا إليه. 


قوله: (وَتمْتبع من الأذاء ظُلْماً) يعني: في حقّ مجمعٌ عليه إذاكان لا يحصل الإيهام بأن41)هذا الحاكم 
الجائز محق ومع حصول الإيهام لا يجوزء ذكره (ط)» رواه(؟ )في (حواشي الإفادة). 


)١(‏ في (ب): "ولا إن ادعا"» وفي (ج): "دعاك وفي نسخة: "اأعى". 
() "يعني': ساقط من (ب). 

(5) في (ج): 'فيها اتمام". 

(5) أي: التذكرة الفاخرة: للنحوي (ص:57). 

(5) "النصب": ساقط من (ج). 

(5) في (ب): "كالقد". 

(7) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١857/5(‏ 

(0) في (ج): "وأن". 


(9) في (ب): "ورواه". 


هن 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في تحمل الشهادة وأدائها] 


[الثالئة: حيث يكون تحمله للشهادة من غير طلب صاحب الحق] 


[الرابعة: حيث يطلب منه أداء الشهادة إلى موضع يجوز فيه الإرعاء] 

قوله: (وَيَعْلّم إلّا(١أغيره)‏ يعني: يظن أنَهُ لا شاهد بذلك غيرهء فلا يحب عليه أداء الشهادة لكونه لم 
يتحملها بأمر صاحبها (إلَا) إذا خشي فوات()(الحق) (إن) لم (يشهد. وجب) عليه أن يشهد» ذكر 
ذلك (م)» ولمراد به: إذا كان يعرف أَنّهُ يثبت الحق بشهادته, أَمّا مع شاهد غيره» أو مع[") يمين 
المدعي» وف هذه المسألة دلالة على أنَهُ يحب أداء الشهادة التي يحملها بأمر صاحبها متى طلبه 
أداءها(؟)و1(”*) يخش فوت الحق إذ لو(١)كان‏ لا يجب (إِلّا عند خشية فوت الحق) لكان لا فرق بين 
أن يتحمل الشهادة» أو لا يتحملهاء و(م) قد فرق في هذه الصورة. 

قوله: (إلّا عِنْدَ خَشْيّة فَوْتَ الحق): أمَا في تحمل الشهادة فظاهرء وأمّا في أدائها فهذا ذكره 
(الفقيه:س)» وقد تقدم الكلام عليه.(؟) 


قوله: (أوْ يحون كِقَاية) يعني: إذا كانوا أكثر من اثنين» وإذا عيّن صاحب الحق منهم اثنين للأداء تعين 
عليهماء وأمًا للتحمل(")فقيل: يتعين أيضاًء(1) وقيل:١١)‏ لا يتعين. 


قوله: (وَِممًا)(١‏ ١)يعني:‏ (تحرم المضارّة) لمما يمنعهما من اشتغالهما يعني: حيث يمكن استيفاء الحق من 
دون ذلك. 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


.)55 في (أءج): "أن لا" وفي (ب): "ويعلم أنه لا", والمثبت من التذكرة (ص:5‎ )١( 

(0) في (ج): "فوت". 

(*) "شاهد غيره» أو مع": ساقط من (ج). 

(:) في (ب): "طلب أدائها". 

(5) في (ج): "ولو لم". 

(5) "إذ لو": في (ج): "ولو". 

(0) تقدم في بداية فصل تحمل الشهادة وادائها من هذا الكتاب. 

(8) في (ب.ج): 'المتحمل'. 

(9) وبنى عليه في البحر والفتح» وفسر به الآية النجري في آيات الأحكام. ينظر: البيان: لابن مظفر .)١85/5(‏ 
)٠١(‏ أي: الفقيه ناجي بن مسعود الحملاني» نسبة إلى حملان من بلاد حجة: له تعليق على اللمع؛ وتعليق على 
التحرير. ينظر: البيان: لابن مظفر .)١87/4(‏ 

)١1١(‏ "وبمما": ليست في المطبوع من التذكرة (ص:5 57)» وف (ب): "فيهما". 


تفن 


فصل: إ[ني اشتراط لفظ الشهادة] 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في اشتراط لفظ الشهادة] 


قوله: (لَفْظَّها): هذا إجماع» ولا تصحّ الشهادة إِلّا إلى حاكم, فأمّا إلى غيره فهي خبر. 


قوله: (فعَلى الإقرار به) أي: يشهد به لا بثبوت الحق» فلو شهد به لزمه الرجوع» ويشهد(١)‏ بالإقرار؛ 
أَنَهُ لا يعلم صحته» وقول (الفقيه:س) في (الكتاب):(") (ما لم يعلم صحة الأصل) يعني: صحة الملك 
للمقر فيما أقرّ به لغيره كما يأن بيان ذلك. 


قوله: (صح حا عَلي فيمًا أغلم) يعني: ('أوينوي ذلك. 
وقال (بعضش): لا يجوز له ذلك على الإطلاق» بل يقيده بعلمه» وهذا مالم يغلب بظنه أَنَّهُ قد خرج عن 


ملك صاحبه» فأكًا إذا حصل له الظن بذلك فعا لا يجوز له الشهادة مطلقا (4) 


قوله: (مَا ل يَعْلَمه ملكا لَهُ) يعني: للمقر بالهبة فإذا علم أَنَّهُ كان ملكاً له قبل أن يقر بالحبة في ظاهر 
الشريعة جاز له أن يشهد بالملك للمقر له» وهذا ذكره (م)؛ وأبقاه (ابن أبي الفوارس) على ظاهره إذا 
تكاملت له شروط الإقرار» وقد أطلقه (الفقيه:س) في المسألة الأولى» وف هذه و(قيل:ح): لا يجوز له أن 


يشهد بالملك مطلقاً إِلّا مع الإضافة إلى الإقرار بالمبة» وحمل كلام (م)(*)على ذلك.(5) 


[الخامسة: حيث شرط الشاهد عند التحمل أن لا يخرج للأداء من بلده] 
قوله: (إلَا يَخْرجُ) يعني: من بلده فيصح الشرط» ذكره (م)» و(ابن الخليل).(") 


قوله: (إلّا لَشيَّة الَْوتِ) يعني: فوت الحق» وهذا ذكره (السيد:ح)» و(الفقيه:س):(4) [ظ/5١؟]‏ أنه 
إذا خشي فوت الحق لزمه الخروج (بالأجرة؛ ولو) كان (دون) المسافة التي يجوز فيها الإرعاءء فأمًا 


(1) في (ب): "وشهد". 

(؟) أي: التذكرة الفاخرة (ص:5754). 

(؟) "يعني": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: البيان: للعمراني /١(‏ 757)» وكفاية النبيه: لابن الرفعة /١/(‏ 5759)؛ والغرر البهية: لزكريا الأنصاري (5/ 
36١‏ ). 

() في (ب): "زم باشه)". 

(5) يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (و/57١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١8/4(‏ 

(0) يُنظر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة: 7١‏ 7أ)» والتاج المذهب »)35١١/5(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
(1/9و؟-١و#).‏ 

(8) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:5 ؟5). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [فٍ اشتراط لفظ الشهادة] 


إلى(١)حيث‏ يجوز الحكم بشهادة الفروع فلا يجب الخروج ولو لم يشرط عدم الخروج("أوإن خرج جاز له 


لعن الخجه ا 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


(1) 'أنهُ إذا خشي فوت الحق لزمه الخروج (بالأجرة» ولو) كان (دون) المسافة التي يجوز فيها الإرعاءء فأمًا إلى": 
ساقط من (ب)» وأبدل عنها ب "إلّا'. 

)١(‏ من قوله: "(بالأجرة» ولو)..." إلى قوله: "...عدم الخروج": ساقط من (ج). 

(") يُنظّر: البحر الزخار: لابن المرتضى (75/7)» والرياض: للثلائي (و/7١٠)»‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
(1/9و2). 


رتل1 


فصل: [ف بيان العدالة والجرح] 


2ل/ الكواكب النيرة كتتاب: الشهادات/ فصل: [في بيان العدالة والجرح] 


[أولةً: العدالة]: 
قوله: (حَسُّن(١)يَا‏ الإغْتقّاد) يعنى: في مسائل التوحيد» وما يتعلق بحا ثما يجب معرفته. 
قوله: (وَالعَملُ بمُقْتَضَاهُ) يعني: فعل الواجبات واجتئاب المحظورات. 
قوله: (وَخَُسْنَ التمييّز) وهو: أن بأت بالشهادة بلفظها متى طلبت منه عند الحاكم. 


قوله: (تَعَسّفاً) يعني: من غير معرفة بما(")يدخل فيه من فعل أو تركء وقد قال في (البحر): أنَّ 
العدالة(")هي: ترك الكبائر وترك الإصرار على الصغائر,(؟)قال في (الانتصار): وترك ما يدل على قلة 
الحياء وقلة المبالاة ينا يدخل عليه النهمة (0) 


(1) "يحشن": كذا في المطبوع من التذكرة (ص: 4 57). 

ان زع 0 

(©) "أنَّ العدالة": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(4) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (79/5). 

(5) ما يدل على قلة الحياء وقلة المبالاة بالناس: البول في السكك والشوارع» ولإفراط في المزح والمجون» ومكالمة النساء 
الأجانب في الشوارع؛ والأكل في الطريق بين الناس» والدخول في المهن الدنية لمن لا يعتادها هو وأهله. وغيرها. ينظر: 
نور الأبصار (ص:377)» والبيان: لابن مظفر .)١85/5(‏ 
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2ل/ الكواكب النيرة كتتاب: الشهادات/ فصل: [في بيان العدالة والجرح] 


[ثانياً: الجرح] 


قوله: (وَإِنْ(١)سَكُت‏ الخضم): هذا مذهبنا؛("الأنَ العدالة حق لله تعالى فيجب طلبها. 


وقال (ح): لاحن إل أن يطعن لبي "اللي يثنا 
وقال (ك): لا يجب إذاكان عليهم سيما الإمان.0”)ويتفقون (في الحد والقصاص) أَنَّهُ يجحب.(5) 


قوله: (وَلَا بَجرُوْح) يعني: من كان الحاكم يعرف جرحه؛ لأنَّ الحاكم مخير فيه بين أنْ بمنعه من الشهادة» 


وبين أن يسمع شهادته ثم ابيا 


قوله: (إلَّا أنْ يَقْؤْلَ: صّدّق) يعني: بعد ما يشهد الشاهد فيكون ذلك إقراراً منه فيحكم عليه بإقراره» 
لا إِنْ قال: قبل يشهد الشاهد ما شهد به فهو حق أو صادق فيه فلا حكم لذلك؛ لأنهُ إقرار مشروط. 


[مسألة: الطريق للحاكم وللمعدل إلى معرفة العدالة] 
قوله: (وَإِلّا من اشْتَهَرتْ عَدَالَم): وذلك؛ لأنَّ الطريق للحاكم وللمعدل إلى معرفة العدالة» [هي أحد 


أمروى] :(5ا(6013 إكا الأكههار بالعد القع بوالدوي والتي. (6 وال اتخبرة للشاعد ى محال صحة» وغرض» 


وعضب» 0-7 اوحض وسفر؛ لنَّ هذه الأمور محاك الدين. 


(1) "وإن": الواو ساقط من (ب). 

.)5١ يُنظر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة:‎ )١( 

اشع "بهن 

(4) "قال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم» ولا يَسأل عنه حتى يَطعُن الخص؛ء إلا في الحدود 
والقصاصء لأنهما يُْرَآن بالشبهة ويُخْتاط لإسقاطهماء فيستقصى في كل منهما ابتداءً من غير طعن من خصم, رجاءً 
أن يسقط". ينظر: الحداية: للمرغيناني (*/ »)١١8‏ وفتح باب العناية: لملا علي القاري (ه/ ٠5‏ 4). 

(5) ينظر: عد الجواهر الثمينة: لابن شاس (7/ »)٠١7١‏ والمختصر الفقهي لابن عرفة (9/ 555). 

(5) يُنظر: الجامع: لعطية النجراني (ص:707255)» وتعليق على اللمع: للنحوي (ظ/55١)»‏ والبيان: لابن مظفر 
(: تلا حلام .)١‏ 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١85/5(‏ 

(8) يتنبه إلى ما ذكره الإمام ابن مظفر في البيان (10/4): أنما ثلاثة أمورء هي: © أن يكون قد حكم حاكم 
بعدالتهم» © أن يكون حالهم مشهوراً بالعدالة» © الخبرة لهم ف حال صحة ومرض ورضئّ وغضب وحضر وسفر. 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 


0000007 
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2ل/ الكواكب النيرة كتتاب: الشهادات/ فصل: [في بيان العدالة والجرح] 


[مسألة: للحاكم تفريق الشهود وتحليفهم] 
قوله: (ِخحلِيِفَهُم وتَفْرِيقَهم) : ما (تحليفهم) على ما شهدوا(ابه أنَّهُ حق» فهذا ذكره 
(الحادي).17)و(قن).7")و(طاووس): أَنَّهُ يجوز عند حصول التهمةٍ لمه(؟)فيما شهدوا به» وعند 
(زيد)ء(*)و(م).70)و(قن).4(0"7)و(ح).37)و(ش): أنه لا يجوز )٠١(‏ 


)١(‏ في (ج): "يشهدون". 

(؟) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (297/59). 

(9) في (ب): 'وقولي (ن) ". 

() في (ب): "كهم". 

(ه) عن علي -مليَكْل- قال: لا تجوز شهادة متهم ولاظنين ولا محدود في قذف ولا مجرب في كذب ولا جار إلى 
نفسه نفعا ولا دافع عنها ضررا. - حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي -ظَلوكْلر- قال: لا تحوز. ينظر: 
مسند زيد بن علي (591/1؟): كتاب الشهادات. 

(5) "قال: وإن رأى الحاكم أن يستحلف الشهود احتياطاً. جاز ذلك إن عرض له في أحوالهم عارض شكء وكذلك 
إن رأى تفريقهم وسماع الشهادة من كل واحد منهم منفرداً أحوط» كان ذلك له؛ فإن اختلفت أقاويلهم» أبطل 
شهادتهم": ينظر: الأحكام: للإمام اهادي (457-455/9).؛ وشرح التجريد: للمؤيد بالله (551/5؟). 

(0) في (ج): "و(قن)» و(م)". 

(8) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (7/7)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (795/9). 

(9) ينظر: المبسوط للسرخسي »)١١5 /1١(‏ وفتاوى قاضي خان (؟/ »)55٠١‏ وفي حاشية ابن عابدين /١(‏ 510): 
"لا يحلف الشهود على المعتمد". وإليه ذهب ابن مازة في المحيط البرهاني (8/ »)3٠١5‏ والزيلعي في تبيين الحقائق (4 / 
١2؛‏ وف جواز تحليف الشاهد ذهب جماعة من الحنفية» ففي حاشية ابن عابدين (/ 85): "إذا ألح الخصم على 
القاضي بأن يحلف الشهود قبل الحكم لتقوية الشهادة ورأى الحاكم لزوم ذلك فله إجابته". وقال أيضاً (4/ :)١١‏ 
"للقضاة تعاطي كثير من هذه الأمور حتى إدامة الحبس والإغلاظ على أهل الشر بالقمع لهم والتحليف بالطلاق وغيره 
وتحليف الشهود إذا ارتاب منهم". وف الدر المختار: لعَلاء الدِّين التصّكفي (ص: 485): "اختيار وفي البحر (0/ 
١٠١‏ عن التهذيب: يحلف الشهود في زماننا لتعذر التركية إذ المجهول لا يعرف المجهول» وأقره المصنف. ثم نقل عنه 
عن الصيرفية تفويضه للقاضي". وف فتح باب العناية بشرح النقاية (ه/ 457)" "(فإن أل الخصمُ) أي أكدّ وبالغ 
(قيل: صح) التََحْلِيْفُ (بمما في زماننا) لقلة مُبالاة الناس باليمين بالله تعالى وكثرة الامتناع عن الحَلِفٍ بالطلاق والعتاق» 
لكن إن تَكُلَ لا يتقضى عليه بالنكول". 

)٠١(‏ ينظر: الوسيط في المذهب (7/ »)57١‏ والعزيز »)١7١ /١5( )431١ /١(‏ وفي المعاني البديعة: للريمي (؟/ 
0 "مشالكةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيَ وأَبي حَنِيمَةَ وكافة العلماء: ليس للقاضي تحليف الشهود فيما شهدوا به» وبه قال التَّاصِرِ 
والقاسم والمؤيّد. وعند اد له تحليفهم إذا رأى فيه الاحتياط» وبه قال من الرَّيْدِيّة المادي". 
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ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [فِ بيان العدالة والجرح] 


وأا (تفريقهم): عند أداء الشهادة: فيجوز إذا رأى فيه الحاكم صلاحاًء فإن اتفقت شهادتحم قبلهاء وإن 
اختلفت ردهاء قال (أبو جعفر): (إِلَا في) شهود (الزى) فلا يفرقهم لعلا يكونوا(١)قذفة‏ على قول 
(بعض العلماء).(9()5) 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


)١(‏ في (ب): "'يكوا". 

(؟) "مشألةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِسَ إذا كمل عدد الشهود وجب الحدء سواءٌ شهدوا في مجلس واحدء أو في مجالس متفرقة. 
وعند مالك واي حَبِيقَة ولخد وأكثر الْعُلَمَاءٍ إن شهدوا متفرقين لم يثبت الزن وكانوا قذفة. وعند أَحْمَد يعتبر المجلس 
الواحد ما دام الحاكم جالسًا إلى آخر النهار". ينظر: المعاني البديعة: للريمي (؟/ 575)» والأم للشافعي (1/ 01 5)» 
والحاوي الكبير: للماوردي »)١ 87 /١7( :.)5١/8 /١(‏ وكفاية النبيه: لابن الرفعة »)5١7 /١/(‏ والمدونة: للإمام 
مالك (27/5)» وبدائع الصنائع: للكاساني (17/ »)٠١‏ وتبيين الحقائق: للزيلعي (*/ 5 .)١١5‏ 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١8/8/-1١/81//5(‏ 
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فصل : [ف ما يكون به الجرح] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في ما يكون به الجرح] 
[أولة: ما يكون به الجرح بعد الحكم]: 
[يكون: بمفصل بما يفسق بالإجماع بشهادة رجلين فصاعدا]: 


قوله: (عقصّلٍ) يعني: يفعل شيء سيوو11١)حتى‏ يعلم أنه يوب الفسق ل إن قالوا أَنْهُم فساق فلا يكفي 
ذلك 


قوله: (بِخَبرٍ رجُلينِ) يعني: بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» وهذا ذكره (ش)» و(ابن 
الخليل).7"أو(الفقيه:ي)» (قيل:ي): إِلّا أن يكون الجرح بالزى» فلا بد أن يكونوا أربعة ذكور أصول. 


وقال (أبو جعفر)» و(أبو مضر)» و(الفقيه:ح): لا ينقض الحكم إِلّا بالتواتر الذي يوجب العلم للحاكم» 


و(للم)(؟)قولان في ذلك. 


وقال (ح): لا ينقض الحكم ذلك إل أن يقث بالقزائرة أن بإقار الشاهده أى بإؤان الشهرد له 
(قيل:ف): وفي نقضه بإقرار الشاهد بحرجه نظر كما لا ينقض برجوعه وأمًا(*)بإقرار المشهود له فإنَّه 
ينقض الحكمء(1) ذكره (ابن الخليل)؛("أو (الفقيه: ح).(8) 
[ثانياً: ما يكون به الجرح قبل الحكم]: 
[عند (م) يصح مجملاً بفاسق أو كاذب فقط بواحد ومفصلاً باثنين] : 
قوله: (عِنْدَ (م)) وهو: المذهبء[1) و(قش)ء(' ١)و(الحنفية)(١)وعلى‏ (قديم قم)» و(")(قش).(5) 
و(ك): لا يصح الجرح بالإجمال (5) 


لك زه اين 

.)ا5١ يُنظر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة:‎ )١( 

(") يُنظر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة: ١5أ).‏ 

(4) في (ج): "و(للم بالله)". 

(5) في (ج): "فأئا". 

(5) "الحكم': ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(0) يُنظر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة: 7١ابء؛‏ و5707أ). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١184 -1١7/88/5(‏ 

(9) ينظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل: لابن الأمير الصنعاني (ص: .)١١9‏ 
)٠١(‏ في (ج): "وأحد (قش)". 


ل[/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في ما يكون به الجرح] 


قولة: (وكاذبي):(#أهذا كك (ابن اللخليل):0“اوجعله جماذ والذول أله عض غير سل إذا:قالوا أنه 
يعتاد الكذب» فلا يصح إحمال 2 ل بقوله: أن فاسق» فإن قال: أن جروح» أو مردود» أو عاصي» 
أو غير مقبول» فلا يكفي على إطلاق (م)» و(الفقيه:ي): إِلّا أن يذكر سبب الجرح الذي يجرحه(")به. 


وقال (الغزالي).(6)و(ابن الخليل)» و(الفقيه:ح): إذا كان الجارح من أهل البصيرة» والموافقة في 
المذهب57 )قبل منه الجرح المجمل.(١٠9)‏ 


قوله: (بَاجد.7١ "١‏ وَمْفَصّلاً بالْيْنِ): هذا ذكره (ابن الخليل) أنَّ الإجمال يقبل فيه قول الواحد» والتتفصيل 
لا يقبل فيه إلا اثنان»(17١0(١'أو(قيل:‏ ل ي ح): الأولى أَنّهُ لا فرق في ذلك الإجمال والتفصيل فإتًا 
على الخلاف على قول (م)؛ و(ح): و(ف): أنَّ الجرح والتعديل خبر يقبل فيه الواحد ولو امرأة» وعند 
(ش)ء (ك)ءل؟ ١أو(ئ)‏ وذكره (الوافي)» و(الكافي)» لإلادي): أَنهُ شهادة» فلا بد من اثنين.(١)‏ 


.)١١ /5( ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: 777)» وغمز عيون البصائر: للحموي‎ )١( 

(؟) "(قم)» و": ساقط من (أءج)» وأثبته من (ب). 

(؟) ينظر: الإقناع للماوردي (ص: »)١55‏ وبحر المذهب للروياتي (4 /١‏ 810/9). 

(:) ينظر: الذخيرة للقراقي »)٠١9 /٠١(‏ وروضة المستبين: لابن بزيزة (؟/ »)١7375‏ والبيان: لابن مظفر (4/ 
8). 

(5) " أو كاذب": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:5؟5). 

(5) يُنظر: مجموع علي خليل ( ج؟/اللقطة: 1 'ب). 

(0) في (ب): "جرحه". 

(8) ينظر: الوسيط: للغزاللي (5/ 705)» والعزيز: للرافعي .)75٠0 /٠١(‏ 

(9) في (ب): " والموافقة للمذهب". 

.)١9٠0 /4( يُنظر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة: /١7"ب).ء والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

)١1١(‏ أي: يصير مجروحاً بواحد. 

)1١(‏ في (ب): "اثنين". 

(؟١)‏ يُنظر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة: 7١7اب).‏ 

.)3076 وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول: للثعون (؟/‎ ) /٠١( ينظر: الذخيرة للقرائي‎ )١5( 
.)558 /5( والإنصاف: للمرداوي‎ »)50 /١٠١( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١5( 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في ما يكون به الجرح] 


[هل يعتبر في المترجم أن يكون اثنين أو واحد يكفي] : 
قال في (الشرح): وكذا فيمن يترجم عن غيره ممن لا يعرف الحاكم لغته فإنَّهُ يقبل فيه واحد عدل عند 
(ح)؛ ويحكم عليه الحاكم بقوله» وعند (ش)» و(الوافي): لا يقبل فيه إِلّا اثنان.(١)‏ 
[مسألة: لو قال مسلمون للشاهد: كذبت لا يُسْمَع إِلّا ببرهان يُسقط عن نفسه الكذب]: 
قوله: (إِلَّا ببْرْهَانٍ يُسْقط عن نَفْسِهِ الْكَذبِ): هذا تأويل (الفقيه:ح) لكلام (م بالله)» والتأويل الثاني 
(للفقيه:ل)» و(قيل):17) أنَّ مراد (م): إذا كذّبوه في شهادته فلا يكون جرحاً إِلّا أنْ يقولوا(")أنّهُ يعتاد 
الكذب (5) 


[مسألة: لو قالوا: إن الشاهد مجروح؛ لأنه جنى كذا على مال فلان, وأنكر]: 
قوله: (لّ يكن جَرْحاً): هذا ذكره (م).(”)وفيه تأويلان» قد(" )ذكرها في (الكتاب):(7) 


الأول: (للفقيهين:ل ي). 


والثاني: (للفقيه: ح)» وهو قوله: (أو لتعلق خصومة الآدمي به.. .إلى آخره) :(5)ومراده: أن الجرح بما 
يتعلق به المخصومة لآدمي معيّن لا يصحٌ إل أن يدعيه صاحب الحق» وإن جرح بالسرق» أو الغصبء أو 


نحو ذلك من غير تعيين صاحب المال» صعٌ الجرح.(8) 


.)١15 /5( يُنظر: الرياض: للثلائي (و/١٠)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ في (ب): "فقيل". وف (ج): "و(قيل:ه)". 

(©) في (ج): "يقولون" . 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/7١٠).‏ 

(5) في (ج): "(م بالله)". 

(5) "قد": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج)؛ موافقة للسياق. 

(0) أي: التذكرة الفاخرة (ص:575). 

(4) "ولو قالوا: إن الشاهد مجروح؛ لأنه جنى كذا على مال فلان» وأنكر, لم يكن جرحاً حتى يقولوا: من غير شبهة أو 
لتعلق خصومة الآدمي به؛ لئلا يمتنع الناس من الخصومات فيجترج المفلوج» ولو قال: هو مجروح؛ لأنه عمل كذا منذ 
سنة وأحواله فيها سديدة حسنة عند الحاكم» وأنكر أو قال: أصلحته؛ أو لا يلزمني الآن منه شيءء لم يكن جرحاًء ولو 
أنكره مجني عليه. ": كذا في التذكرة الفاخرة (ص:5؟57). 

(9) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/١٠).‏ 
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ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في ما يكون به الجرح] 


قوله:(١0(لئلا‏ يسبع الَّاسُ من الخْصُؤْمَات): وهذا التأويل ضعيف؛ لأنَّ مفهومه أنَّ ما(" كان فيه 
خصومة للغير لم يكن جرحاً مطلقاًء وليس كذلك. 


قوله: (وَأنْكر) يعني: الشاهد أنكر ما جرح به [أو أقر به](7)أو ادعى أنّهُ قل تاب منه» فإذا قل مضى 
عليه سنة بعد فعله لذلك (وأحواله فيها) جميلة قبل قوله ولم يصح الجرح بالفعل المتقدم. 


قوله: (وَلَوْ أنكره المَجبي عَلَيْه) يعني: ولو أنكر امجني عليه إصلاح الأمر معه فيما جنى عليه» أو على 
ماله» فلا تبطل عدالة الشاهد بإنكاره.(؟) 


[من لا تُسثر زوجته عن الرجال عضواً مختلفاً فيه -كساق وعضد- في الطرق وغيرهاء ولا ينكر] : 
قوله: (هل عنْدَه أَنَّهُ جَرْح)؟ يعني: هل(*)عند الزوج أنَّهُ محظور كان ذلك جرحاً فيه وإن كان عنده أنه 
لا يحب ستر ذلك العضو لم يكن جرحاً في حقه. قيل:17أوإنما يعتبر[")بمذهب [و/07١؟]‏ الزوج في 
ذلك إذا لم يكن للزوجة فيه مذهبء(“)فإن كان لما مذهب[1أفإنّهُ يعتبر2١‏ ١)بمذهبهاء‏ قيل:(١١أوإنما‏ 
يعتبر0" ١أذلك‏ إذا كانت الزوجة شويهة الخلق لا تحصل(1١)المعصية‏ والشهوة بالنظر(؟ ')إليهاء وما إذا 


)١(‏ في (ج): "وقوله". 

(؟) في (أءج): "أنما" والمثبت من (ب). 

(*) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب» ج) موافقة للسياق. 
() في (ج): "لإنكاره". 

(0) "هل": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 
(5) القائل: (ل ح). 

(0) في (ب): "تعتبر". 

(0) في (ج): "مذهبا". 

(5) في (ج): "مذهبان". 

)٠١(‏ في (ب): "تعتبر". 

)1١(‏ أي: (قيل:ف). 

)1١(‏ في (ب): "تعتبر". 

(16) في (ج): "يصلح". 
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اليا 


1/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في ما يكون به الجرح] 


كانت الزوجة(١)ذات‏ حسن يفال عيرق يعرف أها تحضل"الشهرة 11 أأيظر إلبها قاذ غيزة بالمدذه 
في ذلك؛ لأنّ سترها يكون مجمعاً عليه.(؟) 


قوله:(4)(وَلَوْ1*اجَوّز مُحرّم) يعني: ولو جوز أُنَّهُ يحصل منها المحظور من التكشف ونحوهء فلا حكم 
للتجويز ما ١‏ يعلم ذلك أو ا 


قوله: (كما إلى اجْتهَادَ التاكم مَنْ سَأَلَهُ) أي: كما يرجع إلى اجتهاد الحاكم فيمن يسأله (عن الفرائض 
والسنن), وهذا ذكره (م).(") ف(قيل:ي):77اأنَّ مراده: إذا أجابا بِأنّهُما يفعلان البعض ويتركان 
البعض» فينظر الحاكم في[5)الذي يتركان هل هو من المفروضء أو من المسنون؟ وإذا كان فرضاًء 
هل('١)هو‏ مجمع عليه أو مختلف فيه؟ و(قيل:ل): أنَّ مراده إذا سأهما عن معرفة المفروض 
والمسنون[١ ١‏ )فلم يميزا بينهما فَإنّهُ يرجع إلى نظره فيهماء فإن كان جهلهما لذلك لقلة(5١)اهتمامهما‏ 
بالدين مع تمكنهما منه فهو جرح فيهماء وإن لم يكن كذلك فليس بجرح.(2١)‏ 


# اودر ار« 


قوله: (وَإِنْ(؟ )١‏ كَانَ لا يَفرَأْ كالمُقرى)(''يعني: إذا كان يلحن لحناً لا يفسد الصلاة.(") 


)1١(‏ "الزوجة": ساقط من (أءج)» وأثبتها من (ب). 

(0) في (ج): 'لم". 

(؟) ذكره في تعليق الإفادة. ينظر: يُنظّر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة:١؟5أ):‏ والبيان: لابن مظفر .)١97/4(‏ 
(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) "وإن": كذا في (ج)» والمطبوع من التذكرة (ص:575). 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/١٠١).‏ 

(0) "وهذا ذكره (م)": ساقط من (ب). وفي (ج): "(م بالله)". 

(5) في (ج): "ف(قيل:ه)". 

(9) "في": ساقط من (ج). 

)٠١(‏ في (ج): "فهل'. 

)١١(‏ في (ج): "المسنون والمفروض". 

)1١(‏ في (ب): "لقوله". 

)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر .)١31/54(‏ وفيه نسبة القول للحسن النحوي بقوله: "و(قيل:س)". 
)١:(‏ "فإن": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:575). 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في ما يكون به الجرح] 


قوله:(')(لَكِن لَّ يَِتبّه لَهُ) يعبي: لتسهيله وقلة مبالاته. 


قوله: (فإن(؟)أخطأ الفاضل لتَفْرِيطِهِ) يعني: من يظهر الفضل(”)والمعرفة» فإذا ترك17)المعرفة بالواجب 
لتفريطه كان جرحاً بخلاف العامي(")الذي لا يظهر الفضل والمعرفة فجهله للواجب لا يكون جرحاً في 
حقه» وهذا ذكره (الفقيه:س) تويلا لكلام (م)(8)الذي ذكر فيه السؤال عن الفرائض والسن:(8) 


قوله: (كْمَظَلِمَة) يعني: لمعيّن» وكذا الامتناع من( ١أقضاء‏ الدين وأا التراخي عن إخراج ما عليه من 
المظالم التي لا يعرف أربابماء وسائر أموال الله التي عليه(١‏ 'أفَإنّهُ ينظر في مذهبه فإن كان عنده أتَا على 
القون كان التراعى جرخا وإن كان مذهيه ألما على التراض غاق(1١)ل‏ وكرن رسا إذا كان غازما على 


إخراجهاء وكذا إذاكان جاهلاً لا مذهب له في ذلك» ذكره (الفقيه:س).(4(0119١)‏ 


)١(‏ في (ب»عج): "كالمقري". 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر .)١954-1١95/5(‏ 

(*) "قوله": ساقط من (ج). 

(:) "وإن": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:5؟5). 

(5) في (ج): "من أهل القصد". 

(3) في (ج): "تركت". 

(0) في (): "بخلاف الفاضل"؛ والمثبت من (ب»ج). 

() في (ج): "لم بالله)". 

(3) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١98/5(‏ 
)٠١(‏ في (ب): اعن". 

)١١(‏ منها: مال الخراج والجزية» والصلح, والركوات؛ والأعشارء والأخماسء والمظالم» وقضاء الصلاة» والصيام. 
(19) ف (ج): "فانه". 

(؟١)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر .)١515/5(‏ 

)١5(‏ في (ج)» والبيان الشافي :)١14/4(‏ "(الفقيه:ي)". 
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ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في ما يكون به الجرح] 


[فعل ما لا يُعلم أنه كبيرة لغير ضرورة جرأة] : 
[كدخول الحمام عارياً]: 
قوله: (كَاغْتيّاد الْحَمَام عَارِياً) يعنى: حيث يكون معه غيره» وإنها(١)اعتبر‏ الاعتياد لما لا يعلم أنه كبيرة؛ 
لأنَّ الميّة الواحدة لا يعلم كونما جرأة وقل مبالاة» بل يجوز أَتّما لشبهة» وإذا اعتاد ذلك دلَّ على أنه 


جرأة» (قيل:ع): والاعتياد يثبت بمرتين.(5) 


[الإصرار على الصغائر] : 
وقد قال في (البحر): أن الإصرار على الصغيرة يكون جرحاًٌ0)لا من يفعلها ثم 
يستغفر.[؟ أوهذا(*)كله على قول (الحادوية)» و(قم)» وأمَا على (قم) أَنَّهُ يعتبر الأغلب من محاسنه ومن 


مساوئه» فلا يكون ذلك جرحاً إذا كانت محاسنه أكثر كما يأق بيانه.(3) 


[من فعل الكبيرة جاهلاً لم يكن جرحا] : 
قوله: (كوطء وَحْمْر لشُبْهَة) يعني: عند الجهل لذلك» نحو من يجد امرأة في بيته فيواقعها ظناً منه1")أتما 
امرأته ثم بانت أجنبية» أو شرب خمراً ظناً منه أَنَّهُ خل» ونحو ذلك» فهذا ليس بجرح بخلاف العكس وهو: 
حيث يطأ زوجته وهو يظن أتَا أجنبية» أو شرب خادً وهو يظن أَنَّهُ خمرء ونحو ذلك (©فإنّهُ يكون 
ذلك جرحاء ويفسق به على قول (الادي)» و(القاسم)» و(الناصر):37/أنَّ العزم على الفسق 
فبك 000 


)١(‏ في (ب): "فإنا". 

.)ب٠؟١ يُنظر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة:‎ )١( 

(©) في (ب): "كوطء وفر". 

(:) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/؟5). 

(5) في (ب): "بنوا هذا". 

() يُنظر: مجموع علي خليل (ج١/اللقطة:‏ ١١٠١ب).»‏ والبيان: لابن مظفر .)١915/5(‏ 
(0) "منه": ساقط من (ج). 

(8) في (ج): "خراً أو نحوه". 

(9) في (ب.ج): "و(ن)". 

)٠١(‏ "فسق": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب» ج) موافقة للسياق. 
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ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في ما يكون به الجرح] 


[من ترك إنكار المنكر لغير عذر]: 
قوله: (وَتَركُ التكيْر مَعَ الْقُدْرَّة): [هذا عطف على الأوّل الذي يكون جرحاً](')وذلك عام في كل 
محظور أن )إنكاره واجب إذا كان لأ يجوز على مذهب الفاغل. (4) 
[اللعب بِالحَمَام]: 
قوله: (وَلَّعبٌ بِالحَمَام) يعني: المسابقة بينها؛ لأَنَهُ يتعبها (5) 


وقال (الإمام:ح)» و(ش): أنه يجوز إذا لم يكن فيه قمار.(5) 
[شرب المسكر] : 
قوله:(")(وَشرْبٍ المُسكر) يعني: ما كان كثيره يسكر ولو شرب منه قليلاً. 
[اللعب بالقمار]: 
قوله: (وَالْقِمَار): وهو حيث لا يخلوا أحد الشخصين من غنم أو غرم. 


[اللعب بالشطرنج]: 
قوله: (وَالْسَطْرَنج)()يعني: سواء كان على عوض أم لا. 


وقال (ش): إذا كان بغير(؟)عوض جاز وكره.(١)‏ 


)١(‏ ينظر: نور الأبصار (ص: /471)» وشرح التجريد »)5/١51(‏ والبيان: لابن مظفر »)١17/4(‏ والمنتزع المختار: 
لابن مفتاح »)5١/75(‏ والتاج المذهب (587/5). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(0) ف (ج): "لأن". 

(4) يُنظر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة: ١١٠١ب).»‏ والبيان: لابن مظفر .)١957/5(‏ 

(5) في (أ): "يعتنبها". وف (ج) ونسخ أخرى: "يعتّتها", والمثبت من (ب). 

(5) ينظر: الوسيط: للغزالي (1/ 545)؛ وبحر المذهب للروياني (5 /١‏ 515)» والبيان: لابن مظفر .)١55/4(‏ 
(0) "قوله": ساقط من (ج). 

(8) الشطرئج: فَارِسِيتٌ مُعَرَبَ هي: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعاء وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين 
وثلاثين قطعة» تمثل الملكين» والوزيرين» والخيالة» والقلاع, والفيلة» والجنود» (هندية)» يُنظر: المعجم الوسيط /١(‏ 4/5) 
معجم لغة الفقهاء (ص: 57).؛ ولسان العرب: لابن منظور (؟5/ 508). 

(5) في (ج): "على غير". 
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ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في ما يكون به الجرح] 


وقال (ابن عباس-ه-)ء7"أو(ابن المسيب):40077) لا يكره.(5) 


)١(‏ ينظر: البيان: للعمراني /١(‏ 7837)» ويتنبه: إلى أن الماوردي في الحاوي الكبير (11/ 178): نقل الحرمة عن 
مذهب مالكء والإباحة في مذهب الشافعيء بينما ابن الحاجب في: جامع الأمهات (ص: 357) نقل الإباحة 
بشروط» وفي الأم: للشافعي (5/ 4؟5): "ولا نب للب بِالصِطرَنْج وَهُوَ أَحَفتٌ من النّْد'ء وف البيان: للعمراني 
(5807/1): "أن اللعب بالشطرنج ينظر فيه: فإن كان على غير عوض ولم يشتغل به عن الصلاة» فإنه لا يحرم ولكنه 
مكروه كراهة تنزيه"» وف نحاية المطلب: للجويني, الملقب بإمام الحرمين :)١3 /١5(‏ "أطلق كثير من أصحابنا الإباحة 
في اللعب بِالشْطْرَنِج» وقال المحققون: إنه مكروه. وهذا هو: الصحيح". انتهى. وإليه ذهب النووي في المجموع (١؟/‏ 
, والإمام للغزالي في الوسيط (10/ /85). 
)١(‏ كان مَالِكُ بْنُ أَنّسِ يَقُولُ: «السَطرَنْجُ من النّزدِ)» وَبَلَعَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ» أن قَالَ: «مَنْ وَل مَالَ ينيم 8 حَيْقُهَا). 
رواه البيهقي في السنن الصغير (4/ )١175‏ (7850)» وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي (ص: »)8٠١‏ وف نيل الأوطار (// 
© "أن عَلِيًا قَالَ في الشطَرَنْج: «هُوَ مِن الْمَِسِرٍ)» قَالَ ابن كثير: وَهُوَ مُنْمَطِعْ جَيّدُ ورُوِي عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ وَابْنٍ 
عْمَرَ وأ مُوسَى الْأَشْعَرِيٍ وبي سَعِيدٍ وَعَائْسَة أَنّهُمْ كرمُوا دَلِكَ. وَرُوِي عَنْ ابْنِ عْمَرَ أَنُّ شو من النَدِ كُمَا قَالَّ مَالِكُ 
كي في ضَّوْءٍ النّهَارٍ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ وَأبي هْرَيْرَة وَابْنٍ سِيرِينَ وَهِشّام بْنٍ عَرْوَةَ بْنِ الرُبيرِ وَسَعِيدٍ بن الْمْسَِيّبٍ وَابْنِ جُبَيرٍ 
أَنّهُمْ أبالحوة. وَقَد رُوِيَ في تعد أَحَادِيثُ» أخرج الدَيْلَمِيُ مِنْ حَدِيثِ وَالْلهَ مَرْفُوعًا «إنَّ ِلَهِ في كل يوم تَلَتَماَةِ تَظرة ولا 
ينظ فيهَا إلى صَاحبٍ الشّاو» وف لَفْظِ «يَرْحم به عِبَاه ليس لِأهْلٍ الشّاهِ فيهَا نصِبُ» يعني التطرنج. وَأَخْرَجَ من 
حَدِيثٍ ابْنِ عَبَّاسِ يَْفَعُهُ «ألا إِنَّ أصْحَاب الشاهِ 5 النَارِ الَذِينَ يَقُولُونَ مَتَلْتُ وآلَهِ سَاهَكَ»". 
(؟) هو: سَعِيد بن المْسَيّبِ بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشيء أبو مُّد: سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت» لا يأخذ عطاءا. وكان أحفظ الناس 
لأحكام عمر ابن الخطاب وأقضيته» حتى مي راوية عمر. (ت: 55ه). ينظر: طبقات ابن سعد (ه: »)١١9‏ 
وطبقات الفقهاء: للشيرازي (ص: 7ه)» ووفيات الأعيان: لابن خلكان (؟/ 1075")» وسير أعلام النبلاء ط الحديث 
.)١١4 /5(‏ والأعلام: للزركلي (9/ ؟١٠١).‏ 
(4) عَنْ صَالِح ب بْنِ أبي يَزِيدَ » قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسيْبٍ عَنٍ التِطْرَنْج » كَمَالَ: " هي بَاطِلٌ , ولا يحت الله الْبَاطل". 
رواه البيهقي في السنن الكبرى /١١(‏ 5ه8) (91107١؟).‏ وفي التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد )١8١ /1١(‏ 
وأا السّطْرَنْجُ كَِالحِلافُ أَهْلٍ الْعِلْمِ في اللّعَبٍ يا عَلَى غَْرِ التلافِهمْ في اللَّعِبٍ بِالَِّدٍ لأن كثيرا منهم أجاز اللّعِبٍ 
بالشّطْرَئْج ما 1 يَكُنْ قِمَارًا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيّبٍ وَسَعِيدُ بْنُ جْبيْرٍ ومحَمَدُ بْنُ سيرِين وَحُحَمَدُ بْنُ الْمُنْكَدِرٍ وَعَرْوَةٌ بْنُ الرئير 
وَابُُْ حِسَامٌ وَسْلَيْمَانُ بْنُ يسَارٍ وَأَبُو وَائِلٍ وَالشُّْ وَالحَسَنْ الْمَصْرِيُ وَعَلِيُ بن الحَسَن بْنٍ عَلِيَ وَجعْمَُ بْنْ محمد وَائنُ 
شِهَابٍ وَرَبيعَةُ وَعَطَاءٌ كُلٌ هَؤْلاءِ يجيرُ اللّعِب يما عَلَى غَيْرٍ قِمَارٍ وَقَد رُوي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبٍ في السّطرَئْج أَنّهَا 
مَيْسِرٌ. وي الحاوي الكبير )١3 /1١17(‏ قوله: "وأَمًا التَبِعُونَ: فَرُوِي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيّبٍ أَنّهُ كَانَ يَلْعَبْ يا". 
(5) ينظر: البحر امحيط في التفسير: لأبو حيّان (؟/ 5 ١5)؛‏ وشعب الإعان: للبيهقي (8/ 50517()559). 
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1/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في ما يكون به الجرح] 


قوله: (وَالارْتَشَاء للحُكم): وكذا لكل واجب ومحظور. 


[الإغراء بين البهائم] : 

قوله: (وَالإِغْرَاء بَيْنَ البهائيم): وما ترك المنع لما فقيل: يكون جرحاً أيضاًء وقيل: لا. 
قوله: (مُقَرَيْنَ بالأوّلِ) يعني: إذا أقروا أنّهُم كانوا عالمين بذلك عند عقد النكاح ومكق] تعر عون 11 
قوله: (عَمِدَاً) يعني: جرأةٌ لغير1/؟)شبهة ولا عذر. 

[من غلبت محاسنه مساوئه مع تجنبه للكبائر قبلت شهادته]: 
قوله: (مَعَ تجَثْبٍ الكبَائر, مَقْبولُ): قال (ابن الخليل):(")وذلك؛ لأنَّ من غلبت(4)محاسنه فهو يحتمل 
أن ما يفعله من المساوئ وقع على وجه الخطأء ومن قليف امسادقة فهو يدل على قلة ورعه» وأنه 
فعلها عمداًء وهذا على (قم)» و(ش)» ورجّحه (الفقيهان:ل ح). 17 وأمًا على (قم)» و(الحادوية): فمن 


صح عليه أنه فعل محظور لغير عذر صار مجروحاً مالم يستغفر منه ويندم.(") 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


(1) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/١٠).‏ 


)١(‏ في (ب): 'لغير". 
(؟) ينظر: مجموع الشيخ علي بن خليل في فقه الإمام المؤيد بالله» مخطوط؛ ١-«55.5٠(ج؟/اللقطة:‏ /1١1"اب).‏ 
(4) في (ب): 'غلب". 


(5) في (ب, ج): "غلب". 
(5) "(الفقيهان:ل ي)": كذا في البيان: لابن مظفر .)١9//5(‏ 
(0) يُنظّر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة: ١؟5أ)»‏ والرياض: للثلائي (و/*١٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١9//4(‏ 
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فصل : [ف الجرح هل هو خبر أم شهادة؟ ]00 


)١(‏ "عند (المؤيد بالل وأبي حنيفة): الجرح والعدالة خبر فيقبل واحد ولو امرأة ومجملا وبلفظه وبالرسالة والكتابة» وفي 
غير وجه المجروح شاهده والمعدل عليه ومن غير تسمية من عدل هما الأصلين وقبل التخاصم. 

وقال (الشافعي ومالك وتُهد والوافي ورواية أبي جعفر للهادي): شهادة فبالعكس وقَبلوا . إلا (الشافعي ومالك) . رجلا 
وامرأتين.": هذا نص التذكرة (ص:575). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف الجرح هل هو خبر أم شهادة؟] 


[القول الأول: أنه خبر فيقبل من]: 
[او5: واحد ولو امرأة, ومجملاً]: 
قوله: (وَمُجملا): هذا ذكره (أبو مضر): أَنَّهُ يصح الجرح بالأجمال على القول بأنُّ خبر لا على القول 
أنّهُ شهادة فلا يصح إِلّا بذكر ما يرح به» (قيل:ف): وهو محتمل للنظر؛ لأنّهُ يقال: ما للإجمال من 
تعلق بلقي 5 لتقف من تعلق اياف 0 
["وباللفظ] : 


قوله: (وَبِلَفْظِهِ) يعني: بلفظ الخبر من غير لفظ الشهادة, ومراده:(1أنَّ هذا من فوائد الخلاف, وكذا.(؟) 


وكذا.0) 

[؛:وه: وبالكتابة والرسالة]: 
قوله: (وبالرسالة» والكتابة): فيصحّ بذلك على القول بأنَّ الجرح والتعديل خبر/؟)لا على القول بأنّه 
شهادة» وهذا ذكره (أبو مضر)» و(الفقيه:س)» والمفهوم من كلام (الشرح)» و(اللمع)»(*) و(شرح 
الإبانة): [ظ/0١1]‏ أَنَّهُ يصح بلفظ الخبر» وبالرسالة» والكتابة وفاقا (5) 


[*: ويصح الجرح في غير وجه المدعي ويصح التعديل في غير وجه المدعي عليه] : 
قوله: (وَف غَيْرٍ وَجْ")المَجْرُوْح شَاهِدمُ وَالمُعَدّل عَلَيْ)(81) يعني: يصح الجرح في غير وجه المدعي: 
ويصح(١)التعديل‏ في غير وجه المدعى عليه على القول بأنَّ ذلك خبر لا على القول بِأنُّ شهادة» وهذا 
ذكره (الفقيه:س). 


.)٠١/و( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) أي: النحوي صاحب المتن -التذكرة الفاخرة-. 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١٠١).‏ 

(5) في (ج): "خرج"» وهو تصحيف. 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح .)١١5/5(‏ 

() يُنظر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة: ١7أ)؛‏ وتعليق على اللمع: للنحوي (و/5١)؛‏ والرياض: للثلائي 
(و/؟١٠).‏ 

(0) "وجه": ساقط من (ب). 

(8) "قوله: (وفي غير المجروح شاهده والمعدل عليه): هذه الفائدة ذكرها (الفقيه:س) هناء وف (تعليق اللمع) والذي 
في (شرح الإبانة) أنه يصح الجرح والتعديل في غير وجه المجروح شاهده؛ والمعدل شاهده إجماعاًء وأشار في (اللمع) 


هد 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف الجرح هل هو خبر أم شهادة؟] 


وقال في (شرح الإبانة): أَنّهُ يصحٌ ذلك وفاقاء (قيل:ف): وهو يفهم من قوهه("اأنهُ يستحب أنْ يكون 
للقاضى أصيحاك مبدائلة على يحل لكدية بخييف لا يعرفرن 1 


[/ا: ومن غير تسمية من عدّل]: 
قوله: (وَمِن غَيرٍ تَسْمِية مَنْ عَدَّل لَهُما الأَصلَيْنِ) يعني: حيث شهد(؟)الفرعان وذكرا عدالة الأصلين 
عن خرها اقللا حب لاعن القول ياه خبرع نوب عن القرل. يانه شيادة: ككر ذلك (أبو 


مضر).(3) 


[8: وقبل التخاصم] : 
قوله:0")(وَقَبْل التَخاصّم): (قيل:ف): لعل هذ(8)يكون مثل الجرح في(3)غير وجه المدعي على 


الخلاف الذي مك فيه.(١٠)‏ 


[القول الثاني: أنه شهادة] ١(:‏ 0 
قوله: (وَروايَة (أي جَتْر)): هذه الزواية حكاها في (الكاق)» و(شرح الإبانة) عن (الحادي)» 
و(الناصر).(5(01) 


إلى هذا حيث قال في كتاب أدب القاضي: أنه ينبغي أن يكون له أصحاب مسائلة» ويحرص على ألا يعرفوا". كذا في 
الرياض الزاهرة: للثلائي (و/7١٠١).‏ 

)١(‏ "الجرح في غير وجه المدعي» ويصح": ساقط من (ج). 

(1) "ويفهم من كلام اللمع والشرح ومن قوهم': كذا في البيان الشاقي .)١15/5(‏ 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/7١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١55/5(‏ 

(4) في (ج): "شهدا". 

أت لاد اباو هرا 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/7١٠).‏ 

() "قوله": ساقط من (ج). 

(8) في (ج): "لعلة هنا". 

(9) "في": ساقط من (أ)) وأثبته من (بءج). 

.)١٠١/و( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )٠١( 

)1١(‏ هذا قول"(ش)» و(ك)» و(ئ)ء و(الوافي)» ورواية (أبي جعفر) (للهادي): أنه شهادة فبالعكس وقبلوا. إلا 
(ش)» و(ك). قالا: رجلا وامرأتين. " 


116 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف الجرح هل هو خبر أم شهادة؟] 


قوله: (إلّا (ش)):0"وهو: قول (ك) أيضاء فلم يقبلا في ذلك شهادة النساء.(4) 


[الجرح أولى من التعديل]: 

قوله: (ولَوْ زَادَ شْهُوْدهُ) يعني: شهود التعديل» وهذا ذكره (م)؛ و(ص)ء(*و(ف)» وعند (الفقهاء), 
ورواه في (التقرير) عن (العترة): أنَّ التعديل أولى إذا كان عدد أهله أكثر من عدد الجرح.(5) 
قوله: (قَالَ (ط)):("وهو قول (ح)» ويكفي الإجمال في التعديل وفاقاً. 

[يجب أن يكون الجارح والمعدل عدلين]: 
قوله: (فْإن جُرِحَاء بَطَلَا) يعني: إذا جرحهما عدلان أيضاًء وإن كان الجارحان ملتبس حالما بحث عن 
عدالتهما فيعدلهما عدلان؛ ويعتبر في الجارح والمعدل أن يكون ممن يعرف الجرح التعديل» ومن قد حْكِمَ 
بشهادته ‏ حَضرٌ في شهادةٍ أخرى لم يجب البحث عن حاله إِنّْ كانت( )المدة بينهما قصيرة» وإن كانت 
طويلة» قيل: وهي نصف سنة فما فوق» ففيه وجهانء رجّح (الإمام:ح):(1) أُنّهُ لا يجب البحثء 
وقيل: الأولى أَنَّهُ على رأي الحاكم. 


() في (سءج): "و(ن)". 

)١(‏ يُنظر: متن الأزهار (١/117)؛‏ والتاج المذهب: للعنسي (553-5771/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
(5؟/ه؟).» وهداية الأفكار: لابن الوزير( 57/١‏ ؟). 

() ينظر: الحاوي الكبير (17/ 18)» والمعاني البديعة: للركي (9/ 01 4). 

(4) يُنظر: النوادر والزيادات: لابن أبي زيد القيرواني (// 535177)» والمعونة: للقاضي عبدالوهاب (9/ »)١545‏ 
والتبصرة للخمي /١١(‏ 5515)» والرياض: للثلائي (و/*١٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)١175/5(‏ 

(5) في (ج): "(ص بالش)". 

(5) يُنظر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة: 518). 

(0) "قال (أبو طالب): يكفي هو عدل مرضي وإن لم يقل علي ولي". يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (و/58١).‏ 
(0) في (ج): "كان". 

(9) "(الإمام:ح)": الرمز (ح) ساقط من (ج). 
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فصل: [ني الإرعاء]0 


)١(‏ الإرعاء هو: "الشهادة على شهادة الآخر لضرورة كمرض الشاهد الأصليء أو سفره مكان بعيدًا". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في الإرعاء] 


[يجوز الإرعاء في غير الحدود والقصاص]: 
قوله: (في غير حَدَ وَقصّاص): هذا مذهينا (1) 


وقال (داود):(")لا يصح الإرعاء مطلق (9) 


5 


ل (ك).(؟)و(الليث): أنه يصح ف كل ان 


وقال (ش):(7)يصح في القصاصء وحد القذفء والسرقة؛ لأَنَّ فيهما حقاً لآدمي» وفي حد("الزن» 
والقري الاق 10 


[يجوز إرعاء النساء]: 
قوله: (رَجُل وَامِرَأتَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ):(1)هذا مذهبناء وعند (ش): لا يصح إرعاء(' ١)النساء؛‏ لأنَّ ذلك 
ليس بمال» ويصح الإرعاء عليهن فيما كان مالة.(١١)‏ 


(1) يعني: أنه يصح. 

(؟) "(داود)": الألف ساقط من (ب). 

(؟) ينظر: الإشراف: للقاضي عبدالوهاب (9/ 91075). 

(4) ينظر: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: .)07١‏ 

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (*/ 51"). 

(5) "وقال (ش)": ساقط من (ب). 

(0) "حد": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 

(8) يقول الشافِعُِ -+جكفلتنه-: وَبَحُورُ الشَّهَادَةٌ على الشَّهَادَةٍ وكاب الْقَاضِي في كُلّ عق تمن من مل» أو حدّء أو 
قِصّاصء وَني كُلَ حر ِل ترك وتَعَالَ قَوْلَانٍ: أحَدما: أنهَا تمُون والْآحَزٌ لا بُورْ من قبل د الحدُودٍ بِالشْبهَاتٍ. كذا 
في الأم للشافعي (1/ 57)؛ ط الوفاء (4/ 5 »)١١‏ وجواهر العقود: للمنهاجي الأسيوطي (؟/ 754). 

(5) في (ج): "على رجل". 

)٠١(‏ في (ج): "الإرعاء على". 

.)55١ /5( والمعاني البديعة: للريمي‎ »)١٠١ /8( ينظر: الأم للشافعي (1/ 51)» ط الوفاء‎ )١١( 


114/ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في الإرعاء] 


[لا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد]: 


[الشهادة على شهود الأصل منفردين كم يقبل فيه من الشهود؟] : 
قوله: (لا ذا عَلى ذَا وَذَا عَلَى ذَا) يعني: لا يكون كل واحدٍ عن واحد فذلك(١)لا‏ يصح عندنا؛("الأنَّ 
شهادة الأصل حق عليه.(")فلا يصح عنه إِلّا شهادة عدلين. 


وعند2 (أحمد).(؟) 2 و(إسحاق).(”)و(الحسن).7'او(ابن أبي ‏ ليلى).7")و(النخعي).(8) 


و(شريح).(5)و(ابن حي)»(” اكوزايخ شبرمة): أنَهُ يصح أنه يشوف الو اسع ا ارو 1 


وغلى (قش): له يصح الإرعاء إل إذا كان عن كل أصل فرعان.(؟ ١‏ )فلو كان الأصول رجل 
وامرأعان10) فلا بد أن يكون الفروع عليهم ستة ذكور عنده» وف شهود الزن إذا أرادوا الإرعاء على 


)١(‏ في (ج): "وذلك". 

(١؟)‏ وكذا الحنفية. ينظر: البناية: للعيني (9/ .)١81‏ 

() "لأنَّ شهادة الأصل حق عليهء": في (ج): "لأنَّ شهادةً الحق أَصلٌ عليه". 

(؛) ينظر: المغني لابن قدامة »)١97 /١١(‏ والشرح الكبير: لابن قدامة .)١٠١8 /١1(‏ 

(5) ينظر: البيان: للعمراي /١(‏ 59"). 

(5) أي: الحسن البصري. ينظر: البناية: لبدر الدين العيني (5/ .)١481‏ 

(0) ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لأبي يوسف (ص: 57-75). ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي 
5/ لسععدوسم). 

(8) ينظر: المعاني البديعة: للريمي (؟/ 597). 

(9) ينظر: موسوعة مسائل الجمهور: محمد نعيم (؟/ 559). 

)٠١(‏ هو: الحسن بن صالح بن حي الحهمدان الثوري الكوفيء أبو عبد الله: من زعماء الفرقة (البترية) من الزيدية. كان 
فقيهاً مجتهداً متكلماً. من أقران سفيان الثوري, له: الجامع في الفقه. وغيره (ت: 58 ١ه).‏ ينظر: الفهرست: لابن 
النديم »)١7/١(‏ والفرق بين الفرق: للبغدادي (ص:5؟)» وسير أعلام النبلاء: للذهبي (1/ 57)» والثقات للعجلي 
(ص: »)١١5‏ والطبقات السنية في تراجم الحنفية: للغزي (ص: 50717)» والأعلام: للزركلي (؟/ .)١51‏ 

3010 (ب): 'على". 

)١١(‏ ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي (؟/ .)8١*‏ والحاوي الكبير /١10(‏ 381 ). والمحلى بالآثار (8/ 5١‏ ه). 
(19) في (ج): "فرعين". 


)١5(‏ في (ج): "وامرأتين". 
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2/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف الإرعاء] 


أحد قوليه» فله فيهم قولان أيضاء قول:(١)‏ أَنَهُ يعتبر على كل أصلٍ منهم فرعان» وقول: على كل أصلٍ 
منهم أربعة فروع» فيكونون ستة عشر (5) 

[حكم شهادة مسلمين على يهودي ليهودي لا عكسهد] : 
قوله: (ليَهُؤدي) يعني : على يهودي أيضاً فلو كان المشهود له سلما و(" )المشهود عليه ذمياًء فقال 
في (شرح التحرير): لا يصح. 
وقال في (شرح الإبانة): بل يصح. 
قيل: وهو الأولى. 


قوله: (لا عَكْسه) يعني: لا شهادة يهوديين على شهادة مسلمين بحق ليهودي على (؟)يهودي؛ فلا 
يصح ذلك لأنّ شهادة المسلميخ هق علييما فلا يسفط عتهما(")بشهاذة يهودين ولو على يهرديين 
عل 170 


[لا يحكم بشهادة الفرع عن شهادة الأصول إلا عند الأعذار الآتية]: 


[01 ؟١/‏ موت الأصل أو عجزه]: 
قوله: (إِنْ مَاتَ الأصلء أؤ عَجز) يعني: عجز عن الشهادة؛ لأَنّهُ لا حكم للبدل مع وجود 
المندل: 


[العجر بسبب المرض]: 
قوله: (لِمَرض): قال في (البحر): ولو لم يكن يخشى زيادة في علته بالحضور فمجرد المرض 
كافيء(١)‏ كما هو عذر في الجمعة والجهاد.(1) 


)١(‏ "قول": ساقط من (ج). 

)١(‏ يُنظر: المهذب: للشيرازي (/ 4559)» ونحاية المطلب: للجويني /١5(‏ 55).؛ والمجموع: للنووي (50/ 2))558 و 
النجم الوهاج: للدميري /١١(‏ /57)»: وتعليق على اللمع: للنحوي (و/5/8١).‏ 

(5) ي (ع): "أو". 

(4) في (ج): " والمسلم على" . 

(5) "فلا يسقط عنهما": ساقط من (ج). 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/*١٠١).‏ 

(0) "ين ولو على يهوديين بحق مسلم": ساقط من (ج). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في الإرعاء] 


قوله: (أَوْ خَوْف) يعني: من الحضور للشهادة» وسواءً كان الخوف على نفس أو مال قليل أو كثير» ذكره 
في (البحر)» و(الفقيه:ع).(5) 


[العجر بسبب الجنون أو الخرس أو العمى]: 
كفا إذا سجن الأضلء 47 )أو عبني (6)أو خرور (تاحيق لاتقل شهادة الأعمن. 
[*/ غاب بريدا](2) 
قوله: (أوْ غَاب بَرِيْداً): هذا على تخريج (م)» و(الوافي) وعلى مذهب (م)» و(قص): إذا كان[8)ني 


موضع لا يمكن الوصول إليه والرجوع 37 )في يوم واحد» وأحد(* ١)(قص)‏ مع (ط).(1١١)‏ 


() في (بعج): "كافي". 

(؟) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (57/7). 

() يُنظّر: البحر الزخار: لابن المرتضى (57/7). 

(:) في (ب): "أصل". 

)إن "اع 

(5) في (ج): "أو خرس أو عمي". 

(0) البريد في اللغة: بفتح الباء وكسر الراء لفظ فارسي معرب فارسيته الفعل (بَرْدَن) أي: نقل وحمل؛ قال الخوارزمي 
أصلها (بريده دُم)» أي: محذوف الذنب؛ لأن بغال البريد كانت محذوفة الأذناب» وكالعلامة لما فعربت» ثم سمي 
الرسول الذي يركبه بريداً» والمسافة التي بعدها فرسخان بريداً. اصطلاحاً: أطلقت كلمة بريد على وحدة طول لقياس 
المسافة بين البلدان. ومقدار البريد: 4فراسخ» أو ؟ ١ميلاً»‏ وتعادل (175١.77كم)»‏ وقيل: (7.7171؟ كم, والبريد 
العثماني: (1754. 77 كم)» ويساوي عند الحنفية والمالكية (70؟.؟7؟كم)» وعند الشافعية والحنابلة 4.557٠(‏ : كم). 
ينظر: معجم شجاب (ص:517-55)» والمكايبل والموازين: لعلي جمعة (ص: 5 5)» وموسوعة خوام وفاخوري 
(ص:ه05-9). 

(0) في (ج): "كانوا". 

() "والرجوع": ساقط من (أ»ب) وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

)١(‏ "احد": ساقط من (ج). 

.)؟١7/4( يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/*١٠١).» والبيان: لابن مظفر‎ )1١١( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في الإرعاء] 


[صور الإرعاء] : 
[الأولى/ أن يقول الأصل للفرع: اسهد عَلَى شَهَادَن أني أشهد بكذا]: 
قوله: (اشْهَدْ عَلَىَّ - أَؤْ عَلَى شَهَادَقَ-): هذا بناءً على أنْ ليس بين(١)(م).(')‏ و(الحادوية) 

خلاف في لفظ الإرعاء؛ لأَنَّ (الحادوية) أطلقوا أَنَّهُ يقول: أشهد على شهادق؛ و0)(م) أطلق 
نا )يقول: أشهد على (أَيّ أشهد بكذا)» فقال (الإمام:ح)» و(الفقيهان:ح س): ليس 
بينهما(*)خلاف بل هو صحيح كله.(5) 

[الثانية/ أن يقول الفرع: اشْهَدْ أن فلاناً أشهدي عَلَى شَهَادَته أنه يشهد بكذا]: 
قوله: (عَلَى شَهَادَته): وكذا لو قال: عليه» أو على نفسه. 
[لابد أن يذكر الفرعان عند الأداء اسم الأصلين وآبائهما ما تدارجواء وإلا لم يصح, ولو عدلوهم] 
قرلهة (بشقير) يعق: ها يعرفان ايت من ككر آبانهقاء واجدادهاء أو تشيفهها إل يلد 


ببحوا امس ووو بحيث لا يلتبسان بغيرهما. 


قوله: (مَا تَدَايجُوْا) يعني: تيرك كترت درج الإرعاء» نحو: فرعين على فرعين على أصلينء» فلا بد من 
ذكرهم الكل؛ وببان نسبهم [حتى يتمكن الخصم من جرحهم] .(5) 


قوله: (وَلَوْ عَدَّلوْهُم) يعني: فلا بد من بيانهم» لجواز أَنَهُم غير عدول [و/8١؟]‏ عند الحاكم؛ ولأنَّ 
الإرعاء توكيل» والوكيل بالدعوى لا بُد أنْ يذكر (' ١)مؤكله‏ عند دعواه لهء ذكره في (اللمع).7١)‏ 


)١(‏ "بين": ساقط من (ب). 

)١(‏ في (ج): "(م بالله)". 

(؟) 'و": ساقط من (أ) وأبته من (بءج) موافقة للسياق. 

(4) في (ج): "أنه" 

(5) في (ج): "بينهم'". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/؟١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (508-505/5). 
(0) في (ج): "يعرفانه". 

(4) في (ج): "أو جد". 


(9) اف (ج): "اناييين". 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في الإرعاء] 


قوله: (خلافَ (5)):(")(قيل:ف): هذه الرواية عن (م) فيها نظرء("اوالدي في (الشرح): عن (م) 
(م) مثل قولناء(*أوإنما الخلاف في ذلك ل(غد)» و(زفر)» و(الثوري)» و(شريح)»(*)فعندهم أَنَّهُ لا بد أن 
يعدل الفروع الأصول وإِلّا لى تصح شهادتهم.(5) 
[لا تصح الشهادة ممن لم يُؤمر, وَلَوْ أرْعى غَيْرَه] : 
قوله: (وَلَوْ أرْعَى غَيْرَهُ): هذا مذهبنا؛2) لأنَّ ذلك وكالة» فلا بد أن يأمره به» أو يقول: أذنت 
لك تشهد غنى شهادق أى أشهد بكذا. 


وقال (ف):(78:(*)يصح مطلقا. 


وقال (ش): يصح إذا سمعه برعي (' ١أغيره.‏ 
[لا تصح الشهادة إن قال: أشهد أن فلاناً قال اشهد أن أشهد]: 
قوله: (أشْهّد(! أن أشْهّد): هذا لا يصح؛ لأنَّهُ كأنّهُ قال له:10١)أكذب‏ أن أشهدء ذكر ذلك في 
(الشرح).(37) 


.)١١17/5( يُنظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

)١(‏ في (ج): "(م بالله)". 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/١٠١).‏ 

(4؛) هذا الكلام في البرهان. ينظر: البستان (ص:07١7).‏ 
(5) في (ج): "و(شريح)» و(النوري)": 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة »)١97 /١١(‏ والبيان: للعمراني /١1(‏ 575)» ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (؟/ 
007 ). 

(0) ينظر: البستان (ص:/710). 

(0) ف (ج): "أبو (ف)". 

(9) "أنه": ساقط من ()» وأثبته من (ب»ج). 

)٠١(‏ في (بءج): "بدعى". 

)1١(‏ في (ب): "اشهدوا". 

)١١(‏ "له": ساقط من (ب.ج). 

)١6(‏ ينظر: الجواهر والدرر: للعبشمي »)757١/7(‏ مخطوط. 


لا 


فصل: [في من لا تقبل شهادته] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف من لا تقبل شهادته] 


[الوثني] 
قوله: (لِوَ تني) يعني: من يعبد الوئن2١أوهو:‏ الصّنم.(5) 
[الملحد] 


قوله: (وَمُلُحد) يعني: الذي ينفي الصانع.(©) 


[الرنديق] 


قوله: (وََنْدِيّْق)[*)هو: من يجعل مع الله ثانيا (1(05) 


)١(‏ الوَنّن: هو ما له صورة كصورة الإنسان ذو جنّة معلومة من جواهر الأرض والحجارة أو الخشب أو الطين وغيرهاء 
والصنمٌ هو صورة بلا جنّة والونَوعْ عابدٌ الوثن. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)53١5‏ 

(؟) ينظر: معجم ديوان الأدب: للفارابي »)5١7/*(‏ والصحاح: للجوهري (7/7١١5)؛‏ وفي المعجم الوسيط (؟/ 
5 (الوئن): التمثال يعبد سَوَاء أَكَانَ من خشب أم حجر أم نخاس أم فضّة أم غير ذَلِك وَيُقَال هِيَ وثن فلان 
امرأنه. و(الوثني): من يتدين بعبّادة الوثن يُقَال رجل وثني وقوم وثنيون وامْرََة وثنية وَنسَاء وثنيات. و(الوثنية) مَذّهَب 
عبدة الْأَؤْئَان. 

() الملجد هو: من مَالَ عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر كالباطنية» أو الطاعنٌ في الدين مع ادعاء 
الإسلام» أو الذي يُوْوِل في ضروريات الدين لإجراء أهوائه. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: »)35١7‏ وفي المعجم 
الوسيط (؟/ 811): الملحد: الطاعن في الدّين المائل عَنهُ (ج) ملحدون وملاحدة. وما ذكره المؤلف هو معنى 
التعطيل: وهو التفريغ؛ ولحَطّلون: وهم الذين لا يثبتون الصانع عز وجل» ويقال: فلان معطّل مبطّل؛ أي: ينفي الصانع 
وينسب الشرائع إلى الباطل. ينظر: نمس العلوم: لنشوان الحميري (17/ »))551١7‏ وف شرح العقيدة الواسطية: لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (ص: :)٠١‏ التعطيل: هو لغة: التركء والمراد به: نفي الصفات الإلهية عن الله تعالى وإنكار قيامها 
بذاته تعالى أو إنكار بعضها. 

(؟) الرِنْديقَ: هو من يبطن الكفرٌ ويعترف بنبوة نبينا - تقكه- ويعرف ذلك من أقواله وأعماله. وقيل: من لا يتدين 
بدين. ينظر: التعريفات الفقهية (ص: .)٠١5‏ وقال: التّافق: هو اْظهرٌ لم يبطن خلافه وفي الاصطلاح: هو الذي 
يُظهر الإسلامَ ويبطن الكفر. والمنافقون كانوا في عهد البي -قه- وقد أخبر الله تعالمى نبيه بحم وخذلهم وجميعُهم بادوا 
في تلك الآونة أما الآن فلا يُطلق المنافق على أحد يظن أنه يُبطن الكفر إنما يطلق عليه اللجد أو الزنديق. ينظر: 
التعريفات الفقهية (ص: /١5؟).‏ 

(5) يقول ابن دريد في جمهرة اللغة (/ )١75‏ الرّنديق فارسيئ معئب» كأن أصله رَنْده كرء أي يَقُول بدوام بَقَاء 
الدَّهْر. قَالَ بكر: رَنْدَه: الحيَاة والكَد: الْعَمَل بِالْمَارسِيّة. وفي العين (ه/ 55 ؟) الرّنديق: ألا يؤمن بالآخرة» وبالربوبية. 
وف الصحاح (5/ 5/85 :)١‏ الرّنْدِيقُ: من التَنَويّة وَهُوَ فَارِسِيٌ مُعَربٌ وَجَنْعُْ (رَنَادِقَةُ) وَقَدْ (تَرَنْدَقَ) وَالِاسْم (الرَندَقَُ). 
ينظر: المغرب: للمطرزي (ص: »)7١١‏ وثي المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 477)" "قال المصنف -فلقكه- في "المغني" 
والزنديق: هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر» كان يسمى منافقّاء ويسمى اليوم زنديمًا". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف من لا تقبل شهادته] 


[الحربي الذي لا مِلّة له] 
قوله: (وَلَا خربي لا مِلَة لَهُ): هذا قول (ط) أَنَّهُ تقبل شهادة أهل الحرب في ذات بينهم إذا 
كان( ال( امِلّة لا من لم يكن له( أمِلّة. 


وقال (أبو مضر): لا تقبل شهادتمم مطلقاً. 


وقال في (الوافي) أكما تقبل في ذات بينهم, والمراد: حيث دخلوا بلادنا بالأمان ثم شهد(*)بعضهم على 
عض إلى شاكنا(5) 


[يهودي على نصراني وعكسه] 
قوله: (وَعَكسة) يعني:(/الأنَ الكفر عندنا ملل مختلفة» فلا تقبل مِلّة على مِلَّةَه وعند (زيد).(5)و(ح): 
أنَّ أهل[5)الذمة مِلَّة واحدة» فيقبلون0' ١‏ )الكل في ذات بينهم؛ والمراد: من كان7١١)لا‏ يرتكب محظورات 
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وقال (1: 9 تارق ل يقبلزث مطل 05 


(0) ف (عج): ان . 

(0) في (ج): "كانت". 

(9) في (ب): "له. 

(8) في (ج): الهم'. 

(5) في (ب): 'يشهد". 

(1) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر »)”١5/54(‏ والبستان (ص:7117). 
(0) "يعني': ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(8) ينظر: البستان (ص:107١7).‏ 

(9) "أهل": ساقط من (ب). 

. في (ج): "فيقبلوا‎ )٠١( 

)١١(‏ "كان": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

.)١897 /١5( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١١( 

(؟١)‏ ينظر: المدونة: للإمام مالك (5/ 57). 

))4/87 والمعاني البديعة: للريمي (؟/‎ »)١ 53 /١4( وبحر المذهب للروياتي‎ »)71717 /١1( ينظر: البيان: للعمراني‎ )١5( 
.)5١5-5.5/5( والبيان: لابن مظفر‎ 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف من لا تقبل شهادته] 


[اجوسي على نصراني ويهودي ومسلم] 


قوله:(١)(ولَا‏ المجُوسي عَلَيْهِمَا): وأما المجوس ف ذات بينهم» فقال في (الوافي): يقبلون» وقوّاه 
(الفقيه: ح). 


وقال (ط)» و(أبو مضر): لا يقبلون.(5) 
[كفار التأويل]() 


قوله: (فَأْمًا كُفَارَ التَويْل) يعني: الذين يؤل(؟)قوهم إلى الكفر» ولا يصيّحون بالكفر.(0) 
قوله: (كمُشَبَه(١)وَمُجَسّم):("امعناها‏ واحد.(5)وهو: من يصف الباري تعالى بِأنَّهُ جسم حقيقة» 
وكذا(؟)المجبّر(* ١‏ على قول (الهادي)» و(القاسم)» و(ن)» و(المعتزلة): أَنَّهُ كافر )١(‏ 


(1) "قوله": ساقط من (ج). 

.)؟١1//5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

() "فأما كفار التأويل كمشيّه ومجسم فتقبل على كل أحد, كخبره عن النبي -كلله- في أحد قولي (م بالله ن 
وتحصيله» والأكثر)» و(الثاني» والمنصور بالله» وأبو علي وأبو هاشم ورواية أبي جعفر للهادي): لا يصحان". هذا نص 
التذكرة. 

(؛) في (ب): "يأول". 

(ه) "قوله: (كَأمَا كُمَارَ التَأويْل) يعني: الذين يؤل قوهم إلى الكفرء ولا يصرّحون بالكفر". في (ج) جعل هذه الفقرة 
بعد السابقة وهو الأنسب والأصح. 

() التشبيه: هو التسوية بين المشبه» والمشبه به في أكثر الصفاتء والتمثيل: التسوية في كل الصفاتء المشبهة: قوم 
شبهوا الله تعالى بالمخلوقات» ومثلوه با محدثات. يُنظر: التعريفات: للجرجاني (ص: ».)73١5‏ ونمج الرشاد في نظم 
الاعتقاد: للسُرّمَرِي (ص: »)3١‏ وقال الإمام أحمد لما سئل عن التشبيه: هو أن يقول: يد كيدي» ووجه كوجهي» فأما 
إثبات يد ليست كالأيدي» ووجه ليس كالوجوه» فهو كإثبات ذات ليست كالذوات» وحياة ليست كغيرها من 
الحياة» ومع وبصر ليسا كالأسماع والأبصار. 

(0) الأنسب أن هذه الفقرة تابعة لفقرة كفار التأويل» وقد وضعتها وفقاً لمتن التذكرة والنسخة (ج) موافقة للسياق. 
(8) التجسيم يدخل في التشبيه. يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/*١٠١).‏ 

() في (ب): "وهكنا". 

)٠١(‏ الجبر: إفراط في تفويض الأمور إلى الله تعالى» بحيث يصير العبد بمنزلة جماد لا إرادة له والقدرٌ: تفريط في ذلك 
بحيث يصير العبد خالقاً لأفعاله. وعرفه الجرجاني فقال: هو إسناد فعل العبد إلى الله تعالى» والجبرية: اثنان: متوسطة» 
تثبت للعبد كسيًا في الفعل كالأشعرية» وخالصة لا تثبت» كالجهمية. يُنظر: التعريفات الفقهية (ص: 58)» 
والتعريفات: للجرجاني (ص: 74). 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف من لا تقبل شهادته] 


قوله: (والأكتر) يعني: (ح)» و(ش)» و(الوائي)» و(حط)ء("ورواه (أبو مضر) عن (لحادي)ء 


و(القاسم).() 


قوله:(4)(وَرِوَايَة (أبيل* أجَعْفر) (لِلهَادِي)): وكذا رواه(' /أيضاً عن (القاسم)» و(الناصر):(")وهذا 
الخلاف في شهادته؛ وما في قبول خبره عن النبي - كله - فقد جعله في (التذكرة) كشهادته سواء (4) 


وقال في (الشرح): أنهُ مقبول وفاقاً.(4) 
وقال في (الجوهرة): أنه غير مقبول عند(” ١)(ط)»‏ و(أبي(١‏ ١)علي)»‏ و(أي(5١)هاشم).(17)‏ 


[فاسق التأويل] 
قوله: (وكذًا فَاسق التَأُويْل) يعني: أَنَّهُ على الخلاف في كافر التأويل.(؟ ١أوفاسق‏ التأويل(١)‏ هو: من 
يبغي على الإمامء ويظهر أنه عق وأ يفعل كما يفعل الإمام» أن الإمام غير محق» ولا يركب 


امحظورات» وأمَا فتوى كفار التأويل وفسّاقه: فقال (أبو القاسم البلخي):17)أتَا تقبل.(©) 


.)5١1/5( والبيان: لابن مظفر‎ »)١٠١١/1١( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 

(0) في (ج): "وأحد احتمالي (ط)". 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (701/5)» و(المهذب) فتاوى الإمام عبدالله بن حمزة (ص: .)5/٠١‏ 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "أبو". 

(5) ساقط من (أ) وأثبتها من (ب) موافقة للسياق» وفي (ج): "رواية". 

(0) في (ب»ج): "و(ن)". 

(4) في (ب): "سوى'. 

(9) ينظر: البستان (ص:8١72).‏ 

)٠١(‏ في (ج): "إلا عند". 

)1١(‏ في (ب): "وأبو". 

)1١(‏ في (ب): 'وأبو". 

.)؟١17/5( ينظر: البيان: لابن مظفر (5017/5- 508)» والتاج المذهب‎ )١9( 

)١5(‏ يقول العلامة العنسي في التاج المذهب :)5١117/5(‏ 'وَأَننَا كار التَأويلٍ وَهُوَ مَن يُوَوَلُ فَوْلَهُ إل الْكُفْرٍ ولا يُصَيْحُ 
به كَالْمُجْرِ وَالْمْسَيْهِ مإِنَّهَا تُقَْلُ سَهَادَنهُ عَلَى الْمشلم وَعَبِْه وَيُقْبَلُ حبر عَنْ الب -5ة- لا مَنْوَاهُ ولا تَوَلِيه المَضّاء". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف من لا تقبل شهادته] 


وقال (قاضي القضاة):(4) أي (هاد لدف 


قوله: (ِعَبْرِ الخَطَابيّة):('أوهم: فرقة من (الخوارج).(“)و(قيل:ي) من (الإمامية): إذا حلف أحدهم 
على شيء صدقه غيره فيه[/١)‏ وشهك له به( "امع بكينه) وأمًا العكس من ذلك وهو فيمن يشهد0("اله غيره 
بحقٍ على غيره وغلب بظنه صدقه فإنَهُ يجوز له أن يحلف معه.(4) 


)١(‏ يقول العلامة العنسي في التاج المذهب :)5١31/5(‏ 'فَأَمَا فَاسِقُ التَأُويلٍ كَالْبَاغي فَالصّحِيحُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ إِدَا كان 
متها عن عَخظوراتٍ ديه لا متو وليه الَْضَاء لا يَصِح". 

(؟) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود» أبو القاسم البلخي» شيخ المعتزلة» العلامة» المعروف بالكعبي» من نظراء أبي علي 
الجبائي» له: التفسير» وعيون المسائل» والمقالات» وغيرها (ت: 5١9‏ ه)ء وعند الذهبي (ت:7575ه). ينظر: سير 
أعلام النبلاء: للذهبي /١١(‏ 232597 /1ا4)» والكامل: لابن الأثير (5/ .)١١1‏ ينظر: تاريخ بغداد (585/9)» 
ولسان الميزان: لابن حجر العسقلاني (4759/4)» وطبقات المعتزلة (ص:88)» والأعلام: للزركلي (54/ 15). 

() ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)١15/15(‏ 

(:) أي: القاضي عبدالجبار المعتزلي. 

(5) "أتما": ساقط من (أج)» وأثبتها من (ب) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى ,)778/١(‏ و ط الحكمة (المقدمة/11١):‏ والتاج المذهب (5/ »)5١9‏ 
والبيان: لابن مظفر .)5١8/5(‏ 

() الَْطَابيُّ نِسْبةٌ إلى أَبي الَطّابٍ وَهْوَ: مُحَمَدُ بْنْ أبي وَهْبٍ الْأَجْدَعْ -وكان يزعم أنَّ علياً يهه- الإله الأكبر» 
وجعفر بن تيد الصادق الإله الأصغرء فطرده جعفر فادَّعَى في نفسه أنه إله» وزعم أتباعه أَنَّ جعفر إله» وأبو الخطاب 
أعظم منهء وهم كانوا يدينون بشهادة الزور لموافقيهم على مخالفيهم.- وَقِبل مُحَمَدُ بْنُ أبي رَيْنَب الْأَسَدِيٌ الأَخِدَغ. 
حرج أَبُو الطاب بِالْكُوَةٍ وَحَارب عِيسى بْنَ مُوسى بْن عَلِيَ بْن عَبْدِ الله بن عَبّاسٍ وَأَظهَرَ الدَّعْوةَ إلى جَغْفرٌ كتبرا من 
جَعْفَرُ وَدَعَا عَلَيِْ فَقِْلَ هُوَ وَأَصْحَابَهُ فَتَلَهُ وَصَلَبَهُ عِيسى بالْكتَائِسِء وأيام أبو جعفر المنصور» سنة (5 ١ه).‏ وينبغي أن 
يعلم أن الطائفة النصيرية: طائفة قليلة تسكن الشمال وبعض أجزاء من غرب سوريا وهي: لا تمثل سوى 7 من 
سكان البلاد» وللنصيرية أسماء محلية يعرفون بما في أماكن سكناهم مثل: "التختجية" و"الخطابون" في غرب الأناضول 
ويمكن أن يكون هؤلاء من بقايا الخطابية» فتكون الخطابية إِمّا أصل فرقة النصيرية أو قسمًا منها وهناك تشابه كبير بين 
أصول عقيدة الخطابية وبين عقيدة النصيرية كما أن هناك تعاطقًا كبيرا حتى يومنا الحاضر بين النصيرية بالشام و 
(الخطابون) أو (الحطابون) في تركياء والمسمى الجديد في سوريا (العلويون) سماهم الفرنسيين بذلك. يُنظر: تاريخ سوريا 
ولبنان وفلسطين/ تأليف فيليب حتي, (؟/ 47 »)١44 - ١‏ والفرق بين الفرق: للبغدادي (ص:55؟)» ومقالات 
الإسلاميين: للأشعري /١(‏ 3)» والملل والنحل: للشهرستاني .)١179 /١(‏ 

(8) الجوَايج: هم الّذين حَرجُوا على عَليَ بن أبي طالب-- يمّن كَانَ مَعه في حَرْب صقّينء وكبار الفرق مِنْهُم: 
المحكمة, والأزارقة» والنجدات والبهيسية» والعجاردة» والثعالبة» والإباضية» والصفرية» وَالْبَاقُونَ فروعهم ويجمعهم القَؤل 


و 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في من لا تقبل شهادته] 


[تقبل شهادة من لم يبلغ خطؤه في الاعتقاد كفراً, أو فسقاً مع العدالة» ومنهم] 


/١[‏ من يقول أن العوض لا ينقطع كالفواب] 
قوله: (كُمُخَالٍِ في الْعوض)(“)يعني: في انقطاعه؛ 7 الأنهُ يتقطع عند (أكثر أهل البيت).0") و(أبي 


وقال (أبو7١)الحديل)»0")و(الصاحب‏ الكافي).7"أو(الحسين بن( )القاسم)ء(*)و(جماعة من 
البغداديين):(1أأَنهُ لا يقطع كالثواب.(7) 


بالتبري من عْتْمَانء وعلي -#فَلئئا-» ويكفرون أَصّحاب الْكبَائر ويرون الُرُوج على الإمَام إذا حالف المّنّة حقًا 
واجباء إِلّ غير ذَّلِك. يُنظر: الْملّل والنحل: للشهرستانتي »)١١ 4 /١(‏ والفرق بين الفرق: للبغدادي (ص:4 ه-15). 
)١(‏ "فيه": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

() في (ج): "شهد له فيه". 

8) 4 (ج): "شهدا" 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١//5(‏ 

(5) العوض هو: المنافع المستحقة لا على وجه الإحلال. 

اعلم أن المضار التي يستحق عليها الأعواض هي مالم يكن مستحقاً كعقاب أهل النار» والحدود ولا في حكم المستحق 
كدفع الباغي والجمل الصائل بالقتل ونحوه» ولا حاصلاً عن تراضٍ كمشقة الأخير» وقتل المرء نفسه ولا مما يستحق 
عليه ثواب كمشاق الطاعة. ينظر: كتاب منهاج المتقين في علم الكلام للقرشي يحبى بن الحسن (ص: 557 - 475). 
وفيه (ص: 475) "فصل [ئْ دوام العوض] قال: لا خلاف بين الشيوخ في أن الأعواض التي تستحق على العباد 
منفعة؛ لأن المعتبر فيها المساواة من حيث بحري مجرى أروش الجنايات وقيم المتلفات» فإيجاب الزيادة حيف. 

واختلفوا في العوض يحسن من الله الإيلام لأجلهء فقال الجمهور: يستحق لا على جهة الدوام. 

وقال أبو الحذيل: وبعض البغدادية: يستحق دائما وبه قال أبو علي: أولاً ثم رجع إلى قول الجمهور. 

"قوله: (فقال الجمهور). هم الزيدية وأكثر المتكلمين فمنهم أبو هاشم وقاضي القضاة وتلامذته والشيخ أبو عبدالله 
وغيرهم. قوله: (وقال أبو الحهذيل... إلى آخره): من القائلين بمذا القول الصاحب الكافي". ينظر: كتاب المعراج إلى 
كشف أسرار المنهاج للإمام عز الدين (ع) (7/ .)١٠١‏ 

(5) "والعوض يفارق الثواب بأنه ينقطع والثواب يدوم وأنه لا يعظم في العوض بخلاف الثواب وأنه يستحق العوض 
المؤمن والفاسق والكافر والطفل والبهائم بخلاف الثواب فلا يستحقه إلا المؤمنون وإن الثواب يحبط بالعقاب". ينظر: 
شرح الثلاثين المسألة للسحولي (ص: 574). والإيضاح لمسائل الطبريين المسمى بالفقه للمرتضى تيد بن الإمام الحادي 
- هك - من ضمن مجموعه (ص: 4 237). 

(0) يُنظر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة: 59١7اب).‏ 


7١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [فٍ من لا تقبل شهادته] 


/١[‏ الذين يقولون بالإرجاء] 
قوله: (وَالْإِرْجَاء) يعني : الذين يقولون بالإرجاء» وهو: جواز دخول الفاسق الجن وإِنْ دخل النار جاز 


أن يخرج منها ويدخل الجنّة» وهذا قول (الأشعرية).(5)و(بعض المعتزلة)» و(بعض الزيدية). 
وقال (أكثر الزيدية).357)و(أكثر المعتزلة): أَنّهُ لا يجوز ذلك.(١٠)‏ 


["/ من يقول أنَّ الأنبياء أفضل من الملائكة] 
قوله: (وَتَفْضِيْل النَِي عَلَى المَلَّك) يعني: من يقول أنَّ الأنبياء أفضل من الملائكة» وهذا قول 


(الأشعرية)» و(الإمامية). )١١(‏ 


(0 في (بءج): "أبي". 

)١(‏ هو: مهد بن مد بن الهذيل العبديّء أبو الهذيل العَلّاف: من أثمة المعتزلة» من الطبقة السادسة. واشتهر بعلم 
الكلام. له كتب كثيرة» منها كتاب سمّاه (ميلاس) على اسم مجوسي أسلم على يده. (ت: 75١ه).‏ ينظر: طبقات 
المعتزلة: لابن المرتضى /١(‏ 5 5)» والأعلام: للزركلي (/ .)١5١‏ 

() هو: إسماعيل بن عباد بن العباس» أبو القاسم الطالقانق» يعرف ب الصّاحب ابن عَبّاد» وزير» استوزره مؤيد الدولة 
ابن بويه الديلمئ. ولقّب بالصاحب الجليل كافي الكفاة» له: امحيط في اللغة» وعنوان المعارف, وغيرها (ت: 6 8ه)ء 
ينظر: الكامل: لابن الأثير (/ 4 57)» والأعلام: للزركلي »)5١7 /١(‏ وأعلام المؤلفين الزيدية (ص: 45 ؟). 

(4) في (بءج): "ابن". 

(ه) يُنظّر: الرياض: للثلائي (ظ/7١٠).‏ 

(5) منهم أبو القاسم البلخي. 

(0) ينظر: تفسير النيسابوري - غرائب القرآن ورغائب الفرقان (*/ 717)» والمحيط في اللغة: للصاحب ابن عباد /١١(‏ 
»؛ والمجموع المنصوري (ص: »)١4154‏ والاحتراس عن نار النبراس في الاعتراض على الأساس للعبدي (ص: 
49). والبحر الزخار: لابن المرتضى /١(‏ 80-17/8)» وبحار الأنوار: للعلامة الجلسي- إمامي (515/ /55)» ومرآة 
العقول في شرح أخبار آل الرسول: للمجلسي - إمامي (8/ ؟١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)5١59/4(‏ 

(8) هي: فرقة كلامية إسلامية» تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة» وقد اتخذت الأشاعرة البراهين 
والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم» لإثبات حقائق الدين» والعقيدة 
الإسلامية على طريقة ابن كلاب. يُنظر: الفروق بين الأشاعرة والماتريدية: د. حمود إبراهيم حمود السلامة (ص: 4)» 
والموسوعة الميسرة: للندوة العالمية للشباب /١(‏ 809). 

() "وقال (أكثر الزيدية)": ساقط من (ج). 

.)١٠١*/ظ( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )٠١( 

.)١١/ظ( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )١١( 


ال١‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في من لا تقبل شهادته] 


[5/ من يخالف في مسائل الإمامة] 
قوله: (وَمَسَائْل( ١‏ الإمَامة) يعني: من يقول:(")هل هي في قريش» أو في أولاد فاطمه؟ وكذا من يخالف 
في تقديم (أمير المؤمنين: علي-اكتئلة-) على (المشايخ الثلاثة).("أويقدمهم عليه» وهم (الفقهاء), 
و(المعتزلة).(4) 


قوله: (مَعَ الْعَدَالةَ في الْكُلٌ) يعني: في جميع ما تقدم أَنَّهُ يقبل من الملل المختلفة فإنمال*) يقبل من هو 
عدل لا يرتكب محظور دينه» ولا يعرف ف الكذب» والخيانة» وترك الواجبات على مذهبه» ولا يسكر 
007ظ 


[منكر إمامة إمام ينصر] 
قوله: (يَنْصْرء ("اروايّة (أبي جَغْفّر)) يعني: عن (الحادي): أَتَّا لا تقبل شهادة كفار التأويل وفساقه.(8) 


[من طرح إمامة إمام تشوفاً وقلة مبالاة] 
قوله: (لا نَظراً وَتَفْكُو) يعني: في أمر الإمام عند الشك في إمامته» فلا يكون ذلك جرحاً. 
[من ردت شهادته لاعتقاده. فتاب؛: قبلت من غير اختبار] 
قوله: (لِاعتَقادِهِ) يعني: كفار التأويل» أو(3)فساقه وكفار التصري-[١)فإذا‏ تابوا قبلت شهادتهم من غير 


اختيار لهم» بخلاف فساق الجوارح الدين فسقهم بأفعال جوارحهم("الكبائر 7 )العصيان. (4) 


(1) في (ب): "ومسألة". 

(0) "من يقول": ساقط من (ب»ج). 

(؟) هم: أبوبكر الصديق؛ وعمر بن الخطاب؛ وعثمان بن عفان -5قة-. 

(5) "وكذلك الروافض الذين يسبون أبابكر وعمر فهؤلاء لا تقبل شهادتهم لفسقهم وإقدامهم على الجرأة في الدين» 
فهم معاندون مقطوع بخطأهم وفسقهم': يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/7١٠)»‏ والبستان (ص: 207١17‏ والبيان: لابن 
مظفر .)5١05/54(‏ 

(5) في (ج): "وإنها". 

)١(‏ يُنظر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة: 51أ). 

(0) في (ج): "ينتظر ينصر". 

(8) يُنظر: الأحكام: للإمام الحادي (831/57)» والمنتتخب »)*57/١(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى »)١٠١1/١(‏ 
والرياض: للثلائي (ظ/*١٠١).‏ 

(5) "أو": الألف ساقط من (بءج). 


تدلفى 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [فٍ من لا تقبل شهادته] 


[مدة الاختبار في فسق الجوارح] 
قوله: (سَنَةَ عِنْدَ (م)) يعني: أحد قوليه» وهو قول (الحادوية)» وعلى أحد قوليه.(*) ورواه (أبو جعفر) 
عن (عامة العلماء) أنَّ مدّة الاختبار غير مقدرة» بل هي على رأي الحاكم» فمتى غلب بظنه صكّة توبته 


وأنّهُ لا يعود [ظ/1١؟]‏ إلى ما(5)نا("ب عنه قبل شهادته.(8) 


قوله: (لا للصّلاة) يعني: فلا يحتاج فيه( )إلى اختبار التائب بل يجوز الائتمام به فيها عقيب التوبة؛ 
لأنّ الصلاة خلف المجهول حاله تصح من غير اختبار ولا معرفة له ذكره في (الشرح). 


قوله: (وَلَوْ ل يَتَفرقَُا): هذه إشارة إلى قول (ك).(١١)وإطلاق‏ (الحادي): أَتَا تقبل شهادتهم على 


بعضهم بعض(١أفٍ‏ الشجاج("ما لم يتفرقواء وقد حمل قول (الحادي) على أَنَّهُ أراد في جواز تأديبهم.(") 


)١(‏ "وكفار التصريح": ساقط من (أءب) ,أثبتها من (ج) موافقة للبيان الشافي. 

(0) في (ب): "جوارهم'. 

(9) في (ج): "ككبائر". 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر .)5١١/5(‏ 

(5) يُنظر: مجموع علي خليل ( ج؟/اللقطة: 51أ). 

(5) "ما": ساقط من (ج). 

وواللا مراف من ناد 

(8) "اخْتَلهُوا في مِقْدَارٍ مُدَةٍ اله مَمَدَرهُ بَحْضُهُحْ بِسِنّة أَشْهْرٍ وَبَعْضْهُعْ بِسنَةِ. وَالمحيخ أنه مُمَوَضٌ إِلَ رَأَي الْقَاضِي» 
وَإِنَ كان عَذْلَا أو مَسَقُورًا لا تُقْبَلُ سَهَادَئُهُ أََدَا؛ِ لِأَنَّ عَدَالئَهُ لا تُعْتَمَدُ وَرََى الْمَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أبي 0 
شَهَادَتَهُ تقْيَلُ وَبِه يُقْتي". ينظر: تبيين الحقائق: للزيلعي (5/ 47 ؟). وفي المهذب للشيرازي (/ 55 4)» وروضة 
الطالبين: للنووي /١١(‏ 48 5) والمنشور في القواعد الفقهية: للزركشي /١(‏ 587): "يُشْتَرَطُ في التَوبَةِ من الْفِسْقٍ لِمَبُولٍ 
الشَّهَادةٍ مُضِئٌ مُدَةٍ الاسْيَِراء أن التَْبَهَ من أَعْمَالٍ الْقُلُوبٍ وَهْو مُنَهَمْ بإِظْهَارهَا لِتَُويج سَهَادَته وعَوْدٍ واي فلا بد مِنْ 
حبار مُدَّةٌ يَْلِبُ عَلَى الظَّنّ فِيها أنه قَدْ صَلَحَ عَمَلَهُ وَسَرِيرنة. الْمحَيّقُونَ كَانُوا لا يدر بد ب ما يَطْلِبِ عَلَى 
هن خطول العَلَة وقالَ آخزوت تعفد فقالَ تم سن ول جي ديد أو قْري وجْهَانِ في الخاوي» وقبل سن 
أَشْهْرٍ وَقِيلَ شَهْرَانِء وَقِلَ شَهْرٌ حَكَاهَا الَْعَوِيَ في تَعْلِيقهِ عَلَى الْمُحْتَصَر وَالْمُخَْارُ الْأَوَلُ. وينظر: المغني لابن قدامة 
»)١88 /٠١(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح ٠0-899/9(‏ 5). 

() في (ج): "إليها". 

)٠١(‏ "جَحُورُ شَهَادَةُ الصّبْيّانٍ بَعْضِهِمْ عَلَى الْبَعْضٍ مَا ل يَتَمََقُ". ينظر: المدونة: للإمام مالك (5/ 57)» وفي التبصرة 
للخمي /١١(‏ 485 5): "فأمًا شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراح والقتل» فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: فقال 
مالك: تجوز في الجراح والقتل. وقيل: تحوز في الجراح خاصة. وقال مد بن عبد الحكم: لا تجوز في جراح ولا قئل؛ لأن 


وه 


الا 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف من لا تقبل شهادته] 


قوله: (وا دَافْع وَلا جَان (0)4”)يعني: من يدفع بشهادته حقاً لغيره عليه» ومن يجر بشهادته حم 
لنفسه على غيره» وسواءً كان الحق مالا أو غير مال. 


قوله:(1)(في ما يَعْوْدُ إلى تِجَارَتَمَا): وذلك نحو: أن يشهد لشريكه يعيب فيما شرياه» أو بخيار شرطء 
أو بتأجيل تمن» أو نحو ذلك. 


قوله: (أَؤْ(")بِككُلَ المُشْترك) يعني: إذا شهد لشريكه في شيء معيّن أَنّهُ لهد(“)فلا تصح شهادته في قدر 
نصيب[5)[ويصح في نصيب شريكه؛ فأمًا إذا شهد] شريكه, فيكون الحكم له به كالقسمة بينهماء ذكره 
(الفقيه:ل). 


الله إنما أجاز شهادة العدل والرضي. والأوّل أحسن؛ لأنّ القتل والجرح موجود» والشأن صدقهم عند أول قوطم» 
والضرورة تدعو إلى معرفة ذلك منهم. وقال القاضي أبو مد عبد الوهاب: تقبل شهادتهم بتسعة شروط. أحدها: أن 
يكونا ثمن يعقل الشهادة» أحرارًا ذكورًا محكومًا لهم بالإسلام؛ والمشهود به جرح أو قتل» ويكون ذلك فيما بينهم؛ لا 
لكبير على صغير ولا لصغير على كبير» ويكونا اثنين فصاعدًاء وتكون الشهادة قبل تفرقهم» وتخببيهم» وتكون متفقة 
(1) "على بعضهم بعض": ساقط من (ج). 

)١(‏ الشّجاج: جمعٌ الشجّة وهي: تختص بما يكون بالوجه والرأس» وما يكون لغيرهما فجراحه؛ والشجاجٌ عشرة: 
الخارصةٌ» والدامغةٌ» والداميةٌ والباضعةٌ» والمتلاحمةٌ والسمحاقء والموضّحة. والماشمة, وللْنقّلة والآمّة. ينظر: التعريفات 
الفقهية (ص: )١١١‏ وفي النهاية: لابن الأثير (؟/ 45 5): الشَّخ في لأس خاصّة في الْأَصْلٍء وَهُوَ أَنْ يَضره بِشَيْءٍ 
فيَجَرَحَه فيه ويَشْقَّه © استغيل قي غيره مِنَ الأغضاء. يُقَالُ سَجَهُ يَشْجُْدُ ضّجَاً. وَمِنَهُ الْحَدِيثُ ذكر «الشجاج» 
وَهِيَ جنع شَجَّة وَهِيَ المرّة مِنّ الشّج. 

(؟) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (590/7)» وشرح التجريد: للمؤيد بالله (777/5))» ومجموع علي خليل 
(ج؟/اللقطة: ؟١7؟ب))»‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (4 .)١8/5‏ 

(4) "ولا جار": ساقط من (ج). 

(5) في المطبوع من التذكرة: "(ولَا جا ودافع)". 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(0) "أو": ساقط من (ج). 

(8) في (ب): "له (ط) وله". 

(9) "نصيبه": 1 تثبت اللماء النسخ ولكنها توافق السياق. 


:الا 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [فِ من لا تقبل شهادته] 


قوله: (وَكُشَفِيْع بالبيع ليَأَخُذَهَاء إِلّا أنَّ يُبَطِلهَا): ظاهره سواءً قد طلب الشفعة» أو لم يطلبهاء وأنَّ تركه 
لطلبها مع إنكار البائع البيع(١كلا‏ يبطل شفعته كما ذكره (م)(")فيمن ادعى ملك شيء ثم طلب الشفعة 


قوله: (للمَحجُور بدَيْن): وذلك؛ لأنَّهُ يغبت له حقٌ في الدين الذي يشهد به لو ثبت» وهذا بعد الحجر 
على غربمه» فأمًا قبله فتقبل شهادته؛ لأَنَهُ لا يغبت له حق في الدين الذي يحكم به. 


قوله:(")(باليلك للْمُشتري منْهُ وَالْمِتّهب) يعني: حيث يشهد لما بالملك على خصم آخر فلا تقبل 
شهادة البائع» ولا الواهب» ونحوهما؛ لأُنَهُما يدفعان عن أنفسهما وجوب الضمان فيما يلزمهما من 
الأجرة؛ ونحوها قبل البيع والهبة للخصم الذي شهدا عليه لو ثبت الملك له.(4) 

[ولا متهم. وظَنين] 
قوله: (وَظَيَيْنَ)(*)هو: بالتخفيف وفتح الظاء وقد يروى بالتشديد وكسر الظاءء وهو: من يكثر منه 


السهو والنسيان قُُ أغلب أحواله ١7‏ )وقيل: (1) أ ليع لا 


الي 

() ف (ج): "زم بالله)". 

(؟) "قوله": ساقط من (ج). 

(4) "له": ساقط من (ج). 

(ه) الظنين بالظاء المتهم» وبالضاد البخيل» ومنه القراءتان في قوله تعالى: «وما هو على الغيب بضنين». قال الإمام 
عد بن المطهر (ع م) قلت: والمراد بالظنين الذي هو كثير النتظنن هل كان هذا أو لم يكن؛ لأنه (ع م) قد ذكر المتهم 
فلا يحمل الظنين على المتهم اه. من المنهاج ومن شهادة المتهم أن يشهد على خصمه فانه لا يقبل. قد روينا عن النبي 
(ص) انه قال: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي أحنة اه. منهاج. ومن التهمة شهادة الوالد لولده اه ج. ضنين 
البخيل وظنين المتشكك". ينظر: حاشية في مسند زيد بن علي ))59١1/١(‏ وفي النهاية: لابن الأثير (9/ :)١5‏ "«لا 
بحُوز شهادةٌ ظنين» أي مُنّهم في دينه» فَعيل مَعْى مفعُول» مِن الظنّة: التْهَمَة. وَمِنْهُ الحيث الْآخَرُ «ولا ظَنِين في وَلاعِ» 
هُوَ الذّي يَنْتَمي إل غير مواليه لا تُقْبل شَهادثُه لّهمة". 

(5) لم أقف على هذا التعريف سوى في البيان الشافي» ونص التذكرة يخالفه» فقد فرق بين المتهم والظنين؛ وكثير السهو. 
(0) القائل ابن السكيت في كتابه الألفاظ (ص: »)١8١‏ وعنه ابن دريد في جمهرة اللغة »)١5 54 /١(‏ وابن الأنباري في 
الزاهر (؟/ .)58٠١‏ 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر »)5١1/54(‏ والبستان (ص:93١7).‏ 


ت فى 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف من لا تقبل شهادته] 


[المحدود في قذف قبل التوبة] 
قوله: (قَبْلَ القَؤبَة): وذلك وفاق.(١)وأمًا‏ بعد[ 'التوبة فتقبل عندناء(")خلاف (زيد)؛ و(ح)» فلا تقبل 


(عندهها) أبدا (5) 


[المُجَرّب في كذب] 
قوله: (وَمُجَرّبِ في كذِب) يعني: حيث لم يعلم جرأتة على الكذب إِلَّا بالتكرار, وإلّا فلو علم منه تعمّد 
الكذب لغير عذر كفت المرة الواحدة. 


قوله: (وَلَا الخَصّم عَلى خَصّمه): وهذا قول (الحادوية)» وعند (م)» و(ح): أنَهُ تقبل إذا كان في 
غير(*)ما خاصمه فيه ولم تظهر بينهما العداوة والتنازع17)إلى المضارة» وكذلك في الحكم على الخصم. 


قوله: (لَا بِسَبِبهَا) يعني: لا إن عرف أنَّ المخاصمة؛ لأجل الشهادة» أو لأجل الحكمء فيخاصمه 
المشهود عليه حيلةًٌ في منع الشهادة» أو الحكم في أنَّ(")ذلك لا يمنع. 


)١(‏ "الفاسق لا تقبل له شهادة أبدا إلا أن يتوب من فسقه وينيب ويرجع إلى الله فيكون عنده من المقبولين إذا كان 
عنده في التوبة من المخلصين". ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟/ 585 ). 

(1) "بعد": ساقط من (ج). 

(؟) يُنظر: مجموع علي خليل (ج؟/اللقطة: 59١7اب).‏ 

(5) '(ثَوْلهُ ولا الْمَحْدُودُ في قَذْفِ وَإِنْ تاب) وَثَالَ السَّافِعِنُ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ تُقْبَلْ إِدَا تاب وَالْمْرَادُ وبي الْمُوجبَة لمَبُولٍ 
شَهَادَتِهِ أَنْ يُكزّْب نَفْسَهُ في قَذْفِهِ". ينظر: مختصر القدوري (ص: ».)57١‏ والحداية: للمرغيناني (9/ 2)١7١‏ وفتح 
القدير لابن الحمام (1/ ٠٠‏ 5)» وفي شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 18١؟)‏ "قال أبو جعفر: (من حد في 
قذف: سقطت بذلك شهادته أبدّاء تاب أو لم يتب). قال أبو بكر: وقال مالك» وعثمان البتي: تقبل شهادة كل 
محدود إذ تاب. ويحكي عن الحسن بن حي والأوزاعي أن كل من حد في الإسلام في قذف أو غيره؛ لم تقبل شهادته 
أبدًا. وقبل أصحابنا شهادة كل محدود إذا تاب» إلا المحدود في القذف, والأصل في بطلان شهادة المحدود في القذف: 
قول الله تعالى: 4# والذين يرمون ا محصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لحم شهادة أبدًا 
وأولئك هم الفاسقون «9." 

(5) "غير": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "الترع". 

(0) في (ج): "والحكم فإنَّ". 


5لا 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في من لا تقبل شهادته] 


[ولا عدو وذي جَقّد يسُوؤه ما يسره] 
قوله: (وَعَكْسِه) يعني : يسره ما يسوؤٌه فهذه حقيقة العدو. 


[ولا مودع لمودع بأن زيداً سرّقها من حرزه] 
قوله: (من حرزه) يعني : حيث كملت شروط القطع فهو جا إل نفسه وجوب القطء(١المتك‏ حرزه» 
وأمًا حيث لا يجب قطع ف(قيل: ح): كذا لا يقبل أيضاً؛ لأَنَهُ دافع عن نفسه التهمة, و(قيل:ل): بل 
بل 
قوله: (خلافاً (للم)) يعني: فتصح شهادتما في حق زيد» وتبطل في حقهما. 


[ولا عبد لمولاه. وتجوز عليه. ولغيره] 
قوله: (وَتَجِورُ عَلَيْ وَلِغَيرُه): هذا مذهبناء("اوعند (ح).(؟)و(ش): لا تقبل شهادة العبد مطلقاء(5) 


وعند (الناصر):(5) أسا تقبل مطلقاً ولو لسيده (7) 


قوله: (في مَا في يَدِه): وسواءً كان باقياً في يده» أو قد ردّه لصاحبه» فلا يصح أن يشهد به له على 
الغير؛ لأنّهُ يدفع عن نفسه وجوب الضمان والكراء لمن يدعيه إذا ثبت ملكه من قبل مصيره إلى يدهء لا 
إن كان يدعي ملكه له من بعدء فتقبل شهادته» وهكذا في المستعير والوديع وكل من قبض شيئاً 
لغيره؛(") فلا يصح أنْ يشهد به لغيره له(١)على‏ الغير للعلة التي ذكرنا. 


)١(‏ "فهو جار إلى نفسه وجوب القطع": ساقط من (ج). 

.)؟5١1/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (555/7))؛ والمنتخب (ص:75717)» وشرح التجريد (571/5). 

(5) يُنظر: الندف في الفتاوى للسغدي (75//5)» وزاد الفقهاء: للإسبيجابي (9؟/738-771)» والتنبيه على 
مشكلات الحداية: لابن أب العِرّ (4/ 5.7). وفي الأصل: للشيبانى (؟/ 79): "وتجوز شَهَادَة العَبْد إذا كَانَ عدلا" 
أي: في هلال رمضان. 

(5) ينظر: الأم للشافعي (1/ 5/8)؛ ط الوفاء (8/ »)١75‏ واللباب: لابن امحاملي (ص: »)5١5‏ والمهذب: للشيرازني 
(9/ 47307)» والوسيط: للغزاللي (0// 5377 3)» والبيان: للعمراني /١7(‏ 7075). 

(3) في (بءج): "وعند (ن)". 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر »)5١5/5(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح ٠5/9(‏ 4): والأنظار السديدة في الفوائد 
المفيدة: لعلي مد بن يحبى العجري .)١/١57(‏ 

(0) في (ج): "من غيره". 


/االا 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في من لا تقبل شهادته] 


قوله: (وَلَا خاص): أمّا(')فيما استؤجر عليه وفيما(")قبضة فظاهر, وأما في غير ذلك» فقال (م), 
و(ح): لا تقبل أيضاء (قيل:ح)؛ لأنَّ منافعه ملك لمستأجره» فهو كعبده» وروى (أبو جعفر) عن 
(الحادي)» و(القاسم)» و(ن)» و(ش): أتما تقبل. (؟) 

[ولا في ما سبقت دعواه لنفسه] 
قوله: (وَلَا في مَا سَبَقَتَ(0)دَعْوَاهُ لِنَفْسِه) يعني: فلا يصح إن يشهد به لغيره من بعد دعواه؛ لأنَهُ 


منّهه(7أنَهُ قد باعه من ذلك الغير ثم يشهد به له.7")والبائع» والواهب» ونحوهماء لا تقبل شهادتهم لمن 
57 


[ولا البائع -ولو وكيااً- بتفريط الشفيع] 
قوله: (يكفريط الْشَّفِيْع): وذلك؛ لأنَهُ منّهم بأنَّهُ يريد(")تقرير البيع الذي وقع منه. 
[ولا القسّام, سيما بأجرة] 
قوله: (سِيمَا بأَجرَة): ظاهره أنّه1*)لا يقبل القسّام.1١‏ ١أسواءً‏ كان بأجرة» أو بغير أجرة» وهذا قول 


(ك)(١)و(ش)»‏ و(د)ء ورجّحه (الفقيهان: ع س). 


)١(‏ "لغيره له": ساقط من (لب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

83 "قا اط من زب 

(؟) "وفيما": الواو ساقط من (ب). 

(4؟) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (391/5)» والبيان: لابن مظفر .)5١١/5(‏ 

(5) في (ج): "سبقت فيه". 

(5) في (ب»ج): 'يتهم". 

(0) في (ج):"يشهد له به". 

(4) "يريد": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق» وللبيان الشافي .)5١/5(‏ 

(9) في (ج):"ظاهره يعني به". 

/5( هو: الذرّاع الأرضء وحرفته: القسامة. ينظر: أساس البلاغة: للزخشري (؟/ 75). وفي النهاية: لابن الأثير‎ )٠١( 

-575): "القُسامة بالضمّةٌ: ما يأحُذه القّسّام مِنْ َأ الْمَالٍ عَنْ أَجْرَتِهِ لتَفْسِِه كما يأخذ المتماسرة رَنمًا مَرْسُومًا لا 

أجراً مغلوماء كتواضعهم أَنْ يأَحدُوا من حُل ألْفٍ سَيْمًا معي وَدَلِكَ حَرَامُ. قَالَ الخطّابي: لَئِسَ في هَذًا ترم إِدا أحدٌ 

لهام أرته يِذ الَفُسوم لم وإنما هو فيمن وَل مر قوم» قدا قسَم بَْنَ أمْحَابه شَيًْا أشسك هِنْهُ لنفسه تعييياً 

يَسْتأئِرُ يه عَلَيْهِْ".... وَأَنَا القسامة- بِالْكشْر- فَهِيَ صّنْعة القّسّام. كالجرارة والجزارة» والبُشّارة واليشارة". وفي المغرب: 
5 


716 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [فٍ من لا تقبل شهادته] 


وقال في (الشرح)» و(شرح الإبانة): أَنَهُ يقبل إذا كان بغير أجرة عند (ط)ء و(ض زيد)ء و(ح)» 
و(ف).(0) 


[ولا القاضي بعد العزل في ما حكم] 
قوله: (بَعْدَ الْعَل): وكذا إذا شهد به قبل عزله في بلد لا ولاية له في الحكو(")فيها. 


[ولا ا مرضعة به] 
قوله: (وَلَا المُرْضِعَة به) يعني: بالرضاء؛ لأَنَهُ فعلهاء هذا مذهبنا. 


وقال (أبو جعفر)» و(قش): أَتا تقبل مع غيرهاء(؟)لكن عندنا أَنَّهُ لا تقبل في الرضاع إِلّا شهادة 
رجلين» أو رجل وامرأتين» ذكره في (اللمع)»(*)و(الشرح):217 قال في (الشرح): ِلأنُّ مما يجوز أن يطلع 
عليه الرجال ال محارم» وف هذا [و/9١؟]‏ مخالفة لما ذكره في (الكافي): في عيوب المرأة والأمة المشتراة, أنه 


تقب 0"أشهادة امرأة واهيدة (1) 


للمطرزي (ص: +78): (الْقَسْمُ) بِالمَنْح مَصْدَرُ سم الْقَسَامُ الْمَالَ بَينَ الشركاءِ فَيَقَهُ بَبْنهُمْ وعَيَّ أَنْصِبَاءَهُمْ". وفي 
معجم متن اللغة (5/ 575): "القسام: الذي يقسم الدور والأرضين وغيرهما بين الشركاء. وصنعته القسامة". 

.)78 وكتاب النصال: لابن يبقى (ص:‎ ))7٠١5 /9( ينظر: مناهج التحصيل: للرجراجي‎ )١( 

.)551/4( يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/”١٠).» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(9) في (ج): "بالحكم". 

(؛) يقول الإمام النووي في روضة الطالبين (9/ <+-907): "لا تُقْيَنُ شَهَادَةُ الْمُوْضِعَةٍ وَحْدَهًا"» وقال أيضاً: 'إِذَاكَ يم 
نِصَابُ الشَّهَادةٍ بأَنْ شَهِدَتٍ الْمُرْضِعَةُ وَحْدَهَاء أو امرَأةٌ أَجْترية أو امْرَََانِء أو ثَلاثُ, فَالْوَرَعْ أَنْ يَنْرْكَ نِكَاحَهَاء وَأَنْ 
يُطَلََهَا إن كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ التِكاح". ينظر: العزيز: للرافعي (701/9- 507)» وفي البيان: للعمراني /١(‏ 817"): 
"وإن شهدت المرضعة بأنما 57 طفلا مع ثلاث نسوة معها وهن عدول.. حكم بكونه ابنا للها". وفي الحاوي الكبير 
/1١(‏ 05 5): 'قَالَ الْمَاوَرْدِيُ: أَمَا سَهَادَةُ الْمرْضِعَةٍ باليَضَاع فَمَقْبُولةُ مَالَ تدع كا جره الضَاعء لِأَنَهَا لا تَسْتَفِيدُ ينا 
تَفْعَاه ولا تَسْتَدفِعُ بجا صرَراء فَرَالَتٍ الثْهْمَةُ عَنْهَا فَقْيلَث". ووافقه الشيرازي في المهذب (6/ 454)» وانظر: بحر المذهب 
للروياني /١١(‏ 487)» وتحفة امحتاج: لابن حجر الحيتمي (8/ .)3٠١‏ ومغني المحتاج: للخطيب الشربيني (5/ 58 »)١‏ 
وتحاية امحتاج: للرملي (1/ »)١85‏ وفتح المعين: لزين الدين المعبري (ص: 531 4). 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (:/7؟١).‏ 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)51١/5(‏ 

(0) في (ج): "يقبل فيها". 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف من لا تقبل شهادته] 


وقال (ك): أَنّهُ تقبل فيها(")شهادة امرأتين.(5) 


(5) 


وقال (ش): أربع نسوة. 


[ولا الأخرس] 
قوله:(0) ولا الأخْرّس): وذلك؛ لأنَّ الشهادة تحتاج إلى لفظها. 


وقال (ك),017(")و(الوافي): أَنَّهُ تصح شهادته بالإشارة المفهمة فيما يشهد عليه بالمشاهدة من غير 


سماع(8) كما إذا قيل للشاهد: أنت تشهد بكذاء فقال: نعم.(9) 


[ولا في ما سبقت دعواه لنفسه] 
قوله: (كمًا يُتَفَذا' 'أبه الوَصَايَاء وكما لو(١١)‏ كان في الورثة صغير): هذا تمثيل لما يتعلق به 
و10 ١كتقبل‏ شهادته فيه» وهو حيث يكون في الورئثة صغير» فلا يقبر )أن يشهد هم وعليهم؛(") لأنَّ 


)١(‏ ينظر: الجامع: لعطية النجراني (ص:١2)7075‏ وشرح التجريد: للمؤيد بالله (75-5+1/5)» والبيان: لابن مظفر 
(:/؟؟7). 

)١(‏ في (ج): "يقبل فيه". 

(*) ينظر: النوادر والزيادات: لابن أبي زيد القيرواني (/ »)57١‏ والكافي: لابن عبد البر (؟/ 3030)» والذخيرة 
للقراقي .)553/٠١(‏ 

(:) ينظر: الأم للشافعي (5ه/5*- 58)»؛ ط الوفاء (5/ 5 35-92))» والوسيط: للغزالي (7/ »)١9/‏ وروضة الطالبين: 
للنووي (9/ 75) ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ 55/8). 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) يقول ابْنِ شَعْبَانَ القاضي عبد الوهاب: "شهادة الأخرس جائزة إذا فهمت إشارته خلافًا لأبي حنيفة والشافعي؛ 
لأن الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى الحاكم فإذا فهم منه بطريق يفهم من مثله قبلت كالناطق إذا أداها بالصوتء ولأتما 
معنى يحتاج إلى النطق ليقع الفهم به فإذا تعذر النطق به جاز أن تقوم الإشارة مقامه إذا وقع الفهم بما أصله الإقرار 
والطلاق. ينظر: المعونة: للقاضي عبدالوهاب (7/ 55 »)١‏ والتاج والإكليل: للمَوّاق .)١517/4(‏ 

() "(ك)": ساقط من (ب)» وهو تصحيف. 

() "من غير سماع": ساقط من (ج). 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (577/5). 

)٠١(‏ في (ب): "تنفذ". 

)1١(‏ في (ج): "لو قال". 

(19) في (ب): "فلا". 


فى 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [فٍ من لا تقبل شهادته] 


حق الصغير يتعلق به في قبضه؛ أو التسليم عنه» وكذا حيث يشهد بدين للميت على الغير» أو بدين 
على الميت للغير» فإن ذلك يتعلق به؛ لأنَّ له ولاية القضاء والاقتضاءء ولو كان الورثة كلهم كبار» أو 


الذي لا يتعلق به وتصح شهادته فيه لهم وعليهم» وهو(")حيث يكونوا كباراً كلهم ويشهد لحم بعينٍ في 
أيديهم أخذوها على الغير يا هم ميراث من أبيهم؛ أو يشهد عليهم قُُ شيء أخذه الغير عليهم» فيشهد 
به للآخذد.(5) 


[تقبل شهادة الآباء لأبناء وعكسه] 
قوله: (وَالأْصُؤلء وَالفُرُْع): هذا مذهبناء خلاف (ك).0*أو(ح).7)و(ش)(") ورواه (أبو جعفر) عن 
(زيد).87) و(قم). 


قوله: (والأزواج» وَالرَوجَات): والخلاف فيه(3)(لأح).(١‏ ١أو(ك).(١11)‏ 


)١(‏ في (بءج): "فلا يصح". 

(0) في (ج): "ولا عليهم". 

60 "رعوادي (1): امو "وتيت سن (يعاج): 

(4) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/4 .)٠١‏ 

(5) "(ولا تجوز شهادة الابن للأبوين ولا هما له ولا الزوج للزوجة ولا هي له وتحوز شهادة الأخ العدل لأخيه). يعني 
ومنع ذلك كله للتهمة بالمباحات لما بين من ذكر المودة غالبا المازري وما علا من الآباء وما سفل من الأبناء كالملاصق 
في المنع لأن المودة لا تختص بالقريب بل قد تكون للأبعد آكد كما هو مشاهد ونسب بعض الشافعية لمذهب مالك 
إجازة شهادة الأبناء للآباء لا العكس فأنكر والله أعلم". ينظر: شرح زروق على متن الرسالة (؟/ 317)» والتفريع: 
لابن الجلّحب (79/ 8097؟)ء و(ض: .)١178‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي »)١77 /١5(‏ والهداية: للمرغيناني (9/ .)١57‏ 

(0) ينظر: المهذب: للشيرازي (؟/ 477 5) والوسيط: للغزالي (0/, 55 ؟). 

(8) "عن علي (ع م) لا تجوز شهادة ولد لوالده ولا والد لولده إلا الحسن والحسين فان رسول الله -كَييهِ- شهد لمما 
بالجنة". ينظر: مسند زيد بن علي »)537/١(‏ كتاب الشهادات. 

(9) في (ج): "فيها". 

»)5 05 /9( وفتح القدير لابن الهمام‎ »)١4١ /5( ينظر: عيون المذاهب للكاكي (ص:9١١). والبناية: للعيني‎ )٠١( 
والكافي: لابن قدامة (4/ /ا/1؟)»‎ 

)١١(‏ ينظر: المدونة: للإمام مالك (7/ 557)» و(5/ »)١5‏ وشرح زروق على متن الرسالة (؟/ 317)» والتفريع: 
لابن الجلّاب (؟/ 107؟). و(ص: »)١78‏ والفروق للقراقي (4/ .)١١‏ 


دف 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف من لا تقبل شهادته] 


وقال (النخعي)» و(ابن أبي ليلى): يُقْبَل الزوج لزوجته لا حي له.(1) 
قوله: (أثبتهًا أَعْمَى): وذلك؛ دتما شهادة على الصوت.(5) 
قوله: (كتكَؤبء وَعَبْدِ): وكذا سائر المنقولات. 


[تقبل شهادة الأقلف(2)] 
قوله: (وَالأَغْلّف لِعُذْرِ) يعني: على القول بأنَّ الختان(؛)واجبء وهو قول (م)» و(ش)» في الرجال 


الا 


وقال (المرتضى):(6أو(ح):("اأنَه 507 الكل.(8) 


وقال (الناصن):(١)‏ آنه واجحب غيل الرجال يشت غلن الساة: 


)١(‏ (مَوْلْه: ولا تَقْبَل سَهَادَةُ أَحَدٍ الرَوْجَيْنٍ لِلآخر)» وَلَوْ كَانَ الْمَسْهُودُ لَهُ مِنْ الروفْجَة أو الرؤج مَلُوكا. وَقَالَ الشَافِعِينُ: 
تُقْبَلُ وَبِمَوِْنَا قَالَ مَالِكُ وَأَحمَدْ. وَقَالَ ابن أي لَبْلَى ولتَّوْرِيُ وَالنَحَعِم: لا تُقْبَلُ شَهَادُ الروْجَةٍ لِرَوْجهًا لأَنَّ ا حَمًا في 
اله لؤجُوبٍ تَفَقيهاء وَل سشَهَادَة الج لا لِعَدم التّْمَة'. ينظر: فتح القدير لابن الهمام (9/ 05 4)» وعيون المسائل 
للقاضي عبدالوهاب (ص: »)5١5‏ وبداية امجتهد وتماية المقتصد (5/ 41؟)» والحاوي الكبير (11/ »)١57‏ والبيان: 
للعمراني »)5١4 /١(‏ والمعاني البديعة: للرعي (؟/ 8 4)» والبيان: لابن مظفر (557/4). 

(؟) في (ب): "على الزوج"؛ وف (ج): "على الضرر"؛ والصواب ما أثبته موافقة للسياق وللبيان الشافي (84/4؟). 
(؟) هو: الذي ل يُحَْنْ. يُنظر: الصحاح: للجوهري (5/ ».)١ 5١8‏ والعناية: للبابرت (/1/ 57١‏ )2 ودستور العلماء: 
لنكري »)٠١5 /١(‏ وتاج العروس: للزبيدي (4؟/ »)١8١‏ ومعجم متن اللغة: لأحمد رضا (4/ 13 595). 

(؛) هُوَ: قطع الجلد اليد على الحشَمّة". ينظر: دستور العلماء (؟/ )» وثي المغرب: للمطرزي (ص: :)1١١0/‏ 
(الَسَفَةُ) ما قَوْقَ المتَانِ مِنْ رَأْسِ الذّكرٍ. 

(5) ينظر: البيان: للعمراني ».)35/١(‏ والعزيز: للرافعي »)5١5/١1١(‏ واختلاف الأئمة العلماء: لابن هبيرة (١/457؟).‏ 
(5) ينظر: كتاب الأحكام (507/7))» والبحر الزخار: لابن المرتضى .)"5٠6 ,80//1١7(‏ 

(0) في (ج): 'والنساءء و(ح)» وقال (ح)» و(المرتضى)". 

(8) "اختلفت الروايات في ختان النساء؛ ذكر في بعضها أنما سنة» وهكذا حكي عن بعض المشايخ» واستدل هذا 
القائل بما ذكر مد -بولتته- في كتاب الخنثى: أن الخنثى يختن» ولو كان مكرمة لا يختن؛ لأنه يحتمل أنه امرأة» وعلى 
هذا التقدير لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلكء» فيتعذر الفعل لانعدام الفاعل فيسقط» وذكر شمس الأئمة الحلواتي في (أدب 
القاضي: للخصاف): أنَّ ختان النساء مكرمة". ينظر: المحيط البرهاني: لابن مازة (5ه/ 3075)» وشرح أدب القاضي 
للخصاف: للصدر الشهيد (5717/5))» والمبسوط للسرخسي »)١57 /٠١(‏ وتبيين الحقائق: للزيلعي (5/ 5؟١5)»‏ 
والبناية: للعيني /١(‏ 7599). 


تحرف 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف من لا تقبل شهادته] 


[تقبل شهادة المختبئ] 
قوله: (وَالمُحْتَبى المُعَاين): والخلاف فيه ل(مالك).(7005) 


قوله: (وَالمِجُؤْس كذلك): هذا قول (الوائي)» (قيل:ح) ويؤيده قوله -#كله-: «سْنُوا بي شنّة أَهل 
الكتاب».(5) 


وقال (ط)» و(أبو مضر): لا تقبل شهادتهم على بعضهم؛ لأَنَُّ لاكتاب لهم (5) 


اللالا 


اللالا 
اللالا 


)1١(‏ '(الناصر)": ساقط من (ب). 

(0) في (ب): "فيه (ك)". 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/5؟5؟). 

(4) عن عْمَرَ بْنَ الحَطّابِ -ي- ذَكَرَ الْمَجُوسَ. فَمَالَ: مَا أَذْرِي كيف أَصْنَعْ في أَمْرهِم. فَمَالَ عَبْدُ الْمنٍ بن عَوْفٍ: 
أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللو -قه- يَقُولُ: «سْنُوا بِمْ نه أَهلٍ الْكِتَابٍ». رواه مالك في الموطأء كِتَابُ الرَكَاقِ باب: 


جِرْيَةٌ أل الْكِتّابٍ (7/ 5 85) (958/ 597). قال البزار في مسنده (/ 55 5): "وهَدًا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاُ جَمَاعَةٌ عَنْ 


جَعْمَرِ عَنْ أبيه » و1 يَقُولُوا عَنْ جَدّو وَجَدُهُ عَلِنُ بْنْ الحُسَيْنِه وَالحَدِيثُ مُرْسَلٌ ولا نَعْلَمْ أَحَدَاء قَالَ: عَنْ جَعْمَرِء عَنْ 
أبيه عَنْ جَدو إلا أَبُو عَلِيَ الَفِيَ عَنْ مَالِكِ". وقال الرباعي في فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار (4/ 
"رجاله ثقات إلا أنه منقطع". وفي الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في 
تفسيره (ص: 544 )١‏ "77- حديث روي مرسلا عن النبي - أل أنه قال: "سُنوا جمم سنة أهل الكتاب", ولكن لم 
يثبت بهذا اللفظ» وإنما الذي في صحيح البخاري: عن عبد الرحمن بن عوف --؛ أنَّ رسول الله -صلى الله عليه 
وآله وسلم- أخذ الجزية من حوس هَجَر ولو سلم صحة هذا الحديث» فعمومه تخصوص بعفهوم هذه الآية: ملوَطْعَامُ 
ايخ وتنا الْكتَابت حل ك4 فدل بكفهومه - مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يبحل. 
(المائدة: ه). 


() يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5 .)٠١‏ 


رف 


فصل: [ني اختلاف الشاهدين] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [فٍ اختلاف الشاهدين] 


[يكون اختلاف الشاهدين إما في: الإقرارء أو في العقود. أو في أعواضهاء أو في قول وفعل] 
قوله: (أوْ في أَغْوّاض الْعُقُود):(١)وكذا‏ في الدّين المطلق من غير إضافة إلى عقدء فحكمه واحد. 
[اختلاف الشاهدين في الإقرار في زمانه ومكانه لا يضر] 
قوله: (لا يَضْر): والخلاف("افيه ل(زفر)» والوجه في ذلك: أنَّ العادة جرت بتكرير الإقرار» فلا يضر 
اختلافهم في وقته» أو زمانه. 
(قيل:ه): وذلك عام في كل إقرار حتى في الزق» وهذا حيث لم يختلفا في صفة ما أقرّ به فأمّا إذا اختلفا 


في صفته فنا | قم الشهادة.(؟) 


[ويبصح في قدره, ما اتفقا عليه لفظاً ومعنى ] 
قوله:(4)(مَا اتَّفَهَا عَلَيّْهِ لَفظاً) يعنى: إذا ادعى المدعى (*)الأكثر من ذلككء فأنًا إذا ادعى الأقل فإن 
شهادة الذي شهد بأكثر لا تصح بل تبطل. 
[من صور: اختلاف الشاهدين ني قدر الإقرار] 
/١[‏ طلقة مَعَ ثلاث بألفَاظِ] 
قوله: (وَطَلْقة مَعَ ثلاث بألقَاظِ) يعني: أنَّ الثلاث أوقعها بألفاظ متفرقة» فيحكم بواحدة وفاقاًء وإن لم 
يقل تا بألفاظ بل أطلق؛ ففيه الخلاف؛ على قول (م): يحكم بالأقل» وعلى قول (لحادوية): لا يحكم 
بشيءه ذكر ذلك (الفقيهان: ي س).(5)(/) 


(1) "أو في العقود» أو في أعواضها": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:573). 

)١(‏ "والخلاف": الواو ساقط من (ب). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/5؟5). 

(4) "قوله": ساقط من (ج)» ووضع كلمة "يعني" مكانها وهو تصحيفء والصواب ما أثبته موافقة للسياق. 
(5) في (ب): 'مدعي". 

(5) في (ب): "(الفقيهان: س ي)". 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5 »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (8/5؟١7‏ + .)١55‏ 


تف 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [فٍ اختلاف الشاهدين] 


/١[‏ الْعرَبيَّة مَعَ القارسيّة] 
قوله: ((١)الْعرَبِيّة‏ مَعَ الفَارسيّة) يعني: في لفظ الشاهدين إذا شهدا بشيء لكن أحدهما عربي والثاني 
فارسى» فنطق كزة(')بلغته» ويحتمل أنَّ مراده في إقرار المشهود("اعليه إذا شهد أحدهما أَنَّهُ قد بالعربية؛ 
وشهد الثاني أنَّهُ أقمّ بالفارسية وهما في شىءٍ والحى .فاع تصحٌّ الشهادة؛ لأنَّ الإقرار ما يكرر في العادة؛ 
ذكره (الإمام:ح)» و(صش)» وأمّا في غير الإقرار من سائر الألفاظ والعقود فلا يصح ذلك؛ لأتما تكون 
شيادة كل بواسق ل غين نا شيك يذ الك كارا 


["/ هبّة الدّيْن مَعَ بتراءته] 
قوله: (وَهِبَة الدَّيْن مع براءته):7١)هذا‏ ذكره (ح).("أوهو بناءً على أصله أنَّ: هبة الدين لا تحتاج 
قبولً» فهي كالبرء» وهو تحريج (م) أيضاء وأمَا على قول (السيدين) أَتَا تحتاج إلى القبول فهي تخالف 
البرء» على قولنا أنّهُ إسقاط» فلا تتم الشهادة» وأمّا على القول بأنَّ البرء تمليكء فَإِنّهُ يكون على العكس 
من ولف لالة! 


[4/ الحوالة مع الكفالة] 
قوله: (وَاحُوالَّة مَعَ الكمّالّة): هكذا في (اللمع)» 7 ١)ف(قيل:ف):‏ أَنَّهُ على ظاهره؛(١١)‏ 


و(قيل: ح):(١١)إنما‏ تستقيم إذا كانت الحوالة تبرعأء لا عن دين» حتى توافق الكفالة في أَنّهُ لا("١‏ )يغبت 


)١(‏ الواو ساقط من (ب). 

ال 

(؟) في (ب): "مراده بإقرار الشهود". 

(4) في (ب»ج): "شهد به الثابي". 

(5) يُنظّر: الرياض: للثلائي (و/5 »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (579/5). 

(5) في (ج): "مع إبرائه". 

(0) "هذا ذكره في (اللمع) عن (ح)؛ وقال هما واحد عند (ح) من حيث أن كل واحد منهما لا يحتاج إلى القبول". 
كذا في الرياض: للثلائي (و/5 .)٠١‏ 

() "على العكس من ذلك": ساقط من (ج)» وأبدل عنها ب: "كاطبة". 

(9) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5 »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (77/5؟ -17؟50). 
)٠١(‏ يُنظر: اللمع: للأمير:ح .)١59/5(‏ 

.)1917 يُنظر: الزهور المشرقة: للفقيه يوسف الثلائي (؟/ اللقطة:‎ )١١( 

)1١(‏ في (ب): "و(قيل: ع)". 

(06) "لا": ساقط من (ج). 


ككالا 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [فٍ اختلاف الشاهدين] 


عليه ِل برضاه» وأمًا إذا كانت عن دين» فإئما(١)تخالف‏ الكفالة؛ أنه يثبت عليه قٍِ الحوالة بغبر 


نضا 0؟) 


[ه/ الطلاق المطلق مع البائن] 


قوله: (مَعَ بَائْن) يعني: حيث أدّعت الزوجة البائن. 


[الإقرار بالمعنى فقط لا يصح] 
قوله: (لا مَعْنا(")فقط) يعني: لا إن اتفقا الشاهدان في المعنى من غير( لفظ» فلا(*)تتم الشهادة عند 


(الحادوية)» و(ح).(1أوعند (م).ء و(ك)»"او(ش)ء!“او(ف).ء و(د): أنَهُ يحكم بلأقل؛ 
تالقان فد )1١(‏ 


قوله: (وَتَطْلِيفَتيْن مَعَ ثَلاث) يعني: مطلقاء ولم يقولا بألفاظ» فأمًا لو قالا ذلك(١١أفَإنّهُ‏ يحكم بثنتين كما 
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() ف (ج): "فهي". 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (71/5؟). 

(*) "معتى": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:575). 

(4) "من غير": في (ب): "بغير". 

(0) في (ب): "ولا". 

(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (5/ 48 »)١‏ والمحيط البرهاني: لابن مازة (4/ /451). 

(0) ينظر: البيان والتحصيل: لابن رشد (9/ 57377)» والمقدمات الممهدات: لابن رشد (9/ »)7577١‏ والأوسط لابن 
المنذر (0/ 4 5"). 

(8) ينظر: الحاوي الكبير (15/ 917)» ونماية المطلب: للجويني »)5٠ /١5(‏ وقضاء الأرب في أسئلة حلب: للسبكي» 
تقي الدين (ص: 15177). 

() في (ب): "فإتهما". 

)٠١(‏ 'لْعْمَبَرْ باق السَاجِدَيْنٍ في اللَّْظ ولمع عِنْدَ أبي عببقة» فَِنْ سَهِدَ أحَدُمًا بألَفٍ والآحر بِألقَبنٍ 1 ثبل 
الشَّهَادَةٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَهَُا تُقْبَنْ عَلَى الْأَلْفِ إِذَا كان الْمُدّعِي يَدَعِي الْأَلْمَيْنِ". ينظر: مختصر القدوري (ص: ١؟١١)»‏ 
والهداية: للمرغيناني (*/ »)١١‏ وفتح القدير لابن الحمام (1// 575)» والمبسوط للسرخسي /٠١( :)١58/5(‏ 
89) وحاشية ابن عابدين (54/ 579 )» والبيان: لابن مظفر (5/ه؟؟ -5850). 

كلاف ايج بدن 

.)٠١ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/4؟‎ )١١( 


يضف 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في اختلاف الشاهدين] 


قوله: (مِنْ غَيْرٍ جنْسِه): هذا وفاق» وكذا(١)ف‏ الثلاث الصور التي بعده.(5) 

قوله: (مُطْلّق لا مِنْه): ما جاء بهذه العبارة؛ لأَنَهُ قال في (اللمع): وشهد الثاني بألف مطلق.(©) 

لكن: قال (المذاكرون): صوابه: أَنّهُ (لأمته), فجمع (الفقيه:س) بين العبارتين» فأمًا مع الإطلاق فإتا 
تصح الشهادة ويحمل المطلق على المقيّد(؟) ذكره في (الكافي): و(شرح الإبانة).(*) 

قوله: (مَعَ هبّة نَفْسهِ منْهُ): وذلك؛ لأنَّ الهبة تحتاج إلى القبول» والعتق لا يحتاج إليه. 

قوله: (وَعِنْدَ (م) يُحكّم بالأقل): هذا راجع إلى المسألتين الأولتيين بعد. 


قوله: (لا معنى فقط):("إلّا إلى المسائل الأربع التي بعدهماء فهي متفق [ظ/9١؟]‏ عليها؛ لأنما لا 
0 
6 ( 
قوله: (مَعَ التَجاحُد في الْعَقْدِ فتبطل) يعني:(6)الشهادة لا تتم» وهذا وفاق. 


قوله: (إِلّا إن انَفقَا عَلَيْهِ يَْبْت(1)بالْأَقَلَ) يعنى: إذا كان الخصمان متصادقين على العقد, وإنما تشاجرا 
في عوضه. فيحكم بالأقل إذا اتفقا في لفظه» ومالم يتفقا في لفظه فعلى الخلاف بين (الحادوية)» و(م)» 


هل يحكم بالأقل أم لا ؟ كما إذا كانت الشهادة على الدّين مطلقاًء أو على الإقرار كما تقدم.(١٠)‏ 


قوله: (حَلَّفَ مَعَهُ وَاسْتَحقَّ الْكُلٌ) يعني: إذا ادعى ألفاً وخمسمائة. 


)١(‏ "كذا": في (ب): "وقال". 

(؟) الصور الثلاث هي: "© ألف عن قرض مع ألف عن غصبء © وألف ثمن عبد مع ألف مطلق لا منه» © وعتقه 
مع هبة نفسه منه": ينظر: المطبوع من التذكرة (ص:5759). 

(؟) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (9/4؟١).‏ 

(5) يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (ظ/١5١).‏ 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5 »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (571/5). 
(5) "مع اتفاق المعنى": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:575). 

(0) "لأنما لا تتم": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج)؛ ونسخة أخرى. 
() " فتبطل يعني": في (ب): "فرط بمعنى". 

(9) "ثبت": كذا في (ب) والمطبوع من التذكرة. 

)٠١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5 »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (4/5؟5). 


7 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في اختلاف الشاهدين] 


قوله: (اسْتَحَقَهُمَا إِنْ حَلّف(١لممًا)‏ يعني: المالين فعا وهما: ألف: وألف وخحمسمائة» وهذا وفاق بين 


من يثبت الحكم بشاهد وعين؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما شهد بغير ما شهد به الثاني لما أضافا إلى شيغين. 
قوله: (وَإِلَ جهّةٍ: بَطلَّتِ الْشّهادَة): هكذا( ")في (الشرح)» و(اللمع).(")عن (ط)ء و(صش). 


قيل: وجهه[؛ أأَنّهُما تكاذبا لما أضافا إلى جهة واحدة» ولعله يستقيم إذا أضافا إلى وقت واحدء أو 
عقدٍ واحد» فليس أحدهما بالصّحة أولى(* )من الثاني (1)بالبطلان» وما إذا لم يضيفا إلى ذلك فَإِنّهُ يكون 
كما إذا أطلقاء والله أعلم» فيحكم بالألفء وإن أضافا إلى وقتين لا تتم شهادتمما إِلّا أن يحلف مع 
أحدهها حكم له.(8()97) 


قوله: (وَلّوْ صَّغر)(7)يعني: المكان» وهذا إشارة إلى خلاف (ح) أَنَّهُ إذا كان صغيراً بحيث يمكن أَنّهُما 


السيكعال" اللي من عاتب إل جائب عرييف واد 010 


قوله: )0 تصح): هذا جواب لما قبله» -الكل- من بعد قوله: (بطلت الشهادة): والمراد تمنذا ما لا تتم 
الشهادة» وإذا حلف مع أحدهما حكم له. 


قوله: (وكُذًا في باع وَطَلّقَ,... إلى آخره):(١)الخلاف‏ حيث شهد أحدهما بنفس الفعل الذي بالقول» 
كالبيع) والنكاح» والطلاق» ونحو ذلك» وشهد الثاني على الإقرار بذلك» فقال قُ (الإفادة)» و(ط), 
و(ش): لا يحكم بذلك. 


)١(‏ في (ب): "حلفا". 

)١(‏ "هكذ": الماء ساقط من (ج). 

(©) يُنظر: اللمع: للأمير: ح (9/5؟١).‏ 
(:) في (بءج): "ووجهه'. 

(5) في (ج): "أولى بالصحة". 

(-) "من الثاني": في (ب»ج): "والفاني". 
0 "له": ساقط من (ب). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (581/5). 
(04ق :اي "صدرا 

.مي (). ««التسباصيط. ,بي رى). لتنا ري ري 5ه 
)1١١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5 .)٠١‏ 


225) 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في اختلاف الشاهدين] 


وقال قٍِ (الزيادات)» و(ح): أنه يحكم وه اومشقرة فيما يؤذي(”) بالجوارح » كالقتل» ونحوه حيث 
شهد أحدهما بنفس الفعل» وشهد أحدهها(؟)بالإقرار به أَنّهُ لا يصح بذلكء والمراد: لا تتم الشهادة.(5) 


قوله: (لْ نصح حَقٌ تُعَاد): هذا غير مستقيم؛ لأنَّ الشهادة بالقضاء إن كانت في مجلس الشهادة بثبوت 
الدين فهي تنقضياء ويكين قل كدي ١‏ اشيادته الأولى» وإن كانت في مجلس آخر بعد مضي وقت 
يجوز فيه القضاء فإن الأولى صحيحة» والثانية لا تتم إِلّا بشاهد(")آخر أو(8)بمين من ادعى القضاء. 
[وقد قيل: أن مراده: إلا أن تعاد» يعني: إلا أن يشهد شاهد آخرء يعني: بالدين مع الذي لم يشهد 


بالقضاء] ,097( (١‏ 
قوله: (إِنِ اخْتَلّف سِببَهُمَء أو جِنْسَهُمَا): وكذا إذا اختلف نوعهماء أو صفتهماء وهذا وفاق مطلقاً. 


قوله: (أَوْ عَدَدَهْمَ) يعني: مع الإطلاق وعدم الإضافة إلى سبب» وهذا قول (الحادي)» و(ح): أنَّهُ يحب 
الكلء وعند (ن)» و(ش)» و(ف).» و(غّد): أَنَّهُ يحكم بالأكثر منهما فقطء وأمّا إذا أضافوا ذلك إلى 
سبب واحدء فإنّهُ يحكم بالأكثر فقط.(١١)‏ 


قوله: (أَوْ صَكْهُمَاء أو تَجْلِسْهُمَا) يعني: مع اتفاقهما في العدد. ومع الإطلاق» وعدم الإضافة» والصّك 
هو: الورقة المكتوب فيهاء(١)فإذا‏ كان ذلك في ورقتين فهو دليل على أَنَهُ مالان» وهذا قول 
(التتخب)ء("أو(ح)؛ و(ع).(2) 


)١(‏ "وكذا في باع وطلق ووكل» بالكعر اليف إل في أحد قولي (المؤيد بالله» وأبي حنيفة).": هذا نص التذكرة 
(ص:50؟5). 

(؟) "به": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب)» موافقة للسياق. 

(0) في (ب): "يؤذ". 

(:) في (ج): "وشهد الثاني". 

(5) يُنظر: تعليق على اللمع: للنحوي (ظ/ هه »)١‏ والرياض: للثلائي (و/4 .)٠١‏ 

(5) في (ب): "وتكون قد أكذبت". 

(0) في (ب): 'بشهادة". 

(8) "أو": الألف ساقط من (بءج). 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسختين أخرى) موافقة للسياق. 
)٠١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (و/4 .)٠١‏ 

)١١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (88/5؟). 


حرف 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في اختلاف الشاهدين] 


وقال في (الفنون)»(4)و(ن)» و(ش).(*)و(ف)» و(عد): أنَهُ مال واحد.(0) 


قوله: (لا إن اتحد الْمَجلِسء أو السَبّب) يعني: مع اتفاقهما في العدد والجبسء والصفة» والصّكء 
فيكون مالاً واحداً وفاقاً. [فلو أطلقا(")الشهادتان ذلك ولم يصفان لا مجلسء.(6)ولا سببء ولا صكء 
مع الاتفاق في العدد. والجنسء والصفة» فهو محتمل» ولعله يكون مالاً واحداً؛ لأنَّ الأصل براءة 
الذمة] (9) 


قوله: (وَتقَدا) يعني: بعال ١)التّمن؛‏ وذلك؛ أن الشهادة قِ البيع(١١)لابد‏ فيها ور ذكر 
قدر(؟١)الثمن؛‏ أو قبضة؛ لأَنَّ الحكم بالبيع يقتضي الحكم بالمبيع للمشتريء وبالثمن للبائع. 


قوله: (وَلِلمُوْفَتء ذُوْنَ المطلق): هذا(؟١)على‏ قول7؟ ١)(الحادوية)»‏ وعلى (قم): أنَّ المطلق أولى؛ لأَنَهُ 


أقدم عنده؛ ولا فرق في ذلك بين أَنْ يكون المبيع في يد زيد الذي أضافا إليه أو في يد أحدها.(١1)‏ 


)١(‏ الصّكٌ: الكتاب الذى يُكتب ف المعاملات والأقارير الجمع: صُكُوك وصِكاك. 

صَكٌّ الرجل للمشترى يصّكٌ صّكا: كتب الصّك. ويقال: هو معرب. وكانت الأرزاق تكتب صكاكا فتخرج مكتوبة 
فتباع» فنهى عن شرائها. ينظر: الإفصاح في فقه اللغة: ل حسين يوسف موسىء وعبد الفتاح الصّعيدي /١(‏ 7؟5)» 
ومعجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء (ص: »)١١١‏ ومجمع بحار الأنوار: لمي ١م‏ سس 

(؟) يُنظر: المتتخب: للإمام الحادي (ص:7710). 

(0) في (ج): "و(ع)» و(ح)". 

(:) يُنظر: الفنون: للإمام اهادي (ص:575). 

(5) "و(ن)»ء و(ش)": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (577/4)» وكتاب التحرير »)550/١(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (75/ 5/8). 
(0) في نسخة: "أطلقتا". وفي نسخة أخرى: "أطلقت". 

(8) في نسختين: "ولم يضيفاه إلى مجلس". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسختين أخرى) موافقة للسياق. 

)٠١(‏ في (ب): "سلم". 

)١١(‏ في (ج): "الشهادة بالبيع". 

)١١(‏ في (ب): "ذكر تسمية". 

(؟1١)‏ "هذا": ساقط من (ب). 

)١5(‏ "قول": ساقط من (ب). 

.)57814/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١5( 


خرف 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [فٍ اختلاف الشاهدين] 


قوله: (فَلِذي اليّد): وذلك؛ لأنَّ كونه في يد أحدهما دليل على تقدم ملكهء فيكون أولى» 
وظاهر (١عبارة‏ (الكتاب): أنَّ هذا في الصورتين معاً حيث أطلقا البينتان»(')وحيث أضافا إلى وقت 
واحد» وقد قيل: أَنَّهُما إذا أضافا إلى وقتٍ واحدٍ بطلاء وكان كما لو لم يبيناء وهو" /أولى» ولعله وفاق» 
ويكون في الظاهر لذي اليد. 


قوله: (فَإن كانت في يد البائع» فَنِصْفَانِ): هكذا أطلق في (اللمع):(؟)والمراد به: حيث أطلقا وم 
يقر0*)البائع لأحدهما بالتقدم؛ إذ لو أقرّ كان أولى» كما ذكروهط' في النكاح؛ إذا ادعى رجلان زوجيّة 


امرأة وبينا من غير تاريخ فَإِتا إذا أقرت لأحدهما بالتقدم كان أولى .(8(09) 
قوله: (قَبِصْفَانِء وَقتاء أو أَحَذْهُما): وذلك؛ لأنَّ استحقاق أحدههما لذلك من زيد لا يمنع استحقاقه له 


مو قري لاابواة فس أن تاشر 


قوله: (حَيْتُْ الدّار في يَدِ الْغيرْ) يعني: غَيرَ المشتريين('')والبائعين» وكذا لو كانت في يد 


المشتريين(١‏ ١أمعاء‏ أو في يد البائعين معاء وأمّا إذا كانت في يد أحد المشتريين» أو في يد البائع منهء فَإِنَّ 


)١(‏ في (ج): "لظاهر". 

(0) في (ب): "البينتين". 

(9) في (ب): 'وهذا". 

(4) يُنظر: اللمع: للأمير:ح .)١57/5(‏ 
(5) في (ج): "يقر به". 

(5) في (ج): "ذكره". 

(0) في (ب): "أولي"» بالياء. 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/4 .)٠١‏ 
(5) في (ج): 'عمر". 

)٠١(‏ في (ج): "المشتري". 

)١١(‏ في (ج): "المشترين". 


تحرف 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [فٍ اختلاف الشاهدين] 


بينة الخارج(١)تكون‏ أولى» ويحكم بما لهء ذكره (الفقيهان:ح س)» وأمّا الذي في (اللمع): فأطلق أَتَا 
تكون هما عا وم يفصل» وأبقاه (الفقيه: ع) على ظاهره (5) 


قوله: (أوْ أَطَلَقُواد كم بِالْصّحَةِ): وذلك؛ لأَنّهُ يحمل على أَنَّهُ قد فعل(")ذلك في وقنين [و/١؟؟]‏ 
ثابت العقل في أحدهماء وزائل العقل في الثاني» فيحكم بالذي وقع مع ثبوت العقل» هل تقدّم أو 
تأخّر؟ وهذا الذي صححه (الفقيه:ح). 
وأمّا (أبو مضر) فقال: إذا أطلقا البينتان حكم بالبينة التي تشهد بخلاف الظاهر من حاله» فإن كان 
ظاهره العقل حكم ببينة زوال العقل» وإن كان ظاهره زوال العقل يوم فعل ذلك» حكم ببينة العقل» ذكر 
ذلك عنه في (اللمع): في هذا الباب.(4) 


قوله: (فَإِنْ الْعيْاهُمَا) يعني: على (قم).(”)وهو ثاني قول (ن)» و(ش): أُنّهُما يتكاذبان ويبطلان» 
ويكون كما لو لم يبينا. 

قوله: (وَإِنِ اسْتَعمِلتَاهمًا) يعني: على (قم): أتَّالا)تستعمل الأرجح منهماء وهو ثاني قول (ط)ء و(ح): 
لكن (للم) في الأرجح -هنا- قولان: 

السدعناء أنما ريفة زوال العقل.مظلقاً, 

والثاني: ما التي تشهد كلاف الظافر من اليه لعا ناقلفه كنا كر ى (الكداب )+ وقواة (أبق 
مضر).(") 

قوله: (وَآحَرُ به مُؤَّجَادَ ل نَصِحَّ): وذلك؛ لأنَّ الحال غير المؤجل» فتكون الشهادة بدينارين مختلفين» 
فلا يتم» ذكر ذلك في (اللمع): عن (تعليق الإفادة).(1) 

)١(‏ في (ب): "بينة البائع. 

)١(‏ يُنظر: اللمع: للأمير:ح .)١57/54(‏ والزهرة المضيئة: للفقيه علي الوشلي (ص:7075)؛ والرياض: للثلائي 

.)٠١ (و/؛ء‎ 

(9) في (ج): "قد حصل". 

(4) ينظر: اللمع: للأمير:ح .)١79/5(‏ 

(5) في (ج): "على أحد قولي ()". 


(5) في (ج): "على أنهما". 
(0) ينظر: الرياض: للثلائي (و/4 0٠١‏ 


انذرف 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [فٍ اختلاف الشاهدين] 


وقال في (شرح الإبانة): أَنَّهُ يحكم بالدينار؛ لأنمما اتفقا عليه» لكن انفرد أحدهما بزيادة صفةء 


وهو :(")التأجيل؛ فلا يثبت به 000 


قوله: (أنَّ قِيمَة المُتلّف عَشّرة): هذا ذكره في (الشرح)؛ و(الزوائد)» و(ص)ء(4أو(ح)» وأشار إليه في 
(الزيادات). 


وقال (ش)» و(الإمام:ح)» و(الفقيه:ح): أَنّهُ يحكم بالبينة التي تشهد بالأقل؛ لأَنَهُ المتيقن.(5) 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


.)١54/4( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 
في (ج): "وهي".‎ )5( 

(") ينظر: البيان: لابن مظفر (54/ه5؟). 
(:) في (ج): "(ص بالله)". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/4 .)٠١‏ 


فصل: [ني الرجوع عن الشهادة] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في الرجوع عن الشهادة] 


قوله: (وَبَعْدَهُ) يعني: بعد التنفيذ في الحدود والقصاص )١(.‏ 
قوله: (لا يُنْقَض الْحُكم): هذا قول (السيدين)»؛ و(قن)» و(ح)»؛ و(ش). 


وقال في (المنتخب)»(") و(ع)» و(قن): أَنَّهُ ينقض الحكم, ويرد0"امحكوم به للمحكوم عليه» وإن كان 
قد تلف ضمنه المحكوم له. وإن كان الحكم في حَدِء أو قصاص وقد نفذء فإنّهُ يجب أرش ذلكء ويكون 
على الشهودء ذكره في (الشرح)» و(ط). 


وقال (م): على بيت المال» كل هذا على قول (المتتخب)ء(4أو(ع).(5) 
قوله: (بَلْ يَعْرِمُؤْنَ): هذا مذهبنا. 
وقال (ش): لا ضمان عليهم. 


قوله: (عِنْدَ عَادِل) يعني: عند حاكم عدلء فلو كانت شهادتمم إلى غير حاكمء فقبل شهادتهم وألزم 
المشهود عليه الحق ثم رجعواء فَإنَّهُم لا يضمنون حيث الحق مختلف فيه» بل يضمن الذي أوجب الحق؛ 
أَنّهُ متعد»(1 )سواءً رجعوا الشهود أو لم يرجعواء وكذا امحكوم له وإن كان الحق مجمعا("اعليه فلا ضمان 
ِلّا أن يرجعوا ضمنواء وكذا إذا شهدوا عند حاكم غدل وحكم ثم رجعوا لا في محضر حاكم فَإنّهُ لا 
يلزمهم الضمان بذلكء ذكره في (الكافي)» و(شرح الإبانة)» قال في (التقرير)» وقد أشار إليه في 
(الشر) لالت 


() ينظره الرياض + للداحي (و/2 ١‏ 

.)4١5:ص( يُنظر: المنتتخب: للإمام الحادي‎ )١( 

(؟) في (بعج): "فيرد". 

(4) يُنظر: المنتتخب: للإمام الحادي (ص:5١4).‏ 

(5) يُنظر: كتاب التحرير »)547/١(‏ وشرح التجريد /١1(‏ 84)» والرياض: للثلائي (و/4١٠)»‏ والبيان: لابن 
مظفر (585/5). 

(5) في (ج): "متعدي". 

(0) في (ج): "مجمع". 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5 .)٠١‏ 

(9) في (ج): "في (شرح ض زيد)". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في الرجوع عن الشهادة] 


قيل:(١)ووجهه:‏ أنَّ ضمانهم مختلف فيه فلا يلزمهم في الظاهر إِلَّا بحكم حاكم عليهم بالضمان» ولو 
كان رجوعهم في غير محضر(")حاكمء خلاف ما في (شرح الإبانة).(5) 


قوله: (قَلَا نَصِحٌ دَعْوَى اليُجُوع عَلَيْهم) يعني: حيث ادعى عليهم في محضر حاكم أَنَّهُم[4) رجعوا في 
السنّوق» أو نجوه وهذا ذكره قُ (شرح الإبانة)» (قيل:ف): وهو محتمل للنظر» وقد ذكره (أبو مضر)» أن 
الراجع إن يَجَعَ قبل الحكمء فعليه أنْ يُعلِمَ الحاكم لثلا يحكمء مع أَنَّهُ لو حكم قبل يعلم بالرجوع؛ لم 


ينفذ حكمه وإن رجع بعد الحكم فَإنّهُ ير ميق ويضمن» و 8 
قوله: (وَيُفَْصَ مِنهُم) يعني: إذا أقروا أَُم تعمدوا الزور. 


وقال (ح)» و(قش)» و(رببعة)[' أو(الثوري): لا قصاص عليهم؛ لأنَّهُم فاعلوال")سبب» وإذا قالوا أنَّهُم 
أخطوًا فعليهم الدية» أو الأرشء("لكن قال في (الكافي)» و(الإمام:ح): أَنّهُ لا يلزم عواقلهم؛ لأنّهِ ينبت 
باعترافهم إل أن يصادقوهم» وقيل: بل يكون ذلك على عواقلهم؛ لأنَّ اعترافهم إنما هو بالخطأء فأمًا 
جنايتهم فقد صحّت بشهادتمم.(4) 


قوله: (وَأَرْشَ الْصَرْب وَالْجَرح): لعل اراد فيما لا قصاص فيهء وقد حكم الحاكم بالأرش فيه 


شيم )١‏ أرشه. 


)١(‏ في البيان الشافي (585/4): القائل: "سيدنا عماد الدين". 

0ق نمي اط 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/5؟5). 

(4) في (ب): "أنه". 

(5) يُنظر: الجواهر والدرر: للعبشمي (57/5)» والرياض: للثلائي (و/5 »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (85/5؟). 
(5) هو: ربيعة بن فرّوخ التيمي بالولاء» المدني» أبو عثمان» ويقال: أبا عبدالرحمن, إمام حافظ فقيه مجتهد» كان بصيراً 
بالرأي» ولقب ب ربيعة التأي (ت: 5١١ه).‏ ينظر: تذكرة الحافظ: للذهبي /١(‏ ) وتاريخ بغداد (470/8)» 
وميزان الاعتدال: للذهبي (؟/4 5)» والأعلام: للزركلي (9/ .)١0‏ 

(0) في (ج): "فاعل". 

(8) ينظر: البيان: للعمراني /١(‏ 15 75)» والمعاني البديعة: للرعي (؟/ 455). 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (5//؟؟). 

)٠١(‏ في (ج): "فيضمن". 


خرف 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في الرجوع عن الشهادة] 


قوله: (كما لا بُنْقَض العثق, وَالْوَقف): هذا وفاق فيهما أنَّ الحكم لا ينقض برجوع الشهود بل 
يضمنون, والمراد بالرجوع: حيث قالوا: رجعنا عما شهدنا به وكذبنا في ذلكء فأمّا إذا أنكروا الشهادة أو 
أقروا على أنفسهم بالفسق أو الجرح فلا يلزمهم شيء بذلك» ولا يكون نوها . 


قوله: (لا في زَرْعِهِ) يعني: حبك يكوك استعديا زوقنها ( فين 


قوله: (قَلَا شَيءِ عَليهمَا) يعني: من الضمانء وأمّا الحد فيحدّان(1)حدٌّ القاذفء وهذا مذهبنا؛ لأنَّ 
نِصاب الشهادة باقي» وروي في (الكافي) عن (الحادي)» و(قش)» وهو تخريج (م) لالحادي): أن من 


رجع ضمن حصته على قدر عددهم وطق 7 
قوله: (ضّمُِوَا وُبعاً): هذا منصوص عليه (5()4) 
وقوله: (وَرَابع: نِضْفاً): هذا غير منصوص عليه 17 )ولكنه قياس على الأول.(") 


وقوله: (وَخَامسنٌ: حَنَة أسْدَاسٍ): هذا ذكره (الفقيه: ح)؛ أنه ١‏ وو لكان يحكم بشهادة(3)في 
حال؛ بخلاف ما إذا بقي اثنان فهما يحكم بشهادتمما في حال(' ١)فيكون‏ الضمان على قدر ما 


افوا لكين النصاب. 


)١(‏ في (ب): "يوضعها": وف (ج): "متعلي يوضعها". 

(؟) في (ج): "فيحدا". 

(؟) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (91/9+- 897). 

(4) يُنظر: الرياض: للثلاتي (و/4 .)٠١‏ 

(5) في (ج): "عليهم". 

(3) "غليه": ساقط من (ب»ج). 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5 .)٠١‏ 

(4) في (ب): "ييقى". 

() في (ب): "بشهادته"؛ وف (ج): "بشهادتهما". 

)٠١(‏ "بخلاف ما إذا بقي اثنان فهما يحكم بشهادتمما في حال": ساقط من (ج). 

)1١(‏ الَرَعُ مصدر قولك: حَرَمثُ الررٌ أَخْرمُُ بالكسرء إذا أَنأيْتَُ. وما حَرَمْتُ منه شيئاًء أي: ما نَقَصْت وما قطعت. 
ينظر: الصحاح (5/ »)١31١‏ وفي المعجم الوسيط /١(‏ 570): "انخرم: انْشَّقَّ وَانّقطع, وَالْعَامُ وتحُوه: ذهب وانقضىء 
وَالقَوْم: فنوا وذهبواء وَثِ الحِيث: "يريد أن ينخرم ذَلِكَ الْقرن" وَيُقّال: انخرم الكتاب: نقص وذهب بعضه". 


كرف 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في الرجوع عن الشهادة] 


وقال (الفقيه:ي): ورواه في (كتب الحنفية): أن الخمسة يضمنون ثلاثة أرباع على قد ما انخرم من 


البضات» واه اق (الكقيظ )110 وحيثك: بحي القبيالة لذ ينهي ل 


قوله: (ضْمنا الْمُلَعِن) يعني : على قدر عددهم» وهذا ذكره قُُ (الشرح)» و(اللمع).0")عن (الحنفية)» 
و(السيدين)» وفيه كلام (الفقيه:ي) [ظ/١؟١]‏ وروايته عن (الحنفية) الذي تقدم» وقد (قيل:ل): أَنّهُما 
روايتان عن (الحنفية): رواية يضمنان ثلثين» ورواية يضمنان نصفاً. 


قوله: (كُنّ كثلاثّة) يعني: فيكون عليهن ثلاثة أرباع» وهذا ذكره (ط)ء و(ح)؛ وعند (ن)» و(م): 
و(ف)» و(عد): أنَّ النساء ولو كثرت بمنزلة رجل واحد فعليهن نصفء وعلى الرجل نصف.[4) 


قوله: (ضّمّن(*)خْمْسَة أثمان): وذلك؛ لأنَّ على( )كل واحدة ثمنء وبأ على قول (الفقيه:ي): أنَّ 


صمي لاتيظتين كريد ولد با اشرو مق اتانيه عر ول ابا 


قوله: (لَ يَنْخَرم نِصّاب الشَّهَادَة فيهمًا) يعني: المأتين(1) فأمًا( ١‏ ١)الربع‏ فقد انخرم النصاب فيه» لكن 


يفى أحدهم بشهادتهء ويأ على قول (الفقيه:دي). و(الحفيظ):(١7'أأنهُ‏ يبقى نصف الائة 


)١(‏ ينظر: الحفيظ (و/ه ه). 

)١(‏ ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)757١ »554/1١(‏ والرياض: للثلائي (و/5 »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر 
(:/89). 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح .)١85/5(‏ 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5 »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (50/5 ؟). 
(5) في (أ): 'وَصّمِنَ". 

(5) "على": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛ .)٠١‏ 

(5) في (ج): "وهو قول: (م)» و(ن)". 

(9) المائتان. كذا في الرياض للثلائي (ظ/؛ .)١٠١‏ 

)٠١(‏ "فأم": في (ب): "فا". 


)١١(‏ ينظر: الحفيظ (و/لهه). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في الرجوع عن الشهادة] 


الثانية(١)يضمنون‏ الثلاثة نصفهاء وإذا وقع الحكم بشهادة فرعين على أصلين ثم رجع الفرعان ضمناء 


وإن رجعا(")الأصلان وحدهما ضمناً خلاف (بعض الناصرية). 


وقال(ن):(")يشاركا نما( 4)الفرعان في الضمانء وإن رجعوا الكل كان الضمان على الفرعين وحدهها؛ 
أن الحكم وقع بشهادتحماء ذكره ([القشينار) لكاو عضن الناصرية)» وإن أنكر الأصلان أمرهما للفرعين 
بالشهادة» فلا ضمان, وكذا لو قال الفرعان: أنَّ الأصلين كذبا وغلطاء فلا ضمانء ذكرته (الحنفية).(3) 


قوله: (وَالمُسَْشْهد الْبَائع وَالْرَؤْجَة)(")يعني: حيث هما المدعيان(3)وقد رضيا بالنقصانء فلا يجب لهما 


قوله: (وَالمُشْئرِي وَالرّوْج) يعني: حيث هما المدعيان» ثم رجع الشهود فَإنّهُم يضمنون(1) للبائع ما نتقص 
من القيمة» وللزوجة ما نقص من مهر مثلها. 


الشهود؛ لأنّهُما رضيا بالزيادة» وحيث يكون المدعي البائع والزوجةء يضمن الشهود للبائء(١١)‏ ما زاد 
على القيمة» وللزوجة ما زاد على مهر المثل» وهذه المسألة ذكرها في (شرح الإبانة)» (قيل:ف) وهي: 
مستقيمة في البيع» وف النكاح حيث المدعي الزوج» وأمًا حيث المدعي الزوجة ففيه نظر؛ لأنَّ الزوج إذا 


)١(‏ في (بءج): "الثالئةه و". 

(؟) في (بءج): "رجع". 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (5/ 80؟)» والمحيط البرهاي: لابن مازة (8/ 0175)» والبناية: للعيني (9/ 
) ودرر الحكام: لمنلا خسرو (؟١/‏ 895). والجوهرة النيرة: للزبيدي (؟/ 585).» والعناية: للبابرق (1/ 54395)» 
وفتح القدير: لابن الحمام (1/ 57177). 

(4) الميم ساقط من (ج). 

(5) ينظر: البيان: للعمراي /١(‏ 08 5). 

(5) يُنظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 207). والرياض: للثلائي (ظ/؛ .)٠١‏ 

(0) في (ج): "والمستشهد والزوج". 

(4) ثم رجع الشهود, فإنهم يضمنون للبائع ما نقص من القيمة» وللزوجة ما نقص من مهر] أخطأ الناسخ في إضافتها 
هنا في النسخة (ج)» ونسخة أخرى, وهو تابع شرح قوله: "والمشتري والزوج"» وأثبت الصواب من (أءب» ونسخ 
أخرى). 

() في (ب): "يضمنوا". 

(0 ف (ع): اللمشري". 


2 


2/ الكواكب النيرة كتتاب: الشهادات/ فصل: [في الرجوع عن الشهادة] 


أنكر كان طلاقاً قُُ الظاهر» ويمنع من الزوجة» وما لزمه من ا مهر بشهادة الشهود. فلم يصر إليه عوض 


عن فإذا هرا نموا لسن سواة كاق قليلة رركي 0 


قوله: (ضَّمِنَا مَا بَيْنَ الْقيمَِين) يعني: ما بين قيمتها مملوكة وقيمتها أم ولد بالتقدير لو بيعت مع كوتها 
تعتق بموت. سيدها كم(1) كانت قبمتها الى تشترى بماء فلو نقصت نصق7") قيمتها ضمنوه ثم إن 
ماتت قبل سيدها فلا شيء عليهم: وإن مات قبلها ضمنوا قيمة النصف الآخر لو(؟) مات؛ لأنَّهُ وقت 
الاستهلاك,(*)وعلى قول من يجيز بيعها: لا ضمان.(5) 


قوله: (ثمّ الكّمام) يعني: قِيمَة بَاقِيهَا بقدر ما بقي من قيمتهاء ويكون قيمته يوم مات سيدها؛ لأَنّهُ وقت 
عتقهاء وإن كان ذلك بعد موت الشهود كان ضمانه في تركتهم؛ لأنّ سببه متقدم) وهو شهاد هم» 
وهكذا في المدبر. 


قوله: (إِنْ رَجَعْوَا بَعْدَ الْدّخُوْل): صرابه: (إن شهدوا بعد الدخول): فلا يضمنوا(")شيئاً للزوج؛ 


لأنّدل )قد استوق ما يقابل المهرء وهو الوطء. 


قوله: (وَقَبْلّه:00)الْنِضْف المَحكؤم به) يعني: إذا شهدوا بالطلاق قبل الدخول ثم رجعوا بعد الحكم 
فإِنّهُم 5 م3 للروج نصغ المي لر؟ ١)الذي‏ لزمه الزوج؛(١‏ ١ن ١‏ يصر إليه عوض عد وهذا جلي إذا 
شهدوا بالطلاق ويتسمية المهر» وأما إذا ١‏ يشهدوا بالمهر بل ثبت المهر بشهادة غيرهم أو بإقرار الزوج» 


)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (59/5 ؟). 
(؟) في (ب): "كما"ء وفي (ج): "كمن". 
(؟) "نصف": ساقط من (ج). 

(4) في (ج): "يوم". 

(5) في (ج): "استهلاكه". 

() يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛ »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (57/5 ؟). 
(0) في (ج): "يضمنون". 

(0) في (أ): "لأن"”, والمثبت من (ب»ج). 
(9) في (ج): "وقبلت". 

)0٠١(‏ "المهر": ساقط من (ب). 

)1١١(‏ في (ج): "للزوجة". 


7١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في الرجوع عن الشهادة] 


فقال (ع): يلزمهم النصف الذي لزم الزوج أيضاء ذكره عنه في (اللمع).(١)و(قيل:‏ ح): لا يلزمهم شيء؛ 


أَنّهُم لم يشهدوا عليه شيء من المهر.(") 


قوله: (وَلَوْ شَهِدَا(بالدّخُول) يعني: حيث ادعته الزوجة وشهد الآخران بالطلاق قبل الدخول من باب 
اللديية لخر مدع.(0()4) 


[قوله: (ضمن شاهدا الطلاق ربعاً): وذلك؛ لأتمما أوجبا نصف المهرء وشاهدا الدخول أوجبا المهر 


كلهء فإذا رجعوا اشتركوا في ضمان نصفهء وانفرد الآخران بنضفه] (0()5) 


قوله: (وَفِيَهَا تَظر): وجه النظر: أَنَّهُ يقال: هل سمع الحاكم الشهادتين معاً قبل الحكم؟ فكيف أَنَّهُ حكم 
هما جميعاً وهما متنافيتان(5)أو سمع أحداهما وحكم بحا ثم قامت الثانية» فلا حكم لما بعد الحكم 
بالأولى» وقد أجيب عن ذلك بأنَّهُ سمعهما معاً قبل الحكم ثم إِنّهُ حكم بالدخول؛ لأنَّ الشهادة به عن 
تحقيق» والشهادة بالطلاق قبل الدخول هي تشهد بالظاهر» وهو عدم الدخول؛ ولكنه يحكم بما في 
وقوع الطلاق فقطء. ذكر ذلك في (تعليق الفقيه:ف).» ولكنه يقال: إذا ثبت الدخول بطلت الشهادة 
بالطلاق لكونما لغير مدع فالنظر باق. كال 100 

قوله: (وَشَاهِدَا الإخصانٍ يَصْمَنانِ لْقُلْث): ذلك ظاهر حيث رجعا هما وشهود الزن الأربعة: فأكا إذا 


رجعا وحدهما فقال (ابن معرف)» و(الفقيه:س):(5١أأَنّهُما‏ يضمنان الدية كلهاء وإن رجع أحدهما ضمن 


.) ١807 اللمع: للأمير:ح (5/5؟1-‎ )١( 

)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (5/5: ؟). 

(©) في (ب): "شهدوا". 

(:) في (ب): "مدعي". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (45/5 ؟). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج2 ونسخة أخرى). 
(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (517/5 ؟). 

(8) في (ب): "متنافيان". 

(9) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛ .)٠١‏ 

)٠١(‏ في (ب): "لغير مدعي» فالنظر باقي". 

(111 رج الى + 

)1١١(‏ ف (ج): "و(الفقيه:ي)"» وهو موافق للبيان الشافي (58/5 ؟). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في الرجوع عن الشهادة] 


نصفهاء و(قيل: ع): لا يضمنا( إلا جصّتهما وهي الثلث؛» وهكذا إذا رجعوا شهود الزى وحدهم فهو 
على هذا(")الخلاف» هل يضمنون الثلثين أو الكل؟.(4()5) 


قوله: (لَا الْمُعَدّل): وهذا(*)مذهبنا أنَّ المعدلين لا يضمنون مطلقاً؛ لأنَهُم لم يشهدوا على المحكوم عليه 
بشي ء» وإعا شهدوا بحال الشهود. 


وقال (الإمام:ح)» و(ح): أَنَّهُمِ يضمنون [و/١؟1]‏ في الحدود لا في الأموال.(5) 


قوله: (عِلَمَهُ) يعي: حيث حصل العلم للحاكم أنه شهد زورك أو حيث أقة على نفسه أئ114) شهد زوراً 
أو كذبا لا إن قال: غلطت أو أخطأت, فإنَّهُ لا يعزر ولا يشهر أمره» قال في (البحر): ولا يكون ذلك 


وقال (ع): أن الراجع لا يعزر ولا يشهر أمره ملق 90 


قوله: (لَا بشَّهَادَة) يعني: لا إن قامت عليه شهادة بأنّهُ شهد زور فلا يعزر» (قيل:س)؛ لأنَّ هذه 


شهادة لغير مدع[ ' )١‏ كما إذا قامت شهادة(١‏ ١اعلى‏ الحاكم أَنَّهُ يرتشي ولم يقمها الذي ارتشى(5١)منه‏ 


)١(‏ في (ب»ج): "لا يضمنان". 

)١(‏ "هذا": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(0) في (ج): "الكل أو الثلئين". 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/8/5؟). 

(5) في (ج): "هذا". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/8/5؟). 

(0) في (ج): "بأنه". 

(8) يُنظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (50/5). 

(9) "لو قال: رجعت عن شهادق في كذا وكذا من هذا المال غلطت في ذلك أو نسيت» فهو مثل قوله: شككت» 
وإذا لم يقل الشاهد: قد شككتء ولكن قال: قد تعمدت وم أغلط ثم بدا لي أن أرجع عن ذلكء لم تقبل شهادته فيما 
بقي» ولا في غير ذلك حتى يحدث توبة ويعاقبه القاضي": ينظر: المحيط البرهاني: لابن مازة (8/ 57 5)» وتبيين 
الحقائق: للزيلعي (5/ 57 ؟)» وفتح باب العناية: لملا علي القاري (5/ 557)» والبيان: لابن مظفر (559/5؟). 
)٠١(‏ في (ب): "مدعي". 

)١١(‏ في (ج): "قامت البينة هنا بشهادة". 


)١١(‏ في (بءج): "ارتشا". 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [في الرجوع عن الشهادة] 


فعا لا تقبل» و(قيل:ف): بل تقبل الشهادة على الحاكم من يانه مييق أذ اليد سنا اه ل 0 
وقد قال في (البحر): أتما إذا قامت شهادة على الشاهدين أَنَّهُما شهدا زوراً فإنُّ لا ينقض الحكم ولا 
يعزران (قيل:ه): ولا يجترحان بذلكء كما إذا تعارض شهادتانٍ في شيءء وأمًّا إذا أقام المدعى عليه 


شهادة قل المك عليه يأن شامدي المدعى شهدا زورك كعك ذلك يكون سعريعاً قينا 0 


اللالا 
اللالا 
اللالا 


.)٠١ يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛‎ )١( 
.)85 /55( ينظر: البيان: لابن مظفر (7553/54)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح‎ )؟١(‎ 


5ك 


فصل: [ني ما لا تصح فيه الشهادة] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف ما لا تصح فيه الشهادة] 


[لا تصح الشهادة لآدمي في حقه امخض قبل دعواه] 
قوله: (قَبْلَ دَعْوَاه): فلو شهدوا ثم ادعى ثم أعادوا الشهادة قبلت. 
[ولا في قذف قبل المرافعة كالسرقة, لكن في الحسبة] 


قوله: (وَسَرقَة)1١)يعني:‏ لأجل المال المسروق. 


قوله:(1)(لكِن في الجسْبّة) يعني: إذا كان المقصود القطع؛ فتصح الشهادة على السرقة من غير دعوى 
صاحب المال» وهذا قول (ن): و(م).() 


وقال (ط)ء و(ع): لا تصح الشهادة إِلّا بعد دعوى صاحب المال المسروق.(4) 


[ولا على نفي, نحو: ما عليه لزيد شيء.ء ولا ما هذه الدار له] 
قوله: (وَلا عَلى نفي): والوجه فيه: أَنّها لا تستند إلى علم» فلا تصح. 
[ولا على أنَّ ما هذه الدار له] 
قوله: (مَا هَذِه الدَّارُ لَهُ): فلو زادوا ولا يعلم لما مالك(*)صحت شهادتهم؛ لأتَا مثبته لبيت المال» ذكره 
في (الإفادة)» قال (ض زيد): وتصح الشهادة ولو لم يكن له مدع؛(9)5ك1")حق لله تعالىء(")فيكون 
من ياف السب (ة) ْ 


قوله: (وَلَو تَضّمّن العلم... إلى آخره):(١“العبارة‏ فيها نظر؛ لأنَّ ما استند إلى العلم قبل» وأمًا المسألة 
التي مثل بما فهي على الإثبات لا على النفي إِلّا في المعنى فهي تقتضي النفي» والأقرب: أنَّ العلة فيها 
غير هذا كما ثبينة:(1) 


(1) "كالسرقة": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:). 

)١(‏ في (ج): "وقوله". 

(9) في (ج): "قول: (م)» و(ن)". 

(4) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/ 5 »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (555/15-.5؟). 
(5) في (ب.ج): "مالكا". 

(5) في (ب): 'مدعي". 

(0) في (ج): "لأنغا". 

() "تعالى": ساقط من (ب» ج). 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (51/5؟). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف ما لا تصح فيه الشهادة] 


قوله: (في ذَلِكَ الْيَوْم أو المَكان): قوله: (أو المكان): لا حاجة له. 


قوله: (بمَؤْضِع بَعِيْدِ)(")يعني: بحيث يعلم أنّهُ لا عن لككيل ا موضع الذي شهد الأولون عليه فيه[ *)في 
ذلك اليوم» فقد صارتا الشهادتان في هذه المسألة متكاذبتين يعلم أنَّ إحداهما كاذبة لا محالة.(1)فقال 
(2)0 و(ن)ء (ش): أَنَهما تبطلان معأ ولا يحكم بالقتل ونحوه. 

وقال (ط)» و(ح): أنَّهُ يحكم بالشهادة الأولى التي هي أرجح؛ لحا الواجبة في الأصل فترجّحء ولعل 
هذا هو توجيه الخلاف في هذه المسألة» وهكذا يكون في كل شهادتين تكاذبتا بحيث يعلم كذب 


إحداهماء و(للم) قول ثاني: أنما تستعمل الأرجح من البينتين.() 


[ولا على أن هذا ابن عم فلان» أو وارثه من دون تدريج جامع لنسبهما] 
قوله: (من ذُوْنِ تذريج): هذا(*)جلى حيث يكون لهذا الفلان وارث معروف غير هذا المشهود به ولو 
من ذوي الأرحام؛ فأمّا إذا لم يكن له وارث قطء فإتَا تصح الشهادة» ذكره (الفقيه: ع)» ويأق على قول 
(الفقيه: ع) هذا أَنَّهُ: إذا مات ميّت ولا يعلم له وارث إِلَّا شخص يعلم أنَّهُ أقرب الناس إليه ولا يعلم 
تدريج نسبة إلى نسب الميتء فَإنّهُ يرئه» وعلى ظاهر إطلاق (الشرح): لا ميراث له في المسألتين معاً. 


[ولا على بيع دون تسمية الثمن؛ أو قبضه. إلا في الإقرار به] 


قوله: (دُؤْنَ تَسْمية القّمنء أو قَبْضِه): وذلك؛ لأنَّ الحكم بوقوع البيع يقتضي الحكم بالمبيع للمشتري» 
وبالثمن للبائع» فلا بد من ذكره. 


)١1(‏ "ولو تضمن العلم؛ نحو أن يشهد شاهدان أنه قتل» أو باع أو زوّج» في يوم كذاء بموضع كذاء وشهدا آخران 
أن الفاعل؛ أو الشاهدين؛ في ذلك اليوم أو المكان بموضع بعيدٍء إلا عند (المؤيد بالله)؛ فتُجرح الأولى.": هذا نص 
التذكرة (ص:5757). 

.)٠١ يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛‎ )١( 

(©) "بعيد": ساقط من (ج). 

(؛) في (ب): "لا يصير"., و: "يعني: بحيث يعلم أَنّهُ لا يصل"» تكررت في (ج)» وهو تصحيف من الناسخ. 

(5) "فيه": ساقط من (ب). 

(5) "لا محالة": ساقط من (ج). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (91/4؟). 

(8) من قوله: "يكون في كلّ..." إلى قوله: "...دُوْنٍ تذريج): هذا". ساقط من (ج). 


وكا 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف ما لا تصح فيه الشهادة] 


قوله: (إلّا في الإقرَارٍ به) يعني: إذا كانت الشهادة على الإقرار بالبيع فلا يحب ذكر الثمن» هذا 
أحد1١(قع)»‏ ورججّحه (أبو مضر)» و(الفقيه:ح)؛ وعلى أحد قولي (ع):7")يجب ذكره.57) 


قوله: (فِإِنْ قَالُوا: تَسِيْئاُ) يعني: أَنّهُم شهدوا أَنّهُ وقع البيع بثمن تغلوم ولكديي قن السيوالة! 
فنتصحل*الشهادة» ذكره (الفقيه:ح)» قال (الشيخ عطية): فإذا كان ذلك قبل قبض المبيع ونسي البائع 
والمشتري قدر الثمن فَإنّهُ يكون عذراً هما في فسخ البيع؛ لأَنّهُ لا يحب على البائع تسليم المبيع إِلّا بالشمن 
الذي باع بهء لا بفوقه ولا بدونه» فيكون قد تعذر التسليم؛ فيثبت الخيار.(1) 


قوله: (وَبَعْدَهُ: الْقَول قَْل الْمُشْتَري) يعني: حيث ادعى عليه البائع قدراً معلوماء فأنًا حيث تصادقا 
على نسيانه فإنّهُ يلزم البائع ما غلب به ظنه. 


قوله: (بمَا تَيَقَنْؤْهُ) يعني : دون ما شكُوا فيه بعرو ()وهذ) عام قِ الدين» والأرض» والدار» ونحو 
ذلك (8) 


[ولا إن لم بميزوا الدار المبيعة بلقب أو حدود ثلاثة» أو بأقل, أو لم تميز بأربعة فيها زادوا شيئاً تميز به.] 
قوله: (رَادُوَا شَيْئاً)()يعني: ما يميزها عن الدار الأخرى المشاركة لها في الحدودء ونحو قوهم: الشرقية» 
أو الغربية» أو السفلىء(' ١/أو‏ العلياء»١‏ ١أو‏ تذكر صفة حدودها الشرقي منها والغربي» ونحو ذلك ما 
له يشاكيا فيه الدار الأندرض.170) 


)1١(‏ "أحد": ساقط من (ب»ج). 

)١(‏ " أحد قولي (ع)": في (ب): "(قع)"”, وف (ج): "وعلى أحد قوليه". 
(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛ .)٠١‏ 

(5) في (ج): 'نسوه'. 

() في (ب): "وتصح". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛ »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (537/5؟). 
(0) في (ج): 'فبلغه'. 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛ »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (555/54- 597). 
(9) "صوابه: حتى يزيدوا شيئا". كذا في الرياض: للثلائي (ظ/4 .)٠١‏ 
)٠١(‏ "أو السفلى": ساقط من (ب). 

)1١(‏ في (ج): "أو العلياء» أو سفلى". 

)١١(‏ في (ج): "إلى الدار الأخرى". 
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1/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف ما لا تصح فيه الشهادة] 


[ولا إن اكتفوا بتحديد دار أو منزل أو أرض فيها مجرى أو مسيل ماء لم يجدوه] 


قوله: (مَاء ل يَجدوه) يعني: ما لم يعينوا(١)المجرى‏ والمسيل(")ويذكروا حدوده؛ لأَنّهُ المشهود به وهذا 


غير منصوص عليهء("أولكن ذكره (الفقيه:ح) تخريجاً (للهادوية) من قوهم: أنّهُ إذا ادعى حيواناء أو نحوه 
فلا بد أن يحتلبه(4 )أو يقد 1" ام : يحتمل الفرق بينهما؛ لذن هذا هنا حق يقبل الجهالة» وأمًا 9 


بالله)77)فقد صرّح بِأنّهُ يصح إذا عيّن الدّار التي هو فيها وذكر حدودها.(7) 


قوله: (وَمِنْهُ يُوْخَذْ) يعني: من قول (الفقيه:ح)» هذا على أصل (الحادوية)» والمأخذ منه فيه حقا» ولكن 
(الفقيه:س) يعلل منع[8)نقل الحق عن موضعه إلى موضع آخر بأنّهُ(1)يؤدي إلى أَنَّهُ لا يستقر ف موضع 
ونفسه [ظ/١؟؟]‏ على الرهن والرقبة المؤجرة فإنّهُ لا يجوز إبدللهما بغيرهماء فأمًا( )١ ١‏ (الفقيه:ح) فقال: 
أنْهُ يجوز نقل الحق من موضع إلى موضع على وجهٍ لا يضر صاحبه؛ وخرجه (للم) من مسألة ذكرها في 
(الزيادات) وهي: في رجل وقف كروما7١١)‏ أغصانمها(؟ ١)ممتدة‏ على أشجار [له لم تدخل الأشجار في 
(1) في (ج): "يتعين". 

(؟) هو: المكانٌ الذي يَسِيل فِيه ماءٌ المكيّل. ينظر: تحذيب اللغة ٠ /١(‏ 5). وفي المحكم والمحيط الأعظم (8/ ١7ه)»‏ 
والمعجم الوسيط /١(‏ 575): (المسيل) مجْرى الاء وَعَيرهِ (ج) مسايل ومسل ومسلان. 

(؟) أي: للهادوية. كذا في الرياض: للثلائي (ظ/؛ .)٠١‏ 

(:) في (ب): "يحتلبها", وف (ج): "يحتله". 

(5) في (ج): "وصفته". 

(5) "(بالله)": ساقط من (ب). 

(0) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (5؟/ »)3١‏ والتاج المذهب (55/8/5؟). 

(8) "منع': ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "لأنه". 

)٠١(‏ في (ج): "وأما". 

/88( الكَيْمُ لغة: بِمَبْح َسْكُونٍ العِتث» واجدثه: كزمةٌ. ولا يُسمى به غَيرهء والجمع كروم. ينظر: تاج العروس‎ )1١( 
وجمهرة اللغة (؟/ /2)79 وعرفها معجم الغني (ص:75-0١75).؛ اصطلاحاً فقال: هي: شُجَيْرَةٌ من فَصِيلَة‎ )"55 
الكَرْمِيّاتِء تُرْرعٌ منْذُ القِدّم» تُعْطِي عَنَاقِبدَ العتبء وَهْوَ يُؤْكلْ مَاكِهَدٌ ويجَقَفْ لِيُصْنَعَ مِنْه الزمبُء وَعَصِررةُ يحَمَرُ وَيصررُ‎ 
خْثراً. والكرْم البرعيُ": سْجَبْرَةٌ مُعرّسَةٌ للا أَعْصَانُ طويلةٌ متَفَرْعَةٌ تلقَصِقُ بِالجُدْرَانٍ وأَعْوَادٍ القَصّبٍ الْمُهَيَةٍ يدا الَرَض»‎ 
الكَْمَةُ: الاق الواحدةٌ من‎ :)5 ٠ يُطْلَقُ عَلَيْهَا الدَلِيَكُ وَتَصِيرُ أَوْرَاقُهَا نحْمَرَةَ في قَصْل المَريٍ. وفي المحيط في اللغة (؟/‎ 
/9( الككم. وفي الحتديث: "لا تُسَقُوا العِنّت الكزمَ فإِنَّ الكَرمَ هو الج المُسْلِم". وفي معجم اللغة العربية المعاصرة‎ 
شجر متسلّق يحمل ثمارٌ العنب ويُصنع منه النبيذ.‎ 

)1١(‏ في (ج): "وأغصانه". 


9ظظ 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف ما لا تصح فيه الشهادة] 


الوقف. ويثبت عليها حق للكروم](١أثم‏ مات وأرادوا ورثته أخذ الأشجارء ويتخذون للكروم عريشاً يقوم 
مقام الأشجارء فَإِنَّهُ يجوز لحم ذلك» وقد ذكر مثله (ض زيد) أيضاً. 


قوله: (كَاسْتئجاره وَالْرَهْن): صوابه: (كالمؤجر, والرهن)() يعني: كما لا يجوز إبداللهما بمثلهما فكذا 
في الحق. 


[ولا بأنما كانت لفلان وفي يده إِلّا بزيادة: وتركها موروثة] 


قوله: (إِلا بزيّادّة» وَتَركهًا مَؤْروئّة): وكذا بأنَهُا كانت له إلى أنْ مات» ولو لم يقولواء أو تركها موروثة 


خلااف (الناصر): ")وقد 0 


قوله: (لا معْتَاهٌ) يعني: من غير أن يشتهر ورب 
قوله: (إِلَا حَيْث لا يد عَلَيْهَا في الحَالٍ) يعني: فإتًا تصح الشهادة بِأتًا كانت لأب هذا المدعي 
ويستصحب البقاء لعدم اليد المانعة من ذلك» ويأتي كذا إذا شهدوال' )على إقرار من هي تحت 


يده(" أتَا كانت لأب المدعي فإنّهُ يحكم عليه بإقراره؛ لأنَّ إقراره قد أبطل حكم يده؛ هذا قياس ما ذكره 


و(قيل:ف): أَنّهُ لا يصح الإقرار؛ لأَنّهُ للميت ولا الشهادة بأنّهُ كان لأبيه؛ لأَتَا للميت»(")ويحمل كلام 
(الكتاب)37)على أَنَّهُ بين أَنَّهُ كان للمدعى:(١٠)‏ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ وأثبته من نسخة ومن البيان الشافي )١3/4(‏ الحاشية (85) وقال كواكب 
)١(‏ "ولو قال: كالمستأجر والرهن كانت العبارة أجلى": كذا في الرياض: للثلائي (ظ/: .)١٠١‏ 

(0) في (بءج): "خلاف (ن)". 

(4) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظر؛ .)٠١‏ 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (555/5). 

0ق زبو اميد 

(0) في (بءج): "من هي في يده". 

(0) ف (ج): 'لليت". 

(9) أي: التذكرة الفاخرة. 

.)554-557/5( والبيان: لابن مظفر‎ »)٠١ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛‎ )٠١( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف ما لا تصح فيه الشهادة] 


[ولا أن هذه كان لجحد زيد وورثها له. ما لم يذكروا وساطة الأب] 
قوله: (وسَاطَة الأب) يعنى: أنه ورثها من أبيه حيث كان موته متأخراً عن موت الجد. 
[ولا إن عدّل أحد الشاهدين الآخر] 
قوله: (وَلَا إن عَدَل أحَد الشَاهِدَيْن الآخَر): وذلك؛ لأَنّهُ جاز إلى نفسه قبول شهادته والحكم بما؛ 


لتيل 1 يحكم بشهادته وحذه. 
وقال: (المهدي)» و(د), و(ف):("أأنَهُ يصح تعديله للآخر. 


[ولا إن شهدوا بالهبة» والوقف والبيع والوصية, إلا وأنه فعل وهو مالك أو ذو يد] 
قوله: (وَقَالَ (مُ): أو غَيْرهم) يعني: شهادة()أخرى أَنَهُ كان يملكه. أو ثابت اليد عليه في ذلك الوقت» 
وهو قول (ح)» وقواه (الفقيهان:ح ع)» و(قيل:ح): ولعل (الحادوية) لا يخالفونه» وهو يفهم من 
كلامهم في (اللمع).(؟) 

[ولا بأنه أعطاه رزمة ثياب سود وبيض إلا بذكر العدد والصفة طولاً وعرضاً ورقة] 
قوله: (إلّا بذكر الْعَدَدِ... إلى آخره):(2)هذا ذكره (م).(5) 


وقال (ابن الخليل)» و(الفقيه:ل): أضا تصحٌ الشهادة بالرزمة(7)جملة ثم يؤخذ المشهود عليه بتفسيرها مع 
بمينه» وحملا قول (م)(©على أنَّ مراده لا يحكم بالتفصيل حتى يبينه الشهودء وقواه (الفقيه:ح)» 
مكل ! أبكرة إكا هيدا انه غصب هلي ون قات أن غى ذلك 0/7 


)١(‏ في (ب): 'فإنه". 

(0) في (ج): "و(ف). و(2د)". 

(9) في (ج): 'بشهادة". 

(؛) اللمع: للأمير:ح (8/54؟١).‏ 

(5) "إلا بذكر العدد والصفة طولاً وعرضاً ورقّة.": هذا نص التذكرة (ص:*79). 

(5) في (ب): "(م بالله)". 

(0) الرزمة هي: ما جمع في شَيْء واجدء يُّال رزمة ثاب ورزمة ورق وَعَكدَا (ج) رزم. ينظر: المعجم الوسيط 
»)847/١(‏ وق تحذيب اللغة :)١4٠ /١(‏ اليَرْمةُ من اليِيّاب: مَا شدَّ في ثوب واجدء يَُال: رَنِّفْت الثياب تَزْزعاً. 
(0) في (ب): "(م بالله)". 

(5) في (ج): "وكذا". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف ما لا تصح فيه الشهادة] 


[ولا على وصية وكتاب حاكم إلى آخر لم يقرأه عليهم] 
قوله: (وَكتَابُ حاكم): وكذا في كل ورقةٍ مكتوبة يشهد على ما فيهاء فلا بد من قراءته على الشاهدء أو 
قرأه الشاهد له على المشهود عليه» 0 ذلك (ط) و(ع). 


وقال (م)» و(ص):("أتَما لا تشترط قراءة ذلك» (قيل:ل ح)0"أوهو: يستقيم إذا كان الكتاب في يد 
الشاهد حافظاً له حتى يأمن الزيادة فيه والنقصان منه. 


وقال (أبو مضر)ء المراد به: حيث علم أنَّهُ الكتاب الذي قُرِيَ عليه.(؟) وكانت كتابته متقاربة بحيث 
يعلم عند أداء الشهادة عليه أَنَّهُ لم يقع فيه زيادة ولا نقصان, ولا يعتبر شيء فيه عمًّا وضع في أصله. فإن 


حصل الشك قُُ شيع من ذلك ١‏ يشهد ا0ة) 


[ولا على القَثْل بأنهم علمُوا أنه قتله. إِلّا أن يقولوا: ضرّبه حتى مات] 
قوله: (بأنَهُم عَلمُوا أنَّهُ فَتَلَّه) يعني: ول يأتوا بلفظ الشهادة. 


قوله: (إِلّا أن يَفْؤْلُوا: ضَرَبَهِ حَقٌّ مَاتَ): هذه(")العبارة فيها نظر؛ لأَنّهُ يوهم أَنَُّ يفرق بين لفظ القتل 
ولفظ الضرب وليس كذلكء وإنما العلة هي: لفظ الشهادة فحيث لم يأتوا به لا تصح الشهادة» وحيث 


لفظوا به تصح» سواءً شهدوا 1 قتله, أو أن ضربه حتى مات (8) 


[ولا شهادة الوكيل بعد الخصومة والعزل] 
قوله: (ولا شَهَادَة الوكيل... إلى آخره):(3)أعلم أنه إن شَهِدَ لمؤكله على غير اق غليه فإِنَهُ يقبل» 


وإن شهد على من وَكُله عليه. فإن كان في غير ما هو وكيل فيه صصح أيضاًء إذا("لم يكن قد خاصمه أو 


.)554 215-1١8/54( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) في (ج): "(ص بالله)". 

(9) في (ب): "(قيل:ح ل)". 

(:) في (ج): "الذي أشهد عليه". 

(5) "به": ساقط من (أ)» وأثبنه من (بءج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (54/4 560-598 ؟). 

(0) في (ب): "فهذه". 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/ه .)٠١‏ 

() "ولا شهادة الوكيل بعد الخصومة والعزل» إلا عند (المؤيد بالله).": هذا نص التذكرة (ص:585). 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف ما لا تصح فيه الشهادة] 


كان قد خاصمه وقد زالت الشحناء بينهما أو قبل زوالها على قول (م): و(ح) لا على قول 
(اشادويض 7 'أوإن شهد فيما هو وكيل فيه» فإن كان قبل عزله عن الوكالة ١‏ تصح شهادته» وإن كان بعد 
عزله» فقال (م)» و(الواقي): تقبل شهادته» ولو كان قد خاصم فيه. 


وقال (ف):(4لا تقبل مطلقاً. 


وقال (ح)» و(د)ء ورواه في (شرح الإبانة)(*)عن (العترة)ء و(الفقهاء): أنه( )يقبل إن لم يكن قد 
خاصم فيه لا إن كان قد خاصه.(7) 


[ولا إن ارتدّاء أو فسقا قبل الحكم, ولا إن عمياء أو ماتاء في الرَجْم فقط] 
قوله: (في الَرجم فقَط): وذلك؛ لأنَّهُ يجب أنْ يكون الشهود في الزى("'أول من يرجم الزاني» فإذا تعذّر 
منهم الرجم سقطء وحاصله إن تغير حال(5)الشهود إلى ما لا يقدح في العدالة لم يمنع إِلّا في الرجم فقطء 
وإن تغير إلى ما يقدحء(* 'أفإن كان(١١)قبل‏ الحكم منع الحكم مطلقاء وإن كان بعده لم منع إِلّا في 
الحدود والقصاص. 


وقال قٍِ (الكافي)» و(ح): أن العماء» والخرس قٍِ الشهود كنع الحكم 3 7١اشيء‏ له الموت فلا يمنع 
في غير الرجم.7١)‏ 


)١(‏ في (ب): "غير ما". 

(0) في (ب): "إذ'ء وفي (ج): "إن". 

(©) في (ب): '(المادي)". 

(4) في (ج): "وقال (ه)". 

(5) "ورواه في (شرح الإبانة)": ف (ج): "ورواية". 

(5) "أنه": ساقط من (ج). 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/ه »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر .)١57/5(‏ 
(8) في (ج): "الشهود بالزى". 

(9) في (ج): "أنه إن تغير أحوال". 

)٠١(‏ في (أ): "ما تقدم"» وهو تصحيف والصواب ما أثبته من (ب» ج). 
)١١(‏ "كان": ساقط من (ج). 


)1١(‏ في (ج): "من كل". 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف ما لا تصح فيه الشهادة] 


قوله؟ لا الخُدو): وكذا الفصاض؛ لأنّ فس الشهود يون شبية يندرا بها(" )الحدود(7) 
قوله: (يَنْفُذ غَيْر الرَجم) يعني: فأمًا الرجم فيسقط لتعدّره من الشهودء ذكر ذلك (الفقيه: ح).(4) 


[ولا إن رجع الأصلان فلو حكم بالفرع قبل رجوع الأصلين» أو فسقهما ل يُنفذ] 
قوله: (لَّ ينفُذ)0”)يعني: بل ينقض ال حكم؛ لأَنَهُ تبين بطلانه لبطلان شهادة الأصلين قبل الحكم. 


قوله: (كالأرْعِيّاء) يعني: إذا أنكر الأصول شهادتهم فَإتَا تبطل شهادة الفروع» (قيل:ل ح): لكنه يفرق 
بينهما بأنَّ الشّهادة يصح الرجوع عنهاء والحكم لا يصح الرجوع عنهء (قيل: ع):07)إِلّا أن يدلي الحاكم 
بشبهة» نحو أن يقول: غلطتء أو نسيتء فإِنَّهُ يقبل قوله» وينقض الحكم إذا لم يكن وافق قول قائل 
من العلماء» قيل: وهذا الخلاف حيث أنكر الحاكم أَنَّهُ ما حكم, فأمّا إذا قال: لا أعلم أني قد حكمت 
بهذا فَإِنّهُ تقبل الشهادة به("أوينفذ الحكمء ذكره (م).57)و(ك).30خلافاً (للش)» (قيل:ي): وإذا قال: 
أعلم أني ما حكمت بهذا فَإنَّهُ' ١لا‏ تقبل الشهادة به وفاقا )١١(‏ 


.)555/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

0 العا "ينا 

(؟) ينظر: شرح التجريد: للمؤيد بالله (557/5). 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (51/54؟). 

(5) في المطبوع من التذكرة (ص: 584): "تفذ". 

(5) "(ع)": ساقط من (ب). 

() "به": ساقط من (ب). 

(8) ينظر: المتتخب (ص:/37")» وشرح التجريد: للمؤيد بالله (57/5؟). 
(9) ينظر: التبصرة للخمي »)5751/١1(‏ وروضة المستبين: لابن بزيزة »)١851/7(‏ ومنح الجليل: لعليش (// 
58م ). 

)٠١(‏ في (ج): 'فإنها". 

)١١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (5//اه 58-5 ؟). 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف ما لا تصح فيه الشهادة] 


قوله: (كالوُوَاة) يعني: رواة الخبر عن الرسول - قل إذا روي عنهم؛ وقالوا: لا نعل فَإتّا(١)‏ 
تقبل الرواية عنهمء خلاف (أحمد)»(")و(بعض الحنفية)7أوأْمَا إذا أنكروا الخبر وقالوا: ما روينا هذاء 


تا لا تقبل الرواية عنهم ولا يعمل بما(4) 
قوله: (وَفَمُطِره)(”)يعني: موضع كتبه.(1)[و/؟7؟]. 


قوله: (وتحت خَاتَمهِ) يعني: ختمه الذي يختم به على كتابه» فلا يحكم بخطه إِلّا أن يذكر 


جملة الأمر كما في الشاهد عندناء و(")(ح): و(ش). 


وقال (ف)» و(2): أنه يحكم به.(0) 


[لو شهد أحد شريكي مغصوبة لآخر بنصيبه. صح] 
قوله: (وَلَوْ عَلِم الحاكم): هذ.[3)إشارة إلى خلاف (أبي جعفر) أَنَهُ إذا عَلِمَ الحاكم بكونه شريكاً 
لم يحكم بشهادته لشريكه. )3١(‏ 


كلق زنب "نه 
(؟) ف (ج): "(أحمد بن حتبل)". 

(؟) أي: الْكَرْحِينُ وَالْقَاضِي أَبُو رَيِدٍ وَفَخْرُ الإِسْام. ينظر: التقرير والتحبير: لابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي 
(؟/ 537))» وتيسير التحرير: ل أمير باد شاه الحنفي (9/ .)٠١17‏ 

(5) ينظر: الإشارة في معرفة الأصول: للباجي (ص: 3*7). الإشارة في أصول الفقه: للباجي (ص: 537)» والبيان: 
لابن مظفر (55//5)» واللمع في أصول الفقه: للشيرازني (ص: ١8)؛‏ وأصول السرخسي /١(‏ 777)» والمستصفى: 
للغزالي (ص: .)١١7‏ 

(5) 'وقِمطره": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:554). 

(1) القِمَطْرٌ: بكسر القاف وفتح الميم خفيفة قال ابن السكيت: ولا تشدد» وسكون الطاء: هو ما يصان فيه الكتب 
ويذكر ويؤنث قال: لا خير فيما حوت القِمَطْرُ وربما أنث بالهاء فقيل "قِمَطَْةٌ" والجمع "قَمَاطٌِ". ينظر: المصباح المنير 
(ص: 557)» وفي الزاهر: للأزهري (ص: 77) القمطر: دفاتر الحساب وغيرها تضبر وتجمع في مكان واحد وتعبى 
وتشد يقال قمطرت الحساب قمطره إذا عبيتها وشددتما. وفي الإبانة في اللغة العربية: للعوتبي (5/ )١5‏ قمطرة: تكون 
للحكام إتصان] فيها كتبهم وحججهم. 

(0) الواو ساقط من (ب). 

(8) ينظر: البناية: للعيني (9/ 5؟١)»‏ وفتح القدير لابن الحمام (1/ 8810)» ومغني المحتاج: للخطيب الشربيني (5/ 
9أ) ولمغني لابن قدامة /١٠١(‏ ؟/1١)»‏ والبيان: لابن مظفر (5/8/5؟). 

() في (ج): "هذا". 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف ما لا تصح فيه الشهادة] 


قوله: (2 الآخر له) يعى: ثم شهد شريكه له بنصيبه الآخرء والمراد مع شاهد ثاي» أو مع يمي 
المدعى» وهذه المسألة ذكرها: (أحمد بن("أيحى). 


قيل: وهو يحتمل( أن يكون قوله هذا مثل قول (م): أنَّ()شهادة الخصم على خصمه مقبولة» 
ويحتمل أن يكون مراده: شهادة(*)الثاى إذا كانت بعد زوال شحناء المخاصمة. 


[تَسْمّع شَهَادَة المنهي عنْه] 
قوله: (وَتْسْمَع شَهَادَة الْمنهي عَنّه)(7)يعبي:()الذي قال له غيره: لا تشهد علي بما تسمع مني(8)من 
إقرار أو غيره» فذلك(95)ل يمنع ما شهد يدل ؛ ١أعليه.‏ 


قوله: (عَن الْأَدَاء) يعني: عن الشهادة بما يسمعه منهما. 


قوله: 2 شَهدَ) يعني: فتقبل شهادته؛ لأنَّهُ يحمل على أنَّهُ كان ناسياً للشهادة» فلو قال أعلم أن لا 
شهادة معي عليه؛ لم تقبل شهادته عليه بعد ذلك إِلَّا بعد مضي(١١)وقتٍ‏ جور الا قد سعمل كه 
الشهادة عليه بذلك. 


قوله: (وَثَرِكَ هَذِه إرثاً لِقْلَانِ وَحْدَه): وكذا لو قالوا:2"١أولا‏ نعلم له وارثاً سواه لكن (قيل:ح) المراد به: 
إذا بينوا نسب الوارث هذا من نسب اميك ودرجوه إليه» فنا على الإطلاق أن وارثه فل" يصح» 


.)٠١5/و( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 
في (ب»ج): "ابن".‎ )0( 

(؟) في (ب): "وهي تحتمل". 

() ف (ع): "ني أن" 

(5) في (ب»ج): "في شهادة". 

(5) "عنه": ساقط من (ج) والمطبوع من التذكرة (ص:51714). 
(0) "يعني': ساقط من (ب). 

(4) "مني": ساقط من (ج). 

(98) في (ب): "لأن ذلك". 

. في (ج): "من شهادته'‎ )٠١( 

)١(‏ في (ج): "للا أن بعضمي". 

)١١(‏ في (ج): "لو قال". 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف ما لا تصح فيه الشهادة] 


و(قبل: ع): إنما يعتبر ذلك حيث للميت وارث معروف غير هذا المشهود به فأمًا حيث لا يعرف له 


وارث فإتَما تصح الشهادة مع الإطلاق.(١)‏ 


[ تجوز الشهادة على الملك باليد, مع التصرفء والنسبة؛ وعدم المنازع] 
قوله: (عَلَى الملك بِالْيّد): هذا قول (الحادوية)» و(قم)؛ و(قش)ء(1)و(قح):(") أنَّ اليد الثائية(؟)توجب 
الملك في الظاهرء فتجوز الشهادة بالملك؛ والحكم به لصاحب اليد عند كمال الشروط على (قم)» 
و(قش)»ء(*) و(قح): أَنّهُا لا توجب الملكء فلا يشهد به بل باليد فقطء ويكون فائدتما: وجوب الرّد 
إليه وأنّهِ يكون القول قوله فيه مع يمينه.70) 
قوله: (وَالْيْسْبَ) يعني: كونه ينسب إليه لا إن كان ينسب إلى غيرهء وقد ذكر في (الكتاب) ثلاثة 
شروطء("أوهي عامة في كل شيءء وبقي(8)شرطٌ رابع يعتبر فيما لا ينقل وهو: أن بمضي عليه مدّة 


مدِيدّة» قيل:(3)قدر ثلاث سنين فما فوقها في الأراضي(' ١)ونحوهاء(١‏ ١أخرّجوا‏ ذلك (للهادي) من 


)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (59/5؟). 

(؟) ينظر: المهذب للشيرازي (/ 555)؛ وتخريج الفروع على الأصول: يجاني (ص: 77)» والبيان: للعمراني 
/١(‏ 55 3)» وروضة الطالبين: للنووي /١١(‏ 755)» والأشباه والنظائر للسبكي /١(‏ 4 ؟). 

(*) ينظر: أصول السرخسي (7/ »)١5١‏ والمبسوط للسرخسي »))١57 /١4(‏ وتقويم الأدلة: للدبوسي (ص: 98). 
(:) "أنَّ اليد الثانية": ساقط من (ج)» وأبدل عنها ب "أتما لا". 

(5) ينظر: الحاوي الكبير /1١17(‏ 9107). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (53/5)» والبيان: لابن مظفر (550/5). 

(0) "يثبت الملك باليد مع شروط أربعة وهي: ©التصرف, و©النِسْبة إلى ذي اليد لا إلى غيره» و ©عدم المنازع له فيه» 
و©أن يستمر ذلك مدة ثلاث سنين فما فوقها في الأراضي ونحوها". ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:575)» والبيان: 
لابن مظفر .)5١5١/5(‏ 

(8) "وبقي": الواو ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(5) في البيان الشافي (570/4):ل ينسب القول لأحد ويفهم منه أن هذا القول قوله مع أصحاب مذهبه. 

٠١(‏ في (ج): "الأرض". 

)1١(‏ 'لِمُمَوَق الْوَقْفٍ (تأجيرة) مُدَّةٌ مَلُومة (دُونَ ثلاثِ سِبين)؛ لِأَنَّ الَّئِدَ يوَدِي إلى اشْتبَاء الْوَقْفٍ بِالْملكِ فِإِنْ أَجْرَ 
الُْمَوَل تلات سِنِينَ َأَرَْدَ كَانَ ذَلِكَ عَخظورًا وتَبطُ ولَايئهُ ولا نَصِحٌ الإجَارةٌ سَوَاءْ كَانَ الْمُؤيجرُ صّاحِب الْمنَافِع أَمْ 
امول إلا أن كوت الْوَْف منتفِيضًا مشهورا لا يْسَى لبشه بالْلكِ أو كات اموق أو كيئة يَأَحدُ الأخرة كل سئة 
مُقَاسمَةٌ من الْعَلّه بام الْوَفْفٍ فلا بل يتَأْجيرهَا لات سِنِينَ فَأَْيَدَ". كذا في التاج المذهب (790/5)» وفي البحر 


ل 


الزخار: لابن المرتضى :)١0 /٠١(‏ "مَسْألة" (خب): وَيَصِحُ رَهْنُ الْوَقْفٍ سَنَهَ أو سَتَعَيْنِ إِذْ الْمَصْدُ التّؤئِيقُ وَلْرُومُ المي 
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لاه“ 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الشهادات/ فصل: [ف ما لا تصح فيه الشهادة] 


ترد[ "اها تكرمه: إنعارة الرقس» بعرت يكون سد الالجارة تلات سدق ,كنا فرشي ليلة يفيس للك 
وهذه الشروط إنما تعتبر لثبات الملك في الظاهر والشهادة به» فأمًا لكونه يكون القول فيه(")قوله(؟) مع 
بكينه) فلا تعتبر (4) 

قوله: (ك يَقْبْتَ نَسَبه) يعني: فلا تقبل شهادتمما؛ لأا لو صحّت كانت شهادة لسيدهما؛ ولأنّهُما 
يدفعان عن أنفسهما ثبوت الولاء للأخ» فأمًا لو شهدا يغبت للميت فإتَا تصح شهادتمما. 


اللالا 
الالال 
اللالا 


قُلت: وَهُوَ الْأَصّح إِذْ مِنْ مُوجيه صِحَةُ الْميْع". وفي المنتخب (90/1©): "قلت: كم أكثر ما يرهن الوقف؟ 

قال: بن ارس عكر وقد ها قر ولا يفعلوا في الوقف ما يقول هؤلاء الجهال من قبالة ثلاثين سنة وأربعين 
سنة» وإِنما ذلك تلفه. وف كتاب التحرير :)577/١1(‏ "يجوز أن يُرْمَن الوقف سنة أو سنتين أو نحو ذلك» وكذلك يجوز 
إجارته مدة قريبة نحو السنة والسنتين دون المدة الطويلة فإن ذلك مكروه". وفي شرح التجريد :)5٠7/5(‏ قال: ويكره 
تقبيل الوقف أكثر من سنة أو سنتين» أو نحو ذلك. ووجهه: أنه إذا طالت مدة كونه في يد إنسان» وطال تصرفه فيه 
أشتبه بالملك» ولم يؤمن وقوع الالتباس فيه» فهذا وجه الكراهة» فإن عمل خلافه» صح مع الكراهة. 

(1) في (ب): "من قوهم". 

(؟) "فيه": ساقط من (ب). 

(©) في (ج): "القول قوله فيه". 

(؛) ينظر: المتتخب (ص: 75©)) وكتاب التحرير »)588/١(‏ وشرح التجريد (007/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
لمم ). 


كتاب الوكالة 


[فصل: أركان الوكالة أربعة] 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: أركان الوكالة أربعة] 


[الركن الأول: الموكل] 
قوله: (صّحَّ مِنْهُ أنْ يُوكل فيّه): يزاد على هذاء إذا كان يصح التوكيل فيه. 


قوله: إل تبات حَدّ) يعنبي: في حدّ القذفء والسرقة حيث المقصود القطع. 
قوله: (وَاسْتِيْفَائِهِمَا):(١كلو‏ قال: (واستيفائه): كان أولى» ويكون المراد: القصاص؛ لأنَّ الحد 
ليس فيه توكيل حقيقة» بل أمره إلى الحاكمء ذكره في (البحر)ء و(الفقيه:ف).(5) 


قوله: (إلّا يحضرته): هذا قول (ع)» و(ط)» و(ح): أنَّهُ لا يصح التوكيل في ذلك كله إِلّا 
بمحضر (")الموكل؛ لأنَّ مع غيبته هو يجوز أن يكون قد عفى» وذلك ما يسقط بالشبهة.(4) 


وقال (ن)» و(م): أَنَّهُ يجوز التوكيل فيه الكل مطلقاً (*) 
وقال (ش): 17 )و(الوائي): يجوز التوكيل في الإثبات لا في استيفاء القصاص إِلّا بمحضر الموكل.(7) 


قوله: و إل الوكيل) يعني: حيث ١‏ يُفؤّض» فأمًا إذا فؤّض» فَإنّهُ يصح منه أن يوكل غيره» خلااف 


(صش).(8) 


وقال (ابن أبي ليلى): أَنَّهُ يجوز للوكيل أن يوكل غيره في حال مرضه؛ أو مغيبه.(8) 


)١(‏ في المطبوع من التذكرة: 'وَاسْتِيْمَاوهمَا' والواو ساقط من (ب). 

(؟) يُنظر: التاج المذهب »)3٠٠0/5(‏ والرياض: للثلائي (و/ه١٠)»‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (8؟/0). 

(؟) في (ج): 'بحضرة". 

(:) ينظر: المبسوط للسرخسي (9/ .)١١5‏ 

(5) ينظر: الموجز في الفقه: للإمام الناصر (ص:25)» وشرح التجريد: م بالله (578//5). 

(5) ينظر: التنبيه: للشيرازي (ص: »)٠١8‏ والبيان: للعمراني (5/ .)5٠٠‏ 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (551/5). 

(0) "ذا وَكَ اليل الجُلَ بوكالَةِ علد للْوَكِيلٍ أن يُوَكلَ غَيْرهُ رض الْوكي أو أَرَدَ الْعيِبَة أؤ 1 بُرِدْهَا ؛ لأنَّ الْمُوَكِلَ 
رَضِي بِوَكَالَتِ » و يَرْضَ بوَكَالَةِ غَيِْوِ . وَإِنْ قَالَ: وَلَهُ أَنْ يُوَكْلَ مَنْ رأى كَانَ ذَلِكَ لَهُ بِرِضًا الْمُوَكْلٍ". ينظر: الأم 
للشافعي - ط الوفاء (5/ 5/85)» والتنبيه: للشيرازي (ص: »)١٠١‏ والبيان: للعمراني (5/ .)5٠٠‏ 

(5) ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لأبو يوسف (ص: 517)» والمبسوط للسرخسي »)8/1١3(‏ والأم 
للشافعي - ط الوفاء (/ »)70١‏ والإشراف: لابن المنذر (8/ 587)» ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (4/ 


8) وبحر المذهب للروياني (5/ 45). 
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12/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: أركان الوكالة أربعة] 


قوله: (وَطّلّاق): وكذا الرجعة. 
قوله: (فيمَا أَذنا فِيّْه) أي: فيما أذنا(')للمأذون فيه» وفيما يصح للمكاتب(")فعله. 
قوله: (وَمَا ل قَلا) يعني:0"أوما لا يصح منه فعله بنفسه» فلا يصح منه التوكيل فيه. 


قوله: (كَطَّلاقِء وَعِدْق مَنْ ل ملك مَقَ مَلكَ)!؟)يعني: حيث قال لغيره: متى تزوجت امرأة فطلقهاء أو 
متى ملكت عبداً فاعتقه؛ فإنَهُ لا يصح ذلك؛ لأَنَهُ لا يصح منه إيقاع الطلاق والعتاق()في الحال لا 
مطلقاً ولا معلقاً بشرط» فكذا لا يصح توكيله به لا مطلقاً ولا معلقاً بشرط» وبأتي في ذلك خلاف 
(قم)» و(ح).(0) 


قوله: (وَمِنْ نّ ضَعْفَ أعتق عَبْدك عَنْ كقَارَقٍ) يعني: أن قولنا: لا يصح التوكيل بالعتق قبل الملك 
يؤدي إلى أنَهُ لا يصح أن يقول لغيره: أعتق عبدك عن كفارق؛ لأنَّ ذلك منه توكيل(") له بالعتق عنه 
قبل ملكه للعبد» وقد نصوا على صحة ذلكء فيكون فيه تناقضء ولعله يجاب عن ذلك والله أعلم» بما 
عللوا بد(") في مسألة الكفارة» وهو أَنّهُ كأنّهُ قال: بع مني عبدك» واعتقه عن كفارق» أو هبه لي إذا 


شرط عدم العوض» واعتق[6)عني؛ هذا ذكروه على وجه التقرير» وم يلفظ به فيكون الفرق: أنه حيث 
يأمره | بالعتق فقط أو بالطلاق فقطى بعدما بملكه ذلك لا يصح» وحيث بارا" ١')يتحصيل‏ الملك له 
على العبد ببيع أو هبةٍ ثم يعتقه» يصح التوكيل بالعتق تبعاً بالوكيل١‏ ١)بتحصيل‏ الملك» فعلى هذا: إذا 


)١(‏ في (أ): "أذن"”» والمثبت من (بء ج)» موافقة للسياق. 

)١(‏ في (بءج): "من المكاتب". 

(؟) "يعبي": ساقطة من (ب). 

(؛) 'مَىَ مَلكَ": ساقط من (ج). 

(5) "والعتاق": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: الحداية: للمرغيناني (*/ »)١57‏ وفتح القدير لابن الحمام (8/ 59 .)١‏ 

(0) في (ج): "توكيلا". 

(8) في (أ): "عللوا أنه" وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 
(5) في (ج): "واعتقه". 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 


)1١(‏ في (ب): "ثم تبعا بلتوكيل”؛ وف (ج): "تبعً للتوكيل”؛ وهو أوفق. 


فى 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: أركان الوكالة أربعة] 


قال لغيره: اشتر لي عبداً» أو اعتقه» صح ذلكء» كما إذا أوصى الميت بأن(١)‏ يشتري له عبداً ويعتق عنه 
فإنَهُ يصحء ويلزم مثل هذا في النكاح إذا قال: [ظ/؟؟؟] تزوج لي امرأةٌ 


قوله: (تَعيْنٌ لِلوَلي) يعني: أنَّ ولأية نكاجها صارت إلى المسلمين عموماء فتعين واحداً منهم؛ لا 
أن( )ذلك منها توكيل حقيقة بالنكا-؛ لأنَهُا(*)لا يصح منها فعله.(5) 


[الركن الثابي: الوكيل] 


قوله:(") (كُلَ مَنْ(")صّحّت عبارته) يعني: تصرفه بالبيع» ونحوه. 


قوله: (حمْيزِين): وكذا المجنون57)المميز يصح توكيل غيره له وأمًا غير المميز فلا يصح توكيله عندناء 
خللاف (ح).0: 10) 


قوله: (حَقّ بُعْتق الْعَبْد) يعني: في ضمان ما أتلفه مما وكله الغير فيه» فلا يطالب(؟١أحتى‏ يعتق» لا 


أن(١١)مراده:‏ إذا عتق تعلقت به الحقوق فيما كان وكيلاً فيه قبل عتقه. 


قوله: (وَكافرٍ) يعني: حربي. 


)١(‏ في (ج): "بأنه". 

(لاقاة وفيضءق (احجتاء دن قله “ريات عل ا" إلى قولنه "دب وطلقها رافظ من عا 
(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (5775/4- 5514). 

(:) في (ب): "لأن". 

(5) في (بءج): "لأنه". 

() ينظر: البيان: لابن مظفر (5515/5). 

(0) "قوله": أسقطها الناسخ من هنا إلى تماية الفصلء لعله سهواًء أو نفاذ حبراً؛ لأنه يميزها باللون الأحمر. 
(8) في (ب): "كلما". 

(9) "امجنون": ساقط من (ج). 

)٠١(‏ ينظر: حاشية ابن عابدين - الفكر (0// 07؟). 

.)557/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 

)1١١(‏ في (ب): "يطلب به"» وفي (ج): "فلا يطالب به. 

(0) في (ج): "لأن". 


اكلا 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: أركان الوكالة أربعة] 


قوله: (في غير نكاح): راجع إلى الأربعة المذكورين.(١)‏ 
[الركن الثالث: الْمؤكل فيه» وهو على ضروب أربعة]:(5) 


[الأول: العقود والمعاملات] 
قوله: (كَالْعقُود.("وَالمُعَامَلات): ويدخل قِ ذلك: الععتاق»(5)والطلاق.(0)ونحوه؛57) والوقف» 


والإقرار. 


قوله: (والكفالة): وصورتما: أن يقول الوكيل: قد تكفلت عن فلان لفلان بكذاء وقد(")جعلت فلاناً 
كفيلاً لفلان بكذا على فلان. 

[الثاني: الطاعات والعبادات] 
قوله: (والحج في حَالٍِ) يعني : حال عجز الموكل عن فعله لا مع إمكانه منه(8) فلا يصح وقد جعل 
الحج(ة)من جملة القرب المالية لما كان(١١)‏ ينتقل إلى امال عند العجز ولم يجعل الصوم مثله؛ لأَنّهُ لا 
يصح الأمر به في حال الحياة» وأمّا بعد الموت» فكذا عند (الحادوية)» خلاف (م)» و(الواقي). )١١(‏ 


قوله: (إلَا عِنْدَ (م)): وهو الأظهر على مذهب (الحادي). 


)١(‏ "يصح توكيل المسلم للذمي أو الحربي» أو للمحرم؛ أو للمرأة» إِلّا في النكاح". ينظر: البيان: لابن مظفر 
(55/5؟). 

(؟) الموكل فيه: وهو على ضروب أربعة: الأول: العقود والمعاملات» والثاني: المحظورات» والثالث: الطاعات والعبادات» 
والرابع: التمليك من المباحات. 

(*) أي: البيع» والشراء» والنكاح. ينظر: البيان: لابن مظفر (55/5؟). 

(:) أي: الكتابة» والتدبير. 

(5) في (ج): "الطلاق» والعتاق". 

(5) أي: النكاح والرجعة. ينظر: البيان: لابن مظفر (575/4؟). 

() في (ج): "أو قد". 

(8) "منه": ساقط من (ج). 

(9) في (ج): "وقد جعل أن الحج". 

)٠١(‏ في (ب): "فيماكان". 

)١١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (51/4؟). 
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12/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: أركان الوكالة أربعة] 


[الغالث: المحظورات] 
قوله: (ولا الْمَحظُؤْرَات): ومن حملتها: الظهار» والطلاق(١)‏ البدعة» وفيهما تردد» والأظهر عدم 
الصحةء(") وقد ذكره في (الأزهار): [أَنهُ لا يصح] .(4()5) 


قوله: (وَالْشّهادَة)(*) يعني: حيث يقول: وكلتك تشهد عنيء فلا يصحء فأمًا الإرعاء إذا جابه على 
صفته فإنَّهُ يصحء وقد ذكروا أَنّهُ توكيل» وليس هو توكيل حقيقة إذن(١)‏ لبطل بموت الأصل. 

قوله: (وَالْلعَان): وذلك؛ لأنَّ فيه أيمان لا يصح التوكيل بما؛ ولأنّهُ يشبه الحد, وهذا لا يصح إِلّا مع 
الإمام» أو حاكمه؛ لأنَّ مَن نكل مِنهُما خُدَ. 


قوله: (وَالْئَذْر في بَعْض وُجُوهِه)(")يعني: حيث يكون مشروظاً؛ لأَنَهُ يشبه اليمين» فأكًا حيث يكون 
مطلقاء فيصح التوكيل فيه.(5)وهذا ذكره (الفقيه:س). 


وقال (الإمام:ح): لا يصح التوكيل به مطلقاً؛ لأَنّهُ من جملة العبادات.(4) 
قوله: (في غَيْرٍ زمن الإمَام): هذا هو الظاهر من المذهب. 


وقال (ش)» و(المعتزلة): لا يجوز إِلّا بأمر الإمام(١١)كالحد.7١١)‏ 


)١(‏ في (ج): "وطلاق". وهو أصوب. 

)١(‏ "والأظهر عدم الصحة": ساقط من (ج). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 

(5) "لا تَصِحٌ الِاسْيَنَابَةُ في إِيجَابٍ وين ولِعَانٍ مُطْلَقا و قُرْبَةِ بَدَييَة إل الح ِعْذْرِ وَحْظُورٍ وَمِنُّ الظّهَارُ وَالطَّلَاقُ الْبدعِيٌ 
ولا في ِنْبَاتِ د وقِصّاصٍ ولا اسْتيفَائهِمَا إِلّا يحَضْرَة الْأَصْلٍ وفي الشَّهَادَةٍ إِلّا الْإرعَاءٍ ولا في ْو الْإحْيّاءِ وما لَيْسَ 
للْْصْلٍ تَوَلِيهِ نَفْسِهِ في الحَالٍ غَالِ'. كذا في متن الأزهار .)١71/1(‏ 

(0) هذه تابعة للطاعات»؛ والعبادات. 

() في (ب): "إذا". 

(0) أيضاً تابعة للطاعات؛ والعبادات. 

(8) في (ب): "التوكيل به". 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (و/ه١٠).‏ 

)٠١(‏ "لا يجوز إِلّا بأمر الإمام": ساقط من (ج). 

.)١74 /*( ينظر: الغرر البهية: لركريا الأنصاري‎ )١١( 


ات 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: أركان الوكالة أربعة] 


قوله: (أو التواثر بهمًا) يعني: بإقرار القاتل» أو بالحكم عليه» وفي نسخة: (يها)» وهي أولى» حتى يدخل 
القتل إذا حصل(١'التواتر‏ به» وهذا إطلاق (الحادوية) في (اللمع):50أأنَّهُ يحوز القصاص ولو لم يحكم به 
حاكم حيث شَاهَدَ القتل أو أقرٌ به القاتل. 
(قيل:ل) والمراد: إذا كان القصاص مجمعاً عليه» لا فيما كان مختلفاً فيه» كالقتل بالثقل» ونحوه. فلا يجوز 
إلا بعد الحكم بهء وحكى (علي بن( )العباس)(؟) إجماع (العترة) أَنّهُ لا يجوز إِلّا بعد الحكم به(*)مطلقا 
ورواه في (البحر) عن (ط)ء و(الإمام:تح).[8) 
(قيل:ف): وهو القياس؛ لأَنَّ فيه خلاف (ش)» و(المعتزلة)» أَنّهُ لا يجوز إِلّا بأمر الإمام» فتحتاج إلى 
الحكم؛ ليقطع الخلاف.(7) 

[الرابع: التمليك من المباحات](8) 

[الركن الرابع: لفظها] 

قوله: (الرابع: لَفْظَهَا) يعني: اللفظ؛ لأنَّ الوكالة لا تحتاج إلى لفظها؛ بل الأمر بالفعل كافيٍ.(3) كما 
ذكره بعد ول 


قوله: (وَلَوْ مُعَلَفَة) يعني: بشرط معلوم أو مجهول؛ لأَنََهُا ليست عقداً عندنا. 


(1) "إذا حصل": في (ب): "وحصل". 

.)١51/5( يُنظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

() في (بءج): 'ابن". 

(5) هو: علي بن العباس بن إبراهيم بن عليء الحاشمي الحسني, أبو الحسنء؛ روى عن الحادي والناصر وهو الذي يروي 
إجماعات أهل البيت» وروى عنه السيد أبو العباس. وهو أحد علماء العترة» له: كتاب (اختلاف أهل البيت)» وكتاب 
(ما يحب أن يعمله المجتهد) (ت:٠5‏ 8ه). ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (594/9) (5/9؟)» ومطلع البدور 
(11/5)» والجداول الصغرى مختصر الطبقات الكبرى (45/7 )4 والروض النضير .)15/١(‏ 

(ه) "به": ساقطة من () وأثبتها من (ب»ج). 

(1) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (81-9-07/5). 

(0) ينظر: الغرر البهية: لركريا الأنصاري (/ »)١174‏ والرياض: للثلائي (و/5 .)٠١‏ 

(8) كالإحياء» والاحتطاب» والاحتشاش» والاصطياد» والأخذ من المعادن المباحات. 

(5) في (ج): "كافي". 


)٠١(‏ وهو قوله في التذكرة: "وبلفظ الأمر: بع اشتر تزوج أجر". 


ك7 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: أركان الوكالة أربعة] 


وقال (ش)ء و(الإمام:ح): أَنّها عقدء فلا تصح معلقة بشرط» وعلى (قش): لا تصح معلقة حيث جاء 
بلفظ التوكيل وإ جام يلفظ الأمر ضكت تعلق قال (ضس):00) أكا إذا قال: "كلتك من لاذه ولا 


تصرف إل بعل 1 ا فَإنَهُ يصح.(2) 
قوله: (ولا تحمّاج قَبُوْلاً): والخلاف فيه (للش).(4؟) 


قوله: (فَالْشروْع)(*)يعني:(١‏ شروع الوكيل في فعل ما أمر به» وسواءً كان في مجلس التوكيل أو بعده» ما 
لم يردهء ذكره في (التقرير)» وأشار إليه في (اللمع).(") 


قوله: (وَبِلَفْظ الْوَصّايّة): وذلك؛ لأنَّ لفظ(6)الوصاية لبعد الموتء إِلَّا أن تضاف إلى حال الحياة كانت 


كلق والوكالة سال( تالطياةة ل ان قضافة إل بعد المونت كاشت وضابة, 


قوله: (وَتَبْطُل بِالْوِّ) يعني: إذا ردها الوكيل قبل قبوله لها وقبل شروعه. 
حطحطحع 


() في (ج): "(أصش)". 

(1) "وقت": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

() ينظر: التنبيه: للشيرازي (ص: .)١١6‏ والبيان: للعمراق (3/ )4١١‏ والبيان: لابن مظفر (2/4؟). 
(4) يعظرة الحاوي الكبيرة للماوردي (50//5 4)»«واجموع: للعووي .)1١9/114(‏ 

(5) في نسختان أخرى: "فالشروع مغن". 

(5) في (ج): "يعني: معنا". 

(0) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (57/5 ١غ‏ 55 »)١‏ والبيان: لابن مظفر (54/5؟). 

(8) "لفظ": ساقط من (أج)» وأثبته من (ب). 

(5) في (ج): "لحال". 


7/ 


[فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


[مسألة: تتعلق حقوق عقد البيع» والشراء والإجارة والصلح في الأموال . إلا عند (أبي العباس) فيه . 
بالوكيل» وبعده وارثه, ووصية] 


قوله: (الْبّيع؛ والْشّراءء وَالإجَارَة): هذا مذهبناء خلاف (ن)» و(ش).(1) 


قوله:0")(وَالْصُلح في الأموّالٍ) يعني: حيث يكون بعنى البيع لا بمعنى البرأء وهذا ذكره (الفقيهان:ل 
ال 
06 


وقال (ع): و(م): و(ط):(4) أن الحقوق تعلق فيه(2) بالموكل. (5) 
قوله: (وَالوإي) يعني : ولي الصغير» كالأب» والجد. 


قوله: (طُولب مِنْ مَاله) يعني: إذا لم يبق للميت مال يقضى منهء فلما قالوا أَنّهُ يغرم منه. دلَّ على أنَّ 


الحقوق تعلق به.(7) 


قوله: (وَبَعْدَهُ وَارِئه) يعني: بعد الوكيل إذا مات وقد تعلقت به حقوق العقد فَإِنّها تعلق بوارثه ووصيّه 
ذكره (ع)» و(قم)» خلاف (قم): وإذا(") لم يكن للوكيل وارث ولا وصي فإنَّ الحاكم ينوب عنه على 
قول (ع)» فإن لم يكن تعلقت الحقوق بالموكل وفاقاء ويتفقون في الوصي إذا مات أنَّهُا لا تعلق الحقوق 


بوارثه بل بوصيه. 


[مسألة: تتعلق عند (المؤيد بالله): قبض المبيع والثمن وتسليمهما والرد بالعيب والرضى به مالم يزد 
أرشه على نصف العشر وبالرؤية والشرط وبالفمن عند الاستحقاق فلا يتولاها الموكل ولا يأمر بما 
إلا بأمر الوكيل] 
قوله: (قَبْض المبيع» وَالْكّمنِ): هذا بيان الحقوق التي تعلق بالوكيل. 


)١(‏ ينظر: البيان: للعمراقي (5/ ٠7‏ 5)» والبيان: لابن مظفر (59/5؟). 

)١(‏ "قوله": ساقطة من (ب). 

(؟) في (ج): "(الفقيهان: ل ي)"”. وفي البيان: لابن مظفر (555/5): "(الفقهاء: س ل ي)". 
(:) في (ج): "(ط)ء و(م)". 

(5) في (ج): "فيه تعلق". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (559/54). 

() ينظر: البيان: لابن مظفر (59/84؟). 

(0) في (ج): "وإن". 
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لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


قوله: (وَالرّد بالعيب وَالْرَضَى به) يعني: قبل قبضه للمبيع» فأمّا بعده فقد بطلتٍ الوكالة» فلا يصح 
ذلك منه؛ بل يكون إلى الموكل» وكذا في خيار الرؤية» وخيار الشرط» وهذا قول (الحادوية): أنَّ الخيار قبل 
قبضه للمبيع يكون إليه وحده. 


وقال (م):(١)‏ أَنَّهُ يكون إلى الوكيل(؟) والموكل معاً فأيهُما سبق بالرد أو الرضى: صح ما فعله» وعند 
(ن)» و(ش):[و/؟؟1] أنَّ الحقوق تعلق بالموكل في كل شيءء إِلّا في تسليم ما باعه الوكيل» وتسليم 


تمن ما اشتراه.(؟) 


قوله: (مَا ,4(5)أزْشه عَلَى نطف الْعُشْر) يعنى: حيث رضى بالعيب» فإذا كان الفمن زائداً على 
قيمة[*) المبيع معيناً قدر نصف عشر القيمة» أو دونه: صحّ شراؤه» وإن كان أكثر من ذلك فشراؤه 
موقوف على إجازة الموكل؛ لأجل العين. 


قوله: (إِلّا بأمْر الوكيئل) يعني: فإذا أمره بذلك صار فيه وكيلاً له كما لو أمره غيره به. 
قوله: (وَهِبَةِ) يعني: بغير عوضء فأمّا إذا كانت بعوض مشروط فهي كالبيع.(5) 

قوله: (وَمُضَارَبَة) يعني: حيث وكل غيره يضارب عنه. 

قوله:0")(وَغَيِْهَا) يعني: الصلح عن دم العمد» والصلح عن المال(8)حيث هو بمعنى البرأً. 


قوله:7١)(وَلَا‏ القَاضِي('وَمَنْصُوْبهُ): امحفوظ في القاضي(")وأمينه, وهو هكذا(؟ )في (تعليق 
الفقيه:ف). (5) 


)١(‏ "وقال (م)": في (ب): "و(م بالله)". 

(0) في (ب): "إلي والوكيل". 

(") ينظر: الموجز: للإمام الناصر (ص:75)» وتحاية المطلب: للجويني (1/ 53))» والمجموع: للنووي (5 ))١78 ١‏ 
والبيان: لابن مظفر (84/١/17؟).‏ 

(5) "مَالم يَزِد": كذا في (ب»ج). والمطبوع من التذكرة (ص:). 

(ه) 'على قيمة": في (ب): "على قدر". 

(5) في (ب): "كالوديع'. 

(0) "قوله": ساقط من (ج). 

(4) في (ج): "من مال". 


ا 


حل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


وف (التقرير): وأمّا(١)مأموره‏ بالبيع والشراء ونحوه فيطالب ما دام في الولاية» ويسلم مما تولا(")عليه إن 
أمكنه» وإن تعذر عليه لم يضمن من ماله؛ لأنَّ القاضي ومأموره لو كانا يضمنان لكانا خصمان للناس 
فيما توليا عليه» وأمّا منصوبه على الأيتام» والمساجد, والأوقاف. 


قينتل :80 اوالأفرب ألهم لآ يضتعون من أبواطى سا تعذر علبيع مان ما تولوا(؟ أعليه» وال أعلب: 


قوله: (إلّا لِأَجْلِهَا) يعني: أَنّهُما يطالبان لأجل الولاية فقط لا لكون الحقوق تعلق بمماء فهي لا تعلق 
بحما تعلق ضمان؛ لأَنّ ذلك يؤدي إلى أن يكونا خصمين في كلما تولياه» وإذا خرجا عن الولاية لم 
يطالبا بشيء.(١3)‏ 


قوله: (وَلا فِيمَا ل يَفْيِضْه الوؤكيل من تمن ومَبيع):7١١)هذا‏ ذكره في (الشرح)» و(الحنفية)» ولعل المراد 
به: عند استحقاق المبيع» أو ردّه بالعيب» فلا يرجع عليه بثمن ما باعه» ولا يطالب بالمبيع الذي اشتراه 


)١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

)١(‏ "كقاض': كذا في المطبوع من التذكرة (ص:). 
(9) في (ج): "القضاء". 

(54) "هكذ": الحاء ساقط من (ج). 

(5) يُنظر: الزهور: للثلائي (؟5/١٠٠٠أ)‏ (9/١٠٠اب).‏ 
(5) "وأنا": في 0 'وهو". 


(0) ف (ب): "نولى' 
والوكباء مع ارت سير 
() "قوله": ساقط من (ج)؛ وف (1) لوتسبل. وي (ب) لالم و) ) الاي ؛ وني نسخة: 


اللزدالا 528 0 
(9) في (أ): "من ما تولولى"؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (بء ج) موافقة للسياق. 

.)٠١ ينظر: الرياض: للثلائي (و/ه‎ )٠١( 

01 اؤازااس)! '(والاتؤيما] بقطه الزكال ون أن ملع )وم تعبت واصراب اما ايعدم لى)! وضختير 
أخرى» والمطبوع من التذكرة (ص:778). 


الفسض نينا 


لاا 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


إذا لم يقبضهماء [بل قبضهما الموكل؛ فأمًا قبل قبض الموكل فهو إلى الوكيل؛ لأنه حق له](901(") في 
سائر الحقوق» فهي ثابتة.(4()5) 


وقد ذكر في (الشرح)» و(الزيادات):(*/أنَّ القبض إلى الوكيل» ولو منعه الموكل منه لم يصح منعه ولا 
يكون له أن يقبضء قال (أبو مضر): فلو قبض صح قبضه ولم ينقض؛ لأنَّهُ المالك» وذكر (ع): أنَّ 
الوكيل إذا رضي بالعيب» أو فسخ به قبل قبض امبيع» صح ذلك منه, وأنَّ الوكيل إذا مات قبل القبض 
كان القبض إلى وارثه» أو وصيّهء وذكر (ط): إذا أبرأ من الثمن قبل قبضهء صح إبراؤه» وضمنه(7) 
للموكل» قَدلّ ذلك كله على أنَّ الحقوق ثابتة للوكيل من قبل 0 

قوله: (قِيْلَ:("وَلَا إِنْ أضّافَ) يعني: إذا أضاف باللفظ عند بيعه» أو شرائه إلى موكله فإنّهُ يكون 
كالمغيّر عنه» ولا تعلّق بِهِ الحقوق» وهذا أيضاً ذكره في (الشرح).(3) 


[مسألة: في لا يصح بيع وكيل بأكثر من غبن مُعتاد] 
قوله: (كَالْشرَاء): هذا إشارة إلى خلاف (ح) أَنّهُ يصح الغبن(' ١أعلى‏ الوكيل [في غير محضر](١١)في‏ 
البيع لا في الشراءء10١)وظاهر‏ إطلاق أهل المذهب: أنَّ الغبن على الوكيل لا يصح مطلقاً. 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب» ج) موافقة للسياق. 

)١(‏ في نسخة: "إلا" 

(©) "لا في سائر الحقوق» فهي ثابتة": ساقط من (ج). 

(:) ينظر: المبسوط للسرخسي /١5(‏ 17). 

(5) ينظر: الزيادات: م بالله (و/١5 .)١‏ 

(5) "صح إبراؤه وضمنه"؛ في (ج): "وضمنه صح إبراؤه". 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (و/ه١٠).‏ 

() ذكره في شرح القاضي زيد. 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر .)517١/5(‏ 

)٠١(‏ الغبن في الشراء والبيع: لغة» يقال: غبنه يغبنه غبناء و(غبنه) في البيع غبنا غَلبه ونقصه. ينظر: إصلاح المنطق: 
لابن السكيت (ص: ؛ ه)؛ والمعجم الوسيط (؟/ 747)» اصطلاحاً: "العَبّن: هي الخديعة في البيع والشراء» واليسير 
منه: ما يُقَوّم به مُقَوّمو والفاحشُ منه: ما لا يخل تحت تَقُويم المقومين» وقيل: ما لا يتغابن الناس فيه". ينظر: 
التعريفات: للجرجاني (ص: .)١5١‏ والتعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)١55‏ 

)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

.)55 /8( والهداية: للمرغيناتي (4/ 547)» وفتح القدير: لابن الحمام‎ »)88 /١9( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١١( 


وى 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


وقال (أبو جعفر)» و(أبو مضر) المراد به: حيث يتصرف الوكيل في غير محضر الموكل» فأمًا إذا كان - 
تصرفه -(١)في‏ محضر الموكل فإنَّهُ يصح الغبن عليه؛ لأنَّهُ كالمعبر عنه» وفي كلام أصحابنا ما يدل عليه 
حيث قالوا في القسمة: إذا وقع فيها(')غبن» فإن كان على من هو غائب» أو صغير فلهم فسخهاء وإن 


كان على من هو حاضر بالغ فلا خيار» مع أنَّ الذي تولى القسمة هو غيرهم, لكنّه في محضرهم.(2) 
قوله: (وَلَا نَسِيئةً): هذا (قط)» وهو قول (ن)» و(ش).(4) 


وقال (م): و(ح).(*و(قط): أَنَّهُ يجوز له أن يبيع بالنسيئة المعتادة في كل شيء ما يليق به؛ لأَنّهُ يختلف 
في ذلك بكثرة الثمن وقلته» ويعتبر كون(1) المشتري ممن يؤتمن.(9) 


قوله: (إِلّا لأقارّة) يعني: مما يدل على الرضى بالنسيئة» نحو أن يقول الموكل: بع هذا من ثقة أو من وفي» 
وحيث تكون هناك(“ أمارة تدل على منعه من النسبةء(4كلا يجوز له أن يبيع بالنسيعة»(١0)‏ نحو أن 
يقول: علي دين مطالب به؛ أو أنا محتاج(١١)إلى‏ الدراهم» يبء(؟ الي هذا.(؟١)‏ 

قوله: (أؤ غُرْف): لعل مراده: حيث يكون المبيع ثما جرت العادة أَنّهُ لا يباع إل بالنسيئة» فأمًا حيث 


تكون العادة جارية بالبيع نقد ونسأء فهو محل الخلاف.(١)‏ 


(1) "تصرفه": ساقط من (ب). 

(؟) "فيها": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج). 
(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (25379/4(,)915/9(.)556-57515/95 .)55٠0‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (9/ 
58 ). 

(5) ينظر: المهذب: للشيرازي (5/ .)1١77‏ 

(5) ينظر: الأصل للشيباني ط قطر .)58١ /١١1(‏ 
(5) في (ج): "أن يكون". 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (15/5؟). 

(8) في (ج): "النسبة هناك". 

(9) "من النسبة": ساقط من (ج). 

)٠١(‏ في (ج): "يبيع وفاقا". 

)0١(‏ ف (ب): "أحتاج". 

)1١(‏ في (ب): 'بع". 

)١9(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (17/5/5؟). 


إرففىق 


الل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


قوله: (لَّ جر بِهِ عَادّة) يعني: في ذلك البلد؛ لأنَّ الوكيل بالبيع لا يبء('أ إلا بما جرت به العادة في ذلك 


البلد من النقد أو من غيره. 


قوله: (وَلَا بِدُؤْن المُسمّى) يعني: حيث سمّى له الثمن الذي يبيع به» فباع بدونه» فَإنّهُ لا يصح؛ بل 
يكون موقوفاً على إجازة الموكل: وسواء كان النقصان قليله أو كثير؟ (؟) 


قوله: (وَلَا بمائة وَنَؤْبٍ): وذلك؛ لأنَهُ خالف في جنس الثمن فجعل ثمن بعض المبيع ثوب وهو خلاف 


ما أمر به. 


وقال (الإمام:ح)» و(بعضش):(* أأنَهُ يصح البيع؛ لأنَّ ذلك زيادة خير كما إذا باع بمائة ودرهم, وأمّا 
إذا أمره بالبيع مطلقاً ولى يذكر جنس الثمن ثم باعه بدراهم وثوب» أو نحوهء فإن كانت العادة جارية 


بالبيع بالعروض جاز ذلكء وإلّا لم يصحء خلاف (ح).(0) 


قوله: (وَقَدُ أَمَرِهُ يا نَسِيئة) يعني: وهي أكثر من قيمته» فيكون قد أمره بالبيع الفاسدء وإذا باعه يما 
نقداً كان البيع صحيحاًء وهو خلاف ما أمر به» فلا يبترم بل يكون موقوفاً على إجازة الموكل» [ولعله 
يقال: إنما يصح بيعه؛ لأَنَّ الوكالة غير صحيحة؛ لأنَّ بيع الربا محظور لا يصح التوكيل به].30) 


وقال رع أن يصح ذلك»("أوهو ثاني قول (م)؛ أن بيع(4)النسيئة عنده يصح مع الزيادة على 
القيبة (3) 


قوله: (وَلَا نِضْفَ هآ أمِر بِكُلَّه): قيل: إِلّا أن يذكر له قدر الشمن فباع نصف المبيع بذلك القدر فإنَه 
يصح؛ لأنَّ ذلك زيادة خيرء إِلّا حيث أمره ببيعه من رجل معين؛ فلا يصح ذلك؛ لأنّهُ يحتمل أن يكون 


.)174/4( والبيان: لابن مظفر‎ »)٠١ ذكره في حواشي الإفادة. ينظر: الرياض: للثلائي (و/ه‎ )١( 
(؟) "لا يبع": ساقط من (ب).‎ 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/ 5 »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (5174/4). 

(5) ينظر: التهذيب: للبغوي (5/ »)5١59‏ والبيان: لابن مظفر (7075/4). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (13/ 25))؛ ومجمع الضمانات: للبغدادي (ص: 537 ؟). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» ونسخة أخرى, موافقة للسياق. 

(0) ينظر: الأصل للشيباني ط قطر /١١(‏ 585)» والمبسوط للسرخسي .)5١ 5 /١5(‏ 

(8) في (ب): "البيع". 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (75/5؟). 


8 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


له غرض في محاباته بالزيادة في المبيع» قال في (شرح الإبانة): وإذا باع الببيق الاتعر :| ١11‏ انا يعترضه 
الموكل» فَإنَّهُ يصح -البيع-(")في الكل؛ لأنّ المقصود قد حصل» وهو بيع الكل» وكذا قِ الشراء نضا 
إذا اشترى نصف ما أمر بشرائه [ظ/؟١]‏ ثم اشترى النصف الآخر قبل اعتراض الموكل. 


قوله: (وَلَا غَيْر ما أمر بِشِرَائه) يعني: حيث عين ما يشتريه له(")فاشترى غيره من غير(؟)جنسه أو 


حيث ل يعينه؛ بل ذكر جنسه ثم اشترى جنساً آخر. 


قوله: (ولا لِنَفْسِهِ) يعني: حيث نوى شراءه لنفسه» فلا يكون له؛ بل للموكل» (قيل: ح ع):(*)ظاهراً 
وباطناً. 


وقال (أبو مضر)» و(الفقيهان:ل ي):17أبل في الظاهر لا في الباطن. 


وقال (ن)» و(ش): أَنَّهُ يكون لنفسه إذا لم يصفه إلى الموكل» وأا إذا اشتراه الوكيل("أولم ينوه لنفسه؛ بل 
قال: اشتريت لنفسيء فَإنَّهُ يكون للموكل؛ ولا حكم لقوله لنفسي(8)إذا لم ينو لنفسه؛ لأنّ الوكيل 
يضيف الشراء إلى نفسهء فلا فرق بين قوله: اشتريت مطلقاًء أو اشتريت لنفسيء» ذكر ذلك في 
(الشرح)» وهو حيث أمره بشراء شيء معينء فأمًا حيث لم يعينه بل ذكر جنسه فإنَّهُ لا يكون للموكل 
لا إذا نواه له عند الشراء (3) 


)١(‏ "النصف الآخر قبل": في (ج): "النصف بعد". 

(؟) "البيع": ساقطة من (أ)» ومشطوبة في (ب)» وأثبتها من (ج). 

(؟) "له": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج)» موافقة للسياق. 

(4) "غير": ساقطة من (ج). 

(5) في (ج): "(ع)» و(ح)". 

(5) في (ج): "و(الفقيهان: ي ل)". 

(0) في (أ): "وكيل". 

(0) في (ج): "النفسه". 

(9) ينظر: البيان: للعمراني (5/ 4 5 4)» والبيان: لابن مظفر (15171//4- 717). 


هلالا 


الملل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


قوله: (مَا ل يمُخالِف) يعني: في الثمن» نحو أن يزيد عليه» أو يشتري بجنس آخر غير جنس(1) ما أمر 
يده وسواء كانت عنالققه ق الجس فق الثمن كله أو فى بعضه فَإنةُ يكون الشراء له وهذه خيله فق كون 


ها يفيه لد ل اوكا 07 


قوله: (كاليكاح)("ايعني: حيث وكله يتزوج له امرأة معيّنة فتزوجها لنفسه فإنّها تكون له؛ لأنَّ النكاح 
يحتاج إلى الإضافة إلى الموكل» لكن إنما يصح لنفسه إذا قال المزوج زوجتكء ولم يقل لفلانء فأمًا إذا 
قال: زوجتك لفلان وقال قبلت» فإنَّهُ لا يكون لنفسه بل لموكله» وإن قال: قبلت لنفسي لم يصح 
لأيهمًا (4) 


قوله: (في الدّراهم) أي: حيث أمره بالدراهم. 


قوله: (صّحٌ إِلّا عِنْدَ (م)) يعني:(*)حيث قال له(5) اشتر لي(") بمذه الدراهم فاشترى له بدراهم غيرهاء 
الموكل» [فلو قال له اشتر لي كذا أو أعطاه الدراهم فاشترى بغيرهاء فإنه يصح وفاقأء وإن قال له اشتر لي 


بمذه الدراهم لا بغيرها تعينت وفاقا» فلا يصح أن يقري له يغيرها إلذ أن بخير المرعل] + 010ة) 


قوله: (كما لَو اشترى بِأقَلَ) يعني: بأقل مما أمره به فإنّهُ يصح إذا كان من جنسه؛ وهذا معطوف على 


قول (الحادوية) لا على قول (م).(١١)‏ 


(1) "جنس": ساقط من (ج). 

)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (178/5؟). 

(؟) "كنكاح": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:). 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (575/5). 

(ه) "يعني": ساقط من (ج). 

(5) "له": ساقط من (ج). 

(0) "لي": ساقط من (ج). 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (بء ج) موافقة للسياق. 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (707//5). 

.)7078 -57178/4( والبيان: لابن مظفر‎ »)١٠١ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/,ه‎ )٠١( 


كا 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


قوله: (بَعْدَ فَبْضِه): هذا وفاق؛ لأَنّهُ قد انعزل عن الوكالة بعد قبضه لثمن ما باعه» وأمّا قبل قبضه له 
فإنّهُ يصح الحط والبراء» سواء كان[١)من‏ بعض الثمن أو(")من كله. ثم يغرم للمؤكل من نفسهء ذكر 
ذلك: (ع)» و(ح)»(7(؛أو(ط).له) 


وقال (ن).(او(م), و(ش):(")(4)لا يصح ذلكء فأمًا الوكيل بقبض(3)الثمن فلا يصح أن يحط منه 


فعا وناف ولو ل" املق ود الي أن عه ضيف 03 


قوله: (حَقٌ يُبّين جِنْسة, أو الْكّمنِ): أراد بالجنس النوع» فأمًا الجبس فقد ذكره بقوله: (عبد)» وهذا 
فيما كانت تفارت أنواعه كثيراء فلا بد من ذكر نوع(5١)من‏ أنواعه أو ذكر(؟١)‏ ثمنه؛ حتى تقل الجهالة 
فيه» ثم (يشتري ما يليق) بالموكل أيضاء فأمًا ما لا يتنوع فيكفي ذكر الجنس فيه» ويشتري ما يليق 
بالموكل» (كالدار) ونحوهاء فلو اشترى له ما لا يليق به» لم يصح. 


وقال (ك): يكفي ذكر الجنس ف الكل» ويشتري ما يليق بالموكل.47١)‏ 


قوله: (وَقَدْ أَمَرِهُ بِفَاسِدِ): ذلك؛ لأنَهُ قد يكون له غرض في الفاسد» كطلب الفسخ, أو غيره. 


)١(‏ "كان": ساقط من (ب). 

(9) ف وع): "أم". 

(؟) ينظر: البحر الرائق: لابن نجيم (7/ »)١5٠١‏ وحاشية ابن عابدين - الفكر (90/ .)59٠‏ 

(:) "و(ح)": ساقط من (ب). 

(0) في (ج): "(ع))» و(ط)» و(ح)". 

(5) ينظر: الموجز: للإمام الناصر (ص:75). 

(0) ينظر: البيان: للعمراني (7/ 5 57))» وروضة الطالبين: للنووي (4/ »)5١١‏ وبحر المذهب للروياتي (5/ 85). 
(0) في (ج): '(م)؛ و(ن)ء و(ش)". 

(5) في (ب): "في قبض". 

)٠١(‏ "ولو": في (ب): "قوله", وهو تصحيف إذ ليست في المكن. 

)١١(‏ ينظر: روضة الطالبين: للنووي (4/ 5"09)» والعزيز للرافعي (5/ »)71١‏ والبيان: لابن مظفر (179/4؟). 
)1١(‏ في (ج): "نوعا". 

)1١١(‏ ف (ج): "أو قدر". 

)١54(‏ ينظر: مختصر خليل (ص: »)١87‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 78): والفواكه الدواني: للنفراوي (؟/ 
5) والبيان: لابن مظفر (51/9/5- .)58٠١‏ 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


وقال (ح): أنّهُ(١)يصح,‏ وهذا في الفاسد الذي يجوز ويملك بالقبضء فَأما فاسد الربا فهو لا يجوزء 
فلا يصح التوكيل به.50) 


قولو! أرق له حلة” وغلق؟ رحد :.ونطدن الذكنا : فيك إن كان حوس مكلت و لذابين. قينا العيد اذ 
قو و4 صح وعتق) يعني: ويضمن موسرا وإلا سعى 
كان معسراء ذكره: (ض زيد)» و(الفقيه:ل). 


وقال (ص): يضمن إن اشتراه عالماً بكونه رحماً للموكل لذ إق جيل 20) 


وقال في (الكافي)» و(الفقيه:ح): لا يضمن شيئاً. 


وقال (ك): لا يصح شراؤه له إذا كان عالماً برحامته (7(05) 
قوله: (وَلَا إن بَاعَ ثَانِيً): وذلك؛ لأَنّهُ قد انعزل عن الوكالة بالبيع الأول فلا يصح أن يبيعه ثانيا إلا أن 


يعرف ذلك من قصد الموكل» نحو: أن يكون قال له: على دين فخلصبي منه ببيع هذا.(7) 


قوله: (بالحكم)(“ايعني: لا بالبَراضِي 77 فَإنّهُ لا يلزم الموكل تراضيهما بالفسخ؛ (قيل:ف): وإذا قبله 
الوكيل بالتراضي من غير حكم: كان المبيع له.(١٠)‏ 


5 "انواء متافظ مم (ني: 

(١؟)‏ ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (5/ »)3٠١‏ والبحر الرائق: لابن نجيم (5/ 0 .)١8‏ 

(؟) "قوله": ساقط من (ج). 

(:) "إذا وكل رجل رجلاً بأن يشتري له جارية فاشترى أخت الموكل» إن الوكيل إن تعمد شراء أخت الموكل ضمنء وإن 
لم يتعمد لم يضمن؛ لأنه لم يخالف؛ لأنه قد شرى جارية» وعتقها عليه ليس هو من جهته فيضمن ولا في الحكم لأنه م 
يتعمد". كذا في المهذب: للمنصور بالله .)"10017/1١(‏ 

(5) في (ب): "لرحامته". 

(5) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (7/ 078 والتوضيح: لخليل الجندي (5/ 539/8)» والبيان: لابن مظفر 

(:/ لمك ال ). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر .)581١/5(‏ 

() "(بالحكم)": ساقط من (أ.ب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى)» وف متن التذكرة: "بحكم". 

(3) في (أءب): "(لا بالتراضي): يعني"» وهذا شرح فقطء وفيه تأخير كلمة يعني» والصواب ما في (ج): "(بالحكم) 
يعني: لا بالتراضي» فإنه... وهو الأصوب. 

.)5١/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


الا 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


قوله:(١)(إلّا‏ أن يُجيز في جميع مَا تقدّم) يعني: فيما خالف(1افيه الوكيل» فقولنا: أنّهُ لا يصح بمعنىء لا 
يتم؛ بل يكون كبيع الفضولي إذا أجازه الموكل: صحء لا إن لم يجزه. 


[مسألة: في من اشترى ثوباًء من وكيل بغبن فاحش ثم قطعه قميصاً ولم يجز الموكل البيع] 
قوله:(")(ضَمّن أيّهما شَاء) يعني: أنَّ الموكل يضمن من شاء من الوكيل أو المشتري؛ لأنَّهُما متعديان 
جميعاً» والضمان هو: ما نقص من قيمة الثوب عند (م)» وأمّا على قول (الحادوية)» فإن كان القطع مما 
يتعلق به أعراض الناس في ذلك البلد فالضمان هو القيمة إذا ترك الموكل الثوب» وإن أخذه فلا شيء له 
وإذ كان عا ل يملق يه أعراض الناين فهو نا تقض عرى قبمة الترريه [إلة أض.يرين النقتصان على تضف 


قيمته كان مخيراً بين أخذه مع الأرش» أو تركه وأخذ قيمته» وأيهما ضمن قيمة المبيع فإنه يملكه] .(5()4) 


قوله: (وَفَسَادُ('ابَيْعة) يعني: وعلم بأن الغين عليه لا يصحء وهذا ذكره في (اللمع) عن (تعليق 
الإفادة). (7) 


قال في (الزهور): والصحيح: أَنَّهُ لا يعتبر علمه بذلك؛ بل يكفي علمه بأنَّه(4أوكيل بالبيع.(8) 

[مسألة: في ضيّاع القمن من الْوكبل] 
قوله: (غَرِمَ المُوكل) يعني: أَنَّهُ يغرم الوكيل للمشتريء ثم يرجع على الموكل(١‏ ١)إذا‏ لم يكن منه تفريط في 
تلف الثمن» ولا في تلف المبيع؛ ولا كان بيعه بأجرة» مظهرة» أو مضمرة. 


)1١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

)١(‏ في (ج): "يعني ما يخالف". 

(؟) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسختين أخرى)» موافقة للسياق. 
(5) ينظر: الرياض: للغلائي (ظا/ه »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (91/5- 585). 

(5) "وفساد": بفتح الدال» كذا في المطبوع من التذكرة (ص:). 

(0) يُنظر: اللمع: للأمير:ح .)١55/5(‏ 

(0) *8": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظاره »)٠١‏ والزهور المشرقة: للثلائي 1٠١1/5(‏ » 8١٠أ)»‏ والبيان: لابن مظفر 
(4:/؟8؟). 

0ق رج) الركل ومو تصحيت: 


اا 


لل الكواكب الئيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


قوله: (وَيَِيْعَ له الميبع)7١)يعني:‏ حيث رُ عليه بالعيب» فيبيعه له الحاكم» أو يأمره ببيعه ؟ ليقضيه (غنه) 
إذا تمرد الموكل أو غاب .(؟) 


قوله: (بَعْدَ الشّرَاء) يعني: وقد كان دفعه إليه الموكل قبل الشراء» فهو أمين لا يضمنء وقد لزمه ثمن ما 
اشتراه» فيكون له الرجوع به على موكله. 


قوله: (لا إِنْ سَلَّمَها('ابَعْدَ الشِّرَاء) يعني: الدراهم» ولو قال: (سلمه)؛ كان أحسن؛ لأنَّ المراد الثمن 
الذي. اشترى الوكيل يف سواء كان دراهاً أو غيرغاء فإذا سلمة الموكل إليه بعك الشراء فهو سلمهة وقد 
صار ديناً عليه للوكيل فيبرأ منه بتسليمه» وإذا اتلف مع الوكيل ضمنهء وهذا ذكره (الطحاوي)ء(؟) وقواه 
(الفقيهان: ع س). 


وقال (ك): لا يضمنه؛ بل يكون له الرجوع به(*)على الموكل» كما إذا سلمه إليه قبل الشراءء(1) وقواه 
(الفقيه: ح).(7) 


قوله: (وَضَاعَ)(")يعني: فإنّهُ يقبل قوله: مع 17 كبمينه؛ لأَنّهُ أمين» وقد[ ' ١)انعزل‏ عن الوكالة بالقبض» ويرراً 


وقال (ك): لا يرأ الغريم إِلّا أن يبين الوكيل بقبضهء(١)فلو‏ كان الوكيل بأجرة وادعى القبض» أو الضياع؛ 
فلعله يقبل قوله في القبضء ويبرأ الغريم» ولا يقبل في الضياع؛ بل يضمن من مالهء إِلّا أن بين أنه ذهب 
عليه بأمر غالب.(") 


)١(‏ "وبيع له المعيب": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (587/5). 

(؟) "تسلمه": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:). 

(:) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي )١5.0-1١85/9(‏ (رقم: /4(:)١595‏ 4/ا- 05) (رقم: .)١067‏ 
() "به": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)4؛ موافقة للسياق. 

(5) ينظر: المدونة: للإمام مالك (/ 175؟) (4/ 5 54)» والذخيرة للقرافي »)٠١ /١١(‏ وشرح مختصر خليل للخرشي 
(5/ ؟8). 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/ه »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر .)١85/4(‏ 

(0) في (ب): "وضع". 

(9) "يقبل قوله: مع": ساقط من (ج). 

)٠١(‏ في (ج): "ولو قد". 


لل 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


قوله: [و/4 7؟] (إِنْ جحد المُشْرِي ليع وَالمَِيُع) يعني: وقبض المبيع» ولو قال: (أو المبيع) كان 
أحسن» ويكون مع إقراره بالبيع» والمراد: حيث يكون المشتري ممن يوتمن وإِلّا ضمن الوكيل. 


[مسألة: لا يصح تصرف الوكيل قبل علمه بالوكالة] 
قوله: (قَبْل عِلمهِ): هذا قول (لحادوية)» و(قم): أنَّ علمه بالوكالة شرطء» خلاف (قم)» 


وس )17او لم وا 


1[ مسألة: يبصح تصرف الوكيل قبل علمه بالولاية, كالوصاية, والإباحة] 
قوله: (بخلافٍ من يَتصّرف بِالْولايّة) يعني: فإنّهُ يصح تصرفه قبل علمه بالولاية؛ لأنّهُ يتصرف عن 
نفسه لا بالنيابة عن غيره» فهو كالمالكء(*) ذكره في (الشرح)؛ والخلاف فيه (للش)ء و(قم):[0) 
فقالا:(")يعتبر علمه أيضاً. (8) 


قوله: (وَالْإبَاحَةَ) يعني: أَنّهُ لا يعتبر علم المباح له بالإباحة(3)فلا يضمن؛ لكنه يأثم بالإقدام قبل علمه 
بالإباحة إذا رجع المبيح عن الإباحة» فلا حكم لرجوعه حتى يعلم به المباح له ذكره في (الشرح) وذلك؛ 
لأَنّهُ لو صح وجب الضمان على المباح له وإذا ضمن استحق الرجوع على المبيح؛ لأَنَّهُ غارٌ له وإذا 
باعه المبيح ولم يعلم المباح له إِلّا بعد إتلافه فلعله يضمن للمشتري إذا كان بعد قبضه للمبيع» ويرجع 
على المبيح؛ لأَنّهُ غارٌ له» وإن مات المبيح ول يعلم المباح له إلّا بعد إتلافه فلعله يضمن للورئة» ولا رجوع 


)١(‏ في (ج): "بقبضه له". 

/5( والتوضيح: لخليل‎ »)41٠١ /١( والجامع لمسائل المدونة: للصقلي‎ »)١717 ينظر: المدونة: للإمام مالك (؟/‎ )١( 
.) 05 

(©) "إذا قال: أمرتك أن تشتري بألفء وقال الوكيل: بخمسمائة» فالقول قول الوكيل والبينة على الموكل وليس للوكيل 
حبس المبيع للثمن» فإن حبسه ضمن؛ لأنه لا يستحق الثمن إلا بتسليم المبيع» فمتى حبسه لم تكن له مطالبة بالثمن 
وينفذ تصرف الوكيل قبل علمه بالوكالة إلى أن ينازعه الموكل". كذا في المهذب: للمنصور بالله (2077/1؟). 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (5854/5؟). 

(5) " فهو كلمالك": ساقط من (ب). 

(5) "خلاف (قم)» و(س)": كذا في البيان: لابن مظفر (585/5). 

(0) في (ج): "فقال: لا". 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (5854/5؟). 

(5) "علم المباح له بالإباحة": في (ج): "علم الإباحة والمباح له بالإباحة". 


7١ 


الل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


له؛ لأنّ بطلان الإباحة وقع بغير اختيار المبيح(١)فلا‏ تغرير منه» ولأنَّ الإباحة المطلقة تقتضي إلى موت 
المبيح» وهذا يستقيم على ما رجّحه (الفقيه:ح)» ويأن على ما ذكره في (اللمع)» يرجع على تركة 
المييتء( "أكما تقدم في السكى والمفارسة الفاسدة, (5009) 


[مسألة: لا يلزم الموكل عبد ذاهب عضوين أخوين] 
قوله: (أَخَويْن):(0)وذلك نحو: العينين» أو اليدين» أو الرجلينء(1) فلا يلزم الموكل ذلك إِلّا أن يجبره.(0) 


)١(‏ "المبيح": ساقط من (ب). 

(0) في (بءج): "تركة المبيح". 

(؟) المغارسة لغة: من الغراس» وهو فسيل النخل» وما يغرس من الشجرء والغرس مثله. 

أمَا في المصطلح الفقهي: فقد قال الحنفية: هي أن يدفع شخص أرضا له بيضاء-أي ليس فيها شجر-إلى رجل مدة 
معلومة ليغرس فيها شجراء على أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك. 

وقال الحنابلة: "المغارسة والمناصبة: هي دفع شجر معلوم ذي ثمر مأكول غير مغروس مع أرض لمن يغرسه فيها ويعمل 
عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم من الشجر عينه أو من ثمره أو منهما". 

وقال ابن يونس من المالكية: "المغارسة: أن يعطيه أرضه يغرسها نوعا أو أنواعا من الشجر يسميهاء فإذا بلغت حدًا 
سمّاه في ارتفاعهاء كانت الأرض والشجر بينهما على جزء معلوم". 

وذكر القاضي أبو الوليد ابن رشد في "المقدمات" أن المغارسة ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون على وجه الإجارة» مثل 
أن يقول له: اغرس لي هذه الأرض كرما أو تينا أو ما أشبه ذلك» ولك كذا وكذا. 

والثاتي: أن تكون على وجه الجعالة» مثل أن يقول له: اغرس لي هذه الأرض تينا أو كرما أو ما أشبه ذلك» ولك ف 
والثالث: أن يغارسه في الأرض على جزء منهاء قياسا على ما جوّزته السّئّة قي المساقاة. فهذه ليست بإجارة منفردة» ولا 
جعالة منفردة» وإنما هي سئّة على حيالماء وأصل في نفسهاء أخذت بشبه من الإجارة والجعالة. فهي تشبه الإجارة في 
لزومها بالعقد» وتشبه الجعالة في أن الغارس لا يجب له شيء إلا بعد ثبوت الغرس وبلوغه الحدّ المشترط. فإن بطل 
الغرس قبل ذلكء لم يكن له شيء, ولا يحقّ له أن يعيده مرة أخرى. ينظر: المغرب: للمطريزي (1/7١١٠).؛‏ والمطلع 
(ص: 55 7)» والعقود الدرية: لابن عابدين (؟/15١)4‏ وشرح متنهى الإرادات: للبهوق (747/9)؛ وعقد الجواهر 
(/ 3)» والمقدمات الممهدات (؟78/9١)»,‏ ومعجم المصطلحات المالية (ص: »)47١‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية (*/ .)551١‏ 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (557/5 »)١‏ والبيان: لابن مظفر (5/9؟5): و(558-7910:757/4). 

(5) "أخوين'": ساقط من المطبوع من التذكرة» مع أتما ثابتة في النسخ ومتن النسخة (ج). 

(5) "هذا قول (ش)» (ف)» () (ض زيد) خلافاً ل(ح)": ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/ه١٠).‏ 

6 "لان هبو" شافظ من ب 


تف 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


وقال (ح): أَنَّهُ يلزمه» فأمًا ما ذهب منه عضو واحدء فإنّهُ يلزم الموكل إذا لم يكن فيه غبن كثير.(1) 
قوله: (كما لَوْ قَالَ: اسْتَخْدِمَهُ): هذا وفاق.(5) 
قوله: (وَاشْتَرى مَن يَعْتق): لو قال: (فاشتري).7"أأو (اشتري)(* )من يعتق» كان أحسن.(*) 


[أمره بشِرّاء رطل بدرهم, فاشترى به رطلين] 
قوله: (وَلَا الْرَطّل11)العَاني...إلى آخره):(7)هذا قول (ط)ء و(ح).(5)و(قش): أنَّهُ يعتبر بالمبيع» فيصح 
شراء رطل منه بنصف الدرهم؛ ويكون الرطل الثاني موقوفاً على إجازة الموكل.(3) 


وقال (م)؛ و(ن)ء(* ١و(قش)‏ أنّهُ يعتبر بالغمنء وهو الدرهمء فيصح الشراء بهء ولو زاد في المبيع.17١)‏ 


قوله: (وَالْقَوْلُ للمُوكل إن اختلفا فيما وكله فيه): هذا ذكر معناه (أبو جعفر)» ولعل المراد: حيث 
اختلفا في جنسه؛ فالبينة على الوكيل» فأمًا حيث اتفقا على(١)جنسه؛‏ واختلفا في صفته. وكان الكل 


)١(‏ ينظر: الأصل للشيباني ط قطر /١١(‏ /755)» وتحفة الفقهاء (9/ 77)» وبدائع الصنائع: للكاساني (5/ 9؟)» 
والرياض: للثلائي (ظ/,ه١٠)»‏ ونور الأبصار (ص:4 »)٠٠١‏ والبيان: لابن مظفر (171/5؟). 

(1) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/ه .)٠١‏ 

() "فاشتراه": ينظر: الرياض: للثلائي (ظاره .)٠١‏ 

(4) هذا المثبت في المطبوع من التذكرة (ص:). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (80/5؟). 

(5) الرطل: "قال الفقيه علي بن يحي الوشلي: الرطل -١؟١‏ درهماء فيكون كقول الناصر. وق الزوائد» وشرح الإبانة: 
الرطل - ١١‏ درهماً فيكون ستمائة وثلاثة وتسعين وثلنا". ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (5/ »)١١5‏ وفي 
التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: :)٠١5‏ "اليّطْل: بالفتح وتكسر هو عشرون أستاراً أو اثنتا عشرة أوقيّة'» وحالياً: 
الرطل العراقي: عند الأحناف يقدر بنصف من أي )١١7(‏ درهم؛ أي: ٠5.55‏ ؛غرام» وعند الجمهور: يقدر الرطل 
ب(1518١)‏ درهم وأربع أسباع (4/1) 0.497. أي: 8١.5‏ اغرام» وطا تفاصيل كثيرة حسب البلدان. ينظر: معجم 
شجاب (ص:ه7198-15١),‏ 

)٠(‏ "ولا الرطل الثاني وقد أمره بشِرّاء رطل بدرهم, فاشترى به رطلين". هذا نص التذكرة (ص:579). 

(8) ينظر: ملتقى الأبحر: للحلبي (ص: »)55١‏ ومجمع الأنمر: لداماد أفندي (؟/ 99؟). 

(9) ينظر: روضة الطالبين: للنووي (5/ »)7١5‏ والتهذيب: للبغوي (5/ .)5١7‏ 

)٠١(‏ ينظر: الموجز: للإمام الناصر (ص:727). 

/١4( والمجموع: للنووي‎ »)170-10/4 /١( والمهذب: للشيرازي‎ »)٠١5 ينظر: التنبيه: للشيرازي (ص:‎ )1١( 

؟ ؛»؛ والرياض: للثلائي (ظ/ه١٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر (7117/4)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (5؟/ 5 ؟). 


النكف 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


لخاد ق للك اليلد ناث يكرن «على كاذف بين (طاء دوزم كنا ى: ماله الفياد1) 


والقميصء("افعلى قول (م): القول قول الموكل(؟)أيضاًء وعلى قول (ط)ء القول قول الوكيل؛ لأنَّ الموكل 
يدعي عليه التعدي والضمان فيما أمر به.(©) 


قوله: (ذُوْنَ قَدْرٍ النّمنِ) يعني: حيث باعه الوكيل بغبن كثير وادعى أَنَّهُ أمره الموكل بذلك» وقال الموكل: 
بل أمرتك بالبيع مطلقاء فالبينة على الوكيل» فلو باعه الوكيل بقيمته ثم ادعى الموكل أَنّهُ أمره بالبيع بفوق 
القيمة» كانت البينة عليه؛ لأنَّ الأصل الإطلاقء والبينة على مدعي التقيبد» وكذا لو اختلفاء هل أمره 
بالبيع مطلقاً» أو في وقت مخصوصء أو في مكان مخصوصء أو من شخص مخصوصء أو شرط الخيار؟ 
فالبينة على من يدعي التخصيصء فإذا(' )باع الوكيل بشرط الخيار» فإن كان الخيار(")للمشتري» لم 
يصحء وإ كان لد أو للموكل» ثيه وعياة (6) 


قو (كما لو اخْتَلهَا في قَدْرٍ الْمُسمّى) يعني: حيث اتفقا على أُنّهُ ذكر له قدر الثمن الذي يبع 
تاكن اختلفا فيه» كم هو ؟ 


فقد قال في (الكتاب): أَنَّهُ يكون القول قول الموكل» وهذا رواه (أبو جعفر) عن أصحابناء و(الفريقين). 


)١(‏ في (ج): "اتفقوا في". 

)١(‏ القّباء: بالفتح ثوب يُلبس فوق الثياب وقيل: يلبس فوق القميص ويُتمنطق عليه» وبالكسر المقدار. يقال: "بينهما 
قباء قوسين " ومعناه في القرآن الحكيم قاب فَؤْسَين4 [النجم:*] وثباء بالضم مع مل وقصر ينون ولا يُنون: قرية 
على سكة أميال فقرياً عن لكدينة المنورة يها أول سيك أ حل ال التقوى. ينظر: التعريفات الفقهية (ص: .)١7١‏ 
(؟) القّميص: ما يلبس على الجلد وهو الدرع وقد فُرَّقَ بينهما بأن شَّقَ الدرع إلى الصدر وشّقٌّ القميص إلى المنكب 
قاله القهستاني» وفي جنائز البحر: والقميصُ من المنكب إلى القدم بلا دخاريص؛ لأنما تفعل في قميص الحي ولا جيب 
ولا كتين ولا يُكفَ أطراف, والدخريص: الشقٌ الذي يفعل في قميص الحي ليمّسع في المشي» والجيب: "الشقٌ النازل 
على الصدر". ينظر: التعريفات الفقهية (ص: .)١1717‏ 

(4) في (ج): "القول للموكل". 

(5) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (ج 5 / ص 854) 

() في (ج): "وإذا". 

(0) "الخيار": ساقط من (ج). 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (ظاره .)٠١‏ 

() في (ب): "له به". 
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لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 


وقال (ص): أنّهُ يكون "القول قول الوكيل» والبينة على الموكل"؛(١الأنّهُ‏ يدعي عليه المخالفة والتعدي» 
ولعل هذاايكون كسالة القباء» على النلاف بين (السيدين ).17 


فائلة: إذا كان مذهب الوكيل والموكل مختلفا فيما وكله بهء ف(قيل:ح): أن العبرة بمذهب 
الموكل» و(قيل: ع) أَنَّهُ لا يفعل الوكيل إِلّا ما يستجيزه هو وموكله معاًء ولعل هذا أولى فيما اختلف في 
جوازه وتحرمه» والأول أولى فيما اختلف في صحته وفساده.(©) 


ححا حلا لحلل 


.)91075 /١( المهذب: للمنصور بالله‎ )١( 
.)٠١ ينظر: الرياض: للثلائي (ظاره‎ )١( 
.)1 ١+8: ينظرة غور الأبصاز ل(ص‎ )6( 


[فصل: في ما تكرر به الوكالة من الألفاظ] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما تكرر به الوكالة من الألفاظ] 


[مق: لتكرار الفعل] 
قوله: (مَقَ: لتكرَار الفغل): هذا ذكره في (الشرح)» و(اللمع)(١)(للهادي)»‏ و(م). 


وقال (أهل اللغة).(05(")و(بعض أهل الفقه):(؟ انها لا تقتضي التكرارء(” )وهو أقرب العرف.(35) 
قوله: (كَكُلَّما فَرَوْجْهَا) أي: فكلما أرادت» أو شاءت الزواجة فزوجهاء وهذا وفاق في كلماء 


والخلاف في متى.(2) 


قوله: (أَؤْ مَىَ دَخَلت) يعني: إذا قال زوجها: متى دخلتء أو قال لزوجته: أنت طالق متى دخلتء فإن 
ذلك يقتضي التكرار عند كل دخول على الخلاف» فإذا قال: طلقها أو زوجها متى شئتء أو متى 
أردت» فإن ذلك(5)تمليك له والتمليك يقتضى المجلس فقطء لكنه إذا جاء بما يفيد العموم» نحو: متى 


.)١5417/5( يُنظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

)١(‏ في الرياض الزاهرة: "(بعض الأصوليين)". 

(") ينظر: الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية: للأسنوي (ص: 717): والبحر 
حيط في أصول الفقه: للزركشي (5/ »)5١9‏ والوجيز في أصول الفقه الإسلامي: للزحيلي (؟/ .)١١+‏ 

(؛) صرح في الرياض الزاهرة أنه: (مهذب:ش). 

(ه) يقول الإمام الزركشي في كتابه البحر المحيط 0 ١١1١-٠‏ ): 'أمًا " مَي " فَهِيَ عَامَة في الْأَرْمَانِ الْمُْهَمَةِ كُلْهَا 
كما قَيّدَهُ انْنُ الخاجب وَغَيُْكُ و1 يُمََدهُ بَعْضُْهُمْ بالْمُْهَمَةِ وَالأَوَلُ أَْوَى لِأَنّهَا لا مُسَْعْمَلْ إلا فيمَا لا يتَحَفَّقْ وُقُوعْك 
نلا يَقُلُونَ: مَىّ طَلَعَتْ الشَّمْس فَائتني» بن إذا طَلَعَتْ الشَّمْسنْء فَهِيَ عَكْسنُ إِذا. 

وقيل: " مَىٌ " تَفْتَضِي عْمُوءَ الْأَرْمَة ولا تَقْمَضِي تَكْرَارَ الْفِعْلء بِدَلِيلٍ اسْتَعْمَاهَا فِيمَا لا تَكرَارٌ فِيهه كما إِدَا قِيل: مق 
َتَلْتَ ريد وَالسسَايقُ إل الْمَهْم مِنْهَا تَكرَارُ الْفِغل» ولا تَقْمَضِي تَكَرَارًا عَلَى التَّحْقِيقٍ. 

إِدَا قَالَّ: م دَحَلْتٍ الدَارَ فَأنْتِ طَلِقٌّ فَالطّلاقٌ لا يَتَكَيَرُ نكر الدّخُولء وَإِمّا يَمَْ الدُخُولٍ الْأَوَل وَهَذا بخلافٍ " 


كال 


كُلَّمَا " فَنّهَا َقْمَضِي التَكْرَارَ لِاقْيِضَائِهَا عُمُوم الْأَمعَالٍ فَإِذّا قَالَ: كُلّمَا دَحَلْتِء فَمَعْنَاهُ كُل دُخُولٍ يَمَعُ من لِأَنَّ " 
كُلَّا " إَِا يُضَافُْ لِأدَسمَاء.... وَدَكْرَ إِمَامُ الرَمَينِ في "الْبرِمَانِ" حَيْثْمَاء وَمَئَ مَا " مِنْ صِيّغْ الْعْمُوم َكَل الُْسْتَادُ أَبُو 
مَنْصُور: " مَيّ " أَعَم مِنْ " إِذَا ". وينظر: امحرر: لابن تيمية (؟/ '58) 

(5) ينظر: المهذب: للشيرازي (/ »)5١‏ والرياض: للثلائي (ظاره »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (585/5). 

() يقول الإمام ابن مودود الموصلي في كتابه الاختيار لتعليل المختار (/ :)١0‏ '(وَلَوْ قَالَ لا: طَلّقِي نَفْسَكِ كُلَّمَا 
شِفْتٍ فلَهَا أَنْ ُمَرْقَ الثلاث)؛ لِأَنَّ (كُلّمَا) تَقْمَضِي تَكُرَارَ الْفعْلٍ". وفي شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ :)١١17‏ 
" مسألة: [الطلاق بلفظ: "كلما"]: قال: (ولو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق: طلقت كلما تزوج). 

لأن: كلما: تجمع الأفعال؛ لأن الذي يليها هو الفعل؛ والفعل الثاني غير الأول» فقد تناوله لفظ: كلما". انتهى 

(8) "فإن ذلك": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)؛ موافقة للسياق. 
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حل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما تكرر به الوكالة من الألفاظ] 


و إذاء فإنّهُ يقتضي عموم الأوقات «المجالس» ولا يكون الفعل إِلّا مرةّ واحدةٌ ذكر ذلك في 
(اللمع)7١)عن‏ (ط)؛ و(ح)» بخلاف ما لو قال: طلقها متى شاءت» أو متى أرادت» فإن ذلك توكيل له 
فيقتضي(")التكرار عند كل مشيئة منهاء وإن قال: إن أرادت» فإنّهُ لا يكون إِلّا في مجلس(" عِلْيها 
بذلك (4) 


[لو قال: طلقهاء انعزل بتطليق الزوج] 
قوله: (انْعَزْلَ بتطليْق الرَوج): وذلك؛ لأنَّ الموكل إذا فعل ما أمر الوكيل بفعله فإنّهُ يكون عزلاً للوكيل 


عنه. 


[ولا يصح إذا قال: طلق فلانة إذا تزوجتها] 
قوله: (ل يَصِحء كالعثق): وذلك؛ لأنَّهُ لا يصح الطلاق والعتق من الموكل في الحال لا مطلقاً ولا معلقاً 
فلا يصح با لمانا ولا معلقاً وقد تقدم تفصيل قٍِ هذا. 


[لو وكله بغلاث. فطلق واحدة» وقعت] 
قوله: (وَلَوْ وَكلَهُ بغلاث؛ فَطلّق واجدة, وَفَعَت): أنَا إذا أمره بالثلاث في ألفاظ(1)فذلك ظاهرء وما 


إذا أمره بأن يوقعها بلفظ واحد[ظ/؛ ؟؟] 
(قبل: ع) أَنّها تقع الواحدة أيضاً؛ لأنَهُا بعض ما أمره به. 


و(قيل:ي): لا تقع؛ لأَنَهَا خلاف ما أمره به وهذا يستقيم على القول بصحة التوكيل بطلاق البدعة» 
وهذا على قول أهل الثلاث» وأمّا على قول (الحادي): فإن أمره بالثلاث بلفظ واحد فهي واحدة» وإن 
أئرة نما والقاظ فالفائية والقاله لذ تصيحاة إلا بعد المراعلة لكن إلى من تكون العا هل إلى الوكيل أو 


إلى الموكل؟ فيها احتمالان: الأرجح أنها إل الول 


.)١417/5( يُنظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(5) في (ب): 'يقتضي". 

(0) في (ج): "امجلس". 

(4) ينظر: الأصل للشيباني ط قطر »))5١5 /١١(‏ والتاج المذهب: للعنسي (475-411/5). 
(5) في (ج): "توكيله به". 

(5) "بالغلاث في ألفاظ": في (ج): "بالثلاث ولفظ باللفظ". 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (81//5؟). 


ف 


حل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما تكرر به الوكالة من الألفاظ] 


قوله: (كمًا تفع في عكْسه) يعني: حيث أمره يطلق(١)واحدة‏ فطلقها ثلاثاء فلا تقع منها إِلّا واحدة» 
وهذا جلى إذا أوقع(")الثلاث0"ابألفاظ متفرقة» وأا إذا أوقعها بلفظ واحد على القول بالثلاث» 
ف(قيل:ع): أنَّهُا تقع منها واحدة أيضا و(قيل:ي):(4)لا يقع منها(*)شيء؛ لأَنّهُ فعل خلاف ما أمره 
به.00) 


[التوكيل في الطلاق لمرة؛ إلا كدّماء أو متى أرادت؛ وللرجعي] 
قوله: (وَلِلرْجعِي) يعني: دون الخلع فلا يصح منه الخلع حيث أمره بالطلاق مطلقاً. 


[تدور الوكالة على العزل إذا قال: كلما صرت وكيليء: فأنت معزول] 
قوله: (وَتَدّؤْر) يعني: على العزل» فإذا قال: كلما صرت وكيلاً لي فقد عزلتكء فإنَّهُ لا يصح الفعل من 
الوكيل؛ لأَنَّهُ لا يتم له التوكيل وقتاً يمكنه فيه الفعل؛ بل كلما صار وكيلاً انعزل عقيبه قبل حصول الفعل» 
وكذا إذا عزل الوكيل نفسه؛ أو فعل الموكل ما وكله فيه فَإنّهُ ينعزل ولا يعود وكياة.(7) 


ححا حلا محلل 


)١(‏ في (ب): "يطلقها"ء وف (ج): "بطلاق". 
)١(‏ في (بءج): "إذ أوقع". 

(9) ف (ج): "ثلاث". 

(؛) في (ب): "و(قيل:ع)": وهو تصحيف. 
(5) في (ج): "لا يقع عليها". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (581/5؟). 
(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظاره .)٠١‏ 
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[فصل: في ما يجوز للوكيل وفي ما يجب عليه] 


لل الكواكب النيرة كتتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يجوز للوكيل وف ما يحب عليه] 


[يجوز التوكيل وإن كره الخصم, وبغير حضوره. وبغير حضرة الموكل الحاضر] 
قوله: (وَإِنَ كرة الخَصُم. وَبِعَير حَضْرَة المُوكل الحاضر)[''يعني: الذي في البلد. وهذه إشارة إلى 
خلاف (ح)؛ لأنَّ عندنا أَنّهُ يحوز للمدعى عليه أن يوكل وكيلاً يجيب عنه الدعوى مطلقاً. 
وقال (ح): يجوز له ذلك إذا كان مريضاء أو غائباً عن البلد» فأمًا إذا كان في البلد فليس له ذلكء إلا 


رضي الدضي 10 أو يكون حاضراً مع وكيله في مجلس التتحاكم. (5) 


[الوكيل لا يوكل» ولو خضرته, إل أن يمَوّض] 
قوله: (وَالؤكيْل لا يُوكل): هذا مذهبنا.(؟) 


وقال في (الحفيظ)ء(*)و(مهذب: ش).: و(ابن أبي ليلى): أنَّ الوكيل إذا تعذر عليه الفعل الذي وكل به 


أو كان "'يترفع عنه: جاز" له أن يأمر غيره به.(00) 


[عققد الوكيل الثانى بحضرة الوكيل الأول] 
قوله: (وَلَوْ يحَضْرَته): هذا عموم إطلاق (أهل المذهب)» وأبقاه (الفقيهان:ح ش) على ظاهره("أوهو 
قول (زفر).(8) 


وقال (أبو مضر)» و(الفقيه:ل)» ورواه (أبو جعفر) عن أصحابناء و(ح)» و(صاحبيه): أَنّهُ يصح إذا 
كان بحضرته؛ لأنّهُ كالتعبير عنه وليس بوكالة 211118 


)١(‏ "(وإن كرة الحَصمى وَبغَيرٍ حضوره. وَبغَيرٍ حضْرَة المُوَكّل الحاضر)": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:): ومتن 
النسخة (ج). 

(؟) في (ج): "المدعى"» وهو تصحيف. 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي »)8/١9(‏ والبيان: لابن مظفر (585/5). 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/ه .)٠١‏ 

(5) ينظر: الحفيظ (ظ/ده). 

(5) ينظر: المهذب: للشيرازي (5/ »)١77‏ واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لأبو يوسف (ص: 27 )» والأم 
للشافعي (8/ »)507١‏ والإشراف: لابن المنذر (8/ 758)» ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (4/ 59)» وبحر 
المذهب للروياني (5/ 45)» والرياض: للثلائي (ظ/ه١٠١).‏ 

(0) ينظر: تحاية المطلب: للجويني (/0/ 8؟) /1١9(‏ 577). 

(8) ينظر: المبسوط للسرخسي /١9(‏ 937)» وبدائع الصنائع: للكاساني (5/ 58؟). 
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لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يجوز للوكيل وف ما يحب عليه] 


قوله: (إِلّا أن يُفَوّض) يعني: فأمًا إذا(")كانت الوكالة مفوضة صح من الوكيل أن يوكل غيره» خلاف 


(قش).(5) 
قوله: (فُوكيْله وكِيْل للمُوكل) يعني: فلا يصح من الوكيل الأول أن يعزل الثاني بل يكون عزله إلى 
لموكل.(4) 


قوله: (إلّا إِنْ قَالَ: عن نفسِك, فَمُعَبر) يعني: فيكون الوكيل الثاني كالمعبر عن الوكيل الأول» فيصح 
منه عزله, وتبطل وكالته بعمكوت الأول» (قيل:س): ولا يتصرف الثابي إل بحضرة الأول كما قُُ المعبر» 


و(قيل:ف): بل يصح تصرفه في غير حضرة الأول.(5) 


[يصح تعديل الوكيل ببينة الخصم امجهولة, وإقراره] 
قوله:(1)(ويصح ("اتَعْدِيْل الوكِيْل) يعني: مع غيره» أو وحده على قول (م)» وكذا في الموكل إذا عدّل 
بينة خصمهء[7)فيصح إذا كان عدلاً» وكانت البينة مجهول حالما في العدالة والجرح. 


قوله: (وَإِقرَارهُ لا صلْحةْ): أنا (إقراره): فهذا قول (ع), و(ح).57)و(قم)» خلاف (قم)» و(ن)» 
و(ص)»(1001)و(ش).27) 


)١1(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي »)١١١ /١7(‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (4/ 175؟)) 
والرياض: للثلائي (ظ/ه١٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر (585/5). 

(؟) "قأما إذا": في (بءج): "فإذا". 

(©) "ذا وكلَ الج لبجل بوكالةٍ لئس للْوَكِيلٍ أَنْ يُوَكلَ غَيْرَُ مض الْوكيل أو أَرَاد الْعَِة أو 1 يدها ؛ لِأنَ الْموَكِلَ 
رَضِي بوَكَالتِهِ » و1 يَرْض بِوَكالَةِ َي . وَِنْ قَالَ: وَلَهُ أَنْ يُوكلَ مَنئْ رَأى كَانَ ذلِكَ لَهُ برضا الْمُوكِلٍ". ينظر: الأم 
للشافعي - ط الوفاء (5/ 585) (8/ »)7٠١‏ والتنبيه: للشيرازي (ص: »)٠١‏ والبيان: للعمراني (5/ »)5٠٠‏ ونحاية 
المطلب: للجويني (1/ 58؟) /١5(‏ 51725)) وبحر المذهب للروياني (5/ 45). 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5 .)٠١‏ 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)59٠0/5(‏ 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(0) "ويصح": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج)» ومتنهاء والمطبوع من التذكرة (ص:١٠55).‏ 

(8) في (ج): "قوله: بينة خصمه": وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (أءب) موافقة للسياق. 

(9) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ 55 ١)؛‏ وتبيين الحقائق: للزيلعي (5/ »)58١-5159‏ والاختيار 
لتعليل المختار (؟/ .)١55‏ 
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لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يجوز للوكيل وف ما يحب عليه] 


وما (صلحة): فهو خلاف ما أمر به فلا يصح, وأمّا المعبر فلا يصح إقراره وفاقاً. 


[لوكيل الإثبات القبض] 
قوله: (وَلِوكيْل الإثبات الْقَبْض) يعني: الوكيل بإثبات الدين إذا أثبته كان له قبضه كما له أن يحلف 
عليه حيث لم يبينء(؟أوهذا ذكره في (الشرح)» و(اللمع)» (قيل:ف):(*) إلا أن يجري العرف بخلافه لم 
يكن له أن يقبضه؛ فأمًا الوكيل بالمدافعة إذا ثبت(7)الحق عليه فَإنّهُ لا يطالب بهء ولا يحبس عليه؛(»)ولا 
يحلف عليه قبل ثبوته» وأمّا وكيل المطالبة إذا ادعى عليه الخصم أَنَّهُ يعلم بطلان ما يدعيه فَإنَّهُ يحلف ما 
يعلم بطلانه [ولّا ترك المطالبة](8)كما في الوصيء وقد تقدم ذلك في (التذكرة)» ولا يكون نكوله إقراراء 
خلاف ما في (الأزهار).(5) 


قوله: (وَلَا يَجُوْرُ للخصم أنْ يَحْلِفَ...إلى آخره)(١‏ ١)يعني:‏ فلو حلف مع بينته التي نواها كانت 


بمينه[١ )١‏ غموس)(؟ وم تنفعه يبنته. 


)١(‏ "إقرار الوكيل لا يلزم الموكل لوجهين: أحدهما: أن الظاهر أنه لا يوكله بأن يقر عليه ولا هو معقولٌ من الوكالة؛ لأنه 
لو أراد الإقرار لما احتاج إلى توكيله ولا إلى الخصومة. والثاني: لفساد الناس. (ح) وهو قول الناصر للحق -92كلا- 
خلافاً ليحبى [والمؤيد بالله -عليهما السلام-].". كذا في المهذب: للمنصور بالله (2175/1). 

(0) في (ج): "و(ص بالله)". 

(؟) ينظر: الأم للشافعي - ط الوفاء (8/ »)77١‏ وبحر المذهب للروياني (5/ 47)» والعزيز: للرافعي (5/ 55 ؟)» 
وكفاية النبيه: لابن الرفعة /١١(‏ /9311). 

(5) في (ج): "يبين به". 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير: ح (57/5 .)١ 55 -١‏ والزهور: للثلائي (4/5 ١٠ب).‏ 

(5) في (ج): "إذا أثبت". 

3100 (عاء "ولا يسيس يد 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» موافقة للسياق. 

(9) ينظر: متن الأزهار .)١179/١(‏ 

)٠١(‏ "ولا يحوز للخصم أن يحلف ما يستحق الوكيل؛ تأوّلاً أنَّ الحق للموكل بعد علمه الوكالة". هذا نص التذكرة 
(ص:0٠51).‏ 

)1١(‏ 'بمينه": ساقط من (ج). 

)١١(‏ "العّموس: بالفتح اليمين الكاذبةٌ التي يتعمّدها صاحبُها عالماً بأن الأمر بخلافه لأنما تغمس صاحبها في الإثم". 
ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: »)١55‏ وف التعريفات: للجرجاني (ص: 555): "اليمين الغموس: هو الحلف 


و 
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حل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يجوز للوكيل وف ما يجب عليه] 


قوله: (يَخفَظ فَقَطّ) يعبي: حيث قال: وكلتك في مالي ولم يزد شيئاً على ذلك فإنّهُ(١يحمل‏ على أقل ما 
تحمله وهو: الحفظ فقط؛ لأنَّ الوكيل بمعنى الحفيظ» وعليه قوله تعالى: «حَسَبنَا الله وَيْعَمَ ألْوَسكيلٌُ 
407 [سورة آل عمران:7١].‏ أي: الحفيظ.(5(05) 


قوله: (بالمصلحة) يعني: لأا تكون فيه مضرة عليه من هبة» أو عتق» أو طلاقء أو بيع لا مصلحة له 


قوله: (أَجَرْتْ حُكُمك) يعني: في ماليء وكذا لو قال: وكلتك فيما يضرت وينفعبي» فقد قال في 
(الكتاب): أَنَّهُا تصح منه الحبة في ماله» ومثله في (الواي)» وهو: مقتضى ظاهر الوكالة» لكن العرف 
يقضي بخلاف ذلكء وقد ذكر (م): و(ص): أنّهُ يعمل بالعرف في ذلكء(* )قال (م)؛ و(الفقيه:ع): إلا 


أن يقول: أجزت حكمك فيما تصرفت فيه من وجوه التصرفاتء فإنَّهُ يصح بيعه وهبته (5) 


قوله: (يخلاف الطلاق, وَالْعتاق)(0)يعني: فلا يصح التوكيل لما ل يملك منهما في المستقبل» ولعل القّرق 
لخر وهو قوله -4-: «لا طألاق قبل نكا ولا فق (/اكبن بنك( (0(01) 


على فعل أو ترك ماضٍ كاذبًا". وثي التعريفات الفقهية (ص: )١55‏ اليمين العّموس: هو الحلفُ على أمرٍ ماضٍ يتعمّد 
الكذب فيه فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها وهي اليمين الفاجرة. 
)١(‏ "فإنه": ساقط من (ب). 
)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (5957/5). 
(؟) ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: لمكي بن أبي طالب (9/ »)75١7*‏ وفتح البيان في مقاصد القرآن: لصديق حسن 
خان (4/ »)5١107‏ والتحرير والتنوير: لابن عاشور (4/ )١١‏ (ا/ /5817). 
الا ا ا ل ا 0 
ته...ومتى نفذ ما سلمه إليه من نفقة لم يجز أن يبيع ثما في بيته للإنفاق...إلا أن يكونوا في مفازة أو موضع لا يمكن 
0 الحاكم وانتظار أمره وخشي عليهم التلف فإنه يجوز له والحال هذه من طريق الحسبة أن يبيع من مال 
موكله وينفق عليهم بالعدل على جاري العادة» ويتناول قدر ما يستحقه". كذا في المهذب: للمنصور بالله 
هام ). 
(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (5517/5). 
() "والعتق": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:١‏ 54). 
() في (ج): "عتاق". 
(8) في النسخ: "الملك", والمثبت من سنن ابن ماجة. 
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لل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما يجوز للوكيل وفي ما يحب عليه] 


قوله: (وَمَا تَتعلّقَ(ابالوكيل, لا يَصِمّ أَنْ يَتَولَ طَرقيه وَاجد):(؟)وذلك؛ لأنّهُ لو صح لأدى إلى أن 
يكون يطالب نفسه بحقوق ذلك العقد وما يلحقه. وذلك باطل لا يصح. 


ححا حلا محلل 


)١(‏ عَنْ الْمسور بْنِ خَرَمَةٌ» عَنْ الي -قكه- قَالَ: «لا طلاق قَبْلَ يكاح؛ لا عِنْقَ قَبْلَ ملْكِ». رواه ابن ماجه في 
بيع أبزإت كلدو بإرك» لا لاق َبْلَ التِكاح (/ »)5١7‏ (4 0 قال البوصيري في الزوائد :)١557/57(‏ 
"هذا إسناد حسنء وف فتح الباري لابن حجر (9/ 57): "وأخرجه بن مَاجَهْ محْتَصرًا وق سَنَدِهِ ضَّعْفٌ"» وقال 
الألبالي: حسن صحيح, وقال في إرواء الغليل (1/ ؟5١):‏ صحيح. وقال الأرنؤوط: حسن لغيره. 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (؟55/5ه). 

(©) في (ب): "يتعلق". 

(5) "وما تتعلق فيه الحقوق بالموكل» يتولى طرفيه واحد. كالمبة, والنكاح؛ وما تتعاق بالوكيل لا يصح": كذا في 
المطبوع من التذكرة (ص: ٠‏ 55). 
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[فصل: في توكيل وكيلين] 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في توكيل وكيلين] 


[وَكُلَ وكِيلَيْنِ في تَصَرْفٍ وَجَعَلَ لِكُلّ وَاجِدٍ الِانْفِرَادَ بِالتَصَرُْفٍ] 
قوله: (فَيُوكل أحَدُهُمَا الآخر): (قيل:س):(١)ولا‏ يتصرف إِلّا في محضره؛ حتى يكون كالمعيّر عنهء وأمّا 
في غير محضره فهو يكون توكيلاً حقيقة» وليس له أن يوكل» و(قيل:ل ح): لا يشترط حضوره؛ لأنَّ 
الملقصود هو اجتماع رأيهما لا للتوكيل7")[حقيقة» فليس للوكيل أن يوكل](4(.)2) 


قوله: (وَإِنْ وكلهما(*)معاً) يعني: (وإن وكلهما معاً) في حالة واحدة. 


قوله: (كطّلاق, وَعِقْق) يعني:(ابغير عوّضء وكذا في الحبة يعني: بغير عوضء وكذا في الحبة() إذا 


كانت بغير عوضء(6)وهذا مذهبناء وعند (ح)ء و(ش): يجب اجتماعهما ملق 30 


ححا حلا محلل 


)١(‏ "(قيل:س)": ساقط من (ب). 

)١(‏ في (ج» ونسخ أخرى): "التوكيل". 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى)؛ موافقة للسياق. 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (555-597/5). 

(5) "وكلهما": في النسخ: "كانا", والمثبت من التذكرة المطبوع والمخطوط. 

() "يعني": ساقط من (أءب)» وأثبنها من (ج)؛ موافقة للسياق. 

(0) "يعني: بغير عوضء وكذا في الهبة": ساقط من (ج؛ ونسخة أخرى)» ولعلها زائدة في (أ). 

(8) "وكذا في الهبة يعني: بغير عوضء وكذا في الطبة إذا كانت بغير عوض": ساقط من (ب). 

(9) ينظر: المبسوط للسرخسي /١3(‏ 75)» والمجموع: للنووي »)١١ /١5(‏ والمغني لابن قدامة (5/ »)1١١‏ والبيان: 
لابن مظفر (5917/5). 


,24/ 


[فصل: في ما تنعزل به الوكالة] 
-[مَا يخرَجُ به الؤكيل عَنْ الْوكالَة] - 


ل/ الكواكب النيرة كتتاب: الوكالة/ [فصل: في ما تنعزل به الوكالة] 


[لا يصح من الوكيل ولا امول العزل في المدافعة» بطلب الخصم للتوكيل] 
قوله: (في المُدَافَعَة) أي: في وكيل المدافعة. 


قوله: (بطلب الحَضّم) يعني: حيث وكله بطلب خصمء(١)‏ [و/5؟؟] وكذا حيث وكله 
بمحضر (")الخصم انض .7 

قوله: (أوْ لإ( ؛أوَقَد خَاصّم) يعني: (أو لا) يطلب الخصمء ولكنه قد خاصمهء ففي هذه الثلاث 
الصورء وهي: حيث وكله بطلب النصم؛ أو بمحضرهء أو كان قد خاصمهء(*)لا يصح من المؤكل أن 
يعزله إِلّا في محضر الخصمء ولا يصح من الوكيل أن يعزل نفسه إِلّا في محضر الخصم ومحضر الموكل معاً؛ 
لاشو العو قد سل يو 


قوله: (أَوْ كَانَ في الْمُطَالَب) يعني: أو كان الوكيل بالمطالبة» أو في شيء من سائر العقود والمعاملات. 
قوله: (لا لَهُ في الْعَيْبَة) يعني: لا0"اللوكيل» فليس له عزل نفسه في غيبة الموكل» (قيل:ف): إِلّا أن 
يكنب إليه كتاباً بذلك» أو يرسل إليه رسولاً - فهما قائمان مقامة - يصح(7)عزله لنفسه متى بلغ ذلك 
إلى الموكل. (9) 


قوله: (لَهُمَاء أو لِأَحَدِهمَا) يعني: فإذا فسخ من له الخيار» لم يصح فسخة إِلّا في وجه الثاني» على 
الخلاف في الوكيل. )٠١(‏ 


)١(‏ "يعني: حيث وكله بطلب خصم": ساقط من (ج). 

() في (ج): "في محضر". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١٠).‏ 

(5) في (ب.ج): "أولى". 

(ه) من قوله: "'ففي هذه...' إلى قوله: "...قد خاصمه": ساقط من (ج). 
(5) “هاا كوي (الروضة) عن (الأميرة على بين الكبرين صاحيه اللمع)" + ينظرة: الليع للاببرئج (4 رده )ء 
والرياض: للثلائي (و/5١٠).؛‏ ونور الأبصار (ص:١١٠).‏ 

(/) "لا": ساقط من (ج). 

(8) "فيصح": أنسب للسياق. 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (595/5). 

.)٠١5/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )٠١( 


1غ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما تنعزل به الوكالة] 


قوله: (وشركة) يعنى: حيث أراد أحدهما عزل نفسه فهو على الخلافء فأمًا حيث أراد عزل شريكه فإِنَّهُ 
يصح في غير محضره.17) 


قوله: (وَمُضَارَبة) يعني: حيث أراد العامل عزل نفسه فهو على الخلاف, وما(" )المالك إذا عزل العامل 


فإنهُ لا يحتاج إلى حضوره بل يصح الغرل حيرف امال ثقد كنا كان فق أضل المضارية. (5) 


قوله: (وَوَضَايَة) يعني: حيث أراد الوصي عزل نفسه في حياة الموصي» فهو على الخلافء فأمّا الموصي 


فله عزله في غير محضره. (4) 


قوله: (وَرَهْنِء وكتابّة) يعني: حيث أراد المرتمن أو المكاتب أن يفسخ, فهو على الخلاف» هل يحتاج إلى 
حضور الراهن والسيد أم لا(0)؟ فأما الراهن والسيد فليس هما أن يفسخا إِلّا مع التراضيء أو(7)حيث 
كان شرط لما الخيار» فيكون على الخلاف» هل يحتاجان في فسخهما إلى حضور المرتمن والمكاتب أم 
لا ؟ وكذا في المتولي من الإمام» أو من الحاكم؛ أو من الخمسة إذا أراد عزل نفسه؛ فهو على الخلاف, لا 
هم إذا أرادوا عزله» فلا يحتاج إلى حضورهء (قيل:ف)» وهكذا في العقد الموقوف على الإجازة إذا أراد 
أحد المتعاقدين فسخه قبل حصول الإجازة» فهو على الخلاف. هل يحتاج أن يفسخ في محضر صاحبه 
أم لا ؟ 


لكن في كلام (م):("أو(ع) ما يدل على أن ذلك لا يعتبر؛ لأنَّهُ حكي عنه.("اني (التقرير) أنَّ 
الفضولي إذا عقد لزيد ثم عقد لعمرو قبل حصول الإجازة كان عقده الثاني ناقضاً لعقده الأول» فلا 
يجيز المالك إِلّا الثاتى دون الأول» فقد بطل:(3) 


.)٠١5/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

)١(‏ من قوله: "حيث أراد..." إلى قوله: "...الخلاف» وأمًا". ساقط من (ج). 
(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (555/4). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١٠).‏ 

(5) "لا": ساقط من (ب). 

(5) "أو": الألف ساقط من (ج). 

0) ف (ج): "لم بلش)". 

(8) في (ب.ج): 'عنهما". 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (5575-5795/5). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما تنعزل به الوكالة] 


من لا تَعلّى به الحقوق, يَنْعِل قَبْل أن يَعْلّم] 
قوله: (ومن لا تتَعلّق[١)به‏ الخقوق, يَنْعَزِل قَبْل [أن] يَعْلّم): هذا يستقيم إِلّا في صورة» وهي: 
الوكيل يقبض مال عن دين أو غيره فَإِنُّ لا تعلق به الحقوق» وهو لا يصح عزله حتى يعلم؛ لأَنَّهُ لو صح 
أدّى إلى أَنَّهُ يضمن ما قبضه ذكره في (الشرح)» و(اللمع).(") 


قوله: (لا مَن تَعَلّق به, مَا ل يَعْلّم): وذلك؛ لأنّهُ يؤدي إلى أنّهُ يضمن ("الو صح عزله قبل يعلم» وهذا 


مذهينا. (4) 


وعند (ن)» و(ح)»(*)و(قش): أَنّهُ لا يصح العزل حتى يعلم في الكل» وعلى الظاهر من (قش) أنه 
يصح العزل فق الكل.(5) 


قوله: (وَلَا المُعار, وَلَا المُبَاحُ له): فإنّهُ لا يصح من المعير ولا من المبيح أن يرجعا حتى يعلم المستعير 
والمباح له؛ لذَنَهُ لو صع كان فيه تعزيز يوجب الرجوع على العار» فلا فائدة قِ تضمينه (7) 


لو ضمنا لرجعا على الموكل. (8) 


قوله: (وَالْعَفْد يَبْطّل) يعني: عقد الحبة لا يصحء ومثل هذا في (الحفيظ).(4) 


)١(‏ في (أءعب): "تعلق". 

(؟) يُنظر: اللمع: للأمير:ح »)١5١/5(‏ والبيان: لابن مظفر (595/54). 

(؟) "يضمن": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب»ج)» موافقة للسياق. 

(4) ينظر: البيان: لابن مظفر (595/5). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (5/ 377")» وفتاوى قاضي خان (7/ 55)» وفتح القدير لابن الهمام (4/ -١7/‏ 
١39‏ ). 

(5) ينظر: منهاج الطالبين: للنووي (ص: »)١137‏ وكفاية النبيه: لابن الرفعة /٠١(‏ 2»)703 ونحاية الزين: لنووي الجاوي 
(ص: 57 5)» والبيان: لابن مظفر (535/5). 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١٠).‏ 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (91/5؟). 

(9) ينظر: الحفيظ (و/55). 


2ل/ الكواكب النيرة كتتاب: الوكالة/ [فصل: في ما تنعزل به الوكالة] 


(قيل:ف): والقياس أَنَّهُا تصح الحبة» ولا يصح العزل فيها قبل العلم؛ لأَنَّهُ يؤدي إلى ضمان الوكيل كما 
ذكروه في الوكيل بالقبض لكنه يمكن الفرق بينهماء بأنَّ الضمان في الهبة هو يكون للموكل؛ فلا يجب» 
وق وكيل القنبض: الطمان' عو لعي 10 )لكل فل حكن إسقاطه إلا وبطاذن العزل. 


قوله: (وَلَا إن انْتَقّل الملك بمُوته. أو بَيْعَه) يعني: فَإنَهُ ينعزل الوكيل ولو لم يعلم» خلاف 
(ك):("ويكون هذا معطوف("أعلى قوله: (1(؟)تصح الهبة)» لا على قوله: (ولا المباح له(*): فهو لا 
يستقيم؛ فلو كان الوكيل بالبة أو البيع قد وهب أو باع وأتلفه المتهب أو المشتري حيث(1)باعه الموكل 
بطل(""البيع إن لم يكن قد قبضه المشتري» ولا يجب ضمان إن كان قد قبضه ولا(8)يعلم الموهوب له 
وجب الضمان لهء ويرجع الضامن على الموكل لتعزيرو[1 كله وحيث مات الموكل يجب (١١)الضمان‏ 
لورئته ويرجع الضامن في تركته على قول (اللمع)» و(البيان)» لا على قول (الفقيه:ح) كما تقدم في 
السكنى وفي المغارسة الفاسدة» والله أعلم.(١١)‏ 


)١(‏ في (ج): "بغير". 

(؟) ينظر: جامع الأمهات: لابن الحاجب (ص: 593)» والتاج والإكليل: للمواق (9/ 7١5؟).‏ 

(©) في (ب»ج): "معطوفا". 

(4) "4" ساقظ من لاب). 

(ه) "له": ساقط من (ب). 

(3) في (ج): "فحيث". 

() في (بءج): "ييطل". 

(0) في (ج): "وم". 

(3) التعزيرء هو: عُقُوبَة غير مقدرّة حا لله تَعَالَ أو العبّد وَسَببه مَا لَيْسَ فِيه حد من المعاصي الفعلية أو القولية فَهُوَ 
كأديب دون نقد "قال أبن عبيد: أصل التَغْزِير هُوَ التَأدِيب وَيحَذَا سمي الضَّرْب دون الحدّ تعزيرا عا هُوَ أدب. ينظر: 
غريب الحديث للقاسم بن سلام (54/ ))75١‏ ودستور العلماء »)5١١ /١(‏ وأنيس الفقهاء (ص: 57)» وسيأتي في نهاية 
كتاب الجنايات. 

)٠١(‏ في (ج): "ويجب". 

.)598-551/5( والبيان: لابن مظفر‎ »)١ 55/5( يُنظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١١( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما تنعزل به الوكالة] 


[ينعزل الوكيل بخبر رجلين أو واحد ولو لم يغلب الظن, وبموت الموكل إلا للحقوق بعد البيع] 
قوله: (أَوْ وَاجد) يعني: فلا يعتبر في ذلك عدداً ولا عدالة عند (الحادي)» و(ط)» ذكره في (الشرح).(1) 


قوله: (وَلَوْ للم يَغْلِب الظن)('يعني:7")بصدّقٍ المُخير, وهذا ذكره (الفقيه:س) على قول (الحادي)ء 
و(ط)ء و(قيل:ح ع): أنَّ المراد به: حيث حصل له الظن بصدقه. وهو( )ظاهر كلام (التقرير)» ومثله 
ذكره (م)» فإنّهُ اعتبر حصول الظنء (قيل: ح):(”)وهذا فيما بينه وبين الله تعالى» وأمّا في ظاهر الحكم 


فلا ينعزل إِلّا بشهادةٍ كاملة, وبه قال (ش)» فإنَّهُ يعتبر العدد والعدالة في الخبر بالعزل.(3) 
وقال (ح): أَنَّهُ يعتبر أحدهما: إمّا العدد وِلّا العدالة في المخبر بالعزل. (") 
قوله: (إلا(8الِلحقُوْقٍ بَعْد البّبع) يعني: فهي باقية للوكيل حيث باع قبل موت المؤكل. 


قوله: (أَوْ يُؤجره): هذا ليس في (اللمع)» ولعله يؤخذ من العادة والعرف أن الموكل لا يفعل ذلك إِلّا مع 
كراهة بيع الوكيل له. 37 )فتكون الكراهة مع الفعل عزلاً للوكيل لا مجرد الكراهة من الموكل لما وكل به فلا 
يكون عزلاً» وقد ذكر [ظ/ه؟١]‏ في (الحفيظ): أَنَّهُ إذا طحن الحب أو خاط الثوب الذي وكل ببيعه 
كان عزلاً للوكيل. )3٠١(‏ 


.)59//5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ "الظن": ساقطة من (أ) وأثبتها من (ب» ج)؛ موافقة للمتن والسياق. 

(5) "يعني": ساقطة من (أءب) وأثبتها من (ج)؛ موافقة للسياق. 

(4) في (ج): "وهذا". 

(5) الحاء ساقط من (أ)» وفي (ج): "(قيل: ع)". 

(5) ينظر: روضة الطالبين: للنووي (5/ 770)» وبحر المذهب للروياني (7/ 307). 

(1) ينظر: المبسوط للسرخسي »)١55 /١9(‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (5/ 307)؛ وفتح القدير: لابن الحمام (// 
»؛ والرياض: للثلائي (و/7١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (91/8/5؟). 

(8) "إلَّا': ساقط من (ج)؛ وهو تصحيف. 

(9) "له": ساقط من (أءب) وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

.)3٠١ -5959/5( ينظر: الحفيظ (و/5)» والرياض: للثلائي (و/7١٠)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


.م 


2ل/ الكواكب النيرة كتتاب: الوكالة/ [فصل: في ما تنعزل به الوكالة] 


قوله: (غَادَ بِالْعَوْدِ): هذا ذكره في (الوافي)» و(قيل:ح): أَنَّها لا تعود الوكالة بعد بطلانما إلا 
بتجديدء(١)ولعل‏ المراد بزوال العقل الذي هو جنونء وأمّا الإغماء فلا يبطل الوكالة» ذكره (م). 


وقال في (الوائي): أَنّهُا تبطل به أيضاً ثم بعود(")العقل. 


وقال (ح): في الجنون أَنَّهُ يبطل الوكالة إذا كان كثيراً لا إن كان قليلاٌ قال (ف): وحَدّ الكثير شهر 
فما فوق. 


وقال (ت): حدّه سَئّةء()(قيل: ح):(4)وجنون الموكل كجنون الوكيل سواء.(0) 


[لا يَنْعَزِل الوكيل بردّة المُوكل» بل بلحوقه] 
قوله: (وَلَا يَنْعَزل بردّة المُوكل): هذا أجلى؛ لكنه إذا تصرف الوكيل بعد ردّة الموكل وقبل لحوقه كان 
تصرفه موقوفاً كتصرف المرتد» إن رجع إلى الإسلام صم تصرفه» وإن لحق بدار الحرب» أو قتل» بطل 


قوله: (بَل بلْحوقه. وَلَوْ عَادَ): هذه نسخة. ومثلها في (الشرح)» و(اللمع)» (قيل:ع ف): وهو 
الصحيح, وف نسخة: (ولا ينعزل بردّة الموكل ولحوقه إن عاد قبل الاستهلاك) يعني: قبل استهلاك 
ورثته لما وكله فيهء ومثله في (الوافي).50) 


إلا يَنْعَزِل الوكيل برذة الموكل وَرَوَال عَقَلِهِ م عَادَ] 
قوله: (وَلَا بردّتِه وَرَوَالَ عَقْلِهِ نم عَادَ) يعني: الموكل إذا ارتد ثم عاد قبل اللحوق بدار الحرب فإِنَّ وكالة 
وكيلة باقية» أمّا في (زوال عقله): فهو يستقيم على ما ذكره في (الواقي): أنَّ الوكالة تعود بعود العقل» 
وعلى قول (الفقيه: ح): لا يو ا 


)١(‏ في (ب): "بتجدد". 

(4) في ل(ب): "ثم بعد بعود". 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي »)١8 /١9(‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (5/ 28"*)» والحداية: للمرغيناني (*/ ؟5١)»‏ 
والاختيار لتعليل المختار (؟/ .)١57‏ 

() في (ج): "(قيلع)". 

(0) ينظر: الييان: لابن مظفر (500/4). 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح »)١57/5(‏ والزهرة: للوشلي (ص:85)» والزهور: للثلائي (/1١٠ب)»‏ والبيان: لابن 
مظفر (0/54.*- #801 ). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما تنعزل به الوكالة] 


[َشَهِدَا بِأنَهُ وكيْل لَهُ ثم بأنه عزله] 
قوله: (وَلَوْ شَهدَا بأَنَهُ وكيّل لَهُ[ثم بأنه عزله)» هذا يستقيم إذا كانت الشهادة الثانية في مجلس آخرء 
فأمّا إذا كانت في المجلس الأول فقد أكذب الشاهد بالعزل نفسه في شهادته بأنّه 0 


قوله: (وَلَوْ شَهِدَا بأنَهُ وكيل له)("إلى قوله: (لم يصح العزل).(4)امعنى: أنَّ رجلا لو تصرف في مال 
غيره ببيع أو نحوه وادعى الوكالة في ذلك وأنكره المالك وبين عليه بالوكالة ثم شهد عليه أحد الشاهدين 
بالعزل فانم دل" اشبل شهادته بالعزل» قال قِ (الشرح)؛ لكونه وحده و(قيل: ح): بل العلّة؛ لكوتها 
شهادة لغير مدعء(١‏ )ولو شهد بما(")الشاهدان معاً أو غيرها؛ لأنَّ هذه الشهادة إن كانت من غير 
دعوى للعزل فهي لغير مدع 87لا تصح, وإن كانت مع دعوى العزل من الموكل» فيقدم إنكاره للتوكيل 
بكذب دعواه للعزل» فلا تصح شهادته إِلّا إذا كان أنكر كونه وكيلاً له فإنّهُا تقبل دعواه للعزل» وقد 
ذكر (الفقيه:س) الصورتين معاً في (الكتاب)» وجعل حكمهما سواءء وهو يستقيم إذا كانت الشهادة 
بالعزل في مجلس آخر بعد مجلس شهادتمما بالتوكيل» وأمّا إذا كان الشهادتان في مجلس واحد فهو 
نسعازيي الصو الفافيةة. سيك شهدا يانه وكله له بالضورة0ة)الذولن حيث شهدوا بأنَّهُ وكيل له؛ لأنّ 


شهادة من يشهد بالعزل تنقض شهادته الأولى بالتوكيل؛ لأَنَّهُما يتنافيان» ذكره (الفقيهان:ي ف).(١٠)‏ 


)١(‏ في (ج؛ ونسخة أخرى): "قوله: (ولا بردته, وزوال عقله) يعني: الوكيل والكلام فيه كما في الموكل سواء. وقوله: 
(ثم عاد): أمًا في الردة فلمراد به قبل اللحوق » وأا في زوال العقل فهذا قول (الوافي) خلاف (الفقيه:ح)". 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج؛ ونسخة أخرى)» موافقة للسياق. 

() " وكثل له ": في (ج): "وكله". 

(:) "ولو شهدا بأنه وكيل له ثم بأنه عزله. أو شهدا بأنه وكله نه أحدهها بأنه عزله» م بصح العزل.": هذا نص 
التذكرة (ص:5147). 

(ه) "لا" ساقط من (ج): 

(8) ف(اب): امدعي". 

)في عاذ "يذاء 

(8) في (ب): "مدعي". 

(5) في (ب» ج): "لا في الصورة". 

.)١٠١/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )٠١( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة/ [فصل: في ما تنعزل به الوكالة] 


[لو عزل وكيلّه بعد بعض العمل؛ استحق قسطه من الأجرة, وتجب المثل لوكيل الخصومة: والدلال 
إن ل يبين له المجالس والحصة إن أقرّ] 

قوله: (قسْطة من الأَجْرَة) : هذا يستقيم في الإجارة الصحيحة, إذا كان العزل لا 

قوله: (وَالحصّة إن أقَرّ): هذه العبارة فيها نظر؛ لأنّهُ إن أراد بذلك في الإجارة الفاسدة» فليس يقال 

فيها حصة» بل يستحق أجرة مثله على ما عمل من كثير أو قليلء("أوإن أراد بذلك في الإجارة 

الصحيحة فلا يستقيم؛ لأنَّ مع إقرار الخصم بالحق قد حصل المقصود» فيستحق الوكيل الأجرة كلهاء 

ومفهوم كلام (الكتاب): أنَّ مراده في الفاسدة؛ لأنّهُ يتكلم على الصحيحة بعد هذا. 


!ااا 
!اال 
!ااا 


.)505/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 
(؟) في (ب.ج): "قليل أو كثير".‎ 


باب الكفالة» 


)١1(‏ "كتاب الكفالة": كذا في المخطوطء والمطبوع من التذكرة (ص:557). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الكفالة 


[الكفالة على ضربين كفالة بالبدن؛ وكفالة بالدين] 
إذا ظلب فناتحي الخق دن خيره كقيلة بيدلة أو بديقه كإثة بنجب له ذلك إذا كان هييدا كسالك 


درن كان معواك #الاحسيي كبا ليس له أن ابظائل لديو 10 


!"ااا 
"ا 

اللا 
"ا 
اللا 


(1) "دينه": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» موافقة للسياق. 


.)5١5/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 


[فصل: في ما تصح به الكفالة, وفي ما تبطل به] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الكفالة/ [فصل: في ما تصح به الكفالة» وف ما تبطل به] 


ما تصح به الكفالة] 
/١[‏ تصح بالوجه بسؤال المكفول عَنْهُ وتبرعاً] 
قوله: (وَتَبرَعاً): هذا مذهبناء(١أوروى‏ في (البحر) عن (الإمام:ح): أَنّهُا لا تصح إِلّا بإذن 
الكل 01 


قوله: (وَتَقَبَلتُ): وكذا تقفلدت» وماجرت به العادة قِ ذلك» وسواء قال: بوجهه) أو به أو 


بنفسه) أو برقبته» أو ببدنه) أو بجسده (54) 


قوله: (وَهْوَ عَلَىَ في الضَّمَانَةِ بِالمَالٍِ): وكذا في الضمانة بالبدن إذا قال: على إحضاره لكء فَإِنَهُ 
يلزمه» وكذا تصح الضمانة بالمال بمذه الألفاظ المتقدمة إذا أضافها إليه. 


قوله: (إنْ ل يُسَلِمهُ لَكَ) يعني: إلى وقت معلوم. فمى جاء ذلك الوقت وم يسلم الدين صحت 
الضمانة» فلو أطلق ذلك ولم يذكر له وقتأه فلعله يحمل على عدم التسليم عند طلبه له؛(*)لأنَّ ذلك 
أقرب في العادة من غيره» و(قيل:ف): أَنَّهُ للتراخي كما في الطلاق ونحوهء فلا تصح الضمانة إِلّا عند 


الإياس» وهو و1١‏ )ضاحب الدين» أو من عليه الديو ا 


قوله: (أَوْ عضو(" يُعَبَر به عَنِ الْكُل) يعني: لأنما لا30)تعبر به» كاليد» والرجل؛ وهذا ذكره 
(الفقيه:س)» و(بعضش). 


وقال في (الحفيظ)»(١)و(بعضش)»‏ وهو يفهم من تعليل (الشرح): أَنّهُا تصح» بأي عضو كما في 
العتق. 


.)815-0/5( ينظر: شرح التجريد (75١/5؟)» والتاج المذهب‎ )١( 
في (ج): 'عنه".‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)١١5-1١1١+/57(‏ والبيان: لابن مظفر (5/5 .)"٠١‏ 
(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (4/4.*-ه."). 

(5) "له": ساقط من (ب). 

ولع "بر" لبا سافطة سو ا 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/5١٠١).‏ 

(4) "بعضو": الباء ساقط من (ج)» والمطبوع من التذكرة (ص:545). 

(9) "لا": ساقط من (ب). 


م٠‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الكفالة/ [فصل: في ما تصح به الكفالة» وف ما تبطل به] 


وقال في (الانتصار)» و(بعضش): لا تصح الكفالة بعضو مطلقاً؛ لأَنّهُا لا تشترى.(") 


/١[‏ وتصح مطلقة] 
قوله: (فَيُطَالِبٍ به مَقَ شّاء) يعني: بإحضار [و/57١]‏ المكفول به. 


قوله: (وَيَلرّمه قَبْضِه): "صواب العبارة: (ويبرأ بتسليمه)".() 


قوله: (لا في مَقَارّةِ....) إلى قوله: (أو يدٍ مانعة):(؟)هذا وفاق» وهو المراد بقوله: (بلا فوات 
غرض). 

قوله: (وَتَرَدَدَ (ط)) يعني: أن له احتمالين0*)في ذلك» وهذا حيث لم يشرط تسليمه في بلد معين؛ 
فأمّا إذا شرط ذلك فإنّهُ يصح الشرطء ويلزم ذلكء57)وإن شرط تسليمه في موضع مخصوص من البلدء 
كالسوقء أو المسجد فإنّهُ لا يصح الشرطء ذكره في (الوائي)» و(الإمام:ح)؛ و(بعضش)(") خلاف 
(بعضش)(")وإذا شرط فيها الخيار بطل الشرط؛ ذكره (ح): 37 أو (الإمام: ح). 


وقال (ش): تبطل الكفالة* أكرؤاة ق: (البخر )١١(‏ 


)١(‏ ينظر: الحفيظ (ظ/"ه). 

(١؟)‏ ينظر: نور الأبصار (ص: 5 »)٠٠١‏ والرياض: للثلائي (ظ/7١٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر (505/4). 
(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ//5 .)٠١‏ 

(:) " لا في مفازة» أو حبس - بحق- أو ظلم أو يد مانعة": 

(5) في (ج): "احتمالان". 

(5) "ويلزم ذلك": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(0) في (ج): "(بعض أصش)". 

(4) "خلاف (بعضش)": ساقط من (ج). 

(9) ينظر: الأصل للشيباني »)7177١ /٠١(‏ والمبسوط للسرخسي »)١185 0175/١9(‏ ولسان الحكام: لابن الشّحْنَة 
(ص: 555). 

.)؟71١ ينظر: بحر المذهب للرويانى (5/ 43-451)» واختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري (ص:‎ )٠١( 
.)2.5-* والبيان: لابن مظفر (4 /ه.‎ »)١١/5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١١( 


ا 4 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الكفالة/ [فصل: في ما تصح به الكفالة» وف ما تبطل به] 


["/ وتصح مؤقتة بمعلوم] 
مرة مالم يستوفب حنّهء ذكره في (الشرح)» بخلاف ما إذا كانت الكفالة مطلقة» فمتى سلّمه له(١)‏ مرة 


برئ من الكفالة.(؟) 


قوله: (أو الدّياس, أو الحجيّج, أو القَافِلّة): إنما صحّ هذا؛ لأَنّهُ مما يعتاد تعليق(2)الأجل به في 
المعاملات» فكان له حكمء بخلاف الرياح والمطر فلم تجر(4)العادة بالتعليق بمما في المعاملات.(*) 
قوله: (فتَكُون حَالّة): ظاهر كلام (الفقيه:س) هذاء أنَّ الكفالة إذا كانت مشروطة بحبوب الريح» أو 
بوقوع المطر بطل الشرط وصحت من الحال» وهو ظاهر كلام (الحفيظ) أيضاء17)و(قيل:ف): أَنَّهًا لا 
تصح حتى يحصل الشرط مطلقاًء وإِنما يعتبر ذلك حيث يكون أجلاً للكفالة» فَأمّا إذا وقتت بما لا 
يصلح للإيفاء في العادة» بطل التأقيت» وكانت مطلقاً وهو ظاهر كلام (اللمع)» وأمّا إذا تكمّل به على 
الل وطالت. يد عد شهر أ نحوه فإنّهُ يصح ذلكء ويكون ذلك تأجيلاً له بالمطالبة كالتأجيل 
بالدين» وإذا فيلفية قبل ذلك الأجل» برىئ منه ذكره قٍِ (اللمع).70) 


[تبطل الوكالة بستة أشياء] 
[1/ بموت الأصل - المكفول به-] 
قوله: (يموت الأصّلٍ) يعني: المكفول به. 


وقال (ك).(35)و(ابن سريج):(١)إذا‏ مات نزم الكفيل دفء()الدين الذي عليه.0©) 


(1) "له": ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (505/5). 

(؟) "تعليق": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» موافقة للسياق. 

(4) في (ج): "تجري". 

(ه) ينظر: الرياض: للثلائي (ظا” .)٠١‏ 

(5) ينظر: الحفيظ (ظ/55): و "أيض": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» موافقة للسياق. 

(0) يُنظر: اللمع: للأمير:ح »)١57/5(‏ والرياض: للثلائي (ظ/7١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (7057/5). 
(8) ينظر: شرح التلقين: للمارّري (9/ ؟/ .)١071١‏ 


1م 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الكفالة/ [فصل: في ما تصح به الكفالة» وف ما تبطل به] 


/١[‏ وبدفع ما عليه] 
قوله: (وَلَا يَرْجع به عَلَى أَيِهُمَا): وذلك؛ لأَنَهُ تبرع بدفعه» فلا رجوع له. والتبرع بحقوق الآدميين يصحء 
وعلى قول (ض زيد): يكون له الرجوع بما دفع إذا كانت عينه باقية.(4)(*) 


[*/ وبإبراء الأصل] 
قوله: (وَيإبرَاءِ الأضل) يعني: من الدين؛ وإذا سقط(1)الدين يبرأ أو غيره» بطلت الكفالة. 


[5/ وبإقرار الغرم] 
[5/ وبتسليم الأصل نفسه عن الكفيل] 
قوله: (وَيِتَسْلِيم الأضل نَفْسَهُ عن الكفيْل) يعني: أنَّه(")إذا ذكر أَنَّهُ عن الكفيل لا إن سَلَمَ نفسه وم 
يقل عن الكفيل» وهكذا إذا سلّمه غيره برضاه» وقال أَنَّهُ عن الكفيل؛ لأنَّ ذلك ما يصح التبرع به كما 
في عمل الأجير المشترك إذا تبرع غيره عنه به.(4) 


[5/ وبتخلّف من له الحق] 
قولية فقن ةكم الكفالةوذللفة لأ تفعل التعات.ى الك لد0؟ )ريب كاليراد والانقاظ 
فو حرجت عن و9 و خراج و يصح وا 


وسواءً كانت بالنفسء أو بالمال للعرف بذلك في الكفالة» ذكره في (شمس الشريعة).(١٠)‏ 


)١(‏ هو: أحمد بن عمر بن سُرَيْج البغدادي» أبو العباس» البغدادي» فقيه الشافعية في عصره. له: الأقسام والخصال» 
والودائع لمنصوص الشرائع» وكان يلقب بالباز الأشهب. (ت:7.7ه). ينظر: طبقات الشافعية للإسنوي /١(‏ 9515)) 
وطبقات الشافعية: للسبكي (/ ))١١‏ وطبقات الشافعيين: لابن كثير (ص: .)١3:7‏ والأعلام: للزركلي .)١185 /١(‏ 
)١(‏ "دفع": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(©) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي (5/ 455) والبيان: للعمراني (1/ 4©)» والمعاني البديعة: للريمي (؟/ 0)» 
ونور الأبصار (ص:8/١٠١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (5017/5)» والبستان: (ص: 0707). 

(:) هذه المسألة ساقطة من (ج). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ//ة »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (708/5). 

0 "انظ 

(0) "أنّه': ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (508/5). 

(9) "في الكفالة": في (ج): "والكفالة". 

.)٠١/ظ( ينظر: مس الشريعة: للسحامي (اللقطة/ه 4 "“ب)» والرياض: للثلائي‎ )٠١( 


ام 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الكفالة/ [فصل: في ما تصح به الكفالة» وف ما تبطل به] 


قوله: (لا بفرَاره) يعني: المكفول به» فيحبس الكفيل حتى يسلمه إذا كان يقدر على تسليمه؛ ولو ببذل 
مال كثير» ولو كان في دار الحرب»؛ أو في حبس ظالم, لا إن تعذر عليه من كل وجه؛ء فلا شيء عليه 


ذكر ذلك في (البحر).(1) 
قوله: (حَىَّ يُسَلِمِهء أو المال): فإذا سلّم المال تبرعاً منه خلّى سبيله لا أَنَهُ يطلب منه تسليم المال. 
قوله: (فَلَا حَبْس) يعني: بل يخلي سبيله إذا لم يبت صاحب الحق بدينه على المكفول به. 


قوله: (وَلَو تكقّل َلائّة) يعني: (برجل)[")إذا تبرعوا بذلكء وِإِلّا فهو لا يحب عليه(" الزيادة على 
ل 


قوله: (وَلِلعَرم طَلب أيهم) يعني: بتسليم الأصلء أو بتسليم صاحبيه» ومن سلّم منهم صاحبيه برئ 
منهما لا من الأصل» ومن سَلَّم منهم الأصل بروًا منه كلهيء كما إذا ضمنوا بدين ثم سَلَّمَةُ أحدهم 
ذكر ذلك في (اللمع)ء0”وقيل: أَنَّهُ ييرأ منه وحده دون صاحبيه[1 )كما في الرهنين إذا تخلص أحدهماء 


ان 


قوله: (طُوِب الخَصم بكَفيْلِ) يعني: بوجهه) والمراد: حيث رَأى الحاكم قِ ذلك صلاحاً وإن ١‏ يرى 
الصلاح؛ لم تحب كما تقدم. 


قوله: (وَقِدْر تجلس الحاكو("ابَعْدَ التَحلِيْف): وذلك؛ لأنّ حق المدعي قد ضعف بعد تحليفه 
لخصمه. 


قوله: (إلّا إذا أَخْرَجَه) يعني: إذا أخرج الكفيل الأوّل من الكفالة كان له المطالبة بكفيل آخرء ذكر هذا 
(الفقيه:س)» ولعله يستقيم إذا أخرجه لعذر» نحو: أن يتبين له مطلء أو تمرده» أو أراد السفر كما أشار 


.)١١5/5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 
في (ج): "(برجل) يعني".‎ )١( 

(5) "عليه": ساقط من (ج). 

(4) الفقرة ساقطة من (ب). 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح .)١57/5(‏ 

(5) الياء ساقط من (ب»ج). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر .)511١-50/4(‏ 
(0) في (ب): "الحكم". 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الكفالة/ [فصل: في ما تصح به الكفالة» وف ما تبطل به] 


إليه في (الكتاب).(١وأْمًا‏ لغير عذر فهو يؤدي إلى التسلسلء كلما أقام له كفيلاً أخرجه من الكفالة 
وطلب غيره» وذلك لا يجب على الأصل.(5) 

[تصح الكفالة في الحدود كلهاء ولا تجب فيما كان خالصاً لله] 
قوله: (وَلَا نَصِحّ في حَدٍّ وَقِصّاص)» صوابه: ولا تجبء فَأمًا الصحة فهو يصح("امطلقاً إذا تبرع بحاء 
وأمّا الوجوب فلا تحب عندنا نما كاز خالصاً لله وما كان فيه حق لآدمي. كالقصاص وحد القذف». 


فإِنّهًا تحب قدر لبث الحاكم في المجلس لا أكثر» [إذا كان ذلك قبل ثبوت ما ادعاه].(4) 
وقال (ف)» و(د): أَنْهُا تجب في الكل مطلقاً (5) 
وقال (ش): تحب فيما فيه حق لآدمي قولاً واحداًء وفيما كان خالصاً لله وجهان.(5) 


قوله: (وَالعَيْن بَاقيَّة) يعني: عين ما سلّم؛ لأَنَّهُ كا الإباحة يرجع فيه مع البقاء لا بعد التلف» وهذا ذكره 


(ض زيد)؛ و(أبو جعفر). 


قوله: (وَفَيْهِ تَظر): ووجه النظر: أَنَهُ لم يدفعه إباحة بل تبرعاً بالدين» وهو لا يصح الرجوع فيه» ولو كان 
إباحة حقيقة لبطلت بموته مع بقاء عين ما سلمء ذكر ذلك (الفقيهان:ح س)» و(قيل:ل) أَنَّهُ يفصّل 
فيه: فإن كان دفع ما دفع عن الدين الذي على الأصل لم يرجع فيه مطلقأء وإن كان دفعه لخلاص 
نفسه من الحبس(/)ونحوهء فله الرجوع فيه متى سلم الأصل.(4) 

ححا ححا دحل 


)١(‏ أي: التذكرة: للنحوي (ص:545). 

.)95١1١/84( والبيان: لابن مظفر‎ »)٠١ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/”‎ )١( 

(0) في (ج): 'فهي نصح". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (4/ »)٠١5‏ وفتح القدير لابن الحمام (9/ .)١110‏ 

(5) "...إن كان قصاصاً أو حد قذف ففيه وجهان: أحدهما: لا يصح؛ لأنه لا تصح الكفالة بما عليه فلم تصح 
الكفالة به كمن عليه حد لله تعالى. والثافي: تصح؛ لأنه حق لآدمي فجازت الكفالة ببدن من عليه كالدين." ينظر: 
المهذب: للشيرازي (؟/ 5 ١)؛‏ والمجموع: للنووي /١5(‏ 47)» وبحر المذهب للروياني (5/ 455). 

() حبس: الحَبّس والمخيس: موضعان للمحبوسء فالمخيس يكون سِجْناً ويكون فعلاً كالحبس. ينظر: العين: للخليل 
بن أحمد (8/ .)١5١‏ 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/” »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر .)5١57/5(‏ 


هم 


فصل : [ف أحكام الكفالة, وأنواعهاء وضماك الكفيل] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الكفالة/ فصل: [فٍ أحكام الكفالة» وأنواعهاء وضمان الكفيل] 


[الكفالة بالمال نوعان: عين» ودين] 
[لا تصح الضمانة بالعين إذا كانت أمانة] 
قوله: (فَيُسَلِمهَاء لا قيمتها. إلا إن شَرَط)(١)يعني:‏ لا إن كان قال: وإن تلفت فقيمتهاء لزمه ذلك» 
هذا ذكره في (الحفيظ)ء(')وهو [ظ/7؟؟] مروي عن (الحنفية)ء0"ورواه (ابن أبي الفوارس)» عن 


40.0) 

وقال في (الكافي): ورواه (ابن أبي الفوارس)» (للهادي).(*) 

و(للحنفية): أَنَّهُ يلزمه تسليم العين إن أمكن وان تع رلاتاضله ارم قبشيا /0) 

وقال (ن)»(*)و(ش)ء 57 )و(الإمام:ح)» ورواه عن (القاسمية): أنّهُا لا تصح الضمانة بالأعيان» وهذا كله 
حيث تكون العين مضمونة» فأمًا حيث تكون أمانة فلا تصح الضمانة بما وفاقا ذكره في (الانتتصار)؛ 
و(شرح الإبانة).2٠)‏ 

قوله: (وبالأمر) يعني: عن المكفول عنه. 

قوله: (وَلُو عن مَيّتِ مُعْسرِ): هذا مذهبنا.(١١)‏ 


وقال (ح): لا يصح؛ لأنّ ذمته قد بطلت» وليس له تركة يتعلق الدين كما فكانَه قد(١‏ )بطل (5) 


(1) "أن يشرط": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:557). 

(؟) ينظر: الحفيظ (ظ/0). 

(؟) ينظر: اللباب: للميداني .)١51/5(‏ 

(5) في (ب): "(م بالله)". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظار5 .)٠١‏ 

(5) في (ج): "تعذرت". 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (5؟/ »)١7*‏ وتحفة الفقهاء (9/ 57 5)» واللباب: للميداني »)١51/7(‏ والفروق 
للكرابيسي (؟/ 17١؟).‏ 

() ينظر: الموجز: للإمام الناصر (ص:78). 

(9) ينظر: بحر المذهب للروياني (5/ 79). 

.)5١7/4( ينظر: نور الأبصار (ص:١٠١٠)» والرياض: للثلائي (ظ/١١- و/7١٠)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 
والمنتزع المختار: لابن مفتاح (55-514/78)» والتاج المذهب (50/5؟).‎ »)١8١/١( ينظر: متن الأزهار‎ )١١( 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الكفالة/ فصل: [فٍ أحكام الكفالة» وأنواعهاء وضمان الكفيل] 


قوله: (فَيْطالِب أيهمًا شّاء): [هذا راجع إلى أُوَل الكلام لا إلى اميت المعسرء و](1)هذا مذهبنا. 
وقال في (الفنون)»(*أو(داود)» و(أبو ثور)» و(ابن شبرمة)» قد برئ الأصلء فلا يطالبه.(*5(0) 
وقال (ك)؟ لا يظالب الضامى إل إذا غدر عليه طلب الأضل7) 

قال (م): فإذا مات الضامن وله تركة كان لصاحب الدين مطالبة ورثته(4) 


قوله: (فَتْتَقلِب حَوَالّة) يعني: حيث شرط براءة الأصل» وعلى (قش): لا يبرأ الأصل ولو شرط 


كش 


قوله: (كَالمُصّادَرة) يعني: ما يصادر به السلطان الظالم من العقوبة بالمال فكل من دفع عن غيره بأمره 


غيره كفيلاً بعدم اغتراضه في ماله وعدم مصادرته فَإنّه لا يجب ذلك رواو(1 عن (اللحتفية) )١7(‏ 


)١(‏ "قد: ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(١؟)‏ ينظر: فتح القدير لابن الهمام (1/ 515١)؛‏ وفتح باب العناية بشرح النقاية: لملا علي القاري (5/ 15): والبيان: 
لابن مظفر .)5١/5(‏ 

(*) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(4) ينظر: الفنون: للإمام الحادي (ص:555). 

(5) في (ج): "يطالب به". 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة (4/ ١8‏ 5)» وفتح القدير لابن الحمام (19/ »)١715‏ والتهذيب: للبغوي (5/ .)١57‏ 
(1) ينظر: التفريع: لابن الجلّاب (ص: 785)؛ والكائي: لابن عبد البر (؟/ 785). 

(4) ينظر: نور الأبصار (ص:١٠٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (4/5 91). 

(9) ينظر: الأم للشافعي - ط الوفاء (8/ 7558)» وبحر المذهب للروياي (5/ .)58٠١‏ 

01 (ج): اننيعا يأمردا. 

)1١(‏ "به": ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

)1١(‏ في (ج): "ورواه". 

(17) ينظر: المبسوط للسرخسي (15/ :)١8١‏ والرياض: للثلائي (و/0١٠).‏ 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الكفالة/ فصل: [فٍ أحكام الكفالة» وأنواعها» وضمان الكفيل] 


قوله: (وكأضف الظالم عَنِي): "هذا ذكره 6 فرق بين الظالم وغيره في ذلك» فيرجع بما غرم في 
ضيافته بما هو معتاد لمثل ذلك الضيف(')في ذلك البلد إذا صادقه عليه, أو بين به» لا بما زاد على 


المعتاد» فلا يرجع به. 


قوله: (وَالوَاجِبِ فقيمّته) يعنى: فإذا ضمن بالثوب أو بمثله فهذه ضمانة فاسدة؛ لكونه ضمن بغير 
الواجب لكنه إذا سلّم بأمر الأصل رجع عليه. 

قوله: (إلا عَلَى الظّالم) يعني: فله الرجوع بما سلَّمهُ إليه» سواءً كان باقياً أو تالفاً؛ لأَنهُ قبضه بغير حق 
فلا يسوغ له 

قوله: (إِنْ قَالَ: سَلَمِتْ عمًا عَلَىَّ): وذلك؛ لأَنّهُ لا شيء عليه فيرجع بما سلّم» لكن إن سلّمهِ ظاناً 
لوجوبه عليه» أو بغير اختياره» فله الرجوع به ولو تلف(")[وإن سلَّمهُ مختاراً علماً بأنه غير واجب عليه 
فلأظهر أنه يكون إباحة يرجع به مع البقاء لا مع التلف](؛ وما إذا سلّمه عما على الأصل من الدين 
فقد تبرع به» فلا رجوع له مطلقاً؛ لأَنَّهُ إن كان من جنس الدين فقد قضاه عنه» وإن كان من غير 
جنسه؛ فقد صالحة عليه(©“)بما سلَّم ولو لم يلفظ بذلك كما ذكره(1) في المزارعة الفاسدة إذا سلَّم بعض 


الزرع ونوى عما عليه من الأجرة. 


قوله: (لا عَكْسهُ كَالتَجِيْل): هذا على قول (الحادوية)» و(قم)» وعلى (قم)(4) أَنَّهُ يرأ الأصل ببرء 
الفرع؛ ويصح التأجيل في حقه [أيضاً إذا أجل الفرع. 


.)٠١07/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١1( 

(؟) "الضيف": ساقط من (أءب) وأثبته من (ج)» موافقة للسياق. 

(؟) "لعل هنا ساقط فينظر": كذا في حاشية على النسخة () -الأصل-. 

(4؛) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى)» موافقة للسياق. 

(5) في (ج): "صالحه عنه". 

(5) "ذكره": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(0) الفقرة ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق» وكون النسخ أشارت ب (صح). 
(8) "وعلى (قم)": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الكفالة/ فصل: [فٍ أحكام الكفالة» وأنواعهاء وضمان الكفيل] 


قوله: (برثا): ما حيث جعل الصلح عنه وعن الأصل فظاهر؛ لأنمما يبرئان من الزائد» 1 حيث 
أطلق الصلح؛ فهذا قول (الحادوية)» و(قم) أَنَّهُ ييرأ الأصل معه من الزائد» خلاف (ن)»ء و(قم)؛ ورواه في 
(التقرير).(") 


(قبل:ي ع): وإنما برئ الأصل مع الفرع في الصلح لا في الإبراء؛ لأنَّ الظاهر في الصلح أَنْهُ يراد به عن 
أل الدوية ولبس كذلاف: 103 لاوزو قله قلق كان ناد امبر للضاين المقاط ديه بالكلية برق 
الأصل أيضاً بإبراء الضامن.(4) 


[تصح الضمانة المعلقة بشرط معلوم أو مجهول وبالمال المجهول] 
قوله: (بالمَجْهُول): هذا مذهبناء أنّها تصح الضمانة(©)بالدين المجهول» خلاف (ش).(0()5) 


قوله: (وَالخَطّرء(8)والشَرْطء(1'وَالْعَرَر)()يعني: يصح('اتعليق الضمانة بذلك عندناء خلاف 
(ش).(")لكن (الشرط) هو: الذي يكون حصوله معلوماً (والخطر والغرر). هما: الشرط الذي لا 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(؟) ينظر: الموجز: للإمام الناصر (ص:78). 

(©) "في": ساقط من (ب). 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (819/4-.89). 

(5) "الضمانة": ساقط من (ب). 

(5) "خلاف (ش)": ساقط من (ب). 

(0) ينظر: البيان: للعمراني (5/ 85)؛ والمجموع: للنووي /١4(‏ 5)» وكفاية النبيه: لابن الرفعة /٠١(‏ 555)» ونور 
الأبصار (ص:١1١١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (855/5). 

(8) الختطر: محركة الإشرافٌ على الهلاك إن لم يكن مقروناً بالحذر وَفْقَ القدرء وأيضاً السب الذي يترامى في التراهن. 
ينظر: المغرب: للمطريزي (ص: 58 »)١‏ والتعريفات الفقهية (ص: 88). 

(9) الشرطٌ لغةّ: عبارةٌ عن العلامة ومنه أشراط الساعة» واصطلاحاً هو تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد 
الثاني وقيل: الشرطٌ ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عن ماهيته ولا يكون مؤثراً في وجوده. وقيل: الشرط ما 
يتوقف ثبوت الحكم عليه» وأيضاً يطلق على القبالة سواء تضمن ذكرٌ شرط أو لاء ومنه يقال للطحاوي -ؤلقنه- 
شرطياً؛ أي: كاتب القبالة (رجتسرار) ثم “ميت المحاضر والسجلات شروط. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: 

5 والتعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)١١١‏ وفي الحدود الأنيقة: لرَكريًا الأنْصّارِي (ص: :)7١‏ الشّرْط لُمّة إِلْرَام 
الشّئْء والتزامه وَاصْطِلاحا ما يأْزم من عَدمه الْعَدَم ولّا يرم من وجوده وجود ولا عدم ذّاته وَيُقَال ما يتم به الشّئْء وَهُوَ 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الكفالة/ فصل: [فٍ أحكام الكفالة» وأنواعهاء وضمان الكفيل] 


يعلم حصوله؛ بل يجوز أن يحصل وأن لا يحصلء فلا تصح الضمانة حتى يحصل ذلكء وهذا هو 
الصحيح وهو يخالف(؟ ما تقدم في (التذكرة)» و(الحفيظ): أَنّهُا إذا علقت بمجهول غير معتادٍ صحت 
من ان 


[تصح الضمانة بما في ذمة العبد] 
قوله: (وَيَكونُ في ذمّتِهِ) يعني: فلا يطالب به حتى يعتق. 


قولدة (وَلو مَاذؤنا) يعق: ولو كاة عاذو له ق" التجارة» لأث الضماتة ليست من السخارق :0/5 اإذا 
أذن له سيده بالضمانة فإنّهًا تعلق برقبته كدين المعاملة سواء» وكذا تصح الضمانة بالدين الذي قٍِ ذمة 
العبد» لكن قال (م): لا يطالب به الضامن حتى يعتق العبد كما في الدين المؤجل. 


وقال (أبو جعفر)ء و(ح):("ابل يطالب به في الحال كما في الضمانة على(©)المعسرء ويرجع به على 


العبد متى عتق إذا ضمن أو دفع بإذنه.(4) 


)١(‏ بيع العَرّر: هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بملاك المبيع» والغرر- محركة-: التعريض للهلكة وما طوي عنك 
علمّهء وف "المبسوط": "الغرر ما كان مستورٌ العاقبة". وف "المغرب": "الغرر" هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا". 
قال النووي: "النهيئ عن بيع الغرر أصاك عظيمٌ من أصول كتاب البيوع» ويدخل فيه مسائل كثيرةٌ» كبيع الآبق» 
والمعدوم,» والمجهول؛ وما لا يقدر على تسليمه؛ وما لم يتم ملك البائع عليه» وبيعٌ السمك في الماء الكثير» واللبن في 
الضرع؛ وبي الحمل ف البطن» وبيعٌ بعض الصبرة منهاء وبِيعُ ثوب من الأثواب» وشاة من شياه» ونظائر ذلك» فكل 
هذا بيعه باطل لأنه. غررٌ من غير حاجة". ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 58). 

)١(‏ "يصح": ساقط من (أ)) وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(؟) ينظر: البيان: للعمراني (7/ 51)» والمجموع: للنووي »)7٠١ /١5(‏ والمعاني البديعة: للرمي (؟/ 4)» والتجريد 
للقدوري (5/ 5595). 

(4) في (ج): "بخلاف". 

(5) ينظر: الحفيظ (ظ/5)» والرياض: للثلائي (و/0١٠).‏ 

(0) في (بءج): "وأا". 

(0) في (ج): '(ح)» و(أبو جعفر)". 

(0) في (ج): 'عن'. 

(5) "(م) فَلَؤ صَمِنَ حْدٌ عَلَى عَبْدِبمَا يَتَعلّق في ذِمّتهِ 1 يُطَالَبِ الصضَّمِينُ في الخال (أَبُو جَعْمَرٍ لحب ح): بَل يُطَالَبُ في 
الال 3 صَمِنَ عَلَى فير وَالجَامِعْ تعذر القطالية لاغل جهة التأجِيل". ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى 


و 


م١‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الكفالة/ فصل: [فٍ أحكام الكفالة» وأنواعها» وضمان الكفيل] 


قوله: (صَّجِيْحٌ): هذا جواب للصور التي ذكرء وهو:7١)‏ 
قوله: (اشتر). وعليَ الثمن؛ أو (عليّ ما لزمك). أو تزوج وعلى المهرء أو (ما لزمك)., وكذا في. 


قوله: (طلّق)؛ أو قال: (احنث)» (وعلي) الكفارة» أو (ما لزمك)» وك هذا وما أشبهه يصح عندناء 
وهو يسمى: ضمان درك» حيث يضمن له ما لزمه» وما("أوجب عليه؛ والمراد: بمثله» ويصح رجوعه عن 
الضمانة قبل وحعوب الكحق الذي ضمن يه إلآ بعده» فللمضموق له أن يطالبه يكل ما لزنه[ 17 أوسيف 
قال: وعلي المهر إذا وقع الطلاق قبل الدخولء فلا يلزمه إِلّا الذي وجبء وهو نصف المسمّى» ذكره في 


(حواشي الإفادة).[4) 


[الضّمان الحَقِيْقَي عن ذمة معلومة] 


قوله: (وَالضَّمانَ الحقيقي)., هُو: ل طبه لمن له الدَّيْن على ذمة مُعَيّبَهه سواء كانت الضمانة 
مطلقة أو معلقة بشرط. 


قوله: (وَقَبْلهُ/0)لا رجوع) يعني: قبل حصول الشرط لا يصح رجوع الضامن عن ضمانته بما قد وجب» 
بخلاف ما إذا ضمن بالحق قبل وجوبه فَإِنَّهُ يصح رجوعهء وهذا ذكره (الفقيه:س). 


وقال قُُ (الكاقي)» و(أبو مضر)» و(الفقيه: ع): أن يصح الرجوع قبل حصول شرط الضمانة مطل 3 


١5 /١(‏ 5)» والبيان: لابن مظفر (3577/5)» والمبسوط للسرخسي »)١8 /7١(‏ وتبيين الحقائق: للزيلعي(ه/ 
١١؟).‏ 

)١(‏ في (بءج): "وهي". 

(0) في (ج): "أو ما". 

(*) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (و/1١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (755/5). 

(5) في (ج): "يعني: حيث هو". 

(5) في (ج)» والمطبوع من التذكرة (ص:): "فقبله'. 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (و/17١٠).‏ 


لالدة 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الكفالة/ فصل: [فِ أحكام الكفالة» وأنواعها» وضمان الكفيل] 


[الضسّمان بمشكوك] 
قوله: (قَيَصِحٌ با يَثْبْت(')ببيّنةِ) يعني: لا بما ينبت له بإقرار الخصمء أو بنكوله أو ردّه اليمين على 
المدعي» فلا يلزم الضامن» ولعل وجهه: ما لا يؤمن من تواطئ المدعي والمدعى عليه على ذلك.0") 


قوله: (فقَأَنَا به ضَامِن) أي: بعوضهء وهذا يصح عندناء وروى في (شرح الإبانة) عن (ن)» 
و(ش)("أو(القاسمية): أَنّهّا لا تصح الضمانة بالحق قبل وجوبهء واختاره (الإمام: ح).(4) 

[الضّمان بما سيجب] 
قوله: (قَيَصِحٌ رُجْوْعَه قَبْلهمَا) يعني: قبل وقوع البيع والقرض (”)وذلك وفاقاً. 


قوله:(1)(فيرجع قَبْل رضاهًا): هذه المسألة ذكرها (الحادي)» وهي تدل على أنَّ الضمانة تصح ولو لم 
يعلم يما المضمون له وأنّهُا لا يحتاج إلى قبوله.10) 
وقال (ح): و(عّد): لا بد من رضاه.[8) 
[الضّمان لا عن ذمة معلومة] 
قوله: (مَا عْصِب عَلِيكَ أو تِبء أو سُرِق): هذا ذكره في (شرح الإبانة)» و(ض زيد): أنه لا يصح 


الضمان به؛ لأَنّهُ على ذمة مجهولة ولم يجعلوه التزاما؛ لأَنّهُ ليس في مقابله30)عوض ولا غرض» و(قيل:ح 
ع: أن يصح الضباة يذلاف 0 


(1) "ثبت": كذا في (ج)» والمطبوع من التذكرة (ص:540). 

(١؟)‏ ينظر: الرياض: للثلائي (و/1١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (5/+4-557؟5). 

(؟) ينظر: البيان: للعمراتي (5/ 318)» والعزيز: للرافعي (5/ 53 .)١‏ 

(5) ينظر: الموجز: للإمام الناصر (ص:728). 

(ه) القٌرض: ما تعطيه لتتقاضاه وشرعاً: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه فلا يصح في القِيويّات وكلّ متفاوت والدَّينُ أعمٌ 
منه. ينظر: التعريفات الفقهية (ص: .)١17‏ 1 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

() في (): "قبول". 

(8) ينظر: التجريد للقدوري (5/ ))5131١‏ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي؛ اختصار الجصاص (4/ ))١559‏ 
وتبيين الحقائق: للزيلعي (5/ »)١55‏ ولسان الحكام: لابن الشّحْنّة (ص: .)١55‏ 

() في (ب): "مقابلته". 


الالدة 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الكفالة/ فصل: [فٍ أحكام الكفالة» وأنواعهاء وضمان الكفيل] 


قوله: (أَؤْ غرق): ما هذا فليس هو على ذمة معلومة» ولا مجهولة» فلا تصح الضمانة به» وكذا في قوله: 
ما غرق عليك» [و/17؟1١]‏ أو ما أكلته اليّبَاع فأنا به ضامنء فإِنّهُ لا يصح. 

قوله: (إلَا لِلحَشيّة) يعني: خشية غرق السفينة» فيطلب النجاة به[)بتخفيفهاء وإلقاء ما فيهاء فيصح 
الضمان هنا لما في مقابلته من الغرضء.7) ويصح الرجوع عن ذلك قبل إلقاء المال» فإن قال: ألق 
طعامك(؟)وأنا ضامن به أنا وأصحابيء لم يلزمه إِلّا حصتهء ذكر ذلك في (شرح الإبانة).(©) 


حلا حلا محلل 


)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (9/4ع+-ه29). 

)١(‏ "به": ساقط من (أج)» وأثبته من (ب) موافقة للسياق. 

(؟) "عوض أو غرض": كذا في البيان: لابن مظفر (575/4©). 

(5) في (ج): "متاعك". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/07١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (895/84). 


5م 


باب الحوالة 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الحوالة 


[شروط الحوالة] 
[١/لفظها]‏ 
قوله: (لَفْظهَا) يعني: من غير الضمانة حيث شرط براءة الأصل؛ لأَنّهُا تنقلب حوالة» (١أوهي‏ 


بغير لفظهاء قال (الإمام:ح): وكذا بما استعمل فيها عرفا(" )وعادةً فإِكَا تصح.(؟) 


/١[‏ رضى اميل وامحتال ولو غاتباً] 
قوله: (وَالمُحتّال): وقال (داود): لا يعتبر رضاهء وإذا كان غائباً ثم علم بما ورضي صحت 


عندنا» خلااف (ش).(4) 
قوله: (لا البحان عَلَيّه): هذا مذهبنا. 
وقال (): لا بد من ةا 


[*/ كون الدين ثابتاً] 
قوله: (ثَابتاً) يعني: مستقراً يصح التصرف فيه قبل قبضهء وهذا في الدين الذي يحال عليه لا في الدين 
الذي يحال به» فلا يشترط ذلك فيه. 


قوله: (أحَالَ مَوْلَامُ) يعني: على غريم له فيصح هذا أو يعتق المكاتب بنفس الحوالة» فلو وجد السيد من 


يبطل العتق.(١)‏ 


.)9577/4( الحوالة هي: نقل الدين من ذمة إلى ذمة. ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع بالقبول» وهو حجة أيضاء لكنه أسرع إلى الفهم» 
وكذا العادة» هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. ينظر: التعريفات: للجرجاني 
(ص: 55 »)١‏ والحدود الأنيقة (ص: »)72١‏ والتعريفات الفقهية (ص: 55 .)١‏ 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/1١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (7557/5). 

(4) "لا تصح ال حوالة إلا برضا امحتال» وبه قال كافة أهل العلم. وقال داود» وأهل الظاهر: (لا يعتبر رضاه» إذا كان 
محال عليه مليئ". ينظر: البيان: للعمراتي (7/ 85 5)» والحاوي الكبير (7/ ))51١‏ وبحر المذهب للروياني (5/ 

5 )» والبيان: لابن مظفر (5/5؟5). 

(5) ينظر: التجريد للقدوري (5/ ١/53)؛‏ والحداية: للمرغيناني (9/ 49)» وتبيين الحقائق (4/ 555)» واللباب: 
للميداني (؟/ »)١١١‏ والبيان: لابن مظفر (7/5؟55). 

(5) الهاء ساقط من (ب). 


كم 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الحوالة 


قوله: (لا عَكْسه), وهو: حيث يحيل السيد غريماً له(؟)على مكاتبه فلا يصح هذا لأَنَّ دين الكتابة غير 


مستقر؛ لذن لا دين عليه/؟)على عبده. 
وقال في (وافي الحنفية):(؟ أأَنَهُا تصح الحوالة عليه (5) 


قوله: (إلَا في المَجلِس) يعني: حيث أحال صاحبه على غريم له فإذا قبض منه(1)في المجلس صحّ 
السّلم("وفٍ الصرف يصح إذا قبض منه قبل افتراقهما ولو انتقلا عن المجلس.(8) 


قوله: (وَلَا إن كَانَ المجيّل في الصّرْفٍ مَن هُوَ لَهُ) يعني: فلا يصح. وذلك حيث يحيل غريمه على 
صاحبه بما قد استحق عليه من من الصرفء وكذا في(3)رأس مال السكم(' 'أوكذا في المسلم فيه أيضاًء 
فلا يصح الإحالة عليهماء فلو فعل كانت وكالة. 


قوله: (مُسَاوياً لِدَيْنه): هذا معطوفٌ على قوله: (كون الدين ثابعاً) : فيعتبر كون الدينين متساويين في 
الجنس» والنوع» والصفة؛ لأَتما لو صحت مع اختلاف الدينين أدّى إلى أن(١١)يثبت‏ على الخال عليه 
غير عاق ذمعه يغير رضاء» لثّة يلرمه مقل دين افال» .وان قلنا أنه لذ يلزمه إِلّه الدين الذي غليه فهو 


يؤدي إلى بيع الدين من غير من هو عليه» وذلك لا بصي 01 


.)٠١37/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(5) في (ج): "ماله". 

(©) "عليه": ساقطة من (ج)) وأبدل عنها ب: "للسيد". 

(4) الوافي» في الفروع, للإمام؛ أبي البركات: عبد الله بن أحمدء حافظ الدين» النسفيء الحنفي. (ت:١‏ ١لاه).‏ 
وهو: كتاب مقبول» معتبر. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة (؟/ .)١9910‏ 
(5) ينظر: الوافي في الفقه: للنسفي (ظ/77))؛ مخطوطء مكتبة: الفاتح» تركياء رقم (١٠١؟)»‏ - كتاب الوافي في الفقه: 
للنسفي (ظ/١8))؛‏ مخطوط» مكتبة يني جامع» تركياء رقم: (517). والرياض: للثلائي (و/17١٠١).‏ 

() ف (ج): "منه". 

(0) "ولا على مالم يستقر كمال الكتابة وكالمسلم فيه قبل قبضه..." كذا في البيان: لابن مظفر (5/5؟5). 
(8) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (5/5؟5). 

(5) في (ب): "في ثمن". 

0ق تع للد" 

)1١(‏ "أدَى إلى أن": في (ج): "إذ إن". 

.)©719/5( ينظر: الرياض: للفلائي (و/7١٠)» والبيان: لابن مظفر‎ )1١( 


ام 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الحوالة 


قوله: (قَلَوْ أَحَالَ عَلَى حَالٍ بمُؤْجّل صَعّ): ذلك؛ لأنّهُ يكون تعجيلاً للمؤجل وف عكسه يصح إذا 
رضي امحتال؛ لأنَّ فيه تأجيلاً للمعجل. 


وقال قُُ (مُهذب:ش): لا يصح ذلك له( 
وقال (الإمام:ح): يصح في الصورة الأولى لا في الثانية. (5) 


[من تصح منه الحوالة] 
قوله: (وَتصِح من المُتبرّع): هذا مذهبنا. 


وقال (ش).57أو(الإمام:ح): لا تصحء وقد ذكر لها[؛ )ني (الكتاب) صورتين.(5) 


5 6 وو ده َه ١‏ 6 .4 + 6 1 
قوله: (ثم لا يَرْجِع عَليْهِ) يعني: على زيد؛ لأنهُ بغير أمرهء فلو أمره بالتسليم رجع عليه» ولا يبرأ زيد مما 
عليه من الدين حتى يسلمه هذا المتبرع با حوالة» ذكره (الفقيه: ع). 


قوله: (وَلَا يَبَْأْ من دَيْنِ عَليْه) يعني: إذا كان عليه دين لزيد فَإنَُّ لا ييرأ منه بما دفع تبرعاًء بل هو باق 


عليه لزيد» ولو نوى ما دفع عنه (5) 
قوله: (أْ أحلتك عَلَى رَيْدِ) يعني: قال الذي عليه الدين لغرمه: قد أحلتك على زيد» فإذا سلَّمَ زيد 
للغريم برئ امحيل من الدين الذي عليه ولا يرجع زيد على المحيل» (ذكره في (الكافي))2"7, قال في 


.)١77 /7( ينظر: المهذب: للشيرازي‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (771/5). 

(؟) ينظر: العزيز: للرافعي (5/ .)١55‏ 

(:) الها": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(ه) الصورتان هي: الأولى: أن يقول المتبرع: "احتل علي بما لك على زيد» ثم لا يرجع عليه ولا يبرأ من دين عليه 
لزيد", والثانية: أن يقول: "أحلتك على زيد ولا شيء على زيد فسلم. ذكره في (الكافي)". ينظر: التذكرة: للنحوي 
(ص:8 5 5)» والبيان: لابن مظفر (8-551//4/؟2). 

(5) "هذا ذكره في الشرح": ينظر: الرياض: للثلائي (و/17١٠١).‏ 

(0) واختاره الإمام المهدي. حاشية في النسخة (). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الحوالة 


(المغني) : إل أن يدفع بأمره رجع عله و(قيل: ح): أن يرجع عليه؛ أن إحالته لغريمه عليه كالأمر له 


بالقضاءٍ عنه (5؟) 
قوله: (فبَانَ خلاقه. رَجَعَ): هذا ذكره في (الفنون) وهو المذهب.(2) 


وقال ف (الأحكام):(4) لا رجوع له» وهذا حيث عه لمحيل وأوهمه أن محال عليه غني) أو وقي» فلو ١‏ 
يوهمه ذلك بل أحاله عليه وسكت» ف(قيل: ح): أنَّ له الرجوع عليه ايض أن ذلك عبث. 


وقال في (المذاكرة): لا يرجع.(©) 


قوله: (أؤ أفْلّس) يعني: بعد الحوالة» فلا رجوع له عندناء خلاف (زيد)»(9أو(ن)»("كو(ح): فأئبتوا له 


اليجوع في ذلك (4) 


قوله: (أَؤْ ججحد) يعني: جحد الدين الذي عليه المحيل(3)ولم يكن عليه بينة؛ بل حلفء» فلا يرجع 
ا محتال» هذا إطلاق أهل المذهب. 


وقال١١)(الأمير:‏ علي) المراد به: إذا كان امحتال عالماً بثبوت الدين» فأمًا إذا لم يعلم به فله الرجوع علي 
امحيل.7١١)‏ 


.)١5١/ظ( ينظر: المغني للديلمي‎ )١( 

(1) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:/54)؛ والرياض: للثلائي (و/1١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (71/5). 

(؟) ينظر: الفنون: للإمام الحادي (ص:5517-455). 

(4) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي .)١١/5(‏ 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (57//5). 

(5) عن علي -تَليَك- أنه قال: في الحوالة: «لا تواء* على مسلم إذا أفلس المحتال رجع صاحب الحق على الذي 
أحاله». رواه: زيد بن علي في مسنده؛ كتاب الشركة» باب الحوالة والكفالة والضمانة /١(‏ ٠9؟)‏ (5.)885* لا تواء 


عليه أي: لا ضياع ولا خسارة وهو من التواء والحلاك. 

(0) ينظر: الموجز: للإمام الناصر (ص:7). 

(8) ينظر: التجريد للقدوري /5١(‏ 59/8)» والبيان: لابن مظفر (910//5؟؟- ,ل ؟؟). 
(9) في (ج): "للمحيل". 

)٠١(‏ "وقال": الواو ساقط من (ج). 

.)١158/4( ينظر: اللمع: للأمير ح‎ )١١( 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الحوالة 


و(قيل:ح): لا رجوع له مطلقاً؛ لأنَّ دخوله في الحوالة إقرار منه بثبوت الدين على المحال عليه» كما أنَّ 
دخول الضامن بالمال إقرار منه بثبوته على المضمون عنهء فلا يصح منه أن يرجع عن الضمانة» ولا 
يطلب من المضمون له تثبيت دينه بالبينة بخلاف الكفيل بالبدن فله طلب التثبيت بالدين. 


و(قيل:س): إِنَّ دخول المحتال في الحوالة إنما يكون إقراراً بالدين في الظاهر فقطء فيبقى كلام (الأمير: 
علي) على ظاهره؛ كما أنَّ دخول المشتري في الشراء إقراراً بالملك للبائع في الظاهر فقطء ولا يمنعه ذلك 
من الرجوع عند استحقاق المبيع.(١)‏ 

[لو أحال المحال عليه ثالث برئ الأولان] 
قوله: (عَلَى ثَالثْ): وكذا لو أحال الثالث على الرابع ثم كذلك ما تدارجوا فإنّهُ يصح. 
قوله: (حَبْثْ جحححد الدََيْن): وذلك؛ لأنَّ الأصل عدم الدين عليه» فتكون ال حوالة وكالة مع عدم بوت 


الدين» وأمّا مع إقراره بالدين فالظاهر في ال حوالة أَنّهُا عن الدين» فإذا ادعى أَنَّها بمعنى الوكالة لا ال حوالة 
عن الدين فعليه البينة بذلك. 


قوله: (وَيَيّن مُنكر الحوالَةُ به( "امع الإقرَارُ به) يعني: بالدين؛ لأَنَّهُ مقر أنَّهُ جاء بلفظ الحوالة» فَأما إذا ل 
يقر بلفظ الحوالة بل قال لغريمه: أمرتك تقبض لي ديني الذي على زيد» وقال بل أجلتني بهل")بالدين 
الذي لي عليك؛ فالظاهر عدم الحوالة» والبينة على مدعيهاء فلو دفع ا محال عليه الدين للمحتال ثم طلب 
الرجوع على المحيل بمال؟ أدفع وزعم أنه لا دين عليه للمحيل فقال -امحيل-:(*)بل أجلت عليك بدين 
لي عليك؛ فإن البينة على امحيل» والقول قول امحال عليه؛ لأنَّ الأصل عدم الدين عليه ذكر ذلك (لّد 
بن القاسم) عن إجماع (العترة)» قال في (البحر): "وإذا تصادق المحيل والمْحالُ عليه" بعد صحة الحوالة 
بإقرارهما "على أن لا دين" للمحيل على انحال عليه؛ فإِنّهُ لا يبطل حق امحتال عن امحال عليه؛ لأنَّ قد 
صار حقه عليه واجب7')ف الظاهر (7) 


.)١58/4( ينظر: اللمع: للأمير ح‎ )١( 

(؟) "به": ساقط من (بء ج))» وهو أنسب للسياق. 

(؟) في (ج): "أجلوا عليه". 

(4) في (ج): 'لما". 

(5) "المحيل": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(5) في (ج): "واجباً عليه". 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)٠١17/5(‏ والرياض: للثلائي (ظ/07١٠١).‏ 


لم 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الحوالة 


[لو رد المشتري بعيب بعد ما قد أحال البائع على غرمائه. رجع عليه بما قبض وعليهم بما بقي] 
قوله: (وَعَلَيّهم با بقِي) يعني:؛ لأنَّ الحوالة قد بطلت, ويرجع عليه بما قبض؛ لأَنّهُ كالوكيل له بقبضه. 
لكن (قيل:س) المراد بذلك: [ظ/07؟؟] إذا كان اليّد(١)بالحكم؛‏ فأمًا إذا كان بالتراضي فهو ملك 
جديدء فلا ييطل الحوالة» بل يرجع على البائع بالثمن» ولو لم يكن قد قبض البائع من امحال عليه؛ 
و(قيل: ع) لا فرق في ذلك؛ لأنَّ الحق في الحوالة هنا للبائع» فإذا رضي بالفسخ فقد رضي بإبطال حقه 


ند البوالة(5) 


قوله: (غَرِمَ هُو)("ايعني: البائع يغرم للمشتري ما دفعه للغريم امحال» وهذا إذا(؟)كان بعد دفع الثمن من 
المشتري إلى الغريم» [لأنَّ الغريم هنا يكون وكيلاً للبائع بالقبض والوكيل بالقبض لا تعلق به الحقوق» ولا 
يطالب» وكذا إذا تلف المبيع قبل قبضه]ء(*) فأمًّا إذا كان قبله.(0)فإن كان الرد وقع بالحكم بطلت 
الحوالة» وإن وقع بالتراضي لم تبطل؛ لأنَّهُا حق للمحتال» فلا تبطل بتراضي البائع والمشتري» [ويرجع 
المشتري على البائع بما دفع].8()72) 


قوله: (كُمَا لو رَدّ بِالرُؤيَة) أي: وكذا لو رد بالرؤية» فهو على هذا التفصيل في الرد بالعيب: 
فإن كان الرد بعد تسليم الشمن للغريم فهو(3)رجع به على البائع لا على الغريم. 
وإن كان الرد قبل التسليم بطلت الحوالة؛ [لأَنّهُ فسخ للعقد من أصله].(١٠)‏ 


قوله: (قَلَا شَيء عَلى المُحتَال لِلمُشْئرِي) يعني: حيث كان قد قبض الثمن من المشتريء فأمّا قبل 
قبضه لهء فإن كان المبيع قد تلف مع البائع فقد بطل البيع وبطلت الحوالة» وإن كان باقيا 


)١(‏ في الرياض: للثلائي: "الفسخ". 

.)٠١10/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(©) '(غرم هؤلاء)": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:/55). 

(5) "إذا": ساقط من (ب). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
(5) "قبل الدفع": كذا في (ج؛ ونسخة أخرى). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/17١٠).‏ 

(9) "فهو": ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 


)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 


م١‎ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب الحوالة 


ف(قيل:ف): أنَّ جحود البائع له يكون كتعذر قبض المبيع» فيكون للمشتري الفسخ, وتبطل الحوالة» 
[وفيه نظر؛ لأنّهُ قد ثبت حق امحتال عليه فليس له إبطاله]ء(١ولا‏ تقبل شهادة المحتال بالبيع؛ لأنَهُ 
جار إلى نفسه تمام الحوالة. 


قوله: (صحًا) يعنى: الحوالة» والشراء» والمراد: حيث لا وصي» ولا وارث كبير للميت؛ أن مع وجود 


أحدهما لا ولاية للحاكم على مال الميت إِلّا أن يعتنعا مما يجب» فعله الحاكم.(؟) 


عااللا 
اللا 
لنطللة 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
)١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (95/4©). 


م 


باب التفليس 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب التفليس 


[مسألة: من يدعي الإعسار لطلب ركاة, لا لنفقة, قبل] 
قوله: (قَِْل) يعني: قبل قوله: أَنَّهُ معسرء وهذا جلي في طلب الرّكاة» خلاف (أبي جعفر) كما 
تقدم فيمن كان حاله ملتبساًء وأمّا لطلب نفقته على قريبه الموسر فعلية البينة؛ لأَنَّهُ يريد إلزام الموسر 
جعالة» فإن لم يكن دعواه على قريبه الموسر» بل على بيت المال لطلب المواساة» فَإنّهُ يقبل قوله» كما في 
الركاة.(١1)‏ 


[مسألة: من يدعي الإعسار لسقوط دين عليه؛ يبن إن ظاهره اليسار] 
قوله: (إنَّ ظَاهِرهُ اليسَار): هذا ذكره (أبو مضر) أَنَّهُم يتفقون في وجوب البينة عليه. حيث ظاهره 
اليسار» وف قبول قوله مع يمينه» حيث ظاهره الإعسارء لكن بما يثبت له الظاهرء فقال (أبو مضر) 


بظواهر أحواله وقرائن تصرفاته ف أموره التي تدل على يساره أو إعساره. 


وقال (ض جعفر)» و(الفقيه:ل) بأن يكون قد تقدم عليه حكم حاكم يبساره أو إعساره(5) 
فيستصحب[9")حالهء وحيث يلتبس حاله فالخلاف على قول (الأحكام)ء و(المنتتخب): 57و (السيدين): 
عليه البينة؛ دنه يدعي سقوط واجب عليه وهو القضاء. 


وقال في (الفنون): القول قوله؛ لأنَّ الأصل الفقر.(*) 


.)٠١1/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) في (بءج): "بإعساره". 

() "الاستصحاب, وهو: لغة طلب كون الشيء في صحبتك. واصطلاحاً: ثبوت الحكم في وقت لثبوته قبله لفقدان 
ما يصلح للتغيير» فمنعه المهدي وأهل المذهب ف روايته وأثبته صاحب الفصول عن جمهور أثمتنا -عليهم السلام- 
وغيرهم". ينظر: كافل الطبري /١(‏ *55)» وف تقريب أصول الفقه /١(‏ 77): "عندما نتعرف على حكم تحاه قضية 
معينة فإن علينا الثبوت عليه حتى يأنٍ ما يرفعه» وهذا ما يسمى بالاستصحابء وهو: دوام التمسك بدليل عقلي أو 
شرعي حتى يرد ما يصلح لتغييره. وقد اعتبره أئمة الزيدية والجمهور دليلاً مستقلاًء وهو أنواع". وف الكاشف لذوي 
العقول »)١١1 /١(‏ ومتن الكافل: للصعدي :)3١ /١(‏ "الاسْتِصحَابُ وَهُو: تُبُوتُ الحكم ف وَفْتٍ لِتُبُوته قَبلَه 
ِمُّقَدَانِ مَا يَصْلّحُ لِلتَْ وَكَقُولٍ تعض الشَّافِعيّة في اتيم يرَى اكَاءَ في صَلدَيِه: يَسْتَمدُ فِيهَا اسْتِصْحاباً ِلحَالٍ؛ لأَنّهُ كد 
كَانَ عَلَيهِ الممضِييٌ فِيها قَبْلَ رُؤيّة اكَاو". وف إجابة السائل شرح بغية الآمل :)١5/ /١(‏ "اختلف العلماء في أن 
الاستصحاب دليل قال الإمام يحبى بن حمزة إن الذي عليه أثمة الزيدية والجماهير من المعتزلة وأئمة الأشعرية أنه دليل 
مستقل بنفسه لكنه متأخر عن الأدلة المتقدمة وهو آخر قدم يخطو بما المجتهد إلى تحصيل حكم الواقعة.... 

(:) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي »)١717/75(‏ والمتتخب: للإمام الحادي (ص:57/8). 

(5) ينظر: الفنون: للإمام الحادي (ص:555). 


م 


2 الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب التفليس 


وقال (ع): إن كان الدين الذي عليه عوضاً عن مال» كالثمن والقرض فعليه البينة» وإن كان 


عوضا(١)عكًا‏ ليس بال كالمهر والأرش» والضمانة؛ فالقول قوله مع هينه (؟) 


[مسألة: يُحبس مدعي الإعسار حقٌّ يغلب ظن الحاكم غسره] 
قوله:(")!لِاخْتِافٍ النّاس) يعني: في صبرهم على الحبس» فمنهم من يسهل عليه الصبر» فيحتاج إلى 
حبس مدة طويلة» ومنهم من يشق عليه الصبر فيكفي الحبس له مدة قصيرة» وكل ذلك على رأي 
الحاكم. 


وقال (ح): أَنّهُ يحبس من شهرين إلى ثلاثة ثم يسأل عن حاله. 
وقال (عد): من أربعة أشهر إلى ستة أشهر ثم يسأل عن حاله.(؟) 
وهل يمنع احبوس من صنعة يمكنه فعلها في الحبس أم لا ؟ قيل: يمنع. 
وقال (الإمام: ح): لا يمنع» و(قيل:ه): أَنَّهُ على رأي الحاكم.(5) 


قوله: (يِمْشَارٍ إلِيّْه): (قيل:ف): هذا يستقيم إذا كان محجوراً عليه» فأمّا قبل الحجر فهي بينة لغير 
مدع ولعله0")يقال: إن هم فيه دا 1 شه أن الحاكم يحجره لهم أو بقضيهم منه» كما هو ظاهر 
إطلاق (الكتاب)» والله أعلم.(30)8) 


)١1(‏ "عوضا": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

)١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/07١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (4/5 5+-ه8©). 

(؟) "قوله": ساقط من (ج). 

(؛) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ »)١7‏ والحداية: للمرغيناني (*/ 5 ».)٠١‏ وامحيط البرهاني: لابن 
مازة (8/ 588)» ومجمع الأتمر: لداماد أفندي (5/ .)١51‏ 

(ه) ينظر: نور الأبصار 4)٠٠١9-1٠0(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (4)74/0 والرياض: للثلائي (ظ/١١)»‏ 
والبيان: لابن مظفر (5/ه8"). 

(5) في (ب): "مدعي لعله". 

(0) في (ج): "حق فيه". 

(8) في (ج): "والله أعلم» كما هو ظاهر إطلاق (الكتاب)". 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/1١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (595/84). 


م 


2 الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب التفليس 


[مسألة: متى تقبل بينة الإعسار, ويحكم بما] 
قوله: (قبلَت بَعْدَ حَبّس): هذا ذكره (ط).(١أو(ح)»("ورواه‏ في (شرح الإبانة)» عن 
(المتتخب)ء(")و(م)» أَنَّهُ لا يحكم له بالإعسار إِلّا بعد الجبس وحصول الظن بصحة بينته. 


وقال (ن)» و(م)» و(ش): أَنّهُا تقبل بينته من غير حبس. (4) 


قوله: (وَحَلّف الْطَالِب... إلى آخره):(*)هذا ذكره (م).17 )وهو قوي؛ لأنّهُ إذا أقر الطالب لم يحبس 


مدعي الإعسار. 
وروى (أبو جعفر) عن (الحادي)» و(ح): أَا لا تجب اليمين.8()97) 


قوله: (وححلف(3)مع بينته بالإعسَار) يعني: [يمين التأكيد إذا طلبها الخصم؛ لأن بينته تشهد بالظاهر 
فقط. 


قوله: (وبعد الحكم بالإعسار) يعني:](١٠نَهُ‏ يحلف إذا ادعوا عليه اليسار(١‏ ١أوكان‏ قد مضى عليه 


وقت يجوز أن يكون قد ايسر فيه. 


وقال (الناصر): لا يمين عليه. 


.)5117/١( كتاب التحرير: لأبو طالب‎ )١( 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (17/ »)١1‏ والمحيط البرهاني: لابن مازة (4/ 599). 

(؟) ينظر: المنتخب: للإمام الحادي (ص:775). 

(5) ينظر: المجموع: للنووي /١7(‏ 05؟)» وشرح التجريد /١5(‏ 3)» والرياض: للثلائي (ظ/1١٠)»‏ والبيان: لابن 
مظفر (4/ه ممم ). 

(ه) "وحلف الطالبء إن قال له المعسر: احلف ما تَعلم عُسري". هذا نص التذكرة (ص:553). 

(5) أي: في الزيادات. 

() "اليمين": ساقط من (ج). 

(8) ينظر: الأصل للشيباني ط قطر /١٠١(‏ 45 5)» والمبسوط للسرخسي (50/ »))١1١13--11١‏ والرياض: للثلائي 
(ظ/ل١٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر (9/5؟©). 

(5) "وخلّف": كذا في المطبوع من التذكرة. 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى)» موافقة للسياق. 

لكف ل لس 
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2/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب التفليس 


قوله: (وَيُحَال بِيّنَهِ وَبَيْن غرمَّائه) يعني: أَنْهُم بمنعون من ملازمته. 


وقال (ح).7١)‏ و(بعضش):7")لا يمنعون من ملازمته والكون("امعه أينما صار؛ حتى يطلعوا على ما معه 


معه من غير أن بمنعوه | لكسب ‏ (5) 
قوله: (وَلَا يُؤاجَر طَُم): هذا وفاق أَنَّهُ لا يلزمه التكسب لقضاء الدين ولا قبول ما وهب له من المال؛ 


5 5 20 م رك 02 5 
لقوله تعا ى : «آ وَإِن كان ذو عَسَرَةَ هُنَظِرَه إل مَيْسَرَّوَ 6 [سورة البقرة:70١]»‏ بخلاف ما يجب من 


م تت 
02000 0 


نفقة الزوجة في المستقبل فإنَّهُ يحب التكسب لماء لقوله تعالى: «إوعَل الْمِعَيرٍ هدرو [سورة 
ال ]0 

قوله: (يخلاف العَبْدِ) يعني: حيث عتق ولزمته السّعاية بالعتق فإنَّهُ يلزمه التكسب بما أمكنه من إجارة» 
أو صناعة» أو غيرها؛ لأَنّهُ ورد بذلك الحديث عن النبي - ككل أَنَهُ: «يُسْدَسْع غَيْرَ مَشْقُوقٍ 
عَلئِيج(001"افلو كان غلى العبد دين فق ذمقه من قبل عفقهء فإنّه لا يلزمه التكسب 'له4 بل هو كسائر 
الديون. كه كاه كه 


)1١(‏ "عندنا لا يحبس» ولكن للغريم ملازمته ولا يمنعه من الكسب". كذا في البناية: للعيني (5/ 2)70 وينظر: بدائع 
الصنائع: للكاساني (1/ »)١7‏ والنتف: للسغدي (؟/ 769). 

() في (ج): '(بعض أصحاب الشافعي)". 

(©) '(مَسْآلةٌ) (ع م) : وَالْكَوْنُ هُوَ الحركة وَالسكونُ (ل ق): بَل مَغْىٌ غَيْرهمًا كن لا يُقَارفُهُمَا. لََا: إذا للم أنْ يُنافيَهُ 
مَا نَاقّ صَاحِبَةُ. وَالسَّء الْوَاحِدُ لا يُنَافِ سَبَِْيْنِ مُحْتَلِمَينِ'. كذا في البحر الزخار: لابن المرتضى /١(‏ *”). وفي العين 
:):٠١ /5(‏ الكوْنُ: الحدث يكون بين الناس» ويكون مصدراً من كان يكون [كقوهم: نعوذ بالله من الحور بعد 
الكؤنء أي: نعوذ بالله من رجوع بعد أن كان» ومن نقص بعد كون]. 

(:) ينظر:» منهاج الطالبين: للنووي (ص: ١؟١١)»‏ والعزيز: للرافعي (5/ 7)» والتهذيب: للبغوي (54/ .)١١5‏ 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (910//5؟)؛ (0/54 5 7اش). 


)١(‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ه-» عن النَّن -كه- قَالَ: «مَن أَعْتَقَ سَقِيصًا من تَلوكو فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ في مَالِه فَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ 


مَالُ» قُوَمَ اْمْلُوكُ قِيمَدَ عَذْلِ ث اسْمُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه». رواه البخاري في صحيحه. كتّاب الشركة بَابُ تَقُومم 
الأّشْيّاءِ بين الشُرّكاءٍ بِقِيمَةٍ عَذْلٍ (9/ »)١537( )١89‏ ومسلم في صحيحه. كِتَابْ الْعِنْقِ بَاب ذِكْرٍ سِعَايّة الْعَبْدٍ (؟/ 


:)١5١8(‏ وف لفظ للبخاريء كاب الشركة باب الشركة في الرقيق :)5737١(‏ «مَن أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ في 


عَبْدِ أَعتق كُلَُّ إِنْ كان لَهُ مَالُ» وَإِلّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْه», ونسخة البغاء ط: دار ابن كثير: «وإلا 


يستسعى ». 
0 غير عقوف عليه" آي ل يكلة في ذلك فوق طاقته» أو لا يشدد عليه في الاكتساب إذا عجز. 


ام 


فصل: [في إفلاس البائع والمشتري] 


للم الكواكب النيرة كتتاب: الوكالة / باب التفليس/ فصل: [ف إفلاس البائع وللشتري] 


[لا تأنئر لإفلاس البَائع» وَهْوَ أؤلى بسلعةٍ أفلس مُشْترِنِها] 
قوله: (لا تئر لإفْلّاس البَائع) يعني: قبل تسليمه للمبيع فإِنَّ المشتري [و/8؟؟] يكون أولى به من 
غرماء البائع» ولو بذلوا له رد القمن» خلاف (ك).(١)وإذا‏ تعذّر تسليم المبيع أو تلف قبل قبضه وكان 


الثمن باقياً بعينه في يد البائع فالمشتري أولى به من غرماء البائع.(") 


قوله: (وَهْوَ أوْلى بسلعَة أفلّس مُشْترِيِهًا...إلى آخره):7'اأمَا إذا كان قبل تسليم المبيع فذلك وفاق» 
وأمّا إذا كان بعد تسليمه فهذا مذهبنا أن البائع يكون أولى به من غرماء المشتري» وعند 


(زيد).(؟)و(ن).0”)و(ح): لا حق له فيه بل يكون أسوة الغرماء.[5) 
وقال (ش): إن كان بعد الحجر على المشتري كان البائع أولى بهء وإن كان قبله فهو أسوة الغرماء.(7) 


وإذا قلنا: إن البائع يكون أولى بالمبيع» فهل يكون ذلك على الفور عند علمه بإعسار المشتري» أو على 
التراخي؟ فيه وجهان (للشافعية) (8) 


قوله: (وَلَوْ عَادَت): وذلك؛ لأنَّ الملك(3)الثاني هو غير املك(" ١‏ الأول» فلا حق للبائع فيه» خلاف 


(بعضش). (١)وأمًا‏ موت المشتري فلا يمنع عندناء خلاف (ك).(50) 


.)179 /8( والذخيرة للقرائي‎ »)9571١ /١ /*( ينظر: شرح التلقين‎ )١( 

.)١١1/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(©) "لا تأثير لإفلاس البائع» وهو أولى بسلعة أفلس مشتريها قبل تأدية الثمن» أو مات مفلسا". هذا نص التذكرة 
(ص:545). 

(4) عن علي -نَلِيَكْلم- أنه قال: «إذا باع الرجل متاعا من رجل وقبضه ثم افلس قال البائع أسوة الغرماء». رواه زيد 
بن علي في مسنده؛ كتاب الشهادات» باب القضاء /١(‏ 98؟) (501). 

(5) ينظر: الموجز: للإمام الناصر (ص:١٠8).‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي )1917/١9(‏ (95/55). 

(0) ينظر: الأم للشافعي - ط الوفاء (5/ 4107)) وبحر المذهب للروياني (9/ 439). 

(8) ينظر: تحاية المطلب: للجويني (5/ 305)» والتهذيب: للبغوي (54/ 87)» والبيان: للعمراني (5/ »)5١7‏ 
وامجموع: للنووي .)501١ 23554 /١5(‏ 

(5) في (ج): "المالك". 

)٠١(‏ في (ج): "المالك". 


م 


لل الكواكب النيرة كتتاب: الوكالة / باب التفليس/ فصل: [ف إفلاس البائع وللشتري] 


قوله: (وَبِقَدرِ ما ل يُقْبَض من نِهَا): الخلاف في هذا (لمالك) أيضاً. (5) 


قوله: (مَرْهُوْنَة) يعني: فيكون المرتمن أولى بالمبيع؛ لأنَّ قد يعلق به حقه إذا كان دينه يستغرقه» وإن كان 
لا يستغرقه فالبائع أولى بقدر ما يفصل منه إذا أمكن بيع بعضه للدين؛ وإن كان لم يمكن إِلّا ببيع الكل 
بيع و(؟بطل حق البائع؛(*الأنَّ حقه في عين المبيع لا في ثمنه, وكذا إذا كان المبيع عبدا أو أمة» وقد 
جنى على الغير ما لا قصاص فيه. أو على مال الغير» فإن المجني عليه يكون أولى به إذا كان حقه 


يدعباي الرفرع سواء, 


قوله: (وَلَا اسْتَوْلَدَهَا)(")يعني: الأمة. وذلك؛ لأنَّ قد صار لما حق في الاستيلاد» وكذا الو كاتبها 
المشتري» فلا حق للبائع فيها إِلّا أن تحجر نفسها وترجع في الرق كان للبائع أخذهاء وكذا إذا استفك 
المشتري الرهن أو سلّم "أرش جناية" العبد فَإنّهُ يعود حق للبائع فيهء ذكره في (البحر)» قال فيه: فإن 
كان المشتري قد دبّرهاء أو أعتقها عتقاً معلّقاً بشرط» فإنَّ البائع يأخذهاء قال فيه: وكذا إذا كان 


المشتري قد زوجهاء أو أجرهاء فللبائع أخذهاء وتبقى الإجارة على حالها. 
وقال في (الشرح): أن الإجارة تبطل حق البائع.(4) 


قوله: (بعلم البّائع) يعني: فإذا باع منه وهو عالم بإعساره فقد رضي به وبطل استرجاعه للمبيع» خلاف 


)١(.)شضعب(‎ 


)١(‏ "فصل: وإن وجد المبيع وقد باعه المشتري ورجع إليه ففيه وجهان: أحدهما: له أن يرجع فيه؛ لأنه وجد رأس ماله 
خالياً من حق غيره فأشبه إذا لم يبعه. والثاني: لا يرجع؛ لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه". ينظر: 
المهذب: للشيرازي (؟5/ .)١١8‏ 

.)550 ينظر: التفريع: لابن الجلّاب (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: التفريع: لابن الجلّاب (9/ .)55٠0‏ 

(5) "بيع و": ساقط من (ب). 

(5) "وإن كان لم يمكن إِلّا ببيع الكل بيع وبطل حق البائع": في (ج): "وإن ل يمكن الكل بيع وبطل حق البائع". 
(5) "يستغرقه": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(0) "(ولَا لو اسْتَوْلَدَهَا)": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:545)» والصواب ما أثبته موافقة للسياق وللرياض للثلائي 
(ظلا١٠١).‏ 

(8) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)١59-1١7//5(‏ 
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للم الكواكب النيرة كتتاب: الوكالة / باب التفليس/ فصل: [ف إفلاس البائع وللشتري] 


قوله: (فيَكؤن الثّمن للبّائع): هذا طن وجوه (أصش)ء( او ركيد (الفقيه:س).(”) 
والوجه الثاني: أنَّ البائع يكون أولى من الشفيع. 
والوجه الثالث: أنَّ الشفيع أولى بهء ولا حقّ للبائع في تنه ورجّحه (الإمام:ح).(؟) و(الفقيه:ف).(0) 


قوله: (مَن يَقَصّر مَالهُ عن دَيْنِهِ) يعني: ولو كان ماله كثيرا والفقير هو: من لا بملك النصاب زائداً 
على ما ب ف للمفلم .(5) 


قوله: (وَانَكِسَار خححشب): (قيل:ح): وكذا هدم الدار» ولا فرق في ذلك كله بين أن يكون بجناية أو 


بغير جناية. 


وقال في (مهذب:ش): إذا كان بجناية بقي للبائع من الثمن حصّة أرش الجناية يكون فيه أسوة 
العريا 30 


)١(‏ "فصل: وإن كان قد باعه بعد الإفلاس ففيه وجهان: أحدهما: أن له أن يفسخ؛ لأنه باعه قبل وقت الفسخ فلم 
يسقط حقه من الفسخ كما لو تزوجت امرأة بفقير ثم أعسر بالنفقة والثاني: أنه ليس له أن يفسخ؛ لأنه باعه مع العلم 
بخراب ذمته فسقط خياره كما لو اشترى سلعة مع العلم بعيبها". ينظر: المهذب: للشيرازي (7/ .)١١17‏ 

(؟) "فصل: وإن كان المبيع شقصاً تنبت فيه الشفعة ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن الشفيع أحق؛ لأن حقه سابق فإنه 
يثبت بالعقد وحق البائع ثبت بالحجر فقدم حق الشفيع. والثاني: أن البائع أحق؛ لأنه إذا أخذ الشفيع الشقص زال 
الضرر عنه وحده وإذا أخذه البائع زال الضرر عنهما؛ لأن البائع يرجع إلى عين ماله والشفيع يتخلص من ضرر المشتري 
فيزول الضرر عنهما. والثالث: أنه يدفع الشقص إلى الشفيع ويؤخذ منه ثمنه ويدفع إلى البائع؛ لأن في ذلك جمعاً بين 
الحقين وإذا أمكن الجمع بين الحقين لم يجر إسقاط أحدهها". ينظر: المهذب: للشيرازي (7/ .)١١8‏ 

(؟) ينظر: المهذب: للشيرازي (؟/ »)١١17‏ والتذكرة: للنحوي (ص:545))» والرياض: للثلائي (ظ/1١١).‏ 

(:) أي: في الانتصار. 

(5) ينظر: نور الأبصار (ص:7١١٠)؛‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (9/ 85)» والرياض: للثلائي (ظ/0١٠).‏ 

(5) "المفلس» هو: من قصر ماله عن دينه ولو كثر» والمعسر: من لا يملك شيئاً زائداً على ما يستثنى, والفقير» هو: 
من يملك النصاب زائداً على ما يستثنى". كذا في: البيان: لابن مظفر (954/5*). 

(0) "فصل: إذا قسم مال المفلس أو مال الميت بين الغرماء ثم ظهر غريم آخر رجع على الغرماء وشاركهم فيما أخذوه 
على قدر دينه لأنا إنما قسمنا بينهم بحكم الظاهر إنه لا غريم له غيرهم فإذا بان بخلاف ذلك وجب نقض القسمة 
كالحاكم إذا حكم بحكم ثم وجد النص بخلافه وإن أكرى رجل داره سنة وقبض الأجرة وتصرف فيها ثم أفلس وقسم 


و 


اك 4 


للم الكواكب النيرة كتتاب: الوكالة / باب التفليس/ فصل: [ف إفلاس البائع وللشتري] 


[مسآلة: إذا زاد المبيع مع المشتري فهو على ضروب] : 


[1/ إن سمتتء» أوكبرت] 
قوله: (أَحَدّهَا بلا شّيء): هذا ذكره (الأمير: ح).(١)و(الفقيه:ل):‏ وهو قياس كلام (الحادي)( )ف زيادة 


لمن والكين ا 
قوله: (وَقَال (ض جَعْمَر): الزيادّة لِلمُشَْرِي) يعني: فيكون البائع مخيراً: 
إن شَاءَ أخذ المبيع وزيادته بقيمته.(4) 


وإن شاء بيع له المبيع وأخذ ثمنه الأول من ثمنه الثّان والباقي للمشتري» وقواه (الفقيه: ح)» ولم يجعلوا 


الزيادة هنا تمنع رجوع البائع بخلاف رجوع الواهب فإِنَّهًا تمنعه. 


والفرق: أنَّ حق البائع أقوى من حق الواهبء لكنه يقال: لم جعلوا حقه باقياً هنا في تمن المبيع» وقد 


أحدها: حيث قد رهن المشتري المبيع وكان فيه زيادة على الدين كما مَرٌ. 
والثانية:(*)حيث قد ولدت الأمة مع المشتري من غيره» فإذا لم يأخذها مع ولدها(١)بطل‏ حقهء وم 
يقولوا نا تباع هين وولدهاء ويأخذ حقه من ثمنها. 


ماله بين الغرماء ثم اتهدمت الدار في أثناء المدة فإن المكتري يرجع على المفلس بأجرة ما بقي وهل يشارك الغرماء فيما 
اقتسموا به أم لا؟ ففيه وجهان: أحدهما: لا يشاركهم؛ لأنه دين وجب بعد القسمة فلم يشارك به الغرماء فيما اقتسموا 
كما لو استقرض مالاً بعد القسمة. والثاني: يشاركهم؛ لأنه دين وجب بسبب قبل الحجر فشارك به الغرماء كما لو 
اتحدمت الدار قبل القسمة ويخالف القرض لأنه دينه لا يستند ثبوته إلى ما قبل الحجر وهذا استند إلى ما قبل الحجر 
ولأن المقرض لا يشارك الغرماء في المال قبل القسمة والمكتري يشاركهم في المال قبل القسمة فشاركهم بعد القسمة.": 
ينظر: المهذب: للشيرازني (؟/ 5-178؟١).‏ 

(1) "وأما الزيادة في جسم المبيع كالسمن والكبر» فإن البائع يأخذه بزيادته كما يأخذه بنقصانه إن شاء". كذا في 
اللمع: للأمير ح .)١57/5(‏ 

)١(‏ في (ج): "الحادي -كتئة-)". 
(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/؟555). 
() في (ج): "وزيادة قيمته". 

(5) في (ب): "والثالث". 


م 


للم الكواكب النيرة كتتاب: الوكالة / باب التفليس/ فصل: [ف إفلاس البائع وللشتري] 


والثالثة: إذا كان للمشتري قد غرس فيها(" أو بنى فيهاء فينظر في الفرق ا 


قوله: (كزيادة الرّرع وَالْثّمرة) يعني: أن زيادتمما كالزيادة بالثمن والكبر» وقد قال (الحادي) أَتَا لا تمنع» 
وفيها خلاف (الأستاذ) كما ذكر في (الكتاب) أنَّ البائع يسلم للمشتري ما غرم في ذلكء لا ما زاد في 
قيمة المبيع بسبب ذلكء وظاهر كلامه مطلقاً» و(قيل:س): أن المراد به: إذا كان الذي غرم قد زاد في 
قيمة المبيع» فيغرم الأقل من الغرامة» أو زيادة القيمة» وإن لم يزد شيئاً في قيمة المبيع فلا شيء على 


البائع.(4) 


/١[‏ الزيادة في السعر] 
قوله: (إِلّا عَلَى قَؤْل (ض جَعْفَر)(*) يعني: فإنّهُ يغرم ما زاد في قيمة المبيع للمشتري. 


[قوله: (غرم له عشرة): هذا على تأويل (الفقيه:س) كقول (الأستاذ)» وأمّا على ظاهر كلامه فيغرم 
للمشتري عشرين مطلقا].(5) 


قوله: (عَرِمَ له حُسين حصّة البتاء) يعني:(7)حيث كانت العرصة من غير بناءٍ فيها و01 
خسين: فيكرة: حص البذاء مكنسين» "قل كانت العرصة ونحدها تسو مانيق قله يغرم للمشتري قيمة 


البناء عشرين فقط» وهذا يستقيم على قول (ض جعفر). 


وعلى تأويل (الفقيه:س) لكلام (الأستاذ)» وأمّا على ظاهر إطلاق (الأستاذ): فيغرم للمشتري ما غرم في 
البناء» وهو مائة [والمهادي لا يخالف هنا؛ لأنَّ المشتري قد زاد في المبيع بالبناء]:(0)4١٠)‏ 


)١(‏ في (ب): "ولده". 

(؟) "فيها": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(؟) بياض في النسخ. 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (45/4*-048). 

(5) "(القاضي جعفر)": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:٠565).‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 
(0) "يعني": ساقطة من (أ)) وأثبتها من (ب» ج)» موافقة للسياق. 

(8) في البيان الشاثي: "تساوي". 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج)» موافقة للسياق. 
)٠١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (و/8١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (547/5). 
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للم الكواكب النيرة كتتاب: الوكالة / باب التفليس/ فصل: [ف إفلاس البائع وللشتري] 


["/ الزيادة الحاصلة من أصل المبيع كالولد والصوف, والثمرء فهو للمشتري] 
قوله: (في الْقّمرِ) يعني: في حصّة الثمن من الثمر(١)وبيانه:‏ 


أنّهُ يقوّم الزرع والثمر منفرداً إذا كان يباع هناك منفرداً. 


وإن لم قوّم المبيع وفيه الثمر وقت البيع ويقوم وليس فيه ثمر فينظر كم ينقص من قيمته منفرداً» فإذا نقص 
ربع القيمة بقي للبائع ربع الثمن» وعلى هذا فقهس. 
قوله: (بلا أَجْرّة) : وذلك؛ لأنّ رجوع المبيع هنا إلى ملك البائع وقع بغير رضاء المشتري» فلا أجرة عليه 
بخلاف البائع إذا باع ما فيه زرع أو ثمر كما تقدمء وبخلاف الشفيع إذا أخذ المبيع وفيه زرع أو ثمر فله 
الأجرة على المشتري؛ لأَنَّة")سابق [ظ/؟؟] لملك المشتري. 

[ مسألة: إذا كان المبيع جارية وقد ولدت عند ا مشتري أخذها البائع وولدها الصغير ويسلم قيمته 

للمشتري] 
قوله: (مَعٌْ الأ وَيُسَلّم فيمّتهم) يعني: في الأمة؛ لأَنّهُ لا يجوز التفريق بينها وبين أولادها الصغار» وإن 
تركها كان أسوة الغرماء. 
وقال (صش) إذا تركها بيعت هي وأولادهاء وأخذ البائع حصتها من الثمن.(2) 
[5/ الزيادة الحاصلة بفعل المشتري فيما كان له حد ينتهى إليه] 

قوله: كلم البائع قِيمّتة): ولعل قيمته تكون قيمة منفردة إذا كان مما يباع منفرداً» وإن لم فما زاد في 
قيمة الأرض بزيادة البناء» أو الغرسء وكذا إذا هدم الدار ثم بناها (؟) 


قوله: (في قِيمَة الأزض) يعني: في ثمنها إذا بيعت هي وغيرها من مال المشتري. 


[يصح تصرف المفلس في ماله بالحبة» ونحوها] 
قوله: (وَهِبّة): هذا هو الظاهر من المذهبء ذكره في (اللمع)»(١أوروي‏ عن (ص): أَنّهُا لا تصح هبتهء 
وأما إذا قضا ماله بعض غرمائه وبقي بعضهم بلا شيء»؛ فإن كان قبل طلب الآخرين فلا إثم عليه» وإن 


)١(‏ في (بءج): "الثمر من الثمن". 

(؟) في (ج): "لأنَّ حقه". 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5154/5؟). 
(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (555/5). 
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لل الكواكب النيرة كتتاب: الوكالة / باب التفليس/ فصل: [ف إفلاس البائع وللشتري] 


كان بعد طلبهم له فإِنّهُ يتم ويصح قضاؤه وفاقاً إذا كان في حال صحتهء وإن كان في مرض موتة فقال 
(م): يصح أيضاً. 

وقال لق )1 اوزا جعفر )) و(الأستاذ): لا يصح؛ لذن مرضه كالحجر عليه وهو الأوق.(5) 

قوله: (ك يَثْبت أَنَهُ تَؤْليْج) يعني: في الإقرار» فإن ثبت أنّهُ توليج لم يصحء (قيل:ح): ويكون وصية 
للمقر له» فتخرج من ثلث ما يبقى بعد قضاء الدين» والتوليج يثبت إقرار المقر له» أو بالبينة على إقرار 


المقر قبل يقرء أو على شاهد حاله عند إقراره.() 
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تفتقر إلى القبضء وأا على القول بِأتَا تفتقر إليه» فإذا وقع الحجر قبل القبض بطلت الهبة. 


اللا 
عااللا 
لنظللة 


.)١151/5( يُنظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(؟) ينظر: الأم للشافعي - ط الوفاء (5/ 5759). 
(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5//5؟). 

(4) ينظر: البيان: لابن مظفر (4/5©). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: التفليس / فصل: في الحجر 


[تعريف : الحجر] 
القجرء(ااهو: المنع؛ ولهذا يسمى المحظور حجوراً» أي ممنوعاً منه وله أسيات ستة» قد ذكرها قِ 
(الكتاب) (5) 


[أسباب الحجر: الحجر لصغرء وجنون, ورّق. ومرضء ورهن ودين, لا لتبذيرٍ وسفه] 

قوله: (وَمَرض) يعني: في التبرعات فيما(")زاد على ثلث ماله» وفي الكل أيضاً حيث ماله مستغرق 
بالدين» والمراد به: إذا كان المرض يخاف منه الموت ومات منه أيضاً. 

قوله: (وَدَين): هذا مذهبناء أن يصح الحجر للدين لا للتبذير والسفه» وعند (زيد), و(ن)ء و(ح): أن 
لا يصح للكل»(؟)وعند (ش)(*)و(ف)» و(د):(1اأنَهُ يصح لذلك كله.(") 

[تعريف : التبذير والسفه] 

قوله: (لا لِتَبذِير وَسَقَهِ): وهما الإنفاق في المعاصي» وفيما لا غرض فيه ديني» ولا دنيوي» كشراء ما 
يسوى(3)درهماً بمائة درهم لغير حاجة؛ لا في نَفِيس الطَّعام وجيّد اللباس؛ وفاخر المشمُؤم» فلا يكون 
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ذلك تبذيراً ولا سفهاء وأمًا الرشد الذي قال الله تعالى:(8)1 ا رسا فافعو لمهم 


مَوَط 4 [سورة النساء:5]ء فعندنا: أنه العقلء( ١أفمن‏ بلغ عاقلاً دفع له ماله بكل حال. 


١ 
١ 


امس 


)١(‏ في (ج): "قوله: (الحجر)". 

(؟) يقول النحوي في كتابه التذكرة الفاخرة (ص:١551):‏ "الحجر لصغرء وجنون. ورق» ومرضء ورهن ودين» لا 
لبذي وسفّه". 

(0) في (ب): "في ما". 

(5) ينظر: تبيين الحقائق: للزيلعي »)١35/5(‏ وحاشية ابن عابدين .)١٠١*/0(‏ 

(5) ينظر: المهذب: للشيرازي (871/1): ومغني المحتاج: للخطيب الشربيني (؟/48١).‏ 
(5) في (ج): "(2م)؛ و(ف)". 

(0) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (8/ 88). والبيان: لابن مظفر (849/4). 
(8) ف البيان الشافي: "يساوي". 

(9) "تعالى": ساقط من (ب). 

)٠١(‏ ينظر: الثمرات اليانعة: للثلائي (51/7؟)» وهو قول: قتادة. 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: التفليس / فصل: في الحجر 


وقال (ح): أنَّهُ إصلاح الدين فمن بلغ غير مصلح لدينه لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة 


ثم يدفع إليه.(1) 


وقال (ش).7"أو(عد)ء7"أو(الإمام:ح): أَنهُ إصلاح الدين والمال معأ فمن بلغ غير مصلح لدينه أو لماله 
عن السفه والتبذير» لم يدفع إليه ماله ما دام كذلكء وكذا إذا حدث منه التبذير والسفه بعد الرشد» 


وأنّه/ )هنع من ماله ولا يصح تصرفه فيه ولا يحتاج في الحجر عليه إلى الحاكم عتدهم 
وقال (ف): لا بد من حجر الحاكم عليه بذلك.(5) 


وإن كان فاسقاً غير مبذر بماله» ففيه وجهان: رجّح (الإمام:ح) عدم الحجر عليه؛ لأنَّ المقصود حفظ 


ماله وهو حافظ له نقل ذلك عنهم م الب ةا 
وقال (ك): أنَّ الصبية إذا بلغت رشيدة لم يدفع إليها ماللها حتى تزوجء (/ارواه في (شمس الشريعة).(4) 


[يصح الحجر قبل ثبوت الدين ثلاثاً] 
قوله: (ثاثاً) يعني: قدر ثلاثة أيام إذا رأى الحاكم فيه صلاحاًء وطلبه المدعي للدين» ذكره في (تعليق 


الإفادة) (3) 


قوله: (لم الكُل):(" 0 [يعني: حيث حجر عليه ماله كله و](١)هذا‏ ذكره (الفقيه:س)» وهو المفهوم 
من كلام أهل المذهب» حيث قالوا: إذا كان له غريم غائب فَإِنّهُ يعزل له نصيبه من مال المحجور عليه 


.)3/ /5( ينظر: الاختيار لتعليل المختار: لابن مودود الموصلي‎ )١( 

(1) ينظر: الأم للشافعي (4/ 01 4). والبان: للعمراني (</ 714)» وبر اللذهب للروياي (5/ 80). 

(؟) ينظر: النتف ف الفتاوى للسغدي (؟/ .)26٠‏ 

(5) في (بءج): "فإنه". 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (74/ 157)) ومختصر القدوري (ص: 35)) وبداية المبتدي: للمرغيناني (ص: .)5١١‏ 
)١(‏ ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ ٠١71-١؟١5).‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى .)١75/5(‏ 

(0) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: للصقلي /١1(‏ 145)» والمعونة: للقاضي عبدالوهاب (؟/ »)١11‏ والذخيرة 
للقراثي (8/ »))75١‏ وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 555). 

(8) ينظر: شمس الشريعة: للسحامي (اللقطة/٠5١ب)»‏ ونور الأبصار (ص:117١١18-1١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر 
(:/٠ه؟).‏ 

(5) يُنظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي (و/75١)»‏ والزهور: للثلاتي )١٠١5/5(‏ (5/9 ١١أ).‏ 

.)191١:ص( "لكلهم': كذا في المطبوع من التذكرة‎ )٠١( 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: التفليس / فصل: في الحجر 


وإن ظهر له غريم بعد(')قسمة ماله بين غرمائه فَإنّهُ يردون حصة هذا الذي ظهر من بعد القسمة 


و(قيل:ع): أنَّ الحجر لا يكون إِلّا لمن طلبه من أهل الدين لا لغيره» فمتى قضى ما عليه() ارتفع 
الحجرء وهذا مذهبنا: أَنّهُ لا يصح الحجر إِلّا إذا طلبه الغرماء» أو بعضهم. 


وقال (ش): أَنّهُ يصح من غير طلب إذا رأى الحاكم فيه صلاحاً (4) 


[يصح الحجر مع زيادة المال] 
قوله: (مَعَ زيَادَة الْمَالِ) يعني: ولو كان ماله أكثر من الدين الذي عليه إذا خشى منه تفويت ماله 
بإقرار للغير أو نحوه. وهذا سبب الحجر حيث كان ماله أكثر من الدين أو أقل. 


قوله: (بِقَدْر) يعنى: قدراً معلوماً كمائة أوقية(0)أو نحوها فيكون(7اله التصرف في ماله حتى لا يبقى منه 
منه إل قدر ذلك» صار محجوراً فيه. 


لجز (8) 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج؛ ونسخ أخرى) موافقة للسياق. 

(5) في (ج): "من بعد". 

(©) في (ج): "قضا دينه". 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي /١1(‏ 579)» وروضة الطالبين: للنووي (5/ »)١7‏ و كفاية النبيه: لابن الرفعة 
(5/ 5807 )» والبيان: لابن مظفر (5/.ه8-١1ه©).‏ 

(5) الوقية عند اللَّث الكناي: وزثٌ من أوزان الدُهن, وَهِي سَبْعَة مَمَاقِيل. قال: الأزهري-: واللغة الجيّدة أُوقِيّة وجمغها 
أواق وأواق. ينظر: تحذيب اللغة: لأزهري (9/ 779)» وأجمع العلماء على أن الأوقية الشرعية بوزن مكة في العصر 
النبوي - (١4؛‏ درهماً)» وحالياً: تساوي عند الأحناف ٠٠./(‏ اغرام)» وعند الجمهور: (١١٠غرام)‏ تقريبأء حسب 
تقدير الدرهم لكل مذهب. و"الأوقية" تختلف قيمتها باختلاف الموزون حسب المقادير الحديثة. فالأوقية من غير 
الذهب والفضة تعادل (701١جم)»‏ أو 4١(‏ درهمًا). وأوقية الفضة - (9١١جم)»‏ وأوقية الذهب - (79.75جم). 
بل إتما تختلف باختلاف الأقطار: فأوقية مصر - (4 “اجم)»؛ وجنوب الشام وشماله كمثال - (١٠٠٠جم).,‏ أما في حمص 
فالأوقية - (.هاجم). ينظر: الويكيبيدياء و جتدمء.ء انطاءمةعلة لمر سود 

(5) "فيكون": الفاء ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 

() "قوله": ساقط من (ج). 

(8) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)١١7/5(‏ 


ك4 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: التفليس / فصل: في الحجر 


قوله: (وَمَا يَكتَسِبَهُ بَعْدُ) يعني: حيث حجر عليه ماله الكلء فَإِنَّهُ يدخل في الحجر كلما بملكه في الحال 

وق المستقبل» سواءً كان باختياره أو بغير اختياره» كالورث:(١)ولو‏ اشترى قبيعاً بثمن على الذمة صح 

شراؤه ودخل المبيع قٍِ الحجر» ولا يعلب نه 02 يرتفع الحجر عنه) (قيل:ف)» لكنه يكون للبائع 
[ما يُبقى للمحجور عليه بعد الحجر] 


قوله: (عَيْش الفقّراء) يعني: الذي يشتهونه في ذلك البلد؛ لأَنّهُ يختلف باختلاف الأشخاص والبلدان. 
وقال (ش): أنه يعتبر بما يعتاده هو.() 


قوله: (إِنِ امْتَنَعَ هُوْ من بَيْعه) يعني: أنَّ الحاكم يأمره ببيع ماله لقضاء الدين» وإذا( )م يفعل باعه 
الحاكم» أو أمر من يبيعه» قال في (الشرح): وإن رأى الحاكم صلاحاً في بيع ماله قبل أن يأمره ببيعه 
جازء نحو: أن يحضر من يشتريه وكان مالكه غائباً» وإذا تراخى حتى يحضر حصلت المضرة في بيعه» أو 
عل العرمال بلدا حي 87 


وقال (ح): أنَّ الحاكم يجبره على البيع إذا امتنع منه.(5) 


قوله: (الممحتاج إلَيْه) يعني : حيثٌ لا يقدر على خدمة نفسه ومن معه. 


قوله: (لِيَوْم وَاحَكِ): ومثل هذا ذكره في (تعليق الإفادة).(9) 


وقال في (الحفيظ): لسنة.(8) 


(0 في (ج): "كالإرث". 
(؟) لعلها: "ولا يطالب". 

(؟) ينظر: تماية المطلب: للجويني (5/ .)5٠١‏ 

(4) في (ج): "فإذا". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/8١٠).‏ 

(5) ينظر: الحداية: للمرغيناتي (7/ 778)» والاختيار لتعليل المختار (؟/ 45)» والمحيط البرهاني: (8/ 44 ؟). 
(0) يُنظر: تعليق على اللمع: للحسن النحوي (ظ/؟075١)»‏ والزهور: للفلائي (؟/5١٠أ)‏ (5/9 ١١أ).‏ 

(8) ينظر: الحفيظ (و/07ه)» والرياض: للثلائي (و/8١٠١).‏ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: التفليس / فصل: في الحجر 


قوله: (لا الْنِيّاب) يعبي: حيث + حر العادة بإجارة القباي74١6[و/5؟؟]‏ كلو جرت العادة نا التعوجر 
له منها ما يحتاج إليه كما في المنزل والخادم. 


قوله: (وَعَوْلِه) يعني: الذين تقدم ذكرهمء(')فيبقى لهم -الكل- ما يكفيهم إلى وقت الدخل الذي 
يدخل عليه من بحارته أو من صناعته. 


قوله: (وَآلَةَ صِئْعَةٍ)(")يعني: التي يكتسب بماء ذكره في (الكافي)» قيل: إِلّا إذا كانت توفي بالدين بيعت 
ل 


قوله: (كمَا في شَرِيِْكِ أغتق نَصِيْبّه)(*أي: وكذا فيه. فإنّهُ يستننى له هذا القدر الذي يستثى للمفلس» 
ويضدن لفريكه من الرائد عليه فإن كان ل يلك إل هذا القدر التي يستقق لتقل :(1) وجيت 


السعاية على العبد (97) 


قوله: (أَؤْ مُتَعَذِر البَيُْع) يعني: لعدم من يشتريء أو بكون رقبته ملكاً للغير. 
قوله: (مِنْهَا) يعني: من فضلة الكسب إذا كسب مختاراً لا أنّهُ يجبر على الكسب. 


قوله: (على إِجَارَة غْرِمَائه) يعني: كلهم وهذا بخلاف ما إذا تصرف الوارث في التركة المستغرقة بالدين 
وأجاز الغرماء فَإنّهُ لا يصحء كذ سيق ("اتصرف"المريط يف أو خرعاء وأجاز. كرنافةة وذللفة لذن 
العلة المانعة هناك هي : الدين» والإجازة من الغرماء لا تسقطه والعلة المانعة هنا هي : الحجر والإجازة 


من الغزمادة (آو) ون (اشاكم) بيرفحةه قيطي التصرفم وستواك كان ملناك (5)الذي الباق هو الداكم 


)١(‏ أمَا حالياً فقد جرت العادة بتأجير الملابس» كملابس التخرجء وملابس العرسانء والفساتين» وغيرها. 
(؟) هم: أطفاله» وزوجته» وخادمه. وأبويه امحتاجين العاجزين. ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:١551).‏ 
(؟) "صنعته": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:١55).‏ 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (و/8١٠١).‏ 

(ه) "(كمما ف معتى شِرْك)": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:١18).‏ 

()"القدر الذي يسعى للنقلين "4ق إباج): "القدر للستي" 

() ينظر: الرياض: للثلائي (و/8١٠).‏ 

(8) "حيث": ساقط من (ج). 

(9) "الحاكم": ساقط من (ج). 


م6١‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: التفليس / فصل: في الحجر 


الذي حجر عليه أو غيره» لكن الحاكم لا يجيز إِلّا ما كان فيه مصلحة: وما 4(١)يكن‏ فيه مصلحة 
كالعتق» ونحوه فليس له أن 1 


قوله: (فَعْبَاعٌ طَُم) يعني: لغرمائه» ولا شيء عليه للمقر له إذا باعها الحاكم إِلّا أن يقر أنما مضمونة عليه 


لزمه استفدائها(؟)إن أمكنه. وإِلّا ضمن قيمتهاء وذلك بعد ارتفاع الحجر.(4) 
قوله: (اسْترجَعَ مِنْهُم حِصّته): هذا مذهبناء خلاف (ك).(5) 


إلا يَجِلُ المؤجل بالحجر. وتسمع بيّئة امحجور] 
قوله: (وَلَا يحل الْمُؤْجل بالحجر): وقال (ك).(7)و(قش): أَنّهُ يحل بالحجر.(")وهذا حيث وقع الحجر 
بسبب دين معجّلء فيدخل المؤجل معه في الحجر ويترك له حصته من مال المحجور حتى يحل(8) أجله, 
فك (الفتيهدي)» و(قيل»ح): انا لا دحل اق لطر ول بيرق لد تيع نا لا حجر له ايتدافة :وف 
(الشرح): إشارة إلى هذاء وأنهُ لا يحجر للدين المؤجلء وذكره (أبو مضر)ء(أو(الفقيه:ل)» أعني عدم 
الحجر للمؤجل.(١١)‏ 


قوله: (وتسمع(١'أبَيْنَة‏ المَحُجؤْر): وذلك؛ لأنَّ له حق في دعواه له وهو ترك حصته من ماله فلا 


يقال: أن هذه بينة لغير مدع.(5١)‏ 


)١(‏ في (ج): "فإن م". 

.)8ه١-ه./5( ينظر: الرياض: للثلائي (و/8١٠١)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) في (أ): "استفداها". 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (و/8١٠١).‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (5/ .)5١58‏ 

(5) ينظر: الإشراف: للقاضي عبدالوهاب (7/ 585)» والذخيرة للقرافي (4/ .)١57‏ 
(0) ينظر: البيان: للعمراتي (8/ 5488)» والإعلام: لابن الملقن (7/ 5 ٠‏ 4)5 وأسنى المطالب: للأنصاري (؟/ .)١185‏ 
(8) في (ج): "حتى حجره لحل". 

(9) في (ج): "أبو جعفر". 

.)أ١١5/9( ينظر: الرياض: للثلائي (و/١٠)» والزهو: للثلائي‎ )٠١( 

)١١(‏ "وتسمع': ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

)1١(‏ في (ب): "مدعي". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: التفليس / فصل: في الحجر 


[إذا جنى المحجور ففي ذمته؛ ويقتص منه, ويكفر] 


قوله: (وَإِذَا جَيى... إلى آخره):7١)وسواء‏ كانت( )جنايته على نفس أو مال. 


فعند(")(م): و(ض زيد): أَنَّهُ لا يطالب بالأرش إِلّا بعد ارتفاع الحجر كما في العبد المرهون إذا جنى 
على الغير» فَإِنَّ المرتمن أقدم به» ثم يطالب العبد بعد فكه من المرتمن. 


وعند (ط)ء و(ش)ء7؟)و(الواقي): أَنَُّ يطالب به في الحال» ويكون من جملة ديونه كما في العبد الجاني 


إذا جنى جنايةً ثانية وثالثة فإنّهُم يشتركون فيه. 


(قيل:س ف): والظاهر أَنّهُم مختلفون مطلقاًء وقد أشار إليه في (الكتاب) بقوله: (ولو على ما أودع 
معه) (5) 


وقيل: ليس بينهم خلاف, بل كلام (م).(1و(ض زيد)» ذكراه فيما صار إليه بعد الحجر برضى أربابه 
ثم جنى عليه» وكلام (ط)» و(ش) فيما لم يسلمه مالكه إليه» أو سلمه إليه قبل الحجر.(7) 


قوله: (وَيُكفَر بالمَالٍِ) يعني: فلا يصح أن يكفر بالصوم؛ لأنَّ ماله باق على ملكه ولو منعه الشرع من 
التكفير به ذكره (م بالله)()وجعله كمن معه رقبة وهو محتاج إلى خدمتهاء ولم يجعله كمن غاب ماله 
عنه فوق ثلاثة أيام؛ لأَنَّ الحجر يجوز أن يرتفع عنه قبل فراغه من الصوم.(3) 


(1) 'وإذا جنى - ولو على مال أووع معه - قفي ذمته عند (للؤيد بلله)ء خلاف (ابي طالب)؛ ويققص منه في 
الحال". هذا نص التذكرة (ص:؟505). 

(0) في (ب): "كان". 

(9) في (ب): "وعند". 

(4) ينظر: التهذيب: للبغوي (4/ »)٠١5‏ والعزيز: للرافعي (5/ .)١8‏ 

(5) المراد بالكتاب التذكرة للنحوي (ص:557). 

(5) في (ج): "(م بالله)". 

(1) ينظر: الإقناع: للشربيني (؟/ »)١7‏ وحاشيتا قليووبي وعميرة (؟/ /819). 

(8) "(بالله)": ساقط من (ج). 

(3) ينظر: البيان: لابن مظفر (25-0/4). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: التفليس / فصل: في الحجر 


[بالحجر يصير الغجور محصوراً عن الحج لتعذر المال] 

قوله: (لِتَعَذّرٍ المَالِ): هذا ذكره (م) أيضاًء قال (ض زيد) يعني: إذا كان يحتاج في السفر أكثر مما 
يحتاج إليه في الحضرء فأمًا إذا كان لا يحتاج إلى أكثر من ذلكء فإنُّ لا يكون محصراء('ولا فرق في 
ذلك بين أن يحرم قبل الحجر عليه أو دم 

قوله: (وَأَخْدَ رش عَمد) يعني: بل له أن يقبض؛ لأَنَّهُ حق له» فلو عفى عن القصاص لم يكن له أن 
يعفو/'أعن الأرش» لأنّة يصير من جملة ماله (قيل؛ف): وله فرق بين أن تكرن الجناية غليف أو على 
مورثه» أو على يولك 

قوله:(0)(وَلا بهر المثل) يعني: بل لا أن تنقص منه قبل وجوبه لما لا بعد العقد» وكذا له أن يؤجر 
نفسه بدون أجرة مثله؛ لأنَّهُ لا يلزمه أن يؤجر نفسه وبعد استحقاقه للأجرة لا يصح أن يبرئ منها؛ 


أنه صارت من حملة ماله (5) 


ا اللا 
اللا 
اللا 


»)١8١ الحصر: بفتح وسكون مصدر حصرء المنع من المضي إلى بيت الله الحرام. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص:‎ )1١( 
"المصّر: عبارة عن إيراد الشيء على عدد معين» وأيضاً الحصر والإحصار المنغم من‎ :)8٠١ وفي التعريفات الفقهية (ص:‎ 
طريق بيت اله فالإحصاز يقال:في اللتع الظاهر كالعدق بواشغ الباطن كاارض والتصر لا يقالء إلا في للم الباطن قاله‎ 
. الراغبث"‎ 

.)550/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(0) في (ج): 'لم يكن له العفو". 

(:) "عبده": كذا في الرياض: للثلائي (و/8١٠).‏ 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

() ينظر: الرياض: للثلائي (و/8١٠١).‏ 


باب الصلح 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الصلح/ [فصل: في أقسام الصلح] 


[الأول/ بمعنى الإبراء] 
[يجوز الصلح بخمسة مؤجلة شهراً عن عشرة مؤجلة شهراً أو أقل أو أكثر] 


قوله: (عَنْ عَشَرة مُؤجّلة شَهْراً) يعني: من وقت الصلح حتى يتفق الأخلافء("اويكون ذلك وفاقاء 
وأا إذا اختلف الأخلاف فقد جعله (الفقيه:س) سواءء ومثله ذكر (الفقيه: ع)» وهو ظاهر إطلاق 


(التقرير)» و(اللمع)(؟)عن (ع)» و(قيل:ي): إن كان الأجل الآخر أقل من الأول فهو كما إذا صالح 

بمعجل عن مؤجلء وإن كان أكثر منه فهو كما إذا صالح بمؤجل عن معجل على الخلاف في ذلك.(5) 
[يجوز الصلح بخمسة معجلة عن عشرة مؤجلة تبرعاً. وكذا شرطاً] 

قوله: (وكذًا شَرْطاً):(1)هذا ذكره (م)»: و(ع)»: و(ص)ء7")و(ش).(“)قال (ص):(3)إذا لم يعجل ما 

صالح به فإ لصاحب الدين أن يرجع فيما أسقط من دينهء(' 'أوعند (ط)ء و(ح): و(2د): لا 


يصح(١‏ ١)هذا‏ الصلح؛ لأَنّهُ كأنّهُ باع عشرة بخمسة لما اختلفت صفتها.(١١)‏ 


1ك نه" الول يعض الو والسراي يدون اليك الوا 

(؟) ينظر: نور الأبصار (ص:١7١٠١).‏ 

(؟) يقول ابن السكّيت: الخِلْفُ _ بِالْكَسْرٍ _: واحدُ أخلاف الضّرع وَهُوَ طَرَقُةُ. وَقَالَ الفرَاءُ _ في قول الله جل وعرّ: 
«#إفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب» [الأعرّاف: ]١59‏ َالَ: كيد ينظر: يُنظر: تمذيب اللغة (/1/ .)١59‏ وف 
المعجم الوسيط :)355١ /١(‏ '(الخلف) الْمُخْتَلف يُقَال رجلانٍ خلفان وَامْرَأنَانِ خلفان وأقصر الأضلاع وأرقها وحلمة 
الضّرع وضرع الثّاقة (ج) أخلاف وخلوف". 

(؟) يُنظر: اللمع: للأمير:ح .)١157/5(‏ 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/8١٠١).‏ 

(5) في (ب): '(وكذا إذا شرطا)". 

(0) في (ج): "(ص بالله)". 

(8) ينظر: روضة الطالبين: للنووي (5/ .)١54‏ 

(5) في (ج): "(ص بالله)". 

.)؟10/9/١( ينظر: المهذب: للمنصور بالله‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ج): "أنه لا يصح". 

.)551/5( ينظر: الرياض: للثلائي (و/8١٠)» والبيان: لابن مظفر‎ )١١( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الصلح/ [فصل: في أقسام الصلح] 


[يصح الصلح عن عشرة معجلة بخمسة مؤجلة] 
قرلدةا (وفكيه) يع عي حال عن هددرة ممعاة لتسية بول :طقال (0)ة بصع هنا انعط انه 


أجله بخمسة وأبرأه من خمسة. 
وقال (ط)ء و(ع)» و(ح).(١أوهو‏ ظاهر كلام (الحادي): لا يصح ذلك؛ لأنهُ بيع لا إسقاط.(") 


[النابي/ صلح بعوض] 
قوله: (وَالقَان: عَلَى عِوّض) يعني: من غير جنس الدين» أو من غير نوعهء()أو صفته» فقد يكون 
ذلك بمعنى البيع» وقد يكون بمعنى الإجارة» كما ذكر في (الكتاب)» وقد يكون بمعنى الهبة» وذلك حيث 
يكون له شيء معين في يد غيره وطلبه منه فصالحه ببعضه. فإنَُّ يكون قد وهب [ظ/53؟1] له البعض 
الآخرء وقد يكون بمعنى العارية» وهو: حيث يصالح من الشيء الذي(؟)في يده(*)بمنفعة مدة معلومة» 
فيكون عارية يصح الرجوع فيهاء ذكر هاتين الصورتين الآخرتين في (البحر)»(١)والمراد‏ به: حيث يكون 


من الشيء في يده معترفاً به غير ممتنع من تسليمه(7) 


[مسألة: الصلح باطل إذا كان بمجهول عن مجهول؛ أو بمجهول عن معلوم] 
قوله: (وَالْصُلح - عَن مَعْلُومِ -... إلى آخره):(8)هذا عام للصلح؛ فحيث يكون المصالح به مجهولاً: لا 
يصح إجماعاًء وحيث يكون معلوماً عن معلوم يصح إجماعاً؛ لكن لا بد أن يكون المصالح عنه في ذمة 
المصالح» أو تحت يده حتى يصح بلفظ الصلح أو نحوه» وحيث يكون بدين عن دين» فإن كان من 


.)55 /5( ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني‎ )١( 

.)551/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(0) في (ب): "أو من غير عينه". 

(5) "الذي": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» موافقة للسياق. 

(5) ي (ب): "في يده ببعضه". 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (49/5 .)١ 44-١‏ 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (7557/5). 

(8) "والصلح - عن معلوم؛ أو مجهول - بمجهولء لا يصح, وبمعلوم عن معلوم: يصح". هذا نص التذكرة 
(ص:157). 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الصلح/ [فصل: في أقسام الصلح] 


جنسه ونوعه صحء وكان البرأ من الباقي» وإن كان بغير جنسه أو نوعه فإنّهُ يكون بيع فلا بد من 
قبض ما صالح به قبل يفترقان وإلّا بطل؛ لأنَّهُ يكون كالعاً بكالئع.(01(") 

قوله:0")(وَكُذَا عن مَجْهُولٍ...إلى آخره):(5)هذا الخلاف حيث يكون الصلح بمعنى الإبراء» فيكون 
اراك من هول» وفيه لكلاف الذي فى (الكناب):(9) 

قوله: (وَاخْتِيَار (م)) يعني: أحد قوليه: أنَّ البراء إسقاط وهو المذهب, وعلى قوله: الثاني أنَّ البراء تمليك 
لا يصح كقول: (ن)» و(ش). 7 )وما إذا كان الصلح بمعنى البيع ووقع بمعلوم عن مجهول فَإنَهُ لا يصح 
عند (الحادي)» و(القاسم)؛ و(ن)» و(ك)ء7"أو(ش).(8) 


وعند (زيد)» و(م)؛ و(الحنفية): أنَّهُ يصح؛(*النهُ لا يحتاج إلى إقباضء ذكر ذلك في (الكافي).(١٠)‏ 


)١(‏ يقول الفيومي في المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (؟/ ٠‏ 04): "ُِيَ عَنْ بَْع الْكَالِي بالكالي أعي: بَيْع 
النَِّيمَة بالنّسِيعَة قَالَ أَبُو عْبَيْدٍ: صُورَئُ: أَنْ يُسَلِمَ اليَجُلٌ الدَرَاهِمَ في طَعَامِ إلى أَجَلٍ 0 حك الْأَجَلِ يَقُولُ الَذِي عَلَيْه 
الطَّعامُ ليس عِنْدِي طَعَامٌ وَلَكِنْ بغني إِيُّ إلى أَجَلٍ فَهَذِهِ نسِيئَة الْمَلَبَتْ ِل تبي كلو قبطن الطأقام # هاه يل أو مر 
َيِه َك يَكُنْ كَالعًا بكَالِي وَيتَعَدَّى بلممْرَةِ والتَضْعِيٍ. وعرفه المطرزي في كتابه: المغرب في ترتيب المعرب (ص: 417) 
بقوله: "و أن يَكُونَ عَلَى وجل ديق عدا حل أجَلهُ اباك ما عليه إلى أعَل". 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (0+4/4)» وفيه نسبة الكلام للإمام الحادي 7 -. 

(0) "قوله": ساقط من (ج). 

(؛) "وكذا عن مجهول في تحصيل (أبي العباس» وأبي طالب) واختيار (المؤيد بالله)» خلافاً ل (تخريجه» و(الوائي)» 
و(الناصر)» و(الشافعي)؛ كالإبراء عن مجهول". هذا نص التذكرة (ص:5517). 

(5) المراد بالكتاب التذكرة الفاخرة (ص:757)» والخلاف هو: أن "الصلح- عن معلوم» أو مجهول- بمجهول, لا 
يصح وبمعلوم عن معلوم: يصح. وكذا عن مجهول في تحصيل (أبي العباس» وأبي طالب)» واختيار (المؤيد بالله)» خلافاً 
ل (تخريجه؛ و(الوائي)» و(الناصر)» و(الشافعي)؛ كالإبراء عن مجهول." 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 5795)» والبيان: للعمراتي (8/ 47 .)١‏ 

(0) ينظر: المعونة: للقاضي عبدالوهاب (؟/ .)١1١957‏ 

(8) ينظر: الوسيط: للغزالي (5/ 53)» والبيان: للعمراني (8/ 57 .)١‏ 

(9) ينظر: النتف: للسغدي /١(‏ 505)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (9/ .)١57‏ 

.)١ 54 ينظر: البيان: لابن مظفر (77/4)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (5؟/‎ )٠١( 


فصل: [نفي ما يجوز فيه الصلح؛ وفي ما لا يجوز فيه] 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الصلح/ فصل: [في ما يجوز فيه الصلح. وفي ما لا يجوز فيه] 


[بصح الصلح عن: الديون, والأموال, والدما والديات, والأروش البدنية والمالية] 


[ما لا يصح الصلح فيه] 
[1/ الحدود والأنساب] 
قوله: (لا في حَدِ وَنَسَب): وذلك؛ لأنّهُ إن1١أوقع‏ على نفي ما هو ثابت منهما فذلك تحريم ما أحل 
الله وإن وقع على إثبات ما هو غير ثابت منهماء فذلك تحليل ما حرّم الله.(") 
[١/مصالحة‏ السارق والقاذف] 
قوله: (لثلاً يُرْفَع): ففي هذا تحريم ما أحل الله وكذا في القاذف إذا صالح المقذوف على ترك مرافعته له 
فلا يحل له العوض ف ذلك كله.(”) 


1م ولا على تحليل ما حرم الله أو رم ما أحل الله إذا كان مع بقاء سبب التحليل أو التحريم] 
قوله: (مَعَ بَقَاء سَبَبِهِمَا): يحترز من البيع والنكاح ونحوهماء فإن فيهما تحليل ما حرم الله لكن قد زال 


قوله: (أؤ لا يتتصرّف في ملكه) يعني: ولا يحل العوض(” )على ذلك؛ لأَنّهُ على تحريم ما أحل الله. 


[؛4/ ولا عن نقد بدين] 
قوله: (ولا عَلى تَقَدِ بِدَيْنِ): هذا نص (الحادي -ؤههظ -)2 فحمله رع): و(ط) على ظاهره أنه لا يصح 
الصلح عن المعجل بالمؤجل» وحمله (م) على أنَّ مراده: حيث وقع الصلح من غير جنس الدين» فيكون 


بيع كالئ بكالئء 17 )وقد ذكر تأويلهما في (الكتاب).(7) 


(1) "إن": ساقط من (ج). 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (55/5"). 

(©) في (ج): أضاف فقرة قبل هذه؛ ولعه لبس من الناسخ» وهي: [قوله: (لعاذٌ يُرْقَع): ففي هذا تحريم ما أحل الله 
وإن وقع على إثبات ما هو غير ثابت منهماء فذلك تحليل ما حرّم الله]. 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (و/8١٠).‏ 

(5) "العوض": ساقط من (ب). 

(9) أين: بم التسيكة بالتسيقة. سبق التعريف ببه: 

(7) ينظر: البيان: لابن مظفر (5515/5). 


إلال4 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الصلح/ فصل: [في ما يجوز فيه الصلح, وفي ما لا يجوز فيه] 


قوله: (كبِدَنانِيْر مُوْجُلّة عَن دَرَاهِم): هذا وفاق؛ لأَنّهُ كالئ بكالئ إِلّا أن يقبض الدنانير قبل يفترقان: 


عو 


قوله: (بخَمسّة دَرَاهم مُوْجَلَّة): هذا وفاق؛ لأَنَّهُ من الكالى» إذا كان القفيز['اديناً في الذمة 
ولو(" أقبض الخمسة قبل افتراقهما صح الصلح. 
قوله: (غَيْر مُعَيّن): أمَا على (قم): أنَّ المقشر("أقيمي (4؟)فلا يصح مطلقاً. 


وأمَا على (قم) أَنَّهُ مثلي(*)فلا يصح إن كان في الذمة إِلّا أن يقبض قبل افتراقهماء(')وإن كان من 


ثيرة("امعينة: صح.(١)‏ 


/ - صاعا‎ ١١ - القفيز: بفتح فكسر ج أقفزة وقفزان» مكيال قديم يختلف باختلاف البلاد. القفيز الشرعي‎ )١( 
- لترا - 593318 غراما من القمح» وعند غيرهم 2515 55 لترا‎ 5١ 985 5 مكوكاء وهو يساوي عند الحنفية‎ 
غراما (ر: مقادير)؛ و«نَهَى النبي -صل الله عليه واله وسلم- عَنْ كُفِيز الضّكّان» هُوَ أنْ يَستأجر رَجُلَا‎ 65 
ليَطحن لَهُ جنطة مَعْلُومَةَ بمَفِيزٍ مِنْ دَقيقها. والمفِيز: مكيال يَتَواضّع النامن عَلَيْه وَهُوَ عِنْدَ أَهْلٍ العراق مَانِيَةُ مكاكيك.‎ 
.)558 ومعجم لغة الفقهاء (ص:‎ »)3١ /4( ينظر: النهاية: لابن الأثير‎ 

)فق (ب): "نلواء وي (ج) "لارنا: 

(؟) أي: ما أَزِيلّث قِشْرَتُةُ. ينظر: معجم الغني (ص: 557117؟)؛ وفي لسان العرب :)١87 /١8(‏ " قشا: الْمَشَّى: هُوَ 
الممَشَّر. ... وقَشَّيْتُ الحّة: نَرَعْت عَنْهَا لِيَاسَهًا". 

(:) القيمي لغة: نسبة إلى القيمة» وهو: ما لا وصف له ينضبط في أصل الخلقة حتى ينسب إليه» بخلاف ما له وصف 
ينضبط به كالحبوب والحيوان المعتدل» فإنه ينسب إلى صورته وشكله فيقال: مثلي؛ أي له مثل شكلا وصورة من أصل 
الخلقة. أما القيمي في الاصطلاح الفقهي: فهو ما اختلفت آحاده وتفاوتت أفراده» بحيث لا يقوم بعضه مقام بعض بلا 
فرق» أو كان من المثليات المتساوية الآحاد التي انعدم نظيرها في السوق. ينظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية 
في لغة الفقهاء (ص: 7074)» وف تكملة المعاجم العربية (// 577): "مال قيمي: من مصطلح القانون» وهي: الأشياء 
التي لا يمكن أن تعوضء فإذا هلكت لا بمكن أن تعوض بأشياء أخرى من نوعها بل يحب دفع قيمتها أي: ثمنها". 
(ه) أي: له مثل شكلاً وصورةً من أصل الخلقة. 

(5) "صح الصلح. قوله: (غير معين): أمَا على (قم): أنَّ المقشر قيمي فلا يصح مطلقاًء وأمًا على (قم) أَنَهُ مثلي فلا 
يصح إن كان في الذمة إِلّا أن يقبض قبل افتراقهماء": ساقط من (ج). 

(0) (الصّبرَةٌ) وَاحِدَهُ (صُبْرِ) الطّام. وَاشْترى المّئْءَ (صبرةٌ) أي بلا وَزْنِ ولا كَيْل. ينظر: مختار الصحاح (ص: 
)»© وأنيس الفقهاء (ص: 4 ))٠١‏ وشمس العلوم (5/ 57557)» وفي لسان العرب /١7(‏ 570)» والمعجم الوسيط 
/١(‏ 0707): 'وَالطَّعَام أو الح جعله صبرة» أي: كومة". وفي معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/ 5 80): 
الصبرة: واحدة: الصّبرء قال الأزهري: هي الكومة المجموعة من الطعام» قال: ميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض. 


و 


ككلم 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الصلح/ فصل: [في ما يجوز فيه الصلح. وفي ما لا يجوز فيه] 


[5/ ولا مع إنكار الخصم] 
قوله:0")(وَلَا عَلَى الْإنكارٍ) يعني: في من ادعى على غيره شيئاً وأنكره ثم طلب الحاكم أو غيره الصلح 
بينهماء فلا شيء على الطالب للصلحء لكن إن كان المدعي هو الظالم ادعى ما ليس بحقء فإِنَّهُ لا يحل 


له ما(")صولح به عندنا. 


وقال (ح).(4)و(ك):(*) أَنَّهُ يحل له؛ لأَنّهُ أخذه عن حق يجب لهء وهو إجابة المدعى والمرافعة؛(6 )فلو 
كان العوض من غير المدعى عليه؛ لم يحل له وفاق» ذكره في (الشرح) إِلّا أن يكون بإذن المدعى عليه 
فإنّهُ بحل للمدعي على قول (ح)» و(ك)("أويرجع به الرافع له على المدعى عليه.(3)وعلى قولنا: لا يحل 
له( )بل يكون للمدعى عليه أن يرجع به على المدعيء(' 'أويضمنه للرافع(١١)‏ بمثله» أو بقيمته» وإن 
كان الظالم هو المدعى عليه» فإن صالح ببعض الحق الذي عليه لم يطب له الباقي عندناء خلاف (ح)» 


و(ك) أيضا.(١1)‏ 


ويقال: «صبرت المتاع وغيره» : إذا جمعته وضممت بعضه على بعض. وله تفاصيل وصور ذكرها النحوي في التذكرة 
(ص:؟7 5-9 795). 

)١1(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (و/8١١-‏ ظ//م١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (515/5*-55؟). 

(؟) "قوله": ساقط من (ب). 

رما اا 

(؛) ينظر: مختصر القدوري (ص: »)١١١‏ وكنز الدقائق (ص: 015)» وفتح القدير لابن الحمام (8/ .)4٠١‏ 

(0) ينظر: شرح التلقين: للمازري (5/ .)1١51‏ 

(5) هي: إجراءات مقررة لتصحيح الدَّعْوَى وَالسير فِيها. وقانون المرافعات: قانون ينظم الإجراءات لي تتبع ف رفع 
الدّعْوَى أَمَام المحاكم (مج). ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 951). 

() "و(ك)": ساقط من (أ) وأثبته من (بءج) موافقة للسياق. 

(8) ينظر: التجريد للقدوري (7/ 5 555)» وفتح القدير لابن الحمام (8/ ٠5‏ 5)» والحاوي الكبير /١5(‏ 508). 
() "له": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

)٠١(‏ "أن يرجع به على المدعي": في (ج): "وأنه للمدعي". 

(1) في (ب): اللمدعي". 

(؟1) ينظر: مواهب الجليل: للرعيني (5/ 8)؛ وشرح مختصر خليل للخرشي (5/ 5). 


كم 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الصلح/ فصل: [في ما يجوز فيه الصلح, وفي ما لا يجوز فيه] 


وإن صالح بشيء آخرء فَإنُّ لا يطب(١كله‏ الحق الذي عليه عندناء ذكر معناه في (الزيادات):7")و(شرح 


الإبانة)» خلااف (الكاي).(7) 

[مسألة: إذا صالح عن عشرة بخمسة على أنه إن دفعها يوم الجمعة وإلا فلا] 
قوله:(4)(عَن عَشْرةٍ بْخَمْسَةٍ... إلى آخره):(*)إن كانت العشرة مؤجلة» فهذا صلح بمعجل عن مؤجل. 
فلا يصح على قول (ط)ء و(ح) لأنّهُ شرط التعجيل.(5) 
ويصح على قول (م)» و(ع). 


لكن: إن وق له بما شرط» وهو: تسليم الخمسة يوم الجمعة فجليء وإن لم يَنيِ0)كان له الرجوع في 


الخمسة التي أسقطها على ذلك الشرطء إِلّا على (قم)» و(ن)» و(قص): أنَّ الشرط الذي ليس(8) بمال 
لا حكم له وإن كانت العشرة معجلة ف(للفقيه:س) فيه احتمالان: 


أحدهما: أَنَهُ لا يصح على قول (ط)ء و(ع)؛ أنه صلح بمؤجل عن حول اتاريكية ذلك تأجيلاً إلى 
يوم ا جمعة. 


والثاني: أن يصح» ولا يكون ذلك تأجياةً بل يشترط أن يكون التسليم يوم الجمعة) واه فلا صلح» 
فيكون كما في البيع إذا شرط تسليم الثمن في يوع معيّنء ولا بيع:(١)فيصح‏ البيع والشرط عند (ط)ء 
وعلى قول (الوافي): لا يصح البيع» (قيل:ف): وهذا الاحتمال هو الأصح.(") 


)١(‏ في (ب): "يطيب". 

(؟) ينظر: الزيادات: م بالله (و/؟5 .)١‏ 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (56/4+-255). 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) "وإن صالحه عن عشرة بخمسة على أن يُعجّله إلى يوم الجمعة فإن لم» فلا صلح» صح إن ونٌء كالبيع على شرط 
تعجيل الثمن يوم كذاء على قول (أبي طالب)؛ ويحتمل ألا يصح عنده» كعن عشرة حالّة خمسة مؤجلة". هذا نص 
التذكرة (ص:؛ 56). 

(5) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (0/ /5). 

(0) في (ب): "يفي". 

(4) "ليس": ساقط من (ج). 

(9) في (ب): "معجل عن مؤجل". 
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لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الصلح/ فصل: [في ما يجوز فيه الصلح, وفي ما لا يجوز فيه] 


قوله: (مِنَ العَيّْن وَالدَّين) يعني: المصالح عنه سواءً كان عيناً باقية في يد المصالح أو ديناً ف ذمته. 
قوله: (بأكر): وكذا بأقل. 


قوله: (لا في الْمِتْلِي وَالَدَّيْنَ): أراد ب(المفلي)7")حيث هو باق (* )بعينه. وب(الدين)» حيث هو(0)في 
الذمة» فحيث يكون باقياً لا يصح أن يصالح عنه يجنسه إلا مع العلم بالمساواة» ولا يكفي العلم المتقدم 
إذا كان يجوز أنه قد حصل النقصان بعدهء و(قيل:ل): أَنَّهُ يكفي, وحيث يكون ديناً في الذمة يصح أن 
يصالح عند فقلدة أو دوتةه لل" بأكتر عنة /50) 


قوله: (تَوبٍ [قيمته] ("أعَشّرة) يعني: قيمته عشرة دراهمء فلا يصح أن يصالح بأكثر من عشرة دراهم, 
وعلى قول (ع): و(ح) أنَّ الثوب باقي على ذمة مُتلفه. فيصح أن يصالح بأكثر من قيمته» وهو مراده 
حيث قال؛ خلاف (ع).(8) 


قوله: (كما لو عَليهِ عَبدٌ - مَهْرء(10) أؤ نَذَْرٌ -) يعني: فَإنّهُ يصح أن يصالح عنه بفوق قيمتهء أو 


بعبدين» وذلك وفاق. 


قوله: (وَكعِوَض ما سرّى بالعتق): هذا معطوف على مسألة الثوب» وهو المنع من المصالحة بفوق 
القيمة؛ لأنَّ هذا متفق عليه -أن الواجب قيمة نصيب الشريك في العبد- فلا يصح أن يصالح عنها 
بأكثر متها من التقدين؛ لأنّ ذلك ريا ق. هذاء وق مسألة الغوب» والذي قبلها أيضاً. 


)١(‏ في (بءج): "وإلا فلا بيع". 

(؟)ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/8١٠)»‏ ونور الأبصار (ص:١٠٠١٠٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (951//4). 
(©) في (ب»ج): "المثلي". 

(4) في (ب): "باقي". 

(5) "باق بعينه. وب(الدين)» حيث هو": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (574/5). 

(1) زيادة يستلزمها السياق ليستقيم المعنى» ذكرها محقق التذكرة أيضاً. 

() ينظر: الأصل للشيباني ط قطر /٠١(‏ 557)» والبناية: للعيني .)١8 /١١(‏ 

(9) في (ج): "مهر". 


ثالة 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الصلح/ فصل: [في ما يجوز فيه الصلح, وثي ما لا يجوز فيه] 


[يجوز الصلح بعوض مُبْهَم» وجزافٍ معَيّن] 
قوله: (بعوضٍ مُبهم) وجزافٍ معيّن): الزمبهم) مثل: ثوب» أو نحوه مطوي لا يعرف قدره. ولا صفته» 
(و) الإجزاف) مثل: ضبرة من مكيل» أو موزون لا يعلم قدرها مع كوتما مشاهدة.(١)‏ 


قوله: (عَنْ ميرائه بأَرْضٍ): إن كانت هذه الأرض من غير المال["“الموروث؛: صح الصلح. مالم 
يستحقها(")الغير» وإن كانت من جملته فإئما يصح الصلح إذا صالح أخاه بالزائد من هذه الأرض على 


نصيبه فيها مع ذكر قدره أو معرفتها لهء فأمّا إذا صالحه بما الكلء فإنّهُ لا يصح؛ لأنَّ1؟)الأخ كأنّة 
اشترى ملكه وملك غيره» وذلك لا يصح. 


قوله: (وَف الجنْس إِنْ عَلِمَا المُسَاوَاة): هذا يستقيم إذا كان الطعامان حاضران(“)في المجلسء وكالاهما 
في مجلس العقد بالكيل [و/0؟] الشرعي وهو: الرسل.(1افأمًا إذا كَالَ كك واحدٍ منهما ما عنده 
لصاحبه في منزله» ثم غاب عنه» وتصالحا بعد ذلكء فَإِنّهُ يحوز عليه النقصان, ولا يحصل العلم بالتساوي 
حالة العقد إِلّا على ما ذكره (الفقيه:ل): أنَّ العلم المتقدم كافيء(")فيصح ذلك؛ لكنه خلاف 
المنصوص عليه في (اللمع) في باب المياه(8وأُمَا إذا كان ذلك ديناً في الذمتين فإنَّهُ يصح مُداً 


بجُدء90)ونحو ذلك على القول بأنّ المقاصّة(١)لا‏ تقع إِلّا بالتراضي.(") 


.)559/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ في (ج): "إن كانت الأرض من هذا المال". 
(؟) في (ج): "يستحقه". 

(5) "فأمًا إذا صالحه بحا الكل» فَإِنُّ لا يصح؛ لأنّ": ساقط من (ج)» وأبدل عنها ب: "وكذا في غير". 

(5) في (ج): "حاضرين". 

(5) أي: عدم رزم الشيء المشترى. وفي التاج المذهب (5/ 8 5): مما يفسد البيع: لو شَرَط شَرْطًا اقْمَضَىء جَهَالَةَ في 
الْمييع» كَعَلَيَ إنْجاحة في الْوَْنِ ولا يذْكْرُ قَدْرًا مَعلُومَاء َالْمُرادُيرْجَاحِهِ هُا اْتمَاعٌ إخدى كِنَّي الْمِيرَانِ والخِفَاضٍ 
الأخرى فَإِنَّ ذَلِكَ يُفْسِدُ الْعَقُدَ مجَهَالَة الرجّحة إلا أَنْ تَكُونَ كَْرًا مَعْلُومًا بلَفْظِ أَوْ عزْفي. وَكَذَا لو شرط الرَرْمُ في الْكَيْل 
أو جرَى عَرْفٌ فَيَفْسْدُ؛ أن الم يخْتلِفُ إلا أن يكُون التَمَاوْتُ يسا يُتَسَامَحْ به كُمَا في كبْلٍ الذرَة وَالْبْرِ ونَْوهَِا لا في 
لريب وَالنّاِ فا بد مِنْ شَرْطٍ الرّسْلء وَهذًا حَْتُ تَقَدَمَ الْبَئْعُ فَِنْ تَقَدَّمَ الْكَيْنُ وَتَأكَرَ الْبِبِعُ صم . 

(0) في (بءج): "كاي". 

(8) يُنظر: اللمع: للأمير:ح .)١159/5( :)١5/1(‏ 

6 مُل: مكيال» وهو: رطلان أو رطل» وثلث» أو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملذهما ومد يده يبمماء وبه سمي مداء 
ويساوي حالياً: 55٠(‏ جرام)» كما أن 5 أمداد - صاعاً واحداً. ينظر: الصاع بين المقاييس القديمة والحديثة: للغفيلي. 


له 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الصلح/ فصل: [في ما يجوز فيه الصلح, وفي ما لا يجوز فيه] 


[صالح أجنبي زوجة الميت عن ورثته بغير إذنهم عن ما تستحقه الزوجة من الإرث] 
قوله: (عَنْ وَرَتْتِهِ) يعني: بغير إذنهم» فهو موقوف على إجازتم وقبل حصول الإجازة لكل واحدٍ من 


المتعاقدين أن يفسخ. 


قوله: (جَاهِلَةَ تَفْصِيْلّه) يعني: قدره. فأمًا جنسه والنصيب(")فقد عرفته» سواءً كان جنساً واحدا أو 


أجناسا (4) 


قوله: (لا حَيْتْ الصُلْح بِمَعْقَ الإبْرَاء) يعني: فإنَهُ لا يصح منها الرجوع فيه؛ لأَنَهُ غير موقوفء ولو 
كان يصح منهم رده عند علمهم به. 


قوله: (إِنْ ل يُطَالِبِ وَرَنَيَا): أمَا على القول في (إن ) أَنَّها للفورء فمتى أمكنه مطالبتهم فلم يفعل» 
فإنَّهُ يصح براؤها له من المهرء لكنه إذا طالبهم بعد ذلك بميرائه منها يكون لحم الرجوع عليه في البراء» 
على القول بأن شرط العوض له حكم؛ لأنَّ الشرط هنا هو عرض الزوجة وهو ترك الزوج مقاسمة 
أولادهاء وأمّا على قولنا بأن ذلك للتراخي فلا يصح التراخي بعد(*)حصول الشرط وذلك يكون متى 
وهبه لحمء أو طالبواء 57 )أو قبيل موت الزوج حال النزاع(1)إذا لم يكن قد طالبهم ولا وهبه لغيرهم ولا 
باعه منهم ولا من غيرهم» فيصح البراء حينئذٍء ويكون لورينه من(3)بعده أن يطالبوا بميرائه من الزوجة؛ 
لِأَنهُ قد صار لهم إذا طلبوه فلا يبعد أن يكون لورئتها الرجوع في البراء من المهر» ويطلبونه(3)من تركة 
الزوج» وكل هذا على قولنا أن البراء إسقاطء فأمًا على القول بِأنَّهُ تمليك فلا يصح تعليقه على شرط 


)١(‏ في (ب): "المقاضية". 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (71070/5). 

(؟) "والنصيب": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 
(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/١1071؟).‏ 

(5) في (ج): "بعلم". 

(5) "أو طالبوا": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 
(0) في (ب.ج): "النزع". 

(8) "من": ساقط من (أءج)» وأثبته من (ب) موافقة للسياق. 


(9) في (ج): "ويطلبوه". 


404 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الصلح/ فصل: [في ما يجوز فيه الصلح, وفي ما لا يجوز فيه] 


قوله: (كَمُدَ ني ذمّته) يعني: صالح عن مائة درهم بمد بر على ذمته» وهذا يصح بشرط: أن يكون 
المّد الذي صالح به موجوداً في ملكه؛ لأَنّهُ مبيع في هذه الصورة» ذكره (الفقيه:ف)» فلو كان الصلح 
بالعكسء وهو: أن يصالح بمائة دره 17 )على ذمته عن مدبر على الميت» فهذا يصح أيضاً بشرط: أن 
يكون للميت تركة حتى يكون المُد بر9"افي حكم الثابت على الوارث؛ لأنّهُ يلزمه القضاءء فلو لم يكن 
للميت تركة قط فَإنَّهُ لا يصح -الصلح-؛(4)لأَنَّه كأنَهُ اشترى ما على ذمة غيره» وهو لا يصح 
ذلك (5) 


فإن قيل: كيف يصح الصلح على الذمة حيث للميت تركة» وذلك يكون كالكالئ(١)بكالئ؟‏ 


فالجواب: أنَّ الدين ليس في ذمة الوارث حقيقة بل في حكم الثابت في ذمته, فلا يكون ذلك من الكالئ 
بالكالئ» ذكر ذلك كله (الفقيه:ح). 


قوله: (صّحًا) يعني: الصلح والضمان. 


قوله: (وَإِنْ(")] يَأذَن أَخْوْهُ بالضّمانِء ل يَرْجع عَلَى أخيْه): هذ(ث)على قول (السادة): أنَّ الوكيل 
بالصلح لا تعلق به الحقوق» فإذا دفع عن أخيه فهو متبرع؛ وأمَا على قول (المذاكرين):(1) أنَّ الحقوق 
تعلق به فيرجع على أخيه بحخصته. 


قوله: (بَطلا في حِضّيه) يعنى: في حصة الأخ الذي لم يجرء وهذا ذكره في (اللمع) عن 
(السيدين)»(' ١وهو‏ مبني على أن المد الذي صالح به من تركة الميت» وليس للوارث أن يقضى الدين إِلّا 


من جنسه. فأمًا من غير جنسه فلا يصح في حق باقي الورئة إلا أن يجيزوه» وكذلك في اقتضائه لدين 


)١(‏ "كيثر": كذا في المطبوع من انكر 

)١(‏ "درهم': ساقط من (أ) وأثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(*) "بر": ساقط من (أءب) وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(4:) "الصلح": ساقط من (ج). 

(5) "ذلك": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج» ونسختان أخرى)» موافقة للسياق. 
(5) في (ب): "كالى". 

(0) "فإن": كذا في المطبوع من التذكرة ومتن النسخة (ج). 

(0) "هذا" ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "وأمًا على قول [(الفقيهين: د ي)» و] (المذاكرين)". 

.)١7١-159/5( يُنظر: اللمع: للأمير:ح‎ )٠١( 
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لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الصلح/ فصل: [في ما يجوز فيه الصلح وفي ما لا يجوز فيه] 


الميت» فَأمّا لو كان الذي صالح به من ماله فإِنّهُ يصحء ويكون متبرعاً به» ولا يرجع على باقي الورثة 
نش 

قوله: (لكن للعزيم مُطَالبته) يعني: الذي أجاز الصلح؛ لأنَّ الحقوق تعلق به» فيكون مخيرا إن شاء 
طالبه» وإن شاء طالب المصالح؛ لأجل ضمانه بما صالح به.(١)وإذا‏ دفع لم يرجع على المخير؛ لأَنّهُ تبرع 
بالضمانة إِلّا أن يأذن له المخير بالدفع عنه رجع عليه. 


قوله: (فَإِنْ أجَارَعُمًا) يعني: الصلح والضمانء وقد بنا (الفقيه:س) على أَنَّهُا تصح إجازة الضمان حيث 


تبرع الضامن» فإذا أجاز المضمون عنه رجع عليه الضامن بما دفع» (قيل:ف): وف هذا تردد واحتمال. 


قوله: (إلا في روَايّة (عَلِي خَليْل) لِ(لهَادِي))[7")يعني: أنَّ الضمان بالحق قبل ثبوته لا يصح.(")كقول 
(ن)» و(ش):(؟) [فلا يصح عندهم ضمانه بالذي يلزم أخاه إلا بعد إجازته].(©) 


قوله: (قَلَا شَيءِ عَلَيْه)(')يعني: على الزائد على حصته؛ لأنَّهُ فضولي لا تعلق به الحقوق» وكذا قوله بعد 
هذا: (لم يضمن) يعني: الزائد على حصته على قول (م)؛ و(ط)» و(ع): أنَّ الحقوق تعلق بالموكل في 
الصلح الذي بمعنى البيع» و(قيل:ل ي): أَنّهُا تعلق بالوكيل فيطالب بما صالمح به ويرجع على (")أخيه 
قوله: (لّ تَلْزمه حصّة أخِيْه) يعني: إذا ل يمكنه. فأمًا إذا كان يمكنه فَإنّهُ يحب عليه لأجل الولاية التي 


للوارث ف قضاء الدين من جنسه. 


)١(‏ من قوله: "تعلق به..." إلى قوله: "...صالح به" ساقط من (ج))» وأبدل عنها ب: "لا تعلق به؛ لأنه كالفضولي". 
(؟) "عن المادي": كذا في المطبوع من التذكرة. 

(*) ينظر: مجموع علي خليل (؟/اللقطة/ 4١‏ 15). 

(4) ينظر: البيان: للعمراني (7/ »)5١17‏ والمجموع: للنووي (5 »)١5 /١‏ وكفاية النبيه: لابن الرفعة .)١595 /١١(‏ 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى)» موافقة للسياق. 

(5) "عليه': ساقط من (ب). 


(0) في (ج): 'عليه". 


89 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الصلح/ فصل: [في ما يجوز فيه الصلح, وفي ما لا يجوز فيه] 


قوله: (وَلَا يَرْجع عَلَيْه) يعني: لأجل الضمانة» ولكن له أن يرجع عليه( )لأجل الولاية إذا 
قضى (")الدين من جنسه. بخلاف ما إذا أذن له في الضمانة فإنَّهُ يرجع عليه سواءً قضاه من جنسه أو 
[قوله: (وإت 0 يوكله ولا أجاز): يعني: بل رد الصلح؛ لأنه بمعنى البراء تبطل بالرد؛ لا أنه يحتاج إلى 
الإجارة» وهذا حيث صالح عن الورثة» فأما حيث صالح عن لميت أو مطلقاً؛ فإنه يبطل برد الوارث 
الآخر].(5) 

قوله: (صّحّ الضَّمان عِنْدَ (م)): (قيل:ل ع): وهو الصحيح؛ لأَنَّهُ ضمن بما هو واجب. 

قوله: (لا عِنْدَ (ط)) يعني: فلا يصح الضمانة عن أخيه إِلَّا بعد صحّة الصلح عن أخيه.(4افأمًا قبل 
صحتهء فلا يصح؛ أنه لا شيء عليه» ولعل المراد به: حيث ضمن عن أخيه» وهذا ذكره (الفقيه:س) 
عن (ط)» وهو غير مصرّح به له وإنما هو مفهوم كلامه فقط. 


قوله: (صّحّ الضّمان أيضاً):(”)هذا هو الصحيح. 


وقوله: (لا عند (ط)): فيه نظرء وإنما يأتي على قول (ن)» و(ش)»(1) ورواية (ابن الخليل)7") 


(للهادي)؛(6) لله ضمن عن الأأخ قبل يصح الصلح عنه مع أن فيه تعد أيضاً؛ لَه ضمن بما هو 


واجب من قبل.3) 
قوله: (إِلّا إِذَا تَقَدَّمَهُ الصُلْح) يعني: صحة الصلح. 


حلا حلا حلل 


)١1(‏ "لأجل الضمانة» ولكن له أن يرجع عليه": ساقط من (ج). 

)١(‏ "قضى": ساقط من (ج). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى)» موافقة للسياق. 
(؛) "عن أخيه": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(5) "صح أيضاً الضمان": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:595). 

(5) ينظر: نماية المطلب: للجويني (5/ 5017). 

(0) ينظر: مجموع علي خليل (؟/اللقطة/ 4 أ). 

(8) "للهادي": ساقط من (ب). 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (7101/5). 
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باب الإبراء 


[فصل: في أقسام العقود, وألفاظ الإبراء] 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الإبراء/ [فصل: في أقسام العقود, وألفاظ الإبراء] 


[أقسام العقود] 
قوله: (الْعُفوْدُ تَنْقّسِم): لو قال: الألفاظ تنقسم كان أولى؛ لأنَّ الإبراء والوكالة ليسا بعقد حقيقة» وكذا 


الحقوق التي ذكرها ليس فيها عقد.(١)‏ 


1/ ما يحتاج القبول» ويبطل بالرد وهو: البيع والإجارة والحبة, والنكاح ونحوها] 
قوله: (وَنحُوِهَا) يعني: الكتابة» وعقد الطلاق» والعتق على عوض. 

/١1[‏ ما لا يحتاج قبولاً. ولا يبطل بالردء وهو: الحقوق المحضة, كالقصاص واليمين] 
قوله: (وَالْمَمِيْن) يعني : الي تحب على المدعى عليه» ومن جملة هذا: إبراء الضامن من الضمانة بالبدن» 
أو بالمال» فإنّهُ لا ييطل بالرد» ذكره في (الشرح)» و(التقرير).(5) 


["/ ما لا يحتاج قبولاً, لكنه يبطل بالرد كالوكالة والوصاية ولإقرار والإبراء والنذر] 
قوله: (الْوكالَة وَالْوصّايَّة): هاذان يصح ردهما على التراخي [ظ//170] مهما لم يقبلهما. 


قوله: (وَالإِقَوَار) يعني : إذا رده على الفور؛ لذن السكوت فيه كالتصديق» وهذا على قول (الفقيه: ح)» 
و(الإمام:ح):("/أنَّ السكوت تصديق للإقرارء0 وما على قول (المرتضى)» و(أهل الفرائض)» فلا بد 
من التصديق للمقر 0 ١‏ يصح الإقرار (5) 


قوله: (وَالْتَذْر)()يعني: إذا كان ردّه في مجلس النذر والبراء»("افأمًا بعده فلا يصح اليَدِء سواءً كان 
المدذور عليه خاهرا اق اس الندر أو اتا غنهه ككر ذلك (م):7"و(الفقيه:ل)» وهكذا في البراء من 


الديد ةا 


.)٠١ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ//م‎ )١( 

.)707/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(9) في (ج): "(الإمام:ح)» و(الفقيه:ح)". 

(:) في (ب): "في الإقرار". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (107//5؟). 

(5) في (ج): "والإبراء والنذر". 

(0) "والبراء": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 
(0) في (ج): "(م بالله)". 

(9) "وهكذا في البراء من الدين": ساقط من (ج). 


الفدة 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الإبراء/ [فصل: في أقسام العقودء وألفاظ الإبراء] 


[الإبراء عن عين مضمونة يُصِيّرها أمانة» وأمانة يُصِيرها إباحة فلصاحبها ارتجاعها قبل الإتلاف] 
قوله: (يُصّيرهَا أَمَانَة): هذا قول (ع)» و(قم)» وعلى (قم): أنّهُّ يكون إباحة» وقد أطلقه في 
(اللمع)(١)عن‏ (أصحابنا)» و(ح)» و(م).0")فإن قال: أحللتها لك كان ذلك إباحة.(2) 


قوله: (وَأَمَائَق) أي: (و)(؟)من عيّن(”)(أمانة) هو: بالتنوين17)من تحت في الحاء.(") 


قوله: (وَفي قَوْلٍِ (للم)(")ملكا) يعني: على أحد قوليه:(7/أنَّ البراء تمليك؛: وهذا ذكره (أبو مضر)ء 
و(ابن الخليل)»7٠ )١‏ و(الفقيه:س) على أصل (م). 


وقال (الإمام: ح).7١‏ ١أو(الفقيه:‏ ع): أنَّ البراء من الأعيان(؟ ١لا‏ يوجب الملك وفاقاً؛ لأَنّهُ لا يستعمل 
فيا ق النادة» واثنا متعم :فق الديون تفط ء وكا الاساول “اناق حكرن قليكا.سراة كان من لكين 
أو 11 العو 0 


.)١77-1171/5( يُنظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

() ف (ج): "زم بالله)". 

(؟) ينظر: حاشية ابن عابدين (9/ 539)» والبيان: لابن مظفر (710/9/4). 

(؛) الواو ساقط من (ب). 

(5) في (ج): "غير". 

(5) التنوين: نونٌ ساكنة تتبع حركة الآخر؛ لا لتأكيد الفعل. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: 537). وف المعجم 
الوسيط (؟/ 455): التَّنُوين عِنْد النْحاة: نون رَائْدَة سَاكنة تلْحق آخر الْكَلِمَة لغير توكيد. 

(7) الصواب أتما تاء مربوطة. 

(0) في (ج): "(للم باله)". 

(3) "أحد قوليه": في (ب): "(قم)". 

)٠١(‏ ينظر: مجموع علي خليل (؟/اللقطة/؟؛ *أ). 

)1١(‏ في (ج) تكرار: "و(الفقيه:س) على أصل (م)؛ وقال (الإمام:ح)". 

(؟١)‏ المراد هنا الأعيان المضمونة بأنفسها: هي ما يجب مثلها إذا هلكتء إذا كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية 
كالمقبوض على سوم الشراء والمغصوب. والأعيان المضمونة بغيرها: على خلاف ذلك كامبيع والمرهون. ينظر: 
التعريفات: للجرجاني (ص: »)3١‏ وفي التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: :)5١‏ الأعيان: ما له قيام بذاته بخللاف 
العَرّض. 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الإبراء/) [فصل: في أقسام العقودء وألفاظ الإبراء] 


قوله: (وَيَبْطُل بالرَدَ فَوْراً) يعني:(؟)ني مجلس البراء لا بعدهء فلا يصح من الغائب رد البراء» وكذلك 


الصغيرء ذكر ذلك في (الروضة)ء(”اورواه عن (م)» وذكر (الفقيه:ف) في (تعليقه على التذكرة): أنه 
يصح ر17)البراء بعد المجلسء وأنَّهُ على التراخي.(4(00) 


وروى ف (البحر) عن (الإمام:ح)» و(قش): أنّهُ لا يببطل البراء(3)بالرد.(١9)‏ 

[ألفاظ الإبراء] 
قوله: (وَأَعْلَم أنَهْل١ (10١‏ ١)حَقَ‏ 5 عَلَيْه): وهكذا في (اللمع)» ظاهروة أن هذا يكوك [ررل 2١7‏ ومقله 
في (البحر) عن (الإمام:ح)» و(قيل:ح): أَنّهُ إقرار بالبراء فييرأ(؟)في الظاهر لا في الباطن» وهكذا في 
قوله: (لا حق لي عليه)؛ (وليس لي عليه حق).(2) 


»)810 /١( الإحلال عند الفقهاء: بمعنى الإبراء من الدّين أو المظلمة. ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‎ )١( 
الإثراء: بكشر الهمزة من أَبْرَأ؛ المعافاة من المرض» ومجازاً: الإحلال من التَبعَة‎ :)88 -١5 وف معجم لغة الفقهاء (ص:‎ 
إن في الدين أو من الذنب. وهو أيضاً: إسقاط الحق الثابت في الذمة.‎ 

)١(‏ "من": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (51/9/5- .)"/٠.‏ 

را العو 

(5) الروضة: لسليمان بن ناصر السحامي (ت:77ده).» والروضة: محمد بن سليمان بن أبي الرجال الصعدي. 

(3) "ر": ساقط من (ب). 

(0) عرفه الليثُ بقوله: التَرَاخِي هُوَ التَقَاضُسسْ عن الشّئْء. ينظر: تمذيب اللغة (1/ ١7؟).‏ وعرفه الحميدي في تفسير 
غريب ما في الصحيحين (ص: )١ 4١‏ بقوله: أصل التَرَاخِي الإبطاء والتَأَخِير. وفي المغرب: للمطرزي (ص: 1 8): 
(وَكَوْلُ) الُْمَهَاء الم عَلَى الْمَْرٍ لا عَلَى التّاحِي أَيْ: عَلَى الحَالٍ. وعرفه المناوي في التوقيف على مهمات التعاريف 
(ص: 15) بقوله: التراخي: التمهل وامتداد الزمان» وتراخى الأمر تراخيا امتد زمانه. وفي معجم لغة الفقهاء (ص: 
التراخي: من رخىء التباعد» وهو أيضاً: تأخير الفعل عن أول وقته إلى أن يظن الفوات. 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١٠).‏ 

رم ربا ال 

)٠١(‏ ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (517/5 »)١ 58-١‏ والبيان: لابن مظفر (9178/5)» وحاشية الجمل: 
لسليمان الجمل (5/ مه" ؛ 351). 

)0١(‏ ف (ج): "أن". 

)١١(‏ "وأغلّم ألا": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:557). 


نكدة 


/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الإبراء/ [فصل: في أقسام العقودء وألفاظ الإبراء] 


قوله: (قلا(؛ )تمع دَعْوَاه) يعني: ولا بينته؛ لأنَّ إقراره بعدم الحق يكذب دعواه وبينته. 
قوله: (فيمَا أغلم): وكذا فيما أظطن» أو فيما أحسب» فلا خنع ذلك من دعواه لما يدعي (* )عليه من 


بعذ؛ لأة ف 1 اكه 5د شيعا كان ناسيا له (5) 
يجوز 2 . 


قوله: (لِلْعَينِ) يعني: إقرار بعدم العين له عنده» كالعارية» والمديعق "ار حرق والغصب» 


والرهن.(7أوغير ذلك» فإذا ادعى شيئاً من ذلك(1)في مجلس الإقرار: لم يصح دعواه. 


قوله: (لا لِلْدَيْن) يعني: فإذا ادعى عليه ديناً: صحّت دعواهء وهذا ظاهر (اللمع)ء(' ١)(قيل:ح):‏ 


قوله: (لَهُ) يعني: للقصاصء فيكون إسقاطاً له لا للدية» والأرش» فيصح منه دعواهماء و(دعوى الحد 
عليه) يعنى: حد القذف. 


قوله: (لَيْسَ بِإِبْرَاء عَن الْدّم): هذا ذكره (ط)ء و(قيل:ل ي): أراد أنَّ ذلك يكون إبراء من الأرش لا 
من القصاصء فله أن يدّعيه» و(قيل: ع): أنَّ مراده ب(الدَّم): القود0؟ ١)بالنفسء‏ فلا يكون ذلك إبراء 


.)١77/4( يُنظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(0) في (ب): "وبرا". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر .)78١/5(‏ 

(4) في (أءب): "ولا". 

(ه) "لما يدعي": في (ب): "في ما يدعيه". 

(1) ينظر: البيان: لابن مظفر .)5/1١/5(‏ 

(0) في (ج): "كالوديعة والعارية". 

(6) في (ج): "والرهن والغصب". 

(9) في (ج): تكرار "فإذا ادعى شيئاً من ذلك". 

.)١77/5( يُنظر: اللمع: للأمير:ح‎ )٠١( 

)1١(‏ في (ج): "الدين والعين". 

)1١١(‏ القَوّد: محركة القصاصٌ وبسكون الواو نقيض السّوق فهو من أماماً وذلك من خلفي. ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 
والتعريفات الفقهية (ص: »)١08‏ وفيه: (ص: )١4‏ القصاص: بالكسر القَوَدُ قال السيد: "هو أن يفعل 
بالفاعل الجاني مثل ما فَعَل" قال النسفي: "هو القتلٌ بإزاء القتل وإتلاف الطرف بإزاء إتلاف الطرف". وفي معجم لغة 


وه 


كلالر 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الإبراء/ [فصل: في أقسام العقودء وألفاظ الإبراء] 


منه؟ أن الجراحة تستعمل فيما دوك النفس لا فيها وهو مفهوم تعليل (الشرح)» و(التقرير)» والظاهر أنه 
يسقط على هذا القول ما يتعلق بالجراح من الأرش والقصاص. 


وقال ف (الأزهار): يسقط القصاص لا الأرش.(١)‏ 
قوله: زوفن أخرّة عَذْل): كذ غير العدل :إذا غلب بظلنه متدقه. 


قوله: (حَقّ يُخاصم) يعني: إذا(")أنكر ذلك وطلب حقه» وجب تسليمه» وم بجر العمل بالظن؛ أن 
العمل بالظن في مال الغير مع كراهة مالكه لا يجوزء ذكر ذلك (م).(2) 

قوله: (لا إِنْ أَخْبره أَنَهُ أُخَدَ من مَالِهِ كذًا) يعني: فلا يجوز له أن يعمل بظنه ويأخذ من مال(؟) ذلك 
الرجل مثل ما أخذ من ماله» وهذا ذكره (م) أيضاء فقيل: أنَّهُ(*)مخالف للأول ويكونان قولين» (للم). 


والصحيح: أنه يفرّق بينهماء أن الأول هو: مع عدم المناكرة من صاحب الدين» والثاني هو: في حكم 
المناكر؛ لأَنَّهُ لا يرضى أن يأخذ هذا شيئاً من ماله» وقد بنى عليه (الفقيه:س) في (الكتاب). 


قوله: (وَيَبْطُل ِالرَدٌ): وذلك؛ أن السائل فضولي بغير أمر(")فلان» فلو كان بأمره» ١‏ يصح منه اليد 
وهذا ذكره (م).("أولعل المراد به: إذا كان فلان حاضراً ليرد62البراء في مجلسه لا إن كان غائباً كما 


تقدم من الخلدف (5) 


الفقهاء (ص: 3775) القود: بفتح القاف والواو مص قود القصاصء يقال: استقدت الأمير من القاتل فأقادن منه» 
أي: طلبت منه أن يقتله ففعل. 

.)501١/١( ينظر: متن الأزهار‎ )١( 
نا‎ 

() ف (ج): "لم بلله)". 

(4) في (ج): "ماله". 

(5) في (ب»ج): "أن هذا". 

(5) في (ج): "إذن". 

(0) في (ج): "(م بالله)". 

(4) في (ج): 'فيرد". 

(9) "من الخلاف": ساقط من (ج). 
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2/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الإبراء/ [فصل: في أقسام العقودء وألفاظ الإبراء] 


قوله: (بَرِئ في أحد قَوْنِي (م)): جعل (الفقيه:س) (للم) في ذلك قولين:17) 
ما قول الصحة: فقد صرّح به في مسائل كثيرة» ولم يجعل للجهل حكماً. 


وأمّا قوله: بعدم الصحة» كقول (ص)» و(ض زيد) فهو ذكره في مسألة الرسم التي تقدمت في البيوع؛ 
حيث باع الثمر قبل ظهوره وقبض ثمنه ثم اشترى منهء فقال (م): إذا كان المشتري جاهلاً لبطلان البيع؛ 
م.يصح براؤة. 


والصحيح: أن يفرق بين المسألتين» بِأنَّه ")في مسألة البيع هذه أبرأه من الثمن في مقابلة عوض يحصل له 
وهو المبيع» فهو يظن حصوله» فإذا بطل كان له الرجوع في البراء» وفي المسألة الأولى لم يقع البراء في 
مقابلة عوض بل جهل كون الحق كثيراً وظن أَنَّهُ قليل» و57)(م بالله): لا يجعل للجهل حكماً كما ذكر 
في إجازة البيع الموقوف مع جهل الثمن. 


وف الصغيرة إذا زوجت وبلغت ولم تعلم بثبوت الخيار لماء فلم يجعل لجهلها حكماً؛ بل أبطل خيارها. 
قوله: (أَوْ مُطلقاً) يعني: ولم يذكر صفة الدين فيصح البراء. 


قوله: (تحو: الصَّحاح وَالمُكسّر)(؟يعني: فإذا وصف با أبرأه منه بغير صفة دينه لم يقع البراء على 
دينه» نحو: أن يكون له عشرة دراهم صحاح(١)فيبرئه‏ من عشرة مكسرة.("أفإنُ لا يصحء وكذا في 
وال ) 


)١(‏ في (ب): "قولان". 

() في (ب): "لأنه". 

(") من قوله: "في مسائل كثيرة..." إلى قوله: "...أنَهُ قليل» و": ساقط من (ج). 

(4) الدراهم النقرة: فسرها القلقشندي في صبح الأعشى فقال: وأصل موضوعها أن يكون ثلثاها من فضة وثلثها من 
نحاس أحمر وتطبع بدور الضرب بالسكة السلطانية على نحو ما تقدم» ويكون منها دراهم صحاح» وقراضات مكسرة » 
والعبرة في وزتما بالدرهم وهو معتبر بأربعة وعشرين قيراطًا وقدّر بست عشرة حبة من حباب الخروب» فتكون كل حبتين 
تمن درهم وهي أربع حبات من حبات القمح المعتدل» والدرهم من الدينار نصفه وخمسه» وإن شئت قلت سبعة أعشاره 
فيكون كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم. ينظر: معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي (ص: 74)» وصبح الأعشى 
(م/١ده).‏ 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الإبراء/ [فصل: في أقسام العقودء وألفاظ الإبراء] 


قوله: (عن مَعْشُؤْشَّة)(*) يعني: حيث كان له على غرعه عشرة مغشوشة وأبرأه من عشرة 
خالصة,( )فقال (م):0"أأنَهُ يبرأ من الفضة(")دون النحاسء(١)و(لأبي‏ مضر) قولان: 


)١(‏ الصَّحِيحُ: يُطلق على الأجسام, ويُقابلون به: السقيم؛ المريض» فيقال: زيد صحيح؛ وعمرو مريضء ويقابلون به 
المكسور, فيُقال: هذه دراهم صحاح.؛ وهذه دراهم مُكسّرة. وني أرشيف ملتقى أهل الحديث - * (95/ )79٠0‏ 
مكسرة: أي مؤجلة. صحاح أي : نقنداً. 

(؟) "ففي النقد يعطيه نقدين أحدهما أفضل من الآخر » فيقول لك: أشتري منك هذه بعشرة صحاح » أو بعشرة 
مكسرة » الصحاح كانت الدنانير والدراهم السليمة أكمل وزنا وأكثر رواجاء والمكسرة أنقص وزناً وأقل رواجاًء 
ولكنه هو يزتما بالمككسرة حتى تصل الوزن المعتبر فيقول: أشتري منك بعشرة صحاح بعشرة مكسرة » فهناك فرق بين 
القيمتين » في زماننا مثاله: أن يقول لك: أشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال » أو بخمسة آلاف دولار » 
الخمسة الآلاف دولار أكثر من عشرة آلاف ريال » فأعطاك نين مختلفين في مثمن واحد وهو السيارة » فإذا أعطى 
الثمنين المختلفين في المثمن الواحد فهو بيعتان في بيعة » وإن أعطى الثمنين المتساويين في مثمن واحد فليس من البيعتين 
في بيعة". ينظر: دروس عمدة الفقه للشنقيطي (5/ »)5١7‏ وفي دروس أكاديمية المجد - الفقه وأصوله (5/ :)١٠١‏ 
النقود في القديم طبعًا كانت نقود معدنية إما ذهبية أو فضية؛ في عهد المؤلف وما قبل عهد المؤلف وبعده كانت النقود 
من النقود المعدنية» إما ذهبية أو فضية أو حتى غير ذلك ما يعرف بالفلوس» قد تكون صحيحة يعني سليمة وجديدة» 
وقد تكون معيبة إما قديمة أو حصل فيها كسور وما أشبه ذلك فتختلف, طبعًا الجديدة النقود المعدنية الدنانير الذهبية 
الجديدة التي ليس فيها خدوش ولا عيوب لا في صنعتها وليست متاكلة مع طول الزمن» هذه تكون أغلى وأثقل في 
الوزن أيضاً وغير ذلك » بينما المكسرة أو القديمة أو التي فيها عيوب فهو يقول: (بعتك هذا بعشرة صحاحاً أو بعشرين 
مكسرة) ولا يحزم بأحد الثمنين» هذا داخل في هذا النوع من البيع» لو بيعتين في بيعة. 

0 ف لج "عرو ذلك" 

(54) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/85/5). 

(5) مغشوش: أي: غير خالص» في الفضّة والذهب؛ أي: مخلوط بالنحاس»؛ ولبن مَعْسُوش: أي: مخلوط بالماء» وفي 
وقتنا المعاصر هي: أوراق نقديّة مزيّقة. يُنظر: تاج العروس: للزبيدي /١117(‏ 37؟)2 ومعجم اللغة العربية المعاصرة: أحمد 
مختار عمر (؟/ .)١51١991١١١5‏ 

(5) الخايص: يُقَال هُوَ حالص لَك خلال ومن الألوان مَا صفا ونصع. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 53؟). 

(0) ف (ج): "زم بلله)". 

(8) اأفضة: عنصر أبيض قابل للسحب والطرق والصقل من أكثر الْمواد توصيلا للحرارة والكهرباء وَهُوَ من الجوَاجِر 
النفيسة الي تستخدم في سك التُقُود كُمَا تشتغمل أملاحها في التَصُوير. ينظر: المعجم الوسيط (7/ 59). وف 
معجم لغة الفقهاء (ص: 51517): الفضة: بكسر ففتح» معدن أبيض لاع ثمين يوجد في الطبيعة مختلطاً ببعض المعادن 
الأخرى. تصنع منه الحلي والأواني» وتضرب منه أصناف من النقود» وللفضة أسماء أخرى كاللجين؛ والغرب. وفي 
التعريفات الفقهية (ص: 5707): الوّرق: الفضَّةٌ وهو أيضاً اسم الدراهم المضروبة. 


/ا/ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الإبراء/ [فصل: في أقسام العقودء وألفاظ الإبراء] 


والثاني: أنّهُ [و/1؟] لا يبرأ من الكلء وهو القوي؛ لأنَّ الخالصة غير المغشوشة. 


قوله: (كانت نِطْفَيْنِ) يعني: حيث(")كانت العشرة نصفها صحاحاًء ونصفها مكسرة» فلو كانت 
الصحاح أكثر من النصف أو أقل قسمت الخمسة بينهما على قدر كثرتما وقلتها.(©) 


[وإن كان الدين مثلياً يقول: أبرأتني من مد بُر] 
قوله: (مِنْ مد بُرّ) يعني: حيث الدين مُدَّ بر فيذكر قدره» وجنسه أو قدره» فينصرف إليه؛ لأنّ(؟)ذكر 
جنسه منكر غير معرفء نحو أن يقول: أبرأتك من بُرء فإنّهُ لا يصح, فإن قال: من البّر أو من الدين 
الذي عليكء فإنَّهُ يصح, لكن حيث يكون يعرف قدره يصح وفاقأ» وحيث لا يعرف قدره» فيه خلاف 
(ن)» و(ش)ء(*)و(الوافي)» وتخريج (م) كما تقدم في الصلح, فنا إذا قال لعزيمه: أبرأتك ولم يذكر ما 
أبرأه منه فإنّهُ لا يكون إبراء من الدين» لجواز أَنَّهُ أراد البراء(؟ من شيءٍ غيره» جرح قلبء أو غيره» إلا 
أن يقر أنَّهُ أراد به الدين» سقطء ذكر ذلك في (الزيادات)» و(الكافي)» وكذا إذا قال لغرمائه: أبرأت 
أحدكم؛ أو قال لغريمه: أبرأت أحدكماء أو قال لغريم له عليه دينانٍ مختلفان: أبرأتك من أحد الدينين» 
إنَهُ لا يصح ذلكء ذكره في (الشرح)» [ولعل محيةة أن البرا لأ كيت فق اللمة] 0 إله أن يقر أث2 راد 


أحدهها بعينه) صح له )000 


قوله: (مِنْ دَرَاهم) يعني: حيث الدين غير الدراهم» [فلو كان دراهم ان 


)١(‏ النّحاس: عنصر فلزي ابل للطرق يُوصف عَادَة بالأحمر لقرب لونه من الحمرّة وَمَا سقط من شرر الصفر أو 
اليد إذا طرق وَالدّحَان لا لب فيه. ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 817). 

(١؟)‏ "حيث": ساقط من (أءب) وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(؟) في (ج): "قلتها وكثرتها". 

(8) في (ج): "لا إن". 

(5) ينظر: البيان: للعمراني (4/ 5 »)١‏ وبحر المذهب للروياني (5/ 5715). 

(5) في (ب): "الإبراء". 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) والبيان الشافيء وأثبته من (ج)؛ ونسخة أخرى, موافقة للسياق. 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (86-59/5/5؟). 


(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» ونسخة أخرىء موافقة للسياق. 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الإبراء/ [فصل: في أقسام العقودء وألفاظ الإبراء] 


قوله: (مِنْ شَيءٍ قِيمّته كذًا) يعني:(١أفإنهُ‏ يصحء وسواءً كانت قيمة ذلك القدرء أو أقل منه؛ لأَنّهُ قد 
دخل قِ ذلك» وقد يحتاج( ")في الدين الجهول أن يستبرئ من قدر معلوم من جنس الدين يزيد عليه 
فيصح البراء من الدين» ولو جهل قدره؛ لكونه قد ممّى قدراً معلوماً (قيل:ف): ويكون هذا وفاق» وهو 
محتمل؛ لعدم(")الصحة: على القول بأنَّ البرأ تمليك؛ لأنَّ تمليكه للزائد على دينه باطل لا حكم له. 


قوله: (إلَا عِنْدَ (ع)): وهو قول (ح)؛ لأنّهُما يقولان أنَّ التالف ثابت(4 )في ذمة المُتليف» فيصح إبراؤه 


مند (5) 


قوله: (كُعَكْسِهِ عِنْدَهُ)(')يعني: حيث أبرأه من قيمته فإنّهُ لا يصح البراء عند (ع)» و(ح)» [وهذا يخرج 
هنا عل أضليها أن القيمي ثابت في ذمة المتلف له. ولأقرب: أنه يصح البراء عندهما من قيمته؛ لأنما 
الواجت غللى المدليك] 07 


[من له دين على ميت فأبرأه منه برئ هو والورثة] 
قوله: (لَا هُمْ) يعني: لا إن أبرأ الورثة به من الدين» فلا يصح؛ لأَنَّهُ ليس عليهمء إِلّا على قول من يقول: 
أنَّ الوارث خليفة الميت» فيصحء قال (أبو مضر): وإن قصد المبرئ بإبراء الوارث إسقاط دينهه سقطء 
(قيل:ل): وعلى القول بأنَّ البراء تمليك يصح إبراء الوارث» وتملك(6)الدين؛ لأنّهُ في حكم الغابت على 
ذمته إذا كان للميت تركة» وهذا كله مع بقاء التركة» فأمّا بعد استهلاك الورثة لما فيصح إبراؤهم مطلقاً؛ 


لأنَّ قد صار الدين عليهم.(8) 


[من له على ميت دين فوهبه له صح] 
قوله: (وَهِبّة الدَّينِ لهُ إِيْرَاء) يعني: للميت» فيكون إبراء له من الدين» ولا يحتاج إلى قبول» وذلك وفاق. 


)١(‏ "يعني": ساقط من (ب). 

(0) في (ب): "يحتاط", وني (ج): 'يحتاط بالدين". 

(؟) "لعدم": ساقط من (ب). 

(5) في (ج): "باقي". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (857/5"). 

(5) في (ب): "عندهم". 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» ونسخة أخرىء موافقة للسياق. 
(0) في (ج): 'وتمليك". 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (88/5/؟). 


الم 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الإبراء/ [فصل: في أقسام العقود» وألفاظ الإبراء] 


قوله: (إلا إِنى الوَصِي) يعني: إذا قبلها(١)الوصي‏ للميت صحتء حيث يكون الميت محتاجاً إليها 
لتجهيزه» أو لقضاء دين عليه ذكر ذلك: (أبو مضر)» و(الفقيه:س)» قيل: وكذا يصح أن يقبض له 
الوصي من الركاة. 


وقال في (الانتصار): لا يضح (1) 


حلا حلا حلل 


)١(‏ في (ج): "قبله'. 
)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (5/88/5). 


مم 


فصل: [ني أقسام الإبراء] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الإبراء/ فصل: [في أقسام الإبراء] 


[ينقسم الإبراء إلى قسمين: مطلق ومقيد] 


[الأوّل: مطلق] 
قوله: (قَلَا يَحْمَاجٍ فَمُوْلاً): وعلى القول بِأنُّ تمليك؛ يحتاج القبول في المجلس. 


[الثاني: مقيد ويكون:] 
1 إِمَا بِعَقَدِء فيحتاج القبول] 
قوله:(١)(إما‏ ِعقَدِ): وذلك حيث يقول: أبرأتك على كذاء أو لكذاء أو لأجل كذاء أو لكى كذاء 
فيحتاج القبول في المجلسء أو السؤال فيه.(7)أو تسليم العوض فيهء كل هذا إذا كان حاضراًء وإن كان 
غائباً ففي مجلس العلم به. 


قوله: 0" (وَأَجِيرَ عَلَى تَسْلِيمه) يعني: حيث كان تملك بنفس العقدء نحو قوله: أبرأتك على كذاء أو 
بكذاء أو لكذا [وإذا ل يملك إجباره كان للمبرئ أن يرجع]ء(4افأمًا حيث يحتاج إلى تحديد تمليك نحو: 
قوله: أبرأتك على أن تمب لي كذاء فلا يجبر على البة» بل يكون للمبري أن يرجع في البراء إذا امتنع 
لمبرأ من الهبة» إِلّا على (قم)» فتقع الهبة بقبول البراء. 


قوله: (في البراء):(*1أما حيث يكون قد ملك العوض بنفس العقد فإنّهُ بطل البراء بتلف العوض قبل 
قبضه كما إذا تلف المبيع أو المؤجر قبل قبضه. وأا حيث لم يملك(1)بنفس العقد فَإنّهُ يكون للمبري أن 


يرجع في البراء. 


قوله: (وَخَالَقَهُ (أَبُو مُضر))("ايعني: على أصل (م)» وقد جعلوههما قولين[5)(للم) فيما كان 


عورطوا قير مَال: 


)١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

)١(‏ في (ب): "فيحتاج لقبول في المجلسء أو السال فيه".» 

(©) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» ونسخة أخرىء موافقة للسياق. 

(5) "الإبراء": كذا في المطبوع من التذكرة. وف (ب): "وفي البراء' . 

(5) في (ب): 'بملكه". 

(0) أي: ذكره (علي خليل)» وخالفه (أبو مضر). ينظر: مجموع علي خليل (؟/اللقطة/؛ 15). 
(0) في (ب): "قولان". 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الإبراء/ فصل: [في أقسام الإبراء] 


أحدهما: مع (الحادوية). (5) 
والثاني: و(ن)» و(قص): أَنَّهُ لا حكم لذلك العوضء فلا رجوع في البراء.(2) 


/١[‏ وإمًا بشرط مستقبلء فيقع] 
قوله: (إِلا عِنْدَ (م)) يعني: على أخير قوليه: أنَّ البراء تمليك» ورواه في (شرح الإبانة) عن (الناصرية)» 
و(ش)ء(؟أو(ئض).(0) 


[قوله: (فقال: نعم) يعني: فيصح البراء من الدعوىء وأمّا من الدين ففيه قولان (للم)؛ و0 


قوله: (إِنْ ل تَنْفْض التَّؤْبَة): إن علّق ذلك بوقت» لم يصح التراخي بمضي ذلك الوقت» وهو مستمر 
على التوبة وإن أطلقهء فلا يقع البراء حتى يحصل علم بتمام توبتهء7")وذلك قبل(8)موته حال 
النزاع10 )إلا على القول بأنَّ ذلك للفور فباستمراره على التوبة ولو بعض يومء وهكذا في: إذا ل1.(١٠)‏ 
فأمًا: حين 3 ووقت ل وما الل أأربيها ل فللفور وفاقٌ )١5(‏ 


(1) في (ج): 'عوض". 

(؟) قول (الحادوية)» و(علي خليل) هو: أن العوض إذا كان غرضا ف البراء والحبة ولم يحصلء ثبت الرجوع. ينظر: 
الرياض: للثلائي (و/9١٠).‏ 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (810/5/؟). 

() في (ج): "و(الشافعي)". 

(5) ينظر: المهذب: للشيرازي (؟/ »)١5‏ والمعاني البديعة: للريمي (؟/ »)١5‏ والرياض: للثلائي (و/9١٠١).‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» ونسختين أخرى, موافقة للسياق. 

(0) في (ب): "حتى يحصل علم عام بتوبته". وق (ج): "حتى يعلم حصول علم بتوبته'. 

(0) في (ج): "على قبيل'. 

(5) في (بءج): "الترع". 

)٠١(‏ يقول المؤلف في البيان الشافي (50/5): "ذكره في (التذكرة)» و(اللمع)» وقال في (بسيط الغزالي) أنما للفور؛ 
لأنما ظرف زمانء ذكره (ش)". وف الوسيط في المذهب: للغزالي (5/ 574): "...لو قَالَ إذا لم أطلقك وَمضى زمَان 
يسير يسع التَطليق وَل يُطلق وَقع الطّلاق؛ لذن إذا ظرف زمَّان وَمَعْنَاهُ أي وَقت أطلقك فيه كنت طالِق". 

)١١(‏ "ومالم": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج؛ ونسختين أخرى) موافقة للسياق. 

.)59-0/5( ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١٠)» والبيان: لابن مظفر‎ )١١( 


ث4ة 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الإبراء/ فصل: [في أقسام الإبراء] 


قوله: (أَوْ لِغَيرْه) يعني: أو صفة لغير الدين المبرأ منه» وهذا قول (الحادوية)» و(قم) أُنَّهُ لا فرق بين أن 
يكون الشرط صفة للدين أو لغيره في أنّهُ يصح الشرطء وعلى (قم): إن كان صفة للدين: صح الشرطء 
وإن كان صفة لغيره: لم يصح الشرط» بل يقع البراء» سواءً كان ذلك الشرط(١)حاصلاً‏ أو معدوم.(5) 


!"ااا 
"اا 

اللا 
"اا 
اللا 


)١(‏ من قوله: "وعلى (قم)..." إلى قوله: "...ذلك الشرط" ساقط من (ج). 
)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (5931/5). 


كم 


باب الإكراه 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الإأكراه 


قوله: (أو مُجْحفٍ: حَبس» وضرب وقَيْن):(١)المجحف‏ هو: الذي يؤدي إلى تلف النفس» أو تلف 


عضوء(1)وهذا القدر يعتبر في فعل المحظورء()فلا يبيحه إِلّا خشية الإجحاف. 


وقال (الإمام: ح): أَنّهُ يبيحه خشية الضررء أو الستبء(؟أوأْمَا سقوط حكم اللفظ(”)فكذا أيضاً على ما 
ذكره في [ظ/١1]‏ (اللمع) في باب الإكراهء(' عن (الحادي)» و(ط)ء وعلى ظاهر كلام (التقرير): 
نهل" يعتبر فيه خشية الضرر» قال (أبو مضر): والخروج من البلد يقوم مقام القتل في أنَّهُ يبيح ذلك؛ لأنَّ 
اللّه تعالى قرنه بالقتل. 


وقال (أبو جعفر)» و(م)» و(ابن أبي الفوارس): أنّهُ يعتبر في[*)ذلك بما أخرج عن حد الاختيار.30) 
قوله: (أؤْ َثْلِ): وكذا قطع العضوء وكذا الضرب أيضاً خلاف (البلخي). 

قال (الإمام:ح): إِلّا قتل المرتد, والزان المحصن بغير إذن الإمام» فيبيحه الإكراه.(١٠)‏ 

قوله: (وَأخّق (ط) يممًا المّال) يعني: مال الغير أَنّهُ لا يجوز إتلافه عند الإكراه. 


وقال (م)) و(ض زيد): بل يجوز كما يجوز أكله عند ضرورة الجوع.(١١)‏ 


)١(‏ "سقط حكم اللفظ» ويجوز ا محظور» بإكراه قادرء بقتل» أو قطع عضوء أو مجحف: حبس» وضربء وقيد": هذا 
نص التذكرة (ص:555). 

)١(‏ في (ب): "العضو". 

(؟) في (ج): "وهذا القدر يعتبر في عضوء وهذا القدر يعتبر في فعل المحظور". 

(5) ينظر: نور الأبصار (ص: »)٠١7‏ وف (ب): "السبب". 

(5) يقول المؤلف في البيان الشافي: "الأكثر: أنَّ الذي يبطل حكم اللفظ هو ما خرج عن حد الاختيار» وظاهر كلام 
التقرير: أنه خوف الضررء وقال في الأحكام في باب الطلاق: أنه خشية العنت ولأذى» ذكره في الطلاق". انتهى 
(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح 77/0 .)١‏ 

(0) "أنه": ساقط من (أ)» وأثبته من (بء ج) موافقة للسياق. 

(1) من قوله: "خشية الضرر..." إلى قوله: "...يعتير في" ساقط من (ج). 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (5957/4). 

.)295/4( والبيان: لابن مظفر‎ »)١٠١7 ينظر: نور الأبصار (ص:‎ )٠١( 

.)5917/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الأكراه 


قوله: (قَفِيْهِ خلاف)(١)يعني:‏ في جواز ست الغير(")وقذفه(")عند الإكراه عليه» فقال في (شرح 


الأصول)» و(الانتصار): لا يجوز (4) 
وقال في (شرح الإبانة)» و(قاضي القضاة)» و(الحنفية): بل يجوز (5) 
قوله: (وَمّا مَحْظُورَ) يعني: غير ما قد ذكره. 


قوله: (كَالْنُطق(١)بكلمة‏ الكفر...إلى آخره):0"قال (قاضي القضاة): لكن في كلمة الكفر الأفضل 
الصبر له على القتل وأن("لا يلفظ بما؛ لأَنَّ في الصبر إعراز للدين بخلاف أكل الميتة ونحوه» فيجب 
عليه الأكل؛ لقلا يقتل.(3) 


و(قيل:ف): بل يجوز له الصبر على قول (م) مطلقاً. 


وعلى قول (المادوية) إذا كان من يتعدف د11 


)١(‏ "فعند الإمام يحبى -ذكره في شرح الأصول- لا يبيحه شيء كالقتل» وجعله في شرح الإبانة كشرب الخمر وأكل 
لميتة ف أنه يباح لخشية التلف ونحوه» وهو قول الحنفية". ينظر: التذكرة الفاخرة (ص:553). 

(١؟)‏ السب: القطع والطعن والشتم. ينظر: التعريفات الفقهية (ص: ».)١١١‏ ودستور العلماء (؟/ »)١١17‏ وف المعجم 
الوسيط (1/ :)5١١‏ (السب) الكثير السباب والخمار والعمامة وَالحَبل والوتد وَالتَّوْب الرّقيق وَسَب الششخص من يسابه 
(ج) سبوب. 

() الْقدُف: ب الله يني مُطلًا. وف المزع اليني بالرِق» أي: السب. ينظر: دستور العلماء (6/ 40)؛ وني معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية (/ 77). وق القاموس الفقهي (ص: :)١917‏ القذف: مصدر. والقذف الموجب 
للحد شرعا: هو نسبة آدمي» مكلف غيره حرا عفيفا مسلماء بالغاه أو صغيرة تطيق الوطئ» لزق» أو قطع نسب 
مسلم. وفي معجم لغة الفقهاء (ص: 555): هو: الرمي بالزى خاصة صراحة أو ضمنا. 

(؛) ينظر: نور الأبصار (ص: .)١٠١71‏ 

(5) ينظر: تنزيه القرآن عن المطاعن: للقاضي عبدالجبار (ص: 7577)» والمبسوط للسرخسي (54 /١‏ 3)» والحداية: 
للمرغيناني (7/ 7074)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (359/5)» والبيان: لابن مظفر (594-595/4). 

(5) "كنطق": كذا في (ج)» والمطبوع من التذكرة. وفي المعجم الوسيط (؟/ :)98١‏ (التُطق): اللفْظ بِالْقَؤل والفهم 
وَإِذْرَاكُ الكليات. 

(0) "كنطق بكلمة الكفرء وتناول خمر» أو ميتة» أو خنزير» أو دم". هذا نص التذكرة (ص:595). 

(0) "أن": ساقط من (ج). 

(1) ينظر: تنزيه القرآن عن المطاعن: للقاضي عبدالجبار (ص: 557). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الإأكراه 


[مسألة: من أكره على الفطر في صوم الفرض جاز له عند خشية الضررء ولزمه القضاء] 
قوله: (كفطر رَمَضَان): أمَّا عند ضرورة المرض ونحوه فيجوز الفطر عند خشية الضرر» ويكره الصوم؛ 
ذكره (السيدان)» وأا عند الإكراه» ففيه تردّد.» هل الفطر فعل محظور أو ترك واجب؟ 
رجّح (الفقيه:س): 4 ترك واجب» ورجّح (الفقيه:ي): أَنَهُ فعل محظور» فلا يجوز إل عند خشية التلف» 


انلق عضو.(") 
[قوله: (والتيمم) يعني: لأنَّ فيه ترك الوضوء. 
وقوله: (والقعود في الصلاة) يعني: لأنَّ فيه ترك القيام. 
وقوله: (وتركها) يعني: الصلاة فيجوز تركها عند خشية الضرر بالإكراه أو غيره] (4) 
قوله: (اشْتراطة): ظاهر العبارة: اشتراط الضررء كما ذكره في (التقرير)» ويحمل أنَّ مراده: اشتراط 
الإجحاف كما ذكره في (اللمع).(5) 
[مسألة: ما فعله المكره من العقود ولألفاظ لا حكم له إلا أن ينوي صحته] 
قوله: (قَلَا يَصحَّ مَا فَعَلَهُ المُكْرّه): هذا مذهبنا. 
وقال (ح): أنَّ أفعاله تصح. إِلّا البيع» والإقرار» والردة»(1أوهذا إذا لم يرد صحة ما فعلهء فأمّا إذا أراد 


صحته فَإنَّهُ يصحء ( ١‏ أذكره قٍِ (الشرح)» و(الزيادات). 


.)8846-895/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ "أو": الواو ساقط من (ج). 

(*) ينظر: الزهور للثلائي (5/9 ؟١أ)»‏ والبيان: لابن مظفر (895/84). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى)» موافقة للسياق. 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (1717/5). 

(5) الردة: هي: الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام. وشرعاً: قطع من يصح طلاقه الإسلام يكفر, عزماء أو قولآ» أو فعلاً 
استهزاء كان ذلكء أو عناداًء أو اعتقادا» كنفي وجود الله تعالى» أو نفي نبي» أو تكذيبه» أو جحد أمر مجمع عليه 


معلوم من الدين ضرورة بلا عذر, أو تردد قي كفرء أو إلقاء مصحف بقاذورة. أو سجود لمخلوق. 
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2/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الأكراه 


و(قيل: ح): لا يصح؛ لأنَّ لفظه مع الإكراه كلا لفظ.(5) 


قوله: (لا شَرب الْخَمر) يعني: فلا تنعقد يكينه؛ لأنَهُا لا تجب عليه. 


[مسألة: من أكره على الزن ففعل أثم, ولم يحد] 
قوله: (وَخَالَقَه (الأزرتقي)): ومثله ذكر ")في (اللمع) في كتاب الحدود.(؟) وهو قول: (ف)» و(غّد), 
وهو الصحيح.(5) 
قوله: (قلا 9 وا حَدٌ): هذا وفاق» حيث ١‏ يبق له فعل» ولا تمكين» وكذا قِ صومه لا سد 30 ) 
قوله: (وَلا فَسَاد(")حَج): هذا(6)الذي رجّحه (الفقيه: ح) للمذهب. 
وقال قُُ (شرح الإبانة) و(الفقيه:ي): أن يفسد حجه. 


[مسألة: من خشي الغرق في السفينة جاز له إلقاء مال غيره في البحر إذا كان ينجيه بشرط 
الضمان] 
قوله: (فَلَهُم طَرْح أمْوَال الْسَفِيئة) يعني: أموال الغيرء إذا كان لا يؤدّي إلى تلف أهلها ولا ضررهم في 


قوله: (كَالودِيْعَة)(١)يعني:‏ ولو كان المال معه وديعة. 


والمرتد: الراجع. وشرعاً: هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. وعند الإباضية: هو المكلف الذي يرجع عن الإسلام 
طوعاء إما بالتصريح بالكفر» وإما بلفظ يقتضيه» أو بفعل يتضمنه". ينظر: لسان العرب (7/ 10)) والمعجم الوسيط 
(388/1)؛ والقاموس الفقهي: لسعدي أبو حبيب (ص: 47 »)١‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ 28105). 

.)١8١ /5( ينظر: كنز الدقائق: للنسفي (ص: 513)» وتبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (95/5؟). 

(5) في (ج): 'ذكره". 

(5) يُنظر: اللمع: للأمير:ح .)١91/4(‏ 

(5) ينظر: الزهور: للثلائي (5/5 ١١‏ أ)» والبيان: لابن مظفر (595/5). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (95/84"). 

(0) في (ب): "فساذ". 


(0) الهذا": سافط من (ج). 


لله 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: الأكراه 


قوله: (وَبِلَا شَيْء عِنْدَ (ط)) يعني: أحد قوليه» وله قول آخر مع (م)» و(ن)» والخلاف هو في الصورتين 
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حيث دفعه مالكه إليه. 
وحيث أخذه بغير رضاه. 


قوله: (إلَا إِنْ هُوَ مِثْلّه) يعني: إِلّا أن يكون مالك المال مثله مضطر إلى ماله فهو أحص به؛ فلا يجوز 
لهذا المضطر أخذه بغير رضى مالكهء فأمّا إذا آثره به على نفسه. فَإِنّهُ يجوزء ذكره في (التقرير) عن (م 
بالكه).(005) 


)١(‏ "كالمضطر": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:555). 
(؟) "بالله": ساقط من (ج). 
(*) ينظر: البيان: لابن مظفر (895/5). 


لله 


باب السبق”0 


)١(‏ "باب السباق": كذا في للطبوع من التذكرة (ص:50). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: السبق 


هذا الباب ألغاه (الفقيه:س) ولم يثبته في (التذكرة)» ولكن (الفقيه:ف) ألحقه فيها.(١)‏ 


قوله: (وَاخحْتَصّتَ('بالْرَهَانِ) يعني: الخيل»(")يسمّى السبق(4)عليها رهانء(*)واختص الرمي بتسميته 


ليصا (000)5) 


[السبق المحظور] 
قوله: (وَحَرْمَ ع ما ا يقال عَلَيه)7١)يعني:‏ الشدان (اأوفية وجهان ل(أصش)» هذا أحده !اوهو 


قول (أحمد بن حنبل): لا يجوز (4) 


)١1(‏ ذكر الثلائي في كتابه الرياض (ظ/5١٠)‏ أنه جعله فصل وعرضه على النحوي ليضيفه للتذكرة بعد أن أغفله. 

)١(‏ في (ب): "واختص". 

(©) الَيّل: جمّاعَة الأفراس» لا واجد لَهُ من لفظه. قَالَ أَبُو عبيد: وَاجدهَا: خائل, لِأَنَّهُ يختال في مَشيه وَلَيْسَ هذا 
بمَعرُوف. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم (5/ 571))» و الإفصاح في فقه اللغة (؟/ 775)» وطلبة الطلبة (ص: »)5١‏ 
وف الكليات (ص: :)48١‏ البل: في الأصْل اسم للأفراس والفرسان حمِيعًاء وَعَلِيهِ قَوْلهِ تَعَالَ: «إومن راط اليل 
وَيسْتغمل في كل وَاجد مِنْهُمَا مُنْمَرداء قَمَا رُوِي: " يا خيل الله ازكبِي " للفرسان و " عَمَْت لكم عَن صَدَفّة اليل " 
يَعْني الأفراس. 

(:) السبق: هو بفتح الباء اسم للجعل» وبسكوتما اسم للفعل. وسبق: هَدًا في رهان اليل وَالْأّصْل فِيهِ أن يسشبق الرجل 
صاحبه بِشَيْء مُسَمَى على أنه إن سبق لم يكن لَهُ شَيمْء إن سبقه صاحبه أخذ التفن فَهَذَا هُوَ الخال أن اليْن إنا 
هُوَ من أحدهمًا دون الآخر فَإِنَ جعل كل وَاجد مِنْهُمَا لصّاحبه رهنا أَيهِمَا سبق أخذه فَهَذَا الْقَمَار الْمنْهِي عَنهُ. ينظر: 
غريب الحديث للقاسم بن سلام (؟/ 57 .)١‏ 

(5) الرهان الْمُرَاهّة من الرهون والمراهنة المقاومة فلان يراهن فلانا أي يقاومه والمقاومة مَعَ الرجل أن تذكر قَؤْمك ويذكر 
قومه تتفاخران بذلك وَالْقَوْم القيام. ينظر: اتفاق المباني وافتراق المعاني (ص: »)١١١‏ لسليمان بن بنين بن خلف بن 
عوضء تقَيٌ الدين» الدقيقي المصري (ت: 1١51ه)»‏ تح: يحبى عبد الرؤوف جبرء الناشر: دار عمار - الأردن» ط: 
الأول» ه١٠5‏ ١ه‏ 195/865١م.‏ وفي تاج العروس (ه8/ 5 ؟١)‏ المْراهَمَةُ والتهانٌ: (السابمّةٌ على الخيّلِ) وغَيْر ذلِكَ؛ وَمِنْه 
قَؤْكُم: جاءا فَرَسَئْ رهانٍء أي مَُساوِيبْن؛ وَهُوَ مجارٌ. 

(5) التَصّل: حديدةٌ السهم والرمح ما لم يكن لها مَفْبِضٌ فإذا كان لما مقبض فهو سيف. ينظر: التعريفات الفقهية 
(ص: 558). وف العين (9/ 4؟١):‏ النََصْلْ للمكيف حديدثه؛ ونَصّل الليّنهام.... وأَنصَلْتُ المكهع: أخرَخث نَصله. 
ونَصّلتُه: جَعَلْتُ له نَضْلاً. والمنْصّك: اسْمُ السسَيْفٍء ونَضلهُ: حديدئه". وفي جمهرة اللغة (؟/ 8917): التَصْل: نصل 
السهُم ونصل السَّئيف ونصل الرمح» والسيف نصل بلا قَائِم للا جفن» والجمع نصال تُصول. وَيُقَال: تَصلْتُ الرمح» إذا 
جعلت لَهُ نصلاً وأنصلتُه» إذا نزعت نصله. والبيّنان تَصْلء واليّج نَصْل. وَكَانَ رجحب يسمّى ف الْجَاهِليّة مُنْصِل الْأسِئّة. 
وني مختار الصحاح (ص: )©١7‏ النَصْلُ: نَصْلْ السّهم وَالسئْفٍ وَاليَكِينٍ والرئْح وَالْجَمُ: نُصُولٌء و نِصّالٌ. 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (59//5). 
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والوجه(0)الفاي: أنه يجوزء وأمًا إذا كان بغير جعل فَإنّهُ يجوز ذلكء ذكره في (البحر).(3) 
قوله: (وَعَلَى الْخَيلٍ وَالْإيل): وهذا ابتداء كلام. 


قوله: (مِنْ غَنْم, أؤ غُرْم) يعني: إن سبق أحد, وإن(")سبقه غيره أعطى, فهذ(4ما لا يجوز على 


قوله: (أوْ أَنَّهُ يَرىء أو يُرَى مِنْهُ) يعني: يَرى عورة[1 أغيرو» أو يَرى غيره عورته. 


)١(‏ بقية النص: "من حمارء وبغل» وكذا الفيلة والسفن والحمام وعلى الخيل والإبل يحظر حيث لم يخل أحدهما من غنم 
أو غرم وحيث عرف . ولو يظن . عطب الحيوان؛ لطول المسافة» أو أنه يرى أو ثرى منه؛ أو يجرح أو جرح ولو خطأء 
)١(‏ الجَعَالَةُ لغة: "بفتح الجيم وكسرها وضمها": ما يجعل على العمل؛ يقال: جعلت له جعلاء وأجعلت: أوجبت. 
ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع: للبعلي (ص: 5٠‏ 5)» واصطلاحاً: عرّفه الأزهري في تحذيب اللغة /١(‏ 140؟)» 
والجرجاني في التعريفات (ص: 0735 والمطرزي في المغرب: للمطريزي (ص: 85)» بأنه: "ما يُجْعَلُ للْعَامِلٍ عَلَى عَمَلِه". 
وعرفه البركتي في التعريفات الفقهية (ص: )7١‏ بقوله: "الجعل: الأجر الذي يأخذه الإنسان على فعل الشيء» وما 
يعطاه الجاهدُ ليستعين به على جهاده, وبمعناه الجعائل جمع جعيلة وجعالة". وعرفه ابن مالك في إكمال الإعلام بتثليث 
الكلام )١١ /١(‏ بقوله: "الجُعل: مَا يَجْعَل لمن عمل شَيْئا على عمله". وفي المعجم الوسيط :)١١5 /١(‏ "الجعال: 
ما جعل على الْعَمَل من أجر أو رشوة وَمَا تنزل به الّقدر (ج) جعل". 
(؟) ينظر: المهذب: للشيرازي (؟/ 71075)» والتنبيه: للشيرازي (ص: »)١717‏ وروضة الطالبين: للنووي )*5٠0 /٠١(‏ 
وفي العزيز: للرافعي :)١74 /١١(‏ "وفي الفيل وجهان, ويُقال: قولان: أصحهما: أنه يجوز المسابقة عليه؛ لأنه أغنى في 
القتال من غيره؛ ولأنه ذو خفيٌء فيدخل في الخبر» وهذا ما أجاب به في الكتاب. والثاني: المن» وبه قال أحمدٌ وأبو 
(5) ينظر: المغني لابن قدامة (5/ 55/8 )» والشرح الكبير: لابن قدامة »)١١0 /١1١(‏ والمعاني البديعة (؟/ 39). 
(ه) "الوجه": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 
(5) ينظر: نور الأبصار (ص: 4؟7١٠)»‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى »)١517/5(‏ والمغني: لابن قدامة .)١59/١1(‏ 
(0) في (ب): "أو إن". 
(8) الفاء ساقط من (ب). 
() الْعَهُ: سَوْءَة الإنْسَانٍ وَككُ مما يُسْتَخيًا مِنْهُ وَالجَمْعْ (عَوْرَاتُ) بالتّسْكِين. وَلنّا بيك الثَإنٍ من فَعْلَةِ في جنع الْأَسمَاء 
ذا 1 يَكْنْ يَاءَ أ واواً. وهي للرجل ما تحت سّرته إلى ركبتيه» وللمرأة سائر البدن إلا وجهها وكقّيها ورجليها. والعورة 
الغيلظة: هي الذّكر والْخِضّيتان والفرج والدبر. ينظر: العين (؟/ 7037)» والصحاح (؟/ 759)» والتعريفات الفقهية 
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قوله: (وَقَلْباً) يعني: ولو كان الجرح جرح قلبء فلا يجوز ما كان يؤدي إلى ذلك في غالب الظن. 


[السبق المستحب] 
قوله: (وَيُسْتَحَبَ لِمُتأهب يجهّاد)(١)‏ يعني: إذا كان لا يؤدّي إلى شيءٍ عا فيه ونا اسحية» لأن 
لله سبحانه(')قال: وعدأ لهم نَا أسَتَْطعَُم » [سورة الأنفال:.٠1]»‏ والإعداد لا يكون إِلَّا 


بالتعويد. 


[السبق المباح] 
[قوله: (ويجوز فيما عداها) يعني: فيما عدا ما قدم ذكره من المحظور والمستحب» فيكون غيره 


واع] ا 


قوله: (وَعَلَى الأقدام): أمّا المسابقة عليها: فيجوزء وأمّا أخذ الجُعل عليهاء فقال (القاسم)» و(ش): لا 


يحوز.(*) 
وقال (بعضش)ء(” او (الإمام:ح): أنه( يجوزء ذكر ذلك في (البحر).(") 


[حكم ما يتسّابق عليه إِذَا الف في الْجِنْسء أو الفضل] 
قوله: (وَإِذَا الف الْجِنْس) يعني: فيما سَابق عليه كفرسء(8)وجمل.(1) 


(ص: .)١57‏ وفيه (ص: 17) الَرْج: بالفتح من الإنسان العورةٌ ويطلق على قُبُل الرجل والمرأة والفرجُ الداخلُ من 

المرأة هو المدوّر والخارجُ هو الطويل كما في الروضة. 

)١(‏ في (ب): "الجهاد". 

(0) في (ب.حج): "تعالى". 

(*) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى)» موافقة للسياق. 

(؛) ينظر: الحاوي الكبير .)١65 /١5(‏ والمهذب: للشيرازي (؟/ 710707). 

(5) ينظر: البيان: للعمراني (1/ »)47١‏ والمجموع: للنووي 4)١737 /١5(‏ والتجريد للقدوري /١5(‏ 578/4). 

(4) "اتنا شاقظ عن (خ): 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)١51/5(‏ 

(8) الفرس اسم لنَْع من الحيلء وَهُوَ الْعَرِيَ ذكرا كات أو أَنقّى» والبرذون اشم لغير الْعَرِيَء وقيل يعم اشم الفرس الْعَرِيَ 

وَغَيره عرفا وَيَذَا يُسمى راكب الكل فَارِسَاء كُمَا تخص الدَابّة في اعرف اسْتِحْسَانًا يا يركب غالبا في الْأمْصّار لقَضَاء 
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وقوله: (أو الفضل) يعني: اختلفا في الجودةء('والنفاسة(")مع كونحما جنع واحدى 


كعتيق(4)وهجين(* ني الخيل» أو بختي(1)ونجيب((أني الإبل» ففي ذلك وجهان ل(أصش): 


الخاجة كالفرس والبغل والحمار. والرمكة: اسم للفرس الْأَنْتَى من الْعَرََ وَغَيره. والكودن: اسم للفرس التركي» ذكورها 
وإناثها. ينظر: الكليات: للكفوي (ص: 555). 

)١(‏ الْجَمَل من الإبل. قال الفراء: الجَمَكُ: زوج الناقة» والجمع جمالٌ. وَأَجْمَالُ وجمالاثُ وجّمائك. والجامك: القطيع من 
الإبل مع رُعاته وأربابه. ينظر: معان القرآن للفراء /١(‏ 717/9)؛ والصحاح: للجوهري (5/ .)١551١‏ 

(؟) الجيد: ضد الرديء» والجودة: ضد الرداءة. (فرس جواد بين الجُودة والمتودة) والجواد من الخيل: العتيق الكريم» 
والجُودة والجتودة: ضد الرداءة. ينظر: شرح الفصيح: لابن هشام اللخمي (ص: .)٠١7‏ وف معجم اللغة العربية المعاصرة 
:)418/١(‏ هي: سلامة التّكوين وإتقان الصّنعة "جودة العالم في حسن خُلقه" ” علامة الجَؤْدّة. وفي معجم لغة 
الفقهاء (ص: :)١59‏ الجودة: بفتح الجيم وضمها مص جاد يجود» صفة الجيد وطبيعته. إتقان الصناعة. 

(؟) يُقالُ: شِيءٌ نفيسئ أي: مَرْغوبٌ فيه. ينظر: معجم ديوان الأدب (7/ 4 »)١7‏ وف تفسير غريب ما في الصحيحين 
(ص: 754): التنافس والمنافسة: في الشَْيْء البَعْمّة فِيهِ والحرص عَلَيْهِ والمنازعة على الْانْفِرَاد به وَيُقَال شَيْء تفيس من 
دَلِك أي يتنافس ويكثر الِاسْتِخْسَان لَه وَاليغْبَة في اقتنائه. وفي معجم الرائد (ص: 557 :)١‏ النفيس. من الأشياء: 
الرفيع الثمين القيم. 

(5) قوله: كعتيق وهجين فالعتيق أفضل والحجين أدنء والعتيق الذي أبواه عربيان وهي خيل نجد وبوادي تمامة والجوف 
ومأرب واليمامة ولحج, والحجين هو: ما كان الأب عتيقاً والأم عجمية فولدها هجين والمقرف ما كان الأب عجمياً 
والأم عربية فالولد مقرف. وفي المعجم الوسيط (؟/ 587): (الْعتِيق) الْقَّدبم والكربم...ومن الخيل النجائب. وفي 
الإفصاح في فقه اللغة (؟/ 17): العتيق من الخيل: العتيق: الكريم. وقيل العتق فى الحيوان: الكرّم... 

() الحجيث من القبل: الذي ولدثه ركؤنة من حصان حرو وفيا دشن ..وغن أنى العقاس أنه قال: المببية: الذي 
بوه خبْرٌ من أمّه... وَعَذَا هُوَ الصّجيح. ينظر: تحذيب اللغة (5/ ٠‏ 4)» وف جمهرة اللغة /١(‏ 438) الحجنة: غلظ 
الخلق في الخيل كغلظ البراذين الذّكر وَالْأَنْتَى فِيه سَوَاء هَكدًا قَالَ أَبُو عْبَيْدَة. برذونة هجين. وفي معجم الرائد (ص: 
)١ 48‏ الهواجن: من الخيل: الذي ولدته «برذونة»» وهو دابة دون الفرس» من حصان عربي. 

(5) هو: المتولد بين العربي والعجمي» منسوب إلى بخت نَضُرْ. وَالبّخْت: واحد البُخْت» وهي الإبل الخراسانية. يقال: 
هي لغة عربية» ويقال: إنما أعجمية معرّبة» وهي: جمال ضخمة ذات سنامين و وبر أسود تستعمل في أسفار الشتاء. 
والبختي من الإبل أعلى من النجيب وهذا اختلاف نوع. والبختي من الإبل أعلاها والنجيب طويل العنق» والبختي 
القوي الذي يحمل الكثير والنجيب الذي يحمل القليل وف جريه خفيف. يُنظر: اللباب: للميداني ))١1١ /١(‏ وشمس 
العلوم: لنشوان الحميري /١(‏ 57 5)؛ معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي: لمحمد أحمد دهمان (ص: »)5١‏ وف 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: ل د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم /١(‏ 509): "البْخْوَعٌ: البخت: جنس من 
الإبل معروفء. بطيء الجريء قيل: لا شقشقة له إذا هدر". 
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أحدهما: المنع؛ لأنَّ المقصود الاختبار وقد ظهر اختلافهما. 
والثي: الجوازء إذا تقارنا في الجري» وجواز(؟)استواءهما؛ لا إِنّْ عرف سبق أحدهها.0؟) 


[حكم عقد المسابقة] 
قوله: (وَالْعَفْدُ جَائِرٌ) يعني: عقد المسابقة جائز يعني:(؟أغير لازم» فمن أحب منهما فسخه فسخ, 
وعلى (قش): أَنَّهُ لازم. 


وقال (ح): باطل.(*) 
قوله: (لإخلافه)7")يعني: لكون ذلك إخلاف للوعدء("أوهو مكروه. 


[حكم الوفاء بالسبق] 
قوله: (وَثُدبَ الوَقَاء بالسّبّق) يعني: بالجعل.17) 


)١(‏ النجيب هو: الْمَاضِلٍ على مثله النفيس في نوعه. جمعها: أنجاب ونجباء ونجبء والنجيبة: مؤنث النجيب» جمعها: 
تَجَائِبٍ وَيُهَال تَجَائب الإبل جْيَارهَا ونجائب الْأَشْيّاء لباجما وخالصها. ينظر: المعجم الوسيط (؟/ .)40١‏ وف معجم 
اللغة العربية المعاصرة (/ )5١73‏ التّجيب من المَيّل: الكريم العتيق. والتّجيب من الإيل: القوي» الخفيف» السريع؟ 
نمجائث الإبل: خيارها. 

(9) في (اءج): "وجوز". والمثبت من (ب): وي البيات الشاق: "ميث يجوز استواوهها". 

(©) ينظر: الوسيط: للغزالي (7/ »)18١‏ والحاوي الكبير »)١ 80 /١5(‏ والمجموع: للنووي )١9 /١(‏ والبيان: 
لابن مظفر (59//5). 

0ق (يمع)ء ال 

(5) ينظر: المجموع: للنووي 4)١7١ /١5(‏ وروضة الطالبين: له »)351١ /١٠١(‏ والعزيز: للرافعي :)١1717 /١7(‏ والمعاني 
البديعة: للرعي (؟/ »)٠٠١‏ والبيان: لابن مظفر (595/5). 

(5) يرد الإخلاف في اللغة بمعنى عدم الوفاء بالوعد أو العهد. قال القاضي عياض: وأصله أنه فعل خلفا من الفعل. 
ينظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء (ص: 5"). وفي معجم الغني (ص: 159) إخلافٌ - 
[خ ل ف]. (مص. أخلف). "إخلاف الوَعْدِ": عَدَمْ الوَقَاءِ به. 

(0) هو: ذهاب الأمر الموعود به أو ذهاب زمنه والصيرورة إلى الزمن الذي بعده. ينظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل /١(‏ 
)١‏ وف الكليات (ص: 4*5): الْوَعْد: الترجية بِالخَيرء وقد اشتهر أن الثلائي من الْوَعْد يسْتَْمل في لخي والمزيد 
فيه في الشّرّ. وَلَيِسَ الأمر يجب أن يعلم أن ذَلِكِ فِيمًا إذا أسقط الخَيْر وَالشّر بترك الْمَمْعُول رأساً.... وأصل الْوَغْد 
ِنْشَاء لإظهَار أمر في تفسه يُوجب سرور الْمُخاطب. وَمَا تعلق به الْوَعْد وَهُوَ الْمَؤِْعُود تَخُو: (لأكرمك) إخْبّار. نَظِيره 
قول النّحاة: (كأن) لإنشاء النَّشِْيه مَعَ أن مدخوطا جملّة خبرية. 
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[نجوز المسابقة بمحلل مجوز سبقه. فيغنم به سبقهما ولا يغرم إن سبق] 
قوله: (وَجَارَتْ بمُحَللٍ) يعني: المسابقة 


قوله: (فَيغْتَم [به]('اسَبْقَهُما) يعني: يأخذ جُعلهما إذا سبقهماء وهذا ذكره في (الاتتصار) عن 


(العترة)ء و(ش)ء7")ورواه (أبو جعفر) عن (ط). 
وقال (ك): أَنّهُ لا يجحوز.(؟ )وهو ظاهر كلام (الشرح).(*) 


قوله: (جواز الذّرائع) يعني: التَحيّل لتحليل(1)ما يحرم؛ لأنَّ الفَرَس الثالث أدخل مع الفرسين لتحليل 


العوض فوته خب لكانها كانرا ودوةا ضاعاا" ادن القن رصاع من اندي 11 | وم ] 


.)*949/5( ذكر المؤلف في البيان أنه مستحب. ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من النسخ» وأثبته من المطبوع من التذكرة ومتن النسخة (ج). 

(؟) ينظر: التنبيه: للشيرازي (ص: »)١77‏ ونور الأبصار (ص: .)١٠١”5‏ 

(4) ينظر: أسهل المدارك: للكشناوي (9/ 89 ؟). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)5٠٠0/5(‏ 

() في (ب): "ما التحليل". وف (ج): "الحيل في تحليل". 

(0) عَنْ أبي هْرَِرَةَ عَنْ النَِنَ -كلة- قَالَ: «من أذخل فَرَسًا بَيْنَ كَرَسَيْنِ يَعْنِي» وَهُوَ لا يُؤْمَنْ أَنْ يَسْيق فَلَيْسَ بِقِمَار 
َمَنْ أَدْحَلَ فَرَسًا بَيْنَ فرَسَيْنِء وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارُ». ضعيفء رَوَاهُ َحْمَدُ وأَبُو دَاؤْد وَابِنُ مَاجَة بأسانيد 
ضعفها الألباني والأرنؤط» وقال الصنعاني في سبل السلام (؟/ 4 ١‏ 5): "وَلأَئِمَةِ الحويثِ في صِحَتِه إلى أبي هُرَيْرَةَ كُلامٌ 
كَيرٌ حَقٌّ قَالَ أَبُو حاتم: أَحْسَنٌ مَنُ أَحوَالِهِ أَنْ يَكُونَ مَؤْقُوكًا عَلَى سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبِ". 

(8) خَيبرٌُ: هي: ناحية على ثمانية برد من المدينة المنورة لمن يريد الشام» يطلق هذا الاسم على الولاية» وتشتمل هذه 
الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير. ينظر: معجم البلدان (؟/ 05 5)» لشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن 
عبد الله الرومي الحموي (ت: 575ه).» دار صادر» بيروت» ط: الثانية» 995١م.‏ وفي المعالم الأثيرة في السنة والسيرة 
(ص: )٠١9‏ محمد بن تُهد حسن شُرّابء دار القلم» الدار الشامية - دمشق- بيروت» ط: الأولى» 5١١‏ ١ه‏ "خيبر: 
هي بلدة معروفة» تبعد عن المدينة (5” ١‏ كيلوا) خمالاً على طريق الشام. ينظر: مخطط المدينة» مدينة خيبر. ولفظ 
خيبر: معناها: الغفران» وأصلها بالعبرية: كيبور. أمّا حالياً: ففي الويكيبيديا: خيبر مدينة سعودية» تتبع منطقة المدينة 
المنورة» وتبعد عنها (5١كم)‏ (45 ميل) إلى الشمال من المدينة المنورة. وفيه أيضاً: تقع خيبر في شمال غرب المملكة 
العربية السعودية» وعلى بعد حوالي ١‏ كيلاً من المدينة المنورة. 

(9) سبق بيانه في كتاب: الأيمان» باب: الكفارات. 
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أمرهم الرسول أن يبيعوا الصّاع بدره.(”أثم يقضون الصاعين عن الدرهم؛ وهذه حيلة ظاهرة 


أجازها النى(؟)-كقه_ (5) 


قوله: (وَأَخلَ المّنع منهَا من خَبرٍ (زَيْدٍ بن أزقم))17("ايعني: حيث باغ عبداً بثمنٍ لم يقبضه من 
المشتري» ثم اشتراه بدون الثمن الذي باعه به» وذلك قد يفعل حيلةً في إثباتِ دينٍ على المشتري للبائع» 
وهذه تُسمّى: مسألة العينة.(4)وقد تقدمت في البيوع بتفصيل فيها. 


.)١30 اليَدِيء ضِدّ اليد مَهْمُورٌ من حَدّ سَرْف رَدُوْ رَدَاءَة كَهُوَ رَدِيِءٌ وآللهُ تَعَالَ أَعَلَمُ. ينظر: طلبة الطلبة (ص:‎ )١( 
(اليدِي) بِالْمَدّ الْمَاسِدٍ وَبَابْهُ ظَرْف و (أَرْدَاهُ) أَفْسَدَهُ وَأرداُ أَيْضًا أَعَائَهُ. وَ (اليَدُْ)‎ )١١١ ون مختار الصحاح (ص:‎ 
العَْدُ. وني التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 15) الرديء: كفعيل؛ الوضيع الخسيس.‎ 

)١(‏ في (أءب): "صلعم". 

(؟) في (ب): "بالدرهم". 

(:) "البي-2ة-": ساقط من (ج). 

(ه) عَنْ أي سَعِيدٍ الحدْرِي» وَأَبي هْرَيْرة -طفتة-: أَنَّ رَسُولَ اللو -قلة- اسْتَعْمل رَجْلّا عَلَى حَيْبر فَجَاءَهُمْ بتَمْرٍ 
جني فَقَالَ: «أكك أن ا هَكَذَا»؛ فَقَالَ: إِنَّ كَأَخُذُ الصَّاعَّ من هَذًا بِالصاعَيْنِ وَالصَاعَينِ بِالتَّلانَقَ فَقَالَ: «لك 
تفْعَلء بع الجمع بِالدَّرَاهِمء ثم انتخ بالدَّراجِم جَِ»» وَقَالَ في الميرانٍ مِثْلَ ذَلِكَ. رواه البخاري في صحيحه كِتّاب 
الوَكَالَقَ َب الوَكَالَةِ في الصَّرْفٍ وَالِيرَانِ (9/ 98) (507)؛ ومسلم في صحيحه كِتَابُ الْمُسَاقَاق بَابُ بَيْع الام 
ملا مِثْلٍ (6/ .)١559( )١١١5‏ 

() هو: رَيْد بن رقم زيد بن أرقم الخررجي الأنصاري: صحابي. غزا مع النبي -تُكه- سبع عشرة غزوة» وشهد صفين 
مع عل (ت: 58ه). ينظر: تحذيب التهذيب: لابن حجر (5/9 59)» والأعلام: للزركلي (9/ 55). 

(0) "مسشألة: من بَاعَ سلْعَة بثمنٍ مؤجلٍ لم يجز أن يعود فيشتريها بأنقص منة حالا. وجوزة الشّافعِي. يُونُس بن أبي 
إشحاق» عن أمه الْعَاِيَة» كَالَت: "حججت أنا وأم محيّة» كَدَحَلْنَا على عَائْشَة فَقَالّت عا أم عحة: با أم الْمُؤْمِنينَ) 
كانت لي جَاريّة» وَإِيّ بعتها من زيد بن أرقم بثماائة دِيْهم إِلَ عطائه وَإِنَهُ أرادَ بيعهًا فابتعتها مِنْهُ بستمائة تَقُداء 
فَقَالَ: بعْسَمَا شريت وَمَا اشتريت» فأبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده مَعَ تشول الله قله - له أن يدوت ". زؤاة 
لدَّاَقْطْنَ. قَانُوا: الْعَالِيّة َْهُولّة. قُلْنَا: بل جليلة مَعْرُوقّة. قَالَ ان سعد: الْعَالِيّة بنت أيفع بن شرّاجيل امْرأة أبي إِسْحَاق» 
ميمعت من عَائْشّة". كذا في تنقيح التحقيق للذهبي (؟/ .)3١‏ 

(8) بيع العينة: هو أن يستقرض رجكٌ من تاجر شيئًا فلا يقرضه قرضًا حسناء بل يعطيه عينّا ويبيعها من المستقرض 
بأكثر من القيمة؛ مي بما لأتما إعراض عن الدين إلى العين. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: /4). وفيه أيضاً: 
(ص: )١1١‏ العينة: هي أن أن الرجل رجلا ليستقرضه فلا يرغب المقرض ف الإقراض طمعًا في الفضل الذي لا ينال 
بالقرض» فيقول: أبيعك هذا الثوب باثني عشر درهمًا إلى أجل» وقيمته عشرة» ويسمى: عينة؛ لأن المقرض أعرض عن 
القرض إلى بيع العين. 
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قوله:(١)(يأنْ‏ يَنذر اميق يعني: فلا يصح النذر؛ لذن لحظور. 


قوله: (وَحمْسَة لَهُ) يعني: للمضمر من الخيلء("أوهي: التي تُسقى اللبن» وتعلف من العلف40)المنعقد 
غير الرطب» ويجري بما(*/أهلها في طرفي النهارء(1)يفعل ذلك أربعين يومأ» حتى يشتدٌ لحمها وعظمها 
ويكثر جريهاء ذكره في (البحر).7") 


قوله: (وَجَارَ تَبَرعَ مَأْمُوْمِ أو إِمَام) يعني: يبذل الجُعل منه لمن سبق» فيجوز ذلك من كل أحدٍ. 


وقال (0) لأ يكرة الشغل لمن الإنام ملق (8) 


)١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

(؟) في النسخ: "إن"» والمثبت من المطبوع من التذكرة» ومتن النسخة (ج). 

(©) الْمُضَمَرُْ الخال وَتَضْمِيدُ الخيَلٍ أَنْ تُْلَف بَعْدَمَا تَسْمَنُّ قُون. ينظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي (9/ ١١١١)؛‏ 
وف غريب الحديث للخطابي /١(‏ 5؟27) الُضَجَر هُوَ: الذي ضَمّر خيله إذا أعدّها لِعزْوِ أو سباق وهو أن يُظاهِر عليها 
بالعَلَفٍ حتى تسمن وتَقوَى ثم لا تُعلَفُ إلا قُوَا ليكون أَنجَى لها وأخف. وفي تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري 
ومسلم (ص: 1707) الْمُضمر هُوَ: الَذِي يضمر قبل أن يسابق عَلَيْهِ والمضمار الموضع تضمر فِيهِ الخيل أي جَْرِي وقد 
يكون الْمِضْمَار وقنا من الْأَيَام لي تضمر فِيهَا الحُيل للسباق وتضميرها أن تشد عَلَيْهَا سُرُوجِهًا وتحلل بالأجلة وتحري 
حٌَّ تعرق ويكرر ذَلِك عَلَيْهَا حَمٌّ تعتاده فيشتد مها ويذُهب رهلها وتخف حركتها وتكثر سرعتها. وفي النظم 
المفعدت+ لأين ,بظال الزكي (الالزه) اليية الحبَلِ: أَنْ تُشْقى الَّلنَ وتخلّف اليابس من الْعَلفٍء» وى فى طَرَقّ 
التّهارٍ تُتْرَكُ على ذَلِكَ أَيَامَاه © يُسابئ َيْتها. وَقالَ الرَوُ فى الغريبين (9/ :)١3/‏ تَضْميئها: أَنْ تُسَدَّ عَلَيْها 
شروفهاء وغأن بالأعادحق تخرق تقهاء فيذعت زعلهاء وقد خنها": 

(:) العلف» وهو اليَّبنُ والقثُء وما أشبه ذلك» عن ابن درستويه» قال: ويكون في الحمام والدجاج» وشبهها. وقال 
الجوهري: العلف للدواب. وقال ابن خالويه: لا يكون العلف إلا في التبن والشعير» ونحو ذلكء» ولا يكون في الماء. 
ينظر: تحفة المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح (ص: .)١57‏ وف العين (؟/ 54 )١‏ "علف: عَلَفْتُ الدّابةٌ أَعْلِقُها 
عَلْفَا أي: أطعمتها العَلّف. والِعْلَفُ: موضع العَلّف. والدّابة تعتلف» أي: تأكل» وتستعلفُ؛» أي: تطلب العَلّفَ 
بالحمحمة. والشّاة المعلّفة هي التي تسمّن. علّفتها تعليفاً إذا أكثرت تعهّدها بإلقاء العَلّفٍ لها. (وعلوفة الدّوات كأنّه 
جع وهر بي بالضدر وبالليع أخرى)" 

(5) 'بما": ساقط من (ب). 

(5) أي: أوله وآخره. ينظر: تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب: لأبو حيّان الأندلسي (ص: .)5١7‏ 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)١0/5(‏ والبيان: لابن مظفر »)5٠٠0/4(‏ والبيان: للعمراني (/ 48 ). 
(8) ينظر: البيان والتحصيل: لابن رشد /١/(‏ 555)» والمقدمات الممهدات: له (/ 575 )» والبيان: لابن مظفر 
.)4١1١/:(‏ 
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قوله: (إنْ سَبِقًَا تَالناً) يعني: حيث يكونون( ١أثلاثة‏ والعوض من غيرهم. 


قوله: (وَجَارَ جَعله للمُجلي وَالمُصَلَي)1')يعني: أنه يحوز شرط الجُعل للمُجلي» وهو: الأوّل في 
السبق» وللمصلي وهو: الثابي الذي بعده) ولا يجوز جعله للتاليي وهو الثالث» ولا لمن بعده من أهل 
كن 


قوله: (من خَيْلٍ الحلّبة) يعني: التي يسابق عليهاء وصورة ذلك: أن تكون عشرا فيشرط الجُعل بينهم» 
للأوؤل منهم: عشرة أسهم» وللثابي: تسعة) وللثالث: مانية) للرابع: سبعة) ثم كذلك حىق يكون للآخر 
وهو العاشر سهم واحدء وقد اختلف (أصش) في هذاء هل يصح أو لا يصح ؟40) 


قوله: (وَلَا يبطل عَفْدهُ الجائز) يعنى: عقد المسابقة عموماً لا أن مراده في الصورة التى قبله. (5) 


[إذا شرط أن السابق يطعم العوض أصحابه جاز] 
قوله: (وَحَسُنَ الْوَفَاء) يعني: بما شرط من إطعام الأصحاب. 


وقال (الإمام: ح)» و(امحاملي):17)أنَهُ يبطل العقد بهذا الشرط.7١)‏ 


)١(‏ في (ب»ج): "يكونوا". 

(١؟)‏ يقول ابن قتيبة في كتابه الجرائيم (؟/ :)١78‏ "فإن كانت الخيل عدداً: سمي السابق الأول: المجلي» والثاني: المثلي» 
لأنَّ رأسه عند صلا الأول» وهو مؤخره". 

وفي الزاهر في معاني كلمات الناس: لابن الأنباري )١7١ /١(‏ ويقال للسابق الأول من الخيل: الْجَلّيء وللثاني: 
الُصَلِّي وللثالث: المْسَلّي وللرابع: التالي» وللخامس: المرتاح؛ وللسادس: العاطف, وللسابع: الحظي» وللثامن: المؤمّل» 
وللعاسع: اللأطيي» وللعاشر» الشكيت» وهو آآخن السيق. 

وف البحر الزخار: لابن المرتضى (4 :)5/١‏ " مسشالةٌ " وَحَيْلُ الحَلبةِ عَسَرَةٌ يْمَعْهَا عَلَى التَرتييبٍ فَوْلنَا : يُجَلَ مُصَلّ 
مْسَلَ ها ومُرْتَاحُ عَاطِفُهَا وَالحظِي وَمُسْحَتْفِرٌ وَمُوْمَلْهَا وَبَعْدَ اللِّيِم السْكَبْث الْبَطِي وَقَدْ يُسَمَى الحْكيْت فشكلا وَكفِيئا 
وَقَاشُورَا » وَقَدْ يُسَمّى الْعَاطِفُ تَشِيطًا » وَيُسَمّى المسحنفر مَأْمُولًا » وقبل غَْْ دَلِكَ (الجؤَْريٌ) تَْتِيبهَا الْمُجَلّي م 
كُلث : وَالْذوَلُ أْصّحٌ » 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (505-5-01/5). 

(:) ينظر: المهذب: للشيرازي (”/ 579). والحاوي الكبير »)١5٠ /١5(‏ والبيان: لابن مظفر .)5١057/5(‏ 

(5) في (ج): 'قبلها". 

(5) في (ج» ونسخة أخرى)"وقال: (امحاملي)» و(الإمام:ح)". 
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[وقال (ح): أَنّهُ ييطل الشرط]("0("أذكره على قول من يجيز المسابقة» فأمًا هو فهو لا يقول بحاء ذكر 
ذلك في (البحر)» ولا بد من تعيين ما يتعينان عليه من الحيوان» فلو لم يعين بل وصفء ففيه وجهان: 


رجّح (الإمام:ح) عدم الصحة؛ لأنَّ المقصود اختيار المعيّن.(4) 


قوله: (وَكَى غَيْرْهمَا عن الإجلاب):(0يحتمل أن مراده: كثرة الاجتماع والحضور عليهما؛ لأنّهُ ريما 
يؤدي إلى فشلهماء وقل ثباتحماء أو أحدهماء وقيل: أنَّهُ الحث بالكلام لأحدهما على أن يسبق الثاني. 


قوله: (بِمِقُدَارٍ السَبْق), هو:(١)بسكون‏ الباء يعبي: قدر ما يسبق به(" )السابق منهما. 


قوله: (وَإِلّا قبالكتد)[7708)يعني: بالكتفء وامراد: مع عدم العذر للمسبوق من عثار أو نحوه ذكر 
ذلك (صش).7١3)‏ 


قوله: (كالإبل) أي:(١١)‏ وكذا في الإبل. 


قوله: (وَلَا يُفَصّل أحدهُا... إلى آخره):(١١)وذلك؛‏ لأنَّهُ أمارة عجزهء فلا فائدة في المسابقة؛ لأنَّ 


المقصود الاختبار )١(‏ 


.)55/ /١١( ينظر: اللباب: للمحاملي (ص: 387))» والمهذب: للشيرازي (7/ 585١)؛ وروضة الطالبين‎ )١( 
ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق.‎ )١( 

(؟) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي »)5١8 /١5(‏ وبحر المذهب للروياني (4/ 535)» والمغني لابن قدامة (9/ 
48 )). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)١70/7(‏ والبيان: لابن مظفر (507/5). 

(ه) الإجلاب: الصياح. 

(3) ف (ج): "هذا". 

(0) "به": ساقط من (ج). 

() في (): "فباكتد". 

(9) الكتد: مجتمع الكفين من الإنسان والفرس. وفي البيان: للعمراني (0/ 5*5): (الكتد) : الكاهل: وهو العالي بين 
أصل العنق والظهر . وهو مجتمع الكتفين . وهو من الخيل مكان السنام من الإبل. 

.)5017/5( ينظر: مختصر المزني (8/ 55)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

(05 ف (ج): "يعني أي". 

)١١(‏ "ولا يفضل أحدهما أقداماً» كعددٍ من الرشق في النصال".: هذا نص التذكرة (ص:5557). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: السبق 


[لا بد من بيان قدر المسافة ني الرمي] 


قوله: (وَالْمَرَض) يعني: الشيء الذي('أيُرمَى.10) يذكر قدره في الطولء والعرضء والارتفاع في الحواءء 
قال في (البحر): "ويكون قدره شبراء(4أأو أكثر" لا أقل؛ لأنّهُ يشق إصايته.(0) 


قوله: (وَالْعَربي(')وَالشَّامِي)("ايعني: في القسي(١)تكون(')عربية‏ كلهاء أو شامية كلهاء أو 
جبارئ:(*)كلها (4)(ه) 


.)507/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(0) "الذي": ساقط من (ج). 

(*) الغرض هو: الشيء الذي ينصب ليرمى؛ قال الجوهري الغرض الحدف الذي يرمى فيه وقال الأزهري الهدف ما رفع 
ونبا في الأرض والغرض ما نصب في الحواء وقال السامري الغرض هو الذي ينصب ف الحدف والصواب حذف الواو 
من وطوله كما ذكر ف الكائي وقال صاحب انحر ولا بد من معرفة الغرض صفة وقدرا لأن قدر الغرض هو طوله 
وعرضه وسمكه. ينظر: المطلع على أبوب المقنع: للبعلي (ص: .)707١‏ 

(4) الشبر لغدّ: عرفه ابن فارس في مقاييس اللغة (/ 4٠‏ ؟) بقوله: (سَبْر) الشينُ وَالْبَاءُ وَالَاء أصْلان: أَحَدُهًا بَعْض 
الْأَعْضَّاءء ولخد الْمَضْاه وَالْعَطَاء. كَالْأُول: الشَبد: شبد الْإِنْسَانِء وَهُوَ مذكق بُقَالُ: سَبَوتُ الثوب شَبْرا. وَالَشْبه : 
الذي يُشْبَدُ به. أما اصطلاحاً: فقد عرفه ابن دريد في جمهرة اللغة )811١ /١(‏ بقوله: الشبر: مَعْرُوف وَهُوَ ما بين طرف 
الْإِئْهَام إلى طرف الِنُصر. وهي حالياً: وحدة قياس طولي» وهي: (ه) أصابع» ومقدار الشبر عند الحنفية ))١١.8915(‏ 
والمالكية (8.857): وعند الحنابلة والشافعية )١5.45©(‏ ستتيمتر. ينظر: حقيقة الدينار: للسبتي» والمكاييل: لعلى 
جمعة (ص: 05). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)١57/5(‏ والبيان: لابن مظفر .)5١07/5(‏ 

(5) "الْعرَيُ: وَاجِدُ الْعَرَبِء وَهُمْ الَِّينَ اسْتَؤْطئُوا الْمُدُنَ والْقُرَى الْعربيّ والْأَْرَابُ: أَهْلْ الْبَدْو وَاختلِف في نِسْبَتهم 
الْأَصَح أَنّهُمْ ِبُوا إلى (عربَة) بِمنْحبَينٍ وهِىَ من مََامَة لِأنَّ أبَاهُمْ إسمَاعِيل -ئؤة- نَسَأْ بها وَيُقَالُ كرس عَرَيٌ وَحَيْلٌ 
عِرَابٌ فَبَقُوا في الجمع بَيْنَ الْأَنَاسِيَ وَالْبَهَائِم". ينظر: معجم ديوان الأدب: للفارابي /١(‏ 48 5)» والمغرب: للمطرزي 
(ص: 2١8‏ ). 

(0) الشام: بلاد» يذكر ويؤنث. ورجل شامي وشآم على فعال» وشامي أيضا حكاه سيبويه. ولا تقل شأم. ينظر: 
الصحاح: للجوهري (5/ .)١5517‏ وفي القاموس المحيط: للفيروز آباد (ص: :)١١75‏ الشَّأمُ: بلادٌ عن مَشْأْمَةِ القِبْلَهَ 
وسْييثْ لذلك» أو لأَنَّ فَؤْماً من بني كَنْعانَ تشاءموا إليهاء أي: تياسّرواء أو سمي يسام بن تُوح, فإنَّهُ بالشينٍ بالسزيانيّة 
أو لأَنَّ أَرْضّها شاماتٌ بيضٌ وخْمْرٌ وسودٌ وعلى هذا لا تُهْمَرُ وقد تُذَكُرُ وهو شامئُ وشآميث وشآم". وفي الأنساب 
للسمعاني (/ 07./") الشامي: بتشديد الشين المعجمة وفتحهاء وي آخرها ميم. هذه النسبة إلى "الشام" بالحمزة 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: السبق 


وتلين» فيقال: الشامي» وهي بلاد بين الجزيرة والغور إلى الساحل» وإنما ميت الشام ب "سام" بن نوحء و"سام" اسمه 
بالسريانية: "شام" وبالعبرانية: "أشم", وقيل: لأنما من شمال الأرضء كما أن اليمين يمين الأرض» وقيل: إن اسم الشام 
سورية» وكانت أرض بني إسرائيل قسمت إلى اثني عشر سهماء فصار لكل سبط قسم, فنزل تسعة أسباط ونصف في 
مدينة يقال لها "شامين" وهي من أرض فلسطينء فصار إليها متجر العرب في ذلك الدهر» ومنها كانت ميرتهم» فسموا 
الشام ب "شامين"» وحذفوا فقالوا "الشام". و بلاد الشام أو سوريا التاريخية» أو سوريا الطبيعية» هو: اسم تاريخي لجزء 
من المشرق العربي يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلاد الرافدين. تشكّل هذه المنطقة اليوم 
بالمفهوم الحديث كل من: سورية ولبنان والأردن وفلسطين التاريخية» بالإضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة 
الجوف ومنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية» وتشمل المناطق السورية التي ضّمت إلى تركيا إِبّان 
الانتداب الفرنسي على سورية» وقسمًا من سيناء والموصل» وعند البعض فإن المنطقة تتسع لتشمل قبرص وكامل سيناء 
والجزيرة الفراتية. ينظر: الويكيبيديا. 

)١(‏ القِسِيَ يكسشر الْقّاف والميّئين وَتَشْديد الْيَاء جمع قوسء ويجمع أَيْضًا على أقواس وَقِيّاس وَكَانَ أصل قسي قووسا. 
ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: .)١8‏ وفي دستور العلماء (/ )5١‏ القسي: الْمَنْسُوب إِلَ القوس الي هِي قِطْعَة من 
تحِيطّة الدائرة. وف التلخيص ف معرفة أسماء الأشياء (ص: 27/8) أسماءٌ القسيع: الفلق: الي قذْ شّثْ خشبئها شقَّتِينٍ 
أؤ ثلاث 2 عملث» والقضيث الي عملث من غصن واحده والفرع الي عملث من طرف القضيب. وجمغ القوس قسيع 
وقيام. وفي معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي (ص: )١١*‏ القسي: الرماح المستعملة في القتال. وف كتاب 
الجيم: للشيباني (9/ )8١‏ الْقَسِعُ هو الصنم. وفي السلاح: لأَبُو عُبَيْد (ص: :)5١‏ وأَولَ مَنْ عمل القِسِئْ من العرب 
ماسخة» رجكٌ من الأَرُوِه فلذلك قيل للقِسِي: ما سِخِيّة. وفي المعجم الوسيط (؟/ 37) المقوس وعَاء تجْعَل فِيهِ القسي 
ابل تصف عَلَيْهِ اليل عِنْد السباق والموضع تحرى مِنْهُ اليل (ج) مقاوس. وفي تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 5؟؟) 
النشاب يثمى به عَن القسي الفارسية والنبل عَن الْعَربيّة حَكَاهٌ الَْنْمَرِيء وفي تحفة الترك فيما يحب أن يعمل في الملك 
(ص: 8) القسي: الرماح» تتخذ من شجر القسي. وهذا الشجر أنواع (النبع» الشوحطء والشريان). وانظر: فقه اللغة 
(ص:5١)»‏ والعسكرية العربية الإسلامية (ص .)١ 54١‏ 

80 كر" سافظ من لت 

(؟) بتشديد الياء وفتحها. وفي بعض النسخ: حبارية نسبة إلى ملك. هي البيض من القسي. 

(4) يقول الإمام الجويني في نحاية المطلب )١١5931( )558 /١(‏ "وما نقدمه أنَّ التعامل إذا وقع على القسي 
العربية» فأراد أحد المتناضلين أن [يْبدّل] القوس العربية بالفارسية» لم يكن له ذلك لما بين الفارسية والعربية من البَؤن 
البعيد» والفارسية أشدَّء والرمي منها أسدٌّء ومدى سهمه أبعد» ونحن لا ننكر أثر الآلة» وإن كان التعويل على الرامي". 
وفي البحر الزخار: لابن المرتضى (/1) " تسنة ' وينْصَرف العفد إلى الستقغمل ف الل من لْقِسِي عَرَي أو 
ارسي » إن اسنكوث صَحٌ الإطلاقٌ وَيُؤْمرَانٍ بالانيواء ف الْمَؤْسَيْنِ » وقبل : لا يدٌ من تغيين النُؤع » إذ قد يَكُونُ 


أَحَدُممًا أخدَّقَ في تَؤع ذُونَ آخرّ » فَإِنْ تَرَاضيًا بعري وَفَارِسِيَ ص لِتَمَاوْبٍ » وَلَيْسَ لِأَحَدِجِمًا الجوغ عَم عَبَنَ إلا إل 
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(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (507/5). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: السبق 


[لا بد من بيان عدد الرشقء والإصابة] 
قوله: (عَدَدَ الْرَشّْق)(١)يعني:‏ الذي يعتبر فيه الغلبة؛ لأنَّ مع الإطلاق يجوز أن يغلب فيها بعد من(")قد 


قوله: (وَالإِصَابَ بَة) يعني: يبين قدرهاء هل مرة » أو أكثر» ويبين صفتها: هل قرع»("أأو خسق؛(0)4 عالق 
مرق 67 )أو خرقء("اويعتبر في القرع: أن يكون بالنصل لا بالفوق.(" ولا بعرض السّهم.(3) 


5 (وَتَجُوْذُ و" ذُ مُغَارَة)(" ١)يعنى:‏ أَنَهُمَا نُهُما تبلغ همه أكثر من الثاني ويكون بغير عوض أو بعوض من 


00 


)١(‏ الرشق: هو بكسر الراء: عدد الرمي بين الرماة» وأما بفتح الراء فهو: عبارة عن الرمي نفسه, يقال: رشقه إذا رماه. 
ينظر: البستان: 

)١(‏ "بعد من": ساقط من (أ)؛ وف (ب): "يفترش"» والمثبت من (ج» ونسختين أخرى) موافقة للسياق. 

00 و هو: ما أصاب الغرض ولم يوثر فيه تأثيراً ظاهراً. والخسق هو: ما أصاب الغرض وخدش فيه وثبت فيه. 
والمرق هو: الذي ينفذ في الغرض ويقع خارجه؛ ويسمي الصادر, والخرم هو: الذي يصيب الغرض ويقطعه من جانبه 
تمت. بستان بلفظه. ولفظ حاشية: القرع هو إصابته من غير خرق ولا مرق» والخسق: الإصابة مع الخرق من دون أن 
يمرق» والمرق: أن ينفذ» والخرم فهو الذي يخرم في جانبه حتى يثلمه. شرح فتح. 

(4) خسق السهم الهدف إذا أَصَابَهُ تعلق به وَل يرتز. وَيُمَال في اليَفّي: أثبت لَهُ كل خاسق وحاب فالخاسق: الَّذِي 
يتَعلّىَ في الهدف والحابي: الذي يمسح الْأَرْض حٌَّ يُصِيبٍ الهدف. ينظر: جمهرة اللغة /١(‏ 044). 

(5) في (ب): 'خرق". 

(5) مرق: الكرّق: جماعة اكْرَقةِ لا فعل له. والْروقٌ: الخروج من شيء من غير مدخله. ينظر: العين (0/ .)11١‏ وفي 
غريب الحديث لإبراهيم الحربي (؟/ )©8١‏ الْمُرُوقُ: الخُرُوجُ مِنَ الى , وَالامْيرَاق: سُرْحَةُ الْمْرُوقِ » وَمُرُوقُ السّهم: 
سْرْعَةٌ خُرُوجِه. 

() الوَارِقُ: "بالخاء المعجمة والراء" وقد فسره بأنه: ما خرق الغرضء ولم يثبت فيه؛ والخوارم وهو: ما خرم جانب 
الغرض - الغرض هو الشيء الذي ينصب ليرمى قال الجوهري الغرض الحدف الذي يرمى فيه وقال الأزهري الهدف ما 
رفع ونبا في الأرض والغرض ما نصب في الحواء-. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 4)5955 (ص: 771). 

(8) فإذا أصاب بذلك لم يحتسب له؛ لأن ذلك من سوء الرمي وأردءه» والفوق يسمى القدحء وهو: الثلمة التي أسفل 
السهم التي يوضع فيها الوتر. ينظر: البستان. 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/5 ١‏ 5). 

)٠١(‏ قال في هامش التذكرة: "أي: مغالاة". 

)١١(‏ من قوله:...'ويكون بغير عوض". إلى قوله:..."قمار". تكرر في (ج). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: السبق 


قوله: (قَرْع(١عَشّرة‏ من عشرين) يعني: من عشرين رشق. 


قوله: (وَسَبْقَ قَارِعَ تِسْعَةٍ. .. إلى آخره)["'يعني: أنَّ هذا الذي قرع بتسعة أسهم(؟) مغلوب» وأن الذي 
قرع بسهمين وخسق بأربعة يغلبه؛ لأنَّ أربعة 58 أي ثمانية قوارع. 


ا 


وَمَارِقِ في مَارِق الأوّل) يعني: أن من وضع سهمه في موضع سهم 


يه 


قوله: (وَبُحَدَسَب بقَارع, ا خَاسِقٍ و 


مارق قبله فإنّهُ يحتسب قارع لا بخاسق ولا مارق. 


قوله: (لا هي في الخَارم) يعني: أن من وقع سهمه في موضع سهم خارم قبله فإنّه لا يحسب من أيهما 
قط. 


قوله: (اختلّفَ (صش)):(4) 


أكا'ق الضورة الأخرين :(؟)حييك جعل العوض لواحد إذا أصابء فلعل الأرجح الصحة؛ لأنَّ المقصود 
اختباره. 


وأمّا في الصورة الأولى: حيث يكون أحدهما يعرف أَنَّهُ أضعف من الثاني فرجّح (الإمام:ح) الصحة 
أيضاً؛ لأنَّ الرمي مبني على الاجتهاد بخلاف الفرسين إذا كان أحدهما أضعف من الثافي» فلا تصح 
المسابقة بينهما كما تقدم؛ لأَنّها لا فائدة فيها. 


قوله:(١)(وَجَارَتِ‏ المُنَاضَلّة)["ايعني: المراجمة.("احيث يجعلون لمم( غرضاً يرجمونه بأيديهم أ(و 


بالمقلاع)(*)وهو: الوَضّْفُْء(1)وسواءً كان ذلك على عوض أم لاء إذا كان العوض من أحدهما لا إن 
كان على ود القينان 0100 


)١(‏ قرع الهم القِرْطَاس قَرْعًا من تاب تَقَع أنضًا إِدا أصَابة وَلْمَرع محم الخطر وَهوَ المتبق وَالنَدَبْ الذي يُسنتيق 
عَلَيهِ وَفَرَعْتُ الْبَاب قَْعًا مق طرفم وتقَرْتُ عَلَيِْ. ينظر: المصباح المنير (1/ 555). وفي معجم الرائد (ص: )٠١55‏ 
قرع السهم الغاية: أي: أصابها. وفيه (ص: 555 :)١‏ نقر السهم المدف: أصابه ولم يخرقه. 

(؟) "وسبق قارع تسعةٍ ذو قارعين وأربعة خواسق".: هذا نص التذكرة (ص:5537). 

(؟) "أسهم": ساقط من (ب). 

(5) في (ج): "أصش 

(5) "الأخرى": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: السبق 


قوله: (8)(وَإِصَابَة الدرية)(3)يعني: التي0' ١‏ )تعلق فيها الغرض إذا شرطوا أنَّ إصابتها كإصابة الغرض» 
صح.(7١١)‏ 


قوله: (وَيَفِي نَذْباً): هذا راجع إلى ما تقدم؛ ما يصح خميعه 17 )فالوفاء. بالشرط. الذي نهو التجعل 
مستحب غير واجبء إِلّا إذا عرض له عذرء(07(")فلا جرح عليه في عدم الوفاء. 


0 "نول" سائظ من (). 

(؟) المناضلة: من ناضلء والنضل: السبق» بذل الجهد للتفوق في نحو المسابقات» للتفوق على الاقران وإثبات الذات» 
لكسب النصر في الجهاد. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 577). وف القاموس الفقهي (ص: 5ه") المناضلة: المبارة 
في الرمي. وف النظم المستعذب (؟/ )٠١‏ الْمُناضّلَةُ هِى: الْمُرامامُ وَناضَلَتُة أئ: رامَيْمُ لخد نَضَلَه وَقالَ الأزهرئٌ: 
لَالُ: فى الرّميء واليَهان: فى اليل وَهُوَ الّدى يُوضَعْ فى البَضالِء فَمَنْ سَبَقَ أده وحكى تَعْلَبٌ عَنِ ابْن الْأَعرَابيَ 
قالَ: الكبق وَالحَطرء وَالنَّدَبُء وَالْقَرَعٌه وَالْوَجَبُء كُلَهُ الذَّى يُوضَّعْ فيه. وفي معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (8/ 
المناضلة: - بضم الميم وفتح النون والضاد المعجمة-: الرمي بالتنّشاب والنبل» وقيل: «المناضلة» : المغالبة. ينظر: 
المغني لابن باطيش (ص: ١5‏ 5)» والإقناع (5/ .)5١‏ 

(5) الْمْرَاجمَةُ مُمَاعَلَة مِنْ اليّجْم باليجارة وَباسْم الْمَاعِلٍ مِنْهُ سمي وَالِدُ الْعوَام بْنِ مُرَاجِم هَكَدَا صّحّ عَنْ ابْنٍ مَاكولًا 
وَغَيو. ينظر: المغرب: للمطرزي (ص: 180). 

4ق زا "ناك ولنقع من (بعع). 

(5) المخذفة: المقلاع أو شيء يُرْمى. ينظر: الصحاح (5/ 8544١))؛‏ وفي مختار الصحاح (ص: 559): الْمِقْلَاعٌ 
بالْكسْر: الَّذِي يُرمَى به الحَجَرٌُ. وف جمهرة اللغة /١(‏ 58) المخذفة: الي تسميها الْعَامّة المقلاع وَهُوَ الَّذِي يجْكل فيه 
الحجر ويرمى به لطرد الطير وغير دَلِك خذفت الحجر أخذف به خذفا. و البستان: لابن مظفر: "يعني: الوضف في 
عرفنا". 

(5) وضف بالحجر: رشق بالمقلاع» رمى الحجر بالمنحدفة» وأضف الحجر أي: رام به بالوضف. و وضف: مجازاً: 
أخرج» نفى» طرد أي إنما رمى أيضاً. واضفهم أي: طاردهم. و وضّف: على: رَمى بالمقلاع. و تُوضف على: رمي 
بالمقلاع. و وَضَّفَ: رمى» والجمع: أوضافء يرمونهم بالحجارة. ينظر: تكملة المعاجم العربية .)6١ /١١(‏ 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (07/54 4)» والتاج المذهب (؟7/ 99). 

(8) "قوله": ساقط من (ج). 

(9) الدَّرِيهُ تحمز ولا تحمز: الحلقة التي يتعلم عليها الطعن. والدّريئة» مهموز: الدابة يستتر بحا رامي الصيد؛ لأتما درا 
نحو الصيد أي: تُدفع. وقال بعضهم: هي الدرية بغير همز؛ لأنه يستتر بما فيدّرِي الصيدَ: أي يختله. ينظر: همس العلوم 
(3507/5). وتمذيب اللغة (5 »)١١1١ /١‏ ولسان العرب /١(‏ 75). 

)٠١(‏ "التي": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ج)» موافقة للسياق. 

.)5 ١17//54( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: السبق 


قوله: (وَكرِه نِسْيّاته بعد إِذْراكه): وذلك لقوله -ك-: «من تَعَلّمَ التثئ ثم نَسِيَهُ فتلك نِعْمَةٌ 


.م 


جَحَدَها» (4) 


[حكم جعل ذي روح غرضا] 
قوله: (وَحَرْمَ جَعْل ذي رُؤْح غرضاً): ويستوي في ذلك رميه بالسهام أو الحجارة أو نحوهاء وكذا ما 
يستعمله بعض الناس من المزاح والمراجمة[*)بالحجارة والطين ١7‏ أونحوه» ولو وثق بأن صاحبه يميل عنه 


فلذل" أيضينة فإنَّ ذلك محرّم؛ لما فيه من جعل الحيوان غَرضًا. 


قوله: (حَيْثْ أمكن الْقَثْل بدُؤْنهِ): وذلك؛ لأنَّهُ مثله» فلا يحوز حيث أمكن القتل الشرعي [ظ/77؟] 
وهو ضرب العتق ونحوه. 


قوله: (وَِي عَن الإشَارّة بالْحدّ) يعني: كراهة(8)تنزيه. (1(05) 


)١(‏ في (ب): "جميعا". وف نسخة: "جمعه". 

(؟) يعني: من ريح عاصفء أو انكسار سهم أو غيره» فإذا وقع السهم وأصاب خحُسِب له. 

(0) في (أءب): "كدر"» والمثبت من (ج) ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(4) عن أبي هُرَْرَةِ -ظلقة- عَن البِّي -له- قَالَ: «من تَعَلّمَ الرّني ثم نَسِيَهُ هي ِعْمَةٌ جَحَدَها». رواه البزار في مسنده 
/١5(‏ هه) (40945). قال المنذري في الترغيب والترهيب (؟/ )١85‏ (5078): "رَوَاهُ الْمَرَر وَالطبُرَان في الصّغير /١(‏ 
0ه ). والأوسط بِإِسْئَاد حسن". وقال الحيغمي في مجمع الزوائد (5/ )53١‏ (3735): "فيه قيس بن الربيع» 
وثقه شعبة والثوري وغيرهما وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات. ورواه الحاكم جزءاً من حديث طويل وقال: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي: (؟/ 45). وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (؟/ 49) )١17( - )١5194(‏ [صحيح 
لغيره]» وف علل الحديث لابن أبي حاتم (5/ 54): قَالَ أبي: هَذَّا حديثٌ مُنَكرٌ. 

(5) في (ب): 'بالمراجمة". 

(5) في (ب): "أو الطين". 

(0) في (ج): 'ولا". 

(4) التاء المربوطة ساقطة من (أ)» وأثبتها من (بءج) موافقة للسياق. 

(9) الْكرَاهِيّة: مصدر كرهت الشَّيْء كَرَاهَة وكراهية فَهُوَ مَكْرُوه إذا لم يردهُ وَلم يرضه. وف حل الرموز وَهِي في الأضل 
منسوبة إِلَ الكره بالصمّج فُغير وَعوض الألف عَن أحد اليائين وَاسْتغمل كالكراهة مصدر كره الشّئْء بِالْكَسْرٍ أي لم يردةُ 
قَهُوَ كاره وَشَيْء كره كنصر وخجل وكريه أي مَكْرُوه كُمَا في الْقَامُوس وَغَيره. وَشرعا مَا كَانَ تركه أولى وَهُوَ على 
نَوْعَْنِ كرَاة تيم وكَراهة تَنزِيهه وما بين الحلال والحرام فما كان إلى الحرام أقرب: فكراهية تحريم» وما كان إلى الحلال 
أقرب: فهو كراهية تنزيه. ينظر: أنيس الفقهاء (ص: 5١٠)؛‏ ودستور العلماء (*/ 87). وفي معجم المصطلحات 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: السبق 


[الضرب بالصوجان على الأقدام, كالسعي عليها] 


قوله: (كَالْسَعِْي عَليهَا) يعني: جائز إذا كان بغير عوضء والصولجان.(")هو: ضرب الكرة.(؟) 


[حكم السباحة في الماء] 
قوله: (هُوَ وَالستبَاحّة)...إلى قوله: ...(وما لا يعد للحرب)0؟)يعني: أن ذلك يحرم إذا كان على 
عوض» وتجوز بغير عوضٍ. 


قوله: (وَاخْئْلِفتَ في المُصارَعَة) يعني: على عوض» فقال (أهل العراق):(©)يجور كما فعل الرسول ت 
ته - مع (يزيد بن ركانة).1(050) 


والألفاظ الفقهية (/ 4 :)١5‏ "فائدة: قسم الحنفية الأفعال المطلوب تركها ثلاثة أقسام: الأول: المحرمات: وهي ما 
كان دليل الكف عنها قطعيًا وملزما. الثاي: المكروهات: كراهة تحريم» وهي ما كان دليلها ظنيًا فيه شبهة مع كونه 
مضمون الدليل الطلب الجازم للكفء وهذا النوع هو من أقسام الحرام عند غير الحنفية. الثالث: المكروه كراهة تنزيه: 
وهو ما يسميه غيرهم المكروه". 

.)508/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

0ق (ج): الول والصران". 

(") الصّوْبَانُ: الْمِحْجَنْ. ينظر: معجم ديوان الأدب: للفارابي (؟/ .)8١‏ وفي تحذيب اللغة: للأزهري /١١(‏ 598): 
"الصوْجَانُ: عصاً يُعطَفُ طَرَنُها يُصْرَبُ با الكْرَةٌ عَلَى الدَّوَابَ» فَأَما الْعَضا الى اعوَجٌ طرفها حِلَْةٌ في شَجَرَتها مَهِيَ 
محِجنٌ. (قلت) : والصُوْجَانُ والصؤيٌِ» والُلّجَةُ كلها معيّبة". وني المصباح المنير :)١١ /١(‏ "الْمحْجَنٌ ورَانُ مِقْودٍ 
حَسْبَةٌ في طَرَفِهَا اغْوجَاجٌ مِدْ: الصّوْبََانٍ قَالَ ابن دُرَيِدٍ كن عُودٍ مَخْطُوف الرأْسِ فَهُوَ يِحْجَنٌ وَالْجمْعْ الْمَحَاجِنُ 
وَالحَجُونُ". أما حالياً فيطلق عليها: "الجولف» أو الغولف"» ولعبة: "البولو" وتعني: الكرة باللغة البلتية -محكية في 
باكستان والهند-» ويكون لاعبي مباراة البولو على الخيول» بخلاف الجولف فليس فيها خيول. 

(5) "هو والسباحة» ورفع الأحجارء والقيام على رجلء والمشابكة؛ واللعب بالخاتم» وما لا يعد لحرب".: هذا نص 
التذكرة (ص:5557). 

(5) أهل العراق: هم أصحاب الرأي» وهم أصحاب أبي حنيفة» ومنهم: تُهد بن الحسن وأبو يوسف وزفر بن هذيل 
والحسن بن زياد اللؤلؤي وابن سماعة. وإنما موا "أصحاب الرأي" لأن عنايتهم بتحصيل وجه من القياس والمعنى المستنبط 
من الأحكام, وبناء الحوادث عليهاء وربما يقدمون القياس الجلي على آحاد الأخبار. ينظر: الملل والنحل »)5١8 /١(‏ 
(9/١؟١).‏ 

(5) هو: يزيد بن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد ناف القرشي المطلبي. كذا نسبه أبو عمرء وَأَبُو نعيم» 


وقال ابن مندة: يزيد بن ركانة بن المطلب القرشى » والأول أصح» قاله الزبير غيره من العلماء. 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: السبق 


وقال (امحاملي): لا يجوز, وأمّا بغير عوض فيجوز.(") 


قوله: (حَيْتْ لا غرم لازم): هذا ذكره (الفقيه:ح) في السباق جميعاًء وما يتعلق به أَنّهُمِ إذا دخلوا فيه 
على وجه اللزوم» لما شرط من العوض ارك يجوز» وإن عَلّقوه برضى صاحب العوض جاز» فعلى 
هذا: إذا شرط النذر بالعوضء لم يجز» ولا يصح, والله أعلم. 


وله صحبة ورواية» روى عَنَةُ ابناه: عَلَىّ» وعبد الرحمن.» ينظر: اسك الغابة (ه/ ع ومعجم الصحابة لابن قانع 
(9/ ؟55). والاستيعاب في معرفة الأصحاب (54/ 51/4 )١‏ (7/100؟). 

)١(‏ يقول الإمام النووي في تمذيب الأسماء واللغات (؟/ )١57‏ (535): "يزيد بن ركانة: مذكور فى المهذب فى أول 
المسابقة. قال: إنه صارع النبي كه 


لة-, وهذا غلطء إِنما المنقول عنه المصارعة ركانة بن عبد يزيد» وقد سبق ف ترجمة 
ركانة واضحًاء وهكذا حديث فى السنن» كما ذكرناه هناك» والحديث فى المصارعة ضعيفء وأما يزيد بن ركانة فصحابي 
أيضّاء ولكنه لا ذكر له فى المصارعة» وهو ابن ركانة المذكور ف المصارعة» وهو يزيد بن ركانة بن عبد يزيد» وسبق تمام 
نسبه فق ترجمة أبيه» والله أعلم. وفيه أيضاً :)١7١( )١31١ /١(‏ "ركانة بن عبد يزيد الصحابي -- مذكور فى 
المختصر فى الطلاق وق اليمين» وفى المهذب ف المسابقة» وأول الطرق» وآخر اليمين فى الدعاوى؛ لكنه ذكره فى 
الموضعين الأخيرين على الصواب» وقال ف المسابقة: يزيد بن ركانة» وهو غلط لا شك فيه» وسأوضحه ف النوع الثامن 
فى الأوهام إن شاء الله تعالى. 

وهو ركانة» بضم الراء وتخفيف الكاف وبالنون» وليس ف الأسماء ركانة غيره» هكذا قاله البخاري» وابن أبى حاتم» 
وغيرهماء وهو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشي المطلبي الحجازي المكي ثم 
المدني» أسلم يوم فتح مكة» وكان من أشد الناس» وهو الذى صارعه النبي - ككل فصرعه النبي - ف قال الحافظ 
عبد الغنى المقدسي: وهذا أمثل ما روى فى مصايعة البي -تفل-, فأمًا ما روى فى مصارعته -ته- أبا جهلء فلا 
أصل له. وله عن النبي -5ك- حديث. روى عنه ابنه يزيد» وابن ابنه على» وأخوه طلحة. توف بالمدينة فى خلافة 
معاوية -يه- سنة (57ه)» وقيل: توق فى خلافة عثمان» وذكر المدائني أنه توفي سنة (١4ه)‏ (وفيات ابن زبر: الورقة 
»)١ 5‏ وحديث مصارعته النبي -كُف- مذكور ف كتابي: أبو داود والترمذي فى كتاب اللباس» لكنه مرسل. قال 
الترمذي: ليس إسناده بالقائم» وى رواته مجهول» ولفظه فيهما عن مد بن على بن ركانة» أن ركانة صارع النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم-, فصرعه البي -#ه-. قال ركانة: وسمعت البي - كله يقول: "فرق ما بيننا وبين المشركين 
العمائم على القلانس". وركانة هذا هو الذى طلق امرأته سهيمة بنت عوعر بالمدينة. وينظر: تمذيب الكمال في أسماء 
الرجال: للمزي (9/ ١؟١؟5) .)١555(‏ 

(؟) ينظر: اللباب: للمحاملي (ص: »)58٠١‏ والتجريد للقدوري »)573٠0 /١7(‏ والبيان: للعمراني (10/ 577).» المعاني 
البديعة: للريمي (؟/ 45).» وف التهذيب: للبغوي (8/ 71): "والصحيح: أنه لا يجوز لا بالعوض ولا بغيره؛ لأنه يهيج 
العداوة". وفي البيان: لابن مظفر :)5١5/4(‏ "و(قيل: ح): أن ذلك كله جائز إذا كان برضا صاحب العوضء ولم يكن 
قماراً إلا إذا كان على سبيل اللزوم» فلا يجوز". 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: السبق 


[حكم اللعب بالشطرنج] 


قوله: (بِالشَطْرَنْج)(')يعبي:("ولو كان بغير عوض. 


وقال (ش): يجوز إذا كان بغير عوض» وم يشغل عن الصلاة. (5) 


قوله: (كَالْكِعَابٍء("اوَالْنَوى):(1) هذا ذكره (الفقيهان:ع س)؛ لأنَّ(")ذلك من عادة 
السفهاء.(5)و(قيل: ح): أنَّهُ يجحوز بما لا قيمة له عند الناس» ولو كان له قيمة عند من يلعب به.(9) 


)١(‏ في (ب): "وأن". وفي (ج): "فإنه". 

(؟) الشِطرّنْج: فَارِسِينٌ مُعَربٌ هي: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعاء وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين 
وثلاثين قطعة» تمثل الملكين» والوزيرين» والخيالة» والقلاع» والفيلة» والجنود» (هندية)» يُنظر: المعجم الوسيط /١(‏ 4/5) 
معجم لغة الفقهاء (ص: 57).؛ ولسان العرب: لابن منظور (؟5/ 50/8). 

ايع العو بالشطرج. 

(؛) ينظر: البيان: للعمراتي /١(‏ 7810). 

(5) الكعاب: مُصُوص النَّدِ وَاحِدُهًا: كُعْب وَكَْبَة. واللّعبٍ يما حرام وكرمهآ عامّة الصّحَابة. وَقِيلَ: كَانَ ابن مَُمّل 
يَفْعلَهُ مَعَ امْرََتِهِ عَلَى غَيْرِ قِمار. وَقِيل: رخص فِيه ابي الْسيّبء عَلَى غير قمار أَيْضًا. ينظر: النهاية: لابن الأثير ( / 
8/). 

(5) النَّى: حَبُ الثّمْرِ وَغَيْ الوَاحِدَةُ نََاةّ. ينظر: المغرب: للمطرزي (ص: 437). 

اق (ب): انث". 

(8) أصل السكمّه: الخقّة» ومعنى السكفيه: الخفيفُ العَمْلء...وَقَالَ مُجَاهِد: السّفيه: الجاهل» والضعيف: الأحمق. فَالَ ابْن 
عرفة: َاجَاجِل هَاهْنا: هُوَ الجاهِل بِالْأَحْكَام لا 0 الإملاى ولا يدري كيف هُوَ؟ ينظر: تمذيب اللغة )5/ ام/- 
»١‏ وفي الكليات: للكفوي (ص: )0١٠١‏ السّفه: [السّرف والتبذير] سفه يككشر الْقَاءِ مُتَعَدّ وَبضّيّهَا قَاصِر) 
ومصدر الْمُتَعَدّي (سفاها) والقاصر (سفها) , وَهُوَ ضد الحلم. وَالسّفِيه: من ينّفق ماله فِيمَا لا يَنْبَغي من وُجُوه التبذير 
ولا مكن إصْلاحه بالتمييز وَالتُصَيُْف فيه بالتَدييِ وحاصِل تَفْسِير السكّفيه في صفة الْمُتَافِقين على يجْمُوع اللّقَات أنه 
ظاهر الْجَهْل عديم العقل» حفيف اللب» ضّعِيف التأي؛ ردئ الْمَهم مستخف الْقدرء سريع الذّنب» حقير التّمس» 
مخدوع الشَيْطَانء أَسِير الطغيان, دَائِمِ الْعِصْيّانَ ملازم الكفران, لا يُبَاي با كَانَ". وفي تحرير ألفاظ التنبيه (ص: )٠٠١‏ 
السسّفه ضعف العقل وَسُوءِ التَصَدُف وأَصله الخفة وَالجرّكة تسفهت الرّيح الشّجر مَالَتْ به َال أهل اللّكّة السَفيه الْجاهل 
الَذِي قل عقله وجمعه سُمَهَاء وقد سفه بكر الْمَاء يسفه بِمَنْحِهَا والمصدر السّفه والسفاهة قَالُوا وأصله الخفة وسمي هَذًَا 
سفيحا لخفة عقله وَيمَذَا سمى الله تَعَالَ اليّسَاء والصبيان سُفَهَاء في قَوْله تَعَالَ ولا تُؤْتوا السُفَهَاء أَمْوَالكُم» لجهلهم 
وخفة عُقُوهُمْ. 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (505/5). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوكالة / باب: السبق 


قوله: (وَالْخَذْف)(١‏ يعنى: أن حرم ولعل المراد: حيث يقصد بالخذف حيواناً» والله أعلم. 

قوله: (وَالْلّعبِ بالشفع وَالْوَثْرِ)(")يعني: حيث يكون على وجه القمار. 

قوله: (وَلَعِب فِيهِ تَكُسّر وَتَعطّف): وذلك كالرقص "أنه لا يجوزء ولا باس بالأرجوحة(؛ أواللعب 

عليها للرجال والنساءء ما لم يؤدّ إلى محظور» ذكره (النواوي)» و(العمراني) من (أصحاب الشافعي).(5) 
حا حا حع 


)١(‏ الخذف: أن يذ الرجل الصّاة وَغَيرهَا بين سبابته ثم يعتّمد باليمنى على الْيُسْرَى فيخذف بما. ينظر: جمهرة 
اللغة /١(‏ 5/87). وف العين (4/ ه4؟) المَذْفُ: رميك بحصاة أو نواةٍ تأخذها بين سبابتيك وتَدْذِفُ بما أي ترمي. 
والمخدّفة من خشب ترمي بما بين إمامك والسبابة. وناقةٌ حذوفٌ: سريعة. 

(؟) الشفع والوتر: وهي: المخاباة. كالإشارة إلى الغير بما في اليد ليعرف كم قدرهاء هل شفع أو وتر. تمت شرح فتح 
لغفار-الشموس والأقمار -: للمقرائي. ينظر: حاشية (0» )5١‏ في المطبوع من البيان: لابن مظفر (5059/5). 

(؟) الرقص في اللغة: الارتفاع والا نخفاض. يقال: قد أرقص القوم في سيرهم: إذا كانوا يرتفعون وينخفضون. ينظر: 
الزاهر: لابن الأنباري (؟/ 55). وفي المخصص »)"١5 /١(‏ ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/ )١793‏ 
التقص: أن مرك مَنْكِبَيّه وجسّده حين جَمْشِي مَعَ كثْرة لحم. وعرّفه ابن عابدين في حاشيته (4/ 559 ؟) بأنه: التّمَايْنُ 
وَالْحْفْضُ وَاليَفْعُ حرَكاتِ مَوْرُوئة. 

(؛) الْأُرْجوحَةٌ: واحدةٌ الأراجيح: وهو حَبْلٌ يُعَلّقْ ويُلْعَبُ به. ينظر: معجم ديوان الأدب /١(‏ 7075)» وف المخصص 
(1/ *00) الأتجوحة: حَشّبة يُوضّع وسَطُّها على تل ثم يخْلِس عُلام على أحد طرفيها وعُلام آخرٌ على الطرف الآخر 
فتَترجّح الخشبةٌ مما ويتحرّكانٍ فيميل أحدهما بالآخر. وفي تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: /57) الأرجوحة: 
لعبة الصّبيان في حبل يعلق فيميل بحم من تاحيّة إِلَ تاحيّة وَالْأّصْل في الأراجيح الاهتزاز والتحريك. 

(5) ينظر: روضة الطالبين: للنووي »))5١3 /١١(‏ والنجم الوهاج: للدميري »)3١5 /٠١(‏ وف التدريب: للبلقيني (4 / 
75"): "ويكرةٌ الرقصى إِلّا أن يكون فيهِ تكسُرٌء كفعلٍ المخنثِء أو يكثر بحيث يح بمروءة البَجْلٍ الفاعلٍ لذلك» 


فيحرمٌ في الصورتينٍ حينئل". 
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كتاب«القضاء 


(1) في (ب): 'باب". 


[فصل: في شروط القاضي] 


2 الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ [فصل: في شروط القاضي] 


[1/أن يكون مكلفاً ذكراً] 


قوله: (الْذُكؤَة): هذا مذهبنا )١(‏ 
وقال (ح): يصح حكم المرأة(')فيما يصح شهادتها فيه.(2) 
وقال (ابن جرير):(؟)يصح حكمها مطلقاً. (*) 


/١[‏ العدالة] 


قوله:(1)(كَالْشَاهِد) يعني: أَنَّهُ يحتاج إلى الاختبار لصحة عدالته. 


[*/الورع, والعفة] 
قوله: (وَالُورَعْ وَالْعفّة): معناهما هنا واحد.(")وهو: التّورِع والتعفف من الطمع الذي يورث التهمة 
ويجرح العدالة» ذكره في (التقرير) (4) 


.)5١١/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(5) في (بءج): "الامرأة". 

(؟) ينظر: التجريد للقدوري /١١(‏ 5079). 

(؛) هو: عد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبريء الإمام المؤرخ المفسرء ثقة عالم» أحد أئمة 
أهل السنة الكبار» له: جامع البيان -تفسير الطبري-» وتاريخ الأمم والملوك» وغيرها. (ت: ١١9ه).‏ ينظر: طبقات: 
الشيرازي (ص: 47).؛ وتاريخ دمشق (537/ »)١8/8‏ وتاريخ بغداد ».)١59/5(‏ والأعلام: للزركلي (5/ 59). 

(ه) "وَسَذَ اثْنُ جَرِيرٍ الطبرِيُ فَجَوَرَ قَضَاءَهَا في جِيع الأخكام, ولا اغتبَارَ بمَوْلٍ رده الإِجْمَاعٌ مع قَوْلٍ الله تَعَالَ: 
لالبَجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليّسَاءٍ يا قَضَّلَ اللَهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ [النساء: 4]". كذا في الأحكام السلطانية للماوردي 
(ص: .)١١١‏ وانظر: المغني لابن قدامة /١١(‏ 75). 

() "قوله": ساقط من (ج). 

(0) هذا قول ابن فارس في مجمل اللغة (ص: 377): ومقاييس اللغة (5/ ))٠٠١‏ وعنه نشوان الحميري في مس 
العلوم .)7١7 /1١(‏ أما المعنى الاصطلاحي فالورع هو: اجتناب الشبهات خوقًا من الوقوع في ا محرمات» وقيل: هي 
ملازمة الأعمال الجميلة. أما العفة فهي: هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجورء الذي هو إفراط هذه القوة» والخمود 
الذي هو تفريطهاء فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: ))١5١‏ 
(ص: 55١‏ ). 

(8) ينظر: التقرير: للأمير تُّد (ه/7١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)51١/5(‏ 
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2 الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ [فصل: في شروط القاضي] 


[ه/أن يكون عالماً بطريقة الحكم فيما يقضي به] 
قوله: (وَالعلم بطَريقَة الحكم... إلى آخره):(١)هذه‏ صفة الاجتهاد» وفيه الخلاف الذي يأني. 


قوله: (مِنَ الكتاب, وَالْسْنَة) يعني: الآيات التي يؤخذ منها الأحكام الشرعية» وكتابا(؟)من (صحاح 
السنة).(7) 


قوله: (وَخيَار الصّحابَة) يعنى: ما أجمعوا عليه؛ لأَنَّهُ حجة. 


[التمييز بين العلميّات والخلافيات] 
قوله: (وَالتّميبز بين العلهيّاتِ وَالخلَافيّاتِ) يعني: المسائل القطعية, والمسائل الخلافية» يكون يعرفها لعلا 
يخالف فيما هو قطعي, أو مجمعٌ عليه. 


[:/أن يكون جيّد التميبز] 
قوله: (جَيْد اله يبز) يعني : حيث يعرف الفرق بين(5)المدعي؛ والمدعى عليه» والدعوى الصحيحة» 
والدعوى الفاسدة. 


[صاباً في أمر الله] 
قوله: (صَلِيْاً في أمر الله)(*) يعني: لا بنعه الحياء عن الحق؛ بل يستوي فيه عنده القريب» 
والبعيد 57 )والشريف» والديء, والغني» والفقير» ولا يكون جباراً شديداً يهابه الخصم الضعيف» فلا 


)١(‏ "والعلم بطريقة الحكم بالجمع لما يحتاج من الكتاب والسنة". هذا نص التذكرة (ص:/571). 

)١(‏ في (ب): 'وكتاب". 

(؟) "وهي خمسة: البخاري» والترمذي» ومالك» وصحيح مسلمء وسنن أبي داود» والسادس النسائي من كتب الفقهاء, 
وكالشفاء وأصول الأحكام من كتب أهل البيت -ظ9هك8-". ينظر: البيان: لابن مظفر )5١١-141١/5(‏ حاشية 4. 
4١‏ "القرق بن الاسافط مق )1 

(5) في (ج): "لله تعالى". 

(5) في (ج): "البعيد والقريب". 

(0) "يكون": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب) موافقة للسياق. 
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2/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ [فصل: في شروط القاضي] 


الضعيف بغير حق» ويكون حليماً وافر العقل» لا يستفزه الغضبء ولا يستخفه الطيش» ذكر معنى ذلك 
في (التقرير)» و(الشرح).(01(") 

[مجتهدا] 
قوله: (في قَولِ (القاسم).("او(؟)(ع): و(ط)) يعني: تخريجهما (للهادي).(0) 


[ويجوز مقلدا] 
قوله: (1)(وَأَجَارّه (م)) يعني: في مذهبه وتخريجه (للهادي).("أوهو قول (ح).(6وقواه (الفقهان:ل 
ف).(94) 

[ويجوز عبدا] 


قوله: (وَيَجُوْرُ عَبْداَ وَمُكاتبا وَمُدَبًَ): هذا مذهبناء(١١أخلاف‏ (ح).(١١')و(ش)»:‏ كما في 


)١1١( الشهادة‎ 


[/ حصول الولاية من إمام حق, أو خمسة ذي فضل وتمييز] 


قوله:(7١)(أَوْ‏ خّمْسَة) يعني: على قول (م؛ ومن معه): باعتبار النصب.(١)‏ 


)١(‏ في (ج): '(الشرح)» و(التقرير)". 

.)51١/5( ينظر: التقرير: للأمير مد (ه/؟١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(9) حكاه عنه في المغني. ينظر: المغني للديلمي (و/9١)؛‏ والرياض: للثلائي (ظ/5١٠).‏ 
(5) "(القاسم)» و": ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) والتذكرة (ص:571)» موافقة للسياق. 
(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)5١١/5(‏ 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(0) ينظر: شرح التجريد (1/5؟١).‏ 

(8) ينظر: مختصر القدوري (ص: 555)» وكنز الدقائق: للنسفي (ص: 555). 

(9) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)١179/5(‏ والبيان: لابن مظفر .)41١١/5(‏ 

.)5١7/4( والبيان: لابن مظفر‎ »)559 /١( ينظر: كتاب التحرير‎ )٠١( 

.)١5 /4( ينظر: المحيط البرهاني: لابن مازة‎ )١١( 

.)57١ /5( والتدريب: للبلقيني‎ »)551٠١ وجواهر العقود: للمنهاجي (؟/‎ »)١517 /١5( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١١( 
"قوله": ساقط من (ج).‎ )١8( 


2 الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ [فصل: في شروط القاضي] 


[أو صَلْحَ لذلك فقام به في موضع لا أمر للإمام فيه] 
قوله: (أَوْ صَلْح لِذَّلكَ) يعني: على قول (الحادي)» و(أكثر أهل البيت -6كه-): أنَهُ لا يعتبر 
النصب؛ بل كل من صلح لشيءٍ صار له ولاية فيه.:(") 
[أو من باغ ظالم] 
قوله: (في تَخْرِيج (م) يعني: (للهادي)» وهو قول (أحمد بن عيسى)؛ و(ش).(2) 


وعند (القاسم)» و(ن)» و(م)» و(ع)» و(ط)ء و(أبي علي)»(*)و(أبي هاشم): لا تصح التولية من 
الظلمة» ولا يجوز التولي منهم؛ حتى قال (أبو علي)» و(أبو هاشم): أ التولي منهم يوجب الفسقء ومثله 
في (الكاني). 


و(قيل:ه):(”أنَهُ خطأ ملتبس لا يقطع بكبره.(5) 


قوله: (وَلَا غَيْر بَلَدِه) يعني: حيث ولا يته مقصورة عليهاء فلا يحكم في غيرهاء ولا يسمع دعوى ولا 
شهادة. 


قوله: (إِنْ جَعَلْنَاهَا شَهَادَة): هذا ذكره (الفقيه:س) أنَّ سماع التعديل والجر(")فٍ غير بلده يسيء على 
الخلاف فيهماء هل هما شهادة أو خبر؟ فيصح على القول بِأتا خبرء لا على القول بأنما شهادة. 


وقال في (شرح الإبانة): أنّهُ يصح ذلك على قولنا أن الحاكم يحكم بعلمه. لا على قول من يمنع منه. 


قوله: (وَيَلتَِمِ مَا شَرّط عَلَيْهِ إمَامهُ) يعني: فإذا(١)شرط‏ عليه أن يحكم بمذهبه صم شرطه؛ لأَنّه يحب 


عليه امتثال أمره فيما يتعلق بالحكم»("أذكره (ص).07(؟أو(المذاكرون).(*) 


.)475/5( والتاج المذهب‎ »)١817/50( والمنتزع المختار: لابن مفتاح‎ »)5١7/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 
.)5١7/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )؟١(‎ 

(؟) ينظر: المعاني البديعة (؟/ 4 45). 

(4) "و(أبي علي)": ساقط من ()؛ وأثبته من (ب)» وف (ج): "(أبي ع)". 

(ه) "ه": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)١10/4(‏ والتقرير »)١١/5(‏ والبيان: لابن مظفر (417/5)» والتاج المذهب 
(5554/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح .)١8/١١(‏ 

() في (ج): "الجر والتعديل". 
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2/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ [فصل: في شروط القاضي] 


وقال في (مهذب:ش): ليس له أن يشرط عليه(" )ذلك (7) 


قوله: (كَالوَكيْل وَالْوَصِي): يعني كما أنَّ الوكيل يعمل بما شرطه عليه الموكل» والوصي يعمل بما شرطه 
عليه الموصي فيما يتعلق به لا فيما يتعلق بأولاده الصغار بعد موته. 


قوله: (كَالخَمسةٍ شَرطْوًا) يعني: إذا شرطوا(8)على من ولوه أن يعمل بمذهبهم, فإنّهُ لا يصح شرطهم 
عليه؛ لذنَّه لا يصح منه30)فعل ذلكء فكذا شرطه؛ ذكره (م).(0: 3 


[ما لا بحوز في القاضي] 
قوله: (وَذَا كبيرة): وهو داخل في قوله: (فاسقاً), وكذا فيما بعده؛ إلى قوله:...(ومحدودا).(١١)‏ ولكن 
ذكر كل شيء من ذلك بعينه على وجه البيان (1١)يحترز‏ منهء (قيل: ع): وكذا ما لا يقطع بكبره» 
كالكذبء والغيبة» والنميمة» فإِنَّهُ جرح في الشاهد وفي الحاكم لا في إمام(؟١)الصلاة.(5 )١‏ 


[5/أن يكون سليماً من العمى والخرسء والعيوب المنفرة] 


قوله:(١)(وَلَا‏ أَعْمَى» وَأخْرّس): وكذا يعتبر سلامته من العيوب المنفرة» كالجذام(")والبرص.(7) (0()5) 


)١(‏ "فإذا": الفاء ساقط من (ب, ج). 

(0) في (ب): "عليه الحكم"؛ وفي (ج): "به الحكم'. 

(6) ينظر: المهذب: للمنصور بالله (ص: 455). 

(:) في (ج): "(ص بلله)". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/9١٠).‏ 

(5) 'عليه": ساقط من (ج). 

(0) ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ 31079). 

(0) "نميه إذا تسرطوااة ساف من (): 

(9) في (بءج): 'منهم'. 

.)٠١5/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )٠١( 

)١١(‏ "ولا يجوز أن يكون فاسقاًء وخائنٍ أمانة» وذا كبيرة» وآكل حرام وجائر في حكم؛ وشاهد زور» وقابل رشوة» 
وعاقا وقاذفاًء ومحدوداًء ما لم يتوبوا ويُختَبرواء ولا أعمى وأخرّس": هذا نص التذكرة (ص:5737). 
(09) في (ب): "ما". 

)١9(‏ "إمام": ساقط من (أءب) وأثبته من (ج). 

)١5(‏ "لا في الصلاة": ساقط من (ب). 


2 الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ [فصل: في شروط القاضي] 


[ تجوز المرافعة إلى حاكم البُغاة في قطعي] 
قوله: (في فَطْعِي) يعني: فيما كان مجمعاً عليه؛ لأَنّه لا يحتاج إلى حكم وإِنا يكون ذلك من باب الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو لا يحتاج ولاية» وهذا ذكره قُ (اللمع) عن (مجموع علي ةا 


وقال في (حواشي الإفادة) عن (ط): إِلّا أن لا يكون في ذلك إيهام بصحة(")ولايته وصحة(5)حكمه لم 


وقال (آبو مضر): إذاكان الحاكم قاسقا ل مجر الرافعة إليه مطلقا:50) [و اسع ؟] 


قوله: (وَمُقِهٌ1' ١لفْسَلِيم)‏ يعني: مقر بالدين وممتع من تسليمه فيرفع إلى حاكم البغاة2١‏ ١اليستعان‏ به 


على قضائه لديف 30 


(1) "قوله": ساقط من (ج). 

)١(‏ هو: علة تعّن الأعضاء وتشنّجها وتقرّحها وتبحٌ الصوت وتمرّط الشعر. ينظر: مفاتيح العلوم: للخوارزمي (ص: 
2.215 وف المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 595©) الجذام: داء معروف تنهافت منه الأطراف» ويتناثر منه اللحم» 
نسأل الله العافية. وفي تاج العروس :)88١ /8١(‏ عِلَّةٌ تَحْدُتُ من انْيِشارٍ السؤداءٍ في البَدَنِ كله َيَفْسْدُ مزاج الأعضاءٍ 
وكيم وما انتهى إِلَ تَمَطّع) » وف تُشخة: تأكْلٍ (الأغضاءٍ وسْفُوطِها عن تمَيّح) . وما سبي به لَِجَذّم الأصابع 
(؟) البَرَصٌ" "بفتح الباء والراء" مصدر بَرِصَ "بكسر الراء": إذا ابيض جلده. أو اسود بعلة» قال الجوهري: البرص داء 
وهو بياض. المطلع على ألفاظ المقنع: للبعلي (ص: 5954). 

(4) "كالجذام» والبرص": ساقط من (ب). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/؟١5).‏ 

(5) ينظر: مجموع علي خليل (؟/اللقطة:ه5١اب).‏ 

(0) في (ب): "لصحة". 

(4) "صحة": ساقط من (أج)» وأثبته من (ب) موافقة للسياق. 

(9) ينظر: مجموع علي خليل (؟/اللقطة:ه59١ب)»‏ واللمع: للأمير: ح »)١8١/4(‏ والبيان: لابن مظفر .)5١5/5(‏ 
1 ف (ب): "مقط ".نان اللسخة (ج): "ومقر السلما: 

)١١(‏ البُعَاة: جمع باغ من البغي وهو الظلم» وهكذا الجمع في اسم الفاعل من المعتل اللام قياس مطرد كالغزاة والقضاة 
من الغازي والقاضي وكالرواة من الراوي. وفي الصحاح: البغي: التعدي وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد 
الشيء فهو بغي. وفي المغرب: البغي: الفاجرة والجمع: البغايا ومنه بغت: إذا زنت. وق غاية البيان والمراد من البغاة 
الخوارج ولهذا في "المبسوط" سمي هذا الباب يباب الخوارج. ينظر: الصحاح: للجوهري (5/ »)57/١‏ والمغرب: 
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شال الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ [فصل: في شروط القاضي] 


حاكم؛ بل يجب عليه اليمين متى طلبها المدعي» خلاف (صش). (7) 
قوله: (وَإِلا خيسَ): هكذا["افٍ (اللمع) عن (المجموع)» لكن الحبس لا يكون إِلّا ممن له ولآية ولو ل 
يكن( يصلح للحكم.(0) 


!"ااا 
!"ااا 
!"ااا 


للمطرزي (ص: 2»)5/8 وأنيس الفقهاء: للنسفي (ص: 517). وف معجم لغة الفقهاء (ص: )٠١5‏ البُغاة: بضم الباءع» 
الجماعة القوية الخارجة على طاعة الإمام متأولين. 

مالسا 

(١؟)‏ ينظر: نحاية المطلب /١17(‏ 4 5)» وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 54). 

(0) في (ج): "ذكره". 

(4) "يكن": ساقط من (ب). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)١81-1١480/5(‏ والبيان: لابن مظفر .)5١5/5(‏ 


فصل: [في ما يحب على القاضي] 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [في ما يحب على القاضي] 


[الدتسوية بين الخصوم] 


قوله:(١)‏ (وَعَلَيْه الَنسويّة) يعني: بين الخصوم؛ أنه إذا صدر منه إلى أحدٍ منهم كلام أو فعال يقتضي 
الإنصاف له أكثر من الثاني» كان تقوية له على خصمه.؛ وذلك لا يجوز. 


[استقبال القبلة] 
ويستحب إذا جلس في مجلس الحكم أن يستقيل القبلة؛ لأنّه أشرف(1)المجالس. 


وقال (الناصر):0)أَنَّهُ يستدبرها كالخطبة (؟) 


[رفع المسلم على الذمي] 
قوله: (فَيَرْقَع عَلَيْهِ المُسْلِم): وكذا”'وَرَدَ عن (أمير المؤمنين علي نييَله.).67)فأمًا المؤمن والفاسق 
فيسوي بينهماء ذكره (الناصر)ء(١‏ قال (ك).(")و(الإمام:ح): إِلّا أن يعرف الحاكم أن قصد المدعي 
الوضع("')-وضع المدعى عليه الرفيع لمرافعته له-ء فَإِنّهُ لا يسوي بينهماء رواه في (البحر). (4؟) 


)١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

(0) في (ج): "كما أشرف". 

(0) في (ب.ج): "(ن)". 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (511/5). 

(5) في (ج): "هذا". 

() عَنٍ السَّعْيَ» قَالَ: «خرج عَلِيعْ بن أبي طَالِبٍ -ظلة-....مَقَالَ له عَلِيدَ -تلة-: أُمَا يا سْرَيْ لَوْ كَانَ صمي 
مُسْلِمًا لََعَدْتُ مَعَهُ َجْلِن الْحَصْم) وَلْكِيْ بغت رَسُولَ الله -ه- يَقُولُ: «لا تُصَافِحُوهُمْ. ..الخ». رواه البيهقي في 
السئن الكبرى» (5) كِتَابُ آدَابٍ الْقََاضِيء جْمَاءٌ أَبْوَابٍ ما عَلَى الْقَاضِي في الْحُصُوم وَالشّهُودِء بَابُ إِنْضّافٍ 
الحْمَينٍ في الْمَدْحَل عَلَيِْ » والاستماع مِْهمَاء وَالْإنصَا لِكلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حت تنفد بثك وخشن الْإفَالٍ 
عَلَيْهمَا .)5١475( )١58١ /٠١(‏ ورواه أبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (5/ )١١7‏ في ترجمة "أبي سمير": عن 
إبراهيم بن يزيد التيمي قال: «عرف علي درعا له مع يهودي....فقال: إن خصمي لو كان مسلمًا جلست معه بين 
يديك؛ ولكني ممعت رسول الله -كه- يقول: «لا تساووهم في المجلس»....الخ». وقال هذا حديث منكرء وأورده ابن 
الجوزي العلل المتناهية» كتاب المرض» حديث في عيادة اهل الذمة (؟/ .)١57٠0( )819/١‏ وقال: "هذا حديث لا 
يصح تفرد به أبو سمير"» وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 195؟) (58748) [710179]ء [510175] ورواه 
البيهقي في السنن الكبرى من وجه آخر من طريق جابر» عن الشعبي» وف رواية له: «لولا أن خصمي نصراني لجثيت 
بين يديك». وفيه عمرو بن شمر» عن جابر الجعفي وهما ضعيفان. 

وقال ابن الصلاح في "الكلام على أحاديث الوسيط": لم أجد له إسنادًا يثبت. 
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حل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما يحب على القاضي] 


قال (الإمام: ح): إذا لم يجد المدعي بينة(* اوهو وضيع» والمدعى عليه من أهل الفضل والعلم» إن لا 
يحضر لليمين بل يأمر الحاكم من يحلّفه في موضعه.(35) 


[إظهار الحق والحث على الصلح] 


قوله: (فيَتضيّق) يعني:17)اتحكم لِلمُدَعِي إِذَا طلبَهُ؛ لأنَّهُ يحب له على الحاكم؛ فلو تبين الحق للحاكم 
ولى يشعر به المدعي وأراد الحاكم الصلح بينهماء فلعله يجب عليه إعلام المدعي بأنّهُ قد وجب له الحق ثم 


يطلب الصلح من بعد؛ لثلا يكون مغروراً في صلحه؛ قال (ص):(5)وإذا خشي الحاكم مضرّة من الحكم 


فق قضية ععيبة كان له أن يوخرف أو يتركةه رواه ىق (الشري): (5) 
قوله: (الْمَجهؤْلة) يعني: التي لا يعرف عدالتها ولا جرحها.(١٠)‏ 


قوله: (ثََان): وكذا أكثر إذا رأى فيه صلاح )١١(‏ 


[إن عجز عن التعديل حكم عليه] 
قوله: (حَكم عَلَيّْه وَأمَرهُ بالْتسلِيم): أمّا بعد الحكم فلا يأمره بتسليم ما حكم به حتى يطلبه المدعي 
ذلكء وأما إذا أمره بالتسليم قبل أن يحكم عليه» ف(قيل: ح) أنَّ أمره له بالتسليم يكرن حكيا لا كران 


وقال ابن عساكر في "الكلام على أحاديث المهذب": إسناده مجهول. 

() في (ب): "(ن)". 

(١؟)‏ ينظر: جامع الأمهات: لابن الحاجب (ص: 557).؛ والشامل: للدّمِيري (؟/ .)85١‏ 
() "الوضع": ساقط من (/)؛ وأثبته من (بءج) موافقة للسياق. 

(4) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (188/5). 

() "بينة": ساقط من (ب). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (511/5). 

(0) "يعني": ساقط من (أءب) وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(0) ف (ج): "(ص بلله)". 

(5) ينظر: التقرير: للأمير مد »)١117/5(‏ والمهذب: للمنصور بالله (ص: ١5‏ 5)؛ والبيان: لابن مظفر (419/5). 
)٠١(‏ ينظر: متن الأزهار .)١85 /1١(‏ 

.)١٠١5/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١١( 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما يحب على القاضي] 


الحكم لا يحتاج إلى لفظهء وظاهر كلام (الادي) في (المنتخب)» وظاهر كلام (ط) في (الشرح) أنَّ 
الحكم يحتاج إلى لفظه؛ وهو مروي عن (م).7"أو(ص)» وذكره في (الحفيظ).27) قال (ض زيد): وإنها 


يحتاج إلى الحكم فيما كان عختلفاً فيه» فأمًا فيما كان مجمعاً عليه فلا يحتاج إلى حكم.(4) 


[لا يحبس الأبوان بدين الولد بل بنفقة الولد الصغير] 
قوله: (لِتَقَقَِ الصغير فَقَط) يعبى: فأمًا بدينه فلا يحبسان بدين الولد مطلقاً. 


وقال (ن)ن ؤفك )عار( )0)("او(ق): آم غسان عنره (0) 


[يوز للحاكم أن يقيد المحبوس إذا خشي هربه] 


قوله: (وَيْقيّد لِضَرُؤْرَة) يعني: إذا خشي هربهء ذكره (الناصر)ء(3)و(أبو جعفر)»ء ومثله في 


شيف 330 


)1١(‏ في (ج): "حكماً عليه". 

)١(‏ في (ج): 'عن (ن)". 

(0) ينظر: الحفيظ (و/ءره-ظ/(ه). 

(4:) ينظر: البيان: لابن مظفر (570/5). 

(5) مذهب المالكية عدم حبس الوالدين كونه عقوق» ففي المدونة: للإمام مالك (5/ :)5٠‏ "وأمًا الْوَاِدُ قلا أَرَى أَنْ 
يبس في دَيْنٍ الْولَّدِ'» وفي مناهج التحصيل: للرجراجي (4/ )١55‏ "...إلا الوالدين» فإنهما لا يحبسان فيما ترتب لولد 
في ذمتيهما من الدين"» وف الذخيرة للقراقي (8/ ©١؟):‏ "ولا يحبسان له أنه عَقُوقٌ". 

(5) في (ج): "و(ش)» و(ك)". 

() "في عَبْسٍ الْوَاِدَيْنٍ بِدَيْنٍ ْوَل وَجْهَانٍ. أَصّحُهُمَا عِنْدَ الْعَرَِلَ: يُحبن. وَأصّحُهُمَا في النَهْذِيب وَغَيْو لا يبس 


لا كَرْقَ بَيْنَ دَيْنِ النَمَقَة وغَيْرِوِ ولا بَيْنَ الْوَلَدٍ الصّغيرٍ وَالْكْبيرٍ. ": كذا في كتاب التفليس من روضة الطالبين: للنووي (4/ 
9 » وقال في كتاب الشهادات من روضة الطالبين /١١(‏ 907): في حَبْسٍ الْوَالِديْنٍ بِدَيْنٍ الْولَدِ أَؤْجَةٌ» الْأصَحْ 
الْمَنْهُه قَالَ الْإِمَاهُ: وَلَيِْ صَارَ مُعْظَمْ أَئِمتنَاء وَالئَّالِتُ: يُحْبِس في تَفَقَة وَلَدِو ولا يحب في ذُيُونِه حَكَاةُ الْإِمَامُ وَاخْتَاره 
ابْنُ الْقَاصٍّ". 

(8) مذهب الأحناف كا مالكية» ولم أقف على قول أبو يوسف إلا في المعاني البديعة. ينظر: المبسوط للسرخسي (5/ 
5 ١؟)»‏ (١٠/88)ء‏ والمعاني البديعة /١(‏ 5075 )» والبيان: لابن مظفر (470/4). 

(5) في (بءج): '(ن)". 

)٠١(‏ ينظر: الحفيظ (و/58). 
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حم/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما يحب على القاضي] 


وقال (ح).(١)و(ش):‏ لا يجوز تقييده('أوذكره (ع) (للهادي)» ويتفقون في الدّعار أَنَّهُ يجوز 


[تلقين الخصم على وجه التثبيت له لثئلا تبطل دعواه وشهادته] 
قوله: (وَمَنْعَهُ (ع)): وهو ظاهر إطلاق (الحادي)ء(؟)ورواه في (شرح الإبانة) عن (زيد), و(ن).(0) 
و(ح):60)و(ش)ء7")و(ك).(0) 


[تقديم وترتيب الخصوم ] 
قوله: (أو عَلى مَا يَرى) يعني: إذا رأى صلاحاً في تقديم البادي على الحاضرء أو المسافر على المقيم» أو 


الضعيف على القوي» فعل ذلك:(9) 


قوله: (أؤ يَأَخُْذ مَنْ ظهّر اضهمة) يعني: ويكون ذلك على وجه القرعة بينهم. 


ع 


قوله: (وَيَبْدَأْ بسمَّاع المُدّعِي):(١١)هو‏ عخيّر عند وقوف الخصمين» بين أن يسكت ويتنظر المدعي 
منهماء وبين أن يقول هو أو أعوانه: ما حاجتكما؟ أو ليتكلم المدعي منكما؟ ولا يخص أحدهما بطلب 


.)١55 ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:‎ )١( 

)١(‏ ينظر: أدب القاضي لابن القاص (؟/ 577).» والنجم الوهاج: للدميري »)١88 /٠١(‏ وفتاوى الرملي (؟/ 

.) 84 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/9١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر »)575١-450/4(‏ والتاج المذهب (411/5). 

(4) ينظر: اللمع: للأمير:ح .)١181١/5(‏ 

(ه) "كنا ايع تلفيخ آحد التعنين يخي كلقي شَاهِدة إل تَكبُنّ"'. ينظر: التاج المذهب (45/5 4)» والمنتزع المختار: 
لابن مفتاح (8؟99/5١).‏ 

() "ولا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُلَقّنَ أَحَدَ الحَصْمَيْنٍ حَجتَه". ينظر: المبسوط للسرخسي /١7(‏ 78)» وفي الحداية: 
للمرغيناني (*/ 54 :)٠١‏ "ويكره تلقين الشاهد" ومعناه أن يقول له أتشهد بكذا وكذاء وهذا؛ لأنه إعانة لأحد الخصمين 
فيكره كتلقين الخصم. واستحسنه أبو يوسف -#لتنه- في غير موضع التهمة لأن الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس فكان 
تلقينه إحياء للحق بمنزلة الإشخاص والتكفيل". 

(0) ينظر: الأم للشافعي - ط الوفاء (571/1)» وروضة الطالبين »)١51 /١١(‏ وبحر المذهب للروياتي (5 .)58/1١‏ 
(8) ينظر: النوادر والزيادات: لأبي زيد القيرواني (8/ 55)» ومختصر خليل (ص: .)5١7‏ 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر .)57١/5(‏ 

(١ :0‏ ف (ج): "المدعى". 
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لم/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما يحب على القاضي] 


الكلام؛ لأنّه يكون إعانة له» وإذا كان الخصمان أو أحدهها عجمياء فقال (ح).(١)و(الإمام:ح):‏ أنه 
يكفى عنه مترجم واحد إذا كان عدلاً يُعرّف الحاكم بمعنى كلام العجمي. 


وقال (ش).ء("أو(ك): لا بُدَ من مترجمين عدلين» وأنَّ ذلك شهادة على المترجم عنهء('ارواه في 
(البحر).(4) 

قوله: (فَالْضّعيْف) يعني: إذا لم يسبق أحدهما بالدعوى, أو تشاجرا في البداية فتقدم الأضعف منهما؛ 
لأنّه إذا تأخر أزداد ضعفاًء فإن كانا سواء قرع بينهماء وما إذا كان قد سبق أحدهما بالدعوى فإنَهُ 


يقدمه» ذكر ذلك في (التقرير) (*) 


[أن يجعل للنساء مجلساً متميزاً عن الرجال] 
قوله: (وَيُميّرَ مجلس الْنِسَاء): فلو كان الخصمان رجلاً وامرأة» فإقيل:ح): أنمما تحضران في مجلس 
النساءء وهو الأولى» و(قيل: ع) أَنَّهُ يعتبر بالمدعي منهماء فإن كان هو الرجل حضر في يوم(1) مجلس 


الوساله إن كان هو اذ معط عت امنا 0 
[أن يتخذ أصحاب مسائلة] 


قوله: (لا يُعْرَفُْنَ) يعني: لأم إذا عرفوا بذلك اجتنبوه(8)واحترزوا عنهم» (قيل:ع) وهذا يدل(١)على‏ 
أنَهُ يصح الجرح في غير وجه الشاهد, لكنه يحب إخبار الشاهد بمن يجرحه لجواز أن يكون عنده ما يمنع 


جرحه له من عداوة بينهماء أو خصمة» أو شحناء إذا بين بذلك 50 


.)5١8 وفتاوى قاضي خان (؟/‎ »)894 /١7( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: نماية المطلب: للجويني /١/(‏ 571)» والتهذيب: للبغوي (8/ »)١85‏ والحاوي الكبير »)١177 /١5(‏ 
والبيان: للعمراني /١١(‏ 459 5)» وروضة الطالبين (/ 37ه"). 

(") ينظر: الذخيرة للقرافي /٠١(‏ )2 وشرح مختصر خليل للخرشي (7/ 59 :»)١‏ وحاشية الدسوقي (5/ .)١١9‏ 
(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)١55/7(‏ والمعاني البديعة (؟/ »)591١‏ والبيان: لابن مظفر -41١//4(‏ 
68). 

(5) ينظر: التقرير: للأمير عد (ه/١١).‏ 

(5) "يوم": ساقط من (ب»ج). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (47/5). 

(8) في (ب): "اتهموهم"» وف (ج): "اجتنبهم الناس". 
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لل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما يحب على القاضي] 


قوله: (فَيُعَرَفُهم اسم الشَّاهِدَينِ("وَالْخْصمَيْنِ) يعني: حتى يخبروه بحالهم» وهل بينهم ما يمنع 
الشهادة؟ أو ليس يينهم شيء منه. 


[الوقت الذي يقضي فيه] 


قوله:(4)(وَيَنْسُ(*وَسَط الْتّهارٍ) يعني: أَنَّهُ يستحب أن يكون جلوسه للحكم في أحد طرفي النهار؛ 
لأنَّ الذهن فيهما(١)يكون‏ أصفىء ولا يجعله في وسط النهار؛ لأنَّ النيام فيه أكثر. 


[هل للحاكم أن يفت الخصم] 
قوله:("(ولا يفتيه سراً ولا جهراً): هذا هو الأصح. وأمّا المريض فقال: لا يفتيه في غير محضر خصمه 


-مفهومه-: أئ(0)في حضر خصمه ا 


قوله: (وَلَا يَقْضِي في مَسْجِيٍ):(' ١أمّا‏ إقامة الحدود, والتعزير ١7‏ 'أفلا يجوز في المسجدء وأمّا الحكم بين 
الخصوم» فإن عرض في حال وقوف الحاكم في المسجد جارء وإن دخل المسجد("١)ليحكم‏ فيه فقال 


في (الوافي): لا يجوز )١2(‏ 


)١(‏ "وهذا يدل": ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (4717/4). 

(*) "الشاهد": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:578). 

(؛) "قوله": ساقط من (ب). 

(5) قوله: "وينسم": هذه اللفظة في العرف للاستراحة» ولفظ اللمع: "وليسترح". ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/5١١).‏ 
(5) في (ج): "في" 

(1) "قوله": ساقط من (أ)» وأثبته من (بءج) موافقة للسياق. 

(8) في (ب): "فأم". 

(9) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)١87/5(‏ والبيان: لابن مظفر (5/5 47). 
)٠١(‏ "في مسجد": ساقط من (ج). 

)1١(‏ سبق تعريف الحدود في كتاب العتق» والتعزير في كتاب الوكالة. 
)١١(‏ "جار وإن دخل المسجد": ساقط من (ج). 

.)١85/4( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١8( 
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حل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [في ما يحب على القاضي] 


وقال (ش).(١كو(ك),0050")و(أحمد)»‏ و(إسحاق): أَنّهُ يُكره (4) 


وقال في (التقربر)»(*)و(ح)» و(أبو جعفر): بل يجوز؛ لأَنَّه من المصالح» ولعل المراد: حيث لا يتق(')فيه 
رفع الأصوات بالشجار والتخاص. (7) 


[ولا يسأل عن سبب شهادة الشهود] 
فولهة (وَليْس عَلَيْدَ اللشؤال)+ وله له ذلك أيضاء لكان فيد عا 0 زقيلان): إلا أن يرق فيه اهما 


نحو: أن تعرض له تحمة في بطلان سببه» وقد قال (ح):(3أأنَهُ يجوز ذلك.(١١)‏ 


[يكره طلب القضاء] 
قوله: (وَيكْره طَلَّبِ الْقَضَاء): وذلك؛ لأنَّ فيه تحمل تكليف شديد وخطر عظيم إن صبر عليه وقام 
بحقه فأجره عظيم كما قال - قله -: «لأجر حاكم عادل يوماً أفضل من أجر رجل يصلي في بيته سبعين 


سنة».(١١)وإن‏ لم يقم بحقه ومال إلى الحموى هلكء وهو كما قال -كه-: «ليأتين على القاضي يوم يود 


)١(‏ يقول الإمام السَّافِعِيئُ...أُحِبُ أنْ يَقْضِيَ الْقَاضِي في مَوْضِع بَارزِ لِلنَّاسِ...وَأَنْ يَكُونَ في غَيْرٍ الْمَسْجدٍ لِكَثْرَةِ مَنْ 
يَغْشَاهُ لِعَيْرِ مَا بُبيَتْ لَهُ الْمَسَاجد". ينظر: الأم للشافعي (1/ 27 ومختصر خلافيات البيهقي: لابن فَرْح (5/ 
1١‏ ). وجواهر العقود: للمنهاجي (؟/ .)55١‏ 

(؟) مذهب المالكية القضاء في المسجد. ففي المدونة: للإمام مالك (4/ :)١‏ "الْمَضَاءُ في الْمَسْحِدٍ مِنْ الحَقّ وَهُوَ مِنْ 
الْأَمر الْقَِم". 

(0) "و(ك)": ساقط من (ب). 

(:) قال أحمد بن حنبل وإسحاق: ما زال المسلمون يقضون في المساجد, ولكن لا تقام الحدود في المساجد. ينظر: 
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: للكوسج (/ 4 ١11؟)»‏ والأوسط لابن المنذر (5/ .)01١‏ 

() ينظر: التقرير: للأمير عد (0/؟1). 

(0) في (بءج): "يتفق". 

(0) ينظر: اختلاف الأثمة العلماء: لابن هبيرة (؟/ ٠٠‏ 5)» والبيان: لابن مظفر (575/54). 

() في (ج): "تعنت". 

(5) " وقد قال (ح)': ساقط من (ب). 

.)575/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

)١١(‏ عَنٍ الحْسَنٍ البصري قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «لأَجْرٌ حاكم عَدَلَ يَْمًا أَْضلُ من رَجْلٍ يُصَلَي في بَنتِه سَنعِنَ سَئهُ أو 
سِيِينَ سَنَة». قَالَ الحسئ: 'إنَّهُ لَيُدْخْلْ في ذَلِكَ الْيوْم عَلَى أَمْلٍ بَيْتِ مِن الْمُسْلِمِينَ خَيْرَ". ورد هذا الخبر في المجالسة 
وجواهر العلم: أبو بكر الدينوري (ت: 888ه) (4/ 594()408١)؛‏ وورد في الأوسط لابن المنذر (5/ 44) 
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حل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ِفي ما يحب على القاضي] 


ل ل يقض بين اثنين في رقي ااراكا قوله -قة -: «من قلد القضاء فقد ذبح بغير سكين».(")فقد 
اختلفوا قُِ معناه: 

فقال في (شرح الإبانة): أ عبارة عن كثرة ثوابه إذا جاهد نفسه على الصبر» وترك الحوى والعصبية» 
فيكون ثوابه كثواب الشهيد الذي ذبح بغير سكين لكثرة أله (") 

وقال في (معالم السو لكاوزاين عباض. -ؤه): آله كباية عن اليخدير من اللخول :فيه ري( 


وقيل [ظ/77١]‏ (لابن عباس-ؤَقة-): ما المراد بالذبح؟ فقال: «نار جهنم).(5) 


قوله: (ولا يَسْدَ1"اغيرهُ) يعني: لا يوجد غيره يقوم مقامه في القيام بمصالح المسلمين وكانت حاجتهم 


داعية إليه. 


قوله: (أؤ دُوْنَهُ): هو في بعض النسخ» والمراد: أن غيره دونه لا يقوم بالواجب. 


)١(‏ عن عمران بن حطام؛ قال: دخلت على عائشة فتذاكرنا أمر القضاء. فقال: سمعت رسول الله -ظة 
«ليأتين على القاضي يوم يود أنه لم يقض فيه بين اثنين في تمرة». وقفت عليه بحذا اللفظ في أدب القاضي لابن القاص 
(4:19): وق عسعد لعد 419 )١١‏ 9+4 'عن عنراثٌ 37 عسطان 5ال+ تخلث عل عافقة تذاكثها عق 
كنا الْقَاضِيَ» فَمَالَتْ عَائْسَةُ: سمغث رَسُولَ اللو -4- يَقُولُ: «أتِينَ عَلَى الْقَاضِي الْعَدْلٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ سَاعَةُ يَتَمَقّ 
أنه ل يَفْضِ الس 5 كر قَلّ). قال الأرنؤوط والألباني: ضعيفء وحسنه السيوطي في الجامع الصغير» والميثمي في 
المجمعء وَرَوَاةُ ابن حبان في صحيحه .)١55517(‏ 

- "عن أبي هريرة -ظة- أن رسول الله - كك- قال: «من وَل القضاء فقد ذُبِحَ بغير سِكُين». وعن أبي هريرة‎ )١( 
يه -» عن النبي أله - قال: "مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّآسِء فَقَدْ ذُبِحَ بِعَيْرٍ سِكْينٍ". رواه أبو داود في سننه» كتاب‎ 
قال الأرنؤوط: حديث قويء وهذا إسناد حسن في‎ :)"51/5( )©51/١( )5 7٠ الأقضية» باب في طلب القضاء (ه/‎ 
. المتابعات» وحديث ابن ماجة صحيح‎ 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (578/5). 

(:) معالم السئن؛ وهو شرح سنن أبي داود؛ المؤلف: أبو سليمان حمد بن تُد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف 
بالخطابي (ت: 868 *ه)ء المطبعة العلمية - حلب» ط: الأولى ١ه١ه‏ -90١م.‏ 

(5) ينظر: معالم السنن: للخطابي (5/ .)١59‏ 

(5) لم أقف عليه» ونقله المصنف من البحر الزخار والانتتصار. ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)١59/57(‏ ونور 
الأبصار (ص:١71١٠١).‏ 


() في (ب): "يسده". 
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لل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما يحب على القاضي] 


قوله: (وَمَعَ وُجُوْد ذُوْنَه فيددب) يعني: أَنَّهُ دونه في الزائد على الواجب» فأمًا فيما يحب فهما سواءء 
قبنداب له .طلب: القضان ككذا حيك يكون. خاب الذكر( اك العلم والانتفاع بعلمه فإذا دخل في 


القضاء انتشر علمه؛ وانتفع به» ذكر ذلك كله في (الانتصار).(")و(مهذب: ش).(2) 


قوله: (إلا مَنْ يَشْتَغْل بِتَشْرٍ العلم) يعني: حيث لا يدخل في القضاء ومع دخوله قد يشتغل به فيكره له 
طلبه» وكذا حيث يكون هناك من يقوم مقامه في أحواله كلهاء فَإِنَّهُ يكره له طلب القضاء والدخول فيه 
ولو لم يكن مشتغلاً بنشر العلم. 


قوله: (وَيْبَاح لطلب الرّزْقٍ من بَيّتِ المَالٍِ): حيث هو فقير لا مع العناءء فيكره. 


قوله: (وَلِمَن عَدِمَ أحَدَ الأُوَلَينِ مَحْظْوْرٌ) يعني: لمن عدم العلم» أو العمل بالواجبات» فقد قسم طلب 
القضاء والدخول فيه إلى: (0وأجب». (0)ومندوب» 00 ومكروه» (8) ومباح» ©) ومحظور. 


[للقاضي أن يقضي بما علم؛ ولو قبل ولايته] 
قوله: (ينَا عَلِم): هذا مذهبناء/4أوعند (ك).(*)و(قش). ١7‏ أو(أحمد)ء و(إسحاق)»0") و(الأوزاعي)» 
و(النخعي): أَنَّهُ لا يحكم بعلمه مطلقاً (8) 


وروى في (الكافي) عن (الناصر)ء30)و(م)» وتخريج (م):(' ١)و(قش):‏ أَنَّهُ يحكم بعلمه في كل شيء.(١)‏ 


د 
)١(‏ الخايل: اتيك وَحمَلَ يخم حمُولاء وقول حَامِلٌ: خفية. ويقال: هو خايل الذُّكر والأئر أي: لا يُغروف. كذا في 
العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي (5/ 707)» ومقاييس اللغة: لابن فارس (؟/ .)5١١‏ 

.)٠١9/ظ( ينظر: نور الأبصار (ص:١١٠)» والرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ 71075). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (579/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (5/50 »)5١‏ والتاج المذهب (55/5 4). 
(5) ينظر: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: 5 »)5١‏ والقوانين الفقهية: لابن جزي الكلبي (ص: .)١55‏ 
(5) ينظر: اللباب: للمحاملي (ص: 07 54))» والتهذيب: للبغوي (8/ »))١57‏ وبحر المذهب للروياني /١5(‏ 76). 
(0) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه: للكوسج (8/ »)5035١ -4.5٠0‏ والمغني لابن قدامة /١٠١(‏ 
4 

(8) ينظر: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: 54 »)5١‏ والبيان: للعمراني .)١٠١7 /١(‏ 

(9) في (ب): "(ن)". 

.)5 /١7/( ينظر: شرح التجريد‎ )٠١( 
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حلم/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما يحب على القاضي] 


وقال (ح): أنّهُ يحكم بعلمه(')بعد دخوله في الحكم في بلد حكمه أيضاً لا بما علمه قبل دخوله في 


القضاءء أو بعد دخوله فيه قٍِ بلد غير بلد حكمه (9) 


[ليس للقاضي أن يقضي بما علم, في القصاص] 
قوله: (إلَّا الْقصّاص): هذا مروي عن (عمر)» وعن (عبدالرحمن بن عوف) (0()4) 


وقال في (الحفيظ)»(١)و(ط):‏ أَنَهُ يقضي فيه بعلمه؛ لأنَّهِ حق لآدمي.(7) 


[ايس للقاضي أن يقضي بما علم. في حد غير قذف] 
قوله: (وَغَيْر قَذْف) يعني: فأمًا حد القذف فيقضي فيه بعلتة لذن فيه حق آدمي» ذكره في (الشرح)» 
ورواه في (الكافي) عن (ط)ء(6او(ع).(05(: 0( 


وقال في (التفريعات)» و(قش): لا يقضي فيه بعلمه.(11) 


.)4810 /١( ونحاية المطلب: للجويني‎ »)١55 /١١( ينظر: روضة الطالبين: للنووي‎ )١( 

00م جاعم 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي )٠١5 /١(‏ وأدب القاضي: للخصاف (ص:77١155-1١).‏ 

(5) هو: عَبْد اليْمن بن عَؤِْف بن عبد عوف بن عبد الحارث؛ أبو مد الزهري القرشي: صحابيء من أكابرهم. وهو 
أحد العشرة المبشّرين بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم» وأحد السابقين إلى 
الإسلام» قيل: هو الثامن. وكان من الأجواد الشجعان العقلاء (ت: 7١ه).‏ ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم /١(‏ 
»)١١5‏ وأسد الغابة ط العلمية (/ 4175) (910*)» والإصابة في تمييز الصحابة (5/ ٠9؟) »))5١95(‏ والأعلام: 
للزركلي (9/ ١1؟2).‏ 

(5) قَالَ عِكُرمَة: قَالَ عْمَرْ لِعَبْدٍ البحمّنٍ بْنٍ عَوْفٍ: لو رَأَيْت رَجْلّا عَلَى حَدّ زن, أو سَرِقَة وَأَنْت أُمِير؟ فَقَالَ: 
شَهَادَنُكَ شَهَادَةٌ تَجْلٍ مِنَ الْسْلِمِينَ كَالَّ: صَدَفْت قَالَ عُمَدُ: «لؤلا أَنْ يَقُولَ النَّاسْ رَادَ عْمَرُ في كاب اللو لَكَبْتُ آي 
الَجْم بِيَّدِي». ينظر: صحيح البخاري (9/ 59)» وفتح الباري لابن حجر .)١150-159/١7(‏ 

(5) ينظر: الحفيظ (و/06). 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/3 »)٠١‏ والبيان: لابن مظفر (570/4)» والمعاني البديعة: للرعي (؟/ .)551١‏ 

(8) ينظر: كتاب التحرير .)537/1١(‏ 

() ف (ج): "(ع)» و(ط)". 

.)5177/١( وكتاب التحرير‎ ,)72١-55/١ 5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )٠١( 

.)570/5( والبيان: لابن مظفر‎ »)١87/54( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١١( 


انارت 


12 الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [في ما يحب على القاضي] 


[لا يصح للقاضي ولا الإمام أن يحكم لشريكه بحقهما الكل] 
قوله: (وَشَرِيكه) يعني: في شريك التجارة» والمراد: حيث يحكم لشريكه بحقهما الكل» فلا يصح. كما إذا 
شهد له(١)به‏ الكلء ويأقٍ على قول (م) أَنَّهُ يصح الحكم بنصيب شريكه دون نصيبه؛ لأنَّهُ يقول: أنَّ 
الحكم يتبعض» فيبطل بعضه ويصح بعضه. فأمًا(')حيث يحكم أو يشهد لشريكه بنصيبه فقطء فإنَهُ 
يصح ويتفرد به. 


قوله: (كالإمَام) أي: وكذا الإمام. 


[للقاضي والإمام أن يحاكما إلى قاض آخر أو إمامه وإلا نصّبا] 
قوله: (وَإِلّا نَصّبُوًا) يعني: حيث لا إمام ولا حاكم» فينصب خمسة سادساً ليحاكم إليه هذا الحاكم» 
هذا(")على قول (م) بالنصبء وعلى قول (الحادوية): لا يحتاج إلى النصب» بل يحاكم إلى من يصلح 
للحكم.(4) 


[للقاضي أن يقضي على غائب مجهول مكانه] 
قوله: (تجهؤل مَكَائه) يعني: لا يعرف أين هوء أو كان في بلادٍ واسعة بحيث لا يوجد إذا طلب إِلّا بعد 
فعاف السفر(*)التي يجوز الحكم فيها على الغائب المعروف مكانه. وقد اختلفوا فيها: فقال في (الشرح)» 
و(الفقيه: ح): أنما مسافة الغيبة المنقطعة» و(قيل:ل س):(6أنما مسافة ثلاثة أيام فما فوقها. 


وقال (الإمام:ح): أنما مسافة السفر على حسب الخلاف فيهاء هل يزيد أو ثلاثة أيام؟(9) 


وف (مهذب:ش): إذا غاب عن البلد جاز الحكم عليه لا إن كان فيهاء(١)إلّا‏ عند (ف).(5) 


و(بعضش)ء()/؟)وعند (زيد)» و(ن)»0*)و(ح):77)و(قم):("الا يصح الحكم على غائب مطلقاً (8) 


6 "له"؟ ساقط من (ني)ء 

)١(‏ في (ج): "وأمًا". 

(*) "هذا": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظلو١١).‏ 

(5) "مسافة السفر": ف (ج): "مدة المسافة" . 

(5) في (): "و(قيل:س)» وهو تصحيف والصواب ما أثبته من (بءج) موافقة للسياق. 
(0) ينظر: نور الأبصار (ص: 70 »)٠١‏ و التاج المذهب (447//5). 
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2 الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [في ما يحب على القاضي] 


[للقاضي أن يقضي بما علم على من عرف مكانه بعد الإعذار إليه] 


[قوله: (في ثلاث) يعني: فما دون الثلاث].(9) 
قوله: (فبغدَ الإغدّار إِلَْو) يعني ٠‏ بعد الإرسال(١‏ ١)إليه‏ للحضور فيمتنع» ولعل هذا وفاق مع تمرده. 


[للفاضي أن يقضي بما علم على من لا ينال] 
قوله: (وَعَلَى مَن لا يُئَال) يعني: أنَّهُ كالغائب الذي لا يعرف مكانه. 


[للقاضي أن يقضي بما علم على التواري عن الحضور] 


قوله: (وَمُْعَوارٍ عَنِ الحُضور) يعني: بعد طلبه. فإذا تررّد جاز الحكم عليه بعد صحّة تمرده من غير تكرار 
الطلب عند (الحادوية). 


قوله: (وَيَنْصٍِ لم) يعني: للعاتب: وللذي لا ينال» والمتمردة فَإنّ الحاكم لا يحكم عليهم حتى ينصب 
عنهم وكيلاً يسمع الدعوى وينكرها وتقوم الشهادة إلى وجهه. ويطلب تعديلهاء وإن أمكنه جرحها فعل. 


وقال (ش)» و(ابن أبي الفوارس): لا يحتاج إلى نصب وكيل.(١١1)‏ 

قوله: (وَإِلّا أَجَارٌَ الْدّخْوْلَ علَيّْه) يعني: ليكلف الحضور فإِنَّهُ لم يعلم كونه في بيته أمرت النساءء والصبيان 
المميزين بالدخول» فإذا أخبروا بأنّهُ في بيته دخل عليه الرجال الثقات فيحضرونه؛ فإن لم يمكنهم إحضاره 
جاز الحكم عليه هذا على قول (م). 


.)4 01 /8( ينظر: المهذب: للشيرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: فتاوى قاضي خان (؟/ 705)» وحاشية ابن عابدين (5/ 509). 
(6) ينظر: المعاني البديعة: للركي (5/ 557). 

(:) في (ج): "و(بعض أصش)". 

(5) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (5/58 .)5١‏ 

() ينظر: الهداية: للمرغيناني (/ »)٠١1‏ وحاشية ابن عابدين (5/ 05 4). 
(0) "و(قم)": ساقط من (ب). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (550/5). 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 
)٠١(‏ في (ج): "الرسالة". 

.)؟١8‎ /75( ينظر: البيان: لابن مظفر (577/4)» والتاج المذهب (5/ 48 4)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح‎ )١١( 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما يحب على القاضي] 


وقال (تُّد بن الحسن): ينادى علي بابه ثلاثة أيام بأَنْ يحضرء فإذا لم يحضر حكم عليه )١(‏ 


قوله: (لَّ يُعَدِ الدَّعْوَى) يعني: وسواءً كان حضوره بعد الحكم عليه أو قبله وبعد الدعوى 


وقيام(")الشهادة. 
قوله: (مُجْمع عَلَيْه) يعني: إذاكان ذلك بعد الحكم عليه. 


قوله: (لا لِعَائْب) يعني: لا يحكم لغائبء.("أوهذا وفاق أَنّهُ لا يصح الحكم لغائب إذا كان بشهادة لحق 
له؛(؛لأَنهُ يؤدي إلى تكذيب الشهود حيث يرده الغائب بخلاف الحكم للميت بالشهادة فإنّهُ يصح؛ 
أنه لا يتأتا منه(”)الرد» [وتكذيب الشهود. فأمًا إذا كان الحكم بإقرار مقر الغائب فإ يصح, وإذا رده 


الغائب بطلت]ء017(")(قيل:ف): وكذا إذا كان الحكم بعلم الحاكم. 
قوله: (قُبِلَتِ الْدَّعْوَى) يعني: على الحاضر للغائب» وإن أقرّ سلّم وإِلّا حلف, ذكره في (الإفادة): 
و(الفقيه: ح).(4) 


قوله: (لا لِلشّهادة) يعني: إِلّا أن يحجر الحاكم على الغائب صحّت الشهادة له إذا أقامها غرعه. 


قوله: (وَيَحَكُم بإقرار سمْعَه): وفيه خلاف من يقول أنَّهُاةالا يحكم بعلمه. 


قوله: (وَلَوْ ل يُفْيِتَهُ في دِيوَانِه): وقال (ابن أبي ليلى): لا يحكم عليه إِلّا إذا كان أثبت إقراره في ديوانه. 
)0 


.)١185/5( واللمع: للأمير:ح‎ »)7١5 ينظر: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص:‎ )١( 
في (ج): "أو قيام".‎ )0( 

(؟) في (ج): "للغائب". 

(4) في (ج): 'بحق به". 

(5) في (ج): "لا يأمنه". وف نسخة: "لأنه يأمن منه الرد". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (بءج) موافقة للسياق. 

(0) في (ج): "بطل". 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/9١٠).‏ 

(9) "أنّه": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 
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2 الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [في ما يحب على القاضي] 


[ليس للقاضي أن يحكم بشهادة من ارتدَّ أو فسق بعد الأداء قبل الحكم] 
قوله: (كالأرعياء)('/يعني: وكذا في الأرعياء إذا شهدواء ثم ارتدٌ الأصولء أو فسقوا قبل الحكم, فإنّهًا 
تبطل الشهادة. 
[ما أوقعه الحاكم من عقد فإنه ينفذ ظاهراً وباطنا] 
قوله: (وحُكمه في الإيقّاع) يعني: ما أوقعه الحاكم من عقدء (كبيع7")مال المفلس)» ولمتمرد» أ(و 
فسخ): كالفسخ بين المتلاعنين» والفسخ بالعيب» ونحوه» فَإنّهُ (ينفذ ظاهراً وباطناً). (4) 


[١/كعقد‏ الملاعنة ولوكان الزوج كاذبا] 
قوله: (هُوَ الكاذب) يعني: ولو [و/7؟] كان الزوج كاذباً فيما رماها به كان الفسخ ينفذ باطناً أيضاً؛ 
لا نسب الولد حيث هناك ولد منفي» فلا ينتفي في الباطن حيث الزوج كاذب في نفيه له. 


[؟/وبشفعة لم يعلم بطلانا] 
قوله: (وَبشْفْعَة): وذلك؛ لأنَّ الحكم بالشفعة هو ابتداء تمليك للشفيع فينفذ لحكم بما باطناً 
وظاهر)(”)ولو قد كان بطلت الشفعة في الباطن إذا كان بطلانما مختلفاً فيه كبالتراخي7')ولم يعلم به 
الحاكم وكان الشفيع جاهلاً لبطلانما بالتراخي أيضاء فأما إذا كان عالماً به فإنّهُ يكون على الخلاف فيمن 
حكم له الحاكم بشيءٍ مختلف("افيه وهو لا يستخبره على مذهبه فعلى (قم)» و(الكتي): أَلّهُ يحل له 
وعلى (قم)» و(أبي مضر)» و(علي خليل): لا يحل لهء وأا إذا كان بطلان الشفعة مجمع()عليه نحو: 
أن يكون الشفيع قد أبطلها ثم حكم له الحاكم وهو لا يعلم بإبطاله فإِنَّ الحكم يكون ظاهراً لا باطناً (8) 


.)١57؟ ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لأبي يوسف (ص:‎ )١1( 
(؟) "كالإرعاء": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:5559).‎ 

(؟) في (ب): "لبيع". 

(4) ينظر: البيان: لابن مظفر (474/4). 

(5) في (ج): "ظاهراً وباطناً". 

(5) في (ب»ج): "كالتراخي". 

(0) في (ب): "عختلفا". 

(0) في (ب): 'مجمع'. 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١٠١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (570/4). 
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ح/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما يحب على القاضي] 


["'/وبدية على العاقلة لم يعلم الولي العمد] 
قوله: (وَبديّةِ عَلَى الْعَاقِلّة): وذلك بِأتا(١)ابتداء‏ تمليك للدية؛ فينفذ الحكم ظاهراً وباطناً إذا كان ظاهر 
القتل خطأء ولو كان في الباطن عمداً إذا جهله امحكوم له.("أذكره في (الحفيظ).0") و(الفقيه:ح)» وقد 


بنا عليه في (التذكرة)» و(قيل:ف) أنَّهُ: لا ينفذ في الباطن؛ فإذا علم المحكوم له بعد الحكم أنَّ القتل عمداً 
لم تحل له الدية من العاقلة؛ لأنَّ العمد لا تحمله العاقلة إجماعاًء وأا إذا كان عالماً بالعمد عند الحكم له 


على العاقلة فإنّهُ لا ينفذ في الباطن.(؟) 
[؛ ون مَسَائل الخالافٍ] 
قوله: (وَف مَسَائل الخلاف): وذلك؛ لأنَّ الحاكم وضع لفصل الشجار بين الخصوم يحكم بينهم بمذهبه 
ويلزمهم قبوله ظاهراً وباطناً. 
قوله: (يَنْفُذَ ظاهِراً وَبَاطِنا):(*)هذا جواب للكلام كله من قوله: (وحكمه في الإيقاع). 
[ما ينفذ ظاهراً فقط] 


[1/ إذا تشاجر الخصمان في وقوع عقدل أو فسخ أو طلاق» أو عتاق] 
قوله: (لا بالؤفوع) يعني: حيث تشاجر الخصمان في وقوع عقدء أو فسخ, أو طلاق» أو عتاق» أو نحو 
ذلك.(1)وبيّن المدعي. وحكم له الحاكم بما ادعاه فَإنّهُ يكون الحكم في الظاهر فقط لا في الباطن حيث 
كان الباطن 2"أبخلافهء وهذا مذهبناء وذكره (م بالله). (48) 


وقال (ح).(١)و(الوافي):‏ أَنّهُ ينفذ الحكم ف الباطن أيضاً لقول (علي -92ة-): "شاهداك 
أنتكحاك".(5) 


() في (بءج): "لأنها". 

(؟) "له": ساقط من (ب). 

(؟) ينظر: الحفيظ (ظ//ره). 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١).‏ 

(ه) "قوله: (ينفذ ظاهراً وباطناً)": ساقط من (ب). 

(5) كالبيع؛ والإقالة» والنكاح. 

(1) الباطن ساقط من (أ)؛ وأثبته من (بءج) موافقة للسياق. 
(8) ينظر: اللمع: للأمير:ح .)١85/5(‏ 


150 


حم/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما يحب على القاضي] 


وقد خرجه (الفقيه:ح) (للم)(")من المسألة التي تقدمت في الإقرار حيث قال: هذا الشي لزيد ثم قال: لا 
بل هو لعمرو. 


[؟/إذا ادعى الملكية في الْأَمْوَالٍ دوْنَ عَقد] 

قوله: (وَلَا بِتَمليّْكِ الأمْوَالٍ دَونَ عَقَدِ) يعني: فمن ادعى شيئاً أنَّهُ يملكه ولم يضف إلى سبب 
وبين(؟)بذلك» وحكم له الحاكم به فإنّهُ يكون الحكم في الظاهر فقطء فأمًا في الباطن فلا يصح وفاقاً إذا 
كان غير ضادق فق دغواه» وكذا لو آضافة ملكه إل سين عن غير النضى عليه وه انين أن هذا 
الشي باعه مني فلان وهو ملكهل* )واشتريته لنفسي وحكم له الحاكم به على من هو في يده وكان كاذباً 
في دعواه» فالأقرب أَنّهُ: لا ينفذ الحكم في الباطن وفاقا وإِا يكون الخلاف حيث ادعى سبب الملك 
ممن هو في يدهء نحو: أن يبين عليه: أنك بعته مني» أو وهبته لي» وحكم له بذلك وهو غير صادق في 
الباط 60) 


["اولا بتقرثر الأمر لِلمُتجر] 
قوله: (وَلَا بِتقرير الأمر لِلمُدكر) يعني: حيث ل يبين المدعي بدعواه وحلف المدعى عليه فحكم 
له" )الحاكم بتقرير ملكه وكان في باطن الأمر أنَّ المدعي صادق فيما ادعاه. فَإنّهُ لا ينفذ الحكم للمدعى 


عليه في الباطن» (قيل: ح): وفاقاً لكنه ذكر (ص).57)و(الإمام:ح) فيمن ادعت على زوجها أَنَّهُ طلقها 


.)١8١ /١5( ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي (؟/ 785)؛ والمبسوط للسرخسي‎ )١( 

- "روي عن علي -مَلِِْ- في امرأة ادعى رجل أنما زوجته فترافعا إليه وشهد للرجل شهود فقال: المرأة لعلي‎ )١( 
كلظ -: إن لم أتروجه وسألته إيضاح العقد بينهما. فقال علي -ك كه شاهداك زوجاك". كذا في أصول الأحكام‎ 
.)501/1١( لأحمد بن سليمان‎ 

(0) في (ج): "(للم بالله)". 

(5) "وبين": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب) موافقة للسياق. 

(5) في (ج): "علكه'. 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١).‏ 

(0) "له": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج). 


(0) ف (ج): "(ص بالله)". 
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حل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما يحب على القاضي] 


ثلاثاً وحلف على ذلك فقررها(١)الحاكم‏ له أتما تمتثل لحكم الشريعة» فينظرء هل مرادهما بذلك لكون 
الحكم قد نفذ عليها ظاهراً وباطنا(")أو لأمر غير ذلك؟ 

[للقاضي تنفيذ كتاب قاضي بلد آخر بحكمه من غير بحث دعوى وشهادة وعدالة» بشروط] 
قوله: (وَلَهُ تَنْفِيْذ كتاب قَاضِي بَلدِ... إلى آخره)(")يعني: حيث يكون القاضي الأول قد صح له الحق 


ببينة» أو بنكول» أو بغير ذلك(؟)وحكم به ثم كتب إلى قاضي بلد آخر أن ينفذه فإنَّهُ يجوز للمكتوب 
إلية آن ينفذه سواء وافق مذهبه أو تخالقه عدد (السادة): و(المتفية(6)ولاغير قن (5) 


وعلى (قش).(35(07)و(ك): لا ينفذه إِلّا إذا وافق مذهبه.(4) 
(قيل:س): التنفيذ في هذه الصورة هو جواز لا وجوب. 
و(قيل:ف): بل وجوب كما في الصورة الغانية.(١٠)‏ 
١ 1[‏ ؟/: أن يكو قَذْ كتب إِليْه بدَلِكء وأَسْهَدَ أَنَهُ كتَائةُ] 


قوله: (وَالْحُكم بكتّاب قاض... إلى آخره):(١١)هذه‏ صورة ثانية» وهي: أن تقع الدعوى عند حاكم 
وتقوم الشهادة عليها وتصح عدالة الشهود عنده ثم يكتب إلى قاضي بلد آخر بأنْ يحكم للمدعي بما 
ادعاه فإنَّهُ يحكم بذلك إذا وافق مذهبه وكملت شروطه التي ذكرها في (الكتاب) وهي: ثمانية (1) 


)١(‏ في (ب): "ققتها". 

)١(‏ "ظاهراً وباطنا": ساقط من (ج). 

() "وله تنفيذ كتاب قاضي بلد آخر بحكمه من غير بحث دعوى وشهادة وعدالة". كذا في التذكرة (ص:١517).‏ 

6 "أو بغير ذلك": قف (ج): "أو بغيره '. 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (8/ 57 »)١‏ وفتح القدير: لابن الحمام (9/ »)53٠0‏ ولسان الحكام (ص: .)55١‏ 

(5) في (ب): "(أقش)". 

(0) ينظر: بحر المذهب للروياتي /١54(‏ 7)» وكفاية النبيه: لابن الرفعة /١(‏ 4 5)؛ والمغني لابن قدامة .)8١ /١١(‏ 
(8) في (ج): "أحد (قش)". 

(9) ينظر: البيان والتحصيل (9/ 7807)» والشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (5/ .)١51‏ 

.)٠٠٠١/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )٠١( 

)١١(‏ "والحكم بكتاب قاض سمع الدعوى والشهادة صحيحتين عنده: ©بشهادة عدلين أن الكاتب أشهدهما أنه 
كتابه إلى هذا © بعد قراءته أو غيره عليهماء ©ونسبه الخصمين إلى ما يتميزان به» أو الإشارة إليهما عند الأول 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما يحب على القاضي] 


ذكرها في (شرح الإبانة)» و(اللمع): الأول منها: أن لا يكون القاضيان في بلد واحد؛ لأنَّ ذلك 
كالإرعاء خلاف (ف)» و(د)ء0"أوقد أشار في (الكتاب) إلى هذا الشرط بقوله: (قاضي بلد أخر)؛ 
لكن هذا الشرط إنما يعتبر في الصورة الثانية لا في الأولى» وكذا في اشتراط بقاء الكاتب والمكتوب إليه 


حيين قاضيين هو في الصورة الثانية لا في الأولى» وباقي الشروط يعتبر فيهما معا.") 


["“وؤوهوكا: أَنْ يَكُونَ قَدُ قَرَأَهُ عَلَيْهُم وأَمَرَهُمْ ِالشّهَادَة ونَسَّب الْخْصُومَ وَالَقَ ِل مَا يَتَمَبّرْ 
به وكون القاضيان حيين ومولياء لا في بَلَدِ وَاحدِ] 
قوله: (بَعْدَ قرَاءته أَوْ غَيْره عَلَيّْهِمَا): وكذا لو قرئاه عليه وهو يسمع» وهذا الشرط الثالث» وهو على 
قول (ع)؛ و(ط)/؟ أن القراءة شرطء وأنّا على قول (م)؛ و(ص) فلا يشرط بل يصح أن يشهدهما على 
ما فيه ثم يقرثاه في غير محضره. 
[// يَعْمَلَ باْكعَاب مِنْ ذُونٍِ إقَامَةٍ دَعْى إلا في الخد وَالتقصّاص] 


قوله: (في غير قصّاص وَحَدٍّ): هذا الشرط السابع, وإَِا لم يصح فيهما؛ لأنَّ ما قام مقام غيره لم يحكم 
به فيهما كالاًرعياء» والنساء» والنكول» والشاهد» واليمين» وكتاب القاضي» هو قائم مقام القاضي . 


قوله: (وَمَنْفُْل وَلّو مَؤْصُوْفٍ): صوابه: منقول موصوفء(٠)فلا‏ يصح ذلك على الوصف وحده إِلّا أن 
يبحخضر وتقوم الشهادة على عينه» وهذا من حملة الشرط السابع. 


والآخرء ©وبقاء الكاتب حياً قاضيا عدلا. ©والمكتوب إليه كذلك ©حت ينبرم» في غير قصاص وحد ومنقول ولو 
موصوف, كعبد ©وتلقب الدار أو تحد بما تتميز ولو انكسر الختم". كذا في التذكرة (ص:5370). 

)١(‏ الْأَولُ: أنْ يَكُونَ قن كنب إِلَيْهِ بذَلِكَ. اذا أنْ يكُونَ قَدْ أَسْهَدَ أَنّهُ كِتابةُ. الثَالِتُ: أَنْ يَكُونَ كَذْ قَرَهُ عَلَيْهِمْ. 
الرابغ: أَنْ يَكُونَ قَدْ أَمَرَهْمْ بالشّهَادَة. الامسن: أَنْ يَكُونَ قَدْ نَسَب الحُصُومَ وَأَقَ إل مَا يَتَمَيّرُ به. السَادِمء وَالِسَابعٌ: 
كون القاضيان حيين وعلى الولاية. الثَّامِنُ: أَنْ لا يَكُونَا في بَلَدٍ وَاجِدٍ. النّاسِعُ: أَنَّ الْقَاضِيَ لا يَعْمَلُْ بِكتَابٍ الْقَاضِي 
الآخر في الحكم إِلَّا إِدَا وَاقَقَ اجْتهَادُهُ لا إِدَا خالف. قم كَمُلّث هَذِه الشُروط اليَِسْعَةُ جارٌ لِلْمَكْمُوبٍ إِليْه أَنْ يَعْمَلَ 
بالْكتَابٍ مِنْ دُونٍ إِقَامَةِ دَعْوَى إِلّا في الحَيٍّ » وَالِْصّاصٍ...» حَيْتُ 1 يَتَمَيَرْ و1 يَكُنْ يما ينبت في الذّمَة هَإَهُ لا يجُورْ 
أَنْ يعون التَنفِيدٌ وَالحَكُمَ غَيْمْ الاك الْأُوَلِ. وَهَذَا هُوَ الشَرْطٌ الْعَاشِرٌْ. ينظر: التاج المذهب (457/5)» والمنتزع المختار: 
لابن مفتاح (5؟5/ »)7١1‏ والحاشية السابقة. 

)١(‏ ينظر: اختلاف الأئمة العلماء: لابن هبيرة (؟/ ٠”‏ 4)» وجواهر العقود: للمنهاجي (؟/ 597؟). 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)١87/54(‏ والبيان: لابن مظفر (5"37/5). 

(4) في (ج): '(ط)» ورع)". 


1:١ 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما يحب على القاضي] 


[8/ ثُلَقّبِ الدار وَتحدَ] 


قوله: (وَتُلَقّبٍ الدَّار وَتحَدَ):(')بالتاء الفوقانية فيهماء وكذلك في الأرض. 
وقال (ح): أنَّ اللقب لا يكفي بل الحدود أو المشاهدة» وهذا هو الشرط الثامن.(©) 


قوله: (وَلوِ انكسّر الحَثْم) يعني: ختم كتاب القاضيء فلا يضر ذلك عندناء خلاف (ح)؛ 
و(زفر)ء(أوكذا لو لم يكتب القاضي مع الشاهدين بل أشهدهما على ما قد صح له وأمرهما بنقل ذلك 
عنه إلى الثايء وأنّهُ أمره بالحكم فإنّهُ يصح عندنا مع تكامل الشروط .(0) 

وقال (ن)» و(ح): لا بُدّ من الكتاب.(3) 

قوله: (جَوَازاً) يعني: لا وجوبا؛ لأنَّ الحاكم لا يلزم غيره مذهبه إِلّا الخصمين فقط. 

قوله: (حَيِّتْ يَنفذ أمره) يعني: وأمَا حيث لا ينفذ أمره فلا [ظ/75١]‏ يجب امتثال أمره. ومثل هذا في 
(الحفيظ)ء("اوذكره (السيد: ح) في الركاة إذا طلبها الإمام من حيث لا ينفذ أمره أنَّهُ لا يحب تسليمها 


إليه» ويجوز إخراجها إلى الفقراء» و(قيل:ف) أنَّ طلب الإمام يقطع الخلافء وأنّهُ يلزم امتثال أمره إذا 


كان عنده أن ولايته غادة نا 


قوله: (مَن عَلِم بَاطِن الأمر خلافه) يعني: من علم أَنَّهُ يستحق القتل والرجم ففي هذا لا يجوز له امتفال 
أمر الإمام؛ لأنَّ الإمام حكم بالظاهر وهو قد علم بطلانه في الباطن فلا يجوز له امتثال أمره. 


)١(‏ "صوابه: منقول موصوف": ساقط من (ج). 

(؟) "أو تحد": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:370). 

(؟) ينظر: الأصل للشيباني ط قطر /١١(‏ 7788). 

(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ 585).» والمعاني البديعة (9/ 4518). 

(5) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح .)7١17/785(‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي /١9(‏ 307)» والبيان: لابن مظفر (47/8/5). 

(0) ينظر: الحفيظ (ظ//ره). 

(8) ينظر: متن الأزهار /١(‏ 84)» والرياض: للثلائي (و/١٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر (58/4). 
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حم/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما يحب على القاضي] 


قوله: (وَمَن هُوَ عِنْدَه مُسْلِم وَالإِمَامُ يُكُفْره): وذلك كالجبر[١)إذا‏ كان لا يعتقد كفره والإمام يكفره» 
فإذا أمره بقتله فهو لا يجوز له تقليده في كفر المجبر» وأما في قتله واستحقاقه القتل فقال (بعض أهل 
الأصول): لا يجوز أيضا ورجّحه (الفقيه:س)» و(المهدي أحمد بن يحى)؛ لأنّ ذلك عملي ينبي على 
علمي لا يجوز فيه التقليد. 

وقال (القاضي: عبدالله بن حسن الدواري): بل يجوز له قتله؛ لأنّه عمل يجوز التقليد فيه كما أن الحاكم 
يحكم بردّة من قامت عليه الشهادة بالردة ويأمر بقتله» ويرجم من قامت عليه الشهادة بالزى وذلك 
تقليد الشهود؛ ولعله يقال: أنَّ هذا خاص في الإمام والحاكم أنَّ ما قامت به الشهادة إليهما(؟) لزمهما 
قبولها والعمل بما لا غيرهما من الناس» فليس لمن مع شهادة شاهدين على رجل بالردّة» أو بالزى(")أن 


سنن كن أ فيه ا 
قوله: (كَالْحُفُؤق) يعبي: حقوق الله تعالى المالية التي أمرها إلى الإمام. 


قوله: (من حْمَع) يعني: فيما يتعلق بصلاة الجمعة من واجباتماء وشرائطها المختلف فيهاء فإذا ألزم الإمام 
غيره العمل بمذهبه فيها لزمه ذلك.(5) 


لول (وَجماعَاتِ): 67 )لعل المراد: جماعات الحق في أمر الحروب والجهاد كاوها يتعلق به لا 
جماعات (6)الصلاة. 


قوله: (عَلَى الأصّح): يشير إلى خلاف (قم) أنَّ الإمام لا يلزم غيره مذهبه فيما كان مختلفاً فيه. 


قوله: (لا في الْعَقلِيّاتِ) يعني: لا في مسائل الأصول يعني:(١أصول‏ الدين» فليس له أن يلزم غيره مذهبه 


فيها ولا في مسائل الشرع الأصولية(") والفرعية إِلّا فيما حكم به بين خصمين. 


)١(‏ سبق تعريف امجبر في كتاب الشهادات باب من لا تقبل شهادته» كفار التأويل. 
0 "البومااة مط من را 

(؟) "بالزى": الباء ساقط من (ب). 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)45١0-5159/5(‏ 
(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١).‏ 

() "أو جماعات": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:5170). 

(0) "والجهاد": الواو ساقط من (ب). 

(8) في (ج): الجماعات". 
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ل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما يحب على القاضي] 


قوله: (وَمَا يَخْصّه) أي: ولا فيما يخضه (7) 


قوله: (بإقَامَة حَدَ عَلَى مُعَينِ) يعني: لأنَّ ذلك توكيلاً له وهو يجوز توكيل الفاسق» (قيل:ل) لكنه هو لا 
يؤمن في الزيادة على الواجب أو النقصان منهء فيجب أن يكون الحد( )في محضر الحاكمء أو أمينه إلا 
أن يكون الفاسق أميناً لا يخشى منه المخالفة. 


قوله: (لا خُدَّ مَن ترى, وبع(”)بمَا ترى): وذلك؛ لأنَّ هذا تولية له وهي لا تصح تولية الفاسق خلاف 
أحد قولي (السيدين)» وأحد قولي (ص)ء(١)و(د).(")‏ 

قوله: (أجِيْب كُلْ إلى مَنْ طَلَب) يعني: حيث كل واحدٍ منهما مدع ومدعا عليه. 

قوله: (من حاكمي (8)المصر(5)وبريده): ظاهر هذا أَنّهُ يجوز أن يكون في البلد حاكمان[' ١)أو‏ أكثر. 


فلن ولاق قا ان يشي ان الروك سعزيك افيه سداكو ع3 اكز (ض و وا )م و(لفقيدال/: 


ولعل هذا على القول بأنَّ الناحية هي ١١1‏ )البريد» وغلى القول يأغيا لميل 10 ١)يعهبر‏ به. والله أغلم(١)‏ 


علي 


(1) "يعني": ساقط من (ب)» و"الأصول يعني": ساقط من (ج). 

)١(‏ في (بءج): "الأصلية". 

(؟) وهكذا ذكر (الفقيه:ل). ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١).‏ 

(4) في (ج): "اللنصم'. 

(5) "أو بع": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:١7177).‏ 

(5) "وأحد قولي (ص)": في (ب): "و(قص)", وفي (ج): "و(قص) ثانيه". 

(0) "و(د)": في (بءج): "وز(ح)". 

(0) في (): "حاكم". 

(9) "حاكمي البلد": كذا في المطبوع من التذكرة (ص: 5307706). 

(1) في (ب): "حاكما". 

)1١(‏ في (ج): "على". 

)١١(‏ اليك: منارٌ يُبنى للمسافر في أنشاز الأرْض وأَشْرافها. قلث: الميك» في كلام الْعَرَب: قدر مُنتهى ميٍّ البصر من 
الأرض". وحالياً: يساوي عند الأحناف: ..٠.‏ ؛ذراع- هه ١متر»‏ وعند المالكية .٠‏ ه#ذراع- 858 ١متر»‏ وعند 


الحنابلة والشافعية ٠٠٠‏ ذراع- ١٠١/ا”متر.‏ ينظر: تمذيب اللغة: للأزهري »)7١854 /١5(‏ ومعجم المكاييل لعلي جمعة. 


14:4: 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [في ما يحب على القاضي] 


و(قيل: ح): أَنّهُ يحب إجابة المدعي مطلقاً إِلّا أن يعرف من قصده أنَهُ يريد مضارة المدعى عليه بذلك م 
يحب(" أو كان ذلك يؤدي إلى تضيبع من يعوله المدعى.(©) 

قوله: (لكِن ذَلِكَ الحاكم) يعني: الذي فوق البريد إذا وصله المدعي وطلب إحضار خصمه فإنَّ الحاكم 
يراسله» فإذا تمرد حكم عليه بما بينه المدعي. 

قوله: (عَذْلاً مَرْضِياً): هكذا في (اللمع)./؟) (قيل:ع س) والمراد به: إذا كان القاضي لا يقرأ ما كتبه 
كاتبه» فأمًا إذا كان يقرأه فلا يشترط عدالة الكاتب» و(قيل:ف): لا فرق؛ لأنّهِ لا يحكم بما كتبه كاتبه 


ُ ا وداه 
سحي بقراة و بعر 


اللا 
اللا 
عااللا 


.)١١١/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 
في (ب): "يجيب".‎ )١( 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١).‏ 
(:) ينظر: اللمع: للأمير:ح (://ام١).‏ 
(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)44١/5(‏ 


فصل: [فٍ ما ينعزل به القاضى] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [في ما ينعزل به القاضي] 


1 بظهور الارتشاء] 
قوله: (بِظّهُوْرٍ الارِشّاء) يعني: إذا أشتهر بأنَّهُ قد ارتشى ولو مرة واحدة.(١)‏ 
قوله: (لا يبَيّة إلا من المُدَّعِي) يعني: الذي أرشاه إذا ادعى عليه الرشوة وبين بماء حكم له وثبت 
عزل الحاكم» وإن ١‏ يبين» حلف له الحاكم. 
وقال في (شرح الإبانة): لا يمين عليه مادام قاضياً؛ لئلا يكون خصماء وأمّا إذا بين الغير عليه بالارتشاء 
فقد قال في (التذكرة)؛ و(الحفيظ): لا تقبل:(") (قيل:س)؛ لأَتَا بينة لغير مدعي. 


وقال في (الإفادة)» و(مجموع علي خليل): أتما تصح من باب الحسبة كما يجرح بغير ذلك» ويقبل فيه 
خبر الواحد أيضاً على قول (م): أن الجرح خبر إذا قال المخبر هذا أَنّهُ ارتشى(")الحاكم من غيره لا إن 


قال: أَنَّهُ ارتشى منه فلا يقبل؛ لأَنّه مدع(؛ النفسه رجوع الرشوة.(5) 


قال (ص)2 17و (الإمام:ح): ويجوز(”)لصاحب الحق أن يرشي الحاكم أو غيره ليتوصل إلى حقهء ولو 
كان الارتقاء حرام على لزني كا خخور لاكسير أن يستقداي تن جالده ولمل 'للراد:80) عيك للق 


الذي يطلبه المرشي مجمع عليه لا حيث هو مختلف فيه فهو لا يستحقه إِلّا بحكم حاكم عدل.(4) 


[هل للحاكم أن بجيز ما حكم به غير حاكم] 
قوله: (وَلّو وَافَقتِ الْحَقَ) يعني: فيما كان مختلف فيه أو فيما هو مح اجتهاد» فيجب رد ما حكم به 
إن كان باقياً» أو عوضه إن كان قد تلفء فإِنَّ لم يكن هذا الذي حكم استرجاعه لزمه ضمانه من ماله 


.)5 57/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: الحفيظ (ظ/8ه). 

اق عدار" 

(4) في (بءج): "مدعي". 

(ه) ينظر: مجموع علي خليل (؟/اللقطة: 4 ١ب- ١55‏ أ)) والرياض: للثلائي (ظ/١١١).‏ 
() ف (ج): "(ص بلله)". 

60 "ووو" + الزاو سافط من ا(إجا: 

(8) في البيان: لابن مظفر: "قال سيدنا عماد الدين: ولعل المراد...الخ". 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (545-14155/5). 


/ا 45 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: إ[في ما ينعزل به القاضي] 


ويكون له الرجوع على المحكوم له قال في (التقرير): ولو أجار حاكم آخر هذا الحكم الذي صدر ممن 
لا يصلح له فَإِنّهُ لا يصح. 


وقال في (الكائي): بل يصح على قول (الحنفية) أنَّ الإجازة تلحق العقد الموقوف لا على قول (ن)» 
و(فن): أنما لها تليحقه )١(‏ 


قوله: (فَالتَالِث بَاقِ): وذلك؛ لأنَّ المولى عنه باق وهو الإمام. 
قوله: (انْعَزْلوًا) يعني: قضاته [وله؟؟] وولاته. 
وقال (م): لا ينعزلوا؛ لأنَّ المولى عنه هو الله تعالى. 


قوله: (لّ يَكُن لَهُ الْقُولِيَة): وأمّا المتولين(')ففيه قولان (للم) ذكهما في المتولي من الخمسة» فكذا من 
المتولى من الإمام. 


ورجّح (ض زيد): المنع. 


ورجّح (أبو مضر): الصّحة كما تقدم في الوقفء فَأمًا(")القاضي فالمراد به: لا يولي قاضياء وأمًا الثولية 
على المساجد» والأوقاف» والأيتام» ونحو ذلك» فيصح ذلك وفاقاً. 


/١[‏ بفسقه] 
قوله: (بفسْقه) يعني: إذا صحّ عليه فعل كبيرة وذلك ظاهرء (قيل: ع): وكذا بما يجرح به الشاهد وإن 


كان لا يقطع و 
قوله: (وَلَوْ تاب): هذا مذهبنا؛ لأنَّ ولايته مستفادة» فلا تعود إلا بتجديد» وروى في (شرح الإبانة) عن 


(الفريقين): أتما تعود ولايته. (5) 


.)5 54 5/54( ينظر: التقرير: للأمير عد (ه/١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 
في (ب»ج): "المتولي".‎ )١( 

(0) في (بءج): "وأئا". 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (55/5 5). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (55/5 5). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [ف ما ينعزل به القاضي] 


قوله: (وَلَا يَحْماجٍ اخباراً): (قيل:ي) يعني: إذا كان فسقه على وجه الحفوة منه» فأمًا إذا كان يدل على 


جرأته وعلى فسقٍ منه باطن فَإنّهًا لا تعود ولايته وإِلّا بعد اختباره المدة الطويلة.(١)‏ 
قوله: (لِلْضَرُؤرَة) يعني: لكثرة الحاجه[" إلى إمام.(5) 
قوله: (وَالْوَصِي عِنْدَ (م).(4)و(ط)) يعني: على قوليهما أنما تعود ولايته بالتوبة. 
[*/ بالجور] 
قوله: (بِالْجَورِ) يعني: بالحكم يغير الحق عمداً أو بمذهب غير مذهبه لغير مرججح» ذكره في (البحر).(5) 
[4/ بموت إمامه] 


قوله: (يموت إِمَامه) يعني : الذي ولاى سواءً كان إماماً أو محتسباً وهذا قول (ط) و(ش).0(2) 


و(الجرجاني).(") 


وقال (2)0 و(ح)ء60او(الإمام:ح): لا تبطل ولايته يموت من ولا فيصح منه الحكم بعد موت الإمام لا 
إقامة الحدود وكذا الخمسة عند (م): إذا ماتوا لم تبطل ولاية من ولوه.(3) 


.)١١ ١اظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

)١(‏ 'لكثرة الحاجة": في (ب): "للحاجة". 

(0) في (ج): "الإمام". 

(؛) ف (ج): "(م بله)". 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/7١؟)»‏ والبيان: لابن مظفر (441/4). 

(5) ينظر: البيان: للعمراي .)١١1/١(‏ 

00 هو: الحسن بن إسماعيل بن زيد بن الحسن الحسني الشجريء المرفق بالله أبو عبد الله المعروف: بالشريف 
الجرجاني» من أصحاب المؤيد بالله» له: كتاب الاعتبار» وسلوة العارفين» والإحاطة في علم الكلام (ت: بعد ١٠17ه‏ 
تقريباً). ينظر: التحف شرح الزلف (ص:7١3).‏ 

(8) ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (5/ 7075). 

(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)١35/7(‏ والبيان: لابن مظفر (551/4)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
»)50/٠١(‏ والتاج المذهب (455/5). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: إ[في ما ينعزل به القاضي] 


[5/ بعزله نفسه في وجه من ولاه] 

قوله: (في وَجَدِ مَنْ وَلّاه): النلاف في هذا كما في عزل الوكيل لنفسه فعلى قول (الإفادة)» و(س):(١له‏ 
عزل نفسه متى شاء (5) 

[قوله: (ولا يعزلوه(")إِلّا لمصلحة): يحتمل أن مراده: الخمسة لا يعزلوا المنصوب إِلّا لمصلحة» وهو 
مستقيم» ويحتمل أنَّ مراده: من تقدم ذكره من الإمام والخمسة» وقد ذكره في (الانتصار)» أن ليس للإمام 
أن يعزل قاضيه إِلّا لمصلحة؛ فإن عزله لغير مصلحة انعزل وأثم الإمام] .(4) 

[5/ بقيام إمام] 
[// زوال عقله أو بصره] 

قوله: (بقيّام إِمَام) يعني: حييك “كانت ولايته من غير إمام, ويلحق بذلك سابع أيضيا (فاوهر: ذهاب 
عقله أو بصره» ولو عاد بعد ذلك فلا تعود ولايته إلا بتجديد» خلااف (الفريقين) على ما رواه قُُ (شرح 


الإبانة) عنهم.(3) 


اللا 
اللا 
اللا 


.)١١ ١/ظ( أي: (الفقيه:س). ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) ينظر: متن الأزهار (ص:807١)»‏ والرياض: للثلائي (ظ/١١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (557/4). 
(؟) "يعزلونه": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:١7171).‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) وأثبته من (ب»ج)» ونسخة أخرى موافقة للسياق. 

() "أيضاً": ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (5537/5). 


فصل: [في الحاكم يحكم بخلاف ما عنده] 


12/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [في الحاكم يحكم بخلاف ما عنده] 


[مسألة: إن حكم بخلاف ما عنده عمداً ضمن, وخطأ: في مختلف فيه أو لا يعلم أنه قطعي, نفذ, 
وفي قطعي, تدارك, فإن تعذر, أو كان أرشاً, ففي بيت المال, ولا ينقض حكم حاكم قبله إلا بما 
ينفُض به حكمه. ولا ما حكم به مُكُم] 

قوله: (ضَّمِن) يعني: أنَّهُ يسترد ماحكم به إن أمكنه, وإلّا ضمنه وقد بطلت ولايته. 


قوله: (نَقَ): وذلك؛ لأنَّ ولايته باقية» فإذا وافق حكمه قول قائل نفذ[١)ولم‏ يكن له ولا لغيره نقضه. 
قوله: (تَدَارَكَ) يعنى: يسترد ماحكم به. 


قوله: (أَوْ كَانَ أَرْشاً) يعني: الذي لزمه؛ نحو: أن يحكم بقصاص فيكون أرشه على بيت المال؛ لأنَّ خطأ 


الإمام» أو الحاكم يحب ضمانه من بيت المال.(؟) 


قوله: (مُحكم) يعبي: الذي حكّمه الخصمان بينهما فما حكم به لم يعترضه الحاكمء قال (ط): إِلّا أن 


يترافعا إليه في ذلك نقضه إذا خالف مذهبه. 
فقال (م)* ليس اله ذلك 20 


قوله: (وَلَا حكماً بملكِ رَيْدٍ مُطلْقاً) يعني: ما حكم به الحاكم في شيءٍ معيّن أَنَّهُ ملك لزيد ولم يذكر 
سبب ملكه له فَإنّهُ لا ينقض بحالٍ من الأحوال؛ لأنّهُ لا سبيل إلى معرفة ما ينقض به (قيل:س) فلا 
تصح دعوى من يدعيه إِلَّا أن يضيف إلى سبب من المحكوم له بعد الحكم ذكره في (الزيادات) بخلاف 
ما إذا كان الحكم بالملك مضافاً إلى سبب ثم ادعاه مدع(؟)آخر وبيّن به فإنّهُ تعارض بين البينة التي 
حكم بما وبين بينة المدعي» فإن كانا سواء أو فيهما خلاك لم ينقض الحكم, وإِن كانت البينة الأخرى 


أولى من بينة الحكم بالإجماع فإ ينقض ويحكم للمدعي الآخر.(0) 


[قوله: (وببيَّة الورثة): لا فرق بين الورثة وغيرهم في ذلك].(5) 


)١(‏ في (ج): "صح". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١).‏ 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (48/4 4). 

(4) في (ب): 'مدعي". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (557/5). 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) وأثبته من (بء ج)»؛ ونسخة أخرى موافقة للسياق. 


حم الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [في الحاكم يحكم بخلاف ما عنده] 


قوله: (أوٍ المَحكوم لَهُ) يعني: أَنّهُ باع» أو وهبء أو أقر لهذا المدعي قبل الحكم له فينقض حكمه. لا 


إن أضاف ذلك إليه بعد الحكم له. فلا ينقض الحكم بل يحكم عليه بما ادعاه المدعي وبيّن به.17) 


اللا 
اللا 
اللا 


.)١١١راظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 


الث 


فصل: [فٍ أجرة القاضي | 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [فٍ أجرة القاضي] 


[مسألة: الإمام يرزق القاضي ما يكفي الفقيرء وقدر أجرة الغني» من مال المصالح, ومن سهم 
السبيل] 
قوله: (مَا يكفي الْقَقِيْ وقَذْرُ أجرة الْعَني) يعني: إذا كان فقيراً أعطاه ما يكفيه أو أكثر إذا كانت أجرته 
تزيد على كفايته» وإن كان غنياً أعطاه قدر أجرته. 


قوله: (من مَالٍ المصّالِح): هذا يعم الفقير والغني.(1) 


وقوله: (وَمِن سَهُم الكبزل) يعني: من الرّكاة» وظاهره أَنَّهُ في الفقير والغني» ويكون على قول (الحادي) في 
الغني4("الأجل المصلحة التي فيه» ومثل هذا في (تعليق المذاكرة)» وذكره (ص)(")أيضاً. 


وقال في (الشرح)» و(البيان): أتما لا تحل الرّكاة لغني من باب المصلحة قط (4) 


[مسألة: منصوب الخمسة يحل له عطية من في ولايته طوعاً حيث لا هّمة» ومنصوب البُغاة . إن قِيْل 
به. حَلَ له ما جَبّوه والتبس مع الفقر] 
قوله: (ومَنصُوب الْحَمْسَّة): وكذا القاضي من جهة الصلاحية. 


قوله: (حَيْث لا تَهَمّة): وذلك يكون على أحد وجهين: 


الأول: أن فاه قِ غير حضره بحيث07)لا يعلم من أعطا(")ومن ١‏ يعط ولا من أعطا كثيراً ولا 
من أعطا قلياة. (8) 


.)١١ ١راظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

)١(‏ "قوله: (وَمِن سَهْم الْسَيْل) يعني: من الركاة» وظاهره أَنّهُ في الفقير والغني» ويكون على قول (الحادي) في الغني": 
ساقط من (ب). 

(0) في (ج): "(ص بلله)". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (51//4). 

(5) في (ج): "يجمعون". 

() ميت" سافظ من (با). 

(0) في (ج): "أعطاه". 

(8) في (ج): "أعطاكثيراً أو قليلا". 


2/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [فٍ أجرة القاضي] 


الوجه الثاني: ذكره في (الإفادة) وهو: أن يفرضوا(١‏ كله قدراً معلوماً على كل بالغ عاقل منهم على سواءء 
ويكون برضاهم الكل.(5) 


قوله: (إِنْ قِيْلَ بهِ) يعني: على قول من يجيز أخذ الولاية من الظلمة فهو حاكم يستحق العطاء من بيت 
المال ولو كان غنياً. 


قوله: (مَا جَبَؤْهُ وَالْقَبّس) يعني: مالكه بحيث حصل الإياس من معرفته فقدل")صار لبيت المال» وكذا 
ما عرف مالكه إذا أخذوه منه برضاه عن حق عليه من المظالم ونحوها فيكونون وكلاء بإخراجه عنه إلى 
مصرفه. 

قوله: (لِقَفْره) يعني: لا إن كان غنياً؛ لأنَّه ليس بحاكم فلا مصلحة فيه يستحق بما؛ بل يعطى كغيره من 
لقان 

قوله: (لا مَعَ الغّى) يعني: تما حبوه لا من خاص(5)أموالهم فيحل له(*)مطلقاً (5) 


قوله: (ِلِانْتَفَاء مَصْرِق المَظلمّة) يعني: الفقراء وللصلحة؛ لأَتَا تستحق بأحدهها.() 


قوله: (جَارَّ لِفَفْرِهِ فقَط) [ظ/ه١]‏ يعني: على قولنا بعدم صحّة التولي من الظلمة. 


!"ااا 
"ااا 
اللا 
"اا 
اللا 


)١(‏ في (ج): "يفرضون". 

.)559/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) في (ب): "فقد حصل الإياس من معرفته فقد". 
(:) في (ج): "خالص". 

(ه) في (ج): الهم ". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١).‏ 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظار١ .)١١‏ 


فصل: [في حبس من لزمه حق] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القضاء/ فصل: [في حبس من لزمه حق] 


[مسألة: كبس الإمام من لزمه حق بأمر الخصم حق يوديه, أو يتبين عسره. أو يرضى الخصم] 
قوله: (وَيَخبس الإمَام): وكذا الحاكم. 
قوله: (أَوْ يرضّى الخصم) يعني: بخروجه. 

[مسألة: يحبس الأبوان بنفقة الولد الصغير] 
قوله: (ِلِتَفَقَةَ طفله): قد تقدم الخلاف فيهاء (قيل:ف): ولا فرق بين الطفل والكبير أَنَّهُ يحبس 
بل بدينه؛ أن دينه من ماله وللأب شبهة في مال 107 
وقال (ن)» و(ك)؛ و(ش)» و(ف): أنّهُ يحبس بدينه أيضاً.(5) 
قوله: (وَلا قَيْد): يحتمل أن يريد قٍِ الوالد لحرمته» ويحتمل أنه يريد قٍِ ا محجبوس حملة وقد يقدم أنه يقيده 
للضرورة وهي : عند خوف هربه» وفيه خالاف قد تقدم ذكره» فيكون هذا مع عدم الضرورة والخوف عليه 
أو على القول الثاني الذي يمنع القيد مطلقاً. 
[أجرة السّجان على بيت المال ثم على من خحُبس له] 
قوله: (كَأَجْرَة مُسْتَوفي القصّاص) يعني: الذي نصبه الحاكم أو الإمام لذلك؛ فتكون أجرته من بيت 
الملل» فإن لم يكن فمن(5)المقتصّ له. كما في أجرة السّجان والقسام (5) 
[يحبس الدعار والمفسدين] 

قوله: (وَلأَهلٍ الولايّة حَبْس الْذّعَار وَالمُفْسِدِيْنَ): وذلك عام لكل ولاية» سواءً كانت من إمام» أو 


الحاكم» فله فعله عند عدمهما.(") كا 5 2 


)١(‏ في (ب): "لشقته". 

.)١١١/و‎ -١١١/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(") سبق التوثيق. ينظر: فصل: في ما يحب على القاضي. [لا يحبس الأبوان بدين الولد بل بنفقة الولد الصغير]. 
)بيع الي 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١).‏ 

(5) في (ب): "صلح". 


6 ينظر: الرياض: للثلائي (و/١ ١‏ 326 وقد مرت في مسألة: [يحوز للحاكم أن يقيد ا محبوس إذا خشي هربه]. 


كتاب | 
لحدود 


[باب: حد الزى] 


[فصل: في موجبات حد الزنى] 


حل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ [فصل في موجبات حد الزق] 


[الإيلاج في قبل] 
قوله: (بالإيلاج)7١)يعني:‏ القدر الذي يوجب العْسْلء ولو لف على كن 'ابضرفة 517 0 قٍِ 
(البحر).(4) 


[مسألة: زَنَ صَيٌّ أؤ مَجنُونَ مكلفَة] 


0 
2 -_ 


ولو عاق اوها صف نيفد الكتين طلقا 87 


وقال (ح): لا تحد المرأة إذا زنت(1) بصغير؛ لأا تبع له.(7) 


/١١( الإيلاج: أول الشيء في غيره: إذا أدخله. ينظر: همس العلوم (11/ 7737). وفي تكملة المعاجم العربية‎ )١( 
إيلاج: هو الإدخال في الحديث عن اللقاء بين المرأة والرجل: مما يصرف المعنى إلى الالتحام الجبسدي.‎ 4 

/١( وجمهرة اللغة‎ »)١١ /9( ذَكْرُ الْإِنْسَانَ: قضيبه» ينظر: جمهرة اللغة (؟/ 5914)» وفي المحكم: لابن سيدة‎ )١( 
الزب ف لُعَّة أهل اليمن: اللَحْيّة» والزب: ذكر الْإنْسَان عَرَِيَ صّجيح. وفي تاج العروس (5/ 50): "يكت‎ 5 
بِالقٌضِيب عن ذَكْرٍ الإنسانٍء وغيره من الخيوانَ".‎ 

() ارق الْقِطْعَةُ مِنْ حَرْقٍ الَّوْبِ. ينظر: مختار الصحاح (ص: ))4١0‏ وفي خمس العلوم (/ 1187)) والمعجم 
الوسيط /١(‏ 555): "الخْقة: الْقطعة من التَّؤْب الممزق". وف اللطائف في اللغة - معجم أسماء الأشياء: ل اللّبتاييدي 
(ص: *ه-5©): "فصل ف تَفُصيل الخرق: القماط: اله تلف على الصبى إذا قمط. الشمّال: المزقّة يل فِيهَا 
ضرع الشّاة. الجعَالّة: الِْقة تنزل بما القدر. الزبدة: القَّة تطلى جما الجربى. الغفارة: الله تجعلها الْمَرَةَ دون الخمار. 
السيدارة: القَّة تكون تحت الْعِمَامَة وقاية عَا. الربابة: القة الى تشد با القداح. الطريدة: الْقة تبل وَيمْسَّح با 
التّور. الرفرف: ارق تخاط في أَسْفَل البستاط. القدام: الميْة الى تشد على قم الإبريق. كيفة: الخرْقة يرقع با 
الْقميص من أمَام. حيفة: اليف يرقع با الْمَميص من خلف. الصقاع: اليه تقى يا الْمََْه خمارها من الدّهن. 
السقاع: لُمّة في الصقاع. الغمامة: ارق يشد با أنف النّاقة إذا ظفرت على غير وَلّدمًا. الضماد: الخزْقة الى يلف 
نا الرّأْس عِنْد الإدهان والعلاج. الحرشفة: القّة تدشف با مَاء الخؤض وَهِي أَيْضا تغمسها الخبارة في مَاء وتنضح با 
وجوه الرغفان". 

(:) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)5١7/5(‏ 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (557/5). 

(5) الزنا: الوطء في قبل خال عن ملك وشبهة. ينظر: التعريفات (ص: »)١١5‏ وثي الكليات (ص: 485) الرّنَا: اشم 
لفعل مَعْلُوم؛ وإيلاج فرج في تحل محرم مشتهى يُسمى قبلا وَمَعْنَاهُ قَضَاء شَهْوَة الفرج بسفح اَاء في تحل محرم مشتهى 
من غير دَاعِيَّة للوأد حَقٌّ يُسمى الرَّاقٍ سِفَاحَاء ولا كَانَ هذا الْمَعْنى مَوْجُودا في اللواط بل فيه فَوْقِه لأَنّهُ مستنكر شرعا 
وعقلا حَقٌٍّ قيل: إِنّه كاشف لَدِهِ الُرمَة تعدى الحكم إِلَيّْهَا بطريق الذّلالّة. 

(0) ينظر: الأصل للشيباتي (7/ .)5١١ 2151١‏ والجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: اللكنوي (ص: .)١8١‏ 
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حل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ [فصل في موجبات حد الزق] 


[الإيلاج في الذُبر] 
قوله: (وكذا في ذُبْرِ رَجُلء أؤ ذُبر(١)امرأة)‏ يعني: فحكمهما حكم القُبّل وهذا قول (الحادي), 


و(م)» وأحد قولي(")(القاسم).("أو(قش).(؟)و(ف)(*)و(2د).7أوعند (ح): يعزّر فقط.(") 


[حكم من يولج في الدّبر] 
قوله: (وَعَنٍ (الْقَاسم), [و(الناصر)] :(ثايُقْدل)(7)يعني: أحد قوليه» وهو قول (ن)» و(ق)» 
و(د)»(* ١أو(ص)ء‏ و(ك)»(١١)و(قش)»‏ لكنهم اختلفوا في محل هذا القول» فعلى ظاهر (الشرح)» 
و(اللمع): أَنَهُ ني دبر الرجل فقطء فأمّا دبر المرأة فهو مثل قبلهاء7" ١‏ )ومثله في بعض نسخ (التذكرة)» 
وذكر في (التقرير) عن (الكافي): أَنَّهُ في دبر الرجل ودبر المرأة جميعاء(١أوهو‏ في[؟ ١)بعض‏ نسخ 
(التتذكرة) (15) 


(1) "أو دبُر": ساقط من المطبوع من التذكرة (ص:51/8). 

0) "احد اقول" سافظ من (ج): 

() ينظر: الأحكام: للإمام المادي (؟/ 185)» وشرح التجريد )٠١ 1//١١5(‏ والتحرير /١(‏ 160-3179)» 
والرياض: للثلائي (و/1١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (517/4 5-5 45)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (557/ 7). 

(4) ينظر: المجموع: للنووي (/ 91؟) وبحر المذهب للروياني (8/ 1378). 

(5) ينظر: مختصر القدوري (ص: »)١317‏ وبداية المبتدي: للمرغيناني (ص: .)١٠١5‏ 

(5) ينظر: الجامع الصغير: للشيباتي (ص: »))358١‏ والفتاوى الهندية (؟/ .)١5٠١‏ 

(0) ينظر: البناية: للعيني (5/ 704). 

(8) "و(الناصر)": ساقط من النسخ وأثبته من المطبوع من التذكرة (ص:5175). 

(9) ولو بكراً. تكملة من التذكرة. 

)٠١(‏ في (ب)» "و(داود)". وف (ج): "(ق)» و(د)ء و(ت)". 

:)657 مذهب المالكية في اللوطي الرجم؛ وهو ما نص عليه القاضي عبدالوهاب المالكي في كتابه الإشراف (؟/‎ )١١( 
"حد اللّواط الرجم, ولا يراعى فيه الإحصانء وقال أبو حنيفة: لا حدء وفيه التعزير» وقال الشافعي: في البكر الجلد»‎ 
والمحصن الرجم كالزنا".‎ 

.)١50/4( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١١( 

(16) ينظر: التقرير (4/5). 

(14) "في": ساقط من (ب). 

-4517/4( ينظر: التذكرة: للحسن النحوي (ص:717/0)» والرياض: للثلائي (و/1١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )١5( 


.) 5 


حل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ [فصل في موجبات حد الزق] 


وقوله: (يُقمل) يعني: أَنَّهُ يحلد ثم يرجم كما في المحصنء ذكره في (شرح الإبانة) عن (القاسم)» و(ق)» 
03221 


و(قيل): أنَا تضرب رقبته بالسيف.(4) 


كيد -). و(عثمان): أ أ نهُ يلقى عليه حائط. (50)6) 


أنّهُ يلقى من أعلى حائط في البلد وذلك يشبه0")ما فعل الله تعالى يقوم (لوط).(8) 


)١(‏ "مشآلة: عِنْدَ الشَافِعِيَ وعمر ولنَّحَعِيَ والُمْرِيَ وَمَالِك والْأَْراعِيَ ولتي وأبي حَنِيقَةَ وابن الْمبَاَك وأبي لور وأكثر 
الْعُلَمَاهِ الحصن يرجم ولا يجلد. وعند الحسن وإِسْحاق والْإمَامِيّة وداود يجلد ثم يرجم. واختاره ابن المنذر. ونقل الترمذي 
عن أحمد موافقة الشافِعَِ". ينظر: المعاني البديعة: للرمي (؟/ »)4١5‏ والإعلام بفوائد عمدة الأحكام: لابن الملقن 
»)١٠55 /9(‏ وامحلى: لابن حزم /١(‏ 591)» والمغني لابن قدامة (9/ 710). 

(0) في (ب)» "و(داود)". وفي (ج): "(ق)» و(د)» و(ن)". 

(؟) ينظر: الموجز: للناصر (ص:55)» ونور الأبصار: للثلائي (ص:175١٠)»‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (8/55). 
(5) هذا أحد أقوال الإمام علي -فَإه- كما في البحر الزخار: لابن المرتضى (54 ))١ ١/١‏ ونصه: 'عَنْ عَلِيَِ - 
كلد - يُفْئَنْ بِالسَيْفٍ ثم يحْرَقُ » لِعِظم الْمَعْصِيَة ؛ وَقَدَ فَعلَهُ -لككلة- وَآَمَرَ به حَالِدًا وَعَنْ عَلِنَ كه - ويِلْمَى 
(5) القول الذى ينسب إلى عمر وعثمان وعلي -ظَفَةِ- أن حد فاعل فعل قوم لوط: أن يهدم أو يلقى عليه حائط. 
كما ذكر ابن القيم فى زاد المعاد (5/ 330)» والشوكاني فى نيل الأوطار (1/ 5٠‏ ١):لم‏ أجد لهم أثر بذلك. وفي تفسير 
المنار: لمحمد رشيد بن علي رضا (8/ :)47١‏ "ذهب عُمَرُ وَعْثْمَانُ إِلَ أنه يُلْقَى عَلَيْهِ حائطٌء وَذَّهَبٍ ابْنُ عَبّاسٍ إِلَ أنه 
يُلَقَى من على بِنَاءِ في الْبَلَدِ (أَكُولُ: وَالرُوَائَانٍ صَعِيممَانِ وَأَهوَنْهُمَا الثَنَُ أن أََِتَهُمْ كائّث وَاطِعَةٌ جدًا) وَقَدْ حَكى 
صَاحِبُ الشّمَاءٍ إِجْمَاعَ الصَّحَابَةِ ع[ عَلَى الْقَثْل". 

(5) ينظر: شرح التجريد :)1١/١١7(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (5(0515/7 ١/١١)؛‏ والنور الأسنى الجامع 
لأحاديث الشفاء: لحمود بن عباس المؤيد .)511/1١(‏ 

(0) في (ب): "شبيه". وي 0 اليكيدا. 

(0)ء2 عَنْ أبي تَطرةء كال شل انق غئاس: ا يد النُوِيَ؟» َالَ: «يُنْظر أَغْلى بناءٍ في الْقَرْبَة مَيُرَمَى به لكشا 2 يُتَبَعْ 
بالجيجَارَة». رواه: البيهقي ف شعب 7 (0/ ١8؟)‏ (50204)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 5495) (/1 885 )2 
والآجري في ذم اللواط (ص: 55) (70). و أفعال تخالف العقيدة: سيد العربي (ص: :)٠١9‏ "وصح الأثر عن ابن 


عباس بسند صحيح". 
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حل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ [فصل في موجبات حد الزق] 


[حكم من يأنٍ البهيمة] 
قوله: (عَلَى الخلاف) يعني: أَنّهُ يقتل على أحد قولي(١)(القاسم)»‏ و(قش)» وعلى أحد قوليهماء و(ط): 
أنّهُ كالزن بالمرأة.(5) 


[حكم أكل البهيمة -المفعول بما-] 
قوله: (وَيُكره أكل البَهِيْمَة)(")يعني: إذا كانت مأكولة, ولا تحرم» ولا يضمنها الزاني بما(؟)مطلقاًء لكن 
يستحب إخراجها عن ذلك البلد؛ لثلا يرمى بحا عند رؤيتهاء ذكره (السيدان)» و(الناصر)ء وعلى 
(قش)» وأحد قولي (ح):(”)وهو مروي عن (علي -32:-): أنها تقتل وتحرق» ويضمن الزاني قيمتها 
ويحرم أكلها. 


وقال (القاسم): إذا كانت غير مأكولة قتلت وضمن الزاني قيمتها. (5) 


9 07 ع 
[يحد ويعزر من تزوج رمد ووطئها عاما] (") 
قولة: (وَوَطِنّْهَا عَاماً) يعني: بكونما محرمة» فيحد, وإن جهل ذلكء فلا شيء عليه» وكذا المجوسي إذا 


تزوج محرمة, فإنُّ لا يحد؛ لأنَّهُ جاهل لتحرعه (8) 


)١(‏ "أحد قولي": ساقط من (ج). 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (5/5 55). 

(؟) البهيمة: الحيوان الذي لا يعقل. ينظر: تحفة الأريب: لأبو حيّان الأندلسي (ص: .)7١‏ وفي تمذيب اللغة (5/ 
4 قَالَ ابْن عَرّفة: البهيمة: مُسْتَبْهِمَةٌ عَن اكلام أي مُنْعَلِقٌ ذَاكَ عَنْهَا؛ِ وَيُقَال: أبحمث الْبَاب» إذا سَدَدْنَه. وفي 
النظم المستعذب /١(‏ 558): الْبَهِيمَةُ ف الع مَعْنَاهَا: الْمبْهَمَةُ عَنِ التُطت. وفي الغريبين /١(‏ 55؟) البهيمة في اللغة: 
معناها: المبهمة عن العقل والتمييز. وف لسان العرب /١7(‏ 055): "البهيمةٌ: كك ذاتٍ أَرع قوائم مِنْ دواب الينّ وَالْمَاى 
وَالججمْعُ تهائم. والبَْمة: الصغرة من أولاد العم الضأن واكر والبقر من الْوَحْشٍ وََبراء الذكر والأتى في ذَلِكَ سَوَائ 
وقل: هُوَ بَهُمةٌ إذا شبّ» وَالْجَمْعْ بَهُمٌ وَبَهَمٌ ويحامٌ ويحاماث حُْمْعْ الجمع". وفي معجم لغة الفقهاء (ص: )١١١‏ البهيمة: 
الحيوان» ميت بذلك؛ لأتما لا تتكلم» ج بمائم. وفي المعجم الوسيط )1 0 الْبَهِيمَة: كل ذّات أربع قَوَائِم من 
دَوَابٍ البر وَالْبَخْر مَا عدا السبّاع (ج) بحائم. 

6 

(5) "وأحد قولي (ح)": في (ج): "و(قح)". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (554/5). 

(0) ينظر: الجامع الكافي: للعلوي (7101/5). 


(0) في (ج): "بتحرعه'. 


حل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ [فصل في موجبات حد الزق] 


وقال (ح): أنَّ العقد بالمحرم يكون شبهة فلا يحد مطلقاً. 


(قيل: ع): وإذا كان(١)امحرم‏ ثما يعلم تحرعها عليه ضرورة من الدين فإن العقد بما يكون ردّة؛ لاستحلاله 
ولو ١‏ يعتقده. لق 


[من يعزر زيادة على الحد] 
قوله: (وَيْرَادُ لِرَانِ برَجم): وكذا لمن زنى بفاطمية» أو في مسجدء أو في نحار رمضانء فإنَّهُ يعزر زائداً 
على الحد.(”) 
[يحد ويعزر الذمي إذا زى بمسلمة] 
قوله: (وَدْمِيَ بمُسْلِمة): وعند (زيد)» و(ن)» و(ش):(* أنه يكون نقضا[”اللدمّة فيقتل الذمي» وكذا 
المستأمن إذا زى بمسلمة عندهم, قال (ن)» و(ش): وكذا إذا عقد الذمي(١)مسلمة؛‏ فَإنّهُ يكون نقضاً 


لع 0 


حلا حلا محلل 


)١(‏ في (بءج): "كانت". 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (555/5). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/ه55). 

(:) ينظر: الحاوي الكبير (5 /١‏ 15")» وروضة الطالبين: للنووي /١١(‏ 3375)» والبيان: لابن مظفر (5/4ه54). 
(5) النَّفْضِ: وجودٌ العلة مع عدم الحكم» وأيضاً هو بيان تخلّف الحكم المدّعى ثبوثه أو نفيّه عن دليل المعلّل الدالّ عليه 
في بعض الصُوّر» فإن وقع بمنع شيء من مقدّمات الدليل على الإجمال ممّي نقضاً إجمالياء وإن وقع بالمنع امجرد أو مع 
السند ممّي نقضاً تفصيليًا. واليِفُضٌ: بالكسر اسم البناء المنقوض إذا هدم. والتُفُض: بالضم ما انتقض من البنيان. 
ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)١1١١‏ 

(5) في (ج): "عقدوا لذمي". 

(0) ينظر: البيان: للعمراني /١5(‏ 557)» والبيان: لابن مظفر (455/4). 


55و 


فصل: [شرائط اللإحصان للرجم ]0 


)١(‏ هي: بلوغ؛ وعقلء وحرية» ووطء عاقلة. 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ فصل: [شرائط الإحصان للرجم] 


[الوطء] 
قوله: (وَوَطىئ)(١يعني:‏ ف قبل زوجته لا في دُبُرهاء فلا يوجب الإحصانء(")وعلى ظاهر كلام 
(الحادي)» و(ط): أنَّ الخلوة الصحيحة(")توجب الإحصان إِلّا أن يكون الزوج خصيّاء أو عنينا(؟)ذكره 
ف (التقرير).(5) 


قوله: (بَعْدَ الْبلْوَغْ)7' )يعني: وطئه لزوجته بعد بلوغه. 


قوله: (وَلَوْ صَّغْيْرَة): هذا مذهبناء وكذلك الأمة» وعند (زيد)» و(ن)» و(ح): أنَّ الصغيرة والأمة لا 
معيان يي كاري 1 


قوله: (وَمُطَلَقَة) يعني: ولو كان قد طلق زوجته» هذا مذهبناء وعند (ن)ء و(د):(6)لا بد أن تكون 


وتان رن 1 


)١(‏ الوطء: هو الجماع أي النيك من وَطِى المرأة إذا جامعها. فهو مقلوب عن المهموز. ينظر: التعريفات الفقهية: 
للبركتي (ص: .)5١8‏ 

(؟) الإحصان: هو أن يكون الرجل عاقلا بالكًا حرا مسلمّاء دخل بامرأة بالغة عاقلة حرة مسلمة؛ بنكاح صحيح. 
نظر: التعريفات: للجرجاي (ص: 17). 1 

(*) الخلوة الصحيحة: هي غلق الرجل الباب على منكوحته بلا مانع وطء. ينظر: التعريفات (ص: .)٠١١‏ 

(:) العنين» هو: من لا يقدر على الجماع لمرض أو كبر سنء أو يصل إلى الثيب دون البكر. ينظر: التعريفات (ص: 
»© وف التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: )١57‏ العتّين: هو من لا يقدر على الجماع لِكبَرٍ سنّ أو مرض أو سحرٍ 
وغيرها. 

(5) ينظر: التقرير (17/5). 

(5) البُلوغ: في اللغة: الوصولء وف الشرع: انتهاء حد الصغر في الإنسان ليحكم عليه الشارع بالتكاليف الشرعية» 
وارتفاعٌ حجره عن التصرفاتء والغلامٌ يصير بالغاً بالاحتلام والإحبال والإنزال» والجاريةٌ تصير بالغة بالاحتلام والحيض 
والحبل» فإن لم يوجد فحين يتم لهما خمس عشرة سن وأقل سي البلوغ له اثنتا عشرة سند وها تسم سنين. ينظر: 
التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 15). 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (و/1١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (557/4). 

(8) في البيان الشافي: "(ن)»(ح)". 

(9) في (ب): "تكون وتحته". 

.)5557/5( ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ فصل: [شرائط الإحصان للرجم] 


[مسألة: البالغة يحصنها المراهق] 
قوله: (يُحَصّنَهًا المُراهق)(١)يعبي:‏ الصيّ الذي يمكنه الوطء.(5) 
[مسألة: هل الإسلام شرط للإحصان] 
قوله: (ولا يُشْرَط الإسلام): وذلك؛ لأنَّ النبي -تله- رجم ذميين, والمراد به: إذا كان عقده بزوجته 
بح على قرول عال من علباء الأسلام: 


وعند (زيد)» و(ح): و(ن): أنَّ الإسلام في وقت الزواجة والزى شرط للإحصان. 


قوله: (إِنْ تَرَوَجَ لا عَلَى شُرُوْطًِا) يعني: إذا لم يوافق قول أحد من المسلمين» وهذا تأويل (ض زيد) 


لقول (المرتضى): أنَّ المشرك إذا تزوج ثم أسلم ثم زى لم يرجمء فتأوّله (ض زيد)("على أنَّ مراده: حيث 
كان نكاحه باطلاً وإلّا فظاهر قوله مثل قول (زيد)» و(ن) أنَّ: الإسلام شرط للإحصان.(5) 


[مسألة: الردة تبطل الإحصان] 
قوله: (الْردَّة تُبْطِلٍ الإخصان): هذا قول (م)» و(ح)» قيل: وجهه: أنَّ الإحصان يوجب عليه الرجم» 
وى عقوية فيطل بالردةم كنا يمتفظ اكد و2 0 


وقال (ش): أَنّهُ لا يبطل الإحصان بالردة.(5) 


[مسألة: ما يغبت به الإحصان] 
قوله: (بِرَجُل وَامْرأَتَيْنِ): ولا بد من ذكر الشهود لشروط الإحصان لا إن شهدوا بأنَّهُ محصّنء فلا 
يكفي» ذكره (الهادي).(7)وعند (ش).(١و(ك):‏ أَنّهُ لا يغبت بشهادة النساء؛ بل برجلين.(5) 


)١(‏ المراهق: صبي قارب البلوغ وتحركت آلته واشتهى. ينظر: التعريفات (ص: .)39١/‏ وف التعريفات الفقهية: لليركتي 
(ص: )5١١‏ والمراهقة: هي: الجارية التي قاربت البلوغ. 

.)١١1١/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(5) في (ب): "(القاضي زيد)". 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١1١١).‏ 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (551/5). 

(5) ينظر: البيان: للعمراني (؟5١/‏ 55)» والعزيز: للرافعي .)١59 /١١(‏ 

(0) في (ج): "(الحادي -5ههة-)". 
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الملل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ فصل: [شرائط الإحصان للرجم] 


وقال (الحسن) :070لا بل فيه من شهادة أربعة ويكون طريق الشهود إلى حصول الدخول بالزوجة» إِمّا 
المفاجأة وإلّا إقرار الزوج. (4) 


ححا ححا محل 


)١(‏ مذهب الشافعية في الإحصان ما أورده الروياتي في بحر المذهب /١١(‏ ”"") بقوله: "لا يغبت الإحصان إلا 
بشاهدين ذكرين» وقال أبو حنيفة: يثبت بشاهد وامرأتين» دليلنا أنه لا يقصد منه المال ولا تقبل فيه شهادة النساء علي 
الانفراد فلا مدخل للنساء فيه أصلا". 

(؟) مذهب المالكية عدم جواز شهادة النساء في الإحصانء قال: الإمام مالك في المدونة (4/ 0 0): "...لا بَحُورُ 
ِأنَّ شَهَادَتَهُنَ في اليَكاح لا بَحُورُ". وقال البراذعي في التهذيب (4/ 0١‏ 5): "ولا يجوز في الإحصان شهادة النساء مع 
الرجال ولا وحدهن» ولا في النكاح". 

(؟) أي: الحسن البصري. 

(:) وعن الحسن البصري: أنه لا يثبت إلا بأربعة» كالزن. ينظر: البيان: لابن مظفر (1//54ه 5 )» والمنتزع المختار: لابن 
مفتاح (57/57))» والمغني لابن قدامة »)١751١ /١١(‏ والإحكام: لابن حزم (17/ 9377). 


40. 


فصل: [ني ما يثبت به حد الزنى] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ فصل: [في ما يثبت به حد الزنى] 


قوله: (وَلُو من عَبْدِ): وقال (زفر): لا يصح إقرار العبد بالزق.(١)‏ 
قوله: (أرْبَع مرّاتِ): وقال (ك)(')و(ش): يكفي مرةً واحدة.(5) 


قوله: (في مجَالِسٍ أَرْبَعَة): هذا قول (الحادوية)» وعند (ن)» و(م): يصح إقراره أربع مرات في مجلس 


قوله: (لِلمُقِرٌّ) يعني: يعتبر تفريق المجالس في حتق المقر» نحو: أن يقر ثم يغيب عن الإمام أو الحاكم أو 
الشهود حت لا يروه [و/7؟] ثم يعود ويقر ثانياً ثم كذلك حتى يقر أربعاء وهو ظاهر كلام (ط)» 
و(ح)» وقواه (الفقيهان:ل س). 


وقال (الفقيه: ح):(1)لا بد أن تكون المجالس من مجالس الإمام أو الحاكم أربعة مجالس متفرقة» وكذا في 
الشهود.(5) 


.)70757 والهداية: للمرغيناني (؟/‎ »)5٠ /( ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني‎ )١( 

)١(‏ "قلت أَرََيْت الْإقْرَارَ بِالرّنَاء قي مَالِكُ الْحَدّ في إِقْرَارِه مَبَةّ وَاحِدَةَ أ حَقٌ يَبْلّعَ ربع مَرَاتِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكُ: إِذَا 
أَقَدَ مَتَةَّ وَاحِدَةَ قي عَلَيْهِ الح إِنْ تَبَتَ عَلَى ذَلِكَ و1 يَنِجِغْ". كذا في المدونة: للإمام مالك (4/ 487). وف المعونة: 
للقاضي عبد الوهاب (/ :)١128٠‏ "وإقراره مرة كاف في وجوب الحد عليه خلاقًا لأبي حنيفة في قوله إنه يحتاج إلى 
تكرار الإقرار أربع مرات". 

(؟) "قال الشافعي: "ولو أقر مرة حد".... -هذا اللفظ ورد في مختصر المزني (8/ 87)-» قَالَ الْمَاوَيْدِميُ: الختلّف 
الْمُمَهَاءُ في الْإقْرَار الذي عبد عد الرها على كاذه دامركة 

أَحَدُهَا: وَهُوَ مَذْهَبْ الشَافعِيَ أنه يجب بإقراره مرّةِ وَاجِدَةٍ وَهُوَ قَوْلُ أبي بكر وَعْمَرَ -ه-. 

والنَّان: وَهُوَ مَذْهَبُ أَبي حنيفة وأصحابه: أنه لا يجب إلا بإقرار أربع مرار في أَرْبَعَةِ يحَالِسسَ. 

وَالثَالِتُ: وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكِ وابن أبي ليلى لا تحب إِلَّا بإِفْرَارٍ أَنْبع ميات سَوَاءْ كَانَ في مجلس أو في مجالس". ينظر: 
الحاوي الكبير .)5١5 /١(‏ وعليه فما ورد في المدونة مخالف لما ورد في الحاوي الكبير. وف الأم للشافعي (8/ 4177) 
أوضح المسألة مع التعليل بقوله: "جَاءَ رَجُنٌّ إِلّ عَلِيٍ -5- مَقَالَ : إِيّ سَرَقْت فَطَرَدَهُ ثم قَالَ: إنْ 6 فْمَطََ 
يَدَهُ وَقَالَ: إِنّكْ شهدت عَلَى تَفْسِك مَيَنَينِ وَهُمْ يُخَالِمُونَ هَذَاء وَيَقُوُونَ حَئٌّ يَقُولَ أَرْبَع مات وإعا وه رَكنَا كن أَنْ 
تَقُولَ: الاغترافٌ نل الشَّهَادَةٍ لِنَّ: ؟ لني -قلة- أَمَرَ أتيها لكي أن يَعْدُوَ عَلَى املق فَإِنْ اغْتَرَقَتْ رَجْمَهَا؟ و 
يَقْلْ ع مَرَاتِء وَلَوْ كَانَ الْإفرارُ يُشْبهُ الشّهَادَةَ كان لَوْ أَكَرَ أَرتعَ مرَاتٍ ثم رَجَعَ بطل عَنْهُ الحَلٌ وَهُمْ يَقُولُونَ: في الزنا: 
لا يحَدٌ الي حَيٌّ يُقمَ أَرْبَعَا قِيَاسًا عَلَى الشّهَادَاتِ وَيحَالِفُونَ ما رَوَوا عن عَلَِ -425- وَيَقُولُونَ في السكرقة: إفْرَاره مب 


2 


وَأَكْكَرَ سَوَاءٌ وَُخالِفُونَ مَا رَوَوا عَنْ عَلِىَ -ظلقة - وَرَوَيْنَا عَنْ النَّنَ -كلكه- وَيَدّعُونَ الْقِيَّاسَ فيه". 


10/0 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزى]/ فصل: [في ما يثبت به حد الزنى] 


قوله:(")(ولو في يوم): وقال في (الوائي): لا بد أن يكون الإقرار في أربعة أيام.[/4) 
قوله؛ (مُفُسراً لَهُ): هذا واجبء وكذا تلقينه الشبهة حيث قامت عليه الشهادة بالزق» فيجب أن يسأله 


الحاكم عن كل شبهة تسقط الحد فإن تلقنها وادعاها سقط الحد عنه.(")وإن لم يتلقنهاء حُدّ 
قوله: (في من يَخرمُ عَلَيْه َطُوْهَا) يعني: مختاراً غير مكره ولا جاهل لا. 


/١[‏ أربعة شهود ذكور] 
قوله: (شَاهَدُوا الإِيلاج): (قيل:ع ف): ويجوز لهم النظر إلى الفرج(')فٍ تلك الحال لتحمل الشهادة 
عليه كما يجوز للقابلة!")والشاهدة بالبكارة؛ أو الثيوبة» وبه قال (أكثر أصش). 


وقال في (البحر)»(6)و(الإِصْطّخْري):(1)لا يجوز لحم ذلك إِلّا إذا اتفقوا(' ١‏ )على وجه المفاجأة.7١١)‏ 


قوله: (كَالْمِيْلٍ(١)وَالرشاء)(')‏ يعني: كالميل في المكحلة.(") والرشاء في البثر» وهو: حبل الدلو» ولا بد 
أن لدو اك بالتضين 9 قل لوالا إن ان انكو نال ليد قب انان لاب نقد 


)١(‏ في (ج): "و(قيل:ح)". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١).‏ 

(5) "قوله": ساقط من (أ) وأثبته من (ب»ج)4 موافقة للسياق. 

(4) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4 »)١ 47/١‏ ومجمع الأنهر /١(‏ 585). 

(5) في (ج): "سقط عنه الحد". 

(5) القَرْج: بالفتح من الإنسان العورةٌ ويطلق على قُبّل الرجل والمرأة والفرجٌ الداخل من المرأة هو المدوّر والخارجُ هو 
الطويل كما ف الروضة. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: »)١57‏ وف المغرب ف ترتيب المعرب (ص: 5 5؟) 
(لْمَزَِ) مب الل وَالْمزأةٍ بائعَاقٍ أَهْلٍ الل (وكَولة) الْقْبل والدئر كِلامما مرج يَغني في الحم 

(0) هي: المرأة التي تساعد الوالدة تتلقى الولد عند الولادة. يُنظّر: الصحاح: للجوهري (5/ »)١7597‏ والنهايةر: لابن 
الأثير (4/ 9)» والمعجم الوسيط (؟/ »)١7‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص: «5©). 

(8) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (85/5ه) .)585/١5(‏ 

(9) هو: الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخريء أبو سعيد: فقيه شافعيت» كان من نظراء ابن سريج, له: أدب القضاء 
والفرائض» وغيرها (ت: 7/8 7ه). ينظر: طبقات الفقهاء: للشيرازي (ص: ).)١١١‏ وطبقات الشافعية: للسبكي /٠(‏ 
٠“؛‏ وطبقات الشافعيين: لابن كثير (ص: 57 ؟)» والأعلام: للزركلي (؟/ .)١079‏ 

4 "ذا اقول باقطامن [انفيا» اله من (ب) عزانت الساف 

.)١١؟5‎ /١ 5( وبحر المذهب للروياني‎ »)"51١ /١( ينظر: الوسيط في المذهب (5/ 38)» والبيان: للعمرانى‎ )١1١( 


انف 


2ل/ الكواكب النيرة كتتاب: الحدود/ [باب حد الزنى]/ فصل: [في ما يثبت به حد الزنى] 


قوله: (وَلَوْ أَدُوَا مُفَْقينَ) يعني: حال أداءه.(*)للشهادة» وهذا مذهبنا. 
وقال (ح): لا بد أن يجتمعوا حال الشهادة, فإن تفرقوا كانوا قذفه. 
[مسألة: لا حد إن شهد اثنان بفعله واثنان بإقراره] 


[قوله: (ولا عليهم) يعنى : لا يكونون(1 أقاذفين له؛ لذن قد كما نصاب الشهادة في » فلا حل عليهم 
ب م 
مطلقا] (8(09) 


[مسألة: لا حد على ذمي أسلم بعد الزنا] 
قوله: (إِنْ أَسْلّم)37)يعني: فإنَّهُ يسقط عنه الحد بإسلامه؛ لأنَّ الإسلام يحب ما قبله» ولو كان الشهود 


سلبين7 ١أرأكا‏ إذا 1 سل غإنة غك يغنيادة الاميين, 


وقال :اق (التقرير ١00)‏ ١د‏ القدف» فلا سقط عن الدضى بإسلايه» 05 قيه سدق اذم )وكا 


الحربي إذا أسلم فإِنّهُ يسقط عنه كك حق عليه لله تعالى» أو للآدميين» ذكره في (الكافي).(5) 


.)98١ /١( (المرود) اميل من الرّجاج أو الْمَعْدنَ يكتحل يه وحديدة دور في اللجام. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
)854/ /١( (؟) التّشاء: حبل الدلاء. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 54 ١٠).وفي المعجم الوسيط‎ 

(الرشاء) البل أو حبل الدَّلو وَنَُوهَا وأحد خيوط اليقطين والحنظل وَتَحُوهمَا وَنجم نير في لوت وَهُوَ الأخير من مال 
الْقَمَر وَيُسمى بطن الحُوت (ج) أرشية. وفي العين (8/ 19): "دلو: جمع الدَّلوِ اليّلاءء والعَدَدُ أَذْلِء (والكثير) دلي 
ودِلةٌ. والدّلاةُ: الدّلق وأدْيتُها: أَرْسَلْتُّها في اليغرء [وقوله تعالى: فَأَدلى دَلْوَهُ قالّ يا بُشرى]ء ودَلَوْتمَا: مَلأَتما ونرّعتُها من 
البئر مَاذّى. 

() (المكحلة) الْوعَاء الذِي فِيه الكحل (ج) مكاحل. ينظر: المعجم الوسيط (1128/5). وفي التعريفات الفقهية: 
للبركتي (ص: )١١5‏ المكحلةٌ: وعاء الكحل الإثمد وغيره؛ والإثيدُ: حَجَرٌ يُكتحل به. 

(4) "لا إن قالوا أَتا في امرأة لا نعرفها": 

(5) في (ب): "أدآئهم". 

(5) في (ب): "يكون". 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (و/1١١).‏ 

(9) "نه سلم": كذا في المطبوع من التذكرة (ص: 31775). 

)٠١(‏ في (ج): "مسلمون". 

)1١(‏ 'إلّا": الألف ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 
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2/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزنى]/ فصل: [في ما يثبت به حد الزنى] 


[مسألة: يحد الذمى إن أقر بالزنا أربعاً بعد الشهادة عليه] 


قوله: (عِنْدَ (ع):()و(ص)):7؟)وذلك؛ لأنَّ مع إقراره بالزى[*)يستغنى عن الشهادة» فتبطل؛ ولا يحد 


بإقراره حتى يقر أربع مرات. 


وقال: (ش): لا سقط حب لد منظاق) (0) 


(وقال (أبو جعفر)). و(الأمير:ح).7"أو(المهدي): لا تبطل الشهادة حتى يقر أربع مرات ثم بعدها يحد 
لإقراره» إِلّا أن يرجع عن إقراره» لم يحدء (قيل:ل): إِلّا أن يعيد الشهود شهادتهم وجب الحد» وشهود 
الزى إذا تحققوا(8)جاز لهم أن يشهدوا به. والترك أفضلء من باب السترء إِلّا أن يعرفوا أنَّ هذا الزاني لا 


ينزجر عن الزق ِل بالحد, وجب عليهم أن يشهدوا من باب النهي عن لكر ةا 


)١(‏ في (ج): "لآدمي". 

.)7 »5/5( ينظر: التقرير‎ )١( 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (9/ 477)» ودرر الحكام: ُنْلا شرو (؟/ 57). 

(4) "عند (المنصور بالله)؛ و(أبي حنيفة)": كذا في المطبوع من التذكرة (ص: 575). وف (ج): "و(ص بالله)". 

(5) "بالزق": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: تحاية امحتاج: للرملي (17/ 47١‏ )» كما ناقش -العلامة زكريا الأنصاري- المسألة في أسنى المطالب (4/ 
4) فقال: "ولو رن دِيم ثم أَسْلَم 1 يَسْقْط عَنْهُ الحدُ فَمَدْ ثَالَ الشَّافعِئُ في الْأمَ في كِتَابٍ الصُلح عَلَى ال عَلَى 
أنَّ أَحَدًا مِنْ رِجَاهِمْ أصّاب مُسْلِمَةٌ ينا أو اسْم نكاحء وَعَدَّ أَشْيَاءَ كَثيرا من الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ إل أَنْ قَالَ: وَأَيهُمْ قَالَ أو 
َعَلَ شيعا من َضنَغْته كان نَقْضًا لْعَهٍ ولو أَسْلم 1 يمَْ إِدَا كان دَلِكَ قَؤلاء وكدَا إن كان فِغلا 1 يَْل ِلّا أن يَكُونَ 
في دِين الْمُسْلِمِينَ أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ يِل حَدًا أَوْ قِصَاصًا فَيُفْئَلَ بحَدٍ أو قِصّاصٍ لا نَقْضَ عَهْدٍ. اه. وَأَنَا مَا أَقْقَ به الَو 
من أَنّهُ إِذَا زَىَ الذَّمِمْ نم أَسْلَمَ سَمَطَ عَنْهُ اذ ملا يحَدَُ ولا يُعَرّرُ وص عَلَيْهِ الشَّافِعِيُ نَقَلَهُ عَنُْ ابْنُ الْمنْذِرٍ في الإشْرَافٍ 
هَهُوَ مُمَيَعٌ عَلَى الْقَوْلِ بِسْقُوطٍ الحَدٍ بالتّْبَ قَالَ الرََكَشْينُ لكِنْ رَاجَعْت كلام ابْنٍ الْمُنْذِرٍ فَوَجَدْته نَقَلَهُ عَنْ الشَّافِعِىَ إِذ 
و يعاق يخي ي القيع. اه وألقت يكم شفوطه'. 

(0) في (ج): "و(الأمير الحسين)". 

(5) في (ج): "تحققوه". 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١).‏ 
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2ل/ الكواكب النيرة كتتاب: الحدود/ [باب حد الزنى]/ فصل: [في ما يثبت به حد الزنى] 


[مسألة: لا حد إن اختلفوا في مكانه. ولو صغيرا] 


[شهد أربعة أَنَّهُ زنى بامرأة واختلفوا في المكان والزمان] 
قوله: (وَلَوْ صَغْيْرا): إشارة إلى خلاف (ح): أَنَّهُ إذا كان المكان صغيراً بحيث يجوز أن ينسحبا فيه(١)من‏ 


جافنية إل نعالتة مكب للا 1011 


[مسألة: لا حد إن اختلف الشهود بأنها كانت مطاوعة أو مكرهة] 
قوله: (لا عَلَيْهَا وَلَا عَلَيْ): ما هي فوفاق» وأمًا هوء فهذا قول (ن)ء و(ش)ءل؟أو(ح), 
و(زفر)»(0)1005")وقواه (الفقيهان: ح لما 


وقال (فف)ء ١1:42‏ أوقراه (الفقيهول):(11نه مده وعمل على أن ذلك قعل واحد» يخظة مطاوعة 


وبعضه إكراه؛ والمراد مع اتفاقهم في زمانه ومكانه.(١١)‏ 


)١(‏ "فيه": ساقط من (ب). 

.)١١١/و( ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (1/ )4 والبحر الرائق (5/ 0؟)» والرياض: للثلائي‎ )١( 

(©) "(وَلَوْ اخْتَلُوا في بَيْتِ وَاجِدٍ خدٌّ اليَجْلُ وَالْمَِةُ): ومَعَْاه أَنْ يَسْهَدَ كل انْمَْنِ عَلَى لزنا في رَاوِبَة وَكَانَ الْبِيِتُْ 
صَغِيرا وَإِنْ كَانَ كبيرا لا يُْبَنْ". ينظر: تبيين الحقائق (9/ »)١3٠‏ والبناية (5/ .)2895-«+81١‏ ودرر الحكام (؟/ 
) و الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 5/88) " قَوْلهِ حد الرجل وَالْمَراَة يراد به أن كل انْتَبْنِ شهدا أنه زى 
بحا في تاحيّة من الْبَيّت وشهدا آخرَانٍ أنه زن يما في تاحيّة أخرى من هَدًا الْبَيْت لأنه إخلاف تُحْتَمل النّؤفِيق لأ ابْتِدَاء 
الْفِغْل قد يكون ف رَاويّة م يضطربان وينتقلان إِلَّ رَاويّة أخرى من هذا البذت من غير أن يصير قولة آنخر وعدا إذا اث 
الْبِيّت صَغِيرا بحَيْثُ يختمل هَذًا التّؤفِيق وأما إذا عظم بِحَيْثُ لا يحْتَمل هذا لا تقبل". 

(4) ينظر: التنبيه: للشيرازي (ص: 7077)؛ والوسيط: للغزالبي (5/ 5/8 5)» والبيان: للعمراني /١(‏ 717/3)) والحاوي 
الكبير /١(‏ 754))» ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ 585). 

(5) ينظر: التجريد للقدوري /١١(‏ 50714). 

(5) في (ج): '(زفر)» و(ح)". 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (9/ 517)» وبدائع الصنائع: للكاساني (/ 549).» والهداية (؟/ .)85٠‏ 

(8) "قوله: (لا عليها ولا عليه): أمّا هي قواه» وأنَا هوء فهذا قول (ن)» و(ش)» و(ح)» و(زفر)» وقواه (الفقيهان: ح 
ش).": ساقط من (ب). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (9/ 507)؛ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ .)١85‏ 

)٠١(‏ في (ج): "(الفقيه:ي)". 

.)١١١/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١١( 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزنى]/ فصل: [في ما يثبت به حد الزنى] 


[مسألة: لا حد باِفْرَارٍ الأخْرّس والشهادة عليه إلا القّد بالشهادة دون الإقرار] 
قوله: (وَلَا بإفْرَارٍ الأخْرَس) يعني: بإشارته» فلا يحد؛ لأنَّ المقر بالزق لا بد أن يفسرهء وهو لا يمكن 


تسيو مى الأخرمر». [كذا ل هد بالشياة» (الاهضي تاتببه القرية 1 ارسي لا مكن فلفيته] , 
قال في (التقرير): وكذا لا يحد للقذف( ")ولا للسرقة بإشارته.(7) 
قوله: (ذُوْنَ الإقرَار) يعني: فلا يقتص منه بإشارته» وهذا: (حط)ءل؛ أو (أبو بكر الرازي).(5) (5) 


وقال (ح).(")و(حط):(5أنّه يقتص منه بإشارته. 


اللا 
"لاا 
"ااا 


)١(‏ في (ج): "بشبهة". 

() في (ج): "في القذف". 

(؟) ينظر: كتاب التحرير »)175/١1(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (89/5). 

(:) في (ب.ج): "وهذا أحد احتمالي (ط)". 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ 45)؛ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (8/ »)١١7‏ وفتاوى قاضي خان 
.)١ 7١ /5(‏ 

() هو: الجصاص. سبقت ترجمته في كتاب الأعان. 

(7) ينظر: البحر الرائق: لابن نجيم (5/ 7)» ومجمع الضمانات: للبغدادي (ص: 455). 

(0) في (ج): "وهذا أحد احتمالي (ط)". 
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فصل: [في مقدار الحد وكيفية إقامته] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزنى]/ فصل: [فٍ مقدار الحد وكيفية إقامته] 


[[مسألة: حد العبد, والأمة, والمدبر, وأم الولد: خمسون] 
قوله: (خمْسُوْنَ): هذا مذهبنا.(١)‏ 


وقال (ابن عباس): «لا حد على العبد» (2005) 


وقال (الزهري): أَنَّهُ يرجم كما في الحر.(4) 
قوله: (وَيْرَادُ للمُكاتتب): وقال (ح)» و(ش): أَنَّهُ كالعبد مهما بقي عليه درهم. 


[مسألة: حد الحر البكر مائة دون تغريب] 


قوله: (من(“*أذُوْنِ تَغْرِيب): فلا يحب إِلّا أن يرى الحاكم صلاحاً في تأديبه زائداً على الحد جاز. 


.)585/5( والتاج المذهب‎ »)5/١١( وشرح التجريد‎ »)71779/١( والتحرير‎ »)١177/1١( ينظر: المنتتخب‎ )١( 

ما عَلَى الْمُخْصِّنَاتِ». رواه الطبراتي في المعجم الأوسط (4/ )١517‏ (3874)» وقال: "1 يَرْفَعْ هذا الحَديت عَنْ 
سُفَيَانَ ِل عَبَدُ اللَّهِ يْنُ عِمْرَانَ الْعَابدِيٌ". قال: ابن حجر في فتح الباري :)١51 /١7(‏ "سَنَدُهُ حَسَنٌ لكن اخْتُلِف في 
َفِْهِ ووَفْفِهِ والأرجح وقفه وَبِذَلِك جزم بن خُرّمة وَغيره وَادّعى بن شَاهِينَ في التّاسِخ والْمَنْسُوخ أَنَّهُ مَنْسُوحٌ". العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية: لابن الجوزي (؟/ :)3١5‏ "قال ابن شاهين قد قيل أن هَذَا الحديث موقوف على ابن 
عَبّاس ولا نعلم أحدا عَبْد الله بن عِمْرَانَ". وفي الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: لابن عبد البر (5 ؟/ 4 )٠١‏ 
(دحهه؟): 'وَقَدَ زُوِي عَنِ ابْنِ عَبّاٍ: أَنْ لحن عَلَى عَبْ9ِ ولا ب ِل أن نَهُ كَوْلٌ َم يكحْتَمُِ التأويل". وق نيل 
الأوطار (/ 4 5 )١‏ "وَرُوِي عَنْ ابْنِ عَبّاسِ أن قَالَ: لا حدّ عَلَى تُلُوكِ حَقٌ يَتَرَوُجَ تمَسُكًا بِمَوْلِهِ تَعَال: مفَإِدًا 

أَخْصِرٌ 4 [النساء: 5 ؟] م َإنَهُ تَعَالَ عَلَّقَ حَدّ المَاءٍ بالإِخْصّانٍ. وَأجَاب عَنْهُ في الْبَخْرِ :)٠0١5/15(‏ أن لَفْظ 
الِْحْصانٍ حتَوِل لِأَنَهُ مغ أَسْلَمن وَبَلَعْنَ وََرَكَجْنَ» فَالَ: وَلَوْ سْلْمَ مَحِلَافُْ ابْنٍ عَبّاسٍ مَنْقُوضُء والْأَوْلى الجوَابُ بحَدِيثِ 
أبي هُرَيْرَة وَرَيْدِ بن حَالِدٍ الي 4 لباب الَّذِي بَعْدَ هَذَاء إن فيه «أَنَه سيل -يي - عَنْ لَذَمَة إِذًَا رَنَتْ و 1 
كَقَالَ: إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوهَا» وَهَذَا نَصّ في حل البْرّاع". 

(؟) ينظر: تفسير ابن كثير (؟/ 77)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ »)١37‏ وكفاية النبيه في شرح التنبيه 
»)١8 /10(‏ واختلاف الفقهاء للمروزي (ص: 553).» والبحر الزخار: لابن المرتضى (5 .)٠١ 5/١‏ 

(:) "اختلف أهل العلم في المملوك إذا كان محصنا هل يرجم أم لاء فذهب الأكثر إلى الثاني» وذهب الزهري والثوري 
إلى الأول» واحتج ج الأولون بأن الرجم لا يتنصف » واحتج الآخرون بعموم الأدلة". ينظر: المجموع: للنووي )0 / خروة 
وفي البحر الزخار: لابن المرتضى (4 :)٠١/١‏ "مشاكةٌ " (الأَكُئر): ولا يُرْجَمْ لوك ولو أخصّن (هر تَوْرٌ): 1 يُقَصّلْ 
الدّلِيك ". 

(5) "من": ليست في المطبوع من التذكرة. 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزنى]/ فصل: [فِ مقدار الحد وكيفية إقامته] 


وعند (زيد).(١)و(د).(005")و(قن)»‏ و(ك).(؟)و(ش).0*)و(أحد).(0) و(إسحاق).(7) 


و(الإمام: ح).(8) 


وهو مروي عن (على -ظكئة-).77)و(أبي بكر)ء(' ١أو(عمر).7١١أو(عثمان):0""أنّهُ‏ يحب 
الفقرييع(1١الكنيهم‏ اختلفوا فيه:(1) 


)١(‏ حدثبي زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي - نفيك قال: قال رسول الله - ينيع - «الثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم والبكر بالبكر جلد مائة والحبس سنة». رواه الإمام زيد في مسنده »)7175/١(‏ قال في شرح الإبانة وحواشيها في 
رواية وتغريب عام وف رواية ونفي سنة وهذا واجب كالحد عند زيد بن علي والصادق والناصر ومالك والشافعي - 
)١(‏ ينظر: المحلى: لابن حزم /١7(‏ 9177)» والمغني لابن قدامة (9/ 47). 

(0) في (ب): "و(داود)". 

(؛) مذهب المالكية: أنه يغرب الرجل مع الجلد عاماء خلانًا لأبي حنيفة في قوله: لا يحب التغريب إلا على طريق 
التعزير إن رآه الإمام. ينظر: المعونة: للقاضي عبدالوهاب (9/ .)١88٠١‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير »)١8077 /١(‏ والبيان: للعمراتي /١7(‏ 588)» وروضة الطالبين: للنووي /١١(‏ 810). 
(5) ينظر: المغني لابن قدامة (9/ 5 5). 

(0) "قال إسحاق: النفي سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي» بل تنفى بلا محرم كما جاءء بل تنفى 
المرأة على حال". ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (9/ 30771)» والجامع لعلوم الإمام أحمد (؟١١/‏ 

؟ 58 )., والأوسط لابن المنذر /١7(‏ 485). 

(8) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:55 .)٠١‏ 

(9) عَنْ أَبي إِسْحَاقَء قَالَ: «أن عَلِنْ يار من عَمْدَانَ مَضَرََهَا وَسَيرَهَا إِلَ الْبَضرَة سَنَةُ». رواه: ابن أبي شيبة في 
مصنفه (5/ 5157) »)58٠00(‏ وروى عبد الرزاق في مصنفه (/9/ 5 )8١‏ (1770): عَنْ أَبي إِسْحَاقَ» أَنَّ عَلِيًا: 
«تَمّى من الْكُوقة إل الْبصرة». 

)٠١(‏ عَنْ صَفِة بنْتِ أب ْبَْدِه عَنْ أي : أَنّهُ جلَد رَجلًا وَهعَ على جَاربَةِ بكْرء فَأَحبلها مغرف و1 يَكُنْ أُخْصِن 
«تأَمَرَ به أَبُو بكر فَجُلِدَ ثم نُفِيَ». رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ )551١‏ (81747؟)2 وعبد الرزاق في مصنفه 
»)١8811( )811/0(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (77/8؟١).‏ 

)١١(‏ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَم عَنْ أبيه: «أَنَّ عْمَرَ نََى إِلَ قَدَكَ4. رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ١515ه)‏ (8151؟) 
وعبد الرزاق في مصنفه (/0/ه 1 *) .)١8857/(‏ 


1 


في زناه ثم أَزْسَلَ يها مون لَه يُقَالَ لَه المهْري إلى حَبْيرَ 


2 0 


ا 


)١١(‏ عَنِ ابْنِ يسَارٍ مَوْلَّ لِعْنْمَانَه قَالّ: «جَلَدَ عْثْمَانُ اما 
َنَقَاهَا إِلَيْهَاه. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه, (5/ 5١‏ 5) (581098). 

)١7(‏ غرب عمر -قإقة- صَّبِيعًا. ينظر: المغني لابن قدامة (9/ 4 5) وفي التفسير المظهري (5/ )47١‏ والمروي عن 
البي -كُكل- وأبى بكر وعمر وعثمان روى النسائي والترمذي والحاكم وصححه على شرط الشيخين والدار قطني من 


و 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزنى]/ فصل: [فِ مقدار الحد وكيفية إقامته] 


فقال (زيد)ء و(د).010()و(قن)(؟أو(ك).0”)و(ش):77أنّهُ حبس سنة.(") 


وقال (ك).87)و(ش):57أأَنهُ طرد سنة» قدر مسافة مرحلتين فما فوق» قال (ش): وهو عام للرجال 


والنساء» واللماليك: )1١(‏ 
وقال (ك): أنه خاض للرجال القعر 010) 


[مسألة: والرجم للمحصن] 
قوله:(1١)(وَالَرَجْم‏ للمُحصّن) يعني: بعد الجلد. 


وقال (ح)ء و(ش): لا جلد مع الرجم. 


وقالت (الخوارج): لا رجم؛(١)بل‏ الجلد(")فقط» وقولهم خلاف الإجماعء ذكره في (الشرح). 


حديث ابن عمر أن البي - للة- ضرب وغرّب وأن أبا بكر ضرب وغرّب وأنَّ عمر ضرب وغرّب- وصححه ابن 
القطان ورجّح الدار قطني وقفه وروى ابن أبى شيبة بإسناد فيه مجهول أن عثمان جلد امرأة في زن ثم أرسل بما إلى خيبر 
قنفاها". 

)1١(‏ "فيه": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» موافقة للسياق. 

)١(‏ ينظر: فتح باب العناية: للقاري (5/ )؛ والإشراف: للقاضي عبدالوهاب (؟/ 679)» والحاوي الكبير: 
للماوردي »)١51١ /١(‏ والمعاني البديعة: للريمي (5/ .)41١8‏ 

(9) في (ب): "و(داوه)". 

(4) في (ب): "و(ن)". وفي (ج): "و(ن)ء و(د)". 

(5) ينظر: المعونة: للقاضي عبد الوهاب (8/ »)١7٠١‏ والمقدمات الممهدات: لابن رشد (5/ 557)» والتبصرة: 
للخمي /١9(‏ 51117). 

(5) "و(ك)» و(ش)": ساقط من (ب»ج). 

(0) ينظر: البيان: للعمراتي /1١57(‏ 3"84). 

(8) 'قَالَ مَالِكُ: لا تفي عَلَى اليّسَاءِ ولا عَلَى الْعَبِيدٍ ولا تَغريت....وقَالَ مَالِكٌ: لا يُنْقَى إِلّا زان أؤ حُحَارِبُ» وَيُسْجَنَانٍ 
جِيعًا في الْمَْضِع الَّذِي يُنْمَيَاتٍ ليه يحب الزن سَنَةٌ وَالْمُحَارِب حَقٌ تُغْرَف لَهُ تَؤبَُ". ينظر: المدونة (4/ 4 50). 
(9) في (ج): "و(قش)". 

.)١5 /٠7١( والمجموع: للنووي‎ »)588 /١57( ينظر: البيان: للعمراي‎ )٠١( 

)١1١(‏ مذهب المالكية أنّ: "التغريب مختص بالذّكران من الأحرار دون النساء والعبيد» وَيُعْدَبُ الخر سنة» ويسجن في 
الموضع الذي غيب فيه. ولا يُعَرَبِ العبد؛ لأنه لا وطن له". ينظر: مناهج التحصيل: للرجراجي /١٠١(‏ 87). 

)1١١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزنى]/ فصل: [فٍ مقدار الحد وكيفية إقامته] 


والمُحصّن» هو: بفتح الصاد في الرجل» وأمًا في المرأة: فيجوز فتحها وكسرهاء ذكر ذلك في 
(الضياء)ء20'او (الصحاح). (؟ ( 


[مسألة: هل يقام الحد على من زى بميتة؟] 


قوله: (لا الْميْتة)(”)يعني: فلا يحد من زنى بحاء وهذا ذكره (م)؛ و(بعضش).(5) 
وقال في (الحفيظ): 0و (بعضش): أنه عد "اذكه (الفقيه:س) لمذهب (لمادوية). 


قوله: (أَمْ غَيْه): والخلاف فيه (لأح) كما مر: أن من زنت بصغير أو بمجنون: لم تحد.(8) 
[مسألة: ولا يقيم الحد إل الحاكم ونائبه] 


قوله: (أَوْ تائبه) يعني: حاكمه أو من أمره بذلك» وعلى (قم):7١'نَهُ‏ يحوز لمنصوب الخمسة إقامة 


الا 


(1) "لا رجم": ساقط من (ج). 

(؟) في (ج): "بل الرجم لا الحد". 

(*) الإحصان: أحصنت الرأةٌ: أي عَفَتء فهي مُحْصِنة, بكسر الصاد. وأحصتها زوججُها فهي مُحْصّنَة بالفتح» وكذلك 
رج تُخْصِن: أي عفيف, وتُخْصّن: أحصنتته امرأثه. ينظر: مس العلوم: لنشوان الحميري (؟/ 475 .)١‏ 

(5) "أَخْصّنَ الرجلء إذا تزوّج؛ فهو مُخْصّنٌ بفتح الصاد» وهو أحد ما جاء على أفعل فهو مفعل. وأحصنت المرأه: 
عفت. وأَخْصّئها زوجهاء فهي خخْصَنَةٌ ومْخْصِئةٌ. قال ثعلب: كل امرأة عفيفة محصنة ومحصنة» وكل امرأة متزؤجة خُحْصِئَةٌ 
بالفتح لا غيرء وقال: أخْصّنوا أُمَهُمْ من عَبْدِهِم تلك أفعالُ القزام الوَكعَه أي رُوجوا. وقرئ: (فإذا أْحْصِنٌ) على مالم 
يسمٌ فاعله» أي زوجن.": ينظر: الصحاح: للجوهري (5/ .)5١١١‏ 

(5) "لا ميّنة": كذا في المطبوع من التذكرة. 

)١(‏ مذهب الشافعية في من زن بميتة قولان: "إن وطىء أجنبية ميتة فقد قيل يحد وقيل لا يحد". ينظر: التنبيه: 
للشيرازي (ص: 5١‏ 5)» وفي روضة الطالبين (0/ :)3١١‏ "إذا أول في فرج ميتة» فلا حد في الأصح"”» وفي كفاية النبيه 
:)١954 /10(‏ "إن وطئ أجنبية ميتة» فقد قيل: بحد؛ لأنه إيلاج في فرج لا شبهة له فيه» فهو كفرج الحية؛ وهذا ظاهر 
المذهب في "تعليق" البندنيجي". وفي العزيز: للرافعي :)١ 47 /١١(‏ "أصحهماء وهو المذكور في الكتاب: أنه لا يجحب". 
وف كفاية الأخيار: لتقي الدين الحصني (ص: 1717): "لو أولج في فرج ميئّة قَلَا حد على الرّاجح". 

(0) ينظر: الحفيظ (ظ/مه). 

(8) ينظر: التنبيه: للشيرازني (ص: ».)55١‏ والتهذيب: للبغوي (// »)*7١‏ وأسنى المطالب (5/ .)١١8‏ 

(9) سبق التوثيق في بداية كتاب الحدود. 
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2/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزنى]/ فصل: [فٍ مقدار الحد وكيفية إقامته] 


وقال (ح).("أو(ك):(؟يجوز لأمراء الأمصار وحكامهم أن يقيموا الحدود» قال (ك)» وكذا لخدمهم 
أيه ةا 

[مسألة: للسيد أن يقيم الحد على عبده] 
قوله: (فَيَحُدَّ عَبّدَهُ): وكذا أمته» وسواءً كان السيد رجلاً أو امرأة» وإنما يحوز له ذلك حيث لا إمام 
فأمّا مع وجوده فأمره إليهء ذكره في (التقرير)» (ص).(3) 


وقال (ش): بل له ذلك مطلقاً.(9) 


ل(أصش):(3)وذلك عام في الحدود كلهاء ونا المكاتب فهل يحده سيده؟ فيه نظر.(١٠)‏ 


قوله: (وَبِالْبيتَةِ[١‏ ١إِلى‏ الحاكم) يعني: الحاك.(؟١)من‏ غير إمام وهذا ذكره (الفقيهان:ل س): أن السيد 


لا يحد عبده غلبو ١‏ احيث رآه يزني أو يشرب كما لا يحد الإمام من رآه يفعل ذلك» وإنما 


)١(‏ في (ب): "(قم بالله)". 

.)5”57/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: السير الصغير: للشيباني (ص: 58 ١).؛‏ والأصل للشيباني (97/ 5515). 

(4) في (ج): '(ك)» ورح)". 

(5) ينظر: المدونة (5/ 077)» والمعيار المعرب والجامع المغرب: للوَنْشَريسي /١(‏ 459). 
(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (475/5). 

(0) ينظر: روضة الطالبين »)٠١ 4 /٠١(‏ والتدريب: سراج الدين البُلَقِيني (5/ )١0٠١‏ وأسنى المطالب (4/ 78١)؛‏ 
والغرر البهية (5/ 88). 

(8) "أم لا": ساقط من (أ)» وأثبتها من (بءج) موافقة للسياق. 

(9) في (ج): "(لأصحاب ش)". 
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)١١(‏ "وبالبينة": الواو ساقط من المطبوع من التذكرة. 

(؟١1)‏ في (ج): "إلى الحاكم". 

)1١6(‏ في (بءج): "بعلمه". 


لني 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزنى]/ فصل: [فِ مقدار الحد وكيفية إقامته] 


عوط ١‏ ابراه أربع مرات» أو بشهادة أربعة إلى حاكم 5 إليه» فلا" يصح منه سماعهاً» و(قيل:ي): أن 
للسيد إقامة اد يعلمه إذا شاهد نيه (3) 


|[ مسألة: من مهام الإمام] 
قوله: (وَيَسْأل الْإِمَام): وذلك وجوب عليه وعلى الحاكم. 


قوله: (وَالزَّمَانُ وَالمَكان) يعني: زمان الزى ومكانه» فيعرف هل وقع في زمانه» أو في غيره» أو في مكان 
يليه» أو في غيره» أو في دار الإسلام, أو في دار الحرب؟؛ لأَنَّ ما وقع في دار الإسلام فلا فرق فيه بين 
المسلم والذمي» والمستأمن» والأسير» والحربي» وما وقع في دار ا حرب من مسلم من زق» أو قتل» أو 
قذفء أو إتلاف مال المسلم» أو غير ذلكء» فقد اختلفوا فيه: 


ل 


فقال (القاسم)» ورواه (علي بن العباس) عن (العترة): أَنّهُ لا يحب فيه شيء قط إلا الكفارة في قتل 
الخطأ. 


وقال (ش)»(7)و(ك)(؟) [ظ/7؟] و(ف): أَنَهُ يجب فيها كما(*)في دار الإسلام.(5) 


(1) "يحده": الحاء ساقط من (ب»ج). 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١1١١-ظ/١١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (57514/5). 

(؟) ينظر: الأم للشافعي (1/ /7107)» ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ 5779). 

(:) ينظر: المدونة (5/ 585)» والإشراف (؟/ .)665١‏ 

(5) في (ج): "كما يجب". 

(5) للقاضي أبو يوسف ف المسألة قولان: قال في المبسوط للسرخسي :)17١ /١8(‏ "عِنْدَ أبي يُوسْفَ -يللكه- في 
لقَْلٍ الآحرٍ تَُامُ الحدُود عَلَيهِ كما تُمَامُ علَى اللّمِيِ مْمصِحُ إِْراهُ ينا كما يِصِحٌ إِفَْارُ الميِ. وني فتح باب العناية 
بشرح النقاية (ه/ 4/81): "قال أبو يوسف: حدثنا بعض مشايخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: لا تقام الحدود 
في دار الحرب مخاقة أَنْ يلحق أَهلّهَا بالعدو". وفي الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: :)58٠١‏ "الَزيَ الْمُسَْأُمن 
ا يُقَام عَلَيْهِ شَمْء من الحُدُود عِنْد أَبى حنيفّة وَتُحْمّد إِلّا حد الْقَدْف وَقَالَ أَبُو يُوسُف يُقَام عَلَيْهِ الحَدُود إلا حد الشّدب 
الخمر كالذمي وَعَدًا قَؤله الآخر لأبي يُوسُّف أنه الَْرَّام أحكامنا مُدَّةَ مقّامه في دَارنَا وَكُمَا أنه لا يصير من أهل دَاربَا 
يتليل أنه يرك حب يعود إلى دار الب وَإِمَا دخل دَارنَا ليقضي حَوائِجه مَيؤْحَذ يما يتٌصل لموائجه أو يا هُوَ جَرَاء 


إيذاء المسلو". 


18: 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزنى]/ فصل: [فٍ مقدار الحد وكيفية إقامته] 


وقال (ط)ء و(ح): أنَّ القتل فيها يوجب الدّية دون القصاصء(001"وأمًا الزى0")فقال (ط): أنَّ الزاني 
إذا زى فيها ثم خرج إلى دار الإسلام فلا حدّ عليه وإن دخلها(؟)الإمام» أو أميره(*)يجيش معه ثم زى 
منهم من زنء فإنُّ يحدء ذكر ذلك في (الشرح).(5) 


قوله: (وَالْمَفعْوْلَ يكَا): ظاهره أَنّهُ لا بد من معرفتهاء لجواز أن يكون لهم(")فيها شبهة» كالأمة المشتركة, 


أو آمة الأرنه وو ذلكهبويسال أيضك أغل بين القنهوة والمشهوه عليه عذاوة أو خضنة آم له ؟/0) 
[مسألة: يحد الرجل قائماً. وهى قاعدة] 


قوله: (وَيُْحَدَّ البَجُلُ قائماً. وَهْي قاعِدّة): وذلك ندب لا وجوب.(4) 
قوله: (عَلَيْهِ نَؤْبٌ) يعني: فيكون الجلد(* ١من‏ فوق الثوب. 


وقال (ح):(١')و(ش):‏ لا يكون عليه شيء إِلّا ما يستر عورته إِلَّا في حد القذفء فيكون عليه 


00 


() "أَسْلم حَزْياٌ في دَارٍ الوب وَل يُهَاجِرْ إلِيْنا فَمَتَلَهُ مُسْلِمْ عَمْدَا أو خطأ فلا شيعء عَلَيْهِ إلا الْكَارَُ وَعِنْدَ أبي يُوسّفَ 
عَلَيْهِ الدِيةُ في لطأ وَعِنْدَ الشَّافِعِيَ -+ؤلته- عَلَيْهِ الدِيَُ مع الْكَمَارَة في الحَطأ وَالْقِصَاصٌ في الْعَمْدٍ وَاحْنَجًا بِالْعُمُومَات 
اْوَاردةٍ ني باب الْقِصَّاصٍ وَالدَيةِ من عَيْرٍ فَصْلٍ بَْنَ مُؤْمِنٍ قُتِلَ في دار الْإسْلام أو في دَارٍ الحْبٍ". كذا في بدائع 
الصنائع: للكاساني (7// 5 .)١٠١‏ 

(0) "القصاص": ساقط من (ج). 

(0) "الزق": ساقط من (ج). 

(5) في (ب): "دخل'. 

(5) في (أءب): "أمر". 

(1) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١1١١).‏ 

في (ج): "له" 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١).‏ 

(5) "هذا ذكره في (الشرح) عن (ح)» و(ش)": كذا في الرياض: للثلائي (ظ//١١1).‏ 

٠١0(‏ في (ج): "الحد". 

)١١(‏ مذهب الحنفية أن المحدود: "يجرد في المشهور من الرواية» وعن غُّد -ؤلتنه- أنه لا يجرد إظهارا للتخفيف لأنه لم 
يرد به نص ووجه المشهور أنا أظهرنا التخفيف مرة فلا يعتبر ثانيا". ينظر: الحداية: للمرغيناني (؟/ 355)» والعناية: 
للبابرق (5/ »)3١١‏ والبناية: للعيني (5/ 5ه2). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزنى]/ فصل: [فِ مقدار الحد وكيفية إقامته] 


1[ مسألة: يفرق الضرب على جميع البدن غير الوجه] 
قوله: (غير الْوَجْه): وكذا مذاكيره»(1)ومراقُة(")لا تضربء وأمًا الرأس فقال في (شرح الإبانة)» و(ف): 


يجوز ضربه.(4) 
وقال (ح)»0”)و(ش).(7أو(الفقيه:ح):0"كلا يضرب.(8) 
وقال (ك): لا يضرب إِلّا الرأس والظهر.(5) 


قوله: (سيّما ظَهْرهَا وَعَجِيّزتة)(' ١)يعني:‏ فيكون أكثر ١3‏ ١)الضرب‏ فيهماء ذكره (الداعي).117) 


.)4717 والمعاني البديعة (؟/‎ »)57 /1١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

() الذّكدء ختكة: خلاف الأننىء وقد يطلق على الآلة وجمعه مذاكير ليع ما حوله من الخصينين وغيرهما. ينظر: 
التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)٠٠١‏ 

(5) هُوَامَا سفل من الْبَطن ورفغيه ومذاكيره والمواضع الي يرق جلودها كنى عَن جْمِيعهَا بالمراق. ينظر: غريب الحديث 
لابن الجوزي .)5٠١ /١(‏ وق الغريبين: للهروي (/ /7)» وتاج العروس (55/ /75)» والنهاية: لابن الأثير (؟/ 
07 الْمَرَاقٌ : مَا سَفَل مِن الْبَطْنِ قَمَا كَْنَهُ مِن الْمَوَاضِع التي ترق جُلُودُهاء واحدها مَرَقٌّ. فَالَهُ الحروي. وقال 
الجوهري: لا واحدّ لها. 

(5) "ولا يَضْربُ الأ في قَوْلٍ أبي حَدِيقَة وَحُحَمّدٍ -"- وَهُوَ قَوْلْ أبي يُوسْفَ -كلقه- الْأَوَلُ ثم رَجَعَ وَقَالَّ يَْرِبُ 
لز أيْضًا صََْة وَاحِدَةَ وَهُوَ قَْلُ ابْنٍ أَبي لَيْلَى". كذا في المبسوط للسرخسي (9/ ؟7)» والهداية (؟/ 547)؛ 
ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ 58/8). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (9/ ؟7)» والبناية: للعيني (5/ 174؟)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 
.)١5‏ 

(5) ينظر: المعاني البديعة: للرعي (؟/ 4754). 

(0) في (ج): "و(الفقيه:س)". 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١1١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (575/54). 

(9) مذهب المالكية: "يُضْرَبُ في الحَدُودٍ كُلْهَا عَلَى الظَّهرِ وَيجَدُ الَجْل في الحَدٍّ وَالبَكَالٍ من البْيَابٍ وَيُفْعَدُ ولا يُقَامُ ولا 
د وَتقْعَدُ المدآة وله جك عا لا يفيه العكت". ينظرة المدونة (6/ 8+4): والدخيرة للقراق 9 /١‏ + 

)٠١(‏ العجيزة: عجيزة المرأة: عَجُزُها؛ ولا يقال عجيزة الرجل» إنما يقال: عَجُُْه والجميع: عجيزات» ولا يقال: عجائز» 
للفرق. ينظر: مس العلوم: لنشوان الحميري (17/ .)555-٠‏ 

فون “كر "ةساط مع ايا 

(؟١)‏ "أبو عبدالله" ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١1١١).»‏ والبيان: لابن مظفر (555/5). 


اليه 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزنى]/ فصل: [في مقدار الحد وكيفية إقامته] 


قوله: (مَعَ إيجاع بَلِيّغ) يعني: أنه يكون الضرب بقوَةٍ من الضراب» لكنه لا يرفع عند ويك الغرب: ل 


ذراعه»(١كولا‏ يرفع عضدهء("ابحيث يرى باطن إبطه.20) 


[مسألة: يكون الضرب بسوط أو عود] 
قوله: (غَيِرَ دقيق(؟)ولا غَلِيْظ) يعني: ما يكون متوسّطأء قال في (البحر): يكون طوله ذراعاًء وعرضه 
قدر عرض الإصبع.(5()5) 
[مسألة: أشدها ضرباً: التعزير, ثم الزن ثم الشرب, ثم القذف] 
ا ا عشوع ان 
قوله: (ثم القذف) يعبي: أنه أدوها. 


[مسألة: يحفر للمرجوم إلى سرته] 
5 6 وروي )أ اوه 1 ِ 
قوله: (ثم يُخفر للمرجُؤم): ذلك ندب لا وجوبء وندب أن يكون الجلد في يوم والرجم ف يوم. 


وقال (ح):40)و(ش): اا الريدا ا 


)١(‏ الّرَاع: من طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطىء وعند الفقهاء: أربعة وعشرون إصبعاً مضمومة سوى الإبهام؛ 
وكل إصبع ست شعيرات مضمومة يطول بعضّها إلى بعض ويسمى ذراع الكرباس. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي 
(ص: 39). 

(؟) الْعَضّد: ما بين المزفق إِلَ الكتف. ينظر: المعجم الوسيط (9/ 105). 

(5) الإبط: بَاطِن المنكب والجناح. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 8). 

(؟) "الرقيق والغليظ": ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (55/5؟). 

(5) الإصبع: أحد أطُراف الْكفَ أو الْقدَم (ج) أَصَابع. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 5.05). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (97/5؟) (4 »)١ 59/١‏ والرياض: للثلائي (ظ/١١١)»‏ والبيان: لابن مظفر 
(55/5؛). 

() ينظر: المعونة: للقاضي عبدالوهاب (8/ .)١89/‏ 

(8) ينظر: الأصل للشيباني (17/ 48 ))١‏ والمبسوط للسرخسي (5/ 01). وبداية المبتدي (ص: .)١٠١8‏ 

(5) ينظر: روضة الطالبين: للنووي /٠١(‏ 45)» واختلاف الأئمة العلماء: لابن هبيرة (؟/ »)577١‏ والمعاني البديعة 
(؟/ 455). 


1/1 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزنى]/ فصل: [فِ مقدار الحد وكيفية إقامته] 


[مسألة: من يبدأ بالرجم؟] 


يربج سر 


تعذر عليهم الرجم» أو امتنعوا: سقط(" الرجم. 
وقال (ش)»(4)و(ك): لا يحب ذلك» وكذا حيث يثبت الحد بالإقرار» فيجب أن يبدأ بالرجم: الإمام؛ أو 
الحاكم إن حضرء وإن لم يحضر فنائبه الذي أمره بإقامة الحدء ويتفقون في الجلد وقطع[*) السرقة» أَنّهُ لا 


قوله: (وله("اأنْ يَسْتَخلِف) يعني: في إقامة الحد جملة لا أنَّ مراده في الرجم. 


[مسألة: لا يقام الحد في مسجد, أم الحرم] 


قوله: (لا في مَسْجِدٍ) يعني: فلا يجوز إقامة الحدود فيه [للنهي الوارد عنه -كله-].(8) 


قوله: (حَقّ يَخرُْج) يعني: بنفسهء فلا يكره على الخروج» وذلك قٍِ الحرم حرم كله لقوله تعالى : 
فس 


وَمَن د حَلهكانَ امنا 44 [سورة آل عمران:917]. 


قوله: (خَارِجَ مكة): (قيل:ح س) يعني: خارج المدينة» ولو في الحرم؛ لأَنّهُ قد هتك حرمته. ومثله في 


(شرح الإبانة)» و(قيل:ل ع): بل خارج الحرم حتى يخرج(*)بنفسه كالذي التجأ إلى الحرم سواء. 


قوله: (كُقصّاص)(" ١أأي:‏ وكذا في القصاص. 


(1) "قوله": ساقط من (ب). 

(؟) "وهذا": الواو ساقط من (ب). 

(؟) "عليهم الرجم» أو امتنعوا: سقط": ساقط من (ج). 

(:) ينظر: تحاية المطلب .)١85 /1١1(‏ 

(5) في (ج): "وف قطع". 

(5) ينظر: الإشراف /١(‏ 601)؛ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (8/ 84؟). 
(0) "وله": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب» ج).» والمطبوع من التذكرة (ص:51717). 
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(9) في (بءج): 'متى خرج". 

)٠١0(‏ "كالقصاص": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:10717"). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزنى]/ فصل: [فٍ مقدار الحد وكيفية إقامته] 


قوله: (عَشراً) يعني: بعشرة أسواط (١جموعة.‏ 

[مسألة: في المريض إذا وجب عليه الحد] 
وقوله: (ومائة)[")يعني: (بعفكول)("فيه مائه خيطء والعنكول هو: عتقود النخل» كما فعله -صلى 
الله عليه وآله وسلم- ف مريض زنء/؛)لكن(*)(قيل:ح): لا بد أن تقع خيوطه كلها على جسد 
امحدود. وذلك في الأسواط الذي يجمعها.(5) 


وقال في (الكافي)» و(الإمام:ح)» و(الفقيه:ل): لا يشترط ذلكء بل يجوزء ولو وقع بعضها فوق بعض» 
إذا لم يقع بعضها في الهوى, أو في الأرضء وهذا كله على قول (الحادوية).(97) 


وقال (ن)» و(م): أُنّهُ لا يحد المريض ولو خشي موته.(١)‏ 


)١(‏ السَؤْط: الذي يُضرّب به والجمع أسواط وسياط. ينظر: الصحاح: للجوهري (9/ 8 .)١١‏ وفي المخصص (؟/ 
٠‏ هو: الأدبم المتّحَذ للصَّرِبٍ. وفي المعجم الوسيط /١(‏ 477): السّؤط: ما يرب يه من جلد سَوَاء كان مضفورا 
أم لم يكن وقضيب الكراث الَّذِي عَلَيْهِ أكمام زهره.... وف معجم اللغة العربية المعاصرة (9/ )١١88‏ 

أداة من الجلد ونحوه» سواء أكانت مضفورة أم لاء يُضرب بما الإنسان أو الحيوان وخاصّة الخيل "سوط طويل: سَوْطٌ 
يستعمل في تدريب الخيل وترويضها في ميدان التّرويض. وف معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/ :)7١5‏ وسمى 
سوطاء لأنه يخلط الدم باللحم. 

(؟) "أو مائة بعذكول": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:/511). 

(*) حاشد, والعذكولء وَالْعِذّقُ وأصله العرجونء والقنا والقنو والقنوان» والكباسة» والعنقود» والضغثء كلها معنا 
واحد: هو عُشْكال النخل الجامع بشماريخه. أي: عنقود النخل المتفرّع الأغصان. وفي المغرب: للمطرزي (ص: :)7٠05‏ 
في حَدِيثٍ الْمُخْدَج: «اضْرئُوة بعنْكالٍ» فِيه ماه شتراخ, الْعمْكَالَ وَالْعنْكُولٌ: عَنْقُودُ التَخْلء وَالشّمْرَاحْ شُعْبَةٌ مِنْهُ. 

(4) عَنْ سَعِيدٍ بْنِ سَعْدٍ بْنِ عْبَادَةَ قَالَ: كَانَ بَيْنَ يان إِنْعَانٌ خدج طتييت» 1 ث أغه الذار إلا وهو على أعة من 
ِمَاءٍ الدَّارٍ يحْبَثُ بِمَاء وَكَانَ مُسْلِمَاء فَرَفْعَ سَأَئَهُ سَعْدٌ إِلَ رَسُولٍ الله -تلله- فَمَالَ: «اضرئوةُ حَدَّةُ» قَالُوا: يَا يَسُولَ الى 
إنَّهُ أَضْعَفُ مِن ذَلِكَء إِنْ ضَرَبْنَاهُ مائَةَ فَتَلَْاهُ َالَّ: «مَحُذُوا لَهُ عِفْكَالَا فيه مِائَةُ تتراخ» فَاضْربُوهُ يونفانة وابعكةه كارا 
سَبِيلَةُ». رواه: أحمد في مسنده (95/ 558) .)5١985(‏ قال الأرنؤوط: لحرت ييا وهذا إسناد رجاله ثقات 
غير تيد بن إسحاق» فهو صدوق حسن الحديث, لكنه مُدلْس وقد عنعنه» لكن روي الحديث من غير وجه عن أبي 
أمامة» واختلف عليه في وصله وإرساله» وأصحٌ هذه الأوجه عنه المرسل؛ وإرساله لا يضر فهو معدود في صغار 
الصحابة» ولد في عهد البي -تف-, وهو الذي ماه وحنكه. 

(5) "لكن": ساقط من (ج). 

() ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١).‏ 

(0) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟857/5١1‏ + 7577)» والبحر الزخار: لابن المرتضى .)١55/١5()57307/5(‏ 
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وقال (2): لا يضرب بغير السياظ (5) 

[مسألة: مدة استبراء الزانية] 
قوله: (وَتُسَْبْرَا(")الزَانِيّة بحَيْضّة) يعبي: سواءً كانت بكرا أو محصنة. 
قوله: (فَحقٌٌ نَضَّعَ البكر)(؟)يعني: بعدما تبرأ من ألم الولادة. 


قوله: (وَالمُحصّنة تَفْطِم):(*)حتى حيث لم يكن للولد( )من يرضعه غيرهاء فأمًا إذا وجد من يرضعه 


فإنما تحد بعد أن ترضعه(")اللبأء()ذكره في (الشرح)» و(التقرير)» 37 )و( شرح الإبانة). 


قوله: (وتَحْضِنْ حَيْتْ لا كافل)((')يعني: وإن كان للولد من يحضنه رجمت بعد الفطام» قال في 
(الشرح): ولو كان الذي يحضن الصّبي رجلاً أجنبياً تبرْعَ بحضانته 


)١(‏ ينظر: الموجز: للإمام الناصر (ص:75)» وشرح التجريد: للمؤيد بالله »)١5 /٠١*()1١/865/5(‏ وفي المنترع 

المختار: لابن مفتاح :)١/77(07/١١(‏ "وف الزوائد عن الناصرء والمؤيد بالله: أن المريض لا يحد وإن خيف موته". 

(؟) ينظر: البيان والتحصيل: لابن رشد /١5(‏ 93717). 

(؟) الاستبراء في الجارية: هو طلب براءة رحم الجارية المملوكة من الحملء والاستبراء من الدَّيّْن هو طلب البراءة منه. 

والاستبراء بعد الاستنجاء: هو طلب النجاسة باستخراج ما بقي من الإحليل ثما يسيل بنقل الأقدام أو الركض ونحو 

ذلك حتى يستيقن زوال أثره. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)١7‏ وفي مفاتيح العلوم: للخوارزمي (ص: 

الاستيراء الامتناع من وطء الأمة حتى تحيض وتطهر أو حتى ينقضي شهر. وفي التعاريف المهمة (ص: 7): 

الاستبراء : تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم. وق التوقيف: للمناوي (ص: 517): لاستبراء: لغة طلب البراءة» وشرعا 

التربص الواجب على كاملة الرق بسبب تحديد ملك أو زوال فراش» مقدرا بأقل ما يدل على البراءة. 

(؛) "فحتى تضعء والبكر تطهر": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:/51/1). 

(5) "وحتى تفطم» وتحضن المحصنة حيث لا كافل": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:130717"). 

(5) في (ج): "للمولود". 

(0) في (ج): "يرضعها". 

(0) لبأ: اللبَأ عَلَى فعَل» بكر الْقَاءِ وقح الْعَبنِ: وَل اللَنِ في اليتاج. أبو رَيْدِ: أَوَلُ الْأَلْبانٍ لَب عِنْدَ الولادة 

وأكنزُ مَا يَكُونُ ثلاث حَلْباتِ وأقله عَلْبةٌ وال الأقنك: الذأء مؤفرة تقطوة : ول حَلَبٍ عِنْدَ وَضع لع المأيي... 

حَدِيثِ وِلَادةٍ الحَسَنٍ بْنٍ عَلِيَ» ولق -: : وألبَأه بريقه أي: صب رِيقّه في فيه كما يُصَبٌ 3 ا 
مَا يحْلَب عِنْدَ الولادَة. وا القومّ يَلبَؤْهم كَ إِذّا صَنَع 2 اللياً. وك الوم يَلْبَقْهم ا والتاهي: أُطُعمهم اليا واللَباً: 

أول اللبن عند الولادة قبل أن يَرِقَ. ينظر: لسان العرب »)١5٠١ /١(‏ والإفصاح في فقه اللغة /1١(‏ 455). 

(9) ينظر: التقرير لفوائد التحرير: للأمير تُهّد بن بدر الدين .)١50/5(‏ 
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[قوله: (مع امرأته): وكذا مع غيركا): 77 


قوله:0')(] يلْرَمْه شّيء دِيْناً ولا شَرْعاً): ذلك وفاق» ويكفي في البينة عليه: رجلان» أو رجل 
وامرأتان على مذهبناء لكن اراد به: أنه )ذا قال: وحده(* )مع امرأته» ولم يندفع عنها إِلّا بقتله فأمًا 
إذا قال: أنه وحده يزني بامرأته فقد صار قاذفاً له» فيحد له إذا طلبه. ولا دية عليه مع الشهادة إذا ل 
يذكر الشاهدان أَنَّهُ ي(5)حال الزن؛ بل قالوا: أَنهُ وحده مع امرأته» ولم يندفع عنها إلّا بقتله» وإن ذكرا 
زناه كانا قاذفين له» وتبطل شهادتهماء فيقتل القاتل. 


قوله: (خلافاً (للم) فِيْهِمَا) يعني: في الصورتين معاًء وهما: حيث قتله حال7") الزى بزوجته أو 
أمته أو ولده وكذا حيث قتله بعد الفعل وهو خحصن» أو سحالة الفعل بغير زوجته وأمته وولده وهو 


محصن, فالخلا (4)في هذه الصور الثلاث إذا بين على ذلك بأربعة شهود(3)أصول. 


قوله: (وَاتَفقَُا في غَيرٍ ذَلِك) يعني: حيث قتله بعد الفعل وهو بكر أو حالة[' ١)الفعل‏ بغير زوجته 


وأمته وولده وهو بكر أو هو محصنء(١‏ ١أفإنّةُ‏ يقتل به وفاقاً. 


قوله: (أؤْ خَلَلاً): يعني:(1 ١)(في‏ أمر الإمَام):7١وما‏ يتعلق به» فيجوز تأخير الحد, أو إسقاطه 
لأجل ذلك» ذكره (الأمير: ح)» وغيره. 


)١(‏ "وتخضن المحصنة حيث لا كافل": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:7101). 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (بءج) موافقة للسياق. 
(0) "قوله": ساقط من (ب). 

(:) "أنه": ساقط من (ب»ج). 

(5) في (بءج): "أنه وحده". 

(5) في (ج): "أنه كان في". 

(0) "حيث قتله حال": في (ج): "في حال". 

(8) "فالخلاف": ساقط من (ج). 

(9) ف (ج): "شهود عدول". 

)٠١(‏ "حالة": التاء المربوطة ساقطة من (ج). 

)1١(‏ "أو هو محصن": ساقط من (ب»ج). 


)1١(‏ "يعني": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج). 
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قوله: (كما فعَل الرَسُول قله - (لعَبْدٍ الله بن أ )0 يعني: حيث كن البي - قله - من (بني 

قينقاع)(')وأراد قتلهم» وكانوا حلفاء ل(عبد الله بن أبي) -كبير المنافقين في حال الجاهلية(؟)- فطلب 

من النبي -تقه- تركهم» فكره؛ ثم أنه شفع إلى النبي -#- وأكثر في تركهم فتركهم له لما رأى في ذلك 
من الصلاح.(5) )١(‏ 


)١(‏ "أو وهناً في أمر الإمام» أو خثَلا": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:/51017). 
(١؟)‏ هو: عبد الله بن أبي من مالك بن الحارث ابن عبيد الخزرجي» أبو الحباب» المشهور بابن سَلُول» قال العلماء: 
الصواب فى ذلك أن يقال: عبد الله بن أَِنّ بن سلولء بالرفع بتنوين أَبى» وكتابة ابن سلول بالألف ويعرب إعراب عبد 
الله؛ لأنه صفة له لا لذن رأس المنافقين في الإسلام» من أهل المدينة» كان سيد الخزرج في آخر جاهليتهم؛ وأظهر 
الإسلام بعد وقعة بدر» تقية» كان عملاقاً» يركب الفرس فتخط إكاماه في الأرض. (ت: 5ه). ينظر: تمذيب الأسماء 
واللغات: للنووي /١(‏ 570)» والأعلام: للزركلي (5/ 55). 
(5) قيْنْقاع: بالفتح ثم السكون» وضم النون وفتحها وكسرها كل يروى» والقافء وآخره عين مهملة: وهو اسم لشعب 
من اليهود الذين كانوا بالمدينة أضيف إليهم سوق كان بما ويقال سوق بن قينقاع. ينظر: معجم البلدان (5/ 574)» 
ووفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى (54/ »)١١5‏ وف الويكيبيدياء "هي: إحدى القبائل الثلاث اليهودية التي كانت 
تسكن المدينة المنورة في (ق:/م). قام رسول الله -يَنيِ- بطردهم من المدينة في ('ه). بعد غدرهم لعهد الصلح بينهم 
وبين المسلمين. 
(؛) الجاهلية: هي مدة القّترة التي كانت بين عيسى مكنظ - وبين بعثة النبي» وقيل: ما قبل فتح مكة. ينظر: 
التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 58). وفي معجم لغة الفقهاء (ص: :)١53‏ الجاهلية: مصدر صناعيء الحالة التي 
كان عليها العرب قبل الإسلام...والملحظ في التسمية الحماسة بتحكم العصبية والقوة وعدم الانضباط بقانون...وهي: 
الفترة ما بين ذهاب عيسى كلك - ومبعث مد -يلهِ-. وفي المعجم الوسيط :)١44 /١(‏ الجَاهِلِيّة: مَا كَانَ عَلَيْهِ 
الْعَرَب قبل الْإِسْلام من الجَهَالّة والضلالة وَفي التَنزِيل الْعَزِيز 9وقرن في بيوتكن وَلَا تبرجن تبرج الْجَاهِلِيّة الأولى؟ وزمان 
الفترة بين رسولين. 
(ه) عن عبادة بن الوليد» قال: لما حاربت بنو قينقاع رسول الله -يَقيهِ-» تشبث بأمرهم ابن سلول وقام دونهم. قال: 
ومشى عبادة بن الصامت إِلَ رَسُوْلٍ الله -25ة-, وَكَانَ أحد بني عوفء لهم من حلفه مثل الذي لابن سلول» فجعلهم 
إِلَ رَسُوْلٍ اللو -285-, وتبرأ إلى الله ورسوله من حلفهم, وقال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين» فنزلت فيه وف ابن 0 
7 أكهنا الْذِيق آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْمَهُودَ وَالنَصَارى أَوْلِيَاءَ بَعْضُْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْمْ بَعْضٍ # إلى قوله: مِإْفْترَى الْذَينَ في قُلْوصِمْ مَرَضٌ 
يُسَارِعُونَ فِيهخ يَقُونُونَ لَحْسَى أَنْ تُصِيبًَا دَائِةٌ) إلى قوله: «إإنًا وَليِكُمْ الله ورَسْولُهُ والَّذِينَ آمَتُوا) [اكَائِدَةُ: ١ه-هه]ء‏ 
وذلك لتولي عبادة الله ورسولة. أخرجه: ابن إسحاق في سيرته (/ 92؟)» وابن هشام: في السيرة النبوية (45/5- 
٠‏ ). والبيهقي في الدلائل (9/ 1174- »)١75‏ قال: الشحود في شبهات الرافضة (؟/3)» والمفصل )5٠0 /١5(‏ 
"حديث حسن الإسناد". وفي صحيح السيرة النبوية للعلي (ص: :)١3/‏ "إسناده صحيح". وفي تفسير ابن أبي حاتم 


هد 
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قوله: (وَف القصّاص تَظر) يعني: هل يجوز تأخيره عند خوف الفتنة» أو الخلل [و/10؟] في أمر الإمامء 
(قيل:ف): وهو بأي على الخلاف بين (السيدين): هل يقدم المصلحة العامة على قول (م) فيؤخر 
القصاصء أو يقدم المصلحة الخاصة» على قول (ط)» فيقدم القصاص؟.(1) 


اللا 
"لاا 
"لاا 


(:/ ه5١١)‏ (55.05): أنه "حسن". وفي السيرة الحلبية - إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون (؟/ 1م58 717 2): 
"وقيل لما نزلت بنو قينقاع أمر رسول الله -ككككِ- أن يكتفوا فكتفوا فأراد قتلهم» فكلمه فيهم عبد الله بن أبي ابن سلول 
وألح عليه؛ أي فقال: يا د أحسن في مواليّ فأعرض عنه -#له-, فأدخل يده في جيب درع رسول الله -4ه- من 
خلفه؛ أي: وتلك الدرع هي ذات الفضولء فقال له رسول الله -تك-: ويحك أرسلبي وغضب رسول الله -#ف- حتى 
رأوا لوجهه سمرة لشدة غضبه ثم قال: ويحك أرسلبي» فقال: والله لا أرسلك حتى تحسن في موالي» فإنحم عترت وأنا امرؤ 
أخشى الدوائر» فقال -تفله-: خلوهم لعنهم الله ولعنه معهمء وتركهم من القتل» أي وقال له: «خذهم لا بارك الله لك 
فيهم»» وأمر - قله - أن يجلوا من المدينة؛ أي ووكل بإجلائهم عبادة بن الصامت -ؤة- وأمهلهم ثلاثة أيام فجلوا 
منها بعد ثلاث؛ أي بعد أن سألوا عبادة بن الصامت أن بمهلهم فوق الثلاث» فقال: لا ولا ساعة واحدة» وتولى 
إخراجهم؛ وذهبوا إلى أذرعات بلدة بالشام» أي ولم يدر الحول عليهم حتى هلكوا أجمعون بدعوته -كلله- في قوله لابن 
أي «لا بارك الله لك فيهم» . 

ويذكر أن ابن أي قبل خروجهم جاء إلى منزله -25- يسأله في إقرارهم فحجب عنه؛ فأراد الدخول» فدفعه بعض 
الصحابة فصدم وجهه الحائط فشجه؛ فانصرف مغضباء فقال بنو قينقاع: لا نمكث في بلد يفعل فيه بأبي الحباب هذا 
ولا تنتصر له وتأهبوا للجلاء. قال: وقيل الذي تولى إخراجهم عد بن مسلمة -ؤإة-» أي ولا مانع أن يكونا: أي 
عبادة بن الصامت وت بن مسلمة اشتركا في إخراجهم". 

.)١١١/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

.)١١ ١/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 
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فصل: [في ما يُسقط حد الزنى]0 


)١(‏ جملة ما يسقط به الحد ثمانية أشياء: الأول: أن يدعي الزاني أن له شبهة؛ الثاني: دعوى الإكراه, الثالث: أن 
بحصل في الشهود خللء» الرابع: أن يقر بالزى بعد أن قامت الشهادة, الخامس: أن يقر بالزق أربع مرات» ثم يرجع عن 
إقراره» السادس: أن تقوم الشهادة على امرأة بالزى فيسقط الحد بقول النساء» السابع: إذا زى» ثم خرس سقط عنه 
الحد بخرسه. الثامن: إسلامه» فلو زى وهو ذميء ثم أسلم فإنه يسقط عنه الحد. ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح 
(حكام د ). 


شال الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ فصل: [في ما يُسقط حد الزق] 


[1/ أن يدعي الزاني أن له شبهة] 
قوله: (وَصِدْقة مُحْتَهِل) يعني: حيث يكون الزن بما في ليل» أو عقيب نومهء لا إن لم يكن محتمل 
لعندقع اذ يقل قوله؟ نيا ويحدهم بوطلا رطق وض )» وركحه لفقي ين )11 


وقال (ن)» و(م).('و(ش): أَنَّهُ يقبل قوله مطلقاء فلا يحد.(2) 
وقال (ح): لا يقبل قوله؛ بل يحد.(4) 


/١[‏ دعوى الإكراه] 
قوله: (وَبِدَعْوى الإآكرّاه): هذا جلي ف المأة» وأمّا في الرجل إذا ادعى أَنَّهُ مكره» فكذا على الأصح وهو 
قول: (الأزرقي)»(*)و(ف)» و(ثد).(')خلاف ما ذكره (م) أنَّ الإكراه على الزن لا يسقط الحد في 
الرجل؛ بل في المرأة.(0) 


[*/ وبالإسلام بعد الردة] 
قوله: (وَبالإِسْلام بَعْدَ الْردّة): وذلك؛ لأنَّ الإسلام يحب ما قبله. وسواء زى في حال الردة أو قبلهاء 


فيسقط عنه كل حد إِلّا حدّ القذف؛ لأنَّ فيه حمٌّ)()لآدمى. 


.)800/5( والرياض: للثلائي (ظ/1١١) والتاج المذهب: للعنسي‎ »)١10/1( ينظر: الأزهار‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/ 5/85). 

(؟) مذهب الشافعية: "إن وجد امرأة في فراشه فظنها أمته أو زوجته فوطتها لم يلزمه الحد لأنه يحتمل ما يدعيه من 
الشبهة". ينظر: المهذب: للشيرازي (*/ 39)» والتنبيه: للشيرازي (ص: 557)» وكفاية النبيه .)5١1١ /١1(‏ 

(4) ينظر: كنز الدقائق (ص: 55 7)» وتبيين الحقائق: للزيلعي (7/ »)١178‏ والبحر الرائق: لابن نجيم (5/ ))١5‏ 
والنهر الفائق: لابن نجيم (/ 77١)؛‏ وعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: .)45١‏ 

(5) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (79/57). 

(5) مذهب الأحناف في الإكراه أنه: "إذا أكره رجل أؤ امْرَأَة أو كِلَاهُمًا على الرّنَا فان فى قول ابي حنيقّة وزفر عَلَيْهمَا 
الحدُودء ون قول ابي يُوسُف وَحُحَمَد وابي عبد الله لَيْس عَلَيِهِمَا الحُدُود". ينظر: النتف للسغدي (7/ 550)؛ والمبسوط 
للسرخسي (54/ 88). 

() ينظر: التحرير: لأبي طالب »)571/١(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (5 »)١71/١‏ وشرح التجريد »)١9/١١(‏ 
والأزهار »)١85/١(‏ والتاج المذهب: للعنسي (580/5). 

(0) في (ج): "حقٌ". 


شال الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ فصل: [في ما يُسقط حد الزق] 


[4/ رجوع أحد الشهود قبل إقامته] 
قوله: (فَبُحَدٌَ لِلْقَذْفٍ) يعني : الراجع عن شهادته, ويعزر المشهود عليه» وأمًا الذين ١‏ يرجعوا فلا شيء 


عليهم عبد )١(‏ 
وقال (ف)» و(ّد):0"أأنّهُم يحدون جميعاًء الذين رجعواء أو الذين لم يرجعوا.() 


[مسألة: إن رجع بعده وأقر بالعمد, قل للرجم] 
قوله: (قْتِلَ للْرجم):(؟)هذا مذهبناء خلاف (ح):(*)و(ش) في القودء(1)فأمًا("اأرش الجلد فإن كان 
متصلاً بالرجم ١‏ يجب له أرش» وإن كان منفصاةً عنه وجب أرشه» ذكره (الفقيه: ع)» وهو ظاهر 


(الشرح) عن (م):(")و(قيل:ح): يجب57)أرشه إذا كان في يوم والرجم في يوم؛ لا إن كانا في يوم 


واق + 3 


[مسألة: إن رجع بعده وأقر بالخطأ لزم ربع الدية» وربع أرش الضرب على العاقلة] 
قوله: (رُبْع الدّيّة وَرْْعَ الأنش)(١')يعني:‏ حيث كان الجلد والرجم مفترقين على الخلاف في كيفيّة 
الإفتراق» وأا الجلاد(؟ ١)والراجم‏ فلا شيء عليهم؛ لأَنّهُم ملجؤن. 


.)9/0( والتاج المذهب: للعنسي‎ »)١8 /١ 5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 

( في (بءج): "(ح)» و(ف)". 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء (5/ /65)؛ والمبسوط للسرخسي (4/ 477)؛ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 
30 ). 

(5) في (ب): "قبل الرجم". 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (55/ .)١18١‏ 

(5) ينظر: التنبيه: للشيرازي (ص: »)5١5‏ والبيان: للعمراتي /١(‏ 595). 

(0) في (ج): 'وأمًا". 

() ف (ج): "(م بالله)". 

(5) في (ب): "بل يحب". 

)٠١(‏ ينظر: شرح التجريد »)57/١١7(‏ والتاج المذهب: للعنسي (537/5) (17/7)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
(ككفى ك). 

)١١(‏ "أرش": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:578). 

)1١(‏ في (ج): "الجالد". 
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شال الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ فصل: [في ما يُسقط حد الزق] 


قوله: (إِنْ صَدَّفُوْهُ): في كون شهادته خطأء وإن لم يصدّقوه كان الضّمان عليه وحده؛ وهذا ذكره: (أبو 
جعفر)ء و(ابن أبي الفوارس)» و(ابن معرف)» و(الفقيه:ل)» وعلى قول (السيدين): لا يعتبر تصديقهم 
له ف كون شهادته خطأ؛ لأنَّ شهادته قد ظهرت عند الحاكم واعترافه بكونما خطأء وهو: اعتراف بصفة 
القتل أَنَّهُ خطأ لا بالقتل نفسهء فقد صحء والخلاف هذا مستمر هناء وفي القتل: حيث 
يغبت [١)بالشهادة‏ ولم يشهدوا بالعمد؛ بل بالقتل فقطء ثم قال القاتل: أَنَّهُ خطأ.(") 


. 
0 


قوله: (فَإِنَ رَجَعْا مَعاً) أي: كلهم ولو كان رجوعهم مرتباً. 
قوله: (ذُوْنَ حَد القذففٍ) يعني: فلا يحد الراجع بعد إقامة الحد. وذلك لثلا يلزمه غرم في بدنه وغرم في 
ماله وسواء رجعوا كلهم أو بعضهم. 
[0/ ولو رجع أحد شاهدي الإحصان قبل الرجم, سقطء وبعده وأقر بالعمد. قل وبالخطأء لزمه 
سدس الدية, ومما ثلثها] 
قوله: (وَُمَا ثُلَُهَا): هذا إطلاق أهل المذهبء وم يفصلواء (قيل:ي): إنما يحملان الثلث حيث رجعا هما 


وشهود الزن الكل» فأمّا إذا رجعا وحدهما فَإِنّهُما يضمنان الدية كلها. 


وقال (ن)» و(ح).(4)و(قش): لا ضمان على شهود الإحصان مطلقاء و(قش)»(”)و(زفر): أنَّ عليهم 
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قوله: (فَإنْ كاتا من الأرعة, فَثُلكَاهَا): هذا ذكره في (الحفيظ).(")و(بعضش).(١)‏ 


() ف (ب): "ثيت". 

.)١١1١/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء (9/ 55/8))» والمبسوط للسرخسي (9/ 537). 

(:) ينظر: تحفة الفقهاء (9/ 5177*)» والمبسوط للسرخسي (9/ 55). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير /١(‏ 75)» والمهذب: للشيرازي (*/ 557-558 )» والوسيط: للغزالي (0/ 9؟), 
وروضة الطالبين: للنووي /١١(‏ 505©)» والتهذيب: للبغوي (/ 4 54 48-8 5). 

(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (4/ 4)» وتبيين الحقائق: للزيلعي (5/ 07 ؟): ومجمع الضمانات: للبغدادي (ص؛ 
١١‏ ). 


(0) ينظر: الحفيظ (و/55). 
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شال الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ فصل: [في ما يُسقط حد الزق] 


وقال (بعضش): لا يازمهما إِلّا نصف». كما إذا جنا اثنان على رجل أربع جنايات» وجنا عليه 


آخر(؟)جنايتين» فإنّهُمِ يضمونه نصفين.(5) 
[ما لا يسقط الحد]: 


/١[‏ التوبة] 
قوله: (وَلَا يَسْقْط بالقّوبَة): الحدود كلها (4) 


[١؟/‏ تقادم العهد] 
قوله: (وَتَقَادُم الْهد) يعني: المُدّة الطويلة(*)بعد وقوع سبب الحدء فلا يسقط الحد بذلك عندناء 


(7كو(ش).7"او(ك).(4) 


وقال (ح): مشفظ نيك ييف بالبيية إلا د القذف» كلا يقل وإن ثبت ذلك عليه بإقراره بعد 
ف3ة ديلا قاذ يمقطل كن اذى لم10 قال«( :و كته وعدت الطول :ىق اللثلاه قد كتير قا 


)1١7.قوف‎ 


):55- 4568 /9( ينظر: المهذب: للشيرازي‎ )١( 
(؟) في (ج): "آخران".‎ 
/71-م58),‎ /١( (؟) ينظر: الوسيط: للغزاللي (9/ 5517).» والمهذب: للشيرازي (*/ 555).؛ والحاوي الكبير‎ 
.)١١١/ظ( والرياض: للثلائي‎ »)305 /١١( وروضة الطالبين: للنووي‎ 

(5) ينظر: شرح التجريد (4 »)7/٠١‏ والتاج المذهب: للعنسي (487/7)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح .)١5/97(‏ 
(5) ف (ج): "يعني: طول المدة". 

(5) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:”*5١٠)»‏ والرياض: للثلائي (ظ/١ .)١١‏ 

(0) ينظر: الوسيط: للغزالبي (1// 758)» والبيان: للعمراتي /١7(‏ 079))» والمعاني البديعة: للرمي (؟/ 5؟5). 

(8) ينظر: الإشراف: للقاضي عبدالوهاب (؟/ 875 )» والقوانين الفقهية: لابن جزي الكلبي (ص: .)١١5‏ 

(9) مذهب الأحناف: أن التقادم كما بمنع قبول الشهادة في الابتداء بمنع الإقامة بعد القضاءء خلافا لزفر -كلتنه- 
حتى لو هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم أخذ بعد ما تقادم الزمان لا يقام عليه الحد؛ لأن الإمضاء من القضاء في 
باب الحدود. واختلفوا في حد التقادم وأشار في الجامع الصغير إلى ستة أشهر فإنه قال: بعد حين» وهكذا أشار 
الطحاوي وأبو حنيفة -#لتنه- لم يقدر في ذلك وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصرء وعن غّد -فلتنه- أنه قدره 
بشهر؛ لأن ما دونه عاجل وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف - - وهو الأصح وهذا إذا لم يكن بين القاضي 
وبينهم مسيرة شهر أما إذا كان تقبل شهادتمم لأن المانع بعدهم عن الإمام فلا تتحقق التهمة والتقادم في حد الشرب 


و 
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لاحل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ فصل: [في ما يُسقط حد الزق] 


[مسألة: لو حضر شهود الزى. فشهد بعض ونكل بعض, حُد للقذف من شهد لا الباقي والزاني] 
قوله: (لا البَاقي» وَالزَانِ): ذلك جلي» لكن الزاني يعزر. 

[5/ أن تقوم الشهادة على امرأة بالزى فيسقط الحد بقول الدساء: هي رتقاء] 
قوله: (ثمّ قُلْن("أنِسَاء): هذا اسم جنس لا اسم جمعع()فلا يعتبر أكثر من واحدةٍ عدلة إذا نظرت 
إليها وأخبرت أنما رتقاء أو عذراء» فَإنَهُ يسقط الئل عنهاء -.خلااف (ك)دا اومن الشهود أيضاً؛ لأنَّ 


قاذف الرنقاى والمل راي( كاله من 


قوله: (وَبَعْدَه: لا شّيء) يعني: إذا كان قول العدلة بعد إقامة الحد» فلا ضمان على الحاكم والشهودء 
وذلك؛ لأَنّهُ لا يحكم بشهادة النساء وحدهن في الأموال والضمانء فلو أنَّ الحاكم تزوج هذه[1)المحدودة 


فوجدها عذراء أو رتقاء: كان له أن يحكم بعلمه على الشهود بوجوب الأرش إذا طلبتهم المرأة ذلك» 
وكذا لو تزوجها عدلان واحدٌ بعد واحد ثم وجداها كذلك وشهدا لما به إلى الحاكم. 


[مسألة: يقبل رجوع الزابي, والشارب, والسارق» بعد كمال الإقرار إل للمال] 
قوله: (إلّا للمال)0")يعني: في السّارق» فلا يسقط عنه. ورجوع المقر في الحد يقبل» ولو كان حال إقامة 


الحد عليهء فيسقط عنه باقيه» ذكره في (الشرح).(8) 


كذلك عند غّد -كلتَه- وعندهما يقدر بزوال الرائحة. ينظر: الحداية: للمرغيناني (؟/٠5*)»‏ وتبيين الحقائق 

»)١957 1 407/9(‏ والاختيار لتعليل المختار (5/ 857). 

)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي (9/ »)١17١ 07١‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (1/ 417)» وتبيين الحقائق مع حاشية 
الشلبي (*/ .)١57‏ 

(؟) "قالت": كذا في المطبوع من التذكرة (ص: 5178). 

(؟) "لا اسم جمع": ساقط من (ج). 

(4) "إذّا سَهِدَ عَلَيْهَا بالرْنا أَْبعَةُ عْدُولٍ فَقَالَثْ إِنّ عَذْرَاءُ أَوْ رَنْمَاُ أَبْرِيهَا النِسَاءَ ني قَوْلٍ مَالِكِ أَمْ لا؟ وَكْيْفَ إِنْ تظر 
إَِيْهَا البّسَاءُ مَقُأْنَ: إِنّهَا عَذْرَاءُ أو قُأْنَ: ِنّهَا رَْمَاءِ؟ قَالَ: يَُامُ الحَدُ ولا يُْعَمَتُ إِلّ قَوِْنَ ِأنَّ الحَدٌّ قَدْ وجَب". كذا في 
المدونة (4/ 5 .)0١5 »51١‏ وينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (8/ .)8١‏ والجامع: للصقلي (5؟5/ 555). 

(0) في (ج): "العذراء والرتقاء ". 

() "هذه': ساقط من (ب). 

(0) في (أءب): "المال", والمغبت من (ج)» والمطبوع من التذكرة. 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١).‏ 
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دحل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ فصل: [في ما يُسقط حد الزق] 


[مسألة: إذا أخطأ الإمام في الحد] 
قوله: (فْرجَم ظاهِر الإخصّان بالشّهادة) يعني: 2 رجم من قامت عليه الشهادة بالزى وهو في الظاهر 
محصّن ثم تبين عدم إحصانه؛ فهذا خطأ من الحاكم؛ فيكون ضمانه في بيت المال. 


وقال (ك)»(١)و(قش):‏ بل على عاقلته.(5) 


وقال (ح): لا يحب فيه ضمانء وهكذا إذا وقع في الحد زيادة بأمر الحاكم على وجه الخطأء وما إذا ل 
يقع فيه زيادة» بل مجرد الواجب ثم مات المحدود, فَإِنَّهُ: لا يجب الضمان في الحدود كلهاء خلاف (ش)» 


في التعزير» وخلاف (أص ح):('اني خحد الشرب:(4) 


قال في (البحر):(")وكذا إذا فعل الحد(')في وَقتِ حَدّء أو بردء أو مرض ثم مات المحدودء فلا ضمان» 


وهو محتمل للنظر على قول (الهادوية)؛ لأَنَّهُم قد قالوا أنَّهُ يؤخذ عن ذلك. (") 


)١(‏ مذهب المالكية في خطأ القاضي أنّ: "ما أخطأ به في الدماء فهو على عاقلته إن بلغ الثلث» وما كان دون الثلث 
ففي ماله فألزمه ها هنا غرم ما أخطأ به في القضاء. وقال في كتاب الأقضية: فيما أخطأ به في الأموال أنه لا يضمن» 
وقال في كتاب تُ: فيمن أخطأ به في المال مثل أن يأمر بقطع يد في قصاص ثم ظهر أن المقطوع يده عبد فإن ربه إن 
فداه رجع على الإمام بما نقصه القطع في ماله وكذلك إن أسلم إلى المقطوع اليد أن المقطوع يده يرجع على الإمام بما 
نقصه القطع من ماله. وألزمه ها هنا ما أخطأ به في الأموال". ينظر: المدونة (54/ 5٠‏ ه)» والذخيرة للقرائي /١7(‏ 
). والمعيار المعرب: للوَنْسَريسي »)3١ /١(‏ والجامع لمسائل المدونة /١5(‏ 7515). 

(1) يقول الأمام النووي: "أَمَا الّمَانُ الْوَاجبْ بِعَطيه في الأخكام وَإكَامَة الُدُودِء فَهَلْ هُوَ عَلَى عليه أم في بَيْتِ 
الْمَالِ؟ قَوْلَانِء أَظْهَبْعمًا: عَلَى عَاقِلتِه". ينظر: روضة الطالبين :.)١8« /٠١(‏ وفي بحر المذهب للروياني /١5(‏ 51"): 
"إذا بان للحاكم بعد حكمه أن فسق الشاهدين حدث قبل شهادتهماء نقض حكمه كما لو بان له مخالفه النص» 
واسترجع ما استوفاه بحكم إن أمكن؛ وإِن كان قصاصا لا يمكن استرجاعه ضمن الحاكم بالدية والكفارة» وفي محلة 
الدية قولان: أحدهما: علي عاقلته» فعلي هذا تكون الكفارة في ماله. والثاني: في بيت المال» فعلي هذا ففي الكفارة 
وجهان: أحدهما: في بيت المال. والثاني: في مال. وقد مضي هذا في تعزير الإمام إذا أفضي إل التلف". 

() ف (ب): "(صح)". 

(4) ينظر: روضة الطالبين /٠١(‏ 107)» والحاوي الكبير (9/ 486). 

(5) "البحر": ساقط من (ب). 

(5) "الحد": ساقط من (ج). 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (1//5؟؟) (5 .)١ 55/١‏ 


شال الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ فصل: [في ما يُسقط حد الزق] 


[مسألة: شهد شهود بالإحصان أو بالعقل أو الحرية فبان خلاف ذلك] 
قوله: (فَعَلَيْهُم): أما(١)إذا‏ كانوا هم شهود الزى شهدوا بأنّهُ حصن فالضمان عليهم, وأا إذا كانوا غير 
الشهود بالزن فقد أطلق في (الشرح)» و(اللمع): أَنّهُم يضمنون الدية.(")وأبقاه (الفقيه:ل) على ظاهره؛ 
نّهُ حصل العلم هنال")بكذيممء بخلاف ما إذا رجعواء فلا يضمنون [ظ/0ا؟] إِلّا الثلث؛ لأَنّهُ لا 


يغل 4 كذهب. 


و(قيل:ي): بل هم يضمنون الكل هنا» وحيث وجرا قيضا إذا رجعوا وحدهم دون شهود الزى» 
وروى ذلك عن (ابن معرف) أيضاً. 
و(قيل:ي):07)أنٌ المراد بالدية هنا: أي : حصنتهم منهاء وهو: الثلث فقط. 

[مسألة: إذا بان أحد الشهود أعمى أو مجنون. بطلت شهادته. وسقط الحد] 
قوله: (فَإِنْ بَانَ(")أحد شَاهِدَيْه) يعني: شاهدي الإحصان(4)إذا بان (أعمى)؛ بطلت شهادته» ولعل 
الوجه: كون الدخول بالزوجة شرط في الإحصانء وطريق الشاهد إليه النظر(7 أو إقرار الزوجء وشهادة 
الأعمى بذلك لا تصح. فإذا حكم الحاكم بشهادته خطأء ضمن من بيت المال» وكذا أحد شهود الزى 
إذا بان أحدهم أعمى» أو مجنون» أو فاسقء فإنَّهُ يحب الضمان من بيت المالء إِلّا أن يكون الحاكم علم 
بذلك قبل يحكمء فَإنَّهُ يضمن من ماله وينعزل. 


)١(‏ "أما": ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح .)١917/4(‏ 

(©) في (ج): "هذا". 

(4) في (ج): "لأنهم لا يضمنون بعلم'. 

(5) في (ج): "رجعوا الكل". 

(5) في (ب.ج): 'و(قيل: ع)". 

(0) في (): "كان": والمغبت من (ب)» والمطبوع من التذكرة. موافقة للسياق. 
(8) في (ج): "بان أحد شاهدي الإحصان أعمى". 

() في (ب»ج): "البصر". 


لاحل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد الزق]/ فصل: [في ما يُسقط حد الزق] 


[مسألة: إذا عُدّل الشهود هل يضمن المركي في رجوعه عن التركية؟] 
قوله: (لْ يَضْمَن المُرّكي): هذا مذهبناء 17 ذكره في (الشرح)ء و(اللمع).7")و(م).57) 


وقال (ح).(؟أو(ابن أبي الفوارس)» و(الإمام:ح): أَنَّهُ يضمن في الحدود فقط. 


قوله: (خلاف ما في (التُعلِيق)) يعني: (تعليق ابن أبي الفوارس).(5) 


اناا 


(1) "(ولا يَضْمَنْ الْمُرِّي ) لِلشّهُودٍ سَيْما إِذَا رَجَعَ عَنْ التَعْدِيلٍ بَعْدَ أَنْ حَكم الحاكم بِسَهَادتِمْ أجل تغديله". ينظر: 
التاج المذهب: للعنسي (5/ 57)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (74/ 85)» وف البحر الزخار: لابن المرتضى /١(‏ 
5 '" مَسْألةٌ "(ه ش ثُو): ولا شَيْءِ عَلَى الْمرّكِيء إِذْ هُوَ حبر لا سَهَادَةٌ َم تعلق به جَنَايَة". 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح .)١917/4(‏ 

(؟) ينظر: الأزهار (01175/1 »)١90‏ والتاج المذهب: للعنسي (5/ 555). 
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(ه) ينظر: اللمع: للأمير:ح .)١91/4(‏ 


باب: حد القذف 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذف 


[تعريف القذف] 
قوله: (الْقُذْف): في الشرع هو: "الرمي بالفاحشة"(١أوهو‏ من الكبائر التي توجب الفسقء لما ورد 
فيه من الآيات العظيمة التي نزلت في الإفك على (عائشة -995-). ثم جلد النبي -صلى الله عليه 


وآله وسلم- ثلاثة من الذين قذفوهاء وهم: (حَسسَانَ)17)و(مشطع).0"أو (حَْنَة ِنْتَ بجخش).(4 لما 
صح عليهم قذفها (1(00) 


)١(‏ القَذْف لغدً: الرمئ عن بعيد ثم استعير للشتم» وشرعاً: رمئ مخصوصٌ هو الرمي بالزنا والنسبة إليه. ينظر: العين 
»)١١5 /5(‏ والتعريفات الفقهية: للبركتي (ص: »)١77‏ وفي همس العلوم /١١(‏ 4 5؟7): "الوَفُس: الرمي بالفاحشة. 
والوقس: الجرب. يقال: أصاب البعيرٌ وقسئ: أي جَرّب". وفي مشارق الأنوار: للقاضي عياض (؟/ :)١75‏ "الْقَذْف: 
اليّمْي بالشَىْء وقذف السب رمي الْإِنْسَان بالفاحشة". 

(١؟)‏ هو: حَسّّان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» أبو الوليد: الصحابي» شاعر النبي - #ف- وأحد المخضرمين 
الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. عمي قبيل وفاته. لم يشهد مع النبي -#ه- مشهداء لعلة أصابته. وفي (ديوان شعره - 
ط) ما بقي محفوظاً منه. وقد انقرض عقب حسان. (ت: 4ه ه). ينظر: الشعر والشعراء: لابن قتيبة /١(‏ 595؟)» 
وتمذيب الكمال: للمزي (1/ 5-1 ؟) :)١١84(‏ والإصابة: لابن حجر (؟/ هه) :)17١9(‏ وتاريخ دمشق: لابن 
عساكر (117/ 91/8) »)١١57(‏ والأعلام: للزركلي (؟/ .)١075‏ 

(0) هو: مطح بن أَاثَة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف؛ من قريش» أبو عباد: صحابي» من الشجعان الأشراف» 
كان امه عوفاً ولقب بمسطح فغلب عليه. أمه بنت خالة أبي بكرء وكان أبو بكر يونه لقرابته منه فلما كان حديث 
أهل الإفك في أمر عائشة جلده النبي - تله مع من خاضوا فيه» وحلف أبو بكر أن لا ينفق عليه فنزلت الآية: 


ل وَلَايأَلٍ أوْواالْمَضلٍ مَك وَالسََّةٍ أن يُؤُْوأ ولي لمر 4 [سورة النور:؟؟] فعاد أبو بكر إلى الإنفاق عليه. 
وأطعمه رسول الله - ته بخيبر خمسين وسقاً. وهو ممن شهد معه بدراً والمشاهد كلهاء (ت: 54 ه). ينظر: المعارف: 
لابن قتيبة /١(‏ /77)» وتلقيح فهوم أهل الأثر: لابن الجوزي (ص: 89)» والأعلام: للزركلي (/ .)5١5‏ 

(4) هي: حَلْنهُ نت جَحْسٍ بْن رئاب بن يعمر الأسدية» تكنى أم حبيئة أَخث رَيْنَبِ بِنْتِ خش رَفج البَّىَ -#له-, 
دن المهاسراق كانك يوه أخل دَاوِي الجتكى» وَتَسْقِي الْعَطْشَى (ت: ٠؟٠-١1؟ه-‏ 541م). ينظر: الطبقات 
الكبرى: لابن سعد (8/ )١5١‏ (5178)» وأسماء من يعرف بكنيته: لأبو الفتح الأزدي (ص: 55)» ومعرفة الصحابة 
لأبي نعيم (5/ 599؟5)» وأسد الغابة (9/ )1/١‏ (1/51)» وويكيبيديا. 

(5) عَنْ عَائِسَةَ -فنة-. قَالَث: لَمّا كر مِنْ سان الَذِي ذُكِر وَمَا عَلِْتُ به قَامََسُولْ اللو -صلى الله عليه 
وآله وسلم- حَطِيا مَتَسَهُدَ محمد الله ون عَلَبهِ ا هو هله ثم كَالَ: «أما بَعْدُ أَشِينوا عَلَيَ» في أَناسٍ أَبَنُوا ملي 
وأ لله ما عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي من سُوءٍ قط وَأبَنُوهُمْ بمَنْء وَللِ ما عَلِمْث عَلَيْدِ مِنْ سوءٍ قل ولا دل بتي قط إلا وأ 
حَاضِرٌ» وَلَاغِبِتُ في سَفْرٍ إلا غَابَ مَعِي» وَسَاقَ الْحَدِيتَ يِقِصّيه وَفِيه: وَلَقَدْ دَكَلَ رَسُولُ اللو -#فه- بَئتي» مَسَأَلَ 
جَارِيتي» كَقَالَتْ: وَاللَهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبَ إِلّا أَنّهَا كانت تَرْقْدُ حٌَّ تَدَخل الشَّاةُ مَتَأكُلَ عَجِيئَهَاء أو فَالَتْ حيهَا 
- َك هِشَامٌ - فَانْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابِهِ فََالَ: اصْدُقِي رَسُولَ الله -ك-, حَيٌ أَسْقَطُوا لا بوء فَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله 


و 


١ 0 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذدف 


[مسألة: يشترط في القاذف أن يكون بالغاً عاقلا غير أخرس] 
قوله: الذي لتقن بأُخْرّس) يعني: فلا يصح القذف بالإشارة؛ لأَتَا قائمة مقام النطق» قال في 
(البحر):(")وكذا لا تصح بالكتابة والرسالة؛ لأنّهُما قائمان مقام الكاتب والمرسل» وكلما قام مقام غيره 
لم يحكم به في الحدود» قال فيه: وكذا المقذوف, يشترط أن لا يكون أخرساً؛ لأنَّ إشارته في المطالبة 


للقاذف تقوم مقام نطقه. ومثله في (الشرح): أنَّ قاذف الأخرس لا يحد.(5) 
[مسألة: يشترط في المقذوف أن يكون بالغاً عاقلا حراً مسلماً عفيفاً في الظاهر - عن الزى-] 
قوله: (بَالِغاً عَاقِلاً حُرًً) يعني: فَأّا الصبيء والمجنون» والعبد, فلا يحد قاذفهم؛ بل يعزر. 
وقال (داود): يحد قاذف الصبي والعبد.(؟) 
وقال (ك): يحد قاذف المجنون والصبية التي يمكن جماعها لا الصبي.(5) 


قوله: (عَفِيْفاً في الظاهِر) يعني: لا يكون مشهوراً بالزى» وهذا هو الظاهر من المذهبء وروى (أبو 
جعفر) عن (سائر العلماء) يعني: غير (الحادوية): أَنّهُ لا يشرط فيه العفة» ويتفقون في سائر الفسوق غير 


الزى أَنَّهُم لا يعتبرون عفته عنها. )١(‏ 


وَاللْهِ مَا عَِمْتُ عَلَيْهَا إِلّا مَا يَعْلَمُ الصائِمُ عَلَى تيْرِ الدَّهَبٍ الْأَخمَرِء وَقَدْ بَكَعَ الْأَمْرْ ذَلِكَ البَجْلَ الَّذِي قِيل لَه فَقَالَ: 
نيخاة الله وله ها مضه غزة كلف أن قط قَالَثْ عَائِسَةُ: وَقُتلَ شَهِيدًا في سَبيل اللو» وفِيد أَيْضًا مِن الرَيَادةِ: 
وكَانَ الَّذِينَ تَكَلّمُوا به مطح وَحَيْئَةُ وَحَسسَانٌ وَأَما الْمُنَافِقُ عَبَدُ الله ا قَهُوَ الّذِي كان يتكؤشيه وكتعفك وهو 
لذي تَوَنَّ كبر وَحَئَة". رواه مسلم في صحيحه. كتاب التَّوَْق بَابٌ في حَدِيثٍ الْإفْكِ وَقَبُولٍ تَؤةِ الْقَاؤِفِ (4/ 
/ا١؟)‏ لاا ؟). 

.)550/5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 

.)159 /١4( "مشألةٌ: ولا قَذْفَ بكتَابَة أو رِسَالَةِ مُطْلفًا...". كذا في البحر الزخار: لابن المرتضى (517/5 ؟)‎ )١( 
.)575/5( ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )*( 

(:) روي عن داود الظاهري - لَك - أنه أوجب الحد على قاذف العبد. ينظر: البناية شرح الحداية (5/ 2/8514 
وعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: 555).؛ والمجموع شرح المهذب 207١ /57١(‏ وبحر المذهب للروياني 
/١(‏ 55)» والمعاني البديعة (؟/ »)551١‏ والمغني لابن قدامة (9/ 875). 

(5) ينظر: المدونة (5/ ٠8‏ ه)» والذخيرة للقرافي »)١١7 /١(‏ والمختصر الفقهي لابن عرفة 4)5١9 /١٠١(‏ وينظر: 
أحكام القرآن للجصاص (5/ »)١١١‏ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (*/ 815). والمحلى بالآثار /١7(‏ 


.)5 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذدف 


[مسألة: حكم القذف باللوطية] 


قوله: (بإتِيَانِ ذكر)(')يعني: في دبره» لا في سائر بدنه» فلا يكون قذفاً حقيقة؛ بل يعزر. 


قوله: (يِصِحَ وَطُؤُهَا) أي: بمكن احترازاً من الرتقاء والطفلة التي لا يمكن وطؤهاء فلا يحد قاذفها ولا 
قاذف الزاني بماء وكذا العذراء التي تغثبت عذارتها بشهادة عدلة بعد القذفء وكذا المجنون المستأصل. 


قوله: (أَوْ ذُيْر) يعنى: دُبر أنثى» أو دُبر خنثىء(4)فأمًا قُبْلَهُ فلا يحد قاذفه, إِلّا أن يضيف الزن إلى قُبليه 


فعا نحو: أن يزني بامرأة» أو يزني به رجل» وكذا لا يحد هذا لقان يزي مما جميعاً أو قٍِ 0 


[مسألة: يكون القذف باللفظ الصريح, أو بالكناية» أو بالتعريض] 
قوله: (بالصّريح) يعني: لفظ الزى. 


قوله: (لَا لَقَهَ) يعني: فلا عبرة باللغة في اللفظ الذي رماه به» بل العبرة بالعرف فيما يوضع له. (9) 


)١(‏ ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (*/ »))3١‏ والنتف في الفتاوى للسغدي (7/ »)541١‏ وأحكام القرآن 
للجصاص (ه/ »)١١١‏ ومراتب الإجماع: لابن حزم (ص: .)١74‏ 

فاه 2 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (1/ 75))» وإيثار الإنصاف في آثار الخلاف: لسبط ابن الجوزي (ص: .)5١5‏ 
(:) المنتى: وهو الذي ليس بذكر ولا أَنْتَى. ينظر: العين (4/ 48 ؟). وي تحذيب اللغة (0/ 40 :)١‏ النتى: الذي 
َهُ مما للتجَالُ وما لليّساء. وفي المحكم (5/ :)١54‏ النتى: الَذِي لا يَخْلصٌ لذكر ولا أنْتّى. وفي دستور العلماء (؟/ 
5"). والتعريفات (ص: :)٠١١‏ الخنثى: في اللغة: من الخنث» وهو اللين» وفي الشريعة: شخص له آلتا الرجال 
والنساء» أو ليس له شيء منهما أصلًا. وفي شرح حدود ابن عرفة (ص: /15): الخُنتَى: "من لَه فرج الذّكرٍ والأنئى": 
هذًا اليس يَعُمْ الْحنتى الْمشكل وَعَيْْ الْمُشْكِل وَهْوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ جد كليل يدل عَلَى الدكورئة أو الأثوتئة غيل عَلَيْهِ وَل 
كَانَ مُشْكِلا وَآلَهُ أعلَمُ. وني همس العلوم (5/ :)745٠‏ "قال بعض الفقهاء في معرفة الخنثى أذكرٌ أم أنثى تعرف 
بالبول» فإن التبس فبالشهوة؛ فإن التبست فبعدد الأضلاع؛ إن نقصت من أضلاعه اليسرى ضِلْعٌ فهو ذكرء وإن م 
ينقص فهو أنثى". 

(5) في (سءج): "هو إل". 

() ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١).‏ 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١).‏ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذف 


[مسألة: من ألفاظ القذف] 
قوله: (كُلّسْت بابن(١افُلَانِ,‏ وَيَا قاعِل"ابأمه): هذا تمثيل للكناية» لكن قوله: (لست بابن فلان) 
يعني: أباه المشهورء فيكون قاذفاً لأمه. وهذا إطلاق (لحادوية) كلهمء و(م): أنَّ قوله: (لست بابن 
فلان): قذف.(7) 


وذكر (ط) في اللعان: أن قول الرجل لزوجته: "ليس هذا الذي ولدت مني".(4)لا يكون قذفاً لها إِلّا أن 


يضيفه إلى الزى» وهذا مخالف لهذا هناء(*)فلعل له قولين في ذلك: 
أحدهما: لا يكون قذفاً. 


والثاني: و(الحادي)» و(م): أنَّهُ قذفء. وحكم الكناية في القذف حكم الصريح؛ لوله مهز !0" بن 
الْعَضَاضّةٍ(")على المقذوف كما في الصريح.(8) 


(قيل:ح): ولا فرق بينهما في شيء من الأحكام.(4) 


)١(‏ "ابن": كذا في (ج) والمطبوع من التذكرة (ص:5175). 

(؟) "فاعلة": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:31/3). 

(؟) ينظر: شرح التجريد (5 »)٠١/٠١‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى 217137/١5(‏ 5755)» والمنتزع المختار: لابن 
مفتاح (57//57). 

(؛؟) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (070/5؟)» والتحرير (1/ه/ا-5 لا 54395 2 5ل ). 

(5) في (ب): "هنا هنا". 

(5) "يحصل": الياء ساقط من (ب). 

)*4١ العَضاضّة, بالضاد معجمةٌ: الليْن والذّلّة. ينظر: شمس العلوم (8/ 407)» وفي المغرب: للمطرزي (ص:‎ )١( 
الْعَضَاصَّةُ: الْمَدَلّةُ وَالْمَنْمَصَةُ. وفي المعجم الوسيط (7/ 4 15): الغضاضة: الذلة والمنقصة وَالْعَيْب. وفي طلبة الطلبة‎ 
(ص: 5:): "الخ تَلْحَقُهَا الْعَضَاصَةُ أَيْ الْمَدَلَهُ وَالْكَراهَةُ وَهِيَ مِنْ عَضَنّ الطَّفٍ وَالصّوْتِ وَاللَجَام وَهُوَ الحْفْضُ وَكَوهُ‎ 
.)١٠١/١١ 54( وشرح التجريد‎ »)4 57/١( ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟/7770)» والمتتخب‎ )8( 

(9) "حكم الكناية في القذف حكم الصريح؛ لأنه يحصل بما من الغضاضة ما يحصل بالصريح؛ فإن قيل: فما الفرق 
بين الصريح والكناية؟ فقال (الفقيه يحبى بن حسن البحيبح): لا فرق إلا في اللفظ فقطء وقال (الأمير: ح): بل يفرق 
بينهما وهو أنه إذا ادعى أنه أراد غير الزن ففي الكناية يقبل قوله مع بمينه وفي الصريح لا يقبل". ينظر: المنتزع المختار: 
لابن مفتاح (57/57)» والتاج المذهب: للعنسي (5/17). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذف 


وقال (الأمير:ح): بل يفرق بينهما بوجه.(١)وهو:‏ أَنَّهُ إذا ادعى القاذف بالكناية أَنَّهُ أراد غير الزى فَإنَهُ 
يقبل قوله("أمع بمينه» لا في الصريح فلا يقبل» ولا فرق عندنا في الكناية بين أن يكون في حال الرضا 
أو القضب ا 


م 


وقالت (الحنفية): لا يكون قذفاً إِلّا إذا كان(4)في حال غضب القاذف (5) 


وروى (أبو مضر) عن (م): أنَّ القذف إذا كان في حال الغضب المفرط» لم يجب الحد على القاذف» 


سواءً كان بالصريح» أو بالكناية.(5) 


[تعريف القذف بالتعريض] 
قوله: (أو التَعرِئْضء وهو: ما لم يُوضع له لغةَ ولا عرفاً)» يعني: بل هو يحتمله ويحتمل غيره» فلا يكون 


0 
و 


قذفاً إِلّا إذا أقر أَنّهُ أراد به الرمي بالزى» وإن لم يقر بذلك لزمه التعزير. 
وقال (ك)* إذا كان حال القضب انمه اتلد () 


وإذا ادعى عليه المقذوف أَنَّهُ أراد به الزى وأنكرء فهل له تحليفه على ذلك؟ فيه احتمالان (لأبي 


ط):(8) 


أحدها: و(ش): أنَّ له تحليفه (8) 


)١(‏ "بوجه": ساقط من (ب)» وف (ج): "لوجه". 

)١(‏ "أنه أراد غير الزن فَإِنَّهُ يقبل قوله أَنَهُ أراد غير الزى فَإنُّ يقبل قوله": كذا في (ج). 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح .)١98/:(‏ 

(4) اق (ع): "كانت 

(5) مذهب الأحناف في غضب القاذف: أن "من قال لغيره في غضب: لست بابن فلان لأبيه الذي يدعيه له يحد 
ولو قال في غير غضب لا يحد" لأن عند الغضب يراد به حقيقته سبا له وفي غيره يراد به المعاتبة بنفي مشابحته إياه في 
أسباب المروءة". ينظر: الحداية: للمرغيناني (؟/ 55"). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5 »)١ 71/١‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (75/ 47)» والتاج المذهب: 
للعنسي (5/07). 

(0) ينظر: المدونة (4/ 444): والإشراف (؟/ 8106). 

(4) أي: احتمالان لأبي طالب؛ وفي (أ): "(ل ط)" وف (ب): "(ط)". 

(9) ينظر: مختصر المز (8/ 859). والحاوي الكبير /١(‏ 557)» والبيان: للعمراني /١7(‏ 08 5). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذف 


والثاني: ليس له تحليفه» وكذا فيمن قذف غيره بلفظ (الفارسية)» وهي: "يا هُرْزَة يا نجكي" وأة 


قر أله 
أراد به الزن فَإنَُّ يحدء(١كرواه‏ في (البحر) عن (السيدين).(") 


قوله: (لشث بابن وآان):("أوسواء قال: لست أناء أو لست أنت» أو ابن( أزانء أو ابن زانيق فإنة 
تعريض إلى قذف المخاطبء أو أبيه» أو أمه» وإن قال: لست أناء أو لست أنت بزانٍ كان تعريضاً إلى 


قذفه» وكذا إذا قال له: يا خبيثء» أو يا مخنثء وكذا إذا قال: فجرت بفلانة» أو جامعتها حراماًء فإِنَّهُ 
يكون تعريضا ذكره (ض زيد)» و(ح)(*)و(ش).(1)[و/؟؟] 


وقال (ك): أَنّهُ يحد على ذلك مطلقاً("أذكره في (الشرح)» وكذا إذا قال: يا سفلة» فهو تعريض»ء وإذا ل 


يفسره بالرق فَإنّه يعزر؛ لأنٌّ السفلة هو: الساقظ من الناس؛(8)ذكره (ل).(05(١٠)‏ 
وقال (ح): أن "الكافر" ١(‏ 0 
وقال (ف): أله "من لذ يبالى بها قيل فيد".(017) 


قال (الإمام:ح)» وكذا إذا قال: يا قوّادء وكذا من قال لغيره: يا زاني» أو يا بن الزانية» فقال رجل آخر: 


صدقتء فإنَّ قوله: صدقت يكون تعريضاً يحتاج إلى التفسير عندناء52 ١أو(ح).(1)‏ 


(1) "فاه يحد": ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (57/5 ؟) .)١071١/١5(‏ 

كه ريا "ران 

(5) في (ب»ج): "أنت زانٍ وابن". 

(5) ينظر: الأصل للشيباني (7/ »)7١5‏ والنتف: للسغدي /١(‏ 417). والمبسوط للسرخسي (5/ »)١١9‏ وكنز 
الدقائق (ص: 55")؛ ومختصر القدوري (ص: »)٠٠١‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ .)١5٠١‏ 
(5) ينظر: التنبيه: للشيرازي (ص: 57 ؟)» والبيان: للعمراتي ١7 /١7(‏ 5).؛ وروضة الطالبين (8/ .)5١7‏ 
(1) ينظر: القوانين الفقهية (ص: 75؟)» والمعونة: للقاضي عبد الوهاب (6/ .)١401‏ 

(4) في (ج): "عند الناس". 

(3) "ذكره (ط)": ساقط من (ب). 

.)11/0/١ 4( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: المحيط البرهاني: لابن مازة (9/ »)47١‏ وفتاوى قاضي خان /١(‏ 45؟). 

.)١ 47 /١( وفتاوى قاضي خان‎ »)١55-1١5 4/54( ينظر: الذخيرة البرهانية: لابن مازة‎ )١١( 

.)١77/١ 4( ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:58١٠)» والبحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١9( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذف 


وقال (زفر): بل يكون قاذفك فيحدان معأ( )فلو قال: "'صدقت» هو كما قلت": كانا قاذفين معأ 
ذكر ذلك في (الشرح)» وكذا إذا قال لغيره: رَتأَت فإنّهُ يكون تعريضاً يحتاج إلى التفسير؛ لأنَّ زَتَأت في 
الع وتقق و متعذته ذكر ؤللقة (للقض )او ل لاي 6 


وقال (ح)؛ و(ف): يكون قاذفاء(7)نقل ذلك من (الشرح). 
[حدّ القاذف الحر: ثمانين] 
قوله: (وَجَب حَدّه): هذا جواب للكلام من أوله» من قوله: (إذا قذف البالغ(")العاقل). (0) 
[حدّ القاذف العبد: أربعون] 
قوله: (وَنِضْقَهَا للْعبد): وقال (ابن مسعود)» و(الأوزاعي): لا بنصف للمملوك في حد القذف؛ لأنَهُ 


حق لقدمى.(3) 


.)55 /0( وبدائع الصنائع: للكاساني‎ »))١١١ /9( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١( 

(؟) ينظر: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: 45؟): وعختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ 71 والحلى 
بالآثار (؟5١/‏ 558). 

: (هب ش حُحَمَدٌ): وَإِذَا قَالَ لِعيْ: رَتأثْ في الجبلٍ باَمرة 4 يكن قَذْمَا إلا أَنْ يُقِدَ يه إِذْ هُوَ حَقِيمَةٌ في 
الصُعُود (ح ف) بل يده نا ما مر. (قرْعٌ): َِنْ ل يقن في الجبل فوَهَانٍ أُصَخْهُعا كَذلِك» إذ قال ِلي: رَتيْت؛ لا 
رَنَأتَ. ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5 »)١75 /١‏ والتاج المذهب: للعنسي (37/7)» والمنتزع المختار: لابن 
مفتاح (55/57) (بيان بلفظه) 

(5) ينظر: الأم للشافعي (5/ 754١‏ 45 7)» وتفسير الإمام الشافعي (؟/ 919). 

(5) ينظر: الأصل للشيباني (7/ »)5١5‏ وتحفة الفقهاء (9/ 55 .)١‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (9/ »)١١5‏ والتجريد للقدوري /٠١(‏ 517 57). 

(/) "البالغ": ساقط من (ج). 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١).‏ 

(5) "قال الأوزاعي -ف العبد-: يجلد ثمانين وهو مروي عن ابن مسعود". ينظر: تفسير الرازي- مفاتيح الغيب (؟/ 
37). وفي التفسير المظهري (5/ 57 5): "قال الأوزاعي: حدّ العبد مثل حدٌ الحرّ". وفي أحكام القرآن للجصاص 
(5/ ؟١١)‏ (9/ .5"): "الختلف الْمُقَهَاءُ في حَدٍّ الْعبْدِ في الْقَذْفِء فَقَالَ أَبُو حَيِيمَة وَأَبُو يُوسْف وَرُقَرُ وَمُحَمَدٌ وَمَالِكُ 


0 


(؟) "مشألة 


وَعْثْمَانُ المول وَالتّْرِيُ وَالشَافِعِيُ : "إذَا قَدَفَ الْعَبِدُ خْرًا فَعَلَيْهِ أَببَعُونَ جُلْدَةَ". وَقَالَ الْأَوْرَاعِيُ: "مجْلَدُ تَانِينَ'....وَرَوَى 


لَبِتْ بْنُ أي سُلَيْم عَنْ الْقَاسِم بْن عَبْدِ الكْمّن أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ م مَسْعُودٍ كَالَ في عَبْدٍ كَرَفَ ختا: "إِنَّهُ يُْلَدُ تَانِينَ". وفي 


2 


ع 


الاستذكار: لابن عبد البر (19/ 4 51): "وَرُوِيَ عَنِ بن مَسْعُودٍ أ 


1 


و 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذف 


قوله: (إِنْ عَجز عَنٍ الْبَيّةِ به) يعني: بالزن. وَبَينثُهُ هي: أربعة ذكور عدول أصولء وإذا(١)‏ ادعى إنَّ له 
شهوداً غيب[ "أفإنهُ يؤجل كأجل الشفيع» ذكره في (الشرح).57) 

وقال في (المنتخب): يؤجل قدر ما يحضر شهوده؛ فإذا لم يأت بمم حدء ولا يحده إِلّا الإمام» أو حاكمه: 
[أو مأمور أحدهما](؟)إذا وقع القذف في زمن الإمام؛ وفي مكان يليه أيضاً على قول (الحادوية).(*) 
وقال (الإمام:ح): يجوز لمن حَكْمَه الخصمان أنْ يحد القاذف. ويجوز للمقذوف مرافعة القاذف؛ لإقامة 
الحد عليه» ولو كان القاذف صادقاً في قذفه له في باطن الأمر عندناء و(الفريقين),77)خلاف 
(ك)»1"اذكر ذلك في (البحر). (8) 


قوله: (إِنْ طَلَبِ الْيَمِيْنَ) يعنى: إذا طلب القاذف من المقذوف أنه يحلف ما زنء فَإنّهُ يجب له(3)وإذا 
حلف. حدٌ القاذف. وإن نكلء فلا حدّ على القاذف. وهذا على ما ذكره في (اللمع)» 
(' ١)و(الزيادات)»‏ ورجّح للمذهب: أنما تحب اليمين على المقذوف.(5(01) 


بْنُ عَبْدٍ الْعَزيٍ وأَبُو بكر بن مد عمرو بن حزم وقبيصة بن ذؤيب وبن شهاب الزهري والقاسم بن عد وإليه ذهب 
الأوزاعي وأبو ثور وداود". 

)١(‏ في (ج): "أصول عدولء وإن". 

(0) في (ج): 'غيب". 

() ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4 .)1١19//١‏ 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: المتتخب »)547/١(‏ والتحرير (51/1): والأحكام: للإمام الحادي (؟/50١)»‏ وشرح التجريد 
(5١٠١/ة).‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (17/ 55)؛ وغمز عيون البصائر: للحموي (5/ »)8١‏ والمعاني البديعة (؟/ 
458). 

(0) ينظر: المدونة (5/ 617 488)» والبيان والتحصيل »)55٠١ /١(‏ وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الأحكام: لابن فرحون (؟/ 551). 

(8) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (9/5؟) (194/15). 

(9) "له": ساقط من (ج). 

.)58١١-5.٠.  9:9/4( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )٠١( 


١١١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذدف 


و(قيل:ي): جما لا تجب عليه» وقكل تقدم ذلك قِ الدعاوى (7) 


قوله: (وَلَوْ هُوَ أحَدهُم) يعني: ولو كان القاذف أحد الشهود الأربعة فإنَّهُ يصح إذا كان عدلاً على 
ظاهر كلام (الحادي)» و(ط).(4) 


وقال قٍُ (الوافي).0*)و(ك)» و(ش): لا يصح ذلك» بل يحدون كلهم؛ أَنَهُم قذفة) ذكره 
(ك)0“كو(ض).(") 


وقال (الغزالي)ء(")و(الفقيه:ي)» ورجّحه (الفقيه:س) في (الكتاب): أَنَّهُ يصح إذا كان القذف بلفظ 
الشهادة في محضر الحاكم» ولعله وفاق» على قولنا أَنَّهُ يجوز تفريق الشهود بالزى عند أدائهم للشهادة؛ 
وأشار إليه في (الشرح)؛ لأَنَهُ احتجٌ به. (3) 


[مسألة: لا شيء على من قذف عبداً أو مدبراً أو أم ولد أو ذمياً ومجنوناً. وصبياً] 
قوله: (وَلّو كَمُلُوا عِنْدَ المُطَالْبَة): وذلك؛ لأنَّ العبرة بحالة الزن الذي قذف به؛ لكنه يعزر القاذف في 


ذلك كلف (١١)وكنا(١‏ "اق كل من يشقط عنه الكذ لشبيق( "اانه يعور وكذا يمن .قذف: امرأة 


)١(‏ في (أ)» والمثئبت من (ب»ج): موفقة للسياق ومسألة كتاب الدعاوى وهي: "قوله: (لِيَْقط حَدَّ القَاذِف) يعني: 
إذا امتنع المقذوف من اليمين» وهذا ذكره في (الزيادات)؛ و(السيد:ح)» و(الفقيه:ح)» وف بعض نسخ (اللمع) أيضاًء 
و(قيل:ي): أَتَا لا تحب اليمين على المقذوف» وهو مروي عن (المهدي)". 

(؟) ينظر: شرح التجريد )7/١15(‏ المهذب: للمنصور بالله .)©95/١(‏ 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (85/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (515/55). 
(:) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (5717/7)» والمنتتخب »)551/١(‏ والتحرير: لأبي طالب »)581/١(‏ والبحر 
الزخار: لابن المرتضى (4 »)١ 40/١‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (53/55)» والتاج المذهب: للعنسي (17/17). 

(5) ينظر: كتز الدقائق: للنسفي (ص: 88©). 

() ينظر: المدونة (/ 0ه .)51١‏ 

() ينظر: الأم للشافعي (5/ 755). 

(8) ينظر: الوسيط: للغزالي (5/ 45/8 » 554)» والبيان: للعمراني /١(‏ 5؟3)» والعزيز: للرافععي »)١7١ /١١(‏ 
وكفاية النبيه /1١1(‏ 585). 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (87/4). 

)٠١(‏ "كله": ساقط من (أ)» وأثبته من (بء ج)؛ موافقة للسياق. 

(أكاق (ج)ء "كدلك. 


١ حادب‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذدف 


بحمار, أو نحوه. فإنّهُ لا يكون قاذفاء ذكره (أبو جعفر)» وكذا يكون فيمن قذف رجلاً ببهيمة على قول 
(أبي جعفر) هذا. 

[مسألة: يسقط الحد عن القاذف إذا ارتد المقذوف أو زن] 
قوله: (ثمّ ارتّد أؤ رَّقَ) يعني: المقذوف إذا زى أو ارتدء فَإنّهُ يسقط الحد عن قاذفه؛ ولو رجع المرتد إلى 
الإسلام» وهذا ذكره في(")(الوائي)» وهو مفهوم( اكلام: (ح): و(ش)» ورجّحه: (المذاكرون)؛ لأنَّ 
المقذوف أدخل على نفسه التهمة. 


وقال (المزني)»(4و(أبو ثور).(*)وخرجه (ط) (لأبي ع:0أأنّهُ لا يسقط الحد بذلكء وأمّا إذا ارتد 


القاذف ولحق بدار الحرب ثم رجع إلى الإسلامء فَإنَّهُ لا يسقط عنه الحد عندناء و(ش):9") و(زفر).(48) 


[مسألة: إذا قال زنيت وأنت كافر أو ملوك وقد كان كذلك فلا حد عليه بل يعزر] 


قوله: (وَقَد كانت عَلَى ذَلِك) يعني: فلا حد عليه.(١٠)‏ 


تالس (اللقية(أأولاين عق 11 آله يد سيف أضاف البو بخ حال الرق أ الك + لذن ذللك يريك 
و و(أبو جعفر فى 3 و يز 


المقذوف غضاضة. 


(1) "لشبهة": ساقط من (ب). وفي (ج): "سقط عنه الحد بشبهة". 

(؟) "في": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(؟) "مفهوم": ساقط من (ب). 

(5) هو: إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل؛ أبو إبراهيم امُرَنِ: صاحب الإمام الشافعيّ. من أهل مصر. كان زاهداً عالاً 
مجتهداً قوي الحجة. وهو إمام الشافعيين. له: (الجامع الكبير)» و(الجامع الصغير) و(المختصر). (ت: 514١ه).‏ ينظر: 
وفيات الأعيان »)1١ /١(‏ ومخطوطات الظاهرية. فقه الشافعية (751)» والأعلام: للزركلي /١(‏ 9؟). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير »)١57 /١١(‏ والتهذيب: للبغوي (5/ 5؟١5).‏ 

() في (أ»ج): "(لا ع)". والمثبت من (ب)» ومعناه: (لأبي العباس). 

(0) ينظر: البيان: للعمراني 0١ /١(‏ 5).» والمغني لابن قدامة (9/ 97). 

(8) ينظر: المبسوط للسرخسي (4/ 57)» والبحر الرائق (8/ ١51؟).‏ 

(5) ينظر: البحر الرائق (5/ 4©). 

.)5/85/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذدف 


[مسألة: إذا قذف مكاتب حراً فإن يكن أدى شيئاً حد أربعين وإك أدى نصفاً حد ستين] 
قوله: (فُسِكّينَ): وذلك؛ لأنَّهُ يلزمه. نصف حد الحر: أربعون» وتصف حد العبد: عشروك؛ وإث كان 
أدى ربع المال حد خمسين(")وإن كان أدى ثلث المال حد اثنين وخمسين؛ لأنّهُ يلزمه ثلث حد الحر: 
ستة وعشرون» وثلثان» وها( )سحن العبد: ستة وعشرون وثلثان» فيسقط الكسرء(5)ويبقى: اثنان 
000 
قوله: (قَإن(١‏ )كان المَقْذُوْفَ مُكاتباً: أذَّى نضفا) يعنى: والقاذف كذلكء فيحد ثلاثين؛ لأنَّ نصف 
المقذوف عبد لا يجب له شيء ونصفه حر يحد قاذفه أربعين إن كان حرا أو عشرين إن كان عبداًء 
وهذا القااق تطفه حر [الأوتضقة عيكفيحد تصق الأربعين والصش العشريم لا 
قوله: (وَتُلُقاً مِنْهُمَا) يعني: من القاذف والمقذوف إذا كانا أدّيا ثلث مال الكتابة» فيحد القاذف (سبع 
عشرة)» ذكره (الفقيه:س).(3) 
ووجهه: أن القاذف ثلثاه عبد فيلزمه ثلثا حد العبد» وهو: ستة وعشرون وثلثان, وثلثه حر فيلزمه ثلث 
جدا اش بوهوة من(" ١اوعشروق:‏ وثلنان. أيضاه “سقط الكسران». ويكرك: مله ذللكة لقنن 
وخمسينء(١١)لكن‏ هذا يجب لو كان المقذوف حرا فإذا لم يكن منه حر إِلّا ثلثه» وجب ثلث ذلك 


وهو : بع 11 اأمشرة, 


)١(‏ ينظر: درر الحكام: لمنلا خسرو (؟/ 7), وحاشية ابن عابدين (4/ 5ه). 
(0) في (ج): "خمسون". 

(9) في (ج): 'وثلث". 

(؛) في (ج): "فيسقط ح الكسران” 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (489/5). 

(5) "وإن": كذا في المطبوع من التذكرة. 

(0) في (ب): "حرا". 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١).‏ 
(5) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:51/8). 
)٠١(‏ في (ج): 'ست". 

)1١(‏ في (ج): "اثنان وخمسون". 

)1١(‏ في (ج): 'سبعة". 


١ 3 


لحل الكواكب النيرة 


كتاب: الحدود/ باب حد القذف 


أمَا قوله: وثلغان فمراده: ثلث الكسرين اللذين سقطاء وهو: سبعة أتساع؛ لأنَّ لو أضفنا الكسرين 
كانت الجملة:(١أثلاث‏ وخمسين وثلثء فيكون ثلثها: سبع عشرة وسبعة أتساع» وقد ذكره في بعض 
نسخ (التذكرة)» قال: (فسبع عشرة؛ وثلثان» وثلث ثلث جلدة).(2(05) 


و(قيل:ف): أنّهُ يُحِدّ القاذف في هذه الصورة: ست (4)عشرة فقط.(0) 


ولعك وجهه: أن ثلى المقذوف عبد لا يجب فيه شىءء وثلثه حرء يجب فيه: ستة وعشرون وثلثان» لكن 


هذا ب إذا كان قاذفه حر وإن كان عبد معنب نطفياة علقت[ )ضكرة وقلت: فلو (اأكان 'قاذفه 


هنا ثلثه حرء(7)وثلثاه عبد لزمه ثلث ما على الحرء وهو: تسع إِلّا تسعاء وثلثا ما على العبد 
[ظ/ل؟؟] وهو: تسع إلا تسعاً» فيضاف ثمان إلى ثمان» ويسقط الكسران» فينظر أي الطرفين في هاتين 


أولى» ولعل هذه الآخرة أولى» عملاً بالأقل» وهو المتيقن» والله أعلم. 


قوله: (وَربْعا فَانْي عَشرّة)(1)يعني: وإن كان القاذف والمقذوف أدَّيا ربع المال» حد القاذف: اثني 
عشرة وتصق» لك الصق سقط وهذه الصوزة مستقيمة على الظرفين الأولين كلدصا )1١(‏ 


[مسألة: من له المطالبة بحد القذف] 


)١(‏ في (ج): "كان الجلد". 

(؟) "جلدة": ساقط من (ج). 

(*) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:575). 
(4) في (ج): "سبع". 

(ه) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١١).‏ 
(5) في (ب): "ثلاثة عشرة". 

(0) في (بعج): "فلما". 


(0) في (ج): "حر". 


(9) "وربعاً منهماء فَانْي عَشْر": كذا في المطبوع من التذكرة. 


.)1١7/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )٠١( 


١6ه‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذدف 


[1/ المقذوف, فإن مات» م يورث] 
قوله: (لّ يُؤْرَث) يعني: إذا كان قد علم بالقذفء فأمّا لو مات قبل يعلم به» فإنّهُ يكون كقذف الميّت. 
/١[‏ إن قذف ميتاً. طالب ولي النكاح] 


قوله: (كالأخ, وَالأب) يعني: إلى الأقرب من العصبات(١)الذكور‏ المسلمين. 


وقال (ح): لا يكون إِلّا إلى الآباء» والأبناء» وإن بعدواء7"أوهو (قش)» وعلى (قش): أَنّهُ يكون إلى 
الورثة كلهم إِلّا الزوجين.(7) 


وقال (الحسن بن صالح):(5أأنّهُ يكون إلى كل مسلمء قيل: وإذا عفى بعض الأولياء كان للباقي المطالبة 
بالحد كله؛ لأنّهُ لا يتبعض. 


["/ الإمام, عند عدم الولي] 
قوله: (فَالْإِمَام): وكذا الحاكم من جهته. كما لهما أن يقتلا قاتل من لا وارث له. 


[مسألة: لا يطلب ولد وعبدٌ أباه وسيّده بقذف أمّه] 


قوله: (وَأَمٌ عبد وَأَمَ ابْن) يعني : حيث قذف الرجل أم عبده وأم ابنه» والأم ميتة وهي خصنة فليس للعبد 
أن يطالب سيده بالحد لأمّه بل يرفع أمرها إلى الحاكم» كما ليس له أن يطالبه بنفقته» بل يرفع أمره إلى 


الحاكم؛ [لأنَّ سيده مالك لجميع تصرفاته» ذكره (السيد: ح)17.])80) 


)١(‏ الْعصبّة هم: يو الْإِنْسَانَ وَابْنهِ والذكور المدلون بمما بِحَبْتُ لا يَتَحَلّل أنتى. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 57 ؟). 
وف التعريفات (ص: :)١5١‏ العصبة بنفسه: هي كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى. والعصبة بغيره: هي 
النسوة اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بإخوتمن. والعصبة مع غيره: هي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى 
أخرى؛ كالأخت مع البنت. وف الكليات: للكفوي (ص: 558): الْعصبّة: كل من ليست لَهُ فَرِيضّة مُسَمَاة في 
الِْيراث وَإِنّا يَأَحُذ ما يْقى بعد أَزْبَاب الْمَرائِض فَهُوَ عصّة؛ والجمع عصبات وهم لُقّة: ذُكُور يتصلون بأب وشرعا: 
أَربَعَة أَصْئَاف. 

(؟) ينظر: الجامع الصغير: للشيباني (ص: ».)7591١‏ والمبسوط للسرخسي (9/ »)١١7‏ وفتاوى قاضي خان (/ 
6 

(؟) ينظر: روضة الطالبين (8/ 5؟2). 

(5) هو: الحسن بن صالح بن حي الحمداني الكوفي» أبو عبدالله, الإمام القدوة الفقيه العابد. كان عالماً وصاحب رأي 
مستقل وزيدياً. وإليه تتسب الصا حية من الزيدية. سبق. 

(5) في (ج): "ذكره في (الشرح)". 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذف 


وكذلك الولد ليس له مطالبة أبيه بالحد لأمه؛ لثلا يؤذي أباه لغير ضرورة؛ لأنَّ الحاكم يقوم مقامه 
بخلاف ما إذا قذفه أبوه» فله مطالبته؛ لأجل الضرورة الداعية إلى ذلك؛ لأنَّ الحاكم لا ينوب عن حي في 
المطالبة بالحد (5) 


وقال (ك): أَنّهُ يكون للعبد مطالبة سيده؛ وللابن مطالبة أبيه بالحد عن أمهاتمما.(") 


قوله: (وَإِلّا فَهُو) يعني: الولي إذا كان لحن ولي غير هؤلاء.(*) 
[مسألة: إن قذفها غير الأب والمولى طالبا] 


قوله: (طَالَبَا): أمَا الابن الحر المسلم فذلك ظاهرء وأا العبد المسلم» فهذا ذكره (ح),0”)وذكره (ض 
زيد) (للهادي): أنَّ للعبد مطالبة قاذف أَمهُ الميتة.(5) 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج). 

(؟) ينظر: المنتتخب 54/١(‏ 44)» والأحكام: للإمام الحادي (75788/7)» وشرح التجريد: للمؤيد بالله (5 ١١/؟١)»‏ 
والبحر الزخار: لابن المرتضى (5 »)١88/1١‏ والبيان: لابن مظفر (55-0/5). 

(") "مسألة: إِنْ قَالَ لِابْنِ: ا ابْنَ الرَانَِة. هَقَامَ بحَدَ أو أَيحَدُ له الأب في قَوْلٍ مَالِكِ أَمْ لا؟ قَالَ: نَعمْ يُحَدُ لَك 3 
الْحَدّ هَهُنَا 0 ل إغا نفد لاق 0 قَامَ هُوَ بِالحَدٍ لْ لِدَُهِ قَالَ: وَهَذًا إِذّا كَانَتْ الم َيْتَة َأَنَا إِذَا كَانَتْ الك حي 

َلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ ب يَقُومَ بذَّلِكَ إل أَنْ مُوَكْلَهُ". ينظر: المدونة (594./4)» وف أسهل المدارك (/ :)١07‏ "ليس للولد أن 
يحدّ والديه في القذف على الإج. , . وق القوانين الفقهية (ص: 5814): "ويحد الْوَاِدِ إذا قذف وَلّده على الْمَشْهُور 
وتسقط عَدَالّة الْوَلّد". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١١).‏ 

(5) مسألة: "وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة ولا للابن أن يطالب أباه بقذف أمه الحرة المسلمة " لأن 
المولى لا يعاقب بسبب عبده وكذا الأب بسبب ابنه ولهذا لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده ولو كان لما ابن من 
غيره له أن يطالب لتحقق السبب وانعدام المانع". ينظر: الحداية: للمرغيناني (؟/ 38017)»؛ ومختصر القدوري (ص 
8) وكنز الدقائق (ص: 851)» وفتح باب العناية (5/ 57). 

(5) "رجلاً له عبد وللعبد أم حرة قد ماتت» فيقذف المولى أم العبد؟ قال: الأمر في ذلك إلى الإمام» وليس للعبد أن 
يطالب لما من بعدها؛ لأنّهِ غير وارث لماء ويجب على الإمام أن يفعل في ذلك بما يجب عنده من طهارة الأم؛ لأنَّه 
وليها في ذلك". ينظر: المنتخب 47/١(‏ 5-5 4 5): والأحكام: للإمام الحادي »)75١//5(‏ وشرح التجريد: للمؤيد بالله 
.)3١ 17/٠١ 5(‏ وفي المنتزع المختار: لابن مفتاح (54/77): "إذا لم يكن للمقذوف ولي غير العبد» وكان القاذف 
غير سيده كان العبد هو المطالب بالحد» هذا قول أبي حنيفة وأصحابه, وذكره القاضي زيد للمذهبء قال الفقيه يحي 
بن حسن البحيبح» وغيره من المذاكرين: هذا ضعيف؛ لأن المطالبة إلى ولي النكاح؛ ولا ولاية للعبد. 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذف 


وقال (الفقيه:ح): لا مطالبة له؛ لأنَّهُ لا ولاية له في إنكاحهاء فلا يطالب بحدهاء بل يطلبه الحاكم؛ لأَنَهُ 
ولبها 0 


قوله: (تَعَدَّدَ الحد): هذا ملعن 90 ) 
وقال (ح)»("أو(ك)»() و(قش): لا يلزمه إِلّا حد واحد لهم الكل مطلقاً.(*) 


وقال (الشعبي)» و(ابن أبي ليلى): إِنَّ قذفهم بلفظٍ واحد لم يلزمه إِلَّا حد واحدء وإن قذفهم بألفاظ: لزمه 
الحد لكل واحد منهم.(5) 


قلنا:١)‏ ولا يحد للثاى حتى ييرأ من حد الأول» وكذلك في الثالث ومن بعده.(1) 


.)5 5/55( ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح‎ )١( 

)١(‏ ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (7178/5)» وشرح التجريد »)١7/٠١5(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى 
.)0١1١/15(‏ 

(؟) ينظر: التجريد للقدوري »)50٠ /٠١(‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ ))5١5‏ والمبسوط للسرخسي 
»))١١١ /9(‏ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (8/ .)891١‏ 

(:) "مسألة: إن قذف جماعة فلا يخلو من أن يقذفهم في كلمة واحدة» أو في مجالس. فإن قذفهم في كلمة واحدة» 
فلا يخلو من أن يقوموا في طلبه مجتمعين» أو مفترقين. فإن قاموا في طلبه مجتمعين؛ فإنه يحد لحم حدًا واحدًا قولّا واحدًا 
في المذهب. فإن قاموا في طلبه مفترقين» فالمذهب على قولين: أحدهما؛ أنه يُحَدّ هم حدًا واحدًا. وهو مشهور المذهب. 
والثاني: أنه يُحَدَ لكل واحد منهم حدًا كاملاء وهو قول المغيرة والمخزومي". ينظر: مناهج التحصيل: للرجراجي /٠١(‏ 
©) وفي الإشراف (5/ 879): "إذا قذف جماعة بكلمة واحدة أجزأهم منه حدّ واحد". 

() "مسألة: لَوْ قَرَقَ الْمَوْلَ أؤ جَمَعَهُ أو قَدَفَ حَمَاعَة ِكلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَؤْ يكلام مَُمَرَقٍ مَلْكُلَ وَاحِدٍ مِنّْهُمْ حَدّة". ينظر: 
الأم للشافعي (8/ »)87١‏ وفي المعاني البديعة (7/ 57١‏ )2 واختلاف الأثمة العلماء (؟/ :)١95-1١914‏ "قَالَ 
الشَّافِعِي في الْقَّدم: إن قذف جماعَة بِكَلِمَة وَاجِدَة أقيم عَلَيْهِ الخد وَقَالَ في الجديد: يحب بككُل واجد حد وَهُوَ الْأَظْهرء 
وإن قذف جماعَة بِكَلِمَات فَلِكُل واجد حد قولا وَاجِدًا". 

(5) "مسألة: اْتَلَقُوا فِيمَنْ قَدَفَ جَماعَةَ فُقَالَ أَبو حَِيقة وأَبُو يُوسُْف وَرُقرُ وَحَحَمَدٌ وَمَالِكُ وَالقَِّْيُ وَالَيتُ: "إذَا 
َدَكَهُمْ بِهَْلٍ وَاحِدٍ َعَلَيِهِ حَدّ وَاحِدٌ". وَثَالَ اث أي لَيْلَى: "إذا قَالَ لم يا رَُاهُ َيِه حَدّ وَاحِدٌ وَإِنْ قَالَ لِكُل ِنْسَانٍ يا 
ران فَلِكُلَ إِنْسَانٍ حَدٌ" وَهُوَ قَوْلُ الشّعْيَ". ينظر: أحكام القرآن للجصاص (8/ . 801-75)» واختلاف أبي حنيفة 
وابن أبي ليلى (ص: »)١37‏ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ .)57١‏ 


١١16 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذدف 


[مسألة: قال لاثنين: يا بني الزوابي, فإِنَّهُ يحد لأمهما دون جداتمما] 
قوله: (لا للجدّاتِ): وذلك؛ لأنَّ دخولهن في هذه الصورة ملتبس لا يعرف صحته.(2) (قيل:ل): وكذا 
لو قال لاثنين: يا بني الزواني» فإنّهُ يحد لأمهما دون جداتهما؛ لأنَّ الجمع قد يطلق على الإثنين بخلاف 
ما إذا قال لواحد: يا بن الزواتي فقد عرف دخول جداته أمهات أمه في ذلكء وأمّا جداته من قبل أبيه 


فلا يدخلن في ذلك؛ لأنّ الأمهات إذا طلقن فهن الأم وأمهاتما من جهة العرف.(؟) 
وقال في (البحر): أَنّهُ يحد للجدات من قبل الأب أيضاً. (5) 


[مسألة: لا حد في القذف غير المعين] 
قوله: (كُمَا في أحيكم رَانْ): وكذا لو قال لاثنين: أحدكما زاني» فلا حد عليه في ذلك؛ لأنَّ المقذوف 


غير معين ولكنه يعزر. 
قال قُِ (البحر): ولا يسأل عن تعيين من أراد بذلك؛ لذن الحدود تدرأ بالشرياظ 10) 


قيل: ولا يكون لأحدٍ منهم أن يدعي عليه أَنّهُ أراده» أو أراد أمه حيث قال: يا اببي الزانية إِلّا أن يقر أنه 
أراد واحداً منهم بعينه(")حد لهء وهذا يشبه أحد احتمالي (ط) الذي تقدما في التعريض» وصححه في 


(الشرح)» وهو محتمل للنظر كله. 


[والأول: أنما يجب اليمينء كمن ادغى على غيره أنه قذفه] . (4) 


)١(‏ القول: لابن المرتضى في البحر الزخار. (4 )"8/١‏ "مَشْآلةٌ: ولا دحل حُدُودٍ احتف سَبَبْهَا كالرّنَا وَالْمَذْفٍِ 
وَالشّربِء وَيَُدَمُ حَدٌ الْقَذْفِء إِذْ هُوَ حَقٌ لآم وَلَوْ تأَخَرَ سَبَبْهُ كَالدَيْنِ. وَيُقَدمُ حَدٌ الزّنَا وَالشرْبٍ عَلَى الْمَطّع إذْ 
هو أحفتُ» وينقطر البزة من الأول كالأؤل". - ش 
(؟) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (017/57)» والتاج المذهب: للعنسي .)١7/10(‏ 

(؟) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟5/ 58)» والمتتخب »)551/1١(‏ والتحرير .)585/1١(‏ 

(:) ينظر: شرح التجريد (5 ١٠/1١)؛‏ والرياض: للثلائي (و/7١١)»‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (53/57)» والتاج 
المذهب: للعنسي .)١7/10(‏ 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (8/5 97-1 ؟) (15/ 504). 

() ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (/95؟) /١4(‏ 155). 

(0) "بعينه": ساقط من (ج). 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 


١ دب‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذدف 


[مسألة: يحد لأبويه, ويحدان له. كذا عند (ق)؛ و(ه). خلاف (م)؛ و(ص). و(ح)؛ و(ش)] 
قوله: (بُحَدَانِ لَك خِلَافَ (م): [و(ص).!١)و(ح).7")و(ش))(")]:(؟)وجه‏ قول (م؛ ومن معم): 
القياس على القصاصء فَإنَّ الولد لا يقتص من آباءه وأمهاته» ووجه قول (القاسم)» و(الحادي):(*)أنَّ 
عد القذف فيه عق الله تعالى:. قاد رفظ لدف القصاض ("افيو حق لآدميء ولهذا أَنَّهُ يورث» 
ويصح العفو عنه بعد المرافعة» وليس كذلك في حد القذفء وليس للأب شبهة في عرض ولده» بخلاف 


ماله إذا سرقه فلا يقطع؛ لأَنَّ له فيه شبهة» وهو قوله -كله-: «ِأَنْت وَمَانُكَ لأبيك».(7) 


[مسألة: لو قال: يا زانية» قالت: زنيث بكء, فلا حد عليهما] 
قوله: (قلَا شَيء): وذلك؛ لأا قد صدقته فلة حد عليه ولا عليهاة لأنا ل تقر القة بكرن 
قاذفة له؛ لأَتَا أضافت الزن إلى نفسهاء وكذا إذا قال: زنيثُ أنا بفلانة» أو زنيت أنتٍ بفلانق فَإنّهُ لا 
يكون قاذفاً لفلانة؛ لأنَهُ أضاف الزن إلى غيرهاء وهي ربما كانت مكرهة» أو نائمة» وهذا ذكره في 
(الشرح)؛ ولعله يستقيم على قول (ط) كما ذكره في اللعان إذا قال لزوجته: ما هذا الذي ولدت منيء لم 
يكن قاذفاً لحاء وأمًا على قول (ع) في اللعان: أَنّهُ يكون قاذفاً لزوجته بذلك فيلزم أن(8)يكون 
هنا(؟ قاذفاً لفلانة» وهو يأت على قول (الحادي) أيض](' ١)كما‏ يأقيء وقد ذكره في (شرح الإبانة): أَنَهُ 


يكون قاذفاً لفلانة(١١)‏ 


.)885/1١( ينظر: المهذب: للمنصور بالله‎ )١( 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي (9/ :.)١١*‏ واختلاف الأثمة العلماء: لابن هبيرة (؟/ .)١91‏ 

(؟) ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ 57 *)» والبيان: للعمراني /1١(‏ 599). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (بءج) موافقة للسياق» ولمتن التذكرة. 

(5) ينظر: الأحكام: للإمام اهادي (5/ 58)» والمتتخب »)445/١(‏ وشرح التجريد (54 .)١5/١١‏ 

(5) من قوله: "فإنَ الولد..." إلى قوله: "... بخلاف القصاص": ساقط من (ج). 

(0) عَنْ جَابرٍ بْن عَبَدٍ الله» أن رَجْلّا قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ لي مَالَا ووَلَدَاه وَِنَّ أبي يُرِيدُ أَنْ يجْمَاعَ مَالِي! فَقَالَ: «أَنْتَ 
وَمَانُكَ لأبيكَ». رواه ابن ماجه في سننه. أَبْوَابُ البَجَارَاتِء بَابُ مَا لِليَجُلٍ مِنْ مَالٍ وَلَدِهِ (5/ 831) (5591): قال: 
البوصيري في مصباح الزجاجة (8/ 70): هَذًَا إِسْنَاد صّحجِيح رجاله بات على شرط البُحَارِي. 

(0) في (ب): "أنه". 

(9) "هنا": ساقط من (ج). 

)٠١(‏ "الحادي) أيضا": في (بءج): "(الحادي)» و(م)". 

.) لالت 54195 2 5ل‎ 5-1/0/١( ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟/70؟)» والتحرير‎ )١١( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذف 


[مسألة: إذا قال لما: يا َانِيَة؛ فَقَالَتْ: رَنَيْت بى» فإِنَهُما يحدان معاً] 
قوله: (إلا في: رَنَيْتَ بي) يعني: حيث قال لا: يا رَانِيَةُ؛ فَقَالَْ: رَنَيْت بي فإنّهُما يحدان معاً؛ لأنَّ كل 


واحدٍ قد قذف صاحبه.(١)‏ 


وقال (ح): يتقاصّانء ولا يحد أَجُماء وهذا في الأجنبية» وأمّا في(")الزوجة فلا يكونان قاذفين كما تقدم 
في اللعان؛ لأَنّهُما يحملان على أَنَّهُما عبرا بالزى عن وطئع(2)النكاح.(4) 


قوله: (خُدَ ا هي) يعني: حل لأبويها ولا تحد هي لأبويه؛ أن قذفها لأبويه وقع مشروطاً وم يعلم 
حصول شرطه» ذكره قُُ (الشرح)» و(اللمع).(0) 


(قيل:ح): فلو ثبت أن أبويها كانا زانيين كانت قاذفة لأبويه» وقد بنى عليه في (الكتاب).(5) 
قيل:(")ويعتبر في ثبوت(8)الرق على أبويها بشهادة أربعة. 


و(قيل:ف): أنما لا تكون قاذفة لأبويه» ولو صم الزى على أبويها إذا ناكرت فيه؛ لأنَّ القذف كالخبر» 
و(9)الخبر المعلق بشرط لا يصح ومن قال لغيره: يا بن الزانية» فقال: زنيت بكء كانا جميعاً قاذفين لحاء 
فتطالبهما إن كانت حيّة» وإن كانت ميّتة طالب ابنها هذا الأجنبي» ويطالب لما من ابنها هذا من 


بعده من أوليائهاء وإن ١‏ يكن لما 0 غير طالبه اناك ا 0 


.)؟017/١‎ 5( ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (47/9 5)» والبحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 
"في": ساقط من (ب).‎ )0( 

(0) في (ج): "وطء". 

(5) ينظر: المبسوط: للسرخسي (7/ »)5١‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (*/ 89؟) (0/ 48). 
(ه) ينظر: اللمع: للأمير:ح .)١995/4(‏ 

(5) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟5/؟5 5)» والتحرير /١(‏ 5/5). 

(0) أي: الفقيه يحي بن حسن البحيبح. ينظر: البيان: لابن مظفر (4/ 5317)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (7؟/ 
/اه). 

() "ثبوت": ساقط من (ب). 

() "كالخبر» و": ساقط من (ج). 

)٠١(‏ ف (ج): "وليا". 

.)١١7/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )1١( 


١ د‎ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذدف 


ومن لغيرو قال: فلان إنكٌ زاقء( ,أو إنك زنيت؛ فَإنّهُ لا يكون قاذفاء ولو أنكر الفلان قولهء هذاء 
ذكره في (البحر).(") 
وقال (الأوزاعى): أن يحد (5) 
وقال (ك): يكون قاذفاً إِلّا أن يقيم البينة بأنّ الفلان قال له(؛)ذلك» سقط عنه الحده ذكره في 
(الشرح).(*) 

[مسألة: من قال لامرأة يا زانٍ أو زنيت بفتح التاء حد لما إذا أقر أنه عناها] 


قوله: (إِنْ قَالَ: عتَاهًا) [و/5١]:‏ هذا ذكره (المرتضى): أَنَّهُ يحتاج إلى تفسيره بِأنّهُ أرادها.50) 
وأطلق (ح): أَنَّهُ يحد؛ لأَنَّهُ قد يطلق على المرأة اسم المذكر كما يقال لها: يا حائضء7")يا طالق.(8) 
وقوله: (أَوْ خَاطَبَهَا): وذلك نحو أن1)يقول لا ١)أنت‏ زاني. 


[مسألة: حكم من قال لرجل: يا زانية] 
قوله: (لا لِلْرَجْلٍ: يا زَانيَة): هذا ذكره: (ح)» و(ف). ١17‏ )و(الوافي). 


وقال (ط)»(١)و(ش)ء("أو(لد):‏ أنه يحد له أيضآ.(") 


)١(‏ في (ب): "زان". 
)١(‏ ينظر: التحرير: لأبي طالب »)5825/١(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (55/5؟) (5 .)5١07/1١‏ 

(؟) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (*/ .)81١‏ 

(4) "له": ساقط من (ج). 

(ه) ينظر: المدونة (5/ 254915 و ١١ه)»‏ والإشراف: لابن المنذر (07/ 890.0). 

(1) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5 »)١175/١‏ والبيان: لابن مظفر (5/ 535)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
5١ /8(‏ ؟). 

(0) في (ب): "حائظ". 

(8) ينظر: الأصل للشيباني (1/ »)7١١‏ والمبسوط للسرخسي (3/ »)١١4‏ والإقناع (؟/ 555). 

(9) "أن": ساقط من (أ)» وأثبتها من (بء ج) موافقة للسياق. 

)٠١(‏ "ها": ساقط من (ج). 

/5( وشرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ »)١١4 /9( ينظر: الأصل للشيباني (7/ ١١7)؛ والمبسوط للسرخسي‎ )1١( 
؟4)).‎ 


مل 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذدف 


قوله: (لسْت بابن قُلان) يعني: أباه الذي لا عن أمّه وهذا إطلاق (الحادي)» لكن قد فصلوا عليه 
فقالواه أثّة إن(؟)كان هذا الولد غير سفن .من أبيه خد القاذف لأقه وإن كان عو الذي نش انسيه من 
أبيه» فقال (م)» و(الأستاذ): أَنَهُ قاذف أمّه هذا؛ لِأَنَهُ أضاف الزن إليها وهو لم يصح علييا 5 اشينون 


القاذف: أردتث أنك لست بابن له شرعاًء قاذ عن علد 1 حادق قبا قال (5) 


وقال(7)(ع), و(ظ): لاسن عليدة لأثة صادق فيا قالف إلا أن يقول+ أردك أن من بز سمل الأثةه 
ذكر ذلك في (الشرح)» وكلام (الحادي)؛ و(م) في هذه المسألة يأتي مثل قول (ع) الذي في اللعان أنَّ 
نفي الرجل لولده يكفي في كونه قاذفاً لزوجتهء خلاف ما ذكره (ط) في اللعان.(7) 


قوله: (إلّا إِذَا الْلِعَان لِلَرّن(")فْقَط) يعني: من غير نفي الولد هذا. 


قوله: (أَوْ ك4 أُم): وذلك؛ لأَنّ قد ينسب الإنسان في العادة إلى هؤلاء على سبيل التجوز وأنّهُم له 
كالاباء. 


[مسألة: من الألفاظ التي لا حد عليها] 
قوله: (يَا نَبَطِي): النبط هم: قوم من سواد(؟)العراق؛(001")قيل:(")أنَّ جدهم أوّل من استنبط المياه 
وأخرجها من الأرضء(4)وكذاء(*)إذا قال للعربي: يا عجميء أو يا فارسيء أو يا رومي.7١‏ )فلا حدّ عليه 


في ذلك كلهء(١)خلاف‏ (ك).(")ويلزمه التعزير.(5) 


.)١75 /١ 5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 

(5) ينظر: المهذب: للشيرازي (6/ 54©)» والبيان: للعمراني (15/ 05 4). 

(؟) ينظر: الأصل للشيباتي (5/ 545)» وتحفة الفقهاء (؟/ 45 2»)١‏ وفتح القدير: لابن الحمام (5/ .)8١4‏ 
"0" اام زياد "لياط من (ع): 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5 88/1؟). 

(5) "وقال": الواو ساقط من (ب). 

(0) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (7/١57؟)»‏ والمنتتخب »)١17/١(‏ والتحرير: لأبي طالب (١/077؟)»‏ وشرح 
التجريد: م بالله .)0/5٠(‏ 

() في (ج): "اللعان في الزى". 

(9) المتّوادُ: موضعان:....الثاني يراد به رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون على عهد عمر بن الخطّاب»- 
بق -»....فسموه سوادا لخضرته بالزروع والأشجار» وحدّ السواد من حديثة الموصل طولا إلى عبّادان ومن العذيب 


وه 


١ ا‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذف 


بالقادسيّة إلى حلوان عرضا فيكون طوله ١0(‏ فرسخا)» وأمّا العراق في العرف فطوله يقصر عن طول السواد وعرضه 
مستوعب لعرض السواد لأنّ أوّل العراق في شرقي دجلة العلث على حدّ طسوج بزرجسابور» وهي قرية تناوح حربى 
موقوفة على العلوية» وف غربي دجلة حربى ثم تمتد إلى آخر أعمال البصرة من جزيرة عبّادان» وكانت تعرف بميان روذان 
معناه بين الأتمر» وهي من كورة بحمن أردشير» فيكون طوله (5؟١‏ فرسخا)» يقصر عن طول السواد ب (5" 
فرسخا)» وعرضه كالسواد (١٠/فرسخا).‏ ينظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي (7/ 75077)؛ وي الروض المعطار في 
خبر الأقطار (ص: 717) السواد: سواد الكوفة: كسكر إلى الزاب إلى عمل حلوان إلى القادسية» وسواد البصرة: 
الأهواز وفارس ودهستان» وهذه كلها من أرض العراق. 

)١(‏ العراق: قال الخليل: هو لغةّ شاطئ البحرء وسمي العراق بذلك لأنه على شاطئ دجلة والفرات والعراق ما بين 
هيت إلى السند والصينء إلى الري وخراسانء إلى الديلم؛ وقيل سمي العراق لأنه مأخوذ من عراقي الدلو. 

والكوفة والبصرة تسمى العراقان» فحد أرض العراق ما بين الخزر إلى السواد فسواد الكوفة كسكر إلى الزاب إلى عمل 
حلوان إلى القادسية وسواد البصرة الأهواز وفارس ودهستان» وهذه كلها من العراق» والعراق وسط الدنيا ومستقر 
الممالك الجاهلية والإسلامية» وعين الدنياء وفيه الدجلة والفرات» وهما الرافدان وفيه القواعد العظيمة والأعمال الشريفة. 
ينظر: العين »)١57 /١(‏ والروض المعطار: للجميري (ص: .)5٠١‏ وحالياً: تقع جمهورية العراق في جنوب غرب قارة 
آسياء لذا فهي تقع ضمن منطقة الشرق الأوسط. وتشكل القسم الشمالي الشرقي من الوطن العربي. تحدها تركيا من 
الشمال» وإيران من الشرق» وسوريا والأردن والمملكة العربية السعودية من الغرب» والكويت والمملكة العربية السعودية 
من الجنوب. ينظر: ويكيبيديا. 

(؟) ينظر: العين (1/ 579)» وتحذيب اللغة: للأزهري »)55٠١ /١(‏ والتعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 5؟١5).‏ 
() القائل: الخليل بن أحمد في العين (1/ 579)» وابن قتيبة في المعارف (5/8/1). 

(5) يقول نشوان الحميري في همس العلوم (4/ 5451): النّببط: قوم بسواد العراق من ولد تُبيط ابن هاش بن أميم بن 
لاوذ بن سام بن نوح؛ مي بذلك لأنه فيما يقال: أول من استنبط المياه. والجميع الأنباط. وفي عمدة القاري: للعيني 
(1/ "ه): النبطيء بِمَيْح الثُون وَالْبَاء الْمُوَحدَة: الْمَلاح, مي بالنبطي إن اشتقاقه من استنباط الَاء واستخراجه» 
والأنباط كَانُوا في دَلِكَ الْوَفْت أهل الفلاحة, وَهَذَا النبطي كان نَصْرَانِيَا شاميا وقيل: النبطي مَنْسُوب إِلَّ نبيط بن 
هانب بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح -كلككةِ-. وني تاريخ الطبري /١(‏ 737): النبط بنو نبيط بن ماش ابن إرم 
بن سام بن نوح. وفي التنبيه والإشراف: للمسعودي /١(‏ /5): موا نبطا لأنم من ولد نبيط بن باسور بن سام بن 
نوح» وقيل إنما سبموا بذلك؛ لاستنباطهم الأرضين والمياه. وف البستان: النبط فرقة من العجمء وهم من سواد الكوفة. وفي 
الكامل في التاريخ: لابن الأثير /١(‏ 7): وَالَّبطُ مِنْ وَلَدِ نيط بْنِ مَاشٍ بْن إِرَمَ بْنِ سَام. وَالْفُرْسُ بَُو فَارسَ بْنٍ تيرش 
بْنِ مَاسُورَ بْنِ سّام. 

(5) في (ب.ج): "وكذلك". 

(1) الروم- جيل من الناس معروف كالعرب والفرس» وهم الذين يسميهم أهل بلادنا الفرنج» من ولد روم بن عيص 
بن إسحاق» غلب عليهم اسم أبيهم فصار كالاسم للقبيلة» وإن شعت قلت: هو جمع رومي منسوبا إلى الروم بن 
عيص. ينظر: سبل الحهدى: للصالحي (ه/ ؟١8غ).‏ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذف 


قوله: (يَا بن الخيّاط.. .إلى آخره):(4)هذا يستقيم إِلّا أن ينسبه إلى رجل معيّن» صار قاذفاً لأمّه على ما 
تقدم (للم)» و(ع)» لا على قول (ط)ء والله أعلم.(*) 


0 


قوله: (مَجُوْسِيًاً) أي: في حالٍ كان فيه مجوسياً ثم أسلم. 
[مسألة: للمقذوف العفو قبل الرفع, خلافاً ل (أبي حنيفة). لا بعده. خلافاً ل(الشافعي)] 
قوله: (خلافاً (لأح)):17 )وهو ظاهر إطلاق (القاسم)» ذكره في (الشرح).(") 


قوله: (لا بَعْدَهُ) يعني: لا بعد المرافعة وثبوت القذفء فلا يصح العفو؛ لأَنّهُ قد صار فيه حق لله تعالى» 
وإذا رافع المقذوف قاذفه إلى الحاكم مرّة ثم غاب من بعد لم يسقط حقه بل يجب الحد متى طلبه» خلاف 


(ش).87) 


قوله: (مَا ل يَتِمّ الحَد) يعني: فلو قذفه ثانياً قبل تماء(3)الحد: لم يحب الإتمام لذلك الحد وكذا(١١كرر‏ 
القذف بزق واحد أو بزق آخر غير الزن الأولء» وإذا كرر قذفه له بالزق الأول بعد كمال الحدء فإِنَهُ 


يحد ثانياً عندناء خلاف (ش).(١١أذكره‏ في (الشرح).17) 


(1) ينظر: التحرير: لأبي طالب »)1817/١(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى .)175/١4(‏ ينظر: المنتزع المختار: لابن 

مفتاح (50/55). 

(0) في (ب): "خلاف (مالك)". 

(؟) ينظر: المدونة (4/ 547)» وعيون المسائل: لعبد الوهاب (ص:575)» وعقد الجواهر: ابن شاس .)١١51/5(‏ 

(5) "ولا يا ابن الخياط» أو الأعور أو الأعمى لمن ليس كذلك": هذا نص التذكرة (ص:0٠58).‏ 

(5) ينظر: التحرير: لابي طالب »)58107/١(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (5 .)١77/١‏ 

(5) ينظر: التجريد للقدوري /٠١(‏ 510)» وتبيين الحقائق: للزيلعي (/ ١؟).‏ 

(0) ينظر: التحرير »)587/1١(‏ والأزهار »)١31/1(‏ وشرح التجريد (54 »)١/١٠١‏ والبيان: لابن مظفر (550/5). 

(8) ينظر: التنبيه: للشيرازني (ص: 54 5)» والبيان: للعمراني /٠١(‏ 037 5). 

(9) في (ج): "كمال". 

)٠١(‏ في (ب): "وسواء". 

)١١(‏ مذهب الشافعية: "إن قذفه بزى آخرء فقد قيل: يحد؛ لأنه قذف بزناءين» فإذا حد لأحدهما قبل وجود الآخر 

وجب أن يحد للآخر؛ كما لو زن فحدء ثم زن ثانيا فإنه يحد ثانياً وهذا ما جزم به المارودي» وهو الأصح عند الإمام 
8 


١. ه؟‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد القذدف 


[مسألة: لا يسقط الحد بفسق المقذوف, وزناه, وردته, عند (أبي طالب)] 
قوله: (عِنْدَ (ط)) يعني: تخريجه؛ (لأبي ع)؛ لأنَّهُ خرّجه له من قوله: أنَّ "فسق الزوجين لا يمنع من 
اللعان" بينهماء فخرّج (ط) من هذا: أتما إذا زنت بعد قذف الزوج لما لم يمنع من اللعاقء اله لذو 


إذا زى بعد قذفه لم يمنع من حد القاذف وهو معترض؛ لأنَّ المقذوف إذا زى صار متّهماً بالزق.(5) 


ومن شرط المقذوف: أن يكون عفيفاً عن الزن في الظاهر لا عن سائر الفسوق» فلا يشترط عَفّته عنه 
وقد تقدم الخلاف في ذلك. 


[مسألة: لا يسقط الحد بعَوْبَة القاذف, ولا بإسلام الذمي لا الحربي] 
قوله: (وَلَا بِتَؤْبَةِ القاذف): وكذلك سائر الحدود لا تسقط بالتوبة» وكذا الذمي إذا قذف مسلماً ثم 


أسلم له ل يستقط عنه الخد بعذلاك اري إذا أسلمء فإثّة يسقط عنه كل ش10 


حلا حلا حلل 


وغيره. قال: وقيل يعزر» أي: ولا يحد؛ لأنه قد ثبت كذبه في حقه مرة؛ لإقامة الحد عليه؛ فلا حاجة إلى إظهاره ثانياً؛ 
وهذا ما صححه النواوي؛ وقال ابن كج: إنه المذهب". ينظر: روضة الطالبين: للنووي (/ )0 وكفاية النبيه: لابن 
الرفعة /١11(‏ 7575)؛ وبحر المذهب للروياني »)5١48 /١1١(‏ وفي التدريب: للبلقيني (9/ 77*): "إن د لِقَذَفِ سابتي 
منه. ثم قَذَفَ به فلا حَدَ» ويُعرّر ولا يُلاعَنُ على الصحيح, وإِنْ قذَّقَها بِزنّ آخَرَ حادِثٍ على فراشه فرجح البَغوي 
لعزي ورجّح أَبُو المج الزاز المَدَّ ولا يُلاعَنُ فيهما على الأصح". 

.)530/5( والبيان: لابن مظفر‎ »)١3*/١ 5( والبحر الزخار: لابن المرتضى‎ »))587/١( ينظر: التحرير‎ )١( 

(؟) ينظر: التحرير: لأبي طالب .)"1/17/١(‏ 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (430/4). 


0/2 


باب: حد الشارب 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد الشارب 


[من شروط حد الشرب](١)‏ 


/١1[‏ أن يكون عالاً به] 


قوله: (عَام به) يعني: أنه خمر. 


[/أن يكون عاللماً بتحربمه] 
قوله: (وَبِتَحرِيه): هذا شرط ف باطن الحكم, وأمّا في ظاهر الشرع إذا ادعى جهله لتحريم الخمر 
فإِنَّهُ لا يقبل قوله؛ لأنَّ تحريمها قد اشتهر وظهر إِلّا أن يكون قريب العهد بالإسلام أو كان نشأ في 


بلاد("انازحة عن بلدان المسلمين قُبل قوله من غير يمين عليه (5) 


[*/ أن يكون قد شرب منه ولو قطرة] 
قوله: (وَلَوْ قَطَرّة):(4)هذا ذكره: (الفقيه:س)ء7”)(قيل:ف):(01(")وهو محتمل» بل لو 
قال:(8)جرعة(1)كان أجلى؛(' ١)لأنَّ‏ ذلك دليله(١‏ ١أقوله‏ -كله-: «إذا شرب الخمر 


فاجيثوه».(5(01) 


)١(‏ "من شرب الخمرء وهو بالغ؛ عاقل؛ مختار» مسلم, عالم به وبتحريمه. لو قطرة» أو شيء من المسكرء ولو قل ما 
م يتصل بما أبيح للعطشء والضرورة حد ثمانين والعبد نصفهاء": كذا في التذكرة (ص:١581).‏ 

() في (ج): "بلد". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١١)»‏ وفيه: "بلاد نائية عن بلدان المسلمين". 

(؛) القطرة: بسكون الطاء ج قطراتء المرة من قطر الماء: سال وسقط قطرة قطرة. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 
55) وف المعجم الوسيط (؟/ 4 14) (القطرة) المرة وَوَاجِدَة القطر وَهُوَ الْمَطَر والنقطة ودواء سّائل يقطر في الْعين 
أو الجفن (محدثة) (ج) قطرات وَيُقَال رَمَاه الله بقطرة بداهية صبِّتْ عَلَيِْ. وفي المعجم الوسيط )١95 /١(‏ (الدمعة) 
القطرة من مَاء العين (ج) دمع (جج) أدمع ودموع وَيُقَال شرب دمعة الْكرم الخمر. 

(5) ينظر: التذكرة: للحسن النحوي (ص:١5/8).‏ 

(5) "(الفقيه:س)» (قيل:ف)": في (ج): "(الفقيه:س -بكلتنه-) (الفقيه:ف)". 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١).‏ 

(8) أي: الحسن النحوي في التذكرة. 

(9) الجرعة من ااء حسوة مِنْهُ مء الْقَمِ (ج) جرع. ينظر: المعجم الوسيط .)١١8 /١(‏ 

)٠١(‏ "أحلا": في (ب): "أولى". 

)1١(‏ في (ج): "لأنّ دليل ذلك". 


١ دب‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد الشارب 


ومن نَرْلَ جوفه("أقطرة لا يسمى شارباء وقد قال في (الانتصار):(؟)"إذا طبخ اللحم 
بالخمر (*)فمن أكل منه لم يحدء ومن شرب من مرقه[1 د وإن عجن الدقيق بالخمر ثم خبز لم يحد 
كلت 5ن لاعن لولثاقيب ود عدا اتير أذاما السين بوضوه ضيه لأا وائية قير مسعيلكة 
ومن استضعد(1)الخمر فَإئّه يحد خلاف (ش)ء(١١قال:؟‏ لأنّه غير شارب لماء(١١)‏ وإن احيقن 
الخمر(" )أو صبها في أذنه أو إحليله2١)لم‏ يحد, والذمي إذا شرا لم يحد إِلّا أن يسكر فَإنَّهُ يحد؛ لأنَّهُ 


لايجوز السكر قُُ “ميخ الشرائع» ذكره 06 3 


)١(‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله -كله-: «إذا سَكِرَ فَاجِلِدُوة ثم إن سَكِرَ فاجِلِدُوه, ثم إن سَكر فاجِلِدُوة 
فإن عاد الرابعَة فاقثُلُوه». قال أبو داود: وكذا حديث عُمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم- : «إذا شَرِب الخمرّ فاجِلِدُوه, فإن عاد الرابعة فاقتلؤه». رواه أبو داود في سننه» كتاب 
الحدود» باب إذا تتايّعَ في شرب الخمر (5/ 2377) (585 5)» قال: الأرنؤوط: حديث صحيح. وهذا إسناد حسن. 
(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (531/54)» والبستان (794/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (5؟/ 18). 

(*) (الجوف) من كل شَْء بَاطِنه الَذِي يقبل الشّغل والفراغ (ج) أَجْواف. ينظر: المعجم الوسيط (1/ .)١4/‏ 
(:) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص: .)١١377‏ 

(5) 'بالخمر": ساقط من (ب)» وفي (ج): "بالخمر حل". 

(5) (المرق) اكاء أغلي فِيه اللّحْم قَصَّارَ دسما النّؤع أو الجر مِنْهُ مرقة. ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 858). 

(0) في (ب): "لأنا". 

(8) في (بءج): الها". 

(9) "استصعط": كذا في نور الأبصار» والرياض الزاهرة» وفي البحر الزخار: "اسْتَعطً". وفي البستان: "استسعطها". 
والاستعاط: شفط الخمر عن طريق الأنف» وإدخاله إلى أنفه ليصل إلى الجوف. ينظر: المعجم الوسيط »)471١ /١(‏ 
وف غريب الحديث لابن الجوزي :)4٠١ /١(‏ "سَوَاء كان بجذب النّفس أو بالتفريغ فيه". 

.)71717 /١١( والعزيز: للرافعي‎ »)577 /١7( والبيان: للعمراني‎ »)١١8 /1( ينظر: بحر المذهب للروياني‎ )٠١( 
.)١59 /١١( وروضة الطالبين: للنووي‎ 4)١78 /1( ينظر: بحر المذهب للروياني‎ )١١( 

.)58/55( يعني: صبها في دبره. ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح‎ )١١( 

(1) الإحليل مخرج البول من الذّكر. ينظر: طلبة الطلبة (ص: .)5١‏ وفي معجم الغني (ص: 57): "عَمْرَجُ البَؤْلِ من 
الإِنْسَانِ. ويجْرى اللَّبنٍ مِنَ النّذي". 

)١5(‏ ينظر: شرح التجريد »)70/١١(‏ والزيادات: م بالله (و/١٠)»‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى /١5(‏ 589)؛ 
والبيان: لابن مظفر (531/5)» والبستان (؟5/5 79). 


١ لحب‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد الشارب 


[حكم من شرب ما يستبيحه] 
وأمًا (الحنفي):(١)إذا‏ شرب المثلث2")ونحوه» فإن سكر حدء وإن ١‏ يسكر ١‏ يحد ولا ينس 40)9) 


وقال (ك): يحده. ولي 0167 


وقال (ن).7١)و7")(ش):‏ يحده ولا يقطع بفسقه.(" 


)١(‏ نسبة إلى مذهب أبي حنيفة -جؤلتنه-. 

(؟) الْمكلّثُ من الشراب: الّذِي طَبِحَ حٌَ ذهب ثكاهُ مِنّْهُ. وعدد أبي حديفة وأصحابه: يجوز شرب عصير العنب إذا 
طبخ حتى يذهب ثلثاه. وقد روي عن أبي حنيفة كراهة شرب المنَصّف الذي يطبخ حتى يذهب نصفهء وإِن شربه 
شارب ل يُحَدَّ وإن بيع جاز بيعٌه. والصحيح عنه أنه لا يجوز شرثه» وكذلك قولٌ أصحابه. 

وعند الشافعي ومالك وكثير من الفقهاء: لا يجوز شرث الْكلَثْ ولا المتصّفء ولا يعتبر الطبخٌ في جواز شربه. يُنظر: 
شخمس العلوم: لنشوان الحميري اليمني (ت: 0 ده) (؟/ »)810١‏ ومختار الصحاح: للرازي (ص: ٠‏ 5). والذي عليه 
التفسيق عندهم هو النبيذ وقد عرفه 0 بقوله: "التِيدُ مَاء تحَلَى رييب أَوْ عَيِِْ بحَيْتُْ يعيب طْعْمْةُ ولا يَكُونُ مُشكرًا 
ما إِذّا طَالَ رَمَنهُ وَصَارَ مُسْكرًا فَهُوَ حَرَامٌ". ينظر: شرح النووي على مسلم (9/ 514). 

(©) "لم يحد. ولا يفسقه": في (ج): 5 قوله: ولا يفسقه"» وهو غير موافق للمتن. 

(4) ينظر: المبسوط: للسرخسي »)١ /١5(‏ والمبسوط: للحلواني (و/534)» والنهاية: للسغناقي (ظ/177) (ص: 
»))١91١-‏ ونور الأبصار: للثلائي (ص: .)١٠١307”‏ 

(5) يفرق المالكية والشافعية بين شرب المطبوخ حتى يذهب ثلثه أو ثلثاه» وبين شرب النبيذ» فالذي عليه التفسيق هو 
النبيذ لا المثلث» لذلك ذكرت مسألتين عند المالكية وهي "مسألة: قُلْتُ: أَرَأَيْت الْمَطْبُوحَ ما يَكْرَهُ مِنْهُ مَالِكٌ وَمَا لا 
يَكْرَه؟ قَالَ: سَأَلْتُ مَالِكا عَنْ اله ُو فَقَالَ: الَّذِي كُنْث أَسْمع به إذا ذهب ثُلْنَاهُ وبقِي ثلمْهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لِمَالِكِ: كَمَا 
ذه عِنْدَكَ؟ َالَ: حَذَهُ عندي إذا طبخ حق لا يُسْكِر. قال: كلم آرَ مَالِكا يَلَْفِت إلى ثُلْث. ولا إلى ثلكين. " ينظر: 
المدونة (5/ 575)؛ وف عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: 4717) "وأمًا مطبوخه فينظر؛ فإن ذهب ثلثاه وبقي 
الثلث» فشربه حلال لا حد فيه إِلّا أن يسكر منهء وإن ذهب منه بالطبخ دون الثلثين» فهو حرام قل أو كثرء ولا حد 
فيه إِلّا إذا أسكر". 

() مسألة: "احْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ قي شَارِبٍ التّبِيذ من غير سكر فَقَالَ الشّافِعِي أَحْدَه وب سَهَادََهُ نَاهُ عَلَى أَنَّ فِسْفّهُ 
مَظْنُونٌ وَكَالَ مَالِكٌ كلتك أَحْدهُ ولا قبل شَهَادََهُ كَأَنَهُ قَطْعَ بفسْقه وَكَالَ الْتَفيةُ يُقْبَكِ قَوْلُ الْمَجْهُولٍ وَتَثْبْتُ 
الْعَدَالَةُ". ينظر: الذخيرة للقرائي /١(‏ ١؟١١)»‏ وفيه /٠١(‏ 50): 'قَالَ (ابْنُ الْمَضّارِ): شَارِبْ النَِيذٍ الْمُخْتَلَفُ فِيه يحَدُ 
ويُفَسَّقُ ولا تُقبَلْ سَهَاَئكُ وَقَالَ (ح): لا يحَدٌ وَتقْيَلَ شَهَاَتُكُ وَقَالَ (ش): إِنْ سَربَهُ مَنْ يَعْمَقدُ كرعَةُ حدّ وَشْينقَ أو 
حَنَفِىَ متاول حد وقبلت شهادته". وفي عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: )57٠١‏ "لا تقبل شهادة شارب 
النبيّذ المختلف فيه ويحد ويفسق» خلافًا لأبي حنيفة في ذلك كله". وفي حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة 
السالك لأقرب المسالك (4/ 575): 'قَالَ ابْنُ الْقَاسِم: أَحُدٌ شَارب التَبيذٍ وَإِنْ قَالَ: أن حَتَفِيٌ". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد الشارب 


[4/ أن يكون مسكراً ولو غير الخمر] 
قوله: (أَوْ شَيْعَاً[؛)من المُسْكر) يعني: غير الخمرء (قيل:ف) وامراد به: ما كان فيه طرب ولذة تحصل 
به» كالمزر» والحشيشة لا ما كان يخدر(”)ويزيل العقل من غير طرب: كالبنج» ونحوه من الأشجار المي 


قلا حد عليه (5)() 


[ه/ أن لا يتصل بما أبيح للعطش. والضرورة] 
قوله: (مَا 1 يَتُصِل با أَببْح لِلّْعطّشء وَالْضَرْوْرَة) يعني: عند خشية الحلاك من العطش» فيجوز له أن 
يشرية من الخثر امسا روشي وعدن الصرورةووهى + إذاغض رلقية ول مسد ها يسيفيا إلا الس 
فيجوز له القدر الذي يسيغها فقطء وإذا زاد على ما أبيح له أثم ولم يحد؛ لأجل الشبهة إذا كان متصلاً» 
قال (أبو مضر): والمتصل هو: ما كان بنفس واحد» و(قيل:ح): مهما 4(©)ينزع الإناء من فيه» فهو 


متصل.(35) 
[كم يمد شارب المسكر] 


قوله: (لخحد غايق): هذا جواب لقوله: (من شرب الخمر):(١١)وعيد‏ (ش): أن حد الشارب أريغون 


ل 0 


)١(‏ ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟/١٠5)»‏ وشرح التجريد: م بالله »)5/1١51(‏ والبستان (5/7 2079 والتاج 
المذهب: للعنسي (/0/١؟).‏ 

(؟) "(ن)» و": ساقط من (ب). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير ١177 /١(‏ 4)» وبحر المذهب للروياتي »))١١ /١*(‏ والمعاني البديعة: للرعي (؟/ 2415 


؟ىة). 
(4)"شيء": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:١581).‏ 
(ه) في (ب) + اتدل" 


(*) "هذه المسالة ذكرها في (البرهان) عن (الفقيه ف) تمت. بستان» والمختار أنه لا حد فيها مطلقاء بل يعزر فقط» 
غمت ذماري وهو اختبار الإمام المهدي -5925- تمت". كذا في حاشية )١١5(‏ من البيان: لابن مظفر (5957/4). 
(0) في (ج): "فلا حد فيه بل التعزير". 

(4) في (ب): "ل" 

(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى :71/١7(‏ .08 )» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (59//91). 

»)437/5( والبيان: لابن مظفر‎ »)١/١١5( ينظر: الموجز: للإمام الناصر (ص: 7/8)» وشرح التجريد‎ )٠١( 
.)755 والبستان: (ص:‎ 


١ حر‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد الشارب 


[ثما يغبت به الحد] 


/١1[‏ الإقرار مرتين] 
قوله: (بإِقرَارِو('أمَرّينِ) يعني: الشاربء وعند (زيد).77أو(ن).(؟أو(ح)» و(ش): يكفي الإقرار مره 


واعنة (5) 


لكن (ح): بشرط أن يُشم ريحها منه مع إقراره» لا بمجرد الإقرار من غير شم؛ فلا يحد.(3) 


(البحر).(3) 


.)55٠0 والمعاني البديعة (؟/‎ »)١7١ /١١( وروضة الطالبين: للنووي‎ »)577 /١5( ينظر: البيان: للعمراتي‎ )١1( 

(؟) في متن (ج)» والمطبوع من التذكرة: "بالاقرار" . 

(*) "فأما الإقرار بشرب الخمر فلا أحفظ فيه نصاً عن أصحابنا لكن قياس قوله أنه لا يحد حتى يتكرر مرتين". كذا في 
شرح التجريد: م بالله »)017/٠١(‏ وفي التاج المذهب: للعنسي :)١9/7(‏ "َإِنْ كان إِقَرَارُهُ في الشّرب وَالسرقة ميتَينٍ 
عذبي ورن قوع زلاعا عو 

(4) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (95/5؟) /١5(‏ 495")؛ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (15/55). 

(ه) ينظر: الوسيط: للغزالي (5/ 08 5)» والبيان: للعمراني /١1(‏ 578)» والمغني لابن قدامة (9/ .)١557‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (4؟/ »)7١‏ وتبيين الحقائق: للزيلعي (؟/ ))١55‏ ومجمع الأنمر /١(‏ 507). 

(0) أي: ابن المرتضى في البحر الزخار. 

(4) السليط: الزيت (بلغة أهل اليمن) وبلغة من سواهم دهن السمسم. ينظر: العين (1/ 4)51 مجمل اللغة لابن 
فارس (ص: .)47١‏ وفي خمس العلوم (5/ 517377): السليط: دهن الزيت عند أكثر العرب» وهو دهن السمسم عند 
أهل اليمن» وهما جميعاً يسميان سليطاً. لعله قصد بدهن الزيتٍ زيت الزيتون» أما الاسم (السليط) فلا يزال مستعملًا 
في اللهجات اليمنية للزيوت التي تدهن بحا الشعور أو الأجسام مثل سليط الخردل- الترتر- وبعض الزيوت المصنعة 
والمستوردة» ويطلق في لحجات بمنية على زيوت الطبخ أيضاً. 

(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (959/7؟) /١5(‏ 559)» وفي المنتزع المختار: لابن مفتاح (57/55): وكذا 
الشذاب. 


شيل 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد الشارب 


/١[‏ شهادة رجلين] 
قوله: (أو بشَهَادَة رَجُلَيْنِ) يعني: أصلين» ولا يحب تلقين المشهود عليه بالشرب؛ لأنّ البي -ه- ١‏ 
يلقنه بخلاف المشهود عليه بالزن والسرقة(١أفإنّهُ‏ يحب تلقينه كما لقّنه البي -ققله- ("أذكر ذلك في 
(القيم) 2/177 
قوله: (خلافاً (لأح).(*)و(ش)):7١‏ )ومثله في (الوائي) أيضاً.(") 


[يحد الشارب ولو اختلف الشهود بين الرؤية والشم, أو القيء] 
قوله: (وَالْآخَر بِالْشَّم["أأو الْقَّي أؤ أنّهُ مُسْكر) يعي: أنّهُ شرب مسكرا ولم يذكر أَنَّهُ خمرء وهذا 
كله ذكره في: (اللمع)7١)و(الشرح)‏ لمذهب (لحادوية).7") وذلك لفعل (عثمان -425-) في حد 
(الوليد بن عقبة)("أوكان في محضر (أمير[ظ/75؟]المؤمنين علي -52ه-) وغيره من (الصحابة).(4) 


)١(‏ في (ج): "أو السرقة". 

)١(‏ عن أبي 9 المخزومي: أن النبي -86- أن بلص قد اعترف اعترافا» ولم يُوجد معه متاعٌ» فقال رسولُ الله -حصلى 
الله عليه وآله وسلم-: "ما إِحَالّك سرقت" قال: بلى» فأعاد عليه ميتّين أو ثلاث فأمر به فقُطِعَ وجيء به فقال: 
"استغفر الله وثّب إليه" فقال: أستغفرٌ الله وأتوث إليه فقال: "اللهُمَ ثب عليه" ثلاثاً. رواه أبو داود ف سئنه» كتاب 
الحدود. باب في التلقِينٍ في الحَدّ (/ *48) .)458٠0(‏ وابن ماجه في سننه. أبواب الحدود, بَابُْ تَلْقِينٍ السّارِقٍ (9/ 
7 (5317؟) قال: الأرنؤوط: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيفء وقال الزيلعي في نصب الراية (5/ 75)» والألباني 
في إرواء الغليل (8/ 759): ضعيف. وف الحاوي الكبير /١0(‏ 49 31) وَرُوِي أَنَّ النّيع - له - أي بِسَارِقٍ فَقَالَ لَهُ: " 
أَسَرَْت أَمْ لا " وَإِنْ كان في شرب الَْمْرٍ قَالَ: لَعَلّكَ 1 تَشْربء أو قَالَ: َعلّكَ 1 عل أَنّهُ مُسكرٌ أَؤ لَعَلّكَ كرفت 
عَلَى شُرْبٍ الْمُسْكرٍ. 

(؟) "وروى (الفقيه:ع) عن (المستصفى) أنه أورد فيه خبرا تلقين الشارب؛ وقال (الفقيه:ف): وهو قوله -صلى الله 
عليه وآله وسلم-: «ما إخالك شربت». ن". كذا في حاشية النسخة (أ). 

(5) "قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: ولا يلقن الشارب”» قال الفقيه علي: وروى في المستصفى**خبراً بتلقين 
الشارب". *وفي شرح القاضي زيد قال لأنه -ك- يسأل الزاني هل أكرهت ونحوه ولم يسأل الشارب هل أكرهت أو 
أوجرت"؟ (شرح بحران)". **والمستصفى بالكسر لابن معرف. وللنسفي» وللغزالي المستصفى بالفتح كتاب للترمذي. 
ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (70/55). 

(5) ينظر: الحداية: للمرغيناني (؟/ هه" ). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير /١17(‏ 757)» وبحر المذهب للروياني (5 /١‏ 4 75)» وكفاية النبيه /١9(‏ 853). 

(0) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (30/577)» والتاج المذهب (491/5). 

(8) "على الشم": كذا في المطبوع من التذكرة. 


١). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد الشارب 


ع 


وقال في (شرح الإبانة)» و(الفقيهان:ل ح): أنَّهُ لا يحب عليه الحد في هذه الصور الثلاث؛ لأنَّ الشهادة 


فيها غير صحيحة؛ لأتَا على فعلين مختلفين وذلك يمنع قبولها. 

(قيل:ل): وتناول ما ورد في الحديث, وما ذكره (أهل المذهب) على أنَّهُ شهد أحدها: أَنَّهُ شرب خمرا 
وشهد الثاي: أَنَّهُ شرب خيراً و(*أشم ريحها خمراً وتقيأها خمراء أو شربها مسكرا حتى لا يخالف 
أصولهم.(5) 


[لا يقام الحد حتى يصحو الشارب] 
قوله: (حَقّ يَصْحُؤَا): وذلك؛ لأنَّهُ يكون ألمهُ أقل في حال سكره. (قيل:ف): وكذا إذا زال عقله بجنون 


أو نحوه في حد الشرب وفي غيره.(") 


قوله: (وَلَا يُعَاد) يعني: إذا حد قبل يصحواء وهذا ذكره (الفقيه:س). 


.)5١7/5( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(؟) ينظر: الشفاء- شفاء الأوام: للناصر (715/7)؛ وشرح التجريد »)5/١٠١5(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
(593/77)» والمختار من صحيح الأحاديث والآثار: محمد بن يحبى بن حسين الحوثي .)78107/١(‏ 

(*) هو: الوليد بن عُفْبَة بن أبي معيط» أبو وهبء الأموي القرشي» أخو عثمان ابن عفان لأمه. صحابي» من الطلقاءء 
أسلم يوم فتح مكة, وبعثه رسول الله -تُكل- على صدقات بني المصطلق» ثم ولاه عمر صدقات بني تغلب» وولاه 
عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي وقاص (سنة: ٠5‏ ١ه)‏ فانصرف إليهاء وأقام إلى سنة 75 فشهد عليه جماعة عند عثمان 
بشرب الخمر» فعزله ودعا به إلى المدينة» فجاء» فحده وحبسه (ت: ١5ه).‏ ينظر: الإصابة: لابن حجر (5/ )1/١‏ 
5150 دا الإسلام: للذهبي (*/ 57). والأعلام: للزركلي (8/ ؟١١).‏ 

اس حصي إن الفننرر أو سَاسَانَ 0 ووس كلاد أن 3 9 د 0 


َكانه ا بل 0000 حَقٌ بآ اه فيك ثم قَا 


«جلد النَّخْ - كلل - أَرْبَعِينَ». وَجَلَدَ أَبُو بكر أَرْبِعِينَ وَعْمَرُ مَانِنَه " وَكُكٌ سْئَةٌ وَهدَا أَحَبُ إِل. رَادَ عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ ف 
روايته» قَالَ ِسمَاعِيلُ: وَقَدْ سمغث حديث الدّائاج مِنْهُ فَلَمْ أَحْفَظه". رواه مسلم في صحيحه كِتَابُ الُدُود بَابْ حَدّ 
لمر ("/ لسعم ١70‏ ). 

(ه) "شرب خمراً و": ساقط من (ب). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (93/5؟) /١5(‏ 8595)» والبيان: لابن مظفر (557/5). 

() ينظر: الرياض: للثلائي (و/57١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (55:7/5). 


© 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد الشارب 


و(قيل: ع):(١'نَهُ‏ يعاد الحد» ويجب أرش الأول من بيت المال.(5) 


قوله: (في رَمضَّان) يعني: في تماره؛ لمتنك حرمته (4(05) 


قوله: (مَنْ يَخْلِط في كلامه): ولو(*لم يزل عقله جملة» ذكره في (الشرح).77) 


قوله: (وَقِحاً) يعني: قليل حياءء9")والثرثار هو: "كثير الكلام(7)بحيث يعرف منه أَنَّهُ ما صار كذلك 


إلا لسكره (0100)8) 


ولا يسقط حد الشرب بالتوبة» ولا يسقط بتقادم العهدء خلاف (ح)» كما من في حد الزق.(١١)‏ 


)١(‏ في (ج): "(الفقيه: ع)". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (537/4). 

(؟) عن علي -يَلككةِ-» أنه أتى برجل سكران من الخمر في شهر رمضان فتركه حتى صحيء ثم ضربه ثمانين» ثم أمر 
به إلى السجن, ثم أخرجه من الخد فضربه عشرين سواطا. فقال: ثمانون للخمر» وعشرون لجرأتك على الله في 
رمضان". ينظر: أصول الأحكام لأحمد بن سليمان (51/5) (519)» وفيه أيضاً ( 5 (855) عن علي - 
مك -. أتى بالنجاشي, قد شرب الخمر في رمضان» فضربه ثمانين» ثم أمر به إلى السجنء ثم أخرجه من الغد. فضربه 
عشرين؛ ثم قال: إِنما جلدتك هذه العشري لأوطادك في رمضان؛ وجرأتك على الله -عز وجل-". 

(5) ينظر: التحرير »)788/١(‏ وشرح التجريد .)7١/١١(‏ 

(5) "لو": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 

(5) ينظر: التحرير »)58/١(‏ والبيان: لابن مظفر (531/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (55/55)» والتاج 
المذهب (0/١؟).‏ 

(0) ينظر: لسان العرب (7/ 77037)» وتاج العروس (1/ »)١١4‏ ومعجم متن اللغة: أحمد رضا (9/ .)١55‏ 

(4) ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام »)٠١1 /١(‏ وفي المعجم الوسيط /١(‏ 15): الثرثار: الَّذِي يكثر الْكلام 
في تكلف وَخْرُوجٍ عَن الخّد. 

'" (ق): وَعَدُ الْْكْرٍ الخلط في اكلام الَذِي لا يفعلة العملا ( م فو ) الَّذِي يبر تنا وَقًِا بَغْد 
خلا ذَلِكَ (ح): الَّذِي لا يُمَرْقُ بَيْنَالَْرْضٍ وَالِسَمَاءِ وَاليَجْلٍ مرق وَقَدْ مم كم عُقُودهِ في هَذِهِ الحالات". كذا 
في البحر الزخار: لابن المرتضى .)3©5.0/١5(‏ 

.)١١/10( ينظر: البيان: لابن مظفر (5315/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (55/17)» والتاج المذهب‎ )٠١( 
.)850/5( والهداية: للمرغيناني‎ »)١17١ 7٠١ /9( ينظر: المبسوط للسرخسي‎ )١١( 


0 


(9) "مشألة 


١١ه‎ 


باب: حد السرقة 


[فصا : شروط القطع ثلاثة | 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


[الأول/ كون السارق بالغاً عاقلا مختاراً ولو أنثى وأصمء وأخرس, وأعمى, وولداًء ورحماً] 


قوله: (وَأَعْمَى): هذا مذهبناء!١أوفيه‏ رواية (لأح): أَنَّهُ لا يحد.0") 


قوله: (وَوَلَداَ ورحماً): وهذا قول (أهل المذهب)» ("اوعند (زيد)ء(4)و(م)؛ و(ح)ء(0) 
و(ش )»7و (الإمام:ح): أن لا يقطع الولد وولد الولك وإ ترل؟ لأن له شبهة في مال والده» وهي: 


وجوب نفقته عليه في حال.(") 
قال (زيد)» و(ح)»50)و(قم): كنا( أسائر الأرحام ا حارم من النسب. 


(قيل:ه): وكذا يكون فيمن سرق من مال قريبه الموسر عند وجوب نفقته عليه فَإِنَّهُ يحد على مذهبناء 
ولعله يستقيم مع عدم امتناع الموسر من الإنفاق» وأمّا مع امتناعه» فلعله يكون كمن سرق من مال غرعه 
| لممتنع من القضاء» والله أعلم.(" 6 

[مسألة: لا يقطع العبد إذا سرق من مال مشترك بين سيده وغيره قدر حصته ونصاباً] 
قوله: (وَنِصاباً) يعني: قدر نصاب السرقة زائد على حصّة سيده, فيقطع لأجل ذلك الزائد» وهذا أطلقه 


ف (اللمع)ء(001")و(الشرح)» فمنهم من أبقاة نطق (7) 


.)١14/10( ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (71/57): والتاج المذهب‎ )١( 

)١(‏ ينظر: البحر الرائق: لابن نجيم (5/ 5ه)» ومجمع الأنمر: لداماد أفندي »)11١ 4 /١(‏ وف الاختيار لتعليل المختار 
3١9 /5(‏ ): 'قَالَ أَبُو حَبِيمَة: لا يُقْطَمُ الْأَعْمى إِذَا سَرَقَ قله بمَالٍ غَيْرِهِ وَحِرْزِ غَيْرو". 

(؟) ينظر: المتتخب »)575/١(‏ والتحرير (5315/1)؛ وأصول الأحكام: لأحمد بن عيسى 5/١(‏ 5)» وشرح التجريد 
»)١/٠١0(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (4 54/١‏ 57)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (917/55). 

(4) في (ج): "وعند (ن)". 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ ١8)؛‏ ومختصر القدوري (ص: »)7١”‏ والحداية: للمرغيناني (؟/ 555). 
() ينظر: البيان: للعمراني /١(‏ 474)» والعزيز: للرافعي »)١5٠ /١١(‏ واختلاف الأئمة العلماء: لابن هبيرة (؟/ 
8؛ ولمعاني البديعة (5/ 59/8 ). 

(0) ينظر: الأزهار »)١95/1(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (5 587/1). 

(8) ينظر: مختصر القدوري (ص: »)7١7‏ وبداية المبتدي: للمرغيناني (ص: »)١١١‏ والهداية: للمرغيناني (5/ 555). 
(9) في (ج): "وكذلك". 

)٠١(‏ ينظر: المتتخب »)475/١(‏ والتحرير (5315/1)؛ وأصول الأحكام: لأحمد بن عيسى (١//51)؛‏ وشرح 
التجريد »)١/١٠١1(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (4 5/١‏ 55)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (917/55). 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


وقيل: المراد به: إذا كان المسروق من ذوات الأمثال» فأمًا إذا كان من ذوات القيم: فإنَّهُ لا يقطع 
مطلقاً؛ لأَنَّهُ الكل مشترك بين سيده وشريكه؛ وف كلام (الشرح) ما يدل عليه أيضاً؛ لأَنَهُ قال فيه: كما 
لو أتلف العبد قدر [حصّة سيده من ذلك المشترك؛ لأَنّهُ(؟)لا يبقى لسيده نصيب في باقي المال» وليس 


مستقيم] (*)ذلكء إِلّا في ذوات الأمغال. (5) 


[مسألة: لا يقطع إذا سرق غرعاً قدر حقه من حرز غربمه] 
قوله: (من جرز غربمه): أمّا إذا كان الغريم غير ممتنع من القضاء فظاهرء (قيل:ه ف): وهو وفاقء وأمّا 
إذا كان ممتنعاء فكذا عند (ن).(")و(الحادي):(5أنهُ يقطع.(8) 


وعند (ش): لا يقطع مطلقاً:(* ١أوهو‏ ثاني قول (ص).(15(011) 


وعند (ح): لا يقطع إذا كان الذي سرقه من جنس دينهء(؟١أوهو‏ ثاني كلام (م).(؟ وقد تأول 
(المتوكل)7١)قول‏ (الحادي)("اعلى أنَهُ: مع عدم امتناع الغريم من القضاءء وإذا ادعى السّارق أنَا سرقه 


.)5١5/4( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(؟) "في (اللمع)": تكرر ف (أ) والصواب خلافه. 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5415/5). 

(4) في (ج): "فإنه". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (435/5). 

(0) "مشألة " (ه ن) وَمَنْ سَرَقَ كَدْرَ دَييِ ما دُونَ قُطِعَ (ش) لا (ح) إِنْ كان مِنْ جِنْسِدء وَحْمْلَ قَؤْلُ (ه) عَلَى أن 
الزخار: لابن المرتضى .)١5//١5(‏ 

(8) في (ج): "عند (الحادي)» و(ن)". 

(5) ينظر: شرح التجريد »)١/51(‏ والرياض: للثلائي (و/7١١)؛‏ والبيان: لابن مظفر (497-4585/4). 

.)11١ /3( وتحفة امحتاج: لابن حجر الميتمي‎ ؛)١5‎ /١1( ينظر: العزيز: للرافعي‎ )٠١( 

.)29-0/١( ينظر: المهذب: للمنصور بالله‎ )١١( 

." في (ج): "(ص بالل)‎ )1١( 

)١(‏ ينظر: تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي (5/ 4 »)١5‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (17/ ))7١‏ والجوهرة النيرة 
على مختصر القدوري: للزبيدي (؟/ .)١71377‏ 

." في (ج): "(م بالله)‎ )١5( 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


هو له: كان ذلك شبهة في(")سقوط القطع عنه, فلو(؟)كان السارق اثنين فادّعاه أحدههما: سقط 


القطع عنه وحده.(5000) 

وقال (ح)(")و(الإمام:ح): عنهما معاً.(8) 

فلو ادعى أن سرقه ليسترهنه ف دينه الذي على مالك المسروق» ١‏ يكن ذلك شبهة عندنا» خلااف 
(ح).0) 


[مسألة: من أعار غيره منزله أو أكراه منه ثم سرق عليه منه شيئاً فإنه يقطع] 


قوله: (وَمُعِيْراً من مَنْزلٍ أغَارَّه): هذا مذهبنا.(١٠)‏ 
وقال (ف)» و(تد): لا يقطع؛ وكذلك المكتري أيضاً )١١(‏ 


[مسألة: لا قطع على الصبي واجنون, بل يغرمان, ولا إن أدخلهما -السارق- معه. فدفع 
المسروق إليهما فخرجا به] 
قوله: (ِبَكَ يَغْرِمَانِ): وذلك؛ لأنّ الضمان لأ يفتزق الخال فيه بين الكبير والصغير واللجنون.117) 


.)7١/7( )١5/5( المراد بالمتوكل هنا: المتوكل على الله أحمد بن سليمان في كتابة أصول الأحكام‎ )1١( 

(0) في (ج): "المتوكل) (للهادي) ". 

() "في": ساقط من (ج). 

(4) 'عنه فلو": في (ج): "قد". 

(5) ينظر: المنتخب »)4715/١(‏ وشرح التجريد ».)75١/١٠١7(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (71/75)» والتاج المذهب 
7/90 ؟). 

(5) "وحده": ساقط من (ب). 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (9/ 57 .)١‏ 

(8) ينظر: المتتخب »)57١/١(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (5 »)555/١‏ والبيان: لابن مظفر (435/5). 

(9) ينظر: فتاوى قاضي خان /١(‏ 45 ؟)؛ ومجمع الضمانات: للبغدادي (ص: 37): "وَلَوْ سَقَطَ الْمَطْعْ عَنْ السّارِقِ 
وَجْه وَقَضَّى الْقَاضِي بِضّمَانٍ السكرقة فأَحَدَ الْمشروق مِنْهُ بالْمَالٍ رَهْنًا جَارَ". 

.)595/5( والرياض: للثلائي (و/7١١)» والبيان: لابن مظفر‎ »)508/١( ينظر: المنتتخب‎ )٠١( 

.)58 4 /9( ينظر: الآثار: للشيباني (7/ 577)» والمحيط البرهاني: لابن مازة (0/ 577)» وفتاوى قاضي خان‎ )١١( 
.)497/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


قوله: (فَخْرجًا به) يعني: ولو أخذه منهما بعدما أخرجاه؛ لأنَّ العبرة في وجوب القطع بالمخرج من باب 
ال حرز. 


[مسألة: لا قطع على من وضع المسروق على دابة فخرجت بلا سبب منه] 
قوله:١)(عَلَى‏ قَوْل (أبي جَعْفَر)): وهذا قول (ش)ء(")و(الإمام:ح)» و(الفقيه:ح): أَنَّهُ يقطع؛ وهكذا 
إذا وضعه في ريح فحملته.0) فقال (ش): يقطعء(؟)وعند (أبي جعفر): لا يقطع.(”)وقد اختاره 
(الفقيه:س) في (الكتاب).(3) 


[مسألة: لا قطع على من وضع المسروق فهبت ريح فأخذته] 
قوله: (مُسْكَورَة): وكذا غير المستمّرة أيضأء لكن (للش) فيها قولينء("8500)وإذا أكل الطعام» أو دهن 
بالغالية» أو خلط المسروق بغيره بحيث لا يتميز » ثم خرج به ١‏ تقطع, وإن ابتلع ا جوهرة ونحوها ثم خرج 
بماء فَإِنّهُ تقطع. ٠()9(‏ 8 


[مسألة: لا قطع على عبد سرق مال سيده] 


قوله: (وَلَا عَبْداً مَالَ سَيّدِو): هذا مروي عن (علي -32ذ )١١7.)-‏ 


(1) "قوله": ساقط من (ج). 

.)©58 /9( ينظر: المهذب: للشيرازي‎ )١( 

(؟) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص: 55 .)١٠١‏ 

(4) ينظر: المهذب: للشيرازي (/ 5©) والبيان: للعمراني (11/ 458). 

(ه) ينظر: البيان: لابن مظفر (491/5). 

(5) المراد بالكتاب: التذكرة الفاخرة للحسن النحوي (ص:585). 

(0) "إن وضع المال في النقب في وقت هبوب الريح فأطارته الريح إلى خارج الحرز قطع كما لو تركه ف ماء جار وإن 

وضعه ولا ريح ثم هبت ريح فأخرجته ففيه وجهان". كذا في المهذب: للشيرازي (9/ 58 ؟). 

(0) في (ج): "قولان". 

(9) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (77/57)» والتاج المذهب (5/10؟). 

)٠١(‏ "وإن ابتلع الجوهرة ونحوها ثم خرج بماء فإنَهُ تقطع": ساقط من (ب). 

)1١(‏ عن علي م يكذ أن رجلاً أتاه فقال: ((يا أمير المؤمنين إن عبدي سرق متاعي. فقال -كُلكك-: مالك سرق 

بعضه بعضا)). ". رواه الإمام زيد في المجموع الفقهي والحديثي المسمى ب مسند الإمام زيد» كتاب الحدود» باب حد 

السارق (١/57؟)‏ (5017)» والمختار من صحيح الأحاديث والآثار »)537/١(‏ ودرر الأحاديث النبوية بالأسانيد 
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١ 


لل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة / [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


[مسألة: لا قطع على شريك سرق من مال شريكه] 
قوله: (منْ مَالِ شريكه) يعني: الذي هما شريكان فيه. 


[مسألة: لا قطع على الآباء والأمهات وإن علو فيما سرقوه من مال الأولاد وفاقاً] 
قوله: (وَوَالِداً مَالَ وَلَّدِه): ولا فرق بين الأم والأب(١)فيما‏ سرقا من مال أولادهما ما تناسلوا وفاقاًء ذكره 
في (البحر).(") 
[مسألة: إذا سرق الصديق مال صديقه أو أحد الزوجين مال صاحبه] 


قوله: (وَأَحَد الرّوْجَيْنِ) يعني: حيث لم يكن محرزاً منه. فأما مع الإحراز: فيقطع؛ وكذلك في الصديقين. 


[الثابي/ كون المسروق قدر نصاب السرقة] 


قوله: (عَشرة ذَّراهم): هذا مذهبنا.(2) 
وعند (ش).(4كو(ك)»(*)و(أحمد بن عيسى): أَنَّهُ قدر ربع دينار.(5) 
و(قن): خمسة دراهم.(") 


وعند (داود)»(١)و(الحسن):(")يقطع‏ على القليل والكثير:(")وليس من شرطه أن يعلم السارق بقدر ما 
برقي اكالان سرق متاعاً قليلاً فخرج به ثم وجد فيه دهناً أو نحوه قدر النصّاب فما فوق» قطع وفاقاً 


ذكره في (البحر) () 


اليحيوية .)١١14/1(‏ وف السئن الصغير للبيهقي (/ ٠١‏ 7©) (214) وَرُوْينَا عَنْ عَمْرِو بْنٍ شرَخيل أن عبد الله بن 
مَسْعُودء شيل» فُقِيلَ: عَبْدِي سَرَقَ قُبَاءَ عَبْدِيء قَالَ مَالِكُ: «سَرَقَ بَعْضٌةُ بَعْضًا لا مَطْع عَلَيْه»» وَهُوَ كَوْلُ ابْنِ عَبّاسٍ. 
)١(‏ في (ج): "الأب والأم". 

.) 588 /١4( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (59/5؟)‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح التجريد »)١/١١5(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (59/5؟) .)157/1١5(‏ 

(5) ينظر: البيان: للعمراني /١7(‏ 007)» وتماية المطلب: للجويني /١1(‏ 7؟5). 

(5) ينظر: المدونة (5/ 23717)» والمعونة: للقاضي عبد الوهاب (9/ 8418 .)١415-1١‏ 

(1) ينظر: أمالي الإمام أحمد بن عيسى (55//7)» وأصول الأحكام لأحمد بن سليمان (57/7)» وشرح التجريد 
»)1/٠١1(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (4 81/1). 

(7) ينظر: الموجز: للإمام الناصر (ص:57)» والبحر الزخار: لابن المرتضى »)5517/١4(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح 


(؟/7)؛ وسنن الترمذي (/ .)١١‏ 


١ اح‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


قوله: (قَالَ (م): مَضُرؤبَة): وعند (الحادي): لا يشترط ذلك (5) 


[مسألة: من سرق خمر الذمي أو خنزيره من بلد ليس لهم سكناه لم يقطع وفاقاً] 
قوله: (في موضع لم سكناة): هذا قول (الحادي)» والخلاف فيه في (الكتاب).("أوأما [و/40؟] حيث 
لا يجوز لهم السكنى: فلا قطع وفاقاً؛ لأنَهُ يجوز إراقتها عليهم» ذكره في (الشرح)» [والذي ليس لهم 
سكناه هو: جزيرة العرب.[5)وما أحيته المسلمون في غيرهاء ذكره في (الشرح)] :17 )والمراد: إذا لم يأذن لهم 
الإمام.(١٠3)‏ 


[مسألة: من سرق ما اختلف في جواز بيعه قطع] 


قوله: (وَمُصْحَفاً وَكتباً): هذا مهي 11 3 


.)١٠١8 /9( والمغني لابن قدامة‎ »)7559 /1١( ينظر: عمدة القاري: للعيني (7/ 7108). والحاوي الكبير‎ )١( 

)١(‏ أي: الحسن البصري. 

() "وي عَنْ لسن الْبصرِيٍ أَنّهُ قَالَ: "يُقْطَعُ في دِرْمَمٍ واج" وَهُوَ قَوْلُ سَاذَ َد انم الُْمََاءُ عَلَى خلافه". ينظر: 
أحكام القرآن للجصاص (7/ )57١‏ (5/ 15)» وف المغني لابن قدامة (5/ :)٠١5‏ "لا قَطْعَ في الْقَلِيلِ في قَوْلٍ 
الْقُمَمَاءٍ كلهم إِلّا الحسَء وَدَاوْد وَابْنَ بِنْتِ السَافِعِيَ وَالوَارِج» قَالوا: يُقْطَعْ في الْقَِيلٍ والْكبير". 

(8) "بقدر ما سرق": في (ج): 'بما سرق". 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (55/5؟) /١4(‏ ؟55). 

(5) ينظر: التحرير: لأبي طالب »)531/١(‏ والأزهار »)١317/1(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (4١/557؟)»‏ 
والرياض: للثلائي (و/5١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (43//5). 

(0) المراد بالكتاب (التذكرة الفاخرة) (ص:587)» والمراد بالخلاف» قوله: "وقال في (شرح الإبانة) عن (زيد)؛ 
و(القاسم)» و(الناصر)» و(المرتضى)» و(المؤيد بالله)» و(أبو حنيفة)» و(الشافعي): لا تُقطع". 

(8) بلاد العرب: هي الجزيرة العربية» وإنما هي شبه جزيرة: يحدها شمالّا فلسطين وبعض سورية وما بين النهرين وما يليها 
إلى خليج العجم وبحر الهند» وجنوبًا بحر الحند» وغربًا البحر الأحمر وبرزخ السويس وبعض سورية. طوها ألف وأربعمائة 
ميل» ومعظم عرضها ألف ومائة وخمسون ميلاء ومعدله ثمانمائة ميل؛ فتكون مساحة الجزيرة مليودًً ومائة وعشرين ألف 
ميل مربع. ينظر: معجم متن اللغة: أحمد رضا /١(‏ 97"). 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 

)٠١(‏ ينظر: الزيادات: م بالله (و/5 »)٠١‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (5 »)533/١‏ والبيان: لابن مظفر 
(8/5ةة). 

.)55 /17( والبيان: لابن مظفر (534/5)» والتاج المذهب‎ »)59 /١( ينظر: التحرير: لأبي طالب‎ )١١( 


١ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


وقال (ح): لا تقطع فيها ولو كانت محليّة )١(‏ 


[مسألة: من سرق الطيور المملوكة من حرزها قطع] 
قوله: (وَطَيْرا) يعني: مملوكاً. 


وقال (ح): لا قطع في الطير مطلقاً (5) 


قوله: (وبتمْلوكاً طِفلاً) يعني: لا بميز بينه وبين سيده. 


قوله: (كأعمى):(")وكذا الأعجمي, ذكره في (الانتصار)ء(؟)و(الحفيظ). (0) 


قوله: (وَعَبْداً كييراً) يعني: يز بينه وبين سيدهء فيقطع عليه إذا أخرجه مكرهاً كما(؟)ذكر (")ني 


(الكتاب) إذا ثبت إكراهه بشهادة عدلين أو بإقراره مرتين. (8) 


وقال (ح)0(١١أو(ش):‏ لا قطع في الكبير قال (صش) إِلّا أن يخرجه نائِمأء أو مجنوناء فَنُّ يقطع.(1) 


)١(‏ ينظر: الأصل للشيباني (07/ 45 ١)؛‏ وعيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: 5537)» وفي بدائع الصنائع: 
للكاسانى (0/ 729): "لَوْ سَرَقَ مُصّحفًا مُمَضّضَاء أَو مُرَصضّعًا بِيَاقُوتِ ل بُفْطَعْ عِنْدَهمَاء وَعِنْدَ أبي يُوسُفَ يُفْطعْ". 
(؟) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 5515)» والتجريد للقدوري /١١(‏ 553175)» وبدائع الصنائع: 
للكاساني (0/ 58). 

(5) في (ج): "كالأعمى"؛ وهو موافق لنور الأبصار: للثلائي (ص:554١٠).‏ 

(4) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:55١٠).‏ 

(5) ينظر: الحفيظ (ظ/3)» والرياض: للثلائي (ظ/5١١).‏ 

(5) "كما": ساقط من (ج). 

() في (ج): "ذكره". 

(8) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:587)» والرياض: للثلائي (ظ/7١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (495/5). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (3/ 11)» والحداية: للمرغيناني (1/ 50"©)» وبدائع الصنائع: للكاساني (/9/ 30). 
)٠١(‏ ينظر: مختصر القدوري (ص: »)7١١‏ وتبيين الحقائق: للزيلعي (8/ 511)» والاختيار لتعليل المختار: لابن 
مودود الموصلي (5/ .)١١8‏ 


١5 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


[مسألة: يحب القطع ني الحطب والحشيش وما يتسارع إليه الفساد] 
قوله: (وَسَرِيْع القَسَاد): هذا إشارة إلى خلاف (ح) أَنَّهُ لا قطع في ما يسارع إليه الفساد كاللحمء 


والطعام, ونحوها.(5) 


قطع فيه؛(6 )إل الذُهب» والفضة» "والسَاجٍء (١أوالْأَبَئُوسَء‏ "أ وَالصنْدَلَء(8) وَالْمَصُْوعَ". أ ارياة 
عند" ١أني‏ (البحر).(05) 


2)25 /١١( وبحر المذهب للروياني‎ ))30* /١( والحاوي الكبير‎ ؛.)551١‎ /١1( ينظر: تحاية المطلب: للجويني‎ )١( 

والبيان: للعمراني /١7(‏ 47/8))» وروضة الطالبين: للنووي »)١07 /١١(‏ والمعاني البديعة: للرعي (؟/ 438). 

(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (174/4- 75)» والمبسوط للسرخسي (9/ »)١59‏ وتحفة الفقهاء (9/ »)١5«‏ 

والرياض: للثلائي (ظ/؟١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)5٠0-٠0/5(‏ 

(5) الخشيش: ما يبس من الكلاً قأمكن أن يحش وأن يجمع» واحدته حشيشة وَجَعهًا حشائش» ونبات مخدر. ينظر: 

.)١075 /١( المعجم الوسيط‎ 

(4) الخحطب: كل ما جف من زرع وشّجر توقد به النّا وَشَوْكَ الْعضّاةء وَيُقَال: فلان يمشي بين الَْوْم بالحطب ينم 

ويوقع بينهم. والحطاب: جامع الخطب وبائعه (ج) حطابة. والحطوبة: شبه حزمة من الحتطب. وا محطب: آلّة يقطع با 

الخطب ينظر: المعجم الوسيط .)١87 /١(‏ 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ /51)» والتجريد للقدوري /١١(‏ 051375). 

(5) الساجج: ضربٌ من الشجر. والساج أيضاً: الطَيْلَسانُ الأخضر. والجمع سيجان. ينظر: الصحاح /١(‏ 57)» وف 

المغرب: للمطريزي (ص: 5737): "السّاج: سَجَرٌ يَعْظُمْ جدًا كَانُوا ولا يَنْبْتُ إلا باد اليد وَيلَبُ مِنْهَا كل سَاجَةٍ 

مُسَرْجَعةٍ مرَبَعَة (وَقوْلَهُ) استَعارَ سَاجَةً لِيْقِيمَ ينا الحائط الَذِي مَالَ يَعْني: الحَسَبَة المنخوتة الْمُهيَةَ لِأفْسَاسٍ وَتَخُوو". 

(0) الآبنوس- الآبنوس: شجر ينبت في الحَبَشَّة وا هند خشبه أسود صلب ويصنع مِنْهُ بعض الأدوات والأواني والأثاث. 

ينظر: الإفصاح في فقه اللغة (؟/ »)١١75‏ والمعجم الوسيط .)١ /١(‏ 

() الصّندّل حَشّبٌ أحمزء ومنه الأصفر, طيّبْ الرّيح. والصّندلُ والصّنادِلُ من المر: الشّدِيدُ اللّق الضَّخم الرأس» 

قال: أنعتُ عَيْراً صّنْدَلاً صُنادِلا. ينظر: العين: للخليل بن أحمد (/ .)١079‏ 

(9) هو: الشيء المسبوق بالعدم. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم: للتهانوي (؟/ .)١555‏ 

)٠١(‏ ينظر: المبسوط: للسرخسي »)١517/9(‏ وفتح القدير: لابن الحمام (577/5): وتبيين الحقائق: للزيلعي 

»)5١9/9(‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (5//1)» وحاشية ابن عابدين (117/8؟). 

)١1١(‏ "عنه": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

)1١(‏ "مسشألة": (هق ش ن) وَلْمَطْعُ فِيمَا يتَمَوّلُ (ح) لا قَطْعَ فِيِمَا كان مُبَاحًا مِنْ قَبْلُ كالصّيْدٍ وَالْمَعَادِنِ وَالحَطب 

كوه إِلّا الاج وَالْأَبَنُوسَ وَالصّنْدَلَ وَالْمَصْنُوعٌ الدب وَالْفِضّة ‏ ولا فِيمَا يُسْرَحُ فَسَادُمُ كَالْأَطْعِمةٍ والْأشْرية (ف) 
3 


١٠١ه‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


[مسألة: يجب القطع في التراب المنقول وغير المنقول إذا كان محرزً] 
قوله: (وَطِيناً يُبَاعُ) يعني: حيث هو ملكء(١الكن‏ (لحادوية): يشترطون نقل السارق لهء(") و(م)[2)لا 
يشترط ذلك (4) 


[مسألة: لا يفطع من سرق الشجر قبل قطعه أو الغمر قبل قطفه أو الزرع قبل حصده] 
قوله: (قَبْل قَطفهًا):(*)هذا مذهبناء في جميع الأشجار, والثمار» والزروع» والفواكه إِنْ سرقهال' قبل 
قطعها لم يقطع؛ لقوله -كلله-: «لا قَطْعْ في مر ولا كترِ» 7" وَالْكقر هو جُكاك(8)النخل الذي يلقح به 
التمر.(١)‏ 


الْمَلْعْ في كُلَ مَالٍ ِلّا الشّراب وَالمرقِينَ وَالطَبِرَ (:) قَوْلهُ -قله-: «لا قَطْعْ في طَعَام» وَكَوِ عَلِنَ كنهذ -: «لا 
قَطْعَ في طْرٍ ولا صَيْدِ» وَرَوَتْ (عا): لا قَطْعَ في الشَّيْءٍ النَافِهِ وَهُوَ: مَا كان مُبَاحًا في دَارٍ الإشلام كالصٌيودٍ 
وَالسَمَكَ". ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)595/١54( )58١/5(‏ 

)١(‏ في (ج): "ملكه". 

.)196/١( والتحرير: لأبي طالب‎ »)72١/5( ينظر: أصول الأحكام لأحمد بن سليمان‎ )١( 

(؟) في (ج): "(م بالله)". 

(5) ينظر: شرح التجريد »)١5/١٠١57(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (4 ١/55؟).‏ 

(5) في (ج): "قطعها". 

(5) في (ب»ج): "أنَّ من سرقها". 

(0) عن محمدٍ بنٍ يحي بن عبان أن عبداً سَرقَ ودِيّاً من حائطٍ رجُلٍ فغرسّه في حائط سيّدو؛ فخرج صاحب الوديّ 
يلتم وديّهُ فوجده فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذِ» فسجن مروانٌ العبدّ» وأراد قطعٌ يده» 
فانطلق سيدٌ العبد إلى رافع بن ححديجء فسأله عن ذلك» فأخبره أنه مع رسول الله -ككله- يقول: "لا قطع في مر ولا 
كُكَر" فقال الرجل: إن مروان أخدّ عُلامِي وهو يريدٌ قطعٌ يده وأنا أحبُ أن تمشي معي إليه فتُخيره بالذي سمعت من 
رسول الله -#86- فمشى معّه رافعٌ بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم, فقال له رافعٌ: سمعث رسول الله - كله 
يقول: "لا قطعَ في تمر ولا كثّر" فأمر مروان بالعبلد فأرسِل. رواه أبو داود في سننه. كتاب الحدودء باب ما لا قَطْعَ فيه 
)44١ /5(‏ (4888) قال: الأرنؤوط: حديث صحيح. وهذا إسناد رجاله ثقات. 

(8) قال أبو داود: الكَثَرُ: الجُمّارٌُ. ينظر: سنن أبي داود (7/ 47 2)4 وموطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (؟/ 
27)» وفي العين (5/ 45) الَدَّبُ: جُتَارُ النخل» الواحدة جدّبةَ» وهي الشّحمة تكون في رأس النخلة تُكشّطٌ عنها 
فتؤكل. وف التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: )١١‏ الكثر: بالفتح وحركة جمار النخل وهو شحمه؛ والكثرةٌ ضدٌ 
الوحْدة والقلّة. وني المعجم الوسيط (؟/ 71717 (الكثر) جمار التّخل أو طلعه. 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


وقال في (البحر): أنَّهُ فسائله.(")وعند (ن).(")و(ش). ل 4و (الإمام:ح): أَنّهُ يحب القطع في ذلك إذا 
كان شي ان عباوت اشير ل ليبن 57 
وكذلك: لا قطع عندنا فيما سرق من الثمار التي سقطت إلى تحت أشجارهاء وما حمل منها إلى 


الجرين17المعتادء ففيه القطع» وما قطع منها وترك تحت أشجاره ففيه تردد» هل يجب القطع فيه أم 
افق 


[مسألة: حكم سرقة آلات الملاهي؛ والمسكر] 
قوله: (من يُحَرِمهًَا): هذا هو المذهب؛ لأنّهُ يجوز فيها الإراقة» والككسر.80) 


وقال (ص)ء(3)و(ش): أَنَّهُ يجب القطع في الآلات إذا كانت تساوي نصاب السرقة بعد كسرها.(١)‏ 


)١(‏ "الكثر بفتح الكاف جمار النخل والجمار بضم الجيم وتشديد الميم شحم النخل الذي في جوفه وقيل يلقح به 
التمر". ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (857/75). 

() 'وَالْكَمَرُ جَْارُ النَحْلٍ أي مَسَائِلهُ الصّعَارُ". ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)191/١4(‏ وف النسخ: 
"فسلانه". 

(؟) ينظر: الموجز: للإمام الناصر (ص:517). 

(4) ينظر: الرسالة: للشافعي (ص: 20)» والأم للشافعي (/ 595). 

(5) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:8١٠).‏ 

(5) الجرين: المربد أي الموضع الذي يلقى فيه اليُطَبُ ليجفّ أي ييبس. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)7١‏ 
وفي حلية الفقهاء (ص: :)٠١«‏ وأا الجَرِينُ» فالموضعٌ الذي يُجْمَعُ فيه التمر وهو البَيْدَيُ والْأنْدَرُ والجَؤْحَانٌ. وفي 
معجم لغة الفقهاء (ص: :)١7‏ الجرين: بفتح الجيم وكسر الراء» موضع محفف فيه الثمار: التمر والعنب ونحو هماء ج 
جرن وأجران» وأهل البحرين يسمون الجرين: الفداء» وأهل البصرة يسمونه: المربد» وأهل الشام يسمونه: البيدر. وفي 
شمس العلوم (؟/ 0 )٠١‏ الجرين: ايد بلغة أهل نحد وأهل المدينة: وهو البَيْدَر الذي يجمع فيه التمر إذا ضُرم والزرع 
إذا خصد. "والجرين: مستودع الحبوب والتمار أو غرفة المؤونة في الدار". 

(0) ينظر: أمالي الإمام أحمد بن عيسى (551/57)» والأحكام: للإمام الحادي (؟/51؟)» وأصول الأحكام لأحمد بن 
سليمان (1/5): والمتتحب (40/1) وشرح التجريد »)54/٠١5(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى »)191/١4(‏ 
والعاقه لون طفن 11د 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (501/5). 

(5) في (ج): "(ص بالله)". 


١٠٠١ /ا5‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


(قيل:ف): أمَا إذا كان عليها حلية فإنَهُ يقطع لأجلهاء وأما("وإذا سرق ذلك على من يستجيزه فإنَهُ 
يحب القطع فيهء ذكره (القاسم)ء و(ن)» و(ط)ء(")وأطلق (المرتضى)»(؛)و(صش): أَنّهُ لا قطع في 
ذلك (5) 


فقيل: أَنَهُ على ظاهره؛ لأجل الخلاف في ملكه, فيكون شبهة في درأ القطع. 
و(قيل؛س) المراد "بده إذا سرقه من لذ يسنجير (0) 


قوله: (جمّن لا يَعْتَقِد ملكهما):(")هذا تأويل من (الفقيه:س) لا طلاق (المرتضى): أَنّهُ لا قطع فيهماء 
وهو يشبه قول (القاسم)» و(ن)» و(ط) في المسكر وآلات الملاهي.[3/)4) 


)١(‏ "مسألة: لَوْ سَرَقَ آلاتٍ الْمَلَاهِي؛ كَالطيُورِ َالْمِرْمَاِِ أ صََماء فَإِنْ كان لا يَبْلْعُ بَعْدَ الْكّسْر وَالتّمِيرٍ نِصّابَاء 
لا قَطْعَ وَإِنْ بَلَعَهُ قْطِعَ عَلَى الْأصّح عِنْدَ الْأكترين مِنْهُمْ الْعِرَاقيُونَ والرُويَاوه ؛ لِأَنّهُ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ جِرْزِ وَاختَارَ 
الْإِمَامُ وأو الْفَرَج البَارُ أَنَهُ لا فطع من الملاهي". ينظر: روضة الطالبين: للنووي »)١١ /٠١١(‏ ونحاية المطلب: للجويني 
(10/ 980-785)» وفي مغني امحتاج: للخطيب الشربيني (0/ 479): 'وَلَوْ كسَرٌ إِنَءَ الحثر أو الطُنبور وَكوهُ أو 
إِناء النَقْدِ في الجزز ثم أخْرَجَةُ مُْطِعَ إِنْ بَلَعَّ نِصَايًا كحُكم الصّحيح". 

(؟) "وأما": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(؟) ينظر: التحرير: لأبي طالب (١/533).؛‏ وأصول الأحكام لأحمد بن سليمان »)8١/5(‏ والبحر الزخار: لابن 
المرتضى »)5353/1١5(‏ ونور الأبصار: للثلائي (ص:55١٠)»‏ والتاج المذهب (88/10). 

(5) "مشألةٌ " (هى ف ) وَمَنْ سَرَقَ حرا عَلَى ذِمَيَ في بَلَدِهُمْ سُكُتَاهُ » مُطِعَ كمَالٍ الْمُسْلِم (ز ق ن تضى قين) لا 
٠‏ إذ لا يمول الْمُسْلِمٌ » مَصَاوَ » كما لا قيمة له . قُلنَا : الْعرُ مَل الْمُْرَزٍ ( ى ) ولا مَطْع في طَبل الْمُلاِي لِمَا 
مو » لا طبْلَ الحزبٍ لِصِحَة تَلْكِهِ ( هب حص ) ولا قَطْعَ في النَزدِ وَالتطْرنْج ( ش ) ب فيه الْقَطْْ » لما ما رٌ". 
ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5 .)595/١‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير ٠ /١7(‏ 551-15), وبحر المذهب للروياتي »)٠٠١ /١7(‏ والعزيز: للرافعي .)١85 /١١(‏ 
(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5051/5). 

(0) في (بء والمطبوع من التذكرة): "ملكه". 

(8) ينظر: التحرير: لأبي طالب .)197/1١(‏ 

(3) الْملاهِي وَهِيَ آلاثُ اللَّهْو وَاحِدُهًا في الْقِيَّاسِ مِلْهَى بكر الْمِيم أَْ مَلْهَاةٌ باغَاءِ. ينظر: طلبة الطلبة (ص: 78). 
وف المعجم الوسيط (7/ 84): "الملاهي: آلات اللَّهُو كالمزهر وَالْعود وَتَُوهمَا ويرجّح أن مفرده (ملهاة)". 


١٠١5 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


و(قيل):(٠أأنَهُ‏ على ظاهر إطلاقه لا قطع فيهما مطلقاً لأجل الخلاف في ملكهماء وقد ذكره في 
(البحر)»7أورواه فيه عن (ح):(7أو(ش).(4) 


1[ مسألة: لا قطع على من سرق من غنيمة, أو بيت المال» أو الوقف] 
قوله: (وَلَا من عَيِِمَة): وذلك؛ لأنَّ ما من أحد إِلّا وله فيها نصيب» ذكره في (التقرير)» وظاهره 
مُطلقاً /2) 


وقال في (البحر): المراد به: إذا كان السّارق من الغانمين (5) 
وأمَا بيت المال» فكذا لا يقطع من سرق منه عندناء خلاف (ك).(1)و(قش).(8) 


وأّنّا الوقفء ففيه وجهان: رججّح (الإمام:ح): عدم القطع فيه؛ لأَنّهُ ليس بملكء(1)ورجّح (الإمام 
المهدي: أحمد بن يحى): أنه يقطع 1 (١‏ 


[مسألة: يقطع من دخل دار الحرب بأمّانَ وشرط هم أن لا يغدر بكم ولا يسرق 09 سرق منها] 
وأمَا من دخل دار الحرب بِأمَانَ وشرط لهو ١(‏ أن لا يغدر بحم ولا يسرق ثم سرق منهاء فَإنَّهُ يقطع 
عندتاء و( ):(١)خلاك‏ (ح):('رواه في (البحر).(؟) 


.)١١؟/ظ( القائل: الثلائي في الرياض الزاهرة‎ )١( 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5 /١‏ 599). 

(؟) ينظر: النتف في الفتاوى للسغدي (؟/ 5595))» وتحفة الفقهاء (9/ .)١554‏ 

(:) ينظر: التهذيب: للبغوي (1/ 557)؛ وروضة الطالبين: للنووي »)١١7 /١١(‏ والعزيز: للرافعي »)١87 /١١(‏ 
والأوسط لابن المنذر (؟١/‏ 2.7). 

(5) ينظر: التقرير (55/5 -57). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5 /١‏ 55 ؟) .)557-551/١5(‏ 

(0) ينظر: المدونة (7/ 5١‏ 4)» ومناهج التحصيل: للرجراجي /٠١(‏ 5 5)؛ وعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: 
)2 

(8) ينظر: المهذب: للشيرازي (*/ 5931))» والبيان: للعمراني .)١185 /١١(‏ 

(9) ينظر: نور الأبصار: للثلائي .)١٠١515(‏ 

)٠١(‏ ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)571/١5(‏ والبيان: لابن مظفر (5017/54)؛ والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
(؟/ ١م‏ ). 


١48 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


[مسألة: لا قطع على من سرق المسروق من حرز سارقه أو المغصوب من حرز غاصبه] 
قوله: (من بَيْتِ سَارِقهِ): لأنَّ مالكه غير راض بكونه في ذلك الحرز» فكان كلا جرز في حقه؛ وكذا من 


سرق المغصوب من حرز غاصبه.(4) 


[حكم: من سرق جملاً عليه راكب] 
ومن سرق جملاً عليه راكب: 


فقيل: لا يقطع مطلقاً (©) 
و(قيل): بل يقطع 17لا أن يكون الراكب ضعيفاً لا يمكنه الامتناع.(97) 


وقال (الإمام:ح): إن كان الراكب خْبَا لم يقطع السارق؛ لأنَّ يد الراكب ثابتة على الجمل» وإن كان 
عبداً قطع؛ ذكر ذلك في (البحر).(8) 


[مسألة: لا قطع على من سرق حراً ولو صغيراً وعليه حلي] 
قوله: (وَلَوْ صَغيْرً): هذا إشارة إلى خلاف (المنتخب)ء37)و(ك): أنَّ الصغير الذي لا يميز يضمن 
بالخ 15 وبقطع 1008 


(1) في (ب): "يقطع عند (ش)". 

(؟) ينظر: الأصل للشيباني (1/ 557)» والسير الصغير: للشيباني (ص: .)١88‏ 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)50١ /١5(‏ 

(5) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (7؟865/5)» والتاج المذهب (5/17؟). 

(5) هذا مذهب الأحناف. ينظر: درر الحكام: لمنلا خسرو (؟/ .)8١‏ 

(5) "فقيل: لا يقطع مطلقاًء و(قيل): بل يقطع": في (ج): " فقيل: لا يقطع مطلقاء و(قيل): بل يقطع مطلقاًء وقيل: 
لا يقطع". 

(0) هذا مذهب: مالك والشافعي وأحمد. ينظر: فتح باب العناية: لملا علي القاري (5/ 58).؛ والمهذب: للشيرازي 
ل كم ). 

(8) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)3٠١ 25177/١5(‏ ونور الأبصار: للثلائي (ص:55١٠)»‏ والمنتزع المختار: 
لابن مفتاح (87/75).: والتاج المذهب (74/10). 

(9) "سألته عدّن سرق صبيَاً خُراً له خمس سنين إلى العشر» هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم» يجب في ذلك القطع» 
وهو أوجب ما وجب فيه؛ لأنَّه قد صير ما جعل الله حتاً عبداً يحري بفعل السارق مجرى الأموال. من سرق صبياً 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


قوله: (وَعِلَيْه جلي)(')يعني: فلا يضمنه الحامل للصغير» ولا يقطع عليه؛ لأنَّ يد الصغير تنبت (")على 
ما معه كيد الكبير» ذكر ذلك (ع):(؟)و(ح).(5) 


وروى في (البحر) عن (ن)» و(ش)ء(1)و(ف).7"او(الإمام:ح): أَنّهُ يقطع لأجل الحلية التي على 
الصغير. (8) 


كبيراً. 


[مسألة: حامل السارق بما سرق لا قطع عليه. بل على المحمول المختار] 
قوله: (بَلْ عَلى المَحْمُول المُختار) يعني: فأمّا المكره فلا يقطع هو ولا الحامل» وهذا إذا كان لا يمكن 
امحمول أن يرمي بالشيءٍ المسروق حال إخراجه من الحرز» فأمًا إذا كان يمكنه الرّمي به فَإِنّهُ يقطع, ذكره 
في (تعليق الفقيه:ف على التذكرة).(١)‏ 


مملوكاً. قلت: وكذلك لو سرق صبي مملوكاً لم يبلغ مبالغ الرجال» أو قد بلغ» فصيحاً أو أعجميَّة هل يجب عليه القطع؟ 
قال: نعم» لا اختلاف في ذلكء إذا أخذ من حرزه؛ لأنّه كغيره من الأموال.": ينظر: المنتتخب /١(‏ 47.0). 

)١(‏ "اختلف المالكية فيمن سرق صبيًا صغيرا حرّاء هل يقطع أو لا يقطع على قولين: أحدهما: أنه يقطع» وهو قول 
ابن القاسم في الكتاب. والثاي: أنه لا يقطع؛ وهو قول عبد الملك» وهو الصحيح". ينظر: مناهج التحصيل: للرجراجي 
/٠٠١(‏ 54)» وعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: »)57١‏ والجامع: للصقلي (؟5/ .)١75‏ 

/( الحلي: وَهِيَ ما تَتحَلّى بد الْمَْأةُ مِنْ الذّعبٍ أو الْفِضّةٍ وَقِبلَ أو جَؤْهَرٍ. يُنظر: العين: للخليل بن أحمد‎ )١( 
.)١77 والمغرب: للمطرزي (ص:‎ »)5177 /١( وجمهرة اللغة: لابن دريد‎ 5 

06 ا 

(5) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (867/57)» والتاج المذهب (5/107؟). 

(5) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ »)*٠١‏ وتحفة الفقهاء (8/ 54 .)١5‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير .3٠ 4 /١(‏ 308)» والبيان: للعمراني /١57(‏ 555). 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (9/ »)١5١‏ والأوسط لابن المنذر /١١(‏ 595). 

(0) "مسشالة: ولا مَطَْ في سَرقٍ خْر كبير إِجْماعًا. ( فرْعٌ ) ( ه م ط ع قين ) ولا صَغِيرٍ إِذْ لئس يَالٍ ( خب ك ) ليس 
(مَرْعٌ) (ع ه ح) وَلَوْ كان عَلَنِهِ خليخ 1 يُفْطَْ لأخله » إِذْ يَدُ الصِّيَ تابن علَيْهِ كَاللْقِيطٍ ( نا ى ش ف ) بَل بُقْطَمْ 
لإِخْراجه مِنْ ال حُفْيَةً. قُلّْنَا : 1 يُنْرَعْ يَدُ الصَّ عَنْهُ فَافْتَرَقَا. كذا في البحر الزخار: لابن المرتضى /١4(‏ 7.5 
0.05 ). 


١١ه١‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


[مسألة: يقطع سارق ثياب الكعبة] 


قوله: (ثيات7")الكعية) "اين إذا كانت ررق وكذلك فى أبوات 'للسجد وبشطه:(4) (0) 


[مسألة: يقطع سارق الكفن وَلّو من بَيْتِ المَالِ] 
قوله: (وَلّو من بَيْتِ المَالِ): وذلك؛ لأنَّ اميت قد صار أخص به.(35) 


وقال (ح)» و(): لا قطع في الكفن0")مطلقاء ولو كان للسارق شبهة في الكفنء نحو: أن يكون 
شريكاً فيه» أو كان له دين على الميت يستغرق ماله وفي الكفن زيادة على كفن ما يليق بالميت وهو من 
ماله فلا قطع.(8) 


ومن سرق مكرهاً: فلا قطع عليه» ولا على المكره له وفاقاً بين (الحادوية)» و(م)»7١)ذكره‏ 
(الفقيهة:ق).(5) 


(١)اللراديدة‏ الرياضن؛ اللقاكي (ظار؟11): 

(1) جمع ثوبء وَهُوَامَا يَلْبَسْهُ النَّامْ مِنْ الْكَتّانٍ وَالْقُطْنٍ وَالصُوف وَالْفرَاءِ وار وَأَمَا الستُورُ وَكذا وَكذًا فَليْسَ مِنْ 
التْيَابٍ. كذا في المغرب: للمطرزي (ص: .)7١‏ 

(©) الكعبة المقدّسة: هي بيتُ الله الذي بناه الخليل على نبينا و-8لقالؤلئئا-» وهو أُولٌ بيت وضع للناس وغينها قبلةٌ 
لأهل مكة, ولغيرهم جهتها سيت بحا لتَرَبْها والتكعّث: التربّغ. وأستار الكعبة: ما تُكسى وتُستر بحا الكعبة المكرّمة من 
الثياب. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 8؟) (ص: .)١87‏ وفي المعجم الوسيط (؟/ )79٠‏ (الْكْيّة) الْبَيْت 
ارام مَكّة وكل يبت مربع الجوانب. 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5057/5). 

(5) البسَاط: ما بُسِط والجمع بُسُطء وقد بَسَطْته أبَسْطُّه بَسْطا وانْبْسَط وتَبسسّط وَهَذًا بِسَاطٌ يَتِسُطّك- أي يَسَعْك. 
وهو: كل ما بُسِط وانكئ عليه. وقيل: هي البساط ذو الّمل. يُنظر: احكم: لابن سيده (9/ 77)» وتاج العروس 
»)١5 /15(‏ ولسان العرب (1/ 5559)» والإفصاح في فقه اللغة /١(‏ 011)» يقول المحقق "والبسط: هي الأخشاب 
السميكة القوية المربعة من شجر يسمى الطّنب وغيره» توضع في أصل وأثناء بناء جدران البيوت والدور لحمايتهاء 
ومساعدتما على التحمل» وهي بمثابة العمدان حاليا» وتسمى بسطء ولا تكاد تجد بيتاً أو داراً قدهاً ليس فيه بسط؛ 
لأنه يساعدها في التماسك ويحميها من التصدع". 

() ينظر: البيان: لابن مظفر (5.07/5). 

)١(‏ الكَفْنٌ لغة: التَخْطِيَةُ. واصطلاحاً: بياب يلف فِيهَا الْمَيَْتَ. ينظر: تحذيب اللغة »)١57 /١٠١(‏ والمعجم الوسيط 
(؟/ ؟وم). 

(8) ينظر: النتف: للسغدي (54//7).» والمبسوط للسرخسي (9/ »)١59‏ والتجريد للقدوري /١١(‏ 5955). 


١.ها‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


قال في (البحر):("أومن سرق طعاماً في زمن المجاعة والاضطرار [ظ/40١]‏ وعدم الطعام في 


الأسواق(؟)فلا قطع عليه» لقول (عمر -5ه-): (لا قَطْعْ في عام المجاعة) (72(07(05) 
[العالث/ الحرز] 


[مسألة: الحرز شرط في القطع] 
قوله: (الْحِرْْ):(8)هذا قول الأكثر(1) "الحرز شرط في القطع".(١)‏ 


() في (ج): "(م)» و(الهادوية)". 

.)١١؟/ظ( ينظر: أمالي الإمام أحمد بن عيسى (550/5)» والرياض: للثلائي‎ )١( 

(6) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4 90/١‏ ؟). 

(؛) سُوق مفرد: جمعها أسواق: وهي: مَوْضع بُحلب إليه الأمتعة والبيتلع للبيع والابتياع (مؤئّئة ويجوز تذكيرها) "ذهب 
إلى السُوق الكبير/ الكبيرة- إغراق الأسواق ببضائع رخيصة- لإوَقَانُوا مَالِ هَدًَا اليَسُولٍ يأك الطّعَامَ وَْشِي في 
الأَسْوَاقٍ " * السسُوق الرّة/ السّوق المفتوح: سوق تباع فيها اليتلع من غير جمرك» أو خارج البورصة- المسُوق الخيريّة: 
سوق تصرف أربالحها في وجوه الخير- السّوق السّوداء: سوق يتعامل فيها خُفية هَرَبَا من التسعير المي - السّوق 
لمركزية: حانوت كبير يُباع فيه ما يحتاجه المرنُ من أنواع الطّعام والشّراب وبعض الّتلع الأخرى- سوق الحرب: حومة 
القتال- سوق سقّط المتاع: سوق تباع فيها السّتلع القديمة التخيصة- سوق عُْيّة: حركة اليّجارة داخل البلد- سوق 
موسميّة: معرض يقام في موسم معيّن. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (97/ 7 .)١١7‏ 

(5) عَنْ حْصّيْنٍ بْنٍ جرِبرء قَالَ: سمغث عْمَرَ يَقُولُ: «لا قَطْعَ في عِذْقِء ولا في عَامِ سَنَة». رواه: ابن أبي شيبة في 
مصنفه. كِتَابُ الحُدُودِء في اليجْلٍ يَسْرِقُ الثَمرَ وَالطّعَامَ (/ )07١‏ (58531). وعبد الرزاق الصنعاني في مصنفه» 
كِتَابْ اللقَطَقَء باب الْقَطْع في عَامِ سَنَةٍ )١47 /٠١(‏ (18950) عَنْ يحت بْن أبي كبر » قَالَ: قَالَ عْمَرٌ: «لا بُقْطَمُ 
5 عِذّقِ ولا عَام الستّة». قال الألباني في إرواء الغليل (8/ :)١57/( )8٠١‏ "ضعيف". والعذق: عرق نخل يحمل 
الثمار. وعام سنة: عام قحط أي: في زمن امجاعة. وأمّا قوله: "لا قطع في المجاعة" فهو قول الإمام أحمد. ينظر: الكافي 
في فقه الإمام أحمد: لابن قدامة (4/ 736)» والمغني لابن قدامة (9/ .)١55‏ 

(5) "في مجاعة": كذا في (أ)» والمثبت من (ب). 

(1) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4 90/١‏ ؟). 

(8) الحرزء وهو: كل موضع عُمِل في العادة للتحريز. كذا في التذكرة الفاخرة (ص: 147). 

() "لا خلاف بَيْنَ مُقَهَاءِ الْأَمْصّارٍ في أَنَّ الرْرٌ شَيْطٌ في القطع". ينظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ 57)» وفي 
فيض القدير: للمناوي (5/ 475): "الحالة التي يجب فيها القطع وهي حالة كون المال في حرز فلا قطع على من سرق 
من غير حرز قال القرطبي بالإجماع إلا ما شذ به الحسن وأهل الظاهر. وقال ابن العربي: قد اتفقت الأمة على أن 
شرط القطع أن يكون المسروق محرزا يحرز مثله ممنوعا من الوصول إليه بمانع" . 


١. ؟'هم‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


وقال (أحمد)»( ")و (إسحاق)»10أو(زفر): أَنَّهُ غير شرط.(؟) 


[يشترط في الحرز أن يكون ثيقاً بمنع الخارج من الدخول. وعكسه] 
قوله: (وَعَكْسَةُ) يعني: بمنع الداخل من الخروجء والمراد: ألا يتكلّف. 
[البيت الذي لا باب له وفيه صاحبه يعتبر محروز] 
قوله: (كُمِن بَيْتِ لا باب لَهُ): هذا ذكره (الحادي).(*أو(ح).[0) 


وقال (ن)؛ و(م): أَنّهُ ليس بحرزء وقد تأول (م) قول (الحادي) على أَنَّ عليه ما يمنعه من الدخول, 
كالحَعَفٍء(")ونحوهء وتأوله (ض زيد): على أنَّ صاحبه فيه يحفظ متاعه كما ذكر في (الكتاب)» 


(قيل:ل): ويعتبر أن يكون يقضانا؛ لا ثائماً.(8) 


.)507/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) "ذهب الحنابلة بل الأئمة الأربعة بل الجماهير إلى أن الحرز شرط فإذا سرق من غير حرز فلا قطع". ينظر: شرح 
زاد المستقنع: للخليل (5/ »)5١*‏ والمغني لابن قدامة (9/ »)١١١‏ وف عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: 
"الحرز» شرط في القطع عندناء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ والشّافعيَ وأصحابه. وقال أحمد وداود بن علي: 
إن الحرز ليس بشرط". 

(؟) "قال إسحاق: كلما سرق صغيراً من حرز حراً كان أم عبداً قطع, لأن الحر وإن كان لا من له فديته أكثر من 
الثمن» والحرز أن يكون قد آواه بيته". ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (/ 55551). والأوسط لابن 
المنذر /١١(‏ 554). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (/ 55)» والأحكام التي خالف فيها الظاهرية الأثمة الأربعة في الحدود (ص: 
/381). 

(5) ينظر: التحرير: لأبي طالب (591/1). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (9/ 11/9)) ومختصر القدوري (ص: 07 ؟)» والهداية: للمرغيناني (9/ 8310). 

(0) المتّعَفُ: أغصان النخلة. الواحدة: سَعَمَةً. وأكثر ما يقال ذلك إذا يبستء فإذا كانت رطبة فهي شطبة. ينظر: 
العين: للخليل بن أحمد .)75٠ /١(‏ وفي المصباح المنير (1/ 117؟): السّعف: أغصان النخل مادامت في الخنوص» 
والمُوص: ورق النخيل. وفي المغرب: للمطرزي (ص: "75١5‏ السسّعَفُ: وَرَقُ جَرِيدٍ النَْخْلٍ الذي يُسَوّى مِنْهُ الرُبْلُ 
َالْمَرَاوِحُ وَعَنْ اللَّيْثِ أَكْكَرُ مَا يُقَالُ لَهُ السَعَفُ إِذا يبس وَإِذَا كائث رَطْبَةٌ مهي السَّطَبَةُ وََدْ يُقَالُ لِلْجَرِيدٍ نَفْسِهِ سَعفٌ 


(8) ينظر: المتتخب »)474/١(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (5 ١/75؟).‏ 


١١6ه‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


[حرز الإبل: المراح] 


قوله: (ومُراح)(١)يعني:‏ موضع الإبل حيث تبات» وكذا موضع البقر والغنم إذا كان مخصناً. 


[حرز الجرن: جدار وقصب] 


قوله: (أؤ(')قَصّب):0"اوكذا العف والخشب. 
[الخيمة إذا كانت مطنبة في محروزة] 


قوله: (مُطْنْبّة) يعني: بحيث لا يكون لا إِلّا باب واحدء( )لا ما كان يدخل من جوانبه.(5) 


وقال (ح).07) و(ش): لا تكون الخيمة("حرزاً إِلّا إذا نام صاحبها على بابماء وإن نام داخلهاء ففيها 


قولان ل(أصش) (8) 


[حرز الحبوب المدافن] 
قوله: (وَمَدْفَن(3احَيْت الْعَادَة): هذا ذكره (الفقيه:س)» والمراد به: لما يعتاد دفنه من الحبء(١٠أوكان‏ 


قل ردم عليه بالتراب.١١1)‏ 


.)5٠١ اخراح: مأوى الإبل والبقر والغنم أي موضع راحتها. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص:‎ )١( 

.)585 الألف ليس في المطبوع من التذكرة (ص:‎ )١( 

(؟) القَصّبُ: كل نبت ساقه ذو أنابيب فهو قَصبٌء وقصب الزرع تقصيباً. ينظر: العين (5/ 617)» والمغرب: 
للمطريزي (ص: 0)7485 والمعجم الوسيط (5/ 0750. 

(4) "واحد": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4 .)511/١‏ 

(5) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (1/ 14)؛ والجوهرة النيرة: للزبييدي (9/ /151). 

(0) الْميْمَةُ: بِيثٌ تبنيه العربُ من عيدان الشجرء والجمع خيمات وخيم مثل بدرات وبدر. والخيم» مثل الخيمة. ينظر: 
الصحاح (5/ »)١1117‏ وثي المعجم الوسيط /١(‏ 377) الحيمَة: كل بت يُقَام من أَعْوَاد الشّجر يلقى عَلَيْهِ نبت 
يستظل به في الحر وَاْبيْت ينّخذ من الصّوف أو القطن ويقام على أَعْوَاد ويشد بأطناب والمنزل. 

(8) ينظر: بحر المذهب للروياني /١7(‏ 57)» وكفاية النبيه: لابن الرفعة /١1(‏ 5810). 

(9) المدفن: حفر كبير ف الأرض يحفظ فيه الحبوب من وقت لآخرء يشبه البئر ويمكن إغلاقه والختم عليه. 

)٠١(‏ "وكلام القاضي -ي#فلقكه- مبني على أن لكل مال حرزاء قيل: والمذهب خلافه» وقد شار إليه في (البحر)» 
وأطلقه في (الأزهار)": كذا في حاشية في النسخة (أ). 

.)41/17( والتاج المذهب: للعنسي‎ »)75175/1١ 5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١١( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


وقال (الإمام: المتوكل): لا يكون المدفن حرزاً (1) 


[حرز الكفن القبرء ولو وحده] 
قوله: (وَقَيِ('الِكْفْنِ) يعني: الكفن الشرعي لا لما زاد عليه ولا لغير الكفنء ذكره (ط).(7) 


و(صض).(4) 

قوله: (وَلَوْ وَحْدَه) يعني: ولو كان القبر في غير المقبرة المعتادة» ذكره في (الزوائد). (5) 

وقال (صش): لا يكون حرزاً إِلّا إذا كان في المقبرة المعتادة التي تلي العمران.(5) 
[ما لا يعتبر حرزً] 


/5-١[‏ المراعي والمسارح] 
قوله: (لا المَراعي وَالمسارح):0")هذا من الذهب (0) 


وقال (الإمام: ح):(3)أَنَه يحب القطع فيما سرق منها إذا كان الراعي مقابلاً له وكان يقضاناً ويبلغه 
صوته: أو كان الحيوان معقولا(' ')بالقرب منهء ولو غفل عنه أو نام» وكذا إذا كانت مقطُورةً وسائقها 
أو قائدها ينظر إليها؛(١١)أذكر‏ ذلك عنه ف (البحر).(1) 


)١(‏ ينظر: أصول الأحكام لأحمد بن سليمان :)7١/5( )١١١9-1١1١1١8/5(‏ والأزهار »))١97/1١(‏ والبحر الزخار: 
لابن المرتضى (5 57/١‏ 5)» والبيان: لابن مظفر ٠7/5(‏ 5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (80/55). 

(0) القَبْر: مدفن الإنسان من الشقّ واللحد. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)١7١‏ 

() ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/؟١١).‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير ))3١5 /١(‏ والمهذب: للشيرازي (؟/ 5177 5)» والتدريب: للبلقيني (4/ .)١87‏ 
() ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (07/5). 

(5) ينظر: المهذب: للشيرازي (/ 0)» والبيان: للعمراني /١1(‏ 4 4)» والعزيز: للرافعي /١١(‏ 508). 
(0) الْمسَارع: جنع مشر وَهُوَ الموضيع الَذِي تَسْرَحُ إِليْه الْمَاشِيةُ بالعَدَاة للتعي. ينظر: النهاية: لابن الأثير (؟/ 
/اه؟). ٠‏ 

(8) ينظر: التحرير: لأبي طالب »))197/١(‏ والمنتخب (١/5474)»؛‏ وشرح التجريد (5١١/١؟).‏ 

(5) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:55١٠).‏ 

)٠١(‏ مربوطاً. 

)1١(‏ في (ج): "ينظرها". 


١.هك‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


[/ الكم] 


قوله: (وَالَكُم):(1)هذا مذهينا20) 
وقال (ف): أن حرزر فظلق (4) 


وقال (ح): أَنَّهُ حرز إذا وضع الشيء المسروق في باطنه وأخذ من داخله لا إن وضع في خارجه وربط 
من داخله.(*) هكذا عنه في (الشرح)» وروى عنه في (البحر) عكس ذلك.(5) 


[5/ الجوالق] 
قوله: (وَامجُوالِقَ):("اوكذا الصندوقء(١)والكيس(")ونحوه؛‏ إذا كان ذلك في غير حرزء ولو كان مربوطاً 


أو مخيطاًء فلا قطع نيه معظلق 7) 


" (ى) وَمَنْ سَرَقَ مِنْ الْمَرْعَى ُطِعَْ إِنْ كائّث مَرئيّةَ ِلرَاعِي وَهُوَ يَمْظَانُ يَبْلْعُهَا صَوْتّهُ » إِذْ ذَلِكَ كَالرْزٍ » 
إِنْ اْتَلَ قَبِدٌ قلا مَطْعَ » إِذْ لا حررٌ حِيئِذٍ . فَِنْ كان بَعْضُهَا مُمَوارَا يحل أو نوو وأحِدَ مِنْة ملا قَطع . 

لت : الْأَقْربْ لِلْمَذْهبٍ ألا قَطع مُطلمًا إِذْ الْمَزعى لَيِسَ يرز (ى) فَإِنْ كائث مُتاحةٌ مَْقُولَةَ قُطِعَ , وَلَوْ نَامَ رَاعِيهَا أَوْ 
اشْمَعَلَ » إِذْ عِمَانًا وَالنّْمُ مرا جزرٌ في الْعَادَِ مَإِنْ كَانث مَقْطْورَةَ وسَائقُهَا أو فَائِدُهَا ينظ ليها ويبْلمُهَا صَوْئهُ ُطِعَ 
إقاعة + ولا بنقية ق الفطاز 532 خصترصة وأكلة ففخ #ولااعد بف وَقِيِلَ : يُشْتَرَطُ اليِّسْمْ إِذْ لا يُعْتَادُ الزَادَة 
عَلَيْهَا"'. كذا في البحر الزخار: لابن المرتضى .)770/١5(‏ 

)١(‏ الكعٌ: عرض يقبل القسمة لذاته وهو إما منفصل كالعدد أو متصل كالزمان» وبالضم هو مدخل اليد ومخرجها من 
الثوب. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)١85‏ 

(؟) ينظر: التحرير: لأبي طالب »)191/1١(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (5 ١178/1؟).‏ 

(:) ينظر: النتف: للسغدي (5/ /55)» والمبسوط للسرخسي (9/ .)١5١‏ 

(5) ينظر: الجامع الصغير: للشيباني (ص: 5537)» والنتف: للسغدي (؟/ 54/8). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5 /١‏ 585). 

(0) الجوالق: وعاء» والجمع الجوالق بالفتح والجواليق أيضاً. ينظر: الصحاح (5/ 554 .)١‏ وف الإفصاح في فقه اللغة 
/١(‏ 087) الجوالق: وعاء من صوف أو شعر أو خيش أو مُشاقة الكتّان. الجمع: جوالق وجُواليق وججوالقات. وفي 
معجم متن اللغة /١(‏ 5030) الجوالق "معرب جوال": وعاء من أوعية الطعام- البر- ج جوالق وجواليق» ولا تقل 
جوالقات» وربما قيل على قلة. والعامة تعربه "شوال" بالشين". وفي التاج المذهب: للعنسي (7/ ؟4) "(وَالُوَالِقُ) بِضَجّ 
اجيم وَمَبْح اللّام » أو بكر اليم واللّام كلِمَةٌ مُعرََةٌ وَحِيَ الْعِذْلُ وَالْغِررَةُ سَوَاءْ كَانث مِنْ صُوفٍ ء أو شَعْرٍ الْمَغْزِء أو 
وَبَرِ الإبلٍ » أَوْ من اللَيفٍ » أو السلّب ء وَمِثْلُهَا اليس وَالصُنْدُوقُء فَإِنّهَا لَيْسَتْ بحرْزٍ لِمَا وْضِع فِيهَا وَخِيط عَلَيْهَا أو 
ربط » أو قُفِل ؛ لِأَنّهَا وَرُ في نَفْسِهَا وَسَوَاءْ كَانَ مَالِْكُهَا عِنْدهَا أَمْ لا". 
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)١(‏ "مشألة 


١٠. /لاه‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة / [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


وقال: (ش) أنه حرز إذا كان مربوطاً» أو مخيطاً (4) 


وقال (ح): إن أخذ منه بعضه وجب القطع إذا كان مربوطاً أو مخيطاء وإِن أخذ كله فكذا إذا كان 


صاحبه عنده لا إن كان منفرداًء وكذا عنده في كلما كان صاحبه؛ أو نحوه عنده يحفظه, وسواء كان في 
طريق» أو سوقء أو مسجد.(*) 

[5/ الخيمة السماوية] 
قوله: (وَالْحِيمَة(')السَّماويّة) يعني: ليس لما باب بل يدخل من جوانبها(1) 


وقال (الإمام:ح): إذا كان فيها حافظاً: فهي كالباب97)المفتوح.(3) 


/١( الصُّنْدُوقٌ وَجَنْعُهُ صَنَادِيقٌ: وعَاءٌ تَحْمَظُ فِيه الْأَسْيَاءُ. ينظر: مختار الصحاح (ص: 1754)» وفي المعجم الوسيط‎ )١( 
الصندوق: وعَاء من خشب أو مَعْدن وَتَحُوهًا تُخُتلف الأحجام تحفظ فيه الكتب والملابس وَنَُوهَا ومجموع ما‎ )) 
يدّخر ويحفظ من الال كصندوق الدّين.‎ 

(؟) الكيس: وعَاء مَعْرُوف يكون للدراهم وَالدَّانِير والدر والياقوت وصرة مقدرّة من اكال كَانّت متداولة في التّعَامُل 
تقول اشتريت هدًا بحَمْسَة أكياس مثلا (ج) أكياس وكيسة وغشاء يكون فِيه الْوَلّد وَهُوَ المشيمة. ينظر: المعجم الوسيط 
١077م‏ ). 

() ينظر: الأزهار »)١37/1(‏ والبيان الشافي (5/ »)١‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (89/57)» والتاج المذهب: 
للعنسي (7/ 47). 

(5) ينظر: التهذيب: للبغوي (7/ 755)» والبيان: للعمراتي /١١(‏ 4 45). 

(5) ينظر: الأصل للشيباني (/ 55 ١)؛‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 307). 

(5) الْحيَمة: كل بت يُقَام من أَعْوَاد الشّجر يلقى عَلَيْهِ نبت يستظل به في الحر وَالْبَيْت ينّخذ من الصُّوف أو القطن 
ويقام على أَعْوَاد ويشد بأطناب والمنزل (ج) خيمات وخيام وخيم وخيم. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 571). وف التاج 
المذهب: للعنسي (7/ ؟4) "(اليِمْ السَمَاوِيةُ ) وَهِيَ اَي لا سجَافَ لا جَتَْ الدَّاجْلَ وَالخَارِجَ » فَإنها ليِسَتْ برْزٍ » 
وَإنْ كَانَ فِيهَا حَافِظهَا". 

)١(‏ وَهِي الي لا سِجَافَ لا ينَْ الدَّاخْلَ وَالخارِجَ. ينظر التاج المذهب (57/7). المنتزع المختار: لابن مفتاح 
(83/57): وهى التي لا سجاف لما تحجب ما داخلها وتمنعه بل يدخل من جوانبها. 

(4) في (ج): "كالبيت". 

(9) ينظر: الأزهار »)١37/١(‏ ونور الأبصار: للثلائي (ص:55١٠)»‏ والبيان: لابن مظفر (505/5). 


١١ه‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


[5/ باب الدار] 
قوله: (وَلَا باب الدّار): هكذا في (الشرح)» و(اللمع) أَنَّهُ لا قطع فيه؛ لأنَّهُ محرز به على ما وراءه وليس 


هو محرز في نفسه.(1) 


وقال (الإمام:ح)»(")و(بعضش): أَنَّهُ يحب القطع فيه إذا كان يحتاج إلى قلع(")وعلاج؛ وسواءً كان 
مقفاك(4) أو 037 


و(قيل:ع): إذا كان الباب مكللاً فالإكليل(7)حرز لما يحجبه من الباب» فإذا كان ذلك القدر منه 
يسوى نصاب السرقة» قطع عليه (") 
لقيلف نيل الأكليل يكون ندرا للباب كله نا 

[7/ القصر إن كان لواحد أو جماعة] 


قوله: (وَلَوْ كَانَ قَصْر[1الِوَاحدِ... إلى آخره):(١‏ ١)وذلك؛‏ لأنَّ القصر إذا كان لواحد فهو كله حرز 


)١(‏ ينظر: اللمع: للأميراح (07/4؟). 

.)٠١55:ص( ينظر: نور الأبصار: للثلائي‎ )١( 

(0) في (ب): "قطع". 

(؛) في (ب): "مغلقا". 

(5) ينظر: الحاوي الكبير »))591-55٠0 /1١(‏ ونحاية المطلب: للجويني /١1(‏ 597)) وبحر المذهب للروياني /١١(‏ 
1"). 

(5) المكلل: هو الذي من داخل البيت لا ملصقا به والإكليل هو المردم في العرف. ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح 
(5؟/ كم ). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/4. 5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (85/77). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر »)5١5/5(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (85/557). 

(9) "قصرٌ": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:585). 

)٠١(‏ "ولو كان قصرٌ لواحد فسرق سارق من بعض دواخله إلى صحنه أو من صحنه لم يقطع حتى يخرجه بابه» فإن 
كان جماعة لكل واحد منزل» فسرق من الخاص» أو أحدهم, قطع؛ ولو إلى العام» لا أحدهم من العام» بل الأجنبي 
إن أخرجه الباب.": هذا نص التذكرة (ص:580). 


١.١8 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


وقال (الإمام: ح): إل أن باب القصر مفتوحاً وباب المنزل الذي أخرجه منه مغلقا فإنَّهُ يحب القطع 


ذلك. 


قوله: (مِنَ الْخاضّ) يعني: من حرز أحدهم والسارق هذا أجنبي. 
قوله: (أو أحدهم) يعني: وكذا لو كان السارق أحدهم سرق من حرز غيره» وأخرجه إلى موضع من 
القصر عام لهم مشتركون( أ )فيه. 

[مسألة: أخرج السارق نصاباً دفعتين] 
قوله:0")(قَالَ (ُ): لا قَطْع): وهو قول (ح).47)و(أبي جعفر)ء و(قصش)ء(”)ورواه (الفقيه:ني) عن 
(الزوائد).(5) 


وقال (الإمام:ح)» و(قصش) [أنه يقطع؛ وعلى (قصش)].("ورواه (الفقيه:س) عن (الزوائد): إن شعر 
المالك بالسارق فيما بين الدفعتين لم يقطع؛ وإن لم يشعر به قطع.(8) 


.)٠١55:ص( ينظر: نور الأبصار: للثلائي‎ )١( 

)١(‏ في (ب): "مشتركين". 

() "قوله": ساقط من (ج). 

(:) مذهب الأحناف أنه: 'لَوْ أَخْرَجَ نِصَابًا مِنْ الرزِ دَفْعََيْنِ قَصَاعِدًا إِنْ تََلّلَ بَيْتَهُمَا اطّلاع الْمَالِكِ فَأَعْلَقَ الْبَاب أَوْ 
سَدَّ النَفْب فَالْإِخْرَاج النَّانٍ يَكُونُ سَرقَةَ أخرى قلا يَبْ الْمَطْعْ إِذَا كَانَ الْمُخْرَجٌ في كل ذُفْعَةٍ دُونَ اليِصَابٍ وَإِنْ 1 
يتَحَلَّنَ دَلِكَ قُطِعَ". ينظر: الجوهرة النيرة: للزبيدي (9/ »)١59‏ والفتاوى الهندية (؟/ .)١8٠0‏ 

(ه) يقول الإمام النووي في هذه المسألة: 'لَوْ أُخْرَج نِضَابًا مِنْ جِرزِ دَفْعتَينِ مصَاعِدًاء نظِرَ إِنْ كَخلّنَ اطلاع الْمَالِكِ 
وإِعَادَئُُ الرٌ يإصلاح النَّقْبٍ أَوْ إِعْلَاقٍ الَْابء فَالْإِخْرَاج النَّانِ سَركَةٌ أخرى. فَإِنْ كان الْمُخْرَجُ في كل ذُفْعَةٍ دُونَ 
الِيْصَّابِء 1 يجب قله وَإِنَْ يَعَخَلّلٍ الاطلاغ وَالْإِعَادَهُ فَفِيه أؤجة؛ أَصّحُهَا: يب الْمَطْعُ...". ينظر: روضة 
الطالبين .)١١١ /١١(‏ 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/7١١)»‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (8/575)» والتاج المذهب (27/10). 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب» ج) موافقة للسياق. 

(8) ينظر: روضة الطالبين: للنووي )١١١ /٠١(‏ نور الأبصار: للثلائي (ص:57١٠)»‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى 
»)581/١5(‏ والرياض: للثلائي (ظ/؟١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)5٠05/5(‏ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


[مسألة: إذا أخرج السارق نصاباً لجمَاعَة من جرزء قطع] 
قوله: (نِصَاباً لجمَاعَة من جرزء فقُطِعَ): هذا إجماع» وسواءً كانوا مشتركين في ذلك النصاب أو كان 


١١ 5 . 00 00 : 5‏ 
نصيب كل واحدٍ منهم متميزأ لكنه أخذ أموالهم وخرج بما دفعه واحدة.(١)‏ 


قوله: (وجماعّة)... إلى قوله: (قطعوا)("'يعني: إذا أخرجوا النصاب كلهم مجتمعين فيجب قطعهم عند 
(الحادوية)» وأحد قولي (ن).7"أو(ك).(4؟) 


وعند (زيد)» و(م)» و(الفريقين)»0*)وأحد قولي (ن).(1) و(الإمام:ح): لا يجب القطع إِلّا إذا كانت 
حصّة(!أكل واحد منهم من الشيء المسروق قدر نصاب السرقة.(8) 


(قيل:ع): إِنا يجب القطع عليهم الكل حيث فتحوا الباب كلهم فَأمًا حيث فتحه بعضهم فإنّهُ يقطع 
الفاتح» ويكون الكلام في الباقين كالكلام7؟ )فيمن سرق من بيت لا باب عليه. 


و(قيل:ف): لا فرق في ذلكء» بل يبقى كلامهم على ظاهره كما يأتَ فيما بعد» ومثله في (شرح 
الإيانة) 0١‏ 


[مسألة: إذا كور ١(‏ ١واحدء‏ وحمل آخر, وأخرج من الباب ثالث» قطع, ويُؤدبان] 
قوله: (قُْطِعَ» وَيُوْدَّبِانِ): وفيه كلام (الفقيه: ع) الأوّل.(5١)‏ 


(1) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/؟١١).‏ 

(؟) "وجماعة على واحدء أو على جماعة» قطعوا.": هذا نص التذكرة (ص:585). 

() "وأحد قولي (ن)": في (ب»ج): "و(قن)". 

(4) ينظر: الإشراف: للقاضي عبدالوهاب (؟/ 91410). 

(5) ينظر: تحفة الفقهاء (/ »)١5١‏ والأم للشافعي (1/ 305). والحاوي الكبير /1١(‏ 5917). 

(0) "وأحد قولي (ن)": في (بءج): "و(قن)". 

(0) "كانت حصّة", في (ج): "كان نصيب". 

(8) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)580/١4(‏ والمعاني البديعة: للرعي (؟/ 5914). 

(5) "في الباقين كالكلام": ساقط من (ج). 

.)75/55( والمنتزع المختار: لابن مفتاح‎ »)5 .٠7/5( والبيان: لابن مظفر‎ »)١ 5/١١5( ينظر: شرح التجريد‎ )٠١( 
.)60/55( "كوّره أي: جمعه في صرة". ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح‎ )١١( 

)١١(‏ ينظر: التحرير: لأبي طالب »)7437/١(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح »)8٠١/57(‏ التاج المذهب (7 /؟2). 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


وقال (ح): أَنَّهُ يقطع [و/١51؟]‏ من دخل الحرز.(١)‏ 


قوله: (وَمَن لو أغلق البَاب كانَ من دَاخْل) يعني: من أخرج الشيء المسروق من الموضع الذي يكون 
داخل الباب حال إغلاقه وهو ما وراء العتبة إلى داخل فإِنّهُ يقطع؛ لأنّهُ المخرج له من الباب وسواءً كان 
المخرج له من ذلك الموضع هو الداخل أو الخارج؛ وإن كان إخراجه من ذلك الموضع بفعلهما معاً قطعا 
جميعاً ذكر قِ (اللمع)» و(الإفادة) (5) 


وقال (ح): لا قطع على أيهما حيث وقف أحدهما خارجاً وتناول المال من داخل.[4()5) 


قوله: (أؤ تَوّسط في مَوْضِع قيام(*)البَاب, قُطِعُوًا): مفهوم هذا أَنّهُ إذا وضعه الداخل في موضع قيام 
الباب -وهو الموضع المنخفظ( )من العتبة-(2) ثم أخذه الخارج من ذلك الموضع قطعا جميعاًء وروى 
(الفقيه:ف) عن (الفقيه:س) أَنَّهُ كان يقول: إذا وضع الداخل المال على العتبة][(8)وكان بعضه خارجاً 
عن العتبة وبعضه داخلاً عنهاء فإن كان الخارج عنها قدر اليّصاب قطع الداخل» وإن كان الداخل عنها 
قدر النصاب قطع الخارج» وإِن كان كل واحد منهما يسوى نصاباً قطع الداخل والخارج معأ ويروى 
ذلك عن (الفقيه:ل)» [ولعله المراد في (الكتاب)](3)لكنه قد ذكر في (الانتصار)»(* ١أو(صش):(١1)‏ 


أنَّ المسروق إذا كان شيئاً واحداً لم يحب القطع فيه حتى يخرجه جميعه عن العتبة لا إن خرج بعضه دون 


.)١ 537 /9( والمبسوط للسرخسي‎ »)١5 37 /9( ينظر: تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)5١54-١٠0*/4(‏ والرياض: للثلائي (ظ/؟١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (501/5). 
(؟) ينظر: الأصل للشيباني (1/ 7588)» وكنز الدقائق: للنسفي (ص: *75). 

(:) في (ج): "الداخل'. 

(5) "قيام": ساقط من (أ) وأثبته من (ب»ج. المطبوع من التذكرة). 

(5) في نسخة: "احتفظ". 

(0) "عتبّة الْبَاب: أسكفته. وَقَالَ قوم: بل العتبة الُعليا والأسكفة السسُفْلى". ينظر: ينظر: جمهرة اللغة: لابن دريد /١(‏ 
هه ؟) وف مختار الصحاح (ص: )١59‏ (الْعتبَة) أُسْكُفَةُ الْبَابٍ. قُلْتُ: قَالَ الْأَيْمَرِيُ: في [ع ت ب] . قَالَ ابْنُ 
يل (الْعتَبَهُ) في الْبَابٍ هِي الْعليَا وَالْقُسْحْفَةُ ِي السْفْلّى. وََالَ في [س ك ف] قَالَ اللَّيِتُ: الُْسْحْفَةُ عَتبَةُ الاب ل 
بوطأ عَليها: 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسختين أخرى) موافقة للسياق. 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسختين أخرى) موافقة للسياق. 

.)٠١”5:ص( ينظر: نور الأبصار: للثلائي‎ )٠١( 

.)451١ /١5( ينظر: المهذب: للشيرازني (/ 555)» والبيان: للعمراني‎ )١١( 


000 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


بعض» فلا يحب القطع؛ لأنَّ بعض الشيء لا ينفرد بالحكم كما إذا كان بعض الثوب طاهراً وبعضه 


نجساًء لم تصح الصلاة في الطاهر منه.(١)‏ 
1[ مسألة: إل أدخل السارق يده من الباب وأخذ المال أو بآلة, قطع] 


قوله: (فَإِنْ أذخَل يَدَه أو بمحجن)(''يعني: إذا أدخل يده من كوّقء(اأو باب, أو نحوهء فأخذ المال 


بيده أو بخطافي» 20 )أو نحوه فَإنَّهُ يقطع عندنا» خلااف (ح).60 


(قيل:ع) والمراد بذلك: إذا كان هو الذي فتح الباب» أو ثقب الكوّة» أو كانت مفتوحة لكنّه(9)لا 
يمكنه الأخذ منها إِلَّا بتكف نحو: كشف عورة» أو طلوع على سلّم أو تسلّق الجدارء وما إذا كانت 
يده تصله من غير : تكلّفٍء فإنَّهُ لا يقطع.(7) 


[مسألة: إذا دخل السارق ورمى بالمال إلى الخارج, قطع] 
قوله: (أَؤ دَخَل فَرمَاهُ) يعني: رمى بالمال إلى خارج» وسواء أخذه هو بعدما خرجء أو أخذه غيره» أو 


وقال (ح): لا قطع عليه حيث أخذه غير لأا 


.)١١؟/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

/4( وفيه‎ .)1١7 /( قَالَ الْأصْمَعِي: امحجن الْعَضَا الْمعوَجٌة الرأس. ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام‎ )١( 
الاحتجان ضَمَك الشَّيئْء إِلَ تفسك وإمساكك إِبَاه وَهُوَ مَأخُوذ من المحجن والمحجن الْعَصًا المعوّجة الى تحدذب‎ 
نا الْإِنْسَان الشّيعء إل نّفسه.‎ 

(5) الكوَهٌ تتح وَنْضَمُ الْبَهُ في ا حاط وَجَنْ الْمفمُوح عَلَى لَفْظِهِ كُوّاتٌ مِثْل حبّةِ وَحَبّاتٍ وَكِوَاءٌ أنِضًا بالْكَسْر وَالْمَدٍ 
مِدْل ظَبْيَة وَطبَءٍ ورَكوَةٍ ورَكاءٍ وَجَنْعْ الْمَظْمُوم كوى بالصّمَ وَالْقَْرٍ مِثْلُ مُذيَةِ وَمُدّى وَالْكُوُ بلعة الحبسَةٍ الْمِشْكَاة وَقِيلَ 
كك كوَةٍ غَبْرٍ نَافِذَةٍ مِشْكَاةٌ أَيْضًا. ينظر: ا محكم (/ ٠7)؛‏ والمصباح المنير (؟/ 40 5). 

(؛) الخطاف: طائر. والخُطّافُ: حديدةٌ حَجْناءٌ تكون في جانبي البكرة فيها امحور. وك حديدة حجنا خطاف. ينظر: 
الصحاح (54/ ))١5557‏ ومجمل اللغة (ص: 95؟7)» ومعجم اللغة العربية المعاصرة /1١(‏ 557). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (9/ 58 .)١‏ 

(5) "لكنه": ساقط من (أءب) وأثبته من (ج)» موافقة للسياق. 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/؟7١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (508/5). 

(8) ينظر: المبسوط للسرخسي (5/ 58 »)١‏ وتبيين الحقائق: للزيلعي (9/ ؟5). 


١. 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة /) [فصل: شروط القطع ثلاثة] 


[مسألة: رد السارق للشيء المسروق لا يسقط القطع] 
قوله: (أَوْ تم وَدهُ) يعني: ولو رد المال بعد إخراجه -إلى حرزه- فَإِنَّهُ لا يسقط القطع عنه. 


وقال (ح): أنه يسقط؛ لأنَّ عنده أنه)لا يحب القطع ِل مع دعوى صاحب المال» وليس له أن يدعي 


در لقال 10 


قوله: (أؤ أخرج بَعْضاً من المُتّصل): هذا ذكره (الفقيه:س)» ورواه عن (الفقيه:ل):("أوفيه خلاف 
(الانتصار):(؟)و(صش) الذي تقدم.(0) 

[مسألة: لا قطع إن أدخل السارق يده من الباب وأخذ المال من غير تكلف] 
قوله: (مِنْ حيث تصِل يَدهُ إِلَيْه) يعني: من غير تكلّف, فلا قطع في ذلكء وهذا مثل قول (الفقيه:ع) 
الذي ماق الأعة بالبدمن النتني (" أزمكلا فوا كان مرسلة على حاط الذار تمن القسطة كرفا 
ِلّا إذا كان بعض البساط من داخل الدار ثم جرّه فَإنَهُ يكون على الخلاف في القطع على بعض 


الع 


"ااا 
اللا 
"لاا 
"لاا 


)1١(‏ "أنه": ساقط من (أج)» وأثبته من (ب). 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي (9/ »)١55‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (90/ 85). 

() في (ج): "(الفقيهني)". 

(4) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:55١٠١).‏ 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/5١١).‏ 

(<) التفث: الخرق الَف وا بالصّع مله وا َال هذا يما يك ويف ينظر: المغرب: للمطريزي (ص: 58). 
وفي المصباح المنير :)١7 /١1(‏ "الَرْقُ التَّقْبُ في الحَائْطٍ وَغَيْو'. وفي التوقيف على مهمات التعاريف (ص: :)١١5‏ 
الثقب: خرق لا عمق له. 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/؟١١).‏ 


١ 0 


فصل: [فيٍ كيفية إقامة حد السرقة] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة / فصل: [في كيفية إقامة حد السرقة] 


[مراتب القطع عند تكرار السرقة] 
[الأولى / القطع من مفصل كف يده اليمنى] 
قوله: (كُففَ يَدَهُ اليُمقَ): وقال (أحمد بن عيسى)7١)و(شريح).7"أو(الإمامية):‏ من أصول الأصابع 
2 


وقالت (الخوارج). 47 أو(الزهري): من الإبط.(7(00) 


ويستحب: تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها ثلاثة أيام» أو كم ما رأى الحاكم» والقطع كالحد لا 
يقيمه إِلّا الإمام» أو حاكمه: أو مأمورهما إذا وقع سببه في زمنه وي مكان يليه. 


من بيت المال إن كانء وإِلّا فمن مال السّارق» وكذلك أجرة القاطع.(١)‏ 


)١(‏ ينظر: أمالي الإمام أحمد بن عيسى (55//7)» وأصول الأحكام لأحمد بن سليمان (55/7)» وشرح التجريد 
»)8/٠١(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (5 5/١‏ 61). 

(؟) ينظر: روضة القضاة وطريق النجاة: لابن اليّمناني (9/ ».)١7١‏ والبدر التمام شرح بلوغ المرام: للمغربي (9/ 
والمنتزع المختار: لابن مفتاح (91/75). 

() ينظر: الشافي في الإمامة: للشريف المرتضى (415/1). 

(5) ينظر: أصول الأحكام لأحمد بن سليمان (55/7)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (5 »)715/١‏ وشرح التجريد 
(5١1/م).‏ 

() ينظر: سبل السلام: للصنعاني (؟/ ٠‏ 4) والبدر التمام: للمغربي (4/ .)١71‏ 

(5) الإبطٌ: ما تحت الجناح» يذكّر ويؤنّثء والجمع آباطً. ينظر: الصحاح (9/ .)١١١4‏ وف المعجم الوسيط /١(‏ 9) 
الإبط: بَاطِن الْمنكب والجناح وَمَا رق من الرمل وسفح الجبل» يذكر وَيُونث. 

(0) الحَشم: أن خَْسِم عرقاً فتكويه بالنّار كيلا يَسِيلَ دمه. ينظر: العين: للخليل بن أحمد (8/ 5 4)١‏ وتحذيب اللغة: 
للأزهري (5/ .)١59‏ 

() القطران: عصارة شجر الأرز والأبمل تطبخ ثم تطلى يما الإبل وَف التَنزِيل الْعَزيز «وسرابيلهم من قطران4 لِأَنهُ شّدِيد 
الاشتعال ومادة سَؤْدَاءِ سَائِلّة لزجة تستخرج من الخشب والفحم وَنَحُوهمًا بالتقطير الجاف وتستعمل لحفظ النشب من 
التسوس والحَدِيد من الصدأ (محدثة). ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 4 74). وف معجم لغة الفقهاء (ص: 55*) 
القطران: بفتح القاف وسكون الطاء وكسرهاء مادة سوداء هي عصارة شجر الأرز والأحل يغلى حتى يذهب ثلثاه» 
ويتصف بخاصية القضاء على الجرائيم» تطلى به الجمال حين أصابتها بمرض جلدي كالجرب ونحوه. 


ل 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة / فصل: [في كيفية إقامة حد السرقة] 


[مسألة: لا قطع على يد ليس فيها أصابع] 
قوله: (لا كُلَهَا): وذلك؛ لأتَا تسمى يدا فلا يقطع إِلّا إذا كان عليها أصبعان فما فوق» ذكره في 
(المنتخب)ء و(ط).(5) 


وقال (ش): إذا بقي عليها أصبع.(5) 


وحصّل (م)(4)(للهادي): و(القاسم)» وهو قول (أكثر الفقهاء):("أنَهُ لا يشترط بقاء شيء من 
الأصابع؛ بل يقطع ما بقي من الكف مطلقاًء وسواء كان زوال الأصابع من قبل السرقة أو من بعدها 
فهو على هذا الخلاف.(35) 


قال في (الشرح) عن (أص ش)(")و(أص ح):(8)إذا قطعت يد السارق بعدما سرق لغير السرقة» فَإنَهُ 
يسقط عنه القطع؛ لأَنّهُ حكمٌ متعلقٌ[؟ )بيده وقد زالت فيسقط.(١٠)‏ 


[مسألة: الشلل المانع من القطع] 
قوله: (وَلَا إِنْ كان إحداهما(١١)شَلّء)(١)يعني:‏ إحدى يديه. )ما إذا كانت اليسرى هي الشلاى أو 


هي مقطوعة؛ أو مقطوع منها إكامهّاء("أو أصْبعان منها غير الإيهامء فلا قطع عليه؛ لأثَا إن قطعت 


)١(‏ ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)7757/١4(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (31/77)» والتاج المذهب 
(54/90). 

(؟) ينظر: المنتخب /١(‏ 587)» والتحرير: لأبي طالب /١(‏ 597)؛ وشرح التجريد .)١١ /١١5(‏ 

(؟) ينظر: التنبيه: للشيرازني (ص: 57 5)» والتهذيب: للبغوي (7/ 5 885)» والعزيز: للرافعي .)١57 /١١(‏ 
(4) ف (ج): "وحصّل (ع)". 

(5) ينظر: المعاني البديعة: للريعي (؟/ 47 4). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4 »)771/١‏ والرياض: للثلائي (ظ/7١١)»‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
(55؟/؟ة). 

() في (ب): "(أصحاب:ش)» وف (ج): "(صش)". 

(8) في (بءج): "(أصحاب:ح)". 

1ه المع اسلو 

.)١ 58 /١5( المهذب: للشيرازي (9/ 35)» والتهذيب: للبغوي (1/ 785)» وبحر المذهب: للروياني‎ )٠١( 
"أحدهها": في (ج)» والمطبوع من التذكرة (ص:587).‎ )1١( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة / فصل: [في كيفية إقامة حد السرقة] 


يده اليمى بطل عليه نفع يديه كليهماء(؟)وإن قطعت رجله اليسرى بطل عليه شقه الأيسر كله وذلك 
لا يجحوزء ذكر معناه في (الشرح)ء و(شرح الإبانة)» و(اللمع).(*) 


وأمًا إذا كانت الشلاء في اليممى» فإتما للا تقطع بل تقطع رجله اليسرى» ذكره (ط) و(أحمد بن 
يحبى)»(1 كو(ش).(1) 


وعند (زيد)» و(م)» و(ن).(3008)و(ح): أنما تقطع يده الشلاء» وكذلك إذا كانت رجله اليسرى شلاء 
ففي قطعها هذا الخلاف.(١٠١)‏ 


وما إذا كانت رجله اليمنى شلاء فإنّهُ لا تقطع قطء ذكره في (شرح الإبانة)؛ لأتما إن قطعت يده اليمنى 
بطل شقه الأيمن بالكلية» وإن قطعت رجله اليسرى بطل نفع رجليه بالكلية. 


وقال (الإمام: ح): أتما تقطع رجله اليسرى» (قيل:ف): وفيه 0 


)١(‏ اليد السلا هِيَ النْشِرَة الصّب الي لا ُوَاقِ صآحبّها عَلَى ما يريد لمآ بجنا مِن الآقّة. يُقَالُ سَلّتْ يده تَشَكُ 
سَلَلّا ولا نَضّم الشّينُ. ينظر: النهاية: لابن الأثير (؟/ /43). وف التوقيف على مهمات التعاريف (ص: )٠١8‏ 
الشلل: بطلان حركة اليد لفساد عروقها واستعمله الفقهاء في الذكر أيضًا لأنه يفسد بذهاب حركته. ويقال عين شلاء: 
وهي التي فسدت بذهاب بصرها. 

() في (ب): "يده". 

(©) الإتهاة الأمتيغ الكدرق الأول © اللتثابة وسكى القتاعة والفتيكة والفديرة © الوشطى © البتصد © الخخصة. 
ينظر: طلبة الطلبة (ص: .)١55‏ وفي الكليات (ص: *7) الْإبْهام: أبحم الأمر: اشتبة» وَأَبْمم البَاب: أغلقه 

وَهُوَ في اليد والقدم: أكبر الْأَصَابِع والأسماء المبهمة عِنْد النّحوِيين أَمَاء الإشارات. والإبحام البديعي: هُوَ أن يَأت 
الْمْتَكَلّمِ بكلام مُبْهَم يْتَمل مَعْنيين متضادين لا يتَمَيّرَ أحدهمًا عَن الآخر. وفي المعجم الوسيط )١4 /١(‏ الْإبْهَام: 
الإصبع الغليظة الحَامِسَة من أَضَابِع الْيّد والرجل وَهِي ذَّات سلاميتين» مُوَنَْة وقد تذكر. 

(؛) في (ج): "كلاها". 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح »)5١17/5(‏ والرياض: للثلائي (ظ/؟١١).‏ 

(5) هو: الإمام الناصر أحمد بن الإمام الحادي يحبى بن الحسين بن القاسم -ت#كك-. ينظر: البحر الزخار: لابن 
المرتضى /١5( )١5/١(‏ 3578)» والتحرير: لأبي طالب .)"307/١(‏ 

(0) ينظر: البيان: للعمراني /١5(‏ 535)؛ وروضة الطالبين: للنووي .)١5١ /١٠١(‏ 

(8) ينظر: التحرير: لأبي طالب .)597/١(‏ 

(9) في (ج): "و(ن)ء و(م)". 

.)8 48 /١5( والأوسط لابن المنذر‎ »)5١ /1( ينظر: الإشراف: لابن المنذر‎ )٠١( 


١ 00 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة / فصل: [في كيفية إقامة حد السرقة] 


قوله: (خلافاً (للم) فيهمًا) يعني: في الصورتين» وهما: حيث يده اليمى شلاء» أو مقطوعة أصابعهاء 
فإتما تقطع عند لا إن كانت الف 17 

[مسألة: لا ضمان للباقي إن كان القطع عن سرقات] 
قوله: (وَلَا يَضْمَن لِلبّاقين): وذلك؛ لأنَّ القطع وقع عن السرقات كلهاء ولو كان المرافع له بعض 
أهلهاء ذكره (ط)ء و(ح). و(د).(7) 


وقال (ف): لا يكون القطع إِلّا لمن رافعه منهم فيضمن للباقين.(4) 
وعلى قول (ن) و(م):(*)لا فرق بين أن يكون المرافع له منهم أو من غيرهم [على وجه الحسبة] ١7‏ إن 
يقع القطع عن الكل. (1) 

[الثانية / من مفصل قدم الرجل اليسرى] 


[الثالئة / الحبس حتى تظهر التوبة] 
قوله: (ثمّ يُحْبّس) يعني: إلى أن تظهر منه التوبة» ذكره (ض جعفر).(8) 


[مسألة: لا يقطع ما بقي للغالثة والرابعة ولا يقتل] 
قوله: (خلافاً (للش)) يعني: فأنما [ظ/١:‏ ؟] تقطع يده اليسرى للثالثة» ثم رجله اليمنى للرابعة» ثم 
يحبس في الخامسة.(3) 


وقال (عثمان)» و(عمر بن عبدالعزيز):(١‏ أنه يقتل قِ الخامسة (5) 


(1) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص: .)٠١١‏ والرياض: للثلائي (ظ/١1-‏ و/7١١).‏ 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١١).‏ 

(؟) ينظر: النتف: للسغدي (؟9/ 559)» وفتح القدير: لابن الحمام (5/ .)51١5‏ 

(4) ينظر: الخراج لأبي يوسف (ص: »))١15‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 558-5517). 
(ه) في (ج): "(م)» و(ن)". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(7) ينظر: البيان: لابن مظفر »)51١1/4(‏ والتاج المذهب: للعنسي (5/7 4). 

(8) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (2375459/5 .)55١‏ 

(9) ينظر: الأم للشافعي (9// 585-8/81). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة / فصل: [في كيفية إقامة حد السرقة] 


[لو قطع اليسرى غلطاً أو عمداً ذهب الحد] 
قوله: (إلأ في قَؤْل (للش)) يعني: أنما تقطع يناه وهذا قوله الأخير.(5) 


[هل على القاطع قصاص إن تعمد؟] 
قوله: (وَافتصّ مَعَ العمدِ): هذا ذكره (م) على مذهب (الحادي):(؟) وهو قول (ش).(0) 


(قيل:ع): وهو المذهب.([0) 


وخرج (ط) (للهادي)؛ و(القاسم)» وهو قول (ن)» و(ح):7")[و(ابن أبي الفوارس)]:(8)لا شيء على 
القاطع؛ لأَنّهُ قد سقط الحد عن المقطوع. 

وقال (ف)» و(ن): إن كان ذلك منه عمداً ضمن الأرش» وإن كان خطاً فلا شيء عليه» ذكر ذلك 
في (الشرح)» و(3)(شرح الإبانة).(١٠)‏ 


قال في (الشرح): ويقبل قول القاطع في دعواه للخطأ؛ لأَنَّ له في ذلك مساغاً؛ لا لأتَا أطلقت اليد.(١)‏ 


)١(‏ هو: عْمَر بن عبد العَزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشيء, أبو حفص: الخليفة الصالح؛ والملك العادل؛ وربما 
قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها له بحم. وهو من ملوك الدولة الأموية. (ت: ١١٠١ه).‏ ينظر: تمذيب التهذيب 
(575/90)؛ وحلية الأولياء (ه/ *ه؟ - 2858 ). والأعلام: للزركلي (5/ .)5٠١‏ 

)١(‏ ينظر: الشافي في شرح مسند الشافعي: لابن الأثير (ه/ »)3٠١١‏ والحاوي الكبير /١(‏ 575)» والتهذيب: 
للبغوي (77/ 585)» وسبل السلام: للصنعاني (؟/ 595 )» والتفسير المظهري (8/ .)١١*‏ 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي »)١45 /١١(‏ والإحكام: للآمدي (4/ +17)» والتكت في المسائل المختلف 
فيها بين الشافعي وأبي حنيفة: للشيرازتي (ص: )4 والرياض: للثلاتي (و/7١١).‏ 

(4) ينظر: شرح التجريد .)١5/١١5(‏ 

(5) مذهب الشافعية: "إن كان القاطع تعمد قطع اليسار وجب عليه القصاص ف يساره وإن قطعها وهو يعتقد أنما 
بمينه أو قطعها وهو يعتقد أن قطعها يجزئه عن اليمين وجب عليه نصف الدية". ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ 5ه *), 
والبيان: للعمراتي /١7(‏ 5317). 

(5) ينظر: التاج المذهب (407/17). 

(0) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (1/ 80)» والبناية: للعيني (7/ 4 5). 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(9) "(الشرح)» و": ساقط من (ج). 

.)١7١ ينظر: الحداية: للمرغيناتي (؟/ 9370)» والجوهرة النيرة: للزبيدي (؟/‎ )٠١( 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة / فصل: [في كيفية إقامة حد السرقة] 


قوله: (خلاف (ابن أبي القَوَاس)» و(أبي جعفر)): أمّا (أبو جعفر) فهو حاكي عن (الناصر):7" انه لا 
يحب شيء في العمد ولا في الخطأء وأمّا (ابن أبي الفوارس): فله احتمالان في وجوب القصاصء ذكرههما 


في (الروضة).40071) 


[مسألة: للمسرُوق وَالشَهُوْد الْعَفُو قبل الرفع» لا بعده](*) 
قوله: (وَلِلمَسْرُوق وَالِشَهُوْد الْعَفُو): أمَا عفو (المسروق) عليه فظاهر بترك المرافعة» (و) أما (الشهود) 
فالمراد: حيث لم يدعي( المسروق عليه ولا طلبهم أدآء الشهادة» فيستحب لحم الكل ترك الطلب 
والمرافعة إِلّا أن يكون لا ينزجر عن السرق إِلّا بالقطع وجب رفعه ونا بعد المرافعة فلا يصح العفو منهم 
الكل ("أولا من الحاكم ولا لغيرهم أن يشفع فيه؛ لأَنَّهُ قد صار حقاً لله تعالى.(1()4) 


وقال (ح):(١١أيصح‏ العفوء وقد تقدم قوله في القذف: أَنَّهُ لا يصح العفو قبل الرفع ولا بعده؛ لأنَّهُ 
يقول هنا: إذا انفصلت الخصمة بين السارق والمسروق عليه بحبة» أو برأء أو ضمان قبل القطع فإِنَهُ 


يسقط لا برد العون المسروقة (11) 


وهو قول (ع)» ولعله بنا على قولهما: أَنَّهُ ملك الشي المسروق من يوم سرقه. 


.)١١7/و( ينظر: أصول الأحكام لأحمد بن سليمان (517/5)» والرياض: للثلائي‎ )١( 

)١(‏ في (ب.ج): 'عن (ن)". 

(؟) ينظر: أصول الأحكام لأحمد بن سليمان (77//5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (47/55): والتاج المذهب 
(0//اة). 

(:) يعني: الروضة: محمد بن سليمان (ت:١"الاه).‏ وهو غير الروضة لسليمان بن ناصر السحامي (ت:55 هه), 
وها مققرةنان. 

(5) [تسشألة رَجَعَ المكارق عَنْ إفرَاره قبل المَطع]. 

(5) في (ج): "يذع". 

(0) "الكل": ساقط من (ج). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر .)5١57/5(‏ 

(5) "تعالى": في (ج): "تع". 

)٠١(‏ ف (ج): "وقال: (أبو حنيفة)". 

)١١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي (9/ »)١85‏ والجوهرة النيرة: للزبيدي (؟/ »)١1١‏ والفتاوى الهندية (4/ 54 ؟). 


١ د‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة / فصل: [في كيفية إقامة حد السرقة] 


وإذا رجع السارق عن إقراره» سقط عنه القطع لا المال.(١)‏ 


وقال (داود)("أو(ابن أبي ليلى).0")و(ك): لا يسقط عنه القطع.(4) 
وقال (بعضش): يسقط عنه القطع لقال ا 


قلنا: فلو كان رجوحه حال قطع يده لم يتم القطع إن كان يرجى نفع يده» وإن كان لا يرجى نفعها 
خير السّارق بين بقائها وَإتمام قطعهاء ولا يشترط حضور الشهود ولا المسروق عليه عند القطع خلااف 
(الواني)» ذكره في (التقرير).(3) 


[لبس للمَسْرُوق وَالشّهُْد الْعَفُو بعد الرفع] 
قوله: (كما لَوْ مَلكَهُ بَعْدَه) يعني: بعد الرفع» فلا يسقط القطع. خلاف (ع).: و(ح)(")كما حكاه 
عنهما في (الكتاب)؛(7الأنّهُ قال في (البحر)» و(التفريعات).(3)و(ف): أنَّ الخلاف: إذا ملكه بعد 
المرافعة فأمًا إذا ملكه قبلها فَإنّهُ يسقط القطع.(١٠)‏ 


(قيل:ف):(١١أوهو‏ ظاهر حديث (صفوان)7١)حيث‏ وهب زاده لسارقه لئلا يقطع؛ فقال -صلى الله 


عليه وآله وسلم-: «مَلّا َبْلَ أَنْ ني كن 


.)48 27 5/1( ينظر: التاج المذهب‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: المغني لابن قدامة (9/ .)١59‏ 

(؟) ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لأبي يوسف (ص: .)١١17‏ 

(4) ينظر: الاستذكار: لابن عبد البر (1/ ١7‏ 3) والفواكه الدواني: للتفراوي (9؟/ 518). 

(ه) ينظر: الحاوي الكبير (18/ 900©). 

(5) ينظر: التقرير (41/0) وفي البحر الزخار: لابن المرتضى (14/-17): "تمنآلة " (ط) وَِا سقط الحكُ بالبجوع 
عَنْ الْإَْارِ ل يَسْقْط الْمَالْ إِْماعًا. لما في دَعْوَى الْإجماع نَظَر , إِذْ سمط في ( قش ) و (الخراسَانيينَ) مِنْ (صش) لا 
(الْعِرَاقيتَ). (مرْع): وَإِذَا رَجَعْ في خلال الْمَطع 1 يَمَ إِنْ يجي مَنْفَعَة اليد ولا خُير". 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (4/ 40١8‏ وتحفة الفقهاء (6/ .)١54‏ 

(8) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:58.4). 

(3) ينظر: البحر الزخار: لابن لمرتضى (4 .)60/١‏ 

.)544 /4( والفتاوى الندية‎ »)10١ ينظر: المبسوط للسرخسي (3/ 18)» والجوهرة النيرة: للزبيدي (؟/‎ )٠١( 
.)1١17/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )1١( 


ا 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة / فصل: [في كيفية إقامة حد السرقة] 


وقال ():7")و(ش):(*) و(أحمد), و(إسحاق): لا يسقط القطع مطلقاً.(*) 
[وقوله: (وملكة قبل القطع) يعني: وبعد الرفع].57) 


[إذا تقدم القطع ل يَضْمن السّارق التَّالِف](") 
قوله: 0 يَضْمن المارق التالف): هذا مذهبناء(5)أنَهُ لا يجتمع عليه قطع وضمانء وسواءً كان التلف 


بفعله أو بغير فعله» وسواءً تلف قبل القطع أو بعدهء وهو قول (ح).(١)‏ 


)١(‏ هو: صَّفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمَحيَ القرشي المكيّ» أبو وهب: صحابي» من أشراف قريش» أسلم 
بعد الفتح» وكان من المؤلفة قلوهم؛ وشهد اليرموك؛ وله ١‏ حديثاً. (ت:١4‏ ه). ينظر: الطبقات الكبرى: لابن سعد 
(5/ 7)؛ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (9/ »)١549/‏ والثقات لابن حبان (*/ »)١5١‏ والأعلام: للزركلي (*/ .)5١٠‏ 
)١(‏ عَنْ صَفْوَانَ بْن عَبْد اللِ» عَنْ َيِه أنَّ صَفْوَانَ بْنَ أَمَيّهَ بن حَلّفٍء قِيلَ لَهُ: هَلّكَ مَنْ 1 يُهَاجرْ؟ قَالَ: فَقْلْتْ: لا 
أعي|: إل أَمْلِي حب آي رَسُول اللو -قله-. ينث رَاحِلتي َأكَيّث رَسُولَ اللو -قلة-, مَقُلْث: يا رَسُولَ اللو رَعَمُوا أنه 
هَلّكَ مَنْ ل يُهَاجِرْ قَالَ: "كلا أب وَهْبِء َارْجِغْ إِلَّ أَبَاطِح مَك" قَالَ: قَبَيْنَا أنَا رَاقِدٌ إِذْ جَاءَ السَارِقُ» فَأَحَدَ تي 
الله» لَيْس هَدًَا ما أَرَدْتُء هُوَ عَلَيْه صَدَفَة فَالَّ: «هلًا قَبْلَ أَنْ تين يه؟». رواه: أحمد في مسنده (40/ 5.017) 
(7770؟)» قال الأرنؤوط: قوله: «هلاً قبل أن تأنيّني به»» صحيحٌ بطرقه وشاهده؛ وهذا إسناد ضعيف» وهو مكرر 
»)١580(‏ وقال الألباني في إرواء الغليل (9/5- :)٠١‏ إسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه الطبراني في المعجم 
الكبير (8/ 545) )١١954(‏ عَنْ صَفُوَانَ بن أُمَيّد أَنَّ لضا أََاهُ وَهُوَ نَائٌِ» فَاسْتَلَ إِرَارَهُ من خَْته فَاسْتَبْقَظ فَأَحَدَه قأَنّى 
به النّهيَ -كله- فَأَمَرَ به مَمُطِعَ فَمَالَ: يا رَسُولَ الله قد أَخللتُةُ. كَالَ: «هلًا قَبْلَ أَنْ تأي بهء إِنَّ الْإمَامَ إِذَا انْتَهَى إَِيْه 
1 منّ الحُدُودٍ أَقَامَةُ. 

(؟) ينظر: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: :»)57٠١‏ والإشراف: له (؟/ 955). 

(:) ينظر: المهذب: للشيرازي (*/ *5")» والبيان: للعمراني .)481١ /١7(‏ 

(5) ينظر: المغني لابن قدامة (9/ 78١).؛‏ والإنصاف: للمرداوي /١١(‏ 514؟555-5)» والمعاتي البديعة (؟/ 479). 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(0) أي: ْم السَارِقٍِ بَعْدَ الْمَطْع. 

(8) "مشألةٌ: (يه حص): ولا 3 لنََلِف وَلَوْ بَعْدَ الْمَطّع قَبْلَ الْمُطَالبَةِ » لِمَولِهِ -5-: «إذًا قُطِعَتْ يَدُ السَارِقٍ قَلَا 
ْم عَلَيْه»ه: (ن ش فر): بَل يَعْرَمَهُ » لِمَولِهِ -كله-: «عَلَى الْيّدِ ما أَحدّث حقٌ تَرْدٌ». قُلْنَا: حَبَزنا أخصٌ وأصْرَح» (ك) 
الْمُوسِرٌ يَغْرمُ التَلِفَء لا الْمعْسِلٌ كَتمَمَةِ الْمَربِء والجَامِعْ كَوْثْةُ مَا لا يَفْبْتُْ في الذَّمَة لا عَاوَصَة. كُلَْا: لا قياس مَعْ 
النّصّ". ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5 .)591/١‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (95/75). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة / فصل: [في كيفية إقامة حد السرقة] 


وعند (ن)» و(ض)»("أو(زفر): أنّهُما يجتمعان» وأنَّهُ يضمن.(©) 
وقال (ك): يضمن إن كان موسراً لا إن كان معسراً وأمّا رد الباقي في يده فيجب وفاقاء [وإن تقدم 
الضمان قبل القطع فهو كما إذا ملك المسروق على ما تقدم].(5()4) 


[مسألة: يؤخذ الشيء المسروق من يد السارق بدون عوض] 
قوله: (بلا عوّض) يعني: حيث خرج عن يد السارق إلى الغير بغير عوض» فيؤخذ ممن وجدت عنده إذا 
أمكن؛ لأنهُ لا يؤدي إلى تضمين السارق» وأا إذا كان خروجه بعوضء فإن لم يكن قد قبض العوض 
فكذا أيضاًء وإن كان قد قبضهء فإن كان باقياً في يده. فكذا أيضاًء وإن كان قد استهلكه. فقال (أبو 
مضر)ء و(الفقيهان:ح ش): لا تؤخذ العين ممن صارت إليه؛ لأَنَّهُ يؤدي إلى أن يرجع على السارق 


ويضمنه العوض .[5) 


[ليس على الشهود والحاكم قطع السارق] 
قوله: (فَلَا يَسْقُط بامْتتّاعِهم): وذلك؛ لأنّهُ يحتاج إلى صنعة.()فلا يلزمهه(١)فعله»‏ وكذلك في سائر 
الحدود غير الرجم. 


عاك م هدعت 


)١(‏ قَالَ أَبُو حَبَة وَأَبُو يُوسُف وَرُفَرُ وَحَحَمَدٌ وَالتَوْرِيُ وَابْنُ شْبرْمَة: "إذَا مُطِعْ السَارِقُ فَإِنْ كائّث السسرقةُ قَائِمَةَبعيها 
أَحَدَهَا الْمَسْرُوقُ مِنْكُ وَإِنْ كَانَث مُسْتَفْلكَة قا صّمَانَ عَلَيْهِ"؛ وَهُوَ قَوْلُ مَكخولٍ وَعَطَاءٍ وَالشّعْيَ وَابْنٍ سُبْرمَة وَأحَدُ 
َوْلْ إِبَْاهِيمَ النّحَعِيَ. ينظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ 375). 

(١؟)‏ ينظر: اللباب: للمحاملي (ص: 585). والحاوي الكبير (1/ /١( »)١55‏ 557)» والبيان: للعمراني /١(‏ 
48). 

(9) ينظر: تبيين الحقائق: للزيلعي ف لضةة وفتح القدير: لابن الهمام (ه/ ؟ى.؛ع-١5ة).‏ 

(:) ينظر: الاستذكار: لابن عبد البر (/ا/ 4 ه5ه). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: بحر المذهب للروياني /1١(‏ 917)» والبيان: للعمراتي »)53//١7(‏ والمعاني البديعة: للرعي (؟/ 47 5). 
(0) في (ب»ج): "بل تؤخذ". 

(8) الصّنْعة: عمل الصانِع وحرفته» وفي الفلسفة: الطَرِيقَة المنظمة الحّاصّة الي تتبع في عمل يدوي أو ذهني. ينظر: 
المعجم الوسيط /١(‏ 575). وفي شمس العلوم (5/ )"8+١‏ الصّنْعة: يقال: هو حسن الصّنعة» من الصناعة. وصئْعة 
الفرسٍ: حسن القيام عليه. 


١ 0 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة / فصل: [في كيفية إقامة حد السرقة] 


[مسألة: لو قُطِع لسرقة, ثم سرقها بعد ردهاء لم يُقطع] 
قوله: (ك يُقُطّع): وذلك؛ لأنَّ القطع قد صار كالعوض عنها فكان شبهة له ذكره (ع): و(ح).(7) 
(قيل: ع): وسواء سرقها من مالكها الأول الذي سرقها عليه» أو من مالك آخر.(”) 
وقال (ن)ء/*أو(ش): أَنّهُ يقطع مطلقاً.(*) 
وقال في (الحفيظ): إذا كانت العين قد تغيرت عن حالا الأوّل فإنَّهُ يقطع, نحو: أن يكون قُطناً وقد 
غزل» أو يكون غزلاً وقد نُسجء أو نحو ذلك.(5) 

[لا قطع إِنْ تمصت قِيْمَة المَممْرُؤْق قبل الحكم لا عينه] 
قوله: (وَلَا إِنْ نَقَصت7"قِيْمَة المَسْرُؤْق): هذا معطوف على قوله: (لم يقطع)؛ فإذا نقصت قيمة 
العين المسروقة عن نصاب السرقة» قبل القطع ولو بعد المرافعة فَإنَّهُ يسقط عندناء (4)خلاف (ش), لا 
إن كان نقصان القيمة لأجل نقصان في(5)العين» فلا يسقط القطع.(١٠)‏ 


"ااا 
"لاا 
"لاا 


)١(‏ في (ب): "يلزم". 

.)١١١ /5( ينظر: الأصل للشيباني (1/ 3557)» والاختيار لتعليل المختار: لابن مودود الموصلي‎ )١( 
.)١8/١١5( وشرح التجريد‎ »)575/١( (؟) ينظر: الأحكام (؟/557). والمتتخب‎ 

(4) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (91/575). 

(5) "لو سَرْقَ عَبْنَا قَقُطِعَ» ثم سَرَقَهَا من الْمَالِكِ الْأَوَلٍ أَوْ غَيْرِ قْطِعَ تَانِاه ولا يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَسْرُوقٍ في يَدِ الْمَالِكِ". 
ينظر: روضة الطالبين: للنووي »)١5١ /٠١(‏ والعزيز: للرافعي .)١195-1١91 /١١(‏ 

(5) ينظر: الحفيظ (ظ/5ه)» والرياض: للثلائي (و/7١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (515-511/5). 
(0) "نقص': كذا في المطبوع من التذكرة (ص:5854). 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١١).‏ 

(9) "في": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 

.)١١7 /٠١( وروضة الطالبين: للنووي‎ »)١47 /117( ينظر: تماية المطلب: للجويني‎ )٠١( 


١ هما‎ 


فصل: [في حد المحارب](0) 


(1) جعل المصنف حد الحرابة فصلاً من فصول حد السرقة مع أن بعض العلماء جعله باباً منفرداً» وممن جعلهما باباً 
واحداً: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 45 5): وقد ذكر العلاقة بينهما فقال: "والأصل في ذلك: أن المعنى 
الذي باين السارق به قطاع الطريق» هو: أن قاطع الطريق أخذ المال على وجه الامتناع وا محاربة» والسارق أخذه على 
وجه الاستخفاء» فوجب عليه القطع» وغلظت العقوبة على ا مارب لما باين السارق انحارب» فامحاربة على جهة 
الامتناع" . 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة/ فصل: [في حد المحارب] 


قوله: (من حمل السّلاح): وكذا العصاء والحجر.7")خلاف (ح).77) 


وسواءً كان رجلاً أو امرأةً[؟)خلاف (ح) في الرأة.(0) 
فَأمًا المعين لمن أخاف الطريق فلا يكون محاربء بل يعزر.(31) 
وقال (ح): بل هو محارب.(") 


[قاطع الطريق في المصر ليس محارباً للحوق الغوث. وحكمه يعزّر ويرد -ويضمن- ما أخذه] 
قوله: (لا في المصر): هذا قول (الحادي).(6)و(ح).(4) 


قوله: (تاهباً)(" 155 حيث يأخد الملل عَضِياً ولا 0000 0 


)١(‏ عرف الإمام الحسن النحوي "امحارب بقوله هو: "من حمل السلاح في الطريق» وأخافها على المسلمين والمعاهدين؛ 
لأخذ المال» لا في المصر لكن يُسمى ناهباً ومختلساً وطرازا» وسارق". ينظر: التذكرة الفاخر (ص:785)» وعرفه ابن 
المرتضى في البحر الزخار: لابن المرتضى :)"57/١4(‏ "الْمُحَارِبُ هُوَ مَنْ أحاف المكبيل في غَيْرٍ الْمِصْرٍ لأخْذٍ الْمَال ؛ 
وسولة حاف المشلميق أه الذفئين". 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)770/1١5(‏ ونور الأبصار: للثلائي (ص:175١١).‏ 

(؟) "قال أبو يوسف: إذا شهروا السلاح تمارًا على أهل مصر أو قرية: فهم امحاربون» وكذلك إذا فعلوه ليلا بسلاح أو 
عصيء وإن كابروا بالنهار بغير سلاح: فليسوا بمحاربين". ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 545). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4 »)851/١‏ ونور الأبصار: للثلائي (ص:15١٠).‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (3/ 917١)؛‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ .)"5٠0‏ 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)5571/1١5(‏ ونور الأبصار: للثلائي (ص:175١٠١).‏ 

(0) ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ »)75١‏ وعيون المسائل للسمرقندي (ص: .)55١‏ 

(8) ينظر: المنتتخب »)577/١(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى »)555/1١54(‏ ونور الأبصار: للثلائي (ص:077١٠١).‏ 
(9) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ 50)» وتحفة الفقهاء (9/ 5 5١)؛‏ والمبسوط للسرخسي (9/ .)5١١‏ 

.)١١/و( صوابه: غاصباً. ينظر: الرياض: للثلائي‎ )٠١( 

)١١(‏ النهب: أخدٌ مال من بلد أو قرية قَهْرا والتُهبة بالضم اسم من النهب لأخذ الغنيمة وكذا اسم للمنهوب. ينظر: 
التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 577). 


١ 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة/ فصل: [في حد المحارب] 


قوله: (وَطَرّاراً) يعني: حيث يأخذ المال غصباً ويهرب 0 


قوله:(4)(إلّا حيّثْ لا مُغِيْتَ فِيّه):(0)هذا ذكره (ط) تأويلاً لكلام (الحادي) على أنَّ المراد به: حيث 


لخد الإعانة من اللسلفين والقياء علية كا قااسيك لا ليق للق خزلة وكوف شار 01 
ومثله تأول (أبوبكر الرازي)("أقول (ح).(8) 


قوله: (عَدَّهُم مُحَارِبيَ):(3وهذا قول (ن).(١‏ ١أو(ش).7١)و(ف).‏ و(د)10) و(الإمام:ح).("أولعله 
يشترط في حد المحارب:(5/أن يقء(*)سببه في بلد يليه[ )الإمام على قول (الهادوية)(")لا على قول 


(لكاكيااق سائر الخدت 30) 


)١(‏ الْمُنْْهب: اسم فاعل من انتهب الشيء: إذا استلبه» ولم يختلسه؛ والمختلس اسم فاعل من اختلس الشيء: اختطفه 
عن ابن فارس» وقال السعدي: خلس الشيء: استلبه والاسم الخلسة. ينظر: مقاييس اللغة: لابن فارس (؟/ 508)» 
والمطلع على ألفاظ المقنع: للبعلي (ص: /55). 

(0) الطَراء" وهو: الذي يبط الجيبء والطرار: فعال من طر الشيء فهو طار وطرار للتكثير» ولا يشترط هنا التكثير» 
بل لو فعل هذا مرة فهو طرار له حكمه. وقال السعدي: طر الشيء: اختلسه؛ ويبط» أي: يشق ومنه بط القرحة. إذا 
شقها. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع: للبعلي (ص: /55). وفي تحرير ألفاظ التنبيه: للنووي (ص: 755): "'طر جيبه 
أي: شقّه في حُفْيّة فُوَقع امال وأخذه". وفي الزاهر في معاني كلمات الناس: للسيوطي (؟/ 59): "معناه: يقطع 
الأشياء فيأخذها. و"الطرٌ" معناه في كلام العرب: القطع. 

(*) ينظر: البيان: لابن مظفر »)5١5/5(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (43/575). 

(4) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "معه". وثي المطبوع من التذكرة (ص:5854): "منه" . 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5 »)753/١‏ والبيان: لابن مظفر (515/5). 

(0) هو: الجصاص. سبق في كتاب الأعان. 

(8) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ »)71-7٠‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 55 ")» والبناية: للعيني 
0/ ؟9). 

(5) في (ج): "والظلمة عدهم محاربين". أي: عدهم (م بالله). 

.)٠١١/557( والمنتزع المختار: لابن مفتاح‎ »)7559/١ 5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )٠١( 


١ 40د‎ 


ح/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة/ فصل: [في حد المحارب] 


قال في (الوافي): ويعتبر في الإقرار به: أن يكون مرّتين» ويصح الرجوع عنه. 


[حكم المخارب إذا أتى الإمام تائباً قبل الظفر به] 
قوله: (قَبلَ منة تؤْبته): ذلك وجوبء فلا يجوز له ردّى ولا ماله( : الشوية بل يسقط عنه كل 
شيء عند (الحادي): وكذا لو تاب ولم يرجع إلى الإمام» أو لم يكن إمام فَإِنّهُ يسقط عنه كل شيء 


عنده, [الكاماكاة اق فيد ١١‏ امن مال القثر قيرده له[ (100) 


.)١5ه‎ /١١( وروضة الطالبين: للنووي‎ »)3551-+5٠ /١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ »)5٠0‏ ونخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار: للعيني .)510/١(‏ 

(؟) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:175١٠).‏ 

(:) "المحارب: اسم فاعل من حارب. ينظر: القاموس الفقهي: د. سعدي أبو حبيب (ص: 84). 

- وعرفه الإمام الحسن النحوي بقوله: هو: "من حمل السلاح في الطريق» وأخافها على المسلمين والمعاهدين؛ لأخذ 
المال» لا في المصر لكن يُسمى ناهباً ومختلساً وطرازا» وسارقا". ينظر: التذكرة الفاخر (ص:585).» والبيان: لابن مظفر 
(:/؟١ه).‏ 

(5) في (بءج): "أن يكون". 

(3) في (ج): "يليها". 

(0) "مشألةٌ: (ه ح) وَقَاطِعُ الطَريق في الْمِصْرٍ أو الْمَرْيَة ليس ارا لِلْحُوقٍ الْعَوْثِء بل مْتَلِسَ أو طرارَاء أو مُنْمَهِنا 
يُعَيّرٌ فَمَطْ (عك) إِنْ كَانُوا عَلَى ثَلَانَةِ أَميَالٍ مِنْ الْمِصْر أَؤ الْقَريّةِ كَمُحَارِبُونَ لا دُونَ ذَلِكَء إِذْ يَلْحَقُةُ الْعَوْتُ. قُلْنَا: 
الْعبرةُ بلْحُوقِهِ إن ى ش عك ل عي تَوْرٌ فو)1 تَفْصِل الآ بَيْنَ الْمِصْرٍ وَعَيْر. قُلْنَا: مَصّلَ الْقِيَاْ". كذا في البحر 
الزخار: لابن المرتضى .)8559/١5(‏ 

() "مشألةٌ " ( م ى ) وَالظَلَمَةُ الْمُستَؤلُونَ عَلَى الْمَدُنِ والْأَمْصار وَالأكَالِيم م حُكُم الْمُحَارِبٍ لِإِفْسَادِهِمْ في الْأرْضٍ 
وَأَحْذِجِعْ الْمَالَ حَيْتُ لا مُغِيتَ» فَعَمْنْهُةْ الآ فَاسْتَحَقُوا حَدّ الْمُحَارِبٍ إِنْ ظفّرَ يم الْإمَاهُ". كذا في البحر الزخار: 
لابن المرتضى (5١/5/؟)‏ 

(9) "مسالة: من أخاف الناس في المصر وأخذ أموالهم فليس بمحارب بل سارق إن أخذ المال خفية من حرز فحكمه 
حكم السارق» وإن أخذه خفية غير حرز فهو مختلسء وإن أخذه جهراً وهرب فهو يسمي ضرار» وإن لم يهرب فهو 
غاصب؛ وحكمهم: أنحم يعزرون ويردون ما أخذوه إن بقي وإلاّ ضمنوه؛ هذا قول (الحادي)» و(ح)» و تأوّل أبو بكر 
الرازي قول (ح) على أن ذلك حيث يكون يحصل العون من المسلمين» وأما حيث لا يحصل العون كسلاطين الظلم 
وأمراء الجور فهم محاربون إذا كان لهم منعة» وقال: (ن)» و(م)؛ و(ش)» و(ف)» و(عّد)» و(الإمام:ح) أنمم محاربون 
مطلق". كذا في البيان: لابن مظفر (5/5١ه).‏ 

0٠١(‏ في (ب): "ولا يؤخذ له". 

)١١(‏ في نسخة: "باقياً بعينه". 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة/ فصل: [في حد المحارب] 


[هل تسقط الحقوق عن المخارب إذا أتى الإمام تائباً قبل الظفر به] 
قوله: [و/؟: ؟] (عِنْدَ (8)): وهو قول (زيد)» و(ن)(7)و(ح).(؟)و(ش): أتَا تسقط عنه حقوق الله 


تغالى المالية وخيرهاء' لا حقوق الآدمريق المالية وغيرهاء كالقضاض» وعد الف (6) 
وقال (الإمام:ح)» و(قش): لا يسقط عنه شيء قط.[7) 


قلنا:(")فإذا طالبه من عليه حق تحاكماء فَيَحكُم بينهما الحاكم بمذهبه ولزمهما(6)قبوله ظاهراً وباطناً 
كما في سائر الخصومات» ويتفقون في الكافر الأصلي إذا أسلم أَنَّهُ يسقط عنه كل حق الله 


وللآدميين. (95) 


[مسألة: المخارب إذا أتى الإمام تائباً قبل الظفر به فقتله قاتل» يقتل] 
قوله: (قَتلّهُ الإمام): هذا ذكره (الحادي) في (الأحكام) )٠١(‏ 


فقيل: أن المراد به: إذا لم يكن للمحارب وارثء ١7‏ ١أفلو‏ كان له وارث فهو الذي يقتل قاتله. 


وقيل: أن مراده: قتله الإمام بإذن الوارث. 


)١(‏ ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5 »)33793/١‏ والبيان: لابن مظفر »)015-51١/54(‏ والمنتزع المختار: لابن 
مفتاح .)١٠١/5(‏ 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4 »)7079/١‏ والبيان: لابن مظفر (5/4١1ه-5١0)»‏ والمنتزع المختار: لابن 
مفتاح .)١٠١/5(‏ 

(4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ 55). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير /1١(‏ 377)» والبيان: للعمراني .)01١ /١١(‏ 

(5) ينظر: الإشراف: لابن المنذر (1/ »)١58‏ وبحر المذهب للروياتي »)١١4 /١7(‏ والتهذيب: للبغوي (7/ 04 5): 
والمعاني البديعة: للرمي (؟/ 58 5). 

(/) أي: ابن مظفر في البيان. 

(0) في (ج): "يلزمهما". 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (017/4)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح .)١١5/95(‏ 

)٠١(‏ "إن قتله أحد بما قتل من الناس في حال محاربته» قتل الإمام قاتله؛ لأنه قد حقن دمه بذمة الله وذمة رسوله وذمة 
الإمام". كذا في كتاب الأحكام: للإمام اهادي (79/9؟). 

ف عر 


ح/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة/ فصل: [في حد المحارب] 


وقيل: أن مراده: يحكم بالقتل للوارث لا أَنَّهُ أراد نفس القتل. 


وقيل: بل هو على(١)ظاهره؛‏ لأنَّ قتل الإمام لقاتله هو على وجه الحد؛ لأنَّ قاتله حم دمه الإسلام 
فاستحق القتل وليس ذلك قصاص. 


[إذا أرسل المحارب التوبة إلى الإمام قبلها] 
قوله: (إِنْ رآهُ صّلاحاً) يعني: إن('أظنّ صدقه. وأنَّ غيره من امحاربين يقتدي به في التوبة وإن رأى 
خلافه. نحو: أن يظن أن غيره يقتدي به في أنَّهُ يفعل مثل فعله ثم يتوب7"لم يؤمنه» فَأمًا التوبة فمي 
مقبولة عند الله تعالى ولا يجوز قتله. 


[إذا ظفر الإمام بانخارب قبل التوبة» وقبل أن يحدث شيئاً عزّره, ولا نفي] 
قوله: (وَإِنَْ ظفر الإمَامُ بالمحارب) يعني: قبل [أن] يتوب. 


قوله: (وَلَا نَفْي): هذا ذكره (ط)ء و(صش) (4) 

قوله: (خلافاً (للم)) يعني: تحصيله (للهادي): أنّهُ يُطرد سنة.(*) 
قال في (شرح الإبانة) يعني: عن بلده. 

وقال في (التقرير): عن بلاد المسلمين. 


وقال (فيد)ة عبيية دنه 00 


وقال (الناصر):("أيخير الإمام بين حبسه سنة» أو طرده سنة» إِلّا أن تظهر توبته» حَلَّفَه أو أخذ منه 


كفيلاً وأرسله.(١)‏ 


)١(‏ "على": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب» ج) موافقة للسياق. 

)١(‏ في و(ج): "إذا". 

() "ثم يتوب": ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(:) ينظر: الأم للشافعي (1/ 599). 

(5) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (35517/9)» والمنتتخب 45/١(‏ 5)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (5 .)75/8/1١‏ 
(5) ينظر: شرح التجريد .)١٠١/١١9(‏ 

(0) في (ب»ج): "(ن)". 


١١م١‎ 


ح/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة/ فصل: [في حد المحارب] 


وقال (ك): إن كان ذا رأي وتدبير قتله الإمام» أو قطع يده ورجلهء وإن لم يكن ذا رأي» فإن كان ذا 
قوّة وجلد» قطع يده ورجله» وإن لم يكن ذا شيء من ذلك طرده.(") 

[إذا ظفر الإمام بانخارب قبل التوبة» وقد أحدث شيئاً قتله ثم صلبه. إن قدل] 
قوله: (نهُّ صَلَبّه) يعني: يعلّقه حتى تنتثر عظامه, وسواءً قتل مسلماء أو ذمياء أو خُرا أو عَبْدأ ذكره في 


(البحر).(5) 


[لا يجمع بين القتل والصلب والقطع للمحارب] 
قوله: (وَلَا يَجْمَع بيْنَهُمَا): هذا كلام (الحادي)ء(؛ أو(السيدين)» و(ش)»(*أوقول (لأح).(0) 


وقال (ف).("8(0)و(الكرخي).77أورواه (أبو جعفر) عن (الناصر):(١أأنّهُ‏ يصابه ثلاثة أيام ثم يطعن 


بطنه حتى بموت» واختاره (الإمام: ح).7١ (0١‏ 


وقال (بعضش): أنه يصلب حتى يموت جوغاً وغطفا (17) 


.)511/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

.)١7 17 /١7( والذخيرة للقرافي‎ »)5١/ /1١57( ينظر: البيان والتحصيل: لابن رشد‎ )١( 

(6) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4 .)90/1/١‏ 

(؛) "وعلى من أخاف الطريق وأخذ المال وقتل: القتل والصلب من بعد القتل» ولا يجوز أن يصلب حي وإنما معنى 
قول الله عز وجل: أن يقتلوا أو يصلبوا» فهو ويصلبواء فأدخل الألف صلة للكلام لغير سبب يوجب معنى ولا تخييرا 
في ذلك". كذا في الأحكام: للإمام الحادي (551/7)» وقال في المنتخب :)544/١(‏ "ينبغي للإمام إذا أخذ المحارب 
الذي قد قطع الطريق وحمل السلاح وأخذ المال وقتل النفس أن يقتله ته يصلبه من بعد القتل...يضرب عنقه ثم 

(5) الأم للشافعي (5/ »)1١5‏ وبحر المذهب للروياني .)١٠١9 /١(‏ 

(5) ينظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: اللكنوي (ص: »)7٠٠١‏ والاختيار لتعليل المختار (5/ .)١١5‏ 

(0) ينظر: ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ 58)» وبدائع الصنائع: للكاساني (10/ 15). 

(8) "وقال (ف)": ساقط من (ج). 

(9) ينظر: الحداية: للمرغيناتي (؟/ 7077)» وتبيين الحقائق: للزيلعي (*/ 107؟). 

)٠١(‏ في (بيج): "(ن)". 

)1١(‏ في (ب): "(الإمام: يحبى)". 

.)455//5( ينظر: الوسيط: للغزلي‎ )1١( 


١ الحد‎ 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ باب حد السرقة/ فصل: [في حد المحارب] 


وقال (ن)» و(ع)» وتخريج (م)؛ وقول (لأح):( أن الإمام مخيّر بين أن يصلبه ثم يقتله» وبين أن يقتله 
ثم يصلبه» وبين أن يقطع يده ورجله ثم يقتله. ثم يصلبه؛ لأنّهُ ظاهر الآية الكريمة.(") 
وقال في (الوافي): أنّهُ يقطعه: ثم يقتله ثم يصلبه.(5) 
[لا يصح العفو عن المحارب] 

قوله: (وَلَا عَفْقَ) يعني: لا يصح العفو عن المحارب من الإمام, ولا من أولياء القتيل» أو المال؛ لأنَّ قتله 
حد لله تعالى لا قصاصء ذكره في (الشرح).(4) 

[إذا كان المحارب قتل وجرح, قل فقط] 
قوله: (وَجَرَحَّ ( يعني: : ما يجب فيه القصاصء فلا قصاص في حقه؛ قال (الإمام 0 إل إذا كان قد لزمه 


قصاص من قبل المحاربة» فإنّهُ يقدّم على الحد؛ لأنَّهُ حق لآدمي سواءً كان في نفس أو طرف :(0) 


)١(‏ في (ج): "وقول (ح)". 

)١(‏ هي: قوله تعالى: ‏ إِسَّمَاجَرَةؤٌأ أ ايه لله ووسُواة وَسسْعَوْنٌ فى الارض قدا أن يمتوا أو 
6 0 وَتَفََلمَ أَيَدِيهِمَ لين علي ار سراد فكت الارض لمت ا عفر لديا 
وَلَهْمرَ فى الأَتحرَةَ عَدَابٌ عَظِيك 450 [سورة المائدة:] . 

(؟) ينظر: تفسير الثمرات: للثلائي .)٠١7/9(‏ 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (517//5). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »))5307/١5(‏ ونور الأبصار: للثلائي (ص:78١٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر 
(:/19ه). 


١ د‎ 


فصل: [في حد الحربي والمرتد] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [ في حد الحربي والمرتد] 


[مسألة: القعل حد الحربي, والمرتد, وتثبت الردة بأحد أمور ثلاثة]: 


قوله: (وَالمُرتدٌ): وهي تثبت الردة بعد الإسلام بأحد أمور ثلاثة:10) 
00 القول» 00 والفعل» © والاعتقاد. 
[أسباب الردة ثلاثة] 


00 [القول] 
أمّا القول: 


فنحو: أن يلفظ بِأنّهُ كافرء أو يهوديء أو نحو ذلكء أو بأن الله - جل وعلا -(")يظلمء أو بن له 
أن حلال» أو تاو علم وجوبه ضرورة من الدين: أت غير واجب» وكان لفظه بذلك على وجه 
لاختيار ء : لا حاكِ(١‏ )عن غيره»("الكن: إِنْ لَمَظَ بِدَلِك واغتقده كفر وفاقاء وإن لم 
الاختيار غير ساوء ولا جاهل» ولا حاكِ/! أعن غيره»/' ألكن: إِنَ لمَظ بِذَلِك واغتقده كفر وفاقاء و! 


يعتقده» فقال (م)» و(أبو جعفر)» و(أبو علي): يكفر وفاقاً أيضاً. 


وقال (أبو هاشم)» و(أبو مضر)ء و(الأمير:ح):(6الا يكفر, قال (مْميد الشهيد -كذله-):30)وهذا 


الاك كيبا اللاتسن على اللاتمال قرف )ناكا ما ركرة فد تقض علن ادق 107 و 


)١(‏ يقول ابن المرتضى في الأزهار (١/14١؟):‏ "واليّدٌةِ © باعْتِقَادٍ ©أؤ فغْلٍ مأ رِيٍِ ©أؤ لَمْطِ كُفْرِيٍ وَإِنْ 1 يَعْتَقِد 
مَعْنَاة إلا حاكيًا أَوْ مُكْرَهًا". فزاد سبب رابع وهو ما أوضحه العنسي في التاج المذهب (497/10) بأنّه: "الََاذ (زِي) 
ينص به الْكْقَارُ دُونَ الْمُسْلِمِينَ إِذا لَبِسَهُ مُعْتَقِدًا ووب لُبْسِهِ فَيَكْمْرُ بِالْإجْماع وَظَاهِرٍ الْأَزْمَارٍ وَهُوَ الْمَذْمَبُ". ومن 
أمثلة الزي ما ذكره ابن مفتاح في المنتزع المختار: لابن مفتاح )١7/59(‏ بقوله: "كالزنار إذا لبسه معتقداً وجوب 
لبسه» فيكفر بالإجماع". 

(؟) "جل": ساقط من (ب»ج). 

(0) في (ب.ج): "ثابي". 

(4) "أو سبّ": ساقط من (ج). 

(5) 'في": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "حاكي". 

(0) في (ب): "غير". 

(8) "و(الأمير:ح)": في (ب): "و(الفقيه:ح)". 
(9) سبق ف كتاب النذور. 


١ مل‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في حد الحربي والمرتد] 


قوله: أَنَّهُ يظلم العباد» أو أنَّ له ثانيًء("أفْإنّهُ يكفر (؟)وفاقا (0) 


© [الفعل] 
وأمَا الفعل: فهو ماكان فيه استخفاف بالله تعالى» أو بالقرآن» أو بالملك» أو بالبي -صلى الله عليه 
وآله وسلم- وذلك كلمي بالمصحف في القاذورات» وقتل البي-كه-, وهدم الكعبة لغير عذرء على 
وجه الاستخفاف. فإن لم يكن استخفافاًء فقال (م): لا يكون كفراً (5) 


وقال (ش)» و(بعض المعزلة): بل يكف (4/00) 


قال ى [البوح :60ل ركذا عدم الشاحده وقريق الصافق على وه الكسعناق وكالسجره لقير 
لله تعالى إذا اعتقد استحقاق ذلكء وإن لم يعتقد استحقاقه؛ بل فعله على وجه الحزل والحزقء فقال في 


(شرح الإبانة) عن (السّادة)» و(الفقهاء)» وهو قول (أبي7١١)هاشم)»‏ و(أبي رشيد).17١)و(قاضي‏ 
القضاة)» 701401 ال يكفر 31 


)١(‏ "على الله تعالى فيه": في (ج): "فيه على الله تعالى". 

)١(‏ "على الله تعالى": في (ج): "عليه". 

(9) في (ج): "ثابي". 

(4) في (ج): "يكفر به". 

(5) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (59/ »)١77‏ والتاج المذهب (/43/0). 

(5) ينظر: شرح التجريد .)5/٠١5(‏ 

(0) ينظر: الوسيط: للغزالي (5/ 5 ؟4).؛ وروضة الطالبين: للنووي /١٠١(‏ 55). 

(8) "يكفر": الياء ساقط من (ج). 

(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4 /١‏ 28957). 

)٠١(‏ "قال في (البحر)": ساقط من (ج). 

)1١(‏ في (ب): "أبو". 

(؟١١)‏ هو: سعيد بن عد بن حسن بن حاتتم» أبو رشيد النَيْسابُورِيَ: من كبار المعتزلة. من أهل نيسابور. أخذ عن 
قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد» وكان القاضي يخاطبه بالشيخ ولا يخاطب به غيره» وانتهت إليه الرياسة بعده. له 
تصانيف» منهاء مسائل ف الخلاف بين البصريين والبقداديين» وذيوان الأصول» وإعجاز القرآنه (ت: 4٠‏ 4ه). ينظرء 
طبقات المعتزلة: لابن المرتضى »)١١7 /١(‏ ولسان الميزان: لابن حجر (47/7)» وفضل الاعتزال: للقاضي عبدالجبار 
(085)» والأعلام: للزركلي (9/ .)١٠١١‏ 


رع تور 


)١١(‏ "أنّه": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 


١ءمك‎ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [ في حد الحربي والمرتد] 


وقال (ط)» و(أبو علي)» و(الجرجاني).17)و(أبو القاسم الكغبي):7"أَنهُ يكفر به. 
وكذا إذا تزوج امرأة يعلم أنما محرمة عليه ضرورة» كالأم» والأختء فإنّهُ يكفر بالعقد؛ لإظهار استحلال 
ذلك» ذكره (م).(4؟) 


60 [الاعتقاد] 
وأا الاعتقاد: فهو أن يعتقد شيئاً من هذه الأشياء التى توجب الكفر فيكفر مجرد اعتقاده له وفاقاً» وكذا 


إقا اعفقدك ]3 لغين الله تعالى'تأثيرا ق خلق اخيرانات» أو اللماداتت (5) 


[مسألة: الذمى إذا انتقل من ملّته إلى ملّة أخرى من ملل الكفر] 
وما الذمى إذا انتقل من ملته إلى ملّة أخرى من ملل الكفر: كاليهودي يتنصرء ونحو ذلكء فإِنّهُ يؤدّب» 
وتؤخذ منه الجزية.(1أويقر على حاله؛ وعلى (قش): أنه لا يقر بل يطلب الرجوع إلى ملّته الأولى» فإذا 
امتنع أخرج إلى دار الحرب7/أذكر ذلك في (الشرح).(4) 


[مسألة: يقتل المرتد بعد الاستتابة وَلَوْ امرأة] 


قوله: (وَلَوْ امرأة): هذا راجع إلى المرتد» وكذا ما ذكره من الاستتابة» هذا مذهبنا.(8) 


)١(‏ ينظر: تفسير الرازي - مفاتيح الغيب (؟/ 777 4) [البقرة:74]. 

(؟) سبق التعريف به في كتاب القضاء. 

(؟) هو: عبد الله بن أحمد الككغبيء البلخي الخراساني» أبو القاسم. سبق في كتاب الشهادات. 

(5) ينظر: نور الأبصار (ص:١8١٠١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)57٠0/5(‏ 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4 .)791/١‏ 

(1) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذمة والجمع الجزى مثل لجية ولحى. والذمة: العهد لأن نقضه يوجب الذم» وتفسر 
بالأمان والضمان» وكل ذلك متقارب. ومنها قيل للمعاهدين من الكفار: ذمي لأنه أومن على ماله ودمه بالجزية. 
ينظر: الصحاح: للجوهري (5/ 5107))؛ وأنيس الفقهاء: للنسفي (ص: 55))؛ وفي معجم لغة الفقهاء (ص: )١515‏ 
الجزية: من الجزاء» ما تفرضه الدولة على رؤوس أهل الذمة» ج: جزى. 

(0) ينظر: المعاني البديعة: للريمي (؟/ »)55١‏ والمعونة: للقاضي عبدالوهاب (9/ .)١501‏ 

(8) ينظر: شرح التجريد /١1١1(‏ 5)؛ والبيان: لابن مظفر »)551-55٠0/5(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (١؟/‏ 
35)ء (59/١؟١).‏ 

(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4 .)785/١‏ 


١١ /الم‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في حد الحربي والمرتد] 


وقال (القاسم)» و(ح): أنَّ المرتدّة لا تقتل بل تحبس حتى تسلم؛ فإن لحقت بدار الحرب جاز سبيها 


واستقاقيا 1 


[حكم استتابة المرتد. وكيفيتها] 


قوله: (وجُوْباً) يعنى: في استتابته» وفي تأجيله: ثلاثة أيام» فأمّا تكرير الاستتابة في الثلاث فهو استحباب 


لا وجوبء ذكره (ط) في (الشرح).(") 


وتوبته تكون: بالشهادتين والتبري من سائر الأديان سوى دين الإسلام؛ ذكره في (البحر).() و(شرح 


الإبانة)» وروى فيهما عن (الناصر).(؟)و(م).(0)و(ح):(5)و(قش): أتما لا تجب استتايته.(0) 
وقال (الحسن): لا يستتاب.(8) 


وقال (ك): إن كانت ردّته جهراً وجب [ظ/57 ]١‏ أن يستتاب» وإن كان سِرَاً قتل وم يستتاب.(3) 


5 


ل (ف)؛ وقول (لأح): أَنَّهُ لا يؤجل بل يستئاب؛ فإن لم يتب قتل إِلّا أن يطلب هو التأجيل أجل 


.)505 وفضائل أبي حنيفة وأخباره لابن أبي العوام (ص:‎ »)7١5 ينظر: السير الصغير: للشيباتي (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: أصول الأحكام: لأحمد بن سليمان (725/7)» وشرح التجريد »)72/١١9(‏ والبيان: لابن مظفر .)071١/5(‏ 
(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (54 /١‏ 05 5). 

(:) في (ب.ج): "و(ن)". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (0571/54). والمنتزع المختار: لابن مفتاح .)١٠١5/57(‏ 

(1) ينظر: السير الصغير: للشيبانى (ص: :)١51‏ وأحكام القرآن: للجصاص (9/ 174؟). 

(0) ينظر: الأم للشافعي (؟/ ١1ه-‏ 4)01775 واللباب: للمحاملي (ص: 5758)» والبيان: للعمراي /١7(‏ 407). 
(4) ينظر: أحكام القرآن: للجصاص )١074 /( )55 /١(‏ وفي الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 5 ): "وأجمعوا أن 
المرتد إذا تاب لم يقتل إلا الحسن البصري فإنه قال: يقتل وإن تاب". وفي المعاني البديعة (؟/ 55): "مشالةٌ: عِنْدَ 
الشَّافِعِيَ وأبي بكر وعمر وعثمان وعلى يستتاب المرتد قبل أن يقتل» وعند الحسن البصري وطاووس وعبيد بن عمير لا 
سات وبقتل في الحال. وعند عَطَاء إن كان مسلمًا في الأصل فلا يستتاب» وإن كان أسلم عن كفر ثم ارتد استتيب 
وعنه كقول الشَّافِعِنَ أيضًا". 

(9) ينظر: التمهيد: لابن عبد البر (5/ 05 ")» ومختصر خليل (ص: 378)» والذخيرة للقراثي .)5١ /١5(‏ 
اف أحكام القرآن للجصاص 6 8 ؛ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي / ؟.ة). 


١١مم‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في حد الحربي والمرتد] 


[حكم توبة المرتد] 


وتوية اللرقد مقيولة عي الأكد( ١‏ أخلكف برواية عع (ك)ء(أأورواية غم اهن (2) 


[عدد مرات قبول توبة المرتد] 
وكلما ارتد ثم تاب فتوبته مقبولة مطلقاً. 


وقال (إسحاق): لا تقبل توبته بعد الردّة العالفة.(4) 


[إذا أنكر المرتد ردّته] 
وإذا أنكر المرتد ردّته فلا يكفي ذلك في التوبة عند (ط)» و(قم) حتى يظهر التوبة» وهو قول 
(ش)»(*أوعند (ح)» و(قم): أَنّهُ يكفي إنكاره للردة.30) 


قال (أبو مضر): أمَا إذا كان(")قد عرفت منه الردّة فلا يكفى إنكاره لها وفاقاً. (4) 


[مسألة: تقبل التوبة ولو من ملحداً أو باطنياً] 
قوله: (وَلَوْ مُلحداً أَوْ بَاطنياً):(4)الملحد هو: الكافر (" 3 


))١5١ ينظر: مراتب الإجماع: لابن حزم (ص: 17١١)»؛ والسيف المسلول على من سب الرسول: للسبكي (ص:‎ )١( 
.)55/ وأحكام القرآن للجصاص (؟/‎ 

(؟) ينظر: المقدمات الممهدات: لابن رشد (؟/ 5 ؟١5).‏ 

(*) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: لابن الفراء (؟/ »)7١7‏ والإنصاف: للمرداوي (5؟/ 557)) 
والمبسوط للسرخسي »)١١١ /١٠١(‏ وحاشية ابن عابدين (4/ «58). 

(4) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (9/ »)71701١‏ والإشراف: لابن المنذر (8/ 78)» والأوسط لابن 
المنذر /١(‏ 06ه). 

(5) ينظر: الوسيط: للغزاللي (57/ 578)» ونهاية المطلب: للجويني »)١514 /١1(‏ وروضة الطالبين: للنووي /٠١(‏ 
5/ع). 

() ينظر: البيان: لابن مظفر (577/54). 

(0) "كان": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (577/54). 

(9) "وباطنيا": كذا في المطبوع من التذكرة (ص: 185). 

)٠١(‏ الْلْحِد: هو من مَالَ عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر كالباطنية؛ أو الطاعنٌ في الدين مع ادعاء 
الإسلام» أو الذي يُوْوَّل في ضروريات الدين لإجراء أهوائه. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: »)5١7‏ وأيسر 


و 


١١8 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في حد الحربي والمرتد] 


وأا (الباطنية):(١)فهم‏ الذين يقولون أنَّ("اللشرائع باطن خلاف ظاهرهاء ويتأولونما على تأويلات 
خلاف ظاهرهاء أعني: أدلة الكتاب والسنة» وبعضهم ينكر الصّانع» وعامتهم على إنكار البُسل» وهم 
مرتدون الكل» وكفرهم مجمع عليه.(5) 


وإذا تابواء فقال (ابن الخليل): تقبل توبتهم في الظاهر ولو عرف منهم أن باطنهم خلاف ظاهرهم. 


5 


ل (أبو مضر): تقبل توبتهم مال يعلم من باطنهم المخالفة (4) 


5 


3 ():0*)و(ف), و(الجصاص): لا تقبل توبتهم ميطلق (5) 


5 


ل (ص):("كلا تقبل توبتهم حتى يظهروا(١)شريعتنا‏ ويلتزمون بحاء ويظهرون ما كانوا يخفونه من 
محاربتهم»(؟أوبه قال (الإمام: ح).(©) 


النفاسير للجزائري (5/ 474) وفي المصباح المنير (؟/ ٠‏ 3): "قال بتغضن الْأَئَِِ وَلْمُلْحِدُونَ في رَمَانِنَا هم الاي 
الَّذِينَ يَدَعُونَ أن لقرآنِ ارا وَباطِنَا ونه يَعْلمُونَ الْبَاطِنَ كأحَانُوا دَلِكَ السّريعة لِأَتَّهُمْ تأوُوا ا يحل الْعزّة ابي 
نَل با الْقَُآنُ وَقَالَ أَبُو عْبَيْدَةَ ألحَدَ إِلَادًا جَادَلَ وَمَارَى". وفي شرح كشف الشبهات» صالح آل الشيخ /١17(‏ 55): 
"الكافر؟ عند طائفة هو: الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله". 

:)17 /١( "الباطنية: فرقة من الشِّيعة تعتقد أن للشريعة ظاهراً وَبَاطناً وتمعن في التأويل". ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 
"الباطنية: من بطن الشيء بطوناً خفيء والباطنية: بعض الفرق الدينية يخفون‎ :)٠١* وفي معجم لغة الفقهاء (ص:‎ 
/١( عقائدهم؛ ويعتقدون أن للقرآن ظاهراً وباطنأ» ومنهم: النصيرية والدروز". وفي خمس العلوم: لنشوان الحميري‎ 
"الباطن: خلاف الظاهر. والله -وي- البَاطِنُْ والظاهِرُ لأنه العالم بالباطن والظاهر. وإلى البَاطِن تنسب‎ 
البَاطِنِيّةُ وهم: فرقة من الشيعة؛ لأن عندهم لكل ظاهر من الشريعة باطناً. مثل الصوم هو عندهم: كتمان مذهبهم؛‎ 
والحجٌ: هو الوصول إلى إمامهم أو داعيه» والصلاة: هي طاعة الإمام. وكذلك كل شيء من الشريعة عندهم له باطنٌ‎ 
غير الظاهرء إلا الرّكاة والحُمْس فلا باطن لمما غير ظاهرهماء وهما محرمان عندهم على جميع المسلمين إلا عليهم. ولذلك‎ 
قال الإمام مالك بن أنس لتك -: لا تقبل توبة الباطنية؛ لأنّ عندهم لكل ظاهر باطناء وكذلك التوبة لا باطن‎ 
. عندهم غير الظاهر'‎ 

(؟) "أنَ": ساقط من (أءب) وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(©) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (191/1). 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (577/5). 

(5) ينظر: موطأ مالك (7/ 5 »)5٠‏ والبيان: لابن رشد »)"51١ /١7(‏ وجامع: ابن الحاجب (ص: 017). 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 54)» (؟9/ 259). 

(0) ف (ج): "(ص بالله)". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [ في حد الحربي والمرتد] 


[تقبل توبة الديوث] 
قوله: (وَالدَيُوْثُ): وهو: الذي يمكن غيره من حرمه(؟)بعوضء أو بغير عوضء(”) فيستتاب» فإن 
تابء وإلّا قتله(")الإمام كامرتد, لقوله -46-: «اقْيُلُوا الدّيُوتَ حَبّثُ وجَذخُو».(0) 


[تقبل توبة من سب الببي أو كذب بالقرآن] 
قوله: (وَمَنْ سب الْرَسُوْل -كله-)... إلى قوله: (ومنكر ما علم وجوبه):(5)هؤلاء مرتدون, وأمًا 


الذمي إذا سب نبينا-كق-, أو كذب بالقرآن الكريم؛ فققال (الحادي)» و(الناصر).(9) 


و(ك)»! ١أو(ض) ١7‏ ١)و(الإمام:ح):‏ أَنَّهُ يكون نقضاً لعهده؛ فيقتل.1"7) 


)١(‏ في (ب): "يظهرون". 

)١(‏ "من محاربتهم': ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(؟) ينظر: شرح التجريد »)7/١١9(‏ والبيان: لابن مظفر (577/5). 

(:) في (ب): 'حرمته". 

(ه) الدَّيُوْتُء بالثاء معجمة بثلاث: القُنْذُعُ. وجمعه: ديايثة. ينظر: خمس العلوم (4/ »)35١١١‏ وف العين: للخليل بن 
أحمد (8/ ه): الدَّيُوثء وهو الْْحْتَم لما ينالّه من سوء في حرمته. وفي جمهرة اللغة: لابن دريد (1/ )47٠١‏ (7/ 
)الذثوت» وهو الذي يكوه على أهله وخيمه وله ألكسية عزيبا تخضاً. والديوك: كلمة الحسيها غيرانية أو 
سريانية. وف دستور العلماء (؟/ 85): الديوث: الَّذِي لا غيرة لَهُ يمن يذخل على امْرَأته ويتحقق أن امْرَأته على غير 
الطّريق فيسكت. في البرهانية قَالَ أَبُو حنيقّة -كلكه- امرأة خرجت من الْبَيْت وَلَا ينعا رُوجَهَا فَهُوَ ديوث لا تجوز 
الصّلاة حلفه ولا تقبل شهَادته وَعَلِيه الْمَنْوَى. 

(5) في (ج): "فإن لم يتب قتله". 

() عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله _ يللهو_: «اقتُلُوا الدَيُوتَ حَيْتُ وَجَدْمُوهُ». رواه الإمام أحمد بن 
عيسى في أماليه (559/5). والأمير الحسين في شفاء الأوام (؟48/5؟85-5؟). 

(4) "ومن سب الرسول _ يليه_» ومستحل ما عُلم ضرورة تحرعه» ومنكر ما عُلم ضرورة وجوبه": هذا نص التذكرة 
(ص:0865). 

(9) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (588-9/5/57)» والمنتخب »)51١١/١(‏ والتحرير .)53:1//١(‏ 

.)55٠0 /9( والذخيرة للقراقي‎ »)5١ 5 /١5( ينظر: البيان والتحصيل: لابن رشد‎ )٠١( 

.)51 /٠١( وروضة الطالبين: للنووي‎ ))570 /١7( ينظر: بحر المذهب للروياني‎ )١١( 

.)501 /١5( ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:١8١٠))» والبحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١١( 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [ في حد الحربي والمرتد] 


وقال (م):17كو(ح):("اا يكون نقضاً له بل يؤدّبء وأمّا إذا قال: أنَّ اكه ليس بنبي» أو أنَّ الله 
ثالث ثلاثة» أو أنَّ (غزير):0"ابن الله فَإنّهُ لا يقل بذلك؛ لأنّهُ دينهم الذي صولحوا عليه» ذكرول؟)في 
(البحر).(*) 


[تقبل توبة الزنديق, والغنوي] 
قوله: (وَالَِْدِيقَ وَالتّوِي):(1("أمَا (الغنوي) فهو: من يجعل مع اللدل“أثانيا. (8) 


(و) أمَا (الزنديق): فهو في الأصل اسم لمن يجعل لله ثانيا لكن قد استعمل في كل ملحد؛[ وفي كل 
ملحد](١١)أي:‏ في كه( ١)كافر.(17)‏ 


[مسألة: حكم الساحر] 
قوله: (وَالِسَاجِر(١)...إلى‏ آخره):17)وسواء اعتقد ما أظهره أو لم يعتقد. فهو كافر بالإجماع» فإن 


.)7/١١5( ينظر: شرح التجريد: م بالله‎ )١( 

.)75010 وغختصر القدوري (ص:‎ ))3774 /١١( ينظر: التجريد للقدوري‎ )١( 

(0) غزّير: اشم نين. ينظر: تمذيب اللغة (78./9)) وف معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ 43 :)١‏ عير [مفرد]: أحد 
الأنبياء أو الأولياء وقد ورد ذكزره في القرآن الكريم " وكات الود عري ابن للو» ". 

(؛) في (ج): "ذكر ذلك". 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى 0١ /١5(‏ 5)» والرياض: للثلائي (و/١١).»‏ والبيان: لابن مظفر (577/4). 
(1) "والثنوية": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:5/85). 

(0) الثنوية: المانوية وَهُوَ مَذْهَب يَقُول بإهين انَْيْنِ ِل للخير وإله للشر ويرمز هما بالنورٍ والظلام. ينظر: المعجم 
الوسيط .)٠١١ /١(‏ وفي شمس العلوم (؟/ :)841١‏ التَّتويّة: الذين يثبتون مع القديم عز وجل قليكاً غيره. وق معجم 
اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 3353): التَّنَويّة: المانوية» وهي فرقة ترى أن العالم يحكم بواسطة قوتين متضادتين؛ هما الخير 
والشرّ مع اعتقاد بوجود هين للكون. وهو :مفهوم يرى أن الإنسان مؤلّف من طبيعتين أساسيتين هما الجسديّة والروحيّة. 
(0) "يجعل مع الله": في (ب»ج): "يجعل لله". 

(9) الثنوي: اسم لمن أثبت الثاني. ينظر: المجموع المنصوري: ص بالله (؟58/9١).‏ 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

)1١(‏ "في كل": ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(؟١١)‏ الرّنديق لغة: فارسي معئب», كأن أصله رَنْده كرء أي يَقُول بدوام بَقَاء الدّهْر. ورِنْدَُ: الحيّاة» والكز: الْعَمَل 
بِالْمَارسِيّة. واصطلاحاًء هو: من يبطن الكفرٌ ويعترف بنبوة نبينا _ يله ويعرف ذلك من أقواله وأعماله وقيل: من لا 


يتدين بدين. ينظر: جمهرة اللغة: لابن دريد (9/ »)١775‏ والتعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)٠١5‏ 


١ لسن‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في حد الحربي والمرتد] 


قال (أبو جعفر): وكذا: من أظهر من نفسه أَنَّهُ مكنه: التأليف بين القلوب» والفرق بينها والتأثير(؟)في 
امحبة والبغضء أو قلب الأعيان كما يدعيه أهل الكيمياءء(؟) أو تحريك الجمادات من غير مباشرة لحا 


ولا متولد عن المباشرة» فذلك لا يقدر عليه إِلّا الله جل وعلد. (35()6) 


[مسألة: حكم تعلّم السحر, واستحلاله] 


قال في (الانتصار)("أو(مهذب:ش): أنَّ تعلّم السّحر وتعليمه محرّم ضرورة.(8) 
قال فق (البشراة فمح استحله كفن ومن تعلمه معطذا لمعه شق (3) 


(قيل:ه) يعني: تعلّمه ليستعمله لا إن قصد التحرز منه» أو لينتقض السحرء فيجوز.(١٠)‏ 


)١(‏ الساحرء هو: من يفعل السحرء وهو تسخير الجان للإضرار بمخلوق من المخلوقات. ينظر: التحرير: لأبي طالب 
(1/؟ثلم). 

() "والسّاحر: من يدعي جعل الإنسان بحيمة وعكسه. وجعل الجماد حيواناً وهو كافرء لا المشغيذ المعترف بأنه 
تمويه لا أصل له. فلا يُقتل» وللإمام تأديبه إن رأى» وإنها يقتل هؤلاء بعد الاستنابة فلا يتوبون» إلا القاتل» والزااي.": 
هذا نص التذكرة (ص:5865). 

0 "لالعافرا؟ سافط من 00د واف من جك نوق ات تاليف" 

(5) الكيمِيّاء: إكسير كانوا يزعمون أنه ييل المعادن ويجعلها ذهباً أو فضة. وعلمٌ الكيمياء عند القدماء هو علم يراد 
به تحويل بعض المعادن إلى بعض وعلى الخصوص تحويلها إلى الذهب بواسطة الإكسير وهو حجر الفلاسفة أو استنباط 
داء لجميع الأمراض. وعند المتأخرين هو علمٌ يبحث فيه عن طبائع جميع الأجسام وخواصّها بواسطة الحل والتركيب 
والنسبةٌ إليهما كيمئّ وكيمياوي. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)١87‏ وف المعجم الوسيط (5/ 808) 
(الكيمياء) اليلّة والحذق وَكَانَ يراد ما عِنْد القدماء تخويل بعض الْمَعَادِن إل بعض و (علم الكيمياء) عِنْدهم علم 
يعرف به طرق سلب الخواص من الجَوَاهِر المعدنية وجلب خاصّة جَدِيدَة إِلَيْهَا ولا سِيمًا تحويلها إل ذهب و (عِنْد 
الْمُحدئين) علم ينْحَث فِيهِ عَن حواص العناصر المادية والقوانين الي تخضع َنا في الظروف الْمُخْتَلقَة وبخاصة عِنْد الحَاد 
بَعْضهَا يعض (التَّككيب) أو تخلِيص بَعْضْهًا من بعض (التّخلِيل) 

(5) في (ج): "الله تعالى". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (574/4). 

(0) ينظر: نور الأبصار: للفلائي (ص:80١٠).‏ 

(8) ينظر: المهذب: للشيرازني (9/ .)351١‏ 

(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى /١5(‏ 595). 

.)53/١5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )٠١( 


١ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في حد الحربي والمرتد] 


د 23 
و 


وإذا أظهر السّاحر أنَّهُ أعنت((أغيرهه أو قتله بسحرهء فقال في (شرح الإبانة) عن 


العبد (5) 

(قيل:ه): ويدل عليه قوله تعالى: «إوَمَا هّم بِصَآرينَ يو من لحر إلا بدن أله 4 [سورة 
5 اشاب سن ال إل اك 2 دااء 22 مود 1 
البقرة:7١١٠].‏ ولأنّ الله تعالى ممّاه خيالاً حيث قال: ##يخيّل إِليّهِ مِن سخرهم أنها تس 4 [سورة 
طه:]. (4) 


وقال (ش):0")و(المغربي (1)من اساي 00( ا رغيرة "كان له تأثيراً حي 10 قد يقتل كالسموم» 


تف -): أتما قالت: «سُجِرٌ البي -كل- حٌٍَ كَانَ لا يَدْرِيَ ما يَقُولُ)؛(4)ذكر ذلك في (البحر).(1) 


)77 وفي العين (؟/‎ .)١ 57 العَنّت: المشقةٌ والشدة والزنا. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص:‎ )١( 

عنت: العَتَتُ: إدخال المشقّةِ على إنسان. عَنِت فلان» أي: لَقِنَ مشقّة. وتَعَنتُه تعنئاء أي: سالئه عن شيء أردث به 
لس عليه والمشمّة. والعظم امجبورٌ يصيبه شي فَيعْتُه إعناتاً. 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)051/١4(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (5؟/ 4)٠١0‏ والتاج المذهب 
(0الاه). 

(؟) ينظر: التجريد للقدوري /١١(‏ 5855). 

(4) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4 75/1)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (75/ »)٠١0‏ والتاج المذهب 
(0الاه). 

(5) "فصل: وللسحر حقيقة وله تأثير في إيلام الجسم وإتلافه» وقال أبو جعفر الإستراباذي من أصحابنا: من قال لا 
حقيقة ولا تأثير له» والمذهب الأول". كذا في المهذب: للشيرازي (*/ .)55١‏ 

(1) هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حَرْم الظاهريء أبو تُّد: عالم الأندلس في عصره؛ وأحد أئمة الإسلام. كان في 
لأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه» يقال لهم " الحزمية ". كان من صدور الباحثين فقيها حافظا يستنبط الأحكام 
من الكتاب والسنة» بعيدا عن المصانعة. له: تآليف نحو 4.٠‏ مجلد» من أشهرها: الفصل في الملل والأهواء والنحل» 

وا محلى: لابن حزم (ت: 5ه545ه). ينظر: وفيات الأعيان: لابن خلكان (9*/ 5٠؟8)»‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ 
307”)» وتذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ للذهبي (9/ 717؟)» والأعلام: للزركلي (5/ 54؟). 

(0) فائدة: أغلب من ذكر عند الشافعيين في كتبهم باسم (المغربي) فهم يريدون به ابن حزم الظاهري. 

ويبدو أن الجميع اعتمد قول الماوردي في تسمية ابن حزم بالمغري» فاتبعوه في ذلكء ولم يعرفوا من هو هذا المغربي؛ لأنك 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في حد الحربي والمرتد] 


أما معرفتي بأن المغربي هذا هو ابن حزم: فلأن الماوردي ينقل عن ابن حزم أقواله» والمقارنة لما نقله عن المغربي هذاء وما 
كتبه ابن حزم تعلم علم يقين أنه ابن حزم» فلذلك قطعت أن المغربي في كتب الشافعية إنما هو ابن حزم الظاهري. 
لكن في مواضع من كتاب الحاوي فهو غير ابن حزم» وذلك حين ذكره في مقدمة الكتاب وجعله ثمن رد على مختصر 
المزني» فذكر هناك المغربي» ثم من بعدهم اعترض ابن داود الصيدلاني» فالمغربي هذا ليس هو ابن حزم. 

ويحتمل أن يكون الحسين بن علي بن حسين الوزير أبو القاسم؛ يعرف بابن المغربي» مات سنة 4١‏ هه وهو قبل زمان 
الماوردي» ولعله اشتبه عليه بالمغربي» ونقل عنه شيئاً من الفقه» وخاصة فيها يذكره عن المغربي والمريسي» من أهل 
الكلام. والعبرة في المسألة نفسهاء فقارتما مع قول ابن حزم فتعرف المراد منه» وخاصة فيما ينقله بنصه أو بمعناه الذي 
تفرد به ابن حزم. وأما المغربي الذي عند المالكيين: فليس هو بابن حزم, وإنما هو أبو الحسن الصغير المغربي منهم؛ 
وهو علي بن مد بن عبد الحق المالكي» يعرف بالصغير. أما الذي عند الزيدية وكتب مجتهدي اليمن كالشوكاني» 
والصنعاني: فهو الحسن بن إسماعيل بن الحسين بن تعد المغربي» مات سنة ٠١825‏ هه وهو شارح بلوغ المرام الذي يكثر 
الشوكاني من ذكره في النيل» والمغربي نسبة إلى قرية من قرى صنعاء لا إلى بلاد المغرب الإسلامي. ينظر: أرشيف ملتقى 
أهل الحديث - 8 )١١١ -7١١/89(‏ كتب الفائدة .[سامح رضا] .١ - ٠١[‏ زر 5:95. م]. 

)١(‏ يقول العلامة الريمي في المعاني البديعة (؟/ 391) أن المغربي من أصحاب داود» وأن قوله هو أن لا حقيقة 
للسحرء ذكر ذلك في المسألة الآتية: "مَسْأَلةٌ: عِنْدَ الّافِعِيَ وأكثر الفقهاء للسحر حقيقة» وهو أن الساحر يوصل إلى 
بدن المسحور أُمّا موت منه أو يغير عقله ويفرّق فيه بين 297 وقد يكون السحر قولاً كالرقية. وقد يكون فعلاً 
كالتدخين. وعند المغربي من أصحاب داود لا حقيقة للسحرء وإنما هو خيال يخيل للمسحورء وبه قال أبو جعفر 
الإستراباذي من الشَّافِعيّة. وعند الحنفية إن كان شيء يصل إلى بدن المسحور كالدخان جاز أن يحصل منه ذلكء فأمًا 
إن يحصل الموت أو المرض من غير أن يصل إلى بدنه شيء فلا يجوز". ويقول الماوردي في الحاوي الكبير /١(‏ 319): 
"الْمَصْل الْأَوَلُ: في حَمِيمَة لخر َمَدٍ الختلّف انا فِبهَاء مَالَّذِي عَلَيْهِ الْفَُّهَاُ وَالشَافِعِيُ وَأَبُو حَبِيقَةَ وَمَالِكُ وكير 
من المتكلمين أنه لَهُ حَقِيمَة وأا ودب مُعْرلة الْمَكلِّمِنَ وَالْمَغْرِيعٌ من أَمْل الظَهِرِ وَأَبُو جَعْمَرٍ الْإِسْترابَاذِعيُ مِنْ 
أصْحَابٍ الشَافِعِنَ - إِلَ أَنْ لا حَقِية لليتخر ولا تأثير وَإِمّا هُوَ خَِيكٌ وكوي كَالشٌعْبدَةٍ لا تحدث في المسحور إلا 
التوهم...". وكذا في بحر المذهب للروياني (5 /١‏ 558). وف 

»)؟5٠0‎ /9( يعني: الغزالي» والشيخ أبا جعفر الاستراباذي من أصحاب الشافعي. ينظر: المهذب: للشيرازي‎ )١( 
.)5754/5( والبيان: لابن مظفر‎ 

(0) [مشآلة الينخرٌ جِبَلٌ وَطَيِكٌ] مشْألةٌ: واليتخزٌ جِيّل وَطْيبل لا يجي طبيعة أَصْلًا. قَالَ عَرَّ وَجَلَ: طبحي لَه مِنْ 
سِحْرِهِخ أَنّهَا تَسْعى» [طه: 15] قَصّح أَنّهَا تلات لا حَقِيقَة هَاء وَلّوْ أَحَالَ الستَاجِرٌ طِيعَةَ لَكَانَ لا مَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الى - تكله - وَهَدَا كُفْرٌ ممّنْ أَجَارَةُ. كذا في المحلى بالآثار: لابن حزم الظاهري (1/ /5). 

(5) وما روي أن البي-#كلة- سحر حتى كان لا يدري ما يقول فغلط عظيم! ... وقال أيضا: «ورووا أكثر من هذاء 
قالوا: سحر النبي فمرضء وقال: إن ليخيل إلي أن أقول الشيء وأفعله ولم أقل ولم أفعله! وهذا كله أباطيل وترهات لا 
يجوز على الله ولا على رسوله لأنه ييطل المعجزات .. ». ينظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير (ص: 5514). وفي 


نيل الأوطار (1/ 2٠‏ قَالُوا: رَوَتْ عَائِْشَةُ «أَنَّ النيئّ -85ة- سجر حَقٌّ كَانَ لا يَذْرِي مَا يَقُولُ» . قُلنَا: وَايٌَ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [ في حد الحربي والمرتد] 


قوله: (وَلِلإِمَام تأدِيْبه إن رأى): وكذا لسائر أهل الولايات إذا كان في فعله إتمام للسحر. 


قوله: (وَإِعَا يُفْكَل هؤْلآء) يعني: جميع من تقدم ذكره أَنَّهُ يستحق القتل» فأمر قتلهم إلى الإمام بعد 


استتابتهم» فلا يتوبوك» وظاهره يدخل فيه امحارب أن يجب استتابته. (؟) 


حلا ححا محلل 


صَعِيفَةً. انْمَهَى كَلَامُ الْبخر. ويجاب عَنْهُ بِأنَّ الحْدِيتَ صحِيحٌ كُمَا سَيَأْن؛ وَيأنَ أَيْضًا أَنَّ مَذهب جُنْهُورِ الْعُلَمَاءِ أن 
لخر تَأئيرا وَهُوَ لق كما بأ بيَائهُ التَهَى. 

)١(‏ ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى /١4(‏ 37) وقال: قُلْمَا: رِوايَةٌ صضَعِيفَةً. وفيه: (أَبُو جَغْمَرٍ الإستراباذي) 
وَِالْمَغْرِيُ) مِنْ (صش)» ويقصد: أبو جعفر من أصحاب الشافعي بينما المغربي من أصحاب الظاهر وهذا ما أوضحه 
في ممسائل أخرى -من البحر الزخار: لان الرقضى (4/ 10)-: "مشالة" وير في القعثر يكال الأكاو (ني اف 
سرَيج الْمَغِْدُ) مِنْ أصْحَابٍ (د).... وفي موضع من البحر الزخار: لابن المرتضى (4/ 47) " مَسْألةٌ " (ه قين)؛ 
عر باون فيهماء إِذْ هو أَصْبَط (المغرية) من الظاجرة» بن الْعدَُ... 

(؟) "وظاهره يدخل فيه المحارب أَنَّهُ يحب استتابته": ساقط من (ج). 


فصل: [ني التعزير] 


لآل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في التعزير] 


[تعريف التعزير] 
قوله: (التعزيْر):(١)هو‏ من ألفاظ الأضداد؛ لأنَّهُ قد يستعمل للتّعظم والنصرة.(") 
ومنه قوله تعالى: #إوتمؤروة وموقروة 4 [سورة الفتح:4]. 


وقد يستعمل للتأديب بالضرب» أو ا حبس » أو نحوهماء وهو إن أهل الولايات يونا لمن فعل شيقاً من 
المحظورات عموماً ودليله: فعل الصحابة -5ته-:(") 


مع امرأة ولم تقم عليه شهادة بالزق.(4) 


وكذلك فعل (عمر -85-).[0*) ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة» فصار مجمعاً علي وهو يختلف 
باختللاف المعصية والعاصي» فهو على رأي صاحب الولاية: (1) 


)1١(‏ التعزير: هو تأديبٌ دون الحد وأصله من العزر» وهو المنع. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: 57)» وفي هداية 
الأفكار: لذين الوزير (071/5؟): "التعرير تأديية غلن :وه الاهاثة من يستحله من أهل المعاصي التي لا حدّ فيها". 
(؟) ينظر: الأضداد لابن الأنباري (ص: 57 .)١‏ 

(؟) ينظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (5/ ؟١-58).:‏ وتحذيب اللغة: للأزهري (؟/ 78)» والصحاح (؟/ 
15)). 

(5) عَنْ ظَبِيَانَ بْنِ عْمَارَة قَالَ: أي عَلِينٌّ برَجْلٍ وَامْرٍََ» قَالَ رَجُكْ: إن وَجَدْنَاهما في لاف وَاجِدِء وَعِنْدَهمًا حمْرْ وَرَيْعَانُ 
قَالَّ عَلِيئٌ: «مَرئيَانِ حَبِيئَانِ» فَجَلَدَهاء وَ1 يَذْكْرْ حَدًَا». رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 495) (388+4). وفي 
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (1/ ٠٠‏ 5) (15775): 'عَنْ عَلِيَ أَنّهُ كانَ «إِذًا وَجَدَ البَجُلَ وَالْمََةَ في نَوْبٍ وَاحِدٍ 
جَلَدَهْمَا مائَدّه عش إِنْسَانٍ مِنْهُمَا4؛ وفي مصنف عبد الرزاق أيضاً 0 )5ع عَنْ أبي الْوَضِيِءٍ قَالَ: شَهِدَ 
ثََانَهُ نَمَرٍ عَلَى رج ل وَاهْرَةٍ بالرّناء وَقَالَ الرابغ: رَأَيْتْهُمَا في نَوْبٍ وَاحِدِء فَإِنْ كَانَ هَذَا هُوَ لزنا فَهُوَ ذَاكَ: «مَجَلَدَ عَلِدٌ 
اثلاطة. وَعير التثْل َالْمَأَة». و "روي أَنَّ عَلِيًا -تة- جَلَدَ مَنْ وجد مع امْرَأةٍ مِنْ غَيْرٍ زنّ ما سَوْطٍ إِلَّا سَوْطَيْنِ". 
ينظر: الشفاء- شفاء الأوام: للناصر (7530/7)» والبدر التمام شرح بلوغ المرام: للمغربي (39/ »)١87‏ وسبل السلام: 
للصنعاني (؟/ 4 55). 

() عن الْحْسَنء أَنَّ رَجُلّا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلّا قَدْ أَعْلَقَ عَلَيْهِمَا وَكَدْ أَرْى عَلَيْهِمَا الْأَسْمَارَ «فَجَلَدَهْمًا عُمَرُ بْنُ 
الحَطَّابٍ مِائَةٌ مِائَةٌ». رواه: عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه م .)١١585( ) 4.١‏ وفيه أيضاً (// ١1١‏ 7 
:)٠1558(‏ عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَعْث مَكُخولاء فَحَدَّتْ, أَنَّ يَجُلّا جد في ب: بَيْتِ رَجُلٍ بَعْدَ الْعثْمَةِ ملا في 
حَصِيرٍ: «فَضِرَبَةُ عْمَرُ بْنُّ ع الطاب مائة», وعن عمر بن الخطاب -وهة - "أن رجلا نَفَسشَ عَلَينَ حَائَه وَأَخَدَّ ِذَلِكَ من 
َْتِ الْمَالِ فَأَمَرَ به مَضرِب مائّة ضربة» ثم ضربه في الْيْم الثاني مان صَرْبَده م ضَرَبَهُ في اليم النَّلِثِ مِائَة ضَزَْة". ينظر 
شرح النووي على صحيح مسلم ))577-1771/1١(‏ والأثر لم أجده فيما اطلعت عليه» لكن في مصنف ابن أبي شيبة 


و 


لآل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في التعزير] 


[من أنواع التعزير] 


[1”" 8 حبس » أو وضع عمامة, أو جر رجل] 
قوله: (أَوْ جر رِجْل) يعني: في حق من له حال مرتفع؛ فإن الجر برجله أو إسقاط عمامته يقوم في حقه 
مقام الضرب والحبس في حق من لا حالة له» ويجوز التعزير بجرٌ شعر الرأس لا جر اللحية.(5) 


وأمًا بخراب الدار»2")والأراضي» وعقر الزرع والأشجار» فقال قٍِ (البحر): لا يجوز ذلك؛(4)لأَنَّ 
الصحابة لم يفعلوه» والأظهر جوازه؛ لأنَّ أهل المذهب قد أجازوه على وجه العقوبة لصاحبه» وقد فعله 
(علي كيد -) في إحراقه لطعام الحمىك (5(057001(06) 


(؟1/ ل اح ل او لوم م مويو 1 وعَنْ سَعِيدٍ بْنٍ 
افيه قَالَ: "جَاءَ صَّبِيعٌ التَمِيِمِىُ إِلَ عْمَرَ بْنِ الحَطّابِ فَقَالَ: يا أمير الْمُؤْمِنِينَ أخرزي عن «الذاريات 

دَروَاكه.. .قَالَ: 2 دي مائةَ وَجَعَلَهُ في بَيْتِء هَلَمّا بر دَعَا به فَصَرَبَهُ مائهٌ أخرى وَحَمَلُهُ عَلَى قَتَبٍ وَكَنَب إِلى 
أبي ون الْأَسْعَرِي: انع لقان من مُحَالْسَيه كَلَمْ يَرَلْ كَذَّلِكَ ع أَنَّى أَبَا مُوسَى فَحَلَف لَه بِالْأَمَانٍ الْمُعَلَظَةَ مَا يَدُ 
في نَفْسِهِ مما كان يحَدُ سَيْئ هَكْنَب ف ذَلِكَ إِلّ عْمَرَ هَكُنَبِ غم عُمَرُ: ما أالة إِلّا كَدْ صَدَقَء هَحَلّ بَبْنَهُ وَبيْنَ الْسَته 
النّاسَ". رواه: البزار في مسنده /١(‏ 4 47) (553)» وقال: وَهَدًا الحَِيث لا تَعلمْهُ يروَى عَن التو -كفله- مِنْ وَجْدٍ 
من الْوْجُو إِلّا من هدًا الْوَجْدء وَإِما أنّى من أب بَكْرٍ بن أَبي سَبْرَةَ فِيمَا أَحْسَبثُ أذ أنا بر َي الحدييث وَسَهِيدُ بن 
ل ل ا سُولٍ الله -#- إِلّا مِنْ هَذًَا الْوَجْدء 
كذكرثة ووقلة العلة فيه وفال ابن كير فى تنسيره (17/ +41): "هذا نفرية يت ولق وأثت عافد أله عرثر 
عَلَى نومك مين إن ختقل فشاو عن طهر وَإِعّا ضِرَبَهُ لأَنّهُ ظَهَرَ لَهُ من أمره فيما يسأل تعنتا وعناداء وَاللَهُ 
عْلَهُ". ورواه: مالك في الموطأ (؟/ هه 4) »)١9(‏ والدارمي في سننه /١(‏ 88 ؟) »)١45(‏ و )١54/1١(‏ ا 
(1) "الصحيح عن عمر -وإلة-: أنه ضرب من نقش على خاتمه مائة. وضرب صَبِيعًا أكثر من الحدّ". ينظر: المعلم 
بفوائد مسلم: للمارّري (؟/ 8917)» والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: للقرطبي (086/15). 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١).‏ 

(©) في (بءج): "الد 

(5) مشآلة: ولا يور بالْمَنلِ وحَنْ (ك) يجُون لنا فَولَهُ -كلة-: «لا يِل دَمْ ار مشلي» البرَ. ولا يجذع الْأنْفٍ أو 
الْأذّنْء وَاصْطِلَام الشَّفَةٍ وََطّع اَْمِلٍ وَحَلَّقٍ اللَحْيّةِ ولا بخَرَابٍ الور وَالْمَسَاتِينِ وَالرّرْع وَالشَّجَرٍ... ينظر 

الزخار: لابن المرتضى /١4(‏ 47). 1 

(5) عن عبد الملك بن عمير» قال: قال علي بن أبي طالب» -وإهة-: «لا يحتكر أحد طعاماً فإني سمعت رسول الله 


-ككهِ- يقول: «من جلب طعاماً إلى المدينة فلا يييعه موسراًء يحبسه عن معسرء ومن جلب فإن شاء باع» وإن شاء 


ود 


لل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في التعزير] 


[؛ /الضرب بالسوط إلى دون ثمانين» في أكل وشرب ممحرّم] 
قوله: (إلى ذُوْنَ تانينَ) يعني: سوط أو سوطين, فلا يبلغ به حدّ شرب الخمر في جنس ما يأكل(؟)من 
امحرمات» وفي جنس القذف من الشتمء ونحوه» ولا يبلغ به حد الزى فيما كان من جنسه أو من جنس 
السرقة؛ لأنَّ حد السرقة القطع» وهو أغلظ من حد الزن فلهذا كان التعزير فيه دون مائة» وهذا قول 


(الحادي)؛ و(القاسم)»(*)و(ن).(5) 


وعند (زيد).7")و(م).40)و(ح).717١)و(ش):‏ أَنّهُ لا يبلغ التعزير أدى الحدود [و/157] بل يكون دونه 


دونه وهو أربعون جلدة؛ لذن حد العبد قِ الشرب» فيكون تعزير الخر: دون ا 


أمسك»). فبلغ عليا أن رجلاً عند دار جرير احتكر طعاماًء فأرسل إليه فأتمبه» أو حرقه. رواه الدار قطني في الأفراد 
(ص: 45) (47). وقال: هذا حديث غريبٌ من حديث عبد الملك بن عمير» عَن علي بن أبي طالبء تيد به 
إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر عنه. 

(1) 'وَأمّا تَْرِيقُ عَلِىَ طَعَامَ الْمُحْمَكرٍ وَدُورٍ الْقَوْم وَهَدْمُهُ دَارَ جَرِيرٍ فَبَعْدَ تَسْلِيم صِحَة الْإِسْتَادٍ َيه وَاِْهَاضٍ فِعْلِه 
للاختجاج به ياب عه أن لِك مِنْ قَطْع وَرائْع الْمَسَادٍ كَهَدْم مشجد الصرَارٍ وَتَكْسِبرٍ الْمَرَامِيرٍ وأا الْمرْوِيُ عَنْ عْمَرَ 
الْكِتَابِ وَالممُئّة". كذا في نيل الأوطار: للشوكاني 55 .)١‏ 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)١35 /١5(‏ والبيان: لابن مظفر (575/5). 

(*) احتكار الطعام وغيره: حبسّه يُتريص به الغلاء. وعن النبي -تلله-: «الَالِبُ مَرْرُوقُ وَالْمُخْتَكِرٌ مَلْعُونٌ». 

يعني المحتكر الذي يضر احتكاره بالمسلمين. واختلف الفقهاء في معنى الاحتكار؛ فقال أبو حنيفة: معنى الاحتكار أن 
يشتري الرجل الطعام من المصر ويعتنع من بيعه» وحبسه يضر بالناس» وإِن لم يضر فلا بأس به. فإن كان الطعام ثما 
أغلّته ضيعته أو اشتراه خارج المصر فأدخله وامتنع من بيعه فلا بأس به. قال ده إن اختراه من سواه يقرب هن البلد 
كان حكمه حكم البلد. وقال أبو يوسف: معن الاحتكار المنهي عنه: أن يكون للرجل طعام فاضل عن قوته وقوت 
عياله» وبالمسلمين والضعفاء حاجةٌ إليه فلا يبيعه طلباً لغلاء السعر. ينظر: همس العلوم (*/ 5828 .)١‏ 

() في (ج): "يقكل". 

(5) في (ج): '(القاسم)» و(الحادي)". 

(5) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي .)524-١+59/9(‏ والمنتخب »)583/1١(‏ والتحرير: لأبي طالب .)599/١(‏ 
(0) ينظر: أمالي أحمد بن عيسى (؟557/7).» وأصول الأحكام لأحمد بن سليمان (55/7) (١/91ه).‏ 

(8) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5 5/1١‏ 57). 

(9) ينظر: شرح مشكل الآثار: للطحاوي (5/ 554)» والنتف: للسغدي (؟/ 1557)» والمبسوط: للسرخسي (9/ 
.)/١‏ 


لآل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في التعزير] 


وأا العبد: فقال في (الكافي): و(شرح الإبانة)7")مثله أيضاً. 
وقال (ش): أن دون عشرين واعتبر التنصيف قٍِ تعزير العبد كما قٍِ يده وإليه شان 56 أيضاً (5) 
قال (م): والمبتدئ بالشتم واخين فيه علن شؤاء ل امتمحقاق السعرو 50) 


والذي ذكره المفسرون: أنه له شىء على الجيب إذا رد غلى المبقدعع مكل نما بدأه يه وإن زاد عليه كان 


عاصياً. 


> اد ا 121 - 0 الود جين بعتتو 
وهو ظاهر القرآن الكريم في قوله تعالى: «! وَلْمَنِ أَنتصَر بَعَدَ مو أَوْليِكَ ماهم ين سَبيلي )4 
[سورة الشورى: ١‏ 4]. 


وهو ظاهر الحديث أيضاً في قوله -تفه-: «ِالْمْمَسَايَانِ مَا كالاء فهو على الْبَادِيْ مِنْهُمَاء مَا 1 


يغقده 0 


وق حديث آخري أَنَهُ هه - أذن لبعض زوجاته أن تقتص من بعضهن وقد سبتهاء ذكره قُُ 


(1) "و(ح)": ساقط من (ب). 

)١(‏ ينظر: الحاوي الكبير /١(‏ 51177)» والبيان: للعمراني /١١(‏ 78ه). 

(0) "الإبانه': سافط من ()4 وائيعه من (ببدوج): 

(4) في (ج): "(م بلنه)". 

(5) ينظر: بحر المذهب للروياني /١7(‏ "3)؛ وروضة الطالبين: للنووي /١١(‏ 175). 

(5) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح .)١١7/75(‏ 

(0) عَنْ أي هْرَيرةَ -فقه-, أنَّ رَسُولَ اللو -تل-, قَالَ: «الْمْسْتَبّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِيء مَا 1 يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ». رواه 
مسلم في صحيحه» كتاب الْيِرّ وَالصّلَةٍ وَالْآدَابٍِء بَابُ النّهّي عَنِ السبّابٍ (4/ ١٠٠٠؟) .)١910/(‏ وأبو داود في سننه» 
كتاب الأدبء باب الّسكّان (7/ 55 ؟) (48914). ْ 

(8) ينظر: تفسير الزمخشري - الكشاف /١(‏ 575). 


لآل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في التعزير] 


[ه/ التعزير دون المائة سوط في](١)‏ 
[أ/ السحاق] 


قوله: (وَاهْرَأَةٍ على امْرَأة):(')هذا مذهبنا.() 
وقال (ك): أَنَّهُما يحدان (4) 


[ب/ كل غْوٍ محظور, كنرد. وميسرء وشطرنج] 
قوله: (لئَردِ7010"اوَمَيْسرٍ) :(")ها شئء والحلة :وهو الثتطار ( الى أيّ صفة كانء لكن النرد اسم له 
في لغة (الحبش).(*) 


(1) " أكل وشرب محرم؛ وشتمء وتعريض» ودون مائة لسرق وزى سقط حدهماء وإتيان دُبر حليلته» وغير فرج غيرهاء 
ووجود رجل وامرأة في فراش» وامرأة على امرأة» ولو محظور, كنرد وميسرء وشطرنج, مع تحريق رقعته . للإمام . 
وكسرهء وآلات اللهو وما وُضِع لماء وإن نفع في غيرهاء لا ما يصلح لحا وللمباح» كقارورة» وقدح, ودَنء إلا غقوبة.": 
هذا نص التذكرة (ص: 5/65 -585). 

(؟) هذا يسمى سحاق: والسحاق والمساحقة: فعل النساء بعضهن ببعضء وكذلك فعل المجبوب بالمرأة يسمّى سحاقاً. 
والفرق بين الزن والسحاق: أن السحاق لا إيلاج فيه. ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/ 417 ؟)» 
والموسوعة الفقهية (5 ؟/ .)١9‏ 

(؟) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (47/1 ؟)» وشرح التجريد »)5/١١(‏ ومتن الأزهار »)١515/1(‏ وهداية 
الأفكار: لابن الوزير »)717١1/١(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح »)١١7/77(‏ والتاج المذهب (70/10). 

(5) "على المرأتين إذا ثبت عليهما السحاق الأدب الموجع والتشريد". كذا في الكافي: لابن عبد البر (؟/ »)١٠١077‏ 
وفي الجامع لمسائل المدونة: للصقلي (؟/ :)57١‏ "روى عيسى عن ابن القاسم في المرأة تساحق المرأة» تقر أو يشهد 
عليها بذلك: فايس ف عقوبتهما حد. وذلك على اجتهاد الإمام على ما يرى من شنعة ذلك وخبثهما. وكذلك روى 
عنه أصبغ. وقال أصبغ: ويجلدان خمسين خمسين ونحوهماء وعليهما الغسل إن أنزلتاء وقاله ابن وهب. وقال ابن شهاب: 
سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: أنمما يجلدان مئة مئة". وفي شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 78): "شْرَارٌ اليّسَاءِ 
ذا َعَلَ بَحْصْهُنٌ ببَعْضٍ فَإِنّهُ لا حَدّ عَلَيْهِنَ ونا في هذًا الْفغْلٍ الْأَدَبْ بِاجْتِهَادٍ الإمام؛ لِأَنّهُ لا إيلاج فيد". وف لباب 
اللباب: لابن راشد (ص: 17ه*): "لا حد في وطء بين الفخذين ولا في استمناء» ويؤدبان» ولا في المساحقة وفيها 
الاجتهاد» وقيل: يجلدان خمسين خمسين". وفي مواهب الجليل: للحطاب /١(‏ 50): 'وَالْمَْآَتَانٍ يَفْعَلَانِ مَا يَفْعَله 
ِرَارُ اليِسَاءِ يَعْتسِلَانٍ بالإْرالٍ لا بالْفِغْلِء وَيُوْدَّانِ أدبا ليما يبْلْعُ مائّة سَوْطِ وَهْوَ أَدْىَ الحدَيْنِ وَقَدْ قيل: مِائَهُ سَوْطٍ 
َيْرُ سَوْطِ؛ٍ كين لا يَبْلُعَ يما الحَدُ فِيمَا 1 يَأْتِ فيه أََرَ مَرِفُوعٌ وَقَدْ كات مَالِكٌ يمر بالأَدَبٍ الْمْجَاوزِ لِلْحَدٍّ فِيمَا لَا 
يُوجِب الَْدّ كين يَتَنَاهَى عَنْ مُوَاقََةِ خُدُودٍ الله تَعَالَ» وَيُحْبَسَانِ مَعَ هذا إِنْ كَانَنَا بَالِعَنَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاها 1 تبلغ 


رُجرَث بِالْيَسِيرٍ مِنْ الْأَدبٍ". انْتَهَى. 


للم الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في التعزير] 


قوله: (وَشَطْرَنج):()هذا مذهبنا.(") 
وقال (م): أنَّ تحرمه قطعي (4) 


وقال )ف لعافو إكا كان بعر عرض 30 


)١(‏ النرد: فارسي معرب: لعبة تعتمد على الحظ» ذات صندوق وحجارة وزهرين وينتقل فيها الحجارة حسبما يأتِ به 
الزهران» وتعرف اليوم ب " الطاولة ". يُنظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 5717)» وف العامي الفصيح من إصدارات مجمع 
اللغة العربية بالقاهرة (ص: :)١١١‏ "الطاولة: لعبة النرد (دخيل)". 

(؟) في (بءج): "كنرد": 

(5) الميسِر: اللعث بالقداح وهو السهامُ قبل أن تُنصل وثراش» وف الجاهلية كانوا يتقامرون بحاء أو هو الجرور التي كانوا 
يتقامرون عليهاء وكانوا إذا أرادوا أن ييسروا اشتروًا جزوراً نسيئة ونحروه قبل أن يبسروا وقسموه ثمانية وعشرين قسماء أو 
عشرة أقسام؛ فإذا خرج واحدٌّ واحدٌ بسم رجل رجل ظهر فور من خرج لحم ذوات الأنصباءء وغُرم من خرج له الغُقْل 
أو هو النرد أو كل قمار» قال النسفي: "هو ضرب من القمار". ينظر: طلبة الطلبة: للنسفي (ص: ))١58‏ 
والتعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)١١7‏ 

(:) القمار: هو أن يأخذ من صاحبه شيئًا فشيئًا في اللعب. والقمار: في لعب زماننا: كل لعب يشترط فيه غاليًا من 
المتغالبين شيئًا من المغلوب. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: .)١734‏ وف التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: )١117‏ 
القمار: مصدر قامر هو كل لعب يشترط فيه غالباً أن يأخذ الغالث شيئاً من المغلوب» وأصله أن يأخذ الواحدٌ من 
صاحبه شيئاً فشيئاً في اللعب ثم عَبَفوه بأنه تعليقٌ الملك على الخطر والمال في الجانبين. 

(5) الذي في كتب اللغة أتما فارسية لا حبشية. ينظر: تاج العروس (5/ 5١75)؛‏ وفي تحذيب اللغة (4 /١‏ 51): "وأما 
التّرد الذي يتقامر به فَلَيْسَ بعري وَهُوَ مُعرب". والحبش: سكان بلاد الحبشة في القديم. وهي حالياً: بلد من البلدان 
الإفريقية تقع شرق قارة إفريقيا تعرف بإثيوبيا» وعاصمتها أديس أبابا. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 3137). 
() الشِطرنْج: فَارِسِيٌ مُعرّبٌ هي: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعاء وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين 
وثلاثين قطعة, تمثل الملكين, والوزيرين» والخيالة» والقلاع, والفيلة» والجنود» (هندية)» يُنظر: المعجم الوسيط /١(‏ 485) 
معجم لغة الفقهاء (ص: 57).؛ ولسان العرب: لابن منظور (؟5/ 50/8). 

(1) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (574/7) والتحرير: لأبي طالب (193/1)» ومتن الأزهار 4)١55/١(‏ والمنتزع 
المختار: لابن مفتاح (5/55١١).؛‏ والتاج المذهب (/50/1). 

(8) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (5515/5؟)» وشرح التجريد »)5/١١(‏ والتحرير: لأبي طالب »)535/١(‏ ومتن 
الأزهار »)١34/١(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح »)١١5/55(‏ والتاج المذهب (50/10). 

(9) يُنظر: الأم للشافعي (1/ 57)» والبيان: للعمراني (17/ 537). ويتنبه: إلى أن الماوردي في الحاوي الكبير (11/ 
الإباحة في مذهب الشافعي» بينما ابن الحاجب في: جامع الأمهات (ص: 257) نقل الإباحة بشروط» وف 
الأم: للشافعي (5/ 5 ؟؟): "ولا نحتُ الت بالصطرنُج» وَهُوَ أَحَفتٌَ من النّزْد"» وفي البيان: للعمراني /١(‏ 71): 


د 


لآل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في التعزير] 


[مسألة: ما وضع للملاهي من الآلات جاز للإمام كسره أو حرقه. كالدّف, ورقعة الشطرنج] 
قوله: (مَعَ تحريق(١أرُفْعَتَهِ‏ -لِلإمَام-): أمّا في حق من يستبيحه, فلا يجوز إِلّا للإمام. 


وما في حق من لا يستجيزه» فيجوز للإمام وغيره؛ لأنَّ حرقته1")إنما فعلت("اللمحظور» فيجوز تغييرها 
لكل أمن كنا في سائر الآلات(5) نحظورات الي وضعت للمحظور. 


قوله: (لا مَا يَصْلح): صوابه: (لا ما وضع).(*) 
قوله: (إِلّا عُقُؤْبَة) يعني: إذا فعله أهل الولايات» فيجوز على وجه العقوبة لصاحبه.(5) 


[مسألة: التعزير يكون إلى ذوي الولاية] 


قوله: (إلَى ذَوِي الوَلايّة) يعني: من أي جهة كانت الولاية.0") 


والتعزير واجب عندنا؛ لأَنَّهُ شرع للزجر عن القبيح كالحد.(4)فإذا مات المُعزر من التعزير لم يحب 


ضمانه (9) 


وعند (ش): 1 غير واجب» فيجب الضمان لمن ماتء(١)ذكر‏ ذلك في (الشرح).(") 


"أن اللعب بالشطرنج ينظر فيه: فإن كان على غير عوض ولم يشتغل به عن الصلاة» فإنه لا يحرم ولكنه مكروه كراهة 
تنزيه"؛ وفي تحاية المطلب: للجويني :)١9 /١5(‏ "أطلق كثير من أصحابنا الإباحة في اللعب بالشِطْرَنجْ» وقال المحققون: 
إنه مكروه» وهذا هو: الصحيح". انتهى. وإليه ذهب النووي في المجموع »)35١8 /5٠(‏ والإمام للغزالي في الوسيط (07/ 
5 ). 

)١(‏ وف نسخة: "تخزيق". 

(اف لع العرهنا: 

(©) في (ج): 'فعل". 

(4) في (أءب): "الآت"؛ والمنبت من (ج). 

(ه) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١١).‏ 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١١).‏ 

(0) "من إمَام؛ أو حاكيء أو حتَسِبٍء أَؤْ مِنْ جِهَة الصّلاحيّة أَؤ مَنْصُوبٍء وَلَوْ مِنْ سَائِرٍ الْمُسْلِمِينَ". ينظر: التاج 
المذهب (8/0ه). 

اكاطواء ماقف عن اب 

(5) ينظر: شرح التجريد (15/0) »)١/٠١7(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (471/15). 


لآل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في التعزير] 


[مسألة: إنكار المنكر يكون إلى كل مسلم] 
قوله: (إلى كُلّ مُسْلم): وذلك؛ لأنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحتاج إلى ولاية. 


[مسألة: يكون التعزير بحق آدمي في ما تعلق به حقه. كشتم, وإلاً فللهى كشرب] 
قوله: (وَالتَعِيْرُ حَقَ أدّمي...إلى آخره):()هذا ذكره (ض زيد)ء و(الحقيي)» ورجّحه (كثير من 


المذاكرين).(4) 


عمو 


ورواه (أبو جعفر) عن (ن)ء و(ط): أنه حق لآدمي مِظلق فللحاكم ونحوه أن يعفو عنه. 
وعلى (قم)» ورواية[*)في (الشرح) عن أصحابنا: أنُّ حق لله تعالى» فلا يصح العفو عنه.30) 


وهذا هو فائدة الخلاف فيما كان يتعلق به حق آدمىء فأمّا فيما لاحق فيه لآدمى: فهو حق لله 


7 
وفاقاً (") 


)١(‏ "...لو عْيّرَ مَتَلِف عَلَى يَدَيْه كَانَتْ فِيه الدِيَةُ وَالْكَفَارَةُ وَإِنْ كَانَ يَرَى أَنَّ التَعزِيرَ جَائرٌ لَه وَدَلِكَ أن التعزِيرَ أَدَبٌ ل 
حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله تَعالى'. ينظر: الأم للشافعي (1/ 579)» وفي الحاوي الكبير (9/ 4 455-47): "والتعزيز ليس 
بد يحث كل حال َقَدْ يحور ترك ولا أت مَنْ تركة"....تَعْزِيرُ الْإمَام لِمُسْمَحِقٍ التَعزِيرٍ مُبَاح وَلَيْسَ بوَاجِبٍ فَإِنْ حَدَتَ 
عَنْهُ تَلَفْ كَانَ مَضْمُون". وفي البيان: للعمراني /١7(‏ 575)» وروضة الطالبين: للنووي :)١77 /١١(‏ "إذا عزر الإمام 
رجلا فمات.. وجب ضمانه. وحكى الطبري في " العدة " وجها آخر: أن التّعزير نوعان: أحدهما: نوع واجبء كتعزير 
من قذف أمة أو ذمية» أو وطئ أجنبية فيما دون الفرجء فإذا عزر فيه الإمام فأدى إلى التلف.. لم يضمنه الإمام. 
والثاني: نوع لا يجب؛ مثل: أن يسيء أدبه في مجلس القاضيء فإذا عزره القاضي ومات.. وجب ضمانه. والأول 
أصح". 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (25717/4)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح .)١١9/575(‏ 

(؟) " والتعزير بحق آدمي في ما تعلق به حقه» كشتي» وسرقء وإلا فلله» كشربء وآكل» واستماع محرم.": هذا نص 
التذكرة (ص:585). 

(4) ينظر: شرح التجريد »)1/٠١7( )١77/5(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى »)471/١4(‏ والتاج المذهب 
(الدره). 

(5) ف (ج): "ورواه". 

(5) ينظر: المهذب: للمنصور بالله (5591/1). 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)571/١5(‏ والرياض: للثلائي (و/7١١).‏ 


لل الكواكب النيرة كتاب: الحدود/ [باب حد السرقة]/ فصل: [في التعزير] 


[مسألة: ما يغبت به سبب التعزير] 
وسبب التعزير يثبت: (0بإقرار فاعله» أو بقيام الشهادة عليه أو بخبر عدل إذا كان الفاعل له 


ثمن يتهم» ذكره 9 بالله).(1) 


!"ااا 
!"ااا 
!"ااا 


)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (:/8؟ه)» وهداية الأفكار: لابن الوزير 1/1 ؟). 


١١٠5 


كتاب الجنايات [والقصاص]«» 


)١(‏ "والقصاص": مثبتة من البيان الشافي للمؤلف (575/54))» موافقة للسياق. 


[فصل: في ما تجب فيه القصاص وما لا تجب] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / [فصل: في ما تجب فيه القصاص وما لا تجب] 


[ما يجب فيه القصاص](١)‏ 
[ما لا يحب فيه القصاص] 


/١[‏ السراية] 
قوله: (لا بالْسّرايّة) يعني: بالزيادة التي تحصل بالسراية()لا تضرء ولا تمنع القصاصء وإئا الذي 
بمنعه خشية الزيادة بالمباشرة بالقصاصء( ")ولا قصاص في شيء من الجراحات إِلّا الموضحة؛ وهي: "التي 
توضح العظم"[4 )مع معرفة قدرها طولاً وعرضاًء حتى يفعل مثلها بسكين أو نحوه قطعاً لا ضرباً. 
ولا عبرة باختلاف الجاني والمجني عليه في كثرة اللحم وقلّته» وسواءً كانت الموضحة في الرأس أو في البدن» 


أشار إليه في (اللمع)(”)عن (أ ص ش).(0000) 


)١(‏ "يجب القصاص في جناية البالغ العاقل عمداء على النفس»ء وما له مفصلء والموضحة: وما يُعلم قدره» ويؤمن 
على النفس وغيرها عادة". هذا نص التذكرة (ص:55). 

1 المنراية: سَرَى الجُرَحُ إلى النّفْسِء أعع: أَثَّرَ فيهَا حَئٌ عَلكث, لَفْظَةٌ جَارِةٌ عَلَى أَنْسِئَةِ الْمُقَهَاِ إلا أن كُْبَ اللّمَة‎ )١( 
"سرى‎ :)51١ تَنطِقْ يتا". ينظر: المغرب: للمطرزي (ص: 5؟١5)) وفي معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/‎ 
الجرح من العضو إلى النفس": أي: دام ألمه حتى حدث منه الموت. وقوطهم: "قطع كفه فسرى إلى ساعده": أي: تعدى‎ 
أثر الجرح إليه.‎ 

(5) في (ج): 'للقصاص". 

(4) الْمُوضِحَةُ: وهي: الشَّجَّةُ الي تُبدي وَضّح العَظُم. ينظر: معجم ديوان الأدب- الديوان: للفارابي (9/ 5017): وفي 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (*/ :)"/١‏ الموضحة: ما أوضحت عظم الرأس أو عظم الجبهة أو عظم الخدين. 
وف المطلع (ص: 7737): التي تبدى وضح العظمء أي: بياضه, والجمع: المواضح. وفي معجم المغني (؟/ /347): هي 
كل جرح ينتهي إلى العظم في الرأس والوجه. 

(ه) ينظر: اللمع: للأمير:ح (5/4١5؟).‏ 

() في (ب): "(أصحاب:ش)"؛ وف (ج): "(صش)"؛ وكلها تدل على معتى واحد. 

(1) يقول الإمام الشافعي -بيفلقته- في الأم (1/ :)١9‏ "لا قصاص فيما دون الموضحة من الشجاج"؛ ونقل المزني 
في مختصره (8/ 548): "لو جرحه؛ فلم يوضحه.. اقتص منه بقدر ما شق من الموضحة. واختلف أصحابنا فيه: فقال 
الخراسانيون: هل يجب القصاص فيما دون الموضحة من الشجاج؟ فيه قولان. 

وقال أكثر أصحابنا البغداديين: لا يحب القصاص فيما دون الموضحة» وما نقله المزني فيه سهو؛ لأن القصاص هو 
الممائلة» ولا يمكن المماثلة فيما دون الموضحة: فلو أوجبنا فيها القصاص.. لم نأمن أن تأخذ في موضحة بمتلاحمة؛ لأنه 
قد يكون رأس المجني عليه غليظ الجلد كثير اللحم» ويكون رأس الجاني رقيق الجلد قليل اللحم» فإذا قدرنا العمق في 
المتلاحمة في رأس المجني عليه وأوجبنا قدره في رأس الجاني.. فربما بلغت إلى العظم» وذلك لا يجوز. وقال الشيخ أبو 


/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / [فصل: في ما تجب فيه القصاص وما لا تجب] 


قوله: (من أْصْوْهًا) يعني: ف (الأذن» والأنف» واللسان, والذكر). 


ما (الأذن): فظاهر. 
نا (الأنف): فقد أطلق في (اللمع): أَنَّهُ يحب القصاص فيه. ولم يبين.(1) 
وقد شرط (الفقيه:س): أن( "ايكون من ادا 


وقال في (مهذب:ش): ينبت القصاص فيه إذا قطع من مارنه؛(؟) لأنَّك(*)مفصلء؛ لا أن قطع من 
أصله. (5) 


وما (اللسان): فقد أثبت (الفقيه:س) فيه القصاص إذا قطع من أصله أو بعضه.(5()1)وهو قول (أبي 


إسيحاق)(1005) 


حامد: يمكن عندي القصاص فيما دون الموضحة من الشجاج على ما نقله المزني» بأن يكون في رأس امجني عليه 
موضحة. وف رأس الجاني موضحة: فينظر إلى المتلاحمة التي في رأس المجني عليه» وينظر كم قدرها من الموضحة التي في 
رأس الجاني» فإن كانت قدر نصفها.. نظر كم قدر الموضحة التي في رأس الجافي» فيقتص منه نصف موضحته التي في 
رأسه. والمشهور: أنه لا قصاص ف ذلك". كذا في: البيان: للعمراني /١1١(‏ 537”). 

.)؟١5/5( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(5) في (ب): "أن'. 

(؟) ينظر: تعليق على اللمع: للنحوي (؟/ظ/597١).‏ 

(4) الْمَارِكُ: مَا دُونَ قَصبَة الْأَنْفِء وَهُوَ: مَا لَانَ مِنْهُ. والمارنان: الَنْكَرانٍ. ينظر: النهاية: لابن الأثير (5/ »)*71١‏ 
والمغرب: للمطرزي (ص: 5١‏ 5)» وثي التاج المذهب: للعنسي (5107/7): "الْمَارِنِ وَهُوَ الْعُضْرُوفُ وَهُوَ وَسَطُ الْأَنْفٍ 
ما بَيْنَ الَونّة وي الْأَرْتبَُ وبيْنَ الْقَصَبَة". 

() في (ج): "لأن له". 

(5) ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ 181). 

(1) ينظر: تعليق على اللمع: للنحوي (١/ظ/51١)؛‏ والزهور المشرقة شرح اللمع: الفقيه يوسف الثلائي (5/و/ه8١)‏ 
- (اللقطة: 4١١/ب).‏ والرياض: للثلائي (ظ/؟١١).‏ 

(8) "أو بعضه": ساقط من (ب). 

(9) هو: إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي» أحد أثمة المذهب الشافعي» تفقه على ابن سريجء وانتهت إليه رئاسة 


المذهب ف زمانه» له: شرح مختصر المزني» قال النووي: وحيث أطلق أبو إسحاق ف المذهب فهو المروزي. (ت: 


١٠ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / [فصل: في ما تجب فيه القصاص وما لا تجب] 


كلق (مهذب:ش)ء(")و(الإمام:ح): أن فيه القصاص سواء قطع من أصله أو 6ن 


وأطلق (أهل المذهب) في: (اللمع)»(؟)و(الشرح)» و(شرح الإبانة): أَنَهُ لا قصاص في اللسان» خلاف 
(الليث):(0)حكاه في (الشرح)» قال فيه:(١)"'وقوله‏ خطأ".(0) 


وأا (الذّكر): فقد ذكر(8)(الفقيه:س) هنا: أَنَّهُ ينبت فيه الققصاص إذا قطع من أصله. 
وقال (ح): يثبت فيه إذا قطعت الحشفة(3)فقط.(١٠)‏ 
وقال (ش): يثبت القصاص فيه؛ وفي بعضه ل (١‏ 


قال:( ١)ويؤخذ‏ الذكر السّليم بالذكر الحنصي أو العينين.(١)‏ 


٠‏ 8ه). ينظر: تمذيب الأسماء واللغات: للنووي »)١75/7(‏ وطبقات الشافعية: للأسنوي »)١91/97(‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة »)٠١5/١(‏ والأعلام: للزركلي /١(‏ 58). 

.)555 /١7( ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ 515). والحاوي الكبير: للماوردي‎ )١( 

.)555 /١7( ينظر: المهذب: للشيرازي (/ 5 51). والحاوي الكبير: للماوردي‎ )١( 

(؟) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:١٠١١١).؛‏ والرياض: للثلائي (ظ/١١).‏ 

(4) ينظر: اللمع: للأمير:ح (59/5١؟).‏ 

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ »)١١5‏ وبداية امجتهد: للقرطبي (54/ .)5١5‏ 

() "قال فيه": ساقط من (ج). 

(7) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)١١/١5(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (17؟/5). 

(4) "ذكر": ساقط من ()» وأثبته من (ب). 

(5) الَسَمَة: بمَنْح الاء وَالشّينِ وَهُوَ ما قَوْقَ العَانٍ مِنْ الذَّكرِ. ينظر: طلبة الطلبة: للنسفي (ص: »)١54‏ وفي 
النهاية: لابن الأثير /١(‏ 91*): الحشمّة: رَأسسْ الذكر. وفي المطلع على ألفاظ المقنع: للبعلي (ص: ؛ 5): الحشفة: ما 
تحت الخلدة امقطوعةا عن اللكر فى للعانا. .وق دسغور العلماء (9/ +6 لتشتلة عقوف دلكان من جانب اللأس ل 
من ججانب الأصّل. وفي المعجم الوسيط :)١75 /١(‏ الحَشَمَة هي: مَا يكشف عنهُ الِنَان في عُضْو التذكِير. 

.)١85 وعيون المسائل: للسمرقندي (ص: 707)) ومختصر القدوري (ص:‎ »)٠١ 5 /7( ينظر: تحفة الفقهاء‎ )٠١( 
"يؤخذ الفرج بالفرج والشفر بالشفر والأنثيان بالأنثيين» وإن أمكن أخذ واحدة بواحدة أخذ ويؤخذ الذكر بالذكر‎ )١١( 
ويؤخد ذكر الفحل بذكر الخصي والمختون بالأغلفء ولا يؤخذ الصحيح بالأشل...". كذا في التنبيه: للشيرازي (ص:‎ 
.)3١١/ 


(؟١1)أي:‏ (ش) > الشافعي. 


١1١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / [فصل: في ما تجب فيه القصاص وما لا تجب] 


وقال في (الحفيظ).(")و(الفقيهان:ح س): لا يؤخذ الكليم بالخصي والعنين» بل العكس. 
وأطلق (ص بالله): أَنُّ ينبت القصاص ف الذكر إذا أمكن الوقوف على قدره. 
(قيل:ل): وهو لا يمكن إل قٍْ العينين؛ لأَنَهُ لا يزيد ولا يفص 2 


[مسألة: حكم القصاص في اللطمة والضرب بالعود أو السوط عند (الحادي)] 
قوله: (عِنْدَ (الحَادِي)) يعني: في ذلك كله (؟ )وهو قول (الليث).(*) 


قال في (الشرح): وسواءً كانت(1١‏ )في الوجه. أو في الرأسء أو في الظهرء أو في البطن.(") 
(قيل:ف):(6أوكذا ق. اللكمت60اواللكق( ١كوالدي‏ متشكة (الشادة) للمذهب» وهو 'قول (زيد): 


و(ن)» و(م)» (١كو(ح).(")و(ش):‏ أنّهُ لا قصاص في ذلك كله؛ لأنّهُ لا يمكن الوقوف على مثله» بل 
خرو الزيادة والنقصان 50) 


)١(‏ ينظر: الأم للشافعي (5/ »)١١‏ والتهذيب: للبغوي (1/ »)١77‏ والعزيز: للرافعي /٠١(‏ 571)» وقال: "ويقْطُعُ 
ذَكرٌُ (ح م) المصّحيح بِدَكَرٍ العِنِينٍ وَالحَصِيّ وَالصِّيَ إِذْ ل لل ني تَفْسٍ الْعُضو". 

(؟) ينظر: الحفيظ (ظ/). 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)07٠0/5(‏ 

(؛) نص عليه في المتتخب: للإمام الحادي (41/1) فقال: "إذا لطم رجل رجلاً ففيها قود بلطمة مثلها إذا كانت في 
موضع مأمون» فأما إن كانت في عين أو في موضع تلف فلاء وفيها حكومة على قدر ما يرى الإمام". وهو قول أبو 
طالب في كتاب التحرير (١/1١7)؛‏ والسحامي في خمس الشريعة (اللوح/”؟/أ). 

(5) "قال اللَّيَث في ضرب المّؤط يُقَاد مِنْهُ ويْرَاد عَلَيْهِ للتعدي واللطمة إن كَانّت في الْعين كلا قصاص للخوف على 
العين ويعاقبه السُلْطَان وَإِنَكانّت على الخد فَفِيهَا الّقود ". ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ .)١55‏ 
(5) أي: اللطمة. 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4/5 »)1/١5()9‏ وتعليق على اللمع: للنحوي (؟/ظ/95١).‏ 

(8) أي: الفقيه يوسف الثلائي في الزهور المشرقة شرح اللمع (؟/ظ:4١-‏ و/ه١١)‏ - (اللقطة: 1/114- ب). 
(3) اللَكمُ: اللكر في الصدر. ينظر: العين (0/ 90/5)» وفي تاج العروس (107/ 07): اللُّم: الصرب بايد 
تجموعةٌ؛ وني الصّحاح: بحَمْع الكنيّ. أو هو اللَكْرُ في الصّدْرٍ والدَّفْعُ؛ لَكَمَه يَلْكْمْهِ لكمأ من حَدٍّ نَصَر. وف معجم 
لغة الفقهاء (ص: مووع). اللكمة: بفتح فسكون ج لكمات» الضرب بجمع الكف. 

)٠١(‏ لكز لغة: لكزه يجمع كه وهو شديد اللكزة والوكزة» ولاكزه ملاكزة» وتلاكزا. ينظر: أساس البلاغة (؟/ 
>»؛ وفي تاج العروس :)©7٠ /١5(‏ "(لكز): وقد لَكَرْه يَلْحِرُهِ لكزاً. َقيل: هُوَ الضرب بالجٌمْع في يع الجسّد 


و 


١١11 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / [فصل: في ما تجب فيه القصاص وما لا تجب] 


[مسألة: لا يقتص من الصبي والنجنون] 
قوله: (لا من رَائْل التَكليّف) يعني: الصبي, والمجنونء(؟)فعمدهما خطأ. (5) 


وأمّا السكران: 

فقال (الناصر)»(١)و(م):‏ أَنُّ يقتص منه.(7) 

وقال (ع): و(ط): لا يقتص منه؛ لأَنّهُ ساقط التكليف.(8) 
/١[‏ الَْارصة] 


قوله: (مَا تَفْشْر الجلد)[7أيعني: ولا يخرج منها شيء. 


تقله الجَؤريّ عن أبي زيد. قيل: اللَكْرُ هُوَ الوَجْءُ في الصّذر بُمْع اليد تقله الجؤهرِي عن أي عْبَئْدة كَذَلِكِ في الحتك. 
وَيُقَال: هُوَ شديدُ اللَكْرُة والوكرّة". واصطلاحاً: (اللَكْرُ) الضرْبُ بجْمْع الْكَّ عَلَى الصِّدْرٍ مِنْ باب طلّب وَمِنْهُ «ليْس 
5 اللَطْمَة ولا قِ الّكرّة قِصّاصٌ»". ينظر: في المغرب: للمطرزي (ص: 578). 

)١(‏ ينظر: المنتتخب: للإمام الحادي »)541//١(‏ وكتاب التحرير »)7١١/١(‏ وشرح التجريد (١١١/77)؛‏ والبحر 
الزخار: لابن المرتضى (4/5 55).» والرياض: للثلائي (ظ/١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)05٠0/5(‏ 

.)5 5١ //17( والإشراف: لابن المنذر‎ ».)١١ /5( ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي‎ )١( 

(؟) ينظر: الأم للشافعي (1/ 5 »)٠١‏ وروضة الطالبين: للنووي (9/ .)١81/‏ 

(4) في (ج): "لمجنون» والصبي". 

(5) "قال: ولا قود في شيء من الخطأ ولا قود على المجنون ولا على الصبي فقد قبل أن أحد قولي الشافعي إن عمده 
عمدٌ وإن كان لا يوجب القود. ينظر: شرح التجريد .)5/١١١(‏ وف كتاب التحرير :)7١/١(‏ "ولا قود في شيء من 
الخطأء ولا قود على الصبي والمجنون في شيء من فعلهماء وعمدهما خطأ". 

(0) ف (ب»ج): "(ن)". 

(0) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (71/؟)» والتاج المذهب (/57/0). 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/*١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)07٠0/5(‏ 

(9) الْحَارِصَة وهي: التي خَحْرِصُ الجلدء أي: تَشّقّه. وثقال: حَرَّصن القَعَادٌ التّؤب: إذا شَّفَّةُ. ينظر: حلية الفقهاء (ص: 
57). وف كتاب الألفاظ لابن السكيت (ص: 54): "الحرصة: وهي التي حرصت من وراء الجلد» ولم تخرق الجلد. 
قال أبو العباس: لا أعرف إلا الحارصة. الأصمعي: الحارصة: التي تحرص الجلد أي: تشقه قليلا. ومنه قيل: حرص 
القصار الفوب» إذا قطعه". وفي كثير من كتب الفقه أتما الخارصة بالخاء. ينظر: البيان: للعمراني »)*5٠08 /١1١(‏ 


والموسوعة الفقهية الكويتية زه / )0 والإنصاف: للمرداوي (1؟/ هم وقي شرح أخصر المختصرات: بن جبرين 


وه 


١١1 * 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / [فصل: في ما تجب فيه القصاص وما لا تجب] 


[-5/ الباضعة, والمتلاحمة] 
قوله: (تَشُّق الْلَحْم)()يعني: قدر نصفه فما دونء (والمتلاحمة): ما شقت أكثر من نصف 
الحي 011 
[ه/ الآمّة] 


قوله: (أمّ الرّأسِ)» وَهْي: جلدّة محيطة بالدماغ.(4) 


:)١5 /78(‏ "الخارصة» والصواب: الحارصة» وهي التي تحرص الجلد ولا تشقه". وكذا في الفقه الإسلامي: للزحيلي (0/ 
8- 1ثلاه). 

)١(‏ الباضعة. وهي التي قد جرحت الجلد» وأخذت في اللحم. ولا فعل لما. والمتلاحمة» وهي: التي أخذت في اللحم وم 
تبلغ السمحاق. ولا فعل لها". ينظر: الألفاظ لابن السكيت (ص: 55). وفي النهاية: لابن الأثير )١1 5 /١(‏ 
الَاضِعة: وَهِيَ الي تأَحْدٌ ني اللّخمء أَي: تَسْقّهِ وتَقُطعه". وفي مختار الصحاح (ص: 0©): "الْبَاضِعَةُ: الشَّجَةُ الي تَقْطَْ 
للد وَتَسْقُ اللّخم وَتُدْمِي إِلّا أنّهُ لا يَسِيك الدَمُ فَإِنْ سَالَ فَهِيَ الدَامِيَة". 

(؟) المتلاحمة. وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق. ولا فعل لها". ينظر: الألفاظ لابن السكيت (ص: 59). 
وثي تحذيب اللغة: للأزهري (5/ 18): لْتَادحمَةُ من الشججاج َي تَشْق الحم كلّه دون العظم. 

(؟) ينظر: تعليق على اللمع: للنحوي (؟/ظ/5957١).‏ 

(5) الآمة: التي تبلغ أم الرأس. وهي أم الدماغ. وبعض العرب يقول: مأمومة. ينظر: كتاب الألفاظ لابن السكيت 
(ص: .)٠١‏ وفي الغريب المصنف: لأبُو عْبَيْد (7/ 43): الآنمّة: وهي التي تبلغ أُمّ الرأس؛ وهي الجلدة التي تكونُ على 
الدماغ. وفي معجم لغة الفقهاء (ص: 37") الآمة: بالتحريك والتشديد» الشجة في الرأس إذا بلغت أم الدماغ» وأم 
الدماغ: الجلدة التي تجمع الدماغ. وفي أنيس الفقهاء (ص: :)٠١9‏ "الآمّة: التي تبلغ الدماغ حتى يبقى بينها وبين 
الدماغ جلد رقيق. يقال رجل أميم ومأموم. وام الدماغ: الجلدة التي تجمع الدماغ. ويقال أيضاة أم الرآسن". 


75 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / [فصل: في ما تجب فيه القصاص وما لا تجب] 


[5/ الجائفة] 
قوله: (وَاجَائِقَة: الجؤف) يعني: ما وصلت [إلى](١)الجوف.('ومحلها‏ في (ما بين ثغرة 
النحرء (")والمفانة).(؟)وهى: ما بين السبيلين (8()00()0()5) 

[/ا/ الدامعة] 
قوله: (مَا تُدْمَى بمثل الدّمْع):(3)هكذا فق (اللمع).(' (0١‏ 


ولعل المراد به: أتما تدمى بماء كالدمع» كما ذكر في (التقرير): أنَّ الدامعة» هي: ما يظهر منها ماء مثل 
١‏ 
الدمع.(١)‏ 


.)١85*4 /4( زيادة يستلزمها السياق» من كتب اللغة. ينظر: جمهرة اللغة (؟/ 57 ١٠١)؛ والصحاح‎ )١( 

)١(‏ الجائفةٌ فقد تكوب التي ُخالِط الجوف والتي تَنْقُدُ أيضاً. ينظر: السلاح: لأبُو عُبَيْد (ص: 7"). وفي غريب الحديث 
لإبراهيم الحربي ٠ /١(‏ 5): "الجائمة الي وَصَلّتْ إِلَ الجؤفي". وفي المغرب: للمطرزي (ص: 45): "الجائق: الطَّغَُْ الي 
بَلَدْتِ الجؤف أو تَمَدَنَهُ. وَيِ (الْأكْمَلٍ) -البناية: للبابري- أكمل الدين -)١45 /١(‏ الجائِمَةُ: مَا يَكُونُ في اللَبَّة 
وَالْعَائة ولا يَكُونُ في الْْْقٍ وَالحلقٍ ولا في الْمَخِذٍ والرَجْلينٍ وَطَعَنَهُ َأَجَافَهُ وجَاقَه أَيِضًا (وَمِنْةُ) الحَيِيث فَجَوَفُوهُ أي اطْعَنُو 
(©) تُعْرَة النّخر: تُقْرَنه والجميع تُكَر. ينظر: نمس العلوم (؟/ 845). 

(:) ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 511). 

(5) "السّيِيلين": واحدهما سبيل» وهو الطريق» يذكر ويؤنثء والمراد هناء القبل والدبر؛ لأنمما طريق البول والغائط". 
ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 8/"). 

(5) المثاةٌ: موضع البول. ينظر: الصحاح (5/ »))75١٠١‏ وفي المحكم .)١59 /٠١(‏ والمصباح المنير (؟/ 5515): 
"الْمََائَةُ مُستَموٌ الْبَوْلٍ مِنْ الْإنْسَانٍ وَالخَيوَانٍ وَمَوْضِعْهَا مِنْ اليَجْلٍ قَوْقَ الْمعى الْمُسْتَقِيم وَمِنْ الْمَرْآةٍ قَْقَ التَجم وَالبحِمُ 
قَوْقَ الْمعى الْمُسْتَقِيم. وفي المعجم الوسيط (؟/ 8514): المثانة: كيس في الؤض يتجمع فيه الْبَوْل رشحا من الكليتين. 
وني مععجم اللغة العربية المعاصرة (7/ :)٠١75‏ وهي: كيس في المتؤضء أسفل التجويف البطي» يتجمّع فيه الل بعد 
ترشيحه في اليه "يعني من التهاب بللثانة". 

(0) الجائفة هي: من ثغرة النحر إلى المثانة» وهي: ما بين السبيلين. كذا عرفها الإمام المهدي في الغيث المدرار: ينظر: 
اببدر التمام شرح بلوغ لمرام (8/ 853). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (5781/5). 

(5) الدامية: وهي التي تَدْمَى ولا يسيل دمها. والدامعة: وهي التي يسيل دمها. ينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية: لمكى بن 
أبى طالب (8/ 107517)؛ وف لسان العرب (8/ 37): الدامية هِي: الي تَدْمَى مِنْ غَبْرٍ أن يَسِيلَ مِنْهَا دم فإذا سَالَ 
مِنْهَا دَمٌ فَهِيَ الدّامعدٌ بِالْعبْنِ غَْرٍ الْمُعْجَمَة؛ وَقَالَ ابْنْ الأثير: هُوَ أن يَسِيلَ الدّم مِنْهَا قَطراً كالدّمُع. 

.)؟5١7/5( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )٠١( 


١١16 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / [فصل: في ما تجب فيه القصاص وما لا تحب] 


وقال في (شمس الشريعة)('أنما: ما يلتحم فيها الدم ولا يسيل؛ وسماها الدامية الصغرى؛ وجعل أرشها 
مثل نصف أرش الدامية [الكبرى] .(4()5) 


حلا حلا محلل 


)١(‏ الدَامِعَةُ وَهِي: الي يحرج منْهَا قَدْرُ الدّمع مِنْ الدّم. ينظر: المبسوط للسرخسي (55/ 4)78 وفي الكافي: لابن عبد 
عبد البر (؟/ :)١١١‏ الدامعة» وهي: الو قار دمها كما يقطر الدمع. 

)١(‏ "وفي الدامية الكبرى» وهي: التي تقطع الجلد» ويسيل منها الدم: اثنى عشر مثقالاً ونصف مثقال» وفي الدامية 
الصغرى» وهي: التي يخرج منها الدم ولا يسيل: ستة مثاقيل وربع مثقال". هذا نص همس الشريعة: للسحامي 
(اللوح/7077/ب). 

(5) تكملة من مس الشريعة يستلزمها السياق. 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (571/5). 


١١15 


فصل: [فٍ ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


[من يقاد به]: 
/5-١[‏ عبد, وفرع؛ وكافر بخرٍ] 


قوله: (يُفكَل عَبْدء وَفَرْعٌ وكافِر): وهذا لفت(١)وقد(")نشر‏ جُوابه عليه» وهو وفاق. 


[من لا يقاد به] 


[١-ه/‏ حر ومسلمء وأصلء» واد علاء وذكراً وأنثى, بضدهم] 
قوله: (لا خُرّ وَمُسْلِم وأضل)...إلى قوله: (بضدهم):(")هذا مذهبناء وسواءً كان قوداًء أو قصاصاً 


فيما دون النفس.(4) 


وقال (ح): لا يقتص العبد من الحر فيما دون النفسء ويقتل به إذا قتله» لا في قتل السّيد لعبده فلا 


يقل يدلة) 
وقال (النخعي): بل يقتل السنيد بعبده أيضاً.7١)‏ 


)١(‏ (لْت) اللَّامْ ولقَاهُ آمل صخ يَدُلْ عَلَى تَلَوِي سَيْءٍ عَلَى شَيئي. يمَالُ: لَمَفْتُ السَء بالسّيْء لماه وَلمَفْتْ 
عِمَامَت عَلَى رَأْسِي. وَيُقَالُ: جَاء الْقَومُ وَمَنْ لَفّ لَقَّهُمْ أَيْ مَنْ تأَسَّب إِليْهِْ كأَنهُ الَف بَمْ. ينظر: مقاييس اللغة (ه/ 
وف الكليات (ص: 723/8): "اللف والنشر: هُوَ من المحسنات المعنوية» وَهُوَ ذكر مُتَعَدد على التَّفْصِيل أو 
لإجمال ثم ذكر ما لكل من غير تغيين بْقّة بن المتامع يردة إلَيِْ نو فَوْلهِ َعَالَ: «إومن رحمته جعل لكم اليل وَالنّهَار 
لتسكنوا فِيهِ ولتبتغوا من فَضله» وَقوله تَعَالَ: لإقَمن شهد مِنْكُم الشهْر فليصمه ولعلكم تشكرون» فِيه نشر لفين 
مفصل ومجمل كُمَا جنح إِلَيْهِ بعض الْمُحَقّقين. واللف التقديري: هُوَ لف الْكلَامَيْنِ وجعلهما كلاما وَاجِدًا إيجازا 
وبلاغة". وفي معجم اللغة العربية المعاصرة (9/ «58054-5.57): "لفت الشَّيءَ: رع معو شك شرا انلك 
والدوران: التواء وعدم وضوح. مفادعة ومداورة.... اللّفَ والتّشر: (بغ) أن تذكر شيئين ثمّ تأي بتفسيرهما. 

)١(‏ "قد": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج» ونسخة أخرى). 

(؟) "لا حرء ومسلم» وأصلء وإن علاء وذكراًء وأنثى» بضدهم". هذا نص التذكرة (ص:183) وفي الرياض: للثلائي 
(ظ/*١١):‏ قوله: (بضدهم): لعل الصواب بخلافهم. 

(5) ينظر: تعليق على اللمع: للنحوي (؟/ظ/557١).‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)١37 /١(‏ والنتف: للسغدي (؟/ 584-578). 


١١18 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


وقال إظاءع 8 (ح)؛ و(أصحابه): يقتل يقتل المسلم بالذمي لا بالمعاهد. 6ه 


6 


3 


ل (عفمان البي):(4)يقتل الوالد بالولد.(©) 


5 


3 (ابن(7)حي): يقغل الجد .يباين ابنة لذ الأب »يايند (1) 


م و 


)١(‏ عَنْ سمرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله -تَل-: «مَن قَمَلَ عَبْدَهُ فَكلْنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ». رواه: الترمذي في سننه» 
كتاب الديات» بَابُ ما جَاءَ في 5 يَفْْنُ عَبَْدَهُ (5/ »)١515( )5١‏ وقال: "هَذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ. وَقَدُ دَمَبَ 
بَعْضُ أَهْلٍ العلم مِنَ التَابِعِينَ منْهُمْ: إِبْرَاهِيمُ النَحَعِيٌ إلى هَدا".. .قال الأحوذي: "قَالَ في التَيِلٍ حَكى صَاحِبْ الْبَحْرٍ 
الإجماع على أنه لا يُْمَْ السيدُ بعبْدِه ِل عَنِ النّحَعِيَ» قَالَ صَاحِبْ الْمُنْعَقَى كَالَ الْبُحَارِيُ َالَ عَلِنُ بن الْمَدِييٍ ممَاعُ 
226 عَنْ مر صَحِيح وَأَحَدّ يحَدِينهِ مَنْ قَعَلَ عَبْدَهُ فَتَلنَهُ وَأَكئرٌ أَهلٍ الْعِلْم على أنه 4 لا يُقْتَنَ السَيّدُ بعبده". 17 تحفة 
الأحوذي (5/ ».)51٠0‏ وفي الأوسط لابن المنذر »)5٠0 /١*(‏ والمغني لابن قدامة (8/ /77): "ولا يُقْتَْ السَيّدُ بِعَبّدِه 
في كَوْلٍ أكثر أَهْلٍ الْعلم. وك عَنْ النَّعِيَ وَاوْد أَنَهُ يُقْعَنُ يه'. وفي الحاوي الكبير: للماوردي :)١9/11(‏ "اسْعَدَلٌ 
النَحَعِيئٌ وَدَاوْدُ عَلَى قَثْلٍ السيّدٍ بِعَبْدِهِ با رَوَاهُ قَمَادمُ عَنِ الْحْسَنٍ عَنْ سمرة أن الح -#ه-: «مَن قَمَلَ عَبْدهُ قَتلنَاهُ وَمَنْ 
جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاةُ»؛ و رواية أُخرى: «ومَن خصًا عَبْدَهُ حَصّيْئَاةُ»... 

(؟) المعاهد: من كان بينك وبينه عهد. وعند المالكية» والشافعية» والاباضية: من له عهد مع المسلمين» سواء كان 
بعقد جزية. ينظر: القاموس الفقهي: د. سعدي (ص: 555). وفي همس العلوم (1/ :)581١١‏ المعاهد: المبايع 

وا محالف, وشُّمّي الذمي معاهداً لأنه بايَعَ على إقراره على ما هو عليه» وإعطاء الجزية. 

() "قَالَ أَبُو حَيقة وَأَبُو يُوسْفَ وِحُحَمَدٌ ورُفَرُ وَائِنُ أبي ليْلَى وَعَتْمَانُ الي يُقْمَل الْمُسْلِمْ بالدّمَيَء وَقَالَ ابن شبن 

َالتوْرييُ وَالأوْرَاعِيُ وَالشَافِعِيُ: لا يُفْمَنُ وَكَالَ مَالِكُ واللَّيِتْ بْنْ سَعْدٍ: إنْ فَعلَهُ غِيلةٌ كيل به وَإِلَّا 1 يُقْعَن". كذا في ا 
القرآن للجصاص .)١77 /١(‏ 

(5) هو: الفقيه عُشمان بن مسلمء وقيل: سليمان» وقيل: أسلم» بن جرموزء وقيل: هرمزء البَّْ أبو عُمَرء وقيل: أبو 
عمروء البَصِرِيُ مولى. كان صاحب رأي وفقه» روى عن: أنس والشعبي وغيرهماء وعنه: شعبة والثوري وحماد بن سلمة 
وغيرهم» وثقه أحمد وغيره وابن معين في قول» وعابوا عليه الإفتاء بالرأي» وحديثه عند الأربعة» (ت:47 ١ه).‏ ينظر: 
الطبقات الكبرى: لابن سعد (1/ »)١31١‏ والكاشف: للذهبي (؟/ »)١‏ وسير أعلام النبلاء: للذهبي (5/ »)55١‏ 
والإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: لابن ماكولا /١(‏ 47)» والتاريخ 
الكبير: للبخاري (5/ »)5١٠١54( :)5١‏ وطبقات الفقهاء: للشيرازني (ص: .)5١‏ 

(5) ينظر: الأوسط: لابن المنذر /١7(‏ 5ه-07ه)» والاستذكار: لابن عبد البر (4/ »)١85‏ وأحكام القرآن: للكيا 
الحراسي .)537/١(‏ 

(5) في (ب.ج): 'بن". 
69 "قال الْحَسَنُ بْنْ صّالِح بْنٍ حي: يُكَادُ الجلٌ بابْنِ الِابْنِ ". ينظر: أحكام القرآن: للجصاص »)١78 /١(‏ 
والاستذكار: لابن عبد البر (8/ .)١75‏ 


808 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


وقال (21)ة نيقفل:الواله يولده ذا حعيب لنة إن سدقه1 ١‏ كبالسيف أو ع 000 
وقال (ط): ويلزم الوالد الكمّارة في قَتله لولدو.(4) 

فقيل: أنَّ مراده على قول (المتتخب) بوجوب الكفارة في العمد.(5) 

وقيل: بل يريد على قول (الأحكام) أيضاً؛ لأَنهُ لا يلزمه القود فكان كالخطأً.(5) 


قوله: (إِلَّا إذَا كان عَبْدَيْنِ): هذا مستثنى من قتل الحر بالعبد» فقال: إذا قتل عبد عبداً ثم عتق القاتل 


فإ لا يمنع من القود بل يقاد بالعيد ولو قد ضار خنل ذكره (ط)ء و(ضن)("اخلدق (الأوزاعي).(0) 


وهكذا إذا قتل ذمي ذمياً ثم أسلم القاتل:(3) 


)١(‏ حذفه: أسُقطه. وحذفه من شعره: أخذه؛ وحذفه بالعصا: رَمَاهِ بكا. ينظر: الكليات: للكفوي (ص: 885).؛ وف 
العين (9/ 507): الَدّف: اليّمَُ عن جانِب والضّدب عن 0 بالسَيّف: على ما فَُسَرْنُه من الضَّذب عن 
جانب. وفي تحذيب اللغة (4/ :)37٠١‏ وَحَذَّقَه بالستيف إذا ضَرَته. وفي النظم المستعذب: لبطال الركبي :)١55 /١(‏ 
قَوْلَهُ: "فَحَدَّفَهُ يا حَذْفَة" أئ: رَمَاهُ بما. وَأَصْه الحَذْفي: الف اه وَالحَدّفُ: اليَمين بِالحصّى. 

.)١٠١95 /9( ينظر: عيون المسائل: للقاضي عبد الوهاب (ص: 5707).؛ وعقد الجواهر: لابن شاس‎ )١( 

(؟) أي: عصا. 

(4) "إذا قتل الأب ابنه فلا قود عليه» وتلزمه الدية لسائر الورثة» ولم يرث هو منها شيئاًء ولا من إرئه» فإن قتل الابن 
أباه قُتل به". ينظر: كتاب التحرير: لأبي طالب )7١*/١(‏ (ص:286). 

(5) ينظر: المنتتخب: للإمام الحادي 247١ »4١5/١(‏ 5509209) (ص:588) 405» )ء وكتاب التحرير .)7١7/١(‏ 
(1) ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (301/57)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (55/5*-55/8)» والبيان: لابن مظفر 
(:أإره). 

(0) ينظر: تماية المطلب: للجويني »)١8 /١5(‏ والبيان: للعمراي /1١١(‏ 509). 

(0) "إِذَا قَتَلَ ذِمكْ ذِمَياه أو جَرَحَك © أَسْلَمَ لجار وَمَاتَ الْمَجْرُوحٌ» أو قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدَد أؤ جَرَحَةُ ثم عَتَقَ الَْاتِنُ أو 
لجار وَمَاتَ الْمَجْرُوحُ» وجب الْقِصَاصُ؛ لِأَنَّهُمَا مُتَكَافَِانِ حَالَ النَاَة وَلأَنَّالْقِصَاص قَدْ وبحَبء قلا يَسْقْطُ يا طَراً 
كُمَا لَوْ جُنٌ كذا ذَكره أصحابنا. وهو قول الشافعئ. وِيتَمِلٌ أن لا يُقْمَلَ به. وهو قولُ الأؤزاعيّ". كذا في الشافي- 
الشرح الكبير على المقنع: لابن قدامة (5؟/ 5 »)٠١‏ وفي المبدع في شرح المقنع: لابن مفلح (197/ ١؟):‏ 'ذَكُرَُ 
الْأصْحَابُ وقِيل: لا يُقََنُ به وَقَالَهُ اذَه وَرَاعِنُ '". 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/*١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (074/5). 


١١ 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [فٍ ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


[5/ خر ذمي بعبد مسلم؛ وعكسه] 
قوله: (وَلَا خرٌ ذمي بِعَبّد مُسْلِم وَعَكْسه) يعني: بالعكس إذا كان القاتل العبد المسلم للحر الذمي فلا 
قصاص بينهما في الصورتين؛ لأنَّ لكل واحد منهما مزيّة على الآخر تمنع القصاصء ومثل هذا في 
(التفريعات).(1) 


قوله: (وَأَلذِمي أعلى مِنَ المردٌ) يعني: فلا يقتل به. 


قال في (البحر): ولا ديّة عليه فيه كما لو قتله مسلم. وأمًا العكس("أوهو: إذا قتل المرتد ذمياء فَإنّهُ يقتل 
به 


وعلى (قش): أنَّ المرتد أعلى من الذمي فلا يقتل به.(؟) 


[1/ ولا إن قتل زوجة ابنه. أو زوجة نفسه وله منها ولد] 
قوله: (ِوَلَهُ منْها وَلّد): وذلك؛ لأنَّ الولد لا يستحق قوداً على والده مطلقاء وإذا سقطت حِصّته سقط 


ةا 


[مسألة: من له زوجة وابنان منهاء فقتله أحدهماء ثم الآخر قل الأم. فالقود على قاتلها فقط] 
قرَلدء (على قائلهًا): وذلك؟ لآنّ قائل الأب قد ورت من أقه ماكانت تسشحقة غلية من الود باللارنك 
وهو: الثمن» فسقط الكل» وهذا بناءً على أن القاتل يرث من ورثة المقتول ما ورثوه من القود أو الدّيةء 
وهو الصحيح» خلاف ما أشار إليه (الحادي) أَنَّهُ لا يرث من ذلك شيئاً. 


(1) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/7١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (584/5). 

)١(‏ "وما العكس": ساقط من (ب). 

(؟) ينظر:البحر الزخار: لابن المرتضى (57/5+-47*)» والرياض: للثلائي (ظ/١١)»‏ والبيان: لابن مظفر 

(:/ع 8 ه). 

(4:) اختلف أصحاب الشافعية في قتل الذمي للمرتد: فمنهم من قال يجب عليه القصاص إن كان القتل عمداً والدية 
إن كان خطأ؛ لأن الذمي لا يقتل المرتد تديناً وإنما يقتله عناداً فأشبه إذا قتل مسلماًء وقال أبو إسحاق: لا يلزمه 
قصاص ولا دية وهو الصحيح؛ لأنه مباح الدم فلم يضمن بالقتل كما لو قتله مسلمء وقال أبو سعيد الاصطخري: إن 
قتله عمداً وجب القصاص؛ لأنه قتله عنادا» وإن قتله خطألم تلزمه الدية؛ لأنه لا حرمة له". ينظر: المهذب: للشيرازي 
(9/ ؟77١)»‏ والبيان: للعمراني .)5١6 /١١(‏ 

(ه) ينظر: البيان: لابن مظفر (4/4). 


١١ 


ح/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


وإذا قتل هذا الابن أخاه بأمه بقي عليه لورثته سبعة أثمان ديّة الأب» فلو كان هو الوارث له وحده 


مقطت غلا وان طلب هن لغيه حقة دم مقط( ١‏ أنفيق يوق الآ [1 اررق عليه لقهيند ناضة أقاغنا. 


وهكذا في أربعة أخوة: قتل أحدهم النَّانِء ثم قتل الثالث الرابع» فإنّهُ يسقط القود("اعن الأول ويجحب 
على الثالث للأوّل» وعلى الأوّل للثالث: نصف ديّة الثّان. 


قوله: (فْإن قتلا مَعاً) يعني: في حالة واحدة» ولعل العبرة بحالة القتل الذي يعلم حصول الموت منه يقيناً 
ولو تأخر حصول/؟)لموت؛ لأنَّ ذلك كالموت» ويقع الميراث به وقد بنا (الفقيه:س) في هذه الصورة 
على ما ذكره (بعض أهل الفرائض)» و(الفقيه: ع): أنَّ المتوارثين إذا ماتا في حالة واحدة لم يتوارثا. 


وقال (العصيفري): أنَّهُ يسلك فيهما مسلك الغرقى» ويتوارثان جميعاً ويسقط القود عن الاثنين معاء 
وهكذا في مسألة الأخوة إذا وقع القتل في حالة واحدة.(*) 


قوله: (قتِلا) يعى: استحق كل واحدٍ منهما القود على صاحبهء فإذا أراداه فله صورتان: أثا تواثبا 
بالسلاح واقتتلاء وإلّا وَكل كل 17 )واحدٍ له("أوكيلاً يقتل(© الثاني ثم يقتلانهما في حالةٍ واحدةٍء فلو تقدم 
أحدهما بطلت وكالة المقتول أولاً» وكان الحق لورثته في قتل النَّافيِء إن كانوا غير الأخ القاتل» وإِن كان 


هو وارفه )سقط عنه اقول 0( 


[مسألة: يقعل المكلف البالغ الكامل بضدّه, والرجل] 


قوله: (بضِدّه) يعني: بالصغير أو المجنون؛ لأَنّهُ لا فرق في وجوب القود بين الكامل والناقص.7١١)‏ 


)١(‏ في (ب): "سقطت". وف (ج): "سقط عنه". 

(0) في (ج): "الابن". 

(؟) في (ب): "قود". 

(؛) "حصول": ساقط من (أءج)» وأثبته من (ب). 

() ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (170/4ه). 
(5) "كل": ساقط من (ب). 

(0) 'له": في (ج): "منهم'. 

(8) في (ج): "لقعل". 

(5) في (ج): "يرث منه'. 

.)؟17/١١١( وشرح التجريد‎ :)١7/1( وكتاب التحرير‎ »)51١5/١( ينظر: المتتخب: للإمام الحادي‎ )٠١( 
.)575/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 


١١ 


حلم/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


قوله: (خلافاً (لِمَالِك).7١)و(قش)):‏ وهو قول (الحسن)(")و(عطاء)ء و(عمر بن(")عبد العزيز)» 
و(عكرمة) :47 نهُ لا يقتل الرجل بالرأة(*بل يلزمه ديتها.70) 


[مسألة: يقعل المكلف البالغ الكامل بلمرأة, مع تسليم ورثتها نصف ديتِ] 
قوله: (مع تَسْلِيم وَرَنتهَا نصف ديتو): وهذا قول (الحادي)» و(القاسم)» و(ن)» و(ع)» و(ط): أنه 
يلزمهم نصف ديّة الرجل إذا قتلوه بما. (7) 


عه (يدا. وزلجد من حبسي اللاو د)ك .وز الامارسن)» و رالتفيلر)ه 1ل 9 بويد كيم يل 
لالتَّفْسَيِالتّمْين 4 [أسيرة للائدة :8 ]ء ورحيهه (كير من الذاكرين) 37 


)١(‏ في (ج): "(ك)". 

)١(‏ ينظر: تفسير الطبري (9/ 517) (رقم: )١51+0‏ [البقرة178]. والّذي عند ابن أبي شيبة (1744) عن الحسن 
قال: "لا يقتل الذَّكدٌ بالأنثى حيّ يؤدّوا نصف الدية إلى أهله". 

(؟) في (ب): 'ابن". 

(4) هو: عكرمة بن عبد الله البَبَري المدني» أبو عبد الله مولى ابن عباس» من التابعين» كان من أعلم الناس بالتفسير 
والمغازي. طاف البلدان» وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجل» ومن آثاره: تفسير القرآن (ت: ٠١١ه).‏ ينظر: تمديب 
التهذيب (/ 55 -707)» وميزان الاعتدال (7/ ١؟)»‏ ومعجم المؤلفين (5/ »)55٠‏ والأعلام: للزركلي (4/ 
45)). 

(5) في النسخ: "بالامرأة", والصواب ما أثبته» موفقة لقواعد الإملاء الحديثة. 

(5) "أجمغواء.. عَلَى قَثْلٍ البَجْل بِالْمَرأق ولْمَأةِ بالرَجْلء إِلّا خِلادًا اذا عَنٍ الحْسَنِ الْبَصرِي» وَعَطاءٍ وَعِكُرمَة وَعْمَرَ 
بن عَبْدٍ الْعَزِيزِ أَنّهُ لا يقْكَنُ البَجُل بِالْمَأة'. كذا في البحر امحيط في التفسير: أبو حيّان (؟/ 437 )١‏ [البقرة: -١1/17‏ 
وف شرح السنة للبغوي :)١55 /٠١(‏ "الرَجْل يُقْتَل بالْمَرأة كما تقْمَل الْمَرةُ يده وَهُوَ قَوْلُ عَامَةٍ أَهلٍ الْعِلْم إلا 
مَا كي عَنِ الحْسّن الْبَصْرِي وَعَطَاءٍء أَنَهُمَا قالا: لا يُقْتَلُ البَجل بِالْمَأة'. وينظر: المجموع: للنووي /١9(‏ 477). 
(0) ينظر: المنتخب: للإمام الحادي »)57//١(‏ وأصول الأحكام لأحمد بن سليمان (5/7)» والمنتزع المختار: لابن 
مفتاح .)١7/7107(‏ 

() "عن قاسم بن إبراهيم: في القصاص بين الرجال والنساءء قالوا: قد اختلفوا في هذاء عن علي -َكلككِةْ-. وذكروا 
عنه أنه قال: ١لا‏ يقتل رجل رأة» لما فرق الله بينهما من الفضيلة والدية»). وذكر عنه أيضاً: إن أراد أولياء المقتول القتل 
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أعطوا أولياء القاتل نصف ديته» ثم قتلوا إن شاوًا). وليس هذا بثابت عندنا عن علي كر -. وقد قال كثير من 
التابعين: إن بينهما قصاصء في الجراحات. وقال آخرون: ليس بينهما قصاص". كذا في: أمالي الإمام أحمد بن عيسى» 
كتاب الحدودء بابٌ في مسائل الدّيات (81//9؟). 


١١7* 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


قوله:10)(كما في الأطرّاف) أي: وكذا في الأطراف إذا جنى الرجل على المرأة جناية يجب فيها 
القصاصء ففيها الأقوال الثلاثة: 


لكن: 


(زيد).(4(07)و(أحمد بن عيسى)(“ايوافقان (مالكاء ومن معه): في عدم القصاص بينهما في 
الأطراف.57) 


[مسألة: إذا قتلت المرأة رجلاً فنا تقعل به من غير زيادة] 
قوله: (لا في عَكْسهُ) يعني: حيث قتلت المرأة رجلاً» فإنما تقتل به من غير زيادة؛ لئلا يتبعض دم المقتول 
بحيث في بعضه القود وف بعضه الدّية» وذلك وفاق إل (عثمان الببى)) فأومجب مع قتلها نصف ديّة 


الرجل قٍِ مالاء وهو خلااف الإجماع.70) 


قال في (البحر): فأمًا الخنثى فيقتل بالرجل ويقتل الرجل به من غير زيادة؛ لأَنَّهُ لا يعلم وجوبماء [وكذا 
إذا قتل المرأة أو قتلته هي] .(3()8) 


قوله: (أو يَفْقَمونَ عَيّتها): صوابه: (أو يفقاً عينها). 


)١(‏ ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4 55/١‏ 5)» والمغني: للديلمي (اللقطة/١1١/ب).»‏ والمعاني البديعة: للريمي 
(؟/ كوم ). 

)١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

(؟) عن علي -وَإه- قال: «لا قصاص بين الرجال والنساءء» فيما دون النفس» ولا قصاص فيما بين الأحرار والعبيد» 
فيما دون النفس). رواه: الإمام زيد في مسنده (49/1؟) (81). 

(:) في (ب.ج): "(زيد ابن علي)". 

(5) وقد قال كثير من التابعين: إن بينهما قصاصء في الجراحات. وقال آخرون: ليس بينهما قصاص". ينظر: أمالي 
الإمام أحمد بن عيسى (؟/5/1). 

(5) ينظر: أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7/8/7)» وعقد الجواهر: لابن شاس (8/ .)١١١1‏ 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)١17١ /١(‏ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/8ه١- .)١5١‏ 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 


(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (95/7©). 


١ 


لم/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


[مسألة: يقعل جماعة بواحد, خلافاً ل(الناصر؛ ومالك)] 


قوله: (وَيُقْمَل جمّاعَة بوَاجِدِ): هذا مذهبناء(١)و(زيد).(")و(أحمد‏ بن عيسى).7")و(ح).(4) و(ش).(0) 
وهو مروي عن (علي -طَلئة -)» و(عمر) 17 أو(ابن عباس)("و(ابن عمر).(3(08) 


وروي أن (علياً -طَلَِةِ -): قتل ثلاثة بواحد.7١١)‏ 


)١(‏ "إذا اشترك جماعة من الرجال أو الرجال والنساء في قتل رجل عمداً قتلوا كلهم؛ إلا أن يختار ولي الدم الدية» فله 
أن يأخذ من كل واحد منهم دية كاملة". كذا في كتاب التحرير .)7١١/1١(‏ 

.)5 55/١ 5( "و(زيد)": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» موافقة للبحر الزخار‎ )١( 

(؟) حدّتنا د بن منصور» سألت أبا عبد الله أحمد بن عيسىء عن اثنين فما فوق ذلكء إذا قتلوا رجلاً عمدا؟ قال: 
يُقَتَلونَه كك قاتك. وقال قاسم بن إبراهيم مثل قوله". ينظر: أمالي الإمام أحمد بن عيسى» كتاب الحدود» باب من قَتَلَه 
اثنانٍ أو أكُثَرَ (/7079)» وأصول الأحكام لأحمد بن سليمان (7/7)» وشرح التجريد »)٠١/١١١(‏ والبحر الزخار: 
لابن المرتضى (5 55/١‏ 5)» والبيان: لابن مظفر (8107/5ه). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان ("/ ١710).؛‏ ولسان الحكام: لابن الشّحْنّة (ص: 85). 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي /١5(‏ 07؟)» والمجموع: للنووي /1١8(‏ 579). 

(5) عَنْ عَطَاءٍ قَالَّ: كانَ عُمَرُ بْنْ الطاب يَقُولُ في الثَمَرِ: ((يفْملُونَ الَجُل حَِيعًا يُفْمَلُوتَ يه)). رواه: عبد الرزاق 
الصنعاني في مصنفه, كِتَابُ الْعْقُولِ بَابُ الَمَرِ يَفْلُونَ البَجُلَ (9/ 78؛) .)١80171(‏ وفيه: (9/ 4075) 
(1807): عَنٍ ابْنٍ ف أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍء 'أَقَادَ التجل يكلاثّة مِنْ صَنْعَاءَء وَثَالَ: لَوْ تالآ عَلَيْهِ أَهْلْ صّنْعَاءِ 
دهم " ؛» قَالَ اليُْرِييُ: "نم مَضََتِ لمكن بَعْدَ ذَلِكَ ألا يُمْعَه ِل وَاجِدٌ". وفي السنن الكبرى للبيهقي (8/ *7) 
:)١٠55377(‏ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ ا أن عْمَرَ بن الطاب -25-. َمل قرا حْسَة أَوْ سَبْعةٌ بِرَجْلٍ فَتَلُوُ فيل غِيلة 
َقَالَ: لَوْ تالا عَليْه أَهْل صَنْعَاءَ لَمَتَلنْهُْ حمِيعًا. 1 

(1) عَنْ عِكُرِمَة عَنٍ ابن عَبَاسٍ كَالَ: ((لوْ أن ماد قعلُوا رجلا موا يو)). رواه: عبد الرزاق الصنعاتي في مصنفهء 
كِتَابُ الْعْقُول بَابُ: التَّمَرِ يَفْقْنُونَ التَجُلَ (9/ 3/ا؛) .)١8١87(‏ 

(8) عَنٍ ابْنٍ عُمَرَ عُمَرَ أَنَّ صَبرًا قل بِصّنْعَاءَ غلك فَقَتَلَ به عُمَرُ سَبْعَةَ وَقَالَّ: «لَو اشْتَرَكٌ فِيهِ أَهْلْ صَنْعَاء لَقَتَلَهُمْ». وراه 
البيهقي في السنن الصغير, كِتَابُ اراح باب التَقرِ يفعنُونَ لبجل (5/ 4١؟)‏ (1977). 

() ينظر: الإشراف: لابن المنذر (/9/ 08©). 

)0٠١(‏ 'وَرُوِي ع أن قَتَلَ ثلاثة تَمَرٍ بِرَجْلٍ"» »)١٠581(‏ وَعَنٍ الْمُغِيرةِ بْنِ شْعْبَة , أَنَهُ قَتَلَ سَبْعَة". رواه البيهقي 
في معرفة السنن والآثار كِتَابُ الجراح» النَقَرْ يَْقْلُونَ اليَجْلَ أَؤ يُصِيبُوئهُ جرح :)١15817( )4 5 /1١(‏ وأخرج نحوه ابن 
أبي شيبة في مصنفه» كتاب الشيافة الرجل يقتله النفر (5/ 57/8) (9/ 1 0 . وفي السنن الكبرى 
للبيهقي» كتاب الجراح (الجنايات)» بَابُْ الْقَوَدٍ + بَيْنَ البّجَالٍ وَاليّسَاءِِ وَبَيْنَ الْعبِيدٍ فِيمَا دُونَ النَفْسِ (8/ 74) 
:)١59175(‏ بلفظ: "عَنْ سَعِيدٍ بْنِ وَهْبٍء قَالَ: حرج قَوْمٌّ وَصَّحِبَهُمْ رَجْلٌ فَقَدِمُوا وَلَيِسَ مَعَهُمْ مَانّهَمَهُمْ هله فَقَالَ 


وه 


١ 


حم/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


و(عمر -تة-): قتل سبعة بواحد.(١)‏ 


وقال (ق).(0)و(د)ء» و(ن).(77)و(ك).(")و(الإمامية)»(8)ورواية عن (علي ظكئلة-): و(ابن 
الزبير):(6)أنَهُ يقتل به أحدهم فقطء. وعلى الباقين حصصهم 0 ١د‏ الذي قتل بالقود لورثته» ويكون 
الخيار فيمن يقتل إلى ورثة المقتول.(١)‏ 


9 


شْرَئخ: شْهُودكٌْ أنه فَكلُوا صَاحِبَكُةْ وَإِلَّا حَلَمُوا بالل ما كَتَلُوهُ كا بهن عَلِيَا -82ه- َال سَعِيدٌ: وأنا عِنْدَهُ كَمَوْقَ 
بِنَهُمْ فَاعْتَرَُوا قَالَ: فَسَمِعْتُ عَلِيا -25تة- يَقُولُ: ((آنا أَبو حَسن الْقَرم))» فَأَمرَ يهم عَلِيدْ -ظتة- مَمَنُو". قال الألباني 
في إرواء الغليل (1/ 7551) :)57١7(‏ "ضعيف". وفي صحيح فقه السنة (54/ :)7١*‏ "إسناده ضعيف". 

)١(‏ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ -وقة- أَنَّ غُلاما قل غِيلَة فَقَالَ عُمَرُ: ((لَو اشْتَرَكَ فِيها أَهْلْ صَنْعَاءِ لَمَتلمَهُْ))» وَقَالَ مُغِيرةُ بْنْ 
حَكِيي» عَنْ أيبه: ((إنّ أَرْبعَةَ فَتَلُوا صَيًا))» فَقَالَ عْمَرُ: مِثْلَهُ وََقَادَ أَبُو بكر وَابْنُ الرُبَيِِ وَعَلِنٌ وَسْويْدُ بْنْ مُمَرَنِ مِنْ 
لَطْمَةٍ وأَقَادَ عُمَرُ مِنْ صَرْبٍَ بالدِرّة واد عَلينْ» من ثَلانَةِ أسْواطٍ وَاقْمَصّ شْرَيٌِ» مِنْ سَؤْطٍ وَحْمُوشٍ. رواه: البخاري في 
صحيحه. كِتَابُ الدّيَاتِء بَاب: إِذًا أَصَاب قَوْم مِنْ رَجُلِ هَل يُعَاقِبْ أَؤْ يَقْنَصُ مِنْهُمْ كُلِهِمْ (9/) (1897). وعَنْ 
َمل صَّنْعَاء لَقَتَلَنُهُمْ حِيعًا". رواه البيهقي ف معرفة السنن والآثار, كِتَابْ اراح الثَمَرْ يَفْثُلُونَ الكل أو يُصِيئُوتة بخزح 
(39/ ؛؛) (حممه). ْ 
)١(‏ في (ج): "(ربيعة)» و(داود)". 

(؟) في (ب): "واحد". 

(4) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي /١7(‏ 507). والمجموع: للنووي /١(‏ 575)» والبيان: للعمراني »)9307107/١١(‏ 
وفي التهذيب: للبغوي (1/ :)١7‏ قال ربيعة وداود: إذا قتل الجماعة واحداً - لا يجب القود» وإنما تقتل الجماعة 
بالواحد بشرائط: ...". 

(5) في (ب): "(الباقر)". 

(5) ينظر: المسائل الناصريات (١/5؟)»‏ وأصول الأحكام لأحمد بن سليمان (10/؟7). 

(7) ينظر: البيان والتحصيل: لابن رشد »)8٠١ /١5(‏ والمختصر الفقهي لابن عرفة (9/ 4 07). 

(8) ينظر: الكافي: للكليني (787/17)» والغدير: لعبد الحسين الأميني النجفي .)7075/١١(‏ 

(9) هو: عَبّد الله بن الرُبَيْر بن العوام القرشي الأسديء أبو بكر: صحابي جليل؛ فارس قريش في زمنه» وأول مولود في 
المدينة بعد الحجرة» له: احديقاً. (ت: “لاه). ينظر: معرفة الصحابة لأبي نعيم (*/ »)١51417‏ والإصابة: لابن حجر 
(:/ لالم ). 


الى 1( 


)٠١(‏ في (ج): في. 


١١5 


حلم/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


[مسألة: إذا أراد الولي الدية. وجبت. ولو كره القاتل, خلافا ل (زيد, وأبي حنيفة)؛ لأنَّ القتل والدية 
حق له. فمن كل واحد دية] 
قوله: (خلافاً لِرَيْد) و(ح)):(؟أوهو قول (الداعي):(*)و(ك).67)و(قن): أَنّهُ لا يجب ني قتل العمد 


ِلّا القود فقطء فإذا سقط بالعفو أو بموت القاتل» فلا ديّة.(9) 
قوله: (حَقَّ("الَة): وهما أصلان واجبان يخير بينهماء ذكره في (الشرح)» و(بعض أصش).(4) 
وقال (بعضش)» و(الأمير: ع):(” ١أنَّ‏ الأصل هو: القود والدية بدل عنه. 


وفائدة الخلاف: في اعتبار التحويل لوجوب الركاة في الدّية. 


.)519-*4/8 والمعاني البديعة: للرعي (؟/‎ .)55٠ /( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 

(0) في (ج): اه عند (ك)» فقال: أنه". وهو موافق للبحر الزخار (5 57/١‏ 4)» والرياض: للثلائي (ظ/١١)»‏ 
والبيان: لابن مظفر (907/54ه). 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (1/ 599).» والبناية: للعيني /١7(‏ 5؟١).‏ 

(5) "اختلف الْقُمَّهَاءُ في مُوجب الْمَثْلٍ الْعَمْدِ فََالَ أَبُو حَنِيقَة وَأَصْحَابُْ وَمَالِكُ بْنُ أَنّسِ وَالتّرِيُ وَابْنْ شْبْْمَةَ والحْسَنْ 
صَالِح لَيْس لِلوانَ إِلّا القِصَاصُ ولا يَأحَدُ اليّية ِلّا رضَى الْقَائِلٍ وقَالَ الْأورعِيُ وَاللَتُ وَالسَّافِعُِ الْوَيُِ بالجَارٍ بَِنَ 
أَخْدٍ الْقِصّاصٍ وَالدّيَةِ وَِنْ 4 يَرْضَ الْقَاتُِ". ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)١85 /١(‏ وامحلى: لابن حزم 
»)*0/١(‏ وفي المعاني البديعة: للرعي (؟/ 59©): "مَشآلةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيَ وابن المسيب وعَطَاء والحسن وَأَحْمَد 
وإسْحاق للولي العفو عن القود إلى الدية سواء رضي القاتل به أو لم يرض. وعند مالك وأبي حَنِيِقَةَ لا يستحق الولي 
(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى 285-1١ /5( )5957/1١5(‏ ). 

(5) ينظر: التلقين: للقاضي عبد الوهاب (؟/ 85١).؛‏ وعيون المسائل: للقاضي عبد الوهاب (ص: 570)» وف 
النوادر والزيادات: لابن أبي زيد القيرواني (54 :)5١ /١‏ "إذا مات القاتل في السجن بطل الدم بموته» ولو كان خطأ لم 
تبطل الدية بكوته) لأنما علي العاقلة» وم يكن عليه حبس ". 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5 )587/١‏ (580-81/5). وأصول الأحكام لأحمد بن سليمان 
»)١5/9(‏ وشرح التجريد »)١7/١١1١(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (88/71). 

(4) "حق": ساقط من مطبوع التذكرة (ص:510). 

(5) "و(بعض أصش)": ساقط من (أ) وأثبته من (ب»ج). 

)٠١(‏ في (ب): "و(الأمير: علي بن الحسين)"؛ وف (ج): "و(الأمير:ح) علي بن الحسين". 


١١ /ا‎ 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


فعلى القول الأوّل: يكون من يوم القتل. 

وعلى القول الثَّاني: يكون من يوم العفو عن القود. 

قوله: (قَمِن كُلّ وَاحدٍ دِيّة): هذا قول (الحادي): أَنّهُ يلزم كل واحد ديّة بدلاً عن قتل نفسه.(١)‏ 
وقال (م).(")و(ش)» و(أكثر الفقهاء):("الا يلزمهم إِلّا ديّة المقتول فقط.(4؟) 

قال في (شرح الإبانة): وقول (الحادي) في هذه المسألة [و/4 4 ؟] مخالف للإجماع. 

ويتفقون في قتل العبد: أنما لا يلزمهم إِلّا قيمة واحدة. 

وف قتل الخطأ: أَنَّهُ لا يجب إِلّا ديّة واحدة. 


وأا الكفارة: فيكون على كل واحدٍ كفارة؛ لأَنا حق لله تعالى (5) 


)١(‏ "لا خلاف في أن جماعة لو اشتركوا في قتل رجل خطأء لزم الجميع» وبه واحده, قال يحبى -92ةْ-: فإن اشتركوا 
في قتله عمد واختار أولياء الدم الدية لنمت كل واحد منهم دية» قال السيد المؤيد بالله -قدس الله روحه-: وهذا لا 
أحفظه عن أحد من العلماء سواه» فإن كان خلاف الإجماع» فهو فاسد, ويجوز أن يكون عرف فيه قولا لغيره» والوجه 
فيه أن دية كل واحد عوض عن ذمة". ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟/57؟١))‏ وأصول الأحكام لأحمد بن سليمان 
(1/>ده) (7/5 )١١‏ (70/م)ء والتاج المذهب (77/10). 

(؟) ينظر: كتاب التحرير »77٠٠0/١(‏ 1707 717)» والمنتخب: للإمام الحادي »)47١/١(‏ وشرح التجريد (41/5 29 
١غ‏ -ه١؛) )55/١١١(‏ (١1١1/؟‏ 6 ). 

(؟) في (ج): "و(أكثر العلماء)". 

(4) ينظر: تفسير الإمام الشافعي (؟/ 717/8)[المائدة: 35]» والبيان: للعمراني /١١(‏ 077+-57/8)» وروضة الطالبين: 
للنووي (9/ »)١55‏ وأحكام القرآن: للجصاص (4/ 57 »)١‏ والمبسوط: للسرخسي (57/ 295 8؟١)»‏ والكافي: 
لابن عبد البر (؟/ »)١١١‏ والبيان والتحصيل: لابن رشد /١5(‏ ١٠6)؛‏ ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل 
صالح (9/ »)١514‏ والكافي: لابن قدامة (4/ 5)» والمغني لابن قدامة (4/ 51 *). والمحلى بالآثار: لابن حزم (5/ 
5؛»؛ وف المعاني البديعة: للريمي (5/ /54): مَسْألَةٌ: عِنْدَ الشّافِعِيَ وجمهور العلماء إذا قتل جماعة رجلاً فرضي أولياء 
القتيل بالدية وجب دية واحدة بدلاً عن المقتول» وبه قال سائر الي وعند يحي بن الحسين يجب على كل واحد من 
القاتلين دية كاملة. 

(5) ينظر: ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (557/7)» وأمالي الإمام أحمد بن عيسى »)3١54/7(‏ وأصول الأحكام 
لأحمد بن سليمان )555/1١(‏ (؟57/5١١)‏ (8/7)» وكتاب التحرير »)73١7 »17٠0* 7٠١/1١(‏ والمنتتخب: للإمام 


١١178 


لم/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


[مسألة: للولي أن يصالح الواحد -من القتلة- على فوق ديته إذا تكررت] 
قوله: (خَلافاً (لِلْم) فِيهمَا) يعني: في تكرر الدّية» وفي المصالحة بفوقها. 


ما ف تكرر الدّية: فظاهر. 


وأنّا في المصالحة بفوقها: فلم يظهر فيه(١)خلاف‏ لأحد؛ لأنّهُ لا يغبت إِلّا بالتراضيء وفيه تفصيل 


يأج.(5) 


[تستوي جنايات القتلة» وتختلف] 
[أولةً: إذا استوت] 
[مسألة: ما يستوي فيه الجناة في الضَّمانء والقوّد] 


قوله: (فَفِي الثَانِ وَالتَالِثْ) يعني: في الوجه الئَّانِ من الوجوه الأربعة» وهو: إذا كانت جنايتهم قاتلة 


بالسراية كلهاء فهم سواء في الضّمانء ولا فرق بين وقوعها مجتمعة أم("مرتبة. 


وكتالكاق الوجة الغالثك» وهوة حي كانت جتاية كله واحل لأ تقل لو اتفردتت» لكن لها اجصيعت 
قتلت» فهو سواء في الصَّمانء لكن: إن كان وقوع جناياتهم معاً فهو وفاق» وإِن كان مرتبأ» فكذا أيضاًء 
ذكره (الفقيه:س)ء ومثله في (الحفيظ). (5) 


الحادي »)5٠١/١(‏ وشرح التجريد (51/5 27 »))55/11١( )55/11١( ) 5١5-518‏ والتاج المذهب (707/07)» 
والبيان: لابن مظفر (1//4ه حل ك؟ه). 

)١(‏ في (ج): "فيها". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/7١١).‏ 

(0) في (سيج): "أو". 

(5) في (ب): "وكذا يعني'. 

(5) ينظر: الحفيظ (و/51). 


١ د‎ 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


ورقل :ا : الوكين الكتياة غلن :لمر لآر نالجع ادل "كبن ميك شريظ 7 
ضربةً مات منهاء وهي لو وقعت ف صحيح لما مات منهاء فَإِنَهُ يقتل» كر أمظ من شاهق(4)يقتل 
مثله في العادة ثم تلقّاه رجل بسنان(”اوقع عليه فقتله فإنّهُ القاتل له.(5) 


والأقرب: آنا ذكره قي (التذكرة)("او (اشفيظ)(خااولء لوجيين:(5) 


الحدهاء آلة.يفرق ين 'عذه المسآلة» وبيج مسالة المريض: والسناقطل لآأنا هنا جتاية تضهوتة ين الاق 


الأوّلء وف المريضء والساقط لا جناية عليهما مضمونة» سواءً الضّارب وناصب المّنان. 


ونظير مسألتنا هذه: ولو كان الساقط سقط بإلقاء غيره له» فوقع على( ١‏ ١)الميّئان‏ الذي نصبه له الآخر 
فإنّهُما يشتركان في ضمانه. 

الوجه القاق» آله اق ذكر اضتحابنا'ق الصيدة إذا رناء الثالاهبواحد يعد واس هيت اما ثرا جنيع ف 
إثخانه(١‏ أأفَإنهُ يكون لما معاً عندناء(١)و(بعضش)ء(؟أوهو‏ يشبه قول (التذكرة)» (")و(الحفيظ) في 


هذه المسألة (4) 


)١(‏ "على الآمر؛ لأنَّ الموجب": في (ج): "على الآخر, لأن الموت". 

)١(‏ الدنف: الثقيل الذي قد براه المرض وهزله» وأشرف على الموت. ينظر: الألفاظ لابن السكيت (ص: .)8١‏ وفي 
العين (8/ 48): "الدَّتفٌ: اكَرَض الْحامِرٌ اخّلازم". 

(؟) في (بءج): "يقتل به كمن". 

(54) "الشاهق: الجبل المرتفغ", وجبل شاهِق: عالٍ مُرْتفع» وكل ما رفعته من بِنَاء وَغَيره فَهُوَ شاهق. ينظر: جمهرة اللغة: 
لابن دريد (؟/ 807)» والصحاح: للجوهري (4/ .)١5.05‏ 

(5) السنان: نصل الرئح وكل ما يسن عَلَيْه السكين وَغَيرهء (ج) أسنة. ينظر: القاموس المحيط: للفيروز آباد (ص: 
7» والإفصاح في فقه اللغة: للصعيدي (55//1)» والمعجم الوسيط /١(‏ 555))؛ وفي تاج العروس (5؟/ 

:)5918 "البيتنانٌ خصّ يا يركب في اليُمح: سِنانٌ التُمح حَدِيدَئُه لصّقالتها ومَلاسَّتها". وفي همس العلوم (ه/‎ ١ 
"الليّئنان: سنان الرمح معروف» وجمعه: 7 والشفاق: المسنٌ الذي يُسَنٌّ عليه الحديد".‎ 

() ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١).‏ 

(0) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:550). 

(8) ينظر: الحفيظ (و/51). 

(9) في (ج): "إِلّا لوجهين". 

)٠١(‏ 'على": ساقط من (ج). 

)١١(‏ في (ب): "في الجناية". 


١١ 


ح/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


وقال (بعضش)» و(*)(الإمام:ح): أَنَّهُ يكون الصيد للمتأخر منهماء وهو يشبه قول (الفقيه:ف).57) 


وهكذا يأتي لو أمسك رجل رجلاً عن الطعام والشراب يوماًء ثم أمسكه ثانٍ يوم ثم أمسكه ثالث يوماًء 


حتى مات,ء فلعله يكون على هذا الخلاف». هل يضمونه كلهم؛ أو الأخير وحده؟ 


وهكذا يأتي: لو حر رجل يد رجل("اإلى بعضها ثم أبانما آخرء هل يكون ديتها عليهما أو على 
القع اا دي؟ة) 

[مسألة: إذا كانت جناية القاتلان, الأوّل بالمباشرة والنَّان بالسراية فلا شيء على النَّان] 
قوله: (قََا شَيء عَلى الثَانِ) يعني: لأنَّ الأول قد صار قاتلاً له» وهذا ذكره (الفقيهان:ح س). 


وقال (السيد: ح): بل يلزم الثاني كي 0 


وقال7١١)(ضصش‏ )+ إن كانت جناية الأؤل له يقى معها ال كما يق افده (1١)فقظ‏ ققد ضار تحكية 
حكم الميت» ولمهذا لا تصح توبته» ولا وصيته» ولا إقراره» وذلك نحو: قطع الوريد» والحلقوم. 


)١(‏ "نا": ساقط من (أ)) وأثبته من (ب» ج). 

.)"08 /5( ينظر: روضة الطالبين: للنووي‎ )١( 

(6) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:160). 

(4) ينظر: الحفيظ (و/11). 

(5) "(بعضش).؛ و": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/7١١).‏ 

(0) "يد رجل": ساقط من (ج). 

فلع العو" 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر »)551١-558/54(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح .)١37/71(‏ 

.)57/2/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

)١1١(‏ "قال": ساقط من (ب). 

)1١(‏ "أنخن/ أثخن في يُنخن, إثخاناء فهو مُئخن, والمفعول مُنكن. أثخنه الأمرٌ: تكاثر عليه وغلبه حتى أوهنه 
وأضعفه "أثخنه الهوٌ: بلغ منه- احقٌ إِذَا أنْحَنْتُمُوهُمْ فَشّدُوا الْوَنَاقَ. "أثخنه بالجراح: أشبعه طعنًا وضربًا بالسلاح 
حقٌ هان وضعُف وتضعضع- أثخنه ضريًا: ضربه ضربًا شديدًا. أثخن في الأمر: غالى» بالغ فيه "أثخن في العدوّ: بالغ 
ف قتله". أثخن في الأرض: بالغ في قتل أعدائه" «إمَاكَانَ لِنَيَ أَنْ يكُونَ لَهُ أَسْرَى حي يُنْحِنَ في الأزض»". ينظر: 
معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 81). 1 


١١١ 


لم/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


وإن كانت الجناية الأولى مما يقتل في العادة يقيناً لكنه يبقى(١)أكثر‏ ما يبقى المنخن» وذلك كالجائفة 
القاتلة ونجوهاء فإِنَّهُ كالحى قٍِ هذه الحالة) فيضمن الثاني أيضاً. 


[مسألة: إذا التبس بين المباشر والساري فلا شيء عليهما] 
قوله: (قَلَا شيء عَلَيِّْمَا): وذلك؛ لأنّهُ التبس من عليه الحق فيسقط» وعلى ما ذكره (أبو مضر) 
و(ص)» و(السيد:ح): أَنَّهُ يكون عليهماء فيلزم كل واحد منها(")نصف الدّية» وعلى قول (السيد: ح): 
فق الذية وفيض اللكوية 1 


قوله: إلا من باب الْدُعْوَى أو القسامة):(4)أثا (الدعوى): فالمراد به: [نصف الدية» وعلى قول 
(السيد:ح): إذا ادعى]()ورثة القتيل يدَعُونَ(')على أحيها أَنّهُ القاتل بعينه("أويبينوا عليه ولا 
عات 


وأكنا (القسامة): فالراذ بيدد إذا قال[6االوركة: إن احدكما قله وله تسمه يغينه قبلرمهيا القساءةلة) 


والدية على عواقلهماء كما يأق بيانه2١‏ ١)إن‏ شاء الله تعالى.(١١)‏ 


[مسألة: إذا كانت جناية القاتلان قاتلة, يقاد المباشر, وعلى الساري دية جنايته إن تقدم] 
قوله: (وَعَلى التَانِ دِيّة جتايّتة) يعني: على الذي جنايته تقتل بالسراية» فيلزمه أرش جنايته فقطء (إن 


تقدّمت,» وإك تأخرت: فلا شيء عليه). ِل على قول (السيد: ح)» و(صش) كما 0 


)١(‏ في (ج): "ييقى معها". 

)١(‏ "منهما": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 

() ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/7١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (5 /07). 
(4) في (أءب): "الدعوى والقسامة". والمثبت من (ج) والمطبوع من التذكرة. 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 
(5) "يدعون": ساقط من (بءج)» ويستقيم الكلام بدوتما. 

(0) "أنَهُ القاتل بعينه": في (ب»ج): "بعينه أنّهُ القاتل". 

(4) في (ج): "قالو". 

(9) "القسامة": ساقط من (ج). 

)٠١(‏ "بيانه": ساقط من (ج). 

)١١(‏ "كما يأ بيانه إن شاء الله تعالى": ساقط من (ب). 


1 


حلم/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


[مسألة: إذا علمنا المتقدم لا جنايته؛ لزمه أرش جناية السراية] 
قوله: (لَزِمَه أزش جتَايَّة السِرَايّة) يعني: أرش الجناية التي تسري إلى الموت» وهو: أرش الجناية» وما يسري 
بعدها إلى وقوع الجناية القاتلة بالمباشرة» ولا شيء عليه من بعد. 
قوله: (وَلَا شَيْء عَلَى الآخر): وذلك؛ لأنَّهُ يجوز أنَهُ صاحب الجناية السّارية» وهو لا شيء عليه بعد 
الجناية المباشرة إِلّا على قول (السيد:ح)» فيلزمه حكومة؛ أو على القول بالتحويل على من عليه الحق 
فيحوّل عليهما في الزائد على أرش الجناية المكارية.(5) 


[مسألة: إذا علمنا المباشر لا تقدمه وتأخره. لزمه القود, ولا شيء على التّاي] 


قوله: (لِجوازٍ تأخَرهِ) يعني: ومع اللّبس لا شيء عليه إِلّا على قول (السيد:ح): فيلزمه نصف الحكومة» 
[ونصف الأرش. 


وعلى قول (ص)» و(أبو مضر): نصف الأرش].(2) 


[مسألة: إذا جُهل المباشر والمتقدم فلا شيء عليهما] 
قوله: (قَلَّا شَيء عَلَيهِمَا): وذلك؛ لأنَّ لكل واحدٍ منهما يجوز أنَّ جنايته متأخرة» وأنحا السّارية التي لا 
يجب فيها شيءء إِلَّا على القول بالتحويل: فيلزم كل واحدٍ منهما نصف اليّية» [ونصف أرش 
السراية]ء(؟) وعلى قول (السيد:ح): نصف الرّية» ونصف الحكومة» [ونصف أرش السراية] .(©) 


[ثانياً:. إذا اختلفت] 


اليد الدية» تقدم أو تأخر, فإن التبس لزم كل واحد أرش موضحة فقط] 
قوله: (وَعَلَى صَاحِب اليد الّْدَيَة) يعنى: أو القود إذا كان عمداً. 


)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (5759/84)» والمسألة تحت عنوان: [مسألة: إذا كانت جناية القاتلان» الأوّل بالمباشرة 
والتّاني بالسراية فلا شيء على النَّانِ]. 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (10/5 5). 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 


زه ما بين المعكوفتين ساقط من (أعب) وأثبته من (ج2 ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 


١7 


ح/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


قوله: (أَرْشَ(١أمُوْضِحَة‏ فَقَط): وذلك؛ لأنَّ الزائد التبس من هو عليه» فسقطء إِلّا على القول بالتحويل 
فتحول في الزائد» فيلزم كل واحد نصف الدّية ونصف أرش الموضحة.(5) 


[مسألة: حز أحدهما رقبته والثاني يده فإن علم الحاز وتقدمه. فهو الضامن, والثاني هدّر, وإن علم 
تأخره. ضمن الدية, والثانى نصفهاء وإن غلم ذو اليد لا تقدمه. فلا شيء عليه؛ وإن لم يعلم ولا 
تقدمه. فلا شيء عليهما إِلَّا من باب الدعوى, كل هذا مبني على ألا تحويل على من عليه الحق: 
خلافاً ل(أبي مضر), فإن عُلِمِ المتقدم لا جنايته فعليه دية يد. ولا شيء على الثاني] 
قوله: (ومِكَالٌ الثَّان) يعني: حيث يكون جناية أحدهما قاتلة بالمباشرة» وجناية الاي لا تقتل بالمباشرة ولا 


بالسراية. 
قوله: (وَالَانٍ هَدَر): وفيه خلاف (السيد:ح)» و(صش) الذي تقدم.(2) 
قوله: (وَالَان نِطْفَهَا) أي: والآخر نصفهاء وهو الأوّل في الجناية. 


قوله: (وَإنْ غْلِم دو اليد ل ا فلا شيء عليه): وذلك؛ الخ يجوز أ المتأخر وهو لا شيء عليه 


عندناء إِلّا على قول (السيد:ح)» و(صش) كما تقدم.(4) 


قوله: (وَإِنَ ل يُعْلم وَلَا تَقَدَّمَهُ) يعني: قاطع اليد لم يعرف أيّهما هوء ولا عرف هل هو(" )متقدم أو 
متأخر؟ فلا شيء عليهما معاً؛ لأنَّ كل واحد منهما يجوز أَنَّهُ المتأخر, وأنّهُ قاطع اليد [فلا شيء 
عليه]17) ومع التباسه لا شيء عليهما إِلّا على القول بالتحويل» فيلزم كل واحد نصف اليّية [ونصف 


أرش السراية] (")أو من باب القسامة إذا ادعى القتل على أحدهما لا بعينه. 


)١(‏ "أرش": ساقط من مطبوع التذكرة (ص:591). 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (10/5 5). 

(*) ينظر: المسألة تحت عنوان: [مسألة: إذا كانت جناية القاتلان» الأول بالمباشرة والتَان بالسراية فلا شيء على 
(4:) ينظر: المسألة تحت عنوان: [مسألة: إذا كانت جناية القاتلان» الأوّل بالمباشرة والتَّان بالسراية فلا شيء على 
(0) "هو": ساقط من (ج). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 


(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 


١5 


ح/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


قوله: (فَعَلَيّهِ دِيّة يَدِ): وذلك؛ لأَنّهُ [ظ/؛ 4 ؟] إن كان القاتل فعليه الدية كلها وإن كان قاطع اليد 
فعليه ديتهاء فقد علم وجوب ديّة اليد عليه لا محالة» ووقع اللبس في الزائد فيسقطء إِلّا على القول 
بالتحويل أو من طريق القسامة إذا طلبت. 

[مسألة: جرحه أحدهما مائة, والآخر واحدة, استويا في الضَّمان إن استويا في أن كل فعل قاتل] 
قوله: (إِنِ اسْعَوَيا في أَنّ كل فعل قاتل, أؤْ لاء(١)بَل‏ بالمَجِمُؤع): أمَا حيث قتله باجتماعهما وكانت 
المائة غير قاتلة وحدهاء كات الجراححة التي من النَّانِ فذلك ظاهرء وفيه خلاف (الفقيه:ف) الذي 


وأمّا حيثُ كانت قاتلة كلهاء المائة تقتل» والجراحة الأخرى تقتل أيضاًء فالمراد به: إذا كانت كلها قاتلة 
بالسراية» أو بالمباشرة وكان وقوعها في حالة واحدة» فأمًا إذا كانت مرتبة فالقاتل هو الأوّل كما مرّ. 


[مسألة: من قتل جماعة؛ قبل بحم. ولا شيء في ماله] 
قوله: (قُتِلَ بحم وَلَا شَيْء في مَاله): هذا مذهبناء و(ن).(")و(ح).(2) 


وقال في (المنتخب).(0)4”)و(ش): إن كان قتله لحم في حالة واحدة قرع بينهم أيهم يقتل به» وتحب 
للباقين دياتحم من ماله إن كان له مال.(١)‏ 


() في (ب): "أولى". 

(؟) ينظر: "إذا قتل الواحد جماعة قُتل بحم كلهم؛ ولا يحب عليه شيء آخرء على ظاهر إطلاق يحبى -925إة-" كذا 
في كتاب التحرير: لأبي طالب (ص:١78)؛‏ وشرح التجريد .)١١/1١1١1١(‏ 

(*) ينظر: المبسوط للسرخسي (77/ ))١7317‏ وتحفة الفقهاء (5/ ١٠٠).؛‏ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ 
.)١5‏ 

(4) مسألة: في الرجل يعور أعين جماعة: "وسألته عن جماعة كانوا جلوساً يكلم بعضهم بعضاًء فأخذ رجل منهم بيده 
كف حصى فضرب به وجوه ثلاثة فعورت أعينهم» ما يجب عليه في ذلك لهم؟ قال: يفقأون له جميعاً عيناً واحدة. 
قلت: فيفقأ هو ثلاث أعين وفقأ له عين واحدة؟ قال: نعم» كذلك لو قتلهم جميعاً لم يكن لم إلا نفسه وحده. 
قلت: فإذا فقأ الثلاثة عينه» هل يجب لهم بعد فقء عينه شيء غير العين؟ قال: نعم يدفع إليهم ديت عينين ويه دية 
كاملة يقتسموتًا بينهم لكل واحد منهم ثلثا دية عين... ينظر: المتتخب: للإمام الحادي (ص:599-5917) 

5/1١‏ -ه45). 

(ه) "مشألة " (يه ن حص) وِبُفْمَلُ اليّجْل بالجمَاعَةٍ (ش) بَل بالأَوٍَ إِنْ تَرتُوا» ولْمَاقِنَ الدّيةُ » فإِنْ عَمَا قله الدّية. 


وَبْفْملُ بلدَّيقٍ » م كَدَلِك لَِرِيبٍ الاسستخماقٍ , وَإِنْ 1 يَتربُّوا أفْرع بَيِنَهُمْ . 


١١ 


حم/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


وإن كان قتلهم مرتباً قتل بالأوّل منهم» وللآخرين دياتهم من ماله فإن عفى عنه الأول منهم قتل بالذي 


بعده» والعبرة في الاجتماع والترتيب بوقت الجناية لا بوقت الموتء والواجب عندنا أُنّهُ: "يَخمَظ نَفْسَهُ 


حَيٌ يَْتَِعُوا"17) أولياء القتلى(" كلهم عند( أطلبهم للاجتماع ثم يسلم نفسه إليهم - الكل -, فإن 
قتلوه - الكل - فقد استوفوا حقهم منه» وإن عفى بعضهم عن القود وقتله بعضهم وجبت الدّية في ماله 
لباقي (5005) 


[مسألة: أراد فتل جماعة, فسبق أحدهم فقتله, ل يضمن شيئاً ولو هو المتأخر, وهم 
الدية] 


قوله: (ل يَضْمَن شَيْئاً): هذا جلي أَنَّهُ لا يضمن لكنه يأثم ويكون للقاتل الأوّل أن يدفعه عن نفسه ولو 
3 


قُلْنَا : الْقرعَةُ غيْرْ مَشْرُوعَةٍ , لِمَا مر » وَلِمَوْلِهِ -كفه- «مَن قَكلَ قبلا فَعلبه الْقَوَهُ (ى): إِنْ فَعَلَهُمْ في وَقْتِ وَاجِدٍ , 
وكَلَ أَولَِاوْهُمْ من يَفْتَصصٌ عَنْهُمْ » إذْ الْقُِعَهُ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ لِمَا مَرٌ » وَإنْ ترَّبُوا يِل بالْأَوَلِ لِسَبْقِهِ , وَللبَاقِينَ الدّيَهُ في 
مَالِهِ. قلت : الْأَثْرَبْ لِلْمَذْهَبٍ اسْتَوَاوْمُمْ في اسْتَخمَاقٍ قَثْلِه فيس لِأَذَوَلٍ أَنْ ينْمَرِد به » َإِنْ فَعلَ أَثم وَلِلْبَاقِينَ ادي 
كالذون الفتعلقه بالكه". كذاى البهر البخارع لابن اللرقضى 2 ايه 4 


عور ع ووه 


)١(‏ يقول الإمام (السّافِعِنُ) : -بكلته- وَلَوْ قَمَلَ تَمرا قل لَِذوَلٍ وَكَانَث الديَاثُ لِمَنْ بَقِيَ في مَالِهِ فَإِنْ حَفِي الْأَوَلْ 
من أفْرع بنتهخ فَأَهُمْ ِل ولا ِل به وَأعْطِي الْبَاقُونَ الات من مَالِهء وَلَوْ قَطعْ يد رَجْلِ وَقَمَلَ آخرَ مُطِعَتْ يَدْهُ بايد 
وَقْتلَ بالنّفْسٍ". ينظر: مختصر المزني (/ 745). وكذلك: "لو قطع رجكٌ أيدي جماعةء فإن قطع على الترتيب قُطع 
بالأول» وللباقين الديةٌ في ماله» وإن قطع معاً أقرع بينهم» فمن خرجت قرعته قطع به» وللباقين الدية. وعند أبي 
حنيفة: -كلنه- يقتل الواحدٌ بالجماعة» ولا يحب شيء من الدية". ينظر: التهذيب: للبغوي (17/ 9؟)4 وف العزيز: 
للرافعي :)١717 /٠١(‏ "إذا قََل الواحدٌُ جماعة» قُتِلَ بواحدٍ منهم؛ ووجَبَتْ دية الباقين في ماله...وعند أبي حنيفة 
ومالك: يُفْتل الواحدٌُ بالجماعة» ولا يحب شي من الدية» وإذا بَادَرَ واحدٌ من الأولياء» فقتله» سقّط حقٌ الباقين. 
اتتهى. 

(؟) ينظر: متن الأزهار .)١195/١(‏ 

(0) في (ج): "القعل". 

(4) في (ج): "وعليه". 

(ه) في (بءج): "للباقي". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر 5١1/5(‏ 55-5 0). 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١).‏ 


١١5 


لم/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


قوله: (إِلّا حَيْثْ فَكَل أحد الوَلِيَين) يعني: ولي القود إذا قتل أحدههما القاتل بغير إذن التَّانِ فإنّهُ يأثم ولا 
قود عليه» بل يلزمه الزائد من الدّية على حصّته كما ذكر في (الكتاب)؛ لكن عبارته ضعيفة» بقوله: 
(فيغرم حصّة الآخر لأخيه)؛ لأنَّ الآخر هو الأخ, فلو قال: (ويغرم حصة الآخر له): كان أجلىء 
أنهُ يلزمه الضّمان لورثة المقتول الثَّاتي الذي هو القاتل الأوّل؛ لأنَّ الحق لهم» ونصيب الولي الآخر من 
الدّية في تركة القاتل الأول يسلمونه(١له‏ ورثته من ماله؛ أو من ديتهء وهو الذي قَبَضُوهُ من الولي القاتل» 
وفائدة الخلاف: تظهر في مطالبة الولي الآخر بنصيبه من الدّيةه هل يطلبه من أخيه القاتل»7"/أو من 
ورثة القاتل الأوّل؟ وكذا في البراء من ذلكء وكذا إذا أعسر القاتل الثَّاقْء فعلى القول الأوّل لا يكون 
لأخيه أن يطلب7"اورئة القاتل الأول بل حقه على أخيه المعسرء وعلى القول الئَّان: له مطالبتهم 
يسلمون له من تركة أبيهم القاتل الأوّل. 
[مسألة: لو فقا غيدا بمق: فقوًا كينهك وهم ديات الباقيات] 

قوله: (بخلافٍ لو فَقَأْ عُيّؤناً) يعني: قلعها حتى يجب القصاصء فأمًا الفقؤ بغير قلع للعين[؟)فلا قصاص 
قوله: (وَلُْم ديّات البَاقِيّات) يعني: يشتركون فيهاء وكذلك في قطع أيدي جماعة مستوية في كوتحا اليمنى 


أو اليسرى» فيجتمعون في قطع يده ثم يشتركون في ديات الباقيات. 
والفرق بين النفس وسائر الأطراف: 
أنَّ النفس: لا يمكن تبعيضهاء فإذا اجتمعوا في قتله فقد استوق كل واحد منهم ما يجب له. 


وسائر الأطراف: بمكن تبعيضها؛ لأنَّ الواحد قد يقطع بعض العضو ويتمه غيره. 


)١(‏ في (ج): "يسلموه". 

)١(‏ في (ب): "أو من القاتل". 
(0) في (ج): "يطالب". 

(:) في (ج): "العين". 


١١ / 


حلم/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


وإن اجتمعوا على قلع عينه أو قطع يده قصاص](١)فلم‏ يستوف كل واحد منهم حقه؛ بل بعضه. ذكر 
هذا الفرق في (الشرح)» و(البحر).(5) 


قال في (البحر): وسبيل الأطراف كمن عليه وسق(؟)حنطة( الجماعة وم يجد من الحنطة إلا صاعاء 
فِنّهُم يشتركون فيه -غرماؤه- كلهم؛ وثي قيمة الباقي من الوسق لكل منهم بقدر حصته. (*0(0) 
[مسألة: لو قطعوا يداً. قطعت أيديهم] 


قوله: (فْطِعَت أيدِيهُ): هذا مذهبناء وعند (زيد)» و(ن)ء("أو(ح).7)و(ك): لا قصاص عليهم بل 
يلزمهم ديّة يده ل 


قال في (البحر): وإنما تقطع أيديهم على مذهبنا إذا كانوا كلهم اجتمعوا على( ١أقطع‏ يده كلهاء نحو: 
أن يجروا السَكِين عليها كلهم حتى قطعوهاء فأمًا حيثُ قطع بعضهم بعض اليد من جانب وبعضهم قطع 


)١(‏ "قصاصا": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 

.)857-8517/5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 

(5) الوَسْقُ: حمل -بعير- يعني: ستين صاعاً. ينظر: العين (5/ »)١5١‏ وف غريب الحديث لابن الجوزي (7/ 47377): 
"ليس فِيما دون خْمّْسَة أوسق صدَقَة الوسق سَنُونَ صَاعا بصع رَسُول الله -46ه- وَهُوَ خْمْسَة أَرَطال وثلث". وفي المعجم 
الوسيط (؟/ :)٠١7‏ "(الوسق) مكيلة مَعْنُومَة وهِي سِتُونَ صّاعا والصاع خَمْسَة أَرَطّال وثلث وحمل الْبَعِير أو العربة 
والسفينة ووقر النّخْلّة (ج) أوسق وأوساق ووسوق". وحالياً: الوسق - ١50‏ لتر وعند الأحناف - ١550‏ كيلوا غرام؛ 
وعند الجمهور - ١١7,54‏ كيلوا غرام. ينظر: المكاييل لعلي جمعة (ص:١5)»‏ وحقيقة الدينار للسبتي» وف الإيضاحات 
العصرية: لصبحي حلاق (ص:8؟١)‏ - .١7١,5‏ 

(:) أي: القمح. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ ؟١5).؛‏ وفي العين (9/ :)١7١‏ "الحجئطة: البُوُ". 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (57-8517/5"). 

(5) "الكل فته يقد عت" في إب) ب “الكل يقد بعقة ”. 

(0) ينظر: التحرير ))1٠٠٠/1(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (357-751/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
(17؟1/7١).‏ 

(0) ينظرء تحفة الفقهاء (8/ +). 

(9) ينظر: المدونة (5/ 557)» والذخيرة للقراق 2505-851١ /١(‏ ). 

)٠١(‏ "كلهم اجتمعوا على": في (ج): "أجمعوا كلهم في". 


١١78 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


من الجانب الئَّانِ حتى أبانوها أو قطع بعضهم بعض القطع ثم أتمه الباقون حتى أبانوا اليد فلا قصاص في 
هاتين الصورتين؛ لأنَّ كك واحدٍ منهم إِنما قطع بعض اليد.7١)‏ 


ولكن(")يلزمهم ديّة اليد يشتركون فيها. 

لكن ينظر: هل يكون اشتراكهم في ديتها على قدر عددهم؟ لأنَّ فعل كل واحلٍ منهم قد أنَرَ في قطع 

اليد أو يلزم كل واحدٍ منهم بقدر ما قطع؛ ولعل هذا يرجح؛( الأ القطع يتبعضء والله أعلم.(4) 
[مسألة: لو فقأ أعوراً فقتت عينه الممائلة] 

قوله: (فْقِنَت عَيْئَهُ المُمَائلّة): هذا ذكره في (الأحكام)ء(”)و(زيد)» و(قن).67)و(قش)» ورجحة 


(السّادة) المتهب: 07 


وقال في (المنتخب)ء(5)و(ك).37)و(قن)» وهو مروي عن (علي -2ة-): و(عثمان): و(عمر)ء 


و(ابن عدر): )ان عين الأعور (")بمنزلة عينين فلا يقتص فدنا 71) 


)١(‏ ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/5ه555-17). 

(0) في (ج): "ولكنه". 

(0) في (ج): "أرجح". 

(4) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/5ه) (5 4017/١‏ وشرح التجريد »)٠١/١11(‏ والمنتزع المختار: لابن 
مفتاح (5/710 »)١‏ والتاج المذهب (77/107). 
(5) "قال يحبى بن الحسين -ظكْ-: قد روي في ذلك عن أمير المؤمنين -كَلِككَِِ- روايات ولسنا نصححها والذي 
يحب عليه عندنا أن يقاد... إلا أن يريد الدية فيكون محسناً في ذلك ويدفع نصف الدية". كذا في كتاب الأحكام, 


كتاب الديات»؛ والجراحة» والجنايات» باب القول في أعور فقأ عين صحيح (؟/315؟). 

(5) ينظر: أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7587/7)» وشرح التجريد »)1/١١1(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
5/70 5). 

(/) "قال يحبى بن الحسين -532ة- لو أن اعور فقأ عين صحيح فقئت عينه. وقال في المتتخب: عين الأعور بمنزلة 
العينين فلا تفقا عينيه بعين الصحيح وما قلنا أولا هو قول الأحكام وبه قالت العلماء. أبو حنيفة وأصحابه والشافعي 
وما ذكره في المنتتخب هو قول مالك والمعمول عليه عندنا ما قاله في الأحكام". ينظر: أصول الأحكام لأحمد بن 
سليمان (17/ ١؟).‏ وفيه (77/1): "والصحيح ما قاله في الأحكام".., وكتاب التحرير .)07١1/1(‏ 

(8) ينظر: المتتخب: للإمام الحادي (١/5؟57).‏ 

(5) ينظر: جامع الأمهات: لابن الحاجب (ص: 435)» والمختصر الفقهي لابن عرفة /٠١(‏ 57). 


١8 


لم/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [فِ ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


[مسألة: لو أعورت عينه - الأعور- ففيها دية عين] 


قوله: (فَفِيْهَا ديّة عَيْنِ): هذا مذهبناء(؟)وقال (ك).(*)و(قن): تحب فيها ديّة عينين.(3) 


[مسألة: لو فقا عين رجل» ويد آخر, ورجل ثالث, وقتل رجا اقدص الأولون 09 قتله 
الرابع] 
قوله: (أققصٌ الأَوَلْوْنَّ) يعني: أهل الجراحات والأطراف» سواءٌ كانت الجنايات عليهم متقدمة على القتل 
أو متأخرة عنه. فإِنَّهُ يحب تقديمها في القصاص على القتل؛ لأَنَّهُ يخشى فوتما بالقتل. 


القتل(7) 


قوله: (قَلَا شَيء عَلَيّه) يعني: من أرش الجنايات لكنه يأثم بتقديمه القتلء وكذا (١)القاتل‏ الأول يأنم 
بتسليمه لنفسه قبل إيفائه للجنايات. 


)١(‏ هو: عَبْد الله بن عُمَر بن الخطاب العدوي, أبو عبد الرحمن: صحابيء من أعز بيوتات قريش في الجاهلية. كان 
جريئاً جهيراً. نشأ في الإسلام» وهاجر إلى المدينة مع أيبه» وشهد فتح مكة. أفتى الناس في الإسلام ستين سنة. ولما قتل 
عثمان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأبى. له في كتب الحديث 758٠0‏ حدينا. (ت: */اه). ينظر: الإصابة» 
(ت 5؟587). وتمذيب الأسماء /١(‏ 178؟) ووفيات الأعيان: لابن خلكان /١(‏ 55 ؟)» وطبقات ابن سعد (4/ 

.)١٠١8 /5( وفيه: وفاته سنة 54 ه عن 85 عاماً. والأعلام: للزركلي‎ )١1؟8-‎ ٠ 

(؟) العور: من عَوِرَت الْعَيْنُ عورا من بَابِ تعب نَقَصَتْ أَوْ غَارَتْ فَاليجل أَعور وَالأنْقى عَوْاه ويعَعَدّى بالحركة وَالتَتْقِيلٍ 
َِقَالُ عرْنُهَا مِنْ باب قَالَ وَمِنهُ قبل كَلِمَةٌ عَوْرا ُِبْحِهَا وقِيل لِِسَوأة عَوْرة لقبْح التَظر إِليّهَا وَكْنُ شَيْءٍ يَسْمْرهُ الْإِنْسَانُ 
أتقهٌ وعهاة فهو عَورَةٌ والتسلة عور ينظر: اللضباح الثير (9/ 3017 )دوق القاموس القيط: اللفيروق آناد (إض44+4): 
"العَوْرٌ: ذَهاب حمن إِحْدَى العَْئَينِ". وف معجم لغة الفقهاء (ص: 77): "أعور: من فقد الإبصار في إحدى عينيه 
لعاهة". 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/5 5 5). 

(:) ينظر: المنتتخب: للإمام الحادي ».)475/١(‏ والرياض: للثلائي (ظ/؟١١).‏ 

(5) ينظر: جامع الأمهات: لابن الحاجب (ص: 54355).» والمختصر الفقهي لابن عرفة /١١(‏ 57). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١).‏ 

(0) "الَذِي يُحْمَظْ عَنْ مَالِكِ إِدَا كان دَلِكَ في أنفْسِ َي إذَا قَطَعَ يَدَ هدًا وَهَقَأَ عَبْنَ آخَرَ وَقَكَلَ آخرء فَإِنَّ الْمَْلَ أي 
عَلَى هذا كُلْه'. ينظر: المدونة (4/ 571)- كتاب الْمُدَوَة: جمع سَحْبُون بن سعيد عَن عبد اليَحْمّن بن الْقَاسِم عن 
مَالك. 


١١5٠ 


لحل الكواكب النيرة 


كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


[مسألة: لو فقأ بميناً. فاقتص منه اليسرى مكنا من القصاص ثنيًء كالنفسين](") 


قوله:(7(مُكنا(؟ )من القصّاص ثانِيً): هذا ذكره في (الحفيظ)»(”)و(التذكرة) كما يمكنا من القود كل 


واحد يقتل الثّان.(5) 


و(قبل؟ل) لذ فكنا من القضاص » لأن فيه: مسقي( "ابل يتشاقطاء ولك (4اهذا حيت قعل القتض .ما 
فعل عللماً بالتحريم» فأمًا إذا فعله ظاناً لجوازه فلا قصاص عليه بل يلزمه ديّة العين التي قلع» وله قلع 


الكانية الممائلة لعينهء وهكذا ف اليدين والرجلين (3) 


وقال (ازن شيرمة)+ آله جور القخياض هن العين الأحزف» أو الينه أو الربدل القهري: 1 


قوله: (كالنفسين) يعني: حيث استحق كل واحد منهما القود على صاحبه بقتل مورثة. 


[مسألة: قلّع العين وإذهاب ضوئها بضرب الرأس فيهما القصاص, لا في الفقؤ] 


قوله: (بضّرب الرّأسِ): وكذا بمضي السهم قرب العين» وصورة القصاص في ذهاب الضوء: أن يوضع 
على الوجه ما يمنع من خرقة» أو قطنء وتبقى حبة العين ظاهرة [و/5؛ ]١‏ فُتُحمى قطعة حديد وتقرّب 


من العين حتى يذهب ضوؤهاء ذكره (أص ح).(١‏ ١أو(الفقيه:ل).(120015)‏ 


)١(‏ في (ج): "للقتلء وكذلك". 


(؟) [مسألة: يثبت القصاص في اليد والعين والرجل بما بماثلها] . 


() "قوله": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "'يمكنا". والصواب ما أثبته. 
(5) ينظر: الحفيظ (ظ/50). 

(5) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:١511).‏ 
(0) في (ج): 'سفه". 

(0) "لكن": ساقط من (ب). 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١).‏ 


.)50 55/54( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


)1١(‏ في (بءج): "(أصحاب:ح)". 
)١١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/؟١١).‏ 


)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (5/54: ه). 


١5١ 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [فٍ ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


[مسألة: لو قطع يدا فمات. قُطِع ثم قتل إن لم يمت بالقطع] 
قوله: (قُطِع ثم قيل): هذا ذكره (الحادي).(١)و(قش)‏ أنَّ المقتتص له أن يفعل مع الجاني مثلما فعل؛ لأنَهُ 
أبلغ في الشفاءء(1)هذا ذكره(')(ط) في موضعء وذكر في موضع آخر.(4) 
و(م)0”)و(ح): أَنّهُ لا يكون القصاص إِلّا بضرب العنق» وهو الذي يرجح.(5) 
فقيل: أنّ كلامي (ط) تحصيلان على مذهب (الحادي) مختلفان. 
وقيل: أنَّ قوله الأوّل: حيث وقع الموت بالسراية. 
وقوله الثَانيي: حيث وقع الموت بالمباشرة. 
ويتفقون: حيث تكون الجناية خطأ: أَنّهُ لا يحب في ذلك إِلّا ديّة فقط. 
وأمّا من قطع يد غيره ثم قتلة في موضع آخر: 


فإن كان قتله بعدما برثت يده قطعت يده ثم قتل. 
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وإن اختاروا الدية: فديّة ونصف د 


وإن كان قتله قبل برء يده: فقال (ح):19)و(ش): أتما تقطع يده ثم يقتل أو يأخذون دية ونصفاً على 


قول من يوجب الدّية.(1) 


)١(‏ "ولا ضمان على من اقتص من جارحه فمات؛ لأنه ل يمت بفعله وإنما مات بحكم ربه فبجرمه". كذا في الأحكام: 
للإمام الحادي (305/5)؛ وفيه (81/5): "حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الرجل يقتص منه فيموت فقال: لا 
شيء فيه» إنما قتله حكم الله عليه» وهذا مذكور عن أمير المؤمنين -كلككهة-". وفيه (31/9): "وقال في القصاص: 
إنه يقتص من الجارح على قدر ما جرح في طول الجرح وعرضه". 

.)575 /18( وكفاية النبيه في شرح التنبيه‎ »)١5٠0 /9( ينظر: المهذب: للشيرازي‎ )١( 

(©) "هذا ذكره": في (ب»ج): "وذكره'. 

(4) ينظر: كتاب التحرير (ص:788) والبحر الزخار: لابن المرتضى (4 .)455/١‏ 

(5) ينظر: شرح التجريد (95/0؛ و47/6): والمنتزع المختار: لابن مفتاح (90/51). 

(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (؟/ 0 »)١5‏ وتبيين الحقائق: للزيلعي (5/ »)١١07‏ والرياض: للثلائي (و/4١١).‏ 
(0) "من قُطِع ثم قل مُخير وليه عند أبي حنيفة اعتبارًا للمئل الكامل والقاصرء وقالا: يَقثّله فقط؛ لأنه مُحَقِّقَ جهة 
القطع؛ فآلت الجنايةٌ إليه". ينظر: بديع النظام - تحاية الوصول إلى علم الأصول: لابن الساعَاتقٍ .)١515 /١(‏ 
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لل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


وخرجه (ض زيد)(1)(للهادي) من المسألة الأولى.(5) 
وقال (ك).(4)و(ف): أن يقتل بضرب عنقه فقط أو ديّة واحدة. 


ويتفقون في قتل الكافرء ونحوهء من كلما يجوز قتله» حتى الكلب العقور أنما لا تجوز المثلة(0)بهء ذكره في 
(الكشاف).(5) 


[مسألة: لو قُطع من كوعه ثم آخر من مرفقه فهذا القاتل إن كان كل قطع وحده يقتُّل] 
5 ل هشه هد ب 
قوله: (ثم آخر من مَرْفْقه) يعني: ثم قطعه آخر من مرفقه. 


قوله: (إِنْ كَانَ كل قطع وَخْدّه يَفقّل) يعني: بالسراية» فَفِعل النَّانٍ قد أبطل فعل الأول في تأثيره للقتل» 
بل يلزمه ديّة اليدء ذكره في (شرح الإبانة)» و(ض زيد)»7")و(ح).(8) 


وقال (ش): أتَما قاتلان جميعاً (4) 


[مسألة: لو قطع من مفصل فسَرّت إلى ما لا قصاص فيه. سقط القصاصء وفي عكسه وجب] 
قوله: (سَقَطّ القصّاص) يعني: وتحب ديّة ذلك العضو الذي قطعء وحكومة للسراية الزائدة» ذكره (أبو 


ا 


.)41 /١5( ينظر: التهذيب: للبغوي (1/ 17)» والتنبيه: للشيرازني (ص: 51)» وكفاية النبيه‎ )١( 

() في (ج): "(القاضي زيد)". 

(؟) ينظر: المهذب: للمنصور بالله »)5595/١(‏ والبيان: لابن مظفر (45/5 45-5 ه)» والتاج المذهب (/85/1). 
(4) ينظر: التبصرة للخمي /١7(‏ 57154). 

(5) الْمَثُلة: الغقوبة. ينظر: معجم ديوان الأدب /١(‏ 745)؛ وثي دستور العلماء (5/ :)١5١‏ المثلة: بالضّع الْعقُويّة 
بقطع عُضُو من أَعْضَاء الحَىّ. 

(5) ينظر: تفسير الزمخشري - الكشاف (؟/ 5 14) [سورة النحل: الآية .]١7‏ 

(0) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح »)١17/717(‏ والتاج المذهب (78/107). 

(8) ينظر: الأصل للشيباني (5/ 0171)» والمبسوط للسرخسي (5؟/ 45 .)١‏ 

(9) ينظر: الأم للشافعي (1/ 54).» وروضة الطالبين (10/ 45). 

.)057/5( والبيان: لابن مظفر‎ »)١١ ينظر: الرياض: للثلائي (و/5‎ )٠١( 


١١57 


حم/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


قوله: (وَفي عَكْسهٍ وجَب) يعني: حيث قطع العضو من غير مفصل ثم سرت الجناية إلى المفصل وانقطع 
منهء فيجب القصاصء ذكره (أبو جعفر) (للهادي)» و(ن).(١)و(ش).(")‏ 


[مسألة: يقتل شريك الصبي, وامجنون, والخاطئ؛ ومن لا ضمان عليه] 
قوله: (وَيُقْكَل شَرِيك الصّبيء وَالْمَحِنُوْن): هذا مذهبنا.(©) 


وقال (ح)»(1)و(قش): لا يقتل.(7) 
قوله: (وَالخَاطِى) يعني: يقتل شريك الخاطئ؛ هذا قول (الحادي): و(ن)» و(م).(8) 


وقال (ح)» و(أصحابه)»(7)و(ك) ١2‏ ١و(ش):‏ لا يقتل.7١١)(و)‏ هكذا في شريك (الأب).(15) 


.)88/10( ينظر: التاج المذهب‎ )١( 

.)7١1١ /9( وروضة الطالبين: للنووي‎ »)55/ /١7( ينظر: تماية المطلب: للجويني‎ )١( 

(9) في (ج): "(ح)» و(ف)". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5 »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (55/5 5)» وفيه: "(ح)؛ و(ن)". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (55/4 5). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (7؟/ 34)» والاختيار: لابن مودود الموصلي (5/ 78؟). 

(0) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي »)١8١ /١(‏ والمهذب: للشيرازي (9/ »)١74‏ والوسيط: للغزاللي (5/ 56؟)» 
وني روضة الطالبين: للنووي (3/ :)١77‏ "ؤججوث الْقِصّاصٍ عَلَى شَرِيكِ الصَّي وَالْمَجْنُونٍ الْعَامِدَْنِ» يبت عَلَى أن 
عدذغا غدة أ خم إن فق عفد وفو الألوة: وضتء ول فلا ذا أطلقة مطزفوة. ون الققال وخزو آذ 
لاف نٍ ص يَعْقل عَفْلَ مدل وَنِ َُْونِ لَه نَع تيز مَأَمَا مَنْ لا مير لَه بحال» مَعَمْدُهْ خطأء وَسْرِيكُة سَرِيكٌ 
مخطة قَطْعَاء وَغَلَّى هَذَا جَرَى الْأَئِمَةُ مِنْهُمْ الْبَعَويُ". 

(4) " مسشآلةٌ " (ه ك) وَإِدا اشتركَ عَامِدٌ وَعخْطِئٌ قل الْعَامدُ إذ 1 يِمَصِل الدَلِيل. وَعَلَى عَاقِلَةِ المُحْطِي نِضْفُ 
لدّيّة... ". كذا في البحر الزخار: لابن المرتضى (49/5 4-7 4*). 

(9) ينظر: مجمع الأنمر: لشيخي زاده (5/ 317)» والفتاوى الندية (5/ 4). 

.)887 والشامل: التّميري (؟/‎ »)53٠١ ينظر: جامع الأمهات: لابن الحاجب (ص:‎ )٠١( 

/١١( والحاوي الكبير: للماوردي‎ ».)١1١ /9( ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ 175١)؛ وروضة الطالبين: للنووي‎ )١١( 
.)١38 


(؟١١)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (55/5 ه-0!؛ ه). 
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لل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


قوله: (وَمَن لا قَودَ عَلَيّْه): صوابه: (ومن لا ضمان عليه... إلى آخره)7١)يعني:‏ فيقتل المشارك في القتل» 
وهذا ذكره ()2 و(قش).(") 


وقال (ط) و(قش): لا قود عليه (*) 


قال (الكرخي). 47و (الفقيهان:ل من ): وك ا لبلسنه. 6 لفوقن ,التي تارمو يستقيم على قول (م) 
أيضاً (5) 


[قوله: (كنفسه ومستحق قتله) يعني: إذا شارك القاتل نفس المقتول في نفسه. أو شاركه من هو 


على الخلاف. 


قوله: (وعلى الآخر نصف الدية) يعني: في الصبيء والمجنون» والخاطئ].(") 


قوله: (وَلَوْ أبً): أمَا على قول (م)» و(الأكثر) فظاهر. 


)١(‏ "ويقتل شريك الصبيء وامجنون» والخاطئ؛ والأب» ومن لا قود عليه» كنفسه, ومستجق قتله» وبحيمة لا يضمن 
مولاهاء وعلى الآخر نصف الدية» ولو أب". هذا نص التذكرة (ص: 597). 

(١؟)‏ "إن جرح رجل نفسه وجرحه آخر أو جرحه سبع وجرحه آخر ومات ففيه قولان: أحدهما: يجب القصاص على 
الجارح؛ لأنه شاركه في القتل عامداً فوجب عليه القصاص كشريك الأب. والثاني: لا يجب, لأنه إذا لم يحب على 
شريك المخطئ وجنايته مضمونة فلأن لا يحب على شريك الجارح نفسه والسبع وجنايتهما غير مضمونة أولى". كذا في 
المهذب: للشيرازي (9/ .)١75‏ 

(؟) ينظر: المهذب: للشيرازي (*/ .)١76-1175‏ 

(4) ينظر: الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ 15). 

(5) "ولا يسقط القود عن القاتل (مشاركة من يسقط عنه) القود» كالصبى والمجنون» والأب» ويجب على المشارك إذا 
كان يسقط عنه القود نصف الدية» قال الفقيه يحي بن حسن البحيبح: هذا في غير الأب» وأما هو فيجب عليه دية 
كاملة؛ لأنه عامد, والشرع منع من قتله» وقال الفقيه حسن: الصحيح أنه لا يجب عليه إلا نصف دية". كذا في المنتزع 
المختار: لابن مفتاح (50/7107). 

() ينظر: الرياض: للثلائي (و/5 .)١١‏ 


6 ما بين المعكوفتين ساقط من (أ.عب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى )2 موافقة للسياق. 


١١6 


حم/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [فٍ ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


وما على قول (الحادي): أنّهُ يلزم كل واحدٍ - من قَاتِل العمد - ديّة.(١)‏ 
فإقيل:ف):(") كذا ألا 
و(قبل:ح): بل يلزمه ديّة كاملة» ورواه (الفقيه:ف) عن (الشرح).(5) 


[مسألة: يقتل المكْرِه على القتل عند (المرتضى), وقال (المؤيد بالله): المأمور] 
قوله: (عِنْدَ (المُرضى)):(* وهو قول (ط)ء و(ع).(*)و(ح)., (1)و(قش).(0) 


وعند (ن)» و(م)[3008)و(زفر): أَنَُّ يقتل القاتل.(١٠)‏ 


.)59/1١١١( )؟57/١١١( ينظر: أصول الأحكام لأحمد بن سليمان (8/10))» وشرح التجريد‎ )١( 

اق تع امرمراس 0" 

() ينظر: الرياض: للثلائي (و/4 .)١١‏ 

(4) '(قَيعٌ) (تضى ط ع ح خُحَمَدٌ لش): وَيُقْتَنَ الْمَكْرهُ الآمز ء لا الْمُكْرَُ الْمَأمُوئ...» قُلَْا : الْمْكْرة الآمز كَالْمْيَاشِرِ 
وَالْمَأْمُورُ كالآلة (ن م ى فر مد ك) الْمَوَدُ عَلَى الْمْكْر الْمَأمُورٍ إذْ هُوَ الْمُيَاشِدُ". ينظر: البحر الزخار: نسخة الشاملة 
الزيدية (5 55/١‏ 4)» وطبعة دار الحكمة (5/١؟١75).»‏ وفي طبعة دار الكتب العلمية أسقط جزء من فرع المسألة. ينظر: 
(ك/اةم). 

(5) في (ب): "(ع). و(ط)". 

(5) "إذَا بَعت الخِْيفَُ حَامِلًا عَلَى كُورة» هَقَالَ برَجْلٍ لَتَفَْْنَ هَذَا اليل عَمْدًا بالسئْيٍء أو لَأَفمْلنَكَ» مَمَتلهُ امأو 
َالْمََدُ عَلَى الْآمِرٍ الْمْكْرِهِ في قَوْلٍ أبي حَيِيقَة وَتحَمَدٍ -"-, ولا قَوَدَ عَلَى الْمُكرِ...". كذا في المبسوط للسرخسي (4 ؟/ 
5) وبدائع الصنائع: للكاساني (1/ .)١79‏ 

(0) مذهب الشافعية أن من يلزمه القصاص من غير مباشرة القتل اثنان: أحدهما: المكره على القتل» وثي المكره قولان: 
أصحهما: وجوب القصاص. ينظر: اللباب: لابن المْحَامِلي (ص: 514")؛ والبيان: للعمراني »)75٠ /١١(‏ وروضة 
الطالبين: للنووي .)١85/9(‏ 

() في (ج): "(م)» و(ن)". 

(9) مشالةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيَ يجب القود على المكره وعلى المكره في أحد القولين» وبه قال مالك وَأَحْمَد ولا يحب في 
القول الآخرء وبه قال أبو حَنِيقَةَ وُحَمّد والحسن, ومن الزَّيْدِيّة أبو عبد الله الداعي وأبو طالب عن الحادي. وعند بي 
يُوسُفَ لا يقتل واحد منهما. وعند زفر ومن الرَّيْدِيّة النَّاصر والمؤْيّد يقتل المأمور خاصة". كذا في المعاني البديعة: للرمي 
(؟/ كوم ). 

)٠١(‏ "...قال بُقَرْ -يؤلتته-: الْقَوَدُ عَلَى الْمْكْرهِ دُونَ الْمُكْرَه...". كذا في المبسوط للسرخسي (4؟/ 77)» وبدائع 
الصنائع: للكاساني (9/ .)١79‏ 


١١5 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


وعلى(١)(قش):‏ أَتَّما يقتلان جميعاً.(5) 
وقال (ف): لا يقتل أيهما.(") 
ويتفقون: إذا عَدى(؟)السّبعْ على اثنين فدفع أحدهما صاحبه لينجي نفسه به أنَّهُ يقتل به. 


وكذا إذا كانا في سفينة وخافا الغرق فألقى أحدهما صاحبه في البحر ليسلم من الغرق» فَإنَّهُ يقتل به 
ذكره في (شرح الإبانة)» وكذا فيمن قتل غيره عند ضرورة الجوع ليأكل من لحمه فَإِنَّهُ يقتل به» ذكره في 
(الشرح).(*) 


[مسألة: يُققل المتهدّد] 
قوله: (وَيُفْكل المُعَهَدّد): هذا ذكره (المرتضى).(3) 


قال (م)؛ و(أبو مضر) المراد به:12)إذا لم يعلم صدق المتهدد له. 


(1) "على": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب). 

(؟) يقول الإمام الشَافِعِيٌ -لهء-: "ولو أن الْمأمُورَ بالْمَثْلِكَانَ يَ+ٍ يَعْل أَنَّهُ أمَرَُ بِمَئلِهِ ظلْمّا كَانَ عَلَيْهِ وَعَلَى الْإمَام الْقَوَدُ 
وكَانا كَمَاتلينِ مَعَا » ونا زيم الْقَوَدَ عَنْهُ إِذَا ادَعَى أنه مره بِمَيْلِهِ وَهُو يرى أنه يُْكَن بحَقّ » ولو عَلِمَ أَنّهُ أمرَهُ بِمَمْلِهِ ظَلْمًا 
وَلَكِنّ الْوَي أكْرَمة عَلَيْهِ 1 يَرْلُ عَنْ الْإمَام الْقَوَدُ يكل حَالٍ وَف الْمأمور الْمكْره كؤلكن : أَحَدُما أن َليْه الْقَوَدَ ؛ أله 
لَبْس لَه أَنْ يَقْْلَ أَحدًا ظَلْمًا ما يَبَطَد الْكَبْهُ عَنْهُ فيمًا لآ يَصْدُ خَيْرَهُ وَالْآكَرُ لآ فَوَدَ عَلَيْهِ لِلشّبْهَةٍ وَعَلَيْهِ نِصْفتُ الدّية 
وَالَكَفَارَة". كذا في الأم للشافعي (5/ 5 5) أو (07/ .)١٠١30‏ 

() "...قَالَ أَبُو يُوسُفَ: أَسْتَحْسِنٌ أَنْ لا يحب الْقَوَدُ عَلَى وَاجِدٍ مِنْهُمَاء وَلَكِنْ َب الدَّيَهُ عَلَى الْمُكرِهِ في مَالِهِ في 
ثلاثِ سِنِينَ...". كذا في المبسوط للسرخسي (5 ؟/ 077 وبدائع الصنائع: للكاساني (9/ .)١79‏ 

(؛) العَدُو: بسكون الدال وخمّة الواو الجَزِيُ والركض» وبضيٌ الدال وتشديد الواو الخصمٌ وهو ضدّ الصديق والولي". 
ينظر: التعريفات الفقهية (ص: 55 .)١‏ 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (47/4 48-5 5)» وهي أيضاً في البيان: للعمراني :)"51١ /١١(‏ ومنها: "رجلين لو 
كانا في مضيق أو بيت» فدخل عليهما أسد أو سبع؛ فدفع أحدهما صاحبه إليه خوفاً على نفسه. فأكله الأسد أو 
السبع.. لوجب القصاص على الدافع. وكذلك: لو كان جماعة في البحرء فخافوا الغرق» فدفعوا واحداً منهم في البحر 
لتخف السفينة» وغرق» ومات.. وجب عليهم القود وإن كان ذلك لاستبقاء أنفسهم, فكذلك هذا مثله". 

() ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/*ه") .)4917/1١5(‏ 

(0) "به": ساقط من (ب). 


١١ /ا5‎ 


حلم/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ف ما يقاد به ومن لا يقاد به] 


قيل: ولا بظنه» فمع ظنه لصدقه فيما توعده به من القتل لا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى» وكذا في 
ظاهر الحكم إذا بين بذلك أو صادقوه الورئة عليه )١(‏ 
[مسألة: الأب إذا قَكَلٍ ابنه, لزمه مع الدية الكفارة] 
قوله: (لَِمَه مَعَ الدّيَة الكقارّة): هذا ذكره (ط).(5) 
فقيل: أن مراده على قول (المتتخب): بوجوب الكفارة قِِ قتل العيد (5) 


وقيل: بل هو وفاق؛ لأنَّ الأب لم يلزمه القود فصار كقاتل الخطأ.(4) 


"ااا 
"ااا 
"ااا 


.)580/١( والمهذب: المنصور بالله‎ »)7٠١7/1١( ينظر: كتاب التحرير‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: كتاب التحرير (ص: )*١7‏ (١/17ه).‏ 

(©) ينظر: المتتخب: للإمام الحادي (ص :966 01 4) (2470/1 4717)» وفي المنتزع المختار: لابن منفتاح 
(48/70): "لوكانت الجناية عمد لى تحب الكفارة» نص عليه في الأحكام؛ قال في الشرح: وهو الظاهر من قول 
القاسم وأبي حنيفة وأصحابه. وقال في المنتخبء والمؤيد بالله» والشافعي» ورواه في الزوائد عن القاسم: إنما تحب من 
طريق الأولى". وفي التاج المذهب :)١159/17(‏ 'لَوْ كانت الجناية عَمْدّا 4 بحب الْكَقَارٌَ إل في قَيْلٍ الْوَالِدِ لولَدِه". 

(5) "قال أبو حنيفة: إذا قتل الأب ابنه عامداً لزمته الكفارة. وهذا الحجة فيما خلا الأبن إذ لا فرق بين ذلك". ينظر: 
أصول الأحكام لأحمد بن سليمان (1/5ه١١55-1١٠١)‏ (337/5")» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (51/ 23٠١‏ 9/8)» 
والتاج المذهب .)١55/1/(‏ 


١١5 


فصل: [في ما للولي من العفو والقصاص] 


لل الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ي ما للولي من العفو والقصاص] 


[أوَلا: القصاص] 


[مسألة: لولي الدم أن يقدل بضرب الرقبة, أو يعفو وله الدية, أو يُصاح, ولو بفوقها] 
قوله: (لِوَِي الْقَدْل)(١)يعني:‏ ورثة المقتول كلهم الذكور والإناث؛ فالحق هم جميعاً. 


وقال (ك).(1)و(الزهري):7")لا حق للنساء في القصاص بل في اللّية.(4) 


وقال (ابن أبي ليلى): لا حق للزوج والزوجة في القصاص .(5) 


قوله: (بضّرب الَقبة): قد تقدم تقدم الخلاف فيه. 


قوله:(١)‏ ولو ِقَوْقَهَا): أما إذا كان الصلح عن القود [أو عن الدم](')فظاهر وما إذا كان الصلح عن 
الدّية» فإن كان المال المصالح به غير الدراهم والدنانير: صَّحَّ أيضاً» وإن كان منهماء فإن صالح بمما عن 
جنس آخر: صّحّ أيضأ» وإن كان من جنس ما صالح به: فلا يصح أن يكون أكثر؛ لأنَّ ذلك ربا. 


)١(‏ "لولي الدم": كذا في المتن المطبوع» ومتن النسخة (ج). 

(١؟)‏ "اختلف عن مالك في النّساء هل لمن مدخل في القود والعفو؟ فقال: ذلك للذكور دون اليّساء. وروي عنه: أن 
الإناث والذكور فيه سواء» وبه قال أبو حنيفة والشافع. وبالأول قال الرّهرييُ. فعلى القول بأن القود متعين ولا خيار 
لهم في الدية» إذا عفا الذكور سقط القود, ولم يحب شيءء وعلى القول بأن لهم الخيار» وإن اختاروا الدية وصالحوا 
عليهاء دخل اليّساء فيها". ينظر: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: 40)» 0 َليلك: ".اص 
يَكُونُ بَيْنَ البْسَاءٍ كُمَا يَكُونُ َيْنَ البَجَالٍِ» وَالْقِصَاصٌ أَيْضًا يَكُونُ بَينَ البجَالٍ والنطاي... قتي المداة اللي بنفس, 

البَجْلٍ الحو وَجْرْحهَا يجْرْحه". ينظر: موطأ مالك ت عبد الباقي (؟/ 807)» موطأ مالك ت الأعظمي (5/ 7/4 1 
موطأ مالك رواية يحبى الليثي - ط الغرب (؟7/ 455)» وفي:. 

(©) عَنْ مَعْمَرٍ » عَنِ الزُمْرِيَ » قَالَ: ((لْعَفْوْ ِل الْأوِْياء لئس لِلْمَرَةٍ عَفْوٌ)). رواه: عبد الرزاق الصنعاني في مصنفهء 
كناب الْعْقُولِ بَابُ الْعَفْوِ )١ 5 /٠١(‏ (181317). وفي المحلى بالآثار :)١١8-1١177 /١1(‏ 'عَنْ اليُمْرِيَ قَالَ: 
صَاحِبُْ الدّم أَوْلى بِالْعَفُو". وفي الأوسط لابن المنذر :)١١5 /١(‏ "وقالت طائفة: ليس للنساء عفو. كذلك قال 
الحسن البصري» وقتادة» وروينا عن عمر بن الخطاب؛ والحسن البصري» وإبراهيم النخعي أنحم قالوا: ليس للزوج ولا 
للمرأة عفو في الدم... و عن الشعبي» عن عمر قال: ((الزوج والمرأة لا عفو لمما)). وقال الزهري» وابن شبرمة: ليس 
للمرأة عفو. ومن قال: ليس للنساء عفو في الدم ولا قسامة: ربيعة» والليث بن سعد, والأوزاعي. 

(4) ينظر: النوادر والزيادات (4 »)١١١ /١‏ والبيان والتحصيل /١5(‏ 457)» وكتاب الخصال: لابن يبقى (ص: 
5 ولباب اللباب: لابن راشد (ص: 555). 

(5) "كان ابن أبي ليلى يجعل لكل وارث قصاصاً إِلّا الزوج والمرأة". ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لأبو 
يوسف (ص: »))١45‏ والمبسوط للسرخسي (55/ .)١61/‏ 


لل الكواكب اليرة كتاب: الجنايات / فصل: [فٍ ما للولي من العفو والقصاص] 


[مسألة: يُقعص بموضحة تعرف طولاً وعرضاًء وليس عليه التأخُر بِيتَمَا يَغمّسل ويُصلي, بل: بيدما 
يقضي ديونه فوراً» ويوصيء ويحضر الغائب, ويبلغ الصغيرء ويطلب من لم يطلب, فإن فعل غرم 
حصة شريكه له. وصح براؤه منه. وإن هو معسرء فلا سبيل لشريكه على ورثة القاتل الأول 
وقبل: بل ذلك إليهم] 
قوله: (وَيْصّلِي): أمّا غير الفريضة فظاهرء وأمّا الفريضة: فإن كان في آخر وقتها بحيث يتضيق فعلها 


وجب تأخيره لما. 
وإن كان في وقتها سعة: 
ف(قيل:س): أنه لا يتضيق فعلها ولا يجب تأخيره لما. 


وقال (ابن الحاجب):7اأنّهُ يتضيق فعل الصلاة على من غلب بظنه وقوع الموت عليه قبل آخر وقت 
الصلاة (4) 


(قيل:ف): فيأي على قوله: أَنّهُ يحب تأخيره للصلاة. (5) 


قوله: (وَيقَوصٌي) 67 )يعني: بالواجب لا بالنفل. (4(09) 


(1) "قوله": ساقط من (ج). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(؟) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس» أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب: فقيه مالكي» من كبار العلماء 
بالعربية. وكان أبوه حاجبا فعرف به. له: مختصر الفقه استخرجه من ستين كتاباًء في فقه المالكية» ويسمى: جامع 
الأمهات» والكافية» ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» وغيرها (ت: 545ه). ينظر: وفيات الأعيان 
»)*١4 /١(‏ وشجرة النور الرّكية في طبقات المالكية: 0 /١(‏ 551). والأعلام: للزركلي (5/ .)5١١‏ 

(4) "وَأَمًا الإِسْمَارُ وَالاصّفْرَارٌ فَمَمْنُوعٌ | لان لتقي تكله المييق" . ينظر: جامع الأمهات: لابن الحاجب (ص: 25)» 
وشرح عنتصر خليل للخرشي /١(‏ 8-914 11). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5 .)١١‏ 

(5) "يوصي": كذا في (بءج)» والمطبوع من التذكرة. 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (و/4 .)١١‏ 

(8) التّفل والنافلة: مَاكَانَ زِيَادَة على الأصل. ينظر: تحذيب اللغة /١(‏ 557)» وفي الفروق اللغوية للعسكري (ص: 
2 "أصل التَفْل في الّعة لزيا على الْمُسْتَحق وَمِنْه النَافِلَة وَهِي التََطَوُع". وفي التعريفات: للجرجاني (ص: 45 ؟) 


وه 


١١6١ 


لل الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ي ما للولي من العفو والقصاص] 


قوله: (وَيَحْضْر الْقَائُب): هذا وفاق أَنّهُ يلزم القاتل حفظ نفسه حتى يحضر الغائب» ويعقل من هو 
محتمل العقل» وحتى يطلب من لم يطلب القود منهمء وأمّا إذا كان فيهم من هو دون البلوغ؛» فكذا 
عندناء أَنّهُ لا يحوز القود حتى يبلغ ويطلب.(١)‏ 


وقال (أحمد بن عيسى).("أو(ح).0")و(ك):(4) أنَهُ يحوز للكبير قتل القاتل كما قتل (الحسين بن علي 
كي -)0*)(ابن ملجم -لعنه الله-)17)وفي ورئة (علي -ظكئلاة -) من هو صغير.(1) 


النفل: لغةّ: اسم للزيادة»... وفي الشرع: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات» وهو المسمى بالمندوب وال مستحب 
والتطوع. 

)١(‏ وعن الرجل يُقمَل وله أولاد صغارء قال: ينتظر بحم وبعفوهم وَاسَتِقّادَتَم حتى يبلغوا الاحتلام» ويحبس لحم القاتل 
بقتيلهم حتى يدركوا. ينظر: أمالي الإمام أحمد بن عيسى (؟585/9). 

)١(‏ قال: د بن منصور: سألت أبا عبد الله عن رجلٍ قتل رجلاً» وللمقتول أولياء صغار وكبار» ومعتوه؟ فرأى أن 
للكبار أن يقتلواء ولا يستأذنوا بالصغير والمعتوه. وذكر الحسن بن علي وَقَْلِهِ ابن ملجم -لعنه الله-» ولم يستأن 
بالصغار» وأن علياً أوصى أن يُقكل. قال مُجّد: هذا الذي عليه الناس» إلا أن ابن أبي ليلى» والحسن بن صا قالا: لا 
يقتل حتى يبلغ من كان صغيراً ويصح من كان معتوهاً. ورأى أبو عبد الله: في رجل قتل رجلا وللمقتول أولياء بالغون» 
وبعضهم غائب. فرأى أن لا يقتل حتى يحضر الغائب. قال تُّد: هذا الذي عليه الناس". كذا في: أمالي الإمام أحمد 
بن عيسى» كتاب الحدود» باب من قُتِلَ ولهُ أولياء صغارٌ أو غيب (179/7؟): وأصول الأحكام لأحمد بن سليمان 
4/90 ؟). 

(0) 'لِلَكَبيرٍ أَنْ يَسْنَوْنَ -القصاص- فَبْلَ بُلُوعْ الصَّغِير عِنْدَ أبي حَدِيقَة وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ وَالشَافِيَ --: لَيْسَ لَه 
دَلِكَ قَبْلَ بُلُوعْ الصَّغِيرٍ". ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني(/ 44 ؟)» والاختيار لتعليل المختار (5/ 9؟). 

(4) ينظر: التوادر والزيادات: لابن أبي زيد (5 .)١7١ /١‏ 

(5) في (ج): "(الحسن ابن علي)" . 

(5) هو: عبد الرحمن بن مُلْجَم المرادي التدؤلي الحميري» كان من شيعة علي بن أبي طالب -ظَإله- وشهد معه صفين. 
ثم خرج عليه» فاتفق مع (البرك) و (عمرو بن بكر) على قتل علىّ؛ ومعاوية» وعمرو بن العاص»؛ في ليلة واحدة ١(‏ 
رمضان) وتعهد البرك بقتل معاوية» وعمرو بن بكر بقتل عمرو ابن العاص» وتعهد ابن ملجم بقتل علي» فقصد الكوفة 
واستعان برجل يدعى شبيبا الأشجعي, فلما كانت ليلة ١١7‏ رمضان كمنا خلف الباب الذي يخرج منه على لصلاة 
الفجرء فلما خرج ضربه شبيب فأخطأه» فضربه ابن ملجم فأصاب مقدم رأسه» فنهض من في المسجدء فحمل عليهم 
بسيفه فأفرجوا له» وتلقاه المغيرة بن نوفل بقطيفة رمى بحا عليه وحمله وضرب به الأرض وقعد على صدره. وفر شبيب. 
وتوفي علين -ؤإقة- من أثر الجرح. وفي آخر اليوم الثالث لوفاته أحضر ابن ملجم بين يدي الحسن فقال له: والله 
لأضربنك ضربة تؤديك إلى النار. فقال ابن ملجم: لو علمت أن هذا في يديك ما اتخذت إلا غيرك! ثم قطعوا يديه 
ورجليه» وهو لا ينفك عن ذكر الله. فلما عمدوا إلى لسانه شق ذلك عليه» وقال: وددت أن لا يزال فمي بذكر الله 


١١6 


لل الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ي ما للولي من العفو والقصاص] 


قلنا: أنَّ قتله له كان لأجل ردته لا قصاصاً. 
قوله: (غرم حصة شريكه له): هذا على (قم)» وأحد كلامي (الحادوية). 


(قيلةن ق)* وهو القوي؛[29 فوت على شريكةه ما يسنتضقه من القصامن .فيكوة: الضامن له 
وعلى(")(قم): وأحد كلامي (الحادوية): أَنّهُ يضمنه لورثة المقتول النَّانِ وهم يدفعون لشريكه ما قبضه منه 


أو من غيره» وقواه (الفقيه: ح).(4) 


[مسألة: لو قتلوا القاتل النَّانِء غرموا ديّة الأول لورثته من مال مُوَرئهم] 
قوله: (وَلَوْ قتلوا القَاتِل الاق عَرِمُوا دِيّة الأول لوَرِّ من مَالٍ مُوَرئِهمْ) يعني: من مال القاتل الأول 
إن كان له مال» هذا مبني على أن قاتل القاتل الأوّل هو من غير ورثة المقتول» وطهذا قال: تحب ديّة 


رطبا. فأجهزوا عليه» وذلك في الكوفة. وقيل: أحرق بعد قتله (ت: ٠4ه).‏ ينظر: الطبقات: لابن سعد (9/ 5 ؟)» 
والأنساب للسمعاني (/ »)١5‏ والكامل: لابن الأثير (؟/ 775). 

)١(‏ مذهب الزيدية أنه: "لا خلاف فيم قتل وله أولياء غيب وحضور أنه لا يقتص الحضر حتى يحضر الغيب»ء وإِنما 
الخلاف فيمن قتل وله أولاد كبار وصغار» فعندنا: القياس واحد أنه لا يقتله الكبار حتى يبلغ الصغار قياسا على 
الأويل» وبه قال أبو يوسف وثُهّد. قال السيد المؤيد بالله -قدس الله روحه-: وأظنه قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: 
للبالغ أن يقتص. وجه قولنا: ما تقدم ولئن الكبير إذا فعل ذلك فوت على الصغير حقه. فإن قيل: روي عن الحسين بن 
على -طنِكئة - أنه قتل ابن ملجم -لعنه الله- وكان لعلي ملعك أولاد صغارا. قلنا: عندنا أنه قتله على الردة بدلالة 
قول النبي -صلى الله عليه وعلى أهله- «يا علي أشقى الأولين عاقر الناقة وأشقى الآخرين قاتلك». فإن قيل: فلم 
انتظر به موت علي هلا -. 

قلنا: لأنه لا يتبين أنه قاتله إلا بعد موته". ينظر: شرح التجريد »)١5/١1١١(‏ وأصول الأحكام لأحمد بن سليمان 
(/4؟). وق البحر الزخار: لابن المرتضى (7//5+-659): "مَشألة " وَإِذَا كانَ وَلِكُ الدّم صَغِيرا أنْعْظِرَ بُلُوعُهُ إِجْمَاعًا 
٠‏ ولا يَقْمَصُ وليه لتَجْويزٍ عَفْوو". مَسْألة" (ه قين): وَلَوْ كَانَ فِيهغ كير أْْظِرَ أَنِضًا (ك) لا يَلْرم. كُلْنَا : يُوَدِي إلى 

مَعَ الشّلكِّ. قَالُوا: قَعَلَ الحَسَنَانٍ ابن مُلْجم وَفٍ أَولَادٍ عَلِنَ الصّعَارٌ قُلْنَا: حَدٌّ لا قِصَاصٌ لِمَسَادِهِ في الْأَرْضٍ أو لدت إِذْ 
عه -صَلَى الله عليه آله َسَلَّم- أشقى الخرين وانْمَطرا مؤت أَبهِما ِيَمَحفقا كُذر كاتله'. 

)١(‏ في (ج): "وهو قوي". 

() "على": ساقط من (ب). 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5 .)١١‏ 


1١١ 6* 


لل الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ي ما للولي من العفو والقصاص] 


المقتول الأوّل من مال القائر ١0‏ )إن كان له مال ا شيء» فلو عقوا( أكورقة القاتل الأوّل عن قاتل 


أبيهم صحّ عفوهم عن القود لا عن اللية؛ أن فيها حم( 5 الغين » وهو ديّة المقتول الأول (5) 


قوله: (وكذًا لو قَتلّهِ أتبي) يعني: وكذا لو قتل القاتل النَّانٍ أجنبي 7 أغير ورثة القاتل الأَوّلء فَإنّهُ لا يلزم 
ورئة القاتل الأوٌل تسليم الدّية إِلّا من تركة أبيهم» وإن لم يكن له تركةٌ فلا8()7)شيء عليهم, إِلّا أن 
يأخذوا ديّة أبيهم من تركة(1أقاتله» [أو من ديّة](' ١‏ سَلَّمُوها لورثة [المقتول الأول» وكذلك ورثة القاتل 
الثاني لا يلزمهم دية القاتل الأول إلا من تركة أبيهم» وإِن لم يكن له تركة فلا شيء عليهما لا أن يأخذوا 
دية أبيهم من قاتله سلموها لورئة](١١»القاتل(5‏ ١)الأوّل‏ ثم هم يسلموتما لورئة المقتول الأوّل. 


وصورة ذلك: [ظ/ره؛ ؟] 


أن يقتل زيد عمراً ثم بقتله بكر ثم بقتله خالد» فإذا قتل ورثة بكر خالداً قصاصاً بأبيهم فلا يلزمهم تسليم 
ديّة زيد إِلّا من تركة أبيهم إن كان له 7 ركة ثم يسلمون ورثة زيد لورثة عمرو إن لم يكن لبكر تركةً فلا 
شيء لورثة زيد ولا عليهم لورثة عمرو حيث لا تركة لزيد» فإن أخذ ورثة نكر ديّة أبيهم من خالد 
سلموها لورثة زيد ثم سلمها ورثة زيد لورثة عمرو ولا ب يصح العفو عن الدّية. م 


)١(‏ في (ج): "القاتل له". 

)١(‏ في (ج): "وإن م". 

(؟) في (ج): "ولو عفوا. 

(4) في (ج): "حق". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5 .)١١‏ 

(5) في (ج): "هذا أجببي". 

(0) "وإن لم يكن له تركة فلا": في (ج): "إن كان له تركة وإلا فلا". 

(0) في (ب): "وإلا فلا". 

(9) "تركة": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 
)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 
)1١(‏ في (ب): "المقتول 

(16) ينظر: الرياض: للثلائي (و/4 .)١١‏ 


١١65 


لل الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ي ما للولي من العفو والقصاص] 


[مسألة: إن قتل الأخ قاتل أبيهما قبل به إن علم عفو أخيه. وأنّهُ مُسقط للقود] 
قوله: (قُتل به): هذا قول (الأكثر)» خلافاً ل(بعض فقهاء المدينة).(1) 
قوله: (إنْ عَلمَ عَفو أَخْيْه): هذا إطلاق (الحادي)» وقوله: (وأنَّهُ مسقط للقود): هذا ذكره (م) على 
أصل (الحادي)» وذكره (ح)؛ و(صاحباه) أيضاً.(") 


6_ 
"6 
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وقال (زفر)»ء(")و(بعضش): لا يعتبر إِلّا عمله بعفو أخيه فقطء وإذا كان القاتل النَّانِ هذا جا 


يلزمه ما زاد على حصته من الدّية (4) 


)١(‏ فقهاء المدينة هم: سبعة أو عشرة من كبار التابعين الذي انتهى إليهم العلم والفتوى في المدينة المنورة. 

وهم الفقهاء الذين اتخذهم عمر بن عبد العزيز مستشارين له فيما يعرض عليه من أمور عندما كان والياً على المدينة. 
وقد ذكرهم ابن القيم في كتابه: أعلام الموقعين فقال: "كان الْمُفْعُونَ بِالْمَدِينَةٍ مِنْ التَّابِعِينَ: ابْنَ الْمُسَيّبء وَعُرْوَةَ بْنَ 
اليب والْقَاسِمَ بْنَ نَحَمَدِء وَحَارجة بْنَ رَيْدِ وأا بَكْرٍ بْنَ عَبْدٍ البحْمْنِ بْنِ حَارثِ بْنٍ هِشَامء وَسْلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ وَعْبَيْدَ 
الله بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمبَة بْنِ مَسعُودء وَعَؤْلَاءِ هُمْ الْمُمَهَاء ود نَظَمَهُْ الْقَائِلُ فَمَالَ: 

ذا قبل مَنْ في الْعلْم سَبْعَة أَبُرٍ ... رِوَايَتُهُمْ لَيِسَث عَنْ الْعِلْم خارجة 

َمُنْ هُمْ عْبَيْدُ الله عْرُوةٌ قَاسِمٌ ... سَعِيدٌ أَبُو بكر سُليْمَاكُ خارجة* 

وَكَانَ من أَمْلٍ الَْعَْى أَبَان بْنْ عَثْمَانَه وَسَال وَنَفِعْ وَأَبُو سَلَمَة ب عَبْدٍ اليحمنِ بْنٍ عَوِْء وَعَلِينُ بن الحُسَيْنِ. 

وبَعْدَ مَؤْلَاءِ أَبُو بكر بْنْ ُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمِ وَابْنَاهُ ثحَمَدٌ وَعَبْدُ الله وَعَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ بْنِ عْثْمَانَ وَابنُهُ حَمَدٌ وَعَبْدُ 
لله وَالحُسَيْنُ ْنا محمد بْنٍ الَف وَجَعْمَرُ بْنْ محَمَدِ بْنِ عَلِيَ» وَعَبْدُ امن بْنْ الْقَاسِم بْنِ ُحَمَدٍ بْنٍ أَبي بكر وَمُحَمَدُ بن 
التنكيرء وتقذ زم شهاب الأقرية: ومع حكذ وخ تو قتاري ي ثلاث أننقار ضخمة على أتواب الفثده وخلق يؤى 
هَؤُلَاءِ". وقال آخر: 

ألا كل من لا يقتدى بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة 

فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة**. ينظر: إعلام الموقعين »)١9 /١(‏ * عزاها 
اللكنوي في "الفوائد البهية" (ص :)7١7‏ محمد بن يوسف بن الحسين بن عبد الله الحلبي الحنفي» المعروف ب: ابن 
الأبيضء الشهير ب: قاضي العسكر (ت: 5 ١5ه).‏ *“بيتان مشهوران يذكرهما أصحاب التراجم. ينظر: وفيات الأعيان 
/١(‏ 7387))» في ترجمة أبي بكر بن عبد الرحمن» وفي شذرات الذهب: لابن العماد 2»)٠١ 5 /١(‏ وفي ترجمة عروة بن 
الزبير. 

(؟) ينظر: الأصل للشيباني (/ .)١١-1١‏ 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي (55/ .)١157‏ 

(:) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي »)١5* /١١(‏ والبيان: للعمراني ».)5١* /١١(‏ والمجموع: للنووي /١8(‏ 445- 


/اغ5). 


١١ هه‎ 


لل/ الكواكب اليرة كتاب: الجنايات / فصل: [فٍ ما للولي من العفو والقصاص] 


(قيل:س): وهو على الخلاف المتقدم» هل يلزمه لأخيه الذي عفىء أو يلزمه لورثة المقتول الئاق وهم 
و(قيل: ع): بل يتفقون هنا أَنّهُ يلزمه لورثة المقتول النَّاقِ ولا يلزمه لأخيه شيء؛ لأنّهُ قد كان أسقط حقه 
من القود بالعفو فلم يستهلك عليه شيئاً كما في المسألة المتقدمة. 


[مسألة: لو عفى الولي عن أحد قاتلي أبيه. سقط القود عنهم] 
قوله:(١)(سَقَط‏ الْقَمَد عَنهُم في قَولٍ (ط)): وذلك لغلا يتبعض الدم فيكون بعضه قوداً» وبعضه ديّة 


وقال (ح).7")و(ش): لا يسقط القود عن الباقين.(2) 
قال في (شرح الإبانة): "وهو قول (سائر العلماء)".(4) 
قال: "وم يقل أحد بقول (ط)". 
[مسألة: إذا بدأ الولي بالقعل؛ أخذ الدية من الباقين] 


قوله:(*)(أَحَدَّ الذي من البَاقِين): لكنه على الخلاف بين (الحادي).(7)و(م): هل يأخذ(١)من‏ كل 


(1) "قوله": ساقط من (ج). 

.)34 ينظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: المجموع: للنووي (44/8/1). 

(؛) مذهب الزيدية أنه: "لا خلاف أن الرجل إذا قتل أباه أنه يقئل ولا خلاف في أن بعض الورثة لو عفا عن قاتل 
العمد دون جميعهم أن القود يسقط وينتقل إلى الدية» فعلى هذا لو قئل جماعة رجلا فعفى ولي الدم عن أحدهم أن 
القود يسقط عن جميعهم ويكون لولي الدم على كل واحد منهم دية على ما تقدم لئن الدم لا يتبعض سواء كان القاتل 
واحدا أو جماعة وعند أبو حنيفة والشافعي له أن يقتل الباقين ووجهه أن دم القتيل قد دخله العفو وقد تقدم". كذا في 
أصول الأحكام لأحمد بن سليمان (؟/80١١)»‏ وشرح التجريد .)551١/5(‏ 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) يقول الإمام يحبى بن الحسين كلكِكؤة-: "القتل عندي على معنيين عمد وخطأ لا ثالث لهماء وقد قيل في ذلك 
بمعنى ثالث شبه العمد. ورويت فيه آثار عن أمير المؤمنين علي -55ذ- وليست تصح عندناء ولا نرى إلا أنه يكون 
عمدا أو خطأء فما كان عمدا ففيه القود إلا أن يشاء أولياء القتل الدية فيكون الأمر في ذلك أمرهم والقول قوم وما 
كان من خطأ ففيه الدية والكفارة". ينظر: الأحكام: للإمام الحادي .)١91/9(‏ 


١١65 


لل الكواكب اليرة كتاب: الجنايات / فصل: [فٍ ما للولي من العفو والقصاص] 


[مسألة: لو عفى بعض الأولياء عن القاتل» سقط القود, لا الدية, لحم وله] 
قوله: (لا الدّيّة هم وَلَهُ): هذا مذهبناء(")وعلى (قم)» و(قش): لا شيء للعافيء(4)[وعلى قول (زيد)» 
ولاع): لهي لخنم الكل] :0/07 
[ثانياً: العفو ويكون] 


[1/ إما عن السبب» وهو دم أخيه, أو قتله, أو عن مُوجَبّيه) وهما القود والدية, 
وسقطا] 


/١[‏ وإما عن القود دون الدية» بقيت؛ وعن القود. بقيت» خلاف (الشافعي)] 
قوله: (خللاف (ش)) يعني: أحد قوليه» وهو: أنَّ العفو عن القود يكون عفواً عن الدّية إذا سكت 


عبن 2 


)١(‏ في (): "على يأخذ', والمثبت من (بءج) موافقة للسياق. 

(١؟)‏ مذهب الزيدية: "أن جماعة لو اجتمعوا على قتل رجل عمداً كان لولي الدم قتلهم إن شاءء وإن شاء أحذ من كل 
واحد منهم دية. وهو قول القاسم وأحمد بن عيسى -ظلي:-» وأبي حنيفة والشافعي» وعن الناصر -2ة-: إن ولي 
الدم بقتل واحدا منهم يختاره» ويأخذ من الباقين للمقتص منه قسطهم من الدية» وعن مالك لا يقتلون". كذا في أصول 
الأحكام لأحمد بن سليمان (؟179/5١١).‏ 

(؟) هذا قول شاذ في المذهبء وقد نبه عليه الإمامان: الحادي» وأحمد بن عيسى: ونص المسألة عندهها: "إذا عفى 
بعض الأولياء عن القاتل زال القتل عنه» وإن قل الباقون من الأولياء الدية» وكان الآخرون قد عفوا عن القتل والدية 
جميعاً زال عنه من الدية قدر ما للعافين من النصيب فيهاء ولا يُقَكَل القاتل إذا عفى بعض الأولياء» وقد قال بعض 
الناس بغير هذاء وهو قول شاذ, فزعموا أن الدم لمن طلب من الأولياء به» وإن عفا بعض الأولياء» "فلا يلزمه". وقال 
الإمام الحادي: "وليس ذلك عندنا بصحيح". ينظر: أمالي الإمام أحمد بن عيسى (7588/7))» وكتاب الأحكام: للإمام 
الحادي .)3١4/5(‏ 

(4) ينظر: روضة الطالبين: للنووي (4/ .)5١14‏ 

(ه) "لو عَمَى أَحَدُهما عَنْهُ قبل الْقِصَاصٍ أَفْتصّ مِنهُ لِلْبَاقِي ولا سَيْءَ لِلْعَافي". كذا في المبسوط للسرخسي (5؟/ 
) والفتاوى الهندية (5/ 5 .)١‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

الجاني» وَمَا ذَكَرْنَامُ في الْمَسْأَلَةِ مِنْ صُوَرٍ تَجِيءٍ اللافٍ ف الْتَّقَاصَ كذ أَطلَمَهُ الْأصْحَابُْ وَفِيه نَظَرْ". كذا ف روضة 
الطالبين: للنووي (9/ .)5١8‏ 


١١ /اه‎ 


لل الكواكب اليرة كتاب: الجنايات / فصل: [فٍ ما للولي من العفو والقصاص] 


["/ وإما مطلقاًء بقيت أيضاً. خلاف (المؤيد بالله)] 
قوله: (خللافَ (م)) يعني: أحد قوليه» و(قش): أنَّ العفو المطلق» وهو: أنَّ(١أقوله:‏ "عفوت عنك": 
يكون على الخلاف في العفو عن القود("اذكر ذلك (الفقيه:س). 
و(قيل: ع): أَنَّهُ لا يسقط بحذا العفو المطلق شيء؛ لأنَّهُ لا يعلم ما المراد به» وقد ذكر (م)» و(أبو جعفر) 
في الزوجة إذا قالت لزوجها: "أبرأتك": أَنّهُ لا يبرأ من مهرها ولا من غيره» وأا إذا وقع العفو عن الدّية 
أو عن الدّية دون القود فإِنّهُ لا يسقط القود. 


وأمّا الدّية: ف(قيل: ع): أتما تسقط وفاقاً. 


و(قيل:س): أنما تسقط على (قم)؛ وعند (الحادوية)» و(قم): لا يسقط ما دآم القود واجبأء وهذا(") إذا 
اختار الوارث القود أو القصاص وسكت عن الدّية ففي سقوطها هذا الخلاف؛ وإِن اختار الدّية وسكت 
عن القضاص سقظ القصاض .وقاقاً. (4) 

[مسألة: لا قود إِلّا بعد الحكم إجماعاً] 
قوله: (إجْمَاعهم) يعني: (أهل البيت -ظكهه-). ورواه في (البحر) عن (ط)ء و(الإمام:ح): أنه لا يجوز 
القصاص ِل بعد حكم حاكم واد 5 


وأطلق في (اللمع)؛ وغيرها لأهل المذهب: أَنَّهُ يجوز.(5) 


(قيل:ل): والمراد به: حيث يكون القصاص يفا علين قأكا حيث ركرة عدلفاً قف خلذ يحو إل بعد 
الحكم: نحو: أن يكون القتل وقع بغير الحدء أو يكون القاتل لم يرد المقتل(7) 


)١(‏ "أن": سقط من (ج). 

.)5١8 /9( ينظر: روضة الطالبين: للنووي‎ )١( 

(9) في (ج): "واجب وهكذا". 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5 .)١١‏ 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (555-758/5). 
() ينظر: اللمع: للأمير:ةح .)5١5/54(‏ 

(0) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (31//510"). 


١١م‎ 


لل الكواكب اليرة كتاب: الجنايات / فصل: [فٍ ما للولي من العفو والقصاص] 


(قيل:ف): والقياس ما ذكره (علي بن العباس)؛ لأنَّ الخلاف حاصل في القصاصء فإنَّ (ش).17) 
و(المعتزلة): يشترطون فيه الإمام كما في الحد.(1) 


[مسألة: لا تؤخذ يُسْرى بِيُمىَء وعكسه. ونحوه] 


قوله: (يبُمىء وَعَكْسهُ): هذا قول (الأكثر)ء خلاف (ابن شبرمة).(”) 
[قوله: (ونحوه) يعني: في الأصابع» والأنامل» وَالشّمّات] (0005(5) 


فلو سبق فأخذ الكل, فلا شيء عليه] 
قوله: (قَطعَ 0" الكفٌ): وذلك؛ نه يخشى فوته» فيجب تقديه» ولو كانت الجناية عليه متأخرة. 


قوله: (قلَا شَيء عَلَيْه) يعني: لا ضمان عليه؛ فأمًا الثم فهو آثم.(8) 


قوله: (وَلَوْ كانت الْتَايّة عَلِيهِ آخراً): هذا إشارة إلى خلاف (المنتخب)»:(١)و(ش):‏ أنَّ المجنى عليه آخراً 


لا قصاص له؛ وإنما القصاص للأوّل.(5) 


)؟١/ مذهب الشافعية أنه: "لا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان". ينظر: التنبيه: للشيرازي (ص:‎ )١( 
؟): "وَمَذْهَبُ الْأصُولبِينَ أَنّ الْإِمَامَ شنط‎ 5١ وفي الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:‎ »)١51 /( المهذب: للشيرازي‎ 
لِاسْتِيفَاءِ الْقِصّاصٍ كَالُدُودٍ. وَمَذْهَبْ الْقُمَهَاءِ الْمَْقُء الْقِصّاص كَالخُدُودٍ".‎ 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5 .)١١‏ 

(©) "مشألة: ويُؤْحَذُ ذُو الْمفصِل عِثْلهء مَلْعَيْنُ بالْعينِ (الأَكَْر): ولا يُؤْحَدُ أمَنْ ِأيْسَرَء (انْ سُبَرْمَة): يجُور". ينظر: 
البحر الزخار: لابن المرتضى .)8/١5(‏ 

(5) "السَمَةُ جي من الإنسان الشَّفَةُ بالنَاءٍِ مَفْفُوحَة» والجميغ: الشِفاةٌء وها الشفتان". ينظر: الفرق للسجستاني (ص: 
١‏ 2. وفي معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ :)١5١5‏ شَّفَة مفرد: جمعها شَمَّهات وشفاه وشَفَايفُ. وهي: جزء لحمئّ 
ظاهر من الفم يستر الأسنان» وهما شفتان؛ عليا وسفلى. وفي معجم متن اللغة (/ 145©): الشفة "وتكسر": واحدة 
الشفتين» وهما طبقا الفم من الإنسان» ويستعار لغيره. أصلها شفهة» بدليل تصغيرها شفيهة ج شفاه وشفوات. والنسبة 
إليها شفهي "على الأصل" وشفوي "على اللفظ" كيدي ويدوي. 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)١5/1١5(‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(0) في (ج): "ذوي". 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5 .)١١‏ 


١ ١ لحك‎ 


لل الكواكب اليرة كتاب: الجنايات / فصل: [فٍ ما للولي من العفو والقصاص] 


[مسألة: إن قطع كفاًكاملة ويده زائدة إصبعاًء أو ناقصتها أو قطع زائدة أو ناقصة وكفه كاملة, 
وجب القصاص] 


قوله: (وَجَب القصّاص): هذا مذهبنا.(5) 

وقال في (الانتصار).[؟)و(مهذب:ش):(0005) 

إن كان القاتل(")هو الناقص قطعت كفه وعليه ديّة الأصبع الزائدة من المقطوع إن كانت أصلية. 
وإن كانت زائدة غير أصلية ففيها حكومة ولو كانت هي الخامسة. 


وإن كان المقطوع هو الناقص ف الأصابع: فإِنَّهُ يقطع من أصابع القاطع مثل ما كان للمقطوع من 
الأصابع.(4) 


وهل تحب حكومة لباقي كف المقطوع؟ 
فيه وجهاك: 


رجّح (الإمام:ح): وجوبما.(3) 
فلو كان المقطوع لا أصابع له إِلّا الكف فقطء فلع القصاص لا يجب؛ لأنَّهُ لا يحب في الكف إلا 
حكومة. 00 


)١(‏ ينظر: المنتخب: للإمام الحادي (ص:8949-8917) »)555-547+/1١(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى 
(459/14)» والرياض: للثلائي (و/4 .)١١‏ 

.)١714 /١5( ينظر: مختصر المزني (8/ 557©)» والتهذيب: للبغوي (7/ 75)» ونحاية المطلب: للجويني‎ )١( 
.)١5/11( والمنتزع المختار: لابن مفتاح‎ »)57٠0/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )( 

(4) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:”١١١).‏ 

(5) "و(مهذب:ش)": ساقط من (ب). 

(5) ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ 5؟5). 

(9) في (ج): "القاطع". 

(8) ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ .)١87‏ 

(9) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:”١١١).‏ 

.)١١ ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:”*١١١)» والرياض: للثلائي (و/5‎ )٠١( 


ا 


لل/ الكواكب اليرة كتاب: الجنايات / فصل: [فٍ ما للولي من العفو والقصاص] 


[مسألة: لو قطع إصبعاً سادسة مساوية؛ أو قطع الأغملة الوسطى ليس فوقها عَلياء ثم زالت عَليّاه 
فالدية في الأولى والقصاص في الثانية» ولا قصاص إِلّا بعد البرء] 

قوله: (مُتسَاوِيَة) يعني: أنما مثل الأصابع الأصلية في صفتها وليست في عرض الكفء» وجواب هذه. 
قوله: (فالدية في الأولى) يع: في المسألة الأولى» ومفهوم كلام (الفقيه:س) هذا آنا تحب فيها دبّة 
أصبع إذا كانت متساوية» والذي أطلقه قٍِ (الشرح)» و(اللمع): أن الأصبع الزائدة فيها حكومة» وم 
يفصّل بين أن تكون متساوية أم لا.(١)‏ 
قوله: (وَالقصّاصُ في التَانيّة) 7 في المسألة الثائية من المسألتين المجموعتينء وهذا ظاهر أنَّهُ لا 
قصاص ما دآمت أنملته. 


وأمّا بعد أن زالت. 


فقال (ش): يجب القصاصء(")ورجحه (الفقيه:س) للمذهبء؛ كما 4 المرأة الحامل إذا قتلت وت 


فإنها تقنل بعدما تلد.(") 


وقال (ح): لا قصاص كمن قطع يدا لغيره -شلاء-(؟)ويده صّحيكة ثم شلّت من بعد فإنما لا 
تقطع. (5) 

[مسألة: لا قصاص في سائر الأطراف إلا بعد البرء] 
قوله: (إلَّا بَعْدَ البْء) يعني: فيما دون النفس» فيجب تأخير القصاص حت يبرأ مجني عليه ويؤمن عليه 
من 67)لموت» وهذا بناء على قولنا: أن المقتص ف القود لا يفعل بالقاتل مثل ما فعله. فأئًا على القول 
بحواز ذلك فيجوز القصاص قبل البرء» وإذا مات المجني عليه(")-المقتص- قتل به الجاني -المقتص منه-. 


.)؟١17/5( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

.)١١5 /7/( ينظر: التهذيب: للبغوي‎ )١( 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/: »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (5517/54)» وهو مذهب الشافعية كما في التهذيب: 
للبغوي (0/ .)١١5‏ 

(5) "شلاء": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (1/ 53/8)» والدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد انحتار) (5/ 50). 
(5) "من": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(0) "عليه": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب» ج) موافقة للسياق. 


5١ 


3ل الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ثي ما للولي من العفو والقصاص] 


[مسألة: من قتل جماعة حفظ نفسه حتى يجتمعوا. فإن عفوا أو بعضهم وقتل بعضهم, 
جاز] 
قوله: (وَقَتَل بَعْضْهُم جاز) يعني: وتحب الدّية لمن عفى عن القودء وتكون من تركة القاتل الأوّل إذا له 
تركة» وإن لم فلا شيء. 
[مسألة: لو قطع يد من قطع يده. وماتاء أو سلماء فظاهر, وإن مات المقتص, قُتل الثانى» لا 
عكسه ولا أرشء كما لو مات عن حد, أو قصاص] 
قوله: (وَلَوْ قَطّع يَد من قَطّع يَدَه) يعني: قبل تبرأ يده. 


قوله: (لا عكسه) يعني: لا إن مات المقتص منه فلا شيء فيه؛ لأنَّ الحق قتله» هذا مذهبنا.7١)‏ 


وقال (ح)» و(ابن أبي ليلى): بل تحب ديته على عاقلة المقتص.(") 
قوله: (كما لَوْ مَاتَ عن حَدِ أؤ قصّاص): لعله يريد بالقصاص في غير اليد فلو قال: (عن حد أو 
تعزير): كان أجلى» لكنه يشترط في التعزير أن يكون بما لا(')يقتل في العادة. 


[مسألة: لو قال المجروح: ما جرحتني) ومات, فلا شيء على الججارح, ولو بينوا] 
قوله: (وَلُو بَنوَا) يعني: بالجراحة» فلا تُقبل بينهم بعد إقرار مورثهم؛ لأنّهُ يكذبما. 


(قيل: ع): وهذا [و/7: ؟] في حكم الظاهرء وأمّا في الباطن: فإقراره لا يسقط حقهمء فإذا علم الحاكم 
بطلان إقرارو1؟ )حكم لهم بالدّية. 


(قيل:ف): ويكون إقرار الميت قبل موته بعدم الجراحة وصيّة للقاتل» فيسقط من الدّية قدر ثلثها وثلث 
باقى تركته» فإذا كان ذلك مقدار اليّية سقطت (5) 


.)001/4( والبيان: لابن مظفر‎ »)١١ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/4‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: الخراج: لأبي يوسف (ص: )١5١‏ أو (ص: 175-1174)» ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ 
.)١565‏ 

(؟) "لا": ساقط من (أ)» وأثبته من (بء ج): موافقة للسياق. 

(5) في (ج): 'إقرارهم' . 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛ .)١١‏ 


١ اح‎ 


لل الكواكب اليرة كتاب: الجنايات / فصل: [فٍ ما للولي من العفو والقصاص] 


[مسألة: لو عفى عمن جرحه. ثم مات. سقط القود. والدية إنكانت قدر ثلث ماله 
غيرها] 
قوله: (سَقَط القود, وَالدّيَة): وذلك؛ لأنَّ العفو عن الجراح كالعفو عن القتل» فيسقط القود والدّية 
جميعاً» هذا مذهبنا. 


وقال: (ك): لا يصح العفو ولا الصلح من امحني عليه قبل موته» بل يجب القود للورثة.0١)‏ 

قوله: (غَيْرَهَا) يعني: أتّما لا تحسب الدّية من جملة التركة في الوصية للقاتل كما أَنَّهُ لا يرث منهاء وهذا 
هو المفهوم من كلام (اللمع)» ومثله ذكر (الفقيه: ح).(5) 

وقال في (الإفادة)» و(البحر)» و(الحفيظ): أَنّما تحب اللِّية من جملة التركة.(5) 


(قيل:ف): وهو الأولى؛ لأنَّ القتل يمنع الوصية إذا كانت متقدمة على الجناية» فَأمّا إذا كانت الجناية 


متقدمة والوصية من بعدهاء فإنحا تصح ولو كانت الجناية عمداً (4) 


[مسألة: لو شهد أحد الوليين بعفو الآخرء وأنكر الجاني والأخ, سقط القود لا الدية 
للأخ] 
قوله:(0)(لا الْدَّيَّة للأخ) يعني: المشهود عليه» ولو قال: الحما" كان أحسن. 


[مسألة: ليس للأب أن يقتص لولده؛ ولا للوصي] 
قوله: (وَلَيْسَ للأب أن يَقْمَصَ لولده) يعني: الصغيرء فالقصاص إليه متى بلغ( أوهذا ذكره 
(ط).(١و(ش).(5)‏ 


.)5 /8( ينظر: الذخيرة للقرائي (5/ 77))» وشرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 

.)5781/5( ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(©) "مشألة: وَيَسْقُطُ الَْوَدُ بعَفْو الْمَجَ عَلَيْهِ بل مَؤتِهِ » لا الدِيَةُ إلا مِنْ الثَّْثِ إِنْ صَبّحَ بالْعَفْو عَنْهَا. قُلْت : أو 
عَنَا عَنْ الدّم كَمَا تيان : وَحتَسَبْ اليد من الْمَال » فَلَوْ كانَ لَهُ عِشُْونَ أَلْمّا سَمَطَتْ الدِّيَةُ". ينظر: البحر الزخار: 
لابن المرتضى (5/؟ه*).» »)571١/5(‏ والحفيظ (ظ/5.0). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)57١/57(‏ والرياض: للثلائي (ظ/؛ .)١١‏ 

(ه) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) اللوغ: في اللغة: الوصولء وفي الشرع: انتهاء حد الصغر في الإنسان ليحكم عليه الشارع بالتكاليف الشرعية» 
وارتفاعٌ حجره عن التصرفات»ء والغلامٌ يصير بالغاً بالاحتلام والإحبال والإنزال» والجاريةٌ تصير بالغة بالاحتلام والحيض 


و 


١ 


3ل/ الكواكب اليرة كتاب: الجنايات / فصل: [فٍ ما للولي من العفو والقصاص] 


وقال (ح): يجوز للأب أن يقتص لولده الصغير» [يعني: في الجناية عليه] .(4()5) 
وقال في (الوائي): يجوز للأب وللوصي أيضاًء ولا يصح منهما العفو وفاقاً. 
وإذا اقتص الصغير قبل بلوغه ممن جنى عليه: لم يصح قصاصه.ء بل يكون أرش الجناية عليه باقياً له على 
الجاني» وأرش القصاص الذي فعله يجب على عاقلته للجان.(5) 
[مسألة: لو قطع الولي يد القاتل, ثم عفى, أو قتل؛ فلا شيء لليد] 
[قوله: (ولو قطع الولي) يعني: ولي القود].(5) 
قوله: (1)(وَلَهُ(*)أخذ الْذِيةِ كاملّة) يعني: حيث عفى عن القود فقط» فتجب له الدّية؛ لأتا بدل عن 
النفس» [وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم عفى عن القود].(3) 
فلو عفى عن القود والدّية جميعاً بعد قطعه لليدء فلا شيء عليه لليدء ذكره في (شرح الإبانة)» و(الوائي)؛ 


ولي ( روف فال 13 لكر ولسيواف 0001 


والحبل» فإن لم يوجد فحين يتم لهما خمس عشرة سند وأقل سن البلوغ له اثنتا عشرة سنةً» ولا تسعٌ سنين. ينظر: 
التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 55). 


)١(‏ "مشألةٌ: (ط ش) وَلَيْسَ لِأَذّبٍ أَنْ يَفْتَصّ لابن في طرفي» بل يَنْتَظِرٌ بُلُوغَة". كذا في: البحر الزخار: لابن المرتضى 
(6٠١/ئه).‏ 


(؟) ينظر: الأم للشافعي (7/ 65)» ونحاية المطلب: للجويني (8/ 575). 

(؟) ينظر: الأصل للشيباني (1/ 8)) والنتف: للسغدي (؟/ 575)) وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 4517). 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5559/5). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(0) "قوله": ساقط من (ج). 

(8) "وله أيض": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:5 59). 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

.)43730 /١1١( ينظر: التنبيه: للشيرازني (ص: 517)؛ والبيان: للعمراني‎ )٠١( 

)١١(‏ ينظر: الجامع الصغير: للشيباني (ص: 4 ٠‏ 5)» وبداية المبتدي: للمرغيناني (ص: 57 5)» والإشراف: لابن المنذر 
0 207). 

.")[ في (ج): '(الفقيهان:س‎ )1١( 


١ 


لل الكواكب اليرة كتاب: الجنايات / فصل: [فٍ ما للولي من العفو والقصاص] 


وقال (ك): بل تقطع يده.[") 


وقال (ح)» و(زفر): تلزمه ديّة اليد» وكذا حيث عفى عن القود دون الذية 5) 


[مسألة: لو هشم, فللولي أن بُوضح ويأخذ أرش الحاشمية] 
قوله: (وَيأْخُذ أَرْش الحَاشمّة) صوابه: (زائد أرش الحائهة). وهذا ذكره (ص)ء(؟)و(صش)» ورجحه 


و(قيل:خ ع): لا يحوز ذلك؛ لأنَّهُ يؤدي إلى أن يكون بعض الجناية2©)قصاص وبعضها أرش وذلك لا 
(قيل:س): إنما يمتنع ذلك حيث يكرق هلة واحن فأمًا حيثُ يختلف محلّه فلا يمتنع» وهو هنا مختلف» 
الموضحة غير الحاشمة» كمن قطع من غيره أصبعين بجناية واحدة فللمجني عليه أن يقتص بأصبع ويأخذ 
)0 


دب أصبع. 


ثثج 


[مسألة: لا يؤخذ ذكر صحيح بخصي وعنين] 
قوله: (يخْصِى وَعِنيْن): هذا مذهبناء(")خلافاً (للش). 


.)١١ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛‎ )١( 

(؟) "إن قطع يده عمداً فعفا عنه ثم مات منهاء فلأوليائه القصاص في النفس بقسامة» إن كان عفا عن اليد لا عن 
النفس". ينظر: المدونة (5/ 551)» والتهذيب: للبراذعي (4/ 504))؛ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ 
.)١5‏ 

(؟) اختلف العلماء في الْوَل يقطع ثم يعمُو: فّالَ أَبُو حنيقّة وزفر: "ولي الْقَِيل إذا قطع يد الْقَاتِل ثم عا عَنهُ فَعَلّيهِ دِيّة 
اليد قي ماله" وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَتُحَمَد وَالشَافِعِيَ: "لا شَيْء عَلَيْهِ وَيُعَزر". وَقَالَ مالك فِيمَا رَوَاهُ ابْن الْقَاسِم عَنهُ إذا 
قطع يده فَعَلَيه القصاص؛ لأن حقه النّفس دون الْيّد". ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (ه/ .)١897‏ 
(4) في (ج): "(ص بالله)". 

(5) "الجناية الواحدة": كذا في (ج» ونسخة أخرى). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛ »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (551-557/5ه). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (5//5ه). 


١١ 


لل الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ي ما للولي من العفو والقصاص] 


قوله: )4 يسقط القصاص): هذا مذهبنا. 


وقال (ف)» وقول (لأح) في قوله: "اقتلني" أَنَّهُ لا يلزم القاتل شيء. 

وف قول (لأح): يلزمه الدّية لا القود. 

وقال (ح) في قوله: "أقطع يدي" أو نحوها أَنَهُ: لا يلزم القاطع شيء ولو مات المقطوع بذلك القطع.7١)‏ 
وقال (ف) في قوله: "اقتل ولدي الصغير": أَنّهُ لا قود على القاتل بل الدّية.(5) 


ححا حلا محلل 


)١(‏ يرى الإمام أبو حنيفة -كْلتكه- أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فيجري فيها البذل» بخلاف الأنفس فإنه 
لو قال: "اقطع يدي" فقطعها لا يحب الضمان. ينظر: الحداية: للمرغيناني (9/ .)١517‏ وفي المبسوط للسرخسي (5؟/ 
6) 

"إِذَا قَالَ: افْطَعْ يَدِي فَمَطَعَهُ فُسَرَى لا يحب شَئْء". وفي المعانى البديعة (؟/ :)"0١‏ "مشالةٌ: عِنْدَ الشَافعِيَ وأبي 
يُوسُفَ إذا قال: اقتلني فقتله» أو اقطع يدي فقطعها لا يحب القصاص ولا الدية. وعند أي حَنِيفَةَ ونحَمَد: لا يحب 
القصاص وتحب الدية. وعند زفر وكافة الرَيْدِيّه يحب القصاص". فتدبر الفرق في ذلك. 

(؟) "إِذًا قَالَ: أَقْملَ أبيء أو اببي» فَمَتَلكُ فعليْهِ الْقِصَاصُ في قَوْلِ رُقْرَ -جتلتته-. وَقَالَ أَبُو يُوسْفَ -قلقه-: أَسْتَحْسِنٌ 
أَنْ يكُونَ عَلَيْهِ الِيةُ في مَالهِ إِدَا كَانَ هُوَ الْوَارِتَ. وَذَكْرَ الحَسَنْ بْنْ أَبِي مَالِكِ عَنْ أبي يُوسُف عَنْ أَبي حَبيقَة -ؤلكه- 
في قَوْلِهِ أقْدُلَ ابني كَمّولٍ رُقْن وت قَوْلِهِ فتلي كَمَوْلٍ أبي يُوسْف أَنَهُ لا شَئْء عَلَيْه". كذا في المبسوط للسرخسي (5 ؟/ 
.)5١‏ 

(؟) تعددت الروايات في هذه المسألة: فروى هشام عن مد في رجل قَالَ: لرجل: أقطع يدي فقطعه؛ فلا شيء عليه في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وإذا قَالَ: اقتلني فقتله فعليه الدية في قول أبي حنيفة وأبي يوسفء وهو قول مُد. وروى 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رواية أخرى أنه إذا قَالَ: اقتلني» فقتله فلا شيء عليه. وَقَالَ رُقَدْ: عليه القصاص. وأما 
فيما دون النفس فلا شيء عليه كما قَالَ أَبُوْ حَيِيْفَةَ وأبو يوسف. ولو أن رجلاً قَالَ: لرجل: اقتلني ابني أو أقطع يدي 
ابي وهو صغير ففعل فإن في قول زفر: عليه القصاصء وكذلك إذا قَالَ: اقتل أخي وهو وارثه... ". ينظر: عيون 
المسائل للسمرقندي (ص: 555). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5//5ه). 


١ 


فصل: [في من لا يحب عليه القصاص إذا جنى] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في من لا يجب عليه القصاص إذا جنى] 


ل يه 
قوله: (لا شَيء عَلَى مَنْ قل رَجُلاً ثم عَلِمِ أَنَهُ قَلَ مُوَرنّة) يعني: لا ضمان عليه» وأمّا الثم فلا شك 
ل 0 


/١[‏ ولا عليها إن قتلت من أرادها] 
قوله:(")(وَلَا عَلَيْهَا إن قَتلّت مَنْ أَرَادَهَا) يعني: إذا لم يندفع إِلّا بقتله» وكذا لو قَثَلَهُ غيرها دفاعاً عنهاء 


وكذا فيمن أراد الجناية على غيره [أو أخذ مال غيره](4)وم يندفع ِل بقتله» فلا شيء على قاتله» سواءً 


كان صاحب الال أو غيره» وكذا فيمن لم يندفع في فعل المنكر إِلّا بقتله (©) 


["/ مَعْضْوض سقط ب بجر يده أسئان العاض, أو سقط فأندق, فإن سقط المعضوضء فمضمون] 
قوله: (وَلا عَلى ال قوله: (فأَنْدَقَ):70)المراد به: إذا لم يمكن المعضوض خلاص يده 
إل بذلك الفعل» فلو كان يمكنه بدونه» ضمن.(8) 


وقال (ك).(9)و(ابن أبي ليلى): أَنّهُ يلزمه الصّّمان مطلقاء ويكون على عاقلته.(١٠)‏ 


)١(‏ الكبيرة: المنصوص عن الإمام أحمد -جؤلتكه- فيهاء أتماكل ما أوجب حدًا في الدنياء كالزنا وشرب الخمر» أو 
وعيدًا في الآخرة كأكل الرباء وشهادة الزور» وعقوق الوالدين» والصغيرة ما دون ذلكء كالغيبة والنظر امحرم. ينظر: 
المطلع على ألفاظ المقنع: للبعلي (ص: 5359).» وف التعريفات: للجرجانٍ (ص: :)١87‏ "الكبيرة: هي ماكان حرامًا 
محضاء شرعت عليه عقوبة محضة بنص قاطع في الدنيا والآخرة". وفي الكليات (ص: :)١47‏ "الْكبيرة: كل ما سمي 
فَاحِشّة كاللواط» وَنِكاح مَنْكُوحة الأبء أو نبت لَهُ بص قَاطع عُقُوبَة في الذَّنْيَا وَالآخرة فَهُوَ الكبيرة". 

)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (ص:5537). 

(6) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (بء ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛ .)١١‏ 

(5) العض بالضاد مصدر عضضتء بفتح أوله وكسر ثانيه» وهو الأخذ للشيء بالأسنان والشد بها عليه. تقول منه: 
عض يعض عضاء والفاعل عاض والمفعول معضوض. ينظر: الاعتماد في نظائر الظاء والضاد: لابن مالك (ص: 5). 
(0) "ولا على مَعْضُوض سقط يجْرَ يده أسنان العاض» أو سقط فأندق": هذا نص التذكرة. 

(8) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)51/١5(‏ والبيان: لابن مظفر (55/5ه-5514ه). 

(9) ينظر: مواهب الجليل: للرعيني (5/ 777).» والمعونة: للقاضي عبد الوهاب (9/ .)١559‏ 

)٠١(‏ 'إِذا عض رَجُلَ يَدَ يَجُلٍ فَانْترَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَمُ مِنْ فَم الْعَاضنّ فَمََعَ سَيْنَا منْ أَسَْانِهِ معِنْد لا ضّمَانَ عَلَيِْ في 
اين وَعِنْدَ ان أَبي لبْلَى هُوَ ضَامِنٌ الَْضَّة لأَنَُّ صَارَ قَالِعَا سِنَهُ ِنَْع الْيَدِ مِنْ قَمِهِ إلا أنّهُ مَعْدُورٌ في دَلِكَ وَدَلِكَ لا 


١57 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في من لا يجب عليه القصاص إذا جنى] 


قوله: (فَمَصمْمُونُ): هذا مذهبنا من غير فرق. 


وقال (ح): أَنّهُ إن سقط( )إلى جِهَةَ وَجهه ضّمِنَ العاضء وإن سقط(" إلى وراءه لم يضمنه؛ لأَنّهُ سقط 


بجر لطنوي! الويقله ذكر (أبو جعفر) في متجاذبي الحبل.(5) 


[4/ ولا على قاتل من لم يندفع من زن إلا بقتله بكراً أو محصناًء قال (أبو طالب): ولا على قاتل 
زانٍ حصن حال الفعل وبعده] 


قوله: (قَالَ (ط)): وهو قول (صش). وخالف (م)؛ و(ن) في الصورتين معا (*) 


[5/ ولا بكر وجدّه على زوجته. أو ولده, أو أمته إِلَّا بعد الفعل, فيقتل] 
قوله: (إِلّا بَعْدَ الْفغْل) يعنى: إذا قتله بعد الزى(1)بأحد الثلاثة»(")وهو بكر(" فإنّهُ يقتل به.(3) 


يُسْقِطُ الضَّمَانَ عَنْهُ كَالْحَاطِيَ وَالْمُضْطَرٌ". ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لابي يوسف (ص: 59١)؛‏ 
والمبسوط للسرخسي (9.0/ .)١157‏ 

)١(‏ في (ج): "سقطت". 

300 لفطك 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي (57/ ))١31١‏ والجوهرة النيرة على مختصر القدوري (؟/ .)١5٠١‏ 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/؛ »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (5514/5). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)51/١5(‏ 

(5) "بعد الزى": ساقط من (ب). 

(0) وهم: الزوجة» أو الولد» أو الأمة. 

(8) أي: الزاني كان بكراً. 

(3) (للمَِه َثْلُ مَنْ ؤجد مع رَوْجَتهِ وَأمَتِهِ وَوَلَدِ )» وَإِنْ ل يَكُنْ في وَفْتِ مام سَوَاءْ كان الْولَدُ أنْتى أَم ذَكرًا مغلا به 
أ قاعلا كل كنل المفغول بو ولو افر وكذَلِكَ يخود لمن رن به حال الم أو الجونٍ أذ َل لي إذا ابه أو أقاق 
حَالَ الْفِغْلٍ سَوَاءْ كات رَجْلًا أ اهمْرةَ إِذْ َفْسَهُ أحصيٌ مِن وَلَدِو » وَكذَا يخورٌ لمر قثْنُ مَنْ وُحِدَتْ مع أُمَهَا أو وَلَدِهَا ولا 
يجُورُ نا قَُْ مَنْ وُجِدَثُ مَعَ رَوْجِهَا إِذْ لا عَضَاضّة عَلَيْهَا كُمَا لَيْسَ لِلْمَِِ قثن مَنْ وَجَدَ مع أيه واب وَحوهِمَا » ولا 
يجورُ الْمَمْلْ لِمَنْ وُجدَ (حَالَ الْفِغْلٍ) وَهُوَ الزْنَا (لا) إِذَا وَجَدَهُ (بَعْدَة) أعي: بَعْدَ الْفغلٍ (َيْمَادُ بالْكْر) لا بالمخصّن قلا 
ُقَادُ وَلَوْ قَتَلَهُ بعْدَ الْفِعْلٍ وَقَبْلَ الحَكم بِالحَدّ ولا دي سَوَاءْ كَانَ في رَمَانِ إِمَام أَمْ لا". كذا في التاج المذهب (5/ 
© وف الرياض: للثلائي (ظ/؛ -١١‏ و/5١١).‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح :)7١/77(‏ "(وللمرء قتل من وجد 
مع زوجته وأمته وولده حال الفعل): ذكره (أبو طالب)؛ و(أصحاب الشافعي)» وقال (المؤيد بالله): ليس له قتله إذا 
أمكنه دفعه بغير القتل (لا) إذا وجده (بعده) أي: بعد الفعل (فيقاد بالبكر)» وأما ا حصن فلا قود على قاتله". 


١848 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في من لا يجب عليه القصاص إذا جنى] 


[1/ وَلَا عَلى مَنْ رَجر راقِي تَخْلَةِ فَُسقَط, واعتبر (ح)»؛ و(ص) في من رمى مسلماً فوقع به السهم, 
وقد ارتد] 


قوله: (وَلَا عَلى مَنْ رَّجَر رَاقِي غَخْلَةِ فَسقّط): هذا إطلاق أهل المذهب. 


ولكنه: محمول على أن الراقى2١)سقط‏ بغير النجرء نحو: أن يصيبه الفشل بعد الزجر(")فيسقطء فأمًا إذا 
كان سقوطه بالزجر نحو: أن يصح عليه فيسقطء فإِنّهُ يضمنه. 


(قيل: ح ع): وإن تعمّد الصائح قتله قتل به. 
و(قيل:ف): لا يقتل به؛ لأَنّهُ فاعل سببء بل تلزمه الدِّية» وهذا حيث المزجور كبيراً. 


[مسألة: إذاكان المزجور صغيراًء أو معتوهاً] 
وأمَا إذا كان صغيراً: 


فقال (ح): أنّهُ كالكبير 0008 
وقال (ط)» و(ش): الظاهر في الصغير: أنَّ سقوطه بالصيحة؛ فيضمنه الصائح عليه (4) 
وكذلك إن كان معتوهاً: 


(قيل:ف): وهكذا(*)في مي عوك كاه عاديه فال يضمن الصائح إذا كان متعدياً بصيحته» أو 


كان يعرف أنه يتولد منها عنت العبو اا 


)١(‏ في (ج): "أنَّ الساقط". 

)١(‏ في (ج): "الزجر له". 

(؟) ينظر: لسان الحكام: لابن الشحنة (ص: 717؟)) ومجمع الضمانات (ص: .)١77‏ 

(4) ينظر: الأم للشافعي (5/ 88)»؛ ط الوفاء (1/ »)5١7‏ وتحاية المطلب /١7(‏ 445). 

(5) في (ج): 'وكذا". 

(5) العَتثُ: إدخالٌ المشمّة على إنسان. عَنِت فلان» أي: لَفِيَ مشقّة. ويَعَئتْه تعنت أي: سألثه عن شيءٍ أردث به 
لس عليه والمشقّة. والعظم مجحبو يصيبه شيء فيِعْنِته إعناتا". ينظر: العين (7/ 77)» وفي تحفة الأريب بما في القرآن 
من الغريب: لأبو حيّان الأندلسي (ص: :)5١9‏ "العنت: الحلاك وأصله المشقة. ومنه: «لأعنتكم» أي: أهلككم. 
وقيل: كلفكم ما يشتد عليكم". وفي النهاية: لابن الأثير (/ :)5٠5‏ "العَنَّتُ: المشقّة وَالْفَسَادُ وَالْكَاكُ والإثم 
والعَلّطء والمَطّأ والرّناء كُلكُ دَلِكَ قَدْ جَاءَ» وأطلِق العئت عَلَيْه". 


١١٠ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في من لا يجب عليه القصاص إذا جنى] 


قوله: 0" (وَاغْبَر (خ): و(ص)()...إلى آخره) :0؟ أومثله رواه (الإمام:ح) عن (العترة).(*) 
(و) رجح (الفقيهان:ح ع) قول (ش)(1أو(زفر): أَنُّ يعتبر بحال الإصابة.(") 


(و) في (الكافي)(")مثل قول (ف). و(غْيد).17)و(الزوائد): أَنَّهُ يعتبر (المسقط). وهذا الخلاف في 
الذية. 


وأمًا القود: فلا يجبا» وفاقاً (" 0( 


[1/ من قطع يد عبد فمات وقد أعتقه] 
قوله: (وَفي من فَطَّعَ يَد عَبْدِ): (قيل:ف): الأحسن أن يقال: (وفي من رمى عبداً ثم وقع به السهم 
وقد عفق)؛ حتى يكون مطابقاً للأول.(١1)‏ 


))51/1١١( وشرح التجريد‎ »)77١9-115/1١( ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (5/7١7)؛ وكتاب التحرير‎ )١( 
والبيان: لابن مظفر (515/5ه-ه55ه).‎ 

(؟) "قوله": ساقط من (ج). 

(©) في (ج): "(ص بالله)". 

(4) "ولا على من زجر راقي نخلة فسقطء واعتبر (أبو حنيفة»؛ والمنصور بالله) في من رمى مسلماًء فوقع به السهم وقد 
ارتد» وعكسه؛ وفي من قطع يد عبد فمات وقد أعتقه: الابتداء» و(الشافعي» وزفر): الانتهاء» و(أبو يوسف, ود 
والزوائد): المسقط". هذا نص التذكرة (ص:5 59). 

(5) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:١7١١).‏ 

(5) ينظر: الأم للشافعي (1/ »)5١7‏ والمعاني البديعة: للريمي (؟/ 8557). 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (57/ »)١8‏ وفي الحداية: للمرغيناني (4/ 455): "أما الرمي قبل الإصابة ليس 
بإتلاف شيء منه؛ لأنه لا أثر له في ا محل. وإِنما قلت الرغبات فيه فلا يحب به ضمان فلا تتخالف النهاية والبداية 
فتجب قيمته للمولى. وزفر وإن كان يخالفنا في وجوب القيمة نظرا إلى حالة الإصابة فالحجة عليه ما حققناه". وف 
العناية: للبابرق »)70١ /١١(‏ والبناية: للعيني :)١5 /1١(‏ "وَرُقَرْ وَإِنْ كَانَ يُحالِفُنَا في وُجُوب الْقِيمَةٍ يَعْن وَيَقُولُ 
بالدّيّة نَظرًا إلى حَالَة الْإِصَابَةِ كَالْحَجَةُ عَلَيْهِ مَا حَمَقْناهُ وَالْبَاتِي ظَاهِرٌ". 

(8) "ذكر الشيخ أبو جعفر -ككلتته- في (الكافي) أنه لا يلزم شيء»ء وقال: لأنه كان حال وقوع السهم به مباح الدم". 
كذا في المهذب: المنصور بالله (295/1). 

(9) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (1/ 0 7)» ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ .)١59‏ 

.)5378/4( والبيان: لابن مظفر‎ »)١١ ينظر: الرياض: للثلائي (و/ه‎ )٠١( 

.)١١5/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )1١( 


١١/١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في من لا يجب عليه القصاص إذا جنى] 


وأما من قطع يد عبكٍ» ثم أعتق» ثم مات بالسراية» فكذا أيضاً عند ا يعتبر حال الجناية» فيجب 


أرشها شط سيدا 


وقال (ش): يعتبر بحال موته» فتجب ديّة خًِ لسيد العبد قدر القيمة منهاء وباقيها لورثة العبد» والمذهب 
أنّهُ: إن أعتقه السّيد عالماً بالجناية عليه فقد(")أسقط حنّه من المرايق فك عت ل أرش الجناية» وإن 


أعتقه جاهلاً بالجناية [ظ//5 ؟].(7) 

ف(قيل: ع): القيمن مال لسارت فذق له القيبة اليد 

و(قيل: ح): أَنَّهُ يعتبر حال الموت» فتجب الرّية» يكون للسيد منها قدر القيمة» والباقي لورئة العبد.(4) 
[8/ من قال: "قتلت عمداًء وقال الولي: "خطأ"] 

قوله: (وَقَالَ الولي: "خطأ"): فَإنّهُ لا يلزمه شيءء ذكر ذلك في (البحر)»(1722)و(الشرح).7") 


والوجه: أَنَّهُ أُقيّ بغير ما ادعاه الولي» بل رد الولي إقراره فبطل» ولا يقال: أتما قد تصادقا على لزوم الدية 
لهء أحدهما: بالعمد, والنَّان: بالخطأ؛ لأنَّ الولي لما رد إقراره بالعمد بطل كل حقٍ له متعلق بالعمد» 
والدّية هي: من أحكام العمد» فبطلت ببطلانه» وأيضاً: فإنَّ ديّةَ العمد غير دية الخطأ؛ لأنَّ ديّة الخطأ 
على العاقلة» وديّة العمد على القاتل» فكان ما يقر به القاتل غير ما يدّعيه عليه الولي إِلّا أنَّ يرجع 
أحدهما إلى تصديق الثاني لزمه حكمه, فإذا رجع القاتل إلى تصديق الولي لزمته الدّية» وإن رجع الولي إلى 


.)"557 /١١( ينظر: الأصل للشيباني (5/ 5717)» والحداية: للمرغيناني (5/ 5391)» والعناية: للبابرق‎ )١( 

(0) في (ج): "فقط". 

(؟) ينظر: التنبيه: للشيرازي (ص: 5717)» والبيان: للعمراني /١١(‏ 5 71)» والمعاني البديعة: للريمي (؟/ 7078). 
(4) ينظر: الرياض: للثلائي (و/ه »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (575/84). 

() "مشألةٌ (ه) وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ بمَوْلٍ الو : أخطأت وَإِنْ قَالَ: تعكذت, إِذْ هُوَ حقٌ لِلْوَنَ , وَكَدْ دَفَعَهُ » ولا دِية 
َيِضًا'. ينظر: البحر الرخار: لابن المرتضى (5/: 601-8). ش 

(5) في (ج): "(التحرير)". 

(0) "رجلاً قتل رجلاً فادعى أولياء المقتول أنه قتله خطأء وقال القاتل: قتلته عمداً؟ قال: سقطت عنه الدية والقتل 
جميعاً". كذا في المنتتخب: للإمام الحادي (ص:١50).‏ 


١١/1 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [فٍ من لا يحب عليه القصاص إذا جنى] 


تصديق القاتل لزمه حكم العمدع وهو: القودى ولا يكون إنكاره له أولى» كالعفو عن القودى ذكره قِ 
(التحرير). 50017 


وقال في (الكافي): لا قود عليه بل الدّية.0) 


[9/ ولا على عاقلة من قدّل أو جرح نفسه عمداً أو خطأ] 
قوله: (عَمْداً أو خَطأ): أنَا العمد: فوفاق» وأمًا الخطأ: فهذا مذهبنا.(4) 


وقال (أحمد)ء(*)و(الأوزاعي): يلزم عاقلته ديته لورثته إن مات» أو أرش الجناية إن لم يمت.(5) 


/٠٠١[‏ ولا على الممسك والصابر إِلّا الأدب] 
قوله: (وَلَا عَلى المّمْسِك وَالصّاير) يعني: حيث قتله غيرهماء (والصّابر)؛ هو: الحابسء("وقد ورد في 
الحديث أنّه: «يُقْتك الْقَاتِء وَيُْصْبَد الصّابيد».(5)أي: يحبس تأديباً لهء ولا يلزمهما قود ولا دية عند 
(الحادي)»30أو(ح) 0 ١كو(ش).(11)‏ 


)١(‏ "لو أن أولياء قتيل ادعوا على رجل أنه قتله خطأء وقال المدعى عليه بل قتلته عمداً فلا قود عليه ولا دية» إلا أن 
يصدقوه فيلزمه القود» أو يقر بالخطأ فتلزمه الدية". كذا في كتاب التحرير: لأبي طالب )7١7/١(‏ (ص:585). 
اك 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/ه١١).‏ 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5 »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (071/5). 

(ه) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (/9/ /اه ه-هره 9). والمغني لابن قدامة (/ /641). 

(5) ينظر: الإشراف: لابن المنذر (8/ »)١7‏ والأوسط لابن المنذر /١(‏ 5537©). 

(0) ينظر: الفرق بين الحروف الخمسة: ابن المّنيد البَطَلْيُوسِي (ص: »)١5١‏ والنظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ 
المهذب: لبطال الككبي (؟/ ه58). 

(4) رواه: عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه. كِتَابُ الْعقُولِء باب الَذِي مْسِك اليجْل عَلَى اليَجْلٍ مَيَفْلَهُ (9/ 007) 
(17855) والدارقطني في سننه كتَابْ الخدُودٍِ وَالدَّاتٍ وَغيْرهُ (4/ )١0‏ (879): عن إسماعيل بن أمية مرسلاًه 
وصله ابن القطان إلى ابن عمر وصحححه؛ قال ابن حجر العسقلاني في التمييز > التلخيص الحبير (5/ 505؟): 
"صححه ابن القطان"» وقال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 577): "وَهَذًا إِسْنَاد عَلَى شرط مُسلم". 

(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (7517/5)» والرياض: للثلائي (و/5١١).‏ 

.)/8/84( ينظرة للبسوط: للسرخسي‎ )١6( 

.)85 /١١( ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي‎ )١1١( 


١1١/1 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في من لا يجب عليه القصاص إذا جنى] 


وقال (ك)ء(١)و(الليث)»‏ و(النخعي): باتعينا انيه 1 


وقال (ريسة يقل القانا م وسيس للمناك .عق يروت 2 

[مسألة: قال (أبو طالب): من غرّق» أو هدم البناء أو سد الباب فمات جوعاً أو عطشاً أو أخذ 
ثوبه مات برداً أو حراً فُتل] 

قوله: (قَالَ (ط))... إلى آخر الكلام:(؟) 


ما التّغريق في الماءء و(هدم البناء) على الغير: فلعل ذلك وفاق بين أهل مذهبنا تكلا -. 
وأا (سَّدَ الباب)0”)على الغير حتى (مات جوعاًء أو عطشاً)؛ فهذا ذكره في (الشرح) عن (ط) أيضاً. 
وأا (أخذ ثوب) الغير في مغارة(1)حتى (مات برداً أو حَرَا), فهذا ذكره هنا في (التذكرة).(9) 


وف (الحفيظ)؛ على قول (ط)ء لكن قد ذكر ()[")فيمن سرق طعام غيره في المغارة(؟)حتى مات 
جوعاً: أَنُّ لا يازمه إلا قيمة الطعام فقطء فيأتي على قوله في أخذ الثوب» وسّدّ الباب أنه لا شيء عليه 


ِل التأديب )١(‏ 


.)555 ينظر: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (ه/ .))١55-١١١‏ والأوسط لابن المنذر /١(‏ 85)» وامحلى بالآثار 
»)17٠١/1١(‏ والمعاني البديعة: للرعي (؟/ .)©5٠‏ 

(؟) ينظر: البيان: للعمراني »)85١ /١١(‏ وفي الحاوي الكبير: للماوردي /١7(‏ 85): "قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَحَعٌِ وَرَبِبعَةٌ بن 
بي عَبْدِ اليحمنٍ بِحَبْس الْمْمْسِكِ حَقٌ يُوت, لِأَنهُ أَنْسَكَ الْمَقْقُولَ حقٌّ ماثء فوب أَنْ يجَارَى عله فُيُحْبَس حَقٌّ 
يُوت". 

(:) " قال (أبو طالب): من عَبّق أو هدم البناء» أو سد الباب» فمات جوعاً أو عطشاًء أو أخذ ثوبه فمات برداً أو 
حراًء قُتل". هذا نص التذكرة (ص:144). 

(5) سد الشَّيءَ: أغلقه. ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (5/ 537 .)١١‏ 

(5) المغارة: بالتحريك ج مغاور من غار في الأرض: ذهب فيهاء الكهف أو الحجرة تحت الأرض. ينظر: معجم لغة 
الفقهاء (ص: 57 5)» وفي الغريبين: لأبو عُبيد اموي (5/ :)١5531‏ "كل شيء دخلت فيه فغبت فهو مغارة» ومن 
ذلك غور تهامة" . 

(؛) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:184). 

(0) في (ج): "(م بالله)". 

(9) في (ج): "مغارة". 
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2/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ في من لا يحب عليه القصاص إذا جنى] 


قال في (الكافي)» و(البحر).(005)و(مهذب:ش): من ربط غيره بين يدي سبع فافترسه السبعه (4)أو 
ربطه في أرض مشْبعة فقتلته الميتباع» فلا ضمان عليه؛ لأنَّ السبع(*)قتله باختياره ولم يلجمه إليه إلا 
حيث يجمع بينه وبين السبع في مكان ضيق فقد ألجأه إلى افتراسه؛ لأنَّ عادة البيتباع الافتراس في مثل 
قللك» بريه القود 07) 


وقال في (التقرير)ء و0"0(م)» و(ط): أَنَّهُ يلزمه الدّية دون القود» وهذا في اليتباع» وأا في الحيات إذا 
جمع بينها وبين آدمي في موضع ضيّقء أو رمي بما على غيره فنهشته» فلا شيء عليه؛ لأنَّ عادتما المرب 


من بني آدم فلم يلجئها إلى قتله بل قتلته باختيارها. (8) 


قال (سليمان ابن ناضر):(1) إلا إذا كان المكان لا تحد الحية لما مهرباً منهء فإئّةُ يلزم القود.(١٠)‏ 


)١(‏ ينظر: الحفيظ (ظ/50). 

)١(‏ في (ج): "(البحر)» و(الكافي)". 

(©) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (7018/1). 

(4) "فافترسه السبع": ساقط من (ج). 

(5) "السبع": ساقط من (ب). 

(3) ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ 1097). 

(0) في (ج): "عن". 

(8) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (1؟/ 01)» والتاج المذهب (17/ .)١١7‏ 

(9) هو: سليمان بن ناصر الدين بن سعيد بن عبدالله السُحامي أحد أعلام الفقهاء الزيدية» فقيه» مجتهد» من 
أصحاب الإمام عبدالله بن حمزة» هيمن على كتب العراقيين واليمن واستخلص من ذلك كتاب (شمس الشريعة). - 
شمس شريعة الإسلام في فقه أهل البيت» وله: الروضة في الفقه» والنظام في أصول الفقهء وغيرها (ت: بعد 555ه). 
ينظر: مطلع البدور »)5٠١/1(‏ وطبقات الزيدية (/75)» ورجال الأزهار (ص:7١).‏ 

)٠١(‏ ينظر: ثمس الشريعة للسحامي (اللقطة/79/أ) والرياض: للثلائي (و/5١١)»‏ والبيان: لابن مظفر 
(05/5كه). 


١١ ه/ا‎ 


فصل: [في أنواع جناية الخطأ] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


[الخطأ على ضربين: مباشرة» وسبب] 
[أوّلاً: المباشرة] 
[وتكون لأجل: /١‏ الجاني. كصخر, وجنون] 
/١[‏ امجني عليه وفيه:] 


[مسألة: قصد صيداًء أو إنساناً. فأصاب غيره؛ أو رمى إلى داره بحجرء فأصاب فيها أو في غيرها 
رجلا ولو سارقاً. لا إن ظنه عبداً أو مجوسياً - في دار الإسلام-, أو غرياً فبان خلافه, فعمد] 
قوله: (أَؤْ رَمَى إِلّ ذَاره): وكذا إلى دار غيره» فحيث يصيب غير من قصده فهو خطأء وسواء كان 


قوله: (في ذَارٍ الإسلام)7١)يعني:‏ فأمًا في دار الحرب فلا قودء وهذا كلام (التذكرة).(")ومثله في 
(الحفيظ).() 


والذي أطلقه في (الشرح)» و(شرح الإبانة)» ورواه في (الكافي)» عن (ط): أنَّ من قتل رجلاً وهو يظنّه 
كافراً ثم بان مسلماء فلا قود عليهء بل يلزمه ديته» كما قتل المسلمونء(5)(والد حذيفة بن 
اليمان)00)(يوم أحد) ١1(‏ )وهم يضنونه كافراء فأوجب عليهم الرسول -قُه- ديتهء وهكذا فيمن ظنه 


(غرهاً) له يستحق عليه القودء فقتل ثم بان غيره.(5) 


)١(‏ في (ج): "هذه نسخة", يعني: قوله: (في دار الإسلام)» موجود في أحد نسخ التذكرة وهي النسخة (ب) من 

النسخ التي اعتمد عليها حميد جابر محقق المتن» ولم يثبتها في المقن بل ذكرها ف الحاشية (ص:4)535 وهذا دليل على 

أن المؤلف لم يقتصر على الشرح فقط بل عمل كمحقق وشارح حيث اعتمد على عدة نسخ من التذكرة. 

)١(‏ ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:515). 

() ينظر: الحفيظ (و/51). 

(5) قَتَلَهُ عنْبَةُ بْنُ مَسْعُودٍ. أَحُو عبد الله بن مَسْعُود» وجد عبد الله بن عبد الله ابْن عتبّة بن مسعود الْمَقِيه. وعتبّة هذًا 

هُوَ أول من مى الْمُصحف مُصحفا. ينظر: أنساب الأشراف للبلاذري /١(‏ 875©)» والدرر في اختصار المغازي 

والسير: لابن عبد البر (ص: »)١5١‏ والكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري: للكؤْرَاني (90/ 55). 

(5) هو: خُسَيلٌ بن جابر بن ربيعة بن عَمْرو بن جروة بن الحارث العبسي» والد حذيفة بْن اليمان» وجروة هو اليمان» 

وإنما قيل ابن اليمان؛ لأن جرو أصاب دما في قومه فهرب إلى المدينة فحالف بني عبد الأشهل ؛ فسماه قومه اليمان؛ 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


["/ الجناية, وفيه:] 


[مسألة: إن فعل ما لا يقتل مثله في العادة غير قاصد للقتل, فلو قصده. أو كان يقتل ولم يقصده. 
فعمد] 
قوله: (قَلَو قَصِدَهُ أو كان يَقثُل وَإَ يَقُصِده فَعَمدٌ): هذا مذهبنا في هاتين الصورتين» وروي عن 


(ك):7"و(الإمام: ح): أَنَّهُ يكون خطأ فيهما معاً (؟) 


لأنه حالف اليمانية. من الأنصار» شهد هو وابناه: حذيفة» وصفوان أحدّاء مع لني -- فقتل حسيلء قتله 
المسلمون خطأ. 

"عن محمود بن لبيد» قال: لما خرج رَسُول الله -كله- إِلَ أحد, رفع حسيل بن جابر» وهو اليمانء أَبُو حذيفة بن 
اليمان» وثابت بْن وقش بّْن زعوراء في الآطام مع النساء والصبيان» وهما شيخان كبيران» فقال أحدهما لصاحبه: لا أبا 
لكء ما تنتظر؟ فوالله ما بقي لواحد منا من عمر إلا مثل ظمء حمارء إنما نحن هامة اليوم أو غدَّاء أفلا تأخذ أسيافناء ثم 
نلحق برسول الله - ككل- لعل الله أن يرزقنا الشهادة مع رَسُول اللّهِ -تله- فأخذا أسيافهماء ولحقا برسول الله - كله 
ودخلا في المسلمين ولا يعلم بمماء فأما ثابت بْن وقشء فقتله المشركون» وأما حسيل بْن جابر فاختلفت عليه أسياف 
المسلمين وهم لا يعرفونه» فقتلوه» فقال حذيفة: أي أبي» فقالوا: والله ما عرفناه وصدقواء فقال حذيفة: يغفر الله لكم 
وهو أرحم الراحمين» فأراد رَسُول الله -5- أن يَدِيَه فتصدق حذيفة بديته عَلَى المسلمين» فزاده ذلك عند رَسُول الله 
- ته خير". أخرجه الثلاثة. قال الزيلعي في نصب الراية (5/ 55©): "رَوَاهُ الْحاكِمٌ في الْمُسْتَدْرَكِ في الْمَضَائِل (7/ 


ا 360 وَأَْمَرُ في مسنده (89/ 5 ) (559؟١5)...‏ وَرََاةُ ابْنُ هشّام في السّتيرة (؟/ 817) ف عَرْوَةِ لخن 


ل وَل يُحْرِجَاهُ انْتَهَى. وقال ابن حجر الدراية (؟/ 557) "وَهَذًَا إِسْنَاد حسن". ينظر: الطبقات الكبير لابن 
سعد (5/ »)١55‏ وأسد الغابة: لابن الأثير (؟/ »)5١‏ والثقات: لابن حبان (9/ .)8٠١‏ 

- أخذ كفئتي: اسمُ الجبل الذي كانت عليه غزوةٌ أُحدٍ في يوم (السبت /شوال/1ه)» وفيها َيل حمزةُ عمٌ النّنِ‎ )١( 
#للة-, وسبعون من المسلمين» يقع في المدينة المنورة ويطل عليها من الجهة الشمالية» وكان يبعد عنها ثلاثة أميال‎ 
/4( ونصف قبل أن يصله العمران» وحالياً: يبعد عن المسجد النبوي (ه كيلوا متر). ينظر: البداية والنهاية: لابن كثير‎ 
وويكيبيديا.‎ »)3١7 /5( والطراز الأول والكناز لما عليه من لغة العرب المعول: لابن معصوم المدي‎ ؛)١‎ 

.)85١ ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١١)» والبيان: لابن مظفر (ص:5717)» والبستان (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: النوادر والزيادات: ابن أبي زيد القيرواني /١7(‏ 4117). 

(4) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »47١ /١4(‏ 451)» والرياض: للثلائي (و/5١١)»‏ والبيان: لابن مظفر 


(ص:ل/اكه). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


وقال (ح): من قتل غيره بالمُتّقل(١أوهو:‏ ما عدا الحاد والنار» فلا قود عليه» بل يغلظ عليه في ديته» 


ويسمونه: شبه العمد (5؟) 


وكذا قال (ش): فيمن قتل غيره بما لا يقتل مثله في العادة» لو قتل ذا رَجم له» أو قتل غيره في الخرم 
الككتى (7أأو ي الأشور الكثى(افلا قود عليه بل يعلّظ عليه قي ديثة ويستموتهة شي العمد: على ما 


أي بيانه في تفصيل الدّية» [إن شاء الله تعالى] .(2()5) 


)١(‏ بضم الميم فثاء مثلثة مفتوحة وتضعيف القاف (الْتفّل) ويعني القتل بالمثقل من الحجرء والعصا ونحوه. ينظر: 
الاتتصار: للإمام يحبى بن حمزة »)5١7/١(‏ وف تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 3550 ): المنقل بِمَبْح الْقَاف الْمُشَدَّدَة الشَّىيْءِ 
الثقيل. 

(؟) الذي ذكره القدوري في مسألة: حكم استيفاء القصاص بغير السيف» مخالف لهذا القول. حيث قال: "قال 
أصحابنا -و8-: "لا قصاص إلا بالسيف» سواء قتل به أو بغيره". وقال الشافعي -كلتنه-: "يقتل بالآلة التي قتل 
بككا". ويتعين الخلاف فيمن حرق رجلا بالنار؛ فإنه يقتل بالسيف (عندنا)» وعنده يحرق. وعلى إحدى الروايتين: إذا 
قتل بحديد مثقل يقتل عندنا بالسيفء وعنده بالحديد المثقل. وإذا قطع منه عضوًا يحب فيه القصاص. فمات يقتل 
بالسيف ولا يقطع. وعنده يقطع؛ فإن مات وإلا قتل. وإن فعل ما لا يجب فيه القصاص بانفراده» مثل: أن يقطع يده 
من بعض الساعد أو جافه أو شجه هاشمة» فعندنا يقتل". وهذا أحد قولي الشافعي -كآلنَنه-» وقال في قول آخر: 
يصنع به كما صنع؛ فإن مات وإلا قتل بالسيف". ينظر: التجريد للقدوري /١١(‏ 015)). وف الحداية: للمرغيناني 
(5/ 455)" "من ضرب رجلا بمر فقتله» فإن أصابه بالحديد قتل به وإن أصابه بالعود فعليه الدية" قال -وَإِقة-: وهذا 
إذا أصابه بحد الحديد لوجود الجرح فكمل السبب» وإن أصابه بظهر الحديد فعندهما يجحبء وهو رواية عن أبي حنيفة 
اعتبارا منه للآلة» وهو الحديد وعنه إنما يحب إذا جرح؛ وهو الأصح". 

() المرّم: بالتحريك إذا أطلق أريد به حرم مكة المكرمة وهو مواضعٌ معروفةٌ محدّدة بنوع من العلامة وخارجها الحلٌ» 
وبالضم الإحرام بالحج وبضمتين جمع الحرام وهو احرّم. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 2)78 وفي المعجم 
الوسيط (1/ 175) الخرام: الْممتُوع من فعلهء بيت الخزام الكغبةه والْمشجد الخرام الذي فِيه اكه والبلد الخرام 
مَكّةء والشهر الخرَام واد الْأشْهر الْأَنْبَعة الي كَانَ الْعَرَب يحرمُونَ فِيهَا الْقِعَال وَهِي ذُو الْقعدّة وَدُو الحجّة وَالْمحرم 
جب وف لتيل الْعزيز «لأرْتعة حرم. و(الحرم) حرم مَك والحرمان مَكّة وَالْمَديئَة» حرم الرجل مَا يُقَاتل عَنهُ ويحميه 
(ج) أحرام. وفي أخبار مكة للأزرقي (؟/ :)١٠١‏ "ذْكر حُدُودٍ لحر الشّرِيٍ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: مِنْ طَرِيقٍ الْمَدِيَةِ دُونَ 
النَنْعِيم عِنْدَ بُيُوتِ عِمَارٍ عَلَى [ص:١١١]‏ ثَلَانَةِ أَميَالِ وَمِنْ طرِيقٍ الْيَمَنِ طرف أَضَاءَةٍ لِبنِ في َي لَبنِ عَلَى سَبْعَةٍ 
َال وَمِنْ طريتٍ دَةً مُنقَطع الْأَعْسَاشٍ عَلَى عَشْرِ َمل وَمِنْ طريقٍ الطائِفٍ عَلَى طربق عَرَقة مِئْ بَطنٍ يه عَلَى 
أَحَدَ عَسَرٌ مياه وَمِنْ طربقٍ الْعرَاقِ عَلَى ني حل بالْمُمطّع» عَلَى سبع أَمَالِ وَمِنْ طربتٍ الجْوَائةِ في شب آل عَبدٍ الله 
بن حَالِدٍ بن أَسِيدٍ عَلَى تِسْعَة أَمْيَالٍ". وف أخبار مكة للفاكهي (5/ 30): 'وأفْرَبُ أَنْصّاب الخرم لِلْحرعِ التْعِيمٌ'. فمن 


خلال هذ الوصف» يصبح حدود ا حرم حالياً هي : 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


[مسألة: لو تجاذباً طرفي حبل - لمماء أو لا- فانقطع, فماتاء ضمن كلاً عاقلة صاحبه] 
قوله: (ضّمِنَ كُلاً عَاقِلَةُ صَاحِبهِ): وهذا كلام (القاسم)» و(ع): و(ط).ل؟)و(أحمد بن عيسى)؛ لَه 
كلف بقعله ويفعل غيرهة فيتعلق الطكمان يفعل غيره دون فعله (6) 


حدوده شمالاً من جهة المدينة المنورة» عند التنعيم أو مسجد العمرة» وتقدر المسافة بنحو (/ كم). 

حدوده غريًا من جهة جدة؛ عند العلمين أو الحديبية» وتقدر المسافة ب( ١كم).‏ 

حدوده شرقًا من جهة نجدء عند الجعرانة» وتقدر المسافة ب (4.5 ١‏ كم) تقريباً. 

حدوده جنوبًا من جهة عرفة» عند نمرة» والمسافة بينه وبين المسجد الحرام تقدر بنحو ٠١‏ كم. ينظر: ويكيبيديا. 

)١(‏ يقول -ؤَلِكئة-: "والأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وهي: ذو القعدة» وذو الحجة, وا محرم؛ وواحد فرد وهو رجب"» 
ومثله في المقاليد» والنهاية» وسيأت في الكتاب في السير أنما شوال» وذو القعدة» وذو الحجة؛ والرابع قيل: رجبء وقيل: 
امحرم. ينظر: البستان (ص: )85١‏ بلفظه؛ وفي البيان الشاقي (4/: 5-١5‏ 75): مسالة: وتحريم القتال في أشهر الحرم 
قد نسخ عند الأكثر» وهي: شوال*وذو القعدة» وذو الحجة, والرابع قيل: رجبء وقيل: المحرم**. “بل هي: ذو القعدة» 
وذو الحجة, والنخرم» ورجب. تمت. **والصحيح أن الأربعة هي: ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرم» ورجبء وثلاثة سردوا 
وواحد فرد. تمت. بستان في قتل الخطأء ولفظ الكشاف: "ثلاثة سرد: ذو القعدة وذو الحجة, والمحرم» و واحد فرد» 
وهو: رجب. ومنه قوله -85ه- في خطبته في حجة الوداع: «إِنّ الزّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْمَتِهِ يَوْمَ حَلَّقَ اللَّهُ الممَوَاتِ 
والأَرْضء اله انْنَا عَسَرٌ شَهْرَاء مِنْهَا أَرْبعَةٌ خُْعٌ ثَلآَثْ مُتَوَاِيَاتٌ: ذُو المَعْدَقٍ وذو الِجّق وَالْحَيْمُ وَرَجَبء مُضَرٌ 
الذي بَيْنَ حْمَادَى» وَشَعْبَانَ...»» رواه: البخاري في صحيحه. كِتَابُ الأَضَّاحِيَ بَّابْ مَنّْ قَالَّ الأضْحَى يَوْمُ النّحْرِ 0/ 
٠‏ (5.0هه)» "ولمعنى: رجعت الأشهر فيماكانت عليه وعاد الحج في ذي الحجة وبطل اللبس الذي كان في 
الجاهلية". ينظر: تفسير الرازي - مفاتيح الغيب /١5(‏ 14؟57) [التوبة: »]1-١‏ وتفسير الزمخشري - الكشاف (؟/ 
8) [التوبة: > ؟]ء والنهاية: لابن الأثير (؟/ .)١89‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(؟) يقول الإمام الْمَاوَردِِيُ: ما الْقَدْلَ بِالْمْتَمّلٍ وَمَا يَقْلَ مثْلهُ في الْأَغْلَبٍ مِن التق وَالَرْقِ وَالتَعْرِيقِء وما أَشْبَة فَفِيه 
الْقََدُ عَلَى مَا سَنَصِفُةُ. وه قَالَ مَالِكُ وَابْنُ أبي لَبلى, وأَبُو يُوسُفء وَحَحْمَدُ. وَثَالَ بو حَبيقَة: لا قَوَدَ ني الْمتَمّلٍ إِلّا أَنْ 
يَكُونَ حَدِيدًا كَالْعَمُودِ ولا قَوَدَ في غَيْرِ الْمتمّلٍ إِلّا أَنْ يَكُونَ بالثَارٍ'. ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي (؟١/‏ 8©). وف 
اختلاف الأئمة العلماء (؟/ ١؟5):‏ "والختلقُوا فِيمَا إذا قتله بالمثقل كالخشبة الى فُوق عَمُود الْفشطاط والحجر الكبير 
الذي الْعَاِبٍ في مثله أنه يقتل. فَقَالُوا: يحب القصاص بذلك. إِلّا أبا حنيمّة فَإِنَهُ كَالَّ: لا يجب القصاص إِلّا بالحدد أو 
مَا عمل عمله في الجراح قَأما إن ضربه فاسود الموضع أو كسر عِظامه في دَاخل الجسم فَعَنْهُ فيه رِوَائَئَانِ". 

(5) ينظر: كتاب التحرير: لأبي طالب (ص: *83) .)715/1١(‏ 

(5) ينظر: المنتتخب: للإمام الحادي (ص:١ ١‏ 5) (١/577).؛‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى .)95/١5(‏ 
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وعند (ن)» و(م).(١)و(ش):‏ يجب نصف ديّة كل واحد على عاقلة النَّانِ؛ لأَنّهُ تلف بفعله وبفعل غيره؛ 
فيهدر فعله. ويجب الضّمان في فعل غيره» ولعل مرادهم: حيث يكون السقوط على القفاء(")لا على 
الوجهء فهو بفعل غيره.50) 


وقد قال في (شرح الإبانة): يحب ضمان من سقط على وجهه لا من سقط على قفاه.(4) 


قوله: (وَمِنَهُم مَنْ يَرِثْ وَيَعْقِل) يعني: قطعاً بغير شك. 
قوله: (وَمِنْهُم مَن يَْتَمِعَانِ فيه أو أحدهماء أو لا أيهماء كالأخ, وابن الابن) معناه: أنَّ هؤلاء 


يختلف(*)حاهم: قد يرثون ويعقلون» وذلك حيث لا(1)مسقط هم. 
وقد لا يعقلون» ولا يرثون» وذلك حيث يكون البنون فيهم كثرة بحيث يحتملون الذية. 
وقد يعقلون» ولا يرثون» وذلك حيث يكون معهم من يسقطهم من الإرث ولا يحتمل الدّية كلها. 


وقد يكون فيهم من يرث ولا يعقل» وذلك في الإخوة لا في البئين» وإنما يكون(")ني صورة نادرة وهي: 


خا روا الأسداد عييك علوت الذيق «الكهرة يكرناه ولا يلين 10 


او زسيتهما): وسواءً كان الحبل7١الحماء‏ أو لأحدهماء أو لغيرهماء وإذا قصد بالقطع قتلهما مُلَعَلٌَهُ 
يقتل بحما. 


)١1(‏ عن زيد بن علي» عن أبيه» عن جده؛ عن علي -ظَليكْاِ-؛ قال: ((الخطأ ما أراد الفاعل غيره فأخطأه فقتله)) ولا 
خلاف فيه. قال المؤيد بالله -قدس الله روحه-: معنى قول الحادي إلى الحق كك في متجاذبي الحبل لزمه دية كل 
واحد منهما عاقلة صاحبه معناه: هو ما لزم من ديته لزم العاقلة. ينظر: أصول الأحكام لأحمد بن سليمان» كتاب 
الديات» من باب ما تضمن به النفس )91/5/١(‏ (11/1) (48)» وشرح التجريد (50-859/110). 

(؟) قفاء. جمعها أقفية وأقف وأقفاء وقفي وقفي وقفون. ويطلق على: -١‏ مؤخر العنق. مذكر وقد يؤنث. ؟- "لا 
أفعله قفا الدهر": أي طوله. *-"قفا الشيء": مؤخرهء خلفه. ينظر: معجم الرائد (ص: .)١١١7‏ 

(*) ينظر: شرح التجريد .)50-59/1١١(‏ 

(؛) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١١).‏ 

(5) في (ب): "قد يختلف". 

(5) "لا": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(0) "وإنما يكون": في (ب): "وذلك". 

(4) ينظر: الرياض: للفلائي (ظاه »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (91/0/4). 
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قوله: (ضَّمِئَه عَاقِلّة الآخر) يعني: على الخلاف, هل ديته أو نصفها؟ 


قوله: (ضَّمِن غاقلته قِيْمَة الْعَبْد): وسواء كانت قليلة» أو كثيرة؛[1الأنَّ القيمة في العبد كالدّية في الحر 
تحملها العاقلة» وكذلك ما دون القيمة إلى قدر نصف عشرها كما في الدّية. 


قوله: (وَلَا شَيء لمَولاه) يعني: ولا عليه» وذلك؛ لأنَّ جناية العبد تعلق برقبته» فإذا قتل كانت قيمته 
كرقبته» فيكون للمجني عليه» ولا شيء على سيده ولا له. 


قوله: (فَهُو مَصْمُون وَحْدّه): وذلك؛ لأنّهُ غير متعدي, والمتعدي هو(")النَّانِء فيكون الضّمان عليه 


وعلى قول (ن)؛ و(م)» و(ش): نصفهاء رواه في (الشرح). 


(قيل: ع): وإذا قصد الأجنبى يذب الحبل قتل صاحبه فعليه القود يعني: إذا لم يمت, فإن مات فالدّية في 


ماله؛ لأَنَّهُ قاتل عمد (5) 


[مسألة: لو اصطدم فارسان خطاأ. فتلفا. ضمن كلاً عاقلة صاحبه. فإن مات أحدها فقط. أو كان 


قوله: (فَكَالمُتجَاذبَين) يعني : وجوب الّمان على اللداذفق ١0‏ اسواد ذكره قٍِ (الشرح). 


وإذا مات الفارسان» ضمن كل واحد للفاق قرسه(١امن‏ ماله ويآى على قول (عه ومن مغه)* يضمن 


)1١(‏ الحبل هو: مجموعة خطية من الثنيات؛ أو الخيوط أو الجدائل المفتولة أو المجدولة معًا لجمعها في شكل أكبر أو 
أقوى. وتتميز الحبال بمقاومة الشد ولذلك يمكن استخدامها لأغراض السحب والرفع» ولكنها مرنة جدًا ولا تستطيع 
مقاومة الانضغاط. ونتيجة لذلك» فلا يمكن استخدامها في الدفع أو تطبيقات الانضغاط الممائلة. فالحبل أكثر سمكًا 
وقوة من حبال التركيب» والحبل الرفيع» والحبل الملفوف, والدبارة... ينظر: ويكيبيديا. 

)١(‏ في (ج): "كثيرة أو قليلة". 

(؟) "هو": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(:) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (1/5/ 5-9 "). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (10/5ه-011). 

(4) "على الخبلاف"+ سافطة من (ج): 
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والمراد في هذا كله: إذا كان يمكن كل واحد من الفارسين رد فرسه فلم يفعل. 

وأمّا إذا كان لا يمكنه رده: 

فإن كان ابتداء طرده بغير فعل منه: فلا شيء عليه. 

وإن كان بفعله ثم لم يتمكن [و/57 ]١‏ من رده. 

فإن كان متعدياً في ابتداء الطردء نحو: أن يكون في طريق أو شارع(")ضمن. 

وإن كان في ملكه: لم يضمن. 

وإن كان في مباح: فعلى الخلاف الذي يِأْتِ فيه فإذا كان الفارسان عبدين» فإن ماتا جميعاً: فلا ضمان» 
وإن مات أحدهما. 

وجبت قيمة الميت على الحي ف رقبته: 

ل ااسلمة مولذة بقينينة اميش 

وإِلّا قَدَاهُ كما إذا كانت مثل قيمة الحي أو أكثرء وإن كانت أقل خُيّر سيد الحي بين تسليم قيمة الميت أو 
بقدرها من الحي. 

قال في (البحر): ومن حَرَقَ سفينة فدخلها الماء حتى غرقت بأهلهاء فإِنّهُ يضمنها وما فيها من الأموال» 
ويقتل بمن فيها من الآدميين إن تعمّد تغريقهم؛ وإن لم يتعمّد فدياتم على عاقلته.(©) 


[مسألة: لو اصطدم فُلكان» فتلف من وما فيهماء. ضمن عمال كل ما في الأخرى» وعاقلتهم من 
فيها] 


قوله: 0 فُلَكَانِ) يعني : سفينتين. 


)١(‏ في (ج): "فرس الثاني". 

(؟) الشارع: هو الطريق الذي يشرع فيه الناسُ عامة. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)١١9‏ 
(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (3078/7)» والبيان: لابن مظفر (5/؟5175). 

(4) "قوله": ساقط من (ج). 
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وقوله: (فتلف من وما فيهما) يعني: (من فيهما): من بني آدمء (وما فيهما): من سائر الأموال 
والحيوانات.(١)‏ 


قوله: (وَعَلَى قول (م): التَضف): هكذا("اني (اللمع)ء(")و(التقرير)ء و(بسيط: الغزالي).(*) 


(قيل:ي): وفيه نظر؛ لأنَّ الصّمان يجب(*اعلى العُمّال المسيرين والأموال هي لغيرهم لا لهم؛ فيجب أن 
يضمن عُمّال كل السفينتين ما فيها (')من الأنفس والأموال» لكن الديات تكون على عواقلهم إِلّا أن 
يحمل الكلام على أنَّ1")العُمَال المسيرين هم أهل السفينتين» وأهل الأموال التي فيهماء فيكون كل 
واحد(")منهم قد تلف وتلف ماله بفعله وفعل غيره استقام ما ذكروه من إيجاب نصف الضّمان على 
أصل (م).37) 

ولعله يقال: أنَّ هذا إِنما يستقيم إذا كان المسيّر لكل سفينة واحد فقط؛ حتى يكون تلفه وتلف ماله 
بفعله وبفعل النَّاقِء فيجب على النَّانِ نصف الضّمانء وأمًا إذا كان المسيرون(' مما جماعة» فَإِنَهُ 
يكون تلف كل واحدٍ منهمء وتلف ماله بفعله وبفعل الباقين من عُمّال السفينتين معأ فلا يسقط من 
ضمانه إِلّا قدر حصته فقطء ويجب الباقي على الباقين كلهم؛ والله أعلم. 


.)١١ه/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) في (ج): "وكذا". 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (4/١١5؟).‏ 

(4) ينظر: البسيط: للغزاللي (ص:57575-75))» رسالة دكتوراه» "من بداية كتاب اللعان إلى تماية كتاب موجبات 
الضمان"؛ تح: عبد الرحمن بن منصور بن تّد القحطاني» الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة- السعودية» 478 ١ه‏ - 
كاه 

(5) "يحب": ساقط من (ج). 

(5) 'عْمّال كل السفينتين ما فيها": في (ج): " عمال السفينتين جميع من في السفينتين". 

0,02 "أنَّ": ساقط من (أء.ب)» وأثبتها من (ج). 

(4) "واحد": ساقط من (ج). 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/ه١١).‏ 

)٠١(‏ في (ب): 'المسيرين". 
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وَإنما يحب الضّمان على عُمَّال السفينة إذا كان يمكنهم ردها عن صدم الأخرى فلم يفعلواء فأمّا إذا لم 
يتمكنوا من ذلك فلا شيء عليهم؛ وقد ذكره في (الكتاب).(1) 


قوله: (ضَمِنَهُ): مفهومه: يضمن ديته. 
(قيل:ف): وهو الأولى.(") 


وقال في (الحفيظ): يلزمه القودء فلو كان الغريق هو الذي لزمه بيده كان للملزوم أن ينزع يده منهء 

ينلم ا ااشموة شر عب 0 

[مسألة: في من سقط في بئر عَذْوِ فجذب آخرء فوقع عليه. ثم الآخر ثلثاًء والغالث رابعاًء وماتوا 
بسقوط بعضهم على بعض] 

قوله: (في بئرٍ عَذُوِ) يعني: في بعرٍ فرت عدوان(”أنحو: أن يحفر في طريق» أو شارع» أو سوقء أو في 


ملك الغير بغير رضاه» ولا رضى بعد ا حفر ببقائها أيضاً (5) 
قوله: (لِأَنَهُ بِسَببه): صوابه: (ِلأَنَهُ بفعله): وهو جذبه له. 


قوله: (وَضَمِن الخافر رُبْعاً): هذا هو الأصح من قولي (صش). وعلى القول الثَّاني: لا يضمن الحافر 
شيئاً من الأوّل؛ لأنّهُ فعل سبب» وهو حفر البثر والذين وقعوا على الأول مباشرون؛ فيكون ضمانه 
عليهم؛ ولعل مراده: أنَّهُ يضمن الئاق ثلث ديته لجذبه الثالث» ويضمن الثالث ثلثها لجذبه للرابع» ويهدر 


ثلث» وهو وقوع الَّان عليه؛ لأَنَّهُ ا 


.)911/4( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 
.)١١ (؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظاره‎ 
ف (ج): "ليخلص".‎ )0( 

(4) ينظر: الحفيظ (ظ/1). 

(ه) "نا": ساقط من (ب). 

() ينظر: الرياض: للثلائي (ظاره .)١١‏ 
(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (901/4). 


١١ هم‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


قوله: (وَالنَانِ وَالْثَالِث رُبْعَينِ) يعني: يضمن النَّانٍ لجذبه للثالث» ويضمن الثالث لجذبه للرابع» ويكون 
ضمانما في مالهما؛ لأَنّهُ بفعلهما عمداًء بخلاف الحافر فضمانه على عاقلته؛ لأَنَهُ فاعل سببء ولا شيء 
على الرابع؛ لأَنَّهُ لا فعل له. 


قوله: (وَضَمِن الْأَوّل وَالثَالِثْ ثُلَثِيْنِ) يعني: من مالما؛ لأنَّهُ بفعلهما جذب الأوّل له وجذب الثالث 
للرابع. 


قوله: (وَضَمِنَ(١)التَّالِثْ‏ جميْع دِبّة الرابع): وذلك؛ لأنَّهُ مات بفعله وحدهء وهو جذبه له ولا ضمان 
على الحافر في الثلاثة الآخرين؛ لأنَّ وقوعهم بفعل فاعل وهو الجاذب لهمء والحافر فاعل سبب» فلا 
حك لد 

قوله: (وَثلانّة أزباع على الثَّلَانّة) يعني: على عواقلهم؛ وكذلك في ديّة النَانِ [أنما تكون على الثالث» 
والرابع ][("أوف ديّة الثالث [أنما على الرابع]ء("أولم يوجب على الحافر شيئاً من ديتهماء ومثل هذا في 
(الحفيظ) (4) 


وأمّا الرابع ففي (التذكرة): نسختان فيهء أحداهما: (يهدر)(”)والتّانية: تجب ديته على الحافرء(١أوهي‏ 
أولى.(») 


وقال في (بسيط: الغزالي): أنَّ دياتحم كلهم تكون على عاقلة الحافر. 


لكنء ديّة الأخير منهم لا تَردّد فيها أن وجُوبما وقرارها على عاقلة الحافرء وأنَا ديات من قبله من 
الساقطين فقرارها على عاقلة الحافر أيضاً. 


() اق (ت): 'ويضعن". 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(4) ينظر: الحفيظ (و/51). 

(5) كذا في المطبوع من التذكرة (ص:1557). 

(:) "على الحافر": ساقط من (ج). 

(0) في هذه المسألة يرجح ابن مظفر بين نسخ التذكرة» واختار قول نسخة لم أقف عليهاء ولم يتطرق محقق التذكرة 
إليها. 


١١85 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


لكن» هل يطالب عاقلة كل واحد منهم بما يخصّه من جنايته وهي: وقوعه على من سقط قبله ثم هم 
يرجعون [بذلك على عاقلة الحافر» فيه تردد» والأصح: عدم المطالبة لحم وأن المطالبة والقرار يكون](١)‏ 


على عاقلة الحافر» نقل ذلك من (البسيط).(1) 

قوله: (قَدِيّة الأوّل عَلى الْحَافِر) يعني: على عاقلته.(5) 

وقوله: (وَدِيّة انان عَلى الأوّل, وَديّة الدّالث عَلَى النَّانِ وَدِيّة الَابع عَلى الثَّالثْ) يعني: من أموالهم؛ 

قوله:(4)(صَمِنِهِمَا): ذلك جليء لكنه يفصّل فيه: 

فإن كان تعمّد إسقاط الأعلى على الأسفل قتل بكما. 

وإن لم يتعمّد ذلك وجبت ديتهما على عاقلتهما (5) 

وإن تعمّد إسقاط الأعلى ولم يقصد وقوعه على الأسفل قتل بالأعلى ووجبت ديّة الأسفل على عاقلته. 
[مسألة: إل أسقط الأعلى نفسه هدر. وضمن الأسفل] 

قوله:(1)(فَإنْ أَسْقَط الأغلّى نَفْسِه): وكذا إذا كان سقوطه بتفريط منه, لكن الدّية تكون على عاقلته» 

وكيك تسقد إسقاط قينة على الأسنا +الأنكرق الذية فى مالم 

قوله: (ضَمِنَ كل صَاحِبه) يعني: على عاقلته» وقد بنى على أن موتمما وقع بسبب وقوع أحدهما على 

الثاني وبتصادمهماء فلو عرف أن موت الساقط وقع بسقوطه لا بمصادمة الأسفل له [وجب نصف 


ديته» ولعله يقال: ](١)كان‏ هدر ووجبت ديّة الأسفل» دكز ذلك (الفقيه:مد). 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) وأثبته من (ب»جء ونسخ أخرى) موافقة للسياق. 
(1) ينظر: البسيط: للغزالي (ص: 575)» والوسيط: للغزالي (5/ 51). 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ//ه١١).‏ 

(4) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): 'عاقلته'. 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(0) "على الأسفل": ساقط من (ج). 


١١ /ام‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


قال: فإن التبس» هل وقع موته بسقوطه أو بمصادمة الأسفل له وجبت نصف ديته. 

ولعلّهُ يّقال: أنَّ هذا يستقيم على القول بالتحويل على من عليه الحق. 

فأمًا على قولنا: أنّهُ لا تحول: فلا يحب شيء» وهذا الكلام كله يستقيم حيث كانا متعدّيين بالوقوف. 
كأكا حييخ قير معديو فقن عله (القفيةفى) سواة فق اعم يضمتاك مع 

و(قيل:ع ف): أتْمما يهدران("امعا ولا يحب فيهما ضمان؛ لأَنّهُما فاعلا سبب غير متعرّيين فيه: 
وفاغل السبب لآ يضمن إِلَهُ ذا كان متعدياً فيه. 

قوله: (وَفي عَكْسهُ عَكْسُه) يعني: حيث يكون الأعلى متعدياً بالوقوف في موضعه دون الأسفل» فتجب 
ديّة الأسفل على عاقلةٍ الأعلى» وهذا كله على قول (الحادوية) بوجوب الدّية كلها. 

وعلى قول (م» ومن معه): لا يجب إِلّا نصفهاء حيث يكون موته بفعله وبفعل غيره. 


[مسألة: لو ضكت زوجها الشي لشيخ, أو لكزته فتلف. خض ضمنته] 
قوله: (وَلَوْ ضمت رَوْجَهَا) يعني: إذا فعلت زائداً على المعتاده فيجب ضمانه على عاقلتها إلا أن تقصد 
قتله قتلت بهء وأا إذا فعلت المعتاد فقط ثم تلف منه فَإِنّهُ يكون على الخلاف الذي يأ في مسألة 


المعلم:(5) 


[مسألة: لو تلف الصبي بضربء أو إفزاع؛ زائد على المستحسن, ضمنه المعلم, لا من المعتاد] 
قوله: (ضّمنه المُعلم) يعني: ديته على عاقلة المعلم إذا كان ذلك الضرب لا يقتل في العادة ولا قصد به 
قتله» وعلى (قش): لا شيء عليه فإن أختل أحد الشرطين لزمة القود» وكذلك في ولي الصبي إذا 
ضربه (5()5) 


قوله: (لَا مِنَ الْمعّاد): هذا هو الصّحيح, ذكره (ن)» و(م)» و(الفقهاء).(١)‏ 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج)» موافقة للسياق. 
(0) في (ج): "يضمنان". 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (17//5ه). 

(4) "ضربه": ساقطة من (/)؛ وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 
(5) ينظر: الأم للشافعي (5/ .)١85‏ 


١١84م‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


وقال (ط): أَنَّهُ يضمنء وقد ذكر في الطبيب والمعألج» وفي الزوج [ظ/47 ؟] إذا أفضى(')زوجته أنمم لا 
يضمنون إذا فعلوا المعتاد.0")فيكون له قولان في الكل الصحيح عدم الصّمان.(4) 


[قوله: (كسراية قصاص): هذا حجة (للم)؛ على (ط)(7(05(.])5) 


.)5٠١ /7( ينظر: التجريد: للقدوري (1/ 77851)» وبحر المذهب للروياني‎ )١( 

)١(‏ الإفضاء: أفضى إليه بسرّه: أي: أظهره عليه. ويقال: جامَعَ المرأةَ فأفضاها. وأفضى الرجل إلى امرأته: أي 
بِاشَرّها... قال أبو حنيفة ومن وافقه: الإفضاء هو الخلوة» وقال أصحاب الشافعي: هو الجماع". ينظر: مس العلوم 
(08/8١5ه)»‏ وف الزاهر: للأزهري (ص: )١9‏ الإفضاء: قال الشافعي: لت -: "والملامسة أن يفضي بشيء منه 
إلى جسدها أو تفضي إليه لا حائل بينهما". والإفضاء على وجوه: أحدها: أن يلصق بشرته ببشرتما ولا يكون بين 
بشرتيهما حائل من ثوب ولا غيره وهذا يوجب الوضوء عند الشافعي -#آلتََه-. والوجه الثاني من الإفضاء: أن يوج 
فرجه في فرجها حتى يتماسا وهذا يوجب الغسل عليهما وهو قول الله عز وجل: «إوكَئف تأخدُوة وَقَد أَقْضَى بَعْضْكُم 
إلى بَعْضٍ # [النساء:١؟]:‏ أراد بالإفضاء الايلاج ها هنا. والوجه الغالث من الإفضاء: أن يجامع الرجل الجارية الصغيرة 
التي لا تحتمل الجماع فيصير مسلكاها مسلكا واحدا وهو من الفضاء وهو البلد الواسع يقال جارية مفضاة وشريم إذا 
كانت كذلك". وفي معجم لغة الفقهاء (ص: )8١‏ الإفضاء: مص أفضى المكان: اتسع وخلا ورفعت الحواجز منه. 
وخلط مسلك الغائط ومسلك الذكر في الأنثى بتمزيق الحاجز بينهما. والإفضاء بالمرأة: الخلوة بما". وفي شرح التجريد 
(؟1/5١١):‏ "الإفضاء هو خلوة الزوج بما بحيث لا ساتر بينهما". 

(؟) يقول الإمام أبي طالب في كتاب التحرير :)7٠١ /١(‏ قال هد بن يحبى -وإة- في (مسائل مهدي) : لو أن 
طبيباً أعطا إنساناً دواء غير ما سأله» فشربه الرجل فهلكء إن كان هذا الدواء يقتل مثله» فإن كان تعمد فعليه القود» 
وإن كان خطأ فعليه الدية". وقال في (مسائل العوقي) : لو أن رجلا تزوج امرأة بكرأ فافتضها فهلكت من أجل ذلك» 
إن كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلها وهو يظن أن ذلك جائزء كان ذلك خطأ وعليه الدية". وف التاج المذهب: 
للعنسي (؟/ 7107): "يَكُونَ الْإِْضَاء (بالْمُعْتَادِ) فِعْلّا وآلَهَ في الْمَوْضِع الْمُعْتَادٍ وَمُوَ أَنْ يَطَأَمَا بإِخْلِيلهِ مَعَ عَدَمْ قَصْدٍ 
الْإفْضَاءِ وَإِلّا لَِمَة الْأَرْن (لا) إذَا أَْضَى رَوْجمَهُ الصّالجَة (بِعَيْرو) أَي: بعَيْرِ الْمُحمَادٍ مِنْ غُودٍ أو إصْبع أو نوها فيُمْضِيهَا 
َإِنَّ الأَوْشَ يَلْرَعْهُ " وَإِنْ رَضِيَت' لِأَنَّهُ لا يُسْتَبَاحُ بالْإبَاحة. فَلَوْ كان لَِجْلٍ آلَهُ كبيرةً إِذا وَطِىٌ فض كيين له أن يكو 
نه ذا مع صن" ْ 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (017/54)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (97/5717). 

() في نسخة: "(للم)» و(ط)". 

() ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١١).‏ 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 


١١14 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


[مسألة: لو افقضضّ صغيرة لا تحتمل الوط وظنها مختملة, فتلفت» ضمن» لا محتملة] 
قوله: (فتلفت.(١)صَّمِن)‏ يعني: ديتها على عاقلته ِل أن يقصد الجناية عليهاء قتل كما ولو ١‏ يكن 
منه("أإِلّا افتضاضها فقط من غير زيادة عليهء وهي غير صالحة للوطءء فَإنَهُ يلزمه عُقرهاء7"أوهو: مهر 


مقلها؛ 20 أويكون على عاقلته إذا كان قدر أرش الموضحة(”)فما فوق» ذكره في (التقرير). 


ومفهومه: أنَّ هذا العُقر» هو: أرش جناية لا مهر النكاح, ولهذا يسمى عقر وجعله على العاقلة» ومهر 
النكاح لا تحمله العاقلة» لكن ينظر: هل قد وجب مهر النكاح كله بمذا الوطءء ويجعله دخولاً أم لا 


مغل؟(1)[والأقرب: أَنَّهُ دخولٌ].9) 


[مسألة: لو سلّم الطبيب غير المطلوبء قُتل مع العمد. وضمن مع الجهلء إِلّا مع علم الطالب] 


قوله:(١)(ِغَيْرَ‏ المَطّلُؤْب) يعنى: حيث طلبه السائل دواءً يأكله فأعطاه غيره ما هو قاتل له. 


)١(‏ في (أءب): "فتلف"", والمثبت من (ج) والمطبوع من التذكرة» موافقة للسياق. 

(؟) في (ج): "منهم'؛ والصواب خلافه. 

(؟) العُقر: مقدار أجرة الوطءء لو كان الزنا حلالاء وقيل: مهر مثلها. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: »)١5*‏ وف 
التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 45 :)١‏ "العُقر: بالضم مقدار أجرة الوطء لو كان الزنا غير موجب للحدء كالوطء 
بشبهة وهي عُشر مهر مثلها". وي الزاهر: للأزهري (ص: :)3١*‏ العقر للأمة بمنزلة مهر المثل للحرة في النكاح 
الفاسد. وفي مفاتيح العلوم: للخوارزمي (ص: 55): العقر في الأصل: ما تعطاه البكر إذا وطئت وطء شبهة لأتما إذا 
اقترعت فكأتما تعقر. والصداق: بفتح الصاد وكسرها ويسمى صدقة بفتح الصاد وضم الدال وقد يسكن الدال وقد 
يضمان يقال اصدقها ومهرها وأمهرها بمعنى واحدء وقيل الصداق ما استحقته بالتسمية في العقد والمهر ما استحق بغير 
ذلك» ومن أسمائه العقر والعليقة والأجر والتّحلة والحياء والطول» وسمي صداقا لاشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح اه. 
(4) وهو قول الأحناف ينظر: دستور العلماء (؟/ 89؟) وثي الجوهرة النيرة على مختصر القدوري )٠١8//9(‏ 

الْعْمْرُ إِدَا ذُكِرَ في الحرائر يُرَادُ به مَهْرْ الْمِثْلٍ وَإِدَا ذَكِرَ في الإمَاء فَهُوَ عُْشْرُ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا وَإِنْ كَانَتْ ثَيْبَا قِضْفُ 
عُشْرٍ قِمَتِهَا كذ ذَكْرَُ السكرَحْسِئُ. وقال نشوان الحميري في: همس العلوم (17/ 5745): "العمّر: دية فرج المرأة إذا 
اغْنُصِبَتْ نفسُها. قيل: إن اشتقاقه من العَمْر لأن وطء البكر عَمّْر لها. وقد سمي المهر عقراً على التوسع. قال أبو 
حنيفة: إذا أذهب الرجل عُذرة البكر غاصباً لما لزمه الحَدّ وأرش النقصان ولا يزاد على مهر المثل» فإن غصب الثيت 
نفسّها لزمه الح ولا يلزمه العْفْرهِ فإن طاوعته لزمهما الحَدُّ ولا عقر لماء وَالحَدٌ والمهر عنده لا يجتمعان". 

(5) في (ج): "موضحها". 

(5) "مثل": ساقط من (ج). 

(0) في (أ) بياض بقدر أربع كلمات»؛ وف (ب) بياض بقدر ست كلمات»ء وفي إثبات ما بين المعكوفتين اختلاف بين 
النسخة (ج) ونسخ أخرى المثبت من (ج» ونسخة)» وفي نسخة: "والأقرب أنه يكون دخولاً"» وفي نسختين أخرى: 


"ولأقرب أنه دخول» فيجب مهر النكاح أيضا". 


دا 
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قوله:(")(قُتل مَعَ الْمد) يعني: حيث أعطاهء وهو عالم بأنَّهُ يقتل والسائل جاهل له ولكن هذا إذا 


أعطاه اللاي وأمًا إذا وضعه بين يدبّة فَإنَّهُ يكون قاتل خط 20 
وقال (الإمام:ح)(”)و(ش):(1)بل يكون("اقاتل عمد.(8) 
قوله: (وَضَمِن مَعَ الْجَهِلٍ) يعني: الدّية تحملها عاقلته. 


قوله: (إلّا(ثأمَعَ علم الطّالِب) يعني: حيث أخذه منه وهو يعرف أنّهُ يقتل فلا شيء على المعطي» 
سوا كان غالاً أء معاهلة. 


[مسألة: لو أدّى الطبيب المطلوبء عامين أنَّهُ يقدل, أو جاهلين, أو الطالب عالمء فلا ضمان. إلا 
في عكسه] 

قوله: (إِلّا في عكسه)(' ١)يعني:‏ حيث أعطاه ما طلبه عاماً بأنّهُ يقتل» والطالب جاهل لذلك؛ فيضمن 

المعطيء لكن حيث يضعه بين يدي الطالب ثم أكله الطالب:(١‏ ١)يكون‏ قاتل خطأء وحيث أعطاه إلى 


يذه. 
ف(قيل:س): كذا أيضاً. 


و(قيل:ع): بل يكون قاتل عمد.(1١)‏ 


(1) "قوله": ساقط من (ج). 

(؟) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) "إلى": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (18/5ه-51079). 

(5) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:8١١١).‏ 

(5) في (ب.ج): "و(قش)". 

(0) "يكون": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج). 

(8) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي »)5/8/١7(‏ وبحر المذهب للروياني /١١(‏ 55). 
(9) في النسخ: "لا". 

)٠١(‏ في (): "لا عكسة". وني (ب): 'إِلّا عكسه". والمثبت من (ج)» والمطبوع من التذكرة. 
)١١(‏ "ثم أكله الطالب": ساقط من (ج). 

.)5179/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 


١١ 
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[مسألة: قطع شجرة: فأتلفت تحتها صَبِيَا أو كبيراًء ضمن عاقلته. إِلّا أن يقصد القعل, قُتل] 
قوله: (فَأثْلّفت(١أنَحتها)‏ يعني: وقعت الشجرة على الغير» فهو مضمون بكلّ حال؛ لأنَهُ مباشرة» فتعجب 
الدّية على عاقلته إذا لم يقصد وقوعها على الغير» وحيث قصده» يقتل به. 


وكذلك في من ضرب حجراً فانكسر منه شيء ووقع في الغير» أو قطع حبلا( ")فيه شيء مُعلّق(")فوقع 
عل الفين 20 


[مسألة: من أمر جلاً أن يقطع له شجراً من المباح؛ فسقط فأصاب الآمر- جهل كونه تحت 
الشجرة, أو ظن أنه لا يصبه- ضمنه؛ لذن المباشرة مضمونة, ولو في الملك] 
قوله:(*(وَلَوْ في الملك): وكذا لو كان القاطع قد قال له: "احذرء أو ابعد", فإن ذلك لا يمنع وجوب 
الضَّمان عليه. 


(قيل:ف): وكذا فيما يفعله الجهلة في الأعياد» من وضع الخبز(')في مكان لمن يريد أخذه مع كوتهم 
يرجمونه بالحجارة» فإن ذلك لا يجوز» فمن جنى فيه ضمنء ومن قتل لزمه القود.(") 
[مسألة: لو أمر بقطعه من ملك الآمرء فوضعت امرأة: لم يضمن؛ لأنه غير متعدٍ في السبب] 


قوله:(8)(أَوْ وَضّعَت امرأة) يعني: حملها ألقتهُ جنيناً لفزعها(*)من ذلكء, وكذا لو زال عقل الفازع منه. 


)١(‏ في النسخ: "فأتلف", عائد على من قطع الشجرة؛ وفي المطبوع من التذكرة: "فأتلفت": عائد على الشجرة. 
)١(‏ في (ج): "خيطاً أو حبلا". 

(") يعني: حجرء أو حديد» أو خشبء أو زجاج أو غيره. 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (1/9/5ه-١8,ه).‏ 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) الخبز: بضم الخاء وسكون الباء؛ الواحدة خبزة: ما عجن من دقيق الحبوب وخبز. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 
9). وف شمس العلوم (/ :)١795‏ "المبز: الطعام المخبوز". 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/0/4). 

(4) "قوله": ساقط من (ج). 

(9) فزع- فزعا وفزعاء وفزع- فزعا وفزعا: ذعر ذعر وخاف "وهو أصل المعنى". ويقال: خفت من الله ولا يقال: 
فزعت... قال المبرد: أصل الفزع الخنوف ثم كني به عن خروج الناس بسرعة لدفع عدو ونحوه إذا جاءهم بغتة» وصار 


ا 
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كالملك» وأمّا إذا كان متعدياً فيما فعل» نحو: أن يكون في ملك الغير بغير رضاهء أو في المباح» على قول 


5 
ع 
2 


من يقول: أنَّهُ مشروط بالسلامة, فإِنَّهُ يضمن عند (الهادوية) لا عند (م)؛ لأَنَّهُ فاعل سبب السبب» وهو 


لا يوجب عليه ضماناء ذكره في من نقّرَ[١)فرساً‏ لغيره فنفر ولدها لنفورهاء ثم وقعا في هؤةء('أفِإنَهُ 


فزعه وأفزعه: أغاثه ونصره: أخافه وروعه "ضد". و- عنه: كشف الفزع. و- ه: نبهه من نومه. 

تفزع: تخوف: تروع... 

والفزع: الذعر والخوف "وهو الأصل". وهو انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف. و-: الإغاثة. وتسمى 
عند عرب البادية اليوم: الفزعة. 

الفزع: الخائف المذعور القلق: المستغيث: المغيث الناصر "ضد". ج فزعون "ولا يكسر". وهو الفازع ج فزعه. 

فزعة الروع: الذعر منهج فزعات. 

لفزعة: من يفزع منه ويفزع به. الفزعة: من يفزع من الناس كثيرا. 

لفزاعة: الرجل يفزع الناس كثيرا: الكثير الفزع. والمفزع والمفزعة (س): الملجأ الذي يلجأ إلمي ويستغاث به (س). (أو 
لمفزع: الشجاع بمثله تنزل الافزاع: الجبان يفزع من كل شيء. 

لمفازع: الفزع» والمفزوع: المروع. ومن أسمائهم: فزع» فزع» فزيع» فزاع» فزع. ينظر: معجم متن اللغة: أحمد رضا ):/ 

ا حل ١غ).‏ 

/٠١( التّفارة: مَا أخذه المنفور من المَطر وَهُوَ الْعَالِب. ينظر: جمهرة اللغة (؟/ 8). وف تكملة المعاجم العربية‎ )١( 
نفر: نفر إلى: نفر القوم إلى الشيء أسرعوا إليه. نفر: انبجسء انبثق الماء. نفر: ذعر القطيع» وهرب من هنا‎ 7 
وهناك. نفر: ارتعب وفر» وكذلك نفر (أي المعنى نفسه إذ أوردت بالتشديد). نفر: انفصل عن القطيع؛ تاهت الماشية.‎ 
نفر: واسم المصدر نفر أيضا: خاف (الحصان أو البغل) وانطرح على جانبه. نفر من وبفارسه نفر بالفرس. نفر: ترك‎ 
محل سكناه الاعتيادي وارتحل» ذهب مشاركا في حملة... نفر قلبه من: اشمأزء ابتعد» تجنب» ارتعب. وهناك أيضا نفر‎ 


خاطره. نفر في: نفر فيه: اغتاظ منهه» غضب غضبا شديداً. نفر: انمحىء زال» انقرضت (الأسرة): حين انقطعت 
أخبارك عنا وقع بظنوننا ما يقع مثله بالظنون على فرط الليالي والأيام ومرور الشهور والأعوام من الانقراض والنفور. 
نفر: لا تعني غلب وحدها بل انتصر على فلان. نفر: انتفخ القضيب: نفر إحليليي حتى صار مثل المفتاح الكبير. 
نفر: حرس ساهرا. نفر: بمعنى هرب. نفر: صاد الأرانب ... الخ بمساعدة من يخرجها من مكانها ويجمعها في مكان 
واحد. نفر: كره» أثار فيه الاشمئزاز» أو حمله على معاداة واحد من الناس: نفر القلب: حمله على إثارة روح العداء. 
نفر: رد بحفاء» صدمء أزعج, أغاظ» كدر. نفر: عزف بالبوق. 

)١(‏ يقول ابن سمَيْل: المموّة ذاهبةٌ في الأرْض بعيدةٌ المَعْر مثل الدَّخْلء غير أنّ لَهُ أجاف والجماعة الو ورأسُها مث رأس 
التخل. وَقَالَ الأصمعيئ: هُوّة وهُوّى. وَقَالَ أَبُو عَمْرو: المموّة: البئرٌ. وقيل: الموّة: الفرة الْبَعِيدَة القَعْر وَهِي الّهواة. ينظر: 
تحذيب اللغة (5/ 51)» وفي المحكم: لابن سيده (4/ 54 5): لطوّة: مَا انحبط من الأزض»ء وقيل: الوَمْدَة الغامضة من 


و 


١1١0 
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يضمن الأم لا الولد» وهكذا يكون في من نفّر بحيمةً الغير ثم نفر لنفورها بحيمة أخرى» وتلفت الأخرى» 
هل يضمنها أم لا؟ وإنما كان هذا القاطع للشجرة فاعل سبب السبب؛ لأنَّ قطعه لحا سبب في تحرك 
الأرض» وتحركها سبب في انكسار القارورة»١وكذا‏ في فرع الحامل؛ فإنَّ قطع الشّجرة سبب في فزعهاء 
وفرعها سبب في إلقاء الجنين أو زوال العقل.(5) 


[مسألة: من فَعَلت ما يسقط الجنين بعد وجوده, ضمنت ديته» وإن خرج ميتاً فالغرة على 
العاقلة] 
قوله: (وَمَنْ فَعَلَت مَا يُسْقط الجَنيْن) يعني: سواءً كان الفعل ضرباً للبطن.(")أو عركا( اله أو أكل 


شي ها يسقظ الحمل 01 


الأض". وف المعجم الوسيط (؟/ :)٠٠١١‏ "الهوة: الحفرة الْبَعِيدَة القعر والوهدة الغامضة من الأَرْض لا يفطن إِلَيْهَا 
كالمواءة والبئرء يُقّال: وَقع فلان في هوة في ير مغطاة وَيُقَال فلان هوة أحمق لا يمسك شَيْما في صّدره (ج) هوي وَهُوَ 
وهوي". وفي تكملة المعاجم العربية :)٠١ /١١(‏ هوّة: والجمع هوّى: قعر» أرض منخفضة وعميقة. والحوّة: كهف» 
ججبء حفرة» وعلى سبيل المثال الموضع الذي يختبئ فيه الأسد وكذلك الزنزانة العميقة في السجن» واحتمل إلى المطبق 
فأودع به إلى أن سرب إليه الماء فمات غريقاً في هوته. الحوّة: هوا: مجرى سيل» مسيلء وهوّة: ل دركة (بقطر)؛ أما 
الموة مجازاً: إذا أراد الله إنقاذ الأمة من هوة الخنسف وتخليصهم من مكاره الجوع .. الخ. وهناك مثال آخر للمعنى 
امجازي, غالباً ما يتردد: استنقاذ المدينة من هوة الحصار. 

)١(‏ القَارُورةُ: إناء من زجاج والجمع "القَوَارِيرٌ"» و"القَارُورَ" أيضا وعاء الرطب والتمر وهي "القَوْصَبَة" وتطلق "القَارُورَة" 
على المرأة؛ لأن الولد أو المني "يَقِرٌ" في رحمها كما يقر الشيء ف الإناء أو تشبيها بآنية الزجاج؛ لضعفهاء قال الأزهري: 
والعرب تكني عن المرأة "بالقَارُورَة" والقوصرة. ينظر: المصباح المنير (ص: 517 ؟)» وتكملة المعاجم العربية (4/ ١١5؟)»‏ 
وف معجم متن اللغة (5/ 570) القارورة: ما قر فيه الشراب أو هو خاص بالزجاج. وف معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية (*/ :)5٠‏ القارورة: وعاء يصب فيه الشراب ويكون غالبا من الزجاج. 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (5/١٠/ه-١581).‏ 

(؟) في (ب): "يعني: سوى الفعل ضر بالبطن". 

(4) العرك الدَّلْك. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة /١(‏ 587). وف العين :)١14 /١1(‏ العَرْك كثرة الجسس. وف تاج 
العروس (907/ 55): عَرَكه يَعْرَكُه عَرَكَا: دَلكه دَلْكا كالأديم وكَحُوه. وعَرَكَ بجَئِْهِ مَاكانَ من صاحبه يَعْرَكه عرَكًا كأنّه 
حَكّه حَي عَمَاُ وَهُوَ مِنْ ذلِكٌ. وَفي الأخْبارٍ: أَنّ ابن عَبّاس قال للخطيئة: هلا عرَكت بنك مَاكانَ من الرَبْرقانِء قَالَ: 
(إذا أَنْتَ 1 تَعْرْكُ جنك بَعْضَ مَا ... يَرِيب من الأَدْقَ رَماكَ الأباعِدُ)". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)5/١/5(‏ 
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قوله: (ضّمِتَت دِيّته) يعني: على عاقلتها؛ لأتَا فاعلةٌ للسبب الذي غير مزاجهاء(١)ولو‏ تعتّدت ذلك 
قتل» ولو بضرب بطنها. 


وقال (أبو جعفر): إذا تعمّدت ذلك كانت الدّية في مالها. 


و(قيل: ع): إذا تعقدت ضرب البطن كانت الدّية في مالها.(5) 
قوله: (قَالعْرٌة عَلَى العَاقلّة): هذا مذهبنا. 


وقال (ك): أَتَا لا تحملها العاقلة» والعُّّة تحب إذا كان الحمل قد بلغ أربعة أشهر؛ لأنَّ ذلك لا يجوز 
بكل حال؛ لأَنَّهُ ينفخ فيه الروح لذلك القدرء ذكره في (الشرح).(5) 


وأمَا إذا كان لدوتحاء فإن فعلته بغير رضا الزوجء فكذا أيضاً إن فعلته برضاه» فعلى ظاهر كلام (الحادي): 
لا حور أيضاء 


وقال في (التقرير)» و(الزيادات).(4و(شرح الإبانة)» و(الإمام:ح): أنَّهُ يموز فلا ضمان» وحيث تحب 
الدّية أو الغرّة يكون لورثة الحمل غير الأم؛ إذا هي الجانية عليه بالسبب»[فلو فعل ذلك بما غيرها 


)١(‏ المزاج لغة: مزاج الشيء: ما مزج به. ومزاج الجسم: ما أسس عليه من الطباع؛ يقال: هو معتدل المزاج. ينظر: 
شس العلوم (9/ 57/0). واصطلاحاً: هو: كيفية متشابمة تحصل عن تفاعل عناصر منافرة لأجزاء مماسة» بحيث 
تكسر سورة كل منها سورة كيفية الآخر. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: »))5١١‏ وق الكليات: للكفوي (ص: 
48 المزاج: مزاج الشَيْء اسم لما بمرج به أي : يخلط, كالقوم اسٌم لما يُقَام به الشَء وَمِنْه مزاج البدن» وَهُوَ مَا يمازجه 
من الصّفْرَاء والسوداء والبلغم وَالدَّم والكيفيات الْمُنَاسبَة لكل وَاحد مِنْهَا. وني المعجم الوسيط (7/ 557) أما المحدثون 
من عْلَمَاء التّمس فيوافقون القدماء على أن الأمزجة ترجع إِلَّ مؤثرات جثمانية وَلَكنهُمْ يخالفون في عدد الأمزجة 
وأسمائها إِذّْ يعتدون بالإفرازات الى تفرزها الغدد الصم كالغدة الدرقية والغدة الكلوية ويجعلوتما المؤثرات الأساسية في 
تكوين المزاج. وف دستور العلماء (/ 17): المزاج: يكشر الْمِيم والجِيم في الأصْل عبارة عَن الختلاط الأركان إِلّا أن 
ذَلِك الاختلاط لما كَانَ سَببا لحدوث كَيْفيّة نَخُصُوصّة ميت به تَسْوِيّة للمسبب باسم المكّتب وَيُقَال في حده أنه كَيْفيّة 
متشابكة ملموسة حَاصِلّة في الجسم المركب عَن العناصر المتضادة الْكَيْفِيّة عِنْد انكسار كَيْفيّة كل واجد مِنْهَا بطبيعة 
الأخرى. 

.)5/5١/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: المعيار المعرب والجامع المغرب: للَوَنْشَرِيسي /١(‏ 577)» وضوء الشموع: محمد الأمير المالكي (5/ 5١؟).‏ 
(5) في (ج): "(الزيادات)» و(التقرير)". 


١١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


برضاهاء فالأقرب أتمما يضمنان(١)معا‏ والقرار على المباشرة» وإنما ضمنت مع المباشرة؛ لأنَّ ولدها معها 


أمانة)تضهه بالتفريط]. (005) 
[ثانياً: السبب] 


[مسألة: إذا سقط جدار على طريق؛ ضمن إن علم ميلانه, وأمكنه إصلاحه. ولو لم يأمره الحاكم] 
قوله: (إِنْ عَلِم مَيَلائَه): وإنما اشترط العلم هنا؛ لأنَّهُ فاعل سبب غير متعدي[؟)فيهء فكان العلم به 


معتبراً بخلاف السبب المتعدي فيه والمباشرة» فلا فرق فيهما بين العلم والجهل.(0) 


قوله: (وَلَوْ ل يَأمْرهُ الحاكم): هذا إشارة إلى خلاف (ح).(1و(ك): أَنَّهُ لا يضمن إِلّا إذا كان قد طالبه 


الحاكم أو غيره ممن له حقٌ في المطالبة بإصلاحه. (7) 


وعلى الأصح من قولي (ش):(7اأنَهُ لا يضمن مطلقاً.(8) 


)١(‏ في نسخة: "ضامنان". 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخ أخرى) موافقة للسياق. 
(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/54مه-ث١ره).‏ 

(4) في (ب): "متعد". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/57١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (5/5/ه-585). 

(5) ينظر: المحيط البرهاني (1/ 388)؛ ولسان الحكام: لابن الشِحْئة (ص: »)5٠١‏ ومجمع الضمانات (ص: 585). 
(0) ينظر: جامع الأمهات: لابن الحاجب (ص: 575)» والتوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب: للجندي (// 
.)54١‏ 

(8) "إذا مال الجدار: فإن مال إلى ملك صاحبه وسقط فيه فأتلف مالا أو نفسا لم يضمنء وإن مال إلى ملك غيره من 
طريق وغيرهاء فقدر على دفعه فلم يفعل حتى سقط فأتلف نفساء أو مالاء أو صيدا في الحرم لزمه الغرامة". كذا في 
اللباب: للمحاملي (ص: 588). 

(5) مذهب الشافعية: "إن بَنَاهُ مَائلًا إل التّارِع» وَجَب ضمَانُ مَا تَوَلّدَ من سُقُوطِه وَإِنْ بنَاهُ مُسْمَويًا نه مَالَ إل 
لشَارع وَسَقَط. هن 1 يَتمَكٌنْ من عَدْمِهِ وَإِصْلاحه؛ لا ضمَانَ مَطْعاء وكذا إن مَكُنَ على الْأْصَح عِنْدَ الجمَهُورٍ". كذا 
ق: 7 الطالبين: للنووي (9/ »))87١‏ وف البيان: للعمراني /١١(‏ 557-451): "إن بناه ا في ملكه. ومال 
إلى الشارع» ثم وقع على إنسانء فقتله.. ففيه وجهان: الأول: قال أبو إسحاق: يحب ضمانه على عاقلته» وهو اختيار 
القاضي أبي الطيب» وقول أصحاب مالك؛ لأنه فرط بتركه مائلاًٌ» فوجب عليه الضمان» كما لو بناه مائلا إلى الشارع. 


والثابي: قال أبو سعيد الإصطخري: لا يجب ضمانه) وهو المنخصوص". 


١5 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في أنواع جناية الخطأ] 


[مسألة: ظاهر الميزاب انكسرء لا داخله. فإن سقط كله. فالحصة] 
قوله: (الْكُسَر): المراد بذلك: حيث يكون الميزاب إلى طريق مسبل(١)بغير‏ إذن الحاكم؛ أو إلى ملك 
الغير بغير رضاه؛ ثم سقط وجنى على الغير» فأطلق في (اللمع)» عن (ط).('أو(الحنفية) أنه إن أصاب 
بخارجه ضمن؛ لأنَّهُ متعديا(")بإظهاره فوق الطريق» وإن أصاب بداخله الذي في الحافظ لم يضمن؛ لأنَهُ 


غير متعد به (0()4) 
قال (المذاكرون): وفيه نظر؛ لأنَّ الاعتماد في إصابته يحصل به الكل.(35) 


تقل أن جما على أن الراك ينه عياف اكير ماقا الأصاردا راشف خاريعة عن جلف 
فلو لم ينفصل ضمن حصّة الخارج منه مطلقاً. 


و(قيل: ع): أَنَّهُ يحمل على أَنَّهُ سقط لا لنقل خارجه» فإن أصاب بخارجه ضمنء وإن أصاب بداخله لم 
يضمن؛ وإن أصاب بهما جميعاً ضمن حصّة الخارج وإن التبس بأيّهِمَا أصاب لم شعن الأن الأصل 
الواء 8 كأئنا إذا كان سقوطه لقا حاريه و الامسدص وشب [ثارانة طرق أضايه وعد اهيف ركون 


الواضع للميزاب هو مالك فيضمن. 


وأمّا إذا كان غيره» نحو: عمّار الدار» أو بائعهاء فهو عل على الخلاف. 


)١1(‏ أسبلت الطريق: كثرت سابلتها. أي أَبْناؤُها الْمخْتَلِقُونَ إليها. ينظر: القاموس الفقهي (ص: »)١١5‏ وتاج العروس 
(9؟/157١).‏ وفي معجم متن اللغة (/ :)٠٠١‏ "السابل: السالك علي السبيل. ..والسابلة: الطريق المسلوكة. و-: 
الناس المختلفون عليها في حوائجهم'. 

.)١50/17( ينظر: اللمع: للأمير:ح (1/5؟5). والتاج المذهب‎ )١( 

(5) في (بءج): "متعدي". 

(؛) ينظر: الأصل للشيباني (1/ ©؟)» والمبسوط للسرخسي (11/ 01)» والهداية: للمرغيناني (4/ 4078). 

() في (ب»ج): "متعدي"؛ و "به': ساقطة منهما. 

(5) هذا للمذاكرين» وهم: الفقيه يحبى بن حسن البحيبحء والفقيه علي الوشلي» والفقيه يوسف الثلائي. رواه عنهم: 
الفقيه علي الوشلي. ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (85/51). 

() "(س)": ساقط من (ب). 

(8) "قبل الإصابة": ساقط من (ج). 

(9) "فإنه متعد": ساقط من (ب)» و "فيضمن": ساقط من (أءب) .أثبتها من (ج) موافقة للسياق. 


١ ١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


فعلى قول (م):7١)يكون‏ الضّمان على المالك. 
وعلى قول (ط)» و(ض زيد): يكون على واضعه؛ لأنَّهُ أثر فعله ما لم ينقله غيره.(") 
1 [جناية البهائم] 


[مسألة: لا ضمان جناية الدابة في ملك راكبها بركض, أو جَنْبء أو ذَنَبء ولو هي ركوض, إلا 
رفساً بيدء أو رجْلء أو رأس في يده] 
قوله: (إلا رَفْساً) يعني: حيث عليهما راكبء أو معهما سائقء أو قائدء فالرفس هو: أثر فعله» فيضمن 
ذكل خهال» إل سيت رسيا غيرو 1 بعاعير (؟ ألو يكين شرفس القير القجل فيغياء فإلة ييكون: الكتمان 
على المفزع لحاء ذكره في (البحر).() 


قوله:(1)(أؤ رَأْسٍ ف يَدِه)(") يعني: حيث يكون رسها قُُ يده بحيث يمكنه حفظ رأسهاء فيضمن ما 


[مسألة: لا ضمان جناية الدابة في ملك راكبها بعد خروجها منه إلى الطريق] 
قوله: (ولا بَعْدَ خُرُوْجِهَا مِنْهُ) يعني: إلى الطريق» أو إلى ملك الغير» فلا يضمن ما جنت ولو بالرفس؛ 


أنه بغير اختياره» ولا كان متعدياً في سببه» وهو : طرده لما قُُ ملكه. 


)١(‏ في (ب): "(م بالله)". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١١).‏ 

(6) من "قوله: (إلا رفساً)..." إلى قوله: "...يفزعها غيره": ساقط من (ج). 

(:) َس الدابة» كتصّرٌ وجعَل: عَرَر مُوَكَرَها أو جَدْبَهَا بعُودٍ ونحوه. ونَدّسَ الدابة: طَعَنّها إتنشط. والِنْحَمن والْنْحامُ: 
ما تَنْخْسِْ به الدابة. والنَّخَّاسْ: بائع الدواب والرقيق» وسوق النكّاسين معروف. ينظر: القاموس المحيط: للفيروز آباد 
(ص: 0177)» والعامي الفصيح من إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة (ص: 57 ؟). وف المغرب: للمطرزي (ص: 
8 '"(تْس) الدَابَهَ كَنْسَا مِنْ بَابٍ مَنَعَ إِذَا طَعَنَهَا بعُودٍ أو نَحُوِ ومِنْهُ (كَنّاسْ) الدَّوَابَ دَلّانًا". وفي معجم لغة 
الفقهاء (ص: 175) 

النخس: بفتح فسكون مص نخس الدابة: غرز مؤخرها أو جنبها. بآلة رفيعة كالمسلة أو نحوها لتهيج أو لتسرع السير. 
(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (2*07/94-178/7, و7١‏ 5)» والرياض: للثلائي (و/7١١).‏ 

() "قوله": ساقط من (ج). 

() في (ب): "أو رفس بيده". 


١١ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


[مسألة: لا يجب التحفظ في الملك إِلّا في الوق والشارع, وكذا في المباح] 
قوله: (وَيب في السُوقٍ وَالشَارع): وكذا قملك الغين بغير رضاة, 
قوله: (وكذًا في المبباح عَلَى الأَصّحَّ) يعني: أَنّهُ لا يحب لتحفظ فيه كالملك» فهو معطوف على الملك لا 
على السوق والشارعء؛ ولهذا قال:(١)(فإن‏ ركض فيه فكالملك)» وهذا قول (ط)» و(المرتضى)» و(قم)» 
ون المباح كالملك. 
وعلى (قم)» و(الفقهاء)» و(أبي مضر): أنَّهُ كالطريق يجب التحفظ فيه» وذكره (ابن أبي الفوارس) 
[و/ه؛ ؟] (للهادي).(") 


قوله:0")(غَيْرَ 4 أمُتَعَدٌ (*)حَدَتَ عندّة): لو قال:50)(غير متعدٌ, فلا يضمن ما حدث عنده): كان 
أجلى. 


قوله:(")(بغير يَدِ وَرَأس) يعنى: فأمًا حيثٌ ترفس باليد» أو الرجل» أو برأسها حيث رأسها قِ يده فَإِنَّهُ 


[مسألة: من ركض في الشارع والسوق, ضمن كلما أعنت في حاله, أو بعده ولو 
طارت] 


قوله: (في الشّارع وَالْسُوقَ): وكذا في ملك الغير بغير رضاه» فهو متعد(ة)بالركض في ذلك كله فيضم: 
كلكا حدف مطلقا مااحاية ضلن إثر ركضية لآثة عر[ ١ابالسبية‏ زهو الكض الذي هو الطركد: 


)١(‏ أي: النحوي في التذكرة (ص:5917). 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (0/10//5). 

(©) "قوله": ساقط من (ج). 

(؛) "وغير": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:59177). 

(5) "بما": ساقط من المطبوع من التذكرة وفي نسخ: "في ما". 

(5) "قال": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب) موافقة للسياق. 

(/) "قوله": ساقط من (ج). 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسختين أخرى) موافقة للسياق. 


() في (ج): "متعدي". 


١١8 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


[مسألة: ضمان السفن في البحر] 
قوله: (وَالبَحر كالمبَاح)(")يعني: على الخلاف فيه؛ فإذا سيروا السفينة زائداً على المعتاد ثم لم يمكنهم 
ردذها حتى جنت على الغير: 


فعلى (قم)»(")و(الفقهاء): يضمنون ما جنت. 


وعلى قول (ط)» و(قم)» و(المرتضى):/ 4لا يضمنون. 
[مسألة: إيقاف الدابة والكلب والسبع والحية والعقرب في الشارع تَعَدٍّ فتضمن الجناية] 
قوله:000(تَعَدّي):(١)وذلك؛‏ لأنّ()الشارع والطريق موضوعان للسير والاستطراق.() (فكل) من قعد 


رمك أذ أوقق لزهما فبية أن غيرها عا يعر والاة نين نشد ةا بذلك» فيضي كلها تولك ينه هر 
ضرر مطلقاً مادام (في موضعه). 


قوله: (وَلَوْ بالرتكض): هذا" إسارة إل حلاف (القنية) :21 :ل يضمن عا تقد" 'أبريطها أذ 


يعاد الأوقواة (الفقيه: ع).(5١)‏ 


)١(‏ في (ج): "متعدي". 

(1) يعني: قوله: "يهب التحفظ في الملك ويجب في السوق والشارع» وكذا في المباح على الأصح". 
(©) في (ب): "أحد قولي (م)". 

(4) في (ج): "(المرتضى) و(قم)". 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) في المطبوع من التذكرة: "تعد". 

اع ا 

(8) الاستطراق: اتخاذ المكان طريقا. بنظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 537). 
(6) "تعدي": الياء ساقط من (1). 

)٠١(‏ أي: ركضت. 

(43 في لإبنع)"يننبيا": 

)١١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (0/54/ه). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


[مسألة: ضمان الدابة العقور, والكلب العقور] 
قوله: (إلّا الْدَابَة إن هِيَ عَقُوْرْ): وكذا الكلب أيضاً؛ لأنَّهُما تملوكان فإذا ترك حفظهما ضمن ما جنيا 


دويق عا 10 


[مسألة: ضمان الكلب غير العقور بعد انفلاته] 
قوله: (وَلَا بَعْد انفلاتِ الكلب) يعني: غير العقور» (و) أمّا (السبع» والحيّة, والعقرب): فلا يضمن ما 
جنين بعد زوالحن من المواضع الذي أوقفهن[")فيها؛ لأنّها”)لا يملكن» فلا يحب حفظهنء ذكر ذلك 


(الفقيه: ح)؛ وقد قر (الفقيدهن) بق (الندكرة)ء لأأوقد يروق عن أله يضمن جناية فا كان عقر (5) 


[مسألة: متى يثبت أن الدابة عقوراً؟ وفي أي مرّةِ تضمن؟] 
قوله: (وَإِلا ضَّمِن إن عَلم) يعني: إذا علم بخروجهاء أو بأنما عقور» وهي تثبت كونها عقوراً: إذا عقرت 


قيل: فتكون المرّة الثّانية مضمونة. 
وقبل: لا يضمن إِلّا ال:ة(1)الثالئة. 
0 [جناية دابة بسبب فعل إنساك ابتداء : | 


[مسألة: سوق بقرة إلى مضرة الغير] 
قوله: (كسَوْق بَقرة إِلَ مَضّرة الْقَي) يعني: حيث ساقها ثم جنت من فورهاء(/)وهو ما دامت تسير؛ 
لأنَّ ذلك إثر فعله» فيضمن بكل حالء ولو لم يقصد سوقها إلى مضرّة الغير. 


.)١١5/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) في (ب): "التي أوقفن". 

(0) في (ب.ج): "لأغن". 

(4) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:51/8). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (588/5). 

(5) "المرة": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(0) الفور: وجوب الأداء في أول أوقات الإمكان» بحيث يلحقه الذم بالتأخير عنه. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: 
2.5 وفي المصباح المنير (؟/ :)46١‏ وَفَوْهُمْ الشُفْعَةُ عَلَى الْمَوْرٍ مِنْ هذا أَيْ عَلَى الْوَقْتٍِ الخاضر الَّذِي لا تأخير فيه 
اتقغيل في لخالة اي لا بطء فيها مال جاه ثلانٌ في حاجيه © رجع من قؤره أ من ركيد الي وَصْلَ فيها و 


و 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


[مسألة: طرد بقرة في نحو شارع] 
قوله: (في نحو شارع) يعني: قٍِ شارع» أو نجوه وهو: الوق أو الطريق. 


[مسألة: فريط في حفظ بقرة» وكتركها حتى ضرت الغير] 


قوله: (كتركها حٌٍَّ ضرت الْقَيْ) يعني: حيث تركها في طريقء(١)أو‏ نحوه؛ ثم ضرت الغير في ذلك 
المكان. 


[قاعدة: ترك الحفظ حيث يكب مضمون] 
قوله: (أو ترك الخفظ حَيْثْ يجب) يعني: حيث يكون قد علم بأنما عقور» أو في الليل؛ لأَنَّهُ يحب 


حفظ البهائم في الليل. (70)05) 


وقوله: (مَضْمُونٌ): هذا جواب لكلامه من قوله: (فكل جناية دابة). (4؟) 
[مسألة: ضمان ما رفسته الدابة باليد أو بالرجل] 


قوله: (وكرَفس(0)اليَدِ وَالرِجلٍ) يعني : أذ مضموك. 


يَسْكُنْ بَعْدَهَا وَحَقِيمَئُه أَنْ يَصِل مَا بَْدَ الْمَجِيءٍ با قَبْلَهُ مِنْ غَبْرٍ َبْثِ. وف معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (6/ 
هه 
الفور: أول الوقت. ومعناه في الاصطلاح: هو الأداء أول أوقات الإمكان بلا تأخير. 


(0) في (ج): "بالليل". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١١).‏ 

(:) ونصه: "فكل جناية دابة بسبب فعل إنسان ابتداءً: كسوق بقرة إلى مضرة الغير» وطرد في نحو شارع» أو تفريطا في 
الحفظ» كتركها حتى ضرت الغير» أو ترك الحفظ حيث يجب» مضمونء وجنايتها بغير ذلك هدر". 

(ه) الكَرْفْسَةُ: أَنْ تُقَيَدَ البَعيرَ فتْضِيَقَ عَلَيْهِ فلا يَقْدِرَ عَلَى النّحرُكِ. وتَكَزْفّس اليَجُلُ» إذا انضّمٌ ودكل بَعْضُّه في بَعْضٍ. 
ينظر: تاج العروس (8/ 45 5)» وفي معجم متن اللغة (5ه/ 57): كرفس: مشى مشي المقيد. وفي كتاب الأفعال: لابن 
القَلّاع الصقلي (/ :)١١7‏ "والكرفسة أن تقطع عرقوب الدابة". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


[مسألة: ضمان الراكب والقائد والسائق من وَطئت على عواقلهم ويختص الراكب بالكفارة, 
ونفحتها] 
قوله: (عَلَى عواقلهم) يعني: على عاقلة كل واحدٍ منهم ما لزمه» فحيث يكون وحده» فالدّية كلها على 
عاقلته» وحيث يجتمعولد» فعلى عاقلة كل واحدٍ منهم ثلث الذية» وهذا في جناية الرفس. 


قوله: (ويَختصّ الرّاكب بالكقارَة): وذلك؛ لأنَّ مباشرته أكثرء فلا كفارة على القائد والسائق(١)مع‏ 


اجتماعهم, وأمّا حيثُ لا راكب» فأطلق (ط)ء و(ع).(1أو(ح): أَنَّهُ لاكفارة عليهما.(5) 


و(قيل:ح س): أذنَّ(4)المراد به مع وجود الراكبء فأمًا إذا(*)انفردا أو انفرد أحدههما فَإِنَّهُما تلزمهما 
الكفارة: (5) 


وقال (ش): بل تجب على كل واحلٍ منهم كفارة ولو اجتمعوا.(7) 


قال في (الكافي): وهذا بخلاف قائد الأعمى فإِنَّهُ لا يضمن ما وطته الأعمى. 
ولغل القرق كرون الأعس يضمن عا وطللة» لآل المباهترة والفائن كامل بيه 0 


)١(‏ في (ج): "السائق والقائد". 

)١(‏ ينظر: التحرير: لأبي طالب »517/١(‏ و7117)» والبحر الزخار: لابن المرتضى 2)١5/8/15( )5١57/5(‏ ومتن 
الأزهار .)١59/1(‏ 

(؟) ينظر: الأصل للشيباني (1/ »)١5‏ والجامع الصغير: للشيباني (ص: 517)» وعيون المسائل: للسمرقندي (ص: 
27 ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ »)١75‏ والنتف: للسغدي (؟/ 585)» ويقول الإمام البابرق في 
العناية شرح الهداية /٠١(‏ 85©): 'إذَا وج الْمَِيلْ عَلَى دَابَةِ يَسُوقُهَا رَجُلٌ فَالدِيةُ عَلَى عَاقِلَةِ السَائِقٍ دُونَ أَهْلٍ الْمَحَلَة 
(4) "أنَّ": ساقط من (ج). 

(5) في (ب): "فأمنا حيث". 

() ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (407/5)؛ ونور الأبصار (ص:1177). 

)مذ فت القنافعية» ا"إن اعترك جاعة ئ قبل والعد وخيت على كل ولحد نهم كقارة وقيل فيه قول آنعر أنه تدب 
عليهم كفارة واحدة". ينظر: التنبيه: للشيرازي (ص: .)5١5‏ وف البيان: للعمراني /١١(‏ 577)» والمعاني البديعة: 
للريمي(؟/ 785): "إذا اشترك جماعة في قتل واحد.. وجب على كل واحد منهم كفارة. قال عثمان البتي: تجب عليهم 
كفارة واحدة. وحكى أبو علي الطبري: أن هذا قول آخر للشافعي -بِكْلتَه-؛ لأتما كفارة تتعلق بالقتل» فإذا اشترك 
الجماعة في سببها.. وجبت عليهم كفارة واحدة» كما لو اشتركوا في قتل صيد. والأول هو المشهور...". 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


قوله: (ِوَتَفْحَتهَا) يعني: ما ركضتء فهو غير(')مضمونء ولو كان معها راكب أو سائق» إِلّا إذا كانت 
معروفة بالركض وعلم مالكهاء فإ يضمن إذا فرط في حفظها. 


وقال (ش): أنه يضمن بكل ا 


قوله: (4)(وَيَولهَا(*)ورَوْئهَا)('ايعني: إذا تعثر به الغيرء فإنّهُ لا يضمنه المالك؛ ولا السائق» ولا 


الراكب؛(")لأنهُ لا يمكن الاحتراز من ذلك. 
وقال في (الكافي).(")و(صش): أَنّهُ يضمنه. 


[مسألة: ضمان جناية الدابة بيدها وفمهاء وحجر كبير أثارته] 
قوله: (بِيَدِهَا وَفهِهَا) يعني: باليد» حيث يكون رفسا فيضمنه السائق والراكب والقائدء30)ومراده: 
يضمنهاء يعني: حيث يكون رفسها في يد الراكب أو القائد؛ لأنَّهُ يمكنه حفظه. وإن لم يكن كذلك فلا 
مان إلا إذا قد غرقتى يذللك وغليه فالكها وفرط قي حفظها, 


قوله: (وحَجر كبير) يعني: ما لا يتور7١)من‏ الطريق إِلّا بالطرد العنيف المتعدي به فَأمًا الصغير الذي 
يتوت بالسير المعتاد فلا يضمن السائق ما جنا؛ لأَنَّهُ لا يمكن الاحتراز منه. 


.)١77/1( ينظر: التاج المذهب‎ )١( 

() "غير" ساقط من (ن). 

(؟) يقول الإمام السَّافِعُِ -كذلتته-: يَضْمَنٌ قَائِدُ الدَابّهِ وَسَائقُهَا وَرَاكِبُهَا ما أَصَابَتْ بِيَدٍ أو قم أو رِجْل أ ذَنْبٍ ولا 
يور إلا هذا وا يضم شيعا لا أن يِه على أن قط شيا يَصْعَن"'. كذا في الأم للشافعي (158./0) أو (1/ 
١‏ نهم ). 

(4) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) البول: سائل تفرزه الكليتان فيجتمع في المثانة» ثم تدفعه المثانة إلى خارج الجسم. بنظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 
.)١0١١‏ 

() الروث: بفتح أوله وسكون ثانيه» ج أرواث؛» زبل ذوات الحافر من كل ذي حافر. بنظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 
)2 وف التعريفات الفقهية (ص: :)٠١5‏ الرّؤث: سرجين الفرس وكل ذي حافر جمعْه أرواث. 

() ف (بمج): "والراكب". 

(6) في (ج): 'وقال في: (الواي) . 

(9) وف (ج): "والقائد» والراكب": 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


قوله: (أَتَارَنْهَا): الصواب: (أثارته)؛ لأنَّ الحجر مذكر. (؟) 

[مسألة: ضمان جناية سقوط سرج الدابة] 
قوله: (وَسُقُوط سَرْجها)7""يعني: إذا حصل به جناية فَإِنَُّ يضمنها السائق ونحوه؛ لأَنَّهُ يمكن الاحتراز من 
سقوط السّرج. 


[مسألة: إذا نخس دابة ضمن جنايتهاء وراكبها إن ألقته] 
قوله: (فْيَضْمَن جِتَايَِهَا) يعني: الناخس يضمن ما يتولد من نخسها من الجناية على الغير» وظاهر 
كلامهم مطلقا. 


و(قيل:ح): نا يضمن الناخس ما جنته بالرفس لا ما جنته بالنفخ فلا يضمنه. (5()4) 


[قوله: (وراكبها لو(“ )ألقته) يعني: فيضمنه الناخسء» وهذا يضعف قول (الفقيه:ح) أنَّ الناخس لا 
يضمن ما جنته بالنفخ] .(8()9) 


كا لجعطلها تر لم وج لباو بعر مالا 
)١(‏ في (ج): "يور" بون التي لعتاد فلا بسر نسنا س0 امالك 


.)١١7/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) السكرجٌ: رِحَالَةٌ الدابّة. يُقَال: أسرّجتّه إسراجاً. ينظر: تحذيب اللغة /١٠١(‏ 037"). وف مختار الصحاح (ص: 55 )١‏ 
(السَزج) اليل وَكَدْ (أَسْرَجْث) الدَابةً. و (المترَاج) الْمِصْبَاحح. و (الْمَسْرَجَة) بوَْنِ الْمَْرَةِ التي فِيها الْمتبِلَهُ وَالدّهْنُ. وفي 
معجم اللغة العربية المعاصرة ؟/ 0 (١‏ رخل» يوضع على ظهر الذابة ليقعد عليه الراكب» وغلب استعماله للخيل 
"سَرْجٍ حصان". والسّرْج الجاني: سَرْج مصمّم كي يجلس عليه الراكب ورجلاه تكونان على جانب واحد من الفرس- 
دفتا السّرج: جلدتاه وضمامتاه من جانبيه- رجلا السّرج: العضدان- ركاب السترج: حلقة ذات قاعدة عريضة تتدلٌ من 
جانبي سرج الحصان لدعم قدم الراكب. والسرج: جزءٌ في العربة توجّه بواسطته للسّير في خط مواز للمحور. 

)( "فلا يضمنه": ساقط من (أب) وأثبته من (ج» ونسخ أخرى)» موافقة للسياق. 

(5) التّمَخْ وهو داء يأخذ في الفرسء وفرمن أَنْمَخُ» وهو انتفاخ الخصيتين. ينظر: العين (5/ 771). وفي المعجم الوسيط 
(؟/498): النفخ: ورم يكون في أرساغ الدَّابّة إذا مشت انفش وداء يُصِيب الخصيتين ترمان مِنْه. 

(5) "إن": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:59/8). 

[ 6 ما بين المعكوفتين ساقط من (أ.عب)» وهو تصحيف)» والصواب وأثبته من (ج2 ونسخ أخرى)» موافقة للسياق. 


(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (590/5). 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


[مسألة: يضمن إذا ضربما وكبحها زائداً على المستحسن المعتاد في طريق, لا المعتاد, ولا في ملكه, 
ومباح] 
قوله: (وَمُبَاح) يعني: على قول (ط)» و(المرتضى): أنَّ المباح كالملك» خلاف (م)» و(الفقهاء) كما 


)0 


[مسألة: يضمن إذا رشّ ساحة الباب» فتعثر به سائر] 
قوله: (وَكُرشَ")سَاحَةٍ البَاب): حيث هي شارع يستطرقه الناس؛ فيضمن الراش من تعثّر به.(5) 


[مسألة: يضمن إذا سقط الميزاب أو الجناح إلى الشارع] 
قوله: (وَكْسُقُوطٍ المِيرّاب وَاجتّاح)(4)يعني: أنَّ ذلك فعل سبب متعدي0*)فيه يوجب الضّمانء وقد 
تقدم الكلام في الميزاب. 


(و) أمّا (الجناح): فهذا يستقيم على قول (الادوية): أَنّهُ لا يحوز وضعه فوق الطريق والشوارع. 


وأا غلى قول (م): أَنّهُ يجوز حيث لا مضرة فيه فهو محتمل؛ لأنّ الضرر قد حصل بسقوط(؟) 
الا ان عد ] 00107 


.)55/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ الرّشٌ: لِلْمَاءِ وَالدّم وَالدّمْع وَقَدْ (رَضنَ) الْمَكَانُ مِنْ بَابٍ (رَدَ) وَ(تَرَشَّشَ) عَلَيْه الَمَاُ الْمَضّحَ. وَلاليَنُ) الْمَطَرٌ الْمَلِيلُ 
َالْجَمْعُ (رِشَاشٌ) بِالْكسْرٍ. وَرََّتِ السَمَاء و (أَرَشَّتْ) جَاءَث بالرشيَ. و (الرَشَاشُ) بالْمَنْح مَا تَرَسَّشضَ مِن الدّم وَالدّمْع. 
ينظر: مقايبس اللغة (؟/ *4)537 ومختار الصحاح (ص: .)١7‏ وفي المعجم الوسيط /١(‏ 5517): رَشََتْ: السّمَاء رشا 
أطرت أو جات بالرش وَيُقَال رَشَّتْ الْعين وَيُقَال أرض مرشوشة وَلْبَيْت ولوب نضحه بِالْمَاءٍ يُقَال رش عَلَيْهِ اكاء 
وَالطرِيق نضح عَلَيْهِ الاء ليسكن غباره. 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (55-0/5). 

(؛) الجتاح: بِنَاءٌ مُعَلَّق يدُشُبٍء حارج عَنِ الدّارِ مُشَبة يجاح الطَّائِرٍ. ينظر: النظم المستعذب /١(‏ +77)» وفي 
الإفصاح في فقه اللغة :)577-5571١ /١(‏ الروشَّن الجناح: الرّوسّن: خشب يخرج من حائط الدار إلى الطريق ولا يصل 
إلا جدار آخر يقابله. فإن وْضعتٍ به أعمدة من الطريق فهو الجناح» وإلا فهو الروشن. وفي معجم الغني (ص: 

5ه" : رَفْرَفُ الدَّارٍ: مَا عل في أَطْرَافٍ الدّارٍ مِنَ الخارج لِلْوقايّة مِنْ حَرٍ الشّمْسٍ. ويطلق الجناح حالياً على: 
البلكونات والمضلات وغرها مما يكون بارزً جائب البيت. ‏ 

(5) في (ب»ج): "متعدا". 

(5) في (ب): بياض بقدر عشر كلمات»؛ وف (ج): بقدر خمس كلمات. 


(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


[مسألة: يضمن إذا وضع حجر كبير في الشارع: أو حفر بثراً فيه] 
قوله: (وَكُوَضْع حجر كَبيْرٍ فِيْه) يعني: في الشارع»("أو الطريق» وال(كبير) هو: الذي يضر بلمارة في 
العادة» فيكرن واضعه ضامناً لما تولد منه من ضرر ما لم ينقله الغير» ومتى نقله غيره ثم وضعه كان 
الضّمان على الناقل الآخر. 
فلو وضع رجلان حجرين في طريق ثم تعثر رجل أو بحيمة في أحدهما ووقع على الآخر فقتله؛ فَإِنَّهُ يكون 
الضَّمان على واضع الحجر الذي تعثر به؛ لأنَّهُ كالملجئ له على الحجر الآخرء ذكره في (الشرح)» 
و(تنبيه: ش)»("أو(بسيط: الغزالي).[/4) 


وقال (الإمام:ح): أَنّهُ يكون على واضع الحجر الذي وقع عليه.(*) 
وقال (ف): أنَّهُ عليهما جميعاً. 


و(قيل:ف): وكذا لو وضع رجل حجراً في طريق» وحفر رجل بئراً بالقرب منه ثم تعثر الغير في الحجر 
فوقع في البكر.(3) 


قال في (البسيط): وكذا لو حفر رجل بثراً في طريق ووضع رجل آخر في تلك البئر سكين أو نحوه 
فسقط ساقط في البئر ووقع على السكين فقتله بحيث لولاه لما مات؛ فإن الضّمان يكون على حافر 
ابعر (97) 


وقال (الإمام: ح): أن على واضع السكين (8) 


.)70/1( ينظر: كتاب التحرير‎ )١( 

(0) في (ب): "الشوارع". 

(؟) أي: التنبيه في الفقه الشافعي: للشيرازني (ص: »)35١١‏ والمراد» قوله: "إن حفر بثراً ووضع آخر حجراً فتعثر إنسان 
بالحجر ووقع في البئر ومات وجب الضمان على واضع الحجر". 

(4) ينظر: البسيط: للغزالي (ص: 5717). 

(5) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:١١١١).‏ 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١١).‏ 

(1) ينظر: البسيط: للغزالي (ص: 555). 

(8) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:١١١١).‏ 
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وقد ذكر (أهل اللاعية)# قرفن قر را ف الطررى وصيية غين فيا( اماد ثم وقع فيها(" أواقع ومات» 
فإِنَّهُما يضمنان معاء ذكره في (اللمع)»0"و(التذكرة).(؟)فيأتي مثله هناء(*)والله أعلم.(7) 


[مسألة: من حفر بئراً أو بنى في طريق أو نحوه. ضمن ما حصلت به من جناية إِلّا أن يكون فعله 
بإذن الإمام: أو الحاكم؛ لمصلحة عامة؛ ولم يكن فيه مضرة] 


قوله: (بإذنٍ الإمام): وكذا بإذن الحاكء وهذا ذكره (السيدان)» والمراد به: حيث لا مضرّة فيه.(7) 
وقال (ح): لا يحتاج إلى إذن الإمام بحيث هو لمصلحة عافة؛(4) 


[مسألة: إذا صاح على صبي أو كبير على شجرة, فوقع. فمات من صيحته. أمكنه نزوله بدوفاء 
فإنه يضمن الصبي لا الكبير, ولا إن سقط فشلاً وبرؤيته] 
قوله: [ظ/48 ]١‏ (لَا كبير): هذا مذهبنا على الظاهر أنَّ الصغير يفزع من الصيحة» فإذا سقط ضمنه 
الصائح, وأنَّ الكبير لا يفزع منهاء فإذا سقط لم يضمنه» فلو عرف خلاف ذلك عمل به كما في 
(الكتاب). 


قوله: (وَلَا إِنْ سَقَط فَشَاةً) يعني: في الصغير إذا عرف أنَّ سقوطه لا(3)يقع بالصيحة بل فشل ثم سقط 


لفشله وشدة خوفه» لذ ب ضينان,/11) 


قوله: (وَبِرُؤيَته) يعني: إذا سقط الصغير عند رؤيته لغيره على وجه الفشل منه فإنَّهُ لا يضمنه ذلك الغير؛ 


1 لا فعل له معدي( أايه. 


(1) في (ج): "وصب غيره في البئر". 

)١(‏ في (ج): "فيه". 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح (9/5؟١).‏ 

(؟) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:514-5548). 

(5) "هنا": ساقط من (أ)» وأثبته من (بء ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (91/5ه-055). 

(0) ينظر: كتاب التحرير (ص:5 9؟) (١/17١/7)؛‏ وشرح التجريد (585-45/5) »)751/1١١(‏ والبحر الزخار: 
لابن المرتضى (15/7؟) »)80/١5(‏ والبيان: لابن مظفر (557/5ه-5519). 

(8) ينظر: المبسوط للسرخسي (57/ »)5١7‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (17/ 178؟). 
(9) في (ج): "لم". 

)٠١(‏ في (ج): "ضمانه". 
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وأمّا رؤية العائن: وهو الذي يرى غيره و11 تست فيصيبه التلف أو العبث لأجل رؤيته له وقد عرف 


ذلك من نفسه (5) 


ف(قيل: ع):(4 )أنه يضمن. 


وقال (الأمير: ح): لا 000 


وما يدفع ضرن العاف : أن يقول عند رقيعد: "ما شاد اش له قرة إلا بالله": ذكره فى (الكشاف):(0) 


[مسألة: وكإفزاع حامل فوضعت, فيضمن دية من خرج حياً وغرة الميت] 
قوله: (فيَضْمَن) يعني: على عاقلته؛ لأنَّ ذلك فعل سبب وضمانه على العاقلة إذا كانت الجناية على 
آدمي» وكان أرشها قدر نصف عشر ديّة الحر فما فوق أو نصف عشر قيمة العبد فما فوق إن كان 


مجني عليه اعيدا: 


[مسألة: من أمر بحفر بئر في الطريق - لا في ملكه - ضمن لا الحافر] 
قوله:(8)(ضّمِن لا الخافِر) يعني: حيث الآمر عا!(3) بان المكان طريق والحافر جاهل لذلك» فيكون 
الضّمان على عاقلة الآمرء ذكره في (اللمع)(' ١أوقواه‏ (الفقيهان:ح س). 


وقال (ابن أبي الفوارس)» و(أبو مضر): أنَّهُ يكون الضَّمان على الحافر» وله الرجوع به(١)على‏ عاقلة 


الأمر. 


)١(‏ في (بءج): "متعد". 

(؟) "رؤية": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(؟) العائن: اسم فاعل» من فيه خاصية إصابة الناس - أي أذاهم - بعينه. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 555). 
(:) في (ب): "ف(قيل:عين)". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (51/54ه-5944).؛ والبستان (ص:858)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (07/917). 
(5) ينظر: تفسير الزتخشري - الكشاف /١(‏ 77) [سورة الكهف: الآية 89]. 

(0) 'عليه": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(8) "قوله": ساقط من (ج). 

(9) في (ب): 'علم". 

)٠١(‏ ينظر: اللمع: للأمير: ح (:/6؟5). 
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و(قيل:ل): أَنّهُ يكون المجني عليه مخيراً بين مطالبة عاقلة10)الآمرء وبين مطالبة عاقلة الحافر» ثم يكون لحم 
الرجوع على عاقلة الآمر؛ فإن كانا عالمين أو الحافر وحده, فعلى عاقلته. 


وإن كانا جاهلين ع0 
ف(قيل: ع): لا ضمان على الآمر؛ لأَنَُ لا تغرير منه بل على عاقلة الحافر. 


و(قيل:ف): لعله يأتي الخلاف بين (الحادوية)» و(م)(4 اف الغارٌ لغيره إذا كان جاهلاً كالمشتري إذا دفع 
ما اشتراه إلى(" )الخياط ثم استحق الثوب بعد قطع الخياط له فإنَّهُ يضمن أرش القطعء ويرجع به[5) 


على المشتري عند (ط)ء خلاف (م)» فكذا هنا.(") 
[مسألة: إذا كان الحافر عبداً للآمركان الضمان في رقبته, فيسلمه سيده. أو يفديه بالأرش كله] 
قوله: (أوْ سَلَّمَه)(8)يعني: إذا كان الأرش يستغرق قيمته» فلو كان أقل منهاء سلم من العبد 


بقدره» نحو: أن يكون قدر نصف قيمته» فيسلم نصفه. 


(قيل: ح ع): وهذا إذا كان الآمر وعبده المأمور عالمين بالطريق» أو جاهلين» أو الآمر جاهلء» فأمًا 
إذا كان عالماً والعبد جاهلاً» فَإنَّهُ يكون الضَّمان على عاقلة الآمرء إلا في رقبة العبد؛ لأن سيّده غادٌ له 


فصار كاي الجا] )1١()8(‏ 


)١(‏ "به": ساقط من (أ) وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 

)١(‏ "عاقلة": ساقط من (أ)» وأثبتها من (بءج) موافقة للسياق. 

(*) "اعلم أنَّ (الفقيه:ي)لم يقطع في هذه الصورة بل قال فيها نظر» و(الفقيه: ع) قطع» و(الفقيه:ف) جعله على 
الخلاف في الغار لغيره إذاكان جاهلاً كالمشتري إذا دفع الثوب إلى الخياط ثم استحق الثوب بعد قطع الخياط له". 
ينظر: البستان (ص:8678). 

() ف (ج): "زم بالله)". 

(ه) "إلى": ساقط من (أ). 

(5) "به": ساقط من (أ). 

(1) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (385-554/4). 

(8) "يُسلمه": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:185). 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 


.)555/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


ددا 
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[مسألة: إذا كان العبد لغير الآمر. فهو على وجهين] : 
[الأوّل: أن يكون العبد مأذوناً له في إجارة نفسه] 
قوله: (ِيُطَالَب يِمَا سَيّدهُ) يعني: ويكون سيدّه مخيراً بين تسليم العبد أو فداءه بالغاً ما بلغ» ولا 
يرجع على الآمر إذا كانا عالمين» أو جاهلين, أو العبد عالمء(١)فإن‏ علم الآمر بالطريق(؟)وجهلها العبد 
المأمورء كان الضَّمان على عاقلة الآمرء وتأق فيه الأقوال الثلاثة المتقدمة: 
هل تكون المطالبة لهم فقط؟ 
أو يطالب به العبد وسيده ثم يرجع به على الآمر وعاقلته؟ 


أو يكون امجني عليه مخيراً في المطالبة كما تقدم؟ 


لكن: حيث يطالب الآمر يلزمه الأرش كله على عاقلته إذا كان ما تحتمله العاقلق» وحيث يطالب(”) 
العبد الحافر» أو سيّده يطالب بالكل أيضاً. 


لكن سيده يكون مخيرا فإن سلّم عبده) رجع على الآمر بقيمته. 
وإن سلّم الأرش كله» فأطلق في (التذكرة) أَنَّهُ يبجع به على الآمر.(؟) 
و(قيل:ف): إنما يرجع بقدر(*)قيمة العبد لا بالزائد عليها؛ لأنك(1)متبرع به.(7) 


[الثّاى: أن يكون العبد غير مأذوناً له] 
قوله: (وَإِنْ كَانَ مَحْجُوراَ قَفِي رَقَبتهِ): هذا إذا كان العبد والآمر عالمين بالطريق» أو جاهلين» أو 
العبد عالم بما وحده فإن كان هو الجاهل بما والآمر عالم» كان الضَّمان على عاقلة الآمر وين فيه 


الخلاف المتقدم.17) 


(1) "عام": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب» ج). 
)١(‏ في (ب): "باطريق"» وهو تصحيف. 

(0) في (ب): "يطالبه", وفي (ج): "يطلب". 
(4) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:515). 

(5) "بقدر": ساقط من (ج). 

(ه) في (ب): "فإنه". 

(1) ينظر: البيان: لابن مظفر (057/5). 
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[قاعدة: جناية المغصوب على الغاصب إلى قدر قيمته] 
قوله: (إِلى قَدْر قِيمّعه): وذلك؛ لأنَّ العبد المغصوب إذا جنىء فَإِنّهُ يضمن الغاصب إلى قدر قيمته 


فقط» فإذا سلَّو(!)الكيد زائد الأرش وأمسك العبد فهو كالمتبرع به لا يستحق الرجوع به» بخلاف سائر 


الحيوان المغصوب, فإنَّ غاصبه يضمن جنايته كلها إذا فرط في حفظه وهو عقور. 


قوله: (عَلِم الَْبد, أؤْ ججهل):0أمَا إذا علم فظاهر, وأمّا إذا جهل فهذا يستقيم على ما ذكره 


(أبو مضر)ء و(ابن أبي الفوارس): أَنّهُ يطالب الحافر ثم يرجع على الآمر. 
وأا على ظاهر (اللمع): فالضَّمان على الحافر2؟)وعاقلته (5(05) 
قوله: (ويَضْمَنهُ الآمر إن تلف) يعني: العبد يضمنه الآمر لأجل غصبه له. 


قوك: (وَْ يُؤْحَذ الآمر) يعني: لا يطالب بالأرش حيث العبد مأذون له وعالم بالطريق» أو جهلها 
هو والآمر معاً على ما ذكره (الفقيه: ع) كما مرّ» خلاف ما ذكره (الفقيه:'ف). 


قوله:(")(وَعَلى الخافر الْطَمٌ):(8)وذلك؛ لأنَّ الحفر في الطريق منكر يجب إزالته» بخلاف ما إذا 
كان ملك الغيره فإنّهُ لا يجب الطّم بل أرش الحفر عند (م). 


)١(‏ من قوله: "قوله: (وَإِنْ كَانَ"... إلى قوله: "الخلاف المتقدم".: ساقط من (ج» ونسخة). 

)١(‏ "فإذا سلّم': ساقط من (ج). 

(*) "(عَلِم العبدء إلا إن جهل)": كذا في المطبوع من التذكرة. 

(5) في (ب): "الآمر". 

(5) ينظر: اللمع: للأميرةح (555/5). 

(5) من قوله: "قوله: (علم العبد"... إلى قوله: "وعاقلته".: ساقط من (ج» ونسخة). 

(0) "قوله": ساقط من (ج). 

(8) الطّمٌ لغة: طم الشّيء بالتّراب» وَهُوَ الكنْس. ينظر: العين (7/ ١8‏ )4 وتحذيب اللغة »)5١5 /١(‏ واصطلاحاً: 
طم التّْْء طموماً: كثر حَقٌٍ عظم أو عَم وَيُهَال طم الْبَخْر أو الَاء» وطم الأمرء وطمت الِْثْنَة أو الشدّة» وَالْفيس 
وَغيره بف سيرة خف وأسرع» وَالسمَْء» وَعَلِيهِ طماً: غمره وغطاه. يُقَال: طم الثُرَاب الْئْ وَفُلان الحفرة بِالغُرّابِ 
وَتَحُوه ردمها وسواها بالْأَيْضٍء والإناء وَغَيِره ملدهُ حم فاض وشعره جزه واستأصله. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 
كده). 
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وقال (ط): بل يحب الطّم أيضاًء ويتفقون: أنَّ للحافر أنْ يَطُمّ ما حفره مهما لم يرض مالك الموضع ببقاء 
الحفر» وذلك؛ لثلا يلحقه ضمان من وقع فيه. 


(قيل:ف): وإنما يضمن ال حافر في الطريق ونحوهاء وفي ملك الغير حيث يكون الواقع ف البئر أو 
المنيل ١0‏ )مغرو نحو: أن يكون قُُ ليل»50 )أو أعمى ) أو يتعثر قُ حجري أو نوه فيقع قٍِ البئر ونحوهى 
وأئنا سحِيك .يريد الترول إلى ذلك البقر أو المنهل فرلق "افيف فإنّة لذ يجب ضمان؛(21014 معر(5) بتروله 
غير مغرور فيه (7) 

[مسألة: من استعان بصبي» أو عبد, فتلفا. ضمن] 
أَمّا العبد: فيستقيم؛ آنه رضم بالقضمب لاا 
وأنَا الصبي: فهكذا أطلق في (اللمع): أَنّهُ يضمنه.(4) 


لكن: 


)١(‏ الَنْهَكُ: الْوْرِدُ وهو عينُ ماءٍ تَردُهُ الإبل في المراعي. وتسمّى المنازل التي في المفاوز على طُرْقٍِ السْمَّارٍ مناجل» لأنَّ 
فيها ماءً. ينظر: الصحاح (ه/ 889 .)١‏ وفي المعجم الوسيط (7/ 409): (المنهل) المورد أي الموضع الَّذِي فيه 
المشرب والمنزل في الْمَمَاََ على طرِيق السفار لِأن فِيه مَاء (ج) مناهل. 

(؟) في هامش البيان رقم :)707٠(‏ "الليل". 

(*) في نسختين أخرى: "فينزلق". 

(4) في نسختين أخرى: "ضمانه". 

(ه) في (ج): "متعدي". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5517/5). 

() "لو أن رجلاً استعان بصبي أو مملوك» بغير إذن ولي الصبي أو مولى المملوك» فعطب منه الصبي أو المملوك» ضمنه 
المستعين". كذا في كتاب التحرير (ص:739) .)17١5/1(‏ وني شرح التجريد )5/١١١(‏ علل ذلك بقوله: "لأن 
تصريفه لهما على أمره غصب لما فيجب أن يضمنها إذا عنتا فيه". 

(8) يقول الإمام الحادي في الأحكام (؟/؟١")‏ "من استعان صبياً حراً أو ملوكاً بغير إذن أوليائه فعنت أنه ضامن 
لقيمته إن كان مملوكاً أو ديته إن كان حراً". 

(9) ينظر: اللمع: للأمير:ح (5/5؟5؟). 
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(قيل: ح ع0 المراد به: إذا تلف الصبي بالعمل الذي أمره به» فيكون ذلك ضمان جناية» كفاعل 
السبب المتعدي [و/49 ]١‏ به» وسواء كان الصبي مميزاً أو غير مميز» وهو قول (ن)» و(ش).(") ومثله في 
(الزوائد)» وهو مفهوم كلام (الشرح). 


فأمًا إذا تلف بغير ذلك فإنّهُ لا يضمنهء إِلَّا على قول (المتتخب).77)و(ك): أَنّهُ يضمن الصبي بالغصب 


كسائر الحيوان. (4) 


وقال (ح).(*)و(الواقي)؛ و(التفريعات): إن مات الصبي بآفة سماوية لم يضمنه» وإن مات بسبب غير 


سماوي ولو بقتله لنفسه ضمنه الآمر.(5) 
قوله: (وَلَا غَيْر المُميز فيهَا) يعني: في البلد إذا لم يأمره بشيء2")إلى خارج البلد بل فيها. 


قوله:(8)(كُلَ ذَلِك فِيمَا لا يُعْنُِ): هذا ذكره (الفقيهان:ل س)» تأويلاً الكلام (م),37)وكلام (أحمد بن 
يحبى): أنَّ مرادهما في الفعل القليل الذي جرت به عادة المسلمين ما لا يعنت(١١01(١١)الصبي.17)‏ 


)١(‏ "مشالة: وَأَمرُ ال والْعَبْدِ من غَيْرٍ إذْنِ الو يُوجِبُ صَّمَائَهُمَا عَلَى الْعَاقِكةِ حَبْتُ تَلِمَا في الْعَمَلِ كَتَلَفٍ 
الْمَخْصُوبٍ في يد الْقاصِب". ينظر: البحر الرخار: لاين المرتضى (83/19). 

(؟) ينظر: الأم: للشافعي (1/ »)7٠١7‏ والحاوي الكبير: للماوردي (1/17")) ومختصر اختلاف العلماء: 
للطحاوي (ه/ .)١5‏ 

(؟) ينظر: المنتتخب: للإمام الحادي (ص:293) (ص:288) .):77/١(‏ 

(4) ينظر: المدونة (/ 5١‏ 5) (5/ 5515)» والذخيرة للقرافي (ه/ 1075؟). 

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ ».)١7‏ والتجريد: للقدوري /1١١(‏ 55717))» والمبسوط للسرخسي 
(؟5/ .)١ ١6‏ 

(5) ينظر: شرح التجريد »)75/1١٠١(‏ والبيان: لابن مظفر (51//5-/03). 

(0) "بشيء": ساقط من (ج). 

() "قوله": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "(م بالله)". 

)٠١(‏ في (ب): "يغتت". 

)١١(‏ "المسلمين ثما لا يعنت": ساقط من (ج)» وأبدل عنها ب"ما بسبب". 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


قوله: (جوَارَ الْعْرف عَلى الصّغَار): هذا المأخذ ذكره (الفقيه:س)» ونظره (الفقيه:ف).(')بأنْ قال 
أتُما: نا أجازا ذلك؛ لإجماع المسلمين عليه إن أخذا لا يمتنء(")من ذلك؛ وليس لأجل العرف؛ لأنَّ 
العرف إنما يعمل به؛ لأَنَهُ يدل على الرضى» ورضى الصغير لا حكم له.(4) 

[مسألة: دفع الأب ابنه إلى أكبر منه لا يحفظه مثله وعَمَل الأب. فتلف. ضمنه الأب] 
قوله: (ضَّمِبَه الأب): وذلك؛(* الأ الولد الصغير الذي لا يميز أمانة مع والدّية فأيهُما فرط في حفظه 
ضمن ديته» ويكون على عاقلته لورثة الصبي غير الأب المفرط», فأمّا هو فلا يرث منها على الظاهر من 
المذهبء ذكره (ط)» وذكروه في الغرة إذا كانت الجناية من الأم بأنما لا ترث منها. 


فقال في (التفريعات)» و(شرح الأبانة) م وزغ ين سليباة) :10 أن قائل الخطا لذ يرث عن الذية سيى 


يكون باشر القتل» فأمًا حيث يكون(")فاعل سبب فإنّهُ يرث منهاء وهذا كلّه حيث يكون الصبي 
المدفوع إليه[5)غير ميز لا يستحفظ مثله في العادة(1 )على أصغر 0 


قوله: (ضَمِنَه الكيير إن فرَّطَ) يعني: حيث هو مميز يستحفظ به على أصغر منه في العادة» فيكون دفع 
الأب لطفله إلى ولده المميز ليحفظ به كما إذا أذن له في الاستيداع17)ثم استودع وديعة وفرط في حفظها 


فأنَّهُ بلي 


(1) "مسشألة: ور الي وَالْعئدٍ من عْرِ إن الو يُوجب صمَائَهمَا عَلَى الْعَاقَِةٍ حَدْتُ تلا في العم لٍكَتَلَنٍ 
الْمَغْصُوبٍ ف يَدٍ اْقَاصِبٍ. قُلْت: إِلّا مَا يتَعَارَفُ الام بِأمْرهًا عِثْلِه...". ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى 
»)©8٠/5(‏ والرياض: للثلائي (و/7١١)»‏ والتاج المذهب .)١58/10(‏ 

)١(‏ في (ب): "(الفقيه:ي)". 

(؟) في (بءج): "إن أخذ لا يمنع". 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (و/57١١).‏ 

(5) "وذلك": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "(الفقيه:ل)". 

(0) "فأمًا حيثُ يكون": تكررت الجملة في (أ)» ولعلّه تصحيف من الناسخ. 

(8) "إليه": ساقط من (ب). 

(9) "في العادة": ساقط من (ب). 

.)555/54( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


كت ددا 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


[مسألة: الأم وضّعت طفلها في موضع فيه كائون.(")فاحترق, ومثله يصله عادة] 
قوله: (وَمِثْلّه يَصِلهُ عَادَةً) يعني: حيث يكون بعد وضعها له في ذلك الموضع تفريطاً في العادة ومخاطرة 
ه040 


[مسألة: من وضّع ولد جاره بقرب نار أو بحرء فوقع, ضمن إِلَا إذا الغالب أنه لا يقع] 
قوله: (وَلَّد جاره): هذا ذكره (م)؛ قيل: والمراد0*)إذا كان أخذه له بإذن وليه» فيكون معه أمانة» إذا فرط 


في حفظه ضمنه» وكذا إذا جرى عُرقَهُم بذلك (5) 
وإن كان إمساكه له بأجرة ضمنه ضمان الأجير المشترك. 
وأما إذا كان أخذه له بغير إذن ولا عرف فإنَّهُ يضمنه بكل حال ذكر ذلك:(")(الفقيه: ع). 


ولعله يستقي على قول (المتتخب): أنَّ الصبي يضمنه غاصبه؛ وأمّا على الظاهر من المذهب: فهو لا 
يضمن بالغصب بل بالتفريط» فيبقى كلام (م) على ظاهره.30)40) 


)١(‏ الاستيداع: من ودع, الحفظ» ووضع الشيء أمانة عند آخر. أو ضع الشيء وديعة (أمانة) عند الغير. ينظر: معجم 
لغة الفقهاء (ص: 55). 

.)95/6/4( ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

() الكاثُونُ: موقد النار- فرن. يقال: "صنعتُ كُوبًا من الشاي على الكانون" ينظر: العين (5/ »)4٠١‏ ومعجم اللغة 
العربية المعاصرة (1/ 3715 .)١‏ وفي تكملة المعاجم العربية (9/ 517 )١‏ الكانون: فرن في الأرض يستخدم بمثابة منقل أو 
موقد جمر من فقراء الذين يطبخون ويضعون قدور الطبخ عليه» وهو موقد صغير من الطين مصبوغ بصبغة حمراء 
وصفراء. 

والكانون عند أهالي طليطلة: موقد يوضع في وسط المجلس في طوله قامة الإنسان مملوءاً فحماً يأخذ دف كل من 
امجلس. 

(:) ف (ج): "يعني: حيث تكون ديته تعد ومضرنا له في ذلك الموضع تفريطاً في العادة ومخاطرة به". 

(5) في (ج): "هذا ذكره من قبل» والمراد به" . 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)40/١5( )88٠0/7(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (40/7177)» والتاج 
المذهب .)١5//0(‏ 

(0) "ذكر ذلك": في (ب): "ذكره". 

(8) في (ج): " (م بالله) على ظاهره» والله أعلم". 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (5995/5). 


"15 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ئي أنواع جناية الخطأ] 


[مسألة: إذا وقع الجناح والميزاب» فأتلف. ضمن البائع] 
قوله: (ضَّمِنَ البائع) يعني:؛ لأنَّهُ إثر فعله إذا[١)كان‏ هو الواضع للجناح أو الميزاب فوق الطريق» وإن 
كان الواضع مما غير البائع فالضَّمان عليه» وهذا على قول (ط)» و(ض زيد). 
وأمَا على قول (م): فالضّمان على المالك. 

[مسألة: وقوع شجرة مائلة بعد أن غلب على ظن صاحبها ميلانهاء وأمكنه رفعهاء فأتلفت, 
كالجدار, فإن كان جماعة, فعلمواء ضمنوا بالخصص,. فإن علم واحد,» ضمن الكل] 

قوله: (إِنْ غَلَب ظن صَاحِبهًا مَيَلَاهًا) يعني : أنحا تسقط وتصيب الغير أو مال الغير. 
قوله:(1)(ضَّمِنُوا بالحصّص) يعني : على قدر حصصهم قٍِ ملكه وهذا ذكره 9 بالله). 
(قيل: ح): وجهه: أن الألم يختلف باختلاف الحصص ف الكثرة والقلّة. 
وقبل: أن المراد به: إذا كان نصيب كل واحدٍ منهم لا يقتل لو انفرد» بل لمّا اجتمعت أنصباؤهم قتلت» 
فأنًا إذا كان نصيب كل واحدٍ منهم يقتل مع انفراده فَإِنَّهُ يكون الضَّمان عليهم على عددهم؛ لكنه 
يقال: ما الفرق بين هذه المسألة» وبين ما ذكروه(")فيمن جرح رجلاً جراحة» وجرحه غيره مائة جراحة 
ثم مات منها الكل؟ إِمّا لاجتماعهاء أو لكونما -الكل- قاتلة بالسراية» فَإنّهُما يضمنانه(؟)على 
ةا 
قوله: (فَإِنْ عَلم وَاجد) يعني: وأمكنه مطالبة شركائه بالإصلاح» ومرافعتهم إلى الحاكم إن كانوا يمتنعون 


منه فل( )يفعل ذلك ضيب( ثأنانا إذا ١‏ يتمكن من ذلكء فلا شيء عليهم الكل. 


عااللا 
االلا 
عالللا 


(0) في (ج): "إذ". 

(؟) "قوله": ساقط من (ج). 

(0) في (ج): "ذكره'. 

(؛) في (ج): "يضمناه". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)50٠0/4(‏ 

(5) في (ج): "وم". 

(0) "ضمن": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 


١1١ /ا‎ 


فصل: [نفي كفارة القعل] 


1 الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ في كفارة القتل] 


[مسألة: على المكلف قتل خطأ. مكلفاً أو غير مكلف مسلماً أو ذمياً أو ذا عهد: الكفارة](١)‏ 
قوله: (وَعَلى المُكُلّف): يحترز من الصبي والمجنون فلا كفارة عليهما عندناء(")خلاف (ش).(2) 


وكذلك الكافر لا تلزمه الكفارة عندناء(4)خلاف (ش) أيضا (5) 


وأمّا النائم والسكران: فإِنَّهُما تلزمهما الكفارة» ذكره في (البحر)؛(١)و(شرح‏ الإبانة)» مع اغا غير 
مكلّفين» ذكره في (الزيادات).(7) 
قوله: (مُكلَفاً) يعني: المقتول» سواءً كان (مكلفاً أو غير مكلف). خراء أو عبداًء (مسلماء أو ذمياً 


أو) حربياً مستأمنء هذا كلام (التذكرة)» و(الحفيظ).(8) 
وقال في (الشرح): لا تحب الكفارة في قتل الحربي المستأمن؛ لأنَّ دمه ليس محقون على الإطلاق. 
وقال (ك): لا كفارة في قتل الذمي(أولا في قتل الستيد لعبده.0١٠9)‏ 

[مسألة: تكون الكفارة: إما عتق رقبة» مؤمنة» أو صوم شهرين ولاءً] 


[الأول: عتق رقبة, مؤمنة] 


قوله: (مُؤْمئَة): هذا يقتضي الإبمانء والبلوغ؛ والعقل؛ لأنَّ الصغير والمجنون(١‏ ١لا‏ يسميان مؤمنين. 


)١(‏ أي: تجب الكفارة على المكلف إذا قتل خطأء وكان المقتول: مكلفاً أو غير مكلف... 
(؟) ينظر: التاج المذهب .)١737/17(‏ 

(©) ينظر: الوسيط: للغزالي (؟/ 4 54)» وجواهر العقود: للمنهاجي (؟/ 5١؟).‏ 

(5) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (917/71)» والتاج المذهب .)١517/17(‏ 

(5) ينظر: الوسيط: للغزالي (؟/ 5 4 5)؛ والبيان: للعمراني /١١(‏ 5557). 

() ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)4٠0/5(‏ 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (5051/5). 

(4) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص: 017٠١‏ والحفيظ (ظ/؟5). 

(5) "الذمي": ساقط من (أ)) وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 

.)45 5 وعيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص:‎ »)855 /١( ينظر: الإشراف: للقاضي عبد الوهاب‎ )٠١( 
"والمجنون": ساقط من (أ)؛ وف (ب): "الصبي» والمجنون".‎ )1١( 


١0804 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في كفارة القتل] 


[مسألة: تصحّ الكفارة قَبْل المَؤت وَيَعْدَ الجُرح] 
قوله: (و3 تصحّ قَبْل المَؤت, وَبَعْدَ الجُرح): وذلك؛ لأنّ الجرح هو السبب الموجب للديّة والكفارة» 
اوت إنما هوا شرظء والأحكام تعلق بالأسباب لا بالشتروظ:(١)‏ 


[الثاني: صوم شهرين ولاء](5) 
قوله: (ولا2) يعد يعنى: متتابعين لا يتخلل بينهما لأسو صوم الكفارة لظاهر الآية الكرعة؛(4) 


ولا إطعام هنا عندناء خلاف (ش) فقال: يجرئْ هنا كما في الظهار (35(05) 


[مسألة: تجب الكفارة إذا كان القتل بالمباشرة لا إن كان بفعل السبب إلا حيث يكون فيه معنى 
الآلة] 
قوله: (مبَاشَرة أو سَبّب)(")يعني: سواءً كان القتل بالمباشرة» أو بفعل سبب» حيث يكون المسبب 
ك(الآلة) لفاعل السبب, لا في غير ذلك من الأسباب. 


.)15057/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 
أي: فإن تعذر» فصوم شهرين ولاء مباشرة» أو سبباً فيه معنى الآلة.‎ (0 
(؟) "بينهما": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب) موافقة للسياق.‎ 


- يَفَكْلَّ مد يك 


(:) أي: قوله تعالى: هوم كأ لِمُوّمِنٍ أن يِمَتَلَ 


0 02010 وج اك يدح ود سك 
هِنًا إلا خطنًا ومن قثل مَوّمِنًا حَطَنًا فَسَحِرَ رقب 
و 3 
2 لاد سر ررم عن اواخه 6 آذآ 7 عا سر ج#< سرس هت ل رس عوج وو سسء 
00 ح>أهاءء / 07 7 


- 5 عر 
مَؤْمِنٌَ ودب ِلك أهليء لا أن يصَّدفوا من فوم عدو َوَهُوٌ مُؤَّمِرصٌ هُسَحورٌ وَقَبةٍ 
م2 6 مه سل كم ىء سا سءومير سس و فد م 2 َل 6 رد ه هد 
مؤْمِسَةَ وإن كا تين قوم ينتَحكم وبدا ميث 0 هله. و حر رقبة 

2 عه سس كس سا 2م ميو ماه لاس رساج ج03 هم سس ب آ# اه 8 
مُؤْمِسَةَ فَمَن لم يَحِدْفَصِيامُ سَهْرنِ مَتَمَابِع من أله وكا أله عليمًا حَحكيمًا (1403 


[سورة النساء: 357]. 

(5) كقَارة المَثْلِ عند الشافعية هي: عِنْقُ ركبَةِ مُؤمئَة؛ فَإِنْ 1 يذ مَصِيَامُ سَهْرَئْنِ متتَاِعَن؛ كن م يَستطغ, فَهَل عَلَيْه 
إِطْعَاهُ سِيّينَ مشكيئًا؟ فَوْلَانِء وَقَالَ الْمَمَالُ: وَجْهَان وَأَنكر على صَاحِبٍِ «التّلْخِيصٍ» روَايَة الْقَوْلَيْنِ؛ أَظْهَئمًا: لا؛ 
َعَلَى هَذَا لَوْ مَاتَ قَبْلَ الصّوْم أخْرَجٍ من تركته لِكُلَ يَْمِ مد طَعَام؛ كَقَوَاتِ صَوْم رَمَضَانَ» وَالْقَوْلُ في صِمَةِ البقَبَّةِ وَالصِيّام 
وَالِطْعَام إِنْ أَوْجَبْنَاهُ وَمَا يجُورُ الترُولُ مِنْ دَرَجَةٍ إِلَ درَجَة". كذا في روضة الطالبين: للنووي (9/ 5375)» والتهذيب: 
للبغوي (7/ )١5٠‏ ولم يرجح. 

() أي: قوله تعالى: « هم لود صا شَمَرَيرِمتََاسَين من َل أن مما هس لَمَستَِ وَِطعَامُ يكنا 

َلك ْم أيه وَرَسُولِه تلت حُدُود أله وَِلَكَفينَ عَدَابُ لم42 [سورة المجادلة:] . 

(0) في (ج): "سببا". 


حل الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ في كفارة القتل] 


وقال (ش): أنه تحب افق الأسباب كلية!10) 


وقال في (الوافي): أتما تحب على من رَسْنّ الطريق لا على لا على من حفر فيهاء وفي الفرق نظر.(") 
[تجب الكفارة في ما كان مباشرة أو سبباً فيه معنى الآلة» مِثْل] : 


[1/ نخس الدابة] 
قوله: (كنخس ذَآبَةِ) يعنى: إذا نخسها ناخس فركضت غيره فقتلته» أو ألقت الراكب فمات؛ء فإتما تحب 


الكفارة على الناخسء ذكره في(0)(الوافي)» ورجحه (الفقيه:س). 


و(قيل:ل ع): أتما لا تلزمه الكفارة» فلو نخسها الناخس [ظ/9: ؟] بأمر الراكب فركضت الغير فقتلته 
كانت ديته على الناخس والراكب(5)جميعاء وتحب الكفارة على الراكب» وف الناخس الخلاف.(5) 


31 *. 4/ قود الدابة, وسوقهاء وركوبما] 
قوله: (وَقَوْدَهَا وسَؤْقِهَا) يعني: حيث لا راكب» فتجب على السائق والقائد إذا كان القتل برفس الدابة» 
وهذا ذكره (الفقيهان:ح س)؛ وأطلق في (الشرح)؛ و(اللمع)؛ عن (ط)ء و(ع):77أو(ح): أنما لا تحب 
الكفارة على السائق والقائد. (7) 


[لا تجب الكفارة في ماكان مباشرة؛ أو سبباً ليس فيه معنى الآلة, كحفر, وَرَسْنْ, وحجر في الطريق] 


قوله: (وَرَشّ) يعني: حيث رش الطريق ثم[8)يزلق فيها(؟)الغير فمات(١)فلا‏ كفارة على الراش عندنا.(؟) 


/١5( وكفاية النبيه: لابن الرفعة‎ »)5١7 /17( والتهذيب: للبغوي‎ »)555 /١( ينظر: الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.))4 

(١؟)‏ ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (508-5-57/5). 

(©) "في": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(5) في (ج): "الراكب والناخس". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5-5/5-”507). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير: ح (555/5). والبيان: لابن مظفر (5057/5). 

(0) ينظر: الأصل للشيباني (7/ 5١)؛‏ وعيون المسائل للسمرقندي (ص: 4)71717 ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي 
(ه/ 176). 

(0) في (ج): "خ". 

(5) في (ج): "فيه" . 


١ 


حل الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ في كفارة القتل] 


وقال في (الواني): أنما تلزمه» وهو قول (ش) في الأسباب كلهاء وأا الشهود إذا رجعوا عن شهادتحم بعد 
القود أو الرجم فالأقرب: أتما تلزمهم الكفارة؛ لأَنَهُم ملجئين, ولهذا يلزمهم القود إذا اعترفوا بالعمد.(؟) 
[مسألة: تَتَعَدّد الكفارة عَلى الجماعَة, بخلاف الدية] 
قوله: (وتَتَعَدّد عَلى الجماعَة): ذلك وفاق؛ لأتَا حق لله تعالى بخلاف الدّية فلا تتعدد؛ لأَنَا حقٌّ 
لآدمي. 
[مسألة: لا كفارة عَلى قاتل الجنين إلا إذا خرج الجنين حياً ثم مات] 


قوله: (لا في جَنينٍ): ما إذا خرج ميتاً فلا كفارة عنه عندناء(؟) خلاف (ش).(0) 

وأمَا إذا خرج حيّاً ثم مات؛ فقال (ح)» و(أصحابه): أتّما تحب فيه الكفارة.(5) 

وذكره (ض زيد) (للم بالله).(0) 

و(قيل: ع ف): أنما لا تجب؛ لأنَّ الجناية على الحامل سبب في تغير مزاجها(/أوخروج حملها(3) 


قوله: (وَلَا في عَمدِه): هذا قول (الأحكام)ء(١)وأحد‏ قولي17)(القاسم)("أو(ح)» و(أصحابه)؛(4الأنَّ 


دليلها ورد في الف له 


)١(‏ في (ج): "ومات". 

.)١59/17( ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (43/71)» والتاج المذهب‎ )١( 

(؟) ينظر: الأوسط لابن المنذر /١(‏ 3785)» والتهذيب: للبغوي (1/ »)5١7‏ وكفاية النبيه: لابن الرفعة /١5(‏ 
4)). 

(4) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (9//71)» والتاج المذهب .)١58/17(‏ 

(5) ينظر: نحاية المطلب: للجويني /١5(‏ 535)» والتهذيب: للبغوي (90/ 48 ؟). 

(5) ينظر: التجريد للقدوري /١١(‏ 5171/17)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ .)5١-١/‏ 

(1) "مشألة " (ه حص): وَلاكَمَاََ ني جَنينٍ (ض) بَن بحب . لِعُمُوم قَؤْله تعالى «( ومن قَتَل مُوْمنًا ‏ قُلنَا : قَضّى 
فيه بالْعئّةِ و1 يَذْكُرْ كَمَّارةً. نه إِنَّ مَا حَرَج مَيْنَا ه يُوصّفْ بِالْإِمَانِ. قَالُوا كَالَ ( ) في الَنِينٍ الْكَمَارَ. كذا في البحر الزخار: 
لابن المرتضى .)١55/١5(‏ 

قُلْنَا : اجْتهادٌ سَلَّمْنَا قرا حَبْتُ حرج حيًا نّ مَاتَ » كُمَا قَالَ علخ -6كئة-. 

(8) في (ب): "سبب بغير صراخها" . 


(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (707/4). 


١ امردند‎ 


حل الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ في كفارة القتل] 


وقال في (المنتخب).(١)وأحد‏ قولي(")(القاسم).(5)و(م).(5)و(ش): أن قب :فيه الأها لتكلير 


الذنبء والعامد أحوج إل ذلك عن لاط 357 


)١(‏ يقول الإمام يحبى بن الحسين يكذ : "إذا قتل رجل رجلا عمدا فعفى عن القاتل بعض الاولياء» فقد زال عنه 
القتل بعفو العافين ولا قتل عليه» وإن طلب قتله من طلبه من الباقين وعليه الدية كاملة للكل إلا أن يكون العافون 
عفوا عن الدية مع القتل» فإن كان ذلك كذلك سقط عنه من الدية نصيب من عفى عنه؛ وكان عليه باقيها يسلمه إلى 
باقي الاولياء» وعليه الكفارة على جرمه. والتوبة إلى الله من فاحش خطيئتة". ينظر: الأحكام: للإمام الحادي 
(0/9). 

"الحداقول ساف من اج 

(؟) "رواه في الزوائد عن القاسم: نما تجب". ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (9//510). 

(5) ينظر: الأصل للشيباني (1/ 547)» وشرح معان الآثار: للطحاوي (9/ 84١)؛‏ والنتف: للسغدي (9/ 150). 
(5) عن واثله بن الأسقع» قال: أتينا البي -كُك- في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل فقال النبي -كُفله-: «اعتقوا 
عن رقبه يعتقه الله عز وجل منه بكل عضو منها عضوا من النار». دل على أن الكفارة تحب على قاتل العمد؛ لأنه لا 
يستوجب النار إلا على العمد وهو قول يحبى -طَلِككذْ- في (المنتخب)» وكلامه في (الأحكام) يدل على أن الكفارة لا 
تحب على قاتل العمد» وبه قال (أبو حنيفة)» قال المؤيد بالله في شرح التجريد :)15/٠٠٠(‏ "0 الللاقي: إيجاب 
الكفارة على ما نص عليه في (المنتتخب)» وهو قول (الشافعي)". ينظر: أصول الأحكام لأحمد بن سليمان» كتاب 
الأبمان والكفارات» باب كفارة اليمين ))١95( )١٠١55-١١51١/5(‏ والأحكام (؟/4١3).‏ والمتتخب: للإمام 
الحادي (ص: ١٠‏ )4 وكتاب التحرير (078/1)» وف البحر الزخار: لابن المرتضى (4 :)477/١‏ "(ح) تحب الْكقَارةُ 
في الْمَثْلِ وَلّوْ عَمْدَا لا اديه (ك فو) بَحَبْ الدِيهُ في الْعَمْدٍ عَلَيْهِ و الخطأ عَلَى عَاقِلتهِ (فو) مَعَ الْكَمَارَة في الطأ مَمَط 
(ك) بل فِيهِمًا". 

(1) "إن كان قتل خطاأً كما قال أولياء المقتول فعليه الكفارة عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين» وإن كان قتل 
عمداً أقادهم من نفسه. فإن أبوا قَثْلّه كان عليه التوبة والإخلاص". ينظر: المنتخب: للإمام الحادي (ص:١101)‏ 

7/1 ؟ة). 

(0) "أحد قولي": ساقط من (ج). 

() "مشألةٌ: عِنْدَ الشَافِعِيَ واليُمرِي تحب الكفارة بقتل العمد» وبه قال من الرَيدِيّة الحادي والمؤيّد والقاسمء وأشار إليه 


النّاصِر. وعند مالك والتَوْرِيَ وأبي حَنِيفَةَ وأصحابه وأبي ثور لا تحب الكفارة في قتل العمد وبه قال من الرَيْدِيّ النّاصِر 
وزيد بن علي» وكذا الحادي أيضًا." كذا في المعاني البديعة: للرعي (؟/ 885). 

(9) ينظر: الأحكام »)3١4/7(‏ والمنتخب: للإمام الحادي (ص: »)177/١( )5 ١١‏ والرياض: للثلائي (و/5١١)»‏ 
والبيان: لابن مظفر (507/5). 

)٠١(‏ ينظر: الأم للشافعي (5/ 37"*) (17/ 91)» وفي مختصر المزتي (8/ :)551١‏ '(قَالَ الشَّافِعِيٌ) : وَإِذَا وَجْبَتْ عَلَيْهِ 


م و 


كَمَارة المَنْلِ في التَطأ وَتي قَثْلٍ الْمُؤْمِنٍ في دَارٍ الحرْبٍ كانت الْكَمَّارَةُ في الْعَمْدِ أؤلّ". وفي المهذب: للشيرازي (9/ 


١7 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [ في كفارة القتل] 


[مسألة: هل تجب الكفارة على من قتل نفسه؟] 
فقال في (الانتصار) عن (العترة)(١أو(ح)»‏ و(أصحابه):(1أتَا لا تلزمه الكفارة(5) 


وقال في (الحفيظ): أَتَا تحب في تركته.(؟)ومفله عن (ش). (5) 


"ااا 
"ااا 
"ااا 


إن قتله عمداً أو شبه عمد وجبت عليه الكفارة لأتما إذا وجبت في قتل الخنطأ مع عدم المأثم فلأن تحب في 
العمد وشبه العمد وقد تغلظ بالإثم أولى". 

.)١١77:ص( ينظر: نور الأبصار: للثلائي‎ )١( 

(5) في (ب): "و(صح)". 

(؟) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: لابن مودود الموصلي (5/ 5؟). 

(5) ينظر: الحفيظ (و/50)» والبيان: لابن مظفر (505/5). 

(5) مسألة: "قَالَ الْمَاوَيدِمجُ: أمَا إِذَا جَى عَلَى نَفْسِهِ عَمْدَا فََطَعَ يَدَهُ أو قَتَلَ نَفْسَهُ إِمَا لِعَيْظِ أو حي وَإِمَا مِنْ سَفَهِ 
وَجَهَالَتَ فَحِنَايَتُهُ هَدَرٌ لا يُوَاحَدذُ با إِنْ كَانَ حي ولا يُؤْحَذُ با وَارِنهُ إِنْ كان ميت وعليه الكفارة في ماله» فيكون نَفْسْهُ 
فَوَجَبَتْ عَلَيْهِ كُمَا لَوْ فَتَلَ عَبْدَهُ سَقَطَثْ عَنْهُ الْقِمَةُ لأنّهَا لَهُ وَوَجَبَتْ عَلَيْه الْكَفَار لأنّهَا لَه َعَالىَ". كذا في الحاوي 
الكبير (؟١/‏ 517”). وف تماية المطلب: للجويني :)3١ /١17(‏ "إذا قتل الرجل نفسه» ففي وجوب الكفارة في تركته 
وجهان مشهوران: أحدهما - أنه يجب وهو الأصح لمصادفة القتل بِنْيةً محترمة في عينهاء والكفارة لله تعالى' وفي روضة 
الطالبين: للنووي (5/ :)©8١‏ "هَل جب الكفارة عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَه؟ وَجْهَانِ؛ أَصَّحُهُمَا: نَعز؛ لِأَنّهُ َثْ َي مَتَخْرحُ 


١ 


فصل: [نفٍ دية المملوك] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في دية المملوك] 


[مسألة: إذا قتل الحر عبداً -ولو عمداً- فعليه قيمته. مالم تجاوز دية الحرء إِلّا مع القبض] 
قوله: (وَلَوْ عَمداً) يعني: لا قصاص فيه» بل القيمة لكن حيث يكون عمداً تكون القيمة على القاتل» 
وحيث يكون خطأ تكون القيمة على عاقلته؛ لأنَّ القيمة في العبد كالدّية في الحرء وكذلك بعض قيمته 
ما ١‏ ينقص عن نصف عشرها. 
قوله: (مَا ل تجاوز دِيّة الْحْرٌ) يعني: لا يزاد على اليّية إن كان عبدأء فلا يزاد فيه على ديّة الذكرء وإن 
كانت أمة فلا يزاد فيها على ديّة الحرء هذا قول (المتتخب)(١أو(السّادة):‏ (م): و(ط)ء و(ع):50) 
و(ح)؛ لأنما جناية على آدمي تحب فيها الكفارة فلا يزيد أرشها على الدّية.(5) 


وقال في (الأحكام)»(؟)و(ن).(*)و(ك).(6)و(ش): أَتا تحب بالغةً ما بلغت؛ لأنَّ العبد مال قتجب 


قيمته مطلقاً كسائر الأموال: وهذا الخلاف حيث يكون الضّمان لأجل الجناية فقط.(7) 


يوق بالذة ها بلفكه رقا 0 


قوله: (إِلَا في قَوْلِ (الأحكام))()يعني: فتجب بالغةٌ ما بلغت» لكن العبارة غير جيدة؛ لأنَّ هذا 


استثناء من إثبات يقتضي النفي لكنه لم يرد هذا وقد صبّح به وهو( "أظاهر كلام أهل المذهب - المنع 


من الزائد عن اليّية دون المساواة لها(")- فلا يمنع.(4) 


)١1(‏ "إذا قتل الحر العبد وكان ثمن العبد أكثر من دية الحر لم يجاوز دية الحر في العبد بقتل الحر". كذا في المتتخب: 
للإمام الحادي .)51١3/1(‏ 

(؟) ينظر: أصول الأحكام لأحمد بن سليمان (7/1)» وكتاب التحرير »)72١5/١(‏ وشرح التجريد .)75/١١١(‏ 
(©) ينظر: الأصل: للشيباني (4/ 598): (7/ 45)» والمبسوط للسرخسي (07؟/ 4١‏ وكتز الدقائق (ص؛ 
55). 

(:) "إن قتل حر عبدا كانت عليه قيمة العبد بالغة ما بلغت من قليل أو كثير» وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب -ظككة-". ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (؟801/5). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (505/5). 

(5) ينظر: المدونة (5/ 5031)» والمعونة: للقاضي عبد الوهاب (8/ 8 .)١١8‏ 

(0) ينظر: الأم للشافعي (17/ 57*)» والعزيز: للرافعي /١٠١(‏ 555). 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/>١١).‏ 


١75 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في دية المملوك] 


وقال في (الكافي)» و(شرح الإبانة): أَنّهُ لا يبلغ بما ديّة الحر بل تنقص عند من منع ذلك في العبد عشرة 


وقال . بعضهم: عشرة. 
[مسألة: ينظر في جراحات -العبد- بالنسبة إلى قيمته ولو بلغت أروشه كدية الحر] 
قوله: (بالبسشبّة إل قَيْمَته) يعني: فما كان يحب فيه نصفى17)الدّية في الحر ففيه نصف القيمة في العبد. 


وما وجب فيه عشر الذّية ففيه عشر القيمة» ونحو ذلك. 


قِيم كثيرة بحيث تأق كلها فوق الذّية. 


)١(‏ "إن قتل حر عبدا كانت عليه قيمة العبد بالغة ما بلغت من قليل أو كثير» وذلك قول أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب -َطيِكئلة-". ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (301/57). 

() "'هو"ة ساقط من (ج): 

(5) 'لها": ساقط من (أءب) وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(؛) عن علي كلك قال: العبد مال يؤدي عنه» ولا يكون قيمة العبد أبدأ أكثر من دية الحر» وهو قول يحهى - 
لكا في المنتخبء وبه قال أبو حنيفة» ود وقال يحبى -كلككة-؛ في الأحكام في العبد قيمته بالغة ما بلغت» 


وبه قال الشافعي» ووجهه ما رواه عن أمير المؤمنين -يككْظ-, أنه قال بذلك قالك المؤيد بالله -قدس الله روحه-: 
والأصح عندي ردأ به المتتخبء لاشتهارها عن أمير المؤمنين -كَلِكَكذِ-: وبه كان يقول أبو العباس الحسبي -5ة- أن 
الواجب قيمته بالغة ما بلغتء مالم يتجاوز ديته دية الحر» والظاهر ثم رواية الأحكام خلاف ماكان يقوله» وما ذكره في 
الأحكام؛ عن علي -ؤلِككةِ-؛ ما ذكره في المتتخب. ينظر: أصول الأحكام لأحمد بن سليمان (1//17)» وكتاب التحرير 
(7215/1)» وشرح التجريد (١١١/19؟).‏ 

(5) "ما ذكره مولانا -ظَلككةِ-؛ وهو الذى نص عليه الحادي - 2 
للمذهبء؛ وهو قول الحنفية» وقال في الأحكام: بل تحب قيمته بالغة ما بلغت» وهو قول أبي يوسفء وت والشافعي؛ 
والناصر وظاهر أطلاق المنتتخب: أتما تبلغ دية الحرء ولا يزاد» وقال في شرح الإبانة: من قال: لا تزاد» قال: إنه ينتقص 


في المنتتخب» واختاره أبو العباس» والأخوان 


من دية الحر عشرة دراهم من دية العبد» وأما دية الأمة فمن الحنفية من قال: تنقص عشرة؛ وبعضهم يقول تنقص 
خمسة". ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح .)١١/51/(‏ 
(5) "نصف": ساقط من (ب). 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في دية المملوك] 


[مسألة: إذا بلغت أروش العبد كدية الحرء ففى عينه نصف قيمته] 
قوله: (وَقَالَ (ف). وَ(خد): مَا تَقصّ(")القيمّة) يعني: في جراحاته كلهاء كسائر الحيوانات.(") 


وقال (ك): يجب في جراحاته ما نقص من قيمته. إِلّا في أربع» وهي: (6الجائفة» ©والمأمومة, 
© والموضحة» ©)والمنقلة» فكقولنا (4؟) 


[مسألة: إذا بلغت أروش العبد قيمته أو أكثر أخذها معه] 
قوله:(0)(أخدَّهَا مَعَه): هذا مذهبناء أَنَّهُ لا فرق عندن(')بين أن يكون(“")أرش الجنايات(8)على العبد 
وقال (ح): إن كان الأرش دون قيمته» خيّر مالكه بين إمساكه وأخذ الأرش» وبين تسليمه للجاني وأخذ 
قيمته منه» وإن كان الأرش مثل قيمته أو أكثر منهاء خيّر مالكه بين: إمساكه بغير شىء» وبين تسليمه 


للجان وأخذ أرشه منه.(3) 


(1) "قوله": ساقط من (ج). 

() في (ج): "تنقص". 

(؟) ينظر: الأصل للشيباني (57/ 511))» والنتف: للسغدي (؟/ 584). 

(4) ينظر: التلقين: للقاضي عبد الوهاب (؟/ »)١57‏ والكافي: لابن عبد البر 2)١١7/6/9(‏ والرياض: للثلائي 
(ظ/ ١١‏ ). 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) "عندنا": ساقط من (ج). 

(0) "أن يكون": ساقط من (ب). 

(8) في (ب): "الجناية". 

(5) ينظر: الأصل للشيباتي (4/ 177؟5) أو (5/ »)551١‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 555). 


١7778 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في دية المملوك] 


[مسألة: في جين الأمة لا من سيدها نصف عشر قيمته, ولو أنثى(١‏ قال ( أبو حنيفة): عشر 
للأنثى, وفي جنين البهيمة نصف عشر قيمته, قال ( زيد, وأبو حنيفة والشافعي): ما نقص الأم, 
فإن طرحته حياً فقيمته] 
قوله: (نِصْفَ غشر قَِيمَته) يعني: قيمته لو خرج حياء وهذا لأجل الجنين إذا خرج ميتاً بجناية على أمهء 
وإن خرج حياً ثم مات وجبت قيمته» ويجب أرش تلك الجناية على الأم» وهو: ما نقص من قيمتها بتلك 
الجناية» وبالولادة» ذكره في (الشرح).(5) 


وعن (القاسم)» رواية مثل قول (ح)(" )الذي في (الكتاب).(4) 


وقال (ش)ء(”)و(ك): تحب في جنين الأمة إذا خرج ميتاً عشر قيمة أمه يوم الجناية عليها قبل 
الولادة (5) 


قوله: (مَا تقص الأمٌ) يعني: ما نقص من قيمتها فقطى ونحن نوجب ذلك مع الغرة في ولدهاء وهي : 
نصف عشر قيمتها لو خرج (حياً). 


قلنا: فلو لم ينقص من قيمة الأم شيء وجب فيها(")ما تعطّل من منافعها بتلك الجناية عليهاء وما 
احتاجت إليه من الدواء والمعالجة» ذكره في (الزيادات)» ولعل ذلك حكومة في البهيمة. 


)١(‏ في جنين الأمة إذا خرج بجناية أو بسبب متعد فيه قيمته إن خرج حياً ثم مات. ينظر: البيان: لابن مظفر 
(05/5). 

.)505/5( ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/>١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(") "جعل النبي -كقه- ف جَدِينِ الح » عْبَةَ عَبْدَا » أَؤ أَمَة. وأَجْمَع الْمُسْلِمُونَ أَنَّ دَلِكَ لا يحب في جَنينٍ الْأمَق وَأ 
لواحب فيه دَرَاهِمْ أو دَنَانِين عَلَى ا اخْتَلقُوا. كَقَالَ بَعْضُهُمْ: عُشْرُ قِيمَة الجبِينٍ » إِنْ كان أَنْتَى » وَنِطْفُ عُشْرِ قِبمَته » 
إذ كات ذكنا: وير قال ذلك ألو خييقة وأو وشت ونكت -وه-. وقَال آخزوت: ينث غشر فيفة أ الجنين". 
كذا في شرح معاني الآثار: للطحاوي (4/ 57). وفي مختصر القدوري (ص: :)١35١‏ "جنين الأمة إذا كان ذكرا نصف 
عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته إن كان أنثى ولا كفارة في الجنين" 

() المراد بالكتاب: التذكرة للنحوي (ص:١١7)»‏ والمسألة التي فيها القول هي: "وفي جنين الأمة لا من سيدها نصف 
عشر قيمته» ولو أنثى» قال ( أبو حنيفة): عشر للأنثى» وق جنين البهيمة نصف عشر قيمته". 

(5) ينظر: الأم للشافعي (9/ 457))» ومختصر المزني (8/ 3517). 

(5) ينظر: المدونة (4/ 188) والبيان والتحصيل: لاين رشد /١5(‏ 0/). 


ال 1 


(0) في (ب): 'قيمة . 


١4 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في دية المملوك] 


وأكا يق الغيد والاآئة إذا. عن عليهما جاية لبن لا أرفل مقدر ق الخرة فلعل الراجب فيها: حكوية 
خُرٌ كم كانت تأت (١)حكومتها‏ من 


تقاس على حكومة الحر» وهو: أن ينظر: لو كانت تلك الجناية 


ديته؟ فيجب مثل ذلك من قيمة العبد أو الأمة.(5) 


عااللا 
اللا 
لنطللة 


(1) "تأقي": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج» ونسخة أخرى). 
)١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/> »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (505/5). 


١ 


فصل: [ف الجناية على البهائم](0 


.)505/5( "فصل في الجناية على المال". كذا في البيان: لابن مظفر‎ )١( 


حل الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في الجناية على البهائم] 


[مسألة: من فقأ عين بكيمة غيره لزمه ما نقص من قيمتها مطلقاً] 
قوله: (شَّاة الْقَصَّاب أو غيره): (القصّاب) هو: الجازر(١)فعندنا:‏ أنّهُ لا فرق. بين غين شاة القصّاب 


وبقرته التي يريد ذبحهاء وبين غيرهاء في أَنَّ الواجب فيها ما نقص من القيمة.(5) 
وقال (ح): في عين شاة القصّاب وفي عين بقرته. فأما في غيرها(")فيجب ربع القيمة.(4) 


[مسألة: في ضمان ثوب تخرّق بوقوع رجل عليه بدفع غيره على الغير ما لم يختره المدفوع](*) 
قوله: (عَلَى الْغَيرِ) يعني: على(1 )ذلك الغير وهو الدافع له؛ لأنّهُ صار له كالآلة إِلّا إذا كان أذن له في 
دفعه فالضّمانَ عليه وحده.ء وكذا إذا كان بغير إذنه لكنه حصل منه زيادة في الاعتماد والحركة 
حصلت(")الجناية بما فالضّمان عليه (8) 

[مسألة: من أوقد في ملكه ناراًء لم يضمن ما حرق به في غير ملكه. فإن وضعه في غير ملكه, 
ضمن] 
قوله: (ومَن أَؤْقَدَ في ملكه)... إلى آخر المسألة:(١)هي‏ على وجوه ثلاثة: 


)١(‏ قَصَّاب مفرد: ومعناه: جرّارء يقال: "ذبح القصّابُ الشّاةَ". ويطلق على بائع اللّحم. كما يطلق على الزمّار» وهو: 
مَنْ يزمّر بالمّصّبة» ويقال: "عزف القصّابُ بالتّاي فأطرَنا". ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (5/ 4 »)١8١‏ وف 
الإفصاح في فقه اللغة (؟/ 5 )١١7‏ والقاصب: الجرّار. وفي معجم متن اللغة (54/ 575): القصاب "بلغة هذيل"» 
وهو: الفعيفي والفعافع» والفعفعاني: الجازر. 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (505/5). 

(؟) أي: في عين بدنة الجرّار والحمار والفرس ربع القيمة. ينظر: كنز الدقائق (ص: 595)» وتبيين الحقائق (5/ 

.) ١5 

(:) ينظر: الجامع الصغير: للشيباني (ص: 511)؛ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ »)5١١‏ والاختيار لتعليل 
المختار: لابن مودود الموصلي (*/ 517). 

(5) عنوان آخر: [من خرق ثوب غيره لزم ما نقص من قيمته» ومن دفع غيره على مال الغير فأتلفه ضمنه الدافع لا 
المدفوع إلا إذا كان دفعه بأمره] . 

(5) "على": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب:ج) موافقة للسياق. 

() في (ب): "وحصلت". 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/”١١).‏ 


لا 


3ل الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في الجناية على البهائم] 


الأوّل: لا يضمن فيه وفاقء وهي:(")إذا وضع النار في ملكه ولم يكن متصلاً بملك غيره ولا في حكم 
المتصل»(")بل طارت الثّار بحبوب الريح إلى ملك الغير فأحرقته. 


والمتصل هو: حيث يكون لحب النار يصل ملك الغير» والذي في حكم المتصل هو: حيث يكون بين 
ملكه وملك غيره شجراً أو نحود(؟)تسري النار فيه إلى ملك الغير. 


الوجه النَّانِ: يضمن فيه وفاقأ» وهو: حيث يكون ملكه متصلاً بملك الغير أو في حكم المتصل. 


الوجه الثالث: مختلف فيه» وهو: حيث يكون متعدياً بوضع النار في ملك الغير ثم تعدّت إلى ملك آخر 
غير متصل بالأوّل» ولا في حكم المتصل بل طارت بها الريح. 


فقال (القاسم)ء و(ط) و(ح)ء(*)و(ش): يضمن كلما تعدّت [و/50؟] النار إليه مطلقاً.(5) 
وقال. (م 0و (ك)؟ لذ يضحة ولعله ينا على أن فاعل سيب السب لا رشن( 


[مسألة: من طرد فرساً من الشارع فطارت, فإِنَّهُ يضمن كلما جنت في طيرانما ذلك] 
قوله: (فطاوَت) يعني: فَإنَّهُ يضمن كلما جنت في طيراتا ذلك؛40)لأنهُ سبب طرده لماء وهو متعدي 


فيه؛ لكونه فعله في الطريق» أو الشارع» أو السوق. 


قوله: (وَعِنْدَ (م): يَضْمَن المُتصل وَمَا في حُكمه): وذلك؛ لأنَّهُ فاعل سببه» وهو متعدي فيه ولو كان 


)١(‏ "ومن أوقد في ملكه. لم يضمن ما حرق به في غير ملكه, فإن وضعه في غير ملكه. ضمن كل ما حرقء ولو بَعْد 
كطرد الفرس من الشارع فطارت, وعند (المؤيد بالله): يضمن المتصل وما في حكمه؛ ولو وضع في ملكه لا البعيدء 
ولو وضع في ملك غيره": هذا نص التذكرة (ص:١١07).‏ 

اق زه "رفو" 

(5) في (ب): "للتصل به". 

(4) "أو نحوه": ساقط من (ب). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان ("/ 4١)؛‏ ومجمع الضمانات: للبغدادي (ص: .)١5١‏ 

(5) ينظر: البيان: للعمراني (9/ 85). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (50/8/5). 

(8) ينظر: المختصر الفقهي لابن عرفة »)١15 /٠١(‏ وشرح زروق على مقن الرسالة (؟/ 835). 

(5) في (ج): "وذلك". 


١ 


3ل الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في الجناية على البهائم] 


قوله: (وَلَوْ وَضّع شَبِكة! ني ملكه...إلى آخره):(")وذلك؛ لأنَّ له أن يفعل في ملكه ما شاء مما يضر 
من دخله. نحو: 

أن يضع فيه سما فيأكله الداخل» أو يضع فيه ستانا» أو نحوه. فيصيب الداخل بغير إذنه فلا شيء عليه 
فنا من أذن له بالدخول ولم يشعره بذلك فإنّهُ يضمنه؛ لأنّهُ غارٌ لَد إِلَّا في الْسُّم الذي أكله بغير 


أمر 0" )امالك 


[مسألة: من وضع شبكة, أو نحوها في المباح ثم عنت بما عانت ضمن] 
قوله: (إلَا أن يَضّع(؟)الشّبَكة في مُباح) يعني: فإنّهُ يضمن ما وقع فيها؛ لأنّهُ لا ملك موضعها الذي 
وضعها فيه» بخلاف البئر ونحوها إذا حفرها في المباح فقد ملكه, وهذا على قول (م)» و(الفقهاء): أنه 


متعدٍ(*)بوضع الشبكة ونحوها قٍِ المباح؛ لنّ حقة وحق غيره فيه سواء. 
وما على قول (ط)» و(المرتضى)» فالمباح كالملك» فلا يضمن فيه مطلقاً (5) 


قوله: (وَلَ يُزِلِ الْتُربْر) يعني: فأمًا حيثُ فعل مع الشبكة ما يدل عليهاء من نصب أعلام أو نحوهاء 
فإِنَهُ لا يضمن من وقع فيها بالنهار» وهو بتصير. 


ويضمن ما وقع فيها من البهائم» ومن بني آدم إذا كان أعمىء أو وقع فيها بالليل» وهذا كله على (قم)؛ 
و(الفقهاء).(9) 


)١(‏ الشبكة: الموضع يكون كثير الجحرة المتقارب الجحرة. ومكان يكثرون فيه حفر الأحساءء فهو شبكة أيضا قاله 
الكلابي. ينظر: الجيم: لأبو عمرو الشيباني (؟/ »)١١7‏ وفي غريب الحديث للخطابي (7/ 55): السَبَكَةٌ واجدةٌ 
الشبَاك وهي آبَارٌ مُتَجَاورة قَرِيبَةِ الفّغر / يُفْضِي بَعْضُّها إلى بَعغْض. وفي تحذيب اللغة )3١ /٠١(‏ قَالَ القُتَبِي: الشبكةٌ: 
آبارٌ مُتَقَاربَة قريب الّاء» يُفضي بَعْضْهًا ِل بعضء وَجَمعهًا شبَالكُ. وفي معجم اللغة العربية المعاصرة (؟/ :)١١7٠0‏ خيط 
مشبّك يتّخذه الصّائدُ في الب أو في البحر أداةً للصّيد "ألقى الصيّادُ شباكه في التّهر- نصّب شباكه". 

(؟) "لو وضع شبكة في ملكه. أو حفر بثراً في مباح؛ فأتلفاهء لم يضمن, إِلّا إن وضع الشبكة في مباح فيه حق 
الجميع» ولم يل التغرير." : هذا نص التذكرة (ص:١١72).‏ 

(؟) في (ج): "بغير إذن". 

(:) : "إن وضع": كذا في (بءج).» والمطبوع من التذكرة. 

(5) في (ب»ج): "'متعدي". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (508/5). 

(1) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/5 »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (105/4). 
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[مسألة: لو أخرج حماراً أودع عنده فساقه آخر وقبضه أو أتلفه فقرار الضمان عليه] 
قوله: (فَقَرار الضَّمانَ عَليّه) أي: على السائق الآخر أو المتلفء أمّا المتلف فظاهرء وأما السائق حيث 


تلف(١‏ )بعد سوقه بغير جناية» فهو يستقيم على مذهبنا أنّ: قرار الضّمان على الغاصب الأخير. 
قوله: (يَشْتكَانِ في الْضَّمانِ): هكذا في (اللمع) عن (مجموع ابن الخليل).(5) 


وقد تقدم ذكر مسألة ذكرها في (بسيط الغزالي) وهي: فيمن حفر بئراً في طريق ووضع غيره في البثر 
سكين نم وقع واقع في البئر على التنكين فقتل أنه يضمنه حافر البثر.(؟) 


وقال (الإمام: ح): يضمنه واضع الييتكين.(4) 
قوله: (سَاقَهِ عَنِيْفا): لا حاجة لقوله: (عنيفاً) بل مجرد السوق يوجب الغصب على قول (ن)؛ و(ط)» 


و(قم)» وعلى الظاهر من (قم):(0)لا يبت حكم الغصب إل مَعْ ثبوت يده على البشيء المغصوب» 
وسواءً نقلهء أو لم ينقله.(5) 


[مسألة: لو ضاعت ذابة من يد أحد الشريكين لِلّن؛ أو العلف, ل يضمن وللحفظ. أو 
جموعهماء أو فرط ضمن] 
قوله: (لِلنِ أو الْعَلّف): أمَا حيث يكون المقصود في تداوطهما الانتفاع باللبن أو بغيره» فلا ضمان؛ لأنّ 
كل وان زيطا تعدا دن النصيية ركه اق آنا حولي براقا كييك كور اولاق" انين اذكه 


() في (ب): "تلفد". 

)١(‏ ينظر: مجموع علي خليل (؟/اللقطة: ١51١/ب)»‏ واللمع: للأمير:ح (9/4؟5). 
() ينظر: البسيط: للغزالي (ص: 5717). 

(4) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:١١١١1-١١١١).‏ 

(5) في (ب): "أحد قولي (م)". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/5١١).‏ 

(1) في (ج): "يكون المقصود للعلف". 

(0) في (ب): 'ففي ما". 
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والأولى: أنَهُ يجب الضّمان؛ أنكاة واحدٍ منهما أجيرٌ لشريكه على علف حصته في أيام دوله» فيضمنه 
ضمان الأجير المشترك كما إذا كان المقصود الحفظ. 


قوله: (أَوْ لمجموعهمًا) يعني: حيث يكون التداول في الحيوان لو وللحفظ جميعاً» فيجب ضمانه؛ 


قد هده سيت الفكياة وهر للفظء وكذاى العلق: 1 


[مسألة: من أج ر كل المشترك, وسلّم استقلالاً» ضمن] 
قوله: (اسْتقلالاً) يعني: بغير إذن شريكه. فيكون متعدياً بالتسليم» فإذا تلف الحيوان» أو نحوه» كان 
البائع والمشتري ضامنين لنصيب الشريك إِلّا أن يكون التسليم وقع في محضر شريكه أو في نوبة البائع» 
ذكره (الفقيه:س)» أو بإذن الحاكم أو كان الشريك غائباً» وكذلك حيث باع نصيبه وسَلّمِ الكل إلى 


المشتري» فهذا(")على هذا التفضيل.(7) 


قوله: (مُلقَاة في طريق...إلى آخره):(4؟)وذلك؛ لأنَّ وضع الخشبة أو(*أنحوها في الطريق يكون تعدّياً 


فما تولد منها من ضررٌ ضمنه الواضع لما. 
قوله: (كاليتاج):(')هذا جلى إذا كان الفرس أنثى» وأمَا إذا كان ذكراً وبقيت له قيمة("الأجل 


الوقيء ايف فإن كان يراد لينزي به مالكه أو من يشتريه منه فذلك جائز» فيجب نقصان قيمته» وإن 


.)١١>/اظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

)١(‏ في (ب.ج): "فهو". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/5١١).‏ 

(4) "ولو شرد فرس من خشبة ملقاة في طريق» أو تعثرت بما فانكسرت رجلهاء لزم قيمتها؛ لعدم نفعهاء إلا إذا نفعث 
بعد» ضمن الأرش".: هذا نص التذكرة (ص:١١7).‏ 

(5) "أو": الألف ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "للنتاج". 

(0) في (ج): "بقيت قيمته". 

(8) الإنزاء: حمل الحيوان على النزوء وهو الوثبء 'قَالَ اللَّيْث: التَرْو: الوَّبانه وَمِنْه نَرْو النَئْس. ولا يُمَال إلا للشّاة 
والدواب واليْقر في معنى السٍتفاد. والإنزلء: من أنزى الفحل: إذا جعله يقب على الأنثى. وَقَالَ الفزاء: الإئزاء: حتيكات 
التيُوس عِنْد الينفاد. ينظر: تمذيب اللغة: للأزهري /١(‏ 117١)؛‏ ومعجم لغة الفقهاء (ص: 97)) ومعجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ /50). 
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يراد للإنزاء على أفراس الغير مع أخذ الجُعل على ذلكء فهو لا يجوزء ولا حكم له.(١)فتجب‏ قيمته 
كلها:(") 


[مسألة: ولو فتح قفصاً أو صبلاً أو حرق فرجيناً أو فتح بستاناً أو حل عقال دابة,» ضمن إن 
تولد التلف حالاً» لا متراخيا] 


قوله: (خالاً لا مُترَاخياً): هذا هو ظاهر كلام (م):77أو(ش).(4) 


ورجّحة (فقهاء:م).(*1(0)و(كثير من المذاكرين)» ذكره(")فيمن (فتح القفص)(7)فخرج ما فيه من 
الطَيرء (أو) فتح (الصّبْل)(١)فخرج‏ ما فيه من الحيوان» وذلك؛ لأنَّ الخروج إذا وقع عقيب الفتح فهو 


من أثر فعل الفاتح فيضمن» وإذا وقع بعد التراخي فهو وقع باختيار الحيوان»("أفلا يضمنه. 


05" سافظ من زنب 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر .)531١/5(‏ 

(0) ف (ج): "لم بلله)". 

(5) ينظر: البيان: للعمراني (1/ 8)» وروضة الطالبين: للنووي (5/ 5). 

(5) في (ج): "(فقهاء:م بالله)". 

(5) "فقهاء المؤيد بالله: قال في المقصد الحسن: والفقهاء المعاصرون للمؤيد فقهاؤه الثلاثة: ابن أبي الفوارس» والشيخ 
الأستاذ» والقاضي يوسفء وإن كان قراءته على المؤيد قليلة؛ لأن أكثرها على أبي طالب وعلى الشيخ الأستاذ» فترتيب 
فقهاء المؤيد بالله الثلاثة المذكورين أولاً» وبعدهم علي بن مهد الخليل» وبعده القاضي زيد. اه. وفي تتمة الإفادة في سياق 
ترجمة المؤيد بالله ما لفظه: وكان له أصحاب فضلاء علماء نجباء من أهل البيت وغيرهم فمنهم: الجرجاني السيد الموفق 
بالله العالم أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل الحسني» بلغ في العلم مبلغاً عظيماًء وكان أعلم أهل زمانه» وله تصانيف مفيدة 
ف علم الكلام وغيره. ومنهم: القاضي أبو الفضل زيد بن علي الزيدي» وأبو منصور بن شيبة» والشريف مانكديم أحمد 
بن أبي هاشم, والشريف أبو القاسم زيد بن صالح الزيدي» والشريف عد بن زيد الجعفري» والشريف أبو جعفر الزيدي» 
والأستاذ أبو القاسم وهو الذي هذب مذهبه وجمع الإفادة والزيادات» وأبو بكر القاضيء وأبو علي القاضي وأبو 
الحسين» وأبو عبدالله؛ والقاضي يوسف الخطيبء وابن أبي الفوارسء والشيخ علي بن مد بن الخليل» وجمع بين الإفادة 
والزيادات مجموع ابن الخليل؛» والقاضي زيد بن مد وأبو مضر القاضي وامه شريح بن المؤيد» وله شرح على الزيادات 
وكان والده المؤيد وصياً للمؤيد بالله. فهؤلاء فقهاء المؤيد بالله إذا ذكروا وكان اصطلاح المتقدمين أن أول ما يوضع على 
الكتاب شرح وما بعده تعليقة". نقلاً عن: المنتزع المختار: لابن مفتاح .)50/١(‏ 

0 في (ج): "ذكروه". 

(8) القفص: خشبتان محنوتان بين أحنائهما شبكةٌ. ينظر: المخصص (9/ *18). وفي المعجم الوسيط (؟/ )75١‏ 


و 
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وقال (ح):0"لا يضمنه مطلقاً (4) 
وذكره (الأزرقي): لمذهب (الحادي). 
ورواه (أبو جعفر) عن (الناصر)ء(”)و(قديم:قش).(5) 


وقال: (ك).7"اورواه في (الزوائد) عن (زيد).57أو(القاسم)» و(الحادي)» و(ن)» و(ح): أنه يضمنه 
مطلقاً (9) 


وذكره (الكمّي) (للم)7 ١)أيضاً.‏ 


القفص: محبس للطيور يكون أعوادا متشابكة من جريد وَغيره. وفي معجم اللغة العربية المعاصرة (*/ :)١/845‏ القفص 
عئيس الطَيْر أو الحيوان ويكون أعوادًا من جريد أو أسلاكا معدتية متشابكة". 

)١(‏ يقولون لموقف الدابّة: صَبْلء ويجمعونه على صُبول. والصواب اصْطَبْلء وهو من كلام أهل الشام» وجمعه أصاطب» 
وزعم المبرد أن الحمزة أصلية» وقال: إن الحمزة إذا كانت خامسة فصاعداً فحكمها أن تكون أصلاً. ينظر: تصحيح 
التصحيف وتحرير التحريف: صلاح الصفدي (ص: 747). وفي تكملة المعاجم العربية (5/ :)4١‏ صبل: تحريف 
اصطبل من ستابوم اليونانية: وجمعها صبول. زريبة» مربط (فوك). 

)١(‏ من قوله: "وذلك..." إلى قوله: "...الحيوان": ساقط من (ج)» وهو تصحيف من الناسخ. 

(؟) في (ج): "(الإمام:ح)". 

(؛:) ينظر: التجريد: للقدوري (17/ 83")., ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ »)5١‏ وف اختلاف الأئمة 
العلماء (؟/ :)١‏ "اختلقُوا فِيمَا إذا فتح القفص عن الطَّائِر فطار أو حل عقال الْبَعِير فشرد. فَمَالَ أَبُو حنيمّة: ضّمَان 
عَلَيْهِ على كل حال سَوَاء أخرج عَقِيبه أو متراخيًا...". 

(0) في (ب»ج): "عن (ن)". 

(3) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 4١؟) /١(‏ 597)» والبيان: للعمراني (0/ +8) وروضة الطالبين: للنووي (0/ 0). 
(0) ينظر: شرح التلقين: للمارّري (؟/ »)١57 /١‏ والفروق للقراتي - أنوار البروق في أنواء الفروق (5/ 5 .)5١‏ 

(4) عن علي وك - قال: قال رسول الله -تق-: «المعدن جبارء والبئر جبار» والدابة المنفلتة جبار» والرجل جبار». 
رواه: الإمام زيد في مسنده (ص:5/85؟) .)557/١(‏ 

(9) ينظر: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي (ص: 7577)» ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ .)51١*‏ 

)٠١(‏ ف (ج): "(للم بلله)". 
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وهكذا إذا (فتح) باباً على غنم فدخل الذئب -أكلها-» (أو حل عقال7١)الدابة):‏ فذهبت» فهو على 
هذا الخلاف: وهكذا إذا أحرق الفئجين( )وهو الرذبء:0)أو أخرب الحائط فدخلت الحيوانات على 
الزرع -أفسدته-» فَإِنّهُ يكون على هذا الخلاف أيضاً. 


ذكره (أبو مضر)» و(الفقيهان:ل س). 


وظاهر إطلاق (م)؛ و(ابن الخليل): أَنّهُ لا يضمن.(4) 


)١(‏ عقال الْبَعِير هُوَ: الخبل الَّذِي يزبط بِهِ ويقيد. ينظر: تفسير غريب ما في الصحيحين (ص: 85)؛ وفي مشارق 
الأنوار: للقاضي عياض (7/ :)٠٠١‏ قله كصاحب الإبل المعقلة أي المشدودة بالعقال وَهُوَ الل الَّذِي تشد به وَمِنْه 
ْله كما نشط من عقال أي حل مِنْهُ وَمِنْهِ اعتقل شّاة أي حبسها برجلها بين سّاقه وَفٌخذه للحلب كَأَنَهَا في عقال» 
وَمِنْه لو مَنَعُونِ عمَالُا في الصدَقّة قيل هُوَ الخبل الَّذِي تشد به وتعقل يذفع مَعَهَا في الصدَمّة. 

(0) الْفِْجِينُ بوزْنِ اليترْجين وَالْفِْزِين: تَعْرِيبُ برجين وَهُوَ الخَائِطٍ مِنْ الشَّْكِ يُدَارُ حَولَ الْكرْمِ أؤ الْمَبْطَحَة وَحْوِهَاء 
ون التَاطِفِيَ لِأَحَدٍ الجَاريْنٍ أَنْ يَنْصِب (الْفِرْجِينَ) في ملكِه وَيخْعل الْقُمْط إلى جَانِبٍ جار وَكأنهُ راد يه هُنَا مَا يُتَحَذ مِنْ 
لص وَنَحُوِ. ينظر: المغرب: للمطرزي (ص: 9ه-5.0©) ))١07 /١(‏ والأجناس: للناطفي (514/7)) وف معجم 
ديوان الأدب /١(‏ 58 الْمَبْطَةٌ: مَوْضِعٌ البطيخ. وف طلبة الطلبة: للنسفي (ص: 4 :)١٠5‏ الحُصنٌ الْحَائِطٌ الْمُتَحَدُ 
مِنْ الْقَصّبِء أو بيثٌ من شجر أو قصب سمي حصا لما فيه من الحَصّاص وهي التفاريجُ الضيّقة. وَالْقمَاطُ هُوَ: ابل 
مِنْ اللَيفٍ وَتَحوِ يُشَدُ به الْحُصٌ وَهُوَ أَيْضًا اسْمْ الل الَّذِي يُسَدُ به قوَاِمُ الشَّاةٍ عِنْدَ الذَبْح وَجَنعهُ الْقُمْطُ بِضَمَ الْقَافٍ 
وَالْمِيم. وفي مجمع بحار الأنوار: للمَتّي (4/ :)١١7‏ والفرجة بمعنى الراحة من الغم. 

(؟) الزّرْب والرّريبة: موضع الغنم. والرَّرْبةٌ: قترة الرامي. والزرابي» وواحدتها: رُربيّة: من القُطوع اليريّة وماكان على 
صنعتها. ينظر: العين (1/ 3557). وفي الجراثئيم: لابن قتيبة (؟/ :)307١‏ الزرب: المدخلء» ومنه زرب الغنم. وي معجم 
ديوان الأدب :)١17 /١(‏ الزّرْبُ: لغدّ في الزَّرْبِء وهو مَدْحَلُ البَهُم. وفي تحذيب اللغة :)١١307 /١(‏ والزَّرْبُ: 
الحنظيرة. وفي خمس العلوم: لنشوان الحميري (5/ 77175): الزّرْب: حظيرة الغنم. والعامة يجعلون الزَّربَ ما وُقِيَ به 
الحائطٌ من شوك* أو حطب أو حشيشء والجمع: أزرابٌ وزروب.* قال محقق همس العلوم (5/ 7117/9): "هذه إشارة 
إلى الدلالة الخاصة لهذه الكلمة في اللهجات اليمنية» فالرّرب فيها هو: فروع الشجر الشائك تُقطع ويُضرب بما نطاق 
حول المكان الذي يراد حمايته أو تحريزه» واحدته: زربة» يقال ررب فلان على مزرعته أو حظيرة غنمه يريب تزريبا أي: 
ضرب حوها نطاقاً من الزّرب ويسمى ذلك مِرْراب (انظر المعجم اليمني: لمطهر الإرياني؛ ومعجم 5140/53/14 مادة 
زرب). 

(4) "مسألة: وَمَن فتح بَاب إنسانٍ أو بستانه» أو حرّق فرجيئًاء فدخلت الدواب وأفسدت بقوها فإنه لا ضمان على 
من فتح الباب وحرق الفرجين". كذا في: مجموع علي خليل (؟/اللقطة: 59١/ب).‏ 
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و(قيل:ح): إن كان ما أفسدته(١)الحيوانات‏ من الزرع مضموناً على أربابما فلا شيء علي الذي أخرب 
القائط» أو عرق الوكسين» وان كان غير انضدوة غلك أرياها شمن الكخب والفيدزق /1) 
قوله: (وَقَكَ قَيْد الْعَبْد كَالْدَّابَة) يعنى: كما إذا حك عقالحاء فيكون على الخلاف المتقدم, ذكر هذا (أبو 


مضر)ء و(قش).(2) 


(وقال (أبو جعفر))؛ و(الإمام:ح): (لا يضمنه) وفاقاً.(؟) 
وما من فتح باب غيره ثم دخل السّارق بعد فتحه له فسرق ما في البيت» فَإنّهُ لا يضمنه الفاتح وفاقاً؛ 


لأنَّ السّارق يعرف الفتح ويُحْسِنة» ذكره (أبو جعفر)» و(أبو مضر).(5) 
وروي عن(1)(ك): أَنّهُ يضمن الفاتح.(") 


ولعل الأولى في التعليل: أنَّ السّارق ضامن ومباشرء والفاتح فاعل سببء» ولا حكم للسبب مع 
المباشرة:(8) 


[مسألة: لو حل وكاء من - ذائبء أو جامد - لم تقع عليه خمسء, ضمن لو تراخى] 
قوله: (ذَائِبٌ أؤْ جامد): أنا الذائب: فوجوب(4)ضمانه ظاهر إذا كان التّق(١١)ملقى.‏ 


)١(‏ في (ب): "أفسدت". 

.)511-5530/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: اختلاف الأئمة العلماء: لابن هبيرة (؟/ 17١)؛‏ وأصول الشاشي (ص: 57 ")» وروضة الطالبين: للنووي 
(5/ 5). 

(4) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:75١١).‏ 

(5) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح .)٠١39/51(‏ 

(5) "عن": ساقط من (ب). 

(0) ينظر: المدونة (5/ »)47٠‏ والبيان والتحصيل: لابن رشد /١5(‏ 5؟5). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (511/5). 

(9) في (ج): "وجوب". 

)٠١(‏ الحميث: وعاء السّمْن» ويقال: هو الزّفُ. ينظر: العين (7/ .)١37‏ وف غريب الحديث للقاسم بن سلام (؟/ 
5 "أما المحييت كزعم الْأَخْمَر أنه الزّقَ الْشْعَرٌ الَّذِي يجْعل فِيه السمن وَالْعَسَل وَالرَيْت وجمعه حْمُت وَهُوَ الَّذِي يُقَال 
ُ: البَخي وجمعه أنحاء. مَالَ بو عَْئْدَة: وأما الزق الذي يِل فيد اللّن َهَُ الوطب وجمعه وطاب وَماكانَ مِنْهَا 


١ 
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وإن كان مستقيماً ثم ألقاه غير الفاتح له» فالضَّمان على الملقي[ظ/ 5١‏ ؟]. 

وإن سقط بغير فِعل أحد, أو التبس حال سقوطه. 

فقال في (البحر): لا يضمنه الذي حل وكاءه.(5(01) 

ولعله يأن فيه الخلاف الذي يأ في الجامد إذا طلعت عليه الشمس. 

وأنَا الجامد: فقد قال في (الكتاب): أَنَّهُ يضمنه إذا (ل تطلع عليه الشمس).(4()5) 


(قيل:ف): وهذه غبارة ضتعيفك. ولك (0)المحفيق: أله إذا ذاب: بسنب فعل فعلة غير نمو أن يوقد 
الثّار بجنبه» أو يفتح عليه باباً فدخلت عليه الشمسء فالضّمان على هذا الآخرء وإن ذاب بطلوع 


الشمس(1)أو من غير فعل أحد» ففيه الخلاف الذي في (الكتاب).(7) 


قوله:(١)(وَحَلَ‏ السَفِيْةٍ كالسمن)["ايعني: فيضمن من فيها وما فيهاء سواءً غَرقت فَؤْراً أو على 
التراخي؛ لأَنّهُ لا اختيار لحا (7) 


للشراب فَهُوَ الذوارع واسم الرّق". وفي جمهرة اللغة /١(‏ 5175): "النحي: نحي السّمن والجمع أنحاء وَهُوَ 
الزق...وَاحْتلقُوا في هذه الْأَسمَاء َقَانُوا: السقاء للْمَاء والوطب للبن» والنحي للسمنء والحميت للدهن وَمَا أشبهه 
والمسأب للعسلء وَيُقَال السأب أَيْضاء وَرْمَا اشتغمل للخمرء والزق يجمع هذا كُله". وفي النهاية: لابن الأثير (0/ 
209 "الْوَطّْبُ: الرِّقُ الَّذِي يَكُونُ فيه السَمن وَاللَّبَنُ وَهُوَ جِلْدُ الجذع َمَا قَوْقَه". 

(1) الوكاء هو الغطاءء وكلعٌ ما شد رأسّه من وعَاء وَتَحُوه وَكاء. ينظر: المخصص (8/ 8). وف المطلع على ألفاظ 
المقنع: للبعلي (ص: 87"): الوكاء: "ما يشد به رأس القربة ونحوها. والرّقُ: السقاء ونحوه من الظروف. وفي شرح 
غريب ألفاظ المدونة: للجبي (ص: 45): "الوكاء هو: ما يشد به فم الإناء» وجعل هاهنا حياء المرأة إناء وجعل الذكر 
وكاءه أي: غطاءه على جهة التشبيه والتمثيل". وفي المعجم الوسيط (؟/ 5ه :)١٠١‏ الموكى: السقاء المشدود الرأس. 
والوكاء: الحيط الذي تشد به الصرة أو الكيس وَغَيرهمًا وَيُمَال فلان وكاء ما يبض بِشَّيء. أي: بخيل. 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)5١١/5(‏ 

(؟) من قوله: "وأمًا الجامد..." إلى قوله: "...عليه الشمس": ساقط من (ج)» وهو تصحيف. 

(5) المراد بالكتاب: التذكرة: للنحوي (ص:707). 

(5) "ولكن": الواو ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "بطلوع الشمس عليه". 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/7١١)»‏ والبيان: لابن مظفر »)51١5-1١ ١/5(‏ والتاج المذهب .)١85/107(‏ 


١١ 
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0 


قوله: (كَالْقَمَصٍ) يعني: أنه يضمن إذا عرقت عقييه جلها ١!‏ إن كام يعن اراح كما في خروج الطائر من 
القفصء فَإِنَّهُ يعتبر فيه الفور والتراخي على الأصح. 
[مسألة: يأثم من فقتل حيوانا لا يضر كهدهد, وخطاف, وصرد] 


قوله: (وَخُطَافٍِ) يعني: الخفاش وهو: طائر يطير بالليلء40)(وَالصُرّد) وهو: "طائر يصطاد 
العصاف لها 


[مسألة: يقتل ما ضر وستةً) ولو في الحرم: حية, وعقرباً وفأرة وغراباً وحدأة, وكلباً عقوراً إن م 
يقتله صاحبه] 


الله عليه وآله 58 3 ِقَْل الضّارٌ 0 


(1) "قوله": ساقط من (ج). 

(؟) "قال ( أبو مضر): وحل السفينة كالسمن؛ وقال (أبو جعفر): كالقفص". ينظر: التذكرة (ص:7١7).‏ 

(*) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/7١١)»‏ والبيان: لابن مظفر ب 

(؛) الُطَّاف": الخَُاىُء وَهُوَ الى يَطِيرُ اليل وَجَنْعْهًا حَطَاطِيفُ وَحْمَافِيشُ. ينظر: النظم المستعذب /١(‏ 5707)؛ 
ومعجم ديوان الأدب /١(‏ 80”). والوَطْواطً: المحُطّافُ: أي: "الخقّاشء؛ وهو: طائر يطير بالليل لا النهار» وبتشديد 
الفاء: أبو شطيف". ينظر: معجم ديوان الأدب (7/ 57 5)» والفائق: للزخشري (4/ »)7١‏ والمنتزع المختار: لابن 
مفتاح (77/5)» وف النهاية: لابن الأثير (5/ »)٠١‏ وغريب الحديث لابن الجوزي (؟/ 475): في الوطواط قَولّانِ 
أحدهمًا الخفاش قَالَه الْأصْمَعِيء وَالنَانِ أنه الخطاف وَاخْتَارَهُ أَبُو عبيد". وف المصباح المنير :)١٠١ /١(‏ "الُشَافُ وِرَانُ 
تُفّاح طَائِرٌ مِنْ طَيْرِ ليل قَالَّ الْعَاوَاِيُ لاف المُعلَّافُ وَكَالَ في بَاب الشّينٍ لمان الذي قطية باللَْلِ قَالَ الصّعَاي: 
ل واف يميم الشين أنْصغ". وف شمس العلوم (/ :)١٠١‏ الممُشّاف: المطَّاف, وهو الطائر بالليل. 
وفي العباب الزاخر: للصاغاني /١(‏ /59): الخشاف: الخفاش؛ على القلب» وهو أفصح من الخفاش» ويقال: هو 


المخطاف. 
(5) الصَّرَدُ: طائدٌ يصيد العصافيرء أكبَدْ منها شيئاً. ينظر: العين (/ 910)» والمخصص (؟5/ /9")؛ والمغرب: 
للمطريزي (ص: .)١55‏ 


() ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى ( »)١ 87/١‏ والبيان: لابن مظفر .)51١/84(‏ 

(0) عَنْ عَائِسَة -طفتة-, عَنِ النِّيّ - قله - قَالَ: «كنست فَوَاسِق» يُْتَْنَ في الخرم: القأركُ وَالعَفرَب» وَالمدَياء وَالغْرَاب» 
وَالكُلْبْ العَقُورُ». رواه البخاري في صحيحه. كِتَابُ بَذْءٍ اللّقِء بَابٌ: حمس مِن الدَّوَاتِ فَوَاسِقُ» يُقْئَنَ في الحرّم (5/ 
89 (3514). ومسلم في صحيحه. كِتَابُ الج بَابُ مَا يَنْدُبُ لِلْمْخْرءِ وَغَيِْهِ قَثْلَهُ مِنَ الدَّوَابَ في | 1 وَاخرَمِ 
(؟/877) .)١134(‏ وف مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن: لابن الجوزي (ص: :)١١‏ "وَذْكرٌ هَذِهِ الْحْمْسَةٍ 


و 


ا 
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قوله: (وَسِمّة... إلى آخرها):(١)وذلك‏ لورود الحديث بإباحتها للحلَالٍ وامحرم(')والحيّة هي الحَنّشء 
ولكن إِنا يجوز قتله إذا خرج من بيته؛ لأَنّهُ لا يخرج إِلّا الضّارء فأمًا في بيته حيث لم يخرج فلا يجوز قتله» 
ذكر ذلك (الفقيه: سليمان بن ناصر)ء(")وهو ظاهر إطلاق (م) في (الزيادات).(4) 


قوله: (إِنْ ' يَفْتله صاحبه): وذلك؛ لأنَّ العقور من الكلابء والضّار من سائر البهائم يحب على 


صاحبه حفظه أو قتله» فإذا ١‏ يفعل جاز لغيره قتله ولا شيء عليه» ذكره 0.0 


وقال (ح):7١)تجب‏ قيمة البهيمة» وهذا حيث يكون الضّرر حالآ» ولو من آدمي لم يمكن دفعه إلا 
بالقتل . (9) 


وأمّا حيثُ يكون الضرر يخشى في المستقبل ويغلب بالظن حصوله. 
فقيل: لا يجوز القتل. 


وقال (ص)» و(الإمام:ح): بل يجوزء وأشار إليه في (الزيادات). (8) 


قَدْ تبّهَ عَلَى قَثْلٍ كُلّ مضق فَيَجُورُ لَه أَنْ يَفْدُلَ الْمَهْد وَاليَمر وَالْبَعْوضَء والصّفْن وَالشّاهِينَ والْمَاسَقَ وَالرُنْبُو 
َاَُِْوتَ» وَالبيٌ» وَالبَعُوضء وَلْوَرعَه وَالذّجابَ» والَمْلء ذا آدَاهُ ماما لمعل وَالصِفْبَاكُ مَفِي قَمْلِهنَّ روَايعانِ...". وبنظر: 
حياة الحيوان الكبرى: للدميري /١(‏ 578). والعزيز: للرافعي (545:57/9- 595). 

)١(‏ "وستةٌ» ولو في الحرم: حية» وعقرباء وفأرة» وغرابء وحدأة» وكلباً عقوراً إن لم يقتله صاحبه.": هذا نص التذكرة 
(ص:7١7).‏ 

(١؟)‏ تقدم في الصفحة السابقة. 

(؟) هو: سليمان بن ناصر الدين بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بن أحمد بن كثير السُحامي» الشيخ العالم» له: شخمس 
الشريعة» والروضة؛ وغيرها (ت: بعد ٠٠1ه).‏ ينظر: مطلع البدور (؟/755)» وأعلام المؤلفين »)550/١(‏ وطبقات 
الزيدية الكبرى .)47154/١(‏ وفيه (17/7 )١‏ علي بن الحسن بن ناصر الدين السحامي ابن أخي سليمان بن ناصر. 
قال القاضي الحافظ أحمد بن سعد الدين: هذا هو مؤلف البيان الذي يقال له بيان السحامي. 

(5) ينظر: خمس الشريعة: للسحامي (59؟/أ)» والبيان: لابن مظفر .)5١5/5(‏ 

(5) في (ج): "(م بالله)". 

(5) في (ج): "(الإمام:ح)". 

(0) "ولو من آدمي لم يمكن دفعه إِلّا بالقتل": ساقط من (ب). 

(8) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (781/5)» ونور الأبصار: للثلائي (ص:١١١١)»‏ والمنهج المنير تمام الروض 
النضير .)١١7/5(‏ 


١75 
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قال (ص):(١أوكذا‏ فيمن ل يندفع عن ضرر غيره إِلّا بخراب أرضه وعقر زرعه وأشجاره» فَأَنَّهُ يجوز.(") 


!ااال 
"ااا 

اللا 
"اا 
اللا 


)١(‏ في (ج): "(ص بالله)". 
)١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/5١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)51١5-51/5(‏ 


١ 


فصل: [فٍ جناية المماليك والبهائم] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في جناية المماليك والبهائم] 


١‏ [جناية المماليك] 


[مسألة: جناية العبد ما لا قصاص فيه يخير مولاه بين تسليمه للرق - لا القعل - أو فداه بما 


بلغت] 
قوله: (بَيْن تَسْلِيمهِ للرق) يعني: إذا كان الأرش يستغرق قيمته» فإن كان أقل منها سلّم من العبد بقدره 


كما تقدم.(١)‏ 

قوله: (بَالِغة0"0(أمَا بَلَعَت): هذا مذهبنا. 

وقال (ش): إلى قدر قيمته فقط.(4) 

(قيل: ع)» وهو قول (للهادي)» و(للم).(0(05) 

وقال (ح): في ضمان النفس: يلزم بالغا(")ما بلغ وفي ضمان المال: إلى قدر قيمته فقط.(8) 


قلنا: إذا طلب اليد تسليم العبد بجنايته فامتنع منه المجني عليه وطلب الأرش فإنّهُ لا يحب له؛ لأنَّ 


الخبار إلى الشيت إلا أن يعتفه يعد .ذلك أو يبيهة كان القزاماً بقدر فييثه ففظ :(5) 


قوله: (بَعْدَ العلم يَا) يعني: بجناية العبد, فأمًا إذا كان قبل العلء(' ١)بالجناية‏ فلا يلزمه إلا إلى قدر قيمة 
العبد فقط» والباقى في ذمة العبد يطالب به إذا عتق. 


.)515/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

() ىزج "ولق" 

(؟) "بالغة": ساقطة من (ج)» والمطبوع من التذكرة (ص:5١٠7).‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي (5/ 45)» والبيان: للعمراني /١١(‏ اه). 
(5) في (ج): "(لمحادي)ء و(للم بالله)". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)5١5/5(‏ 

(0) في (ج): "بالغ". 

(8) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (7/ 5717)» والاختيار لتعليل المختار (5/ 77)» وتبيين الحقائق: للزيلعي (5/ 
٠6١‏ ). 

(9) "فقط": ساقط من (ج). 

)٠١(‏ في (ج): 'علمه". 


ردلا 
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(قيل:س ف ): وما صار على السّيد من الأرش فهو باقٍ(١)على‏ ذمة العبد أيضاً لا ييرأ منه إِلّا بعد دفع 
السّيد له فإذا عتق قبل تسليم العبد("له كان لصاحبه مطالبة من شاء - من السّيد والعبد - بذلك 


القذ ركبا فق الطامن والمضموة عبد 


[مسألة: جناية العبد ما فيه قصاصء كقتل يوجب تسليمه للوليء 2 أو يَسترق أو يُعتق2 أو 
يبيع أو ما يشاء. أو يعفو عنه لسيده] 
قوله: (أوْ يييع): وذلك؛ لأنَّ باختياره لأخذ العبد قد ملكه؛ فيفعل فيه (ما يشاء). 
قوله: (أو يَعْفُو عَنَهُ لسَيده) يعنى: إذا عفى عن العبد» فأمًا إذا عفى عن البشيك فَإنَّهُ لا يصح عفوه؛ 
لأنَّ حقّه متعلّق برقبة العبد» ولا شيء له على السّيد. 
[مسألة: إذا عفى عن العبد أحد وليي القعل؛ سلّم نصفه للثاني] 
قوله: (سَلَْمَ نِصْفَهُ لِلقّاني) يعني: إذا كان له نصف اليّيةء وأمّا إذالك)كان الذي له أقل أو أكثر 
فبِمَدْر1*)حِصّته وإذا قَتَلَ العبد قتبلين خُرين» أو عَبِدَين» أو خراً وعبداً. 
فإن كان عمداً: قتل بهمما. 
وإن عفوا عن القود أو كان القتل خطأ: سلّمه سيّده لهم - الكل - أو فداه بجميع الأرش. 
وإن كان أحدهما عمداً والئَّاق خطأ: سلّمه سيّده عن ديّة الخطأ ثم قُتِلَ بالعمد» أو اختار سيّده فِدَاه 
بديّة الخطأ ثم قُتِلَ بالعمد فلو قتله ولّ العمد قَبْلَ تسليمه وقبل اختيار السّيد للفداء أَثمّ ولا شيء عليه 


ولاش (اعلى الشيك 


وقال في (البحر): يلزم السّيد قيمته لوا الخطأء وفيه نَظَرء وهكذا لو كان(١)قتلهما‏ عمداً لكن أبرأه 
أحدهها عن القود 10 


(1) في (ب): "باقي". 

00 قم "مام سيدا 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظا/ .)١١‏ 
(4) "وأمًا إذا": في (ج): "وإن". 

(5) في (ب): "بقدر". 


)3 "شيء": ساقط من (ب.»ج). 


١ 
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[مسألة: إذا جنى العبد على دون النفس عمداً فللمجبي عليه أن يقحص, أو يعفو عن القصاص 
والأرش أو أحدهما] 
قوله: (أَوْ أحدهمًا) يعني: القصاصء فيبقى()الأرش» فأمًا لو عفى عن الأرش دون القصاص أو سكت 
عن القصاص: 
رقبلةع): أنه يسقط الأرش وفاقاً بين (المحادي), و(م). 
و(قيل:س): أنه لا يسقط مع بقَاء القصاص. 


[مسألة: إن جنت أم ولد. سُلّمت للقعلء لا للرق] 
قوله: (وَن جَْتْ أ وَلدِ) يعني: قتلت الغير» سواءً كان خراً أو عبد فتقتل به» ولا يجوز استرقاقهاء فإن 
عفى وإ القتل عن القود ثبتت(4)الدّية» وكان كالخطأء فلا يلزم سيّدها إِلّا إلى قدر قيمتها فقطء وذلك؛ 
آذ تليهها كاضرو وعد مضل يفغل الشيده قليذا لزنه المكباة» .وللا يكو إل قدر قيضا لذن 
فعله وهو استيلادها متقدم على الجناية» فصار كما إذا أعتق العبد الجاني قبل عمله بجنايته. 


[مسألة: إن جنت أم ولد ثانياً بعد فراغ رقبتها من جناية الأول» سلم قيمة أخرى» فإن كان معسراً 
سعت في قيمتها] 

قوله: (بَعْدَ قراغ رَقَبِتهَا) يعني: بعد تسليم قيمتها للأول» فيجب(“اللثاني قيمة أخرىء وكذا لو كثر 

القتل منها بعد تخلّل(١)تسليم‏ القيمة» فلو لم يكن قد سلّم السّيد قيمتها ولكن قد حكم عليه الحاكم 

بالقيمة. 


)١(‏ "كان": ساقط من (ج). 

.)51١17/54( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (501/5» وه.5-5٠١5)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(0) في (ب): "وييقى". 

(4) في (ج): "بقت". 

(5) في (ج): 'فإنّهُ يجب". 

() تخلل. أي: دخل. ينظر: تمذيب اللغة (5/ 70). وف المعجم الوسيط /١(‏ 355): (تخَلل) الشّئْء نفذ والتّوْب 
بلي ورق وَقُلّان بعد الأكل أخرج ما بين أَسْتَانه من بَقِيّة الطّعَامِ والمطر خص وَل يعم وف وضويه أدخل الاء خلال 
أصَابعه أو شعر لحيته والنبيذ جعله خلا وَالشَّييْء ثقبه وَكُلَان)ُ طعنه طعنة إِثْر أُخْرى والديار مضى فِيهَا وَمَشى خلاها 
وَالْهُوْم دخل ينهم وتوسطهم والتطب طلبه خلال السعف بعد جمع التّخل وَالْبَعِير الكل بِلِسَانِهِ لفه به لفا وَيُقَال فلان 
يتَحَلَّل الْكُلام يلِسَانِهِ يتشدق به ويفخم به لِسَانه. 


١١ 
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ف(قيل:ل): أنَّ الحكم كالتّسليم» فتجب للأخر قيمة أخرى. 


ولقيلتساة لاتقب القيطة القانية الامعد شيلم الأزلء قلى كان هد سل منها مبفيا( لكين 2 
لت قتيلاً آخر أو أكثرء خطأ أو عمدأء أو عفوا(")عن القود فإنّهُ يسلّم -السيد-(")نصف قيمتها 
للآخرين» ونصف)( هم - الكل - يشتركون فيه والزائد من الأرش يكون في ذمتهاء متى عُتِقّت طُولِيت 
به» ويعتبر ي0”)قيمتها بوقت الجناية» وفي كل(1)جناية بوقتهاء وسواءٌ كانت الجناية على نفس أو مال» 


وهذا مذهبنا في المسألة.(7) 


وعند (ح):87)و(قش): أنه لا يازم سيدها إلا قيمة واحدة للأولين والآخرين بكل سال» وإذا كان قد 
سلّمها للأولين فعليهم أن يردوا للآخرين حصّتهم منها(4) 


() في (ج): "بعضها". 

)١(‏ في (أءب): "وعفوا"» والمثبت من (ج) موافقة للسياق. 

(؟) "السيد": ساقط من (أ)» وأثبتها من (بءج) موافقة للسياق. 

(8) في (ج): "ونصفها". 

(5) في (ج): "في بيان". 

0 "رو كل" وزع اكلا . 

(0) "مشالةٌ: عِنْدَ الشَّافِعَِ إذا جنت أم الولد فإن أرش جنايتها على السيّد فيفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو الأرش» 
وعند التّاصِر من الرَّيْدِيّة يفديها بالأرش بالعًا ما بلغ. وعند سائر الزَيْدِيّة يفديها بقيمتها. وعند أبي تَّورٍ وداود يكون 
في ذمتها. 

مَسْالةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِسَ إذا جنت أم الولد ثانيًا لزم السيّد أن يفديها أبدّا كلما جنت في أحد القولين» وبه قال مالك وفي 
القول لا يلزمه أن شيا إذا جنت ثانيًا بل شارك الثاني المجني عليه أولاً إلا أن يكون قد فداها في الجناية الأولى بأقل 
من قيمتها فيلزمه حيئذٍ بما قيمتهاء وبه قال أبو حَنِيقَة. وعند أَحْمَد رِوَايتَانِ: إحداهما أن الجناية الثانية كالجناية الأولى. 
والثانية تكون الجناية الثانية في ذمتها تتبع بما أعتقت» وإذا لم يتخللها فداء وجبت قيمة واحدة بين الجميع". كذا في 
المعاني البديعة: للرعي (؟/ 585). 

(8) مذهب الأحناف: إذا جنت أم الولد جنايات لم يلزم المولى إلا قيمة واحدة وهو أحد قولي الشافعي. وقال في قول 
آخر: إن تفرعت الرقبة من الجناية ثم جنت ضمن قيمة أخرى. كذا في التجريد للقدوري /١١(‏ 07+85ه). 

(9) مذهب الشافعية: "إن جنتء ففداها السيد, ثم جنت ثائيًا. . ففيه قولان: أحدهما: يلزم المولى أن يفدي الجناية 
الثانية بأقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجارية» وهو اختيار المزني... والثاني: لا يلزمه إلا أقل الأمرين من قيمتها أو 
أروش الجنايات كلها". كذا في البيان: للعمراني (8/ 577))؛ وفي عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: 55 4): 


هد 


١:4 
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وعنك (3): أذ جفاية آم الولد كساية لكيه( السو 57) 


قوله: (فَإنَ كانَ مُعْسِراً): وسواءً كان عُسرَُ حاصلاً من وقت الجناية أو حادثاً من بعد» فإنما تسعى في 
قذر فيمتيا فقط) لأنْ الراتد من كسبها للك لسكدهنا: 


[مسألة: إن جىّ المدبر عمداً؛ قُتل, ولا يسترق] 
قوله: (وا يُسْترَق): لعل المراد: حيث سيّده موسر؛ دنه لا يجوز بيعه) فأمًا حيثٌ هو مُعسر 
فيجوز(")استرقاقه كما يجوز بيعه» والله أعلم. 
ولا فرق في ذلك بين أن يقتل خْراً أو عبداً مدبراً أو أم ولد. 

[مسألة: إن جىّ المدبر خطأ: سَلَْم مَوْلاهُ قيمته] 
قوله: (وَخَطَأً: سَلّمِ مَوْلَاهُ قِيمَتَهُ): وذلك؛ لأنَّ تسليمَةُ للاسترقاق لا يجوزء(؟أوكان التّعذر من جهة 
الشيك من قبل الجناية» وسواءً كانت جنايته على واحدٍ» أو على جماعة, أو على مال» [و/ذه؟|] والزائد 


من الأرش يكون في ذمته يطالب به متى عتقء ذكر ذلك(*)في (الزهور).30) 
وف (مذاكرة ابن معرف): وهكذا لو كان القتل عمداً وعفوا عن القودء فلو قتل اثنين: 
أحدههما: عمداً. 


والدَّان: خطأء قتل بالعمد وسلّم اليد قيمة الخطأ. 


"إذا جنت أم الولد ثانية وثالثة وفداها السسَيّدء فعليه أن يفديها بالأقل...» وبه قال أبو حنيفة والشافعئٌ في أحد قوليه. 
وقال في الآخر: لا يلزمه من جناياتما كلهاء إِلّا أرش واحد. وقال المزي مثلنا". 

)١(‏ في (ج): "الأمة المملوكة". 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (513-5717/5).» والمنتزع المختار: لابن مفتاح .)١١9/71(‏ 

(©) في (ج): "فته يجوز". 

ا 

(ه) "ذكر ذلك": في (ج): "ذكره". 

(5) ينظر: الزهور المشرقة شرح اللمع: للفقيه يوسف الثلائي (؟/ظ:؟4 -١‏ و/": )١‏ > (اللقطة: ؟؟١/أ-‏ ب). 
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[مسألة: إذا جيّ المكاتب خطأء سلم الدية والأرش من كسبه؛ ويقدم ما طولب به من النجم أو 
الدية, فإن اجتمعاء فالدية] 
قوله: (منّ لْنُجَم): ما حلَ أجلهُ من تُجوم مال الكتابة» وطولب بهء فأمًا دين الجناية فهو لا يحتاج 


مطالبة» وسواء كانت الجناية على نفس أو الا 


قوله: (فَإِنِ اجْتمعاً) يعني: طولب بمال الكتابة وبما لزمه من(" )الأرش» فيقدّم دين الجناية؛ لأَنّهُ لا بدل 


له» ومال الكتابة له بدل» وهو الرجوع في الرقء ذكر ذلك في (الشرح)» و(الفقيه:ح).(©) 


وقال (ض زيد)» و(السيد:ح):(؟اأنُّ يقدّم مال الكتابة؛ لأنّهُ أقرب إلى الوفاء بمما وعدم العجز والرجوع 
في الرق» وهذا حيث أمكنه تسليم أحدهما فقطء فإن أمكنه تسليمهما معاً بدأ بأيهما 
شاء(0)(وإن(1)عجر) عنهما(")ئة في الرق» وخْيّر سيّده بين تسليمه لأهل الأرش (أو فداه): بالغاً ما 
بلغ.(8) 

[مسألة: إذا جّ المكاتب عمداً على حر أو مكاتب مثله. أو سلّم أكثر منه, اقتص منه] 
قوله:57)(أوْ سَلّم أككر منة) يعني: فَأمًا إذا كان سلّم أقل منه أو لم يسلّم شيئأ وهذا قد سلّم البعض 


ا ١)انجنى‏ عليه عبداً أو أمقّ أو مدير أو أم ولد: فلا قصاص بل الأرش. 


وقال في (الانتصار): إذا لم يكن قد أدّى شيئاً من مال الكتابة» ولا معه ما يوفي به» فهو كالعبد يقتل 
"لد 


.)١١>/اظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(0) "من": في (بءج): "أو". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظا/>١١).‏ 

(5) "وقال (ض زيد)ء و(السيد:ح)": ساقط من (ج). 

(5) "شاء": في (ج): "سواء". 

كاف زب افر" 

() في (ج): 'عنهما مع". 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/>١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (1/84؟5). 
(9) "قوله": ساقط من (ج). 

)٠١(‏ في (بءج): "أو كان". 

.)5717/5( ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:717١1١78-1١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )١١( 


١١ 
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[مسألة: إذا جنى - العبد الموقوف - عمداً اقتص منه وقيد, وإن كان خطأ ففي كسبه] 
قوله: (افْقّص منة وَفِيْدَ) يعني: اقتص منه فيما دون النفس» ويقتل حيث قتل 1 
قوله: (قَفِي كُسْيه): هذا أحد وجوه ثلاثة (لأصش)ء("أورجحه في (الحفيظ)ء7"او(التذكرة).() 
قال في (الحفيظ): وإنما يسعى الموقوف إلى قدر قيمته فقط (*) 


والوجه الثّان: أُنَّهُ يكون الأرش على بيت المال؛ لأَنَّ رقبة الموقوف07الله -تعالى-» ورجحه في 


(الاتتصار).(1) 


والوجه الثالث: أَنَّهُ يكون الأرش على الواقف؛ لأنَّهُ الذي منع من تسليم الجاني» ورجح هذا في 


(مهذب:ش).(8) 
ولعل المراد: إلى قدر قيمة العيد الجاقء .وسواء كانت جبايته على نفس أو مال./8) 


[مسألة: إذا كان مجني عليه واقفاً فللموقوف عليه الخيار بين القصاص والتضمين] 
قوله: (قَلِلمَوقُؤف عَلَيْه الخيّار): هذه نسخه, وفي نسخه أخرى أنَّ: الخيار للعبد المجنى عليه. 


.)١١5/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) "إن كان الوقف عبداً فجنى جناية توجب المال لم يتعلق برقبته؛ لأتما ليست بمحل للبيع» فإن قلنا: إنه للموقوف 
عليه وجب الضمان عليه وإن قلنا إنه لله تعالى» ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يلزم الواقف وهو قول أبي إسحاق وهو 
الصحيح؛ لأنه منع من بيعه ولم يبلغ به حالة يتعلق الأرش بذمته فلزمه أن يفيده كأم الولد. والثاي: أنه يحب في بيت 
المال لأنه لا يمكن إيجابه على الواقف لأنه لا بملكه ولا على الموقوف عليه لأنه لا يملكه فلم يبق إلا بيت المال. 
والثالث: أنه يحب في كسبه لأنه كان محله الرقبة ولا يمكن تعليقه عليها فتعلق بكسبه لأنه مستفاد من الرقبة ويجب أقل 
الأمرين من قيمته أو أرش الجناية لأنه لا يمكن بيعه كأم الولد". كذا في المهذب: للشيرازي (؟/ 8-5517 ؟2). 

(؟) ينظر: الحفيظ (ظ/١5).‏ 

(4) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:*70). 

(5) ينظر: الحفيظ (ظ/١5).‏ 

() ف (ج): 'الواقف". 

(0) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:7١8).‏ 

(8) ينظر: المهذب: للشيرازي (؟/ 517 +-م 09 ). 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/>١1١-‏ و/17١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (5757/4). 


حل 
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وقال في (الحفيظ): أن الخيار يكون إلى الإمام أو الحاكم إن شاء اقتصء وإِن شاء أخذ الأرش» وإذا 


أخذ الأرش» فقال ف (الحفيظ):(١)آثّه‏ يكون لبيت امال (5) 


ولعله يستقيم على أصل (م):("اأنَّ قيمة الوقف إذا تلف يكون للمصالح» ويأتٍ على أصل (لحادوية): 
أنَّ الأرش هنا(؛)يكون للموقوف00)عليه أو ورثته إِلّا أن يكون هو الجا كان الأرش للواقف أو ورثته 


كنا يقولون فق قيمة الوقن إذا أتلفه متلق /5) 


[مسألة: يقتل العبد بالعبد» ولو تفاضلت قيمتهماء وكذا طرف بطرف ولو تفاضلتن] 
قوله: (ولَوْ تَفاضَلّت قَيْمتَهُما): هذا وفاق» وسواءً كان المقتول عبداء أو أمة أو مدبَّرا أو أم ولد 


وكذلك العكس. 


قوله: (وكُذا طرف بطرفٍ):(")هذا مذهبناء(3)وعند (ح):(3)و(قن):(١‏ ١لا‏ قصاص بينهم فيما دون 
النفس لتفاضلهم في القيم» وعلى (قن): أَنّهُ يبت القصاص بينهم ف ذلك لكن في وجوب رد التفاضل 
بين القيمتين قولين (للناصر) به.(1١١)‏ 


)١(‏ من قوله: "أنَّ الخيار" إلى قوله: "في (الحفيظ)": ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: الحفيظ (ظ/١5).‏ 

(*) "قال سيدنا عماد الدين: ولعله يستقيم على قول (م بالله)". كذا في البيان: لابن مظفر (577/4). 

(:) "هنا": ساقط من (ب). 

() "للموقوف": في (ب): "على الموقوف". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/1١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (558-55757/5). 

(0) "بطرف": ساقط من (ج). 

() "مشالة: وَالْعبدُ بِالْعَبْدِ اثعَاقَا (ه ش) وَأَطرَافْهُمَا كَدَلِكَ (ح) لا قِصّاص بَيْنَ الْعَِيدٍ في الْأَطرَافٍ حَيْتُ اخْتَلَقَتْ 
الْقِيمَةُ لِعَدَم التَكَاقُوٍ جِيئئزِ كَالخرٌ بالْعَبْدِ لَنَا عُمُومُ الي وَكَالخرَيْنٍ". كذا في البحر الزخار: لابن المرتضى (4007/5). 
(9) ذهب أبو جعفر من الحنفية إلى أنه: "لا قصاص بين العبيد فيما دون النفسء ولا بين الأحرار والعبيد". ينظر: 
شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 73777)) والاختيار لتعليل المختار (5/ )٠١‏ وق مختصر اختلاف العلماء: 
للطحاوي (5/ )1١١‏ 

"قَالَ أَصْحَابنًا وَالتّوْرِي وَالحسن بن حََ لا قصاص بين العبيد إِلّا قي الأأنفس خاصّة, وَقَالَ ابّْن شبرمّة لا قصاص بين 
العبيد» وَقَالَ ابن أبي ليلى وَالْأَوْرَاعِيَ وَالشَّافِعِيَ القصاص ينهم واجب في النّفس وَمَا دوتًا". 

.)555/5( "(ح)» و(قش)": كذا في البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

.)؟5/١١1١( ينظر: شرح التجريد‎ )1١( 


١١ه‎ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في جناية المماليك والبهائم] 


[مسألة: إذا كان لرجل عبدان قتل أحدهما ابنه. أو صاحبه. اقتص منه أو وارثه] 
قوله: (قكل أحدهْمًا ابئه) يعنى: ابن 000 
قوله: (اقتصّ مِنْهُ) يعني: سيّده الذي يقتص منه لولده أو العبد» ولو كان العبدَانٍ كلاها مال؛(؟) لعموم 


قوله تعالى: 19 
يقطع به» لقول (علي طَهِْلاذ -): «مَالّكَ سَرَقَ مالكء لا قَطْعْ عَلَيْه) ‏ (4()7) 


6 


لنَفْسَ با لتَّفْيس * [سورة المائدة:ه4]. بخلاف ما إذا سرق العبد مال سيّده فإنّهُ لا 


وقولهة (أؤ وؤارقه)/١أيعق:‏ وارث الشيد إذا مات الشيك قبل يققض من عبدةه كان لورقته. بعده0 ")أن 


يقتصوا من العبد. 


.)١١17/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

)١(‏ في (بءج): "مالاً له". 

(؟) لم أقف عليه بمذا اللفظ عن الإمام علي -ظَلة- إنما يوجد نفس الأثر مع اختلاف في اللفظ عن ابن مسعود وابن 
عباس وعمر -طَف-» ومنها: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخْبيل» أَنَّ مَعْقِل بْنَ مُمَرَنِء سَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ كَقَالَ: عَبْدِي سَرَقَ قَبَاَ 
عَبْدِي » قَالَ: «مَالّكَ سَرَقَ بَعْضٌهُ بَعْضاء لا قَطع عَلَيِْا وَهُوَ قَوْلْ ابْنٍ عَبّاسٍ. رواه: البيهقي في السنن الكبرىء كِتَابُ 
السرم جَْاعٌ أَبْوَابٍ مَا لا قَطْعْ فيهء بَابُ الْعَبْدٍ يَسْرِقُ مِنْ مَمَاع سَيَدِهٍ (4/ 88 4) (1707)» والطبراني في المعجم 
الكبير (9/ ٠‏ 55) (4597) (459). وعبد الرزاق في مصنفه كتاب اللقطة» باب الخيانة »)5١١ /٠١(‏ وابن أبى 
شيبة في مصنفه, كتاب الحدود» باب في العبد يسرق من مولاه /١٠١(‏ ١5؟)‏ (58570). وصححه الألباني في الإرواء 
(0/ 76) (5571)» وَرَوَى ابْنُ مَاجَدُ في سننهء أَبْوَاب الحدود, بَابُ الَائِنِ وَالْمُنتَهِبٍ وَالْمُخْتَيِسٍ (/ 318) 
)١530(‏ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ: أن عَبْدَا مِنْ رَقِيقٍ الحُمَْسٍ سَرَقَ مِنْ الحُمُسء فَرْفِعَ دَلِكَ إِلَ الب -كلله-, فَأم يَمْطَعْهُ وقَالَ: 
«مَالَ الله عر وجل سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا». قال ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ )١70‏ "إِسْتَادُهُ ضَعِيفٌ". 

وفي مسند الشاميين للطبراني (5/ )١55‏ (7331)؛ ومصنف عبد الرزاق الصنعاني» في كِتَابُ اللْقَطق بَابْ الِيَانَة 


)5٠١ /6٠١(‏ (ككمملا: عَنِ السائِبٍ بْنِ يَزِيدَ » قَالَ: سمغت عَمَرَ : بن الحَطّابء وَجَاءَهُ عَبْدُ الله بُنُ عَمْرِو ال رمي 


بعُلام لَهُ فَقَالَ لَهُ: إن عُلَامي 5 سَرَقَ فَاقْطُمْ يَدَهُ » فَقَالَ عُمَدْ : (مَا سر قَ)؟ " قَالَّ: مِبآةَ امْرَأيء قِيمَُهَا سِيُونَ دِرْمَمًا 6 


قَالَ: «أَرْسِلْهُ قلا قَطْعَ عَلَيْه حَادِمُكُْ أَحَدّ مَتَاعَكُمْ ‏ وَلكِنّهُ لو سر رَقَ من غَيْرَكُمْ قُطِعَ). 

وفي رواية: ١حَادِمُكُمْ‏ أَحَدَّ مَالَكُمْ). قال الذهبي في مجمع الزوائد, كاب الحُدُودٍ والدِيَاتِء بَابُ مَا جَاءَ في السَرقَةِ وَمَا 
ا قَطْعَ فِيهِ (5/ 17/4؟) .)٠١07(‏ رَوَاهُ الطَبَرَا بأسَانِيدَه وَرِجَالُ هذا وَغَيْوِ ِجَالُ الصّحيح. وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة المهرة (5/ 754): "هذا إسناد موقوف صحيح". وقال ابن الملقن في البدر المنير (/ 51717): "هَذدًا الأثر 


سي لا 


(4) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح .)١77/51(‏ 


١" 


لمح/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في جناية المماليك والبهائم] 


[مسألة: إذا جنى العبد خطأ. فكعلى المال» ففي رقبته, ما لم يسلمه مالكه إليه, مأذوناً أم لاء وكذا 
ماله مع الإذن لا مع عدمها] 

قوله: (فإن جَىَ (")خَطأ) يعني: على غير سيّده وعبده. 

قوله: (مَا لَّ يُسَلِمِهُ مَالكة إِليّْه) يعني: في ما لم يسلّمه مالكه إلى العبد» فأمًا ما سلَّمَه مالكه إلى 


العبد(أثم جنى عليه العبد» فإن ضمانه يكون في ذمته يطالب به متى عتق؛ لأَنَّهُ كأنّهُ قد رضي بذلك. 


قوله: (مَأَذْؤْناً أمْ لا) يعني: سواءً كان العبد مأذوناً له من سيده أم لاء فإنّهُ يضمن ما صار إليه بغير 
رطق عالكة كنمانة الحتايةة ل ماق المفاملة» وما ضار إلبه(*ايرطي مالك فإن كان ماذونا له نه 


مان المعاملة» وإن كان غير ماذونا له كان ضمائه ق ذمنه مق عنن (5) 


قوله: (وَكَذَا مَاله) يعني: امال الس نيك العيد 1 "افق الدكباك يملق يه وبرقفه إذا كانه اكوا له مق 
نقد لأثة ضماة املق ل إذا كان كير مأذونة تدمع مقده قاذ يملق ضماتة ل بتع فقظة 25 


ضهان عداية لا 


[مسألة: إذا جنى العبد المغصوب على الغاصبء أو عبده, أو ماله. اقتص منه. ثم سلّم قيمته 
لمولاه, والمال هدرء والخطأ] 
قوله: (اقتصّ مِنْهُ) يعني: في ما فيه القصاص من قتلء أو جناية في ما دون التّفسء تم يضمن الغاصب 
أو ورثته من تركته لمالك العبد فقط» قيمته» أو أرش القصاص منه فيما دون النفس؛ لأَنَّهُ مضمون على 
الغاصب بكل حال. 


)١(‏ في (ب): 'وارثته'. 

)١(‏ في (ج): "من بعده". 

(؟) "جنوا": كذا في نسخ التذكرة والمطبوع منها. 

(:) "فأمًا ما سلّمّه مالكه إلى العبد": ساقط من (ب). 

(5) "بغير رضى مالكه. ضمان الجناية» لا ضمان المعاملة» وما صار إليه": ساقط من (ج). 
(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/1١١).‏ 

(0) في (ج): "يد السّيد". 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (و/17١١).‏ 


نك ادا 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في جناية المماليك والبهائم] 


قوله: (وَالمَال هَدَر(١)وَالخَطأ)‏ يعني: حيث جنى العبد المغصوب على مال غاصبه» أو عليه» أو على 
عبده) خط أو عمداً قِ ما لا قصاص فيه) فَإنَّهُ هدر؛ لأنّ جناية الملغصوب على غاصبه») إإلى قدر 


قيمته فقط] (9(01) 


[مسألة: إذا جنى العبد المغصوب على مالكه. أو عبد مالكه. اقتص منه؛ ثم ضّمّن الغاصب قيمته 
لمولاه, أو أخذه مالكه] 


قوله: (اقتصّ منه) يعني: في ما فيه القتصاص. 


وقوله: 2 ضّمِن(؟)الغاصب قيمتة): هكذا في (الانتصار)» وذلك؛ لأنَّ قد صارت قدر قيمة العبد ديناً 


على الغاصب لالكه؛ فلا يسقط بقتل المالك لعبده قصاصاً (5) 
وروى ف (البحر) عن (الإمام:ح): أَتَا لا تجب هذه القيمة.50) 


وقوله: (أَوْ أَحَدَّهُ مَالكة...إلى آخره)("امعناه: أنَّ مالك العبد أو ورثته مخبيّرون(6)بين قتل العبد وأخذ 


5 ته من الغاصب» أو علو هذ قيمته من الغاصب؛ لذن قل صارت ديناً عليه لحم. 


(1) الحدرٌ: ما يَبْطّلُ. ينظر: العين (4/ .)5١‏ وف تمذيب اللغة :)355٠١ /١(‏ وَهُوَ معنى الجتار. وف الصحاح (7/ 
1 كَدَرَ دمه يَهْدِرُ هَذْراً أي بَطل. وأَمْدَرَ السلطان دَمَهُ أي أبطله وأباحه... وذهب دم فلان هَذراً وهدراً 
بالتحريك» أي: باطلاً ليس فيه قَوَدْ ولا عَمُلُ. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(؟) "جِتَاية الْمَمْسُوب عَلَى غَاصِبه إل قِيمَتِه ثم في رَقَي". كذا في البحر الزخار: لابن المرتضى »)178/١5(‏ والسيل 
الجرار (57/8/5). 

(؛) "ضّيّن": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:70). 

(5) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:١85).‏ 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (07/5؟» و407/7(05807))» والرياض: للثلائي (و/17١١).»‏ والبيان: لابن 
مظفر (53715/54). 

() "إذا جنى العبد في يد غاصبه على الغاصبء أو عبده. أو ماله» اقتص منهء ثهُ سلّم قيمته لمولاه» والمال هدرء 
والخطأء وإن جنى على مالكه؛ أو عبد مالكه, اقتص مه؛ ثم ضّمّن الغاصب قيمته لمولاه» أو أخذه مالكه, أو ورثته إن 
هو المقتول» ثم طالبُوا من الدية أو القيمة بقدر قيمة العبد المغصوب فقطء وكذا إن جنت الدابة في يد وديع» أو 
مستعير» أو مستأجر» فضمان ما يجب عليهم.": هذا نص التذكرة (ص:”*١7).‏ 


(8) في (ج» ونسخة أخرى): "مخيّرين". 


١5 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في جناية المماليك والبهائم] 


[وقوله: (من الدية أو القيمة) يعني: من ديّة سيّده أو من قيمة عبده؛ لأنَّهُ يلزم الغاصب من الأرش إلى 
قدر قيمة العبد المغصوبء فلو كانت قيمة العبد المقتول أقل من قيمة العبد القاتل: لم يلزم الغاصب إِلَّا 
قيمة العبد القاتل ثم يلزم الغاصب(') المقتول فقط].("اوهذا كله في ما يجب فيه القصاصء فلو كانت 
جناية العبد على سيّده أو عبد سيّده في ما(؟)لا يجب فيه قصاصء أو كانت على مال سيّدهء فَإنَّه 
يُسلّم العبد لمالكه؛ أو إلى ورثته(*)ويضمن الغاصب من اليّية أو الأرش إلى قدر قيمة العبد» فلو مات 
- العبد - قبل تسليمه إلى مالكه أو إلى ورئته: ضمن الغاصب قيمة العبد بدلاً عنه» وقدر قيمته أيضاً 


من الدّية أو الأرش إلى قدر قيمة العبد.(5) 


[مسألة: حكم جناية العبد المغصوب على الغير] 
و1(")يذكر في (الكتاب) إذا كانت جناية العبد المغصوب على الغير. 


وحكمها: 


أنّها إن كانت ثما يجب فيه القصاص فللمجني عليه أن يقتصٌ منه. ثم يضمن الغاصب لالك العبد 
قيمته في القود أو أرش القصاص فيما دون النفس. 


و 


وإن عفى المجني عليه عن القصاصء أو كانت الجناية في ما لا قصاص فيه؛ أو على مال الغير فَإِنَهُ 
يضمن الغاصب من ذلك إلى قدر قيمة العبد فقطء ويردٌ العبد لمالكه» ويكون الباقي من الدّية أو الأرش 


في رقبة العبد» كا سلّمه سكدهء وإلا(4)فداه يه- الكل -ه ذكره قي (الاتفضار)ء و(الأزهار).(5) 


وقال في (مهذب:ش): أَنَّهُ يكون - الكل - على الغاصب .(1(01) 


)١(‏ "أو أخذه": في (ج): "وبين أخذه بالملك". 

(؟) "القاتل ثم يلزم الغاصب": ساقط من (نسخة أخرى). 

(*) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
"اوعسسصسمن ناك ى )قا 

(5) "أو إلى ورثته": ساقط من (ج). 

(5) "إلى قدر قيمة العبد": ساقط من (ج). 

(0) في (ع): "ولو لم". 

(8) "إلا": ساقط من (ب). 

(9) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:١7١١))‏ ومتن الأزهار (501/1). 


١١ /اه‎ 


لح/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في جناية المماليك والبهائم] 


؟ [جناية البهائم] 
[مسألة: إذا جنت الدابة في يد وديع, أو مستعير أو مستأجر. فضمان ما يجب عليهم] 


قوله: (فضٍ مَان(")مَا يَجَبْ عَلَيْهُم) يعني: حيث هي معروفة بالعقر» وعَرفَ ذلك من هِيَ في يده وفرط 
ل ظهاء قرضم: أرقن جنايتها بالغاً ما بلغ؛ لأَنَّهُ كان يلزمه حفظها. 


فلو لم يعلم كونها عقورا فلعلَ الضَّمان [ظ/51؟] على مالكها؛ لأَنَّهُ مفرّط بعدم إعلام من هي في يده. 


وهذا بخلاف العبد المُؤْجّرء أو المُعارء( ,أو المُودع؛ أو المَرْهُون إذا جنى جنايةٌ فإنَّ ضمَاتما يكون في 
رقعةه إكا سلفة بتكدهه :وله كذاهة [آثة لا يجب محفظة على هن هوق .يذه خإنة كانت الذابة العقور فق 
يد غاصب فضمان ما جنت على الغاصبء سواءً عَلِمَ بكونما عقوراً أم لا؟. 


[مسألة: على رب البهيمة - بخلاف الكلب - حفظها ليلا فما جنت فيه من زرع أو غيره 
ضمنه لا غاراً إلا عقيب إخراجهاء أو مَعْرُوقَة بالعَقرِ] 
قوله: (ضَمِنَه لا نَهَاراً): قال في (الانتصار): والوجه في ذلك: أنَّ العادة جرت بأنَّ صاحب الزرع 
يحفظ زرعه بالنهار» وبأنَّ صاحب(“)البهيمة يحفظها بالليل لا بالنهار إذا(١‏ )ليست عقوراًء قال فيه: 
فلو جرت العادة بعكس ذلكء وهو: حفظ البهيمة بالنهار دون الليل انعكس الحكم.(7) 


)١(‏ "فصل: وإن غصب عبداً فجنى على إنسان في يد الغاصب لزم الغاصب ما يستوفي في جنايته» فإن كانت الجناية 
على النفس فأقيد به ضمن الغاصب قيمته؛ لأنه تلف بسبب كان في يده» فإن كان في الطرف فأقيد منه ضمن» وف 
الذي يضمن وجهان: أحدهما: أرش العضو في الجناية» والثابي: ما نقص من قيمته؛ لأنه ضمان وجب باليد لا الجناية؛ 
لأن القطع في القصاص ليس بجناية وقد بينا الوجهين فيما تقدم؛ فإن عفى عن القصاص على مالء لزم الغاصب أي: 
يفديه؛ لأنه حق تعلق برقبته في يده فلزم تخليصه منه". كذا في المهذب: للشيرازي (؟/ .)3١1١‏ 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5375/5). 

(0) في (أ): "ضمان", و(ب»ج): "وضمان"» والمثبت من التذكرة موافقة للسياق. 

(4) "أو المعار": ساقط من (1)» وأثبته من (ب»ج؛ ونسختين أخرى) موافقة للسياق. 

(9)"الزرع يُحفظ ورهه بالدياره باذ مدعي لد ناف مرح (23): 

وك لياه الوا 


(0) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:*١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (575/84). 


١١م‎ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في جناية المماليك والبهائم] 


وقوله: (بخلاف الكُلّب): وذلك؛ لذن صاحبه يحتاج إك إرساله بالليل ليحفظ بيته) ونحوه, ولا 


يحتاج ذلك بالنهار.(١)‏ 


قوله:(1)(إلّا عَتِيْبَ إخرَاجها) يعني: حيث أخرجها مُخرج وأرسلها مرسل ثم جنت على نفس أو مال 
فخ فورهاء فيبو أثّر فعل المُخرج لها أو المُرسلٍ لَهَاء فيجب الصّمان عليه» ذكره في (الإفادة» وتعليقها)؛ 
و(البحر).ء7")وأشار إليه في (اللمع)»(؟)وهو مروي عن (علي -32 -): أَنّهُ حكم به.(*) 


قوله: (أو مَعْرُوفَة بالعقر) يعني: ولم يحفظها من هي في يده حفظ مثلهاء فيضمن ما جنت» سواءً كان 
ليلا أو تماراً. 


[مسألة: إذا جنى من أكلت زرعه عليهاء ضمتها ليلا وتاراً, فإن حبسها تأديباً» ضمنهاء وحفظاً 
لهاء أو لئلا تعود للمضرة, فلا شيء عليه إن صادقه المالك بسوقها من المضرة ول بن] 
قوله: (ضَّمِتَهَا): وذلك؛ لأَنَّهُ متعدي غاصب ما. 
قوله:(1)(فا0”شَيء عَلَيْه): هذا على تأويل (السيدين) لكلام (الحادي),(8 )وهو الصّحيح؛ لأنَّ 
(الحادي) أطلق أنه إذا حبسها ليلةً فتلفت معه ١‏ 10100 


)١(‏ في (ج): "في النهار". 

(؟) "قوله": ساقط من (أءب). 

(©) "مشآلةٌ " (م) وَتْضْمَنْ جنا الْعمُورِ الْمْرْسَلٍ وَلَوْ في الْمِلْكِ عَلَى الدَّاخْلٍ بِالْإذْنِ ء لِمَولِهِ -كلله-: «مَن ازتّبط 
كَلْبَا» احبر وَلِمَوْلٍ عَلِنَ -45كئإة-: "يَضْمَنْ صَاحِبْ الْكُلْبٍ مَا عَمّرَ َهَارَا ولا يَْمَنُ ما عَمَرَ لَبَْا" وأثره - كله 
"بِمَثْلٍ الكلاب" الخَبرَ. 53 كُلْت: و1 يَأمْرْ بَعْدَ ذَلِكَ وَتَدَ رآهَا مَكَانَ تَسْكًا. كذا في البحر الزخار: لابن المرتضى 
(417/5). وينظر: شرح التجريد »)554/١١٠٠١(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح (51/ .)١75‏ 

(:) ينظر: اللمع: للأمير:ح (557/5)» والرياض: للثلائي (و/177١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (5/5؟5). 

(5) عن هد بن منصورء يرفعه إلى علي -ؤلكثلإ-. أَنَّهُ كان يُضَّمِّنُ صاحب الكلب إذا عقر تماراً ولا يضمنه إذا عقر 
ليلاً. وعن الشعبي عن شريح قال: "صاحب الكلب العقور يضمن". أورده في الأقران لأبي الشيخ (ص: )٠١5‏ 
(585).: ومجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار (ص: )"١5‏ (570). وأصول الأحكام لأحمد بن 
سليمان )١8/1(‏ (5354)» والنور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء .)770/١(‏ 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(0) "فلا": الفاء ساقط من النسخ وأثبته من المطبوع من التذكرة» موافقة للسياق. 

() "إن كان حبسها ليلة الذي وجدها في زرعه فماتت ف تلك الليلة أو فرست فلا ضمان عليه؛ وإن كانت ماتت 


بعد يوم أو يومين ضمن". هذا كلام الإمام الحادي في المنتخب: للإمام الحادي (ص:599؟). 


١4 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في جناية المماليك والبهائم] 


قال (السيدان): المراد(")إذا كان حبسة لما على وجه الحفظ لاء أو لثلا تعود إلى الزرع ولم يتمكن من 
ردها على مالكهاء فأمًا إذا كان قد أمكنة ردها فإنَّهُ يضمن» ذكره في (اللمع)»("أو(التقرير).(4) 


قوله: (وَإِلَا بَين): وذلك؛ لأنَّ أخذه للدابة ظاهره التّعدي ووجوب الضّمان؛ فإذا ادعى على00)أنهُ على 
وجه يسقط عنه الضَّمان فعليه البينة بذلك. 


[مسألة: إذا زجرها - من أكلت زرعه - من بُعْد لم تصر أمانة ولا ضمانة ولو هو غصب] 
قوله: (فَنْ رَجَرهَا من بُعْدِ) يعني: حال إخراجها من الزرع فهو غير متعديِل' بذلك؛ فلا يكون غاصباً 
ولم يتمكن من قبضها في ذلك الحال» فلا يصير أمانة يلزمه حفظها ولو كانت يد غاصب. 


[مسألة: من في يده دابة عقور وخرجت ليلاً من غير تفريط, ولم يعلم لى يضمن] 
قوله: (وَلو ل يَعْلّم ل يَضْمَن): هذا عام لكل من في يده دابة عقور» [فلو لم يفرط ثم علم بخروجها 
وأمكنه أن يردها ويطلبها ولم يفعل» ضمن ما جنت] .(7) 
قوله: (وَدَخَل بالإذنٍ): وذلك؛ لأنّ المالك غابٌ له بإذنه له في الدخول إذا لم يخبره بالكلب» ذكره 
)00.0 


(قيل:ف): والمراد به: إذا كان المالك [عالماً بأنَّ الكلب في ملكه.(35) 


وقال (ح).7١)و(ش):‏ لا يضمن مطلقاً.(5) 


»)508/١8( ينظر: المنتخب: للإمام المادي (ص:/199-19) (79/1)» والبحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 
.)١75/71( والبيان: لابن مظفر (5755-755/5). والمنتزع المختار: لابن مفتاح‎ 

0ق (ع) راطيا 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح (5857/5). 

() ينظر: كتاب التحرير (ص:44©) (١/116)؛‏ وشرح التجريد »)77/١١١(‏ والبيان: لابن مظفر (515/4). 
(ه) "على": ساقط من (ج). 

(3) في (ج): 'متعدي". 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

() ف (ج): "(م بالله)". 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (577/54)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح .)١717/71/(‏ 


الملل 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في جناية المماليك والبهائم] 


[مسألة: من أخرج كلبه العقور ونحوه إلى شارع أو وه ضمن كلما عقر مطلقاً] 
قوله: (أو بعده) يعني: في موضع آخرء وذلك؛ لأنَّه](")متعدي بإخراج العقور إلى الشَارع» فيضمن كلما 
جنىء والعقور يثبت كونه عقورا: إذا عقر مرّتين» وكذا إذا حمل ليعقر ولو لم يعقر» فيصر في الثَانية عقوراً 
قبل فيضمن مالكه الجناية الثالثة. 


و(قيل: ح): بل يضمن الثّانية إذا قد علم بذلك (؟) 
قوله: (ل يَضْمَن بعد مَا رَال عَنْ مَكَانِه): وذلك؛ لأَنّهُ غير متعدي عن(“ )مكانه. 


[مسألة: كان أمير المؤمنين يُضْمّن صاحب الكلب العقور عقر النهار لا الليل» قبل: ولو خارج 
الملك] 


قوله: (يَضْمَن(7)صَاحِبه عَفْر النّهارٍ لا الْلَيْل): قيل: والوجه في الفرق: أنَّ صاحب الكلب يحتاج إلى 
إرساله بالليل للحفظء ولا يحتاج إلى ذلك بالنهار. 


قوله: ("أ(قِيْلَ :37 وَلَوْ خَارجَ الملك):17)هذا مستقيم؛ لأنَّ ما جنى في ملك مالكه فهو مضمونء سواءً 
كان ليلاًء أو تماراً. 


ولكن: 


(قيل:س): سواءً كان عقره بالليل في الطريق» أو في غيرهاء فلا يضمن. 


.)775 ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (17/ 4)71777 ولسان الحكام (ص:‎ )١1( 

.)5٠٠١ /١١( وروضة الطالبين‎ »)5 5١ /( ينظر: التهذيب: للبغوي‎ )١( 

(*) من قوله: "عالماً بأنَّ الكلب" إلى قوله: "وذلك؛ لأَنّه": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب» ج» ونسختين أخرى) 
موافقة للسياق). 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (و/17١1١)»‏ والبيان: لابن مظفر (575/4). 

(5) 'عن": في (بءج): "في". 

() "يُضّمّن": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:5 .)17١‏ 

() "قوله": ساقطة من (ج). 

(8) أي: الفقيه: د بن سليمان. 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الجنايات / فصل: [في جناية المماليك والبهائم] 


وقال (أبو جعفر)» و(الفقيه::ح)» المراد به:(1)إذا كان في غير الطريق ونحوهاء فأمًا فيها فيجب الضّمان 


كل سال 
والظاهية اذ عذا بق الكلي العفو فاك غين العقور قيو قبن عمضدون ل ف الليل ولا ف النهار 017 


[مسألة: لو جنت دابة على مار رجل في ملكه صَّمِن ليلاً لا تماراً, إِلّا العقور. وعقيب إخراجها] 
قوله: (وعَقِيب إِخْرَاجِهَا) يعني: حيث لم تقف بعد إخراجها بل سارت حتى جنت» فيضمن الذي 


أخرجهاء هذا(؟)حكم (أمير المؤمنين: علي -ؤَفكئؤة_).(7(00) 


و 


إذا قلعت ساك ا عي نا 


عااللا 
اللا 
عااللا 


)١(‏ في (ب): "والمراد به". 

(؟) ينظر: أمالي الإمام أحمد بن عيسى (؟/85١).‏ 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/17١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (575/5). 

(5) في (ج): "هكذا". 

(ه) "مشاكد" ولا يطلغرخ يحتاية يمة غير عَقُور حَيْتُ لَهُ إِيْسَافًا » لِقَولِهِ -اله-: «جزخ الْعَجْمَاءٍ جبَارٌ» أَيْ: مُنَجَيرٌ 
لا ضّمَانَ فيه » وَأَمًا الْعَقُورُ فُيَضْمَنْ إِنْ قرط في حَفْظِهَاء لِقَضَاءِ عَلِنَ -2ئة- بالضّمَانٍ في بَقّرَة فَتَلثْ حمَارًا. ينظر: 
البحر الزخار: لابن المرتضى »)5١5/1١5(‏ والأنظار السديدة في الفوائد القيدة لعجي (1/167). 

(5) يستفاد من المسألة: © على مطلق البهيمة ونحوها ما جنت» © على متولي الحفظ جناية العقور. 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (571/4)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح .)١75/9717(‏ 
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كتاب الديات 


[فصل: في الأروش, والعاقلة» وشروط العقل] 


حل الكواكب النيرة كتاب: الديات/ [فصل: في الأروشء والعاقلة» وشروط العقل] 


[مسألة: أرش ما دون ا موضحة على الجاني ولو صغيراً أو خطأ] 
قوله: (مَا(١أذُوْنَ‏ المُوضِحة): هذا مذهبناء أنَّ العاقلة لا تحمل إِلّا ما كان قدر نصف عشر 


الدية فما فوق.(5) 
وقال في (المنتتخب):(")و(ش)»(؟)و(قن): أَتَا تحمل القليل والكثير. (*) 


وقال (ك).(0)و (تحجد)(")و(إسحاق):(8)و(قديم قش):(1) أتما تحمل ما كان قدر ثلث الدية فما 


قوق لذ دوف 17) 


وقال (الأصم) :017لا تحمل العاقلة شبًا (5) 


.)17١7:ص( "ما": ساقط من المطبوع من التذكرة‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (57//5). 

(؟) ينظر: المتتخب (ص:35-717). 

(4) ينظر: الحاوي الكبير /١7(‏ 555)»؛ والمهذب: للشيرازي (9/ 547 5). 

(5) ينظر: أصول الأحكام لأحمد بن سليمان »)١1/17(‏ والبيان: لابن مظفر (57//5). 

(1) مذهب المالكية كما يقول العلامة ابن ناجي التنوخي في شرحه على متن الرسالة (؟/ 4 :)7١‏ "وتحمل من جراح 
الخطأ ما كان قدر الثلث فأكثرء وما كان دون الثلث ففي مال الجاي: ما ذكر الشيخ هو مذهبنا". 

(0) ينظر: امحرر: لابن تيمية (؟/ 53 »)١‏ والفروع: لابن مفلح /٠١(‏ 4)) والإنصاف: للمرداوي -١77/1١(‏ 
١707‏ ). 

(4) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (9/ ١8‏ ©)ء ط:(دار المجرة) (؟/ 541). 

(9) مسألة: "هل تحمل العاقلة ما دون دية النفس؟ قال الشافعي - تنه في الجديد: (تحمل العاقلة ما قل أو كثر 
من الأرش). وبه قال عثمان البتي. وقال في القديم: (تحمل العاقلة دية النفسء ولا تحمل ما دون دية النفس» بل تحب 
في مال الجاني). وحكى بعض أصحابنا: أن قوله في القديم: (إن العاقلة تحمل ثلث الدية فأكثر» ولا تحمل ما دون ثلث 
الدية). وبه قال مالكء وابن المسيب» وعطاءء وأحمد» وإسحاق. وقال الزهري: تحمل العاقلة ما فوق ثلث الدية» فأما 
ثلث الدية فما دونه.. ففي مال الجاني. وقال أبو حنيفة: (تحمل أرش الموضحة هما زاد» وما دون أرش الموضحة.. ففي 
مال الجاني)". كذا في البيان: للعمراني (١1١10/1ه).‏ 

)٠١(‏ أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش الموضحة, إلا الشافعي فإنه قال: تحمل القليل من 
الدية والكثير منها. وهم مجمعون على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية» من جناية في الجراح فصاعدًا ثم اختلفوا فيما 
دون الثلث. وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر من جناية الخطأ. ينظر: الإقناع في مسائل الإجماع: 
لابن القطان (؟/ 585). 


ها 


حل الكواكب النيرة كتاب: الديات/ [فصل: في الأروشء والعاقلة» وشروط العقل] 


قوله: (لا في بَيْتِ مَالَ المُسْلِمين):("أوذلك لعلا يكون إغراء(؛ )في القتل.(5) 


قوله: (وَهْوَ خُرٌ): وذلك؛ لأنَّ جناية العبد تعلق برقبته» ولا يلزم عاقلته( )فلو كان الجاني مكاتباً قد 
أدى بعض مال الكتابة حملت عاقلته بقدر ما أدى والباقى عليه وأمّا المجنى عليه فلا فرق بين أنَّ يكون 


و2 ع # /. 


قولهة نظا بالبيئة) يعى: حك داكن زا 


)١(‏ هو: ابن كيسان عبد الرحمن بن كيسانء أبو بكر الأصم. فقيه معتزلي مفسرء كان من أفصح الناس وأفقههم 
وأورعهم؛ وله (تفسير)؛ ومقالات في الأصولء ومناظرات مع ابن الحذيل العلاف؛ قال ابن حجر: هو من طبقة ابن 
الهذيل وأقدم منه. (ت: نحو ه١١ه).‏ ينظر: لسان الميزان: لابن حجر (8/ 5717)» وطبقات المعتزلة: لابن المرتضى 
/١(‏ 5ه-لاه)» وفضل الاعتزال: للقاضي عبد الجبار المعتزلي (ص:7837). 

)١(‏ "كان أَبُو بَكرٍ الْأَصَعّ يَقُولُّ: لا بحب الدِيهُ عَلَى الْعَاقِةِ بحَالِ". كذا في المبسوط للسرخسي (55؟/ 55)» وف 
بدائع الصنائع: للكاساني (7/ 555): "قَالَ أَبُو بَكْر الْأَصَمُ يََحَمَلْ الْقَاتِنُ دُونَ الْعَاقِلَة'. وفي البناية شرح الحداية 
(257/1) وف " مبسوط شيخ الإسلام ": طعن بعض الملحدين من مبطلي الرسل على هذا. وقال لا جناية من 
العاقلة وجوب الدية باعتبارهاء فيكون في مال القاتل. وحكي ذلك عن أبي بكر الأصم والخوارج أتهم قالوا: تحب الدية 
في مال القاتل". وفي الحاوي الكبير: للماوردي ٠ /١١(‏ 4©): "كَأَمَا دِيَةُ الخطأ الْمَخض وَعَمْدٍ لطأ مَالَّذِي عَلَيْه 
نهُور الْأمَةِ من المُمَقَدِمنَ وَالْتَأََرينَ إِنَّهَا وَاجبَةٌ على الْعَاقَِةِتَتَحَمَلّهَا عَنِ القَاتِلِ وَسَذَ مِنْهُمُ الْأَصَمْ وان عليه 
وَطَائِفَةٌ من الحوَارج فَأَوْجَبُوهَا عَلَى الْقَاتِلٍ دُونَ الْعَاقَِِ كَالْعَمْدِ". وفي البيان: للعمراني /١١(‏ 587): وقال الأصمء وابن 
علية» والخوارج: 5 الجميع في مال القاتل. وفي المعاني البديعة: للرمي (؟/ ولام): "مشالةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيٌ وأَكثر 
الْعُلَمَاءٍ تحمل العاقلة دية الخطأ. وعند أبي بكر الأصم وابن علية والخوارج لا تحمل العاقلة الدية بل تكون 3 مال 
القاتل. وعند قتادة وعلقمة وابن أبي ليلى وابن شُبْرْمَةَ وعثمان البتي وأبي نُورٍ والحارث العكلي دية الخطأ المحض على 
العاقلة» ودية عمد الخطأ في مال القاتل". 

(؟) "(لا في بَيْتِ المال والمسلمين)": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:17٠7).‏ 

(4) في (): "أغرى". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (578/15). 

(5) "مسألة: تحمل العاقلة بشرطين: أحدهما: أن يكون الجاني حراً أو مكاتبًا قد أدى بعض مال الكتابة...الشرط 
الثاني: أن يقبت القتل بالبينة» أو بحكم الحاكم» أو بإقرار العاقلة» لا بإقرار الجاني عليه أو بمصالحته". ينظر: البيان: 
لابن مظفر (579/5). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (579/5). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (579/5). 


١55 


حل الكواكب النيرة كتاب: الديات/ [فصل: في الأروشء والعاقلة» وشروط العقل] 


قوله: (لا صلحاً وَاعْترافاً) يعني: من الجاني ولم تصادقه العاقلة» فَإِنّهُ يكون عليه ظاهراً وباطناً. 


فأَكًا إذا صادقته فإا تحمل» إل أن يصالح الجانى بجنس آخر غير ما يحب في الدية فإنّهُ لا يلزم العاقلة» 


وكذلك إذا صالح بجنس من أجناس الدية» لكنه بأكثر من الدية» فإنّهُ يكون الزائد عليه وحده.(١)‏ 


قوله: (كقِيمّة الْعَبْدِ) أي: وكذا قيمة العبدء (وموضحته): فإِتَا تحملها العاقلة؛ لأنَّ ما يحب في العبد 
مدثة عا( لفت ىق الخ ولو :قل -(1اإذا عاق قد اتيس عشر بيه فها .فرق 'تتحوة الوضسةة أو 
المي لكأو المرة 


وقال (ن).(0)و(ك).(1)و(ف): أنَّ الجناية على العبد لا تحملها العاقلة مطلقاً(؟) 


وقال (ح)» و(أصحابه).(5)و(قش): لا تحمل العاقلة الجناية على ما دون النفس من العبد.(8) 

[مسألة: لو كانت الجناية التي أرشها نصف عشر الدية من جماعة] 
قوله: (وَلُو من جماعة) يعني: ولو كانت الجناية التي أرشها قدر نصف عشر دية الحر أو نصف عشر 
قيمة العبد فما فوق ذلك» وقعت من جماعة» فإِنّهُ يكون أرشها على عواقلهم» ولو كانت حصّة كل 


واحد من الجنايتين7' ١أقليله»‏ وهذا ذكره في (شرح الإبانة) (11) 


.)570/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(0) في (ج): "شبه ما". 

(9) في (ج): "ولو قال". 

(8) في (ج): "للسن". 

(5) ينظر: الموجز: للناصر (ص:53)» والمعاني البديعة: للرعي (؟/ 3075). 

(5) ينظر: البيان والتحصيل: لابن رشد /١5(‏ 535)» والقوانين الفقهية: لابن جزي الكلبي (ص: ١7؟).‏ 

(0) مذهب الإمام أبو حنيفة -يلته- في الرجل إذا قتل العبد: إن قيمته على عاقلة القاتل. وبه أخذء وكان ابن أبي 
ليلى يقول: لا تعقله العاقلة. ثم رجع أبو يوسف فقال: هو مال لا تعقله العاقلة وعلى القاتل قيمته بالغاً ما بلغ حالا". 
ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لأبو يوسف (ص: ».)١5١‏ والنتف: للسغدي (؟/ 58)» ومختصر اختلاف 
العلماء: للطحاوي (5/ .)١91/‏ 

(8) ينظر: المبسوط للسرخسي »)١١/517(‏ والجوهرة النيرة: للزبيدي (؟/ .)١41١‏ 

(9) ينظر: الحاوي الكبير ١/6(‏ 0)» وروضة الطالبين: للنووي (5/ »)7١5‏ والبيان: لابن مظفر (553/4). 

)٠١(‏ في (ج): "الجانيين". 

.)١١10/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١١( 


١ 


حل الكواكب النيرة كتاب: الديات/ [فصل: في الأروشء والعاقلة» وشروط العقل] 


وقال في (الشرح)» و(التقرير)» و(التفريعات): أَنَّهُ يكون عليهم ولا تحمله عواقلهم إِلّا إذا كانت حِصّة 
كل واحد قدر نصف العشر فما فوق» وهكذا إذا اجتمع جماعة كثيرة على قتل إنسان بحيث تكون 


حصّة كل واحد من دينه دون تضق العشر فإئة على هذا الخلا )١(‏ 


فأئا(1)إذا كان الجاى وأحداً جنى على غيره جنايات كثيرة وأرش كل واحدة منها يسيراً لكنه يأ كله 
قدر نصف العشر )أو أكثر: 


فإن كانت الجنايات وقعت بأفعال متفرّقة لم تحملها العاقلة. 
وإن كانت بضرية واحدة» نحوء أن هه بالحصى (4) أو يضريه بالشوك» ففيه احمالان: 
الأرجح: أَنّهُ يكون على العاقلة (5) 


قوله: (قَإِنَ(١أعُدِمُواء‏ فَمِن مال الجان): هذا مذهبنا.77) 


وقال (ح).(6)و(ش): بل يكون على بيت المال» فإن لم يكنء أعانة المسلمون.(3) 


قوله: (قفي بَيتَ المَالٍ): وذلك؛ لعلا يهدر دم المسلم» فإن كان للجاني شيء من المال لا يوق بالديةع 
سلّمهء وباقي الدية(' ١أعلى‏ بيت المال» وكذا حيث لم يعرف [و/؟15] القاتل» ولا وجبت فيه 


القسامة؛ فإتها تكون حالدية- على بيت اكال؛ لغلا يهدر الدم.(11) 


.)55-0/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(0) في (ج): "وأما". 

(*) من قوله: "فما فوق..." إلى قوله: "نصف العشر". ساقط من (ب). 

(:) التصى: صغار الحجارة- الواحدة حصّاة والجمع حصّيات. ينظر: العين (/ 717)» والتعريفات الفقهية: للبركتي 
(ص: 726). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (1580/5). 

(5) "فإن": الفاء ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) والمطبوع من التذكرة (ص:17١٠72).‏ 

(0) ينظر: أصول الأحكام: لأحمد بن سليمان »)١١55/7(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (297/5). 
(8) ينظر: الحداية: للمرغيناني (5/١51)؛‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (50/ .)4١5‏ 

() ينظرء المهذب: للشيرازي (8/ ٠4؟)‏ والبيان: للعمراى (11/ 1+1). 

)٠١(‏ "سلّمهء وباقي الدية": ساقط من (ج). 

.)؟5/١( ينظر: المسائل الناصريات‎ )١1١( 


١57 


حل الكواكب النيرة كتاب: الديات/ [فصل: في الأروشء والعاقلة» وشروط العقل] 


قوله: (ثم الْمُسْلِمِينَ) يعني: حيث لا بيت مال» فتكون الدية أو الأرش على المسلمين يعقلونه؛ لأَنَهُم 
تصرته وعاقلته: حيث لا عاقلة له -مسلمون-» فلو كان له عاقلة(١)ذميون»‏ فيحمل كل واحد من 


المبلمين فق العشرة فى ثلاث سبدين كما تحمل العاقلة (؟) 
(قيل:س): وذلك استحباب لا وجوب.(7) 


و(قيل:ع): بل وجوب, ويكون التعيين إلى امجني عليه. فكل من رافعه إلى الحاكم حكم عليه بذلك 
القدر (4) 


قوله:0*)(كَالْصّبِي) أي : وكذا ف جناية الصبي. 


قوله: (فَعَلى عَاقِلّة أمّه): هذا ذكره (الحادي)» فلو عتق الأب بعد الجناية وقتل دفع الدية من عاقلة 


الأمء فلا يعود الوجوب على عاقلة الأب.(35) 
(قيل:ف ع): وهذا على قول (الهادي) الضّعيفء أذَّ الرق يقطع النسب والتوارث به والعقل به.70) 


وأمَا على قوله الأصحء وقول (السادة): أَنَّهُ لا يقطعه» فتكون الدية على عاقلة الأب المملوك إذا كانوا 


لحرارك قأعا من لا أب :لف كلين اللافدة وولد الرناه فاته يحقل غمه غائلة أنه (8) 


[شروط العقل أربعة]: 
قوله: (وَلَوْ [عَلى](١أعَبْداً)(١)أي:‏ ولو كان المجني عليه عبداً. 


)١(‏ "كان له عاقلة": في (ب): "كانت عاقلته". 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (57//5). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (57/8/5). 

(5) ينظر: الزهرة المضيئة: للوشلي (ص:17١5)»‏ والبيان: لابن مظفر (57//5)» وفيه: "'حكم عليه بدون العشرة". 
(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح .)١53/71(‏ 

(0) ينظر: الزهور: للثلائي (75/5١أ).‏ 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (571-70/5)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح .)١59/710(‏ 

(5) "[على]": ساقط من النسخ وأثبته من المطبوع من التذكرة (ص:17١7)»‏ موافقة للسياق. وي (ج): "عبد". 


١4 


حل الكواكب النيرة كتاب: الديات/ [فصل: في الأروشء والعاقلة» وشروط العقل] 


[من هى العاقلة؟] 
قوله:(")(وَالْعَاقِلة: عَصَبَتهُ): وإنما سُميّت العصبة عاقلة؛ لما كانت تعقل الإبل على باب القاتل في 
عادة7)العرب» والمراد: عصبته الذين يُعرف تَسبهُم بتسبه بحيث يعرف الأقرب منهم والأبعد مع تدريج 
النسب الموافقون له في ملته» فلا يعقل المسلم عن الذمي ولا عكسه. ويعقل الذمي عن الذمي خلافاً 


(لأح).(4) 
وأمّا المرتد: فلا يعقل عنه أحدء بل يكون أرش جنايته في ماله إذا كانت جنايته قبل لحوقه بدار 
شري !ةا 


قال في (البحر): "ومن رمى -وهو ذمي- فأصاب غبه خط وقد أسلمء إن الدية تكرن في ماله لا 


غلئ عاقلته المسلمين ولا الذميين (5) 
ويستوي في العاقلة: الحاضر والغائب(")والصحيح والمريض -من الذكور البالغين-.(8) 
فإ دست العضية مين التعضرة «العدد اام الكني صن ترشيه الاريقم وهو لكامول العناق: 


وعصبته من النَّسَبِء هم:(١١)الأقرب‏ فالأقربء(١)فإن‏ لم فعصبته من السبب الأقرب فالأقرب» ثم 


كذلكء فإن عدموا -الكل- فمولى الموالاة على قولنا بأنّهُ يرث» ذكر ذلك في (الكاق) (5) 


)١(‏ "وشروط العقل أربعة: © أن تكون الجناية خطأء © ومن الموضحة فصاعداًء © ومن حرء ولو على عبد, © وألا 
تثبت بصلح, ولا اعتراف". هذا نص التذكرة (ص:17١17).‏ 


(؟) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "عادات". 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ ١٠3؟)»‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 4107). 
(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5701/5). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (4/5 98). 

(؛) "الحاضر والغائب": في (ج): "الغائب والحاضر". 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (2557/8/5 591). 

() في (ج): "وهم". 


)٠١(‏ "هم": ساقط من (ج). 


قن 


حل الكواكب النيرة كتاب: الديات/ [فصل: في الأروشء والعاقلة» وشروط العقل] 


[مسألة: العصبة الأقرب هم]: 
قوله: (البَنُوَْ نه بَنْؤْهُم [وإن سفلوا]ء('ثمّ الآتاء): هذا مذهبنا.(4) 
وقال (ش)0(6)و(ك): لا يدخل الآباء والأبناء في العاقلة.(3) 


[مسألة: لا يحمل الأبعد إلا بعد ما احتمل الأقرب» ولو فقيراً خلافاً (لأحمد بن يحى). و(ش)] 
قوله: (لا يَحوِل الأَبْعَد) يعني: ممن يُعرف تدريج("انسبّه هُوَ والقاتِل إلى حَدٍّ يجمعهما. 


قوله: (وَلَوْ فَقِيْاً): هذا إطلاق أهل المذهب. 
قال (ض):(3اوالمراد.يهة إذا وجد بتكا سلب (3افإن ل فل شىء علية (1) 
قوله:(١‏ ١)(خلافاً‏ (لأخمَد بن يحيى).7"١)و(ش)):120)‏ 


نا (ش): فخلافه ظاهرء قال: "لا شيء على الفقير".4١)‏ 


)١(‏ "فالأقرب": ساقط من (ج). 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (585-5817/5). 

00" وإ يشتوا] »ساف مر الفبيع وأليد عو للطبوع عن النكرة (إضن ان /8): 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (5757/5). 

(5) ينظر: الإقناع للماوردي (ص: »)١57‏ والتهذيب: للبغوي (9/ .)١57‏ 

(5) ينظر: جامع الأمهات: لابن الحاجب (ص: ٠٠‏ 5)» والذخيرة للقرافي /١1(‏ 5957). 

(0) في (ج): "بتدريج". 

(0) ف (ج): "(ص بالله)". 

() في (بءج): "سلمه". 

.)575/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

)1١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

(؟1) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (85/5©). 

)١8(‏ ينظر: جواهر العقود: للمنهاجي (؟/ »)7١5‏ واختلاف الأئمة العلماء: لابن هُبَيْرةِ (؟5/ 58 ؟). 
)١5(‏ ينظر: الحاوي الكبير /١7(‏ ١51")؛‏ وجواهر العقود: للمنهاجي (؟/ 5 »)١5١‏ واختلاف الأئمة العلماء: لابن 
هُبَيْرَة (؟5/ 58 5). 


١/١ 


حل الكواكب النيرة كتاب: الديات/ [فصل: في الأروشء والعاقلة» وشروط العقل] 


وأمَا (أحمد بن يحيى)(١)فقال:‏ "لا شيء على من لم يملك شيً". ولعله موافق للمذهب كقول 
ص00 


[مسألة: يحمل كل واحد دون عشرة دراهم إلى أن يبلغ من عصبته ما يحتمل الدية» وما فضل» 
ففى ماله] 
قوله: (دُوْنَ عَشَرَة دَرَاهِم) يعني: على رأي الحاكم في النقصان من العشرة. 


وقال (ض جعفر): "أو دُون مثقال".(4()5) 


[مسألة: يحمل كل فرد في العاقلة دون عشرة دراهم إلى أن يبلغ من عصبته ما يحتمل الدية» وما 
فضل؛ قفي مالد] 
قوله: (وَمَا فَضِلَء فَفِي مَالِه) يعني: وإن استغرقت العاقلة الدية» فلا شيء على القاتل.(5) 
وقال (ح): أَنّهُ يبحمل كأحدهم. (5) 
[مسألة: تسلم العاقلة الدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلث] 
قوله: (في ثَلَاثَ سِنيْن) يعني: في كل سنة ثُلثء(")وتعتبر السنين من يوم الحكم على العاقلة» ذكره 
(ص)» 37 اوز(ح).87) 


(1) من قوله: "و(ش))"...إلى قوله: "(أحمد بن يحبى)": ساقط من (ج). 

.)5771/4( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (783/7)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(*) المثقال: الوزن. والمعنى: ماله على وزن ذرة. ينظر: الزاهر في معاني كلمات الناس .)001١ /١(‏ وفي مفاتيح العلوم 
(ص: )١9‏ المثقال: زنة درهم وثلاثة أسباع درهم. وفي معجم لغة الفقهاء (ص: 54 :)5١‏ "المثقال: بكسر فسكون ج 
مثاقيل: وزن الشيء وثقله. وهو من وحدات الوزن» ويختلف المثقال لوزن الذهب عن المثقال لوزن الأشياء الأخرى. 
مثقال الذهب - 7١‏ حبة - 4 5» 4 غراماً ".مثقال الأشياء الأخرى - ٠م‏ حبة - ه» ؛ غراماً. 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (5757/5). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (098-5857/5). 

(5) ينظر: عختصر القدوري (ص: 154). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (57/5). 

(0) في (ج): "(ص بالل)". 

(9) ينظر: الأصل للشيباني (8/ 485).؛ وأحكام القرآن للجصاص (9/ .)١55‏ 


١/1 


حل الكواكب النيرة كتاب: الديات/ [فصل: في الأروشء والعاقلة» وشروط العقل] 


وقال (الناصر).(١)و(ش).‏ 17و (الإمام:ح): من يوم الجناية.(5) 


قوله: (إِلّ دُوْنَ الْنصْف): وذلك؛ لأنَّ الثلث من الدية يؤخذ (في سنة): وكذا ما دون الثلثء وكذا ما 
فوقه أيضاًء إذا كان الزائد عليه دون نصفه. 


وإن كان مثل نصفه أو أكثر كان حكمه حكم (الثلثين) تؤخذ (في سنتين)» وكذا لو زاد على الثلثين إذا 
كان الزائد عليهما دون نصف ثلثء نحو: الثلاثة الأرباع. 


(و) إن كان الزائد مثل نصف الثلثء نحو: أنّ يكون الأرش خمسة أسداس الدية فما فوق» فحكمه 
حكم (الكل) تؤخذ (في ثلاث سنين)» ذكر ذلك في (الشرح)ء و(الفقيه: ح).(0()4) 


وقال (الإمام:ح): أنَّ ما زاد على ثلث الدية يؤخذ في السّنة الثانية» وما زاد على ثلثاها(')يؤخذ في 


السنة(")الثالثة:(8) 


قوله: (إِلى القُلِْينِ): لو قال: (إلى الثلاثة الأرباع):90)كان أحسن؛ لأتا تؤخذ في سنتين ما لم يكمل 


خمسة أسداس الدية. 
قوله: (وَلَو الْقَل عَمْدَا) يعني: فإنَّ الدية تكون مؤجلة كما وصف. 


وهذا كلام (التذكرة)»' ١‏ أو (الحفيظ).(١‏ ١أو(المذاكرة)»‏ وهو ظاهر كلام (اللمع)(١)عن‏ (الأحكام).(5) 


(0 في (بءج): "وقال (ن)". 

.)5١5 /15( وكفاية النبيه: لابن الرفعة‎ »)١١١ /5( ينظر: الأم للشافعي‎ )١( 
.)575/5( (؟) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:١١١١)» والبيان: لابن مظفر‎ 
"و(الفقيه:ح)": ساقط من (ج).‎ )4( 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/0١١).‏ 

(5) في (ج): "ثلثيها". 

ب "انمد جافظ عن يدا 

(8) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:١57١١57-1١١).»‏ والرياض: للثلائي (و/17١١)»‏ والبيان: لابن مظفر 
(:/039). 

(9) في (ج): "إلى ثلاثة أرباع". 

.)17١37:ص( ينظر: التذكرة: للنحوي‎ )٠١( 

.)5١/ظ( ينظر: الحفيظ‎ )١1١( 


١ 


حل الكواكب النيرة كتاب: الديات/ [فصل: في الأروشء والعاقلة» وشروط العقل] 


وذكره (ض زيد).(5) 

ورواه في (البحر) عن (ح)ء(4)و(الإمام:ح).(5) 

وقال في (الشرح)» و(الكافي)» و(شرح الإبانة): أتَا حَالّة غير مؤجلة.(7) 

(قيل:ع ف): وهو المذهب.(") 

قوله: (وَالابُن أباه):(8)صوابه: (والابن أبوه)؛ لأنَّ الأب هو القاتل فلا قود عليه.(9) 
وأمَا الدية: 

فقال في (التقرير)» و(ض زيد)» و(ح): أَتَا تكون مؤجلة.(١٠)‏ 

وقال في (الكافي)ء و(شرح الإبانة)»(1 ١أو(ش)‏ أَتَا تكون حالة.(15) 


[مسألة: المسلم الذي لا وارث له أو ورثته ذميون يكون أمره إلى الإمام] 
قوله: (وولِي مُسْلم لا وَارِتٌ لَه أؤ ذميّؤن) يعني: أو كان ورثته ذميّينء(؟٠)فلا‏ حكم لهم (١)بل‏ يكون 
أمره إلى (الإمام).(5) 


)١(‏ ينظر: اللمع (5/4؟5). 

(؟) ينظر: كتاب الأحكام (؟5/8/5 037 558 ). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5915/5). 

(4) ينظر: التجريد للقدوري /١١(‏ 51757). والمبسوط للسرخسي (57/ 97). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5859/5 71 5)» ونور الأبصار: للثلائي (ص:١7١١).‏ 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/0١١).‏ 

(07) ينظر: الزهرة المضيئة: للوشلي (ص:/١5)»‏ والزهور: للثلائي (7/7١١ب)»‏ والبيان: لابن مظفر (5515/5). 
(8) "(أو الابن أباه)": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:7١7).‏ 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (و/307١١).‏ 

)٠١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي (55/ ؟87)» والتجريد للقدوري /١١(‏ ”هلاه 4/الاه). 

.)١١10/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١1١( 

.)١55 /9( والتهذيب: للبغوي‎ »)535-759 154 /١( والبيان: للعمراني‎ »)١55 /١( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١١( 


(19) في (ج): "ذميُون". 


١/5: 


لحلل الكواكب النيرة كتاب: الديات/ [فصل: في الأروشء والعاقلة» وشروط العقل] 


قوله: (فَيَأْخُذ الْدَيَة أو الْقَود) يعني: أَنَّهُ يفعل الأصلح فق الخلا الدية لبيت الخالء أو "اقل القائل: 


وهذا قم) وهو الآ أن للإما أن يقد ؛ لأنّ القصا وص جز والم: ٠‏ القد 0 
قم صح م أن يقتص ص وضع عن 


وعلى (قم): ليس له أنَّ يقتص؛ أن القصاص وضع للتَّشَفِيء وليس هنا من يتشفى (5)ل,(5) حيث لأ 


قوله: (وَلَا يَعْفُوا) يعني: عن الدية؛ لأنَّ الحق فيها لغيره. 


قيل: إِلّا أَنْ يرى في العفو مصلحة عامّة(8)توازي أخذ الدية» كان له أَنَّ يعفواء فيفعل الأصلح» من 
القودى أو أخذ الدية, أو العفو عنهما نا 


فائدة: إذا مات أحدٌ من العاقلة بعد الحكم عليه وقبل تسليم ماحكم به عليه. 

فإن كان قبل حلول أجله.» سقط عنه. 

وإن كان بعد حلول أجله: 

فقال (ش)» ١7 .)ص(و١ ١!‏ ١أو(الفقيه:ع):‏ لا يسقط بل يؤخذ من تركته؛ لأنّهُ دين عليه.0١)‏ 


وقال في (الكافي).(١و(ح):‏ أَنّهُ يسقط؛ لأنَّ سبيله سبيل الصلة والمواساة» كنفقة(")القريب المعسر.(©) 


)1١(‏ الهم': الميم ساقط من (أ) وأثبته من (بء ج) موافقة للسياق. 

.)575/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(©) "أو": الألف ساقط من (أءج) وأثبته من (ب) موافقة للسياق. 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (و/17١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (5715/5). 
(5) في (ب): 'يتشافا". 

(5) "له": في (ج): "به". 

(0) "وارث له": في (ج): "وارث للمقتول" . 

(8) "'عامّة": ساقط من (أ) وأثبتها من (ب».ج) موافقة للسياق. 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (575/5). 

)٠١(‏ ينظر: الحاوي الكبير »))751١ /١7(‏ وروضة الطالبين: للنووي (9/ /1ه؟-/ره؟). 
)1١(‏ في (ج): "(ص بالله)". 

.)5١8:ص( ينظر: الزهرة المضيئة: للوشلي‎ )١١( 


١/5 


لحل الكواكب النيرة كتاب: الديات/ [فصل: في الأروشء والعاقلة» وشروط العقل] 


[مسألة: الجاني لا يحمل شيئاً إن كقوا] 
قوله: (إِنْ كُفّوا): الخلاف فيه (لأح):(؟)و(ك)(1(00)كما تقدّم. 


!"ااا 
"ااا 
اللا 
"ااا 
!اللا 


.)5754/54( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )1١( 

(؟) "كنفقة": في (ج): "قوله: كنفقة"» و"قوله": زائدة في (ج) وهو تصحيفء والصواب بدوها. 

(؟) ينظر: التجريد للقدوري /١١(‏ “075ه)» واختلاف الأئمة العلماء: لابن هبيرة (؟/ »)55١‏ والمعاني البديعة: 
للرمي (؟/ 287). 

(4) ينظر: المبسوط للسرخسي (517/ »)١١‏ والجوهرة النيرة: للزبيدي (9/ .)١5١‏ 

(5) ينظر: البيان والتحصيل: لابن رشد /١5(‏ 455))» والإشراف: للقاضي عبد الوهاب (؟/ 858). 

(5) "و(ك)": ساقط من (ج). 


١ ك/ا‎ 


فصل: [ف مقدار الدية] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [فٍ مقدار الدية] 


[مسألة: الدية مائة من الإبل: جذاع, وحقاق, وبنات لبون وبنات مخاض, أرباعا] 


قولهة (أؤياقا): هذا مذهناء اغا ككرن من الإنات كما وضك:(1) 


(و) قال (في (المنتخب)).7"أو(ح):7"أنَا تكون (أخماساً): -أربعة أخماس- كما ذكرء(؟)وخمس أبناء 
(نتخاض) كور لة) 

[مسألة: دية الموضحة أربعة أرباع من ذلك] 
قوله: (وَأَربَعَة أرباع من ذَلك) يعني: لأنَّ الموضحة يجب فيها نصف عشر الدية» خمس من الإبل» 
فيؤخذ جذعة, وحقّة» وبنت لبون» وبنت مخاضء وبَقِيّت الخامسة تقسم بينهن -الكل-» فيؤخذ ربع 
جذعة وربع حمّة» وربع بنت لبون( أوربع بنت مخاض» وكذلك يفعل في عُشر(7)الدية» وفي ثلثهاء 


[ظ/١ه‏ ؟] ونصفها (8) 
[مسألة: الدية من البقر مائتان, ومن الشاء ألفان] 


قوله: (وَمِنَ الْبَّقر مِائعَانِء وَمِنَ الشّاء(3ألقَانِ): ولم يبين صفتهاء ولا ما تَكوَن أسناتما. 
وقد قال (ف).(' ١أو():‏ لا يؤخذ منها -الكل- إِلّا الثني فما فوقه.(١١)‏ 


وقال في (الانتصار): أَنَّهُ يؤخذ منها ما يجزئ في الركاة» وهو: 


)١(‏ ينظر: مسند الإمام زيد (ص:١٠78))»‏ وكتاب التحرير »)77١1/١(‏ وشرح التجريد :)77/١١(‏ وأصول الأحكام: 
لكسد بن سليماة لبس البعارء لخر للقي 1 

(؟) ينظر: المنتتخب (ص:3"85). 

(؟) ينظر: مختصر القدوري (ص: »)١1‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 07 5)» والحداية: للمرغيناتي (4 / 
56ة). 

(؛) في (ج): 'ذكرنا". 

(5) ينظر: أصول الأحكام (؟/50١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (4/ه-58). 

(5) من اقول "ريدت عخاض"؟ إل قوله: '"وربع ينك لبون  ,'‏ ساقط مرق (اب). 

(0) في (ب): "في غير". 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (و/7١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (555/5). 

(9) أي: الشاة. 

)٠١(‏ ينظر: الخراج: لأبي يوسف (ص: :.)١58‏ والأصل: للشيباني (5/ 57ه). 

.)9/ /5( ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي‎ »))5١١ /*( ينظر: أحكام القرآن: للجصاص‎ )١1١( 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [فٍ مقدار الدية] 


الجذع من الضأن. 
والتبايعء(١)والمَسَانٌ(")من‏ البقر.(؟) 


قال في (البحر): ويؤخذ من المتوسط منهما مما لا عيب فيه» ولا مرضء ولا هزال فاحش كما ف 


الركاة (4) 

[مسألة: للجان أن بختار صنف الدية التي سيسلمها] 
قوله: (ِوَالْجْيَارُ إلى الْجَان) يعني: في تسليم أيّ هذه الأصناف الخمسة(0)-أيَها شاء سلّمه-؛ لأا 
واججنة تكلييات خلى لخر عيدنا. 


5 


ل (القاسم): أنَّ الواجب منها الإبل فقطء والباقي بدل عنها(؟ مع التراضي فقط.(") 


83 لواحب لقب قط كان سروك 7 نقيكها والقة ما يلقت (5) 


5 


5 


ل (ح): الواجب: الإبل» والذهب» والفنضة )١١0‏ 


.)١5 التّيعْ من الْبَمَرِ هُوَ الَّذِي جاور الول وَالتيعَةُ الْأنْتّى. ينظر: طلبة الطلبة: للنسفي (ص:‎ )١( 

(5) الْمْسِنٌ الَّذِي جَاورٌ حَوْلينٍ وَالْمْسِئَةُ الأنتى وَالجَمعٌ الْمَسَانُ بمَنْح الْمِيم. ينظر: طلبة الطلبة: للنسفي (ص: .)١5‏ 
(؟) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:5*١١).»‏ والزهور: للثلائي («إعداب)ء والبيان: لابن مظفر (5/5؟5). 
(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (577/7)» والبيان: لابن مظفر (5785/5). 

(5) وهي: © مائة من الإبل© أو من البقر مائتان» © أو من الشاء ألفان» © أو من الذهب ألف مثقال» © أو من 
الفضة عشرة ألاف درهم؛ وعن (الناصر) اثنا عشرء والخيار إلى الجاني. 

() في (ج): "منها". 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (575/5). 

(6) في (ج): "فإن عدمت". ولا خلاف فاللفظ المثبت من الحاوي الكبير /١(‏ 5917)» والتنبيه: للشيرازي (ص: 
.)35١‏ والثاني من تحاية المطلب /١7(‏ 505)» والتهذيب: للبغوي (07// .)١ 5١‏ 

(9) ينظر: الأم للشافعي (5/ 5 »)١١‏ والتنبيه: للشيرازي (ص: »)5١*‏ والتهذيب: للبغوي (7/ .)١ 5١‏ 

)٠١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ »)5١‏ والتجريد للقدوري »)017١١ /١١(‏ والمبسوط للسرخسي (5؟/ 
وف النتف: للسغدي (5/ 5717): "قَأما الدّيّة في الإبل فَهِيَ مائة لا غَيرهَا أو قيمتهًا إذا عوزت في قول 
الشَّافِعِيء وَئِ فول مالك هي الإبل أو الألف دِيئار أو اثنى عشر ألف دِرُهم. وَفِ قول أبي حنيمّة وزفر والمسن بن 
صَالح هِيَ: مائّة من الإبل أو ألف ديتار أو عشرّة آلاف دَرْهم". 


١/4 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [فٍ مقدار الدية] 


[مسألة: المرأة كالرجل ديتها تؤخذ من هذه الأصناف] 
قوله:7١)(وَالمَرأة‏ كَاليَجلٍ) يعني: في أنَّ ديتها تؤخذ من هذه الأصنافء كما ذكر, لا في الْمَدْره فهي 
نصف دية الرجل. 


ولا يعتبر التغليظ في الدية عندنا.(؟) 


أ 


وقال (ح)» و(ف): أنَّهُ يغلظ فيها في شبه العمد الذي تقدّم ذكرهء بأن يجعل أسنان الإبل أرباعاء» مثل 


قولدا» واتتطقط اللنمس اللدامنى 77 


وقال (ش )2( )و (2): أنّهُ يغلظ فيه بأن تؤخذ الدية» من الإبل: ثلاثين جذعة؛ وثلاثين حمّة» وأربعين 


حمّة أيضاًء في بطونما أولادهاء(*©)هكذا في (الزهور).(5) 


وروي في (البحر)(")عن (عمر)ء(3)و(عثمان)(١)و(ابن‏ عباس).77)و(الأوزاعي).20) و(ش):(؟) أنه 
يغلظ على من قتل في الحرم» أو في الأشهر الحُرُم, أو ذا رَحِمِ حرم بأن يزاد عليه ثلث الدية (*) 


(1) "قوله": ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/17١١).‏ والبيان: لابن مظفر (555/5). 

(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (*/ »)5٠١17‏ والبيان: لابن مظفر (751//5). 

(4) نظر: تفسي المام الشافسي (/ 151) [انساء:8]* وام للشاضي (/ 4)» وي الحاري الكير (15/ 

2 "وَهُوَ في الصّحَابَة قَوْلُ: عُمَنَ وَعْثْمَانٌ وَعَلِيَ؛ وَرَيِِْ وَابْنِ عَبَّاسِ؛ وَالْمُغِيرة. وف التَّابعِينَ قَوْلُ عَطَاءٍِء وَيُجَامِلِ 

وسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبٍء والْمَاسِم بْنِ مُحَمَدِ وَعْرْوَةَ بْنِ الرُبَدرِ. وف الْقُمَهَاءِ كَوْلْ مَالِكِء وَرَبيعَةَ بن عَبْدٍ اليحمنء وَأَهْلٍ 

الحرمون» وححْئد بن الْحْسَن" 

(5) ينظر: أحكام القرآن للطحاوي (؟/ 475)؛ وشرح مشكل الآثار ».)47٠١ /١١(‏ والحداية: للمرغيناني (4/ 

.)45 

(5) ينظر: الزهور: للثلائي (؟/*١١ب).»‏ والرياض: للثلائي (و/1١1١-ظ/17١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (5537/5). 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى .)458-4571١7/5(‏ 

(0) عَنْ عَمْرِو بْنٍ شْعَيْبٍء أَنَّ يَجُلٌا مِنْ بي مُذَلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَاده حَدّف ابْنَهُ بِالسَيْفٍ فَأَصاب سَاقَهُ كيْرِيَ في جتحه 

عات كَقَدمَ سشراقة ب فشي على عْمرَ بن الطاب خَذَكر دَلِكَ لَه مقَالَ له عمَ: اعد عَلَى كُدَيدٍ عِشْرِينَ ومالة 

بسر عق أندم عَلئِكَ كلكا كيم عليه خن :3 الطاب أحْد من يلك اويل تَلهَئِينَ حِمَّةَ وَثَلآَئِينَ جَدَّعَةَ وأَربَعِينَ خَلِفَكٌ 
َه قَالَ: أ أخي الْمَقُعُولِ؟ قَالَ: هَأتَدَّاه كَالَ: لُذهاء َإِنَّ زر سُولَ الله كله - قَالَ لَّ: «ليسن ِعَاتلٍ شي »6 . رواه مالك في 

الموطأ برواية أبي مصعب الزهري» كتاب العقل» ميراث العقل والتغليظ فيه (9/ 55 ؟) .)581١(‏ وف الاستذكار (// 


5"( ): "قَالّ أثو حفه رَ هَذَا الْحَدِيثُ مَشْهُورٌ عِنْدَ الْعْلَمَاءِ عزوي مخ جود شق إلا أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ فيه قَعَادَة الْمُدْجِئُ 


و 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [فٍ مقدار الدية] 


[مسألة: الديات كالدية تؤخذ ني ثلاث سنين] 
قولة (وَالْدَيَاتٍ كَالدَيَة): هذا مذهبناء ذكره في (اللمع)؛ وسواءً كانت لشخص أو لشخوص.(5) 
وقال (الإمام:ح): إن كانت لشخص واحد أُخِدَّت كل دية (في ثلاث سنين)؛ وإن كانت لشخوص 
عدت كزيات فق كلاف سين /7) 
[مسألة: المسلم والذمي والمجوسي والابن المقتول عمداً سواء في الدية] 
قوله: (وَالِايْن المَقَقُوْل): هذا إشارة إلى خلاف (ش) ف التّغليظ في الدية في شبه العمد؛ لأنَّ هذا 


00 


لنطللة 
عااللا 
لنطللة 


كُمَا كَالَ مَالِكٌ وك بن سَعِيدٍ وَمِنْهُعْ من يَقُولُ فيد عَرْفْجَةُ الْمذحيئ وَالْأُكَْر يَقُولُونَ َكَادَةُ وَهُوَ المكجيخ إِنْ َاءَ الله 
تَعَاقَ. وقال الألباني في إرواء الغليل (5/ :)١١8‏ "ضعيف". 

)١(‏ قَالَ السَافِعِيُ: تُعَلْطْ الدِيهُ في الْعَمْدِ وَالْقَئْلٍ في الشّهرٍ الحرام, وَالَْلَدِ الحرام وَقَثْلٍ ذِي الئجمء كُمَا تُعَلّظُ في الْعَمْدِ 
الخطأ وَرَوَاُ إِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفََانَ...عَنٍ ابْنٍ أبي تجبح» عَن أبيه أَنَّ رَجْلًا أَؤْطأً امْرأةٌمَكَد فََضَى فِيهَا عُثْمَادُ 
ْنُ عَفَّانَ كَمَانِيَة آلافي دِرْقم دِيَكّ وَتلاثِ". (0015) - قال الشَّافِعُِ -#ه-: ذَهَب عُثْمَانُ إِلَ التَغْلِيظٍ لِمَمْلِهَا في 
الحم وَرُوِينَا عنْ عْمَرَ بْنِ الحَطابٍء ما دَلَّ عَلَى تَغْلِيظٍِ اليه فِمَن يَْدْلُ في الحرّم» وَالسّهْرٍ الحرام وَهُوَ حرم وَعَنِ ابْنٍ 
عَبَّاسٍ فِيِمَنْ قَكَلَ في الشّهْرٍ الحرام"0 كما رُوِينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عََّانَ". أخرجهما البيهقي في السنن الصغير كَِابُ 
الدِيَاتِء بَابُ عَدَدٍ اليل وَأَسْتَائًا في الدّية الْمعلّطَة (0/ ١2؟)‏ (2015). 

(؟) "رَوَى ابن أبي نجيح» أن امرأة وطئت في الطواف» فقضى عثمان -ه- فيها بستة آلافء وألفين تغليظا للحرم» 
وعن ابن عمر أنه قَالَ: من قُتَل في الحرم؛ أو ذا رحمء أو في الشهر الحرام» فعليه دية وثلث» وعن ابن عباس: أن رجلا 
قتل رجلا في الشهر الحرام» وفي البلد الحرام؛ فَمَالَ: ديته اثنا عشر ألفاء وللشهر الحرام أربعة آلاف»ء وللبلد الحرام أربعة 
آلاف". ينظر: الأوسط لابن المنذر ».)١51 /١(‏ والمهذب: للشيرازي (9/ .)5١١‏ 

(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ ))5١١‏ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ »)3١‏ والأوسط لابن 
المنذر »)١5 /١(‏ والاستذكار (8/ .)١107‏ 

(؛:) في (ب): "و(ش)» و(الأوزاعي)"؛ و "و(ش)": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: التهذيب: للبغوي (1/ ».)١107‏ والمغني لابن قدامة (4/ .)58٠١‏ 

(5) ينظر: اللمع (5/ه؟؟). 

(0) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:١5١١55-1١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (5514/84). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (511//4). 


١8 


فصا ( ا أقا أو ] كثر | 
ش ما خب فيه ديه او 
, [ف 0-6 9 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما يجب فيه دية أو أقل أو أكثر] 


[مسألة: تجب الدية في النفس] 

قوله: (في النَفْس) يعني: والأنفس في الدية على سواءء الكبير والصغير,(١)والمؤمن؛‏ والفاسقء والكافر 
والمعاهد, والعاقل والمجنون» والصحيح والمريض» والكامل والناقصء بأيّ نقصانٍ كان.(1) 

[مسألة: تجب الدية في الذّكر إن قطع من أصله] 
قوله: (وَالذّكُر): إن قُطِعَ من أضْلهِ ففيه دية فقط على الظاهر من المذهب.(5) 
و(قيل:ح): دية وحكومة» وإن قطعت منه الحشفة» ففيها دية أيضاً. (4) 
وقال في (البحر): يجب فيها من الدية بقدر مساحتها من الذكر.(*) 

[مسألة: تجب الدية في الأنف -ولو من أخشم-] 
قوله: (وَلَوْ [من](7)أخشم)(")يعني: ولو كان لا يشم شيئاء وإنما تجب الدية في الأنف إذا قطعت من 
أصلهاء ذكره في (الشرح)» و(اللمع)»("او(التقرير)» و(الكافي)؛ و(شرح الإبانة).(8) 


وقال (الناصر).(١0("و(الفقهاء)»‏ و(ض جعفر)» و(الفقيه:ح): سواء قطعت من أصلها أو 
مارغنا. (4(08) 


أن رن "امسر كي 

.)551//5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: مسند الإمام زيد 59/١(‏ 5؟)» والمنتتخب »)5١5/١(‏ والتحرير »)72١١/1١(‏ وشرح التجريد .)١5/١١١(‏ 
(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)551/1١5(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح »)١75/717(‏ والتاج المذهب 
(515/90). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (575/7)» والبيان: لابن مظفر (57//5). 

(5) "من": ساقط من النسخ وأثبته من الرياض: للثلائي ومن مطبوع التذكرة (ص:8١7).‏ و "ولو": ساقط من (ج). 
(0) الخشم: فقدان حاسة الشم ورجل أخشم: لا يحس رائحة طيبة ولا خبيئة مشتقة من الخيشوم كأنما أصيب 
خيشومه. ينظر: مفاتيح العلوم: للخوارزمي (ص: 180)»؛ وف الصحاح: للجوهري (5/ :)١917‏ هو: داءٌ يعترى 
الانف. وفي النهاية: لابن الأثير (؟/ 0): الْأَحْشَم: الَذِي لا يد ريح الشّئءء وَهْوَ الُشَامْ. 

(8) ينظر: اللمع (5/54؟5). 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/1١١).‏ 


١78 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما يجب فيه دية أو أقل أو أكثر] 


[مسألة: تجب الدية في الحواس الخمس] 
قوله: (وَالْطَعُم) يعني: إذا ذهبت حواسه كلهاء وهي خمس: الحلاوة» والمرارة» والعذوبة» والملوحة» 


ولزن فادها ف معناها (72(05) 
فإن ذهب بعض هذه الخمس وجبت فيه حصته. 
وإن ذهب يعفن الأدراك نا دالكا .وهب فيدل" ا سكوية 


وكذلك في سائر الأعضاءء فكل عضو بطل بجناية الغير وجبت ديته» فإن بطل بعض نفعه ففيه حكومة» 


والمراد بذلك: إذا ثبت بالبينة والحكمء أو بمصادقة الجاني. أو بنكوله» أو بره للبمت ةا 


وف الصوت إذا انقطع بجناية دية كاملة.(١١)‏ 


)١(‏ ينظر: المحرر: للناصر (ص:19). 

(0) في (ب): '(ن)". 

(©) "الْمَارِكُ وَحْدَهُ لا يُسَمَى أَنْمَاء ونا اليِيهُ في الْأَنْفٍِ". ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)571/١(‏ والبيان: 
لابن مظفر (55/8/5)» وفي المنتزع المختار: لابن مفتاح :)١77/71(‏ "اعلم أنه إن قطع من أصله فلا خلاف أنه 
تحب فيه الدية» وذلك بأن يقطع من أصل العظم المنحدر من الحاجبين» وإن قطع من المارن وهو الغضروف اللين» 
فالذي حكى في الكافي» وشرح الإبانة عن الحادي: أن الدية لا تجب». والذي صححه للناصرء ورواه عن الفقهاء أيضا: 


20 


أتما تحب فيه الدية» وقال الفقيه يحى بن حسن البحيبح: 5 تفسير الأنف الذى تحب فيه الدية عند الحادي 2 


أنه المارن" . 

(:) "من أصلها أو مارنما": في (ج): "من أصله أو من مارنه". 

(5) الحرافة: جدة في الطَّغْم تحرق اللّسَان والفم وَيُّقّال فِيهِ حرافة. ينظر: المعجم الوسيط »)١777 /١(‏ وف تاج العروس 
٠307/1‏ ): الحرَاقَُ: طَعْمْ يَخْرقُ اللّسَانَ لمم تكملة المعاجم العربية (/ :)١14‏ وتطلق الحرافة مجازاً على الرائحة. 
وف معجم متن اللغة: لأحمد رضا (؟/ 537): الحرافة: الطعم الذي يحرق اللسان والفم ويلذعهما كالفلفل والبصل. 
(5) أي: الفحاحة أو ما في معناها الحموضة. 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/1١١).‏ 

(8) "حصته. وإن ذهب بعض الإدراك بما -الكل- وجب فيه": ساقط من (ج). 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (57/8/5). 

)٠١(‏ ينظر: الأحكام (537/7))؛ والمتتخب »)5١4/١(‏ والتحرير ))7١١/1(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى 
(ها/م؟؟). 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما يجب فيه دية أو أقل أو أكثر] 


وكذا إذا انقطع نطقه بالحروف كلهاء وإن تغير بعضها وجب حصته من الدية على عدد الحروف» وهي : 

ثمانية وعشرون 5" قٍِ (البحر)» قال فيه: ويجب حكومة قٍِ سلس الريق ")أو عقاف 1 
[مسألة: تجب الدية في بطلان الولادة من الرجل أو من المرأة] 

قوله: (مِنْهُ ومن الامرأة)/4)يعني: من الرجل أو من المرأة.(0) 


وقال في (البحر): تجب الدية في انقطاع الولادة من الرجل لا من المرأة» فحكومة؛ لأنَّهُ قد ينقطع منها 
بغير جناية» والمراد بذلك: إذا صادقه الجاني في ذلكء وكذا"' )في انقطاع الجماع ولذته يجب فيه دية إذا 


صادقه الجاني ان 


[ب/ تجب الدية في كل زوج» ونصفها في فردة] 
1[ مسألة: تجب الدية في إذهاب البصر وحده دود العين] 


قولدة (أو إغقاء) يعن : إذا دعب البصر(كاوهدة دون العين قنيه الذية» إن ذهب مم العييين جيعا 


وإن ذهب من إحداها(؟)فتصفهاء وإن ذهب بعضه فبقدر ما ذهب 0000 


.)45٠0 /١8( ينظر: تحذيب اللغة‎ )١( 

)١(‏ الرِيقُ: ماء الفم. ينظر: العين (5/ 5١؟)»‏ وفي الصحاح /١(‏ 177): الرْضابُ: الريق. وفي معجم لغة الفقهاء 
(ص: 3555): الريق: اللعاب» وهو: ماء الفم ما دام فيه» فإذا خرج منه فهو بصاق. وف تاج العروس (9/ 109*) 
العضب: (جَنَافُ الرّيق) أي يِبْسْه (ني المم). 

(") ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (45/7 5)» والبيان: لابن مظفر (575/5). 

(:) "الامرأة": في المطبوع من التذكرة (ص:8١7):‏ "المرأة". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/1١١).‏ 

(6) قا (ب): "ذلك" . 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (45/7 5)» البيان: لابن مظفر (55.0-75/54). 

(8) (الْبَصَر) الْعين وَقُوّة الإبصار وَقُوّة الإذْرَاك (ج) أبصار. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 55). وفي معجم لغة الفقهاء 
(ص: :)٠١‏ البصر: يفتح الباء والصاد بمعنى الرؤية والنظرء - حاسة النظر - الرؤية بالعين. 

(5) في (بءج): "أحدهما". 

.)١١10/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )٠١( 


١1 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما يجب فيه دية أو أقل أو أكثر] 


[مسألة: تجب الدية في قطع الأذنين من أصلهما ولو من أصم.ء خلافاً (للم)] 
قوله: (مِنْ أضلِهمَا): وسواءً ذهب السمع(١‏ أو بقي» فإن قطع منهما بعضهما وجب حِصّة المقطوع 
عل قدي المماسقة يوق لحف نكري كر للك فى (الدن 10 


قوله: (وَلُو من أَصّمَ) يعني: من لا يسمع. 


قوله: (خلافاً (للم)) يعني: تخريجه (للهادي)» فأمًا مذهبه فمثل قول (ن).(")و(ط): أَتَا تحب دية كاملة 
في أذن الأصم(؟)كما في أنف الأخشم (0(06) 


[مسألة: تجب الدية في الشفتين واليدين والرجلين, ولو لا نفع فيهما] 
قوله: (وَالْيدَيْنِ وَالرَجْلَين) يعني: إذا قطعت اليد يعني: من مفصل الكف أو قطعت(2)الرجل من مفصل 


وقال (ش):7١)و(ف):‏ لا يجب إل في 0 


/١( (السّمع) فد 5 الأذن با تذرك الْأَصْوَات وَالؤُذن والمسموع والذكر (ج) أسماع. ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

4) وف معجم لغة الفقهاء (ص: :)55١‏ السمع: بفتح أوله وسكون ثانيه مص مع» ج أسماع» قوة حاسة في 

الاذن تلتقط بما الأصوات. 

.)550/5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (57//5)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: الموجز: للناصر (ص:59). 

(:) (الْأَصم): دُو الصمم وَالَّذِي لا يطمع فِيهِ ولا يرد عَن هَوَاهُ والصلب المصمت وَيُقّال حلم أَصمٌ اسع لا يتزعزع 

وخطب أَصمٌ شَدِيد وَمَكان أَصمٌ لا ينبت والشهر الْأَصّم أو شهر الله الْأصّم يجب وَكَانُوا لا يتصايحون فيه لزب وَهِي 

صماء وَيُقَال اشْتَمَل الصماء (انْظر شمل) (ج) صم وصمان. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 574). 

(5) الاخشم: الفاسد حس الشمء وهو في الانف: بمنزلة الصمم في الاذن. والانثى خشماء ج خشم. ينظر: معجم لغة 

الفقهاء (ص: .)5١‏ وفي لسان العرب /١7(‏ 1079) وَالحْشَمُ: سُقُوطُ الياشيم وانسدادٌ الْتَتَيْس وَلَا يَكَادُ الأَحْسَمْ يَشُدُ 
شَيْئًا. والخُشامٌ: كالّشّم. وَفِ الأنف تَلَانُ أعظم فإذا الكند ينوا غدل خت للقيو قَصَّارَ تخشوماً. وَالأَخْسَمُ 2 4: الذي 

لا يحَدٌ ريح طيب ولا َثن. وف الحَدِيث: «لقِىي اللَّهَ وَهُوَ أي 

(5) ينظر: الأحكام »)7١/7(‏ والتحرير (ص:0٠73)»‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى »)5١7 »8/١5(‏ والرياض: 

للثلائي (ظ/07١١).‏ 

(0) "قطعت": التاء ساقط من (ج). 

(8) ينظر: شرح التجريد (777/5). 

(9) ينظر: مختصر القدوري (ص: »)١88‏ وبداية المبتدي (ص: 55 ؟). 


١85 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما يجب فيه دية أو أقل أو أكثر] 


قوله: (وَلَوْ لا تَفْعَ فيْهِمَا) يعني: حيث بقي جمالهما كاملاً فيكونان(7)كأنف الأخشم. 
ولكن: 
قد يُنظر هذا بأنّه؛ إذا بطل40)بعضهما بطل (©)جالمما.(5) 


[مسألة: تجب الدية في النديين من المرأة إذا قطعا وبطل حفظهما للَبنِ] 
قوله: (وَالْتَدِيينِ1مِنْهَا) يعني: من المرأة إذا قطعا(/)ثدييها وبطل حفظهما للَبَنِ ففيهما دية امرأة.(3) 


[مسألة: تجب الدية في الشفتين وتَُضّل سفلى الشفتين بالسدس] 
قوله: (بِالْسْدْسِ) يعني: زيادة على النصفء فيكون في السفلى ثلثي الدية» وفي العليا ثلثهاء وهذا ذكره 


نيد نبي فيف) 1 


.)5١؟7 ينظر: الأم للشافعي (5/ 7707)» والتنبيه: للشيرازني (ص:‎ )١( 

.)70* /( ينظر: الخراج لأبي يوسف (ص: ؟77١).» وبدائع الصنائع: للكاساني‎ )١( 

(5) في (ج): 'فيكون". 

(5) "إذا بطل": ساقط من (ج). 

(5) "بطل": في (ج): "نقص". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/17١١).‏ 

(0) التّذي: يُدَكَر وَيُوَنّتْ وَهْو لِلْمَرأَةٍ وَاليَجْلٍ أَيْضًا وَالْجْمْعْ (أَنْوِ) و (تْدِيٌ) بِضّمّ النَّاهِ وَكَسْرهًا قَالَ تَعْلبَ: (التَندُوهُ) 
مح النَاهِ غيْرَ مَهْمُورٍ بورْنِ التَفوَةِ وحِيَ مَغْرِرْ الذي فَِذَا ضَمَمْتَ الثَّءَ همَرْتَ. وَثَالَ ُو عْبَئدةَ: كان رُوْبَةُ يَهمرُ 
النَندُوَةَ وَسِيَة القَوْسِ وَالْعَرَبُ لا تَهْمِرُ وَاحِدًا مِنْهُمَا". ينظر: مختار الصحاح (ص: 4/8)؛ والمصباح المنير .)8١ /١1(‏ وف 
المعجم الوسيط /١(‏ 4 9): "(الندي) النتوء في صدر الرجل وَالْمَرَة وَهُوَ فِيهَا مجتَمع اللّن كالضرع لذوات الظلف 
والخف (يذكر وَيُؤنث) (ج) أثد وثدي". 

(4) في (ب): "قطع". وف (ج): "قطعها". 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (551/5). 

)٠١(‏ هو: رَيْد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي» أبو خارجة: صحابيء من أكابرهم -وَإقةِ-, كان كاتب 
الوحي؛ وهو الذي كتبه في المصحف لأبي بكره ثم لعفمان -ظَهةة-» وكان رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة 
والفرائضء ولما توفي قال أبو هريرة: اليوم مات حبر هذه الأمة وعسى الله أن يجعل في ابن عباس منه خلفاً. له: 557 
حديناً (ت:ه: ه). ينظر: الطبقات الكبرى: لابن سعد (؟9/+177-1717؟)2 ومعرفة الصحابة لأبي نعيم -١151/9(‏ 


.) ١151 


١7 /ام‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما يجب فيه دية أو أقل أو أكثر] 


وأطلق (الحادي): أَتّما تنفضل السفلىء ولم يقدّر التفضيلء وإنما فضلت؛ لأنَّ نفعها وجمالها أكثر.(١)‏ 
[مسألة: تجب الدية في الأجفان الأربعة, وفي الحاجبين] 


قوله: (وفي الأَجْفَانٍ الأربَعّة) يعني: في كل جفن ربع دية صاحبه من غير تفصيل. 
وق الحاجبين إذا قطعا دية(؟) 
وقال (ش): حكومة.(2) 
وإن أزيل شعرهما بحيث لم يعد فحكومة, ذكره في (البيعي 20) 
قال (الإمام: ح): وف الإليتين إذا مُطِعتا(*دية.(5) 
[مسألة: يجب في المذاكير ديتان إن قطعا بضربة» أو مُرتَباً وتقدّم الذكر] 
قوله: (المذَّاكِير) يعني: الذكر» والبيضتين؛ والأنثيين.(7) 


(قيل:ل ح): والأنثيان هما: الجلدتان المحيطتان بالبيضتين.(4) 


(1) ينظر: المتتحب (5/1 ))5١‏ وكتاب التحرير (711/1)» وشرح التجريد »)5/1٠١(‏ والرياض: للثلائي 
(ظ/ل١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (551/5). 

(؟) مسألة: "قال غيرنا في أشفار العينين وشعر الحاجبين دية دية» ولسنا نرى ذلك ولا نقول به» ولكن فيه حكومة 
دون نصف الدية فيما نرى وهو أقرب إلى الحق عندنا". ينظر: الأحكام (597/7).: وأصول الأحكام »)١١57/57(‏ 
والمتتخب »)5١5/١(‏ والتحرير (١/7١1)؛‏ وشرح التجريد .)8/١١١(‏ وفي المنتزع المختار: لابن مفتاح :)١75/517(‏ 
"اعلم أنه إن قطع من أصله فلا خلاف أنه تحب فيه الدية» وذلك بأن يقطع من أصل العظم المنحدر من الحاجبين» 
وإن قطع من المارن وهو الغضروف اللين» فالذي حكى في الكافي» وشرح الإبانة عن الحادي: أن الدية لا تجب» والذي 
صححه للناصرء ورواه عن الفقهاء أيضا: أنما تجب فيه الدية". 

(؟) ينظر: الأم للشافعي (5/ .)3١* //( )١89‏ 

(:) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (577/5). 

(5) في (ج): "والإليتين إذا قطعا". 

(5) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص: 554 »)١١‏ والبيان: لابن مظفر .)55٠0/5(‏ 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (557/5). 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/1١١).‏ 


١78/4 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما يجب فيه دية أو أقل أو أكثر] 


من 


[مسألة: إذا قدم قطع الأنثيين على الذكر فلهما دية» وللذكر حكومة] 
قوله: (وَلِلذّكر حكُومّة): هذا ذكره في (شرح الإبانة) ورواه في (الكافي) عن (م):(*)و(ح).[5) 


وقال (ض زيد)ء و(صش)ء(")و(الإمام:ح): بل يجب فيه الدية أيضاً.(8) 


[مسألة: إذا رنب قطع الأنثيين والبيضتين, فللأول دية, والآخر حكومة] 
قوله: (الْأَنِينٍ وَالْمَيْضتِين) : أراد ب(الأنثيين): الجلدتين» فحيث يقطع الأنثيين والبيضتين بضربة واحدة 


وجبت دية فقط وحيث ظهدا 3 بغرفيق وجب للأول ديةق وللثابي حكومة) ذكره (الفقيهان: ح س). 


و(قيل:ل): إن تقدَّم قطع الأنثيين فلهما دية») وا للبيضتي' حكومة) وإن تقدَّم سل البيضتير' وجب 


ديتان. (' 0 


)١(‏ ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: 531ه), تح: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» ط: الرابعة» 5.17 ١ه‏ -/9810 ١م‏ (5/ 717 38). 

(0) في (ج): "(ضياء الحلوم)» و(صحاح الجوهري)". 

() البَيْضّتان: أنثيا الرجل". كذا في همس العلوم: لنشوان الحميري /١(‏ 5175)» وضياء الحلوم: محمد نشوان الحميري 
(؟؟/ب)؛ وفي العين: للخليل بن أحمد (8/ 4 4؟): "الأنثيان: النيتان". وفي الجيم: أبو عمرو الشيباني :)١15 /١(‏ 
"المُذتّدان: الأسكتان؛ والحُدُنّان: الخصيتان» أيضا". 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/1١١).‏ 

(5) ينظر: شرح التجريد (755/5). 

(5) مذهب الأحناف في: "الذّكر إذا قطع فَفِيه الدّيّة. وفي الحَشّمَّة الدّيّة وى ذكر الخصي الحُكُومَة وإذا قطع الأنثيين 
أُولّا ثم الذكر كَفِي الذّكر حُكومّة". ينظر: النتف: للسغدي (؟/ 5078)» وتحفة الفقهاء (5/ .)١١5‏ 

(0) ينظر: الأم للشافعي (5/ »)1١8١‏ والمهذب: للشيرازي (©/ 10). والوسيط: للغزالي (8078/5). 

(8) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:55 .)١١‏ والرياض: للثلائي (ظ/1١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (547/4). 

(9) في (ب»ج): "يقطعها". 

)٠١(‏ ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/7١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (151/54)» وفي المنتزع المختار: لابن مفتاح 
:)١9/907(‏ "قال الفقيه د سليمان: إن بدأ بقطع الأنثيين وجب فيهما دية» وق البيضتين حكومة» وإن بدأ سل 
البيضتين أولاء ثم قطع الأنثيين فعليه ديتان. فإن سل البيضتين وقطع الذكر» ثم قطع الأنثيين لزم ثلاث ديات. 


١1 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما يجب فيه دية أو أقل أو أكثر] 


[مسألة: في السن إذا قلعت حمس إبل» وفي الكل دية» ونصف دية) وعشر دية, وهي: اثنتان 
وثلاثون] 


قوله: [و/57١]‏ (وَنِصْفَ ديّة وَعْشْرَ ديّة): وسواء ذهب بفعل واحد أو بأفعال.7١)‏ 

وعلى (قش): إذا ذهب بفعل واحد("أففيها دية فقط. 

قوله: (الْنََانٍ وَتَلَانّنَ) وهي: أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربعة أنياب» وأربعة ضواحكء وأثنا عشر 

رحى» وأربع(")نواجذ,(؟)وهذا هو الأغلب» 7 فقد ينقص ويزيد عليه» فمن نقص منه نقص له 

بقدره» ومن زاد عليه ففي الزائد كر 0 

[مسألة: دية كل إصبع عشر إبل, وهن سواءع. واليد والرجل» وفي كل أغله ثلث ديتهاء إلا الإيمام 
٠. 7‏ ا 


قوله: (عَشْر إبل) يعني: عشر الدية إذا قطعت من أصلها. 
قال (الإمام:ح): وكذا إذا شُلّت وبطل نفعها.(5) 


قوله: (وَهُنَّ سَّوَاء): وعن (عمر) أتما تفاضل: ففي الخنصر ست من الإبل» وفي البنصر تسعء وفي 


الوسطى عشرء وفي السبابة اثنتي عشرة» وفي الإبحام ثلاث عشرة.72) 
قوله: (الإبْهَام): وذلك؛ لأا مِفْصَّلَينِ فقط. 


[مسألة: في فتق المثانة إن وصل الجوف جائفة: ثلث الدية, كالآمّة: ما يصل أُمَّ الرأس فلا يبقى إلا 
جلدة تحيط بالدماغ] 
قوله: (الْمَعانّة) وهي : نا دين السميلية. 


.)557/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(0) "واحد": ساقط من (ج). 

(؟) في (ج): "أربعة". 

(:) وهي ضرس الحلم بكسر الحاء» ينظر: الزهور والبستان. 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5557/5). 

(5) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:55١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (51417/4). 
(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (557/5)» وقيل أنه رجع عنه. 


١5 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما يجب فيه دية أو أقل أو أكثر] 


قوله: ١م‏ الرَّأسٍِ) يعني: الجلدة التي تحيط بالدماغ. 


[مسألة: في المنقلة حمس عشرة إبلاً.(١وني‏ الحائمة عشرء وفي الموضحة خمس, وفي السمحاق 
أربع] 
قوله: (المُتَقَلّة) يعني: التي يخرج منها شيء من العظم. 


و(الهاشمة): الي تكسر العظم ولا يخرج منه شيء. 


و(السّمحاق) هي: التي لا توضح العظو( )بل يبقى عليه جلدة رقيقة تسمى سمحاقاً؛ لرقتهاء أقل ما له 


وعند (م).0"أو(ح).(4)و(ش): أنَّ فيها حكومة» والمراد بحذه: الجرائح -كلها- إذا كانت في الرأس.(5) 
[مسألة: لو أزال بضربة خطأ أنفه وشفتيه وعينيه. فمات, فدية, وإن عاش ففثلاث ديات] 


قوله: (فقلاث): وقال (الناصر):(5)إذا كان ذلك بضربة واحدة ففيه دية واحدة.(7) 


[مسألة: لو قتله جماعة عمداًء وجب على كل واحد دية؛ وعند (المؤيد بالله): عليهم دية] 


قوله: (عَلَى كُلّ وَاحَدٍ دِيّة): هذا قول (الحادي).(8) 


.)١١1:ظ( "خمس عشرة بعيراً أو ناقة": كذا في الرياض: للثلائي‎ )١( 

() "ولا يخرج منه شيء. و(اليتمحاق) هي: التي لا توضح العظم": ساقط من (ج). 

(؟) مذهب المؤيد بالله: "في السمحاق أربع من الإبل» وفيما دون ذلك حكومة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي, ولا أحفظ عن غيرهم فيه خلافاً إلا السمحاق ففيها عندهم جميعاً حكومة...وقلنا في السمحاق أربع من 
الإبل؛ لما ثبت ذلك عن علي -كّةِ- أنّه جعله مقداراًء فإن كان قال توقفاًء فلا يحوز خلافهء وإن كان قاله قياساً 
واجتهاداً» فقياسه أولى بالاتباع» سيما ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه» مع انتشاره عنه» فأما ما دون ذلكء» فلا 
خلاف ف أنه يحب فيه حكومة, إلا رواية شاذة ترويها الإمامية» ولا معتبر بما لضعف رواتحم". ينظر: شرح التجريد 
(0-15/5؟5).» والبحر الزخار: لابن المرتضى (55/5 5)» والبيان: لابن مظفر (5/4 55). 

(4) ينظر: الآثار: للشيباني (؟/ 531)» والنتف: للسغدي (؟/ 51717)» والمبسوط للسرخسي (5؟/ 74). 

(5) ينظر: التهذيب: للبغوي (1/ »)١51١‏ والمعاني البديعة: للرعي (؟/ .)3017٠١‏ 

() في (بءج): '(ن)". 

(0) ينظر: المتتخب (ص:7178)» والتحرير (ص:0٠53)»‏ وشرح التجريد (771/5)» والبيان: لابن مظفر (5515/5). 
(8) ينظر: الأحكام (؟/5١3).‏ والمنتخب (ص:297). 


١0١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [فٍ ما يجب فيه دية أو أقل أو أكثر] 
(وعند (م)).(١أو(أكثر‏ العلماء): لا يلزمهم إِلّا (دية): واحدة.(5) 
[مسألة: لو تواثبا بسلاح, فقتل أحدهما صاحبه. وأصاب القاتل من المقتول ضربات أذهبت عينيه 
وأنفه وشفتيه. فلورثة المقعول القتل, وعليهم ثلاث ديات, أو يعفون عن مقتله., ويحاسبونه على 
الدية, وما لزم المقتول, ففي ماله إن كان؛ لأنه عمدٌ, وإلا هدر] 
قوله: (وَعَلَيْهُم ثلاث دِيّاتِ) يعني: من تركة المقتول إذا كان له تركة» وإن لم فلا شيء عليهم ولا على 


غيرهم؛ لأَنّهُ عمد فلا يلزم العاقلة("أولا يؤخذ من بيت المال. 
قوله: (وَيُحَاسِبُؤْئَه عَلى الْدَيَة) يعني: أَنَّهُم يحاسبونه بدية» ويدفعون له ديِّين من تركة المقتول إذا له 
تركة» وإن ١‏ فلا شيء. 


[قوله: (وما لزم المقعول) يعني: في هذه المسألة] .(4) 


0 
!"ااا 
| 
ونلشللق 
01 
!اللا 


.)551١/5( ينظر: ينظر: شرح التجريد‎ )١( 
ينظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 5517)» والمغني لابن قدامة (8/ 551)» وفي المعاني البديعة: لليمي (؟/‎ )؟١(‎ 
"مشآلةٌ: عِنْدَ الشّافِعِيَ وجمهور العلماء إذا قتل جماعة رجلاً فرضي أولياء القتيل بالدية وجب دية واحدة بدلاً‎ 
عن لقتول) بوه كال سار القتدي وعد جتى بن لمشي نيه تعلق كل وانحد عن القالين أديد كافلة".‎ 


(؟) في (ب): "العاقل' . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
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فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


[مسألة: تجب الحكومة في فقء العين القائمة, والعضو الأشلء وعادم النفع؛ واللسان والذكر 
الباطلين] 
قوله: (وَتَجب الحُكُومَة) وهي: ما يحكم به الحاكم في مَا له أرش مقدر من الجنايات» وفي ما 
ليس( لاله أرق عقدر ىق عال('اؤتع لكو نقد بطل تقعده فبجي فيه شكريف كالعين القائقة» 
وهي: التي "ذهب بصرها".(")وكاليد الشّلاء» ونحو ذلك (4) 


وقد روي عن (أبي بكر)ء(09(١)و(زيد‏ بن ثابت):70/أنّ في العين(8)القائمة ثلث الدية» ولعل المراد: 
ثلث في 1 ) 


)١(‏ "ليس": ساقط من (ب»ج). 

(0) "في حال": ساقط من (ب). 

(") عين قائمةٌ أي: ذهب بصرهاء والحدقة صحيحة. ينظر: العين: للخليل بن أحمد (ه/ 387 ). وفي المحكم: لابن 
سيده - 04 قَائِمَة: ذهب بصرهاء وحدقتها سَالِمَة. وي المغرب: للمطرزي (ص: 7517): (وَعَيْنّ قَائِمَةُ) وَهِيَ 
الي غَيْرُ مُنْحَسِفَةٍ وَهِيَ الي ذَهَب بَصَيْهَا وَضَؤْيْهَا وَالْحَدَقَةُ عَلَى حَاًا. وفي معجم لغة الفقهاء (ص: 5"): العين 
القائمة: العين 5 ذهب بصرها ولكنها ما زالت باقية في مكاتها سليمة. 

(5) أي: لمن السّؤْدَاءِ. 

(5) هو: عبد الله بن أبي فُحَاقَة التيمي القرشي, أبو بكر الصديق: الصحابي الجليل» أوّل الخلفاء الراشدين» وأوّل من 
آمن برسول الله -ققُهِ- من الرجال -وإقة- (ت:" ١ه).‏ يُنظر: الإصابة: لابن حجر العسقلاني (5/ )١554‏ 
(585)» والاستيعاب: لابن عبد البر (5/ 5 )١51١‏ د 

(5) خكي عَنْ أبي بكر الصّدّيقٍ -رِضْوَانُ الله علَيْه- أَنَّهُ أؤبحب فيه ثُلْتَ اليه كي عَنْ رَيْدِ بْنِ تَابتٍ أَنّهُ أفحبت 
فِيهمًا مِائََ ديار وَهَذًا فِيهَا عَلَى وَجْهِ الحَكُومَةٍ إِنْ تَقَدّرتْ بِاجْتهَادٍ أبي بَكْرٍ ثُلْتَ الدِيهه وَِاجْتِهَادٍ رَيْدٍ ماه دِينارٍ". 
ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي (17/ »)١317‏ وق والتجريد للقدوري (1/ 51215)» وتقويم النظر ف مسائل خلافية 
ذائعة: لابن الدَّهّانَ (/ :)٠١*‏ "روي عَن أبي بكر وزيد -ضَة- أَنَهُمَا أوجبا في الّعين الّْقَائِمَة ثلث اليّيّة» وَكَادَ 
لِك على طريق الحُكُومَة وَوَاقَقَ الثُْث"؛ ولم أقف عليه في كتب الحديث مسنداً لأبي بكر بل لعمر وعنه ابن عباس 
ففي مصنف ابن أبي شيبة (5/ 74) (37077): عَنٍ ابن عَبّاسِء قَالَ: ((في الْعَبْنٍ الْمَائِمَةِ إِدَا نُْسَث ثُلَْتُ دييها)). 
ون السئن الكبرى للبيهقي (491/8: 18): "عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب -ؤَقة- أنه قال في العين القائمة 
والسن السوداء» واليد الشلاء ثلث ديتها". وفي الديات لابن أبي عاصم (ص: 4 5): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -ظفتة-. عَنْ عْمَرَ 
-ظة -: ((فٍ الْيَدِ الشَلّاءِ إِذا قُطِعَتْ ثُلْتُ الدّيّة وف المنّ السَؤدَاءِ وَالْعَيْنِ الْمَائِمَةِ ثُلْتْ دِيها)). 

(0) عَنْ سُلَيِمَاكَ بن يَسَارِء أَنَّ ريد بن تَابتٍ -قللة- كان يَقُولُ: ((في الْعَْنِ الْقَائِمَةِ دا أَطْفِقَث مه دِيَارٍ)). رواه: 
مالك: في الموطأ -رواية يحب الليثي-» كِتَابُ الْعُقُولِ مَا جَاءَ في عَمْلٍ الْعَبْنِ إِذَا ذهب بَصَيْهَا (؟/ 7107 4) (5595). 
(8) "العين": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 
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لم/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


وقال (ش): فيها ديتها كاملة.() 


قوله: (وَعَادِمَ1")الْتَفع): وكذا ما نقص نفعة» كرجل الأعرج. فإنَّ فيها حكومة, رواء(؟ )في (الشرح) عن 
(علي تكد -).(0) 


قوله: (الْبَاطِلنِ) 17 )يعني: لسان الأخرس وذكر العنين(9) 


وقال (ش): أنَّ في كل (35)واحد منهما دية كاملة (4) 


)١(‏ اختلف الْعُلَمَاءُ في الجنَايّة عَلَى الْعَيْنِ الْقَائمَةِ ة الشَّكْلٍ الي ذهب بص بَصَرُهَاء فَقَالَ مَالِكُ وَالشَافِعِيُ وَأَبُو حَدِيفَة: فِيهَا 
حُكُومَةٌ. وَقَالَ رَيْدُ بْنُ تابتٍ: فِيهَا عُشْدٌ الدَّيَةِ مِانَهُ دينَار. وَحَمَلَ ذَلِكَ الشَافِعِيٌ عَلَى أَنَهُ كَانَ ذَلِكَ مِنْ رَيْدٍ تَفْوعَا لا 
تَفُوينًا. وروي عَنْ عْمَرَ بْنِ امطاب وَعَبْدٍ الله بْنِ عَبَاسٍ أَنّهُمَا قَضَا في الْعَبْنِ الْقَائِمَةِ الشّكْلٍ وَالْيَدِ الشّلّاءِ وَاليتيٌ 
السكؤداء في كُلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلْثَ الدِّيَة. وََالَ مَالِكٌ: تَيمُ دِيهُ النّ باسْودادِهاء ثم في قَلِْهَا بَعْدَ اسْودَادِها دِيَةٌ. 
ينظر: بداية المجتهد وتمحاية المقتصد (5/ .)5١5‏ 

(؟) مذهب الشافعية أن فيها حكومة. ينظر: الأم للشافعي (5/ ١/1-؟7)‏ (/1/ »))١58‏ وقال المزني في مختصره (// 
5"): "وني الْعبْنِ الْقَائِمَةِ وَالَْدِ وَالرِجْلٍ السلا وَلِسَانِ الْأَخْرَس وَدَكَرِ الْأَسَلَ...ني كُل ذَلِكَ حكومة". وقال: "يُوَوَلُ 
َوْلُ رَيْدِ في الْعينِ الْقَائِمَةِ مائهُ دِينارٍ أَنَّ ذَلِكَ عَلَى مَغى الُكومة لا تَوْقِبتُء وَقَدْ قَطَعَ السَّافِعُِ -بكفلته- يعدا المغق". 
وف الحاوي الكبير /١(‏ 5517): "قَالَ الْمَاوَرْدِعيُ: أَمَا الْعينُ الْمَائِمَةُ مَهِيَ الي قد ذهب بَصَيْهَا وَهِيَ صُورَةُ الصّحِيحَة 
َدَعَب تَفْعْهَا وَبَقِي حَمَاشًاء فَفِيهَا إِذَا مُلِعَثْ حْكُومَةٌ لأَجْلٍ الأ وَمَا أُذِْب مِنْ جَمَالنا". 

(؟) في (ج): "وعد 

(5) في (ج): "ذكر 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/17١١).‏ 

() "(الباطلين)": كذا ف المطبوع من التذكرة. 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (555/5). 

(8) "كل": ساقط من (أ) وأثبته من (ب»ج). 

(9) مذهب الشافعية أن في ذكر العنين وفي الأنثيين كمال الدية» وفي أحداهما نصفها؛ سواءٌ فيه اليمنى واليسرى" 

ينظر: التهذيب: للبغوي (7/ .)١77‏ وفي الأم للشافعي (5/ :)١١9‏ "إِذَا جَى عَلَى لِسَانٍ رَجْلٍ كَانَ يَنْطِقُ 0 
أَصَابَهُ مَرَضضٌ كَذَهَب مَنْطِقُةُ أؤ عَلَى لِسَانٍ الْأَخْرَسٍ فَفِيهِمَا حُكُومَةٌ". وفيه الأم للشافعي 0 0-8 "حير 

حَنِيقةَ عَنْ حَنَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنُّ كَالَ في الْعيْنِ الْقَائِمَة ولْيَدٍ الّلّاءِ وَاليَجْلٍ الْعَرْجَاءٍ وَاللّسَانٍ الْأَخْرَسٍ وَذْكْرٍ ل 
حكُومة عَذلٍ". وفيه (// 004): "ون الْيْدِ السلا وَِسَانٍ ارس حكُومة (قَالَ الربيغ) حِفْظِي عَنْ الافعِي أن في 
كُلَ ما دُونَ الْمُوضِحَةٍ مِنْ الجراح و الضتلع وَالنَفوَةِ لحكومة". 
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حل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


[مسألة: تجب الحكومة في سن صبي 1 يَتَغِر] 
قوله: (1 يَكقِر)(01(')يعني: لل يشلع. (5) 


فإذا قَلَعَ بجناية ففيه حكومة عندنا (4) 
وقال (ش):(*)لا شيء فيه؛ والمراد بذلك: إذا نبت السن ثانيا» فإذا لم ينبت قط ففيه ديته.(5) 


وكذلك لسان الصبي وذكره اللذين لم يعلم صحتهما: إذا قطعاء ففي كل واحد منهما حكومة, ذكره في 
(التفريعات)» و(شرح الإبانة)» و(ح).7")و(قش)؛ لأنَّ الأصل براءة ذمة الجاني.(8) 


وعلى (قش): فكب الدوه كايلة» أذ الأصل السلامة (9) 


)١(‏ يتّغْزِِ معناه: النَّات بعد السٌّقوط.. فإذا وَقع مقدّم القَم من الصبيّ قيل: اتّغر بِالتَّا كّإذا قُلع من الرجل بعد أن 
يسن قيل: قد تُغر بالثاء قُهُوَ منغور. قلت: أصل التّغر الكسر والتّلم» وقد ثغدّت الِْدَار إذا تُلّمْته» وَمِنْهِ قيل للموضع 
الذي ياف مِنْهُ اندراء العدقٍ في جبلٍ أو حصن ثغر لانثلامه وإعواره حَقٌّ ُمكن العدوّ الدُّحُول مِنْه". ينظر: تمذيب 
اللغة (4/ .)٠١‏ وف النهاية: لابن الأثير :)5١ /١(‏ "الاثّكَار: سُقُوطٌ م سِنّ الصّبي وتَباتَاء وَالْمُرَادُ به هَاهُنَا السُقُوط. 
يُقَالُ إِذّا سَقٌطت رواضع الصَّبي قِبل: ثُغْرَ فَهُوَ مَنْعُور فَإِدَا ننَت بَعْدَ السْقُوطٍ قِيل: انكر واثَّرَ بالنَاء وَالَاءِ تَقْدِيئة 
ْمَعَن وَهُوَ افْتَعَلَء مِنَ الثَّغَر وَمُوَ مَا تقدّم مِنّ ع الَْسْنَانِ قَمِنَهُمْ مَنْ يقُلب نَاء الافتعال َءٌ ويُذّغم فِيهًا النَاءِ الْأَصْلِيَكَ 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْلب النَّاءَ الْأَصّلٌَِ تاء وَيُدْغْمُهَا في نَاءٍ الافتعال". 

)١(‏ "1 يُدْمَْ: كذا في البحر الزخار: لابن المرتضى »)7707/١(‏ وبكسر الغين في طبعة دار الكتب العلمية 
(5/ا؟ة). 

(5) في (ج): "يقلع". 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (555/5). 

(5) في (ج): "(ح)» و(ش)". 

(5) ينظر: تماية المطلب /١5(‏ 599)» والعزيز: للرافعي /١٠١(‏ 5 57)» وكفاية النبيه /١5(‏ 550-5485). 

(0) "تجب الدية في لسان الصبي إذا استهل وإن لم يستهل كان فيه حكومة عدل". ينظر: فتاوى قاضي خان (/ 
وف البناية: للعيني :)7٠١ /١7(‏ "يكون في لسان الصبي حكومة عدل مالم يتكلم؛ وإن استهل". 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (555/5). 

(3) "ذا جني عَلَى لِسَانٍ الصِّّ وَقَدْ حركة يَبْكَاءٍ أو بِشَيْءٍ يُعبهُ اللَسَانُ مبَلعٌ أَنْ لا يَنْطِق فَفِيهِ الي لِأنَّ الْعَامَ 
الْأَغْلَب أن الْأَلْسِئَهَ ناطِفَةٌ حئٌ يَعْلَمَ أَنّهَا لا تَنْطِقُ تي 
لَه بقَدْرٍ ما لا يَنْطِقُ به وَإِذَا جَى عَلَى لِسَانٍ وَجْلٍ كان يَنْطِقُ به ثم اي يي د 
الْأَخْرَسٍ مَفِيهمَا حُكُومَة". كذا في الأم للشافعي (5/ 5؟1)؛ وفي الحاوي الكبير /١7(‏ 374): "ثَالَ 


0) 
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حم/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


[مسألة: تب نصف دية السن إن زال نصف ظاهره] 
قوله: (إِنْ رَالَ نِضْفَ ظاهره) يعني: فالعبرة بظاهر السن ولا عبرة بما تحت اللّحم منهء ومثل(١)هذا‏ في 


(الحفيظ).( "أو (مهذب:ش)7"أوذكره (الفقيه:ح).(4) 


وقال في (الشرح)» و(اللمع)»(*)و(التقرير)» و(أبو مضر)» و(الفقيه:ي): أنَّ العبرة بمنفعة السن» فيجب 


من ديته بقدر ما ذهب من منفعته» ولعل القولين متقاربانع(5)والله امليوةا 


وقد قال في (البحر): إذا كسر السن مِنْ طَنفيّ اللّخو(8)وجبت ديته لذهاب نفعه وجماله» ثم إذا قلع 
أضالة مه بعك ليه كو 30 


وت قلع السن العليل وجهان: 
رجح (الإمام: ح): أَتما تحب ديته لذهاب جماله (' 0 


ورجح (الإماء(١)المهدي‏ أحمد بن يحبى): أكا تحب حكومة إذا كثر ضعفه.(5) 


دَلِكَ أَنَّ ِسَانَ الصّي الطَفْلٍ يَعْجرُ عن الْكَلَام لِضَعْفٍ الصّكْرٍ كما تَعجِرٌ أَعْضَاؤْةُ عَنٍ اسْتِيقَاءٍ الحركة» كَيلرمُ في لِسَانِه 
إِذَا كَانَ مَعْرُوفَ السلامة حَِيع اليّية'. 

)١(‏ "ومثل": ساقط من (ب). 

.)5١/ظ( ينظر: الحفيظ‎ )١( 

(؟) ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ 23819 5١107‏ ). 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/1١١).‏ 

(5) ينظر: اللمع (5/54؟5). 

(5) في (ب»ج): 'متقاربين". 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/17١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (557/5). 

(8) الطَّمْطَفَةُ: معروفة وجمغها: طفاطفُ. وبعض العرب يُسَبّي كل لحم مُضطرب طُنْطّفة". ينظر: العين: للخليل بن 
أحمد (0/ 0 4). وفي القاموس المحيط: للفيروز آباد (ص: 857): "الطَّقْطْفَةُ ويُكْسَدْ: الخاصِرَة» أو أطرافُ الجنُب 
المنصِلَةُ بالأضلاع, أو كُل لم مَُضْطربٍء أو اليَخْصُ من مَراقٌ البَطْن". وف معجم الرائد (ص: :)30١‏ "طف: 


جانب» حافة". 
(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (570/7)» والبيان: لابن مظفر (5517/4)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
.)١ 17/910‏ 


.)١١50:ص( ينظر: نور الأبصار: للثلائي‎ )٠١( 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


[قوله: (وقلع سوداء) يعني: بطل نقدها] 9 
[مسألة: تجب الحكومة في كسر أي عضو إن انجبر وإِلّا فدية] 
قولةة (إنا انكر ) بغدة وبسي قي شكرية وقل فيل اغا تكوق تقد لله ؤية العضو قياس على نا 


تك (أبو عع )لكان من عق عليه تاقاب الالكابيجي فق الفريقه كلف الدية 0 


[مسألة: تجب الحكومة في يد وإصبع وسن زائدات] 
قوله: (رَائْدَات) يعني: أنَّ في كل واحد منها حكومة فقطء ذكره في (الشرح)؛ و(اللمع). (4) 


[مسألة: تجب الحكومة في كل مكسور ثم اتجبر] 


قوله: (وَفي كُل مَكْسُْوْرٍ) يعني: ثم انجبر ففيه حكومة إلى قدر ثلث ديته كما مر. 
(قيل:ف): وهو قياس على الغوبة.(3) 


[مسألة: تجب الحكومة في إزالة شعر الرأس واللحية والحاجبين والأهداب, وإن لم يَعدن؛ وفي (شرح 
الإبانة): إن 0 يعد شعر الرأس واللحية, فالدية] 
قوله: (وَإِنْ ل يَعْدْنَ) أي: ولو لم يعدن, لكن: حيث(' ١ل‏ يعدن؛ فالحكومة مغلّظة فوق نصف الدية» 


قوله: (قَالَدّيّة) يعني: في كل واحد من اللحية والرأس. 


)١(‏ "ورجح الإمام": ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)5١/7(‏ والبيان: لابن مظفر (5141/5). 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى)؛ موافقة للسياق. 
(4) "فيه": ساقط من (ب). 

(5) "(أبو جعفر)": ساقط من (ب). 

(5) في (ج): 'فإنه". 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/17١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (5141/4). 

(8) ينظر: اللمع (17/5؟)» والبيان: لابن مظفر (554//4). 

(9) ينظر: الزهور: للثلائي (55/5١أ).‏ 

(:1) "لولم يعدن» لكن: حيث": ساقط من (ج). 

)1١(‏ "وفي": الواو ساقط من (ج). 


١ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


وهكذا عند (زيد) و(ن).(1(01)و(الحنفية): أَنَّهُ ينتظر شعرهما سنةء فإذا لم يعد وجبت الدية20) والمراد 
بذلك: في اللحية إذا كان بعد نباتماء فأما إذا فعل فيها قبل نباتما [ما يمنع من النبات](؛افْإِتا تحب 


فيها(0)حكومة فقط (5) 


[مسألة: تجب الحكومة في الوجنتين, إلا إن وضح فموضحة] 
قوله: (إلَا أن تُؤْضحء فموضحة): وكذا إذا وصلت الستمحاق كان فيها أرش السمحاق(") كما 


نكم (8) 


[مسألة: تجب الحكومة في كف بلا أصابع] 
قوله: (وَكفٌ بلا أصابع) يعني: ففي كك واحدٍ من ذلك حكومة فقط. 


قوله: (فَلَّهَا دِيَتَهَا) يعني: ديّة ما بقي من الأصابع على الكف ومن حكومة الكف وحدها بقدر ما 
ذهب من الأصابع كما ذكره في (الكتاب).(4) 


[مسألة: في ثدبي المرأة إن لم يذهب اللبن حكومة إلى ثلثي ديتهاء وفي حلمتها وفي حلمة الرجل؛ 
وفي ذهاب الضوء باللطمة, أو غيرهاء 09 اغخلت» حكومة, قيل: إلى ثلث الدية, كما في كلما وحب 
فيه دية, أو غيرهاء ثم عاد صاحاً] 


قوله: (وَف حَلَمََهَا( ١)وَ[في](١أحَلَمَةٍ‏ الرجل) يعني: حكومة.(5) 


)١(‏ ينظر: الموجز: للناصر (ص:55). 

)١(‏ في (ب): "و(ن)» و(الناصر)"؛ وهو تصحيفء إذ معناهما واحد. 

(") ينظر: البحر الرائق (4/ 7")؛ ومجمع الضمانات (ص: »)١7١‏ والفتاوى الندية (5/ 3؟). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(5) في (بءج): 'فيه". 

(5) ينظر: نور الأبصار (ص:57١١).‏ والرياض: للثلائي (ظ/17١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (54/8/5). 

(0) "كان فيها أرش السمحاق": ساقط من (ج). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (559/5). 

(9) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:١١٠7)»‏ والبيان: لابن مظفر (555/54). 

)٠١(‏ عَلَمَة دي الْمرةٍ بمَنْح اللّام هي رَأمْ التَّدي. ينظر: طلبة الطلبة: للنسفي (ص: »)١157‏ ومختار الصحاح (ص: 
)٠‏ وفي المصباح المنير 48/1١‏ "اسن الذي وَهِيَ اللّحْمَةُ الثَاَِهُ حَلَمَةٌ عَلَى التَّشْبِيهِ بمَدْرِهَاء قَالَ الْأَرْمرِييُ: الخلَمَةُ 


لبه عَلَى رَأْسٍ القّدي مِنْ الْمَرَِ وَرأْسٍ التندُوَةِ من اليجْلٍ". 
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حل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


قوله: ([ثم انجلت» حكومة,.]("اقِيْل: إِلْ ثلث الديّة) يعني: ؛ نه مقيس على الغوبة كما مر. 


[قوله: (كما في كلّما وجب فيه دية أو غيرها) يعني: في ما انكسر من الأعضاء ثم انجبر لا في ما 


انجبر من الجراحات» فلا يسقط شيء نما وجب فيه] (5(05) 
قوله: (وَرَدَّ الرّائْد) يعني: على الثلث. 
[مسألة: في الترقوتين» وفي الأضلاع, حكومة] 
قوله: (وَفي التَرَقُوتيْنِ) يعني: إذا كسرتاء وهما:(1)العظمان(" المتصلان من الصدر إلى الكتفء ففيهما 
حكن لها 


قال في (البحر): وكذا في من لطم غيره فرعفء(4)فليس فيه إِلّا حكومة اللطمة؛ لأنَّ الدم خرج من غير 
جرح» وهو متدمل للنظر )١١0)162‏ 


)١(‏ "في": ساقط من النسخ وأثبته من المطبوع من التذكرة (ص:١١7)»‏ ونسخة من التذكرة موافقة لنسخ الكواكب. 
(١؟)‏ عن علي -42ة-: "أنه أفتى في حَلَّمَةِ ثدي المرأة بثُمْنٍ الدية". أورده في أمالي أحمد بن عيسى (؟/ 70710).وفي 
متن الأزهار :)3٠١/١1(‏ "وق حَلَّمَةِ الذي رُبُعُ الدّية". وفي التاج المذهب (57/17؟): "ون حَلَمَةٍ النّذي): إذَا 
اسْتَمْسَك اللََنْ (ربْعُ الدّية) الْكَاملَةه فإِنْ 1 يَسْتَمْسِكْ اللَّبنّ فيِضْفُ الّيّة الْكَامِلَةِ. هَدَا في تَدَي الْمَق وَأَما الَجُلُ 
َفِي حَلَمَةِ نَذيه حَكُومَة وَبُحْتَبَرُ كؤثهَا بَاضِعَة أَو ملاح فَإِنْ ل يَبْطُلْ اللَبَنُ في تَذي الْمَرَةِ فَحْكُومَةٌ إلى قذر ثأتئ 
() ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)؛ وأثبته من (ج) والمطبوع من التذكرة (ص:١٠/).‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)55٠0/5(‏ 

(5) "وهما": ساقط من (ج). 

() في (ب): "العضمان". 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر .)55٠0/5(‏ 

(9) الرّتعف: السّبق. وهو الّعاف". ينظر: معجم ديوان الأدب: للفارابي (؟/ ١١٠).؛‏ وفي الصحاح: للجوهري (4/ 
) العاف الدمُ يخرج من الأنف. وقد رَحِفَ الرجل يَرْعَفُ ويَرِْعْفُ. ورَعْفَ بالضم لَغةٌ فيه ضعيفة. وفي 
التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: )٠١١‏ البُعاف: بالضم هو الدمُ الخارج من الأنف. 

)٠١(‏ "وهو محتمل للنظر": ساقط من (ج). 

.)©51/5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )1١( 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


(قيل:ف): وكذا في الجرح الذي عليه جبيرة(١)إذا‏ ضرب فدمىء وكذا في من فعل بغيره فعلاً أمرضهء أو 


[مسألة: جناية سائر البدن نصف دية الرأس والوجه] 


قوله: (نِصْف ديّة الرَْسِ وَالوَجه): هذا ذكره (سليمان بن ناصر)» وهو مروي عن (علي كاذ -) أنَّ 


كإتساية بن الراس ا أرش مدر ]ذا كات مقزها فى سائر البدك» وبحب قينا تصن الاك الأرش 10 


وقال (ظن بعش )+ أن الحباية إذا كانك. .عضو من البدن ركان تلها فى الرأس» له أرقن مقدارة 
كلذل 8 ا عدب ول ريل كفن وية كلل العضو ةا 


مثاله: 


إذا كانت الموضحة في عضو فإنَّهُ يحب فيها نصف عشر ديته» وإن كانت منقّلة فعشر ديته» وكلا 
القولين يتفق في موضحة اليد والرجل» ويختلف في موضحة الصلب. 


فعلى قول (سليمان بن ناصر): يجب فيها عشر الدية. 
وعلى قول (ض جعفر): يجب فيها نصف عشر الدية كالتي في الرأس:7(”) 


وقال ق (السعب): أن ى موضحة سائر البدخ حكرية /8) 


)١(‏ الجبيرة: هي التي تُربط على الجرحء وهي: العيدان التي تحبر يما العظامٌ جمعها الجبائر. ينظر: مختار الصحاح (ص: 
). والتعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 15)» وفي المصباح المنير /١(‏ 85): الجيرة: عِظَامٌ تُوضَع عَلَى الْمَوْضِع الْعَلِيلٍ 
مِنْ الْجَسَد يَنْجَيرُ يما وَالبَاَةٌ الْكسْر مِمْلْهُ وَالجَمْعْ الجبَائِرٌ. وفي المعجم الوسيط :)٠١ /١(‏ الجبيرة: مَا يشد على 
العظم المكسور. 

.)55٠0/5( ينظر: الزهور: للثلائي (5/7١أ)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/17١١)»‏ والزهور: للثلائي (؟/55١أ).‏ 

(4) في (ب): "وأنه". 

(5) في (بءج): "تقتره". 

(5) ينظر: الزهور: للثلائي (؟/4 ١7‏ أ)» والبيان: لابن مظفر .)59١1/4(‏ 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/1١١).‏ 

(8) ينظر: المتتخب (ص: 785)» والبيان: لابن مظفر (581/5). 


ح/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


[مسألة: دية المرأة وجراحاتًا نصف الرجُلء وقال (النخعي) هما سواء, وقال (عمرء ومالك» 
وأحمد, وإسحاق وابن المسيب): سواء إلى الثلث؛ ثم ينصّف ها] 
قوله: (وَقَّال (التَحَعِي): همَا سَّوَاء): وهو قول (الأصم)» و(ابن عُليّة) [ظ/ عه ؟].(5(01) 


5 ث6 ود هه 5 8 . 5 5 عِ 

قوله: (ثم يُتصّف ها): فعلى هذا القول يجب في أصبع المرأة عشر إبل» وق الأصبعين عشرون, وف 
الفلاث ثلاثون» وفي7)الأربع عشرون» وفي الخمس خمس وعشرون» وفيها إذا قتلت خمسون. 

وأمَا الخنثى المشكز (5)إذا قُيِلَ أو جُنَ عليه: 


فقال (ض جعفر): أَنَّهُ يحب فيه نصف دية الرجل أو أرشهء ونصف دية المرأة أو أرشهاء وروي ذلك عن 


أمر امؤمنين (علي -17 


وقال فى (البحر)ء آنه ب قبدادية للراق» لآثة الميقن» والزائك مشكوك فيد (5) 
[مسألة: في حارصة الرأس والوجه خمسة مناقيل؛ والدامية اثنا عشر ونصفء والباضعة عشرون 
والمتلاحمة ثلاثون» والسمحاق أربعون؛ والموضحة خمسون] 
قوله: (وَف حَارِصّة الرّأسٍِ) يعني: التي تقشر رأس الجلد ولا يخرج منها شيء بن )ا 
وأعلم أنَّ هذه الجنايات التي دون السمحاق ل يرد فيها نص بأرش مقدرء بل قال (أهل المذهب): 


تجب فيها الحكومة(١)على‏ ما يأ من بيان الحكومة. 


.)١١1/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١1( 

.)514/5( قصل وني الْمَزأةٍ نِضْفُ دِية اليَلٍ إِجْمَاعًا (الأْصَمْ ابن عَُيّه) بل مِملة". البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 
"في": ساقط من (ج).‎ )©( 

(4) الخنتى الششكلء وَهو: الذي له ذكز كَالرجلٍ وزع كالمزأة أو نفب تخت الشرة يع َل منّْهُمَا و1 يسنيق أَولَ 
َْةِ مِنْ أَحَدِجمًا فإِنَّ هذا مشكل أَرَجْلَ هْو أم امرآةٌ ُبَحْرْم عَلَبِهِ البَكَاحْ فلا َنكخ امه ولا يذكِخة رَجْلْ وَيَلْرُهُ الجَابُ 
عق التال والتشا ل المخاع + ولا يوز له أن ودج عالحو ع على التضال ولد نا د له حلى التشاء + ولا 
افر إِلّا مع عَرمو. كد سبق بَؤلَهُ أَوَلَ مئة من الذّكرٍ هَهُوَ ذكر هُتَجْري عَلَيْه أَحْكَامُ الذَكُور وإِنْ سبق بَؤله أَولَ مئة مِنْ 
رج الأنتى هَهْوَ أنتى مَتَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامْ الأنْتّى". كذا في التاج المذهب .)١15/9(‏ 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (01/10"). 

(5) ينظر: حلية الفقهاء: لابن فارس (ص: »)١55‏ والنهاية: لابن الأثير /١(‏ 537/8)» والتعريفات الفقهية: للبركتي 
(ص: 7©5)» والبحر الزخار: لابن المرتضى .)55/1١5(‏ 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


وهذا الذي ذكره (الفقيه:س) فيها هو الذي(" ذكره في (شمس الشريعة) عن (جماعة من أهل العلم): 
أنّهُم قدّروا أرشها وقاسوها(”أعلى أقل(؟ ما قد ورد فيه النص بالأرش المقدر.(*) 


وهي:(1)السمحاق عند (الحادوية). 
و[االلرضفة: عند ).0 
وكذا جعلوا في الوارمة خمسة مثاقيل» وفي التي تحمار أو تخضر(؟) أربعة مثاقيل.(١٠)‏ 


قوله:(١١0(وَالِدَّاميَة‏ اثنا عَشَرَ وَنِضف): هذه الدامية الكبرى التي تقطع الجلد ويسيل دمهاء ولا تأخذ 
شيئًا في اللحمء فأمًا الدامية الصغرى وهي: التى(5 ١أيلتحم‏ فيها الدم ولا يسيل» وهي التي تسمى الدامعة 
فقد قدروا فيها ستة مثاقيل وربع.(2١)‏ 

قوله: (وَالْبَاضِعَة عِشَرُوْنَ) يعني: التي تبضع في اللحم قليلاً قدر نصفه فما دون. 


(والمتلاحمة) هي: تبضع في اللحم أكثر من نصفه. 


)١(‏ في (ج): "حكومة". 

(؟) "الذي": ساقط من (ج). 

(؟) "وقاسوها": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج). 

(5) "أقل": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/1١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (507/4)؛ لأن الجزء الثاني من شمس الشريعة مفقود. 
(5) "وهي": في (ج): "وعلى". 

(0) في (ج): "أو". 

(8) ينظر: شرح التجريد (ه/9 0-81 79)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (45/5 4)؛ والبيان: لابن مظفر 
(545/5). 

(9) في (ج): "ويخضار". 

.)585/4( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

)١1١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

)١١(‏ "التي": ساقط من (أ) وأثبتها من (ب) موافقة للسياق. 

.)5557/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 


م 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


قال (ص)»(١أو(أبو‏ جعفر): وما كان("اله أرش مقدر كالموضحة أو غيرهاء فلا عبرة فيه بطول الجراحة 
وعرضهاء هل كثر أو قل؟ وأرشها(")واحد على قدر قطعهاء وروى في (التقرير) عن (ق)»(24 و(ن): أنَّ 


في الحَارصّة: بعير» وفي الدامية الكبرى: بعيران» وفي الباشتعد داظه ايج 5 


[مسألة: في حلمة الندي ربع ديته] 


قوله: (وَفي حلمةٍ الْقَدي رُبْع دِيّته):(7)هذا ذكره (الناصر)»("أو(الأخوان).81) 


قال في (شرح الإبانة):37)والمراد به: إذا بقي حفظ اللبن وإرضاع الصبيء فَأما إذا بطل ذلك فإنَّهُ يحب 


لبه يف الذي ا 


وعند (ح).7١١)و(ش):‏ أنَّ في حلمة الندي نصف الدية مطلقا.(5١)‏ 


)١(‏ في (ج): "(ص بلله)". 

)١(‏ "كان": ساقط من (أ)» وأثبته من (بء:ج) موافقة للسياق. 

(0) في (ب): 'فأرشها". 

(:) ف البيان: لابن مظفر: "(ف)". 

(5) ينظر: المسائل الناصريات »)55/١(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى (55/5 5)» والبيان: لابن مظفر (5/5 55). 
(5) في النسخ: "دية", والمثبت من نسخ التذكرة والمطبوع منها. 

(0) في (بءج): "(ن)". 

(8) ينظر: شرح التجريد (2577/5©)» والرياض: للثلائي (ظ/10١١).‏ 

(5) في (ب): " قال في (الشرح) (شرح الإبانة)". 

.)١١10/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )٠١( 

)1١(‏ مذهب الأحناف أن: "في نَدي التَجْلٍ حُكُومَة الْعَذْلٍ لِأَنَهُ لا قِصَّاص فيه ولا أَرْش مُمَدَرْ لِأنَّهُ لا مَْمَعَةَ فيه ولا 
جِمَالَ متَجبْ الحَكُومَةٌ فِيهمَاء وني أَحَدِيِا نِضْفُْ ذَلِكَ الحكم وف عَلَمَةٍ َدْْهِ كم عَذْلٍ دُونَ ما في تَدْيَْهِ لِمَا كُلْناء 
َتَدْيُ الْمَْأةِ تبَعٌ ِلْحَلَمَةِ حَقٌّ لو مَطَعَ الخلّمَة © التّدي فَإِنْ كان قَبْلَ الب لا يَبْ إِلّا نِضْفُ الدّيّقه وَإِنْ كان بَعْدَ 
الْبرهِ يحب نِصْفْ الدّيّة في اللَمَةِ وَالحَكُومَةُ في الدّذيٍ لِأَنَّ مَنْمَعَةَ الذي الَضَاعٌ وَدَلِكَ يَبْطْلْ بِمَطْع اللّمَةِ". كذا في 
بدائع الصنائع: للكاساني (// ؟5). ْ 

)١1١(‏ مذهب الشافعية أن: "عَلَمَةُ التَّذي فِيهَا كَمَالُ الذي فَلَوِ اسْتُؤْصِل التَّدْيُ فَفِيه الطَرِيقَانِء وَالْمَذْمَبُ فِيهمًا 
لِانْدِرَاج". ينظر: روضة الطالبين: للنووي (9/ 71). وفي جواهر العقود: للمنهاجي (7/ :)5١١‏ "والحلمة الْمُجْتمع 
الناتىء على الثدي يُخَالف لونه لون الغدي غَالِبا ويجوانبها دارة على لَوْتمَاه وَهِي من الثدي لا من الحلمة» فَلَو قطع 
الندي مَعَ الحلمة لم يجر إِلّ دِيّة» وَلّو قطع مَعَ الثدي جلدّة الصّدْر وَجَبت حُكُومة في الجلد أَيْضْاَ َف حلمة الرجل 
حكُومة» وَفِ قول دِيّة» وَفِ حلمي النْتَى حكُومة على الأظهر". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


[مسألة: في درور الدمعة ثلث دية العين, وني ما دونها خمسها] 


قوله: زوف دَرُوْرٍ الدمّعَة) يعنيى: حيث حصل درّورّها وهو استمرارها بجناية. 


قوله: (وَفِ مَا دُوْتها)(١)يعني:‏ دون الدُرور وهو: حيث يسيل الدمع في وقت دون وقتء وهذا التقدير 
قِ الدمعة) ذكره ااا 


[مسألة: في جنين الحرة -ولو أنثى- غرة: عبداًء أو أمة, بخمسمائة درهم, وإن مات بعد الوضعء 
فدية, فإن كان أكثرء تعددت, فإن قُتلت الأم ولم ينفصل ولدُهاء فلا شيء له. وإن خرج حياً 
فديته, وميتاً بعد موتها غرته] 
قوله: (-وَلَوْ أنْقّى-) يعني: فإِنَّ الغرة يستوى فيها الذكر والأنثى حيث كان خروجه بسبب جناية أو 


غيرها. 


قوله: (عَبْداً أو أَمَق بخمسمائة درهم): قيل: فإن ١‏ يوجد العبد والأمة على تلك الصفة) وجبت 
خمسمائة درهم. 


[وقال في (الإفادة): أن الغرة خمسمائة درهم]ء7"أوهذا إذا تبين خلق الجنين بحيث عرف أَنَّهُ حمل» فأمًا 


إذا ١‏ يعرف ذلك فلا شيء فيه (4) 
والفرع تحمليها العاقلة عند (5) 


وقال (ك): 7 )و(ابن حي): يحملها الجا 17) 


)١(‏ في (أ): "دونه", وفي (ب): "في ما دونه". 

)١(‏ في النسخ الثلاث وست نسخ أخرى بياضء والرياض: للثلائي (و/4١١).؛‏ وف (نسخة ج؟من الكواكب» رقم 

؟) بخط مالكها: عبدالله بن أحمد بن علي بن إبراهيم بن قاسم (سنة 5.٠9ه).؛‏ وهي رقم (5؟1١)‏ ضمن مكتبة أهل 
البيت المنزلية: قال: "ذكره هنا في التذكرة"» وترك بياضاً قدر حمس كلمات. وينظر: مصادر التراث في المكتبات الخاصة 
في اليمن (ص: 517). 

(*) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: الموجز: للناصر (ص: .)7١‏ 

(5) ينظر: المتتخب »)470١ »41/١(‏ وكتاب التحرير 407/١ 5/١(‏ وشرح التجريد (١٠١/8١)؛‏ ومتن الأزهار 
»)358١*/١(‏ والنور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاء .)7١9/١(‏ 

(5) ينظر: المدونة (4/ )2 والتبصرة: للخمي /١(‏ 5551). 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


ورواه في (شرح الإبانة) عن (السادة).(5) 


وروى (ض جعفر) عن (علي - َك 

ومثله في (البحر) عن (ق).("أو(د)» و(ن):(4 أن في الجنين "عشر الدية".(*) 
مائة مثقال: إن كان قد تبيّن خلقه. 

وإن كان نطفة(")ففيه: عشرون مثقالاً. 

وإذ كات غلقه !"افيه أريعون متقالة. 

وإن كان مضغة(")ففيه: ستون مثقالاً. 


وإن كان عظاماً ففيه: ثمانون مثقالاً.(9) 


)١(‏ ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ 75١)؛‏ وعمدة القاري: للعيني (9؟/ 47 ؟). 

.)555/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(9) ف البيان: لابن مظفر: "(ف)". 

(4) في (ب): "عن (داود)» و(ق)» و(ن)". 

(ه) قشالةٌ: "("ع رة خحَمَدُ بن مَسْلْمَة الْمُغيرةٌ يه قين قن) وَالْمْيهُ الْمَسْروعَةُ في الجبين. ذَكَوًا كات أَم أنقى» هِي: عَبْدٌ 
أؤ أَمَة...(با صا قن) بَلن الْعيَةُ عُشْرُ الدّية". ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/ة-10ةم). 

(5) أي: الْمَُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الجَتِينُ في البَطن. ينظر: معجم الغني (ص: 17795؟). 

)١(‏ العلقة: طور من أطوار الجَئِين وَهِي: قِطْعَة الدّم يي يتكون مِنْهًا. وفي العلقة: بفتح العين واللام واحدة العلق. الدم 
الغليظ الجامد المرحلة الأولى من تكوين الجنين قبل أن يصبح مضغة. ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 577))» وفي الجرائيم 
:)١١/١(‏ "فالعلق: دم جامدٌ قبل أن ييبسء والقطعة منه علقةٌ ثم يصير مضغد والمضغة: لحمٌ. وفي المصباح المنير 
(0/ 457): "لْعلَمَةُ الْمَُ ينْتَقِلْ بَعْدَ طَوْرِهِ فَيَصِيرُ دَمَا غَلِيِظًا مُتَجَيَدًا نه ينْتَقِنْ طَؤْرًا آخرَ فَيَصِيرُ لما وَهُوَ الْمُضْعَةُ 
ميث بِدَلِكَ لِأَنَّهَا مِقْدَارُ مَا يمُضَع". 

(8) اللْضْعَةُ من اللَّحْم قدر مَا يُلقي الْإِنْسَان في فيه. ينظر: تمذيب اللغة (8/ 017). وفي مختار الصحاح (ص: 98؟) 
الْمْضَعَةُ: قِطْعَهُ لكم. وَقَلْبُْ الْإنْسَانِ مُضْعَةٌ مِْ جَسَدِهِ. وفي التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 701): "المضغة: 
قطعة لحم بقدر ما بمضغء وجعل اسما للحالة التي ينتهي إليها الجنين بعد العلقة. والماضغان: الشدقان لمضغهما الطعام". 
(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (595/7))» والبيان: لابن مظفر (555/5). 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


قوله: (وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الَضعء فدية)(١)يعبي:‏ دية الذكر إن كان(")ذكراً أو دية الأننى إن كان(")أنثى, 
وإن التبس حَالَهُ فنصف دية ذكر ونصف دية أنثى» ذكره (ض جعفر) عن (علي -32يهة -)» ويكون 
ذلك على عاقلة الجانى عندنا. 


وقال (ق)» و(د)ء7؟و(ن): أنه يحملها الجاني. 


قوله:000(تَعَدَّدتْ) يعني: الغرة أو الدية» فيجب لِككْلَ جنين غَرْة إِنْ خرج ميّتاً أو ديته أنَّ خرج حيّاً ثم 
مات. 


قوله: (قَلَا شَيْء لَهُ) يعني: لا يجب في الحمل شيء سوى دية أمه. 

وقال (الزهري): يجب فيه الغْرّة. 

وأا إذا انفصل عن أمه: 

فإن خرجح حيّاً وجبت ديته. 

وإن خرج ميتاً وجبت فيه الغرة» خلاف (الوافي).30) 

قوله: (بَعْدَ مَؤْتَا): لا فرق بين أنَّ يخرج بعد موتها أو قبله؛ لأنَّ الظاهر أنَّ موته وقع بالجناية على أمّه. 


وقال (ح)ء("أو(ك).57)و(الوائي): إذا خرج ميّناً بعد موتما فلا شيء فيه كما إذا قطع عضواً من 


(؟) ف (ج): "إن بان". 

5 فاع "نيان 

(4) في (ب): "وداود". 

() "قوله": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (598/4). 

(1) ينظر: الأصل للشيباني (5/ 501)» والمبسوط للسرخسي (55/ »)3١‏ والتجريد للقدوري /١١(‏ 0100)» وشرح 
مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 5). 

(4) ينظر: المدونة (4/ 51)» والشامل: للتّميري (5/ 849). 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (555/5). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


[مسألة: لو ضرب بطن امرأة سيده, فألقت ميتاًء لزم سيده لها سدس الغرة, أو ثلثها بحسب 
الحجب وإلا سلمه] 
قوله: (وَإِلّا سَلَّمَهُ) يعني: ولّا سَلَّم للأم سدس العبد أو ثلثه لا أَنَهُ يسلمه لما كلهء فلا يستحق منه إلا 
بقدر ما تستحق من أرش جنايته.12) 
وهكذا إذا قتل العبد ابن سيده استحقت أُمَّهُ سدس ديته أو ثلثهاء فيسلم السّيد لما سدسه أو ثلثه 


ذكره في (اللمع)؛ وهذا الخلاف, ما إذا أتلف مالَّا مشتركاً بين سيّدو وغيره.(5) 
قاذ سناةة: يسلمه كله لشريكه 3 الالو اى رلاديه الميفة تعيب الشتريلك, 


قال في (الزيادات)» و(التقرير)» و(الكافي)؛ و(شرح الإبانة)» و(الإمام:ح): إذا أَذِنَ الزوج لزوجته في ما 
فعلتة بنفسها لإلقاء الجنين» فلا شيء عليها إلا التوبةء0")والمراد به:(4إذا كان قبل ينفح فيه التَؤح (*) 


وأطلق في (الشرح) عن (السيدين)؛ و(الهادي): أَنُّ لا يجوز لها ذلك» ول يذكر إِذْنَ الروؤْج.(5) 


[مسألة: الحكومة حكم لازم منسوبٌ إلى المقدّر. كالسمحاق أربعون, يُنظر كم قطع في اللحم, 

نصف ذلكء أو أقلء أو أكثر, فإن برئ بلا شين ما أرشه مقدارء كالسمحاق, لم يسقط ما لزم 

فيه وإن برئ ما فيه الحكومة, فعن (المؤيد بالله): لا شيء, وعنه: ما تعَطّل من منافعه. واحتّاج 
للدواء والعلاج, والمذهب لا تسقط] 


قوله: (حُكُم لازم): وعند (ش): أَتَا صلح("لا يلزم إِلّا بالتراضي.(8) 


قوله: (نِصْف ذَلِكَء أو أقلَ» أؤ أكقر):(١)هذه‏ الطريقة(")في معرفة الحكومة ذكرها (الكرخي).7"أوقد 


.)555/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: اللمع (575/5). 

(9) "إلا التوبة": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(:) "به': ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:57١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (551/4). 

(5) من قوله: "وأطلق..." إلى قوله: "...الرّوْج": ساقط من (ج)» وجعله بياضاً قدر خمس كلمات. 

(0) "صلح": ساقط من (ب). 

(8) ينظر: البيان: للعمراني »)١5 5 /١5(‏ والعزيز: للرافعي (5/ 85) /١١(‏ 548)» والبيان: لابن مظفر (551/4). 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


وذكرها (م)(* أيضاً. 
لكنه ذكر أربع طرق في معرفة الحكومة: 


أحدها: أن تقدر» لو كان امجني عليه عبداً» كم تنقص الجناية من قيمته؟ فيجب بقسطه من ديته. 


والثانية: أن ينظر إلى العضو الذي فيه الجناية» كم نقص(“)من منافعه بالجناية؟ فيجب بقسطه من 


دينه (3) 


والثالثة: أن ينظر في ما تعطّل من منافع المجني عليه أيام الجراحة» وفيما غرم عليها من دواء وغيره» فيجب 


مثل ذلك» وهكذا(")في (المنتخب) ذكر (3008) 

والرابعة: مثل ما ذكره (الكرخي)ء و(الفقيه:س). 

(قيل:ح): وهذه الطرق التي ذكر (م بالله) هي: على التخيير يفعل الحاكم بأيها شاء. 

و(قبل:ع): بل هي على ترتيبها يفعل بالأولى إن أمكن» وإن لم ففي الثانية ثم بالثالثة ثم بالرابعة.7١١)‏ 


قوله: (فَعَن (مُ):(١١الَا‏ شّيء): هذا (قم)؛ و(ح)» و(د).(11) 


)١(‏ في (ج): "أو أكثر أو أقل". 

(؟) "الطريقة": ساقط من (ب). 

(©) ينظر: تحفة الفقهاء (9/ »)١١1‏ وبدائع الصنائع: للكاساني ,*١5/17(‏ 5 37)» والموسوعة الفقهية الكويتية 
١23/15‏ ). 

(5) في (ج): "(م بالله)". 

(5) في (ج): "تنقص". 

(5) "من ديته": ساقط من (ج). 

(0) "وهكذا": في (ج): "وهذا ذكره'. 

(4) "ذكر": ساقط من (ج). 

(4) ينظر: المنتتخب (ص:907)» والبيان: لابن مظفر (1//4>-/58). 

.)59//4( ينظر: الزهرة المضيئة: للوشلي (ص:3١4)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 
في (ج): "(م بالله)".‎ )1١( 

)١١(‏ ينظر: المحيط البرهاني: لابن مازة (8/ 505)» والفتاوى الحندية (9/ /9؟). 
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لل/ الكواكب النيرة كتاب: الديات/ فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 


وعند (الحادوية)» و(قم): أنَّ الحكومة باقية لا تسقط بالبراء. 
وهذا الخلاف إذا وقع البرء قبل الحكم. 

فأمًا إذا وقع الحكم قبل البرء فإنّهُ لا يسقط بالبرء وفاقاً )١(‏ 
وهذا الخلاف في مالم يكن فيه جرح بل مجرد الألم. 


قال في (البحر): ولا شيء في ما كان حقيراً: كنتف شعرة أو شعرتين» أو لطمة خفيفة غير مؤلمة بل 


قال فيه: ويرجع الحاكم قُُ معرفه الجراحة وما يجب فيها إلى : 


شهادة عدلين بصيرين» فيجب [و/154] قبولهما والحكم به.(؟) 


!"ااا 
!"ااا 
!"ااا 


.)١١8/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 
.)155/5( (؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5754/7)» والبيان: لابن مظفر‎ 
.)555/5( (؟) ينظر: البيان: لابن مظفر‎ 


ا 


كتاب القسامة0هم 


)١(‏ "باب القسامة": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:7١7)»‏ والرياض: للثلائي (و/4١١)‏ جعلاه ضمن كتاب 
الديات. 

)١(‏ القَسامَةِ هي: الأَانُ تُقْسَمُ على الأولياء في الدم. ينظر: الصحاح: للجوهري (5/ »))2350٠١‏ وفي تحرير ألفاظ 
التنبيه (ص: 85"): 'قَالَ أصْحَابًا وَائّن مارس والجوهري وجتاعَة من أهل اللَّة: الْقسَامَة اسم لأَدُمَان اين يحلقُون. 
وَقَالَ الْأَنْمَرِي: الْقِسَامَة اسْم أُوْلِيَاءِ عَن اسْتِحْمّاق دم الْقَتِيل وَنقل الدَافِعَِ عَن الْأَئِمَة أن الْقِسَامَة في اللّعة اسم للأولياء 
و لِسَان الْقُقَهَاء اسّْم للأبمان وَعَدَا التَقْل عن أهل الع اين ترل كلي بل تعضهم كما ذَكرْنَاة وَالصّحِيح أنه اشم 
للأيمان". وف التعريفات: للجرجاني (ص: )١75‏ "هي: أيمان تقسم على المتهمين في الدم". وفي التعريفات الفقهية: 
للبركتي (ص: :)١74‏ "القّسامة: بالفتح هي أتمان تقسم على أهل امحلة الذين جد المقتول فيهم قال السيّد: "هي أيمان 
تُقسم على المتّهمين في الدم. وبالضم مال الصدقة وما يُفرده القَسَام لنفسه". وهي: عند الحنفية: أبمان المتهمين بالقتل 
على نفي القتل عنهم. وعند الشافعية: أبمان أولياء المقتول مقسومة عليهم بحسب استحقاقهم في الإرث. وفي مفاتيح 
العلوم: للخوارزمي (ص: 7”5): "القسامة: أن يوجد قتيل بين ظهراني قوم فيحلف منهم خمسون رجلاً خمسين بميناً 
للمدعين أنحم لم يقتلوه ولا يعلموا قاتله وتسقط الدية عنهم أو يحلفها المدعون فيستحقون الدية". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة 


[حكم القسامة] 
(هي): ثابتة عند (أكثر العلماء)(١)للدليل‏ الوارد بما(")عن النبي -قه-. 00( 4) 


وعلى (قن):(*أتَا غير ثابتة؛ بل تجب الدية من بيت المال» إذا لم يدع ورثة القتيل قتله على 
5 


0 


قوله: (بخلافٍ القيّاس): يعني: أتما وردت مخالفة للقِيّاسٍ من خمسة وجوه» ذكرها(")في 
(الكتاب).(١)‏ 


.)با١07١/ةطقللا/9( ينظر: الزهور: للثلائي‎ )١( 

(0) في (ب): "فيها" 

(؟) في (ب): " صلعم وعلى اشع يله سّ وف (ج): "كله 0 

(4) رَوَى زِيَادٌ بْنُ 5 مر أن رَجُلَا قال للرسول - كف -: ((إِنَّ أَخي تل بَيْنَ قَزَِمَْنِ))» فَقَالَ: «يَخْلِفُ مِنْهُمْ حَمْسُونَ 
رَجْلّا». وفي بعض الأخبار: «اختر منهم خمسين رجلاً يحلفون»» فقال: ((مَا لي مِنْ أَخي غَيْرُ هَذَا))؟ فقال: «نعى 
ومِائة من الإبل». أورده: الإمام الحادي في الأحكام (/555)» وقال "بلغنا"؛ وأحمد بن سليمان في أصول الأحكام 
.)١١51/5(‏ والأمير الحسين في الشفاء (811/5) والمطهر بن يحبى ف المنهاج الجلي (اللقطة// 7 ١ب)»‏ والغيث 
المدرار» نسخة المؤسسة (70/1/4). وعَنْ أي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدٍ اليَحْمَنِء عَنْ أبِيهِء قَالَ: كَانَتٍ الْمَسَامَةُ في الدّم يَوْمَ حَبِي 
وَذَلِكَ أنَّ يَجُلّا مِنَ الْأَنْصَارءِ منْ أُصْحَابٍ الَّوِيَ -كه-: مُتِدَ تت اللَيْلِ مَجَاءَتٍ الْأَنْصَارُ فَمَانُوا: إِنَّ صَاحِبَنا 


- 5 


ع م 


يَتَشَخَطُ 3 دَمِهِ فَقَالَ: تَعْرِفُونَ قَائَلهُ؟ قَانُوا: لا أل إن فَتَلَنْهُ يَهُودُ فَمَالَ شرل الله -ققله-: : «اخْتَارُوا مِنَهُمْ حمْسِينَ 
جلا مَبَخْلِفُونَ الله جَهْدَ لْمَافِمْ © حْدُوا منْهُمْ الدِّية فَمَعَلُوا». رقاه: البزار في مسنده, مُسْنَدُ عَبْدٍ اليّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - 
وه -. وما رَوَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ البَحْمْن» عَنْ أبيه (6/ م١‏ ؟) »)٠١١(‏ وقال: وَهَذَا الحَيِيثُ لا تَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ 
عَبْدٍ الئْمنِ بْنِ عَوْفِء إِلّا يدا الإِسْتَادٍ و1 تَسْمَعْة إلا من أي كُرَيْبٍِء وَعَبْدُ ايحن بْنُ يَامِينٍ هذا فَمَدْ رَوَى عَنْهُ يُونْسْ 
بن بُكَيْرِ وَعَبْدُ الحَميدٍ بْنُ عَبْدٍ البحمنٍ أَبُو يخ لادب وقال الحيئمي في مجمع الزوائد (50/5؟): فيه عبد الرحمن ابن 
يامين وهو ضعيف. وينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (457/7) مع جواهر الأخبار: لابن بمران الصعديء» وقال: 
ليس في خبر ابن أبي مريم ذكر. 
(0) في (ج): "(قم)". 
(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5451/5)» والبيان: لابن مظفر (570/4)» وفي المنتزع المختار: لابن مفتاح 
(171-170/707): "القسامة مشروعة عند أكثر العلماء» وإن اختلفوا في تفصيلهاء وحكى في شرح الإبانة عن 
الناصر: أتما غير مشروعة» لكن تحب الدية من بيت المال". 


(0) في (ب): "ذكره" 


م 


1/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة 


قوله:("(ِعَلَى العلم) يعني: ما قتلوهء ولا علموا له قاتلا وذلك لا يجب ف سائر الدعاوى. 
قوله: (ثم جب الذّيّة): هذا قول (الأكثر). (7) 
وقال: (عثمان البتي): لا يجب إِلّا اليمين فقط.(4) 


قوله: (غَيْر الحالف) يعني: عواقل0*)أهل البلد الذين حلفواء والذين ١‏ يحلفواء [وما لزمهم فهو على 


عواقلهم].(١)ومن(7)‏ يكن له عاقلة) فحصته من الدية عليه. 


قوله: (بَلْ يُحْبَسْوْنَ)(8)يعني:(*)حتى يحلفواء فلو طلبوا أنحم يسلمون الدية» ولا يحلفون» لم يكن لحم 
ذلك. 


حلا حلا حلل 


)١(‏ أحدها: أن الدعوى على غير معين. 

لثاني: لزوم الدية بعد التحليف من دون بينة. 

لثالث: أنه لا يحكم على من نكل من اليمين. 

لرابع: زيادة ما علمنا له قاتلا في اليمين. 

لخامس: أنه يغرم غير المدعي عليهم. 

لسادس: أن المقر لا تلزمه إلا أن يصادقه الوارث. 

لسابع: أن اليمين لا ترد أما في هذا الوجه فالقسامة فيه وغيرها على سواء؛ إذ لا بد من مصادقة المقر له للمقرء وإلا 
فلا حكم لإقراره. ينظر: التذكرة (ص:7١7)»‏ والبيان: لابن مظفر (570/4)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح 
»)١18/10(‏ وحاشية السحولي (ص:03). 

(1) "قوله": ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: عمدة القاري: للعيني (5 ؟/ 95ه-10). 

(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ .)١178‏ وامحلى: لابن حزم /1١1(‏ 500). 

(5) "عواقل": ساقط من (ج). 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(0) "من": ساقط من (ب). 

(0) "بل يحبس": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:57١7).‏ 


(9) "يعني": ساقط من (ب). 


١1 


قسامة 5ف ٠‏ تجب عليه | 
ٍ في ما تجب فيه القسامة, وفى من تجب عام 
فصل: [في ما تجب في : 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [ف ما تحب فيه القسامة» وفي من تحب عليه] 


[أولة: ما تجب فيه القسامة, وما لا تجب] 


[مسألة: تجب القسامة إذا وجد قتيل - حر أو عبد - أو أكثره, لا نصفه., كالغسل] 
قوله: (أوْ عَبّْد): وقال (ك).7١)و(قش):‏ أن لا تجب("أني العبد.(2) 


وكذا الذمي تجب فيه القسامة» وتكون ديته لورثته الذميين» فإن لم يكن له ورثة ذميّون كانت القسامة 


فيه إلى الإمام» والدية لبيت المال عند (الحادي): و(قم).(4) 


وعلى (قم): أتما تكون -الدية- لمصالح الذميين الدنيوية» وكذا الخلاف في مال من مات منهم ولا وارث 
له على ملته» حكى الخلاف هذا (الفقيه:ف).(0) 


[مسألة: لا تجب القسامة في نصف الإنسان] 
قوله: (لا نصفة) يعنى: فلا تحب القسامة في نصف الإنسان أو دونه إذا وجد؛ لأنّهُ يؤدي إلى أن تجب 


امداق قيال ولحده بآن يرجد كل تست مق بلد غير البلك لكف 00 


[مسألة: تجب القسامة إذا أصيب فلم يزل صاحب فراش حتى مات, في موضع يختص بمحصورين] 


قوله: (أَوْ اصتب بإ آخره):(")هذه صورة ثانية في محرية اللسبادة 10 


[مسألة: تجب القسامة إذا وجد القتيل في بلد ثم بين ورثته أَنَهُ قتل في بلد آخر] 
وصورة ثالئة) وهي : إذا وجد القتيل في بلد ثم بين ورثته أنّهُ فتل في بلد آخرء فأتما تجب القسامة على 


أهل البلد الآخر.(35) 


.)١854 4 /*( والمعونة: للقاضي عبدالوهاب‎ »)١57 ينظر: الرسالة للقيرواني (ص:‎ )١( 

(؟) "تا لا تجب": ساقط من (ج)» وأبدل عنها ب: "لا قسامة". 

(؟) ينظر: الوسيط: للغزابي (4)74//5 وروضة الطالبين: للنووي »)٠١ /٠١(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى 
(كلده؛). 

(:) ينظر: اللمع: للأمير:ح (59/4؟). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (551-550/5). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (550/5). 

(0) "أو أصيب فلم يزل صاحب فراش حقٌّ مات» في موضع يختص محصورين". هذا نص التذكرة (ص:7١17).‏ 
(8) من قوله: "في قتيل واحد...' إلى قوله: "...وجوب القسامة". ساقط من (ج). 

(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (497/3). 


١1 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [فٍ ما تحب فيه القسامة» وفي من تحب عليه] 


قوله: (مَحْصوْرِيّنَ): هذا شرط في وجوب القسامة» فحيث لا ينحصرواء لا تحب القسامة؛ بل تحب 
الدية من بيت المال؛ إذا لم يدع ورثته على قوم معيّنين فإن ادعواء فعليهم البينة» ولا حلف المدعى 


عليهم ثم لا دية عليهم ولا على غيرهم. 
قوله: (قَلَهُ الْقَسَامَة): وسواء طلبها الورث أو ادعى أن أحدهم القاتل من غير تعيين» فتجب له القسامة 


[مسألة: لو وجد القتيل بين ذميين» فالقسامة عليهم, والدية على عواقلهم, فإن لم يكن لهم عواقل؛ 
ففي أموالهم] 

قوله: (قَفِي أموّاليهم): (قيل:ع): فإن لم يكن لحم مال وكان لحم بيت مال سلّموا الدية منهه كما في 

المسلمين 00 


[مسألة: تجب القسامة على أقرب القريتين إليه, إلا إِنْ أحدهما أخص به. فعليها] 
قوله: (إِلَّا أنَّ(")أحَدهمًا أَخصّ به): يعني: في التصرف في ذلك المكان فيعتبر بالاختصاص أولاً. فمن 


كان اخسة يذ #القتيامة علي ١10‏ 
عحصر 

ون كانوا سواء في الاختصاصء فعلى الأقرب إليه منهم. 

فإن كانوا سواء في القُرب فعليهم الكل؛ إذا كانوا يتسطيروق 2 


وإن كان ذلك الكان(6)ل يفص راحده :1 (6االناس فيه على سوات. قلا قسامة فيد [فلو ود بيخ 
قرتين ينحصر أهلهاء لكن: أحدهما كفار حربيين» والثانية مسلمين» فلعلها تسقط الدية بينهم» فما خرجع 


على الحربيين هدر» وما خرج على المسلمين حملوه» ولزمتهم فيه القنانة ]|7 


.)551/4( ينظر: المنهاج الجلي: للمطهر بن يحبى (اللقطة:810١ب)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 
"إِنْ": بممزة تحت الألف وسكون النون. كذا في المطبوع من التذكرة» وهي ساقطة من (ب).‎ )١( 
.)557-551/4( ينظر: الرياض: للثلائي (و/8/١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )*( 

(:) في (ب): "ينحصروا". 

وه) "لكان" سافط من (ب/: 

(5) كبل الام ساقط من زب): 


١15 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [ف ما تحب فيه القسامة» وفي من تحب عليه] 


[مسألة: تجب القسامة على أهل قرية اقتتلواء فظهر بينهم قتيل] 
قوله: (وَعَلَى أفل قَوْيَة اقْتَتلُوا... إلى آخره):(١)(قيل:‏ ع): هذا إذا كانوا مختلطين» فأمًا إذا كانوا صفين 


ثم أصيب في أحد الصفين. 
فإن أصيب في وجهه(")فالقسامة على أهل الصّف الثاي. 
وإن أصيب في قفاه: فعلى أهل الصّف الذي أصيب فيه. 
وإن أصيب في أحد شِقّية(")فعليهم الكل. 
قيل:(5) وكذا إذا أصيب والتبس حاله في الاستقبال والاستدبار» أو كان تارة كذا وتارة كذاء فعليهم 
الكل أن القيامة عجن على .من تغلقت يه القينية(5) 

[مسألة: تجب القسامة في من ود كان آبيف أو أمة أو المرأة, قتيلة في دار زوجهاء ولا يحرم 

الإرث] 

قوله: (أَوْ أَمَه) يعني: فتجب القسامة على عاقله أمه. والدية على عواقلهم, ذكره في (الوائي).(5) 
زقيلاخ): والمراد به: إذا كانت عاقلة الأم تختلط بما في دارهاء فأمّا إذا كانوا لا يختلطون بماء فلا شيء 
عليهم؛ ولا على الأم, وهكذا في كل من وجد في دار امرأة» أو نساءء أو صبيان أو مجانين» أو 


مرضى . (8()01) 


قوله: (وَلَا يحرْمَ الإزث): هكذا في (اللمع).(5(01) 


.)7١7:ص( "وعلى أهل قرية اقتتلواء فظهر بينهم قنيل". هذا نص التذكرة‎ )١( 

(؟) "وجهه": الواو ساقط من (أ)» وأثبته من (بء ج) موافقة للسياق. 

(©) الشِّقٌ الجاننب» وجانبا كل شيء شِقّاه. ينظر: العين (0/ 7)» وتمذيب اللغة (8/ 4 »)5١‏ وتاج العروس (5؟/ 
؟ذه). 

(5) هذا قول ابن مظفر في البيان الشافي (177/5). 

(5) ينظر: الزهرة المضيئة: للفقيه علي الوشلي (ص: »)57١‏ والبيان: لابن مظفر (577/5)» والتاج المذهب 
71/0 ؟). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5755/5). 

(7) ينظر: البيان: لابن مظفر (2555/5 55107). 

(8) في (ب): "مرضان". 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [فٍ ما تحب فيه القسامة» وفي من تحب عليه] 


والوجه: أَنَّهُ لم ينبت القتل على الوارث فيمنع ميراثه. 
وأمًا من الدية فتردد فيها (الفقيه:ل). 
و(قيل: ح): لا يرث منها شيع (") 
[مسألة: لا تجب القسامة على النساء. والصبيان, والمرضى.ء وانجانين؛ والمماليك] 
قوله: (لا قل اناده يبال آخره) :(2)أما النساء: فلا قسامة عليهن ولا دية» ولا يعقلن عن غيرهن 
وما الصبيان» وامجانين» والمماليك: فلا قسامة عليهم ولا دية. 
وأمّا دخوطم في العقل عن غيرهم, فإن كانوا يوم الحكم بالغين» عقلاء, أحرار: دخلوا فيه» وإن لم» فلا 
شيء لوا 
وأمّا المرضى: فلا قسامة عليهم ولا دية. 
وما الدخول في العقل عن غيرهم» فيدخلون فيه مطلقاً. 
وكذا من كان غائباً عن البلد وقت وجود القتيل فيه» فلا قسامة عليه» ولا دية من جهة من نفسه. 
وأمَا من جهة غيره بطريق العقل عنه فيلزمه مثل غيره؛ لأنَّ الدية تلزم: الذكورء العقلاء» البالغين» 
الأحرار» الحاضرين» الصحاح, وما لزم كل واحدٍ منهم فهو على عاقلته»(؟)سواء كان في ذلك البلد» أو 


)١(‏ في (ج): "(الواي)". 

)١(‏ ينظر: اللمع: للأمير:ح (50/5؟). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5755/5). 

(:) "على": ساقط من (أ)» وأثبته من (بءج. والمطبوع من التذكرة) موافقة للسياق. 

(5) "ولا على نساء؛ وصبيان» ومرضىء» ومجانين» ومماليك". هذا نص التذكرة (ص:7١72).‏ 
(5) ينظر: المنهاج الجلي: للمطهر بن يحبى (اللقطة: 817 ١"ب).‏ 

() في (ج): "عاقلتهم'. 


١1 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [ف ما تحب فيه القسامة» وفي من تحب عليه] 


في غيره» كما لو قتل غيره خطاء [فمن مات منهم لم يسقط ما عليه؛ بل هو على عاقلته إن كانواء وإلا 


ففى تركند].(0(01) 


[مسألة: لا تجب القسامة في من مات بزحام مسجد, أو طواف, أو طريق, بل في بيت المال ديته, 
كمن وُجد قتيلاً في موضع عام: كمدينة» وعرفة» ومنى] 
قوله: (وَلَا في مَن مَاتَ بزحام... إلى آخره)("االمراد بهذا: إذا كانوا أهل الزحام غير منحصرين» فأمًا إذا 
كانوا منحصرين (؛ )فَأتَا [كدون موضحة: هذا جليء وأما الموضحة](”)تلزمهم القسامة والدية [ثم تكون 
الدية](١‏ )على عواقلهم. (7) 
قوله: (كَمَدِيْئَة) يعني: يختلط بما الناس بحيث لا ينحصرون.(8) 
[مسألة: لا تجب القسامة في بميمة, ولا في ما لا يلزم العاقلة» كدون موضحة] 

قوله: (كَدُوْنِ مُوْضِحَة): هذا جلي, وما في( )الموضحة وما فوقها إلى دون النفسء فتجب فيه 


القسامة» ذكره في: (شرح الإبانة) عن (القاسم)؛ و(الحادي)» و(ش)ء(* ١أوذكره‏ (ص بالله).1500110) 


)1١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

)١(‏ ينظر: المنهاج الجلي: للمطهر بن يحى (اللقطة: 80 7أ): واللمع: للأمير:ح (551-5540/5)» والبيان: لابن 
مظفر (5501/54). 

(؟) "ولا في من مات بزحام» مسجدء أو طوافء أو طريق» بل في بيت المال ديته» كمن وجد قتيلاً في موضع عام 
كمدينة» وعرّفة» ومنى". هذا نص التذكرة (ص:57١7).‏ 

(4) في (ج): "ينحصرون". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخ أخرى) موافقة للسياق. 

() ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (00//5©)» والتحرير /١(‏ 7/)؛ وشرح التجريد ))58/١٠0(‏ واللمع: للأمير: ح 
(:/650). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (5515/5). 

() "في": ساقط من (ج). 

/١0( ينظر: الأم للشافعي (/.48) (778/0)» وتماية المطلب: للجويني (10/ 87)» والتهذيب: للبغوي‎ )٠١( 
.)30١ 

.)555/4( والرياض: للثلائي (و/8١١)» والبيان: لابن مظفر‎ »)407-1407/١( ينظر: المهذب: المنصور بالله‎ )١١( 
"بالله": ساقط من (ب).‎ )١1١( 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [ف ما تحب فيه القسامة» وفي من تحب عليه] 


وقال (ح):(١)و(الفقيه:‏ ح): لا قسامة فيما دون النفس.(") 
[مسألة: لا تجب القسامة في قتيل في فَيْفاء نازحة عن الناسء أو ماءء أو نهر عظيم نازح عنهم لا 
يختص بقوم. بل ديته في بيت المال, إلا إن وجد في نهر لقوم يخصهم] 
قوله: (أَوْ نَهْر عَظِيم): لا فرق بين أن يكون عظيماً أو غير عظيم. 
قوله: (يَخْصّهُم) يعبي: فتلزمهم القسامة والدية.(5) 
[مسألة: لا تجب القسامة في من وجد قتيلاً في دار نفسه ليس معه غيره] 
قوله: (لَيْسَ مَعَهُ غَيْره): هذا هو المذهب .(4) 
وقال: (ح),(*)و(الواي): تجب("اديته على عاقلته. [وقد قيل: والمراد به: إذا كانوا يختلفون إليه إلى 
داره» فتعلق بمم التهمة» وتلزمهم القسامة والدية](8(09) 


[ثانياً: من تجب عليه القسامة] 


[1/ على الذكور الأحرار] 
قوله: (عَلَى الأخرار) يعني: الذكورء [البالغين» العقلاء؛ الصحاح, الحاضرين] )٠١0)3(.‏ 
/١[‏ على المستوطنين] 


قوله: (وَمُسْتَوطِنهَا): هذا قول (ط): أَتَا لا تجب القسامة إِلّا على المستوطنين لذلك البلد.(١)‏ 


.)١77 /7( ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (7/ 588)» وتبيين الحقائق: للزيلعي‎ )١( 

)١(‏ ينظر: شرح التجريد »)75/١75( )01 /١١٠(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى »)3١1/١5(‏ ونور الأبصار: للثلائي 
(ص:7ه »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (5515/5). 

(5) ينظر: المنهاج الجلي: للمطهر بن يحبى (اللقطة: 2.0 ؟1). 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (555/5). 

(ه) ينظر: الأصل: للشيباني (5/ 57 »)58٠0-‏ وتحفة الفقهاء (9/ .)١75‏ 

(5) "تحب": ساقط من (ب). 

(0) ينظر: اللمع: للأمير:ح (50/5 ؟)» والبيان: لابن مظفر (555/4). 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (557/5). 


)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 


حرا 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [ف ما تحب فيه القسامة» وفي من تحب عليه] 


وقال (م)؛ و(ن).(")و(ض جعفر): أَنا تحب على من كان حاضراً في ذلك البلد عند وجود القتيلء 
سواء كان من أهل البلد أو من غيرهم.(") 

وقال (ح): لا تحب إِلّ على من كان متأصلاً في البلد هو وأباه وأجداده» وكان مالكاً لدارٍ فيها أيضاًء 
وسواء كان حاضراء أو غائبا فإن لم يوجد فيها أحد من المتأصلين من أهلهاء(؟) كانت القسامة على 


وكك من وجبت عليهم القسامة» فإنَّهُ يستوي فيه[1)الفضلاء والفاسقون؛ لأَنَّ قد هملتهم التهمة العامة. 
وإن كان الفضلاء لا يُتّهمون بالقتل» وأمّا تحمة القسامة فيدخلون فيهاء ذكره في (الشرح).(7) 


[مسألة: إذا وجد القتيل بين بالغين وصبيان ومجانين وعبيد, فَرَشْدُوا بعد إمضائهاء فلا شيء 


عليهم] 
قوله: (فَرَشِدُوا(0)[ظ/ 4 5 ؟]بَعْدَ إِمْضَائها): وكذا قبل إمضائها أيضاًء(ة)فلا شيء عليهم من جهة 


نفوسهم؛ بل من جهة العقل عن غيرهم» كما مر. 


[مسألة: إذا كان المرض والجنون يَنتاب, فوقع القتل, ولزمت القسامة وقت إفاقتهماء جاز 
إدخاهما فيها] 


قوله: (ينتاب) يعني : قِ وقتٍ دون وقت (" 0 


.)577/5( ينظر: اللمع: للأمير:ح (51/54 ؟)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

() في (ج): '(ن)» و(م)". 

(©) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (455/5)» والزهور: للثلائي (اللقطة/ ١107١‏ ب)» والبيان: لابن مظفر 
(5/5كد). 

(4) "من أهلها": في (ج): "فيها من أصلها". 

(5) المبسوط للسرخسي (75/ ))١١١‏ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ .)١179‏ 
(5) في (ب.ج): "فيها". 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (555/5). 

(8) في المطبوع من التذكرة: بضم الشين. 

() "أيضا": ساقط من (أ.ب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

.)5١55 /7( ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )٠١( 


١١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [ف ما تحب فيه القسامة» وفي من تحب عليه] 


[قوله: (جاز إدخاهما): بل يجب دخوهما].(1) 


[مسألة: إن كان كل أهل القرية صغاراً لا عشيرة لحم فيهاء فالقسامة والدية على عواقلهم] 
قوله: (عَلَى غَواقلهم): هذا إطلاق أهل المذهب.(7) 


(قيل: ح): والمراد به: إذا كانت عواقلهم تختلط بحم حتى تصدر2")التهمة إليهم؛ فإن لم يكونوا كذلك 


[*/ على من في السفينة من راكب وغيره] 
قوله: (من راكب وَغَيِْه) يعني: الملآجين(؟)فكل من كملت فيه شروط القسامة ممن في السفينة» دخل 
في القسامة والدية [[ثم تكون الدية](*)على عواقلهم؛ ويوافقنا (ح) هناء(١‏ أذكره في (الشرح).(") 
[4/ على قوم متباعدي الأطراف والأوطان جمعهم مكان] 
قوله: (جْمَعَهُم مَكان) يعني: أنَّهُم يختصون به أكثر من غيرهم.(8) 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

)١(‏ ينظر: اللمع: للأمير:ح (51/5؟). 

(0) في (ب): "تسطر". 

(5) الملاح: ملاح السفيئة: مَعْرُوف عَرَيَ. ينظر: جمهرة اللغة /١(‏ 559)) وفي تحذيب اللغة (/ 58): "اكلأخح 
صاحب الكفِيئة ومُتَعَهِدُ النّهر ليصلح فُوهَتَ وصنعته الملحة والملاّجية. وفي مختار الصحاح (ص: 51/8) الْمَلاحُ: 
بِالْمَنْح وَالتَّشْدِيدٍ صّاحِبُ السفِيئةٍ. وي المعجم الوسيط /١(‏ «88): "الملاح: بَائِع الملح أو صّاحبه والسفان وَهُوَ 
يُوجه المكفِيئة أو يغمل فِيهًا". وف معجم لغة الفقهاء (ص: 4517) الملاح: بفتح الميم وتشديد اللام» قائد السفينة» أو 
الطيار المسؤول عن قيادة الطائرة أو السفينة وإدارتها. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: الأصل: للشيباني (5/ »)5/١‏ والاختيار لتعليل المختار (5/ 5177)؛ ولسان الحكام (ص: 5937). 
(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (5578/5). 

(8) ينظر: اللمع: للأمير:ح 51١/54(‏ ؟)» والبيان: لابن مظفر (578/5). 


١نودرما‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [ف ما تحب فيه القسامة» وفي من تحب عليه] 


زه/ على أهل محلة من مدينة وُجد فيهاء ودون أهل المدينة] 
قوله: (وَعَلَى أل تَحلَِّ مِن مَدِينة): وذلك نحو: الرقاقٌ المتعرج(١)فأهله‏ أخص به من سائر أهل 
البلد (5) 


[5/ على أهل الدار فقط التي وُجد فيها] 
قوله: (وَعَلَى أَهْل الدَّارٍ فَقَط) يعني: على من كملت فيه الشروط منهم ولم يكن جيرانهم يختلطون بحمء 
والمراد بمذا: إذا طلبوهم -الورثة- القسامة» أو قالوا: "قتله أحدكم" من غير تعيين» فأمّا إذا قالوا: "إنكم 


قتلتموه"؛ فهذا دعوى عليهم؛ فتبطل القسامة» ذكر ذلك (الفقيه:ف).250) 


[7/ على رب الدار وجيرانه فيهاء والدية على عواقلهم] 
قوله: (وَعَلَى رَبَ الدَّارٍ وَجِيْرَانه): هكذا في (اللمع)» لكن المراد به: إذا كانوا يختلطونء فإن لم يكن 
فعليه وحده إذا طلبه الوارث القسامة ولم يقل أَنَّهُ قتله (؟) 


وعند (ح): أَتَا تجب القسامة على مالك الدار.(©) 


)١(‏ الزقاقُ لغة: السِكّة, يذكّر ويؤنث. ينظر: الصحاح (4/ .)١ 55١‏ وفي النهاية: لابن الأثير (؟/ 20) الرُقَاقُ 
بالضّم: الطريق. وفي غريب الحديث للخطابي /١(‏ 775): "لقا الطريقة المستوية الُصْطَمّة من النخل وهو اليَدكة 
أيضًا إلا أن اليّكة أؤْسَع عن الثقاف وق قايس الف 4 31 اقش قاف ادرد يدل عَلَى تَضَايْقِ. مِنْ ذَلِكَ 
الزَُاقِء سمي بِدَّلِكَ لِضِيقِه عَنٍ الشَوَارع. واصطلاحاً: البُقَاقُ: دُونَ المكة نَفِدَةَ كاتث أو غَيْرَ نفِدَةٍ وَالْجمْعْ أَقَةٌ. 
ينظر: المغرب: للمطرزي (ص: .)35١5‏ وفي اللطائف في اللغة: للأًبابيدي (ص: ١58‏ ) الزقاق: لا منفذ لَهُ. وفي المعجم 
الوسيط /١(‏ 97): الزقاق: الطّريق الضّيق تافذا أو غير تافِذ (يذكر وَيُوّنث) (ج) أَزقّة. قلت: والمتعرج ضد المستوي. 
(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح (551/5)» والبيان: لابن مظفر (15759/5). 

(") ينظر: ينظر: اللمع: للأمير:ح (55/5 5)» والزهور: للثلائي (اللقطة/؟١/0١١اب).‏ 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (51/5 ؟)» والبيان: لابن مظفر (558/54). 

(5) ذهب محممّد بن الحسن الشيباتي إلى أن القسامة تحب على مالك الدار إذا وجد فيها القتيل دون المستأجر 
والمستعير. ينظر: نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معان الآثار: للعيني .)58١ /١5(‏ وفي بدائع الصنائع 
(0/ 5 ؟): "وَذْكِرَ في الجامع الصّغِيرٍ فِيِمَنْ باع دارا جد فِيها قَتِيك قَبْلَ أَنْ يَقْيِضَهَا المشتري: أن الْمَسَامَةَ وَالدِي 
على البايع» إدا 1 يَكُن في ابيع خِيّارٌ فَإِنْ كَانَ فيه خِيّارٌ - فَعَلَى مَنْ الدَّارُ في يَدِهِ في قَوْلٍ أي حَِيِفَة وَعِنْدَ أبي 
يُوسُف وَحُحَمَدِ: الدِيةُ عَلَى مَالِكِ الدّارٍ إِنْ 1 يَكْنْ بي الْببْع خمّال فَإِنْ كان فيه خِيَارٌ فَعَلَى مَنْ تَصِررُ الدَّارَ لَه وَعِنْدَ رُكرَ 
-جذلته-: الِيةُ عَلَى الْمُشْترِي إِلّا أَنْ يَكُونَ للبائِع جار ُتَكُونَ الدّيَةُ عََيْه'. وف مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي 


:)١5١ /5(‏ 'وَقَالَ أَبُو حنيمّة على عَاقِلّة مَالك الدّار وَإن كان مُشْئريا وَهُوَ قول أبي يُوسّف". 


١1 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [ف ما تحب فيه القسامة» وفي من تحب عليه] 


[8/ على رب الأرض والمزرعة والذكان, تكرر الأيمان عليه] 
قوله: (وَعَلَى رَبَ الأرض وَالمَزرعَة وَالْدكَان)(1)يعني: حيث كان اختصاصه بذلك أكثر من غيره 
[/ على أهل قرية وُجد قتيلٌ على بابما أو ساحتهاء ولو ادعى على عدد منهم غير مُسَمّين 
وللإمام تحليف غير من أقسم] 
قوله: (غَبْر هُسَمِّينَ): فأمّا إذا عين المدعى عليهم؛ فاخا قطل التسافة: 
قوله: (وَلِلمَام تَحْلِيفْ غَيْر من أَقْسم) يعني: غير الخمسين الذين حلفواء فإذا رأى في تحليف غيرهم 
صلاحاً لعل يقر منهم من يقر بالقتل فله ذلك» ذكره في (اللمع).(©) 


/١[‏ على أهل درب وجد فيه] 
قوله: (وَعَلَى أَهْل دَرْبٍ) يعني: بالدرب(5)-الزقاق- سواء كان متعرجاً أو دواراً(*) فَأمًا إذا كان نافذاً 


فهم كغيرهم من أهل البلد. 

/١١1[‏ على المسلمين والذميين إن وجد بينهم, كما لو وجد بين قريتين على سواء في المسافة 
والاختصاص. وإلا فعلى الأقرب والأخص. فإن ادعى القتل على معيّن بطلت وبينوا عليه] 
قوله: (وَِلّا فعلى الأقْرّب وَالأخصًّ): لكن: الاختصاص أقدم من القرب» فإذا استووا في الاختصاص 

اعتبر القرب.17١)‏ 


)١(‏ الدكان هو: ذَكانُ البائع: جمعها: دكاكين» وهي» فارسي معربء وحالياً هي: المتجر الصغير» وعند العرب قديهاً 
كانت تطلق على ببت أو دَكان الختّار (يُدكر ويؤنّث)» هذا في (الشرق)» و(في المغرب)» يقال له: "حانوت". يُنظر: 
الصحاح: للجوهري (5/ 4 »)35١١‏ والمصباح المنير: للفيومي 4)١5/ /١(‏ ومعجم اللغة العربية المعاصرة: د. أحمد مختار 
عبد الحميد عمر 59١ /١(‏ ))» وويكيبيديا-حانوت-. 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (559/5). 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح (557/4)» والزهور: للثلائي (اللقطة/ ٠7‏ أ): والبيان: لابن مظفر (555/4). 

(؛) الدَّرْبُ: باب السّكة الواسعة» والدَّرَْب كلك مَدخل من مداخل الرّوم دَرْبٌ من دُوربها. ينظر: تحذيب اللغة (5 /١‏ 
*). وفي النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ :)١1١١‏ هو يمتح الياءِ للَاِدٍمِنْه وبالشكون لير الَافِِ. وف تحرير 
ألفاظ التنبيه (ص: 507): الدَّرْب مَعْرُوف عَرَيَ وَثَالَ الجواليقي مُعرب وأصله المضيق في الْجبَال. وي التوقيف: 
للمناوي (ص: )١55‏ الدرب: المدخل بين الجبلين» وليس أصله عربياء والعرب تستعمله في معنى الباب» فيقال لباب 
السكة: درب» وللمدخل الضيق: درب لأنه كالباب لما يفضي إليه. 


(5) في (ج): "دراراً". 


١1 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [ف ما تحب فيه القسامة» وفي من تحب عليه] 


قوله: (عَلَى مُعَيّنِ): وسواء كان واحداً أو جماعة.(") 


[مسألة: لو أبرءوا من وُجد بينهم. وادعوا على غيرهم؛ بطلت عن الكل, وعن من وجد بينهم] 
قوله: (وَإِذَا("أأَبْرَءوا من وُجِدَ بَْئَهُم وَادَعُوا عَلَى غَيْرهم): [لا/؛)فرق بين أن يُرْوًا من وجد القتيل 
بينهم أو لا ييرئونمم حيث قد ادعوا القتل على غيرهم]ء(*)فبمجرد الدعوى قد بطلت القسامة 
على (1)الذين وُجد بينهم, ولا يلزم المدعى عليهم شيء إَّ ببينة وحكم. 


لكن: إذا كانت الدعوى على معينين فعليهم وحدهمء وإن كانت على غير معينين فعليهم القسامة إذا 
بين الورثة أن قتل بينهم» أو أنّدُ قتلةُ أحدهم. 


قوله: (وَعَن مَن وُجِدَّ بَيْتَهُم) أي: وتبطل عن من وجد بينهم حيث بينوا على إقرار القتيل قبل موته أنَّ 
قاتله: فلان» سواء كان الفلان منهم أو من غيرهم. 


فقوله قُُ (الكتاب): '"منهم": لا فائدة له ولا بد أن تكون الشهادة فاخيو أهل البلد التي وجد 
فيه (6)القتيل حيك ل يدع ذلك ورثته.(6) 


وأمًا حيث أدّعوه: 


فقال (م).(١١)و(ف).؛‏ و(ع): لا يشترط ذلك؛ بل يجوز أن تكون(١)الشهادة‏ منهم؛ لأتَا قد سقطت 


القسامة عنهم ولا هم دافعون عن أنفسهم.(5) 


.)5170 2577/5( ينظر: اللمع: للأمير:ح (57/5 5)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

.)5101١ 25551/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) في المطبوع من التذكرة: "ولو". 

(4) في (ب): "ولا". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) وأثبته من (ب»ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
(5) "على": في (ج): 'عن". 

(0) "من": في (ج): 'عن". 

(8) "فيهم': في (ج): "فيها". 

(9) ينظر: الرياض: للثلائي (و/8/١١).‏ 
)٠١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (5171/4). 


ما 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [فٍ ما تحب فيه القسامة» وفي من تحب عليه] 


وقال (ع).0")و(ح): بل يشترط ذلك؛ لأَنَّهُ يجوز أن يتواطؤوا هم والورئة على ذلك.(4) 

[مسألة: إن بين الولي بأن القاتل زيد وعمروء قبلا في العمد. وإلا فالدية] 
قوله: (قُلُا في الْعَمدِء وَإِلّا فَالْدَيّة) يعني: في الخطأء لأنّهُ لا بد أن يذكر الورثة في(*)دعواهم 
[كون(1)القتل عمداً أو خطأء ذكره في (الكتاب),(")بخلاف ما إذا كان المقيم للشهادة هم أهل البلد 
الذين وجد](4االففيل بينهم» فلا يحتاجون إلى ذلك (9) 


[مسألة: إن سيا واحداً أو سمّى أحدهما آخر, لزم القود من اتفقا عليه] 
قوله: (لَزمَ الْقَوَد من انَقَقا عَلَيْ) يعني: إذا شهدا بالقتل عمداً. 
وإن كان خط لزمه نصف الدية» ولا يلزم الثاني شيعاً إل أن يحلف المدعي مع شاهده) على قولنا بالحكم 
بشاهد وعين» فيجب عليه نصف الدية لا القصاص. 


[مسألة: لو قال أهل القرية: قتله زيد. وأنكر الولي» فله القسامة] 
قوله: (قَلَّهِ الْفَسَامَة) يعني: على أهل القرية» ولو أقرٌ زيد بأنَهُ الذي قتله» فلا حكم لإقراره مع عدم 
مصادقة البرفة 010 


حلا حلا حلل 


)١(‏ "تكون": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج)» موافقة للسياق. 

(؟) ينظر: الأصل: للشيباني (5175/4) (558/5). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر .)517/1١/5(‏ 

(:) ينظر: المبسوط للسرخسي (55/ .)١١5‏ 

(5) "في": في (ج): 'على". 

(5) "كون": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج)» موافقة للسياق. 

(0) '(الكتاب)": ف (نسخة من الكوكبء والزهو: للثلائي (اللقطة:7١1)):‏ "(الكافي)". 
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
(9) في حاشية جانبية في النسخة (أ): "وبنا على هذا في (الأزهار)". 

.)517١/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


١5 


فصل : [ في بمين القسامة] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [ في يمين القسامة] 


[مسائل: تفسير القسامة] 
[مسألة: بمين القسامة على المدّعى عليهم, يختار منهم الولي خمسين يحلفون: ما قتلناء ولا علمنا له 
قاتلاًء ومن قال: هو زيد, قال: ولا علمنا إلا زيدا] 
قوله: (يَخْتَار مِنْهُم الولي) يعني: الورثة يختارون خمسين رجلاً من أهل القرية سوى الورثة.(١)‏ 
قوله: (إِلّا وَيّداً): هذا مذهبنا.(5) 
وقال (أقف): آله يسقط عنه (1) 
قوله:(4)(وَلَا عَلِمبَا(*الَهُ قَاتِلاً): فإن قيل: ما الوجه في قولهم: "ولا علمنا له قاتلا" ؟ 


قلنا:'(")هكذا وردت به(")السْنّة» ولعل وجهه: جواز أن يكون القاتل عبداً لأحدهم؛ فيقر سيّده عليه 
ويصدّقه الولي» فيؤمر بتسليمه» أو يسلم الدية» وهو المراد بقوله في (الكتاب): (أو يكون عبده) يعني: 


عبد المقر» فيقبل إقراره عليه إذا صادقه الولي. (8) 


[مسألة: لك نكل بعض الخمسين, يحكم عليه لكن كبس »2 ولا يختاروت سواه من بافي القرية] 
قوله: (تغض الحَمسِينَ): وكذا كلهم. 


قوله: (لكن يُحْبّس) يعني: حتى(١)يحلف‏ أو يقر بالقتل ويصادقه الولي.(") 


)١(‏ ذهب الحادوية» والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه, والكوفيون» وكثير من أهل البصرة» وبعض أهل المدينة» والأوزاعي» 
إلى أنه يحلف المدعى عليهم ولا يمين على المدعين» فيحلف خمسون رجلا من أهل القرية خمسين بميئًا: ما قتلناه ولا 
علمنا قاتله. فإن حلفواء فقال الكوفيون والحادوية: يلزمهم الدية. واحتجوا بما روي عن زياد بن أبي مريم» أن رجلا قال 
للرسول -تفِ-: إن أخي قتل بين قريتين» فقال له الرسول -كقه-: "يحلف منهم خمسون رجلا". فقال: ما لي من أخ 
غير هذا! فقال: "نعم» ومن الإبل مائة". ينظر: البدر التمام: للمَغربي (8/ 5717). 

.)5177/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(") ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (5/ 57)» وتبيين الحقائق: للزيلعي (5/ .)17٠١‏ 

(4) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): 'علمت". 

(5) القائل الأمير:ح ف اللمع (57/5 ؟). 

(0) "به": ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 


(8) ينظر: المنهاج الجلي: للمطهر بن يحى (اللقطة: 807 7أ). 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [ في بمين القسامة] 


قوله: (ولا يَحْحَارُونَ سواه): وذلك؟ لأنّ قل تعن الحلق :على من أختاره الورقة وضار 9" )حقاً غلية 
لحم فلا يصح نقله إلى غيره» ِل أن 0007 عليه» يموت أو نجوه ذكره رع): وقد ذكره قِ (الكتاب) بعد 


هذا (؟) 


[مسألة: لا تكرير مع إمكان الاستيفاء من خمسين, ولا يصح, ولو تراضوا] 
قوله: (وَلّو ترَاضُوا): وذلك؛ لأنّهُ خلاف ما ورد به الشرع الشريفء فلا يصحء ولو فعلوه» ذكره في 
(الشرح)؛ و(اللمع).(*) 
فلو(" )أبرأ الولي بعض أهل القرية» وطلب القسامة من بعضهم, فالأقرب أنّ له ذلك في اليمين؛ لأنَّ له 
عايض ان شام مدو 
لكن: لا يلزم الذين طلبهم من الدية إِلَّا حِصّتهم؛ لأَتما قد توجّهت على أهل القرية -الكل- الذين 
اجتمعت فيهم الشروط.(7) 
[مسألة: إن كانا قتيلين» فلكل قتبل يمين» ولو وليهما واحد, فإن رضى الأولياء بيمين» كفت. إلا 

أن كر أوليك ذا غير أولياء ذاء ويستأنفون] 

قوله: (فَلِكُلَ قَبَيْلٍِ عَيْن): فلو حلفوا بميناً واحدة فيهمًا لم يصح["اعن أيهما مع عدم التراضي بذلك. 


وأمّا مع التراضي : 


فإن كان أولياء القتيلين طائفة واحدة» جاز ذلك. 


وإن كانوا طائفتين» لم يصح على ظاهر ما في (اللمع)» و(التقرير)» و(التذكرة). )١(‏ 


)١(‏ "حتى": ساقط من (أ) وأثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 

)١(‏ ينظر: المنهاج الجلي: للمطهر بن يحبى (اللقطة: 0 7أ). 

(©) في (ب): "فصار". 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (5379/5). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (57/5 ؟)» والبيان: لابن مظفر (7178/5). 
(5) في (ب): "ولو". 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (51075-517//5). 

(8) "يصح": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب) موافقة للسياق. 


درن 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [ في يمين القسامة] 


(قيل:ح): بل يصح إذا رضوا -الكل-.[5) 

فائدة: ولا يشترط حصول اللَّوْثِ(")ف وجوب القسامة عندنا.(4) 
وقال (ك)»0*)و(ش): أَنّهُ شرط في وجوبها.(5) 

لكن: 


قال (ك):0)اللوت عو: أحد أمرين» إكا شهادة شاعد واحد على القائل» أو قول اللتيول قبل موته ار 
القائل لداقلاة» شجب الفسابة ق ذلك 00) 


وقال (ش): أن اللوث هو: حيث يدعي الورثة أن القاتل رجا معيّداً» أو جماعة عمف 60ل اأويكرن 


هناك كاي تدلّ على صدقهم» نحو: 


شاهد واحد بذلك. 


.)5175/5( ينظر: اللمع: للأمير:ح (57/4 ؟)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (51754/5). 

(") اللوث بِمَنْح اللّام وَإِسْكَان الْوَاو وَهُوَ: قريئة تقوى جانب الْمُدّعِي وتغلب على الظّن صَدَفَة مَأحُوذ من اللوث وَهُوَ 
القُوٌ. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص: 75")» وفي مشارق الأنوار: للقاضي عياض /١(‏ 78"): اللوث وَهُوَ: الشّبْهَة 
من الشنّاجِد الَْاجد وظنة قَويّة كوجود الْقَاتِل مَعَه بآلّة الْقَثْل وبالدماء عَلَيْهِ وَتَخُوه. وفي النهاية: لابن الأثير (4/ 085؟): 
اللَّوْثِ هُوَ: أَنْ يَشْهَد شاهِدٌ وَاجِدٌ عَلَى إفرار اكقتول قَبْل أَنْ يكُوت أنَّ قُلانا فتلي أَوْ يَشْهد شاهدانٍ عَلَى عَداوةٍ 
تإتققاء أو كهديد مئة لك أو كر ذَللكه وهو ين القلؤنث: الكلّطخ. يقال كاثة في التراب» ولؤثة. وي معجم لهة 
الفقهاء (ص: 5314): اللوث: بفتح فسكون من لاث الرجل يلوث لوثا: أخبر بغير ما يسأل عنه؛ والخبر كتمه وحبسه 
عن وجهه. 

(4) وكذا عند القاسمية» وأبو حنيفة وأصحابه. ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (557/7)» والزهرة المضيئة: للفقيه 
علي الوشلي (ص:١؟5))»‏ والرياض: للثلائي (و/8١١).‏ 

(5) ينظر: البيان والتحصيل: لابن رشد /١5(‏ 554)» وشرح زروق على متن الرسالة (؟5/ 8585). 

(5) ينظر: البيان: للعمراني »)١ 51 /١7(‏ والتهذيب: للبغوي (97/ .)5١‏ 

(0) "قال (ك)": ساقط من (ج). 

(8) ينظر: المدونة (5/ 5149)» وعيون المسائل: للقاضي عبد الوهاب (ص: 557). 

(8) ينظر: البيان: للعمراي /١(‏ 5 ؟5). 


)ف (ج): اتعنيون". 


سل 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [ في يمين القسامة] 


أو يوجد القتيل في دار قوم لا يدخلها غيرهم. 


أو يكون ١3‏ لصح ويوجد عنده رجل بيده سيف مخضب بالدم, فعند ذلك تجب اليمين على 


الورثة أَنَّهُ القاتل» فإذا حلفوا وجبت الدية» على (أخير قش).(2005) 
وعلى (القديم): يجب القود(؟)ذكر ذلك عنهم في (الشرح).(5) 
[مسألة: إن عفًا وَل أو عيّن قاتلاً وول بخلافه, فله القسامة, والدية لكل] 


قوله: (قلّهُ الفسَامة): هذا ذكره (ط)ء آنا لها تسقظ بعفو يعض الورقة كما ف الشفعة (5) 
وقال: (): أغا تسقط كنا فق القصاض. () 


[لكن: على قول (ط): لا تبطل حق الثاق؛ بل تبطل القسامة ونصيبه من الدية فقط].(8) 
قوله: (وَالِدّيَة للكل) يعني: حيث عفى العافي عن القسامة ولم يذكر الدية» فلا يسقط نصيبه منهاء ذكره 
في (الشرح)» و(اللمع).(05(١٠)‏ 


قال في (الشرح): لأنَّ الدية والقسامة حَمَّانٍ مختلفان» والعفو عن أحدهما لا يكون عفواً عن الآخرء 
فعلى هذا: إذا أبرأ من الدية» لم تسقط القسامة كما في العكس. 


)١1(‏ "يكون في": ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: العدريب: للبلقيي (4/ :)١419‏ 

(©) في (ب): "قولي (ش)". 

(؟) ينظر: المهذب: للشيرازي (7/ 47/8)؛ وحاشيتا قليوي وعميرة (5/ 155). 

(5) ينظر: الزهور: للثلائي (اللقطة/ ١٠07‏ أ). 

() ينظر: البيان: لابن مظفر (5375/5). 

(0) ينظر: الزهور: للثلائي (اللقطة/ ٠7‏ أ)) والبيان: لابن مظفر (5175/4). 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) وأثبته من (ب»ج) ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
(9) ينظر: اللمع: للأمير:ح (57/4؟). 

)٠١(‏ في (ج): "(اللمع)» و(الشرح)". 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [ في بمين القسامة] 


[مسألة: إن عيّنا مُعيّنينك حلف المعيّن إن لم يبين الولي بشهادة من غير قرية القتل] 
قوله: (مِنْ غَرٍ قَربةِ القعيْل):(١)وكذا‏ قوله بعد هذا: (لم يصح): هذا على قول (ع):77أو(ح).(2) 
وعلى قول (ن)» و(م) أَنَّهُ: [و/ه55؟]يصح ذلك؛ لأنَّ قد سقطت القسامة عن أهل تلك القرية. 
[مسألة: لو قال ولي: قتلوه عمداًء وآخر خطأ. حلفوا ما قتلوه عمداً ولا خطأ. فإن قال أهل 
القرية: قد أقسمناء بينواء وإِلّا حلف الولي] 
قوله: (وَإِلَا حَلّف الْوَلي): فلو نكل سقطت القسامة؛ وكذا إذا رد اليمين على أهل القرية» فحلفوا كلهم 
على أَنَّهُ قد حَلَمَهُم. 
[مسألة: لا بُقتل أحد بالقسامة] 


قوله: (وَلَا يُقْمَل أحد بِالقسَامَة): خلاف (قديم قش)(4 )كما مر (5000) 


[مسألة: لا قسامة على المدعين, ولا على الحاملين له في تابوت, أو سرير» أو على رؤوسهم, إلا 
على ظهر, أو دابّة] 
قوله: (عَلَى المُدَّعِيْن) يعني: الورثة لا يدخلون في القسامة مع أهل القرية ولا في الدية.(") 


قوله: (8)(في تَابْوْتِ. أو سَرِئْر):(١)وذلك؛‏ لأنَّ هذا(")حالة تعظيم للمقتول» ولم تحر العادة بذلك من 
القاتل» فكانت التهمة منفيّة عدي 


.)/١5:ص( "القتل': كذا في (ج)» والمطبوع من التذكرة‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: الزهور: للثلائي (اللقطة/ ١78‏ أ). 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي (77/ »)١١١‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (9/ 5515). 

(:) في (ب): "قديم أحد (قش)". 

(5) ينظر: الأم للشافعي (5/ ؟5)» والبيان: للعمراني /١7(‏ 5 ؟5). 

(1) أخرت هذه الفقرة عن السابقة حسب ترتيب المتن. 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (555/5). 

(4) "قوله": ساقط من (ج). 

(9) التابوت: وعاء ما يعز قدره. ينظر: المفردات: للراغب الأصفهاني (ص: ».)١57‏ والتوقيف: للمناوي (ص: 25). 
وثي المعجم الوسيط :)8١ /١(‏ هو: الصندوق الَّذِي يحرز فِيهِ الْمَماع...وعِنْد قدماء المصريين: صندوق من حجر أو 
خشب تُوضّع فِيهِ الجثة عَلَيْهِ من الصُور والرسوم ما يصور آلام المصريين وعقائدهم في الْعَالم الآخر. وف معجم اللغة 


العربية المعاصرة :)75/٠١ /١(‏ التابوت: صندوق خشي مستطيل. أو نعش من خشب توضع فيه ججُثة الميت. 


1 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: القسامة / فصل: [ في يمين القسامة] 


قوله: (أَؤْ عَلَى رُؤوسِهم) يعني: على وجه يقتضي تعظيمه؛ لا إن كان على ما جزت به العادة في الحمل 
من غير تعظيم (4) 
قوله: (أَوْ ذَابَِّ) يعنيى: وكان معها سائق» أو قائدء أو راكبء, فتجب القسامة عليه» وإن اجتمعوا 
فعليهم» فإن لم يكن معها أحد» فالقسامة على أهل المكان لا على مالك الدابة:(5) 

حلا حلا حلل 


)١(‏ السرير: المضطجع وَالَّذِي يجلس عَلَيْهه والنعش قبل أن يحمل عَلَيْه الْعَيّتء وسرير الوأ مستقرة في مركب الْمدّق. 
ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 5717). 

(0) في (ج): "هذه". 

(؟) ينظر: الزهرة: للوشلي (ص:577)» والرياض: للثلائي (و//١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (51076/4). 

(5) ينظر: الزهور: للثلائي (اللقطة/ ١07‏ أ)؛ والبيان: لابن مظفر (5175-51//5). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/4١١)»‏ ونور الأبصار: للثلائي (ص:517١١).:‏ والبيان: لابن مظفر (5175/5). 


١1 


كتاب الوصايا 


[فصل: في حكم الوصية, وفي من تصح منه] 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


[مسألة: يندب للمريض أن يوصي ثقة ويُشهد ثقات, بثلث ماله. حيث لا حق لعيره وله ورثة] 


قوله: (يثُلث مَالِه) يعني:(١)فٍ‏ ما يكون على وجه قربة (5) 


وقال (ن).50077)و(ا لحنفية): بدون الثلث(*)لقوله . «وَالئَنُتُْ كزين (3) 
وقال (صش): إن كان ورثته فقراء فبدون الثلث» وإن كانوا أغنياء فبالئلث.(") 
قوله: (وَلَّهُ وَرَنَّة) يعني: فَأمَا إذا لم يكن له وارث قطء فإنَّهُ يُستحب له أن يوصى بماله كله ذكره 


في (اللمع) (للهادوية).(3أوهو أخير (قم).(03(١٠)‏ 


وعلى قديم (قم)» و(قن).7١١كو(ك).(١١)و(ش).(١)و(ص):("أأنَ‏ بيت المال وارث حقيقة» فلا يصح 
إلا الث (7) 


(1) 'يعني': ساقط من (ج). 

)١(‏ ينظر: كتاب الأحكام (؟/597). 

(*) ينظر: شرح التجريد: م بالله (58/5 5)؛ والمنهج المنير (55/5). 

(5) ذكره في (شرح الإبانة) عن (الناصر). يُنظر: الرياض: للثلائي (و/8١١).‏ 

(5) ينظر: الآثار: للشيباني (1/ 070) والتجريد للقدوري (/ 749). وفي حاشية اين عابدين (5/ 561): "لا 
تنبغي الوصية بتمام الثلث بل المستحب التنقيص عنه مطلقا". وفي كنز الدقائق: للنسفي (ص: /57): "وندب التّقص 
من القلث". 


أكلة- يَعُودنٍ وَأَنَا مَكة وَهُوَ يَكرَهُ أَنْ يوت الأَرْضٍ اس 
هَاجْرٌ مِنْهَاء قَالَ: «يَرْحمْ اللّهُ ابْنَ عَفْرَاءِ»» قُلْتُ: يا رَسُولَ اللى أوصي بحاي كُلّه؟ قَالَ: «لآ» قُلْتُ: فَالشّط قَالَ: 
«لأ»؛ قُلْثُ: التُلْتْء قَالَ: «قَالئُُتْء وَالثُلْتْ كنيئ إِنّكَ أَنْ تَدَعٌ وَرَنَتَكَ أَْنِيَاءَ حَيْرٌ من أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةَ يَدَكَمْفُونَ 
لذن في أثييوة: وَإثكَ عؤغا أنققت من تفقو وإنهَا سدق عق اللّقْمَة الي تَرْفعُهَا إِلَ في امرََتِكَ وَعَسَى الله أَنْ 
يفك يَنْتَفِعَ بِكَ نَامنْ وَيْصَرٌ بِكَ آحَرُونَ»» و1 يكن له يَوْمَهِذٍ إِلّا اثئةّ. رواه: البخاري في صحيحه كِمَابُ الوَضَاياء 
بَابُ أَنْ يَْدكٌ وَرَثََهُ أَغْيبَاءَ حَيْدٌ من أَنْ يَتَكَمّقُوا الئاس (4/ ؟) (747؟). 

(0) ينظر: الأم للشافعي (54/ »)٠١‏ والحاوي الكبير (4/ »)١595‏ والبيان: للعمراني (8/ .)١57‏ 

(8) ينظر: اللمع: للأمير:ح (5417/5؟). 

(9) في (ب): "قولي (م)". 

.)557/9( والمنهج المنير تمام الروض النضير‎ »)73/١١1( وشرح التجريد‎ »)13/١( ينظر: كتاب التحرير‎ )٠١( 
.)١١8/و( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )1١( 

(؟١١)‏ ينظر: الذخيرة للقرافي (1/ 77)» وعقد الجواهر: لابن شاس ("/ .)١5١19‏ 


(5) عَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقّاصٍ -ظللته-. قَالَ: جاء النّمُ - 


١5 


حل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


[مسألة: يندب من لا مال له. ولا حق عليه, أن يوصي إلى من برّه] 
قوله: (إلى مَنْ يبرّه)[؟)يعني: أنّهُ يستحب له أن يوصى إلى المسلمين بأن يبروه بما أمكنهم من أنواع البر» 
قولاً أو فعلاً؛ حتى يحصل له الثواب على الوصية بذلكء ويلحقه ثواب ما أبره الغير به فإن لم يوصى 


بذلكء فإنَّهُ لا يلحقه الثواب ممن أبره بشيء عند (الحادي). (0) 

وعند (الفقهان)؟ أله ولسقه مطلتا. 5 

وعند (ص)ء("و(قم): أَنَّهُ يلحقه من أولاده لا من غيرهم» حكى هذا الخلاف (الفقيه:ف).(8) 
ولعله أخذه من التحجيج عن الميت بغير وصية» والله أعلم.(8) 


[مسألة: تجب الوصية على من عليه حق وله مال, فإن لم يكن له مال» فخلاف. حصّل (علي 
خليل للهادي, والمؤيد بالله): لا تجب. و(أبو مضر للمؤيد بالله): تجب, وللوالدين والقرابة ندبُ] 
قوله: (وَتجَبُ عَلى مَن عَلَيْه حَقّ): وسواء كان الحق لله تعالى(' ١لأو‏ لآدمي؛ فيلزمه التخلص منه في 
طال إن م0 


وقد قال (م): أَنَّهُ لا يجوز له تقديم الأكل على التخلص إل أن يخشى الحلاك من الجوع» وإذا لم يتمكن 
من ذلك أوصى به( )إلى من يعرف أنه يخلصه منهء ويشهد على ذلك لغلا ينكره الورئة» وهذا إذا ثبت 


.)١55 /١1( ينظر: كفاية النبيه: لابن الرفعة‎ )١( 

(0) في (ج): "و(ص: الله)ء و(ش)". 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (517/9/5). 

(5) "برّه': كذا في (ج)» والمطبوع من التذكرة. 

(5) ينظر: الأحكام (؟/١571).»‏ وأصول الأحكام لأحمد بن سليمان (47/9). 

(5) ينظر: التجريد للقدوري (54/ »)١515١‏ والمحلى: لابن حزم (/1/ 5)» وفتح الوهاب: لركريا الأنصاري (؟/ 17؟)» 
والسيل الجرار (ص: 575). 

(0) في (ج): "(ص بالله)". 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (51778/5). 

(9) ينظر: مسند زيد بن علي »)54٠ /١(‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى .)١52/5(‏ 
)٠١(‏ "تعالى": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب» ج). 

)١١(‏ هذا قول (ع)» والحق الذي لله هو: الحج والركاة. ينظر: اللمع: للأمير:ح (45/5 ؟). 
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للل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


دين الآدمي بغير رضاه أو برضاه وقد طلبه» فأمَا إذا لم يكن قد طلبه» فقال (كثير من المذاكرين): يلزمه 


التخلص منه في حال المرض أيضاًء ولا يجوز له التأخير(' إلى بعد موتة مع إمكانه التخلص. 


و(قيل:ع): بل يجوز له تأخيره إلى بعد موته مع الوصية به.(©) 


وه عور 


قوله: (وَأَبْوْ مُضر للم): تَبْ) يعني: لأَنَّهُ يحوز أن تكون الوصية به سبباً في أن غيره يقضي عنه تبيعاً. 
فإن قيل: إِنّ طلب التّبرع من الغير بقضاء الدين لا يجب في حال الحياة» فكذا بعد الموتء فلعلّة(؟)يفرق 
بينهما: بِأنَّ الوئّة(*)تلحقه في حال الحياة» وهو لا يجب الدخول تحت مِنّة الغير لأداء الواجبات 
ولبعى كذااق يحل الويف 0 

قوله: (نَدُْبٌ): وذلك؛ لأَنَّهُا كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة» ثم نُسخ وجوبها بآية المواريث» فبقي 
الندب. 

وقال (الضحاك).("(١أو(الزهري)ء7"و(ابن‏ جبير):4()07 ئها تحب الوصية للأرحام الساقطين عن 


0 [سورة البقرة: .]١١‏ رواه في لكا 


َه 


الإرثء لقوله تعالى: وا لمر 


٠. 
000 


04 


)١(‏ في (): "أوصى له", والمثبت من (بءج). 

)١(‏ في (ب.ج): "تأخيره". 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5178-51/1//5). 

(4) في (ج): "ولعله". 

(5) في أَسمَاءِ الله تَعَالَ «الْمَنَانُ» هُوَ انعم المغطيء من الْمَنّ: العطاء» لا مِنَ الْمِنّة. وَكثيرا ما يَردُ اَن في كلامهم مَغْقى 
الْإِخْسَانٍ إِلَ مَنْ لا يَسْتَِييْه ولا يَطْلبْ الجرَاءَ عَلَيْ. فَالْمَئَاكُ مِنْ أبنية المبالّغة كالسّفاكِ والوَمّابٍ. (ه) وَمِنّْهُ الحَديث: 
«ما أحدٌ أَمَنُ عَلَْنَا مِنَ ابْنٍ أي قُحَائَة»2 أَيْ: ما أحَدٌ أَجْوَدُ بماِه وذاتٍ يَدِه. وَقَدْ يَمَعْ الْمََّاكُ عَلَى الذي لا يُعْطِي 
سَيِنَا إلا مَنُّ. واغْتَدٌ به عَلَى من أعطاة وَهُوَ مَدمُومٌ لِأنّ الْمِنَّهَ ُفْسِدُ الصّنيعَةً. ينظر: النهاية: لابن الأثير (54/ 6+- 
25). وف تحرير ألفاظ التنبيه: للنووي (ص: :)58١‏ "الْمَنّ والْمَّة والامتنان تعديد الصنيعة على جهّة الْإيدَاء 
والتبجج الَّذِي يكدرها كَالَ أهل اللّكة هُوَ مُشْتَقَ من الْمَنّ وَهُوَ القطع وَالنَقْص وَمِنْه سمي الْمَوْت منونا لِأَنَهُ يقطع 
الْأَعْمَار وَينقص الْأَعْدَاد فسميت الْمِئّة ِأَنّهَا تنقص البّعْمَة وتكدرها". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر »)58٠0-51/9/5(‏ والبستان (ص:2075). 

() عن جويبر» عن الضحاك أنه كان يقول: "من مات ول يُوص لذوي قرابته. فقد ختم عمله بمعصية". ينظر: تفسير 
الطبري (8*/ 866 *) )١5578(‏ [سورة البقرة: .]١‏ وجويبر هذا ضعيف جدا سي الحفظ» فالأثر ضعيف من حيث 


وه 
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حل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


السند. وي مصنف ابن أبي شيبة :)9١47/( )١57 /١1١(‏ حَدَّنََا الضّحَاك عَن ابْنِ جُرَيْج » عن ابْنٍ طَاؤُوس » عَنْ 
أبيه » قَالَ : كان لا يَرَى الْوَصِيّةَ إِلذَ لِدَوِي الأنكام أَهْلٍ الْمَفْرٍ » فَإِنْ أَوْصّى يا لِعَيْرِهِمْ ا منقة كزذت البية + كن 
1 يكُنْ فيه كُقَرءُ كلامل الْمَفْرِمَا كَانواء وَإِنْ ممّى أَمْلَهَا الِينَ أوصي هم وني تفسير السمرقندي - بحر العلوم /١(‏ 
٠‏ "قال مجاهد: كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين» فصارت الوصية للوالدين منسوخة. وروى جويبر» 
عن الضحاك أنه قال: نسخت الوصية للوالدين والأقربين من يرثء» وثبتت الوصية لمن لا يرث من القرابة. ويقال: في 
الآية تقديم وتأخير؛ معناه كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين إِذَا حَضَرٌَ أَحَدَكُمْ الموت وكانوا يوصون للأجنبيين ولم 
يوصوا للقرابة شيئاء فأمرهم الله تعالى بالوصية للوالدين والأقربين. ثم نسخت الوصية للوالدين بآية الميراث ف قوله: 
بالْمعْرُوفِ حَمًا عَلَى الْمُتَّقِينَه أي: واجباً عليهم". وف معاني القرآن: للنحاس (5/ 854©): "السنة تنسخ القرآن كما 
قال جل وعز إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين وقال النبي -ته-: «لا وصية لوارث». ومذهب الضحاك: أن 
الناسخ لها قوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وهذا لا يصح لأن بعده ذلك أدن أن تقر أعينهن ولا 
يحزن وقول علي بن الحسين كم - يجوز أن يكون يرجع إلى قول عائشة وإن كان قد أنكر قول الحسن فإن 
الحسن لم يذكر أن الآية منسوخة فيجوز أن يكون أنكره من هذه الجهة وتكون الآية عنده منسوخة. 

)١(‏ هو: الضحاك بْن مزاحم, أَبُو القاسم الحلالي» وقيل: أبا حكيم؛ وقيل: أبا د البلخي الخراساني» المفسرء المحدث» 
النحوي؛ ثقة» كان يؤدب الأطفال (ت:5١٠١ه).‏ ينظر: التاريخ الكبير: للبخاري (4/ 97+«-80"©)» والطبقات: 
لابن سعد (5/ 5.84-5605)» والثتقات: للعجلي /١(‏ 577)؛ ومشاهير علماء الأمصار: لابن جِبّانَ (ص: .)5١8‏ 
)١(‏ هذا قول: الضحاكء والزهري» وأبو مجلز» وداود» وابن جرير. ينظر: البيان: للعمراني (8/ 4 »)١5‏ وف نور 
الأبصار: للثلائي (ص:١71١١):‏ "قال قاضي القضاة في كتاب العمدة: لا منافاة بين الآيتين» ويؤخذ من هذا أنه قائل 
بالوجوب» كقول الضحاك؛ وسعيد بن جبير» والزهري» وداود» وغيرهم. 

(؟) في (ج): "سعيد ابن جبير". 

(:) هو: سّعيد بن جُبّير الأسديء بالولاء» الكوفي» أبو عبد الله: تابعن» كان أعلمهم على الإطلاق» أخذ العلم عن 
عبد الله بن عباس وابن عمر. قال الإمام أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعيداً...(سنة: 5 وه) ينظر: وفيات الأعيان 
/١(‏ 4١50))؛‏ وطبقات ابن سعد (7/ 17)» وفي تاريخ الطبري (8/ 917): (مقتله سنة: 5 9ه)» وقيل: في آخرها. 
وينظر: الأعلام: للزركلي (*/ 97). 

(5) مَسْألةٌ: "(ه قين) ولا بجَبْ لِأدَرْحام السَاقِطِينَ مِن الْمِيراثِ كَالْعَطِيّة في الحيَاةٍ. وَلمَوْلِهِ تعَالى: مإإلّا أَنْ تفْعَلُوا إلى 
َولِيائكُمْ مَعْرُوفَاك قبل : أَرادَ الْوَصِيّ والْمَفْهُومْ عَدَمْ الؤبجوب (الضّحَاكُ هر سَعِيدٌ أَبُو عَخْلَدٍ أَبُو مَالِدِ وَانْنُ حَيْرَانَ) 
يحب لِقَِْهِ تعالى: «(كيب عَلَتكُمْ) إلى قَؤله تعَالَ: «وَالْأَفْربِينَ قُلنَا: منشوكةٌ بآية الْمَوَارِيثِ. وقِيل: بِمَوْلِهِ صلى 
لله عليه وآله وسلم-: «إنَّ الله قَدْ أَغْطى كك ذي حَقّ حَنَّه» الحبرَ. (عَبَدُ الجبَارِ) لا نَاق بَيْنَ الْآيتَبْن قَلَا نَسْح. 
ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (555/5) أو (5١/3550)؛‏ والمنهج المنير تمام الروض النضير (9/107/5). 


١ المردر‎ 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


وعن[١(زيد)»‏ و(الداعي)» و(ح).("و(قش)» و(قم):("لا تصح الوصية لأحد من الورثة إلا أن يجيز 
الورثة. (4) 


[مسألة: تصح الوصية من بالغ عاقل -ولو وقت الوصية- حخُرء ولو أخرس ومُصمتاً بإشارة] 
قوله: (بالغ) يعني: فَأنًا الصبي فلا تصح وصيته» ذكره رع): و(ط)ء0*او(ح). و (أصيحاب 0 
و(قش).(0(00) 


وعلى تخريج (م[(6)(للهادي).(١أوهو‏ قول (ك).(١')و(قش):‏ أَنَّهًا تصح وصية 
و1" )عق( اشير ورد فيه (1(014) 


(1) "عن" ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص »)5١5 /١(‏ والنتف: للسغدي (؟/ ١؟8)»‏ وتحفة الفقهاء: للسمرقندي (9/ 

.)0/ 

(؟) "و(قم)": ساقط من (ج). 

(:) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (557/5). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (:/ة:؟)» والجامع: لعطية النجراني (ص:5547؟). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي »)١78/575(‏ واختلاف العلماء: للطحاوي (5/ .)55-5١‏ 

(0) "و(قش)": في (ج): "وقال (للش)": ساقط من (ج). 

(8) يقول الإمام ابن الرفعة ف كفاية النبيه في شرح التنبيه :)١737 /١1(‏ "الصحيح من القولين ف الصبي عند 

الأكثرين: البطلان» وعند الأستاذ أبي منصور وصاحب المرشد مقابله. وعلى هذا قال في الحاوي: في صحة محاباته 

وهبته وعتقه في مرض موته وجهان: وجه الصحة: أن ذلك وصية تعتبر من الثلث. ووجه المنع: أن الوصية يقدر على 

الرجوع فيها إن شفي» والهبة والعتق لا يقدر على ردهماً". 

() "(م)": في (ج): "(للد)". 

.)577/9( ينظر: الأحكام: للإمام الحادي (471/7)» وشرح التجريد: للمؤيد بالله (5/ ١ه 4)» وشفاء الأوام‎ )٠١( 

.)55954 /8( والتبصرة للخمي‎ »)355١ /5( ينظر: المدونة (5/ 5557)» والتهذيب: للبراذعي‎ )١١( 

0م اراق زع نا 

(1) ينظر: العزيز: للرافعي (9/ 5). 

)١5(‏ عَنْ أَبي بَكْرٍ بْن حزم أنَّ عُلَامًا مِئْ غَسسَانَء حَضَْرَنْة الْوقَاةُ والْمَدِيئة وَواِنهُ السام فَذُكِرَ دَلِكَ لِعْمَرَ بْنٍ الطاب 

َقِيل لَّه: إِنَّ كان يحو أَقْيُوصِي؟ قَالَ: «قلْيُوص» قَالَ يخي بْنْ سَعِيدِء قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكانَ الْعْلَامُ ابن عَشْرٍ سِنِينَ أو 

نكي عَشَرَةٌ سَنَهٌ كَالَ: فَأَوْصَّى بِْرٍ جسم فَبَاعَهَا أَهْلَهَا بلائِينَ أَلْفَ دِرْم قَالَ يبى: سمغث مَالِكا يَقُولُ: «الأمز 

الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ الضّعيف ف عَفْلِهه وَالسَفِية وَالْمُصّاب الَّذِي بُفِيقُ أَحْيّانً. بحُورُ وَصَايَاهُمْ. إِذّا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ 
- 
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لل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


قوله: (وَلَوْ وَفْتَ الْوَصِيّة) يعني : في العقل حيث كان يزول حيناً ويعود حيناً.(5) 


قوله: (خُرٌ) يعني: فلا تصح الوصية من العبد إذا كانت بمال؛ لأَنَهُ لا يملك» فلو عتق بعد ما أوصى 
ومات وله مال» ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يصح اعتباراً بحال الوصية. 


والثابي: أنّهًا تصح اعتباراً بحال الموت» وهو الأصح؛ لأَنَّ الفاظ العبد لما حكمء وتكون موقوفة على 
عتقه» وهذا حيث أوصى بمال على الذمة» فأمّا إذا أوصى بمالٍ معيّن لسيده أو لغيره ثم أجاز مالك 


الملل» فالمذهبء و(الناصر):7أأنّهُا لا تصح أيضاً؛ لأنَّ العبد لا يملك. 

وقال (ح)؛ و(أصحابه): أنَّهُا تصح.(4) 

وقال (الإمام:ح) أنَّ: الوصية لا تلحقها الإجازة» كالوقف, ذكر ذلك كله في (البحر) .(5) 
ولعلّهُ يقال في إجازة الوصية: أَنّهُا تكون على الخلاف في قبول الوصية: 

فعلى القول بِأتا تفتقر إلى القبول تلحقها الإجازة» ولأنما عقد إذا كانت لآدمي معيّن. 


وعلى القول بأتما لا تفتقر إلى القبول لا تلحقها الإجازة» كالوقف والنذرء وأمّا حيث أوصى بأنْ يرج 


عَنهُ غَيرَه وَفَعنْ» فإنَّهُ يصح ذلكء كما إذا قال: أعتق عني أو أطعم عني.(5) 


عُقُوِمَ» مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ به. فَأَما مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَفْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي به وَكانَ مَعْلُوبَا عَلَى عَفقْلِه 
لا وَصِيّةَ له». رواه: الإمام مالك في الموطأء كِتَابُ الْوَصِيَّ باب جْوَازٍ وَصِيّةَ الصّغِيرٍ وَالضّعِيفٍ وَالْمُصَابٍ وَالسفِيه 
(؟/ 7). قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 557©): "وَدكْرَ الَْتْهَقِنُ أَنَّ الشَافِعِيَ عَلَّقَ الْمَوْلَ به عَلَى صِحَة الْأََر 
الْمَذَكُورِ وَهُوَ قَوييٌ فَإنَّ رِجَالَهُ ثِقَاتٌ وَلَهُ شَاهِدٌ". 


3 ع 


.)5780/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

.)١١8/و( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) "و(الناصر)": في (بءج): "و(ن)". 

(:) ينظر: النتف: للسغدي (7/ 875)» والمبسوط للسرخسي (17؟5/ 1179). 

(ه) "مشألةٌ: "(ى) ولا تلحق الْوَصِيّة الإِجَارَةُ عا لا بُلّكُ كَالوَقْفٍ وَلْعنْقِ» فَلَوْ أَوْصَى عَالَ الْعَيْرٍ 1 تَصِحّ» وَلَوْ مَلَكهُ 
بَعْدُ وَلَوْ أَجَارَ الْمَالِكُ". كذا في: البحر الزخار: لابن المرتضى (5”10/5). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)578٠0/5(‏ 
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لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


قوله: (وَمُصْمَعاً) يعني: المريض الذي لا يمكنه الكلام» فيصير كالأخرس عندنا في أَنّهُ يعتبر بإشارته (1) 
وقال (ح): لا حكم لإشارته(5) 
قال' (الطحاري )1052 أنه يطول نيه للق سنة كما قوق ضار ذلك #الأهريي 20 


[مسألة: ما نقّذهِ الصحيح:, ومن في أوائل المرض» فإنه يكون من الكل - هبةٌ) وعتقاً. ووقفاً 
وغيرها - إلا النذر. فمن الغلث] 
قوله: (وَمَنْ في أَوَائِل المَرَض) يعني: مهما لم يكن يخاف منه الموت, فإنّهُ يكون(*)(01)في حكم 
الصحيح» ذكره قُُ (اللمع)» و(الزيادات).(2) 


قال في (الزيادات):(6)وكذا في المريض إذا خف عنه المرض بحيث صار لا يخاف عليه الموت» وفعل شيئاً 


ف ماله ثم عاد عليه المرض وماتء فإِنَّهُ يكون ذلك من الرأس. 


فلو مات من الجوع الخفيف الذى لا يخاف منه بعد ما فعل شيئاً في ماله. 
فقيل:[5) أنه يكرن عن الرأس» وال كمع مات فجأة. 


وقيل:0' ١أبل‏ يكون من الثلثء وأنَّهُ انتكشف, كون ذلك(١)الوجع‏ مخوفاً ورجحه (الإمام:ح)» ومثله 
ف ل 


)١(‏ ينظر: اللمع: للأمير:ح (55/5 ؟)» وشرح التجريد: م بالله (457/5)» والجامع: لعطية النجراني (ص:55144)» 
والبيان: لابن مظفر .)581١/5(‏ 

(؟) ينظر: فتاوى قاضي خان (*/ »)5١7‏ والفتاوى الهندية (5/ .)١١*‏ 

(©) 'إلا": ساقط من (ب»ج). 

(:) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (ه5/ 55-7).» والبناية: للعيني /١(‏ 585)» والفتاوى الهندية (5/ 
8). 

(5) "يكون": ساقط من (ب). 

(5) "فإِنّهُ يكون": ساقط من (ج)» وأبدل عنها ب:"فهو". 

(0) ينظر: اللمع: للأمير:ح (55/4؟). 

(8) "قال في (الزيادات)": ساقط من (ج). 

(5) أي: (الحادي)» و(القاسم). 

)٠١(‏ أي: (الحادي)» و(القاسم)» وصححه السادة للمذهب. 


ا 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


قوله: (وَغَيرِها):("أوذلك كالصدقة: والبراء من الدينء والمحاباة في ثمن ما باع. 
قوله: (إِلّا لْنَذَّ فمن الُلثِ): هذا على الأصح من قولي (الحادي)» وقول(4)(القاسم).(0) 


وعلى أحد قوليهماء و(م): أَنَّهُ من الرأس. [وهذا فيها نذر به من ماله فأما إذا نذر بدين على ذمته 
فإنه يصح ولو كثرء ولو كان في حال المرض» فلو قضى المريض ماله عما نذر به في مرضهء فالأقرب أَنَهُ 
يكون من الثلث؛ لأنَّ النذر هو تبئع.(1) كما إذا ضمن بمال في مرضه فإنه يكون من ثلث ماله].(7) 


[مسألة: ما نقّذه المريض, فكالوصية الحقيقية: في أن الدين المستغرق بمنعه. وفي أنه من الثلث إن 
مات,ء وني أنه لا يصح لوارث عند (المؤيد بالله)] 


حقيقية» وما يجزه المريض فهي تسمّى وصية مجازية.(8) 


[مسألة: حكم الوصية للوارث] 
قوله:(' ١أ(عِنْدَ‏ (مُ)) يعني: على أخير قوليهء7١١)[و(ح)»‏ و(قش)]:(6١‏ أن الوصية للوارث لا تصح إلا 
أن يجيزها الورثة كلهم )١7(‏ 


قوله: (وَف أَنَّهُ مُقَدّم) يعني: حيث لم يتسع الثلث لذلك كله. 


)١(‏ "ذلك": ساقطة من (ج). 

(١؟)‏ ينظر: اللمع: للأمير:ح (4/ه: ؟)» والبيان: لابن مظفر (5851/5). 

(؟) في (أب): "وغيرهما" والمثبت من (ج)» والمطبوع من التذكرة (ص:15/). 

(4) ف (ب»ج): "قولي". 

(5) ينظر: شرح التجريد (555/5). 

(9) شيعه قري "لاح نتن ريا 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
(0) في (ج): "أو يأي". 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/851/5). 

)٠١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

.)١١/8/و( ذكره في (الزيادات). يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )1١( 

)١١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 


.)58١/5( ينظر: اللمع: للأمير:ح (53/4 ؟)» والبيان: لابن مظفر‎ )١6( 


١75 


حل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


[مسألة: تصح الوصية للوارثء والحرء والعبد] 
قوله: (للّارث): هذا مذهبنا.(١)‏ 


وعند (زيد)» و(الداعي)» و(أخير قم).("أو(ح), و(ك).(')و(قش):(*أأنَهُا لا تصح إِلّا أن يجيزها 


الورئة أو يرضون0*)كاء ويعتبر في [ظ/ 55 ]١‏ كونه وارثاً بحال موت الموصي لا بحال الوصيّة. 
قوله: (وَالْعَبْد) يع عي القبرن “فيكو السيدة /0! 


[مسألة: تصح الوصية من الحامل إذا كانت في الشهر السابع] 
قوله: (في السّابع): هذا قول (الحادي).(")و(ك).(8) 


وعند (زيد)ء و(ن).37)و(م) و(ع).(١71١١)و(الفريقين):‏ أَنَّهُا كالصحيح حتى يضرا الطَّلق.(15) 
هنل 


.)477/5( والموجز: للناصر (ص:57)» والبحر الزخار: لابن المرتضى‎ »)7177/١( ينظر: المتتخب‎ )١( 

.) 5.05 » :55/5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 

(©) ينظر: المعونة: للقاضي عبد الوهاب (*/ »)١577-1١5710٠0‏ والكافي: لابن عبد البر (؟/ .)١٠١78‏ 

(5) ينظر: الأم للشافعي (8/ 55)» والبيان: للعمراني (8/ .)١5‏ 

(5) في (ج): "يتراضوا". 

() ينظر: البيان: لابن مظفر .)585١/5(‏ 

(0) ينظر: الأحكام (577/1)» وشرح التجريد (454/5). 

(8) ينظر: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص: 555-57158)؛ 

(9) ينظر: الموجز: للناصر (ص:؛ 5). 

)٠١(‏ "و(ع)": في (ب): "و(أبو العباس)". 

)١١(‏ ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (575/7))» والجامع: لعطية النجراني (ص: ٠‏ 5955)» والبيان: لابن مظفر 
(:/كىد). 

.)١57 /5( ينظر: الأصل للشيباني (ه/ 9؟4)» والأم للشافعي‎ )١١( 

)١١(‏ طُلِفَتِ المرأة فهي مَطَلُوقةٌ إذا ضرا الطَّلْقٌ عند الولادة. ينظر: العين (5/ »)٠١١‏ وفي التعريفات الفقهية: للبركتي 
(ص: :)١13807‏ الطلق: بالفتح هو وجع الولادة. وفي طلبة الطلبة (ص: :)١59‏ قَالَ عَلِكَ -85ه-: «مَنْ أَوْصَى بِالثُلْثِ 
لَمْ يَنْرْكُ سَيْنَا أي من حَمّهِ للْوَرتَّا وَقَالَ إبْرَاهِيمْ: الْمَدَُ إِذّا ضَرَبَهَا الطّلْق بقَتْح الطَّاءٍ وَتَسْكِينِ اللّام أَئْ وَجَعُ الْولَادةٍ 


َهِيَ بنِلَةِ الْمَرِيضٍ مَرَضَ الْمَوْتٍ في الْوَصِيّة. 


12265 


للل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


قوله: (كَانَ فيّه) يعني: في الشهر السابع. 


قوله:17)(فْكَالْرّْج... إلى آخره)(')يعني: على قول (الحادي) يكون القول قول الموصى له؛ لأنّهُ يعتبر 
الأصل الثاني ("أوهو: عدم الدخول في الشهر السابع؛ وفي المرض المخوف. (4) 


وعلى قول (م): يكون القول قول الورثة؛ لأَنَّهُ يعتبر الأصل الأوّل» وهو: عدم الوصية» ذكر ذلك 
(الفقبياة لعن 00 


[مسألة: من قدم للقتل صار كالمريض, سواء كان القعل بحق أو بغير حق لا من يحكم عليه بالقود 
أو بالرجم] 
قوله: (مَنْ كم عَلَيْهِ بِالقَوَدِ وَالْرجْم): ظاهره مطلقاء والذي في (اللمع)(6)عن (ط)ء و(ح): أنَّ العبرة 
بتسليمه للقتل» فمتى قدم له(")صار كالمريض سواء كان القتل بحق أو يغير حقء فأمًا مجرد الحكم عليه 


بذلك فلا يكفي؛ أنه يجوز العفو عليه وسقوط الرجم بشبهة (8) 


ولعل مراد (الفقيه:س): (من حكم عليه وقدم للقتل أو(3)الرجم).(١٠)‏ 


)١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

(؟) "فكالزوج يدعي صغر البنت حين زوّجها أبوهاء وقالت: كنت كبيرة": هذا نص التذكرة (ص:5١72).‏ 
ينان مور 

(0) في (ج): “ا 

(:) يُنظر: اللمع: للأمير:ح (47/4 ؟)» والرياض: للثلائي (و/8١١).‏ 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (585/5). 

(0)ينظره اللبع: اموت 180/0 ) 

(1) أي: من قدم للقتل صار كالمريض؛ وحكي عن (العباس) إجماع أهل البيت في ذلكء كما ذكره (الأمير:ح) في 

اللمع (55/5؟). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (587/4). 

(9) "أو": الألف ساقط من (ج). 


.)5/85/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


دا 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


[مسألة: ما زاد على الثلث يحتاج إجازة الورثة» فإن أجازوه. صح. وإن أجاز بعضهم. صحت 
حصته. والإجازة تنفيذ, لا هبة, فله ثواب الإجازة] 
قوله: (صَحَثْ حصتة) يعني: حصته من الزائد على الثلث عليض 1 اومن مات من الورثة قبل يجيز ثم 


أجاز وارثه صحت 006 
قوله: (لا هبّة): هذا مذهبناء0")أنّ: إجازة الوارث إسقاط لحقه من الزائد على الثلث. 
وقال (ك):(غاو(قش): انها غية له (0) 


وفائدة الخلاف في تسعة أشياءء قد ذكرها(؟)في (الكتاب) منها سبعة» وبقي اثنان» وهما: أَنَهُ يصح 
تعليق الإجازة بالشرط على قولنا لا على قوهم, وأنَّهُ إذا امتنع الوارث من الإجازة ثم أجاز من بعد 
صحت أجازته عندناء كما في بيع الراهن للرهن(")إذا امتنع المرتمن[8)من إجازته ثم أجازء وكما في بيع 
المحجور عليه إذا امتنع الغرماء من إجازته ثم أجازوه. فَإنَهُ يصح؛ لأنَّ الإجازة هنا إسقاط» ذكر ذلك 
(الفقيه:ف). )5( 


[مسألة: تصح الوصية من المريض والمحجور وفي المجهول جنساً وقدراً ولا يصح الرجوع, ولا يحتاج 
قبولا ولا قبضاً فإن أجاز ني المرض المخوف لم يصح رجوعه وقبله يصح] 
قوله: (وتَصِحّ من المَرِئْض) يعني : ولا يعتبر فيها ثلث ماله على قولناء لكن: هذا إذا مات الموصي قبل 


اخيوه كآكا لو ماك اخيو قز الوص فاكاشظل اعاسه بعد +(" “الألة نين اله غير وارك للعوضى. 


(1) "عليه": ساقط من (ج). 

(١؟)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (5/137/5). 

(؟) هذا ذكره (م بالله) في (الزيادات)» وحكاه في (شرح الإبانة) عن عامة أهل البيت. يُنظّر: الرياض: للثلائي 
(و/ى .)١ ١‏ 

(4) ينظر: البيان والتحصيل »)١51-١ 4٠ /١(‏ والتبصرة للخمي (8/ .)"557١‏ 
(5) ينظر: المهذب: للشيرازي (؟/ »)551١‏ والبيان: للعمراني (8/ .)591١‏ 

(5) "قد ذكرها": في (ج): "وقد ذكر". 

() "للرهن": ساقط من (ج). 

(0) "للرقن": نساقط من (ب). 

(9) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/4١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (588-541//5). 
)٠١(‏ "يعني": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج). 


م 


حال الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


قوله: (في المَرضٍ المُحَوَفٍِ) يعني: مرض الموصي الذي مات منهء والمراد به: إذا أجاز الوارث وصية 
الموصيء أو أذن له فيها ثم أراد الرجوع؛ فإن كانت الإجازة بعد موت الموصي لم يصح الرجوع وفاقاًء وإن 
كانت الإجازة قبل موت الموصي» فإن رجع قبل موت الموصي صح رجوعه أيضاً عند (القاسمية)» 
خلاف (ن)؛ و(د).(1) 


وإن رجع بعد موت الموصي:7") 


فقال في (الأحكام)ء و(ن): لا يصح رجوعه ب 20 


وقال في (الفنون)[4و(م)»(*)و(ح): 17 )و(ش): يصح رجوعه مطلقاً.(") 


5 


ل (ك).(6)واختاره (الفقيه:س) في (التذكرة): إن كانت أجازته وقعت في حال مرض الموصي - 


المخوف- لم يصح رجوعه؛ لأَنّهُ أسقط حقه بعد ثبوته. 
وإن كان( أوقعت قبل المرض المخوف صحٌ رجوعه؛ لأَنّهُ أجاز قبل ثبوت حقه.(١٠)‏ 


قوله: (وَقَبْلَهُ يَصِحٌ) يعني: حيث أجاز قبيل مرض الموصي -المخوف- فيصح رجوعه» سواء رجع قبل 


موت ال موصى أو 558 0 


)١(‏ ينظر: الموجز: للناصر (ص: 5-5 0)» واللمع: للأمير:ح (15/4؟). 

(؟) من قوله: "لم يصح الرجوع"... إلى قوله: "...موت الموصي": ساقط من (ج). 
(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح (57/54 ؟)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (501/5). 
(5) ينظر: الفنون (ص:55 5)» وشرح التجريد (5557/5). 

(5) ينظر: أصول الأحكام: لأحمد بن سليمان (17/ 58)» واللمع: للأمير:ح (57/5؟). 
(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (7؟7/ .)١7١‏ 

(0) ينظر: المجموع: للنووي /١5(‏ 57/8). 

(8) ينظر: التبصرة للخمي (8/ 55715)» والذخيرة للقرائي (0/ 57 ). 

(9) في (ج): "كانت". 

.)58/8/5( يُنظر: الرياض: للثلائي (و/8١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

.)58/5( يُنظر: الرياض: للثلائي (و/8١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )1١( 


١ 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


[مسألة: لو أجاز ظاناً أن الوصية ثلث, فبانت أكثر, فلا رجوع, قال (المؤيد بالله): ظاهراً لا باطناً 

وهي كمسألة من أبرأ مطلقاً نما لو علمه ما أبرأه» وكمسألة من أبرأ مشتري الثمر قبل بُذُوه. وكذا 
لو أجاز النصف ظاناً قِلّته] 

قوله: (قَلَا مُجُؤْع): هذا قول (م).17) 

وقوله: (قال (م): ظاهراً لا باطناً): هذا ذكره تأويلاً لقول (القاسم)؛ لأنَّ أصل هذه المسألة (للقاسم)» 


قال: يصح الرجوع في الزائد.(7) 
فقال (م) يعني: في الباطن لا في الظاهرء فلا يصدق في دعواه للجهل.[25) 


قوله: (وَهِْي كُمّسألة مَن أبْرَأ) يعني: أنَّ قول (القاسم) في هذه المسألة مثل قول (ص)[*؟/أنّ: الإجازة 
والبراء مع الجهل لا يصحانء وقول (م): فيهما يبنى على أصله أنَّ: الإجازة والإبراء مع الجهل 
فيضان ا 


قوله: (وَمَسْألّة إبرَاء مُشْيرِي الّْمرِ)(')يعني: حيث إبراء المشتري البائع من الثمن مع جهله لبطلان 
الشراء» فقال )(6): لا يصح البراء. 


وقد يقال: أنَّ هذا قول ثاني (للم)("امثل قول (ص).(8)و(ض زيد)50)أن: البراء مع الجهل لا 


)٠١(.حصي‎ 


.)١١8/و( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (58/8/5). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/8/8/5). 

(:) في (ج): "(ص بالله)". 

() يُنظر: الرياض: للغلائي (و/8/١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (185/5). 

(1) "وكمسألة من أبرأ مشتري الثمر": كذا في المطبوع من التذكرة (ص: ١‏ 77). 

(0) ف (ج): "(للم بالله)". 

(0) في (ج): "(ص بالله)". 

(9) من قوله: "(ص): أنَّ الإجازة"... إلى قوله: "(ص)» و(ض زيد)": ساقط من (ب). 
)٠١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/8١١).‏ 


١ 


حلل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


والأولى: أن الوجه فيه: كونه إبراء من الثمر في مقابلة عوض يحصل له وهو المبيع» فإذا بطل العوض بطل 
البراء. 
قوله: (ظَانَه(اأقِلَتَه) يعني: قلّة المال ثم بان أَنَّهُ كنيرء فقد جعله (الفقيه:س) كالأوّل على الخلاف ف 


الإجازة مع الجهل» ورجحه (الفقيه:ف).(5) 
و(قبل:ي): أَنّهُا تصح الإجازة هنا وفاقاً.(7) 


[مسألة: لو أوصى لرجلين؛ فمات أحدهماء أو لم يقبل» كان النصف الآخرء لا لو مات الوصّى له 
بعد الموصيء وقَبّل فلورثته. خلافاً ل(المؤيد بالله), فتبطل؛ لأتما تحتاج القبول عنده] 

قوله: (َلوَرئّتِ):(؟)هذا على قول (الحادي)» و(قط)ء و(قم):(*) أنَّ الوصية لا تحتاج إلى قبول17) لكنها 

تبطل بالرد قبل» ولو على التراخي» مالم يقبلها.(") 


وعند (م)» و(ع)» و(ش)ء(5)و(قط)ء و(قح): أَنَّهُا يحتاج إلى57)القبول» فإذا مات قبل يقبلها 


[مسألة: لو بان أحد الموصّى ما بالغلث ميتاًء فللباقي نصفه] 


قوله: (قَلِلبَاقِي نِصفه) يعني: ويبطل النصف الآخرء وهذا قول (ع).» وهو الأرجح.(١١)‏ 


وقال (ف).(١)و(ر):‏ أنه يصح الكل للحي( 


(1) "ظا": ساقط من (ج). 

.)١١/8/ظ( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/85/5). 

() في (ج): "على ورثته". 

(5) "و(قم)": في (ج): "و(قح)". 

(5) "قبول": ساقط من (ج). 

(0) ينظر: الجامع: لعطية النجراتي (ص:7: 4-5795 555). 

(8) ينظر: التنبيه: للشيرازني (ص: »)١ 5٠‏ والبيان: للعمراني (8/ .)١075‏ 
0 "ساسم 0 

.)590/5( ينظر: شرح التجريد: م بالله (53/5 5)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 
ينظر: اللمع: للأمير:ح (57/4 ؟).‎ )١١( 
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لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


وقال (ط).("أو(قم).(؟)و(ف).(”)و(الإمام:ح): إن أوصى الموصي لما وهو عالم بموت أحدهما صح 
الكل للحيء وإن أوصى وهو جاهل صح للحي نصيبه فقط.[8) 


وقال (أبو بكر الرازي):(")إن قال الموصي: هذا الشيء "لفلان وفلان"؛ كان الكل للحي وإن قال: "هو 
بين فلان وفلان" كان للحي نصفه(")فقطء فلو أوصى بشيء[3لفلان و(لجبريل)(١١)‏ أو غيره من 
الملائكة -عليهم السلام- لم يكن لفلان إِلّا النصف؛ لأنَّ الملك تمن يملك. لكن منع الشرع(١١)من‏ 
ضصحة الوضية هه وإن أوضى بيه لقلاة وللسذان أو السعيوا ١‏ أن خو ؤللق غا لذهلكة قال زط)اء 


و(قصش): لا يصح لفلان إِلّا النصف ويبطل النصف الآخر.(2١)‏ 
وقال (الأستاذ)» و(قصش): يصح كله لفلان (4 0( 


(قيل:ف): ومن أوصى لدابة فلان» أو نحوهاء فإن أراد ملكوالة 11ل تصح الوضية» وإن أراد أنها تعلق 
من الوصية صحتء وهكذا يأنى في الوقفء ولعله يأ على الخلاف في حمام مكّة كما تقدم في 
الوقك 3 


(1) "وقال (ف)": في (ج): "وقال (ح)". 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء (9/ »)5١7‏ وفتاوى قاضي خان (9/ .)5١48‏ 

(؟) ينظر: التحرير: لأبي طالب (ص:5 .)5١‏ 

(5) ينظر: شرح التجريد (5/ 5/815). 

(5) "(ط)ء و(قم)» و(ف)": في (ج): '(ط)» و(ن)» و(قم)". 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)57١/5(‏ والبيان: لابن مظفر (197/5). 
(0) هو: الجصاصء فقيه حنفي» سبق في كتاب الأيهان. 

() في (ج): "نصيبه". 

(9) "بشيء": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 

)٠١(‏ في (ب): "و(جبريل)". 

)١1١(‏ "منع الشرع": في (ج): "الشرع منع". 

)1١(‏ في (ج): "أو لشجرة". 

.)570/5( والبحر الزخار: لابن المرتضى‎ »)١35 /5( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ )١( 
.)5957/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١5( 

)1١5(‏ في (ب): "تمليكها". 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


[قوله: (ما ينفي الأولى): هذا جلي إذا صرح بنفي الأولى» وأما إذا أوصى بشيء معين لزيد ثم أوصى به 
لغمروء ف(قيل:ي):("اأنَّه يكون للآخر. 


وقال في (الوافي)»(")و(شرح الإبانة) عن أصحابناء و(الفقهاء) أَنّهُ يكون لما معا].(5()4) 


[مسألة: تصح الوصية بين أهل الذمة خمر أو خنزير] 
قوله: (يكَمرِ, أؤْ خَنْرِيرٍ): وذلك؛ لأنّهُ مال لحم يتملكونه.7١‏ )ويصح الحكم منّا لحم بذلك, على قول 
(الحادي) كما يحكم لهم 1*3 


وعلى قول (ابن أبي الفوارس): لا يحكم لحم بذلك؛ لأنَّ لا نستجيزه بل نفتيهم به فتوى.(8) 
قوله: (وَلِكَبْيِسَة17أوَبَيْعَة)(١‏ ١)يعني:‏ لا صلا-(١١)ما‏ فسد منها في خططهب(١أيضاً‏ لا في خططناء 
فنا لإحداث شيء منها فلا تصح وصيتهم في خططنا وخططهم.(9005) 


)١(‏ ذكرها أيضاً في كتاب النذور عند قوله: قوله: (وَفِ الذمي نظر). 

(؟) في نسخة أخرى: "ف(قيل:ع)". 

(؟) في نسخة أخرى: "وقال في (الكاي)". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5917/5). 

(5) ف (ج): "بملكونه". 

(0) ينظر: اللمع: للأمير:ح (417/5؟). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (595/5). 

(9) الكييسة: متعبّد اليهود أو النصارى أو الكفار» أو موضع صلاة اليهود فقط. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي 
(ص: .)١85‏ وف تحرير ألفاظ التنبيه: للنووي (ص: 5١‏ 5): "الْكئيسَة معبد النَصَارَى". وف اللطائف في اللغة - 
معجم أسماء الأشياء: ل الأَّابيدي (ص: 515): "الْمسْجد للْمُسلمينء والْكيسَة للْيَهُود والْبيعَة لِنُصَّارَى؛ والصومعة 
للرهبان» وتيت الثَّار للمجوس". 

)٠١(‏ البيعة: بكسر الباء» بيت عبادة اليهود والنصارى؛ جمعها: بِيّع (بكسر الباء وفتح الياء) ومنه لطَرّمَتْصَويم 
ويم وَصَلوتٌ وَمَسَحِدُ يزكر فهَا أَسْمْ أله كيرا © [سورة الحج:٠4].‏ ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 
١١‏ ). 


(١ 1)‏ "لا صلاح": ساقط من (ج). 


دك دا 


حل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


وقال (ح): بل يصح أيضاً.[4) 
وقال (ف) و(د): لا يصح ذلك كله (5005) 
[مسألة: لا تصح الوصية لأهل الذمة بمصحف. أو دفتر فيه ذكر رسول الله -87-] 


قوله: (فيه ذكر رَسُولٍ الله -5ه-): وكذا شريعته(")وذلك؛ لأَنَّهُم يستخفون بهء فلا يصح تمليكهم 


ذلك برضن ولة غيرى لها 


[مسألة: تصح الوصية بجميع مال من لا وارث له ولو أوصى بغلّة يُستانه أبداً صح مؤبداًء فإن 0 
يقل أبدا وفيه غلة, فهي, وإك 4 بطلت الوصية عند (أبي العباس). وصححها (أبو طالب) أبداً 
و وكذا الناتج والثمرة؛ فأما الخدمة, فأبداًء وكذا السكنى] 
قوله: (مجميع مَال من لا وَارِتَ لَهُ): وفيه خلاف (قم).(9)و0١١)(ص).100117١1)‏ و(ش)(1١)كما‏ مر. 


مر. 
قوله: (بغلّة بُسْتانِه): المراد بالغلة هنا:(١)الثمرة»‏ ففيها الوجوه الثلاثة التي في (الكتاب)؛ وكذلك في نتاج 
الدابة» وحمل الأمة. 


)١(‏ الْنِطّطٌ جَنْمْ خِطَة بِالْكْسْرء وَهِيَ الْأَرْضُ يَْعَطُّها الإنْسَانُ لِنَفْسِهِ بأنْ مُعلْم عَلَبْهَا عَكَامَهٌ وي عَلَيْهَا خط ليُغلم أنه 
قَدِ احتارّهاء ونا ميت خطط الكوفة والّصرة. ينظر: النهاية: لابن الأثير (؟/4/8). 

(0) في (ج): "في خططهم وخططنا". 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (471-15170/5)» والبيان: لابن مظفر (5914/5). 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (8؟/ 85)» والهداية: للمرغيناني (5/ 575)» والفتاوى الهندية (5/ .)١75‏ 
(5) ينظر: الأصل للشيباتي (5/ 1١‏ ه)» والجامع الصغير: للشيباني (ص: 57107). 

(5) "كله': ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(0) "وكذا شريعته": ساقط من (ج). 

(8) ينظر: اللمع: للأمير:ح (57/4 ؟)» والبيان: لابن مظفر (5915/5). 

(9) ينظر: شرح التجريد (5/815/5). 

)٠١(‏ "(قم)» و": ساقط من (ج). 

)1١(‏ في (ج): "(ص بالله)". 

(؟١١)‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (535/5). 

.)417 /1١5( والمجموع: للنووي‎ .)١95 /( ينظر: الحاوي الكبير‎ )1١( 


حكن 


حل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


فأما الكراء إذا أوصى به فإِنَّهُ كالسكنى, والخدمة تصح مطلقاً إلى موت الموصى له ويكون من الثلث 


كما يأق.7) 
قوله: (وَفيهِ غلَّة) يعني: حال موت الموصي بلكها الموصى له.(©) 


قوله: (وصّحّحها (ط) أبداً) يعني: إلى موت الموصى له( على ما أت من الخلاف. وهذه رواية 
(الفقيه:س) عن (ط)» وهو ظاهر ما ف (الشرح) عنه. 


و(قيل: ع): أنّهُ لا يستحق عند (ط)ء إِلّا أل نهرة.(0) 


[مسألة: تصح الوصية بالثمرة] 
قوله: (وَالكّمرة): هذا [و/55١]‏ تكرار. 


[مسألة: تصح الوصية بالخدمة:؛ أبداً» وكذا السكنى] 
قوله: (فَأَمَا الْحْدَمَةء قأبداً) يعني: إلى موت الموصى له؛ لأنَّ الوصية بالمنافع [أو الأعيان المعدومة» كما 


يحدث من الثمار ]10لا تورث [وهو ثاني قول (الكافي), و](")عند (ط)» و(ح)» و(قش)» وهو ثاني 
قول (الأزرقي)» و(ض زيد)؛ لأَنّهُا لا تملك» بل تكون إباحة.[8) 


وعلى (قش)» و(الإمام: ح): أنَهًا تملك وتورث» وهو ثابي قول (الكافي).(3) 


وقال (ابن أبي ليلى): لا تصح الوضيية ينا 150 


)١(‏ "'هنا": ساقط من (ج). 

.)595-598/4( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح (47/4؟). 

(4) "قوله: (وصححها (أبو طالب) أبداً) يعني: إلى موت الموصي له": ساقط من (ج). 
() يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/86١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (595/5). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (59/5). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (555/4). 

.)8١ ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لأبي يوسف (ص:‎ )٠١( 


١م‎ 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


[مسألة: إن أوصى له بسكنى دار لا يملك غيرهاء سكن ثلثها حتى بموتء أو ينقضي ما أجرته قيمة 
ثلث الدارء وكذا الخدمة] 

قوله: (سَكُن ثُلثهَا): هذا ذكره (ط)» و(ض زيد)» و(الوائي)» و(الحنفية): أَنّهُ يسكن ثلثها فقط إلى أن 

)١1(/ يموت‎ 


وقال (الأستاذ)» و(أبو جعفر): أنه يسكنها الكل حتى يستغرق من أجرتما قدر ثلث 0006 
وقال (الحقيني): أَنَّهُ يسكنها الكل إلى موته؛ لأَنَّ ما بعده أكثر منه.(7) 


وما ذكره (الفقيه:س) في (الكتاب): هو خارج عن هذه الأقوال؛ لأنَّهُ قال: (يسكن ثلثها حتى يموت» 
أو ينقضى ما أجرته ثلث الدار). 


[قوله: (وكذا الخدمة) يعني: فيقتسمون خدمته بِالْمُهَاية!؛)على قول (ط)ء و(القاضي زيد)]. (*5(0) 
قوله: (وصّحّحها (ف)» وَ(خ)): قال (الإمام:ح. وغيره)ء وهو الأصح.(") 


لكنه يقال على قول (ط)» و(ح): لم منعتم الوصية بالسكنى للفقراء وبالخدمة وأجزتم لحم الوصية بالغلة 
والثمرة والنتاج» فما الفرق؟ 


)١1(‏ ينظر: الأصل للشيباتي (5/ 555).» والمبسوط للسرخسي (1؟/ »)١8١‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (/ 4 5؟). 
)١(‏ يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/6١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (597/5). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (37377/54)» والمنتزع المختار: لابن مفتاح (53/5/8). 

(4) "الْمَهَابآةٌ بالحَمْرّة في الدَارٍ وَكَُوهَا مُمَاسمَةُ الْمَنَافِع وَهِيَ أَنْ يَتَرَاضَى الشّريِكَانٍ أَنْ يَنْتَفِعَ هذا بمَذا النَضْفٍ الْمُفْررِ 
وَدَاكَ بِدَاكَ اليَصْفٍ أو هذا بِكُلّه ني كذا من اليمَانِ وَذَاكَ بَكُلّْه في كذَا مِنْ البّمَانٍ بَِدْرٍ مُدَةٍ الْأَولِ". ينظر: طلبة 
الطلبة: للنسفي (ص: .)١١17‏ وف التعريفات: للجرجاني (ص: 35737): "المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب 
والتناوب". وفي التاج المذهب (22.0/5 807): "وَتَكُونٌُ الْمُهَايةُ َِنَهُمْ عَلَى حسّب رِضَاهُمْ من قِلَّ الأيام وكثْرتنَا َنْ 
تشَاجَزوا عَمِلُوا يرَأي التاكم وَيَعْمة الحاكم عَلَى سب ما يرا غدل بَْنَ الشْرِيكإن يَؤمًا كُيَؤْمًا...وَالدّارُ سنَة هُسنَة 
وَيَكُونُ الْبَادِحُ منْهُمْ ما بِالتَرَاضِي أو الْقعَةِ أو تَعْيِينٍ المَاكم". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (58/54 ؟)» والبيان: لابن مظفر (597/5). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (591/5). 


١ 


حل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


(قيل:ي): أن الغلة والثمرة والنتاج إذا أوصى بما للفقراء» فهي تكون الوصية بتسليم ذلك إليهم فيصح» 
وف الخدمة والسكنى هو أوصى بمما للفقراء يستوفوتهما بأنفسهم وليس فيهم معيّن» يكون الاستيفاء إليه 


(قيل:ف): وف الفرق خفاء.(5) 


[مسألة: ليس للوارث بيع ما أوصى بنتاجه وخدمته وسكناه وثمرته . للفقراء أو لفقير . إِلّا أن يرضى 
المشتري به مَسْلوباً أو يسقط الموصى له حقه] 

قوله:7"(وَلَيْسَ لِلوَارِثْ) يعني: وارث الموصي ليس له بيع ما أوصي بنتائجه أو بثمرته؛(؛الأنَهُ لا يمكن 

تضمين(”"البائع قيمة ذلك؛ لأنَّهُ لا يعلم حصوله ولا قدرهء ولأنه أوصى له بنفس النتائج والثمرة لا 

بقيمتهماء وكذلك في السكنى والخدمة بخلاف الموصى بغلته فيصح بيعه ويضمن البائع الغلّة» وهي: 

الكراء في كل وقت يمضي له أجرة» فيسلمها للموصى له ذكر ذلك في (تعليق الإفادة: للم بالله)» 

فيكون بيعه التزاماً للضمان» ذكر ذلك(5)(الفقيه:س).(7) 


(قيل:ح): وهذا كله حيث باعه الوارث مطلقاًء فأمًا إذا استثنى الموصى به. فَإِنَّهُ يصحء وقد ذكره في 
(الكتاب). (8) 


قوله: (أَؤْ يُسْقط المُوْصى لَهُ حَقَهُ) يعني: إذا أجاز البيع» أو تسليم57)المبيع» فَإنَهُ يصح» ويسقط حقه. 


ولا يستحةق شقامه الفيره + 0( 


.)591/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

.)551/4( "(قيل:ل ف): والفرق فيه دقة": كذا في البيان: لابن مظفر‎ )١( 
"قوله": ساقط من (ج).‎ )( 

(4) ف (ج» ونسخة أخرى): "بنتاجه أو ثمرته". 

(5) "تضمين": ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
)١(‏ في (ج): "بالضمان» ذكره". 

(7) ينظر: البيان: لابن مظفر (598-791/54). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (59-57510//4). 

(9) في (ج): "سلم". 

.)١١8/ظ( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )٠١( 


كا 


حل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


[مسألة: تصح الوصية بشجرة أو ثمرها إلى عشر سنينء ثم تعود إلى ورثة الموصي] 
قوله: (بشّجرة أو هُرِهَا): (قيل:ف): أراد بالشجرة أي: ما قير ('أفيكون قوله: (أو ثمرها): تكرار؛ 
لأنَّ المراد: ما يحدث من الثمر في تلك المدّة» وهذه وصية بأعيان معدومة» فيصح التأقيت فيها؛ لأَنّهًا 
إباحة في الحقيقة» ولهذا إِلّا تورث كما في الوصية بالمنافع. 


وأَمّا بالأعيان الموجودة إذا أوصى بعينها: 
فالقياس: أنَّ التأقيت فيها لا يصحء بل تبطل» وتصح الوصية كما في الهبة المؤقتة./5) 


[مسألة: لا تصح الوصية ببستان له ثم اشترى فله غلته] 


قوله:()(فَلَهِ عَلّعه) يعني: إذا مات وهو ملك له؛ لأنَّ العبرة في الوصية بالملك حالة الموت. 


[مسألة: لو كان له مال ثم مات وقد تلف؛, أو نقص صحت بثلث ما بقي] 
قوله: (بِقُلْث مَا بَقِي): هذا هو الصحيح. أنّ: العبرة بثلث ما يملك حال موتهء سواء زاد أو نقص؛ لأنَّ 
الوصية له تتبرم. إل بالموتت». خلا ها في (الأرهار) #0 الأنه يعبر بالأقلء(#اوهذا جخلدف. النذر باللك 
إذا كان مشروطاً ثم حصل الشرط وقد زاد ملكه, فإِنَّ الزيادة لا تدخل فيه» ولا في اعتبار الثلث أيضاً؛ 


لأنَّ النذر ينبرم حال لفظهء ولهذا إِلّا يصح الرجوع فيه قبل حصول شرطه؛ بخلاف الوصية.(5) 


[مسألة: لو أوصى بشاة من غنمه, أو بثلثهاء فتلف ذلكء, بطلتء, فإن اشترى غيرهاء أخل منهاء 
إلا أن يقول من هذه. فإن قال: بشاة من مالي أعطوه أدى ما فيه. ولا يشترون دوناء فإن لم يكن 
له غنم اشتروا أدى ما يكون] 
قوله: (وَلَا يَشْتَرُوَا دُوْنَهَا):(")هذا ذكره (الفقيهان: ع: س): كما إذا قال: من شياهه (8) 


(1) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/8١١).‏ 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير: ح (:/5:8). 

(؟) "قوله": ساقط من (ج). 

(4) "وصححه (الإمام شرف الدين) وبنى عليه في (الأثمار)": كذا في حاشية النسخة (أ). 
(5) "لأنه يعتبر بالأقل": ساقط من (ب). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (595/84). 

(0) "ولا يشرون دونها": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:١77).‏ 

(8) ينظر: اللمع: للأمير:ح (58/5 5)» والبيان: لابن مظفر (595/4). 


١م‎ 


ل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


وقال في (البحر): يجوز أن يشتروا دونحاء ويخرجونحاء [كما إذا أوصى بشاةٍ مطلقاً].(١5(0)‏ 


قوله: (أَذْيَ مَا يَكُونُ) يعني: أَنَّهُ لا يحب عليهم ِلَّا الأدن؛ لأَنَّهُ المتيقن» هذا في: الوصية» والنذرء 

والإقرار» وعوض الخلع: لا يجب إِلّا الأدنى؛ لأنَّ الأصل عدم الوجوب فيها. 

[مسألة: لو أوصى برقبة المملوك لزيد وعخدمته لعمرو, صح. فعلى رب الخدمة الفطرة والنفقة, وله 

المهرء والكسب. والهبة؛ والإحياء, واللقطة» وعلى رب الرقبة جنايته. وعوض المنافع إلى موت رب 

الخدمة, أو موت العبد إن أعتقه؛ للحيلولة؛ لا لو قتله. ولا فائت الخدمة لصاحبهاء وهي عيب في 

حق ١‏ شتري» ولو باع الموصى له بالرقبة وسلم صاحب الغلة, جازء» وسقط حقه ولا شيء له من 
الثمن» ويصح عتق العبد بعد الموت بشهر] 

قوله: (فَعَلى رَبّ الحَدْمَة: الفطرة(")والتّفٌقة): هذا قول (ح).7*)و(الوافي)» و(قط).(5) 


وقال (ش).17)و(الأزرقي)» و(قط)» و(أبو مضر): أَنَّهُا على مالك الرقبة إذا مات صاحب الخدمة في 


هذه المسألة لم يورث عنه على الخلاف الذي تقدم.(7) 

قوله: (وَلَهُ الْمَهر) يعني: في الأمة إذا وطئت بشبهة» أو زوجتء وهذا إطلاق(6)(التذكرة). 
وقال في (الحفيظ): أَنّهُ يكون لمالك الرقبة كأرش (1)الجناية عليها.(١٠)‏ 

ولعل كلام (التذكرة) أولى» إذا كانت الأمة ثيباً؛ لأنَّ مهرها كأجرة خدمتها. 


وكلام (الحفيظ) أولىء إذا كانت بكراً؛ لأَنَّ مهرها أرش البكارة.(١)‏ 


.) 4١١ 1/9/١ ( )585 ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5/5/ا5»‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(؟) "الفطرة": ساقط من النسخ» وأثبته من المطبوع من التذكرة (ص:١77)‏ موافقة للسياق. 

(4) ينظر: المبسوط للسرخسي »)١5 5 /١5(‏ وبدائع الصنائع: للكاساني (/ 585)» والفتاوى الهندية (5/ .)١١©‏ 
(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (58/5؟). 

(5) ينظر: الأم للشافعي (؟/ 59)»؛ ط الوفاء (9/ .)١55‏ 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (5399/5- .)7٠١‏ 

(8) في (ج): "وهذاكلام". 

() في (ب): "وأرش". 

)٠١(‏ ينظر: الحفيظ (ظ/؟5). 


١ 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


قوله: (وَاهبَة) يعني: ما وهب للعبد» وهذا ذكره (الفقيه:س في التذكرة)» وذكر في (تعليقه على اللمع): 
ها تكون لمالك الرقبة» (قيل:س ف): وهو الأولى.(5) 

قوله: (وَالْلْقْطّة) يعني: إذا التقط العبد لقلطة» لمن تكون الولاية عليها؟ 

فقال (الفقيه:س) هنا:(')تكون لصاحب الخدمة. 

وقال في (تعليقه على اللمع): تكون(4لمالك الرقبة. 

قوله: (وَعَلَى رب الرَقَبَة جتّايتة) يعني:(*)إمّا سَلَّم رقبته» وإلا فداه بالأرش كله. 

قوله: (وَعِوَض المتافع) يعني: قيمتهاء وهي: أجرة العبد» يضمنها المعتق» هذا كلام (التذكرة). 

وقال في (الحفيظ): يضمن لصاحب الخدمة ما بين قيمة العبد بمنافعه» وقيمته مسلوب المنافع.(8) 

وقال في (الانتتصار).(")و(مهذب :ش): أنَهًا تبقى المنافع لصاحبها بعد العتق كما كانتت قبله؛ لأنّ 
مَفّعةَ الحر تملك (4) 

قوله: (لا لَوْ قَثَلَه) يعني: مالك الرقبة لا يضمن لصاحب النفعة؛ لأَنّهُ لا يعلم حياة العبد لو لم يقتله» 
بخلاف ما إذا أعتقه فقد علمت حياته بعد العتق» وقيل: بل يضمن له(1)كما في العتق. 


وإذا قتله عبد ففي ولاية القصاص احتمالان: 


.)07٠١/5( ينظر: الحفيظ (و/57)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: تعليق على اللمع: للفقيه الحسن النحوي (؟/و/7١35)»‏ والرياض: للثلائي (ظ/8/١١)»‏ والبيان: لابن 
مظفر .)0٠0/4(‏ 

(*) "هنا": ساقط من (أءب) وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(5) "تكون": ساقطة من (ج). 

(5) "يعني": في (): "يعلم"؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (بء ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: الحفيظ (و/77). 

(0) يُنظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:77١١).‏ والرياض: للثلائي (ظ/8١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)7١1/5(‏ 
(8) يُنظر: المهذب: للشيرازني (5/ 259). 

(9) "له": ساقط من (ب). 


١ 7/ 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


أحدهما: أَنَّهُا إلى مالك الرقبة وحده. 


والثاي: أَنّهًا إليهما معأ ورجحه (الإمام:ح)» ولعله أولى» فيكونان مخيرين(١)بين‏ قتل العبد القاتل» أو 
أخذه واسترقاقه كالعبد الأوّل» أو العفو عنه وطلبه("قيمة العبد المقتول» ثم يكون الخلاف فيهما كما 


ل 


قوله: (وَلَا فَائَتَ الخَدّمّة): هذا في العبد المشترك إذا أعتقه(؟)أحدههما فإنّهُ لا يضمن لشريكه ما فات 
عليه من خدمة العبد بعد العتق؛ لأُنّهُ قد دخل في ضمان القيمة. 


قوله: (وَِلَيْهِمَا مَعاً): هذا راجع إلى(" )الموصى بخدمته للغير» وفي ولاية نكاحه - سواءً(' )كان عبداً أو 


أمة - ثلاثة أوجه (لأصش): 
أحدها: أتما إليهما معاً؛ لأنَّ لكل وأحد منهما فيه حق» ورجحه (الإمام:ح)» و(الفقيه:س). 
والثاني: أَنّها إلى مالك الرقبة. 


والثالث: أَنَهُا إلى صاحب الخدمة؛ لأنَّ المهر له في تزويج [ظ/55 ؟]الأمة» وأمًا مهر زوجة العبد فلعلّه 


يكون على من أذن له بالنكاح؛ لأنّهُ كالوكيل له على حسب الخلاف في الإذن له.(7) 


قوله: (8)(وَالْإذْن لَوُ(ة)في التجارَة) يعنى: أَنَّد!')(إلَيْهِمَا معاً)(")وإذا لزمة دين معاملة فلعله يتعلق برقبته 
ومنفعته معاً؛ لأنَّ ذلك يتبع الإذن في التجارة؛ لأنَّهُ كالوكيل له. [ومفهوم الكلام: أنَّ إذن أحدهما له لا 


يصحء وهو يستقيم في مالك الرقبة» وأما في مالك المنفعة فهو محتمل].(4()5) 


)١(‏ في (ج): "مخيران". 

(0) في (ب): "وبطلبه"؛ وفي (ج): "وطلب". 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/6١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)7١57/5(‏ 

(5) في (ج): "أخر عتقه"» وهو تصحيف. 

(5) من قوله: "أحدها فإنّهُ لا يضمن..." إلى قوله: "...هذا راجع إلى": ساقط من (ج). 
(5) في (ب): "'سوى". 

() يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/8١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)07١7/5(‏ 

(8) "قوله": ساقط من (ج). 

(9) "له": ساقط من (ج). 


الك ا 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


قوله: (قلَا شَيء عَليْهِ إرت الِدْمَة) يعني: بل تكون القيمة لمالك اليُقبقه هذا كلام (التذكرة).(*) 
و(الحفيظ)(١‏ أو(ك).7")و(قصش).(8) 


وقال (ح)»(3)و(الإمام: ح)(١‏ ١)وأحد(١١)(قصش):‏ أَنَّهُ يُشترى بالقيمة عبداً آخراً تكون( ١ثرقبته‏ 
خالك1 ١١‏ الرقية .ومفحه لصاهب المقعة وله يقال اله يكرن(4 الى اللذلاف ىق كمه الوقف إذا 


أتلفه متلف؛ لأنَّ منافع الوقف تورث» وهنا المنافع لا تورث عن الموصى له بجنا (17(015) 
قوله: (فَاخِدمَة لصاحبهًا): هذا هو المذهب. 


وقال (بعضش): لا يصح البيع كبيع ما لا ينفع. 


وقال (بعضش)» و(الإمام: ح): أن يصح بيعه من صاحب الخدمة لا من غيره. 


)1١(‏ "أنه": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(؟) "وإليهما معاً الأذن لما في النكاح؛ وللعبد والأذن له في التجارة": هذا نص التذكرة (ص:١77).‏ 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/1١١).‏ 

(5) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:١؟727).‏ 

(5) ينظر: الحفيظ (و/59). 

(0) ينظر: المدونة (4/ 6 ه)» والذخيرة للقرائي (9/ .)٠١07‏ 

(4) ينظر: روضة الطالبين: للنووي (5/ »)١88‏ والعزيز: للرافعي (9/ .)١١١‏ 

() ينظر: الأصل للشيباني (5/ 457)؛ والمبسوط للسرخسي (9؟/ .)١88‏ 

.)١١8/ظ( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )٠١( 

01 "مين" ناف عن نيا 

(1) في (ج): "أوغيره يكون". 

)١0(‏ في (ج): "لصاحب". 

)١4(‏ "يكون": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب) موافقة للسياق. 

-١١8 /8( والأوسط لابن المنذر‎ »)١١١ /1( والعزيز: للرافعي‎ »)١88 /7( ينظر: روضة الطالبين: للنووي‎ )١5( 
.)8 

(15) "الموصى له بما": في (ج): "المصالحة بما". 


لل 


ل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


قوله: (وَسَلَّم صاحب الْعَلّه) يعني: صاحب الخدمة إذا سلّم العبد كان تسليمه له إجازة البيع» فييطل 
حقه من الخدمة» ولعل المراد به: إذا كان البيع وقع على العبد مطلقاً ولم يستثنى خدمتهء فَأمّا إذا 


استفنى(١)البائع‏ فلا حكم لإجازة صاحبهاء والله أعلم. 


ويصح البيع مء(؟)استثناء الخدمة لصاحبها؛ لأنَّهُ لا يستحقها إِلّا مدّة حياته» فيكون للعبد حيتقذ 


قوله: (بشَهْر):7"اوكذا بأكثر وبأقل» وهذا كلام (أهل المذهب) [(للهادوية)» و(م بالله)].(؟) 


وقال (ص)»(*)و(ح). و(التفريعات): لا يصح ذلك» وقد تقدم في العتق» وكذا يأ الخللاف» والله 


تكن 


إذا أوصى بشىء من ماله بعد موته بشهر أو بسنة» لا يوذة ابره فبودا" مره ابنه بعده؛ لذن يعرف 
من قصده هنا أنَّ ذلك بعد ملك ابنه لما أوصى به, وأنّهُ لو باعه ابنه بعده لصح يبعه» وليس كذلك في 


الأل إِلّا حيث الوصية بالمنفعة» فتصم؛ لأنّهُ يدخلها التأقيت.(3)(١٠)‏ 


[مسألة: تصح وصية المسلم للذمي يما يصح بيعه منه, وعكسه وللحربي المستأمن] 
قوله: (للذمي) يعني : المعين ولو حماعق وأمًا لأهل الذمة نوما فلا يصحء وكذلك الفساق ١(‏ 8 


(1) في (ج): "استثناها". 

(5) "مع": في (ج): "أما". 

(0) في (ج): "بشهرين". 

(4؛) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
(5) في (ج): "(ص بالش)". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١7/5(‏ 

(0) "لا بعد": في (ج): "أو بعد". 

(4) "بعد": ساقط من »)١(‏ وأثبته من (ب). 

(9) من قوله: "لأنّهُ يعرف..." إلى قوله: "...يدخلها التأقيت": ساقط من (ج). 

.)7١57/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


)١١(‏ "وكذلك الفساق": ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 


15 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


قوله: (وَعَكْسه) يعني: وصية الذمي للمسلمء وهذا إذا كان معيّنًء فأمّا لغير(١معيّن‏ كالفقراءء فلا 


و(قبل: ع): أَنَهًا تصح اليا 


[مسألة: تصح وصية المسلم للحربي المستأمن] 
قوله:(”)(وللحربي المستأمن): وأمًا غير المستأمن فلا تصح الوصية له؛ لأنَّ الله تعالى تمانا عن برهم. 


و(قش): أنَهًا تصح بغير السلاح ونحوه. 
قال في (الوائي): وإذا ارتدٌ الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية.(5) 


[مسألة: تصح الوصية للوارث] 
قوله: (وَلْلوَارث): قد تقدم الخلاف فيه. 


[مسألة: تصح الوصية للمرأة الحامل] 
قوله: (وَلِلحَملٍء("اوبه) يعني: إذا علم حصوله عند موت الموصي, وخرج حيّاً أيضاً في الصورتين 
مع (0) 


[مسألة: تصح الوصية لِلقَاتِلَ وَلَوْ عَمْداً] 
قوله: (وَلِلقَاتلَ وَل عَمْداً) يعني: حيث أوصى له بعدما جنى عليه» فتصح الوصية كما يصح عفوه عنه» 


هذا هو الصحيح. 


و(لأ ط): تردد فيه» هل يصح أو لا ؟ ذكره في (الشرح).(1) 


(1) "لغير": اللام ساقط من (ب). 

)١(‏ "فلا يصح": في (ج): "فإن ذلك لا يصح". 

(؟) ينظر: الموجز: للناصر (ص:؟ 5). 

(4) ينظر: شرح التجريد: م بالله (5//ا5 48-54 5)» واللمع: للأمير:ح (550/5). 
(5) "قوله": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١7/5(‏ 

() "والحمل": كذا في المطبوع من التذكرة (ص: .)17١‏ 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١7/5(‏ 


51 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ [فصل: في حكم الوصية» وف من تصح منه] 


[مسألة: إذا طرأ القحل بعد الوصية فَإِنَّهُ يبطلها إذا كان عمداً] 
قوله: (وتَبْطّل بطريانه عَمْداً) يعني: إذا طرأ القتل()بعد الوصية فإنّهُ ييطلها إذا كان عمداً كما يبطل 
الإرثء لا إن كان خطأ فلا يبطلها. لكن: الدية لا تدخل فيها كما لا يرث منها.(") 


وقالك (الحنفية) (4)و(قش): أنه تبطل الوضية مطلفا (5) 
وقال (الأوزاعي)ء(1)و(ابن شبرمة)ء(")و(قش): لا تبطل مطلقاً (4) 


[مسألة: لو عفا المقتول قبل موته عن القاتل فعفوه لا يرد الوصية بعد بطلاتما] 
قوله:00)(وَلَوْ عَفَاء وَأْجَارٌ الارث) يعني: ولو عفا المقتول قبل موته عن القاتل فعفوه لا يرد الوصية بعد 
بطلانماء وكذا إجازة الورثة لما لا يعيدها إِلّا أن يجددها المقتول بعد الجناية عليه. 


قوله: (فيهَما) يعني: في الوصية والميراث» ونسخة (فيها): يعني: في الدية» أي: تبطل الوصية فيها. 0 


حلا حلا حلل 


)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر »)7١5/5(‏ وف اللمع (53/54؟): "لا تصح الوصية للقاتل العمد أما الخطأ قتصح". 
(؟) كما فعله علي -5ة- لقاتله لغرابته. كذا في حاشية في النسخة (أ). 

() يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/8١١).‏ 

(:) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ »)١89‏ (ه/ .)5١‏ 

(5) ينظر: الحاوي الكبير (8/ »)١57‏ والتهذيب: للبغوي (5/ 077). 

(5) ينظر: النتف: للسغدي (؟/ »)8١5‏ والمحلى: لابن حزم (9/ 9 *). والمغني لابن قدامة (5/ .)١57‏ 

(0) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ 587). 

(8) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)57١/5(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح .)١5/1/8(‏ 

(3) "قوله": ساقط من (ج). 

.)١١8/ظ( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )٠١( 


الحوسرنا 


فصل :[في من لا تجوز الوصية إليه. وني ألفاظ الوصية] 


2/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل:[في من لا تحوز الوصية إليه» وف ألفاظ الوصية] 


[مسألة: يجوز للمسلم أن يكون وصياً للذمي, لا عكسه] 


قوله: (يجورُ لِلمُسْلِم): ذلك ظاهر. لكن: لا يتصرف إِلّا فيما يستجيزه هو.(١)‏ 
قوله: (لا عَكْسه): ذلك وفاق؛ لأنَّ ذلك2"لا ولاية لكافر على مسلم.(5) 
[مسألة: قال (أبو العباس): لا تصح وصية السيد لعبده. وله في عبد غيره مأذوناً له في قبوها 
قولان] 
قوله: (قال (ع)): وهو المذهب؛[؟الأدَ إذنه لعبده يبطل بموته» فتبطل وصايته.(5) 
وقال (ك): أَنّهُا تصح مطلقاً (5) 
وقال (ح): أَنّهُا تصح إذا لم يكن في ورثته من هو بالغ (") 
قوله: (مَأَذْوْنَ("الَهُ في قَبُوها): أمَا إذا كان غير مأذون له في قبول الوصاية فَإتما لا تصح وصايتهء وإن 


كان مأذوناً له(6)فيها صحت» وتبطل بموت سيده لا بحجره عليه» وهذا مذهبنا. 
وقال (الناصر):( اي تصح وصايته وظلدا ١‏ 3 


وقال (ح).7١)و(ش)»(")و(ف)»‏ و(غم)ء(")و(قع): لا تصح مطلقاً.(4) 


)١(‏ "هو": ساقط من (ج). 

(؟) "لأنَ ذلك": في (ج): "لأنة", وهو أصوب. 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١5/5(‏ 

(4) وفي اللمع (53/5 ١).؛‏ والجامع لعطية النجراني (ص:: 3515): "لو أن رجلاً أوصى لعبده بثلث ماله صحت 
الوصية" . 

(5) ينظر: شرح التجريد (457/5)» والبيان: لابن مظفر .)7١5/4(‏ 

(5) ينظر: المدونة ١؟/ )١‏ والتبصرة للخمي )18 ). 

(0) ينظر: النتف: للسغدي (؟/ »)8١5‏ وفتاوى قاضي خان (9/ .)8071١‏ 

(8) "مَأذُؤن": كذا في المطبوع من التذكرة. 

(9) "في قول:الوصاية كا لا تصح وصايته» وإن كان مأذوناً له": ساقط من (ج). 

)٠١(‏ "(الناصر)": في (ب»ج): "(ن)". 

.)؟51/١5( والبحر الزخار: لابن المرتضى‎ »)١١/١١5( وشرح التجريد‎ :)74/١1( ينظر: كتاب التحرير‎ )١١( 


١م‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [في من لا تحوز الوصية إليه» وف ألفاظ الوصية] 


[مسألة: لا تجوز الوصية للخائن] 
قوله: (وَلَا إِلى خَائنٍ): وذلك؛ لأنَهُ لا ولاية لخائن» وإذا خان -الوصي العدل- بطلت وصايته فيما 


خان فيه وفاقاً. 

وأمّا في غيره: 

ف(قيل:س): أنه تبطل أيضاً. 

وقال (فقهاء:م بالله):(*)لا تبطلء وهو ظاهر كلام (م بالله) إِلّا أن يكون الذي خان فيه مما يوجب 


أخذه(؟ )الفسق كان على الخلاف إذا فسق الوصيء» وإذا تاب من الخيانة» ففيى عود وصايثه قولان 
(للسيدين).7") 


[مسألة: لا تجوز الوصية للفاسق] 
قوله: (وَلَا(8)إِنَى فَاسِقٍ): هذا قول77(الحادي). و(القاسم), و(ن)» و(ش).(١٠0(١١)وأحد‏ قولي 


(السيدين).10) 


)١(‏ "إذَا أَؤصى إِلَ عَبْدِ عَبْرِ فَالْوَصِيّةُ َاطِلكٌ وَإِنْ أَجَارٌ مَؤلاة؛ لِأَنَّ الْوصِيةَ ولاية ولق ينْفِي ولَايئة عَلَى نَفْسِه فُيَمْنعْ 
ايه عَلَى عَبْه؛ ولأنهُ عَاجرٌ عَنْ تَحْصِيلٍ مَفْصُودٍ الْمُوصِي". كذا في المبسوط للسرخسي (16/ 4 ))١‏ والجوهرة النيرة: 
للزبيدي (؟/ .)551١‏ 

(؟) ينظر: التهذيب: للبغوي (5/ »)٠١5‏ والإشراف: لابن المنذر (5/ 58 5)» والحاوي الكبير (8/ 5970). 

(؟) "إذا أوصى الرجل إلى عبد غيره فالوصية إليه باطل» وذلك لا يجوز ولو أجازه مولى العبد". كذا في الأصل للشيباني 
(ه/ 54:). 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١5/5(‏ 

(5) "بالله": ساقط من (ب). 

(ذ) اذه" سافط من( 

(0) ينظر: اللمع: للأمير:ح (550/5)؛ والبيان: لابن مظفر .)7١5/5(‏ 

(4) "ولا": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "أحد قولي". 

.)1١4 /0( ينظر: الوسيط: للغزالي (4/ 001)؛ والتهذيب: للبغوي‎ )1١( 

)١١(‏ "و(ش)": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 


.)7١5/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 


١55 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [في من لا تحوز الوصية إليه» وف ألفاظ الوصية] 


قال (أبو عضن )ة إله أن يعلم الموصي بفسقه فقد رضي ا 
(قيل:ف): وهو يستقيم في الوصية بالمباح لا فيها هو واجب. 


وعند (ح)» و(أصحابه),0017")والأصح من قولي (م)./4)وأحد قولي (ط):(”أأنَهُا تصح وصايته وتكرهء 
وهكذا الخلاف إذا كان الوصي عدلاً ثم فسق. 


(قبل: ع): وهكذا الخلاف في متولي الوقف من جهة الواقف. 

قيل: ١7‏ أوكذا قٍِ المتول من جهة الإمام» أو الحاكم» على وقف)» أو مسجدك أو غيره» ويعتبر قِ عدالة 

الوضي أو فسقه» حال موت الموضي. 00/7 

وقيل: حال موته وحال وصيته أيضاًء ولو تخلل الفسق بينهما. 

تقل » لابلا أن متهمر عدالعه من وق الرصية إل فزت لخالة) 

[مسألة: بعد فسق العدل يصح تصرفه. مالم يعزله الحاكم, فإن جاز بعد الأمانة» بطلت في ما خان 
فيه حتى يتوب, لا في غيره؛ ما ل يبلغ الفسق] 

قوله: (مَا ' يَعْزِلهُ الخَاكم) : قيل: هذا على (أحد قوليهما):(: ١أنّ‏ الوصاية لا تبطل بالفسق» فيصح 


تصرفه ما لم يعزله الحاكم.(١١)‏ 
قوله: (لا في( ١اغَيرِه)‏ : هذا قول (فقهاء:م).(1) 


.)؛ةه٠١/:( قاله في شرحه. ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ )١( 

(١؟)‏ ينظر: التجريد للقدوري (8/ 074 5)» والنتف: للسغدي (؟/ »)8١5‏ والمبسوط للسرخسي (8؟/ .)١5‏ 
(؟) "و(أصحابه)": ساقط من (ج)» وأبدل عنها ب "(ص بالله)". 

(4) "قولي ()": في (ج): "(قم)". 

(ه) "أحد قولي (ط)": في (ج): "(قط)". 

(3) أي: (الفقيه:ع). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١5/5(‏ 

(0) في (ج): "إلى وقته". 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١17/54(‏ 

(1) اف (ب): "ترما" 

.)7١5/5( ينظر: اللمع: للأمير:ح (550/5).؛ والبيان: لابن مظفر‎ )١١( 


١ 5/ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [في من لا تحوز الوصية إليه» وفي ألفاظ الوصية] 


و[قركين) ابل شطل ف غير انط 21 


[مسألة: تجوز الوصية بالأمر بما ينفع الميت, كالتحجيج] 
قوله: (كَالْتّحِجِيْج): وكذا غيره» كقضاء دين» أو اقتضائه» فيكون ذلك وصاية. 


[مسألة: قال (أبو طالب): المشرفء والرقيب, والمشروط علمه: وصي, خلافاً ل( المؤيد بالله)» وله 
في المستشار قولان, لا في المشروط حضوره. فليس وصياً] 
قوله: (وَالْمَشْرُوْط عِلمه): وكذا المشروط رأيه» ففي "هؤلاء كلهم" قولان (للسيدين)» هل يكون هذا 


الآخر وضتا أم © رواغناء (آبو جعر) 07 


قوله: [و/57 ؟](لا في المَشْرُوْطٍ خُضُرْوَه): هذا ذكره (الفقيه:س)» وقيل:17أبل فيه القولان» كالمستشار 


[ف كونه وصيّاً مع الوصي» وأمًا حضوره فلا بد منه] (8(097) 


[مسألة: الشرّؤع في الوصية يُعْني عَنٍ الْبُلِ] 
قوله: (وَالشْرُوع يُغْني عَنٍ الْقبّْلِ): وذلك؛ لأنَّ الوصايا(*)تحتاج إلى ١‏ ١)القبول»‏ أو الامتثال كما في 
الوكالة» ولا يشترط أن يكون قٍِ ا مجلس عندناء و(ح)»ء خلااف (ش).(١‏ 8 


)١(‏ "في": ساقطة من (ب). 

)١(‏ في (ج): "(فقهاء:م بالله)". 

(©) "وقيل:(س)": السين ساقط من (ب). 

(:) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ//١1١-‏ و/5١١).‏ 

(5) "قوله: (لا كالمشروط حضوره): (قيل:س): وهذا قول واحد (للم)؛ وقد قال (علي خليل): هما قولان (للم)" . 
يُنظر: الرياض: للثلائي (و/3 »)١١‏ والبيان: لابن مظفر .)7١1/5(‏ 

(5) أي: (علي خليل). 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5١١).‏ 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
(5) في (بءج): "الوصاية". 

)٠١(‏ "إلى": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

.)١719/ /١5( وكفاية النبيه: لابن الرفعة‎ »)١١17 ينظر: التهذيب: للبغوي (ه/‎ )١١( 


لتنا 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [في من لا تحوز الوصية إليه» وفي ألفاظ الوصية] 


ومن أوصى إلى صَِنَ خيّر الصبي عند بلوغه بين القبول أو الردء ذكره (ابن أبي الفوارس)» وليس مراده 
أنَهُ يتضيق ذلك عليه(١)عند(1)بلوغه‏ (7) 


[مسألة: الوصية لا يصح ردها بعد الموت إذا قبلها بعده, أو قبله. بل قبله في وجهه. ولا يصح 
قبوها في الحياة بعد ردها] 


قوله: (في وَجْهه) يعني: في(؟)وجه الموصي كما في الوكيل لا يعزل نفسه إِلّا ني وجه المؤكل» وأمًا بعد 


موت الموصي وقبول الوصي فلا يصح عزله لنفسه عندنا مطلقاً (5) 
وقال (ش): له عزل نفسه مى" شاء قبل موت الموصي وبعده كما نقوله قُِ الوكيل .10052 
وقال (ح):(4اله أن يخرج من الوصاية بإخراج الحاكم: إذا طلبه ذلك لا بغير حاكو.(3)(١٠)‏ 


قوله: (بَعَْكَ رَدُهَا) يعن : إذا كان الرد فى وجها »أو فى مغيبه» وقد علم به وهذا وفاقء» وأما إذا 
فو رذها) يعني: | و صي» أو قي و وهذا وفاق» واما | 


يعلم1١ ١‏ )به الموصي ثم قبل 17 ١)الوصي‏ بعد الرد» - سواء كان الرد والقبول قبل موت الوصي أو بعده -. 


فعند (الحادوية): أنه يصح القبول» وهو قول (ح). 


)١(‏ "عليه": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب) موافقة للسياق. 

)١(‏ من قوله: "و(ح)؛ خلاف (ش)..." إلى قوله: "...عليه عند". ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١17/5(‏ 

(:) "في": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (551/5). 

(5) ينظر: الوسيط: للغزاللي (4/ 537)» والبيان: للعمراني (4/ »)5١17‏ والتهذيب: للبغوي (5/ .)٠١8‏ 

(0) "أظن هنا ساقط» ولعله قال (ح)": كذا في حاشية في النسخة (أ). 

(8) "وقال (ح)": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(9) ينظر: المبسوط للسرخسي ))07١ /١5(‏ ومجمع الضمانات: للبغدادي (ص: )4١١‏ وف الجوهرة النيرة: للزبيدي 
(؟/ 550): "قَالَ ني الكزخي: إذَا قَبلَ الْوَصِنٌ الْوَصِيّةَ أو تَصَرف بَعْدَ الْمَوْتٍ وَََادَ أَنْ مخ نَفْسَهُ مِن الْوَصِيّة 1 يز 
ذَلِكَ إِلّا عِنْدَ المتاكم؛ لِأَنَّهُ اكه الْقِيَامَ بحا فَعَرْلُّلتَفْسِهِ بعَيْرٍ حَضْرة الْمُوَكَلٍ أمَا إذَا حَصَرٌ م الحاكم مَالَْاكمْ قَائِمٌ مَقَامَ 
الْمُوصِي لِعَجْرِهِ عَنْ اسْتِيقَاءٍ حُقُوقِهِ وَصَارَ كَالْوكِيلٍ إذًا عَرَلَ نَفْسَهُ بحَضرة الْمُؤكلٍ". 

.)7١/8-1.1/54( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 

)1١(‏ "ل يعلم": في (ج): "علم'. 


(19) في (ج): "قبله". 


4 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [في من لا تحوز الوصية إليه» وف ألفاظ الوصية] 


وعند (م): لا يصح القبول مطلقا.(١)‏ 


[مسألة: تصح الوصية إلى من قبلها من المسلمين] 
قوله: (إِلَّ مَنْ َبِلِهَا) يعني: حيث ١‏ يعين الموصي أحدا بل قال: "من قبل وصايي فهو وصبي "2 
فق("ايصح ذلك (©) 


[مسألة: إن أوصى إلى ثلاثة, فقبل أحدهم صح إلا أن يشرط بقبوهم فلم يقبلواء وإذا قال: في كل 
شيء, أو أطلق كان عاماً, فإن سمى شيئاً. فكذا خلاف (المؤيد بالله), فإن حجر في غيره انحجر] 
قوله: (كان عاماً): ذلك وفاق. 


قوله: (وَإِن(4)سمَى شَيعاً) يعني : وسكت عن غيره» فكذا عند (المحادوية)» و(زيد)» و(ق)), و(أحمد سن 


عيسى)»(*و(قم).70أو(ح).("أو(ف).(8) 
وعند (ش)» 37و (ن)»(١‏ ١أو(قم):‏ أَنّهَا تقتتصر وصايته(١‏ ١ف‏ ذلك الشيء دون غيره. 
قوله: (اتحجر): هذا ذكره (ع)» و(ط) (للهادي)» و(القاسم)» وهو ثاني قول (م).157) 


وعند (زيد)» و(ق)» و(أحمد بن عيسى)» و(ف)» وخرجه (أبو جعفر) (للناصر): أَنّهُا تكون عامة فيما 


أمره به وفيما منعه» كولاية الأب والجد لا تختص بشي ء دون شيء. 


.)7١8/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ في (ج): "فهو". 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/3١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)7١8/5(‏ 
() "فإن": كذا في المطبوع من التذكرة. 

(5) ينظر: أمالي الإمام أحمد بن عيسى .)587/١(‏ 

(5) ينظر: المتتخب .)5/5/١(‏ وكتاب التحرير .)75/١(‏ 
(0) ينظر: المبسوط للسرخسي (8؟/ 88). 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١9/5(‏ 

(9) ينظر: الأم للشافعي - ط الوفاء (5/ .)١98‏ 

)٠١(‏ ينظر: الأصل للشيباني ط قطر (ه/ 8ه ه). 

)١١(‏ في (ب): "تقتصر ولايته". 

.)١١3/و( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )1١( 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [في من لا تحوز الوصية إليه» وفي ألفاظ الوصية] 


[مسألة: الوصي أولى من الجد. ووصي الجد كوصي الأب] 
قوله: (أَوْلى مِنَ الجَدَ) [يعني: وصي الأب على ولده الصغير]7١)هذا‏ مذهبنا.(5) 


وقال (ش): الجد أولى من الوصي 7" بالتتصرف على أولاد ابنه الصغار.(4) 
(قيل:ع): وكذا وصي الوصي وإن بعد أولى من الجد.(5) 

و(قيل:ل): بل الجد أولى منه.(5) 

وعند (ك): لا ولاية للجد في مال ابن ابنه قط.0"رواه في (الشرح). 


حلا حلا حلل 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

)١(‏ ينظر: اللمع: للأمير:ح (57/5؟). 

(6) "أولى من الوصي": في (ج): "أولى منه". 

(5) ينظر: البيان: للعمراني (8/ 59 »)١5٠0 /5( )١‏ وبحر المذهب للروياني (8/ 291). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (557/5). 

(5) في (ج): "منهم'. 

(0) "ولي الصبي أبوه» وعند عدمه الوصي أو وصيه؛ فإن لم يكن فالحاكم. ولا ولاية للجد, ولا للأم» ولا لغير من 
ذكرنا". كذا في عقد الجواهر: لابن شاس (؟/ 799). 


١ 


فصل :[ في ما للوصي أو الواصيين فعله] 


لحل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل:[ في ما للوصي أو الواصيين فعله] 


قوله: (لأحد الوَصبين(١100)أنْ‏ يَنَفْرد) يعني: بالتصرف فيما أوصى به الميت» وهذا مذهبنا. ()(:) 


وقال (ش): ليس له ذلك إِلّا في محضر الثاني» وكذا حيث هم أكثر من اثنين(*)فهو على هذا الخلاف: 
وهذا مع عدم المشاجرة بينهم» فأمّا إذا تشاجر الوصيان أو الأكثر فلا يصح تصرف الواحد منهم وحده 


إلا في(١)قدر‏ حصته من المال الذين(")هم أوصيا فيه؛ وكذا إذا شاجروه بعد تصرفه فيه أيضاً. (8) 


قوله: (مَا ل يشرط الاجتمَاع) يعني: ما لم يشرطه الموصيء فإذا شرطه فلا يصح تصرف أحدهم 


1008 


قال في (البحر): إِلَّا في رد الوديعة والمغصوبء فلا يجب الاجتماع ولو شرطه الموصي؛ لأَنَّهُ لا يحتاج 
ذلك إلى ولاية» ويعتبر في اجتماعهم حيث شرطه(' ١‏ )الموصي أن يتولوا التصرف كلهم أو يؤكل بعضهم 
بعضاً بالتصرف» فإذا مات أحدهم.7١١)‏ 


ف(قيل: ع): أنَهُا تبطل وصاية الباقين إل أن يوصي هذا الذي مات إلى الباقين أو إلى غيرهم كان وصية 
تاي(" امقايب وإذا لاصوا يد من يكون الال اموه إن أفكن من غير شرن وإ أمسكرة 


بِالْمْهَايَة: أو عدلوه(١‏ امع ثقة غيزه.0") 


)١(‏ في (أءب): "الوليين": وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (ج)؛ ونسخ التذكرة والمطبوع منها. 

)١(‏ في (ج) أضاف شرح وهو: "فهو على هذا الخلاف؛ وهذا مع عدم المشاجرة". وهو تكرار» وخلافه أولى. 
(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح (4/؟5؟). 

(4) ينظر: كتاب التحرير (ص: 5 »)5٠‏ وشرح التجريد (555-5515/5). 

(5) من قوله: "أنْ يَنْقَره)..." إلى قوله: "...من اثنين". ساقط من (ج)»؛ وأبدل عنها ب: "فهو على هذا الخلاف» 
وهذا مع عدم المشاجرة (أَنْ يَنْقَرِد) ويعني:". 

(5) "في": ساقط من (ب). 

(0) في (ب): "الذي". 

(8) ينظر: الوسيط: للغزالي (5/ »)53٠‏ ونحاية المطلب: للجويني /١١(‏ 51 7)» والبيان: للعمراني (5/ 5ه). 
(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5١١).‏ 

() في (ج): "شرط". 

.)454/15( )000/5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )1١( 

(09 ف (ج): "قانم". 


افونا 


لحل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل:[ في ما للوصي أو الواصيين فعله] 


وقال (ك):0")يترك مع اعد ل 


[مسألة: للوصي قضاء الديون, واقتضاؤهاء ول (المؤيد بالله) في الورانّة معه قولان» وحيث لا وصي 
فلكل وارث عدل ولاية كاملة في القضاء والاقتضاء من جنس الواجب فقطء فمن استوفي الكلء 
أو البعض» برئ الغريم. ولباقيهم حصتهم منك ولو هو قدر حصته] 


قوله: (وَإِنَ الْوَصِي قَضّاء الْديُؤن واقتضاؤها): من جنس الدين ومن/*أغير جنسه.(3) 


لكن: في القضاء إذا قضى الدين من غير جنسه فللورثة أن ينقضوا ما قد فعل ويأخذوه؛ لأُنّمْسهم 
ويقضوا الدين منهم كما إذا باع لقضاء الدين.(7) 


قوله: (قَوْلَانِ) يعني: هل للورثة ولاية في قضاء الدين واقتضائه مع وجود الوصي؟ 


وعلى (قم)» وهو ظاهر كلام (ع) في (اللمع): أن لهم ولاية:(8)وأْمَا مع عدم الوصي فلكل وارث أمين 
ولاية على قضاء الدين واقتضائه من جنس الواجبء وما من غير جنسه فلا يصح في نصيب باقي 


الورثة إلا برضاهم وإجازتهم.(3) 


قوله: (فَلِكُلَ وَارث نَقَة):(١١0(١١)هذا‏ هو الأولل» وكان في أصل النسخ: (لكل وارث عدل).(1) 


)١(‏ "أو حفظه في مكان يكون تحت أيديهما جميع". ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (/؟/77). 

(١؟)‏ ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (/77/5)» والتاج المذهب (750/17). 

(؟) "وقال (ك)": ساقط من (ج). 

(:) ينظر: المدونة (5/ 5 **)» والذخيرة للقراني (7// .)١59‏ 

(5) "من": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١١/5(‏ 

(0) في (ج): "لكن: في غير الجنس للورئة نقض ما فعل إذا كانوا كبار» وإن كانوا صغار صح مع المصلحة لهم". 
(8) ينظر: اللمع: للأمير:ح (5517/5). 

(9) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)7١١/5(‏ 

.)١١5/و( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )٠١( 

)1١(‏ "وارث عدل": كذا في المطبوع من التذكرة» وف الرياض: للثلائي (و/5١١):‏ "صوابه: فلكل وارث ثقة» بدل 


عدل". 


١/5 


لحل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل:[ في ما للوصي أو الواصيين فعله] 


قوله: (وَلَوْ هُوَ قَذْر حصّته) يعني: ولو كان المقبوض قدر حِصّة القابض فإنّهُ لا يختص به بل يكون لحم 


الكل إِلّا أن يقبض الباقون حصتهم من الغريم بعد ذلك كان ما قبضه الأول له.(5) 


[مسألة: لو اشترى من الغير ثوباً أو عبداً بما أخذ لم يشاركوه فيه وطولبء لا البائع والغريم 
بحصتهم] 
قوله: (وطّؤلبء لا البّائع) يعني: أن باقي الورثة لا يطالبون البائع بالثمن الذي صار إليه من أخيهم 
ولو كان لهم الجميع بل يطالبون أخاهم بنصيبهم؛ هذا ذكره في (اللمع) عن (ع)» وظاهر كلامه ذكره مع 
وجود الوصيء فدلٌ على أن للوارث ولاية مع الوصي مثل (قم). 


وظاهره أيضاً: أنَّ الدنانير والدراهم(/)لا تتعين في الغصب إذا خرجت عن يد الغاصب إلى الغير» فلا 

يحب ردها بعينهاء بل يضمنها الغاصب من عنده وتطيب للذي صارت إليه» وهو ظاهر كلام (ط) في 

باب الصرف من (اللمع). 

ومثله في (التقرير) عن (المرتضى)» والخلاف في ذلك (للم» ومن معه)» ممن يقول: الدراهم تتعين. 47) 
[مسألة: للوصي بيع التركة على الصغار لقضاء الدين, إلا أن تكون لهم فيه مصلحةٌ ومال, أخذه 
لهم وإلا نقضوا البيع إذا بلغواء ولا يبيع على الكبار حت يُؤذنهم, وإلا فسخوا وسلموا القيمة فإن 

طلبت السلعة بأكثر وقال الوارث: يأخذها بالقيمة فهو أولى حيث الثمن وصية] 

قوله: (إذَا بَلَعُوا): وإذا ناكرهم المشترى أو الوصي في ثبوت المصلحة لحم فيه وقت البيع» أو في(*) 

حصول المال لحم الذي يقضى منه الدين» فالقول قوله» وعليهم البينة بذلك [في وقت البيع» وإن ناكرهم 

في المصلحة فلعله يكون على الخلاف بين (الحادي)؛ و(م)» هل الظاهر الصلاح أو عدمه؟].(5) 


قوله: (حَقٌ يُؤْذِنَهُم): هذا هو الواجب عليه؛ فإن باع بغير إذتهم صح البيع وكان لهم نقض ذكره (م)؛ 
وهو أحد احتمالين (لأ ط)» وعلى الاحتمال الثاني: أَنّهُ لا يصح البيع.١)‏ 


.)7١١/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر .)71١١/5(‏ 

(5) في (ب): "أيضا". 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (و/9١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)72١11/84(‏ 
(ه) "ثبوت المصلحة لحم فيه وقت البيع» أو في": ساقط من (ج). 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 


١7 


لحل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل:[ في ما للوصي أو الواصيين فعله] 


قوله: (حَيْثْ الثّمن وَصِيّة) يعني: تبرعاً لا عن حق واجبء, أو عن حق واجبء والتركة توفي بما على 
المت من الحقوق» فإن كانت(")لا توفي به لم يكن للورثة نقض البيع ولا أخذ المبيع إِلّا بدفع الشمن الذي 
دفع فيه وإلّا تركوه للبيع؛ [ظ/007 ؟]لأنَّ في ذلك حقاً للميت» وهو قضاء دينه. 


ذكره (أبو مضر)ء و(الفقيهان:ح» س)» وهو مروي عن (م) أيضاء وهو [يلزم من هذا التعليل أن الغرماء 
إذا طلبوا أخذ التركة بكل الدين» وطلب الوارث أخذها بقيمتها فقط أن يكون الغرماء أولى؛ لأن في 
ذلك حق للميت]("االراد بقوله في (الكتاب): (فالبيع أولى) يعني: أَنَّهُ لا ينقض البيع إِلّا إذا سلم 
الزيادة. (5) 


[مسألة: للوصي أن يوصي في ما هو وصي فيه ولا يتصّب معه وصياً] 
قوله: (وَلِلْوَصِي أن يُؤْصي) يعني: بعد موته» فتكون وصية قائما مقامه» وكذلك ما تدارجوا الأوصياء. 


قيل: ويجب ذلك على الوصي إذا كان هناك ما يجب القيام به.(©) 


قوله: (وا يَنْضِّب(١أمَعَهُ‏ وَصِيّا) يعني: عن الميت في حال حياة(")هذا الوصي الأَوّلء وأمًا أنَهُ يوقكل عن 


[مسألة: لا تورث الوصاية عن الوصي] 
قوله: (وَلَا تُؤرث عَنْهُ) يعني: الوصاية أَنَّها(ة)لا تورث حيث لم يجعل الوصي له وصيا وروى في 


(الكائي) عن (م): أَنّهُ يكون لورثته ولاية بعده.(١٠)‏ 


)١(‏ ينظر: اللمع: للأمير:ح (517/54؟). 

(؟) "كانت": التاء ساقطة من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(4) "المراد بقوله في (الكتاب): (فالبيع أولى) يعني: أَنّهُ لا ينقض البيع إِلّا إذا سلم الزيادة": ساقط من (ج). 
(5) ينظر: شرح التجريد (555-5515/5). 

(5) "يتَصّب": كذا في المطبوع من التذكرة. 

(0) في (ج): "حياته". 

(8) ينظر: اللمع: للأمير:ح (557/5)» والبيان: لابن مظفر .)7١7/4(‏ 

(9) "أنما": ساقط من (ج). 

.)17١/5( ينظر: الرياض: للثلائي (و/5١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


١ك‎ 


للح الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل:[ في ما للوصي أو الواصيين فعله] 


[مسألة: للوصي أن يتجر في مال اليتيم» وبُضارب نفسه. وأن يضارب غيره] 


قوله: (وَأَنْ يَتَجر فَيْه) يعني: في مال اليتيم» فيتصرف فيه بما يراه صلاحاً.(1) 
قوله: (ويُضَارب): خلاف[")(لابن أبي ليلى).(5) 


للسلامة؛ كما يلزمه ذلك في زراعة أرض اليتيم؟ أو لا يجب ذلك عليه؟ لأنَّ الضرر في تركه زراعة أرضه 


أكر امل (ه) 
والأظهر:(7)عدم الوجوبء وهو يفهم من كلام في (الكافي) يأ ذكره. (8(01) 


[مسألة: للوصي أن يبيع للحاجة والمصلحة بغير غبن فاحشء وأن يَشْهِدَ لهم وعليهم في ما لا يتعلق 
بتصرفه] 
قوله: (لِلْحَاجَة أؤ لِلمَصْلحة)(1)يعني: فأمًا لغير ذلك فلا يصح البيع عندناء خلاف (ح).(١٠) )١١(‏ 


قوله: (في ما لا يتعاّق بمصرّفو)!7١أبعني:‏ فأمًا ني ما يتعلق به التصرف فيه من كونه يطلبها” "أو 
يطالب بهء فلا تصح شهادته فيه[؟ )١‏ كما تقدم في الشهادات. 


.)7١/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ في (ج): "الخلاف فيه". 

(؟) ينظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى: لأبي يوسف (ص: .)4١‏ 
(4) "أكثر": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب»ج؛ ونسخة أخرى). 
(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١/5(‏ 

(5) في (ج): "أكثر وقيل: الأظهر". 

0 "لياس من ع 

(4) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (/175/7). 

(5) (لِلْحَاجَة والمصلحة)": كذا في المطبوع من التذكرة. 

)0١(‏ '(ح)": ساقط من (ب). 

.)7١/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 

() في (ب): "تصرفه". 

)1١6(‏ في (ج): "كونه بطلت به". 

)١5(‏ "فيه": ساقط من (ب). 


١ /اا‎ 


لحل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل:[ في ما للوصي أو الواصيين فعله] 


وقال في (الكافي): بل تصح شهادته في ذلك؛ وينصب الحاكم من (١)يتولاه‏ عن الوصي. 


[مسألة: حكم إقرار الوصي على الميت] 
قوله:(1)وَلا يُقرّ) يعني: ولا يصح إقراره على الميت؛ لأنَّهُ يكون إقراره على غير من أوصاهء وهم الورثة» 
بخلاف إقرار7”الوكيل» فهو (؛ على من وَكُلّهه فيصح على الخلاف الذي تقدم. 


[مسألة: ليس للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه] 
قوله: (وَلا يَشْتريه لِنَفْسِهِ): هذا هو المذهبء ذكره (م)»: و(قط)» و(قع): على أحد قوليهماء(*) 


و(ح)7١و(ش):‏ أنّهُ يصح ذلك من الأب.(7) 


قال (ح): ومن الوصي أيضاً إذا اشتراه بأكثر من قيمته لا بقدر القيمة» فلا يصح؛ وكذلك(5)إذا أراد 
أن يبيع مال نفسه من نفسه لليتيم: لم يصح الأ يدون قبقه لذ والقيمة 0( اروف ذلك عنه في (الشرح). 
0 


[مسألة: يُقبل قول الوصي أنه سلّم المال إلى الصبي بعد بلوغه. وأنه تلف, وأنه أنفقه عليه قدر 
المعروف] 


قوله: (بَعْدَ بُلْوْغِه): وكذا بعد تمييزه» وهذا مذهبنا أنُّ يقبل قوله مع بمينه. 


وقال (ك):7١كو(ش):‏ أن عليه البينة بذلك» وهذا حيث هو متبرع بالتصرف» فأمًا حيث له أجرة فعليه 


البينة بذلك؛ لذن أجير مشترك (5) 


(0) في (ب): "أن". 

)١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

() "إقرار": ساقط من (ب). 

(4) في (ج): "فهم'. 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح .)١57/5(‏ 

(5) ينظر: المحيط البرهاني: لابن مازة (1/ 007-85 ٠‏ 4)» ومجمع الأتمر: لداماد أفندي (؟/ 4). 

(0) ينظر: المهذب: للشيرازي (؟/ »)١55‏ والبيان: للعمراي (5/ .)5١17-571١5‏ 

() في (ج): "وكذا عنده". 

(5) ينظر: الأصل: للشيباني »)5١3/4(‏ والمخارج في الحيل: للشيباني (ص: 17؟)» والتجريد: للقدوري (5/ .909). 
)٠١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١/5(‏ 
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لحل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل:[ في ما للوصي أو الواصيين فعله] 


قوله: (قَدْرَ المَعْرْوْف) يعني: على قدر حال اليتيم وما يليق به ما كان أبوه يعتاده» ولو انفق عليه فيما 
لا يعتاده أبوه» نحو: تعليم القرآن» أو غير ذلكء فإنّهُ يضمن؛ لأَنّهُ لا فائدة له في ذلك» ذكره (-20) في 


الإفادة) وذكره (ض زيد في تعليق الإفادة) قال: لأنَّ الأغلب أنَّ الصبي يتبع عادة أبوه (4) 


وقال في (حواشي الإفادة)» و(الفقيه:ح): أنَّ العبرة بما يكون فيه صلاحاً لليتيم على ما يغلب بظن 
الوصيء ولو كان خلاف عادة الأب (5) 


[مسألة: تنقسم الديون إلى (0مجمع عليه. 00 ومختلف فيه: (0فالمجمع عليه: دين الآدمي, فإن 
ثبت يحكم, بالبينة» قضاه الوصي بغير مراجعة الورثة» وإن علمه. قضاه سراًء ويضمن إن علموا 
فضمنوه. ويمتنع إن منعوه ولا يقبضه ببينة من غير حكم] 
قوله: (بِغيرَ مُرَاجَعَة الوّرثّة): هذا ذكره (م). 
(قيل:ح» ع): وفيه نظر؛ لأنَّ في ذلك خلاف من يقول: أن الوارث خليفة الميت ينتقل ماله إلى ملك 
الوارث» ودينه إلى ذمته» فلا يجوز له القضاء إِلّا بحكم حاكم حتى يقطع الخلاف إذا كان الوارث مخاصماً 
في ذلك؛ أو كان المال تحت يدهء فإن لم يكن كذلك جاز القضاء.(5) 


قوله: (وَإِنْ عَلِمهُ) يعني: بغير حكم حاكم» نحو: أن يكون شاهداً بذلك» أو قر له به الموصي» فيلزمه 
القضاء إذا أمكنه ذكره (م). 


و(قيل: ح): أنّهُ لا يحب عليه إذا كان يخشى تضمين الوارث له.(7) 


قوله: (يبَيّنة من غَيْر لحكم): وذلك؛ لأنَّ سماع البينتان(١وقبوها‏ لا يكون إِلّا إلى الإمام أو الحاكمء ولا 
تصح الشهادة إلى غيرهما. 


.)6 07 /5( ومواهب الجليل: للحطاب‎ »)1١ /1/( ينظر: الذخيرة للقرائي‎ )١( 
.)5١5 /5( ينظر: البيان: للعمراني‎ )١( 

() "(م)": ساقط من (ب). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١/5(‏ 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١7/5(‏ 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١/5(‏ 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١1/5(‏ 


الحدرنا 


لحل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل:[ في ما للوصي أو الواصيين فعله] 


[مسألة: وا مختلف فيه: كالركاة, والمظلمة, فإن كان الوارث صغيراً أخرج الوصي باجتهاده, 
ولا يضمنه مق بلغ فإن 0 بخرج. وبلغ الصبي والمال تالف» ضمن الوصي إن فرط وإك بقي» 
أخرج الصبي إن قلنا: إن الاجتهاد كالحكم] 
قوله:(1)(كالزّكَاة وَالْمَظلمّة) يعني: حقوق الله تعالى كلها؛(/الأنَّ فيها خلاف (زيد)» و(ح): أنَها لا 


تلزم الورثة إذا لم يوصي بحا اميت ,(4) 
قوله: (بِاجْتَهَادِهِ) يعني: إذا كان مذهبه وجوب ذلك.(©) 


قوله: (وَلَا يُضْمّنه مي بَلَغ) يعني: لا يكون للصغير تضمين الوصي بعد بلوغه؛ لأنَّ مذهب الوصي 


يكون مذهباً قُِ حال صخره) ذكره (الفقيه:ي).(0) 
وقال (ص):("أبل له تضمينهء لكن: لا يلزمه الضمان إِلَّا بحكم حاكب.(8) 


قوله: (إِنْ قَرَّط): أمَا إذا فرط في37)حفظ المال» فذلك ظاهرء وأا إذا كان تفريطه بترك القضاء مع 
الإمكان» فكذا أيضاًء ذكره في (شرح الإبانة)» و(تعليق الإفادة)» والمراد به: أنَّهُ يضمن الديون» يقضيها 
نا 


وقال في (الإفادة): لا يضمن. 


(قبل:ع): وهو مبني على أنَّ الواجبات على التراخي» والقول الأول مبني على أنه للفور.0١٠١1(0)‏ 


)١(‏ في (ج): "البينات". 
(؟) "قوله": ساقط من (ج). 

(6) "كلها": ساقط من (ب). 

(؛) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي /١(‏ 4717)) وفتاوى قاضي خان (9/ 57/8). 
(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5١١).‏ 

() ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١17/5(‏ 

(0) ف (ج): "(ص بالله)". 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١1/5(‏ 

(5) "في حكم': كذا في (ج). 

)٠١(‏ في (ج): "على الفور". 
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لحل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل:[ في ما للوصي أو الواصيين فعله] 


و(قيل:ل): أنَّهُ يلزم الوصي قضاء الوجبات على الفور وفاقاً؛ لأنَّ قد صار في ذلك حق لآدمي وهو 


الموصي.7") 


قوله: (إِنْ قُلْنَا: إِنَّ الاجتهَادٍ كالحكم) يعني: إذا بلغ الوارث واختار عدم الوجوبء وقلنا: أنَّ مذهب 
الوصي ف حال صغره يكون مذهباً له» فيكون ذلك كتغير الاجتهاد.(©) 

[مسألة: وإن كان الوارث بالغاً ومخالفاً في المذهب, فلا يخرج إلا بالحكم -حضر أو غاب-] 
قوله: (حَضَّر أؤْ غَابَ) يعني: الوارث» وهذا إذا كان في الورئة من هو مخاصم فى قضاء الدين مع مخالفته 
في المذهبء فأمّا لو لم يكن فيهم من هو مخاصم بل ساكت مع كونه مخالف في المذهب» فإن كانت 
التركة في يده فهو كالمخاصم. 


وإن(4)م تكن التركة في يده: 


فقال (ابن الخليل)» و(الفقيهان:ح» ع): أَنَّهُ يجوز/*كله القضاءء ويكون على خطر(١)الخصومة‏ إذا 
ظالية الرارية سا عي 0 


وقيل: أنّدُ لا يجوز له القضاء إل برضى الوارث» أو بعد [و/158]الحكمء وهذا ظاهر إطلاق 
(الكتاب). (8) 


وقال (فقهاء:م)(1,أنَّ (للم)(* ١ف‏ جواز ذلك7١)قولين,0"أوأْما‏ إذا لم يكن في الورئة من هو مخالف في 
المذهب ولا مخاصم في القضاء فإِنّهُ يحوز للوصي القضاء بغير إذن الورثة» وهل يحب عليه القضاء؟ لعله 


.)7211/54( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

.)١١5/و( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(©) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)17١-1/11/5(‏ 
(:) في (ب): "فإن". 

(5) "يجحوز": في (ج): "يكون". 

(5) في (ج): "حصر". 

(0) ينظر: اللمع: للأمير:ح (54/ه5؟)» والبيان: لابن مظفر .)7١9/5(‏ 

(8) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١9/5(‏ 

(5) في (ج): "(فقهاء:م بالله)". 

)٠١(‏ في (ج): "(للم بالله)". 


١ 


لحل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل:[ في ما للوصي أو الواصيين فعله] 


على27)الخلاف المتقدم بين (م).؟أو(الفقيه:ح)؛ وإن لم يكن في الورثة من هو مخالف في المذهبء لكن 
فيهم من هو مخاصم فى القضاءء فإنَُّ يأتي على الخلاف؛ هل للإنسان أن يخاصم ويحاكم فيما لا يحب له 
على مذهبه؟ لعل يحكم له الحاكم به(*)إذا وافق اجتهاده» أو لا يجوز له ذلك؛ ولا يحل له إذا حكم له 
به فعلى (قم), و(الكيّ): أَنَّهُ يجوز له ذلكء فلا يجوز للوصي [القضاء إلا بعد الحكم» وعلى (قم)» 
و(ابن الخليل) أنه: لا يجوز للوارث أن يحاكم في ذلك» فيجوز للوصي](1)أن يقضي من غير حكم 
حاكم. 3 
[مسألة: للوارث المُحاكمّة ولو مع بقائه على مذهبه] 

قوله: (وَلّه المُحَاكُمّة): ولو مع بقائه على مذهبه. هذا على (قم)» و(الكيي) الذي مر وأمّا إذا رجع 
الوارث عن مذهبه» فقد ذكر (الفقيه:س في الكتاب) أنَّ: له المخاصمة وا محاكمة» ولو كان بعد إخراج 


الوصي في قضاء الدين. 
وقال (فقهاء:م):(8)ليس للوارث ذلك بعد إخراج الوصي للمال. 


و(قيل: ح): أَنَّهُ يأ على الخلاف في الاجتهاد الأوّل» فعلى القول بِأنَّهُ كالحكم: لا يكون له المخاصمة 
واحاكمة بعد إخراج الوصي . 


وعلى القول بِأنَّهُ ليس كالحكم: يكون له المحاكمة.(4) 


فلم ساطعن نما 

(0) في (ج): "قولان". 

(؟) "على": ساقط من (أ)) وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(5) في (ج): "(م بالله)". 

(5) "به": ساقط من (أ)» وأثبته من (ب»ج). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
(7) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7١//5(‏ 

(8) في (ج): "(فقهاء:م بالله)". 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5١١).‏ 
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لحل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل:[ في ما للوصي أو الواصيين فعله] 


[مسألة: إذا حكّم الاكم بِبُطلآنِ فعل الوصي وسقوط الحق الذي قضاه فإِنّهُ يضمن الوصي ما 
أخرجه من ماله] 
قوله: (فَإِنْ حكم الماكم ببُطلآنٍ فعله) يعني: ببطلآن إخراج الوصي وسقوط الحق الذي قضاه فإنَهُ 
يضمن الوصي ما أخرجه من مالهء7١)ولا‏ يكون له أن يرجع على الفقير الذي أخرج إليه؛ لأَنَّ عنده إنما 
أخرجه حق واجبء ذكره (ابن الخليل)» واختاره في (الكتاب). 


و(قيل: ح): بل يكون له الرجوع عليه بما دفع إليه؛ لأَنّهُ كالمشروط بِأنَّ لا ييطله الحاكم. 


[مسألة: من مات عن أولاد صغار وكبارء ولا وصي لهمء فجعل الظالم أحد الكبار وصياً للصغار, 
صح تصرفه إذا لم يتعدّ, ومنها أخذ (المؤيد بالله) - ومن مسألة يُقر من أحكام البغاة ما وافق 
الحق- جواز الولاية من الظالم] 
قوله: (وَصِيَاً لِلْصّعَارِ) يعني: ولياً لحم بأن يصرف["اعليهم بالمعروف. صم تصرّفه» وهذا ذكره في 
(المنتتخب)» وأبقاه (م)("اعلى ظاهرهء وخرج (للهادي)(4)(*)منه. ومن المسألة الثانية: جواز التولي من 

الظلمة» كقول (ش): خلاف المذهب .(3) 


وقال (ط)ء و(ح):9")المراد به: في حفظ أموال الصغار فقطء والحفظ هو لا يحتاج إلى تولية. (4()4) 
قوله: (من أخكام البْعَاة) يعني: أحكام خحُكامِهم فأبقاه )م( على ظاهره. 


وقال (ط)ء و(ع): المراد به في ما كان مجمعٌ عليه.0١٠)‏ 


)١(‏ من قوله: "قوله: (فَإِنْ...) إلى قوله: "....من ماله": ساقط من (ج). 

(؟) في (بءج): "فإذا تصرف". 

(0) ف (ج): "لم بلله)". 

(4) ينظر: الأحكام (؟/5917)» والمتتخب (ص:3947)» وشرح التجريد (57/8/5). 
(5) "(للهادي)": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (555/5)»؛ والبيان: لابن مظفر .)75٠0/5(‏ 

0) "و(ح)": ف (ج): "و(ع)". 

(8) ينظر: اللمع: للأمير:ح (5/؟5؟). 

(9) ينظر: الأصل للشيباني (ه/ 434)» والنتتف: للسغدي (؟/ .)8١8‏ 

.)77١/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


١7 


لحل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل:[ في ما للوصي أو الواصيين فعله] 


[مسألة: من مات في السفر بلا وصي, فلرفيقه تكفينه كفن مثله من تركته. ويضمن الزائد] 
قوله: (فَلِرَِيِقهِ تكفينه) يعني: فعليه ذلك» ويصير له ولاية فيه(١)من‏ جهة الصلاحية وفاقاً. 
قوله: (كُفْن مِثْله): ولا يجوز له النقصان(")منه. ذكره في (الشرح)» و(التقرير): فإن اختلف كفن مثله 
عمل بالوسط منه ولم يزد عليه ولا ينقص منهء ذكره في (الشرح).77) 


حلا حلا حلل 


)١(‏ "فيه': ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
)١(‏ في (ج): "فلا يجوز له النقص". 
25 ينظر: ع التجريد (ه/؟5؛)» واللمع: للأمير:ح (55/5؟)؛ والبيان: لابن مظفر ٠/54(‏ 07 


ا 


1 ىُْ : 1 | 6 ٠‏ 
: ينا يف 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [ في ضمان الوصي وف أجرته] 


[مسألة: يضمن الوصي بالتعدي] 
قوله: (بالتعيي): وذلك نحو: أن يترك الملل قِِ موضع غير حفيظ أو يودعه مخ غير ثقة ثم تتلف» فَإنَّهُ 


[مسألة: يضمن الوصي بالتراخي عن التنفيذ» مع التمكن حتى تلف الالء لا إن ترك الاستغلال] 
قوله: (وَبالتّراخي): هذا هو المذهبء وقد تقدم فيه خلاف (الإفادة)» وتأويل (الفقيه: ع) له.0) 


قوله: (لا إِنْ تَركَ الاشتغلال) يعني: لم يؤجّر الدور(")والحوانيت.(4/أو الجمال.(*)ونحوهاء مع أَنّهُا قد 
تلفت منافعها تحت يده لكنه لا يضمنهاء ذكره في (الكافي)» وأمّا أعياتما إذا تلفت بعد ذلك فقياس 
كلام (الكافي) في هذا: أَنَّهُ لا يضمنها أيضاً؛ لأن لو قلنا: أنَّهُ قد صار متعدّياً غاصباً لها(١)بترك‏ 


الأمسعلال» لزم أن يضمن رقبعها وسفضها كالغاصت 00 


ولكن: في كلام (الكافي) هذا نظر؛ لأنَّهُ يؤدي إلى أَنَهُمة)إذا أهمل الدار أو الأرض حتى خربت» لم 


يضمن» وذلك تفريط وتضييع.(4) 


.)777/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (777/5). 

(©) الدُورُ جَنْعُ دَارٍ وي لمنازُ المسكوئة والمْحالُ» وَبْمَعُ أَيْضًا عَلَى دِيَارٍ. ينظر: النهاية: لابن الأثير (؟/ 159)» وف 
التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 37) الدار: الذي يدار عليه الحائط ويشتمل على جميع ما يحتاج إليه من مساكن 
الإنسان والدواب والمطبخ والكنيف وغير ذلك. 

(5) الحاثوث: مروف يُذَكْرُ وَيُوَنَتْ وَجمْعْةُ حَوَانِيتُ. ينظر: مختار الصحاح (ص: 85)» وف معجم اللغة العربية 
المعاصرة :)57١ /١(‏ هو: محك التّجارة. أو كان الخمّار» أو دكان. 

(5) "أو الجمال": ساقط من (ج). 

() الها": ساقط من (ج). 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (70717/4). 

(0) "إلى ألّه": ساقط من (ب). 


(9) من قوله: "ولكن: في..." إلى قوله: "...وتضييع": ساقط من (ج). 


١185 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [ في ضمان الوصي وف أجرته] 


[مسألة: يضمن الوصي بالعدول إلى غير المصرف المعيّنء قال (أبو جعفر): إلا أن يوصى بعتق رقبة 

بألف, فاشترى الوصي بخمسمائة, فيزيد أخرى بخمسمائة: وني ما إذا سلم الزكاة الواجبة في غير من 
عُبّن له, لا التطوع» فيضمن] 

قوله: (فيَِيْد أخْرَى بخْمُسيائة):(١)هذا‏ ذكره في (شرح الإبانة) عن (أصحابنا).(')و(ش).27) 

و(ك)»(4)و(ف). و(لم).(0) 


وقال (ح):(7أنّهُ يضمن الخمس الائة("أثم يشتري عبد بألف ويعتقه عن الميت؛ وهذا إذا كان الألف 
يخرج من ثلث ماله.(8) فأمًا إذا كان يزيد على الثلث فإنَّهُ يشتري بقدر الثلث عبداً ويعتقه عند 


(الهادي)؛ و(ن)؛ و(ش).37أو(ك).7 ١كو(ف).‏ و(تهد).(1١١)‏ 
وقال (ح): تبطل الوصية.(5١)‏ 


قوله: (وَفي ما إِذَا سَلّم الزكاة الْوَاجبّة في غير مَن غْيّن لَهُ) يعني: فلا يضمن, وهذا معطوف على كلام 
(أبي جعفر)» والذاكر له (أبو مضر)» و(بعض الناصرية). 


وقال (بعضهم):(7١‏ أنه يتعين المصرف» فيضمن» وهذا حيث يكون الموصي به عن 0 واجب» 


نأك بعيك يكون تطوعك فاله ينعين ونان (2) 


)١(‏ في (ب): "آخر بخمس مايه"» والصواب ما أثبته. 

(؟) يُنظر: الرياض: للغلائي (و/5١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (777/5). 

(؟) ينظر: التهذيب: للبغوي (5/ »)7١‏ وروضة الطالبين: للنووي (5/ .)١157‏ 

(5) ينظر: البيان والتحصيل: لابن رشد /١5(‏ 77؟)» والإشراف: لابن المنذر (5/ 7177 5). 
(5) ينظر: المبسوط للسرخسي »)5١ /١5(‏ والبناية: للعيني /١7(‏ 4117)» والجوهرة النيرة: للزبييدي (؟/ 531). 
(5) في (ج): "وقال: (2د)". 

(0) في (ب): "الخمسمايه". 

(8) ينظر: العناية شرح الحداية .)451١ /٠١(‏ 

(9) ينظر: التهذيب: للبغوي (5/ ؟١7))‏ وروضة الطالبين: للنووي (5/ .)١55‏ 

.)١؟١‎ /8( ينظر: الذخيرة للقرائي‎ )٠١( 

.)598 والجوهرة النيرة: للزبيدي (؟/‎ »)4 1177 /١( ينظر: البناية: للعيني‎ )١١( 

.)55/8 /4( ينظر: البحر الرائق: لابن نجيم‎ )١١( 

)1١(‏ أي: بعض الناصرية. 


١ 71/ 


للل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [ في ضمان الوصي وف أجرته] 


وأمّا كانت مخالفة الوصي بالزيادة على ما أمر بإخراجه. فإن كان أخرج -الكل- دفعة واحدة» فهو 
متعدي فيه -الكل- وإخراجه له("أغير صحيح, فيلزمه استرجاعه إن أمكنه, إل ضمنه» وإن كان 
أخرجه دفعات» لم يضمن إِلّا الدفعة التي وقعت فيها الزيادة» فيضمنها -كلها-. 


ولو كان الإخراج إلى جماعة والتبس أيهم الآخر الذي وقعت الزيادة إليه» فإنَّهُ يضمن الوصي قدر الدفعة 
الأخيرة ولا يضمن المدفوع إليهم؛ لأنّهُ التبس من عليه الحقء إِلَّا على القول بالتحويل» فيضمنون - 
كلهم- قدر الدفعة الأخيرة. 

وما إذا خالف الوصي في جنس المال الذي أمر بإخراجه» فأخرج جنساً آخرء فإن كان ذلك تطوعاً 


ضمن الوصي والمدفوع إليه أيضاًء وإن كان عن حقّ واجبء فإن كان لله تعالى ضمنا أيضاً. 


وإن كان لآدمي فلا ضمان» ذكر ذلك (م):(؟)وكذا إذا أمر بإخراج الرّكاة من العين أو الجنس» فأخرج 
القيمة» فإنّهُ يضمن» وإن أمر بإخراج القيمة فأخرج من العين» فقال (م): يضمن أيضاً. () 

و(قيل:س): [ظ/58١]‏ لا يضمن؛ لأنَّ ذلك أحوطء ولعله يستقيم على قول (الحادوية)» وإن خالف في 
نوع الملل» فإن كان ذلك تطوعاً ضمنه» وإن كان عن حق واجب الا ااه قولان (للم). 


هل يجوز له أو لا يجوز؟ فيضمنء وإن خالف في عين المال فأخرج غيره» مثله» فإن كان عن حقّ واجب 


له تعالى أو لآدمي جازء وإن كان تطوعاً ضمنء ذكره (م)» و(ض زيد) أيضاً.(") 


وإن أمره الموصي» تقض لا بعض الغرماء دون بعض» أو يُفضل بعضهم على بعض» فَإنَّهُ لا يمتثل» بل 


يفعل ما يحب شرعاء ذكره (م)» و(ض زيد) أيضا.(1١)‏ 


)١(‏ في (ج): "حهق لله". 

(؟) يُنظر: الرياض: للثلائي (و/5١١).‏ 
(9) "له": ساقط من (ج). 

(4) في (ج): "(م بالله)". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/5؟7). 
(5) "لله تعالى": ساقط من (ج). 

() "أيضا": ساقظ من (ج). 


(8) في (ج): "نقض". وفي البيان: لابن مظفر (55/8/4): "يقضي ماله". 


١787 


حل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [ في ضمان الوصي وف أجرته] 


[مسألة: للوصي أن يأخذ أجرة حيث يضمن ا شترك, وأجرة ما هو من رأس الال منه وقبله وفي 
ما هو من الغلث قولان ل(المؤيد بالله), كدماء الحج] 
قوله: (وَبأن يَأخُذ أجرة) : هذا معطوف على أوّل الكلام وهو قوله: (يضمن).(1) 


قوله: (وَأَجْرَةْ مَا هُوَ من رَأْسٍ المال) يعني: أجرة من يقوم بإخراجه وتنفيذه. 


قوله: (وَقَبْلَه) يعني: أَنّهُا تخرج قبل الديون من الرأسء ثم يخرج الباقي عن الديون» ويقسط بينها إذا كان 


لا يوق( "ابما. 
قوله: (قَوْلَانِ (للم)): قال ف (الزيادات) من الرأس» ورواه (أبو مضر) عن (ط)؛ لأنَّهُ مات الميت 
بعلن سان لاسي :8 


وقال في (الإفادة): أَنَّهُا تكون من الثلث» ورجحه (ض زيد)» ورواه (الإمام:ح) عن (العترة)» و(ح)» 
و(أصحابه)؛ لعلا يزيد حكم الفرع على حكم الأصل.(8) 


(قيل:ف): وهذان القولان حيث مات الموصي وقد استأجر من ينفذ وصيتهء ولعلّه يقال: وكذا(") 
حيث المستأجر الوصي أيضاً؛ لأنَّ الأجرة على التنفيذ كأنّهًا واجبة من قبل موت الموصي إذا كان 
الموصى به واجباًء كالحج, ونحوه لا فيما كان تطوعاًء نحو: أن يوصي بتفريق طعام على الفقراء وهو يحتاج 
إلى أجرة لمن (6)يفتقه عليهم؛ فإنَّ أجرته من الثلث؛ سواء كان المستأجر له الموصيء أو الوصيء والله 


بتكن 


)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (5/54؟77). 

)١(‏ ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:775). 

(9) في (ب): "يفي". 

(4) في (ج): "وهي". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (77/5). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (48/5» 0.05). 
(0) "وكذا": ساقط من (ج). 

(8) "لمن": اللام ساقط من (ب). 

(9) يُنظّر: الرياض: للثلائي (و/5١1١1-ظ/3١١).‏ 


١1 


حل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [ في ضمان الوصي وف أجرته] 


قوله: (كَدِمَاء الْحَج) يعني: حيث مات وعليه دماء قد لزمته في الحج» فيكون فيها(١)القولان‏ (للم) 
كما في هذه المسألة. 


وقد قال (الإمام المهدي).0"أو(الفقيه:ح): أنَّ دماء الحج تكون(")من الثلث. 


وقال (الشيخ عطية): أَنَّهُا تكون من رأس المال.(4) 
[مسألة: ما يفعله الوصى إن شرط الأجرة, أو هى عادته وجبت) أو انتفاءهاء أو هو عادته, 0 
قوله: (أوْ لَيْسَ هِي غادّته)[*)يعني: بل عادته عدم الأجرة.(5) 


قوله: (قَمَا فَعَلَّها"الِلمُوصىء 5(]3أَخْرّة له):(3)وذلك؛ لأنَّهُ قد صار واجباً عليه بالدخول في 
الوضاية. 


وقال (ش): بل يستحق عليه الأجرة» وأمّا ما فعله للورثة فإِنّهُ يستحق الأجرة عليه وفاقاً إذا نواها؛ لأَنَهُ 


حلا حلا محلل 


)١(‏ "فيكون فيها": في (ج): "فإنه يكون فيه". 

(؟) "(الإمام المهدي)": في (ج): "(الإمام أحمد ابن الحسين)". 

(؟) "تكون": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(؛) ينظر: الجامع: لعطية النجراني (ص:5917/0). 

(5) هذا في بعض النسخ المخطوطة للتذكرة» وفي المطبوع من التذكرة (ص:5؟١7):‏ "أو هو عادته". 
(5) " قوله: (أَؤْ لَيْسَ هي غَادَته) يعني: بل عادته عدم الأجرة": ساقط من (ج). 

(0) في (ج): "فما فعله عليه" وهو مخالف لمن النسخة ذاتما. 

(8) "فلا": الفاء ساقط من المطبوع من التذكرة. 

() "فما فعله للموصي لا أجرة» وللورثة له الأجرة": كذا في متن النسخة (ج). 

.)65 ينظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/‎ )٠١( 


لا 


فصل: [ف أنواع الوصايا وأحكام كل] 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [في أنواع الوصايا وأحكام كل] 


[مسألة: الوصايا إما أن يكفي المال لما هو من رأسه. ولا هو من ثلثه. أخرج. وإما أن يقصّر فما 
أوصى به: إما من رأس المالء أو من الثلث, أو منهما: 00 فالأول: إما للمخوفين, قبط ولا 
يُقَدّم ما تقدم, ولا المظالم.وإما لله: كمسجد, وفقراء, قسّطء ولا يقدم ما قدم لفظاً. ولا مظلمة, 
ولا يُؤثر شيئاً. وإما من ذا وذاء فالأقوال الثلاثة] 
قوله: (وَلَا يُقَدّم مَا تَقدّم) يعني: لا فرق بين ما تقدم(١ثبوته‏ وبين المتأخرء ولا فرق بين ما ثبت(") 


برضا أربابه وما فيك لاير رضاهم» وهي : المظالم» وذلك وفاق. 


قولهة (كستجد): جع حق السحد نو خمله قوق ال (؟امفق ألا ندم درون التدمييق ليها 
ويقسط بينها وبين حقوق الله تعالى» وفي موضع آخر: جعلوها كديون الآدميين» وذلك في المرتد إذا ارتدٌ 
وعليه ديون بني آدمء لا تسقط عنه باللحوق.(*)وديون الله تعالى تسقط باللحوق» وديون المساجد فيها 


احتمالان (للفقيه: ع): الأرجح: أَنَّهُا لا تسقط؛ لأَنّهُا تثبت ١7‏ أمع الكفر» وأشار إليه (م).(") 


قوله: (وَلَا مَظلِمَة): هذا مذهبناء وعلى (قم): أَنّهُا تقدم على سائر حقوق الله تعالى؛(4الأنَّ أصلها 
كان لع 3 


قوله: (فَالْأَفْوَال الْثّلائة) يعني: على قول (السيدين)» و(زيد)» و(الداعي)» و(ح)» و(قش)» و(قص): 


آنا تقدم حقوق الآدميين ثم يخرج حقوق الله من الباقي.[" 0 


وقول (ابني الحادي)؛ وهو ظاهر إطلاق (الحادي).7١)وأحد‏ أقوال (ص)» و(قش): أَنَّهُ يجب التقسيط 


يدهاء! !أواحد أقزال (صن)+10)ا نيا ققدم يحقوق الله عمال عل (#استوق الآدين:(0) 


)١(‏ في (بءج): "بين المتقدم". 
(0) في (ب): "يثبت". 

(0) في (ب): "يثبت". 

(5) في (ج): "الله تعالى". 

(5) في (ب): 'بالحوق". 

(5) في (ج): "لا تغبت". 

(0) في (ج): "(م بالله)". 

(8) "تعالى': ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب»ج). 
(9) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/9١١).‏ 

.)779/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


١ 


حللل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [في أنواع الوصايا وأحكام كل] 


[مسألة: الثالث: يقدم ما من الرأس على الذي من الثلث, ثم هو من ثلث الباقي] 
قوله: (وَالثَاني)(1)يعبي: إذا كان ما أوصى به الميت بعضه من الثلث وبعضه من الرأس» وهذا هو القسم 
الغالث من التقسيم الذي قدمه.(7) 


[مسألة: الثاني: إما الجميع (0واجب: كحج., وصوم, أو تطوع: كعتق. وصدقه. (6أو بعضه 
لآدمي وبعضه لله. كلآدمي ومسجدء أو بعضه واجب لله وبعضه تطوع لآدمي, فيقسط النلث 
في الكل» وقيل: يقدم الواجب على التطوع, والذي للآدمي على الذي لله] 
قوله: (وَالثَّاِث) يعني: حيث يكون الذي أوصى به الميت من الثلث» وهذا هو القسم الثاني» لكن: 
العبارة قبها غخلل 63) 


قوله: (فيُسّقط الثّلث في(6)الكل): هذا هو المذهبء أنَّ كلما كان من الثلث فإنّهُ يقس( )٠١‏ الثلث 
بينه(١‏ ١)مطلقأء‏ وتفسيط(١ ١‏ الكل شىء بقدره كما في ديون بنى آدمء وكما في حقوق الله التى من الرأس 
إذا قَلّت التركة. 


[قوله:(١)(وقيل:‏ يقدم الواجب): هذا ذكره في (تعليق الإفادة)] ‏ (4 )1(0١‏ 


)١(‏ من قوله: "أَنَّهُا تقدم..." إلى قوله: "... (الحادي)": ساقط من (ج). 
() في (ب): "بينهم'". 

(©) في (ج): "(ص)ء و(قش)". 

(4) 'على": في (ب): "لا". 

() يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/9١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (778/5). 
(5) في نسخ من التذكرة "الثاني". 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/و١١).‏ 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/9١١).‏ 

(9) "في": في (أ): "على". والمثبت من (ب)» والمطبوع من التذكرة. 
)1١(‏ "يقسم": في (ج): ليقسط". 

)1١(‏ "بينه": في (ج): "ثلثه". 

)1١١(‏ في (ج): "فيقسط". 

(17) "قوله": ساقط من (ج)» وأثبته من (نسخة أخرى). 


)١4(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 


١1 


ل]ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [في أنواع الوصايا وأحكام كل] 


قوله:(1)روَالّذِي لاآدمي): هذه (للفقيه:ي).(7) 


قال: ويحتمل أن يقدم ما كان لآدمي على ما كان لله تعالى» ويحتمل أن يقسط بينها -الكل-» وهو 
الأولى. 


قال (الأسعاة): آله يقدم ما عله ى حيالة على :نا أضافه إلى يعد مويه 5()50) 


وقال (ابن الخليل): يقدم ما كان من (1)الثلث -يوق به- على ما كان لا يوقي به. 


وقال (ش): يقدم ما نجزه أَوِلّاء ثم ثانياء ثم الغا ثم كذلكء رواه في (البحر). (7) 


[مسألة: الواجب (0إما أن يتعلق بالمال ابتداء وانتهاء وكالذي لبني آدم, والزكاة» والعشرء 
والمظلمة . لمعين أو لا . والخمسء والنذر بالمال. أو عكسه: كالصلاة. أو ابتداؤه بالبَدَن ثم 
يصير إلى المال: كالصوم والحج. )أو عكسه: كالكفارات] 
قوله: (أَوْ عَكْسه: كالصّلاة) يعني: فَإئا(")لا تعلق إِلّا بالبدن في ابتدائها وانتهائهاء والوصية بما لا 


لت 


قوله: (أَوْ عَكْسه: كالكفَارَاتِ) يعني: كفارات الأمان» والظهارء والقتل» فإتا تعلق بالمال في(3) 
الابتداى ثم تنتقل إلى البدن» وهو : الصوم. 


.)١١59/ظ( يُنظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

0( "قوله": ساقط من (ج). 

(*) "في العبارة تسامع؛ لأن هذا قول آخر لا أنه من تمام القول الأول» وهذا ذكره (الفقيه:ي)": كذا في الرياض: 
للفلائي (ظ/ة١١).‏ 

(4) في (ج): 'الموت". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (77//5). 

(5) "من": ساقط من (ج). 

(0) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (579/7» ٠5‏ 5)» والبيان: لابن مظفر (77/8/5). 

(8) "فإتا": ساقط من (ب). 


(5) "في": ساقط من (ب). 
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لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [في أنواع الوصايا وأحكام كل] 


[مسألة: (6فالأول: من “تميع المال» كالآدمي, أو للّه أوصى به أم لا] 
قوله: (قَالْأْوّل) يعني: الذي يتعلق بالمال في ابتدائه وانتهائه. 


[مسألة: ©والثاي: من الثلث, فكل حمس نصف صاع إن لم يعين أكثر, وتجوز للهامي, لا إن م 
يوص» فلا يفعل ولا بنفس الصلاة, كالوضوء] 
قوله:7١)(وَالنَان)‏ يعني: الذي يتعلق بالبدن في جميع أحواله» وهي: الصلاة. 
قوله: (قَلِكٌلَ حَمْسٍ نِضْفَ صاع): هذا ذكره (ع)» و(ط). 
(قبل: ح): ولا شيء فيما دون خمس صلوات. 
وقال (م): في كل خمس صاع من سائر الحبوب» أو نصف صاع من بُر. 
وقيل: أَنَهُ يخرج عن كل صلاة نصف صاع من البر» وهذا أكثر ما قيل في كفارة الصلاة» والقول الأوّل: 
أقل ما قيل فيهاء(")والوصي يعمل بمذهبه في ذلك إذا لم يعين له الميت شيا (5) 
قوله: (وَتَجوزُ للهاتمي): هذا ذكره (ص)؛(؟الأنّهَا غير واجبة. 


وعلى قول (م): لا يجوز له كما بقوله في الوصية بالنفل للفقراء» وهذا في كفارة الصلوات الخمس إذا 


أوصى بما. [و/59؟](0) 


وأمّا في صلاة النذر إذا أوصى بالكفارة فيها: 
فقال في (التقرير): أنَّهُ يحب عن كل ركعتين نصف صاع.(5) 


فإن قيل: إِنما أوجبه العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله عليه ومشبه(١)بهء‏ فهلا(')قيل:0) عن كل 


)١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

)١(‏ "فيها": ساقطة من (أ)) وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 
(؟) "شيا": ساقطة من (أ)» وأثبتها من (ب» ج) موافقة للسياق. 
(8) في (ج): "(ص بلله)". 

(5) يُنظّر: الرياض: للثلائي (ظا/ة .)١١‏ 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (70/5). 


١ 


حلل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [في أنواع الوصايا وأحكام كل] 


«َ 


ولعله بناه على لقول بأن: لكل صلاة نصف صاءعء والأظهر: أَنَّهُا تحب الوصية بالكفارة في 
صلاة(؟)النذر؛ لأنّهُا بدل عنهاء والنذر إذا فات وجب إخراج بدله. 


قوله: (وَلَا بِنَفْس الْصّلَاة) يعني: إذا أوصى بأنّهُ يصلي عنه الفرضء فإتَا لا تصح النيابة به(*) عندناء 
خلاف (ق)» و(د).00) 


[مسألة: © والثالث: من الثلث أيضاً إن أوصى, لا إن لم يوصء ولا بنفس الصوم, إلا عند 
(الصادق, والناصرء والواني)» إلا أن يعينه] 
قوله:0")(وَالثَالِثْ) يعني: الذي يتعلق بالبدن في ابتدائه(أثم ينتقل إلى المال» كالصوم, والحج.(3) 


قوله:0١‏ ١)(لا‏ إِنْ لم يُؤْصٍ): قال (ن).7١١)و(ش)‏ في الحج:("٠أأْهُ‏ يحب على الورثة التحجيج عن 
ليت ولم لم يوص به.0١1)‏ وكفارة الصوم هي: نصف صاع عن كل يوم ذكره (ط)ء و(ع).(14) 


وقال )(6): نصف من الم أو صاع من ا 


7ق “ري 
(؟) في (ج): "فهل ل". 

(*) هذا قول المصنف ابن مظفر في الكواكب. 

(4) في (ج): "صلوات". 

(5) في (ج): "النيابة فيها". 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (557/4؟007-5؟). 

(/) "قوله": ساقط من (ج). 

(8) في (ب): "بالبدن ابتدائه". 

(9) ينظر: اللمع: للأمير:ح (55/5؟). 

)٠١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

)١١(‏ "لا ينفع الميت ما يفعله الحي بعده عنه من الإحسان إلا أن يكون قد أوصى به". ينظر: الموجز: للناصر 
(ص: ؛ ه)» والمسائل الناصريات .)50/١(‏ 

)1١(‏ "في الحج": ساقط من (ب). 

(1) ينظر: روضة الطالبين: للنووي (5/ /31). 

.)781/4( والبيان: لابن مظفر‎ »)557 /١١( ينظر: البيان: للعمراني‎ )١4( 

)١5(‏ ينظر: اللمع: للأمير:ح (51/5؟). 


١05 


لل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [في أنواع الوصايا وأحكام كل] 


وقال (ص)(١أو(ش):‏ مد من البّر أو مدان من غيره.(5) 
قوله: (إِلّا عِنْدَ (الصّادِق)):0"أوهو قول (ف). و(م): و(ص).(4) 


قوله: (إِلَّا أن يُعَيّنه) يعني: إذا أمر الموصي(") أن يُصام عنه فإِنَّ الوصي يمتثل ما عيّنه ولو كان خلاف 


مذهبه, وهذا ذكره (الفقهاء:ي» ح: ةا 
وقال في (البيان): بل يكمّر عنه على قول (الحادوية).(97) 


[مسألة: © والرابع: الكفارات؛ فمن الجميع إلا في تخريج ( أبي طالب)] 
قوله: (قَمِنَ الجميّع) يعني: ولو لم يوص با الميت؛ لأنَّ ما كان يجب إخراجه من رأس المال فَإنّهُ يحب 
ولو لم يوص به الميت» وهذا قول (م)» و(ص).()و(ض زيد): وهو الأصح إذا صرّح بأَتا واجبة عليه لا 


بمجرد الإيصآء بحاء فهو يحتمل الاحتياط» وكذا في غيرها من الواجبات» ذكره (م).(3) 


وعلى تخريج (ط) (للهادي)» وهو قول ل(ص ش):(' ١‏ )أن الكفارات من الثلث إذا أوصى بها الميت. 
01 


حلا حلا حلل 


)١(‏ في (ج): "(ص بالله)". 

.)771/4( والبيان: لابن مظفر‎ »)57 /٠١( ينظر: البيان: للعمراني‎ )١( 
في (ج): "رلا عِنْدَ (د))".‎ )0( 

(5) في (ج): "و(ص)» و(م)". 

(5) في (ب): "أمر المريض". 

(5) ينظر: كتاب التحرير (1/1١١؟).‏ 

(0) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/5 .)١١‏ 

(0) في (ج): "(ص بالله)". 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (791/5). 

)٠١(‏ في (بءج): "(صش)". 

.)7731/5( ينظر: اللمع: للأمير:ح (555/5)» والبيان: لابن مظفر‎ )١١( 


١ 


فصل : [ في ما تصرف فيه الوصية] 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: | في ما تصرف فيه الوصية] 


[مسألة: إذا أوصى بشيء لأحسن وجوه البرء صرف في الجهاد, والمصاح] 
قوله: (في الْجهَادِ): ويستوي فيه جهاد الكفار والبغاة -العام والخاص- فإن لم يكن ثم جهاد ففي طلب 


العله(3) 


وقال (أبو علي): أنّهُ يصرف في طلب العلم ابتداء» ولعلّه يعتبر الوجود في ذلك البلد حال موت الموصي 


إذا كان الموصى به عيناً» وإن كانت('أغلّة فحال حصولها.(7) 


[مسألة: إذا أوصى بشيء في سبيل الله. صرف في الأمور المقربة إلى الله] 
قوله: (فَيْهِ) يعني: في الجهاد» وفي سائر الأمور المقرّبةِ إلى الله تعالى» ولا يجوز صرفه في غَد فيه مصلحه؛ 
لأنَّ ذلك من المصالح التَّادرةه فكلام الموصي يحمل على 257 الغالب لا على النّادر ذكره في (الشرح).(5) 
[مسألة: إذا أوصى لأعقل الناس. صرف لأزهدهم في الدنيا] 
قوله: (لِأَزْهَدِهِم) يعني: أزهدهِ7" اف الدنيا؛ لأنَّ العاقل هو: من آثر الآخرة على الدنياء والجاهل هو: 


دن قر اندها العائية عل الأخره الباقية 0007 


قال (الإمام:ح): فلو أوصى لأجهل الناسء لم يصح؛ لأَنّهُم الكفار والفساق» وهم غير محصورين. (8) 
قوله:(1)(في بَلَدِه): هذا ذكره (الفقيه: ح). 


قيل:(' 0 فإن ١‏ يوجد في بلده زاهد ففي الأزهد من أقرب بلد إلى لني 0( 


.)4178/5( ينظر: المتتخب (ص:553)» وشرح التجريد‎ )١( 

6 قُِ (ب): "كان" . 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (517/4؟)» والجامع: لعطية النجراني (ص:59517)» والبيان: لابن مظفر (775/5). 
(8) في (ج): "على ذلك". 

(5) ينظر: شرح التجريد (478/5)» واللمع: للأمير:ح (7517/5)» والبيان: لابن مظفر (757/4). 
() في (ب): "لأزهدهم". 

69 ينظر: اللمع: للأمير: ح (://اه؟). 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/5١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (7857/4). 

(9) "قوله": ساقط من (ج). 

)٠١(‏ أي: (قبل:ح). 

.)7895/5( يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/5١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )١١( 
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2/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: | في ما تصرف فيه الوصية] 


[مسألة: إذا أوصى للفقراء لا عن واجب: جاز في أبيه. وابنه. وقرابته معهم, وهم أولى» وللفقراء. 
أهي بيته من فيه منهم: فإن عدمواء فغيرهم من الفقراءء وأبطلها (المؤيد بالله)] 
5 ع2 1 : 5 5 5 7 1 رم غ27 0 سس رح سا جر إسء 
قوله: (وَهم أؤلى) يعني: إذا هم فقراءء وذلكء لقوله تعالى: ظفل مآ انفقتم مِن خير فللوإدين 
وَالْأَفبِينَ 4 [سورة البقرة:5١؟].‏ وهذا ذكرته (الحادوية)» فكذا يأتي عندهم في (بني هاشم) أيضا )١(‏ 
وأمًا على قول م( فقد قال: لا يجوز وضعه قي (بني هاشم)) فيحمل: أن بمنع وضعه في أبنائه 
وآبائه( ")ومن يلزمه نفقته» ذكر ذلك (الفقيه:ف).(7) 


قوله: (مَنْ فيه مِنْهُم) يعني: من ف بيته من الفقراء» فهذا(؟)إذا أراد من في بيته» أو كان العُرف يقضي 
بذلك» فإن لم يرده ولا جرى بذلك0*)غرفء17)كان لفقراء(/قرابته إلى الأب الثالث» ذكره 
(الفقيه: ح)» ويستوي في ذلك: الذكر والأنثى» والكبير» والصغير» والخرء والعبد» والمسلم» والذمي.(8) 


قوله: (فَإِنْ عُدِمُوا) يعني: عند موت الموصيء فغيرهم من الفقراءء ذكرته (الحادوية)» قالوا: لأنّهُ كأنة 
أوصى بقربة مخصوصة, فإذا بطل تخصيصها لم يبطل أصلها. 


وقال (م)» و(ح)» و(ش).(3وقواه (الفقيه:ع): أَنّهُا تبطل الوصية؛ لأَنّهُا تمليك لمعدوم في هذه الحال. 
لد 


.)487-4/61/9( وشرح التجريد‎ »)9"9 ٠ ينظر: النتتخب (ص:‎ )١( 

)١(‏ في (ج): "آبائه وأبنائه". 

(؟) ينظر: شرح التجريد (57/5/5» »)48١‏ واللمع: للأمير:ح (517/4؟)» والبيان: لابن مظفر (775/5). 
(4) في (ج): 'وهذا". 

(5) في (ج): "ولا جرى به". 

() في (بءج): "العرف". 

(0) في (ج): "كا لفقراء". 

(8) ينظر: اللمع: للأمير: ح (5517/4)» والبيان: لابن مظفر (0884-179/4). 

(9) ينظر: التهذيب: للبغوي (5/ 47)؛ والبيان: للعمراني (8/ 85؟). 

.)795/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: | في ما تصرف فيه الوصية] 


[مسألة: إذا أوصى لأقاربه وقرابته: خم ل كل من ولده أبوه الغالث, ما تناسلواء يستوى الذكر 
والأنثى» ويدخل الآباء والأبناء. وإك ل ينحصرواء فيصرف في الجدس] 

قوله: (كُلَ من وَلَدَهْ(١أأبوْهُ‏ الثَالِث): عبارة (اللمع)("أو(المنتخب): "كل من ينتسب إلى الأب 
الغالث": وهي أولى؛ لثلا يدخل أولاد الإناث الذين ينسبون(7)بنسبه.(4) 
قوله: (وَيَدْخُل الآبَاء وَالأبتاء): هذا مذهبنا. 
وقال (ح): لا يدخلون فيهم؛ وإِنما يكون عنده للاثنين فصاعداً من الأرحام المحارم الذين ليسوا ورثة له 
و(م) يوافقنا هنا في الورئة؛ لأَنَهُم دخلوا على وجه التبع للقرابة» بخلاف ما إذا أوصى لممء فلا يصحء 
ون 


قوله: (في الْجِدْسِ) يعني: ولو في واحد. 

وعلى (قم): في ثلاثة فما فوق. 

وقال (ح)» و(قش): أَنَّهُا تبطل الوصية إذا كانوا لا ينحصرون» كما لو أوصى للناسء إِلّا أن يقول: 
لفقرائهم: صِحّت,ء ولو لم ينحصروا.(1) 


قلنا: القرابة وجه قربة. 
(قيل:ي» ع): والوصية كالوقف تفتقر إلى القربة» فلا تصح فيمن لا قربة فيه. 
وقال (ص): ("أو(الفقية:س): له تفتفر إلى القربة: بل يعتبر أن لا يكون فيها معضية (8) 


وقد قال (م): من أوصى بشيء لفقراء (النصارى)» لم تصح وصيته. 


)١(‏ في (ج): "والده". 

)١(‏ ينظر: اللمع: للأمير:ح (517/5؟). 

(؟) في (ب.ج): "لا بنسبون". 

(5) ينظر: المنتتخب (ص: ٠‏ 55؟)» وشرح التجريد ».)585-4/١/5(‏ والبيان: لابن مظفر (775/4). 
(5) ينظر: شرح التجريد »)48٠١/5(‏ والبيان: لابن مظفر (794/4). 

(1) ينظر: البيان: لابن مظفر (778/54). 

(0) في (ج): "(ص بلله)". 

(8) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١).‏ 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: | في ما تصرف فيه الوصية] 


وكذا أت لو أوصى لفقراء الفساقء فأمًا إذا أوصى للقوي والضعيف عموماء فلعله لا يصح, إذا أراد به 

عموم الناس» وإن أراد به ممن يصل من الضيفء فلعله يصح؛ لأنَّ فيهم قُرة. 

[مسألة: إذا أوصى لولد فلان: شمل الواحد والأكثرء والذكر والأنثى؛ لا البطن الثاني؛ لا من حيث 
لا أوَل] 

قوله: (وَلِوَلِدِ(١فلَان):‏ وكذا أولاد فلان» فيدخل في ذلك» كك من كان موجوداً من أولاده عند موت 

الموصيء ولو كان واحداء ذكراً أو أنثى» ومن مات منهم بعد ذلك(")فنصيبه لورثته؛ لأنّهُ قد 

ورثه(")بخلاف الوقف فيدخل فيه كل من يحدث من بعد؛(؛ الأنَّ المقصود فيه المنافع» وهي معدومة, 


وقال (ح): إذا لم يكن له إِلّا واحد. كان له نصفء» ونصف لمن بعده من البطون كلهاء رواه في 
(الشرح).(*) 


قوله: (إِلّا حَيْثَ لا أوّل) يعني: حال موت الموصي. 
وقال (الثوري): حال الإيصآء.(7) 


وقال (ك).(")و(الليث): حال قسمة المال.(4)[ظ/55؟] ويدخل أولاد البنات في البطن الثاني» ذكره 
في (الكافي).(5) 


وقال (ح)70١أو(الوائي):‏ لا يدخلون.(5) 


)١(‏ في (ج): "ولد". 

)١(‏ في (ج): "كك من كان موجوداً من أولاده": 

(؟) في (ج): "قد ملكه". 

(4) في (ج): "بعدهم". 

(5) ينظر: مختصر القدوري (ص: 55 5)» والبناية: للعيني /١17(‏ 8375). 

(1) ينظر: الإشراف: لابن المنذر (4/ »)5١‏ والأوسط لابن المنذر (8/ /54). والمغني لابن قدامة (5/ .)١75‏ 
(0) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: للصقلي /١5(‏ 411)» والفواكه الدواي: للنفراوي (/ .)١51‏ 

(8) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (ه/ 59). 

(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (489/5)» والبيان: لابن مظفر (787-10/4). 


حل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [ في ما تصرف فيه الوصية] 


[مسألة: إذا أوصى لبنيه فإنه: لا تدخل الأنثى, ولا ولد البنت] 
قوله: (لا تَدْخْل الأثنى): ولا ولد البنت» ولا بنوا البنين أيضاً مع وجود أحد من البنين» وهذا حيث 
قال: بني فلان» وهو رجل معين. 


وأمَا إذا كانوا فخذ أو قبيلة» فقد قال (ف): أَنَّهُ يعمهم -الكل- ذكورهم وإناثهم» وأعلاهم وأسفلهم» 


يعني: من كان موجوداً منهم حال موت الموصي» ولو نزلت درجته» وهذا قريب(؟)ني العرفن (4) 


[مسألة: إذا أوصى بثلث ماله: دخل فيها كل شيء . يُنَقّل أو لا ينقل. فإن كان معيناً شارك في كل 
شيء كالوارث] 
قوله: (كُلَّ شَئْء): ويدخل فيه الدين أيضاً. 


قوله: (شَارَك في كل شَيءٍِ): هذا وفاق» وإن كانت الوصية لغير معيّن كالفقراء» فللورثة أن يعطوهم قدر 
الثلث من أي المال شاؤواء ذكره (ض زيد) (للهادوية). 


وأشار (م) في (الزيادات) إلى أَنَّهُم يشاركون في كل المال.(5) 


[مسألة: إذا أوصى بمعلوم: 'مملوه من أين شاءواء أو اشترواء وبمسمّى: ملوا من التركة أدناهاء أو 
اشتروا أدن, إلا من مالي فلا يشترون] 


يكون فيه غالب ينضرق (١االلفظ‏ إليه وجب وهذا ذكره (الفقيد )70 


/5( والفتاوى الحندية‎ »)7١7 /7( ومجمع الأنمر: لداماد أفندي‎ »)7"01١ ينظر: الجوهرة النيرة: للزبيدي (؟/‎ )١( 
.)١08 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (489/5)» والبيان: لابن مظفر (778/84). 

(؟) "وهذا قريب": في (ج): "وأقرب". 

(5) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (1/ ©54)» والبيان: لابن مظفر (795/84). 

(ه) ينظر: البيان: لابن مظفر (75/84). 

(5) يُنظر: الرياض: للثلائي (ظ/5١١)»‏ والقدر هو الصّاع. 

(0) في المطبوع من التذكرة: "(وَمسمّى)". 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: | في ما تصرف فيه الوصية] 


و(قبل:ح): ليس هم أن يشتروا مع وجود شيء من ذلك في مالهء وهو ظاهر (اللمع).(") 


قوله: (قَل(؛ أيَشْكَرُوْنَ) يعني: إذا وجد في ماله شيء من ذلكء(")فإن لم يوجد حال الموت اشتروا أدى 


ما يويك فق ابل 


[مسألة: إذا أوصى بمعيّن: سملوه. فإن تلف بلا تفربط, لم يضمنوه] 


قوله: (سَلَمُوهُ) يعني: بعينه» ولا يجوز له.(")إخراج غيره بدلاً عنهء ذكره في (الشرح)» و(الزيادات): 
و(الإفادة). 


قوله: (بلا تَفْرِيطٍ) يعني: وقبل التّمكن من إخراجه أيضأء فإن كان بعد التَمكن ضمنه الوصي إن كان 


هناك وصيء (6اوإل فالورثة. 
لكن: حيث يكون الموصى له معيّناً» فهو وفاق. 


[مسألة: إذا أوصى عال, أو شىء» أو جزءٍ أو حظّ: ما شاءوا] 


قوله: (مَا شَاؤُوا): وأدناه: ما يتمول. 
وعلى (قم): لا تصح الوصية بذلك» رواه في (الشرح).(9) 


وقال:('أوحيتك أوصى 21 يجب الربع.50) 


)1١(‏ في (ب): "انصرف". 

.)١١5/ظ( والرياض: للثلائي‎ »)30/1١1١5( يُنظر: شرح التجريد‎ )١( 
.)١١5/ظ( يُنظر: اللمع: للأمير:ح (555/4)» والرياض: للثلائي‎ )*( 
في (): "ولا".‎ )4( 

(ه "بن ولاه ساقط دن زب 

(5) ينظر: الرياض: للفلاتي (ظ/ة :)1١‏ 

(0) في (ب): "فلا يجوز له". 

(0) "وصي": ساقط من (ج). 

(9) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (537/5). 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: | في ما تصرف فيه الوصية] 


قلنا: فلو اختلف الورثة في قدر ما يعينوهه صحّ ما اتفقوا عليه» ومن الزائد قدر نصيب من عينه. [وكذا 
لو اختلفوا في عينه فيصح نصيب كل واحدٍ فيما عيّنه] .(؟) 


[مسألة: إذا أوصى بنصيب » أو سههم : مثل أقلهم نصيباً ما 0 يجاوز السدس] 
قوله: (مَا ل يجاوز الْسْدْس) يعني: فلا يزاد عليه» وظاهر (التذكرة): أنَّ هذا في الصورتين معاء والذي في 
(الشرح)ء و(اللمع)»(*)و(الحفيظ): أنَّ هذا في السّهمء وأمًا في التٌصيب فاطلقوا أنه يكون مثل أقل 


الورئة نصيباً من غير فصل .[5) 


وعند (ن).0")و(م).(4)و(ح).50)و(ش):(١‏ ١أأنّهُ‏ على خيار الورثة كما شاءواء وحيث يعتبر مثل نصيب 
تضبيه أقل الورقة ركرن مغ 0١1انصيبه‏ يدا ١‏ اأمقاهة هذا اللرضى لهالاررقة عمد (افادوية)ء وفكذا إذا 
أوصى بمثل نصيب وارث معيّنء فإِنّهُ يكون بمثل الذى يخرج له بعد مقاسمة الموصى له للورثة عند 
(الهادوية).(7١أو(ح).(؟‏ اكو(ش).(15) 


وعند (م): قبل مقاسمته لهم» وهذا حيث أوصى بمثل نصيب الوارث. 


)١(‏ أي: وقال (ق ن م قين)- القاسم, والناصر, والمؤيد بالله» والفريقين: الحنفية والشافعية. ينظر: البحر الزخار: لابن 
المرتضى (5917/7). 

(0) في (ج): 'بجزئه". 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (2/54/ 5-07 878). 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (555/5). 

(7) ينظر: الحفيظ (ظ/57). والرياض: للثلائي (ظ/5١١).‏ والبيان: لابن مظفر (789/5). 
(0) ينظر: الموجز: للناصر (ص:57). 

(8) ينظر: شرح التجريد (5ه/75). 

(9) ينظر: المبسوط للسرخسي (07؟5/ .)١74‏ 

.)5١5:-589 /8( والبيان: للعمراي‎ »)5١ 7 /8( ينظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 

)1١(‏ 'مثل": ساقط من (ج). 

)1١١(‏ في (ج): "يكون نصيبه هذا مثل بعد". 

)1١(‏ في (ب): "(الحادي)". 

.)575 ينظر: الجامع الصغير: للشيباني (ص:‎ )١5( 

.)5١5:-589 /8( والبيان: للعمراتي‎ »)75١ 7 /8( ينظر: الحاوي الكبير‎ )١5( 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: | في ما تصرف فيه الوصية] 


فَأمًا إذا أوصى بنصيب(١)وارث‏ معيّن: 

فقال (ح): لا تصح الوصية؛ لأَنَّهُ أوصى بمال غيره.(5) 

وقال (أصحابه).(7)و(م):(4 انها تصح بمثله» وحمل على أنه أراد ذلك. 

[مسألة: إذا أوصى بكثير: نصاب ركاة, وبألف رغيف: ما فى جنسه ثم ما كان يتصدق به ثم ما 
كان يأكله. ثم الأذوّن] 

قوله: (وَبِكُثيرِ) أي: وبمال كثيرء فيكون قدر التّصاب من أي مال» ذكره (ع) (للهادي).(*) 

وقال (ن)» و(م)» و(ش):7١‏ )بل هو على ("ارأي الورثة.(8) 


قوله: (ثمّ مَا كَانَ يَأكلة) يعني: ما يعتاد أكله هو وعياله» فإن لم يكن له عادة في ذلك؛ فيما(؟) يعتاده 
أهل بلده. 


قوله: (ث الأذون) يعى: في بلده إذا ل يكن فيها غالب» وإن ل يكن في يلده شيء من ذلك فالأدون ي 
أقرب بلد» ويعتبر الأدون قُ الجنس» والنوع, والقدر؛ أن ذلك هو المتيقن» وما زاد عليه مشكوك فيه» 


والأصل عدم الوسدويي 1* 0( 


[مسألة: إذا أوصى بالثنلث لفلان والحج, أو المساكين والحج: نصفين] 
قوله: (وَالج): لا فرق بين قوله: (والحج) أو (للحج). وكذا: لفلان والمساكين» أو لفلان وللمساكين» 
فيكون نصفينء بخلاف ما إذا قال: لفلان وبني فلان» فَإنَّهُ يكون بينهم -الكل- على عددهم. 


)١(‏ "بنصيب": ساقط من (ج). 

.)539 /7( ينظر: مجمع الأنمر: لداماد أفندي‎ )١( 

(0) أي: أصحاب أبي حنيفة. 

(5) في (ج): "(م بالله)". 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (5317/5). 

(5) "و(ش)": ساقط من (ب). 

(0) "على": ساقط من (أ) وأثبته من (ب). 

(8) ينظر: مختصر المزتي (8/ 47 ؟)» والبيان: للعمراني (8/ 58١).؛‏ والبيان: لابن مظفر (789/5). 
(9) في (ب): 'فما". 

.)75-0/5( ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/59١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


حل الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: [ في ما تصرف فيه الوصية] 


فإن قال: "لفلان» ولبني فلان", فَإنَّهُ يكون نصفينء ذكر ذلك في (البحر).(1) 


[مسألة: إذا أوصى لأمته بالحريّة إن ثبتت على الإسلام, أو على الغروبية, ففعلت يوماً أو أكثرء 
أو أقل: عتقت. ولا يضر لو ارتدت, أو تزوجت بعد] 

قوله: (يَوْماَ أؤ أكتر, أؤ أقلء... إلى آخره):(')هذا ذكره في (الوافي)(")ولكن: العرف يقتضي 
خلافه, وأنّهُ يراد الاستمرار على ذلكء والدوام إلى موتماء وقد ذكر مثله (أبو مضر) فيمن أوصى لزوجته 
بشي ء إن ١‏ تزوج بعده) أو : إن ١‏ تخرج من أولاده» فقال: أن الغرض قِ ذلك معروف» وهو: استمرارها 
إلى موكاء فمتى تزوجت بعده) أو خرجت من أولاده لم تستحق الوصية» لكنه يقال: فما يكون حكم 
الشيء الموصي به بعد موت الموصي في مدّة بقاء الأمة والزوجة؟ هل يُسلم إليها وتملكه وتنتفع به؟ ومتى 
خالفت ما شرط عليهاء رجع عليها الورئة بذلك الشيء» وبفوائده إن كان باقيأء أو بقيمته إن أتلفتة» 
فهذا هو القريب في العرف» أو لا يُسلم إليها ولا تملكه حتى يعلم حصول الشرط» وهو: حال نزاعهاء» 
فهذا قريب بالنظر إلى اعتبار الشرط» ويعتبر في العرف أو لا فائدة لما فيه» ولعل الأول أرجح للعرك 20) 


[مسألة: إذا أوصى بِبَيْع أرض للحج., أو للفقراء, وأراد الثمن؛ فاستغلها الوارثء فله الغلة» وإن 
أرادها لذلك وتباع: فالغلة لذلك أيضاً وتباع] 
قولهه (وَلَة العلّة): ذلك وفاق؟ ك3 الأرض_ياقية على للق الواركء لكنه يلرمة يبعها مق فك 

منه. فلو تلفت بعد تمكنه من البيع» ضمنها للموصي له. سواءً كان الحجء أو الفقراء» أو شخص معيّن 
وأمَا إذا أوصى بالأرض نفسهاء فإن كانت للحج فكذا أيضاً؛ لأَنَهُ لا يملك» بل يكون الوارث مخيراً بين 
التحجيج بما أو ببيعها ويحجج بثمنهاء أو يحجبل” )على الذمة ثم يعطيها الحاج إذا رضي باء وإلّا باعها 
وسلّم منها للحاج» وذلك لأجل العرف به» وإن كانت لمن يملك» كشخص معيّن أو غير معيّن فَإنَهُ 
بملكهاء ولا يجوز للوارث الانتفاع بحاء فإن فعل لزمته الأجرة.37) 


(9) ينظرة البحر التهار» لابن المرتضى 46/33 )؛ والبيانء لابن مظفر (4/+4/): 

)١(‏ "يوماء أو أكثر» أو أقل: عتقتء ولا يضر لو ارتدت» أو تزوجت بعد": هذا نص التذكرة (ص:7717). 
(9) في (ج): "ذكره في (الكافي)". 

(4) ينظر: البيان: لابن مظفر (747/5). 

(5) "بثمنهاء أو يحجج": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (5553/5)» والبيان: لابن مظفر (25957/5 5-147 74). 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: | في ما تصرف فيه الوصية] 


قوله: (وَإنْ أَرَادَهَا لِذَّلكَ وثباع, فالغلة لذلك): هذا يستقيم حيث الموصى له يملك كالمسجد أو 
الفقراء. 


لكنة يجوب الخراو على الوارت قولين7١)(للم)»‏ رجح (الفقيه:س) وجوبه.(")[لا حيث أوصى بما 
للحج, فلا تكن الغلة للحج].(2) 


(قيل:ح): ويجوز للوارث بيعها هناء وإن كان قد ملكها الفقراء؛ لأنَّ الولاية فيها إلى الموصي وقد أمره 
بذلك. 


ولعلّ مراده: على (قم) أَنَّهُا قد صارت ملكا[ للفقراء» لا على القول الثاني» فلم يعلكوهاء وأمَا حيث 
[و/70١]‏ الموصى له لا يملك, كالحج» فلا يجب له كراء؛ لأنَّ الأرض باقية على ملك الورثة» لكنهم 
يأثون بالتراخي والانتفاع مع إمكان البيع والتحجيج. 
[مسألة: إذا أوصى بغلاثة دراهم مضاعفة: ستة. وأضعافاً: ثمانية عشر] 
قوله:(*)(سِئّة): لأنَّ ضعف الشيء هو مثله. فكأنّةُ أوصى بثلاثة ومثلهاء فلو قال: ثلاثة أضعاف 


كانت تبه 37 
قوله:(")(وَأْضْعَافاً) يعنى: ثلاثة مضاعفة أضعافاً» ففى هذا احتمالان: 


أحدها» أنه تحن أغانية عش ر)- وقد. ,حجني (التنبعين لخاويكون ‏ اماف نت دول 


مضاعفةء(١)فتكون‏ ستة» وقوله: (أضعافاً): راجع إلى الميّئتة. 


)١(‏ في (ج): "قولان". 

)١(‏ ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:725/8). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
(؛) "ملكاً": ساقطة من (أءب) وأثبتها من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

() ينظر: البيان: لابن مظفر (755/5). 

(0) "قوله": ساقط من (ج). 

(8) ينظر: التذكرة: للنحوي (ص:7278). 

(9) "به": ساقطة من (أ) وأثبتها من (ب) موافقة للسياق. 


ف (ب) ماني 


12/ الكواكب النيرة كتاب: الوصايا/ فصل: | في ما تصرف فيه الوصية] 


والالحثمال الثاي: أَنَّهًا تحب تسعة؛ لأنّة يحتمل 03 مراده: ثلاثة مضاعفة مرارا» فتكون تسعة» ولعل 
هذا أولى؛ لأَنّهُ المتيقن» [وإن قال: ثلاثة أضعافاً مضاعفة» كانت ثمانية عشر]ء(")وإذا أوصى بضعف 
كذاء قالذ حب ليه 


وإن قال: بضعفي كذا. 
فقال 1 يكون مثليه أ ا 
وقال (ش): يكون ثلاثة أمثاله. (5) 

[مسألة: كل ما يستقر بالموت يصح الرجوع فيه: كحج, وعتق, وخُخصّص. ويرجع فيه ويزيد, 

وينقص. لا ما نفذه, فينفذد ولا رجوع] 
قوله: (وَعتق) يعني : حيث أوصى بالعتق» لا أن مراده: حيث علق العتق عوته فذلك تدبير لا 

يصح الرجوع عنه إلا بالبيع عند العذر. 
قوله: (وَبْخصّص) يعني: يخصص بين الوصايا كلهاء حيث ضاق الثلث عنها.(5) 


حلا حلا محلل 


)١(‏ من قوله: "أضعافاًء ففي..." إلى قوله: "...ثلاثة مضاعفة": ساقط من (ج). 

١؟)‏ "أن: ساقط من (ج). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (755/5). 

(5) ينظر: روضة الطالبين: للنووي (7/ »)5١7‏ والرياض: للثلائي (ظارة١١).‏ 

(5) في (ج): 'عليها". 


كتاب السير 


[الإمامة|](0 


[فصل: في حكم نصب إمام. وني من يصلح للإمامة] 


.)757/5( مأخوذ من البيان: لابن مظفر‎ )١( 


لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ [فصل: في حكم نصب إمام» وفي من يصلح للإمامة] 


[مسألة: الأئمة خلفاء الله في أرضه. وأمناؤه على خلقه. بحم يقوم الإسلام؛ وينتظم أمر المسلمين 
فنصبهم يجب شرعاً] 
قوله: (خُلقَاء الله في أَرْضِي): هكذا ذكره (الحادي) في (الأحكام)» ورواه عن رسول الله 


يلوه - أنّ: «الأئمة خلفاء اله قِ أرضه») وخلفاء كتاب شيع( اا وخلقاء رسول اه 20050) 


وروي عن (أبي بكر)» و(عمر بن عبد العزيز):(؟) أنَّ «الإمام خليفة رسول الله) 


يكوه - ولا يقال: "خليفة كه" (ه) 


قوله: (فْتَطْبهُم يب شَرْعاً): أما الوجوب: فهو إجماعء وأمّا طريق الوجوب: فهو السمع عند 
أكثر العلماء؛ لأنَّ الله تعالى أوجب علينا واجبات» وشروط فيها الإمام» وما لا يتم الواجب إِلّا به فهو 


)١(‏ "الله": ساقط من (ب). 

(؟) هذا ليس حديثاً بل قولاً للإمام يحبى بن الحسين لد - حيث قال: "خيار هذه الأمة من تولى الله ورسوله 

وأهل بيته أمير المؤمنين -سَللِسَندٌ - وذريته لأن الله قد أمر بتوليتهم. وأشر هذه الأمة وأظلمها من أبغض الله ورسوله 

وأهل بيته أمير المؤمنين وذريته؛ لأن الله قد حرم ذلك عليه في كتابه وعلى لسان نبيه عد مآلك وجعلهم خلفاء أرضه 

وأئمة خلقه....". ينظر: كتاب الأحكام (؟555/1)» والرياض: للثلائي (ظ//ة .)١١‏ 

(") عَنْ أَبي مَسْعُودٍ عَنٍ الْجَغْمَرِيَ قَالَ مبمغث أَبَا الْحَسَن الرْضًا -طليِمَلاة - يَقُولُ: «الْأَئِمَةُ خْلمَاء الله عَرَّ وَجَلَ في 

أْضه». أورده: المجلسي في الكافي (١/3١)»؛‏ قال د. عبد الرحمن دمشقية في ملاحظة سنية دمشقية حول كتاب 

الكافي /١(‏ 8*"): "ضعيف". 

(5) قَالَ يَجك لِعْمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَرير: يَا حَلِيفَةَ الله فَقَالَ: و حك زد تازات اقناوا توا اراي التي عدر نَ فَلَوْ 

دَعَوْنيي يحَذا الام قَبِلْتُ كبوث مَتَكَنَيْتْ أبا حَفْصٍ) ٠‏ فَلَوْ دَعَوْنَي به قلت 2 ولبقدون أمُوركُمْ قَُسَعَيِكْمُونٍ مي 

الْمُؤْمنِينَ» فَلَوْ دَعَوْئَي بذَلِكَء كمّاكَ. ينظر: سيرة عمر بن عبد العزيز: لابن عبد الحكم (ص:١1ه-05)؛‏ وشرح السنة 

للبغوي /١54(‏ 76)» ومعجم المناهي اللفظية: لبكر بن عبد الله أبو زيد (ص: 5307 ؟). 

5) عَنِ ابْنٍ أي مُلَيْكَة قَالَ: قيل لأبي بَكر: يا خليقة اللد. قَال: «أن خَلِيمَةٌ رَسُول الله ييل - وأنا راض يه». رَوَاةُ 
خْمَدُ في مسنده» مسند أبي بكر الصديق /١(‏ 5؟؟) (59)» و(54) وَرِجَالّهُ رِجَالُ الصّجِيح إِلّا أن ابْنَ أبي ليك 1 

9 أَا بككر. ينظر: مجمع الزوائد (5/ )١3/‏ (34017)» وقال الأرنؤوط: "والحديث 00-7 لانقطاعه". 


١ 


لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ [فصل: في حكم نصب إمام» وفي من يصلح للإمامة] 


واجب» كوجوبه إذا كان وجوبه ورد مطلقاً كالوضوء للصلاة فيجب تحصيل الماء لا إن نا 


مشروطاًء ولا يجب تحصيل شرطه. كالمال للحج.(") 


وقال (أبو الحسن البصري)»7")(* )و (أبو القاسم البلخي):(*أنَّ طريق وجوب الإمامة العقل؛ لأنَهُ 
يحصل بها التناصف ودفع المضار. 


6ن (الكط )لكا جار بن عسو 1000/1 قوم من (الخوارج): أن الإمامة غير واجبه؛ لأنَّ 
الإمام وكيل للمسلمين» فلهم أن يتولوا ما أمره إليهو.(5)(١٠)‏ 


)١(‏ في (ج): "ورد وجوبه". 

60 فق ليع بال نما 

(*) في (ج): أبو الحسين البصري. 

(:) هو: أحمد بن عبيد بن إسماعيل الحافظ الثقة» أبو الحسن البصري الصفارء مصنف السنن الذي يكثر أبو بكر 
البيهقي من التخريج منه في سننه. حدث عَن مام وأبي إتماعيل البَرْمِذِيء وعنة ان جمِيع وَالدَرَقْطيَ (ت:0ه٠ه).‏ 
ينظر: تذكرة الحفاظ - طبقات الحفاظ: للذهبي (*/ 77)» وطبقات الحفاظ: للسيوطي (ص: 859). 

(5) سبق التعريف به في كتاب الشهادات. 

(1) سبق التعريف به في كتاب الديات. 

(0) في (ب): "ضرار ابن عمرو". 

(8) هو: ضرار بن عَمْرو الغطفاي» أبو عمرو: قاض من كبار المعتزلة» طمع برياستهم في بلده» فلم يدركهاء فخالفهم 
فكفروه وطردوه. وصنف نحو ثلاثين كتابء بعضها ف الرد عليهم وعلى الخوارج» وفيها ما هو مقالات خبيثة. وشهد 
عليه الإمام أحمد بن حنبل عند القاضي سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فأفتى بضرب عنقه» فهرب» وقيل: إن يحي بن 
خالد البرمكي أخفاه. قال الجشمي: ومن عده من المعتزلة فقد أخطأء لأنا نتبرأ منه فهو من المجبرة. (ت:0٠59١ه).‏ 
ينظر: ميزان الاعتدال: للذهبي (7/ 77/8).؛ ولسان الميزان: لابن حجر (8/ »)7١*‏ وطبقات المعتزلة: لابن المرتضى 
»))١155 /١(‏ والأعلام: للزركلي (9/ 5١5؟).‏ 

(5) في (بءج): "إليه". 

.)747/5( ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/59١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


١517 


لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ [فصل: في حكم نصب إمام» وفي من يصلح للإمامة] 


[مسألة: شروط من يصلح للإمامة: أن يكون: بالغ؛ عاقل, ذكرء حر. مسلم, عدل, مجتهد, تقي, 
سخيء يضع الحقوق في مواضعهاء سائس, مستقل بتدبير أمر الرعية, أكثر رأيه الإصابة» شجاع 
مقدام حيث يوز السلامة» سليم السمع والبصر والتُطق واليدين والرجلين, لم يتقدمه داع مجاب؛ 
لأنه لا يحوز إمامان؛ لا أفضل منه في عصره حال قيامه. من ولد أحد الحسنين, ولو عتيقاً. لا 
مدّعي بين فاطمي وغيره. فيصير إماماً بالدّعوة, والمباينة للظلمة, والقيام بالأمر, ولا يحتاج اختياراً 
وعقداً. ولا نصاً. إلا الغلائة](١)‏ 


قوله: (مُجْتهد): هذا إجماعء إِلّا (الغزالي)»(")و(الإمام:ح): فأجازا إمامة المقلد0')إذا لم يوجد 
امجتهد (5) 


قيل: (*)ويكون أكثر علمه الفقه؛ لكثرت حاجة الناس إليه. 


)١(‏ كذا في التذكرة: للنحوي (ص:١7)»‏ وفي البيان: لابن مظفر (747-1/57/5): "وإنما يصلح للإمامة بعد على 
للد - وولديه» من جمع شروطهاً وهي: أربعة عشرء سبعة أصلية» وسبعة مكتسبة؛ فالأصلية: البلوغ؛ والعقل» 
والذكورة» والحرية» والسلامة من العمى» والصمم, والخرس» بحيث يرى السهم ونحوه» ويسمع كلام من يخاطبه» وسليماً 
في بدنه ورجليه» بحيث يتمكن من الجهاد» والسلامة من العيوب المنقرة» كالجذام؛ والبرص...". 

(؟) سبق التعريف به ف كتاب اللباس. 

(0) المقلّد: الَّذِي جعل دينه تابعا لدين غيره بلا روية ولا تَحْصِيل برهان. ينظر: الفائق: للزمخشري /١(‏ 17ه). وف 
دستور العلماء :)5١ /١(‏ "التّقُلِيد: إتباع الْإنْسَانَ غَيره فِيمَا يَقُول بقول أو بفعل مُعْتَقدًا للْحَقِيقّة فيه من غير نظر 
وَتأُمل في الدَلِي ل كَانَ هَدَا المتتبع جعل قول الْغَيْر أو فعله قلادة في عُنّقه. ذهب كثير من الْعلمَاء وَجَمِيع الْقُمَهَاء إِلّ 
مبحة إهان املد وترقب الْأخكام عل ني اليا والجرة ومنعه الخ أو امسن وامعتزلة وكثير من الْمَكلْمِين وليل 
الْمَرِيِمَيْنِ في مطولات علم الْكّلام". وفي القاموس الفقهي (ص: 0") أنَّ المقلد عند الظاهرية: هو من اتبع من دون 
رسول الله -كَآه-. وف معجم لغة الفقهاء (ص: 555): المقلد: بضم الميم وكسر اللام. اسم فاعل» من يتبع غيره 
معتقداً صوابه من غير دليل. 

(؛) ينظر: الانتصار: للإمام يحبى بن حمزة (7/ظ/85): ونور الأبصار: للثلائي (ص:8/8١١)»‏ والبيان: لابن مظفر 
(78/5). 

(5) قال في الشفاء. ينظر: البيان: لابن مظفر (75//5). 
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لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ [فصل: في حكم نصب إمام» وفي من يصلح للإمامة] 


قوله: (في مَوَاضِعهَا) يعني: فلا يشح(١)بوضع‏ أموال الله في مواضعهاء(")كما روي أَنَّهُ -صلى الله 
عليه وآله وسلم- فرّق حراج(" )(البحرين).(؟أوهو: ثمانون ألفاً فيما بين وضوئه وصلاته. رواه١)في‏ 
(الكشاف) (5) 


/١( الشّح والشح لُعَنَانٍ وَهُوَ مَعْرُوف وهما مصدر شح يشح شحا فَهُوَ شحيح. ينظر: جمهرة اللغة: لابن دريد‎ )١( 
وفي تحذيب اللغة: للأزهري (9/ 555): الشخ: الْبُخْلء وَهُوَ المْص. يُقَال: هما يتشاحان على أمر إذا تنازعاه»‎ 
)5.٠ ا يُريد كل واجد مِنْهُمَا أن يقُوته. والنعت شحيح. وَالْعدّد أشحة. وفي مجمل اللغة لابن فارس (ص:‎ 

الشح: البخل مع حرص. وف النهاية: لابن الأثير (5/ 58 4) الشّحُ: أشدٌ البخلء وَهُوَ أبلَمُ في الْمَنْع مِنَ البخل. وَقِبل 
هُوَ البخل مَعَ الِرْص. وَقِيلَ البخل في أفْرَاد الأمُورٍ وَآحَادِهَاء والشّخ عام وقِيل البُخل بالمال» والشّح بالمال والْمَعْرُوف. 
واصطلاحاً: البخل» هو: المنع من مال نفسه؛ والشح؛ هو: بخل الرجل من مال غيره؛ قال عليه الصلاة والسلام: «اتقوا 
الشح فإن الشح أُمْلَّكَ مَن كان قبلكم». ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: ؟57)» والتعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 
.)١3١‏ 

.)6٠00/1١( ينظر: كتاب التحرير‎ )١( 

(؟) الخراج: بالتثليث ما حصل من ريح أرض أو كرائها أو أجرة غلام ونحوها ثم سبي ما يأخذه السلطان» فيُطلق على 
الضريبة والجزية ومال الفيء وف الغالب يختص بضريبة الأرض قال النسفي: "الخراجُ والغنيمة ما يأخذه المسلمون من 
أموال الكفار". 

المخراج الموظّف: هي الوظيفةٌ المعيّنة التي توضع على أرض كما وضع عمر -'ه- على سواد العراق. 

خراج المقاسمة: بالإضافة هو جزء معين من الخارج يضع الإمام عليه كما يضع الربع أو الثلث ونحوهما أو نصف الخارج 
غاية الطاقة. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 85). والمعجم الوسيط /١(‏ 774)» وفي أنيس الفقهاء: للنسفي 
(ص: 15) الراج: ما يخرج من غلة الأرضء ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجاًء فيقال: أدى فلان خراج أرضه؛ وأدى 
أهل الذمة خراج رؤوسهم يعني الجزية. 

(4) البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل البحرين بالبصرة وعمان من جزيرة العرب» وعمان آخرها ومدينتها هجرء 
وبينها وبين البصرة خمسة عشر يوماء وبينها وبين عمان مسيرة شهر. وحالياً: (تملكة البحرين): مجموعة من الجزر تقع 
على الساحل الغربي من الخليج العربي وأكبرها جزيرة البحرين وهي ميناء» منها كانت تبحر السفن إلى بلاد فارس 
والعراق وإلى السند والحند والصين» وهي اليوم دولة مستقلة هي إحدى دول التعاون للخليج العربي» وتقع شرق المملكة 
العربية السعودية» كما أن عاصمتها تسمى: المنامة. ينظر: البلدان لابن الفقيه (ص: 85))» ومعجم البلدان /١(‏ 
45")» ومراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع: لابن عَبْد الحَقَ »)١737 /١(‏ وتعريف بالأماكن الواردة في البداية 
والنهاية لابن كثير »)١١١ /١(‏ وويكيبيديا. وفي النسبة إلى المواضع والبلدان: ل بانخرمة (ص: 87) هي: بلدة بين 
البصرة وعمان وهي في الإقليم الثاني» وهي في أول اليمن من جهة الشرق فإتما منتهى اليمن من جهة المغرب والله 
سبحانه أعلم؛ وإنما ميت البحرين؛ لأن في ناحية قراها بحيرة على باب الإحساءء وقرى هجرء وهجر هي قاعدة 
البحرين» وأما البحرين فهي مدينة جبلية... 


١6 


لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ [فصل: في حكم نصب إمام» وفي من يصلح للإمامة] 


قوله: (أكثّر رَأيَه الإصّابَة) يعني: ولو كان قد يخطئ في بعض الآراء.50) 


قوله: (مِقُدَامٌ)[؟)يعني: متى احتاج إلى ذلك ولا فهو لا يشترط أن يكون مباشراً لقتال بنفسه 


تدبير الحرب في تلك الحال.50) 


قوله: (سَلِيم السّمع وَالْبَصّرء وَالْنُطق) يعني: لا يكون أعمى, ولا أصم, ولا أخرسء فآأمًا 
النقصان من ذلك فلا يضرء وكذلك العؤر.(") 


قوله: (وَاليدين» وَالرَجْلَيْنِ) يعني: حيث يكون متمكناً من الجهاد متى احتاج إليه» فإذا كان لا 
يمكنه لم يصلح للإمامة» وكذا يعتبر أن يكون سليم البدن من العيوب المنفرة: كالجذم, والبرص.(8) 
قوله: (مُجَابٌ) يعنى: ولو كان الذي أجابه أهل بلد فقطء فإذا كان أمره ينفذ فيها» صحت 


إمامته» وإن لم يجبه أحدء فلا حكم له؛ فلو دعا اثنان في وقت واحدء لم يصح(7/أيهماء وإن دعوا في 


)١(‏ في (ج): 'بموضع رواه". 

)١(‏ رُوِيَ أنه قدم عَلَى رَسُول الله -ييهِ- مال الْبخْرين تَانُون ألفا تَوَضَّأ لصّلاة الظهْر وَمَا صَلَّى حت فرقه وأمر 
الْعكّاس أن يذ مَا قدر عَلَى حمله وَكَانَ يَقُول: «هَدًا خير ينا أخذ من وَأَرْجُو الْمَغْفِرة». ينظر: تفسير الزخشري - 
الكشاف (5/ 78؟) [الأنفال: .]77١‏ وفي تخريج أحاديث الكشاف: للزيلعي (؟/ ؟5) (010): "قلت: رَوَاهُ الَيرِي 
في تَفْسِيره /1١(‏ 385)» [الأنفال: .]17١‏ عَن قَتَادَة...قَالَ: ذكر لنا رَسُول الله - يلف - قدم عَلَيْهِ مَال الْبَخْرين تمَانُون 
ألفاً ... إل آخره. وذكره التَعْليّ عَن قَتَادَةِ هَكَدًَا من غير سّئّد. وَرَوَى الاك في مُسْتذْركه كتَابُ مَعْرفَة الصّحَابَق 
مناقب العباس, ذَكْرْ إِسْلام الْعبّاسٍِ-قَبقُة- (0/ ١/ا)‏ (47) أو (2515()058/5). وثَالَ الحاكم: هذا حَدِيثٌ 
صحِيح عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم» و يْرْجَاهُ وقال: الذهبي: على شرط مسلم". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/9 »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (75//5). 

(:) الْمِقْدَامُ و الْمِقُدَامَةُ: البَجُلْ الْكَئِير الْإقْدَام على الْعَدُوَ الجريء في الحزب ج مقاديم. ينظر: مختار الصحاح (ص: 
8) والمعجم الوسيط (؟/ .)7٠١‏ 

(5) في (ج): "حال". 

() ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/9 »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (74/8/5). 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١).‏ 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١).‏ 

(9) في (ج): "يصلح". 


١515 


لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ [فصل: في حكم نصب إمام» وفي من يصلح للإمامة] 


وقتين لكن التبس المتقدم» ففيه ترددء هل يبطلان أو يقرع بينهماء ذكره (الإمام:ح)» [ولعل البطلان 
أرجحء كالوجه الأول].(01(") 


قوله: (لِأنهُ لا يَجورُ إِمَامَانِ) يعني: في مصر(")واحد, وهذا قول (أكثر العترة)» و(المعتزلة)» 
و(الفقهاء). 


وعلى (قديم قم)(5 أو (عَبّادٌ الصبْمَرِيَ)ء0*)ورواه في (الزوائد) عن (جماعة من السادة)» وغيرهم. 
ورواه (مد بن منصور)(١‏ )عن (كثير من السادة): أَنّهُ يجوزء ولوكانا في بلد واحد.(") 
وقال (ن): يجوز إذا تباعدت الديار» ومتى اتفقا سلّم المفضول57)منهما للأفضل. (3) 


قوله:(١)(لا‏ أَفْضّل مِنْهُ في عَصْره): وهذا قول (أهل البيت -ظ!وك- وشيعتهم). 


.)١١١/و( والرياض: للثلائي‎ »)١١379 ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:5/8»‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسختين أخرى). 

0ق زع "عضرا 

(4) في (ب): "قدم قولي (م)". 

(5) هو: عبّاد بن سليمان الصيمريء المعتزلي» من الطبقة السابعة» وله كتب معروفة وبلغ مبلغاً عظيماً وكان من 
أصحاب هشام الفوطي؛ وله كتاب يسمى الأبواب نقضه أبو هاشم. (ت: 00 7ه). ينظر كتاب المنية والأمل في شرح 
كتاب الملل والنحل. ولسان الميزان ت أبي غدة (5/ 589)» وصفوة الاختيار في أصول الفقه »)١77/١(‏ وفي طبقات 
المعتزلة (9//1+ :)١70‏ عباة بن سليمان (سلمان) الضمري (الضميرء الضميريء العمري) أبو سهل. ينسب إلى 
صيمرة بالعراق» وهي بضم الميم وفتحها. 

(5) هو: هد بن منصور بن يزيد المرادي» أبو جعفر الكوثي, المقرئ» الإمام الحافظ المسند محدث الزيدية وحافظ علوم 
الآلء له: الذكر والأخبار النبوية والأحاديث المرفوعة والموقوفة» وبدائع الانوار في محاسن الآثار» وغيرهاء منها الموجود 
ومنها المفقود» (ت بعد: 5٠‏ ؟ه)ء وقيل: (سنة: ٠٠7٠ه).‏ ينظر: الفهرست: لابن النديم (ص: 5٠‏ 5)» والدر الثمين 
في أسماء المصنفين: لابن السّاعي (ص: 537 »)١‏ ومعجم المؤلفين: لرضا كحالة /١(‏ 57)» وتراجم رجال الأزهار: 
للجنداري (ص:75)» وموسوعة رجال الزيدية ١60 /١(‏ )» وخزانة التراث (990// 5م) (90/ 818). 

(0) ينظر: الجامع الكاثي: للعلوي (30/5)» والرياض: للثلائي (و/١١١).‏ 

(0) رجْلٌ مَفُضولُ: مَْلُوبْ قد فَضْله غير؛ ومنه قوؤْلم: قد يُوجَدُ في الْفُْضُولٍ ما لا يُوجَدُ في الفاضل. ينظر: تاج 
العروس /١5(‏ 085). 

(9) ينظر: الانتصار: للإمام يحبى بن حمزة (7/ظ/ره - و/35)» والبحر الزخار: لابن المرتضى (5175/5)» والبيان: 
لابن مظفر (759/5). 


١5 1/ 


لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ [فصل: في حكم نصب إمام» وفي من يصلح للإمامة] 


وقالت(5)(الفقهاء)؛ و(البصرية) من (المتكلمين): يجوز مع وجود أفضل منه» ويتفقون حيث 
للأفضل عذر ينعه» أتما تصح إمامة المفصول.(2) 

قوله: (حَالَ قِيَّامِهِ): فَأمّا إذا وجد الأفضل بعد قيامه, فقال (القاسم)» و(ن): يجب عليه التسليم 
له» فإن لم يفعل قتل. 


ذقال (السنيدان)؟ لذا يمحن عليه» بل اقداصار أول4 لتيامه بالافر (8) 


قوله: (مِنْ وَلّد [أحد](*)الحَسَنَيْنِ): لأن أولادها أولاد رسول الله -5- إذ لا ذُرِيَة له سواهماء 
وهذا قول (أهل البيت -طلهكْل-)؛ لأنَّهُ لا دليل في ذلك إل الإجماع» ولم يقع الإجماع إل عليهم؛ 
وغيرهم مختلف فيه فلم يصح فيه دليل. 

وقالت (المعتزلة): يكون من قريش. 

وقيل: من (أوا د علي -فََة-): لأنَّ من شرطه أن يكون له منصب. 


قال قُُ (الكافقي)» و(م)» و(السيد: ح): ويعتبر في صحة نسبه: أن يكون مشهوراً معلوماً» لا إن 
ثبت بالظن أو بالشهادة» فلا يكفي ذلكء والعبرة بالنسب في ألاب لا بالأم.50) 


قوله: (وَلَوْ عَتِيَا): هذا ذكره في (الحفيظ)» و(أبو مضر).(7) 


وصورته: أن تكون أمه أمة وأبوه فاطمي (/اثم تعتق» أو كان كافراً فاسترق ثم أعتق» لكنه يقال: أن 
الرق يخرج عن الكفارة ولو بعد العتق فكيف أن هذا لا يكون كفواً ويصح أن يكون إماماً؟ [ولعل 


(1) "قوله": ساقط من (ج). 

)١(‏ كذا في النسخ, والأفضل التذكير "وقال": بدون تاء التأنيث. 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (75//5). 

(4) ينظر: المغني للديلمي (ص: ”5 ١أ)»‏ والرياض: للثلائي (و/١١١)»‏ والبيان: لابن مظفر (74//5). 
(5) "أحد": ساقط من النسخ وأثبته من المطبوع من التذكرة (ص:١75)‏ موافقة للسياق. 

() ينظر: البيان: لابن مظفر (17517/5). 

(0) النسخة المخطوطة للحفيظ ليس فيها كتاب السير وتنتهي بكتاب الوصايا. 

(8) في (ج): "أن تكون أمة ويكون أباه فاطمي". 


١516 


لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ [فصل: في حكم نصب إمام» وفي من يصلح للإمامة] 


الجواب: أن المعتبر فيه هو: المنصب» وقد حصل بكونه من أولاد الرسول -يويهِ-» فلا يخرج عن 
9 1ظ21 


قوله: (لا مُذّعا): هذا ذكره (الفقيه:ي). 
قوله: (بِالْدّعْوَة...إلى آخره):7")هذا قول (العترة). 
وقالت (المعترلة)ء و (الفقهاء): أن طريقها: النصب(4)والعقد. (5()5) 


قوله: (وَلّا نَصاً): هذا إشارة إلى قول (الإمامية): أنَّ طريق الإمامة النّص من النهي -صلى الله 
عليه وآله وسلم- في اثني(")عشر إماماً فقطء أوَهم: (علي -لئلة -).(ثأثم بعده (التسن):(30)نم 
بعده[' ١)(المسين)»(١(أثم‏ (علي بن الحسين)»17أثم (تد بن علي -الباقر-)»(7أثم (جعفر بن عد - 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١ »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (7517/5). 

(؟) "فيصير إماماً بالدّعوة؛ والمباينة للظلمة» والقيام بالأمر» ولا يحتاج اختياراً وعقداء ولا نصاًء إلا الثلاثة.": هذا نص 
التذكرة (ص:١79).‏ 

(؛) (نصب): الشّيْء أَقَامَهُ وَرفعه يُقَال نصب الْعلم َنصب الْبَاب وَيُقَال نصب لَهُ العداء والشّر أظهرهًا لَهُ وقصده 
بحما وَنصب لَهُ حرا شنها عَلَيْهِ ونصبت لَهُ رَأيا أشرت عَلَيْهِ يري لا يعدل عَنَةُ والأمير فلانا ولاه منصباً. و(اتتصب): 
مُطاوع نّصبه يُقَال نُصبه فاتتصب وانتصب للحكم قَامَ لَهُ وتمياً. و(تناصبوا): الشْء تقاسعوه. 

و(المنصب) الْمقّام وَالْأّصْل يُقَال هُوَ يرجع إِلّ منصب كر وَلقُلَان منصب علو ورفعة وَمَا يَمَولّاُ الْمَرِه من عمل يُقّال 
تولى منصب الوزارة أو الْقَضَاء وَنَحْوهمًا (ج) مناصب. ينظر: الكليات: للكفوي (ص: 405)؛ والمعجم الوسيط (؟/ 
15)). 

(ه) أهل العَفّد: يَعْني أَصْحَاب الْولَايَاتٍ عَلَى الأمصار, مِنْ عَفْد الألُوية للأمراء. وأهل العْقْدَة: بُرِيدُ البيعة الَعْقُودة 
للؤلآة. ولمعَاقَدَة: الْعَامَدَة والميثاق. والأعانُ: حَنْعْ تمين: الْمَسَمْ أو الْيدُ. ينظر: النهاية: لابن الأثير (9/ .)37٠١‏ وفي 
التعريفات: للجرجاتي (ص: )١5*‏ العقد: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعًا. وف الكليات: للكفوي (ص: 
العقد: كل ما يغقد ويعلق في الْعُنّْى فَهُوَ عقد بِالْكَسْرٍ. 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١ .)١١‏ 

() ف (ج): "اثنا". 

(8) سبق التعريف به في كتاب الأيمان. 

(9) سبق التعريف به في كتاب الصيد. 

)٠١(‏ "بعده": ساقط من هذه الفقرة في (ب). 

)١١(‏ سبق التعريف به في كتاب الصيد. 


١ ادف‎ 


لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ [فصل: في حكم نصب إمام» وفي من يصلح للإمامة] 


الصّادق-):0ثم ولده (موسى بن جعفر -الكاظم-).40أثم ولده (علي بن موسى -الرضا-).(6)ثم 
ولده (ّد بن علي -الجواد-(0,11,اثم ولده (علي بن مُّد)ء(1أثم ولده (الحسن بن علي):(5أثم ولده 
(مد بن الحسن -المنتظر-)(7)عندهم.(4) 


)١(‏ هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب, الحاهمي القرشيء أَبُو ححسَيّن وَيُقَال أَبُو المسنء الملقب برَيّن 
العابدين» السجاد» تابعي» ثقة» رابع الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» يقال له: "علي الأصغر" للتمييز بينه وبين أخيه 
"علي" الأكبر. وليس للحسين "السبط" عقب إِلَّا منه (ت:4 8ه) وقيل (ت:35ه). ينظر: فيات الأعيان 
(١/550)»؛‏ وطبقات ابن سعد (5/ »)١57‏ والتاريخ الأوسط: للبخاري »)75١4 /١(‏ والثقات للعجلي (ص: 4 55)» 
والأعلام: للزركلي (5/ 0707؟). 

(؟) هو: عد بن علي بن الحسين الطالبي الحاشمي القرشيء» أبو جعفر البّاقِر: تابعي» ثقة» خامس الأئمة الاثي عشر 
عند الإمامية» له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال (ت:4 ١١ه)ء‏ وقيل: 1١0(‏ أو ١١ه).‏ ينظر: الإكمال في رفع 
الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب: لابن ماكولا /١(‏ *17)» و الثقات للعجلي (ص: 
)4٠‏ والأعلام: للزركلي (5/ ١٠07؟).‏ 

(؟) هو: جَعْمّر بن تُّد بن علي بن الحسين بن عليء الحاشمي القرشي, أبو عبد الله الملقب بالصّادق» من أجلاء 
التابعين» وسادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية. أخذ عنه جماعة» منهم: الإمامان أبو حنيفة ومالك له (رسائل) 
مجموعة في كتاب (ت: ١58‏ ه). ينظر: التاريخ الكبير - تاريخ ابن أبي خيثمة (؟/ 897): والثقات لابن حبان (5/ 
١‏ ؛ والثقات للعجلي (ص: 48).» والأعلام: للزركلي (؟/ .)١١١‏ 

(:) هو: مُوسَى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بْن علي بْن أبي طالب القرشي الحاشمي العلويء أَبُو لسن 
المدني الكاظم» ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين» وسابع الأئمة الاثني عشرء عند الإمامية. من سادات بني هاشمء 
وكان على زيّ الأعراب» مائلا إلى السواد. وثي فرق الشيعة فرقة تقول: إنه (القائم المهدي) وفرقة أخرى تسمى (الواقفة) 
تقول: إن الله رفعه إليه وسوف يردّه. وسميت بذلك لأنما وقفت عنده ول تأتم بإمام بعده. له (مسند- طبع) سبع 
صفحات من تأليف موسى بن إبراهيم المروزي (ت: 7 ١ه).‏ ينظر: تمذيب الكمال في أسماء الرجال: للمزي (3؟/ 
51 )» وتاريخ بغداد »)١3/1(‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (8/ .)١١9‏ والأعلام: للزركلي (7// .)871١‏ 

(ه) هو: عَلِيَ بن مُوسى بن جَْمّر بْنِ مُحَمَدِ بْنِ عَلِيَ بْنِ الْحُسَيْن بن علي بن أبي طالبء أبو الحسنء الملقب بالرّضى: 
ثامن الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» ومن أجلاء السادة أهل البيت وفضلائهم. وكان أسود اللون» أمه حبشية. وأحبه 
المأمون العباسي» فعهد إليه بالخلافة من بعده» وزوّجه ابنته» وضرب امه على الدينار والدرهم؛ وغير من أجله الزيّ 
العباسي الذي هو السواد فجعله أخضر. فلما مات علي الرضي عاد المأمون إلى السواد (ت:*١”ه).‏ ينظر: 
الأكمال: لابن ماكولا (5/ 75)» وتاريخ بغداد .)١85 /١9(‏ والأعلام: للزركلي (5/ ١؟).‏ 

(5) في السخ أنه: "العسكري" وهو تصحيف. 

(0) هو: محَمّدِ بْنِ عَلِىَ بن مُوسَى بْنُ جَعْمّر بْن مُحَمَدِ بْنِ عَلِىَ بْنِ الحُسَيْن ابن علي بن أبي طالب» أبو جعفر بن 


الرضاء أبو جعفرء الملقب بالجواد» تاسع الأثمة الاثني عشر عند الإمامية. وللدبيلي؛ مد بن وهبان» كتاب ف سيرته 


١5 


لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ [فصل: في حكم نصب إمام» وفي من يصلح للإمامة] 


سماه (أخبار أبي جعفر الثاني) ويعني بالأول الباقر (ت:١٠١ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد (9/ 55)» والأعلام: للزركلي 
(5/ 1071؟5077-5). وأورد بعضهم وفاته سنة (ت: 19١ه).‏ 

(1) عو كلح بن خقد بي علي بن فوتى ذل بخلئر إن قل إن علي بن امسق نى علي بن أي طاليه أبو اجنين 
ا حاشمي الحسينيء الملقب بالحادي, عاشر الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» ويعرف بأبي الحسن العسكري (ت: 4 5 ١ه).‏ 
ينظر: تاريخ بغداد /١7(‏ 55)» وتاريخ الإسلام: للذهبي (5/ »)١٠٠١‏ وفي الأعلام: للزركلي (5/ 87©) أنه: أَبُو 
لسن العَسْكري» وهو ليس كذلكء ولعله سهو أو التبس عليه لأن الحسن العسكري ابن صاحب الترجمة» ولم يترجم 
له. 

() هو: الحَسَنُ بْنُ عَلِيَ بْنٍ محمد بْنِ عَلِيَ بن مُوسى بن جغْمّر بن محمد بْنٍ عَلِيَ بْنِ الحُسَيْن بن علي بن أبي طالب 
أَبُو تُحَكَدء المعروف بالعسكري كأبيه» ونلا دعو رد الأئمة الاثبي عشر في اعتقاد الإمامية» وهو: والد المنتظر 
صاحب السرداب عندهم (ت:0٠7ه).‏ ينظر: تاريخ بغداد (1/ 178): وقلادة النحر في وفيات أعيان الدهر: 
لباتخرّمة (؟5/ 55ه). 

(*) هو: عد بن الحسن بن عَلََ بن مُحَمّد بن عَلىَ بن مُوسَى بن جَعْمّر بن مُحَمّد بْن عَلِنَ بن الُسَيْن بن عَلىَ بن أبي 
طالب» -ظْتّه- (المهدي المنتظر)ء والثاني عشر من أَيْكّة الاثني عشر في اعتقاد الإمامية الَّذِين يدعونَ عصمتهم 
وهو: الحجّة الّذِي تدعيه الرافضة؛ ولد سنة تمان وخمسين وقيل سِتٌ وخمسين عَاشَ بعد أبيه ستتَيْن وَمَات عدم وَل يعلم 
كيف مَاتَء وهم يدعونّ بَقَاءَهُ في السرداب من يَلْكَ الْمدّة أنه صّاحب الرّمَانَ. ينظر: التنبيه والإشراف: للمسعودي 
»))١113/١(‏ وتاريخ بيهق: لابن فندق (ص: 2717)»؛ ووفيات الأعيان (؟/ 45)» والوافي بالوفيات /١(‏ ١7)؛‏ وفي 
تاريخ الخميس: للدّيار بَكُري (؟/ )١88‏ يكنى أبا القاسم, ولقّبه الإمامية بالحجة» والقائم» والمهديء والمنتظرء 
وصاحب الزمان» وهو عندهم خاتم للاثني عشر إماماًء ويزعمون أنه دخل السرداب الذى في سر من رأى وأمّه تنظر 
إليه ولم يخرج إليها وذلك في سنة خمس وستين ومائتين» وقيل: في سنة ست وستين ومائتين وهو الأصح واختفى إلى 
الآن في زعمهم. وفي الويكيبيديا: يعتقد الشيعة الاثنا عشرية بأن مد المهدي هو آخر أئمة اثي عشر الذي تولى الإمامة 
بعد أبيه الحسن العسكري وقد ولد المهدي في ١١‏ من شعبان عام ه٠١‏ هجري أي 15 ميلادي في مدينة سامراء 
مال العراق وأمه نرجس زوج الحسن العسكري. وله غيبتان: الأولى هي: الغيبة الصغرى» وكانت مدتما 9" سنة» 
وبدأت عام ١1٠‏ هجري امتدت حتى عام 779 هجريء وكان اتصال الشيعة به عن طريق سفرائه وهم: 

عثمان بن سعيد» وتّد بن عثمان؛ والحسين بن روح» وعلي بن تُّد السمري. 

أما الغيبة الثانية فهي الغيبة الكبرى بدأت عام 775 هجريء, بعد وفاة آخر سفير من سفرائه وغيبته واحتجابه لأمر 
أراده اللهء ويعتقد الشيعة أن مثل عمره وحياته كمثل عمر وحياة عيسى والخضر بإعجاز إِلهي. 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١ »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (7517/5). 


١17١ 


لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ [فصل: في حكم نصب إمام» وفي من يصلح للإمامة] 


قوله: [ظ/.؟] (إِلّا القّلانّة) يعني: (عاياً) و(الحسن). و(الحسين -ظَلكَية-): لكن النص في 
(علي تن -) خفي غير صريح» كحديث اعد /1001) مقرو ولهذا: لا نقطع بفسق من تقدم عليه 
من (الصحابة). 


وقالك (الإهامية)» .و (الجارودية) "امن (الزيدية): أن النّص في إمامة (علي تي /2) صريح 
من النبي -يَديِ-, ولهذا يكقرون من تقدم عليه. 

قال (الإمام: ح): وذلك خط وجهالة, وجرأة على الله تعالى؛ لأنَّ إعان من تقدم عليه من 
الصحابة معلوم وخروجهم عنه م* 5 كَْ 0ا0ة) 

وأمّا (الحسنان): فالنص فيهما صريح, وهو قوله -كَلَيهِ-: «(الحسن)»؛ و(الحسين): إمامان» قاما 


أل ماه انرشا عير نميا 0 


(1) عَنْ عَلِىٌ كوخ -: 3 لني كاه - قَالَ يَوْمَ غَدِيرِ حُم: «مَنْ كُنْتْ مَؤْلاهُ فَعَلِىٌ مَؤْلاهُ»» قَالَ: قَرَادَ النَاْ 
َعْدُ: "وال مَنْ وَالاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاةُ". رواه: أحمد في مسنده. مُسَْدُ عَلَِ بن أي طَالِبٍ قلق - /١(‏ 08:) 
.)١91١(‏ قال الأرنؤوط: صحيح لغيره. 

(؟) غدير خم هو: موقع بين مكة والمدينة بالجحفة» ويقع شرق رابغ بما يقرب من ١5‏ ميلاً» ويسمونه اليوم الغربة. 
وتبعد الجحفة عن المدينة المنورة مسافة ١81(‏ كم). ورابغ إحدى محافظات منطقة مكة, تقع غرب السعودية بين مدينة 
جدة ومحافظة ينبع» وتبعد عن جدة حوالي (50 ١كم)‏ في اتجحاه الشمال ينظر: أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب -:#ه-: للصلابي (؟/ 8717)» وويكيبيديا -رابغ» والجحفة-. 

(*) ليس باليمن من فرق الزيدية غير الجارودية وهم بصنعاء وصعدة وما يليهما. ينظر: الحور العين: لنشوان الحميري 
(ص: »)١55‏ وف همس العلوم :)١ 4٠ /١(‏ قالت الجارودية أصحاب أب الجارود الخراساني: الإمامة محصورة في ولد 
الحسن والحسين» وهي شورى بينهم يستحقها الفاضل منهم. وف الموسوعة الميسرة /١(‏ 72/8): الجارودية: أصحاب أبي 
الجارود زياد بن أبي زياد (ت: 5٠‏ ١ه)ء‏ وقيل: (ت:١١ه).‏ وفي الفرق بين الفرق: للبغدادي (ص: 5 5): "البترية 
والسليمانية من الزيدية كلهم يكفرون الجارودية من الزيدية لإقرار الجارودية على تَكفير أبي بكر وعمرء والجارودية 
يكفرون السليمانية والبترية لتركهما تَكفِير أبي بكر وعمر. 

(4) "إمامة (علي -ط1كلة2 -)": في (ج): "إمامته". 

(ه) ينظر: الانتصار: للإمام يحبى بن حمزة (7؟/و/٠6)»‏ ونور الأبصار: للثلائي (ص: /1186-11). 

(5) "فيه": ساقطة من (أءب) وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(0) عن أبي سعيد عقيصا قال: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب: يا ابن رسول الله لم داهنت معاوية وصالحته وقد 
علمت أن الحق لك دونه وأن معاوية ضال باغ؟ فقال: يا أبا سعيد ألست حجة الله تعالى ذكره على خلقه وإماما 


١27 


لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ [فصل: في حكم نصب إمام» وفي من يصلح للإمامة] 


وإذا عرض للإمام ما يمنع من صِحّة إمامته: كجنون مطبقء (١)أو‏ جذام, أو برصء أو إقعادء(") 
أو أسرء("افإن كان ذلك مأيوس](؟)من زواله» بطلت إمامته» وإن كان مرجواً لزواله.0*لم تبطل 


إمامته (5) 


حلا حلا حلل 


عليهم بعد أبي -سَالِكَلِرْ -؟ قلت: بلى» قال: ألست الذي قال رسول الله - يليه لي ولأخي: «الحسن والحسين 
إمامان قاما أو قعدا»؟ قلت: بلى»... إلى آخره. أورده: المجلسي في بحار الأنوار (91/545؟) (5 5)؛ و(5/55؟) (؟) 
عن علل الشرائع: للشيخ الصدوق -القمي- .)5١١ /١(‏ وفي أحاديث يحتج بحا الشيعة: لعبد الرحمن مد سعيد 
دمشقية (ص: 587): "لا أصل للا عندنا ولا وجود لما في شيء من كتب الحديث". وهي في الخمس وسهم الإمام 
(ص: 45): بلفظ: «هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا». وفي أحاديث منتشرة في الإنترنت: للسقاف (ص: ؟١١):‏ 
ليس له وجود في كتب الحديث؛ وهو من وضع الرافضة. قلت: أورده الإمام أبو طالب في شرح البالغ المدرك 
(ص:٠١١١)‏ فقال: هذا الخبر متداول في كتب أصحابناء والمعروف في كتب الحديث: «الحسن والحسين سيدا شباب 
أهل الجنة وأبوهما خير منهما». رواه الإمام الحادي في كتاب العدل والتوحيد (ص:53)» ورسائل العدل والتوحيد: أبو 
عبدالله العلوي؛ مرسلاً» وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسن (78)) والحاكم )١737/9(‏ وغيرهم عن ابن عمر. الإمام 
المتوكل على الله ما عيل بن القاسم بن خ# 

)١(‏ الجنون» وهو: اختلال العقل بحيث يبمنع جريان الأفعال والأقوال على نمج العقل إلا نادرا. فإذا حصل ف الغالب 
من السّنة فهو جنون مطبق» وما دون ذلك فهو غير مطبق. ينظر: معجم مصطلح الأصول: ليثم هلال (ص: .)٠١5‏ 
وفي المعجم الوسيط (؟/ 551): المطبق: السجْن تحت الْأَرْض ومن الجبُون الذي يغشى صاحبه ويعمه وَيُقَال جهل أو 
جُنُونَ مطبق شَامِل وحمى مطبقة لا تفارق صَاحبهًا. وفي معجم لغة الفقهاء (ص: 7): الاطباق: من طبق: الاغلاق 
على الشئ في ظرف محجب الجهات. الدوام» ومنه جنون مطبق أي: دائم. 

(0) إِفْعَادٌُ: قعده مصدر أَقْعَدَ. داء يقعد من أصيب به. ينظر: معجم الرائد (ص: .)١59‏ وفي معجم الغني (ص: 
5) مَرَضنُ الإفْعَادِ: يُفْعِدُ مَنْ أصيب به. 

() الأسر: احتباس الْبَول. والأسير: الْمَأخُوذ في الحزب (ج) أسراء وأسارى. ينظر: المعجم الوسيط .)١7 /١(‏ وفي 
معجم لغة الفقهاء (ص: 717): الاسر: الحبس» وقوع العدو المحارب حيّاً في يد عدوه أثناء القتال. 

(5) "ميؤوس": كذا في البيان: لابن مظفر .)76١/5(‏ 

(5) "يرجى زواله": كذا في البيان: لابن مظفر (4/ 4075 وف (ج): "الزوال". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١ »)١١‏ والبيان: لابن مظفر .)76٠0/5(‏ 


١27 


فصل: [ف ما يحب على الإمام وما يختص به] 


3ل الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما يحب على الإمام وما يختص به] 


[أ/ ما يختص به الإمام وحده] 


[مسألة: يختص الإمام بأربعة أشياء وهي: أخذ الحقوق كرهاً. والحدود, وإقامة الجمع, وغزو ديار 
الكفار](١)‏ 
قوله: (أخذ الحقؤق كَرْهاً) يعني: حقوق الله تعالى» ولو كان أهلها يخرجونماء فالإمام أولى 
بإخراجها. 


قوله: (وعَزْوَ دِيَارٍ الكْفَارٍ): هذا كلام (القاسم)» و(الحادي), و(ط): أنه لا يجور إل مع إمام أو 


ا 


وعند (زيد): و(ن)» و(أحمد بن عيسى)ء(")و (د بن عبد الله -النفس الركية-).40077)و(م): 
و(ص)ء(*أو(الفقهاء): أَنهُ يجوز مطلقاً.(7) 


[ب/ ما يلزم الكل والإمام أخص] 


[1/ الانْصّافٍ للمظلوم ممن ظلمه] 


قوله:(")(وَالانْصّافٍ) يعني: للمظلوم تمن ظلمه. 


)١(‏ [مسألة: ويختص الإمام ومأموره أربعة أشياء وهي: ١‏ 1إقامة الحدود» ١‏ اوالجمعات» ١‏ اوالغزو إلى بلاد الكفار أو 
البغاة» ١]وأخذ‏ حقوق الله المالية ممن لزمته قهراً مع كونحم عازمين على إخراجها إلى مستحقها]» [وعلى الكل وهو 
أخص: !الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 والانصاف للمظلوم من الظالم] 

(١؟)‏ سبق التعريف به في كتاب الأيمان. 

(*) هو: مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب»ء أبو عبد الله» الملقب بالأرقط» وبالمهديّ» 
وبالنّفْس الرَكِيّة: أحد الأمراء الأشراف من الطالبيين» كان غزير العلم (ت: 45 ١ه).‏ ينظر: مقاتل الطالبيين 
(ص:753)؛ والطبري (4/ »)7١١‏ والوائي بالوفيات (6/ 140) والأعلام: للزركلي (5/ .)5١‏ 

(4) "النفس الركية": ساقط من (ج). 

(5) "و(ص): في (ج): "و(قن)". 

() ينظر: البيان: لابن مظفر (7557/5). 

(0) "قوله": ساقط من (ج). 


١ 


3ل الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما يحب على الإمام وما يختص به] 


/١[‏ إِقَامَةِ الْدُوْدٍ على من وجبت عليه من شريف ووضيع. قريب وبعيد, ولو أباه, وابنه. وأمه, 
لمصلحة في الترك, أو التأخير, كما ترك الرسول كَل - قتل بني قينقاع لعبد الله بن أبي, وعاديّة 
الحديبية] 

قوله: (وَإِقَامَةٍ الْحدُؤْدِ): في هذا نظر؛ لأَنَّهُ ما يختص به الإمام كما مرء ولعله راجع إلى الإمام؛ 
لأنَّ آخر كلامه يدل عليه.(١)‏ 

قوله:(1)(وَلَو أبَاهُ أو ابْته): وذلك لقوله تعالى: «وَلوَ حكانوا >ابآء هُمْ أوَأبَآء هم 4 
[سورة المجادلة: ١‏ ؟]» وقوله -ولهُ-: «لَا يجد أحدكم طعم الإمَان حَقٌ يحب ف الله [ويبغض في الله 


حَيٌّ يحب ف الله]|("أبعد النّاس [مِنْهُ]ء(4)ويبغض ف الله أقرب النّاس إِلَيْه».(0) 


قوله: (بَني قَيْمُقَاع): هم: قوم من اليهود ظفر بهم النبي -بَكهِ-» فكره (عبد الله بن 
أبي) ١7‏ )قتلهم» وهو: كبير المنافقين» فرأى الرسول -بَللكِ- صلاحاً في تركهم له (9) 


قوله: (وَعَادِيَة (الْحُدَيْبيّة)):(8)هم: خمسون رجلاً اعتدوا على أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وسلم- وقتلوا منهم طائفة» ثم ظفر بحم النبي -جهِ- وأسلمهم من القتل؛ لمصلحة 


اه 10010 


.)١١١/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(1) "قوله": ساقط من (ج). 

(؟) ما بين المعكوفتين من الكوفتين من الكشاف للزمخشري؛ تكملة للنص. 

(؛) ما بين المعكوفتين من الكوفتين من الكشاف للزمخشري» تكملة للنص. 

(5) لم أقف عليه بمذا اللفظ» وأخذه المؤلف من تفسير الزمخشري - الكشاف (؟/ 51؟) [سورة التوبة:الآية:4 ؟]» 
"عن النِّي -يَلقِ- قَالَ: «لَا يطعم أحدكم طعم الْإِمَان حَيٌٍ يحب ف الله ويبغض ف الله حَيٍّ يحب ف الله أبعد النّاس 
مِنْهُ ويبغض في الله أقرب النّاس ِلَيه»". يقول الإمام الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (5/ :)5١‏ "قلت: غَريب". 
ويقول ابن حجر في الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف (ص:74) (حديث: :)٠١١‏ "لم أجده بمذا اللفظ". 
(5) سبق التعريف به في كتاب الحدود. 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١).‏ 

(8) الحديبية: بالضم, وفتح الدال» وياء ساكنة» وباء موحدة مكسورة» وياء مفتوحة خفيفة. وقيل مشدّدة» وهاء. 
قيل: التثقيل خطأ. وقيل: كك صوابء أهل المدينة يثقّلونهاء وأهل العراق يحفُفوتها: قرية معّيت ببئر هناك عند مسجد 
الشجرة التي بايع رسول الله - يِل أصحابه عندها. وبينها وبين مكّة مرحلة. وبعضها في الحك» وهى أبعد الحك من 


و 


١255 


3ل الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما يحب على الإمام وما يختص به] 


[قاعدة] 
قوله: (والأفر بالقرض فَرْض): وذلك عام في كل واجب» وكل ذلك عاء(7)للإمام 0007 


39 الحمل على الواجبات -الآدميين- المجمّع عليها] 
تراه كيين هذا نارول كروي (الليع) م الممز على الورببيات ابيع علبها الاعيي على 
الإمام وعلى يلها 


(قيل:ي): المراد: حقوق الآدميين. 


وقال (الأمير:ح)» و(ض جعفر): بل حقوق الآدميين» وحقوق الله تعالى المجمع عليهاء فيجب أمر أهلها 


وإكراههم على إخراجها من ياب الأمر بالمعروف,(1) 


الببت مثل زاوية فيه. وصلح الحديبية هو: صلح عقد في شهر ذي القعدة (5ه) بين المسلمين وبين مشركي قريش 
بمقتضاه عقدت هدنة بين الطرفين مدقا عشر سنوات لكنه نقض نتيجة اعتداء بنو بكر على بنو خزاعة. ينظر: مراصد 
الاطلاع: لابن عَبْد الْحَقَ /١(‏ 8")» وتعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن كثير .)١58 /١(‏ 

)١(‏ قال المسلمون وهم بالحديبية: خلص عثمان من بيننا إلى البيت فطاف به فقال رسول الله -ثَلِ-: «لو مكث 
كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف», وكان رسول الله -مَيَلةِ- أمر أصحابه بالحراسة بالليل فكانوا ثلاثة يتناوبون 
الحراسة: أوس بن فوبى» وعباد بن بشرء وح بن مسلمة» فكان عد بن مسلمة على حرس رسول الله -مييِ- ليلة من 
اللياليي وعثمان بمكة قد كانت قريش بعثت ليلا خمسين رجلا عليهم: مكرز بن حفص وأمروهم أن يطوفوا بالنبي -صلى 
الله عليه وسلم- رجاء أن يصيبوا منهم عزة فأخذهم مد بن مسلمة فجاء بحم رسول الله - يلي وظهر قول النهي - 
َيِ- أنه رجل غادر وكان رجال من المسلمين قد دخلوا مكة بإذن رسول الله بلي وهم: كرز بن جابر الفهري» 
وعبد الله بن سهيل بن عمرو بن عبد الشمسء وعبد الله بن حذافة السهمي» وأبو الروم بن عمير بن عمرو» وعمير بن 
وهب الحجمي, وحاطب بن أبى بلتعة» وعبد الله بن أمية» دخلوا مكة في أمان عثمان» وقيل سراء فعلم بحم فأخذواء 
وبلغ قريشا حبس أصحابحم الذين أمسكهم عد بن مسلمة» فجاء جمع من قريش إلى النبي -بَنيه- وأصحابه حتى تراموا 
بالنبل والحجارة» وأسر المسلمون أيضاً اثنى عشر فارساء وقتل من المسلمين: ابن زنيم» وقد اطلع الثنية من الحديبية فرماه 
المشركون فقتلوه» وبلغ رسول الله -مَيِ- أن عثمان ومن معه قتلواء دعا رسول الله مَل الناس إلى البيعة". ينظر: 
التفسير المظهري (3/ »)١7‏ وفتح الباري لابن حجر (5/ 57 5)» قال علوي بن عبد القادر السّقّاف في: تخريج 
أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن (ص: 5957): "ضعيف". 

.)١١١/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) "في كل واجبء وكل ذلك عام": ساقط من (ج). 

(54) ينظر: البيان: لابن مظفر .)75١/5(‏ 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (55177/4). 


١” /ا‎ 


حل الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما يحب على الإمام وما يختص به] 


[ج/ ثما يختص به الأئمة والولاة] : 
قوله: (وَالؤُلاة) يعني: كل من له ولاية. 

/١[‏ تنفيذ الأحكام. ونصب الحكام] 
قوله: (وَالْحُكام) أي: نصبهم.(0) 

/١[‏ استيفاء الحقوق ممن لزمته. ووضعها في أهلها] 
قوله: (وَاسْتِيْقَاءِ الحقؤق من لَرِمَْهُ) يعني: إذا كان أهلها لا يخرجونماء فلكل من له ولاية أن يأخذها 
ويضعها في مصرفهاء ذكر ذلك (ض جعفر)» و(ابن سَرُوينَ).(4()5) 
[/ مجاهدة الكفار والبغاة] 


قوله: (وَمُجَاهَدَة الكْفَارٍ وَالبُعَاة):0*)لعل مراده: حيث يحتاج إلى تجييش الجيوش» فيعتبروا الولاية 


فأمًا مدافعتهم من غير تجييش الجيوشء فلا تحتاج لايق ترا 


.)١١١/و( ينظر: اللمع: للأمير:ح (571/54)» والرياض: للثلائي‎ )١( 

(5) ينظرة الرواضن: للالاتي و1107 

(*) هو: العئاس بن بشؤوئن, إن أبو الفضلء - أبو الفضل العباسي بن شروين» عالم متكلّم أديب» يحفظ 
مائة الف بيت» وهو: معتزلي في الأصول, وزيدي في الفروع؛ ذكره في (اللمع)؛ وهو: من فقهاء الحادي 21 -. 
وله كتب في الكلام حسان (ت/ ؟). ينظر: المنية والأمل: للقاضي عبد الجبار /١(‏ /4)» وطبقات المعتزلة: لابن 
المرتضى .)١١17 /١(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح .)7١/595(‏ 

(؛) ينظر: البيان: لابن مظفر »)75١/5(‏ والمنتزع المختار: لابن مفتاح .)470/١١(‏ 

)0( الْبَاغي: جمعه الْبْعَاة كالعاصي جمعه العصاة وهم: قوم مُسلمُونَ حَرجُوا عن طاعَة الإمَام الحق ظنا مِنّْهُم أغم على 
الحق وَالإمَام على الْبَاطِل مُمَمتَكِينَ في دل يتَأُويل فاسد كإذا لم يكن كم تأويل فحكمهم حكم اللممُوص. وني 
التَخْقِيق شرح الحسامي: أن البَغي بتَأويل فَاسد لا يصح عذراً. ينظر: دستور العلماء .)١55 /١(‏ وثي المعجم الوسيط 
/١(‏ 15) (الْبَاغِي) الظَْ المستعلي وَالَارِج على القانون (ج) بغاة والفئة باغية. وفي معجم لغة الفقهاء (ص: )٠١*‏ 
هو: الخارج عن طاعة الامام بغير حق. 

(5) ينظر: شرح التجريد (4 5 »)5/١‏ والمهذب: للمنصور بالله (1/ 575). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (751/5). 


١1 


3ل الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما يحب على الإمام وما يختص به] 


[د/ على الإمام أن]: 
/١[‏ يُسَهّل حجابه. فلا يحتجب عن أحد إلا في وقت لأهله وخاصة أمره] 
قوله: (فلا(١)يَحْتَجب‏ عَن أحد): ذلك؛ لأنَّ حوائج المسلمين منوطة به» وفي احتجابه عنهم إضرار 
0 
/١[‏ أن لا يعجبر, ولا يتكبر] 
قوله: (وَلَا يَتَجِيْرَ وَلَّا يتكبر) يعني: لا يتصف بصفات الجبابرة والمتكبرين» فذلك لا يجوز, ولا عليه أن 
[*/ أن يكون لرعيته كالأب والشفيق, حائطاً كالثاً» رؤوفاً رحيماً] 

قوله: (خَائط)( أ كَالِتاً): (")معناهما واحد.(؟) 


حلا حلا لحلل 


)١(‏ "فلا": ساقطة من (أ)) وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(؟) الإحاطة: إدراك الشيء بكماله ظاهراً وباطناً أو إحداقٌ الشيء بجوانبه قال الراغب: "الإحاطة تقال على وجهين: 
أحدهما: في الأجسام نحو أحطت بمكان كذاء وتستعمل في الحفظ وفي المنع والثاني: في العلم. ينظر: الكليات: 
للكفوي (ص: 55)» والتعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)١8‏ 

(؟) كِلاءَةً بالْكسْر وَالْمَدِّ حَفِظَةُ. ينظر: مختار الصحاح (ص: ١51؟)»‏ وف النهاية: لابن الأثير (5/ 4 )١5‏ الكلاءة: 
الحفْظٌ والجراسة. 

(54) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/؟7655). 


١4 


فصل: [في استعانة الإمام بالمخالفين, وحكم أسير الكفار والبغاة] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في استعانة الإمام بالمخالفين» وحكم أسير الكفار والبغاة] 


[مسألة: للإمام أن يستعين على العدو - ولو بغاة - بالمخالفين, والفاسقين» والكافرين, الذين 
بأرُون له ولا يعصونه. إن معه طائفة مؤمنون يستعين بحم في الرأي. ويكفونه للعدوء ويَغْلبود 
المستعان بمم] 

قوله: (وَالْكَافِريْنَ): هذا مذهبنا. 

وقال (ش) :ليس اله أ ينشعين بالكفار غلى البغاة (17) 

قوله: (وَلَا يَعْصُوْنَه إِنْ مَعَهُ طَائقة مُؤْمئُوْن): هذان شرطان للاستعانة بالمخالفين: 

الأوّل: أن يكونوا من نحت أمره ل أ يعضوك, 

قيل: يعني: في أمر الحرب وما يتعلق به فقط. 

وقيل: بل في أحكامه كلها؛ لأَنْهُم إذا امتنعوا عليه ثما يجحب, لزمه محاربتهم» وهو ظاهر (اللمع).(2) 

والشرط الثافي: أن يكون معه طائفة من المؤمنين يستعين بمم, هذا إطلاق (أهل المذهب). 

فقيل: المراد: يستعين بهم ف الرأي. 

وقيل: بل يستعين بحم في(4أمحاربة العدو» ويكون هؤلاء المستعان بحم زيادة في النصرة. 


وقيل: بل يستعين بهم إذا مكروا به هؤلاء المستعان بممء فيكون المؤمنون يغلبونهم» وقد جمع هذه الثلاثة 
الأقوال(*)في (الكتاب). 


)١(‏ مذهب الشافعية أنه: "ليس للإمام أن يستعين بالكمّار على قتال أهل البَغْي". ينظر: العزيز: للرافعي /١١(‏ 55)؛ 
وف الحخاوي الكبير: للماوردي :)١59 /١+(‏ "قَالَ الْمَاوَرْدِي: أكا الاسْيعَانةُ بأل العََدٍ وَالمَة ني قال أل الْبَْي قلا 
يَجُورُ يحَالٍ". وف العزيز: للرافعي /١١(‏ 47» 40): "لا يجوز للإمام أن يستعينَ على قتال أهل البعْي بأهل الحرب؛ لأنه 
لا يجوز تسليط الكافِرٍ على المشلم". ش 

(؟) "ولا": الواو ساقط من (ج). 

() ينظر: اللمع: للأمير:ح (51/4؟). 

(5) "الرأي. وقيل: بل يستعين بم في": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "الأقوال الثلاثة". 


١١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في استعانة الإمام بالمخالفين» وحكم أسير الكفار والبغاة] 


وقد قال (2)6 و(الإمام: ح): لا يجوز للإمام النهوض بالأمر حيث جنده فُساق كلهم؛ بل حيث معه 


من المؤمنين من يستعين بحم في الرأي.17) 


قال في (البحر):('كولا يجب عليه القتال(©) إلا إذا معه طائفة مؤمنون بحيث يكون بإزاء المسلم 
كافران(؟/أو أقل لا أكثرء فلا يحبء وليس له عزل نفسه عن الإمامة» ولا يخرج عنهاء ولو عزل نفسه 
ما دام يجد جماعة من المؤمنين يعينونه على (*)تنفيذه أمره ونميه ولو في بلد واحدء إِلّا أن يجد من هو 
نض منه لذلك جاز له تركهء وإذا 4( )يد ناصراً من المسلمين كان مخيراً بين الخروج عن الإمامة» وبين 
السكوت حتى يجد الناصرء كما فعله (علي َي -): و(الحسن)» و(القاسم - فلكتلا -).8(077) 


[مسألة: للأمام قتل أسير باغ إن قتل, وجرحه إن جرح وتضمينه ما أخذ من المال» وإلا حبسه. 


إلا أن يتبين منه كيدٌ قبل حبسه. قتله] 


قوله: (وَلَهُ قَغْلُ أسِيْرٍ بإغ) يعني: بقتله ولي المقتول قصاصاء وكذا في القصاص بالجرح أو في(1) تضمينه 


امال ذا تس ا 


وقال (ح)ء(١)و(قش):‏ ولا شيء عليه من ذلك كله.(5) 


)١(‏ ينظر: الانتصار: للإمام يحبى بن حمزة (71/و/34). 

)١(‏ "مشأكةٌ " (م ى) وَلَيِسَ لَه أَنْ يَنْهَض بها أَرْهُ إل الْأَئِكة إِلّا حَيْتُ مَعَهُ مُؤْمِئُونَ ينوه ولَْ بالأي لا حَيِثُ أُْوَائه 
شنَاقٌ» وَلَوْ أَظْهَرُوا الصاعَة فَإِنْ كان بَعْضْهُحْ صَاِينَ بِحَيْتُْ يَسْتَقلٌ بِمْ في الأي يَنْهَضْ» ولا يجب عَلَيْهِ جِهَادٌ إِلّا 
حَيْتُ مَعَهُ وَِةٌ مُؤْمِنُونَ يَسْتَيِدُ إل دَارِهِمْ وَيَكُونُ بإ كُلّ كَاؤِرَيْنٍ تكلم إلا 1 ست الفقال". كلا + البعتر الرتعان: 
لابن المرتضى (5/لالاه) .)١٠١07/١5(‏ 

(*) القتال: بكسر القاف مص قاتلء الحرب والمدافعة بالسلاح. ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: 51"). 

(5) "كافران": النون ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق, للبيان: لابن مظفر (4)757/5 وي البحر 
(5/لالاه) )١٠١07/1(‏ "كافرين". 

(5) "على": ساقط من (أ)» وأثبته من (بء ج) موافقة للسياق. 

(5) "4": ساق من (ج): 

(1) فق (ج)ة اعليهما السبلام, 

(8) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى »)١١1/١5(‏ والبيان: لابن مظفر (5/5ه8-1ه8). 

(5) في (ج): "بالجراح وفي". 

.)755/54( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


م 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في استعانة الإمام بالمخالفين» وحكم أسير الكفار والبغاة] 


قوله: (إلّا أنْ يَتَيّن مِنْهُ كيْدٌ قَبْل حَبْسِهِ) يعني: وبعد أسرهء فيجوز قتله حيتئذ إذا كانت(2) الحرب 


باقية» وهذا كلام (الحادي) في الأسير(؟)على هذا التفصيل» سواءٌ كان كافراً أو باغياً. 
وقال (السيدان): أنمّا أسير الكفار فله الخيارء بين قتلهء أو00)استرقاقه» أو إدخاله في الذمة والجزية إذا 


كان من غير العرب» أو المن 17 )عليه فيرده حربياً بعوض أو بغير عوض. 
وقال (ح).(")و(ض زيد)» و(قط): لا يجوز رده حربياً مطلقاً. 


وأما أسير البغاة: فيقتص منه في النفس أو الجريح[")ويضمن ما أتلف أو أخذ من أموال المسلمين» وإن 
١‏ يكن شىء من ذلك» خير الإمام بين تركه» أو حبسه) أو قتله إذا كان له فيه 1 وكانت الحرب 


باقية أيضاً. 


فقال (ن) ل جوز قفله. 0/0 


)١(‏ ينظر: التجريد للقدوري /1١(‏ 087)» والمبسوط للسرخسي ))١79 /١١(‏ ومختصر اختلاف العلماء: 
للطحاوي (5/ 59 5). 

.)١51 /5( وحاشيتا قليوبي وعميرة‎ »)5١1 /5( ينظر: العزيز: للرافعي‎ )١( 

(9) في (ج): "كان". 

(5) الأسير: الأخيذ يشد أو لم يشد من الإسار وهو القد. ومنه سمي الأسير وكانوا يشدونه بالقد فغلب على الأخيذ 
أسيرا وإن لم يشد به» يقال: أسرت الرجل أسرا وإسارا فهو أسير ومأسور والجمع أسرى وأسارى. ينظر: أنيس الفقهاء: 
للنسفي (ص: 17). وفي الكليات: للكفوي (ص: 5 )١١‏ الأسير: الْمَأُخحُوذ قهراًء أصله الشدء فَإِن من أخذ قهراً شدّ 
غَالك قكدى المأكوذ أسينا وإن ل ...وق القافوس: الأسير الأخيذ وللقيد والمسجون» قال آلو قر الأسراره: 
الّدين جاؤوا مستأثرين؛ وَلْأْسَارَى: هم: الّذِين جاؤوا بالْوََاقٍ والسجن. 

(5) "أو" في (ج): "وبين". 

)١(‏ اللْنّ هو: أن يترك الأمير الأسير الكافرٌ من غير أن يأخذ منه شيئاً. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 
) وف الكليات: للكفوي (ص: :)6١‏ "كل ما كن الله به لما لا تعب فيه ولا نصب فهو مرٌ". وني دستور 
العلماء (/ 55 ؟) الْمَنّ: بِالْمَنْح أن يثرك الأسير الْكَافِرِ من غير أن يُؤْحَذ مِنْهُ شَيْء وَالْفِدَاء أن يثرك وَيُؤْحَذ مِنْهُ مَال. 
وَأَيْضًا الْمَنّ ف باب الأوزان ِالْمَارسِيّة يك سير قدرُه رطلان وهو أربعون استاراً وكلُ أربعةٌ مثاقيل ونصفُ فالمنّ شرعاً 
مائةٌ وثمانون مثقال. 

(0) ينظر: الخراج لأبي يوسف (ص: »)75١54‏ ودرر الحكام: لمنلا خسرو /١(‏ 588). 

(0) في (ب»ج): "الجرح". 

() "باقية": ساقط من (ج). 


١ رفت‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في استعانة الإمام بالمخالفين» وحكم أسير الكفار والبغاة] 


[مسألة: للأمام قل أسيرٍ كافرٍ, أو المن بالجزية» وجاسوس كافر وجد في دارهم, ونملكه في دارناء 
فإن كان مسلماً فكالأسير, فيقتله الإمام إن فقتل أحدٌّ بجساسته ما دامت الحرب قائمة» وإلا بس 
كما يحبس الداعر والمتهم, ويقيد ويفتحه وقت الصلاة] 
قوله: (وْجِدَ في ذَارِهم): لا فرق بين أن يجده في دارهم أو في دارناء فحكمه حكم الأسير سواءء ذكره 
في (شرح الإبانة)» و(الفقيه:ف).(5) 


قوله: (وَإِنْ كَانَ مُسْلِماً) يعني: باغياً. 
قوله: (إن قُيل أحَدٌ بجسَّاسَته)("يعني أَنّهُ يقتله الإمام هنا على سبيل الحد لا قصاصا (4) 


قوله: (وَيَفْتَحهُ) يع ! القيك ]و 3؟] لا جع( امن الصلاة» وتحريم القتال في الأشهر الخُرم قد 
نسخ عند (كثير من العلماء) وهي: شوال» وذو القعدة» وذو الحجة, والرابع: قيل» هو: امحرم» وقيل: 


نعي نا 


[مسألة: ليس للأمام عزل نفسه ما تمكن من تنفيذ مراده في أمر وني وجهاد بأعوان] 
قوله: (وَلَيْسَ لَهُ عَزْل نَفْسِه): قد تقدم هذا. 


حلا حلا حلل 


.0/94/4( ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: الرياض: للثلاتي (و/١١).‏ 

() الْجسِيسئ: الجاسُوسئُ. والجاسوس معناه في كلام العرب: المتجسس الباحث عن أمور الناس. يقال: تحسّس الرجل 
وتحسّس بمعنى واحد. هذا إجماع أهل اللغة. وقد فرّق بين: التجسس والتحسس يحبى بن أبي كثير» فقال: التجسس: 
الببحث عن عورات الناس» والتحسس: الاستماع لأحاديث الناس. ينظر: الشوارد: > ما تفرد به بعض أئمة اللغة: 
للرضى الصاغاني (ص: ».)5١‏ والزاهر: لابن الأنباري /١(‏ 558). وفي المطلع على ألفاظ المقنع: للبعلي (ص: 57؟) 
الجاسوس: صاحب سر الشرء والناموس: صاحب سر الخير. 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (755/5). 

00 

() ينظر: البيان: لابن مظفر (755/5). 


١ 


فصل: [ف ما يجب على الرعية نحو الإمام] 


3ل/ الكواكب اليرة كتاب: السير/ فصل: [ني ما يجب على الرعية نحو الإمام] 


[1/ أن يُعَادُوا من يُعَادِيي] 
قوله: (وَيُعَادُوَا مَن يُعَادِيْه): وذلك؛ لأنَّهُ يلزمهم أن يحبوا له فوق ما يحبون لأنفسهم, وأن يفدوه 
بأنفسهم عند الخوف عليه(١)إذا‏ أمكن كما كان يجب ذلك عليهم للنبي -يليِ-. ذكر معناه في 
(الكشاف).(2(05) 


قوله:(4) قن أباق)0(*أيمي: لغير عذر. 
[مسألة: من امتنع من بيعة الإمام بعد صحة إمامته عنده بطلت عدالته» وسقط نصيبه من الفيء] 
قوله:(1)(وَنَصِيبَهُ مِنَ المَّيء): إِلّا أن يقاتل مع الإمام أعطاه نصيبه كغيره. 

[مسألة: من نكث بيعة الإمام بعد أن بايعه ول يقاتله فسق ولم بجر قتله] 


قوله: (وَمَن تكبة) "ايع بعد أن بايع. 


قوله: (لَ يُقْكَل) يعني: ولو تكلم على الإمام, فلا يجوز قتله.(4)بل يفسق ويحرم من ولاية الله إلى عداوته. 
قوله: (كمن المُسْلِمِيْنَ) يعني: كمن امتنع من المسلمين من تأدية ما يحب عليه للإمام. 


[قوله: (فإن صار له شوكة) يعني: حيث كان امتناعه [لقوته لا حيث يكون امتناعه](١)لقوة‏ غيره من 


الظلمة» فلا يقتل على ذلك]:(5) 


)١(‏ 'عليه": ساقط من (ج). 

.]1- 4: [ )2١5 /54( ينظر: تفسير الزمخشري - الكشاف‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (765/5). 

(4) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) الإباء» هو "الاختيار" أي: الامتناع اختيارّاء أي: مع وجود القدرة على الامتثال. ينظر: المعجم الاشتقاقي 
المؤصل: لمحمد حسن حسن جبل /١(‏ 59). 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(0) نكث: نكت العهد يَنْكْنْه نَكْنا أي: نقضه بعد إحكامه ونَكّتَ البيعة» والنكيثةٌ: اسمها. ينظر: العين (ه/ 
)"١‏ وجمهرة اللغة: لابن دريد /١(‏ 571). وفي معجم اللغة العربية المعاصرة (5/ 5717): نكت اليمينَ: نقضّه 
ونبدّه "نكث عهده/ بيعئّه- المؤمن لا يَنَكّث إذا عاهد. 

(8) "فلا يجوز قتله": ساقط من (ب). 


١255 


لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ فصل: [ني ما يجب على الرعية نحو الإمام] 


[مسألة: نكث المشرك بنقض العهد يُقاتل؛ والكل إن نقضها البعض إلا أن يباينوهم ويعادوهم, 
قولاً وفعلاً, أو خروجاً من ديارهم, فيقتلهم. ويسبيهم بعد النبذ إليهم] 


قوله: (يتقض الْعَهْدِ)(")يعني: الأمان إذا كان له أمان» وكذا ينقض الصلحء أو الحدنة.(4) 


قوله: (أَوْ خُرُؤْجاً من دِيارهم) يعني: حيث لم يُبَاينُوهُم[*أقولاً وفعلا فيؤمرون بالخروج من ديارهم, فإذا 
لم يفعلوا ذلك كله حُورِبُوا كلهم. 


قوله:(1 )(بغد الْنَبْذ"إليْهْ) يعني: بعد يأمر إليهم ويخبرهم بانتقاض العهد. 


(قيل: ح): وهذا هنا استحباب لا وجوب؛ لأَنَّهُم قد نقضوا العهد, وإمّا يجب ذلك حيث يخاف عليهم 
الجناية (3()8) 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءبء ج)» وأثبته من (نسخة أخرى) موافقة للسياق. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

() العَهْدُ: الوَصِيّةُ والتقدُمُ إلى صاحبك بشيء» ومنه اشّْقّ العَهْدُ الذي يكتب لِلْوْلاته ويجْمَعْ على عُهودٍ. ينظر: العين 
(١/؟١3).‏ وف التعريفات: للجرجاني (ص: :)١53‏ العهد: حفظ الشيء ومراعاته حالًّا بعد حال» هذا أصله ثم 
استعمل في الموثق الذي تلزم مراعاته» وهو المراد. وف المطلع على أبوات المقنع (ص: :)١١‏ العهد يكون بمعنى اليمين 
والأمان والذمة والحفاظ ورعاية الحرمة والوصية والأنسب به هنا الذمة المعقودة له. 

(:) الخّدنة: بالضم المصالحة والدّعَة والسكون, والمدانة المصالحة بعد الحرب. ينظر: التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 
45). 

(5) الْمُبِايئهُ أي: المفارَقةٌُ. ينظر: معجم ديوان الأدب: للفارابي (*/ "4 5). وفي تكملة المعاجم العربية )5٠04 /١(‏ 
باينه من: غايره وخالفه. وميز الحق من الباطل. وكان القاضي شديد المباينة في الحق» أي: قليل المداراة فيه. وباينه به: 
أظهر وأعلن» وباين سعيد بن مستنة بخلعان الأمير عبد الله. وباين آخر ذلك كله بالانتكاث وجاهز بالخلعان. وأبان 
عن نفسه. أي: دافع عن نفسه. 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

() النَبدٌ: طْبِحُكَ الشيء من يدك أمامّك أو خلفك. وللْنابَدَةُ: انتباذ القَريمَيْن للحزب, وتبذنا عليهم على سواءٍ أي 
نابذناهم الحرت إذا أَنْدَرَهم وأنْذرُوه. ينظر: العين (8/ »)١31١‏ وف التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: )١١5‏ النَّبْذ: هو 
الإعلام بنقض الصلح. 

(8) "الجناية": ساقط من (ج). 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (755/5). 


١ وخر‎ 


لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ فصل: [ني ما يجب على الرعية نحو الإمام] 


[مسألة: من فر غير منحرف للقتال أو متحيز إلى فئة - رئيسء أو عسكر, أو مصر, ولو بَعْد - 

فسق, سواء فر من مشرك أو باغ إلا إذا خشي استئصال أو وهناً يحلق الإسلام من غير نكاية في 
1 العدو] 

قوله: (وَمَن فَرّ)1١)يعني:‏ عن الزحف("أوالقتال» سواءً كان في قتال الكفار أو البغاة. 

قوله:(")(غَير مُتَحرّفٍِ) يعني: فأمًا المتحرّف(؟4)فلا شيء عليه» وهو: الذي يظهر للعدو أَنَّهُ يفرٌ منه ثم 

ب 

قوله:(*)(أو مُتحيّزاً إلى فئةِ)(')يعني: وغير متحيز إلى فئة» فأمًا إذا كان فراره إلى فقة ولو بَعْدَتْء فلا 


شيء عليه» ذكره في: (الانتصار)ء("أو(الشفاء)» و(الكشاف).(")و(مهذب:ش).(3) 


(قيل:ل» س): ومع عدم الفمة» ل" يجوز الفرار إل إذا خشي استعصال المسلمين أو حصول الوهن عليهم» 
فبعوز حييفة القران كما يحون ككل المسلم الذي بور اين العدو عند خشية الاستئصال. 


)١(‏ الفرار والمفرٌ لغتان» وقيل: بل المفرٌ: المهرب» وهو الموضع الذي يهرب إليه. ورَجُلٌ قَرُورٌ وقَرُورةٌ من الفرار. ورجلٌ 
كَرٌّ وجْلان فَرّ ورجال قَرّ لا يثنى ولا يجمع. ينظر: العين (8/ 55؟١).‏ 

)١(‏ البّخف جماعة يزَحَمُون إلى عدؤّهم بمرّة» فهُم البّخف والجميع يُحُوف. ينظر: العين (/ »)١77‏ واليّخف: الجيشُ 
الكثير ينحف إلى العدو أي: بمشي إليه للقتال والجهاد- وأيضاً الجهادُ ولقاء العدو في الحرب. ينظر: التعريفات 
الفقهية: للبركتي (ص: .)١٠١8‏ 

(؟) "قوله": ساقط من (ج). 

(:) المتحرف: الْمُنْتقل إِلَ مَكان أمكن لِلْقِمَالٍِ. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه: للنووي (ص: 4 1*). 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) المتحيز: الذّاهِب بنية أن يَنْضَم إِلَ طَائِمّة ليئجع مَعَهم إِلَ الْقِكَال. والفئة: الجماعَة قلت أم كثرت قربت أم بتعدت. 
ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه: للنووي (ص: 5 .)5١‏ 

(0) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:5١١١).‏ 

(8) ينظر: تفسير الزمخشري - الكشاف (؟/ 5١5‏ ) [الأنفال:5١].‏ 

(5) ينظر: المهذب: للشيرازي (9/ 7075). 

)٠١(‏ أي: يجوز للمسلم قتل الذي جعله العدو درعاً له للتقدم ولو كان مسلماً والترس من السلاح: ما يتوقى به في 
الحرب» وترس- ترسًا الباب: جعل المترس خلفه؛ فهو متروس. وترس وتترس بالشئ: اتخذه ترسًا واقهًا له. أترس واترس 


به: ترقى. ينظر: تاج العروس /١5(‏ 477)» ومعجم متن اللغة: أحمد رضا /١(‏ 597).» والمعجم الوسيط /١(‏ 85). 


هد 
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لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ فصل: [ني ما يجب على الرعية نحو الإمام] 


وعلى ظاهر كلام (ط) في (اللمع)» و(التقرير)» و(شرح الإبانة): أَنّهُ لا يجوز الفرار إلا بشروط ثلاثة: 
أن يخشى استعصال العدو للمسلمين. 

وأن لا يحصل ف العدو نكاية(١‏ )من المسلمين. 

وأن يكون الفرار إلى فئة.0") 


(قيل:ل): إذا خشي استقصال المسلمين» أو حصول الوهن عليه فلا حكم للتْكاية(")في العدو(4)ولا 


عبرة كما ولا بعدمها. 


وقال (اللسن 3 او( الضيحا ل لكاو (فاده)ء "اواو سعد اندض لماكب لكام اتسين أن 


القرار الذي ورد فيه الوعيد هوه مخصوص بإيوم يدر).(5001) 


وثي المنتخب من كلام العرب: لكُرَاع التّمْل (ص: 08 4): الشِْجَارٌ: الخشبة التي بمعل خلف الباب يوثق بما وهي 
بالفارسية الِثْرَمنْ وتفسيره الأمان. أي: لا تَحَفْ. ينظر: لسان العرب /١(‏ 47/8). 

0ه ته السو كيط يرن ني ااي 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح (555-57514/54). 

49 النكاية في الْعَدو: التَرْيْص طَنُم وبلوغ الْأَدَى مِنْهُم يُقَال نكيت ف الْعَدو أنكى نكاية. ينظر: تفسير غريب ما في 
الصحيحين: للحويديء ابن أبي نصر (ص: 37)» وف أساس البلاغة: للزمخشري (؟/ 05*): نكيت في العدوّ نكايةً 
إذا أكثرت الجراح» وتقول: فلان قليل التنكاية» طويل الشّكاية. وفي تاج العروس (51/ 555): الشَّؤكةٌ: البّكابَةٌ في 
العَدُوَ يُقال: لم سَوَكَةٌ في الخرب: وَهُوَ ذُو شَوْكَةِ في العَدُوَ. وف تكملة المعاجم العربية :)8١١ /٠١(‏ "نكى العدو أو 
في العدو. وثي (محيط المحيط): (قتل وجرح وأثر فيه وقهره فهو ناك والعدو منكي)". وي النظم المستعذب: لبطال لكي 
(؟/ )5١*‏ نِكَايَةً: إِذَا فَتَلْتَ فِيِهم وجرخت, وَأَضْلّه: الْوَجَعْ وَلْأَك وَقِيلَ: هُوَ فَسْرٌُ الجرح. 

(4) "في العدو": ساقط من (ج). 

(5) هو: الحسن البصري» سبق التعريف به في كتاب العتق. 

(1) سبق التعريف به في كتاب الوصايا. 

(0) سبق التعريف به في كتاب الصيد. 

(8) هو: سعد بن مالك بن سنان ابن عبيد الحُدْريّ الأنصاري الخزرجي» بو سّعيد: صحابي» كان من ملازمي النبي - 
جَِ- وروى عنه أحاديث كثيرة. وغزا اثنتي عشرة غزوة» (ت: 4/اه). ينظر: تقريب التهذيب: لابن حجر (ص: 
2*5 والأعلام: للزركلي (/ 807). وفي تحذيب التهذيب (5/ )48١‏ أقوال مختلفة في تحديد سنة وفاته. 

() في (ج): "أكثر". 
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حل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [ني ما يحب على الرعية نحو الإمام] 


وه سا واس 
© ه. ب 


5 46 7م ارا ده 5 2 - 2-4 
وقيل: أن آية الفرار قد نسخت ب(يوم دن ايقرله تعالى: شٍِ ان حَمْف أللَّهُ عدكم 4 [سورة 


الأنفال: ""]. 
قوله:(؟)(فَسَق): وذلك؛ لأنّهُ ورد فيه الوعيد الشديد حيث قال الله تعالى: «إفَفَدَ مبساء يعَضَب 


7 م سكس و 2 كراج « م يو 7 

مّرَ الله ومأوئه جهنم وَينّسى المصِير 4 [سورة الأنفال:١].‏ 

وهذا على قول (الأكثر): أن الآية وردت عامة» وفيها خلاف من تقدم أنما خاصّة في (يوم 6 
قوله: (أَوْ وَهناً): هذا ذكره (الفقيه:ل)» جعله مثل خشية الاستفصال (5) 


قوله: (من غَيرٍ نكايّة في["االْعَدُو): وهذا ذكره (ط)» وقد تقدم ما ذكره (الفقيه:ل): أنَّ مع خشية 


الاستعصال(")أو الوهن يجوز الفرارء ولا تعتبر النكاية في العدو ولا عدمها. 


[مسألة: من جمع بإمام, وعلم بإجماع العلماء على إمامته, أو تواترت له الأخبار بشرائطه. الترم 
الإمامة وأحكامهاء واكتفى بذلك عن الخروج إليه] 
قوله:(١(وَعَلِمِ‏ بإجماع العُلّماء): وكذا أكثرهم؛ ذكره في (المغني) عن (الحادي).(") 


/١10( هي: غزوة بدر (وتُسمى أيضاً ب غزوة بدر الكبرى؛ وبدر القتال» ويوم الفرقان)» هي: غزوة وقعت في‎ )١( 
رمضان ١ه) بين المسلمين بقيادة رسول الله - مي وقبيلة قريش ومن حالفها من العرب بقيادة عمرو بن هشام‎ 
المخزومي القرشي. وتُعد غزوةٌ بدر أولّ معركةٍ من معارك الإسلام الفاصلة» وقد ميت بهذا الاسم نسبةً إلى منطقة بدر‎ 
التي وقعت المعركة فيهاء وبدر بر مشهورةٌ تقع بين مكة والمدينة المنورة» وحالياً: المسافة بين مكة وبدر بطرق السيارات‎ 
كم)» وبين بدر وساحل البحر الأحمر الواقع غربيها (١٠كم). ينظر:‎ ١51( كم)» وبين المدينة وبدر‎ 55( 
الويكيبيديا.‎ 

.)1710-1١/55/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) "يبوم بدر": ساقط من (أءج)» وأثبته من (ب) موافقة للسياق. 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١).‏ 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١).‏ 

(0) "في": ساقط من (أءب)» وأثبته من نسخ أخرى. 

ونا اتلد إن غير تكايةب" إلى فرلده "رو الاستسيال "م اط من جا 
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لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ فصل: [ني ما يجب على الرعية نحو الإمام] 


قوله:(")(للبَحث وَالْنَظر): وذلك إِمّا بنفسه إذا كان يمكنه اختيار الإمام بمباحئته» وإلّا سؤال غيره من 
أهل العلم المعرفة والمخبرة به؛ حتى يحصل التواتر بصحة إمامته. 
[مسألة: كما يجب الجهاد بالنفس يجب بالمال الفاضل عن حاجته ومن في مؤنته سنة, إن لم يكن في 
بيت المال شيع ولا له شيء مستحق يمكن أخذه ولا أمكن تعجل الحقوق] 

قوله:(4؟ يَجِبُ بِالمَالِ): هذا ذكره (الحادي)» وولده (أحمد)ء0* )و (تد بن عبد الله)ء(6و(م), 
و(ص).0()0) 

قوله: (وَلَا له شَيءٌ مُسْتَحقَ): وذلك» كتضمين من عليه حق الله تعالى من الظلمة ونحوهم إذا 
كان يمكن تضمينهم» وكذا يعتبر أن لا يمكنه القرض مع رجوى القضاء في المستقبل.(9) 


قوله:(١‏ ١)(وَلَا‏ أمكن تغجيّْل(١ ١‏ الحُقُؤْق) يعني: التي تحب في المستقبل كالزكوات التي يصح 
تعجيلها قبل حول الحول.(1١١)‏ 


(1) "قوله": ساقط من (ج). 

.)١١١/ظ( ينظر: المغني للديلمي (ص:"5 ١أ)» والرياض: للثلائي‎ )١( 

(*) "قوله": ساقط من (ج). 

(4) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) هو: أحمد بن يحبى بن الحسين بن القاسم الحسني العلوي؛ الناصر لدين الله النَّاصِر العَلّوي: إمام زيدي يماني» من 
علمائهم وبسلائهم. ولي الإمامة سنة ٠.١‏ 7ه»ء وجهز جيشاً دخل به (عدن)» وقاتل القرامطة» فظفر بحمء وله عدد من 
الرسائل في الاعتقاد على مذهب المعتزلة ككتاب النجاة» وكتاب التوحيد (ت: 5؟8ه). ينظر: الوافي بالوفيات (// 
»)١‏ والأعلام: للزركلي (554/1)؛ ومصادر الفكر الإسلامي: للحبشي (ص: 50)» وخزانة التراث (44/ 
/007). 

(5) "النفس الركية": سبق التعريف به. 

(0) ف (ج): "(ص بالل)". 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/ »)١١ ٠‏ والبيان: لابن مظفر (75/54). 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (7517/5). 

)٠١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

)١١(‏ "تعجُل": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:784). 

)1١(‏ في (ج): "قبل حلول أحول الحول". 
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لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ فصل: [ني ما يجب على الرعية نحو الإمام] 


قوله: (مِنْ أَمْوَالٍ أهل ولايته) يعني: أن الإمام يسوي بين رعيته في أخذ ما يطلبه من أموالحم على قدر 


ما في أيديهم من الأموال؛(١)فيأخذ‏ من كل بقدر ماله؛ لأنَّ خلاف ذلك يؤدي إلى جرح الصّدور.(5) 
قوله: (كُمَا لا يَسْتَفْدُوْنَ مَن قل وَأُسِر بمَالٍ غيرهم)(")يعني: كما لا يجوز للإنسان أن يستفدي غيره 
من القتل والأسر بمال غيره. 
(قيل:ف) يعبي:(؛أبغير عوض»ء فأمًا بنية العوض فيجوز» كعند خشية تلفه من الجوع. 
لكن: 
على من يكون العوض؟ ولعله يكون: على الدافع له إِلّا أن يدفع بأمر من فداه كان عليه.(5) 
قوله: (وَلَا لِيُسْلمُوَا) يعني: لا يكون للإمام أن يأخذ من أموال رعيّته ما يتألف به الكفار ليسلموا. 
قوله: (قاسق): وذلك؛ لأنَّ ذم الأثمة والعلماء يوجب الفسق.(5) 
قال (أحمد بن يحبى): وكذا أذية المؤمن. 
قوله:(")(إنْ نَصّر) يعني: إذا قاتل مع الإمام أو كان مُعِيْناً على القتال كما بأقِ بيانه إن شاء الله 
تعالى ‏ (8) 
قوله: (فَرْضَ كِفَايّة) يعني: مع كثرة المسلمين بحيث يكون بعضهم يكفي له ولا يحب على 


العبيد والنساء إِلّا أن يحتاج إليهم؛ ولا من عليه دين يطالب به فيقدم قضاءه؛ فإن كان الدين مؤجلا 


ففيه احتمالان: 


)١(‏ "من الأموال": ساقط من (ب). 

.)75/4( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) '(كُمَا لا يُسْتَفْدونَ من أسرٍ وَقَثْلٍ بمال غيرهم)": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:755). 
(:) "يعني": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/ .)١١ ١‏ 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (75/8/5). 

(0) "قوله": ساقط من (ج). 

(8) "تعالى": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب) موافقة للسياق. 
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لل الكواكب اليرة كتاب: السير/ فصل: [ني ما يجب على الرعية نحو الإمام] 


رجح (الإمام:ح): عدم الوجوب؛ لخطر الحرب.(١)‏ 
[مسألة: الجهاد فرض كفاية يخرج له - وللحج, والعلم - ولوكره أبواه, إن لم يتضررا] 


قوله: (إِنْ ل يَعَضرّرا) يعني: بترك ما يجب عليه[ 1لهماء وهذا ذكره (ص)ء(")و(أبو جعفر). 


ع 


وقال في (الانتصار)(؟أو(الشفاء)» و(مهذب:ش): أنّهُ لا يخرج لذلك مع كراهتهما؛ لأخبارٍ وردت فيه 


إذاغنا امسلنان 00ل ادس 0060) 


حلا حلا محلل 


.)1755-1/58/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) "عليه": ساقط من (أ.ب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(5) في (ج): "(ص بالله)". 

(5) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:١٠١١).‏ 

(5) في (ب): "مسلمين". 

(5) "فصل: وإن كان أحد أبويه مسلماً لم يجر أن يجاهد بغير إذنه؛ لما روى عبد الله بن عمرو بن العاص - لِك - قال: 
جاء رجل إلى رسول الله -ثَِيِ- يستأذنه في الجهاد فقال: «أحي والداك» قال: نعم فقال: «ففيهما فجاهد». وروى 
عبد الله بن مسعود - يه - قال: سألت النبي مي أي الأعمال أفضل؟ فقال: «الصلاة لميقاتما» قلت ثم ماذا؟ 
فقال: «بر الوالدين» قلت: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». فدل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد ولأن 
الجهاد فرض على الكفاية ينوب عنه فيه غيره» وبر الوالدين فرض يتعين عليه؛ لأنه لا ينوب عنه فيه غيره» ولهذا قال 
رجل لابن عباس - له -: إن نذرت أن أغزو الروم وإن أبوي منعاني» فقال: «أطع أبويك فإن الروم ستجد من يغزوها 
غيرك»)؛ وإِن لم يكن له أبوان وله جد أو جدة لم يجز أن يجاهد من غير إذتمما؛ لأنمما كالأبوين في البر» وإن كان له أب 
وجد أو أم وجدة فهل يلزمه استئذان الأب مع الجد أو استئذان الجدة مع الأم» فيه وجهان: أحدهما: لا يلزمه؛ لأن 
الأب والأم يحجبان الجد والجدة عن الولاية والحضانة» والثاي: يلزمه وهو: الصحيح عندي؛ لأن وجود الأبوين لا 
يسقط بر الجدين ولا ينقص شفقتهما عليه» وإن كان الأبوان كافرين جاز أن يجاهد من غير إذنهما؛ لأنمما متهمان في 
الدين» وإن كانا مملوكين فقد قال بعض أصحابنا أنه: يجاهد من غير إِذتمما؛ لأنه لا إذن لهما في أنفسهماء فلم يعتبر 
إذنمما لغيرهماء قال الشيخ الإمام: وعندي أنه لا يجوز أن يجاهد إلا بإذتهما؛ لأن المملوك كالحر في البر والشفقة» 
فكان كالحر في اعتبار الإذن» وإن أراد الولد أن يسافر في تحارة» أو في طلب علم جاز من غير إذن الأبوين؛ لأن 
الغالب في سفره السلامة". كذا في المهذب: للشيرازي (9/ 559). 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١ »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (755/5). 
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فصل: [ف ما ينصح به الإمام سراياه] 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما ينصح به الإمام سراياه] 


[مسألة: يجب على الإمام أن يوصي السرية بوصايا منها: تقوى الله ] 
قوله: (يَقْوْلُ): ذلك واجبٌ عليه. 


(قيل:ف): وإئنّا يحب إذا كانوا يجهلونه» فإن كانوا يعرفون ذلك فأمرهم به ندب.(١)‏ 
[مسألة: ينصح الإمام السرية بأن لا يقتلوا وليداًء ولا امرأة ولا شيخاً عاجزاً] 
قوله: (وَلَا شَيْخاً عَاجزاً) يعني: إذا لم يكن ذا رأي في الحرب.(") 
[مسألة: ينصح الإمام السرية بأن لا يغوروا عيناً] 
قوله: (وَلا تُعَوَوُوَا عَيْناً) يعني: لا يسدوتماء والمراد به: إذا كانوا لا يتقوون بما على المسلمين.27) وكذلك 


في الأشجار والروع: فأمًا ما يتقوون به على المسلمين, فإنّهُ يجوز إبطاله.(4) 
[مسألة: ينصح الإمام السرية بأن لا يغلواء ولا يعتدوا] 

قوله: (وَلا تَغْلُوا) يعني: لا تحاوزوا الحد فيها أمرتم» ولا تخالفوا الشريعة. 

[مسألة: ينصح الإمام السرية بأن يعطوهم ذمتهم فقط] 

م اللِ.... إلى آخره) :(*)هكذا ورد عن الي -كه.-.(0) 
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قوله: (لا تُغْطُوهُم ذه 


.)١١ ١اظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (750/5). 

(؟) "على المسلمين": ساقط من (ب). 

(5) ينظر: مسند الامام زيد (١1/١51").؛‏ وأصول الأحكام لأحمد بن سليمان (55/8)» والبيان: لابن مظفر 
(77/4)» والنور الأسنى .)0755/1١(‏ 

(5) "لا تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسول الله ولا ذمتي» بل ذمتكم» وأوفوا بما": هذا نص التذكرة (ص:75)», و 
كتاب الأحكام: للإمام الحادي (535/7)): وكتاب التحرير /١(‏ 5 80))؛ 0 السرخسي في شرح السير الكبير (ص: 
8) ذَكِرَ هَدًا اللَفْطْ ف حَدِيتٍ يَزويه عَلِيمّ -سَللِلد - بطري أَهْلٍ الَْيْتِ أنه قَالَ: «لا تُعطُومُم ذِمَه الله ولا مي 
َذِمّتي ذْمَّةُ اللّه» . 


(7) عَنْ سُلَيِمَانَ بْنٍ بُرَيدَة عَنْ أبيِء قَالَ: كان رَسُولُ الله -يَلة- إِذَا أَمْرَ أميرا عَلَى جَيْشِء أَؤْ سَرِيَ أَوْصّاهُ في 


حاصّته بتَقْوَى اللّه» وق تمعة مق الفتكلمية خيما ته قَالَ: «اعَرُوا اسم الله في سَبِيلٍ الله قَاتلُوا مَنْ كفَرَ بالل اغَرُوا ولا 
تَعُلُواء ولا تَعْدِرُواء ولا عَتُلُواء ولا تَقْمُلُوا وَلِيدّاء...وَإِذَا حَاصَرَتَ أَهْل حصن َأَرَادُوكَ أَنْ بعل - ذِمَّةَ الله وَذْمَّةَ ريه 
- 


١ 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما ينصح به الإمام سراياه] 


[مسألة: يُدْعَى الكافر إلى الشهادتين, والإسلام خاصة يهوداً يعتقدون نبوة غيل - كَل -] 


قوله: (خَاصةٌ يَهُؤْداً) يعني: فلا يكفي إظهارهم للشهادتين» بل لا بد من[١)إظهارهم‏ الدخول في 
الإسلام وشريعته» والتبري من سائر الأديان غير دين الإسلام. 


[مسألة: غير العجمي, والكتابي العربي بين الإسلام أو الجزية, أو القتال» وإك قهروا خيروا بين 
القعل» أو السبي, أو المن بالجزية] 
قوله: (بالجزيّة. أو لا)('ايعني: أو لا جزية» [وفٍ نسخة: (أو إن قهرهم) يعني: فيجوز 
تركهم].("أوهذا هو الظاهر من كلام (السيدين) خلاف (ح).47)و(ض زيد)» و(قط)» فقالوا: لا يجوز 


[مسألة: ليس للوثني العربي سوى الإسلام أو السيف» ولا ملة للمجوس] 
قوله: (إلا غريًاً وََييَا)(7)يعني: من لا كتاب له من مشركي العرب» فلا تقبل منهم الجزية» بل الإسلام 
أو القتل. 


وقال (ك).0"أو(ف): يجوز قبول الجزية من كل كافر.(1) 


لا بل طم ذم الله ولا ذْمَة نيه ولكن اجعل لَُمْ ذْمَتَكَ وَْمَة أُصْحَابِكَء فَإنَكُمْ أن مفِرُوا ذِمَكُمْ وَذِمَمَ أُصْحَابِكُمْ 
أَهْوَنٌ عق أن تخزدرا ؤقة اللو وؤقة يشولف در اللديفيد روا عسل ى مسيهه كانه الجهاد والير» اث امير 
الْإمَام الْدُمَوَاءِ عَلَى الْبُعُوثْ وَوَصِيّتِه إِيَّهُمْ بآدَاب الَْرُو وَغَيِْهَا (9/ 7ه »)١781( )١8‏ وفي الآثار: للشيباني (؟/ 
١‏ (5هم): "قال عُهد: وبه نأخذ, وهو قول أبى حنيفة -بِوَوَاائَيُه- تعالى". 

و وهو قول أب 
(1) "من": ساقط من (ج). 
(؟) '(بالجزية» أو إن قهرهم)": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:75). 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
(4) ينظر: الاختيار لتعليل المختار: لابن مودود الموصلي (5/ »)١١5‏ ودرر الحكام: لمنلا خسرو /١(‏ 585؟). 
(5) ينظر: نور الأبصار (ص:5 »)١١7‏ والرياض: للثلائي (ظ/١١١).‏ 
(7) "رالا وثنياً عربيً)": كذا في المطبوع من التذكرة. 
(0) ينظر: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: .)١5١‏ 
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3ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما ينصح به الإمام سراياه] 


قوله: (ولا ملة للمجحوس) يعني: لاكتاب هم. 
لكن: 


قد قال [ظ/١5؟]‏ النبي ويل : «سْنُوا َم سُنَة أَهْلٍ الْكتَابِ».(")فيجوز قبول الجزية منهم؛ 
ذكره في (تعليق الإفادة)» و(ض جعفر). ولا يجوز أكل ذبائحهم ولا مناكحتهم على قول من يجوز 


[مسألة: ينصع الإمام السرية بأن يدعون الباغي إلى الجماعة, وطاعة الإمام] 
قوله: (إلى الجماعة) يعني: جماعة الحق. 


حلا حلا حلل 


)١(‏ "ذكر الشَّافِعِي عَن أبي يُوسُّف أنه قَالَ لا تُؤْحَذ الزيّة من الْعَرَبِء وَهَذًَا شَْء لم يذكرةُ عَن أبي يُوسُف غير 
الشّافِعي". ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (/ 865 5)» والبيان: للعمراني »)55٠ /١7(‏ والمعاني البديعة: 
للرمي (؟/08١5).‏ 

(؟) عَنْ جَعْمَرِ بْنٍ مُحَمَدِ بْن عَلِنَه عَنْ أبيه؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الطاب ذَكَرَ الْمَجُوسَ. فَقَالَ: ما أَدْرِي كيف أَصْنَعُ في 
أمْرِم. كَقَالَ عبْدُ الكنمن بن عَوفٍ: أَسْهدُ لَسَمِعْثُ رَسُولَ اللو -للة- يَقُولُ: «سُْوا يم مه أفل الكتاب». رواه: 
الإمام مالك في الموطأ (؟/ 555) (95/8/ 597). وفي مسند الموطأ للجوهري (ص: 510-54859): "وَهَذًا حَدِيثٌ 
مُرْسَكُ". وفي مسند البزار - البحر الزخار: لابن المرتضى (5/ 55 5): "وَهَدًا الَدِيثُ قَذْ رَوَاُ مَاعَةٌ عَنْ جَعْمَرٍ عَنْ 
أبيه » وَل يَُولُا عَنْ جَدّه وَجَدَُهُ عَلِنُ بن الحُسَيْنِ وَالَدِيثُ مُرْسَل ولا نَعْلمُ أَحَدّء قَالَ: عَنْ جَعْمَرِ عَنْ أيه عَنْ 
جَدّو إل أَبُو عَلِىّ الَف عَنْ مَالِكِ". وفي مسند أبي يعلى الموصلي (؟/58١):‏ "[حكم حسين سليم أسد]: رجاله 
ثقات إلا أنه فط وف فوائد أبي القاسم الحرفي رواية الأنصاري (ص: :)٠١59‏ "هذا حديث مشهور غَرِيبٌ". وفي 
منتهى رغبات السامعين في عوالي أحاديث التابعين: لأبو موسى المديني (ص: :)١١5‏ وَهَذَا الحَدِيثُ ف كانت الْبُحَارِيّ 
مِنْ غَبْرٍ هذا الْوَجْه". وفي التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير: لابن حجر (ه/ 
© ا"منقطع". وف إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للألباني (5/ 88): "ضعيف". 

(؟) ينظر: شرح التجريد (45 »)34/١‏ والبحر الزخار: لابن المرتضى »)70/١5(‏ والمهذب: للمنصور بالله (555/1)» 
وشفاء الأوام» والاحكام. 
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ن لا يقر] 
فصل : [فى صفة أمير السرية» وقصد الكفار إلى ديارهم, ومن لا يقتل 


لل الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في صفة أمير السرية» وقصد الكفار إلى ديارهم» ومن لا يُقتل] 


[مسألة: يجب على الإمام أن يضع أميراً على السرية] 
قوله: (ويُومّر(١‏ على الْسَريّة): ذلك وجوبء("أذكره في (التقرير)» و(اللمع).(5) 
[مسألة: من صفات أمير السرية] 
قوله: (مُدَبَرا شجاعاً.... إلى آخره):(4)هذا ندب (0) 
[مسألة: لا يحوز قصد الكفار إلى ديارهم بلا إذن الإمام مع أمراء الظلمء إلا إن قصدونا] 
قوله: 17 )(مَعَ أمَراء الْظّلم):(")وكذا مع غيرهم. 
[مسألة: يجوز دخول ديار الكفر للالصص] 


قوله: (ِلِلتَلَصُْص)(“يعني: لأخذ أمولهم وذراريهم.( )وذلك وفاق» ولا يجب الخمس فيما أخذ 
بالتٌلمصْص عندناء خلاف (ن)ء و(ش).(1١)‏ 


)١(‏ في (ج): "ويأمر". 

(؟) "وجوب": ساقط من (أ) وأثبته من (بء ج) موافقة للسياق. 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح (58/4؟555-5). 

(:) "ويؤمّر على السرية أميرا مدبرن شجاعاً ناهضاً أميناء صليبا» سخيا مهيبا ذا عشيرة وعادة بالولاية والحرب": 
هذا نص التذكرة (ص: 175). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١ .)١١‏ 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(0) في (ج): "الظام". 

(8) التلصص: من تلصصء التجسس. وهو: التصنت على الاخرين خفية لمعرفة ما خفي من أمرهم. ينظر: معجم لغة 
الفقهاء (ص: 54 .)١‏ وفي معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 488): "التلصص: هو تفعل من اللصوصية- 
بفتح اللام وضمها. والأُص- بكسر اللام وضمها وفتحها-: السارق. قال الفيومي: وضمهاء لغة حكاها الأصمعي» 
وا جمع: لصوصء ولصّ الرجل الشيء لضّا- من باب قتل: سرقه". 

(9) (ذرر) الذَّرٌ: جمع ذَرَهَ وهي أصغر النمل» ومنه سبمى الرجل ذراء وكنى بأبى ذر. وذرية الرجل: ولده. والجمع الذَّرارِيٌ 
والذُرَيَاتُ. ينظر: الصحاح: للجوهري (؟/ 777)» وفيه: ذرأً: ذرأ الله الخلق يذروُهُمْ ذزءاً: حَلَقَهُمْ. ومنه: الذَرَيةُ وهي: 
نَسْل التَمَلبْنِ إِلّا أنّ العرب تركت همزهاء والجمع: الذَّرارِيٌ. وفي مشارق الأنوار: للقاضي عياض /١(‏ 558): "ذراري 
الْمُشْركين أي عيالاتحم من سباياهم وَأَبْنَائِهمْ وَكَدَلِكَ فَؤْله: لا تقتلوا دُرْيّة ولا عسيفا ونمى عن قتل الذََارِي وَإن الدّجَال 
قد خالفهم في دَرَارِيهِمْ كُله عيالاتحم من اليِسَاء َالصبيان» وَكَذَّلِكَ الذُرَيّة وهم: النّسْل؛ لكنه ينْطلق أَحْيَان على اليّسَاء 
والأطفال وَإِن كَانَ الكل ذُيَيّة وأصله الَْمْز من الذرء وَهُوَ الخلق لآن الله ذراهم أي خلقهة". 
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ل[ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في صفة أمير السرية» وقصد الكفار إلى ديارهم؛ ومن لا يُقتل] 


[مسألة: قصد البغاة إلى دارهم, أجازه (ص بالله), في قوله القديم, وقوله الأخير: لا يجوز بغير إمام, 
كقول (الحادي)] 

قوله: (و(ص))("أيعني: قددم قوليه. 

قوله: 1( كقَولٍ (اخَادِي)): وهو قول (أكثر أهل البيت -3ك:-). 


[مسألة: يجب تقديم دعاء الكفارء وندب التكريرء ولا يقعل فانٍء ومتخل وامرأة, وصبي» ومقعد, 
وأعمى إلا من قاتل منهم؛ أو كان ذا رأي] 
قوله: (وَيَجْبٍ تَفدِم ذدُعَاء الْكْفَار) يعني: إذا لم يكن قد بلغهم دعوة الإمام» فلو قتل مسلمٌ كافر قبل 
ذلكء أَتمّ ولا دية عليه عندناء و(ح).(؟)خلاف (ش):(*)فأوجب الدية» وأمّا بعد بلوغ دعوة الإمام 
إليهم فدعاهم إلى الإسلام ندب» ذكره (القاسم)» و(م)» و(ط). 


قوله:(1) وا متخَل): عن الدنيا: كالتاهب(")إذا ١‏ يكن له رأي في الحرب» من قتل أحداً من هؤلاء 
الذين لا يجور قتلهم» م ولا دية عليه. 


[مسألة: يجوز تخربب دور الكفر وزروعهم, إن تعذر أخذهاء وخشي قوة الكفار بما] 


قوله: (تَخْرِيْبٍ ذُوْرَهُم): يحتمل: دور نفوسهم إذا خافوا عليهاء ويحتمل: دور الكفار وزوعهم.(١)‏ 


.)578 /1١5( ينظر: كفاية النبيه: لابن الرفعة‎ )١( 

)١(‏ في (ج): "(ص بالله)". 

(©) ”قوله": ساقط من (ج). 

(4) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (؟/ /5؟). 

(5) ينظر: اللباب: للمحاملي (ص: »)35١‏ والتهذيب: للبغوي (7/ 5485)» والبيان: للعمراني (؟١/ .)١5١‏ 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(0) رهب: رَهِْتُ الشَّيء أَرْمبَهُ َهَباً ورَهبة أي: خفته. وأَرْهَبْت فلانا. واليَهبانيَةُ: مصدرٌ الرّاهبء والتَرَهْبُ: النَّعَيُدُ في 
صَوْمَعة والجميع: التهبان والتهابنة خطأ. واليَمْبُ- جزم- لغة في اليكب. ينظر: العين (4/ 47). المطلع على ألفاظ 
المقنع: للبعلي (ص: 53 ؟) الراهبء؛ اسم فاعل من رهبء إذا خاف. وهو مختص بالنصارى كانوا يترهبون بالتخلي من 
أشغال الدنياء وترك مَلَاذَُاء والزهد فيهاء والعزلة عن أهلهاء وتعمد مشاقهاء وجمعه: رهبان» ويجمع على رهابين 
ورهابنة» والرهبنة: فعلنة. وفي التعريفات (ص: )٠١5‏ الراهب» هو: العالم في الدين المسيحي من الرياضة والانقطاع عن 
الخلق والتوجه إلى الحق. 


لل الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في صفة أمير السرية» وقصد الكفار إلى ديارهم» ومن لا يُقتل] 


[مسألة: يجوز قتل الكفار بالليل] 
قوله: (وَالعَيييت) يعبي: قتلهم بالليلٍ. 
[مسألة: إن كان فى الكفا لا يُقدلء فلا يقد » إلا لعذر ذف فعل. فلا ضمان» فإن كان ف 
ٍ رمن ر فيهم 
مسلم. 0 كر إلا خشية الاستئصال» وتلزم الدية, والكفارة] 
قوله: (مَنْ لا يُفْكَل) يعني: من صبيانهم» ومجانينهم» ونسائهم» وأشياخهم. 
قوله: (إلَا لِعذْرِ) يعني: إذا لم يمكن قتل ذكورهم العقلاء إِلّا بقتلهم الكل» جار ولا ديّة.(5) 
قوله: (فَإِنْ كان فِيْهم مُسْلِم): وذلك نحو: الأسيرء أو التاجرء( أو المستأمن.(4) 


قوله: (إلا لحخشية الاسْتَْصّالٍ) يعني هم: القٌاصدون للمسلمين وخشي منهم(*)اسغصال المسلمين؛ 


قوله:17 )(فتَلْرَم الدية, والكقارة) يعني: على القاتل إذا عُرفء وإن لم يُعرّفء فالدية على بيت المال. 
و(قيل: ع): أنَّ الدية تكون على بيت المال» ولو عُرف القاتل. 


و(قش): لا شيء على القاتل.17) 


.)١١ ١/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(؟) ينظرء الرياض: للغلاتي (ظاه 15). 

(©) الْتَاجِرُ عند الْعَرَب: بائعُ الجَمْرٍ. ينظر: معجم ديوان الأدب: للفارابي /١(‏ /84). وفي القاموس المحيط: للفيروز 
آباد (ص: 255) التَّاجِرٌ: الذي يَتِعُ ويَشْكري. وفي المعجم الوسيط )5١ /١(‏ (التّاجر) الشّخص الَّذِي يمارس الأَعْمَال 
التجارية على وجه الاحتراف بِشَّرْط أن تكون لَه أَهْلِيّة الاسْتعّال بِالتّجَارَة (مج) والحاذق بالأمر وَالعرب تسمي بَائع 
الخمر تَاجرًا (ج) تحر وتحار وتجار. 

(4) الْمُستأمن هُوَ: الي الَّذِي دخل ار الْإسْلام بِأمَان. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه: للنووي (ص: 0؟©). وف أنيس 
الفقهاء: للنسفي (ص: 15) المْستأمن: من الاستقمان وهو: طلب الأمان من العدو حربياً كان أو مسلماً. وف معجم 
لغة الفقهاء (ص: 4755 ) المستأمن: بضم الميم وسكون السين وكسر الميم من استأمن فلانا: إذا طلب منه الأمان وهو: 
من عقدت له الذمة الموقتة - من أعطي الأمان الموقت على نفسه وماله وعرضه ودينه» ومنه: استأمن الحربي» أي: 
استجار» ودخل دار الإسلام مستأمناً. 

(5) في (ب): "منه". 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 


١١ 


لل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في صفة أمير السرية» وقصد الكفار إلى ديارهم» ومن لا يُقتل] 


وقال (الثوري): تلزمه الكفارة لا الدية.(5) 
وقال (ح): يجوز قتله ابتداءً من غير ضرورة.(5) 
لكن: 

يقصد بالقتل الكفار دون المسلمين: (4) 


وقال (ش): يجوز قتلهم إذا كان الكفار [أكثر من المسلمين]»(”أوهذا الكلام والخلاف حيث تَتَرسَ 
الْكْمادُ بمشلمين.(0) 
[قوله: (وكذا البغاة) يعني: كم نسائهم» وصبياهم» والمسلمين الذين يترسون ان 

[مسألة: يستعان بالعبيد, والدساء في الحرب عند الحاجة إليهم] 


قوله: (وَيُسْعَعَانُ بِالعَبِيدِ) يعني: عند الحاجة إليهم(©)فيلزمهم الجهاد؛ لأَنّهُم مُكلّفون» وكذلك النساءء 
ولا يحتاج العبيد إلى إذن مواليهم؛ لأنَّ طاعتهم في هذه الحال تسقط. 


وقال (زيد)» و(ن): 17لا يجوز إِلَّا بإذنهم. 


)١(‏ ينظر: البيان: للعمرائ (؟١/ :)١17/-١4‏ وأحكام القرآن للجصاص (ه/ 174؟). 

.)577 /١ 5( ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (*/ 575)»؛ وعمدة القاري: للعيني‎ )١( 

(*) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (ه/ 707)؛ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ 574). 

(:) "المسلمين": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب» ج) موافقة للسياق. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)» وأثبته من (بء ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: روضة الطالبين: للنووي /١١(‏ 47؟)» والعزيز: للرافعي /١١(‏ 57/8). 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) وأثبته من (بء ج) موافقة للسياق. وفي (ج» ونسخة أخرى): "|قوله: (وكذا 
البغاة) يعني: فحكم صبيانحم ونسائهم كالمسلمين الذين يترسوا بحم]". 

(8) "إليهم': ساقطة من (أ) وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(5) في (ج): '(ن)» و(زيد)". 


١6ه‎ 


لل[ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في صفة أمير السرية» وقصد الكفار إلى ديارهم» ومن لا يُقتل] 


[مسألة: للإمام أخذ السلاح والكْراع عند الضرورة] 
قوله: (أَخِدُوا لِلحَاجَة) يعني: فللإمام أخذ السلا (١)والكراع(')عند‏ الضرورة بنية الضمان من بيت 
المال إذا تلف. 


[مسألة: ترد المرأة عند عدم الحاجة إليها] 
[مسألة: لا يقعل مسلم أباه. ولا عمه. ولا أخاه. إلا أن يخافه على نفسه] 


قوله: (ولا يَقَثْل هَسْلم أبَاةٌ) يعني : ولا رحماً له وذلك وجوب» ذكره (ع) قٍِ الأب» وذكره 
(الفقيهان:ل» ).20 


دقال لد ون عيك لاه الود 0 
قوله: (إِلّا أن يحَاقه) يعني: فيلزمه قتله دفعاً عن قتل المسلم. 
[مسألة: يجوز مفاداة أسراهم بأسراناء لا بالمال كالذمي والمرتد لا يُردان حربيين] 


قوله: (بأسرّانا): هذا مذهبناء و(ش).(*)و(ف)» و(ند) خلافاً (لأح).(5) 


)١(‏ السلاح: اسم جامع لآلات الحرب والقتال أي: ما يعد للحرب» وقد يسئّى السيف وحده سلاحاً. ينظر: 
التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: .)١١4‏ وفي المعجم الوسيط :)45١ /١(‏ "(اليّلاح) اسم جامع لآلة الحب في البر 
وَالْبَخر والجو (ج) أسلحة (يذكر وَيُوّنث) وَيُقَال أخذت الإيل سلاحها منت وحسنت في عين صَاحبِهَا وَذُو اليتلاح 
من النجُوم السماك الرامح". 

(؟) الكراعٌ: اسم الخيل» إذا قال الكُراعٌ واليتلاخ فإنّه الخيل نفسها. ينظر: العين »)5٠١ /١(‏ وفي النهاية: لابن الأثير 
)١١5 /4(‏ الخراع: اسشمْ ليع الخيّل. وي التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: )١18١‏ الكراع الخيل والبغال والحميرُ. وفي 
مختار الصحاح (ص: 58 (الْكُراع) بالضّمْ في الْبمَرِ ولتم كَالوَظِيفٍ ب الْقرَسِ ولعي وَهوَ مُسئَدَقُ المكاق مَك 
وَيُوَنّتْ وَالجَمْ (أكْيعٌ) ثم (أكارع) . وَفٍ الْملٍ: أَعْطِي الْعَبْدُ (كُراعًا) مَطَلّب رَاعًا. لِأنَّ الذْرَعَ في الْيَدِوَهُوَ أَفْضَلُ مِنَ 
الْكراع في البَجْلٍ. و (الْرَاغ) اسم يَخِمَعْ اليِلَ. 

(0) ينظر: الزهور المشرقة: للثلائي (41/9 ١أ-ب)‏ أو (؟/و/ 5 ١-ظ/10١)‏ من نسخة شهارة. 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (7515/5). 

(5) ينظر: تحفة المحتاج: لابن حجر الحيتمي (3/ 47 ؟)) ونحاية امحتاج: للرملي (8/ 5/8). 

(5) ينظر: شرح السير الكبير: للسرخسي (ص: 705)) ودرر الحكام: لمنلا خسرو /١(‏ 585). 


١ 7ه‎ 


لل الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في صفة أمير السرية» وقصد الكفار إلى ديارهم» ومن لا يُقتل] 


قوله: (لا بِالمَالِ): هذا قول (ح).(١و(ض‏ زيد). 
وقال (م)» و(ش)2(")و(أبو جعفر): يجوز أيضاً بالمال (4()2) 
و(لأط) كلامان مختلفان في المَيّ على أسرى الكفار وردهم» ففي هذه المسألة مَنَعَُ كقول (ح):(0*ونٍ 
فسألة أخرى أجازه كقفول (م):(5) 
فقيل: أنمما قولان مختلفان له. 
وقيل: أن مراده هنا: إذا لم يكن في ردهم مصلحة» وحيث أجازه مراده: إذا كان في ردهم مصلحة. 
وقيل: أن مراده: حيث أجاز إذا كان على وجه الجزية» أو إذا كان شملهم قد تفرّق. 
قوله:(")(ل يُردّانِ حَرْيَين) يعني: بعوضء وذلك وفاق.(8) 
[مسألة: لا كن على أسير فيرده حربياً] 


قوله:(3)(وَلَا يمن عَلى أسِيْرء فيردّهُ حرييًا): هذا (قط)ء و(ض زيد).ء و(ح)(١١)خلاف‏ (م)) 
و(قط).(١١)‏ 


حلا حلا محلل 


.)586 /١( [تُّد: 5]» ودرر الحكام: لمنلا خسرو‎ )١١١ /4( ينظر: تفسير النسفي‎ )١( 

(؟) ينظر: العزيز: للرافعي »)5٠١ /١١(‏ والروضة الندية شرح الدرر البهية: لصديق حسن خان (؟/ /55). 
() في (ج): "يجوز بالمال أيضاً". 

(:) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (؟/ .)5/8٠١‏ 

(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (5/ »)507١‏ وتبيين الحقائق: للزيلعي (/ 59 ؟)؛ ومجمع الأتحر: لداماد أفندي 
(1/ 043 ). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١).‏ 

(0) "قوله": ساقط من (ج). 

(8) في (ج): "وذلك وفاق"» مكررة. 

(9) "قوله": ساقط من (ج). 

)٠١(‏ ينظر: أحكام القرآن للجصاص (ه/ »)507٠١‏ وتبيين الحقائق: للزيلعي (/ 45 ؟). 

.)755/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 


5 


فصل: [نفي أحكام دار الحرب] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في أحكام دار الحرب] 


[مسألة: دار الحرب دار إباحة بينهم, فمن قهّر صاحبه. ومنعه اختياره, أو أخذ ماله. ملكه. فلنا 
شراؤه, ولو ولده, وكذا لو قتلوا فيها مسلماً. أو مسلجٌ مسلماً, أو أخذ ماله] 
قوله: (مَلكه): وذلك؛ لأنَّ الملك بينهم يحصل فيها بالقهر والغلبة» ولو العبد قهر سيده؛ فَإنَهُ يملكه. 


قوله: (ولّو وَلّده) يعني: فإنّهُ يجوز لنا شراؤه من والدهء ويكون الثمن(١)جُعا0"اللبائع‏ على التمكين لا 
أنَّ البيع يصحء فَإنّهُم لا بملكون إِلّا ماكنا(؟)نملكه وكذلك في سائر الأرحام المحارم.(4) 


قوله: (وكذًا لَوْ قَتَلُوا فيْهَا مُسّْلما):(*)هذا وفاق» وكذا في المال إذا أتلفوه علينا. 
وأمَا إذا قتل مسلم مسلماً في دار الحرب» أو أتلف ماله» أو غصبه: 


فقال (القاسم)» و(الوافي)» وحكاه (علي بن العباس) ١7‏ )عن (العترة): أَنّهُ لا ضمان فيه إِلّا الكفارة في 
قتل الخطأء فتجب لنص القرآن فيها.(7) 


وقال (ش).(4)و(ك).(1)و(ف): أنّهُ يجب القود والضمان.(١)‏ 


)1١(‏ "الشمن": ساقط من (أ) وأثبته من (بء ج) موافقة للسياق. 
)١(‏ في (ج): "حصل'. 

(*) "كنا": ساقط من (ب). 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (ظار١‏ ؟١١).‏ 

(5) "مسلم": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "وحكاه عن (أبي العباس)": 


: 8 5 ل و 9 - - ع ل سس بعر >1 وج 02 بدي مهء ودمهه 
(0) أي: قوله تعالى: وما كا لِمُؤّْمِنِ أن يقتل مَوَّمِمًا إلا خطنًا ومن قثل مَوؤْمِنًا حَطنًا فَسَحِرَ رقب 


د د اك ار ا كك ا ص2 عرس اشغ وج عو 224 و سوسد 
مُؤْمِسَة وَدِيَهَ مَسَلْمَة إلى أهاهء إلا أن يِصََّدَفْوأ إن كارت من فوم عدو لكموهو مَؤّْمِنٌ فتحربر رقب 
7ح س ب أ مه م ا ولد 2< الديير سي ف م أ َم 27 نس ماح لو ع د 
6 إن كاتين فور يتنحكم وبكنهم م لى فديه مَسَلْمَةَإِكَ أهله. ونخرير رَقَبَةٍَ 
24 02 2001 010 دح ساس ل س2 0 ا م نه بس م و 7 
مُؤَّمِسَةَ فَُّمَن يَحِنَفْصِيَامْ سَهْرَئنِ مُكَتَابِعيٍ دوه من أله وَكآ نَألَهءيِمًا خحكيمًا 4050 


[سورة النساء: 57 9]. 
(8) ينظر: البيان: للعمراني »)١859 /١7(‏ والمعاني البديعة: لليمي (؟/ 5959).: واختلاف الفقهاء لابن جرير (ص: 
5 ). 


(5) ينظر: الكافي: لابن عبد البر »)47١ /١(‏ والإشراف: للقاضي عبد الوهاب (؟/ 47/-855). 


١:65 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في أحكام دار الحرب] 


وقال (ط): لا يجب القصاصء بل الدية» والكفارة» والضمان.(؟) 
وقوله: (أَوْ أَخَلَّ مَالهُ) يعنى: أو أتلفه(")فلا يضمنه. فأمًا أَنَّهُ بملكه بمجرد أخذه, فينظر فيه.(؟) 


[مسألة: إذا أسلم ملك قد استرق أهل مملكته, كانوا عبيداً له ولا ينقض حكمهم, وأمائهم لمسلم 

أمان لهم منه, فلا يأخذ هم مالاً ولا ثما ملكوه علينا من مال, وعبد سبوه, لا راح إليهم فأخذوه. 
فله أخذه؛ لأنهم لم بملكوه] 

قوله: (وَلَا ينْقَض حُكمَهُم) يعني: لأنَّ الملك يحصل بينهم بالقهر» فلا يرد ما حكم به بعد الغلبة عليه 

إذا أسلموا. 


قوله: (قَلَا يَأخُذْ لَهُمْ مَالةَ): هذا مذهبناء خلافاً (لأح). 


وقال في (التقرير): فلو أخذ عليهم شيئاً أثم ولم يضمنه لحم ولو أسلموا من بعدء بخلاف المستأمن منهم 
والمصالح» فمن أخذ عليهم شيئاً لزمه ضمانه» وأا إذا أسروه مِنّاء فل أن يأخذ عليهم(*)ما شاء إذا 
أمكنه . 


قوله: (قَلَهُ أخذّه) يعني : ويرده(1)على مالكه المسلم. 


قوله:0")ل(لِأنَهُم ل يلكوه): علل في (الشرح) هذا(6)القول بأنَّ العبد إذا هرب إليهم فهو في يد نفسه 
بخلاف البعير إذا ند(١)إليهم‏ فأخذوه فَإنَّهُم يملكونه. 


.)5١8 /1/( والبناية: للعيني‎ »)5١ /5( ينظر: الكافي شرح البزودي: للسغناقي (؟/ 57 5)» والعناية: للبابرتي‎ )١( 
.)755/54( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(0) في (ج): "وأتلفه". 

(5) "فينظر فيه": ساقط من (ج)» وأبدل عنها ب "فلا". 

(5) من قوله: "شيئاً أثم..." إلى قوله: "...يأخذ عليهم'": ساقط من (ج). 

(1) "يعني: ويرده": ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(/) "قوله": ساقط من (ج). 

(0) في (سعج): "هذا". 


١ /لاهع‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في أحكام دار الحرب] 


وقيل: أنَّ العلّة كونهم أخذوه في دارهم وهم لا يملكون علينا إلا ما أخذوه من دارنا إلى دارهم» حكي 
هذا في (الزهور).(5) 


لكنه: 


ينتقض بالبعير(")إذا ند إليهم» والأصح في هذه المسألة: قول (ف).» و(د)ء وأحد قولي (ط):(4)أنهم 
يملكون العبد كالبعير. 


[مسألة: للا يشتري ا مستأمن المسلم ما سباه غيرهم منهم. بل عكسه ولا بقيم عندهم. ولا يعود 
إليهم, ولو شرط ذلك حال أمانه, أو أسره] 
قوله: (وَلَا يَشَْرِي مَا سَبَاُ غَيِرهُم مِنْهُم) يعني: إذا بعث طائفة أخرى من الكفار على هؤلاء(”*)الذين 
أمّنوه» أو ظفر بهم المسلمون وسبوا منهم» فَإنَهُ لا يشتري هو 1 الس 


ف(قيل:س): أن ذلك خطر لا يجوز. 
و(قيل: ح): أنّهُ كراهة فقط. وهو ظاهر (اللمع)» و(الكافي).(") 


ولو اشتراه جاز» ولا يجور له القتال م هؤلاء(8)الذين أمّنوه؛ لأنّ مناصرة الكفار لا يجور ولو على 


كافر إِلّا أن يخشى على نفسه دافع عليهاء(١)ذكره‏ في (الشرح) عن (تد بن عبد الله).(7) 


)١(‏ ند: اليد ماكانَ مثل الشيءٍ يُْصَادُه في أموره. والتّديد واليّدّ سَواءٌ وجمع اليد أنْدادٌ. ونَدّ البعيدُ تُدوداً: انفرَد 
واستغصّىء وأَنَدْتُ البعير فنَدّ. ينظر: العين (/ .)٠١‏ وف جمهرة اللغة: لابن دريد :)١١5 /١(‏ ند الْبَعِير ندا وندوداً 
إذا ذهب على وجهه شارداً. وفي المعجم الوسيط (7/ )3١١‏ (ند) الْبَعِير وَنَخُوهِ نداً وندوداً نفر وشردء وَيُقَال: ندت 
الفكرة عني عَابَتْ عَن ذاكرق» وندت الْكَلِمَة: شذت عن الْمَاعِدَة فَهُوَ تاد. 

.)ب١ ينظر: الزهور المشرقة: للثلائي (؟/57‎ )١( 

(؟) 'بالبعير": ساقط من (ج). 

(8) في (بءج): "و(قط)". 

(5) في (ب): "هاؤلاء". 

(5) "من": ساقط من (ب»ج). 

(0) ينظر: اللمع: للأمير:ح (555/5)» والبيان: لابن مظفر (75107-1755/4). 

() في (ب.ج): "هاؤلاء'". 


١ مه‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في أحكام دار الحرب] 


[قوله: (بل عكسه) يعني: إذا سبوا هؤلاء الذين أمنوه طائفة أخرى كافرة» جاز له شراء ما سبوه]. (5) 


[مسألة: في الأسير يعاهد أهل الَْزْب على أن لا يخرج من بلدهم] 
قوله: (وَلَا بُقِيُمُ عِنْدَهُم): وذلك؛ لأنَّ الإقامة في دار الحرب لا يجوز إذا كانت فوق سنة؛ أو استحل 
الإقامة فيهاء ولو قلت فلا يجوز ولو شرطوه عليه عندما [و/؟"؟|] أمّنوه. 


وقال (ك)» و(الليث): لا يخرج إِلّا بإذنهم حيث شرطوا ذلك عليه.(؟) 


قوله: (وَلَا يَعْوْدُ إلَيْهم) يعني: حيث [خرج منهم و](”)شرط لم أَنَّهُ يعود إليهم» فلا يجوز له العود 


في ا 

وقال (الأوزاعي)» و(قش): أَنَّهُ يجب عليه الوفاء بالشرط.7") 

قوله: (أَوْ أسره) يعني: وكذا في الأسير إذا أطلقوه وشرطوا عليه مال.(8فَإنةُ يفي به ندباً. 

وقال (الأوزاعي)» و(قش): بل يجب الوفاء به» أو الرجوع» و(قش): يجب الوفاء به لا الرجوع. (3) 


[مسألة: إذا أسلم الحربي في دارناء أحرز ولده الصغيرء لا ماله, ولا وديعة, ولو مع مسلم أو ذمي, 


فإن أسلم هناك أحرز ولده الصغيرء وما آخت يده, ووديعة عند مسلم أو ذمى, لا حربي. وكذا إن 


خرج منها مهاجراً] 
قوله: (في ذَارِنَا): هذا مذهبناء أَنَّهُ يفرق بين أن يسلم في دارهم أو في دارنا بعد خروجه إليها كما ذكره 
)١(‏ في (ج): 'عنها". 


.)717/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(*) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (*/ .)5491١‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
() ينظر: البيان: لابن مظفر (71//5). 

(/) ينظر: التهذيب: للبغوي (/ 487)» والمغني لابن قدامة (9/ 917). 

(0) في (ج): "عليه العوض". 

(9) ينظر: التهذيب: للبغوي (1/ 485)» والمغني لابن قدامة (9/ .)5١5‏ 


١48 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في أحكام دار الحرب] 


وقال (ش): أنَّهُ يحوز جميع أمواله المنقولة وغيرها من غير فرق.7١)‏ 

وقال (ح).0")و(ك).(أو(الليث): لا يجوز شيئاً قط إلا ما خرج به.(4) 

قوله: (وَلّده الْصّغْيرُ): وذلك؛ لأنَّهُ قد صار مسلماً بإسلام أبيه. 

قوله: (وَمَا تخت يَده) يعني: من المنقولات لا غير المنقول» فهو من جملة دار الحرب. 


وقوله: (تَحخت يّده): احترازاً ثما غصبه عليه الغير» ومما أودعه مع حربيء فلا يجوّزه بل هو في 


و(قيل:ي): أَنَّهُ يجوز ما أودعه مع حربي قبل إسلامه.(*) 


قوله:(1)(وكدًا إِنْ خَرَج مِنْهَا مهاجراً)("ايعني: بعد ما أسلم» فلا فرق بين أن يبقى في دارهم بعد 
إسلامه أو يهاجر إلينا. 


وقال في (شرح الإبانة): إذا خرج مهاجراً لم يحرز(8)إِلّا ما خرج به.(8) 


حلا حلا محلل 


.)70717 /١( وبحر المذهب للروياتي‎ ؛))53١‎ /١ 5( ينظر: الحاوي للماوردي - الفكر‎ )١( 

)١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسي /١١(‏ 57)» والتجريد للقدوري »))51١5/ /1١7(‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 
0 78 1). 

(؟) ينظر: المدونة (008//1). 

(:) ينظر: الأوسط: لابن المنذر (5/ 59؟) /١١(‏ 557؟)» ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9*/ 5457 »2 و 
7 ) والبيان: لابن مظفر (75/8/5). 

(ه) ينظر: البيان: لابن مظفر (75//4). 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(1) "مهاجر": ساقط من (أءب) »أثبتها من (ج) موافقة للتذكرة وللسياق. 

(8) 'لم يجز": كذا في المطبوع من البيان: لابن مظفر (75//5)» والصواب ما أثبته. 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (758/5). 


١5 


فصل: [ني الأمان لأهل الحرب] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [ ف الأمان لأهل الحرب] 


[مسألة: يجوز ترك قتال أهل الحرب. إما بذمة مؤبئّدة بجزية, وأما بأمان لا يتجاوز سنة, وإما 
قوله: (وَِمَا بأمَانِ) يعني: حيث يؤيّن أحد من المسلمين أحداً من الكفار» سواءً كان مع وقوعه(١)في‏ 
بلدى أو مع خروجه إلينا» فلا بد أن تكون مِدّة معلومة» وأكثرها: سَنَة لا فوقها. 


وقال (الإمام:ح).(")و(قصش): لا تجوز الزيادة على أربعة أشهرء(')ومن شرطه: أن يكون الأمان 
لرجل معيّن أو لجماعة معينين» فأمّا لأهل قُطر عَامْ فلا يحوز ذلك إِلّا للإمام» وكذا لو قال غير الإمام: 
"من دخل من الكفار إلينا تاجراً أو نحوه فهو آمنء فَإنّهُ لا يصح ذلك إِلّا من الإمام.(4) 


قوله: (وَإِمَا بصلح) يعني: عام لهم أو لأهل قُطرٍ من أقطارهم؛ أو مصر من أمصارهم معين» وهذا لا 
يكون إِلّا للإمام. 


قوله:(0)(أؤ هُم) يعني: لضعفهمء('الكن: حيث يكون(7)الصلح لضعفناء يجوز إلى عشر سنين لا أكثر 
منهاء ذكره (الإمام:ح)» و(قضى): (4) 


و(قيل:ع): أَنَهُ على رأي الإمام؛ ويجوز أن يكون على عوض منّا لحم إذا دعت الضرورة إليه» وإن كان 
الصلح مع قوة المسلمين» فيجوز إلى قدر أربعة أشهر إذا رجا منهم الإمام أن يسلموا أو يدخلوا في الذمة 


ولا على سبيل التأبيد» فقد قال (ص):(5)من استحله كفر.(١)‏ 


)١(‏ في (بءج): "وقوفه". 

() "ح": ساقط من (ب). 

(؟) قول (الإمام:ح): أن مدة مصالحة الكفار: أربعة أشهر يقصد به مع قوة المسلمين» أما مع ضعفهم فإنه أجاز إلى 
مدة عشر سنين» ولو بعوض منا إذا دعت الضرورة إليه. ينظر: البيان: لابن مظفر (773/4). 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١ »)١١‏ والبيان: لابن مظفر (007.0-17535/5). 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(9) ف (ع): "أو لضعتهم: 

(0) في (ج): "'يكون على عوض هنا لهم". وهو تصحيف من الناسخ» والصواب ما أثبته» موافقة للسياق. 

(4) في (ب): "و(صش)". 

(9) في (ج): "(ص بالله)". 


١ بت‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [فٍ الأمان لأهل الحرب] 


[مسألة: يؤمن بالغ, عاقل» مسلمء و منعة - ولو امرأة, وعبداً ومريضاً لا ذمي, ولا بعد تمي 
الإمام, ولا أسيراً وتاجراً ومسلماً فيهم ليس له منعة, فمن أمنه ضد هؤلاء يرد إلى مأمنه, كمن أمّنه 
من لم يعلم النهي] 
قوله: دو مَنعَة): ليس مراده يكين له فئة» أو حصن» أو عشيرة؟؛ أن للمسلمين منعة بعضهم 
بعض » ولكنه يبحترز بذلك ثمن يكون قِ دار الحرب من المسلمين» كالأسير» والتاجر» والذي أسلم منهم 
قبل يهاجر»ء وقد ذكره بعد هذا. 
قوله: (لَيْسَ لَه مَنْعَة) يعني: قبل يهاجر إلينا فأمّا بعدما يهاجر فالمسلمون منعة. 


قوله: (ِيُرَدَ إلى مَأْمَبه): وذلك؛ لأَنَّهُ مغرور» فلا يجوز قتله, بخلاف من دخل منهم إلينا جاهلاً» فليس 


بمغرور من أحد» فيجوز قتله» ذكره قِ (الشرح).(") 


قوله: (مَنْ 1 يَعْلّم الْتهي) يعني:(5أنمي الإمام عن الأمان, فيرد من(”)أمّنهء وأما إذا كان أمانه له بعد 
علمه بنهي الإمام؛ فَإنُّ لا حكم لأمانه ذكره في (الشرح).(5) 
[مسألة: لا يجوز الأمان فوق سنة ولا مؤبداًء ولفظه: أمنتك» وأنت مؤمّن, وآامن, وفي أماني, ولا 
خوف عليكء ولا ضير ولا شر ولا بأس, وتعال إليناء وإشارة باليد] 
قوله: (وإشّارة0")باليد): وكذا غيره ثما يفهم منه الأمان» نحو: قف)» أو يعطيه خاتمه أو نحوه وكذا 


بالسلام عليه» ذكره في (التقرير) عن (القاسم).(8) 


.)755/54( ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١ ؟١١).» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

() ف (ب): "أنه". 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر .)1717١/5(‏ 

(:) "يعني": ساقط من (ج). 

(5) في (ج): "ما". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)17171١-1/170/5(‏ 

(0) "أو إشارة": كذا في (أءب) والمثبت من (ج. والمطبوع من التذكرة) موافقة للسياق. 
(8) ينظر: البيان: لابن مظفر .)171١/5(‏ 


١ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [فٍ الأمان لأهل الحرب] 


[مسألة: لو أمّن مسلم جماعة من بلد فلا سبيل عليهم؛ ولا على أموالهم: إن فُبحت فإن فُبحت ثم 
ادعوا أنهم كانوا أمّنوهم, قبل قوهم إن بينواء ولو حضرواء لا إن 0 يبينواء ولو غَيّبَاً] 

قوله: (١0(وَلَا‏ عَلى أُمْوَاهم): وكذا أولادهم الصّغار لا الكبار» فلا يدخلون في الأمان» ذكره في (الشرح)» 

والمراد يمذا: حيث أمّنهم في بلدهم.(") 

قوله: (وَلُو حَضَرُوًا) يعني: عند دخول بلد الكفار واغتنامهاء وهذا هو الصحيحء ذكره في (الشرح)» 

و(اللمع) عن (السيدين)» كما لو باع رجل داراً وعنده رجل ساكنء ثم أَنّهُ ادعى الدار من بعد وبين أتما 

له فإِنّهَا تقبل دعواه وبينته» وعلى ظاهر إطلاق (الحادي): أتمم إذا كانوا حضورا وسكنوا لم تقبل دعواهم 

للأمان ولا بينتهم.(") 

[مسألة: يحرم الأمان للخديعة: والمؤمّن لا ُكّن من شراء سلاح وكراع, إلا بأفضل منه, أو يرجع بما 
دخَل به. فإن مات عن مالٍء سُلّم لوارثه. إن بِيّن أنه الوارث, أو تواترء لا كتاب مَلِكِهِم] 

قوله: (سّلِم لوَارِئِه): ويقسم بين ورثته على شريعتناء ذكره (م)» و(الفقيه:ل). 

و(قيل: ح): على شريعتهم» ومفهوم الكلام: أنه يدفع إلى كل وارث حقه فقطى وتكون بينة الوارث 

شهادة مسلمين عدلين» أو بالنواتر الذي يحتصل به العلم.(4) 


قوله: (لا كتاب(0)ملكهخ): وقيل: أَنّهُ يعمل به إذا قامت البينة أنّهُ كتابه.(5) 


(1) "قوله": ساقط من (ج). 

)١(‏ ينظر: البيان: لابن مظفر (5/؟7175). 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح (070/5؟). 

(4) ينظر: البيان: لابن مظفر (1/079-1/1757/4). 

(5) "أو بكتاب"': كذا في (أءب) والمثبت من (ج. والمطبوع من التذكرة) موافقة للسياق. 
() ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/ »)١١ ١‏ والبيان: لابن مظفر (7079/84). 


١5 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [ ف الأمان لأهل الحرب] 


[مسألة: يبييعون رقيقاً شروه من دارناء ومن قال: دخلت بأمان, فَمَيءء وما معه. إِلّا أن يكون 
رسولاً معه كتاب الملك. معروف] 
قوله: (وَيَِيُعْوْنَ رَقِيّْقاً شَرَوْمُ من دَارِنا): إذا كان العبد مسلماًء فَإنّهُم يجبرون على بيعه. وأمًا إذا كان 
كافرة فإ كان مفله يقاتن أمروا/اببيعة لغلا تحضل المغرة على المسلمكة وإن كان عن لذ يقاقل بذائه 
بيقاالهم» ذكر ذلك في (التقرير).(") 


قوله: (قَفَيِء وَمَا مَعَه) يعني: لمن أخذه على الظاهرء وهو قول () و(الطحاوي).(5) 


وقال (ح):©)و(ش):(9)و(ك)»(0) و( بن عبد الله): أله يكون لجماعة المسلمين» فإن بن بعدلين آله 
دخل بأمان» فلا سبيل إليه.(0) 


قوله: (مَعَه كتاب المَلِك): وذلك؛ أن النبي -5 -مَكييه - كان يؤمن الرسول. 


قال في (البحر): وكذا من دخل إلينا ليسمع كلام الله تعالى» فهو آمن.(4) 
[مسألة: إن دخل عبد هم تاجر, بأمان» فأسلم بع ود غنه وما في يده لمولاه, فإن قال مولاه: 
خرج بإذي» وم يبين» عتق العبد, وما في يده لنفسه] 


قوله: (ببعَ) وَردُ تمنة وَمَا في يده): فلو كان هذا المستأمن مدبرا أو أم ولد فَإنَّهُ تسعى قٍِ 
قيمته لسيده ثم يعتق» ذكره قٍِ (الشرح). 


وهذا مبني على أَنَّهُ دخل إلينا بإذن سيده. وإذا لم يعلم الإذن وادعى سيده أَنَّهُ بإذنه فعليه البينة بعدلين. 


)تف )"ارا 

.)717/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصل للشيباني (17/ 57)» والسير الصغير: للشيباني (ص: 2)١17/‏ وشرح مختصر الطحاوي للجصاص 
3178/9 و »)١917‏ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (9/ /417 -48 4). 

(4) ينظر: الخراج لأبي يوسف (ص:07٠؟5037-5)؛‏ ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (5/ 57 4). 

(5) ينظر: الأم للشافعي (5/ /554)» والتهذيب: للبغوي (5/ 175). 

(5) ينظر: المدونة: للإمام مالك /١(‏ ١501)؛‏ وعقد الجواهر: لابن شاس /١(‏ 575). 

(0) ينظر: المعاني البديعة: للريمي (؟/ 4 »)5١‏ والبيان: لابن مظفر (7/54/ا/07075-1). 

(8) "مسألة": وَالدَسُولٌ وَالسَفِيدُ وَطَالِبٌ أَنْ يَسْمَعَ كلام الله آمِنٌ وَإِنْ 1 يُعْمَدْ لَهُ أَمَانُ". كذا في البحر الزخار: لابن 
المرتضى (53075/5) (590/15). 


١6 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [فٍ الأمان لأهل الحرب] 


قوله: (عق الْعبد) يعني: إذا أسلم قبل يؤخذء وإن أخذ قبل يسلم ملكه الآخذ. 
[مسألة: يُعلم الإمام من دخل دارنا في الصلح أنه إن وقف فوق سنة, مُنع الخروج. وصار ذمياً 
فلو لم يَعْلم فوجده بعد سنة, نفاه, إلا أن يرى تركه سنة أخرى لرجوى الإسلام؛ أو صلاح عام 

فإن اشترى مُسلماً عَتق؛ لحصوله في دار الحرب, قال (أبو طالب): لا يعتق] 
قوله:(١)(في‏ الصّلح) يعني: في مدّة الصلح, وكذا من دخل إلينا بأمان» فيجب على الإمام إعلامه 
قوله: (عتق؛ لحُصُولهِ في دَارٍ الحرب) يعني: بعد دخوله دار الحرب؛ لأنَّ الملك فيها إنما يحصل 
بالقهرء وهو صار في يد نفسه إذا ملكه بالشراء لا إن ملك بالسبي» وهذا قول (ح),7")و(تد بن عبد 
لله)» و(الواني). 


و(قال (ط))» و(ف)» و(2د): أَنهُ (لا يعتق)؛ بل يبقى لمشتريه.(5) 


(قيل:ح): وهو الصحيح؛ [وهذا حيث خرج به قبل إجباره على بيعه].(4)(*) 
لاحل لمحا لماحل 


)00( "قوله": ساقط من (ج). 

(١؟)‏ ينظر: الحداية: للمرغيناني (؟/ 55954)» وفتح القدير: لابن الحمام (5/ .)58١‏ 

(؟) ينظر: المبسوط للسرخسي /٠١(‏ 5ه)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (7/ .)١537‏ 
(؛) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 


(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (7075-1/176/5). 


١555 


فصل: [في عقد الصلح مع الكفار والبغاة] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في عقد الصلح مع الكفار والبغاة] 


[مسألة: للإمام عقد الصلح مع الكفار والبغاة - إذا رآه صلاحاً - مدة معلومة: ثم عليه الوفاءء 
والكف عن ضرهم وبلدهم. ما لم ينبذواء أو بعضهم فلم يباينوهم قولاً وفعلاً. ولا يَعْذْر بحم ولا 
بالبغاة, فإذا مضى الوقت, أخْبرهم, ثم نزل ساحتهم] 
قوله: (مَا ل يَنْبْذُوَا) يعني: ما لم يفعلوا ما يكون نقضاً للعهد: كالطعن في دين الإسلام» أو ما يكون 
خيانة للمسلمين» نحو: مكاتبتهم لأهل الحرب» أو أمن الجواسيس» أو أخذ مال مسلمء ذكر ذلك في 
(البحر)ء(١)‏ 
قال فيه:(5)"وليس للإمام أن يبدأهم بنقض الصلح, ولو خاف منهم الخيانة ما لم تظهر منهم أمارة 
الخيانة» ولا يطالبون في حال الصلح بما معهم من أموال مغصوبة للمسلمين» ولا بما عليهم من 
المظاله".(7) 
قوله: (أَخْبَرهُم): قال في (الشرح)؛ لأنَّ قتالهم قبل تعريفهم بانقضاء مدة الصلح يكون غدراً لهم وتغريراًء 
فمفهوم هذا: أنَّ إخبارهم بذلك واجب. 


و(قيل: ع): أَنّهُ مستحب غير واجب.(4) 
[مسألة: يجوز الصلح على رد من جاءنا مسلماً منهم. تخلية لا مباشرة ولا امرأة» وعلى بَذْل 
مال لهم, وعلى رهائن منهم. فتحل لنا رقاً وحَبْساًء لا قَثْلا] 
قوله:(”)(رقاً وَحَبْساً) يعني: أن الإمام مخيّر بين استرقاقهم وحبسهم حيث ينقض الكفار الصلح. 


قوله:(1)(لا قَثْلاً) [ظ/؟7١]‏ يعني: إذا كانت الرهائن صغاراء فأمًا إذا كانت كباراء فَإنَّهُ يجوز قتلهم.(7) 


.)585/1١5( )53075/5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 

)١(‏ أي: ابن المرتضى ف البحر الزخار. 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (71771/5) »))581/١5(‏ والبيان: لابن مظفر (777/5). 
(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (717/5). 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١؟١١).‏ 


١57 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في عقد الصلح مع الكفار والبغاة] 


[مسألة: تملك رهائن من أموال البغاة تضميئاً. ولا يحل شراء ولد منهم من والده, ولا ممن سباه, 
أو سرّقه] 
قوله: (وَتَملِك رَهَائن مِنْ أموَالٍ الْبُعَاة تَضْمِيْناً) يعني: إذا أراد الإمام أخذها على وجه التضمين لأهلها 
عمًا عليهم من حقوق الله تعالى إذا عرف أنَّ عليهم شياً منها. فإن لم يعرف ذلكء(١)فقال‏ 


لص لاجر أخذها عقوبة لهم. 
و(قيل: ع): أَنّهُ يجوز إتلافها عقوبة لم لأخذهاء وأمّا رهائنهم فيحبسهم. 
قوله: (منْ وَالدِه): وكذا من غيره إِلّا إذا كانت عادتهم جارية ببيع بعضهم لبعض جاز الشراء منهم.(7) 


قوله: (وَلَا يمن سَبَاُ أو سرّقه) يعني: إذا أغارت عليهم طائفة أخرى من الكفار فسبوا منهم وأخذوا 
شيئاً من أموالهم بالقهر أو بالسرق» فلا يحل لنا شراؤه» وإن ظهرن(؛)على هذه الطائفة الأخرى 
وأخذناها لزم رد ما معهم من السبي والأموال على المصالحين» ولا نردّه على الآخذين» وإِن قتلنا أحداً 
من سبيهم وجبت ديته» ذكر ذلك (تُّد بن عبد الله). 


و(قيل: ح» ع أ يجوز لنا ذلك» ولا يجب رده؛ لن(*)المحدث(7)على المصالحين هو غيرنا. 
ولكن: يستحب لنا الزْد ولا 0000 


حلا حلا حلل 


)١(‏ "ذلك": ساقط من (ج). 

)١(‏ في (ج): "(ص بالله)". 

(6) "إذا أراد بعض الكفار بيع ولده أو غيره منهم من مسلم في حال الصلح لم يجز لنا شراؤه منهم إلّا إذا كانت 
عادتحم جارية بذلك جاز". كذا في: البيان: لابن مظفر (717//5). 

(5) في (أ): "ظهروا"؛ وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (ب» ج) موافقة للسياق والبيان الشائي. 

)اق زع "لذ أن" 

(5) المحدث بالزمان؛ وهو: الذي سبق عدمّه وجودّه سبقًا زمانيًا. ينظر: التعريفات: للجرجاني (ص: .)١77‏ وف 
التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: :)١517‏ المُخدِث: من سَبّقه الحدث الأصغر الموجب للوضوء, والمْخدّث نقيضُ 
القديم» وأيضاً ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سنةٍ ولا إجماع ولا قياس صحيح فهو بمعنى البدعة. 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (17179-1/178/5). ا 


١48 


فصل: [ني من أسلم وني يده مملوك] 


حلم/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في من أسلم وفي يده مملوك] 


[مسألة: إن أسلم وفي يده أم ولد مسلم, افتداها بقيمتها, فإن كان معسراًء فمن بيت المال» 
وكذلك المدبر. وحيث لا بيت مال كانت ديناً على مولاها للمسلم عليهاء وتعتق بموت الأول, لا 
الثااي» ولا له وطؤهاء فإن كان مكاتباً سلّم باقي ما عليه له وعتق, وولاؤه للأول» فإن كره 
السعاية, ملكه. وعلى أرقاء مسلمين, بَقِيُوا لهم] 

قوله: (إِنْ أَسْلّم) يعني: الحري» وهكذا إذا دخل في الذمة أيضا.(١)‏ 
قوله: (بقيمتهًا): هذا على مذهبناء أن الكمّار يملكون علينا ما كُنا مملكه إذا أدخلوه إلى دارهم. 


وعلى قول (ش)ء(1)و(قم): أَتْم لا ملكون علينا شيئاًء فترد لسيدها بغير شيء. 


وكذا على قول (ح):(و(قم): أتهَم لا يملكون علينا إِلّا ما كان يحل لنا ببعه» فتردٌ لسيدها بغير 
شيء( 4 أيضاًء وكذا في المدبّرء وكذا ظاهر كلام (الشرح)» و(اللمع): أنّهُ لا يستفدي» وهذا لا يلزم 


السيد ]له يعد إسبلام النشانء او «دغوله ق الذمة لأ قبل ذلك (4) 


و(قيل: ح» س): أن يلزمه ذلك إذا أمكنه قبل إسلام السّابي ودخوله قُ الذمة؛ لأَنَهُ حق عليبه[") لأم 


ولده ومدبّره» ولا سعاية عليهما هنا؛ لأَنّهُما لم يعتقا ولا حصل منهما خيانة توجب السشعاية.(7) 


قوله: (وكدًَا(0)الْمَدبّر): ظاهره: "ولو كان سيده الأَوّل معسرا"؛ أن باق على التدبير» وليس يخرج 


)١(‏ "أيضا": ساقط من (ج). 

.)579 /5( ينظر: الأم للشافعي‎ )١( 

() ينظره شر الشير الكتيرة اللسرخسي (ضن: 1040 

(4) "وكذا على قول (ح): و(قم): أتمم لا بملكون علينا إِلّا ماكان يحل لنا ببعه» فتردٌ لسيدها بغير شيء": ساقط من 
(ب). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (077/5؟). 

(5) "عليه": ساقط من (ج). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (719/5). 

(8) "وكذلك": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:798). 


١5/١ 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في من أسلم وفي يده مملوك] 


قوله: (بمّوت الأوَّلٍ) يعني:( اأوسواء ءَ كان بعد إسلام الثاني أو قبله» وإذا كان بعده لم تسقط القيمة التي 
قد وجبت على الأول للثاني» ولورثته إن كان قد ماتء فإن كانت قد ارتدّت مع الثاني فالكلام واحدء 


لا أنما تستتاب» فإن تابت وإلّا قُبلت:(5) 


قوله:(")(وََا لَهُ وَطُؤُهَا) يعني: الثاني [قبل إسلامه وبعده فلو وطئها وحملت قبل إسلامه؛ فمفهوم كلام 
(الشرح) أنما لا تكون أم ولده؛ لأنه قال فيه: أنه لا يجوز للأول وطئها بعد رجوعها إليه حى تضع 
وتطهر» وأجاز وطئها له بعد الوضع» وذلك يدل على جما لا تكون أم ولد للثابي مع الأول ]0000 


قوله: اكلم بَافي ما مَا عَلَيْه لَهُ) يعني: للثاني» وهذا تخريج (السيدين) (للهادي): أن الثاني يبملك ما كان 
الأوّل يملكه؛ وفيه القولان المتقدمان. 


قوله: (مَلكّه) يعني: الثاني يبقى المكاتب ملكاً له ذكره في (الشرح). 


قوله: (وَعَلى أرِقَاء مُسْلِمِيْنَ) يعني: وإن أسلم الحربي وف يده أرقاء مسلمون فإنّهُم يبقون له وسواءً 
كانوا كفاراً ثم أسلموا في دار الحرب أو كان سباهم على المسلمين على قولنا أتمم يملكون علينا. 


[مسألة: إن صاروا أهل ذمة مَة بالجزية, ومعهم أرقاء لمسلمين» » فدوهم بقيمتهم إن شاءواء وال أمروا 


ببيعهم ] 
قوله: (أَهْل ذمّة) يعني: إذا دخل هذا الحربي في الذمة, فإن كان العبيد له ثم أسلمواء فَإِنَهُ يؤمر ببيعهم, 
وإن كان سباهم على المسلمين» كان لمواليهم أخذهم بقيمتهم إن أحبواء وإنْ ل أُمرَ هذا الذي دخل في 
الذمة ببيعهم دون سائر الأموال التي أخذها على المسلمين» فتبقى لم إل على القول بأنَهُمِ لا يملكون 
عليناء فترد لأربابحاء بلا شيء. 


وإن كان الذي في يده مكاتوم سلضا له نا بقي من مال الكتابة وعتقواء» فإن(١)عجزوا‏ أمر ببيعهم» وقد 
ذكر ذلك في (الكتاب).(5) 


)1١(‏ "يعني': ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 
6 0-5 البيان: لابن مظفر .)78٠0/5(‏ 
(0) "قوله": ساقط من (ج). 


(ه) ينظر: الرياض: للثلائي (ظار١‏ ؟١١).‏ 


١ “لا‎ 


حل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في من أسلم وفي يده مملوك] 


قوله: (قَبْلَ [أن] ("اتَقَضِيَ عِذهًا): وهي تكون بوضع الحمل إن كان قبل وضعهاء وإن كان بِعِدَّةٍء 


حلا حلا محلل 


)١(‏ في (ج): "قوله: فإن"» وهو تصحيفء والصواب: بدون كلمة "قوله". 
(؟) ينظر: التذكرة للنحوي (ص: 39)) والبيان: لابن مظفر .)7/5١/5(‏ 
(©) "[أن]": زيادة أثبتها في المطبوع من التذكرة (ص:778). 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر .)7/1١/5(‏ 


١ لا‎ 


فصل: [في ما يُلزم الذمي فعله] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما يُلزم الذمي فعله] 


[مما يُلْرَم الذمي فعله] 
[1/ ارتداء زياً يميّز به عن المسلم, ظاهراًء فيه صّغار- من رُنَارٍ ونس غيار -] 
قوله: (ظَاهِراً) يعني: يكون ظاهر(١)عند‏ رؤيتهم لا يخفى حت يتميّروا به عن المسلمين. 
قال في (التقرير): وكذلك نساؤهم إذا خرجت كان لا رَينّ تميز به عن نساء المسلمين.50) 
قال (ح): وكذلك دورهم يؤخذون بتمييزها عن دور المسلمين؛ لغلا يدعوا لحم السائل.(©) 
[قوله: (من زثار) وهو: منطقة حمراء يشدها في وسطه فوق ثيابه. 
قوله: (ولبس غيار) يعني: ماكان(؛أغير لباس المسلمين].(*) 
/١[‏ ركوب الأكف عرْضاً] 

قوله: (عَرْضاً) يعني: يجعل رجليه في أحد الجانبين» ولا يركبون كركوب المسلمين. 

[*/ جز وسط الناصية] 
قوله: (وَجَرٌ وَسَط النَاصِيّة) يعني: فيمن طول شعره منهم. 

[4/ ترك شِعَارَهُمْ بين المسلمين, وإخفاءه بكنائسهم وناديهم] 

قوله: (وَإِحْفَاءهُ بكُنائسِهم) يعني: قراء تم لايظيروكا بل يكعوقاء ذكو ف (السون 00 


قال فيه: 'وكذا يمنعوك من لباس ا حرير» ورفيع القطن» والكتان» وحمل السلاح» ومن الجلوس في صدور 


امجالس» ومزاحمة المسلمين»(")ومن زخرفة دورهم وأبوابهم» ومن لباس خواتم الذهبء والفضة؛ والفصوص 


(1) "يكون ظاهرا": ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (7857/5). 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (1/ »)١١1‏ والاختيار لتعليل المختار (5/ .)١ 5٠0‏ 
(:) "ما يكون": كذا في نسخة أخرى. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (585/5). 

(0) "ومزاحمة المسلمين": ساقط من (ب). 


١ هلا‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما يُلزم الذمي فعله] 


الغالية» ومن تكوير العمائم7١)فوق‏ ثلاث طاقات» وإرسال ذوائبهاء ومن ترحيل الشعر» وإظهار الزيئة في 


أعيادهم؛ ويلجئون إلى مضايق الطرق.(")ولا يبتدؤون بسلام.(") 


قيل: إل لحاجة تدعوا إليه(4)ولا يقام قُ وجوههم» وإذا أظهروا الخمر قِ شوارع المسلمين أريقت» ومن 
سكر منهو(*)حَدّيناه.50) 


قال في (التقرير): وكذا من شرب في بيت مسلم؛ لأنَّهُم صولحوا على ما لا يسكر» وعلى إخفائه في 
7 


قال في (التقرير): ومن سب منهم ني فقد نقض عهده. 


قال (الناصر):70)وكذا من جاهر منهم بما هو كفر» فقد نقض غيده (8) 


[ه/ عدم إحداث البيّع لا عمارة ما خرب منها] 
قوله: (وَإِحَدَاثُِ البيّع)[1)يعني: المحدثة(' ١لا‏ القديمة؛ فلا تخرب» ولا يمنعون من عمارة ما خرب منهاء 
وهذا في خططهم: فأمًا في خطط المسلمين فيمنعون منها -الكل-» ويخرب ما عمروه إِلّا أن يرى 
الأمام والمسلمنوق: عتللاح فى يقاقهنا جناز. 


(00ق (ج)ة العيامة . 

(") في (جه ونسخة أخرى): "مضيق الطريق". 

(؟) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (585/5). 

(4) في (ج): 'إليها". 

(5) "منهم": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (58//5). 

(0) في (بءج): "وقال (ن)". 

يظرة النخر الرخارة لابن امرتضى 70171 واليبات: الاين مظافر (/2)0030 والتوح المخدارة الأب متاح 
(9؟/؟١٠١).‏ 

(9) البيعة: بيت عبادة اليهود والنصارى؛ جمعها: بِبَع. سبق التعريف بما في كتاب الوصايا. 
)٠١(‏ "المحدثة": ساقط من (ج). 


١ كلا‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في ما يُلزم الذمي فعله] 


["/ عدم السكنى في غير خططهم] 


قوله: (في غير خططهم) يعني: الأربع» وهي (أيلة)»(١)و(عمورية)»(")و(فلسطين).(2)‏ 


و(نجران).(0(01) 


)١(‏ (أيلة) بالفتح: مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلى الشام. قيل هي: آخر الحجاز وأول الشام. وهى مدينة اليهود 
لذين اعتدوا في السبت»ء وإليها يجتاز حجاج مصرء وحالياً: العقبة هي: المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن» والمدينة 
لأكبر والأكثر سكانا بين مدن خليج العقبة جميعها. تقع العقبة في أقصى جنوب المملكة الأردنيّة ال هاشميّة على ساحل 
لبحر الأحمرء وهي مركز محافظة العقبة. تبعد المدينة حوالي (.٠”كم)‏ جنوب العاصمة الأردنية عسّان. ينظر: مراصد 
لاطلاع: لابن عَبْد الحَقّ »)١8/١(‏ وآكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان (ص: 9417)» وقبل اسم 
لعقبة كان يطلق عليها اسم آيلة وتعني في اللغة: "في مادة أيل في لسان العرب» أيل اسم من أسماء الله عز وجل عبراني 
أو سرياني» لأن إيلا لغة في إل وهو الله عز وجل". أما اسم العقبة فبرز في العصر المملوكي» حيث كانت المدينة 0 
بأيلة أو عقبة أيلة ردحاً طويلاً من الزمن» حتى غلب اسم العقبة عليها في العصر المملوكي. "والعقبة في اللغة: الطريق 
الوعر في الجبل والجمع عقب» وعقاب» وعقبات". ومدينة أيلة» فيها قوم من اليهود؛ بأيديهم عهد النبي -صلى الله 
عليه وآله وسلّم-» بخط علي بن أبي طالب - يض -.وهي الآن إيلات: ثغر شمال خليج العقبة وتسمى إيلة نسبة إلى 
إيلة ابن مدين» اشتهرت في القدم كان بما قلعة لابن طولون والغوري. ينظر: مراصد الاطلاع »)١7//١(‏ والموسوعة 
العربية الميسرة (ص:١591؟)‏ . 

)١(‏ عمورية كانت مدينة في فريجيا في آسيا الصغرى تأسست ف الفترة الحلينية» وازدهرت في عهد الإمبراطورية البيزنطية. 
وأصبحت مهجورة بعد أن فتحها الخليفة العباسي المعتصم في (7١ه).‏ وحالياً: اسمها: أموريوم» هرجن قلعة. وكانت 
عمورية تقع على الطريق العسكري البيزنطي من القسطنطينية إلى قلقيلية. وتقع أطلالها وتلتها حالياً بالقرب من قرية 
حصار كوي على بعد ١١(‏ كم) شرق مركز مقاطعة أميرطاغ في محافظة أفيون قرة حصار بتركيا. ينظر: الويكيبيديا. 
(؟) فلسطين هي: المنطقة الجغرافية الواقعة جنوب شرق البحر المتوسط حتى وادي الأردن» وفي بعض التعاريف» يمتد 
التعريف ليشمل مناطق شرق مر الأردن» تقع ف غرب آسيا وتصل بشمالي أفريقيا بوقوعها وشبه جزيرة سيناء عند 
نقطة التقاء القارتين» مكونة الجزء الجنوبي الغربي من بلاد الشام المتصل بمصر؛ فكانت نقطة عبور وتقاطع للثقافات 
والتجارة والسياسة بالإضافة إلى مركزيتها في تاريخ الأديان» ولذلك لكثير من مدنها أهمية تاريخية أو دينية» وعلى رأسها 
القدس. تقوم على حدود المنطقة التاريخية اليوم عدّة كيانات سياسية متراكبة: دولة إسرائيل (التي أقيمت في حرب 
م بعد تمجير مئات الآف الفلسطينيين من وطنهم) والضفة الغربية وقطاع غزة التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 
97 ام. يحدها من الغرب البحر المتوسط بساحل طوله (4 ١١‏ كم)» ومن الشرق سورية والأردن» ومن الشمال لبنان» 
ومن الجنوب مصر وخليج العقبة. وفلسطين مستطيلة الشكل طوا من الشمال إلى الجنوب ( 470 كم) أما عرضها 
ففي الشمال يراوح بين 5١(‏ - ١٠2كم)؛‏ وفي الوسط (75 - 40 كم) عند القدسء أما في الجنوب فإن العرض يتسع 
ليصل إلى ١١1(‏ كم) عند رفح وخان يونس حتى البحر الميت. ينظر: الويكيبيديا. 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما يُلزم الذمي فعله] 


)١(‏ نجران هي مدينة والعاصمة الإدارية لمنطقة نجران. تقع جنوب السعودية. ومنطقة نجران هي: إحدى المناطق الثلاثة 
عشرةً للمملكة العربية السعودية» وتقع في جنوب غرب المملكة على الحدود مع اليمن. تبعد عن العاصمة الرياض 
(454.9كم) عبر المسار »)١11(‏ كما تبعد عن محافظة صعدة اليمنية (5.5 7١‏ كم) عبر المسار .)١5(‏ ينظر: 
الويكيبيدياء وخرائط جوجل. 

(؟) أمّا مدينة أيلة» فيها قوم من اليهود» بأيديهم عهد البي بي بخط علي بن أبي طالب - له -. وهي الآن 
إيلات. وفي صحيح البخاري, كِتَابُ الييَةِ وَفَضْلِهَا وَالتّحرِيضٍ عَلَيْهَاه بَابُ قَبُولٍ الحَدِيّة مِن الْمشْركِينَ (/ :)1١‏ قال 
أبو حْمِيدِ: أهدى مَلِكُ أَيْلَهَ للنوم - ملي - بِعْلَةَ بيضاءً وكساةُ بُردا وكتب لهُ يبخرهم. 

وأمّا عمورية فقد أصبحت ع بعد أن فتحها الخليفة العباسي المعتصم في (7١7ه).‏ وحالياً: اسمها: أموريوم» 

هرجن قلعة. وأما فلسطين فقد فتحها الخليفة عمر بن الخطاب -قَِ- وأعطى لهم عهدة المسلمين المشهورة العهدة 
العمرية عند فتح القدس» وصلى بجانب الكنيسة» وبني مكان صلاته مسجد عمر. وأما نجران فعن ابن عباس» قال: 
صا رسولُ الله جيه أهل ران على ألمّي خلة: اليْضفٍ يِ صَفْر والتصفٍ ف رجب» يؤدُونما إلى المسلمين» وعاريّة 
ثلاثين درعاً وثلاثين فرسا وثلاثين بعيراء وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاحء يَغْرُونَ بماء والمسلمون ضامنون 
لما حتى يردُوها عليهم إِنْ كان باليمن كيد أؤ غَذْرَة: على أن لا تُهُدَمَ لهم بعد ولا مُخْرَجٍ لهم قَمنْء ولا يُفتنوا عن دينهم 
ما لم يُحَدِئوا حَدَثاً أو يأكلوا الرباء قال إسماعيك: فقد أكلوا الربا". رواه: أبو داود في سننه: كتاب الخراج والفيء والإمارة» 
باب ف أخذ الجزية (5/ /514) »)73١51(‏ قال الأرنؤوط: إسناده حسن. وفي الكامل في التاريخ: لابن الأثير» ذكر 
الأحداث في سنة عشرء ذكر وفد نجران مع العاقب والسيد: "أتى وفد من نجران في عام الوفود إلى المدينة المنورة» وكانوا 
قد أرادوا مباهلة رسول الله مي فخرج ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين فلما رأوهم قالوا: "هذه وجوه لو أقسمت 
على الله أن يزيل الجبال لأزالهاء ولم يباهلوه» وصالحوه"؛ على ألفي حلة؛ ثم نكل حلة أربعون درهما: أن يضيفوا رسل 
رسول الله. ألا يفتنوا عن دينهم. أن لا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به. هناك مصادر تشير إلى أن المسيحية بقيت في نجران 
حتى القرن الميلادي التاسع (القرن المجري الثالث) بل إن أول إمام زيدي على اليمن )311١--51(‏ وقع وثيقة مع 
يهود ومسيحيين في نجران. ومصدر آخر يشير إلى القرن الميلادي الثالث عشر. ينظر: الويكيبيديا. وفي سنن أبي داود 
(4/ *14) (70*4)» موطأ مالك ت الأعظمي (5/ )١8154‏ (5974): قال مالكٌ: قد أجلى عمرٌ هه يهود تجران 
وقَدَكَ. وقال السيوطي في الدر المنثور (7/ 7577) [آل عمران: 559]: "عن الشعبي قال: كان أهل نجران أعظم قوم من 


النصارى قولاً في عيسى بن مريم» فكانوا يجادلون النبي -يللِْ-فيه. فأنزل الله هذه الآيات في سورة آل عمران: 98 إك 
ممَلَعسئ عند ألو * [سورة آل عمران:9 5]ء إلى قوله: #فتجعل لحنت أَسَّوَعلَ ألحكازبيك 0 

[سورة آل عمران: .]7١‏ فأمر بملاعنتهم» فواعدوه لغدِء فغدا النبي ثيل ومعه علي والحسن والحسين وفاطمة» فأبوا 
أن يلاعنوه وصالحوه على الجزية. فقال النبي ب -: «لقد أتانى البشير بملكة أهل نجران حتى الطير على الشجر لو موا 


على الملاعنة» عند نزول الوحي بالآية: ملهَمنٌ حَأسجَكَ فِيهِ من بحَدِ مَاجَاء كَ مِنَ الح قف تحَالوأ ندم أ 


١ ل‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما يُلزم الذمي فعله] 


1[ الخروج من جزيرة العرب عند عدم المصلحة, ويتركوا فيها لمصلحة] 
قوله: (لِمَصلحَةٍ): ومع عدم المصلحة يخرجون منها؛ لأنَّهُ كان آخر كلام البي -75- 


أنْ(١قال:‏ «أَخْرِجُوا الْيَهُودَ مِنْ جزيرة الْعرب».('أرواه في (الشرح).(5) 


قال في (البحر): وهو من (عدن)[؟ )إلى ريف (العراق) طولاً» ومن (جدة).0”)وساحل البحر إلى أطراف 
(الشام)(3 )عرض (0) 
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222 00 يا 4 هدر د جه ح< مه سس سي سي م ا 
26 نكا وضسكه كم و نفسنا وأنضس> ثم َيِل فَتجَعل لَعَدَتَ أَشّوعلَ ألحكازبيت 


)4 [سورة آل عمران: .]51١‏ 

)١(‏ في (ج): "أنه": 

(؟) عَنْ آم سَلَمَةَ كَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله -بللة-: «أخرجُوا الْمَهُودَ مِنْ جزيرة الْعَرَبِ». رَوَاهُ الطََرَاهُ في المعجم الكبير 
)5١5 /7(‏ (510) مِنْ طَربقَيْنِ رِجَالُ أَحَدِممًا ِجَالُ الصّحيح. أورده في مجمع الزوائد: للهيشمي (0/ 85) 
(477)»؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباي (9/ .)١١74( )١١١‏ 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/1١١).‏ 

(4) (عدن) بالتحريك» وآخره نون: مدينة مشهورة على ساحل بحر اليمن رديثئة لا ماء بما ولا مرعى» وشربحم من عين 
بينها وبين عدن مسيرة نحو اليوم» وهى مرف مراكب الحند والحجاز والحبشة» والتجار يجتمعون إليه كذلك» ويضاف إلى 
أبين» مخلاف عدنء وحالياً: هي: مدينة يمنية تقع على ساحل خليج عدن وبحر العرب في جنوب البلاد» وهي العاصمة 
الاقتصادية لليمن» وثاني أهم مدينة بمنية بعد العاصمة صنعاءء وتبعد عنها (775كم). ينظر: مراصد الاطلاع: لابن 
عَبْد الحَقّ (؟/ 47)» والويكيبيديا. 

(5) (جدّة) بالتشديد: بلد على ساحل بحر اليمن» هو فرضة مكة» بينهما ثلاث ليال. وقال الحازمئ: يوم وليلة. 
ينظر: مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع: لابن عَبْد الحَقَ .)"14/١(‏ وحالياً: مدينة جدة هي: مركز محافظة 
جدة إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة. تقع في غرب المملكة العربية السعودية على ساحل البحر الأحمر. تبعد عن 
العاصمة الرياض (559 9 كم)» وتبعد عن مكة المكرمة (9/كم). وتعد العاصمة الاقتصادية والسياحية للمملكة العربية 
السعودية» والوجهة الأولى للسائح. ينظر: الويكيبيديا. 

(7) سبق التعريف بما في كتاب الوكالة. 

(1) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (585/7)» والبيان: لابن مظفر (785/5). 
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2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما يُلزم الذمي فعله] 


[8/ أن لا يخرجوا الصلبان في أعيادهم, لكن في كنائسهم] 
قوله: (الْصلبَانِ): قيل: أتما أصنام . 


وقيل: عيدان يضرب بعضهما في بعض.(١)‏ 


حلا حلا لحلل 


)١(‏ الصليب» هو: عُودٌ عَمُودِيٌ يَفْطعْة عُودٌ آخر أَكِْنْ يُصَلَبْ عَلَيد وَهُو عِنْدَ الْمَسِيحِيِينَ: الْعُود اْمَُدّسُ الَذِي 
عثلت عل ليذ الْمَسِيحُ. ينظر: معجم الغني (ص: »)١5557‏ وف المنتزع المختار: لابن مفتاح (١ ١1//59(‏ 
الصّلْبَانَ بضم الصاد : جمع صليب» وهي عيدان يضرب بعضها على بعض. 


١م‎ 


فصل: [ف بيان الباغي وحكمه] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في بيان الباغي وحكمه] 


[مسألة: الباغي: من اعتقد أنه محق» وخَما الإمام - عَلِم خطأ اعتقاده, أو جَهل - وحارب الإمام, 
أو عزم متى أَخْوج إليه, أو منعه ما يجب, أو مئّع عنه ما يجب, أو قام بما هو فَرْض الإمام, وله فئة 
ومئعة» أو استولٌ على بعض بلاده, يقاتله الإمام والمسلمون بعد بيان الحجة] 

قوله: (مَنِ اعْمَقد): صوابه: (من أظهر) ولو لم يعتقد.7١)‏ 

وقوله: (عَلِم خَطَّ اغتقاده) يعني: سواءً علم خطأ ما أظهره أو جهل ذلك (5) 

قوله: (أوْ مَنَعَهُ مما يَجبْ) يعني: منع الإمام من أخذ الواجبات من غيره. 

قوله: (أَوْ منَعَ عَنْهُ) يعني: منع الغير من تسليم الواجبات إلى الإمام. 

قوله: (أوْ قَامَ يما هُوَ فَرْض الإمَام) يعني: طلب من الناس تسليم الحقوق الواجبة إليه.0؟) 


قوله: (يُقَاتِلهُ الإمَام وَامسْلِمونَ) يعني: وجوباً عليهم» وقد قال (المرتضى)» و(م)» و(الإمام:ح): أن 
جهاد البغاة أفضل من جهاد الكفار؛ لأنَّ معصيتهم وقعت في دار الإسلام فصارت كلمعصية في 


مسألة: لا يقعا المسلم أباه إن وجده فى صف البغاة, إلا أن يخشاهء فيجوزء ويرثه 
إل وجده في ِ فيجوزء وبر 
قوله: (وَلَا يَفْدُّل أبَاهُ): هو على الخلاف الذي تقدم في الكافر (5) 
[مسألة: يحب على الإمام قتال البغاة إذا غلب الظن أنه يغلبهم؛ وإلا لم يحب فأما محارب الإمام 
عاصيه لا كما تقدم - كالظلمة؛ والمفسديء - فليسوا بغادً] 
و م والمفسدين 


قوله: (وَإِلّا ا يَجب) يعني: قبل المصافة(1)في القتال» فأمًا بعدها فالفرار من الزحف هنا كالفرار من 
قتال الكفار» سواء» كما تقدم. 


.)١١؟1/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

.)١١1/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(©) "إليه": ساقط من (أ) وأثبتها من (بء ج) موافقة للسياق. 

(:) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (577/7)» والبيان: لابن مظفر (785/5). 

(5) ينظر: المنتزع المختار: لابن مفتاح (80/595). 

(5) المصاقّة: صافوهم في القتال من الصف. ينظر: شمس العلوم: لنشوان الحميري (5/ 931517). 


١8 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في بيان الباغي وحكمه] 


قوله: (لا كما تَقَدَّم) يعني: لم يمنع غيره» ولا طلب أحد شيء من الحقوق الواجبة بل امتنع هو( ١أهما‏ 
قوله: (-كَالْظَلَمَةَ وَالمُفْسِديْنَ-) [و/77١]‏ يعني: الذين يكونون في الأمصارء وهذا على قول 
(الحادي). 
وأمًا 9 بالله): فجعلهم محاربين. 
[مسألة: للإمام إحراق دور معادية, وطعام امختكر عقُوبةَ وزجراً» أو رفعه إلى بيت المال» وفي 
القاضي نظر] 
قوله: (عَقوَْةٌ وَرجرً): هكذا فعل (علي -تَاكهة -)؛ و(عمر -25ة-).(')و(المادي)» وولده (أحمد - 


اس لمانا 


[«-). 7 وغيرهم . 


1 
عسل 


قوله: (أَوْ رَفعهُ إلى بَيْتِ المّالِ) يعني: عقوبة لهمء وهذا ذكره في (التقرير)» و(ص)ء(؟أوهو (قم)» وهو 
مروي عن (علي -ظَلكدَة -): أَنّهُ أخذ نصف طعام المحتكر, وأحرق نصفه. 


وعلى(*)(قم)» و(الغزالي)» و(الإمام:ح)» و(الفقيهان: ح» ع: أنه لا يجوز أخذه إلى بيت المال؛ لأَنَهُ 
يورث التهمة» وهذا الخلاف في الإمام.30) 


قوله: (وَفِ القَاضِي تَظر) يعني: هل له أن يعاقب بإتلاف المال أم لا ؟ 
قال (6): انظ وتردد. 


(قيل: ح): الأوَّى الجواز. 


)١(‏ "هو": ساقط من (ج). 

(0) في (ع): "(علي -طفكلذ -)» و(عمر -ظله-)". 

(©) "ملكنة": ساقط من (ج). 

(:) في (ج): "(ص بالله)". 

() "غلى": ساقظ من (ب), 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١؟١)»‏ والبيان: لابن مظفر (7285/84). 
(0) في (ج): "وفيه". 


١ 87 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في بيان الباغي وحكمه] 


(قيل: ع): والمراد فيه:(١)في‏ الحاكم إذا كان من غير الإمامء فأمًا حاكم الإمام فيجوز له ذلك بلا تردد. 
وقيل: عكس ذلك. 
(قيل:ف): والأوّل أظهر. 

حلا حلا محلل 


(0 في (ج): "ولمراد به". 


١ 


فصل : [في أحكام أهل البغي] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في أحكام أهل البغي] 


[مسألة: يُغنم ما أجلبوا به -أهل البغي- في معسكرهم من قُوّة وتجارة, ولو لصبي] 


قوله: (يُغْتَم مَا أَجْلَبُوا به): هذا مذهبنا. 
وقال (ش)»(١أو(تد‏ بن عبد الله): لا يغنم منهم شيء.(5) 


وقال (ح): يجوز أخذ ما معهم من السلاح والكراع ينتفع به المسلمون ما دامت الحرب قائمة» ثم يُرَدٌ 
على أهله.() 


قوله: (وَتجَارّة) يعني: إذا كانت التجارة فيها تقوية لهم وإرهاب على المسلمين» لا من كان معهم عابر 
سبيل40أغير مقوٌ لهم ولا مرجف(*)على المسلمين. 


قوله:(1)(وَلَوْ لِصِي) يعني: ولو كان ذلك لصبي» وهذا ذكره في (اللمع):("اوهو: معترض؛ لأنَّ الصبي 
قير كلف لا 


و(8)(قيل:ع): أنّهُ يحمل على أنَّهُ لولي الصبي يسلمه إلى الضي )١١(‏ الؤرجاق على المسلميك 017 


(1) ينظر: الأم للشافعي (5/ 5)» والتذكرة: لابن الملقن (ص: .)١17‏ 

(؟) ينظر: المعاني البديعة: للريمي (؟/ 0"؟)» والبيان: لابن مظفر (785/5). 

(؟) ينظر: أحكام القرآن للجصاص ("/ 574).» ومختصر اختلاف العلماء: للجصاص (9/ ٠‏ 57). 

(:) في (ج): "عابر سبيل معهم". 

(5) المرجف: بضم الميم وكسر الجيم. من أرجفء وأصله: رجف بمعنى: اضطرب اضطراباً شديدا» والمرجف: الذي 
يشيع الاخبار السيئة التي توقع الاضطراب في صفوف الناس كالتحدث بقوة الكفار وضعف المسلمين» ونحو ذلك. 
ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص: »)57١‏ وفي معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم 
)١59 /0(‏ المرجف: الذي يحدث بقوة الكفار» وضعف المسلمين وهلاك بعضهم ويخيل لهم أسباب ظفر عدوهم كم. 
وفي معجم اللغة العربية المعاصرة (7/ 877): أرجف الشّخصُ: رجحف؛ تمرك واضطرب» "أرجف قلبُه". وأرجف القومُ 
بكذاء أو أرجف القومٌ في كذا: خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن بقصد إيقاع الناس في الاضطراب. 

(3) "قوله": ساقط من (ج). 

(0) ينظر: اللمع: للأمير:ح (017/5؟). 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١١١).‏ 

(5) في (ج): "وقد". 

)٠١(‏ في (ج): "تسليمه للصبي". 

.)785/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١١( 


١ كم‎ 


حال الكواكب النيرة كتاب: السير)/ فصل: [في أحكام أهل البغي] 


[مسألة: لا يُغنم أملاك البغاة ولا ما في بيوتهم, ولا سبيهم] 
قوله: (وَمَا في بُيوهم): ذلك ظاهر. 
لكن: 
قال(١)(ص):‏ يجوز أخذه على وجه العقوبة لحم.(") 

[مسألة: لا يُغنم ما أخذه محق من مبطل - لصء وباغ» وقاطع طريق - بلا إمام؛ ومتوليه في قول 

(القاسم, والنفس الركية والمؤيد بالله)] 

[قوله: (ولا ما أخذه محق من مبطل): صوابه: (ولا يغنم محق من مبطل)|.4()57) 
قوله: ((م)): وهو قول: (ح)»(*أو(ش) أيضاً.(0) 
وعلى القول الثاني: يجوز للمحق أن يغنم ما أجلب به المبطل» وكذا لغير المبغى عليه ممن حضر أَنَهُ 
يغنم؛ لأَنَهُ يلزمه اليّفاع» ويجب في ذلك الخمس كسائر الغنائم.(") 

[مسألة: لو هرّم المظلوم الظالم, فله قتله مدبراًء كالبغاة» ومدبرين إن غلب ظنه عوده] 

قوله: (إِنْ غَلَبِ ظَنَّهِ عَؤْدهُ): (قيل:ع): ولو كان العود بعد زمانٍ طويل. 

[مسألة: إذا ظفر الإمام بالبغاة, أخدّ أملاكهم وأملاك أعوانهم إن كانوا تصرفوا في أموال الله من 

الخراج والجزية والصلح والحقوق, قدر ذلك أو فوقه. ولا يَبْرَءوون من الزيادة] 


قوله: (في أَمْوَالِ ألله...إلى آخره):57)هذا إطلاق (أهل المذهب). 


(1) "قال": ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (780/5). 

(”) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج؛ ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (و/51١).‏ 

(5) ينظر: التجريد للقدوري /١١(‏ 880-5595 ه). 

(5) ينظر: التهذيب: للبغوي (7ا/ 587). 

(7) ينظر: البيان: لابن مظفر (780/5). 

(8) "ف أموال الله من الخراج» والجزية» والصلح, والحقوق» قدر ذلك أو فوقه. ولا يَبْرَءوون من الزيادة": هذا نص 
التذكرة (ص:١751).‏ 


١ /المة‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في أحكام أهل البغي] 


ولعل وجهه: أن أمر حقوق الله تعالى إلى الإمام» فله أن يأخذ ما صار إلى هؤلاء الظلمة عما على 


أرباب اللقوقن قبضهيا( ١ق‏ سيا وذلاف ظاعر.. 
قوله: (وَلا يَبْرَءوا("امن الْزيَادَة) يعني: بل تبقى لهم "امت أمكنهم إخراجها وجبء وهذا ذكره (ط). 


وقال (القاسم)» ورغ بن عبد الله): لا يبقى عليهم شيء؛ بل يبرؤوا من الزائد على أملاكهم.(4) 
[مسألة: من معه وديعة أو دين لأحدهم من مال الله أعطاه الإمام إن كان إمام, وإلا صرفه في 
المسلمين] 


قوله: (وَإِلّااه)صِرفَهُ في المُسلِميْن): ظاهر إطلاقهم في حقوق الله كلهاء وهو يقال: أمّا إذا كان من 
المظالم التي لا يعرف أربابما فله ولاية في صرف ما في يده منها على قول (الحادوية)» و(قم). 


وعلى قول (ن)» و(قم)» و(ص): أنَّ أمرها إلى الإمام إن كان هناك إمام وأمَا إن كان من سائر أموال 
الله تعالى» كمال الخراج» والجزية» والصلحء والركوات؛ والأعشارء(1)والأخماسء(") فمفهوم كلامهم: أن 
قد صار ما قبضوه -الظلمة- لذلك المصرفء فيوصل إلى أربابه» وهو مستقيم إذا كان أخذه (8) لذلك 
برضا أربابه» فأمّا إذا كان بغير رضاهم فهو باقي على ملكهم. 


)1١(‏ في (أ): "فيعضها", وهو تصحيفء والصواب ما أثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(؟) "يبروون": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:١75).‏ 

ا 

(:) ينظر: البيان: لابن مظفر (780/5). 

(ه) في (ج): "ولا". 

(5) الْعْسْر الجُرْهُ من عَشْرَة أَْرَاءٍ وَالجَمْعْ أَعْشَارٌ. ينظر: المصباح المنير (؟/ .)5٠١‏ 

(0) (خمس) المال خنسا أخذ خمسه وَقُلَانََ أخذ خمس ماله وَالْقَوْم خمْسا صّار خامسهم والحبل فتله على خمس قوى 
(الْأَحْمّاس) جمع حمس وَيُقَال: هما في بردة أَحْمّاس إذا تقاربا واجتمعا واصطلحاء وَيُمَال لمن مكر وخدع: ضرب أَحْمَاسًا 
لأسداس. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 55؟)» وف معجم اللغة العربية المعاصرة /١(‏ 531) حمس [مفرد]: ج أخماس: 
جزء واحد من حّْمْسّة أجزاء متساوية من الشيء. 


وان نه "اعد 


١ مغ‎ 


حال الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في أحكام أهل البغي] 


لكن: للإمام أخذه بنية التضمين لأهله عما عليهم من حقوق الله تعالى» لا في الجزية» فلا 
يضمن ١7‏ )فيهاء بل ترد لأهلها إن عَرِقُواء وإن جُهِنُوا صارت لبيت المال. 


[مسألة: وديعة أو دين أو مغصوب. أو لقطة الباغي التي هي من خالص ملكه, يكون ردها له؛ أو 
إلى الإمام] 

قوله: (رَدَهَا لَهُ أو إِلَى الإمَام) يعني: يأخذها الإمام تضميناً لأهلها عما عليهم من حقوق الله وله أن 

يضعها في مصرف حقوق الله تعالى» إذا كان له ولاية. 

[مسألة: من تمكن من مغصوب لعين معهم أخذه ليرده له, لا من ملكهم. إِلَّا بأمر الإمام تضميناً 
ويجوز مما في أيديهم من مال الله لتقاعدهم عن الإصلاح] 

قوله: (إلّا بأمرٍ الإقام): أو بولاية من غير إمام» وأمّا بغير[")ولاية» فليس له تضمينهم ذكره (م)» 

و(ض جعفر). 

وقال (أبو مضر): بل يأخذ من أموالهم على وجه التضمين لهم وإن لم يكن معه ولاية فلا يحتاج في ذلك 

إلى( أولاية إذا كانوا لا يخرجون ما عليهم من حقوق الله تعالى.(4) 

قوله: (لِتَقَاعْدِهم عَن الإضلاح): هكذا في (اللمع) عن (ابن الخليل): أَنَّهُ يجوز لآحاد الناس أن 

يأخذ(*)ما في أيدي الظلمة من الأموال المستهلكة ويصرفها في مستحقها إذا كانوا لا يخرجونها.(7) 


[مسألة: البغاة يقر من أحكامهم ما وافق الحق» وينقض الباطل] 


قوله: (مَا وَافْق الحقَّ): هذا ذكره (الحادي)»ء وخرج منه (م)("أجواز التولي من الظلمة» والمذهب 
خلافه. 


)١(‏ ف (ج): 1 ع 

(١؟)‏ "أو بولاية من غير إمامء وأمًا بغير": ساقط من (ج) وأبدل عنها ب: "يعني: عما عليهم من حقوق الله إذا كان 
له" وي نسخة أخرى : 'يعني: عما عليهم من حقوق المع وكذا لكل من له ولاية من غير إمام, وأما بغير" . 

(5) "إلى": ساقط من (ج). 

(؛) "تعالى': ساقطة من (أ) وأثبتها من (بء ج) موافقة للسياق. 

(5) في (ج): "يأخذوا". 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (5179/5؟)» والبيان: لابن مظفر (785/54). 

(0) ف (ج): "لم بللم)". 


١1 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في أحكام أهل البغي] 


ولكن: يحمل على أنَّ مراده فيها كان مجمعاً عليه» فهو لا يحتاج إلى حكم حاكم. 
[مسألة: ما أعطوه -البغاة- من أموالهم في قربة: كصلة رحم. أو في مباح: كالهديّة, أو في واجب: 
كالزكاة. لا يُعْضء ولا يُسْتَرد ولو قصّر الباقي عما عليهم: وفي رم - كعوض خمر وغِتَاءٍ - 
يسترد لبيت المال؛ أو الفقراء إن بقي ولا يُضَّمّن مع التلف] 
قوله: (وَلَا يَضْمَن(١أمَعَ‏ القلف): هكذا في (الشرح)؛ و(اللمع) عن (السيدين).(5) 
ورواه ف (التقرير) عن (ض زيد). 
وظاهره مثل قول (ص بالله)» و(ابن الخليل): أن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضهاء فلا شيء على من 
صار إليه بعد إتلافه؛ لأَنَّ الدافع له قد أباحه(4()5) 
قال في (التقرير)» و(الفقيهان: ي ح): أن الإباحة تبطل ببطلان عوضهاء فيجب عليهم الضمان ويتأوّل 
كلام (أهل المذهب) في هذه المسألة على أن مرادهم: لا يضمنوه لالكه. وأمّا لبيت المال فيضمنونه. 
[يعني: حيث أخذوه على وجه الحبة» وفي ظهيرهم الحظور].(0) 
[مسألة: ما عطوه -البغاة - من مال الله الفقراء. أو المصالح يُقَر وفي منافعهم: كالدين» أو في 
خضور, يُوْخَذ أو بدله] 
قوله: (يُقّر): هذا على قول (الحادوية)؛ و(قم) أن الولاية في صرف ذلك إليهم لا إلى الإمام. 
قول: (ِيُؤْخَذ أو بَدَله) يعنى: بعد تلفه» فيؤخذ بدله. وهذا جلى إذا كان الذي صار إليه عيناً لا 
مصلحة فيه» وأمًا إذا كان فقيراً أو فيه مصلحة بحيث أنَّهُ يستحق ذلك الذي صار إليه فإنّهُ يطيب له 
على ما ذكره (ابن الخليل)؛ و(أبو مضر): أنَّ عين المظلمة لا يحتاج في إخراجها إلى نية. 


)1١(‏ "يُضّمّن": كذا في المطبوع من التذكرة. 
() ينظر: اللمع: للأمير:ح (175/5؟). 
(5) في (ج): "أباحه له". 

(:) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١؟١١).‏ 


يا يمار 
اي 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج» ونسخ أخرى) على اختلاف في الجملة الأخيرة. ,نا “مرة 


مع م ل 
جك بر ماسر وو لها ول ضرمم الممطورر 


١ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في أحكام أهل البغي] 


وعلى ما ذكره (ض جعفر): أَنّهُ يحتاج إلى النية لا تطيب له بل تؤخد منه. 


حلا حلا محلل 


١١ 


فصل: [ف غنائم أهل الحرب] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


[مسألة: يغنم من أهل الحرب: صغارهم, ونساؤهم, وكبار العجم - لا العرب -] 
قوله: (لَا الْعرب) يعني: الذين لا كتاب لهمء فلا يقبل منهم إِلّا الإسلام أو القتل» وفي لمنّ عليهم 
برهم خلاف قد تقدم, وأمًا من كان له كتاب فإنّهُ يجوز سبي البالغين -الذكور-(١)منهم؛‏ كالعجم؛ 
ذكره (م).70050) 
[مسألة: القاتل لا يستحق السَلّبء والناهب لا يستحق النهبء, بل يردان في الغنيمة» إلا أن 
يجعلهما الإمام لحماء فيقول: من قتل فلاناً أو قتيلاً فله سلبه. أو من أخذ شيئاً فهو له. فيدخل هو 
فيه إلا أن يقول: منكم, ويُخْمّسء وكذا لو اشترك اثنان, لا المستعان به. والأجير فيه] 
قوله: (لا يتستحق السَلّب):(4)هذا مذهبنا. 


وعلى (قش).(”)و(الليث)ء(5)و(الأوزاعي): أَنّهُ يستحقه إذا قتله مقبلاً غير مدبرء وكان قتله بالمبارزة لا 
بالرمي من صف إلى صفء وكان المقتول له حلفء لا إن كان مريضاً» أو جريحاً أو وميا لكان قتله 


لفق حال الخرب لا بعد النضاتها (8) 


)١(‏ في (ج): "الذكور البالغين". 

(0) في (ج): "لم بالله)". 

(0) ينظر: الرياض: للثلائي (و/171). 

(5) السَلّب هو: ما ظهر من فرسء ولبسهاء وسلاح؛ لا ما يخفى - كجوهر» وذهب - فغنيمة مخموسة. ينظر: 
التذكرة للنحوي (ص:747)؛ وفي البيان: للعمراني :)١57 /١(‏ "السلب هو: ما كان معه من جنة القتال أو آلة 
الحرب؛ كالثياب التي عليه؛ والدرع؛ والبيضة» والمغفر» والسيفء والسكينء والقوسء والرمح» وما أشبه ذلك؛ لأن ذلك 
كله جنة وزينة وآلة للقتال. فأما ما لم يكن جنة ولا زينة» كالمتاع والخيمة» أو آلة قتال ليست بمشاهدة تحت يده 
كالسلاح؛ والقوس الذي في خيمته.. فليس من السلب". وفي توضيح الأحكام من بلوغ المرام: لعبد الله البسام (7/ 
5" "السسّلّب هو: ما على الكافر القتيل» من لباس» وحلي» ومنطقة» ودرع» ومغفر» وبيضة؛ وتاج» وخف» 
وسلاح: من سيف وبندق» وفرد» ورصاصء وحزام؛ ولو مذهبّاء وسيارته» أو دبابته» أو طيارته» التي يقاتل عليهاء نحو 
ذلك من أنوع اللباس» والسلاح. والمراكبء التي معه حين قتله قلَ ذلك؛ أو أكثر» فكله يسمى: سليًا". 

(5) ينظر: الوسيط: للغزالي (4/ 078). والحاوي الكبير: للماوردي »)١5 /١4(‏ والبيان: للعمراني (1/ 175). 
(5) ينظر: الأوسط: لابن المنذر (5/ ».)١١95‏ والمغني: لابن قدامة (9/ 317؟). 

0ن (نايه رمن" 

(8) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ 575)» وشرح النووي على مسلم /١7(‏ 59)» والإشراف: لابن المنذر (5/ 
“)4 والبيان: لابن مظفر (759/4)» وف (ج): "انقضائه". 


١57 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


قوله:7١)‏ إلا أنْ يَجْعلهَما الإمَامُ لما): وعلى (قش): أن التّهب("لا يستحقه الناهب ولو شرطه 
الإمام له.(*) 


وعندنا: أَنّهُ يستحب الشرط من الإمام ليكون ترغيباً في الجهاد» وليسلم الآخذ له من الذنب إذا أخذه 


بغير شرط. 


قوله: (فيَدْخُلٍ هُو) يعني: الإمام يدخل في ذلك الشرطء وهذا على قول (الحادوية)؛ و(ح)ء(4) و(قم): 


أنَّ المخاطب يدخل في عات ةا 


وعلى (قم)» و(القاسم)» و(حّد بن الحسن): أَنّهُ لا يدخل في خطاب نفسه؛ فلا يستحقه» بل يرده في 
الغنيمة (5) 


قوله: (وَيُخْمّس): هذا مذهبنا. 


)١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

)١(‏ نحب: النَّهْبُ: العَنيمةٌ والانتهاث: أخدّه مَنْ شاء. والإنحاب: إباحته لَمنْ شاء. والنّهْي: أسمٌ لما انتهبته. 
والنهاب: جم النَهْب. والْتّاهَيّة: المباراة في الحُضْرٍ والجرّي» فرس يُناهبُ فرساً. ينظر: العين (5/ 59)» وفي التعريفات 
الفقهية: للبركتي (ص: *5): النهب: أخدٌ مال من بلد أو قرية قَهْراء والنهبة بالضم اسم من النهب لأخذ الغنيمة 
وكذا اسم للمنهوب. وف مطالع الأنوار على صحاح الآثار: لابن قُرْقُول (5/ 505): "الانتهاب؛ وهو: أخذ الجماعة 
الشيء اختطافًا على غير سوية لكن بحسب السبق إليه". 

(؟) السلب للقاتل» سواء شرطه الإمام له أو لم يشرطه. وأما النهب فلا يجوز لأهل العدل أخذ أموال أهل البغي» لقوله 
-يليهِ-: «ولا يقسم فيؤهم». وزوي: أن عليا -ظقة-وأرضاه- استؤذن يوم الجمل في النهب. فقال: (إنهم يحرمون بحرمة 
الإسلام» ولا يحل مالهم»" ينظر: الحاوي الكبير: للماوردي (8/ 531)» والبيان: للعمراتي 2378/1١5(‏ و150١).‏ 

(4) ينظر: النتف: للسغدي (5/ 757)» وشرح السير الكبير: للسرخسي (ص: 535)» والاختيار لتعليل المختار (4 / 
١3‏ ). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (7917/5)» وف التاج المذهب (788/5): "الْمُخْتَارُ عِنْدَئ في عِلْم الْأُصُولٍ أَنَّ 
الْمُحَاطِب يَدْخُلُ في خطاب نَفمِهِ إلا لمَرِيَةِ تْجُة". وفي نيل الأوطار (7/ :)6١5‏ "اْتَلقُوا هَل يَدْخْل الْإمَامُ في 
الْْمُوم إذَا قَالَّ " مَنْ قََلَ قَتِيلًا فَلَهُ سََبَهُ " فَذَهَب أَبُو حَببمَة وَاَادويَةُ إلى الْأََلٍ لِعُمُوم اللَّْظِ إلا لِمَرِيَةِ محُصِصَةٍ كو أَنْ 
يَقُولَ: مَنْ قَتَلَ مِنْكُمْ. وَذَهب الشَافِعِيُ والْمُوَيَدُ بللَه في فَوْلٍ لَهُ: إِنَّهُ لا يَدْخْلْ وَمَرْجِعٌ هذا إلى المسشالة الْمَعْرُوئة في 
الْقْصُولٍ وَهِيَ هَل يَدْحْل الْمُحَاطِبْ في خطاب نَفْسِهٍ أ لا؟ ون دَلِكَ خلافٌ مَغْوُوفٌ. 

(5) ينظر: شرح السير الكبير: للسرخسي (7/ 107)» وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (17/ 175-5785) تبيين 
الحقائق (9/ 58 ؟). 


١4 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


وقال (ح)؛ و(أصحابه)(١أو(الثوري):‏ لا خمس في النهب.(1)[ظ/177] 
قوله: (الْنَانِ) يعني: فيشتركان في ذلكء وقال في (شرح الإبانة): لا يستحقان منه شيئاً. 


قوله: (لَا المُسْتعَانُ به وَالأجِيرُ فيه) يعني: فلا شيء لهما؛ بل للمستعين وللمستأجرء هذا ذكره في 
(اللمع) حيث قال الإمام: "احتل في قتل فلان", فأمًا حيث قال: "أقتل فلان"» فَإنّهُ يكون من جملة 
الغنيمة» وحيث قال: "من قتل فلان", فَإنّهُ يكون للقاتل» وذلك؛ لأنَّ النيابة في الجهاد» والتوكيل به 


والاستئجار: لا يصح.(2) 


[مسألة: إن قال الإمام: احدّل في قتل فلان ولك كذاء أعطاه من الغنيمة إن حصلتء وإلا فمن 
مال المصالح إن كانء وإلا فمن الزكاة» ولا خمس على المتالصص] 
قوله: (اخْتَل في قَثْل قلان): وكذا لو قال: "اقتل فلاناً ولك كذا", فَإِنّهُ يسلم الإمام له ذلك 


يدور امن أين ما رآه صلاحاً. 
(قيل:ف): والترتيب الذي ذكره في (الكتاب)؛ هو الذي ذكره في (اللمع)» لكنه استحباب.(0) 


[مسألة: لا حمس على المتلصص] 
قوله: (عَلَى المُتلصّّص):(6)هذا مذهبناء و(ح).(0) 


وقال (ن)» و(ش): بل يجب فيه الخمسء وهذا إذا كان دخوله بغير أمر الإمام» فأمًا إذا كان بأمره فإنَّهُ 


يجب فيه اللبسي ا 


.)4 5/8 /9( ينظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ 58)) ومختصر اختلاف العلماء: للطحاوي‎ )١( 

.)7510 /9( والمعاني البديعة: للرعي (؟/ 53917)» والمغني لابن قدامة‎ »)55 /١5( ينظر: عمدة القاري: للعيني‎ )١( 
.)7915-1١957/5( والبيان: لابن مظفر‎ »)581١-5/80/5( (؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح‎ 

(5) "وجوباً": ساقط من (أءب) وأثبتها من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(5) ذكره (الأمير: ح) في المسألة الرابعة من الموضع الثالث عشر من كتاب السير. ينظر: اللمع: للأمير:ح .)58١/4(‏ 
(5) العلمض القةمي تلعتمن يطلفاق نغ #لعلضاء ته اللقاض, وتلطفن الشخوةة عط فقن يسع 
خفية و"تلمّص علينا من وراء النّافذة- تلصّص على جيرانه-". وتلصص أي: صار لضّاء أو تلق بأخلاق الُصوص. 
ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة (*/ .)5١١١‏ 

(0) ينظر: المبسوط للسرخسي /٠١(‏ 75)» وتبيين الحقائق: للزيلعي »)755٠١ /١(‏ وفتح القدير: لابن الحمام (؟/ 
98؟) (ه/ و.ه). 


١6 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


[مسألة: يُخمّس كل ما يُوجد في دار الحرب, وتغسل أو تحرق كتبهم التي فيها ذم للأنبياء] 
قوله: (تُفْسَل) يعني: غير (التوراة).("أو(الإنجيل).20) إذا كان مما(؟)فيه طعن على (الأنبياء)» أو ذم 
حيو اتتعسل [ق:زال بالفسيل وله حرق 


[مسألة: لا يخمس كل ما هو نجس ومنها العاج] 
قوله: (وَالْاج) يعني: عظم الفيل؛(/الآنّهُ نجس .(8()1) 

[مسألة: يُخْمّس كل ما ثجس بتلكيتهم؛ كشاة] 
قوله: (يتذكيتهم): وكذا ما نجس برطوبتهم؛ فكل ماكانت نجاسته لأجل كفرهم فإنّهُ يطهّر بالاستيلاء 
عليهم(١)والقهر‏ لهم ذكره في (التقرير).(5) 


)١(‏ ينظر: كفاية النبيه: لابن الرفعة /١5(‏ /1/ا4). 

(؟) التوراة: الكتاب الذي أنزله الله تعاللى على موسى للد -. وقال العُزيزيُ في: "تفسير غريب القرآن": التوراة: 
معناها: الضياء والنور. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع: للبعلي (ص: 45 5)» وف معجم متن اللغة (5/ 5 24) التوراة: 
الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران "عبراني" وقيل عربي من ورى الزناد؛ لأنما ضياء في ضلال. أو من ورى إذا 


كد وهو فعيل من النجل وهو الأصلء والإنجيل: أصل لعلوم 
وحكم, ويقال: هو نجلت الشيء: إذا استخرجته وأظهرته فالإنجيل مستخرج به علوم وحكم. ينظر: المطلع على ألفاظ 
المقنع: للبعلي (ص: 55 8).؛ والمجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: للمديني (9/ .)4١307‏ 
(4) "نما": ساقط من (ب)» وفي (ج): "بما". 
(ه) "لهم": ساقط من (أ) وأثبته من (ب»ج) موافقة للسياق. 
(5) الفيل: حَيّوان ضخم الْحِسْم من العواشب الثديبة ذو خرطوم طويل يِتَنَاوَل به الْأَسْيَاء كَالْيَدٍ وله نابان بارزان كبيران 
ينَخذ مِنْهُمَا العاج... ينظر: المعجم الوسيط (؟5/ .)07١59‏ 
() العاج: عظم الفيل» الواحدة عاجةٌ. قال سيبويه: يقال لصاحب العاج عوّاج. ينظر: الصحاح: للجوهري /١(‏ 
87")» ومجمل اللغة: لابن فارس (ص: »)54١‏ وفي النهاية: لابن الأثير (/ :)"١‏ كَأَمَا العَاج الَّذِي هُوَ عَظّم الفيل 
فتجس عِنْدَ الشَافِعِيَه وطاهِرٌ عِنْدَ أَني حَيقَة. والعاج هو: مادة تتكون منها أنياب الفيل وتتوفر في أفريقيا التي تعد من 
أهم مادو كلك يوجد في الحند وبلدان شرق آسيا. العاج: مادة ثمينة جداً تصنع منها مفاتيح البيانو الفاخرة وكرات 
البلياردو والكثير من التحف وأدوات الزينة حيث يمكن حفره ونقشه, لقد استعمل العاج على مر العصور بكثافة وقد 
فاق استعماله بالقرن العشرين كل ذلك حتى كاد العاج أن يتسبب بالقضاء على كل الفيلة. 
الآن يمنع صيد الفيلة من أجل أنيابما وأصبح لما محميات تتكاثر فيها بأمان. 
(8) ينظر: البيان: لابن مظفر (785/5). 


١5 


حال الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


دون نصاب سَرقة ولم يبع فلا يُوْخذ ولا يخمس. إلا إن باعه. أخذ منه ثمنه] 


قوله: (وَإِلّا مَا أخذ... إلى آخره)(")يعني: فلا خمس في ذلك. 


قوله: (قَدْرَ وُقُوفِهم بِدَارٍ الْحَرب) يعني: مما استغرقوه فيها من طعامهم وعلف بائمهم» فلا خمس فيه 
فلو أخرج أحدٌّ منهم شيء من ذلك رده إلى الغنيمة» خلاف (الأوزاعي).(4) 

(قيل:ل): وليس لهم أن يتزودوا من ذلك في خروجهم إلى دار الإسلام.(*) 

قوله: (أَؤْ دُؤْنَ نِصّابٍ سَرقة): (قيل:ف): هذا غريب لا أعرف قائله.(7) 

قوله: (أَخدَ مِنْهُ َمنهُ) يعني: إلى الغنيمة ولا ينقض بيعهه ذكر ذلك("افي (الشرح)؛ و(اللمع). (8) 
و(قيل: ح): المراد به: إذا أجاز الإمام بيعه» فإن لم يجزه نقض بيعه ورد إلى الغنيمة. 

قوله: (وَإِنْ وَقَعَ فيّْهَا رَجم لأحدِهم): في هذا تكرار لما قبله.(8) 


قوله: (إلا أن بملكه بالقِسْمّة) يعني: فإنَّهُ يعتق عليه» فإن كان لغيره فيه نصيب ضمنه له إن كان موسر 


والاسس افيه اعد 


(1) 'عليهم': ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

.)797/4( ينظر: الرياض: للثلائي (و/١؟١)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(5) "ولا ما أخذ ممن له سهم؛ أو رضخ من مأكول أو علف قليل قدر وقوفهم بدار الحرب» أو دون نصاب سَرقة وم 
يبع» فلا يُؤخذ ولا يخمسء إلا إن باعه, أَخِدّ منه ثمنه": هذا نص التذكرة (ص: 747). 

(5) ينظر: التتف: للسغدي (5/ :)7١8‏ ونخب الأفكار: للعيني /١(‏ 551). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/111). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/1؟١).‏ 

00 "كر خللد" ليا يم الاكردة. 

(8) ينظر: اللمع: للأمير:ح (581/5). 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/111). 


١1/ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


قوله: (وَلَو قَدِ افْمَسَمُوْهُ): وذلك لأنَّهُمِ لا يملكون ما أخذوه علينا إِلّا بإدخاله إلى دارهم؛ وكذا ما 
أخذه بعضهم على بعضء(١)فإنا‏ نملكه إذا كان في دارهم لا إن كان في دارناء ولو دخلوها['أبغير أمان» 
وهذا بخلاف ما أخذناه عليهم, فإنا نملكه» سواءً كان في دارهم أو في دارنا. 

قوله: (لَيْسَا ذَوِي شَوْكَةِ) يعنى: الملحد والمرتد» فلو كان لهما شوكة ودار ملكاً علينا كسائر الكفار» ذكره 
(الفقيهان:ي» ح). 


وأطلق (أبو مضر): أتما يملكان علينا.(؟) 


[مسألة: إذا معت الغنائم, أخذ الإمام لنفسه الصفى- شىء واحد: فرس» أو جارية» أو سيف» 
أو ما شاء - ولو غائباً ثم يفل من رأى» ولو بعد دخوهفا دارنا] 
قوله: (شَيْء وَاجد) يعنى: إذا كانت الغنيمة أكثر من شىءٍ واحد؛ حتى يبقى منها شىء بعد أخذ 


العفن 40 

وقال (ص):(0)لا يأخذ الصفي إِلّا إذا كانت الغنيمة قدر مأ درهم فما فوق. 

وقالت (الفقهاء): أنَّ الصفي كان خاصاً للنبي -يللك- لا لغيره بعده.(5) 

قوله: (أَوْ مَا شَاء) يعني: ولو أرض أو دار. 

قوله: (وَلَوْ غَائباً) يعني: ولو كان الإمام غائباً لم يحضر الوقعة» فالصفي له. ومثل هذا في (الحفيظ)» 
وذكره (الفقيه:ل). (02) 


وقال (ط): أله يكون لأمير الشرية الذي بعقه الإمام )1١(‏ 


(1) "بعض": ساقط من (ب). 

(؟) في (ج): "دخلوه". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/1١١).‏ 

(:) الصفي: من كل شَئْء صّفوه والصديق الْمُخْتَار يُقَال: هُوَ صفي (ج) أصفياء وَمَا يصطفيه الرئيس من الْعَنيمَة 
قبل قسمتهًا (ج) صفايا. ينظر: المعجم الوسيط /١(‏ 51/8). 

(5) في (ج): "(ص بالله)". 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (795/85). 

(0) النسخة المخطوطة للحفيظ ليس فيها كتاب السير وتنتهي بكتاب الوصايا. 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


قوله: (ثم ُتَفْل من رأى) يعني: تمن حضر الوقعة17)سواءً كان ذا سهم أو رَضْخْء(")وليس لذلك 
قدر محدود؛ بل على رأي الإمام.(4) 


وقال "زليه سه إلى قد تصف :سنس الفيوة 2 
وقال (الأوزاعي): إل قد افلنيا 0 


قوله: (وَلَوْ بَعْدَ دُخُؤْهَا(3)7َارنَا): هذا إشارة إلى خلاف (ح): أنه لا ينقّل بعد إدخال الغنيمة 


إلى دار الإسلام (8) 


.)١؟١/و( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١1( 

(؟) الوَفْعَةٌ بالحّب, ون العَيْنِ: في الحَزب: صَدْمَةٌ بَعْدَ صدْمَةٍ ونَصنّ الصّحاح: الوَقْعَةٌ: صَّدْمَةُ الحخزبء والاسْم: 
الَقِبعَةُ والواقِعَة وهْمَا: الحرْبُ والقِتَالُ وقيل: مرك جنع الوقبعة: الوفَائِع وكَذ وَقَعَ بق ومثة قَوُْمْ: سَهِدْتُ الوقْعَة 
والوَقِِعَة» وهُوَ تَجَارٌ. ينظر: تاج العروس /١١(‏ 577). 

(*) التَرْاضّحٌ: ترامي القوم بينهم بالنشاب. ينظر: العين (4/ 75١).؛‏ وفي النهاية: لابن الأثير (؟/ 8/؟١5):‏ اليَضْحٌ: 
العَطيّة القليلة. وف مجمل اللغة لابن فارس (ص: )78١‏ الرضحٌ: كسر الشيء ودقة» كالنوى وما أشبهه. والرضخ: 
العطاء ليس بالكثير» ومنه حديث مالك بن أوس: قال لي عمر: إنه قد دفت علينا دافةٌ من قومك» إن أمرت لهم 
برضخ. (وتراضخ القوم: ترامواء وكان الخليل يقول:) الرضحٌ الكسر. وني دستور العلماء (1/ 48) الرضخ: الإغطاء 
الْقبيل من الْعَنَائِم سب ما يرى الإمَام. وف معجم لغة الفقهاء (ص: ؟١١)‏ هي: العطاء من غير سهم مقدر. 
والرضخ بكسر الراء: ما يعطى غير السهم المقدر. 

(:) ينظر: شرح التجريد (5 .)١١/5‏ 

(5) "روايَةُ ابْن عْمَرَ أنه نَمل نِضْفَ السّدُسِء تدُلٌ عَلَى أنه لَيِسَ لِلتّقَلٍِ حَدٌّ لا يَاورُه الْإمَامُ وَأَكْئَرُ مَعَازِي رَسُولٍ الله 
يله 1 يَكُنْ فِبهَا أَنْمَالُ مَإِذَا كان لِلإمام أَنْ لا يُتَقّلَ فتَقّلَ مََنْبَغِي لِمَْفِيلهِ أَنْ يَكُونَ عَلَى الِاجْتهادٍ غَيْرَ تحْدُودِ". 
ينظر: معرفة السنن والآثار: للبيهقي (9/ ١7؟) .)١59515(‏ 

(5) ينظر: الأوسط: لابن المنذر (5/ »)١85‏ والاستذكار: لابن عبد البر (5/ 5 4)» وتفسير القرطبي (/1/ 751). 
(1) "دخول": كذا في المطبوع من التذكرة (ص:١74)»‏ وي (ج): "دخوله". 

(8) ينظر: الحداية: للمرغينانى (؟/ 797)» وفي التنبيه على مشكلات الهداية: لابن أي العِرّ (4/ 51-70؟) 
"قوله: (ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام» لأن حق الغير قد تأكد فيه بالإحراز» قال: إلا من الخمسء لأنه لا 
حق للغانمين في الخمس). فيه إشكالء فإنه إن لم يكن فيه حق للغانمين فهو لليتامى والمساكين وابن السبيل على قول 
أبي حنيفة وأصحابه يقسم عندهم بينهم أثلان» فكيف يصرف إلى غيرهم, ولهذا لما ذكر هذا الإشكال السغناقي في 


١48 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


قوله: 2 . بُقسّم البّاقي أحْمَاساً): هذا كلام (أهل المذهب)» فظاهره أَنَهُ لا حمس في الصفيء ولا 
فيما ينفل به الإمام. 


وقال في (الحفيظ): أنَّهُ يجب الخمس في الصفي.(١)‏ 
وقال في (معالم السئن): أنَّ النبي - يللي - كان يخرج الخمس تارة بعد التنقيل وتارة قبله.(5) 


فيكون الإمام خخيراً قُِ ذلك» ويخمس الأراضي والدور عندناء و(ش).:(")خلاف (ح)»(4أرواه قِ 
(البحر).(*) 


قوله:(1(وَيَدْخُل فَيْهِ الإمام) يعني: في(")سهم ذوي القربى مع استحقاقه لسهم الرسول -صلى 
لله عليه وآله وسلم-. 


قوله: (من البكاة): وذلك؛ لأنّ اللقمس لا يكون إلا لمن هو عمق من أي: الأصتاق» لا .ان هو 
مبطل» ولو قاتل مع الإمام» بخلاف نصيبه من الغنيمة» فهو يستحقه, ولو كان مبطلاً إذا نصر الإمام؛ 
وقد ذكره بعد هذا(6)ف (الكتاب) بقوله: (ولو بغاة). 


شرحه لم يقدر على الجواب عنه؛ ولكنه التزمه» وخرجه على رواية التحفة أنه يجوز صرف الخمس إلى أحد الأصناف 
الثلاثة» ونقل عن المبسوط والذخيرة ما يدل على اعتبار الحاجة في من ينفله الإمام بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام". 
)1١(‏ النسخة المخطوطة للحفيظ ليس فيها كتاب السير وتنتهي بكتاب الوصايا. 

(؟) يقول الإمام الخطابي في كتابه معالم السنن (؟/ :)71١‏ "...قلت في هذا بيان واضح أن النفل إنما أعطاهم من 

جملة الغنيمة لا من الخمس الذي هو سهمه ونصيبه» وظاهر حديث ابن عمر أنه أعطاهم هذا النفل قبل الخمس كما 
نفلهم السلب قبل الخمسء وإلى هذا ذهب أبو ثور. 

ومن باب من قال الخمس قبل النفل: قال أبو داود:...عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال كان رسول الله مَك ينفل 
الثلث بعد الخمس". 

(؟) ينظر: الأم للشافعي (5/ 85)» والبيان: للعمراني /1١7(‏ 55؟). 

(5) ينظر: فتاوى قاضي خان ("/ 57"), وبدائع الصنائع: للكاساني (9/ .)١١8‏ 

(5) ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى (55//5)» والبيان: لابن مظفر (791-1/95/5). 

() "قوله": ساقط من (ج). 

(0) "في": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 


(0)' 'بعد هذا": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


قوله: (وَسّهو(١)للإمَام):‏ هذا رواه (علي بن العباس) عن (العترة). 
وقال (ط): لاسهم له؛ لأنَّ البي -6- لم يكن يسهم لنفسه. 
قوله: (وَلِتجَارٍ قَاتَلَُا): وكذا إذا كان فيهم قوة للعسكر وإعانة» ولو ل يقاتلوا. 
قوله: (لا الْمغْقُوه) يعني: مختل العقل. 


قوله: (وفْلت بَعْد): هذا غير شرط كما إذا مات بعد الوقعة فقد استحق سهمه عندنا. 
قلق [الأ هار ة و8 لوانت وهر عسل 0 

وقال (ح): لا شيء لمن أسر أو مات قبل إدخال الغنيمة إلى دار الإسلام.(2) 

قوله: (في ما غَنِم الْطَليّْعَة)[؟)يعني: حيث كان بقوّة العسكر. 

قوله: (وَعَكْسُه) يعني: حيث كانوا قوّةء بعضهم لبعض. 


قوله: (لا لِمَن جَاء بَعْدَ الْوَفْعَِ قبل القسمة): وقال (زيد)» و(ح): أَنّهُ يقسم له إِلّا أن تكون 
الوقعة في دار الإسلام» فلا شيء كن 


قال (ط): أمّا في أرضي(1)الكفار فَإِنَّهُ يشارك فيها كل من جاء من المدد(7) سواءً حضر قبل قسمتها 


أو بعدهاء ذكرو[١)في‏ (الشرح)» [ولعل مراده بعد قسمة الغنيمة غير الأراضي].(7) 


لان 


)١(‏ "فيسهّم": كذا في (ج)» والمطبوع من التذكرة. 

)١(‏ "وهو محتمل": ساقط من (ج). 

(؟) ينظر: السير الصغير: للشيباني (ص: 7). 

(6) الطليكة أو الجَيّشٍ. ينظر: فقه اللغة وسر العربية: للثعالبي (ص: 737)» وف التعريفات الفقهية: للبركتي (ص: 

٠‏ ) الطليعة: واحدةٌ الطلائع في الحرب» وهم: الذين يبعثون ليطّلعوا على أخبار العدو ويعرفوهاء ويسمى الرجل 
الواحد في ذلك طليعةٌ» وفي كلام مُد: الطليعة الثلاثةٌ والأربعةٌ وهي: دون السريّة. 

(5) ينظر: شرح السير الكبير: للسرخسي (ص: »)٠١8١‏ والبحر الرائق: لابن نجيم (5/ 97). 

(5) في (ج): "أرض". 

(0) المدد: مَا أمد به الشَّئْء وَقُوي به. ينظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام: لابن مالك (؟/ 505)» وفي المطلع على 
ألفاظ المقنع (ص: 555): "الْمَدَدُ: ما أمدت به قومًا في الحرب. وقال أبوزيد: مددنا القوم: صرنا مددًا لهم» ومددناهم 


و 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


قوله: (وَلَا لأهل الْمَسْلّحَة) يعني: أهل السلاح. والمراد به: حيث لم يكونوا قوّة للسرايا. 
[مسألة: الغنائم يجوز قسمتها في دار الحرب, وكرهه (خد بن عبدالله)] 
قوله:(7)(وكرهه: (خ بن عَبْدٍ الله)): وهو قول (ح) أيضاً. (؟) 
وقال (الأمير:ح): أنَّهُ يستحب؛ لأنَّهُ يغيظ الكفار» والمراد بذلك كله: حيث لا يخاف عود الكفار 
علي 4 
[مسألة: مَن وجد بعد القسمة ماكانوا أخذوه عليه من دارناء أو بعيراً نَدّ إليهم, أخذه بقيمته, وإن 


وجده قبلهاء أو كان عبداً هرب إليهم فقبضوه أو باعوه, فوجده في يد مشتريه. ولو مسلماًء أو 
الآخذ بغاة 09 غنمناهم, أَخَذَّه بلا شىء, قبلها وبعدها] 


قوله: (أَخَذَّه بقيمته): وعلى (قم)» و(ش): يأخدةة بللا 0006 


لكن: قال (ش): يسلم قيمته من بيت المال لمن خرج ف قسمه (8(07) 


بغيرنا". وق التوقيف: للمناوي (ص: )3١١‏ المدد: مزيد متصل في الشيء من جنسه. المدر التراب المتلبد وقيل الشيء 
الذي يحصل شيئا فشيئا. وف دستور العلماء (/ :)١54‏ "المدد: في الْفِقّه في باب الجهَاد هُوَ الَذِي يُزسل إِلَّ اليش 
ليزيدوا - وَفٍ الأَصْل مَا يُرّاد به الشَْء كَذَا في جامع الرموز". وف المعجم الوسيط (5/ 808): "(المدد) مَا يمد به 
اش ء يُقَال مددته بمدد قويته وأعنته به والجيش يُقَال ضم إَِيْه ألف رجل مدّدا". وفي معجم لغة الفقهاء (ص: )11١8‏ 
"المدد: بفتح الميم والدال ج أمدادء العون والغوث يلحقه الإمام با محاربين؛ تقوية لهم على عدوهم". 

6 ف (ج): "ذكرها". 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(؟) "قوله": ساقط من (ج). 

(4) مذهب الأحناف: أنَّ للإمام أن يقسم الَْنِيمَة في رض الإسلام ويكرةٌ أن يقسمها في أرض الشرك إِلّا من عذرء 
ولو قسمها في أرض الشرك يِعُذْر أو يكثْر عذرء جار دَلِك. ينظر: السير الصغير: للشيباي (ص: 407 ؟)» والنتف: 
للسغدي (؟/ ١؟77).‏ 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (79//5). 

(5) ينظر: جواهر العقود: للمنهاجي الأسيوطي /١(‏ 98107)» والمعاني البديعة: للرمي (؟/ 5 .)5١‏ 

(0) ينظر: جواهر العقود: للمنهاجي الأسيوطي /١(‏ 98107)» والمعاني البديعة: للرمي (؟/ 5 .)4١‏ 

(4) في (ب): "قسمته"؛ وي (ج): "قيمته" والمثبت موافق للبيان الشاقي. 


2/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


قوله: (هَرَب إِلَيْهم): هذا بناه على قول (ح).(١أو(تْد‏ بن عبد الله)» وأحد قولي (ط):50أنهم لا 
بملكون العبد إذا هرب إليهمء خلاف (ف)» و(تد).(")والأصح من قولي (ط)»(4)فيملكونه. 


قوله: (وَلَوْ مُسْلماً): يُفَهَم من هذه العبارة: أَنّهُ سواءٌ اشتراه مسلم أو حربي» والذي في (الشرح) عن 
(ّد بن عبد الله): أن (0)إن باعوه من مسلم أخذه سيده بغير شيء» وإن باعوه من حربي أخذه 


1 ف 0 


قال (أص ح):(")فلو أعتقه المشتري قبل يأخذه سيده صح عتقه. 


[مسألة: من وطئ أمةً من الغنيمة قبل القسمة؛ فعلقت, فادّعاه. ردهاء والعقر والولد في الغنيمة؛ 
ولا نسب ولا حد] 


قوله: (وَلَا نَسَبء وَلَا حَدّ): هذا مذهبناء وقال (الأوزاعي)» و(الليث): أَنَّهُ يُحد.(3) 


وقال (ص).: و(ش)ء(' ١أو(أبو‏ مضر): يقبت نسب ولدها منه.(١١)وتكون‏ أم ولد لَه فيلزمه قيمتها 
تقر ينل الك إل الفيدة 


[مسألة: ما تعذر هله من الغنيمة, فالمتاع يرق والحيوان, ولو غير مأكول يذبح, ثم يحرق, ولا 
يُعقر] 


.)778 والنتف: للسغدي (؟/‎ »)١ 57 /7( ينظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص‎ )١( 
"وأحد قولي (ط)": في (ب,ج): "(قط)".‎ )١( 

(؟) ينظر: الأصل للشيباني (1/ 55 5)» والسير الصغير: للشيباني (ص: 5؟١).‏ 

(4) "من قولي (ط)": في (ب»ج): "(قط)". 

(ه) في (ج): "أنهم يملكو". 

(5) "بغير شيء» وإِن باعوه من حربي أخذه سيده": ساقط من (ج). 

(0) ينظر: البيان: لابن مظفر (1795-19//5). 

(0) في (ب.ج): "(أصحاب:ح)". 

(9) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (3.9/9, و 574). 

)٠١(‏ ينظر: روضة الطالبين: للنووي /١١(‏ 7559)» وجواهر العقود: للمنهاجي /١(‏ 810)» واختلاف الأئمة 
العلماء: لابن هبيرة (؟/ .)*5٠‏ 

)1١(‏ في (ب): "ولدها به" وفي (ج): "ولد نسبها به". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


وقال (ش): لا يذبح غير المأكول. (1) 
قوله: (وَلَا يُعْفَر): هكذا في (اللمع)؛ وذلك؛ لأنَّ العقر مثله لا و0 
(قيل:ف): إِلّا أن يتعذر الذبح جاز [و/554؟]العقر» كما في البعير إذا نَدَّ أو تعذّرَ ذبحه.(5) 


قوله: (فُسِمَ عَلَى الْعَسْكر) يعني: حيث أخذوه -البغاة- قبل القسمةء فأمّا إذا أخذوه بعد القسمة فإنَهُ 


يرد -لكل ما خرج له- إن عرف» وإن التبس: قسم بينهم كما كان يقسم أولاً. 


[مسألة: يَحَرْم أخذ عوض على رد جسد المقتول» ويجوز رده لهم] 
قوله:(4)(وَيَحْوْم أخذ عوضٍ عَلَى رَدَ جَسَد المقَقُْل): وذلك؛ لأنَّ الميّت لا يجوز ببعه ولا أخذ 
العوض عليه؛ ولو كان أخذ مالهم مباح؛ لأنَّ ذلك يكون توصّلاً إلى المباح بامحظور؛ ولأنَّ النبي -صلى 
الله عليه وآله وسلم- امتنع من أخذ عشرة آلاف درهم بَذَّهَا لَهُ المشركون على رَدّ قتيل مِنْهُم سقط في 


(خندق المدينة) كايو (قصة الخندق) ورد م بغير شي ء» رواه قٍِ (الشرح). 


[مسألة: يُكره حمل رؤوس القتلى, وأجازه (أحمد بن يبى, والمنصور بالله)] 
قوله: (ويُكره حمل الرُؤوس) يعني: رؤوس القتلى» ولا يحرم ذلك؛ لأَنّهُ مل رأس (أبي جهل)77 إلى النبي 
يكو وم ينكره.(1) 


.)7717 /1١( ينظر: الأم للشافعي (9/ 547 ؟)» وبحر المذهب للروياني‎ )١( 

(؟) ينظر: اللمع: للأمير:ح (85/5/؟584-5). 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (795/5). 

(4) "قوله": ساقط من (ج). 

(ه) هو: تَؤْقَلُ بُْ عَبْدِ الله ابن الْمُغِيرَة الْمَخْرُومِيَء اَْحَمَ الندَقَ فُتَوَرَطَ فِيهِ فَقْتلَه وَغَلَب الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَسَدِي 
فَرُوِي عَنٍ لهي أن أَعْطَا رَسُولٌ الله صَلّى الله عََيْهِ وَسَلّمَ قي جسَدِه عَسَرَةَ آلافِ دِرْمَمٍ فَثَالَ: «لا حاجة لَنَا يحْسَدِهٍ 
لا بتمنه» فَحَلَّى بَيْنَهُمْ وَبَبْئهُ. ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (/ 47 ه)» وفي وسيرة ابن هشام (؟/ +5 ؟)» 
ومصنف ابن أبي شيبة» كتاب اليّتير» باب: مَنْكرة الفِداءَ بِالدَرَاهِمِ وَغَيرِهَا. (؟١/‏ 419) (9971©) عَنٍ ابْنِ عَبّاس؛ 
الَ: قل كيبل يَوْم الْدَقٍ » كَعلّب الْمسشلفوت الْمفشركيت عَلَى جيقيهء مَمَانُوا: اذْهغُوا ْنَا جيقئة وَتُعْطِكُمْ عَشْرَة آلآف 
دوقم فَذَْكِرَ ذَلِكَ لني يل » فَمَالَ : «لا حاجة لَنَا في حِيمَتِهِ » ولا ديه » إِنَّهُ حَبيثُ الدَّة حَبيثُ الجيقّة». 

(5) هو: عمرو بن هشام بن المغيرة» كانت قريش تكنيه أبا الحكم؛ وكناه الشارع أبا جهل. وكان يكنى أبا الوليد» وكان 
يعرف بابن الحنظلية» وكان أحولء وكان مأبونَاء وف "الوشاح" لابن دريد: هو أول من جز رأسه. قتل يوم بدر كافرًا. 


ينظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح: لابن الملقن (4/ 595 )» والأعلام: للزركلي (5/ 80). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


قوله: (وَأَجَارَّهِ (أحمد بن يحيى), و(ص)) يعني: أنما حملت الرؤوس إليهما ولم ينهيا عن ذلك» فيحمل أنه 
الفبلحة رآياها مين إزعات العلاى أن لتو رفغا » الكوتة خنادن 50) 


وقد أمر (الهادي - فلتكه-) بحمل رؤوس من (البَؤْن)0")إلى (صعدة)ء(*؟)وإلى (نجران)» رواه في 


سر 10 


ه. 
ع 


)١(‏ عَنْ أب عُبَيدَة عَنْ عَبْدٍالله» قَالَ: أَتَبْثُ الب -تَلله- برأْسٍ أَبي جَهْلِ» فَقُلْتُ: هذا رَأْْ أبي جَهْلِء قَالَ: «الله 
الذي ا إِلَهَ غَيْئَ؟» وَهَكذَا كَانَتْ ينه فَقُلْتُ: وَاللَه الذي لا إِلَه عَيْبْه إِنَّ هَدَا أن أن جَهْل؛ فَمَالَ: «هَذًا فَعَوْنُ 
هَذِو الْأمَق». رواه: الطبراني في المعجم الكبير (9/ 85) (8417). وينظر: صحيح السيرة النبوية للعلي (ص: 107). 
وفي تفسير الألوسي - روح المعاني ١5 /١5(‏ 5)) وعبر من السير: للإمام الشهيد عبد الله عزام (ص: 71): "كان أبو 
جهل ضخم الحامة» فأراد ابن مسعود أن يحمله - هذه روايات ما أظنها ثابتة - فلم يستطع» فثقب أذنه وربطه وجره» 
فعندما رآه رسول الله يله قال: «أذن بأذن والرأس زيادة»» لكن ما رأيتها في السيرة ولا في كتب الأحاديث". وفي 
تفسير الرازي - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (85/ 505): "...ثم إن ابن مسعود لما لم يطقه شق أذنه وجعل 
الخيط فيه وجعل يجره إلى رسول الله -ثَييهِ- وجبريل بين يديه يضحكء ويقول: يا ميد أذن بأذن لكن الرأس هاهنا مع 
الأذن» فهذا ما روي في مقتل أبي جهل نقلته معنى لا لفظا". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١؟١).‏ 

(") هو: قاع فسيح يحتد من جنوب مدينة عمران إلى شوابه» وهو قسمان. معجم البلدان للحموي ))51١ /١(‏ 
ومعجم البلدان اليمنية: للمقحفي »)3١5/١(‏ وِبَؤْنُ: مدينة باليمن» زعموا أنْما ذات البثر المعطّلة والقصر المشيد 
المذكورين في القرآن العظيم» وهي: بونان» وهما كورتان ذواتا قرى: البون الأعلى والبون الأسفل» ولا يقوله أهل اليمن الا 
بالفتح. وفي معجم البلدان للحموي (5/ )7٠١‏ يخلاف البَؤن: وهما بونان وفيه قرى وهو من أوسع قيعان نجد اليمن» 
ومن قراه ريدة. 

(:) صعدة بالفتح» ثم السكون: مخلاف باليمن. وصعدة: مدينة عامرة آهلة يقصدها التجار من كل بلد» ويما مدابغ 
الأديم وجلود البقر التي للنعال» منها إلى خيوان أربعة وعشرون ميلاً. ينظر: مراصد الاطلاع (؟/ )65١‏ وفيه (/ 
)(١‏ وصعلدة: مدينة خولان العظمى» وهى بلد الدبّاغ في الجاهلية؛ لأنما في وسط بلد القرظ. 

وجاء في: صفة جزيرة العربية للهمداني (ص: 577): "صعدة:» وكانت تسمى في الجاهلية: جماع. وفي: همس العلوم: 
لنشوان الحميري (5/ ٠074؟):‏ "صَّعْدة: مدينة باليمن لخولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة وسميت صَعْدَة؛ِ لأن 
ملكاً من ملوك حمير بُنى له فيها بناءٌ عال» فلما رآه الملك قال: لقد صَّكَّدهء فسميت بذلك صعْدَة). وفي الروض 
المعطار في خبر الأقطار: لابن عبد المنعم الحميري (ص: :)57٠0‏ "صعدة: مدينة باليمن بينها وبين صنعاء ستون 
فرسخاًء والنسب إليها صاعدي على غير قياس". وأمّا مدينة صعدة الحديثة فيرجع تأسيسها إلى (ق. «ه- ق. 5م) 
حيث اختطها الإمام "الحادي إلى الحق يحبى بن الحسين"» إذ تقع على بعد (”كم) من موقع صعدة القدية التي كانت 
قائمة عند سفح جبل تلمصء ولا زالت بقايا آثار أطلالحا حتى اليوم. وحالياً: محافظة صعدة أحد محافظات الجمهورية 


و 


١ةهءه‎ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


[مسألة: تقسم الغنيمة, للراجل سهم, وللفارس - ولو بِرْذَوْن ومُقرفٌ أمه عربية» وهجين عكسه 
- سهمان؛ ولو عند دخول دارهم, وتفق قبل الحرب, أو قاتل راجلاً, لا للجمال, والبغال؛ 
والجمير] 
قوله: (وَلّو برْذْوْن): هذا إشارة إلى خلاف (قش) أَنَّهُ لا يقسم للبراذين شيءء('كوهي: خيل العجم.(") 


قوله: (وَهَجين عَكْسه) يعني: الذي أمه عجمية وأبوه عربي» وهذا مذهبناء أن الخيل على سواء في قسمة 
الغنيمة. 


وعلى (قش): أَلَّهُ يقسم للعربي منها سهمان وِلِلَممْرفُ!؛ أوالمجين سهم سهمء ولا شيء للبرذون. 


قوله:0*)(سهمان): هذا مذهبنا. 


اليمنية. تقع محافظة صعدة شمال غرب العاصمة صنعاءء» وتبعد عنها حواللي (؟5 7 كم)» ومدينة صعده مركز المحافظة» 
ومن أهم مدنها: البقع. ينظر: الويكيبيديا -مدينة صعدة-. 

)١(‏ ينظر: سيرة الإمام اهادي يحبى بن الحسين تأليف علي بن مد بن عبيدالله العباسي العلوي (ص: »)5١7‏ والبيان: 
لابن مظفر .)8٠0٠0/5(‏ 

)١(‏ "الختلف النّاس في إسهام البراذين وَالحَيّل. فَكَانَ أَبُو حنيقّة وَأَبُو يُوسُف وَالشَافِعِيَ يرَوْنَ اليل والحجن سَوَاء إذا 
لحقت لوق الفرس. وَقَالَ الشّافِعِي: اهمجن والبراذين بنْلّة الخيل اذا أجازها الْوَابي. وَهُوَ أَيْضا مَذْهَب التَّْرِيّ غير أن 
نوري وَالشَافِعنَ يسهمان للفرس أو البرذون سَهْمَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيقّة: يُسهم لَهُ سهم ولا تفضل تَِيمَة على إنسان. 
وَكَانَ الْأوْرَاعِيَ يفضل الفرس على الهجين. وأرى عمر في هذا الحلديث قد أسْهم لما أشبه العتاق من البراذين وألغى 
غَيرهَا ينا لم يشبه العتاق فلم يُسهم لَهُ. ينظر: غريب الحديث: لابن قتيبة (؟/ 4 817). 

(؟) البرذون هو: الدابة. قال الكسائي: الانثى من البراذين برذونة. ينظر: الصحاح: للجوهري (5/ 5078)» وف 


العلماء :)١5 /١(‏ البراذين: جمع البرذون وَهُوَ فرس الْعَجم. وفي المعجم الوسيط :)5/8/١(‏ "(البرذون) يُطلق على 
غير الْعَرِيَ من اليل وَالْبِعَال من الفصيلة الخيلية عَظِيم الخلقّة غليظ الْأَعْضَاء قوي الأرجل عَظِيم الحوافر (مج) (ج) 
براذين" . 

0( الْمُمْرفُ: الذي دَايَ المُْجَْةَ أَخْبَرَنا عَمْرُو عَنْ أبيه قَالَّ: الْمُقْرفُ: لْجِينُ. قَالَ أبو إِسْحَاقَ: لَيْس هُوَ المُجِينٌ» 
هُوَ ابْنهُ وَكَوْلُ الحَسَن للفثرفي شفع و ازخ المجينء والخيفي: الذي كه يوذوتة وآبوة قرست البقرف: ازغ المبعين. 
ينظر: غريب الحديث لإبراهيم الحربي (؟/ 755). وفي غريب الحديث للخطابي (*/ 5748) المقرف من الخيل: ما كان 
أبوه غير عربي. 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


وعند (زيد)» و(ن)ء و(القاسم):(١أثلاثة‏ أسهد 01 
قوله:0")(وَنَفِقَ قَبْل الْحَرب) يعني: تلف قبل الحرب» وهذا ذكره (ح).[؟واختاره (الفقيه:س). 
والذي في (اللمع): أَنَّهُ لا يستحق إِلّا سهم الراجل.(5) 


قوله: (أَوْ قَائَل رَاجلاً) يعني: وكان فرسه حاضراء وكذا لو لم يقاتل» ذكرو[١‏ )في (الشرح)» وكذا لو كان 
موضع القتال لا يصل-(”")للحيل.(8) 


قوله: (لِفَرسَيْن(0)فَقَط): هذا العبارة غير جيدة» فلو قال: (لفرسين),(١‏ ١)وحذف‏ لفظة: (فقط) كان 
أحسن؛ أن المعنى: أن من كان معه أكثر من فرسين» فاللذهعب: أنه له يسعحق إل لفرس واحد» 


)١(‏ في (ب»ج): "و(القاسم)ء و(ن)". 

.)6051/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) "قوله": ساقط من (ج). 

(؛) مذهب الأحناف: أنَّ الغازني إذا دخل دار الحرب مع الجيش فارساًء ثم نفق فرسه أو عقر قبل أن يحرز الغنيمة فله 
سهم الفارس. وإن كان دخل راجلا ثم اشترى فرساء فقاتل عليه» فله سهم الراجل. وسواء قاتل الفرس الذي دخل به 
دار الحرب فارسا أو راجلاء فى سفينة أو غيرهاء فله سهم الفارس. ينظر: السير الصغير: للشيباتي (ص: 7). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (587/5). 

(5) في (ب): 'وهذا ذكره". 

تيظح "الا بص الاساقط من 12 

(8) اللَضارِب: اليل في المروب. والتَضريبُ: تحريضٌ الشّجاع في الحب؛ يُقَال: ضرّبه وحرّضه. ينظر: تحذيب اللغة: 
للأزهري /١١(‏ 17). وف الفروق اللغوية للعسكري (ص: /5١-559؟)‏ الفرق بين الخدع والكيد: أن الخدع هُوَ: 
إِظْهَار مَا ييطن خلافه أَرَادَ اجتلاب نفع أو دفع ضرٌ ولا يَقْمَضِي أن يكون بعد تدبر ونظر وفكرء والكيد: التّديير على 
الْعَدو وإرادة إهلاكه؛ وسميت اليل الي يَفْعَلهَا أَصْحَاب الحروب بقصد إهلاك أعدائهم مكايد؛ لِأَنّهَا تكون بعد تدبر 
ونظر» ويجي الكيد يَكْنى الْإرَادَة. يجوز أن يُقَال: الكيد الميكة الي تقرب وُقُوع الْمَقْصُود بِهِ من الْمَكْرُوه. ويجوز أن 
يُقَال: إن الفرق بين الخدع والكيد أن الكيد اسم لفعل الْمَكْرُوه بالْعَيْرِ قهراً تقول كايدني فلان أي: ضرف قهراً 
والخديعة: أسم لفعل الْمَكْرُوه بالْغير من غير قهر بل بن يريد بانه يَنْقّعة. 

(9) في (ب): 'للفرسين". 

)٠١(‏ في (ب): 'للفرسين". 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في غنائم أهل الحرب] 


وعند (القاسم) و(زيد)» و(الناصر):(١)[أنه‏ يستحق لفرسين](")ستة أسهم.(5) 


حلا حلا حل 


00000 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)) وأثبته من (ب» ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 
ف "أسهم": ساقط من (ج). 


فصل: [ف بيان الدور. وجوب الهجرة] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في بيان الدورء وجوب الهجرة] 


[مسألة: تصير الدار دار كفر بظهور خصلة كفرية فيها - تأويلاً أو تصريحاً - بغير ذمّة وجوار, 
ولو ظهر فيها الإسلام ولو لم تتاخم دارهم] 
قوله: (وَلَوْ ل َُاخم ذارَهم)[١)يعني:‏ ولو لم تتصل بدار الكفار كما يقوله (م):("أو(ح).(©) 
[مسألة: دار الإسلام: ما ظهر فيها الشهادتان والصلاة بحيث لا بمكن إقامته إلا بحماء أو بذمة ممن 
يظهرهماء ولم يؤخذ المقيم فيها بنصلة كفرية, تأويلاً أو تصريحا] 
[قوله: (بحيث لا يمكن إقامته إلا بمما) يعني: الشهادتين].(4) 
قوله: 200( يُؤْحَذْ المُقيم فيهًا بحَضْلةٍ كُفْريةِ): هكذا عبارة (أهل المذهب) في (اللمع).[0) 
لكن: 
لو قيل: (ولم يظهر فيها خصلة كفرية): كان أحسن؛ لأنَّ ما ظهر فيها خصلة من خصال الكفر بغير 
ذمة» وجوار فهي دار كفر ولو ظهرت فيها(")الشهادتان» والصلوات على قول (الحادوية)» وسواءً كانت 
الخصلة الكفرية تصريحاًء أو تأوياةً. / 


وقيل: أنَّ هذه الدار التي يظهر فيها الإسلام والكفر من غير ذمة» وجوار(؟)تسمى دار وقفء لا دار 
إسلام» ولا دار كفر. 


)١(‏ التّحُومُ مَفْصِل ما بين الكُورئينٍ ولمَرْتَنِ. ومنتهى أَرض كل كُورة وقزية: تحُومُها. وقَالَ أَبُو الميكم: يُقَال هذَه الْمَريَُ 
تُتَاخِمُْ أرض كذًَا وكَذّاء أي: مُحَادُها وَيَتَصَِ حَدَّهَا يحَدّهَا. ينظر: تمذيب اللغة: للأزهري (/ »)١88‏ وفي المغرب: 
للمطرزي (ص: 58): اهْتَتَحُوا حِضُنًا مُتَاحْمًا لِأَرْضٍ الإسلام وَهِيَ: مِنْ التّخُوم وَهِي: الْعلَامَةُ وَالحُدُودُ. 

.)6057/5( ينظر: الزيادات: م بالله (و/55١)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

(*) ينظر: بدائع الصنائع: للكاساني (0/ .)١181-1.‏ 

(:) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج» ونسخة أخرى) موافقة للسياق. 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (585-5784/5). 

(/) "فيها": ساقط من (ج). 

8 ينظر: الزيادات: م بالله (و/59١).‏ 


(9) "وجوار": ساقط من (ج). 


١ه5ل‎ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في بيان الدورء وجوب الهجرة] 


وقال (ص)ء(١)و(البلخي):‏ أن العبرة في الدار(")بالقهر والغلبة في الأمرء فإن كان للمسلمين فهي دار 
إسلام؛ وإن كانت للكفار فهي دار كفر.(5) 


[مسألة: دار الشرك: ما جرى فيها أحكام الشرك بغير ذمة وجوارء وكانت متاخمة لدارهم؛ ول يبق 
فيها مسلم ولا ذميء إلا بذمة. وقال (أبو يوسف. وغّد): إذا ظهر فيها أحكام الشرك, فهي دار 
حرب] 
قوله: (وَلَا ذمي): هذا لا حاجة له ولا عبرة به. 


قوله: (وَقَالَ (ف). وَ(خ)... إلى آخره):(4)هو يشبه قول (الحادوية). 


[مسألة: تجب الحجرة عن دار الكفر, ولا يحل المقام فيها مع إمكان الخروج» وعن دار الفسق عند 
(القاسم. والحادي, والناصر)؛ لتزول عنه تهمة الرضى] 

قوله: (وتجب(“*االهجرة عن دار الكفر) يعني: بنفسه وعياله إن أمكن؛ وإن لم يمكنه بعياله فبنفسه إذا 

أمن على عياله الضياع. 


قال (ص):(١‏ )ومن ترك الحجرة مع وجوبما عليه» مُسق. 


قيل:("أوإذا كان في وقوفه مصلحة للمسلمينء ولم يكن يؤخذ بفعل محظور ولا ترك واجب لم يجب 
المخروج.(8) 


وقالت (المعتزلة)» و(الإمام:ح): من كان من المسلمين في دار الحرب وحاله ظاهر ول يؤخذ بفعل محظور 


ولا ترك واجبء ولا طلبه الإمام الخروج منهاء فإنَّهُ يجوز له الوقوف فيها.(8) 


)١(‏ في (ج): "(ص بلله)". 

(؟) "في الدار": ساقط من (ج). 

(") ينظر: البيان: لابن مظفر ١/5١‏ 66 

(4) "وقال (أبو يوسف)» و(ند): إذا ظهر فيها أحكام الشرك» فهي دار حرب": هذا نص التذكرة (ص:744). 
(5) "وتحب": ساقط من (ب)» وف (ج): "ولا تجب". 

() في (ج): "(ص بلله)". 

(0) القائل ابن مظفر في البيان الشافي .)8١/5(‏ 

(0) في (ج): "الزوج". 

(9) ينظر: البيان: لابن مظفر (05/5). 


١ ادك‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في بيان الدورء وجوب الهجرة] 


قوله: (وَعَن دَارٍ الفسشق): وهي ما ظهر فيها الفسق» فهي دار فسق عند (الحادوية). 
وعلى قول (م)؛ و(ح): أنما دار إسلام.(1) 


قوله: (لِتَرُوْل عَنْهِ تُهْمَة الْرضّى) يعني: في الفسق؛("الأنَ من رَضِيَ بالفسق فسقء ومن رضي بالكفر 


كفر» وقد قال في (التقرير): إذا ترك الحجرة مع وجوبها("اعليه فسق.(4) 


قيل: وإذا كانت التهمة تزول عنه باعتزال الفاسقين وهجره هم قٍِ مؤاكلتهم» ومجالستهم جاز له 


الوقو ف( 


[مسألة: لا تجب الحجرة عن دار الكفر عند (المؤيد بالله), إلا إن منع عن فريضة؛ أو حمل على 
معصية] 

قوله: (وَلَا تَجبُْ عنْدَ (م)): وهو قول (أكثر الفقهاء)» إِلّا أن يطلبه الإمام الخروج وجب عليه وفاقاًء 
وقد قال -كَلهِ-: «مَنْ فَرّ بدِينهِ مِنْ أَرْضٍ إلى أرضٍ وإنْ كان شِراً من الأَرْضٍ استوجبت له الجن وَكَانَ 
َفِيقَ نبيه[')(إبْرَاجِيم)» ونبيه (حَمَد -يقلهِ-)».(")فيدخل في هذا: من يقوم من مجلس إلى مجلس آخر؛ 


ذا غرض اق الأكل هم عظون (لكاسواة كان قماذ أن قير (6)() 
حا لمحا محل 


.)3173 والسيل الجرار (ص:‎ »)555 /١5( ينظر: قتح القدير: لابن الحمام (5/ 58)؛ والمجموع: للنووي‎ )١( 
في (ج): "يعني بالفسق".‎ )0( 

(*) في (ج): "وجوبه". 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (و/171). 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر .)76١7/5(‏ 

(5) في (بءج): "أبيه 
(0) عن لني - كَل أنه قَالَّ: «من فر بدِينه من أرض إِلّ أرض وَإن كان شبّرًا من الأرْض اسْتَؤجُبت لَهُ الجنّة وَكَانَ 
رَفيق أبيه برَاهِيم ونبيه تُحْمّد». قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف /١(‏ 51") (70©) قلت: رَوَاُ اللَّعْلىَ... 
وسبب ضعف الحديث مرفوعاً هو: أنه من رواية الحسن البصري وهو تابعي عن النبي -بثليِ-» فروايته عند أهل العلم 
تسمى مرسله؛ لأنه لم يسمع من النبي -يَييِةِ-» والمرسل من أقسام الحديث الضعيف عند علماء الحديث. 

(8) في (ب): "محظور قوله". 

(9) المقيمين في عصرنا في أوربا وأمريكاء لا تحب الحجرة عليهم, وإِنما تسن» ويكره مقامهم في دار الكفر. ينظر: 
التفسير المنير: للزحيلي (88/8؟) (5/ 5؟١)‏ [النساء: .]٠٠١‏ 

.)607/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )٠١( 


لا 


١ إدادك‎ 


فصل: [في ما تحصل به الردة, وأحكامها] 


ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما تحصل به الردة» وأحكامها] 


[مسألة: الردة تكون: باعتقاد ثبوت ما يجب نفيه عن الله سبحانه, أو نفى ما يجب ثبوته له سبحانه, 
أو التلفظ به غير حاك ولا مكره, ولو 0 يعتقده, والسجود لصنم, قال (أبو علي): ولآدمي, فيبين 
بذلك الكفر] 


قوله: (وَلّو ل يَْتقده): هذا ذكره في (الزيادات)؛ و(شرح الإبانة)» و(أبو علي).(١)‏ 


وقال (أبو هاشم)» و(أبو مضر)ء و(الأمير:ح): لا يكفر باللفظ من غير اعتقاد» وهذا كله حيث يكون 
المعتقد أو المُتلفظ: بالغاً عاقلاً. 


وأا الصغير المميز» فقال (ط)ء و(ش).(1)و(م):("الا يصح منه الإسلام ولا الرّدة؛ لأَنَهُ لو صح إسلامه 
لزمته التكاليف الشرعية» ولو صحت ردته لقتل عليهاء وذلك لا يلزمه» ذكره في (الشرح).(4) 


وقال (ح)» و(ّد): أنمما يصحان منه جميعاً؛ أنه يلزمه اعتقاد التوحيد متى أمكنه. (5) 
وقال (ع):(1)و(ف): يصح إسلامه لا ردته.(") 
قوله: (أو الْسُّجود بِْصّنم.(5)أو لآدمي):57)أمّا إذا اعتقد أَنَّهُ يستحق السجود له. فإنّهُ يكفر وفاقاً. 


وأمَا إذا لم يعتقده(١)بل‏ فعل ذلك[ "اللمداعبة ولحزوء فقال (أبو على)ء و(أبو القاسم 
الكعبي)ء(")و(الجرجاني):(؟)أنَّهُ يكفر أيضا وهو مروي عن (ط). 


.)86٠١ 5/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

.)758١ /8( ينظر: روضة الطالبين: للنووي‎ )١( 

(0) في (ج): "(م)»؛ و(ط)» و(ش)". 

(54) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/5 .)86٠١‏ 

(5) ينظر: الحداية: للمرغيناني (؟/ »)5١١‏ وكشف الأسرار: لعلاء الدين البخاري (54/ 23١557‏ و .)١81‏ 

(5) ينظر: البيان: لابن مظفر (5/5 .)86٠١‏ 

(0) ينظر: التجريد للقدوري (8/ 85؟) /١١(‏ 5857)» والنتتف: للسغدي (؟/ 590). 

(8) الصنم: ما صور من الحجر أو من الصفر ونحوه. ينظر: تحفة الأريب بما ف القرآن من الغريب: لأبو حيّان 
الأندلسي (ص: .)١158‏ وف الصحاح: للجوهري (5/ )١175‏ الصنم: واحد الاصنام» يقال إنه معرب همن» وهو 
الوثئن. وفي النهاية: لابن الأثير (/ 2) الصّئم والأَصْام وَهُوَ: ما الخد إَِا مِنْ دُونٍ اللَهِ تَعَال. وَقِيِلَ هُوَ: مَا كَانَ لَهُ 
جسم أو صورةٌ فَإِنْ 1 يَكُنْ لَهُ جسمٌ أو صورةٌ فَهُوَ ولَنْ. 

(9) "والسّجود لِصّنمء وقال (أبو علي): ولآدمي": كذا في المطبوع من التذكرة (ص: 55 7). 


١ دك‎ 3 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما تحصل به الردة» وأحكامها] 


وقال في (شرح الإبانة) عن (السادة)ء و(الفقهاء)» و(أبي هاشم)ء و(قاضي القضاة). و(أبي 
رغنيد) :160 لا يكفر.(5) 


قوله:(")(فِيبِيّن بذَلِكَ الْكُفر) يعني: حيث ١‏ يكن قد عرف منه الإسلام.(8) 
قوله: (بغد مضي العدّة) يعى:(4) هنا إذا كان لوقه ف العدة فإكها عرفه؛ لآنّ هذه العدة كعدة الطلاق 
البح :[ذا مالك فنينا العنها ورقه الكو 1ن 


[مسألة: المرتدون لا يُسبون, ولا يُغنمون] 
[قوله:(١١)(وردوا‏ ما بقيت عينه): هذا مذهبناء وقال (الفقيه: عبدالله بن زيد):(١١)لا‏ يردون له 


شيئا] (7) 


قوله:(؟ ١)(لا‏ يُسْبَوْنَ وَلَا يُعْتَمُؤْنَ) يعني: لا يغنم أموالهم ولا يسبى رجالهم» وذلك وفاق. 


)١(‏ في (ج): "يعتقد ذلك". 

(0) "فعل ذلك": في (ج): "فعله". 

(؟) سبق التعريف به في كتاب الشهادات. 

(:) سبق التعريف به في كتاب القضاء. 

(5) سبق التعريف به في كتاب الحدود. 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (و/١1؟١1-‏ ظ/١؟١).‏ 

(0) "قوله": ساقط من (ب» ج). 

(8) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١؟١).‏ 

(9) "يعني": ساقط من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

. في (بء ج): "ورثه الثاني"‎ )٠١( 

)1١(‏ "قوله": ساقط من (ج). 

(؟١١)‏ هو: عبد الله بن زيد بن أحمد بن أبي الخير العنسي المدحجيء الزيدي» الفقيه» العلامة أدرك مدة الامام المهدي. 
وشهد بإمامته» وكان يحرم تقليد الموتى» روى عنه الأمير الحسين, وله: المحجة في علم الكلام» والدرة المنظومة في أصول 
الفقه؛ وله كتاب الإرشاد المعروف بإرشاد العنسي وغيرها (ت:577ه). ينظر: تراجم رجال الأزهار للجنداري. 
وموسوعة أعلام اليمن: للشميري (1/ #4« عم) (15ه).؛ وطبقات الزيدية الكبرى /١(‏ *7). 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) (ج؛ ونسخة أخرى). 

)١5(‏ "قوله": ساقط من (ج). 


١ هذاه‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما تحصل به الردة» وأحكامها] 


وما النساء المرتدات» فكذا عندنا. [ظ/4 5؟] 


وقال (ح): يجوز و 10107 


قوله: (قُتلوَا) يعني: من غير استتابة لهم؛ لأنَّ استتابة المرتد إِنما تجب قبل لحوقه بدار الحرب» فأمًا بعد 
لحوقه» فلا تجب؛ بل يجوز قتله ابتداءً كالكافر الأصلي إِلّا أن يصير في دار لا شوكة له فيهاء وجبت 


الاستتابة» ذكره2")في (الزهور).(4) 
قوله: (وَسُبيَت ذَرَارِيِهِم) يعني: الذين حدثوا بعد الردة. 
لكن: 


| أولاد أولادهم فوفاق» وأمًا أولادهم فمن علقت به أمه قبل ردهًا فلا يحل سبية ؟ لذن قٍِ صغره مسلم» 


وأمًا من علقت به أمه بعد ردتما أو ردة أبيه» فقال (ح):00)و(2 بن عبد الله)ء و(قش)» 


و(حط):(١‏ )يجوز سبيه. 


وعلى (حط) (")و(قش): لا يجوز كما لا يحل سبي آبائهم» وهذا حيث هم إناث أو ذكورء صغار أو 
كبار» وهم من العجم, أو من العرب الذين لحم كتاب [وهم: بنو تعلب].(8) فأمًا إذا كانوا من العرب 


(1) ينظر: شرح السير الكبير: للسرخسي (ص: .)٠١4 /9( )1١887‏ 

(5) في (ج): "سبيهم'. 

(5) في (ج): "ذكر ذلك". 

(5) ينظر: الزهور المشرقة: للثلائي (؟45/7 ١أ).‏ 

(5) ينظر: شرح السير الكبير: للسرخسي (ص: 1915) (9/ .)١98‏ 

() في (ج): "أحد احتمالي (ط)". 

(0) في (ج): "أحد احتمالي (ط)". 

(8) بنو ثعلب بن وائل من أعظم بطون ربيعة بن نزار» وحم محل في الكثرة والعدد» وكانت مواطنهم بالجزيرة في ديار 
ربيعة» وكانوا على دين النصرانية في الجاهلية» وصاغيتهم مع قيصر. وحاربوا المسلمين مع غسّان وهرقل أيام الفتوحات 
في نصارى العرب يومئذ من غسّان وإياد وقضاعة وزابلة وسائر نصارى العرب. ثم ارتحلوا مع هرقل إلى بلاد الروم؛ ثم 
رجعوا إلى بلادهم. وفرض عليهم عمر بن الخطاب ذه - الجزية. فقالوا يا أمير المؤمنين لا تذلنا بين العرب باسم 


١15 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما تحصل به الردة» وأحكامها] 


قوله: (وَلَا يجب تَقَدِيم الدّعوّة) يعني: بعد لحوق المرتد. 


[مسألة: مال المرتد لورثته المسلمين, ما كسبه قبل الردة وبعدها, فلو لحق. ثم عاد فأخذ شيئاً منك 
م ملكه: فيكون لورائه مق ظفر بد] 
قوله: (لوّرئته المسلمين): هذا مذهبنا. 


وقال (ش): أنه يوقف ماله2")حتى يقتل» أو بعوت» أو يلحقء(4)نم يصير لبنك امال (5) 
قوله: (أوْ بَعَدَهًا): وقال (خ): ما كسبه بعد ردته فهو للمصالح» وأمًا ما حمله من ماله وأدخله دار 


الوه قله يكرق فعا للنسلدين مق ظفروا ين (ا"أذكوق (الكاق). 


قوله: (لّ يَملكه): هذا ذكره في (الشرح)» و(اللمع)» و(التقرير)» و(الكافي): وظاهره مثل قول (أبي 


تطن)ة أذ قذي لاملكوة ها لعدوه علينا وامخلرة ى :دان اونب 03 


الجزية» واجعلها صدقة مضاعفة ففعل. ينظر: تاريخ ابن خلدون (54/ »)55٠‏ وتماية الأرب في معرفة أنساب العرب 
(ص: )١١1‏ الثعالبة - بطن من بني الحسن السبط بن علي بن أبي طالب من بني هاشم؛ وهم بنو ثعلب بن مطاعن 
بن عبد الكربم بن موسى بن عيسى بن سليمان بن عبد الله ابي الكرام بن موسى الجون بن عبد الله بن الحسن المصنى 
ابن الحسن السبط بن علي بن أبي طالبء والحسن يأت نسبه عند ذكره في حرف الالف واللام مع الحاء المهملة» 
ومنازل أرضهم الحجاز. وف معجم قبائل العرب القديمة والحديثة )١ 47 /١(‏ 

علب بن يعقوب: 

بطن من الجعافرة هم: بنو ثعلب بن يعقوب بن مسلم بن يعقوب بن ابي جميل بن جعفر بن موسى بن ابراهيم بن 
إسماعيل بن جعفر بن ابراهيم بن مد بن علي بن عبد الله بن جعفر. كانوا يقيمون بالديار المصرية. 

(البيان والاعراب للمقريزي ص 17) 

فرعا لعزن 

.)١١؟١/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(9) "ماله": ساقط من (ب). 

(5) "أو يلحق": ساقط من (ج). 

(5) ينظر: الأم للشافعي (5/ .)١805‏ 

(5) ينظر: المبسوط للسرخسي (5؟/ 74)» والحاوي الكبير: للماوردي (8/ 45 ,)١‏ وبحر المذهب للروياني (07/ 

.) 58 

(0) ينظر: اللمع: للأمير:ح (5807/5)» والرياض: للثلائي (ظ/١1؟١).‏ 


١ لدت‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما تحصل به الردة» وأحكامها] 


و(قيل: ي ح): أنهم يملكون علينا كغيرهم من الكفار» (قالا):(١)ويحمل‏ كلام (أهل المذهب) هذا على 
أنه قبل إذغاله لما انعد إلى داز درن (5) 


[مسألة: لو ححق مرتد وامرأته ثم ولد وأولاده؛ ثم قهرناهم فتابواء اعتصموا عن القتل والرق» وإن 
أبوا قل البالغ» ولا يُسترق, ولو امرأة. وحكم لمن حمل به في دار الإسلام به. وني الكفر يسترق 
ولد الولد تردد ولا يترك بالغ منهم ولا بالغة, كافراً] 


قوله: (فَقَهَرناهُو(")فتابوا) يعني: دخلنا بلادهم قهراً فتابوا قبل يؤخذوا. 


قوله: (وَحْكم لمن حمل به في دَارٍ الإسْلام به) يعني: بالإسلام, والمراد به: إذا كان قبل الردة» فأمّا بعد 
ردة أبويه فهو يتبعهماء ولو كان عادهما في دار الإسلام» وقد أشار إليه في (الكتاب) بقوله: (وفي 


الكفر) يعني: ما حملت به أمه بعد الردة من ويه 0 


قوله: (وَلَا يُترك بَالِغ مِنْهُم ولا بَالعَة كافراً) يعني: ولو بعد سبيه واسترقاقه حيث هو من أولادهم فإنَه 
يستتاب؛ فإن تاب وإلّا قتل سواءً كان ذكراً أو أنثى» ذكره في (اللمع) (للقاسم)ء(*) ومثله في (الشرح)» 
وكذا فيمن سبي من مشركي العرب الذين لا كتاب لحم بخلاف من سبي من مشركي العجم فَإِنّهُ يجحوز تركه 
على كفره كما يجوز تركه عليه بالجزية» ذكر ذلك في (الشرح).(5) 


[مسألة: تصرف المرتد بعد لحوقه - من عتق وقُربة ومعامَلّة - لغوٌ إِلّا الاستيلاد, 
وقبل لحوقه موقوف إلا القُرب, فتلغو والاستيلاد نافذ» والدسب ثابت] 
قوله: (إلّا الاستيلآد) يعني: إذا وطء جاريته التي كانت له فولدت منه صارت أم ولد لهء وذلك؛ لأنَّ له 
فيها شبهة؛ ولو قد صارت لورينه» ذكره في (الشرح).(01(١)وهكذا‏ لو كان له عبد مجهول في النسب 


فأقر أَنَّهُ ابنه» فإنّهُ يصح إقراره وثبت نسبه منه.50) 


)١(‏ في (ج): "قال". 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١؟١).‏ 

() "2 قهرناهم':كذا ي للطبوع من التكة (ص: 0060 

(4) في (ج): "أبوه". 

(5) "(للقاسم)": ساقط من (ج). 

6 ينظر: اللمع: للأمير: ح (85/5 ؟). 

(/) من قوله "قوله: إلا الاستيااد)..." إلى قوله: "...في (الشرح)": ساقط من (ب). 


١ رادت‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما تحصل به الردة» وأحكامها] 


وإذا كانت أمة مملوكة للمرتد هذا: ثبتت أم ولد لهء فتعتق» وذلك؛ لأَنَّهُ يحتاط في أمر(")النسب ما لا 


5500 

رقيلوع): ولا يثبت نسب الولد إل من وقت الدعوة» فلا يستحق ميراثاً من أبيه حيث ادّعاه بعد 
لوقه 

و(قيل:ف): الأوّلى أ يرث منه إذا علم حدوثه قٍِ بطن أمة قبل لحوق أبيه» وهو مفهوم كلام 
(اللمع).(4) 


قوله: (مَوْفُوْفَ) يعني: بيعه» وهبته» ونحوهما موقوف, فإن رجع إلى الإسلام: صح ما فعله. وإِن لم يرجع 


بطل. 
قوله: (إلَّا الْقُرَب): وذلك كالوقوف والنذرء فلا تصح منه. 


قوله: (وَالاسْتِيْاآد نَافِذٌ) يعنى: إذا وطئ أمته فولدت0”)فادعى(1 أو ادعى عبداً له مجهول النسبء فإنَّ 
ذلك يصح, وكذا العتق إذا أعتق مملوكاً له فإنّهُ يصح لقوة العتق. 


قال في (البحر): وكذا إقراره» فإنّهُ يصح»(")سواء أقر بعينٍ أؤ دين عليه (8) 
قوله: (وَلَّو ازْتَدّ قَاتِلْ عَمْد): وكذا لو قتل عندما(3)ارتد. 


قوله: (أو مُْتَدَا): وقال (ح): فيما(١)كان‏ له من قبل ردته لا فيما اكتسبه بعدهاء فهو للصالح.(") 


"واو قد سارت لويس كو :لشم سالط من 2 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١١١).‏ 

(©) "أمر": ساقط من (ب). 

(:) ينظر: اللمع: للأمير:ح (585/5)» والزهور المشرقة: للثلائي (55/1 ١ب)»‏ والبيان: لابن مظفر (05/5/- 
0 

(5) "فولدت": ساقط من (أءب) أثبتها من (ج). 

(5) في (ج): "فادعاه'". 

(0) "قال في (البحر): وكذا إقراره» يصح لقوة المعتق": مكرر ف (ج). 

(0) ينظرة البحر الركخاره لأين المرنضى ( ره ). 


(9) في (ب): "عبد بعدما". وفي (ج): "غيره بعدما". 


١ إحادت‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في ما تحصل به الردة» وأحكامها] 


قوله: (قَالَ (ح): الْرِدّة تُبْطِل الإخصان) يعني: فإذا زنا من بعدها لم يرجم وهو قول (زفر).(7) 
و(ك).47)(*)وخرجه (ض زيد) (للم).(3) 


وقال (ش)(/7)و(ف): لا تبطله. (3()8) 


قوله: (إعَا تبْطِل الْتذْرء وَاليَمِيْن) يعني: أن (م)(١‏ ١)ذكر‏ أن التدة تبطل النذر واليمين المعلّقين فخرّج له 
(ض زيد): من هذا إلى الإحصان أَنّهُ يطل بالردة» كقول (ح).(١١)‏ 

(قيل:س): وق التخريج نظر إذ لا جامع بين الإحصان وبين النذر واليمين. 

ولكن: 

الإحصان يشبه الظهارء وقد قال (م): أنَّ الظهار لا يبطل بالردة» فكذا يأ مثله في الإحصان. 


وقال في (الشرح): إنما يبطل الإحصان بالردة عند (ح)؛ لأنَّ الإسلام عنده شرط في الإحصانء وأمًا 


عندنا فهو غير شرط 112070 
لكن: الإحصان يوجب الرجمء وهو: عقوبة» فيسقط بالردة كما يسقط الحد بما إذا أسلم بعدها. 


حلا حلا حلل 


(1) في (ج): "فيمن". 

.)55 ينظر: المبسوط للسرخسي (5؟/‎ )١( 

(؟) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (8/ ١.7‏ ه)» وحاشية ابن عابدين (54/ .)١8‏ 

(5) ينظر: المدونة (؟/ »)7١17‏ ومناهج التحصيل: للرجراجي (4/ 75)» وشرح مختصر خليل للخرشي (8/ 58). 
(5) في (ج): '(زفر)» و(م)» و(ك)". 

(5) في (ج): "(للم بالله)". 

(7) ينظر: البيان: للعمراني /١(‏ ه5"). 

(8) ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (8/ ١177‏ ه)» وحاشية ابن عابدين (4/ .)١8‏ 

(9) "تبطله": مكررة ف (ج). 

)٠١(‏ في (ج): "(م بالله)". 

.)5/ /5( والاختيار لتعليل المختار: لابن مودود الموصلي‎ »)75 /١( ينظر: أصول السرخسي‎ )١١( 
.)58 /4( ينظر: مختصر اختلاف العلماء: للطحاوي (/ 17 5)» والاختيار: للموصلي‎ )١١؟(‎ 
"فيه": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق.‎ )١( 


١هالثو‎ 


فصل : [ف شرائط الأمر والنهي] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في شرائط الأمر والنهي] 


قوله: (الأمر وَالْنَهْي) يعني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهما من شعار الإسلام» وأركان 
الدين»(١)ووجوهما‏ معلوم عقلاً وشرعاً؛ حتى قال في (الكشاف): أنَّ ترك النهي عن المنكر أشد من 
فعل المنكر» والأمر بكل واجب والنهي عن كل منكر واجب إذا كملت شروظيا 10 

[الأوّل: أن يعلم أن ما أْمَر به معروف] 
قوله: (أنْ يَعْلّم): فأمًا مع الظّن لذلك» فلا يجب. 
(قبل: ح): نعم. 
وقيل: لا. 
(قيادقك): وهو اول هذا ق ويف كون ما يمر به معروقه وكونة ما يدكر عند فببسا "اوكا علم أنه 
قبيح ثم حصل له الظّن قٍِ شيء أن من ذلك القبيح» كالخمر» فإنَّهُ يجب إراقته» ( 5 )ذكره قُُ (اللمع).(0) 
وأا في الطريق إلى حصوهماء نحو: أن يظن أنَّ في الدار منكرء فيدخل لينكره» أو يظن أنَّ الذي في 
الجرّة حمر» فيصبه. 
فقال: (م)» و(ص):(67)يجوز ذلك. 


وقال (أبو علي):0")لا يجوزء إِلّا أن يعلم ذلك» ورواه (الفقيه: ع) عن (الحادوية). 


(قيل:ف): وهو غريب.(١)‏ 


(1) "وأركان الدين": ساقط من (ب). 

(؟) ينظر: تفسير الزخشري - الكشاف /١(‏ 5917؟) [آل عمران: 5 »]٠١‏ والبيان: لابن مظفر (608/4). 
(؟) في (ج): "قبيح". 

(4) في (ج): "إزالته" . 

(5) ينظر: اللمع: للأمير:ح (5807/5؟).؛ والرياض: للثلائي (ظ/١1؟١).‏ 

(5) "(م)» و(ص)": في (ج): "(ص بالله)". 

(0) "وقال (أبو علي)": في (ج): "وقال (ح)". 


00 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في شرائط الأمر والنهي] 


قوله: (إلّا بكُسرهَا) يعني: فيجوز مع الضمانء ولا يجب. 
وقال (ن)» و(المتكلمون): لا يضمن [و/55 ؟] الجرّة. 


(قيل:ه): وهكذا إذا لم يمكن إزالة المنكر إِلّا ببذل المال فإنُّ لا يجب كما في كسر الجرّة؛ لأجل صب 
الخمر» فإنّهُ لا يجبء ذكره (الفقيهان: ع س).[7) 


قوله: (فَلَا يَضْمّنه): ذلك؛ لأَنَّهُ مكلّفء فإذا لم يندفع عن المنكر إِلّا بقتلى هدر دمه. 


[الثاي: أن تعلم أو تظن أنك تؤثر, وإلا لم يجحب] 
قوله: (وَإِلّا ‏ يَجب): أمّا إذا حصل له الظّن بِأنّهُ لا يؤثر فإنّهُ لا يجب مطلقاً. 


لكن: هل يحسن أم لا؟ 

قيل: لا يحسو» لألة عبيف: 

وقيل: بل يحسن كما فعله (الأنبياء -توكلة-) في دعائهم لمن أخبرهم( الله تعالى بأنّهُ لا يسلمء 
ورجحه (الإمام:ح).(4) 

وأمَا إذا لى يحصل له ظن بالتأثير ولا بعدمه: فَإِنّهُ يحسن الأمر والنهي وفاقاً. 

وقيل: لاء وهو ظاهر كلام (الكتاب).(*) 


[الثالث: ألا يكون النهي سبباً لمثل ما يخاف. أو أغظم] 
قوله: (أَوْ أَغظّم): فلو كان أدون منه فقال (قاضي القضاة): يجب النهي.(١)‏ 


.)20١8/84( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر (808/5/-609). 
(5) "هم': ساقط من (ب). 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١؟١١).‏ 

(ه) ينظر: البيان: لابن مظفر .)6٠١9/84(‏ 


١0 


2/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في شرائط الأمر والنهي] 


و(قيل: ح): إن كان محلّهما واحداً وجبء نحو: أن يكون النهي عن قتل زيد يؤدي إلى قطع يدهء وإن 
كان مختلفا نحو: أن يؤدي إلى( ")قطع يد عمرو فَإِنّهُ لا 001 
قوله: (فَيَحْوُم) يعني: في الصور التي قبل هذا كلها. 
قوله: إل ِذَا فيه إِغرَّارٌ لِلَدَيْن) يعني: فيجوز له ذلك ولا يبجبا» ذكرته (الحادوية)» وهذا راجع إلى حيث 
يخاف على نفسه لا إلى الصور الأول. 

[الرابع: أن يغلب ظنه أنه إن لم يفعل» ضاع الأمر والنهي] 
قوله: (ضَاعَ الأمر وَالْنّهي) يعني:(4)فٍ ذلك الذي يأمر به أو ينهى عنهء فلا يكون هناك غيره يقوم 
بذلكء فإن كان هناك من يقوم مقامه كان الوجوب فرض كفاية على الكل. 
قوله:[*(يَبْدَأْ الآمر): لو قال: (الناهي): كان أولى؛ لأنَّ الضرب والقتل لا يجوز على ترك المعروف إلا 
للإمام ونحوه. 


قوله: (ثم ذفع) يعني: المنء 11 )من فعل المنكر بغير ضرب. 

قوله: (ثمهُ يقعل):(")هذا في النهي عن المنكرء وأنَا في الأمر بالمعروف فكذا عند (الحادي) في ترك 
الصلاة» أو الطهارة» أو الصوم. 

لكن: 

ذلك يكون إلى الإمام فقطء كالحدود. 


وعلى قول (م): لا يجوز القتل على ترك ذلك بل الحبس. 


.)28١١/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) "قطع يده وإن كان مختلفآء نحو: أن يؤدي إلى": ساقط من (ج). 
(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر .)8١١/5(‏ 

(:) "يعني": ساقط من (أءب) وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

() "قوله": ساقط من (ج). 

(1) في (ب): "للبيع". 

0) في (ج): "ثم ققل". 


١65: 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في شرائط الأمر والنهي] 


(قيل:ي): إِلّا في ترك رد الوديعة والمغصوب» فيجوز القتل عليه؛ لأنّهُ منكر. )١(‏ 
قوله: (عَلَى مَن يُحرّمه): وذلك؛ لأنَّهُ صَّارَ النّحريم في حقّه قطعيّا ولو أصله ظنيّا ولو كان الذي ينهاه 
يستبيح ذلكء فله النهي. 
قوله: (لا مَنْ يَسُتييحه): وكذا من هو جاهل بحاله يظن جوازه. 
قوله: (إِلّا الإمَام) يعني: فله منع من يستبيح ذلك إذا رأى فيه صلاحاً كما يمنع من المباح إذا رأى فيه 
صلاحاًء ذكره (م)» و(أبو جعفر)» و(الفقيه:ي).(5) 
قوله: (وَسكرّان) يعني: فإِنَّ السّكران غير مكلّفء ذكره في (اللمع)» و(الزيادات)» ولا يعترض هذا بِأنَّهُ 
يندة إذا رى؟ آذ ذلك عقوية ل( 
قوله: (وَرْرُوْع): (قيل:ح): وكذا في البهيمة إذا لم يمكن دفعها عن ضرر الغير إِلّا بقتلها فَإنّهُ يجوزء ولا 
ضماك. 
قوله: (فقَلَا يُضِرَبُوْنَ) يعني: بغير ولاية» فأمّا من له الولاية عليهم فيجوز ضربحم الضرب المستحسن في 
الأديب لا الضرب المبرح الذي يجرح.(4) 

[مسألة: يجب منع الصبي من القُرطء والخَلْخَال؛ والحرير] 
قوله: (وَيَجَبْ مَنْعَ الْصَبِي): هذا مذهبناء خلاف (ش).[*77 أو (خد)(")و(الفقيه:ح). 


[مسألة: للمسلمين دفع الفساق, وتعزيرهم. يقيمون واحداً لذلك, حيث لا إمام, أو لا ينفذ أمره] 
قوله: (ِيُقِيْمُوْنَ وَاجداً لِذَلِك): هذا على قول (م) أَنَهُ يجب النصب من خمسة. 


.)2١1١/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

.)2١5/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر »)8١7/5(‏ واللمع: للأمير:ح (588/5؟). 
(4) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١؟١١).‏ 

(5) ينظر: تحفة المحتاج: لابن حجر اليتمي (251797/5 و/709). 

(0) في (ج): "(أصش)". 

(0) ينظر: حاشية ابن عابدين (5/ »)57١‏ والفتاوى الهندية (ه/ 978). 


١ هده‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في شرائط الأمر والنهي] 


وأمًا على قول (الحادوية): فلا يجب؟ بل يجوز ذلك لمن كان يصلح له بحيث لو كان ثم إمام لأمره 
0 


[مسألة: يجوز دخول الدار المغصوبة للإنكار] 
قوله: (وَيَجُوْز دخؤل الْذَّار): هذا مذهبناء وعند (الفريقين): أنه لا ينكر إِلَّا ما ظهرء لا ما توارى(")في 


دار(" )أو نحوهاء فلا يهجم عليه.(4؟) 

قوله: (وَلّو كرِه المَالِك): هذا من تمام الكلام الأول وليس هو من كلام (الناصر).(*5(0) 
قوله: (وَلّو بالْظّن) يعني: في حصول المنكر, وفيه خلاف (أبي علي) كما تقدم. 

قوله: (وَلَا تُجعل فيه الرّمل): هذا ذكره (م). 

قيل: ووجهه: أَنَّهُ ينشق على أهل الآثار إليه عنه.(9) 


[مسألة: يغير اللحن -من المصحف,. ومن كتب الحداية- غير المعنى] 
قوله: (وَيُغيرَ الْنَحن) يعني: بلعب ناوا كه مالك المصحف» أو الكتاب؛ أن بقاءه منكر» يجب 
إزالته. 


قوله:(1)(إِنْ ل يَكُن غيره أظرفٌ مئْهُ) يعني: إذا كان يحصل بتصليحه نقصان في قيمة المُصحفء أو 
الكتاب إن تولى ذلك بنفسه. ولا يحصل إذا تولاه غيره ثمن هو أصنع منه. فإذا كان ذلك كذلك ل يجز 
له أَنَهُ يتولاه» بل يُعلم مالكه به ويأمره بإصلاحه. 


.)8١57/5( ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١1؟١)» والبيان: لابن مظفر‎ )١( 

))7157 /١١( التواري: من ورىء الاستتار» وتوارى عنه: أي استتر. ينظر: خمس العلوم: لنشوان الحميري‎ )١( 
.)١5١ ومعجم لغة الفقهاء (ص:‎ 

() "في دار": ساقط من (ج). 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (ظا/١‏ ؟١).‏ 

(0) في (بءج): "كلام (ن)". 

() ينظر: الرياض: للثلائي (ظا/١‏ ؟١).‏ 

(0) "قيل: ووجهه: أَنَهُ ينشق على أهل الآثار إليه عنه": في (ج): "وجهه: أنه لا يفسدها ولا يمنع من شرائها". 
() في (ب): "يزيله". 


(9) "قوله": ساقط من (ج). 


ال 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في شرائط الأمر والنهي] 


وإن كان هو وغيره سواء: فلا يجب عليه الإصلاح؛ بل يجوز له بشرط الضمان كما ف كسر 
جرة(1)المخمر حيث ل يحكن إراقنه إل به.(1) 
[مسألة: لا تنهى المرأة عن إظهار الكلام إِلّا إذا كان يخشى منه الفتنة] 
قوله: (عن إِظْهَارٍ الكلام): (قيل: ع): َِ إذا كان يخشى منه الفتنة في الدين نميت عنه (؟) 
[مسألة: ما وجد من دفاتر الزنادقة يسود ويحرف مع ضمان قيمة الورق] 
قوله: (قِيمَة الؤرّقة) يعني: قيمتها مكتوب فيها ما لا ينفع.(؟) 


قوله: (في بلدنا) يعنى: إذا كان في دارنا [والمالك ذمى أو مستأمن](*)لا إن كان في دار الحرب» فلا 
شان 


قوله: (1 تكسر ِل لمَن لَهُ ولايّة): فيكسرها على وجه العقوبة لصاحبها. 


[مسألة: من مع طعناً في من ظاهره السترء أنكرء إِلّا جرحا] 
قوله: (في من ظَاهِرهُ الستر) يعني: فأمًا من كان مجاهراً بالفسق والمعاصيء فَإنَهُ يجوز ذكره بما جاهر به 
من المعاصي لا بغيره» سواءً كان يوجب الفسق أم لا؛ لقوله -يَكلِ-: «اذْكُرُوا الْمَاجِرَ با فيه؛ لكَئْ 


كدر التّامه».(5) 


)١(‏ الجيّة» جمعها: جَرّات» جرّار» جَرٌ - الْرتَبَان هي: وعاء أسطواني الشكلء في الغالب تكون مصنوعة من الزجاج أو 
الخزف أو الفخار» وقد تعارف قلهاً على استخدام الجرار في حفظ الماء وتبريده» وحفظ الطعام؛ وكذلك الحاجيات 
والأشياء الثمينة مثل الذهب. ينظر: خمس العلوم (؟/ 975)) ومعجم لغة الفقهاء (ص: »)١5١‏ والويكيبيديا. 

.)2١1/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

(؟) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١؟١١)»‏ والبيان: لابن مظفر .)8١15/4(‏ 

(؛:) ينظر: البيان: لابن مظفر .)2١1/5(‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

)١(‏ عَنْ بَهْرِ بْنِ حكيي. عَنْ بيو عَنْ جَدّهِ -489- قَالَ: حَطَبَهُعْ رَسْولُ الله -كلله- مَقَالَ: «حَقٌ مَك تَرَعُونَ عَنْ 
ِكْرٍ القَاجِرٍ » امْيَكُوهُ حَيٌ يَخدَرَهُ النَاسْ». رواه: الطبراي في المعجم الصغير /١(‏ 517) (03)» وقال: "1 يَرُوه عَنْ 
مَعْمَرٍ إل عَبْدُ الْوَمَابِ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ ١8‏ 5): "رواه الطبراني في الثلاثة» وإسناد الأوسط والصغير 
حسنء رجاله موثقون» واختلف في بعضهم اختلافاً لا يضر". وممن ضعفه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (؟/ 
*”). والألباني في ضعيف الجامع (ص: »)١17‏ وفي النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية: محمد الأمير 
الكبير المالكي (ص: :)0١‏ "لا يَصح أصلا". وني الكامل في ضعفاء الرجال: لابن عدي (؟/ 470): قَالَ أحمد: هذا 


و 


١61/ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في شرائط الأمر والنهي] 


ولكن: 


هذا إذا علم منه فعل ما جاهر به. فأمًا إذا سمعه ممن يخبر به» فإن كان المخبر غير ثقة» فلا حكم 


4و0" أوإة كان ته غلب يالظن طيفقة كاله لاهو ككزوني ول اععقاد صيحته: 
ولكن: 
ينصحه» ويقول له:(5)"سمعت أنك فعلت كذاء فاتق الله تعالى'» ذكر ذلك (قاضي القضاة). 


فإن حصل له العلم بِأنّهُ فعل المحظور وهو متستر غير مجاهر فإِنَّهُ يجوز لعنه والتبري منه. ولا يجوز ذكره 
به ("أذكره في (السفينة)» و(الانتصار).(؟)و(وسيط: الفقيه حميد)» وذلك لقوله -وة-: «هلا سَدَدتَ 


عَلَيْه يكقؤبك».(5) 
قي لانن(" كاوف كابس قل قيروة #الضلاة عله وخوهاء سوق اذكرويه لبزول اللنس عه 0 


قوله: (أذكر) يعني: أنّهُ يحب إنكار الغيبة؛ لأَنّهَا معصية» ذكره (م).(1) 


حَدِيث مُنكر. وف موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة: لعلي بن نايف الشحود (45/ 5477) أخرج هذا أبو 
يعلى الموصلي وغيره بلفظ: «اذكروا الفاجر بما فيه»» وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة» وقال: هذا الحديث لا 
يصح. وقال ملا علي القاري في كتابه الموضوعات: قال: العقيلي: ليس لهذا الحديث أصل» وقال القلانسي: إنه منكر» 
وقال المنوثي: وحسئّنه الحروي وليس كذلك» فقد صرح جمع من محققي الحفاظ بأنه منكر موضوع لا أصل له وصاحبنا 
زاد عليه: يحذره الناس. وفي روح المعاني: للآلوسي (55/ :)١58‏ 

"لا يعول عليه" والحديث ضعيف. 

(1) "له": ساقط من (ب)» وفي (ج)» "فلا حكم لخبره". 

(؟) "له" ساقط من (ج): 

(©) "ذكره به": ساقط من (ج). 

(:) ينظر: نور الأبصار: للثلائي (ص:555 » و١١5١).‏ 

(5) عَنْ يَِيدَ بْنٍ تُعَيْم بن رَّالٍ الأسْلّمئ عَنْ أببه أنَّ رَسُولَ الله -كِلِ- قَالَ في مَاعِرٍ لَمَا ذكب: «الا تَركتُمُوهُ ملعل 
يَنُوْبُ فَيَنُوب الله عَلَيْه». وَقَالَ رَسُولُ المّد - كلل -: «يا هَبَالُ لو كُنت سَئَوْت عَلَيّْهِ بِتَوْبِكَ لَكَانَ خيْرًا لَّكَ يما صَنَعْتَ». 
رواه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 551377) )17٠٠١1(‏ قال ابن الملك في شرح المصابيح (4/ 4 ١؟):‏ "من الصحاح". 
(3) في (ج): "إلا في ما". 

(7) ينظر: البيان: لابن مظفر .)8١5/5(‏ 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في شرائط الأمر والنهي] 


قيل: وهذا إذا عل م كذب المغتاب فيما تكلّم به» فلو غلب بظنه صدقه لم يحب الإنكار عليه. 


وقيل اللراء(كابنه ديت نو ماهر يذلاك وإق اليم عليه هال حققال: زاب اليل لذ يدون أيضا: 

وقيل: بل يجب؛ لأنَّ الأصل تحريم الغيبة» والحمل على السلامة واجب. 

قوله: (إلّا جَرْحاً) يعني: إِلّا أن يكون الطاعن ممن أتيح له ذلك؛ نحو: من يجرح الشاهد عند الحاكم: 

وال مشير» والناصح» وامدرع والمشتكي من ظلمه بقول أو فعل» فهو لا يستثى هم ما [ظ/ه؟] قالوه 

على الصفة المذكورة» وكذلك في المستفتي, والمعيّف. حيث لم يقصد الذم؛ بل التعريف, نحو: "فلانٍ 

القصير", أو الأسود» أو نحو ذلك. 

[مسألة: الغيبة: أن تقول في غيبة أخيك المسلم ما هو فيه ما يكرهه ثما لا ينقصه الله تعالمى به تريد 
به نقصه] 

قوله: (أنْ تَقُؤل): لو قال: أن يفهم المخاطب كان أعم؛ ليدخل فيه الكلام» والكتابة» والغمزء 

والإشارة» والتعريض إلى الذم؛ لأنَّ ذلك كله غيبة» ومن جملته: أن يقول عند سماع الغيبة: "إِنَا لله وإنَا 

إليه راجعون"؛ أو "الله يصلحنا", أو "لا حول ولا قوة إِلّا بالله العلي العظيم".()أو نحو ذلكء فيكون 

هذا غيبة أيضاً. 

قوله: (في غَيْبةِ أخيك) يعنى: فأمًا إذا كان في محضره. فذلك أذية لا غيبة» وهذا حيث يكون المغتاب 


معنا سواء كان واحدا أو جماعة: وسواة كان حا أو مف فأما إذا كان مبهماً غير معن فليست غيبة: 
قوله: (ألمُسْلِم): احترازاً من الفاسق المجاهر إذا ذكره بما جاهر به كما مر. 
قوله: (مَا هُوَ فَيْه) يعني: فأمًا إذا ذكره بما ليس هو فيه فقد زاد على الغيبة بالبهت والكذب. 


قوله: (با لا يَنْقُصه الله تعالى(؟)به): فأمًا بما ينقصه عند الله فيجوز بما جاهر لا بما يستتر فيه» كما 


ع 


)١(‏ في (ج): "زم بالله)". 

(؟) "وقيل المراد": مكررة في (أ). 

(؟) "العلي العظيم": ساقط من (أءب) وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 
(5) "تعالى": إضافة من المطبوع من التذكرة (ص:7537). 


١١4 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في شرائط الأمر والنهي] 


قوله: (يُرِيْدُ به نَفْصه) أي: ذمه على وجه لا يبيحه الشرع احترازاً ممن استثني له ذلك» كما مر. 
قوله: (فَعَليّك الاعتذازُ إِليّْه): ويكون الاعتذار على وجه التواضع وإظهار الندم. 

قوله: (إِنْ بَلَعَه) يعني: فأمًا إذا لم يبلغه ذلك» فلا يجوز الاعتذار إليه؛ لأَنَّهُ يجرح صدره.(1) 
وقال (صش): بل يجب. 


قوله: (وَإِلَ كل مَن بَلََّه): وذلك ليدفع عن المغتاب ضرر ما قاله فيه» وليدفع عن نفسه التهمة بالبقاء 
على الغيبة» وكذلك في سائر المحظورات يجب على التائب إظهار توبته إلى كل من علم بفعله للمحظور؛ 


قوله: (فَإنْ فَاتَ كفَى النّدم): وسواءً كان الغائب»7")أو السامع» فَإنَّهُ يكفى الندم قُُ حقّه لا 
في(")حق من نفي .(4) 
[مسألة: يحب إنكار التمثال الكامل الصّورة] 


قوله: (الكامل الْصُوْرَة) يعني: صورة حيوان إذا كان مستقلاً بنفسه فيجب تغييره. 


قوله:(0)(وَالَّذِي عَلى التِيّاب(1)وَالسشئور)(")يعني: الغياب التي تلبس والستور التي على الجُدُّر ونحوهاء 


فإنها(١)محظورة»‏ 7 )والمراد: حيث تكون الصورة بالنسيجء(")فأمًا التي تكون برقو( ؟) الصباغ(*)ونحوه فلا 
يحب إنكارها؛ لأنما مكروهة فقط. 


.)١١؟١/ظ( ينظر: الرياض: للثلائي‎ )١( 

(0) في (ج): "كان التائب المغتاب". 

0 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١؟١).‏ 

(ه) "قوله": ساقط من (ج). 

() الثياب جمع ثوبء وَهوَ: ما يَْسْه تمن من الْكبَانِوَلْقُطنٍ والموف وَلْفِرَاءِ وال وأا الشُوث وكذَا وكذَا لئس 
من الييّابِ. كذا في المغرب: للمطرزي (ص: .)0١‏ 

(0) السِثّرُ: واحد السُتور والأستار. والسُثرة: ما يُسْمَرُ به كائناً ماكان. وكذلك الستارة» والجمع الستائر. والستر 
بالفئح: مصدر سترت الشيء أستره» إذا غطيته» فاستتر هو. وتَسَئَّرَ أي: تَعَطّى. وجاريةٌ مُسَرَةٌ أي: خَُدَرةٌ. 
ولإججاباً مَسْتور4» أي: حجاباً على حجاب, والأول مستور بالثاني» يراد بذلك كثافة الحجاب. ينظر: الصحاح: 


للجوهري (؟/ 57). 


١١ه“‎ 


2/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في شرائط الأمر والنهي] 


فَأمّا التي تكون بالتطريز:(1)فقيل: أنما كالنسيج. 
و(قيل:س): أنما كالرقم. 


قوله: (لا على ("الوت ل كلس وَبِسَاطِ(4)وطيّق)(1)يعنى: فإنَّ هذا لا يجب إنكاره؛ أن بقاءه 
مكروه غير محظور, وإثمه على فاعله» ذكره (م بالله)» و(ص بالله). 


)١(‏ في (ب): "لأنها". 

(0) في (ج): "محصورة". 

(؟) انتسج التَّؤْب نسج يُمَال: نسجه فانتسجء و(المنسج) مَوضِع النسج (ج) مناسج, و(المنسج) النول» و(النساجة) 
حِرْقّة النساج و(النساج) حائك اليِيّابء و(النسيج) المنسوجء وَيُقَال: هُوَ نَسِيج وحده لا تَظير لَهُ في علم وَغَيرهِ (ج) 
نسج وَهِي نسيجة (ج) نسائج. ينظر: المعجم الوسيط (؟/ 411). وف معجم لغة الفقهاء (ص: )١95‏ 

النسيج الذي سداه الحرير الخالص ولحمته غيره. وفي معجم اللغة العربية المعاصرة (/ :)5١١١‏ نسيج» نسائجُ: صفة 
ثابتة للمفعول من نسّج: منسوج "نسيج العنكبوت: غَْله- مصنع نَسِيج- نسيج قُطي/ حريري/ صوف. 

(:) اليقُم: رَقُم التّؤْبء وكل ثوب وَشِي فَهُوَ مرقوم, رَقَمْتُ الثوب أرقمه رَقْماً. وكل نقش رَقْم وبه سمي الأرقَم من 

ال حيّات للنقش في ظهره. والّقم: الخط في الكتاب. وَبه سمي الكتاب رقيماً ومرقوماء وَالله أعلم. ينظر: جمهرة اللغة: لابن 
دريد (؟/ .)724٠0‏ وثي الصحاح: للجوهري (5/ 5 )١55‏ الرَقُُ: الكتابة وَالخُتُ. وفي معجم لغة الفقهاء (ص: 5١؟)‏ 
الرقم في الحساب: رمز يمثل عددا. والبيع بالرقم: أخذ السلعة ودفع قيمتها حسب رقم القيمة المكتوب عليها من غير 
إيجاب وقبول. وهو: كل رسم لا ظل له كالتطريز على الثوب والرسم بالقلم على الورق» ومنه «إلا رقماً في ثوب». 
(5) الصِّبِعُ والصّباعٌ ما يلون به الثياث. والصّيْمُ مصدره, والصّباغة حِرْفةٌ الصّبْاغ. وَالصّبْعُ والصّباغٌ: ما يُصْطْبْعُ في 
الأطعمة ونحوها أي يؤتدم. ينظر: العين: للخليل بن أحمد (4/ 7075). وفي العي الوسيط /١(‏ 05 5) (الصّباغ) ما 
تلون يه الثيّابِ وَتَنُوهَا والإدام الْمَائِع وصباغ الدّم (في الطِّبّ) الْمَادّة الي تسبب لون الدّم (ج) أصبغة (مج). 
و(الصباغة) حِرْفة الصّباغ. و(الصّباغ) من عمله تلوين الييَابِ وَتَنوهَا والكذاب. 

(5) التطريز: يقال: ثوب مطرّز بالذهب: أي منسوج. ينظر: خمس العلوم: لنشوان الحميري (1/ .)4٠١7‏ وفي المعجم 
العربي لأسماء الملابس: رجب عبد الجواد إبراهيم (ص: )٠0‏ التطريز تعنى: توشية الثوب بخيوط تؤلف شكلا أو منظرًا. 
(0) في (ج): 'وعلى". 

(8) البسّاط: ما بط وا جمع بُسطء وقد بَسَطْته أَبَسْطُّه بَسْطا وانْبسَط وتَسمّط وَهَذًا بِسَاطٌ يَبْسْطّْك- أي يَسَعْك. 
وهو: كُكُ ما بْسِطٌ وانكع عليه. يُنظر: المحكم: لابن سيده (9/ ؟8)» والمخصص: لابن سيده /١(‏ 830 9). 

(8) الطَّبق: كك غطاء لازم عَلَى الشَّىْءٍ. ينظر: النهاية: لابن الأثير (/ .)١١‏ وف المصباح (7/ 59) الطبقٌ مِنْ 
أنيعة البيْتِ والجنغ أطبَاق مل سب وَأََْابٍ وَطِبَاق أيْضًا ِل جبَلٍ وَل وَأصْلُ الطتي السَئْءْ عَلَى بِقْدَارِ الشّئْء 


١١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/) فصل: [في شرائط الأمر والنهي] 


قوله:(١)(لا‏ يَتَعْدَّى رَأْيَهُم) يعني: في ما أجابوه فيه. 


قوله:(")(ِعَلَى إِزَالَةَ الأكثر ظلماً) يعني: إذا قصدوا إزالة المنكر لا إن قصدوا معاونة الذي ظلمهم 


ونصرته) وسواءً كان أقك كلمل امن الآخر» أو مثله, أو أكثر. 


قوله:(4)(لا وَيَأْخُذَ الحقؤق) يعني: فلا يجوز لحم ذلك إذا كان سبباً في أَنَّهُ يأخذ الحقوق ممن وجبت 
عليه» ويضعها في مستحقها؛ لأنَّ ذلك منكر ليس له فعله؛ لعدم الولاية له عليه. 


قوله: (أو يزدَادَ ظُلمّه): هذا ذكره (م). 
و(قيل: ح): إذا كانت زيادته في ظلمه أقل من ظلم[*)الذي أزالوه» جاز ذلك. 
[مسألة: يجوز إطعام الجار الفاسق] 


قوله:17)(الجار الفاسق): وكذا غير الجار حيث يكون لضرب من الصلاح. 


ع 
44 


قوله: (وحَحبَةَ لِلْحَيرْ) يعني: إذا كان يفعل ذلك رغبةً من في الثواب أو(")ني المروءة» ومكارم الأخلاق» 


والإحسان إلى هذا الفاسقء أو(8إلى غيرهء أو دفعاً للذم عن نفسهء ذكره (الفقيه:ي). 


قوله: (ورواى وضقة): ما فضد يه الرياء والشمعة فهو خظور» سولة كات إلى فاسق أو(5) مومن. 


حلا حلا حلل 


(1) "قوله": ساقط من (ب). 

(1) "قوله": ساقط من (ج). 

(*) "يعني: إذا قصدوا إزالة المنكر لا إن قصدوا معاونة الذي ظلمهم ونصرته» وسواءً كان أقكت ظلما": ساقط من (ج). 
(؛) "قوله": ساقط من (ج). 

(5) في (بءج): "الظلم". 

(5) "قوله": ساقط من (ج). 

(0) "أو": الألف ساقط من (ب»ج). 

(8) "أو": الألف ساقط من (ج). 


(5) في (ب): "أو إلى". 


١0 


فصل: [في التولي والمباغضة] 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في التولي والمباغضة] 


[مسألة: تعريف التولي والتبري] 
قوله: (العَوني: هُو الموَادّة وَالْقبرِي: المبَاغْضَة) يعني: وموالاة المؤمن ومحبته» ومعاداة الفاسق وبغضهء 
واجبتان إجماعاً معلوماً. 


قال في (البحر): فمن أنكره فسّق» وف كفره تردد» ويكون موالاة المؤمن؛ كونه وليّاً لله ومعاداة الفاسق 


ويشظدة تنه عورا العمل 10 


[مسألة: ترم محالفة ومناصرة العاصي] 
قوله: (أَؤْ محالِفةُ وَشاصره): (قيل:ه) يعني: إذا كانت المحالفة له عامة(")على كل عدو لهء فيدخل 


المؤمنون في ذلك» لا إن كانت على عدو(" مخصوصء فلا يكون موالاة له. 


قوله: («ظاهِرُكَ عَلِيَا»)0؟) يعني: ولم يحبه؛ لأجل الرحامة مع كفره؛ لأنَّهُ كان ممن أسر (يوم بدر)» وطلبه 


الرسول -#ك- أن يفتدي نفسه.(١)و(ابنى‏ أخيه: عقيل بن أبي طالبء("أونوفل بن الحارث):(")فقال: 


.)740/5( ينظر: البحر الزخار: لابن المرتضى‎ )١( 

)١(‏ "عامة": ساقطة من (أءب)» وأثبتها من (ج) موافقة للسياق. 

(5) في (ج): "عدو له". 

(4) عن ابن عَبّاسِ -طفقة-» قَالَ: كان الَّذِي أَسَرَ الْعيّان بن عَبْدِ الْمُطَلِب أو الْيسَرِ بن عَمْرِوء وهو كَعْبْ بْنْ عَمْرِو» 
أَحَدُ بَني سَلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله -جَلة-: «كيف أَسَيْبَهُ يا أبا الْممَرِ؟» قَالّ: «لَقَدَ أَعَائني عَلَيْهِ يَجُكْ مَا رََيْثُهُ بَعْدُ 
ولا قَبْْء هَيْمَتُهُ كذَاء هَيْمَتُهُ كَذَااء قَالَ: فَقَالَ رَسُولٌ الله -يللِ-: «ِلَمَدْ أَعَانَكَ عَلَيْه مَلّكُ كَرم») وَكَالَ للْعَئّاسٍِ: «يًا 
عباس افد تَفْسَكَء وَابْنَ أخِيك عَقِيلَ بْنَ أي طَالِبٍء وَتَؤفَلَ بن الحَارثء وَحَلِيقَكَ عب بن جخدم» أَحَدُ بَني الْحَارثٍ 
ْنٍ فِهْرِء قَالَ: فَأقَء وَقَالَ: إِيّْ كُنْثُ مُسْلمًا قَبْلَ دَلِكَ» وَِما اسْتَكْرَهُونء قَالَ: «لله أَعْلَمْ يسَأَنِكَ» إِنْ يَكْ مَا تَدَعِي 
حَقَاء الله يزِيكَ بِدَلِكَء وَأَمَا ظَاهِرُ أَمْرِكَ فَقَدْ كَانَ عَلَيِنَ فَافْدٍ نَفْسَكَ»» وَكَانَ رَسُولُ الله -يكله- قَدْ أَحَدَّ منْهُ 
عِشْرِينَ أوقية ذَّمَبٍء فَقَالَ: «يَا رَسُولَ الله احسْبْهَا لي مِنْ فِدَايَ)ء قَالَ: «لاء ذَاكَ شَيْءٌ أَعْطَاناهُ الَهُ مِنْكَ» قَالَّ: فَإنَهُ 
َقُلْتَ: إِنْ أُصِبْتُ ني سَفَرِي هَذَاء مَلِلْمَضْلِء كُذَا وَلِقُكم كُذَاء وَلِعَبْدٍ لله كذا؟» قَالَ: «مَوَانذِي بَعَنَكَ بالق ما عَلِمَ بمَذا 
َحَدّ مِنَ النّْسِ غَيْرِي وَعَيْرُمَاء وَإِيّ لَأَعْلَم أَنَّكَ رَسُولُ اللّهو). رواه: أحمد ف مسنده (ه/ *") (٠81")ء‏ قال 
الأرنؤوط: حسنء وهذا إسناد ضعيفء وفي مجمع الزوائد (7/ 4 )١١‏ "رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات", 
وف فتح الباري لابن حجر (7/ 707): "وَعِنْدَ أبي نُعَيْم في الْأوَائلٍ يإِسْنَاد حسن من حلدِيث بن عَبّاسٍ...". ورواه 


الحاكم في المستدرك كِتَابُ مَعْرفَةِ الصّحَابَق ذِكْرْ إِسْلام الْعبّاسِ ملل (9/ 277) :١9(‏ ه)» وقال: "هذا حَدِيتٌ 


وه 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في التولي والمباغضة] 


«ليس لي مال»)» فقال جك -: «بل وضعت عند (أم الفضل)[؟)كذا»» يعني: امرأته» «وقلت دلما: 


لكل واحد من بني كذا»» فقال (العباس):(0)«أشهد أنك ني لم يعلم بهذا غيري». 


صحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ مُسْلِم» و يُحَرْجَاهُ". ورواه: البيهقي في دلائل النبوة (8/ 57 )١‏ بلفظ: «فأما ظاهرًا منك كان علينا 

فافد نفسك»». وابن كثير في البداية والنهاية (9/ 99؟) بلفظ: «أما ظاهرك فكان عليناء والله أعلم بإسلامك». 

() "في نفسه": كذا في (ج). 

)١(‏ هو: عَقيل بن عبد مناف (أبي طالب) بن عبد المطلب الحاشمي القرشيء وكنيته أبو يزيد: صحابيء أعلم قريش 

بأيامها ومآثرها ومثالبها وأنسابما. وهو: أخو "عل" و"جعفر" لأبيهما. وبقي عقيل على الشرك إلى أن كانت وقعة 

بدر» فأخرجته قريش للقتال كرهاء فشهدها معهم» وأسره المسلمون» ففداه العباس بن عبد المطلب» فرجع إلى مكة, ثم 

أسلم بعد الحديبيّة. وهاجر إلى المدينة سنة /ه وشهد غزوة موتة. (ت:50ه). ينظر: الإصابة» ((ات:0٠57ه)»‏ 

وطبقات ابن سعد (5/ 58)» والأعلام: للزركلي (5/ .)١47‏ 

(؟) هو: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الحاهمي القرشي: صحابي» كان من أغنياء قريش وأجوادهم وشجعاهم. 

أخرجه قومه يوم "بدر" لقتال المسلمين» وهو كاره» فأسر ثم أسلم. وكان أسن من أسلم من بني هاشم. ورجع إلى مكة. 
5 


ثم هاجر إلى رسول الله -كيِ- أيام الخندق. وشهد فتح مكة. وحضر حنيناً والطائف. وثبت مع رسول الله -بَلهِ- يوم 
حنين» فكان عن بمينه. وتبرع في هذه الوقعة بثلاثة آلاف رمح. وعاش إلى خلافة عمر بن الخطاب (ت: 5١ه).‏ 
ينظر: طبقات ابن سعد (4/ 0*)» والإصابة: (ت: 8287/8)) وأسد الغابة (ه/ 55)» والأعلام: للزركلي (8/ ؛ 5). 
(4) هي: أُبّابة الكبرى ابنة الحارث بن حَْن بن البُجير بن ارم الملالية» الشهيرة ب أم الفضلء زوجة العباس بن عبد 
المطلب, ووالدة ابن عباس» والفضل بن العباس. تسمى الكبرى تمييزاً لما من أخت لها لأبيها تعرف ب لبابة الصغرى. 
وهي : أخت ميمونة بنت الحارث (ت: ١هه)‏ زوجة النبي كي -. وكان زوجها منه عام (0ه)» وأيضاً أخت أم 
المؤمنين وزوجة النبي -كََيِ-: زينب بنت خزيمة (ت:4ه)؛ وهي: أخت الصحابية لبابة الصغرى» والدة خالد بن الوليد» 
وهي: أخت الصحابية المهاجرة: أسماء بنت عميس التي تزوجت الصحابي: جعفر بن أبي طالب» وأنجبت منه عدة 
صحابة مثل عبد الله بن جعفر وعون ود بن جعفر بن أبي طالب»ء ثم تزوجت أبو بكر الصديق فأنجبت منه مد بن 
أبي بكر» ثم تزوجت علي بن أبي طالب وأنجبت منه: يحبى» وحُهّد الأصغرء وأيضاً هي: أخت سلمى بنت عميس زوجة 
حمزة بن عبد المطلب. وهي: التي ضربت أبا لهب بعمود» فشجته» حين رأته يضرب أبا رافع مولى الرسول» في حجرة 
زمزم بمكة» على أثر وقعة بدر» وكان موت أبي لحب بعد ضربة أم الفضل له بسبع ليال» أسلمت بمكة بعد إسلام 
خديجة» وكان رسول الله -بَليِ- يزورها ويقيل في بيتها. وروت 5٠١(‏ حديثاً) (ت نحو: . ؟ه). ينظر: أسد الغابة (1/ 
)١5‏ (؟755)» والإصابة (4/ 99؟) »))١١733(‏ والإصابة» كتاب النساء: (8/ 59 4) »))١١١١5(‏ والأعلام: 
للزركلي (5/ .)5١9‏ 

(ه) هو: العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» أبو الفضل: من أكابر قريش في الجاهلية والإسلام؛ وجدّ 
الخلفاء العباسيين. قال رسول الله -ثَلي- في وصفه: أجود قريش كفاً وأوصلهاء هذا بقية آبائي!. وهو عمه. وكان 
محسنا لقومه» سديد الرأي» واسع العقل» مولعا بإعتاق العبيد» كارها للرق» اشترى )7١(‏ عبداً وأعتقهم. وكانت له 


١ نه‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في التولي والمباغضة] 


وقال: «أني كنت مسلماً وَلَكِنّهُمُ اسْتَكُرَهُون»: فقال(١)-كليِ-:‏ «ظاهرك كان علينا»» نقل ذلك من 


(السفينة).(5) 


ثم أنه افتدى نفسه('")بأربعين أوقية» وكان الفداء من غيره في ذلك اليوء(؟)عشرون أوقيةء ذكره في 


(الكشاف).(*)[ولعل: استفداؤه كان قبل إسلامه] .(5) 


[مسألة: المحبة التي تكون من فعل الله تعالى لا يمكن دفعها جائزة] 
قوله:(")(وَلَا مَا لا يكن ذَفعهُ) يعني: من المحبة التي تكون من فعل الله تعالى لا يمكن دفعهاء كشهوة 
الزناء ونحوه. 


[مسألة: يوز مدح من أطعم الأسرى, ولو كان كافراً أو فاسقاً] 
قوله: (الأسَارَى) يعني: وهم من الكفار. 


لكن: 


في إطعامهم قُيْبََ وكذا في إطعام الفاسق امحتاج. 


1 ب د يي عيه شه . صاس 0 8 58 
قوله: لين لم ِو َف ألذين # [سورة الممتحنة:/]) يعني: أهل الذمة. 


سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام (وهي: أن لا يدع أحد يسب أحد في المسجد ولا يقول فيه هجراً) أسلم قبل الحجرة 
وكتم إسلامه وأقام بمكة يكتب إلى رسول الله -ثَلْ- أخبار المشركين. ثم هاجر إلى المدينة» وشهد وقعة (حنين) فكان 
ممن ثبت حين انحزم الناس. وشهد فتح مكة. وعمي في آخر عمره. وكان إذا مر بعمر ف أيام خلافته ترجل عمر 
إجلالا له» وكذلك عثمان. وله: (ه؟ حديث) (ت: 85ه). ينظر: الطبقات الكبرى (5/ *) (555).» والاستيعاب: 
لابن عبد البر (؟/ »)8١١‏ والإصابة (9/ )21١‏ (4575).» والأعلام: للزركلي (9/ 57؟). 

)١(‏ "فقال له": كذا في (ج). 

(١؟)‏ أي: السفينة: للحاكم الجشميء وينظر: التهذيب: له )".٠05/4(‏ [الأنفال: .]10٠١‏ 

(؟) "نفسه": ساقط من (ب)» و"ثم أَنَّهُ افندى نفسه": ساقط من (ج) وأبدل عنها ب "وافتدى". 

(5) "اليوم": ساقط من (أءب)» وأثبته من (ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: تفسير الزتخشري - الكشاف (؟/ 7895)» [الأنفال: /18-517]» والروض الأنف: للسهيلي (5/ 55 ؟)؛ 
وتفسير ابن أبي حاتم (5/ )١0717‏ [الأنفال: .]7٠١‏ 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (أءب) (ج؛ ونسخة أخرى). 


(1) "قوله": ساقط من (ج). 


١ 5ه‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في التولي والمباغضة] 


[مسألة: أجاز الإمام الحادي الوصية لأهل الذمة] 
قوله: (لأهل الذّمة) يعني: لمعيّن منهم. 
[مسألة: يجوز تعظيم العاصي لمصلحة] 
قوله: (ل(عَدي بن حاتم))(١)يعني:‏ (ابن حاته(؟)طيء)(00(؟)حين جاء إلى النبي -يل-» فوضع له 
الويف :0 ادها فعل له ذلك طمعاً في إساقية 50 وقال: [و/>5؟] «إذًا ناك كَرِم قَوْم 


فأكْرمُوه».(2) 


)١(‏ هو: عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أبو وهب وأبو طريف: أمير» صحابيء من الأجواد العقلاء. كان 
رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام. وكان إسلامه سنة 9ه وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة وشهد الجمل وصفين 
والنهروان مع علّ. وفقئت عينه. وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب يجوده المثل (ت: 58ه). ينظر: الطبقات 
الكبرى: لابن سعد (5/ 45).: والإصابة (5/ 58) (5531). والأعلام: للزركلي (5/ .)5١١‏ 

(0) "يعني: ابن حاتم": ساقط من (ج). 

(؟) أي: حاتم الطائي» وهو: حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» القحطاني» أبو عدى: فارس» شاعرء جواد» وأمير 
قبيلة طيء في الجاهلية» يضرب المثل بجحوده. (ت: 5 :ق.ه). ينظر: الشعر والشعراء (ص 57 »)١‏ وتحذيب ابن عساكر 
»)5٠١ /0(‏ والأعلام: للزركلي (؟/ .)١5١‏ 

(؛) طيء: قبيلة سكنت همال الجزيرة العربية» وتحديدًا في بلاد الجبلين (أجا وسلمى) التي تسمى الآن منطقة حائل 
مال السعودية. تحديداً تقع بتلمتلة حال أخا في الجهة الشمالية الغربية من المدينة» بينما تقع سلسلة جبال سلمى في 
الجهة الشرقية الجنوبية» وتبعد عن مدينة حائل بنحو (70 كم)» وأكبرهما جبل أجاء ويفصل بينهما سهل البطين. 
وتوجد بقايا أطلال قصره وقبره وموقدته الشهيرة في بلدة توارن في حائل. وللطائيين تواجد خلال الفتوحات الإسلامية 
في كل من العراق وسوريا وبيزنطة وبلاد فارس. وهي: رهط الفارس وجواد العرب حاتم الطائي. 

تنتشر قبيلة طيء في الجزء الشمالي من الجزيرة الفراتية من محافظة الحسكة السورية إلى حدود أراضي محافظة نينوى 
الشرقية. وهي إحدى كبرى قبائل الموصل. ينظر: الويكيبيديا. 

() الْمِحَدَةُ: بِالْكَسْر الْوسَادَةُ يُوضَعْ عَلَيْهَا الحَد. والوسادُ والوسادةٌ: المِحَدَّة والجمع وسائد ووسد. وقد وسدته الشئ 
فَتَوَسَّدَهُ إذا جعله تحت رأسه. ودخل عليه فأظهر له المودة» وألقى له المخدة» وطرحوا لحم النمارق والمخاد. ينظر: 
الصحاح: للجوهري 5٠ /١(‏ ه)» وأساس البلاغة /١(‏ *57)» ومختار الصحاح (ص: 88)» وف تحذيب اللغة (5 /١‏ 
2 "وف حديث عديّ بن عاتم أنه لما أنّى النَِّي -كَللة- أمر لَهُ يِنْبدَة وَقَالَ: إذا أَنَاكُم كريم قوم فأكرموه» 
والمنمَدّة: الوسادة» ميت مِنْبَدَةً؛ لِأَنَّهَا تُنْبَدُ بالأرْض» أي: تطرح للجلوس عَلَيْهَا". 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١؟١).‏ 

(0) عَنْ ابْنِ عْمَيَء قَالَ: قَالَ وول الله -كنه-: «إِذًا نا كُمْ كرم قَوْم) َأَكرمُوة». رواه: ابن ماجة في سننه» أبواب 
الآداب» باب إِذَا أَنَا كُمْ كيم قَوْمِ فَأَكْرمُوهُ (5/ .)801١7( )17٠‏ قال الأرنؤوط: "حديث حسنء وهذا إسناد 


١ اه‎ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في التولي والمباغضة] 


[مسألة: يجوز الغم لغمهم والسرور لسرورهم في قضية. كحرب فارس والروم] 
قوله: (في أمرٍ (قارس)» وَ(الْرَؤْم)): وذلك؛ لأنَّ فارساً غلبت (الروم) فضاق المسلمون؛ لأنَّ (الروم) 
(أهل كتاب)» وفرح المشركون؛ لأنَّ (فارساً) مثلهم» ليس لحم كتاب؛ بل هم (تجَؤْس)» فَبَشَر الله المسلمين 
بأنَّ (الروم) تغلب (فارساً) فيما بعد وفرحوا بذلك.7١)‏ 


وقد قال (م) في (الزيادات): "إذا ظهر ظالم على ظال(")وانتصر عليه وكان في ظلم المظلوم منهما مسرة 
المتلمين قإثة هرو لي القع يخذلاته وضتعقه ولا يرطون ها وقع عليد سن الظلي) كلايد 9007 


قوله: (وَكُضِيْق (خُدَيْقة)): هكذا(*)في (السيرة).00) 
وقال قٍُ (الإفادة): أن (أبو حدذيفة بن عتبة بن عبد هس بن عبد مناف).(17) 


وقاتل (عتبة).(١)هو:‏ (حمزة)(")في (يوم بدر)» والمراد: أنَّ البي -#ل- رأى في وجه (حذيفة) الضيق 
حين رأى أباه وأخاه طرح بمما في (القليب)(')بعد قتلهماء فاعترض عليه النبي -6- فقال: أَنَّهُ ضاق 


ضعيف", وقال الألباني في صحيح الجامع :)١١١ /١(‏ "حسن". وفي مصباح الزجاجة: للبوصيري (4/ :)١١١‏ "هذا 
ِسْنَاد ضّعيف". وف المراسيل لأبي داود (ص: 58) قَالَ أَبُو دَاؤدَ: رُوِيَ مُتّصِلَاء وَهُوَ ضَعِيفٌْ وَلَيْسَ بِشَئيْء. وفي 
التكملة والذيل والصلة للصغاتي (5/ )١85‏ "وف الموضوعات من الأحاديث: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»» ويروى: 
«كرعة قوم»". 

.)27١/5( ينظر: البيان: لابن مظفر‎ )١( 

)١(‏ في (): "إلى ظالم"؛ والمثبت من (بءج) موافقة للسياق. 

(؟) ينظر: البيان: لابن مظفر .)767١/5(‏ 

(4) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١7١).‏ 

(ه) في (ج): "هنا". 

(5) أَبُو هاشم بن عَتَبَة وَأبُو حْدَيْفَة بْنُ عُثبّة بْنِ رَببْعَة أَحَوَان. وأَخْبَرَقِ مُصْعَب بْنُ عَبْدٍ اللِ» قال: أبو هَاشِم بن عَتْبَة 
بْنٍ رَيِبّعَة وَأَحُوةُ حُدَيْمُة بْنُ غُبّة بْنِ رببَّة. كذا في التاريخ الكبير - تاريخ ابن أبي خيثمة (؟/ 577). وفي قلادة النحر 
في وفيات أعيان الدهر: للطيب باتخرمة :)١517 /١(‏ "قلت: اسمه هشام, وقيل: هشيم؛ وهو الأشهر". 

(0) هو: أَبُو حُدَيْقَة بن عُثْبة بن ربيعة بن عبد نمس بن عبد مناف القرشي العبشمي: صحابي. هاجر إلى الحبشة» ثم 
إلى المدينة. وشهد بدرا» والمشاهد كلهاء وقتل يوم اليمامة. (57١ه).‏ ينظر: الاستيعاب: لابن عبد البر (5/ »)١5331‏ 
ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (5/ 58595)» والأعلام: للزركلي (؟/ .)١07١‏ 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة كتاب: السير/ فصل: [في التولي والمباغضة] 


فقبل ذلك(4)منه البي -5ه- ولم ينكره عليه () 
تم الكتاب بحمد الله العزيز الوهاب.(3) 
ححا ححا ححل 


وكان الفراغ من نساخته صحوة يوم الخميس في العشر الوسطى من شهر القعدة الذي هو من شهور 


سنة ست وثمانين وثماني مائة» من المحجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ز[ظ/ 5 م] .00 


صو عك؟ ركه أيه أيه زه 


الأحدء 58 /ربيع الثاني ؛ 5 ١ه‏ 


ام اص 


)١(‏ هو: عُتْبَة بن ربيعة بن عبد همسء أبو الوليد: كبير قريش وأحد ساداتما في الجاهلية. أدرك الإسلام» وطغى فشهد 
بدراً مع المشركين وقاتل قتالاً شديداً» فأحاط به علي بن أبي طالب والحمزة وعبيدة بن الحارث» فقتلوه. (ت: ١ه).‏ 
ينظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (9/ 55). والأعلام: للزركلي (4/ .)5٠١‏ 

)١(‏ هو: الَمْرّة- حمزة بن عبد المطلب بن هاشم. أبو عمارة» من قريش: عم النبي يي صحابي» وأحد صناديد 
قريش وسادتحم في الجاهلية والإسلام. وهاجر حمزة مع النبي -ثَييهِ- إلى المدينة» وحضر وقعة بدر وغيرها. قال المدائني: 
أول لواء عقده رسول الله -بَليةِ- كان لحمزة. وكان شعار حمزة في الحرب ريشة نعامة يضعها على صدره؛ ولما كان يوم 
بدر قاتل بسيفين» وفعل الأفاعيل. وقتل يوم أحد (ت: 7ه). ينظر: الأعلام: للزركلي (؟/ 78؟). 

() (القليب) بالفتح» ثم الكسر. هضب القليب: جبل الشرية. وقيل: بضم القافء والتصغير: موضع بعينه. والقليب» 
تصغير القلب: ماء بنجد فوق الخربة» من ديار بنى أسد, لبنى نصر ابن قعين. وحالياً: القليب» قرية من قرى محافظة 
العلاء والتابعة لمنطقة المدينة المنورة في السعودية. تقع في شمال المدينة المنورة» وتبعد عنها ٠٠٠١(‏ كم). ينظر: مراصد 
الاطلاع: لابن عبد الحق (*/ »)١١7١‏ والويكيبيديا. 

(؛) "ذلك": ساقط من (أ)» وأثبتها من (ب»ج) موافقة للسياق. 

(5) ينظر: الرياض: للثلائي (ظ/١؟١١).‏ 

(5) "تم الكتاب بحمد الله العزيز الوهاب". ساقط من (ج). 

(0) تاريخ النسختين (ب»ج) في قسم الدراسة. 


١ 


الخاتمة, والنتائج, والتوصيات: 


الخاتمة, والنتائج» والتّوصيات 


أولاً: الخاتمة: 
اللهم يا إِلي وخالقي لك الحمد حمداً كثيرً طيباً مباركاً كما تحب وترضى؛ على إعانتي على إتمام 
هذه الأطروحة, التي كانت الثلث الأخير وخاتمة هذا الشرح القيّم» والمؤلف الجليل» الذي افتتحه بالطهارة 
وأنماه بالسير والجهاد» وتحسد دور الباحث في محاولته مسح العُبار عن هذا الكتاب الذي ظل أسيراً على 
يُقُوف المكاتب لعقودٍ عدَّة لتستوهبه الحياة بعد أن كَانَ مكبلاً بالقيود» وليستنشق الحرية ويسطع بالنور» 
وليطل بين يدي القراء والباحثين» بحلة علمية أكاديمية» أسأل الله بمنه وعطفه ولطفه أن يتقبله ويجعله 
خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به من طالعه ونظر فيه إنه جواد كريم. اللهم عآمين. 
ثانياً: النتائج: 
خلص الباحث بعد هذا الجهد المتواضع إلى عدد من النتائج» والتوصيات الآتية: 
.١‏ أنَّ المؤلّف العلامة عماد الدين» يحبى بن مظفر فقيةٌ أصوليٌِ» مفتء ومحققٌ بارغٌ» عظيم الجاه» 
والعلم» وله العديد من المؤلفات. 
8 غبت للباحث ضخة غنوان الكتاب: وضكة تسبعه للمؤلق» ون المولق سار منهجه على 
أحسن طرق الشروح» وكانت له ترجيحاته واختياراته» التي أكسبته الأصالة. 
“*. احتواء الكتاب على مادة علمية قيّمة» وفوائد واختيارات ومناقشات غزيرة» في مجالات 
عديدة» ونقولات عن كتب مفقودة» وأقوال لعلماء لم تعرف كتبهم, ما أكسبه الأصلة. 
5. انَّسَمْ الكتاب بطابع الإيجاز» والتّوسَطء مع جزالة اللفظ وقوّةَ العارة» تا جعلَّةُ مناسباً 
للمتخصصين وغيرهم من العامة. 
ه. برزت عقيدة المؤلف» من خلال تناوله لمسائل العقيدة. 
5. برز مذهب المؤلف الزيدي عند عرضه للمسائل الفقهية» والخلافية» والرد عليها. مع ترجيحه في 
بعض المسائل الملافية للمذهب الحنفي حيناً وللمذهب الشافعي أخرى. 
. اهتم المؤلف بعرض المسائل الخلافية» وتوسع بما ما جعل كتابه بمثابة خزانة في الفقه المقارن» 
والأصولء والقواعد الفقهية. 
. على الرغم من تميز المؤلف في شرحه» وتقدمه على أقرانه» إلا أنّهِ ى يخلٌ من بعض المآخذ 
عليه» مثل: عدم اهتمامه بالأحاديث التي استدل بماء من حيث التخريج» وغيره. 


ثالقاً: التوصيات: 


١ا-‏ يوصي الباحث بضرورة التحقيق لكتب المذهب المخطوطة, كاللمع وتعليقاته وشروحه» حىق 
توهب الحياة الكاملة» لتنضم إلى المكتبة الإسلامية» ويستفاد منها. 


١١ 


-١‏ ويوصي بتحقيق كلا من: شروح التذكرة الفاخرة: الرياض الزاهرة للفقه يوسف الثلائي» والبراهين 
لزاهرة للصعيتري, والزهرة المضيئة نظم التذكرة للبوسي. 
-١‏ ويوصي باستخراج الأقوال والترجيحات التي تفرد بما ابن مظفر وشيخه الفقيه يوسفء في 
شرحهما للتذكرة. 
- تحقيق كتاب البيان الشائي للمؤلف. 
ه- إفراد القواعد الفقهية والأصولية التي تناولها المؤلف في شرحه. 
مج مج مج 


١ 


لمصادر والمرا- 
حل الكواكب النيرة المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة: 


لحل الكواكب النيرة المصادر والمراجع 


أولة: القران الكريم. 
ثانياً:. المخطوطات: 


1 


الاحتراس من نار النبراس الطاعن في قواعد الأساس» القاضي العلامة إسحاق بن غُد بن 
قاسم العبدي (ت: ه٠١١١ه).,‏ مخطوط بخط المؤلف وتعاليقه» دار المخطوطات اليمنية 
والمكتبة الغربية رقم (551: ج١2‏ رقم 577: ج١).‏ من مجموعة مخطوطات مؤسسة 
الإمام زيد بن علي المصورة» قرص رقم :.١0١-54201/‏ ج 252 ورقم :١0١-58/‏ ج ١ء‏ 
ضمن مخطوطات موقع وزارة الأوقاف العمانية. (أصول الدين)» وهو على الشاملة الزيدية 


الجديدة. 

. الأزهار مع تراجم الجنداري- تراجم رجال الأزهار» أحمد بن عبد الله الجنداري» مخطوط . 
جلاعلا ؟؟.)). 

. الإفادة في فقه الإمام المؤيد بالله الحاروني» أبو القاسم الحسين بن الحسن الموسمي» مخطوط, 
(فقه زيدي). 

. أمالي أحمد بن عيسى +المصابيح أي العباس مع الحواشي» مخطوطء .)077175/-1١(‏ 


. الأمالي» أبو طالب» مخطوط. رقم )0٠55١١١-١(‏ أمالي أبي طالب + الشهاب 


للقضاعي + ش التلخيص للسعد + ج؟ من شفاء الأوام. 


. الاتتصار» على علماء الأمصارء في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء الأمة) 


الأمام: يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني (ت: 459ه), مخطوط» جامعة الملك 
سعود» السعودية» عن المكتبة الشرقية بالجامع الكبير» رقم »)٠0/81795(‏ رقم خارجي 
(72855) ج 7ح اج 77 فيه: جزء من كتاب الوصايا+السير. 


. البراهين الزاهرة على أحكام كتاب التذكرة الفاخرة: لسليمان بن يحبى بن د الصعيتري 


(ت: 5 الها ج25 مخطوط» مكتبة الدولة» برلين» ألمانيا» رقم زكحمة). (فقه زيدي). 


. البستان شرح البيان: محمد بن أحمد بن يحبى بن مظفر» مخطوط, مؤسسة الإمام زيد» رقم 


))071125-1١(‏ ونسخة- برنستون. (فقه زيدي). 


. البسيط في المذهب: للإمام أبي حامد مد بن مد الغزاللي الطوسي الشافعي» مخطوطء 


(ج5)» المكتبة الظاهرية» دمشق- سورياء فيلم رقم »)12١4(‏ تصوير رقم )51١7(‏ بتاريخ 
(1574/5/7١م).‏ (فقه شافعي). 

البيان الشافي» لابن مظفرء مخطوط, جامعة الملك سعود» السعودية» رقم ))72/51١(‏ 
ونسخة حاكم ظليمة- برنستون (/!701١ه)‏ - نسخة الكبسي» ونسخة الشرعي» 
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ونسخة مؤسسة الإمام زيد» ونسخة القامي» ونسخة مجد الدين المؤيدي. 
التذكرة الفاخرة» للحسن النحوي» مخطوط» جامعة غُّد بن سعود. السعودية» رقم 
1720 5). 
الترجمان: لابن مظفر» مخطوط» نسخة برنستون» ونسخة أخرى. 
تعليق الزيادات للفقيه يوسف الثلائي» مخطوط - مكتبة فينا -- استرالياء رقم 
.)١595(‏ (فقه زيدي). 
تعليق على اللمع؛ الفقيه الحسن النحوي» مخطوط». مكتبة جامعة الملك سعودء 
السعودية» رقم .)785٠0(‏ (فقه زيدي). 
التقرير- التقرير لفوائد التحرير> تتمة الاعتصامء الأمير مد بن بدر الدين» مخطوط» ج 
ه» مكتبة أهل البيت. 
الجواهر والدرر المنتزع من شرح أبي مضر على الزيادات: للشيخ تُد بن أحمد بن الوليد 
العبشمي» مخطوط, المكتبة المتوكلية» صنعاء- اليمن» رقم (55؟١).‏ 
الحفيظ في الفقه. إبراهيم بن مُه بن سليمان بن عبد الأعلى بن عد زين الدين» أبو 
القاسم, البَؤْسِيَ (ت:١9/اه)؛‏ مخطوط». مؤسسة الإمام زيد رقم ))١-05١1945(‏ وفي 
موسوعة الأعلام اليمنية أن نسبة الكتاب له خطأ وإنما هو لشيخه: يوسف بن مهد بن 
عبدالله الأكوع. 
رابط نص الإجازة ابن مظفرء مأخوذ من مخطوط بمكتبة الإمام زيد على النت برقم 
با تم ل يي 
ا ثهذا الرابط: ) 


-1151017.10212.5077.0100/101]1-121105511-21161112112ع//زومخط 
-171105511-211610210-70-60-]] 1ط /ااء لو وطتاله-ع21حصط-لع7 
47 !| -10” /طهكالااء تو وطالة-علة) . 


الرياض الزاهرة والجواهر الناضرة الكاشف لمعاني التذكرة الفاخرة: لنجم الدين» يوسف 
بن أحمد بن عثمان الثلائي (ت:877ه).؛ مخطوط» مكتبة جامعة الملك سعود» رقم 
(485لاف) »)١/١7377(‏ والأخرى مع الكوكب ومتن التذكرة: رقم .)071185-1١(‏ 

الزهرة المضيئة شرح اللمع في فقه أثمة الزيدية» الفقيه علي الوشلي» مخطوط. رقم: 
(00) (فقه زيدي). 

الزهور المشرقة شرح اللمع- الزهور المشرقة والنفحات العبقة التي طلع بالجمع سناها 
منير شرح لمع الأمير: للفقيه: أبو د يوسف بن أحمد بن تُّد بن عثمان الثلائي - 
(الفقيه: يوسف)- (الفقيه:ف)- (الثلائي)» مخطوط. (ج:")» وقف جامع شهارة -1١(‏ 


١ هعه‎ 
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.))009١ 
-١( الزيادات من فتاوى المؤيد بالله -ظة -. في الفقه وأصوله. مخطوط,»‎ ١ 
.)) 055048 


80. همس الشريعة > همس الإيمان: لشيخ الشيعة» سليمان بن ناصر الدين بن سعيد بن 
عبدالله السّحامي (ت: بعد 5”5هه)» مخطوط. 

4. ضياء الحلوم مختصر همس العلوم: محمد نشوان الحميري» (الجزء 4)»؛ مخطوط» مكتبة 
الحرم المكي» السعودية» رقم (5915)» رقم الفلم (795307). (المعاجم). 

ه". الغيث المدرار» مخطوط». نسخة المؤسسة. 

5». الفنون» الإمام الحادي يحبى بن الحسين, مخطوط», رقم (5175). 

0.07 كتاب متن الوافي في الفقه: للنسفي» مخطوط» مكتبة: الفاتح» تركياء رقم (5١٠١؟))‏ - 
كتاب الوافي في الفقه: للنسفيء مخطوط. مكتبة يني جامع, تركياء رقم: (50917). (فقه 
حنفي). 

4 اللمع: الأمير علي بن الحسين بن بحى بن يحبى بن الناصر الحسين (ت: بعد 
5 ه)ء مخطوط, (ج؟) رقم (2)055554 و(ج2))5 رقم (2))055575 ومخطوطء 
مؤسسة الإمام زيد» رقم .)١05١9575(‏ 

4. المبسوط- مبسوط الحلواني: عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواتي البخاري» 
أبو عد الملقب بشمس الأئمة (ت:48 4ه)» مكتبة: آيا صوفياء تركياء رقم: .)١7/85١(‏ 

مجموع الشيخ علي بن خليل في فقه الإمام المؤيد بالله» مخطوط, .)077٠.857-1١(‏ 

."١‏ المجموع- مجموع علي خليل- مجموع الشيخ علي بن خليل في فقه الإمام المؤيد بالله 
مخطوط, )١57.6517-1(‏ (ج١).‏ 

؟". المستطاب في تراجم علماء الزيدية الأطياب- (طبقات الزيدية الصغرى)» يحبى بن 
الحسين بن القاسم. مخطوط. نسخة خاصة .)0171١(‏ 

“8. المغني في رؤوس مسائل الخلاف بين الناصر للحق وسائر فقهاء أهل البيت» علي بن 
أبي جعفر بن نوح الديلمي» مخطوطء مكتبة الفاتيكان- روما- إيطالياء رقم .)١١55(‏ 
(فقه زيدي). 

4". المنهاج الجلي, المطهر بن يحبى,- المنهاج الجلي في فقه الإمام زيد بن علي» مخطوطء 
رقم )١05579575-1(‏ (فقه زيدي). 

ه". المهذب في فتاوي الأحكام: للإمام المنصور بالله أمير المؤمنين عبدالله بن حمزة بن 
سليمان(ت: 5١5ه).,‏ مخطوط, نسخة جامع شهارة. 
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5". النهاية في شرح الحداية» حسين بن علي السغناقي (ت:؛ الاه)ء المكتبة: الحميدية » 
تركياء رقم: (5575). 

7. نور الأبصار المنتزع من كتاب الانتصار: - الانتصار للإمام يحبى بن حمزة-» ونور 
الأبصار: مجهول» ونسب للفقيه يوسف بن أحمد عثمان الثلائي» مخطوط؛ مؤسسة الإمام 
زيد. (فقه زيدي). 

> الوافي في الفقه: للنسفي, مخطوطء مكتبة: الفاتح» تركياء رقم -:.)5١١57(‏ الوافي في 
الفقه: للنسفي, مخطوطء مكتبة يني جامع, تركياء رقم: (537). (فقه حنفي). 

9. الوسيط في الفرائض: للقاضي العلامة: أحمد بن نسر العنسي (ت: ١17"ه»‏ تقريباً)» 
مخطوط على الشبكة» رقم (/51 7171 »)٠‏ ونسخة: برقم (0779515-1.-01). 
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17710101 
التميبز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور ب التلخيص الحبير» أبو الفضل 
أحمد بن علي بن مد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 657ه)ء تح: الدكتور د 

الثاني بن عمر بن موسىء دار أضواء السلف», ط: الأولى» 478 ١ه‏ -10٠٠ام.‏ 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر 
بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (ت:٠854ه)ء‏ 
تقديم: فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم» تح: دار المشكاة للبحث العلمي 
بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم؛ دار الوطن للنشر» الرياض» ط:الأولى» 17١‏ ١ه‏ - 
8ام. 

الآثار» أبو عبد الله مد بن الحسن الشيباني» تح: أبو الوفا الأفغاني» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» د.ط» د.ت. 

الآثار» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (ت: 
7اه)ء تح: أبو الوفاء دار الكتب العلمية - بيروت» د.ط» د.ت. 

أثر العلماء في توعية المجتمعات الإسلامية: للطيار. 

الأجناس: للناطفي: أحمد بن ع بن عمر أبو العباس الناطفي الطبري (ت:45 4ه)ء 
تح: عبدالله بن سعد المأكيس: وكريم فؤاد بن عد اللّمْعِيء دار المأثور» المدينة المنورة» 
ط:الأولى» 417 ١ه‏ ١١1م.‏ (فقه حنفي). 

أحكام القرآن للجصاصء تح: عد صادق القمحاويء دار إحياء التراث العربي - 

بيروت» د.ط. ه٠5‏ ١اه.‏ 
أحكام القرآن» القاضي د بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي 
(ت: "4 هه)ء راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلّق عليه: د عبد القادر عطاء دار الكتب 

العلمية» بيروت - لبنان» ط: الثالثة» 555 ١ه‏ - *..5م. (علوم القرآن). 

أحكام القرآن» علي بن عد بن عليء أبو الحسن الطبري, الملقب بعماد الدين؛ 
المعروف بالكيا الحراسي الشافعي (ت: 4 ٠‏ ده).» تح: موسى تُهّد علي وعزة عبد عطية» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الثانية» ه١٠4‏ ١ه.‏ (علوم القرآن). 
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الإحكام في أصول الأحكام, أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن مد بن سام 
النعلبي الآمدي (ت: ١57ه)ء‏ تح: عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي» بيروت- 
دمشق- لبنان. (أصول فقه). 

الأحكام في الحلال والحرام» الإمام الحادي إلى الحق يحى بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم (ت: /9١ه)»‏ جمع وترتيب: أبي الحسن علي بن الحسن بن أحمد بن أبي 
حريصة» تح: د. المرتضى بن زيد المحطوري الحسبي» مكتبة بدرء صنعاء- اليمن» ط: 
الأولى» (5 55 ١ه‏ - ١.1١‏ 5م)» والثالثة (51457١ه/١51١5م).‏ (فقه زيدي). 

إحياء علوم الدين» أبو حامد مد بن تُد الغزالي (ت: ه ٠‏ هه)» دار المعرفة - بيروت. 

أغبار القضاةه أله حر حَمَدُ بْنُ حَلَفٍ بْنِ حَيَّانَ بْنِ صَدَقَة الصو التكتاوع» للقي 
ب"وكيع" (ت: ١‏ 7ه)ء تح: عبد العزيز مصطفى المراغي» المكتبة التجارية الكبرى» بشارع 
د على بمصر لصاحبها: مصطفى مد ط: الأولى» 55١ه//ا4‏ 5١م.‏ 

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد 
بن حبتة الأنصاري (ت: ١85١ه),‏ عني بتصحيحه والتعليق عليه: أبو الوفا الأفغاني» لجنة 
إحياء المعارف النعمانية» الحند» ط:الأولى» د.ت. 

اختلاف الأئمة العلماء» بحبى بن (هْبَيْرََِ بن) د بن هبيرة الذهلي الشيباي» أبو 
المظفرء عون الدين (ت:٠5هه)»‏ تح: السيد يوسف أحمد, دار الكتب العلمية - لبنان/ 
بيروت» ط:الأولى» 477 ١ه‏ - 1..5م. 

اختلاف الفقهاءء أبو عبد الله ثّد بن نصر بن الحجاج الْرُوَنِي (ت:914؟ه)ء تح: د. 
تحمّد طاهِر حَكِيّْم أضواء السلف- الرياض؛ ط:الأولى الكاملة» 47١‏ ١ه‏ -.٠١٠0٠5م.‏ 

اختلاف الفقهاء» عد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 
(ت: ١٠*ه)ء‏ دار الكتب العلمية» د.ط» د.ت. 

الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي» مجد الدين 
أبو الفضل الحنفي (ت:5/87ه)ء عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة (من علماء 
الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقاً)؛ مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتا دار الكتب 
العلمية ب يروش وقيرها): (فقه حتفي). 

أدب القاضيء» أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بابن القاص (المتوق: 
ه*ه). تح: د. حسين خلف الجبوري» مكتبة الصديق» الطائف- السعودية» ط: 
الأول 4:5 له برام 


أدب القاضي: للخصاف 
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59 الأريغين ق إرشاهد الشائريخ إل سانل المتقيق أو الأريعين الطائية؟ مد بن خيد بن 
علي» أبو الفتوح الطائي الهمذاني (ت: هه هه). تح: عبد الستار أبو غدة» دار البشائر 
الإسلامية» ط: الأولى» ١ه‏ - 999١م.‏ 

*. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصولء خُّد بن علي بن د بن عبد الله 
الشوكاني اليمني (ت:١٠5؟١١ه)ء‏ تح: الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق- كفر بطناء دار 
الكتاب العربي» ط:الأولى» 519 ١ه‏ - 999١م‏ (أصول فقه). 

5. الإرْشَاد عبد الله بن زيد بن أحمد بن أبي الخير العنسي. 

". أرشيف ملتقى أهل الحديث - ”ء تم تحميله في: المحرم 177 ١ه‏ - ديسمبر ١٠١1م.‏ 

5. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ تُهّد ناصر الدين الألباني (ت:١٠5‏ ١ه)ء‏ 
إشراف: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي- بيروت» ط:الثانية» ه١5‏ ١ه‏ - 9/66 ١م.‏ 

". الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء الإمام المهدي أحمد بن يحبى المرتضى (ت:٠854ه)ء‏ 
مؤسسة غمضان صنعاء- اليمن» ط:الخامسة» 5٠.7‏ ١ه//9/57١م.‏ (فقه زيدي). 

. أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري جار الله (ت: 
8*ده)ء تح: مد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط:الأولى» 
8ه -998ام. 

8. أسباب النزول- أسباب نزول القرآن» أبو الحسن علي بن أحمد بن مهد بن علي 
الواحديء النيسابوري» الشافعي (ت: 545/8ه)» تح: كمال بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية- بيروت» ط: الأولى» 51١١‏ ١ه.‏ 

.٠٠‏ الاستذكارء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن د بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي 
(ت:71:ه)ء تح: سام تُّد عطاء تُهّد علي معوض. دار الكتب العلمية -- بيروت» ط: 
الأولى» 47١‏ اه --...1م. 

./١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن م بن عبد البر بن 
عاصم النمري القرطبي (ت: *45ه). تح: علي عد البجاوي» دار الجيل» بيروت» : 
الأول» ؟١4١ه‏ - ؟1559م. 

؟5. أسد الغابة في معرفة الصحابة» علي بن أي الكرم مد بن مد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباتي الجزري» أبو الحسن عز الدين ابن الأثير (ت:580ه)ء تح: علي عد 
معوض - عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» ط:الأولى» ٠١54١ه‏ - 
اا 


ا أسماء من يعرف بكنيته» أبو الفتح غُّد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة 


ده هة١‏ 
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الموصلي الأزدي (ت: 4/ا“اه)ء تح: أبو عبدالرحمن إقبال» الدار السلفية- المند» ط: 
الأول» ١٠4١ه‏ - 984١م.-‏ أسماء من يعرف بكنيته من أصحاب الرسول -كَلهِ- 
الحافظ أبي الفتح الأزدي الموصلي (ت 154 ٠ه).‏ تح: أنور محمود زناق» جامعة عين 
مس (تراجم). 

5. أسن المطالب في شرح روض الطالب» ركريا بن مد بن رزكريا الأنصاري» زين الدين 
أبو يحبى السنيكي (ت: 477ه)» دار الكتاب الإسلامي» د.ط» د.ت. 

ه. أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأثئمة مالك»» أبو بكر بن 
حسن بن عبد الله الكشناوي (ت: 517*١ها)ء‏ دار الفكر» بيروت - لبنان» ط:الثانية» 
د.ت. 

5. الإشارة في أصول الفقهء. أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث 
التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي (ت: 5475ه)» تح: تهد حسن غُهد حسن إسماعيل» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: الأولى» 4 457 ١ه‏ - ..٠م.‏ 

. الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» أبو الوليد سليمان بن خلف 
الباجي الأندلسي (ت: 474ه).» دراسة وتح وتع: تُد علي فركوسء المكتبة المكية (مكة 
المكرمة) - دار البشائر الإسلامية (بيروت)؛ ط: الأولى» 5١‏ ١ه‏ -995١م.‏ 

4 الْأَشْبَاهُ وَالتَظَائِرُ عَلَى مَذْهَبٍ أن حَييْقَة النْعْمَانِء زين الدين بن إبراهيم بن عد 
المعروف بابن نجيم المصري (ت: ١97ه)»‏ عني به: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب 
العلمية» بيروت- لبنان» ط: الأولى» 519 ١ه‏ - 999١م.‏ (أصول فقه). 

8. الإشراف على مذاهب العلماءء» أبو بكر تُّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت: 
8ه) تح: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد» مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة - 
الإمارات العربية المتحدة» ط: الأولى» 7٠٠١84 - ه١ 57٠‏ م. (فقه). 

.٠‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف» القاضي أبو مد عبد الوهاب بن علي بن نصر 
البغدادي المالكي (ت:؟47ه)ء تح: الحبيب بن طاهرء دار ابن حزمء ط:الأولى» 
1ه - 999١م‏ 

.١‏ الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن غُّد بن أحمد أبو الفضل بن حجر 
العسقلاني (ت:857ه)» تح: عادل أحمد عبد الموجود وعلى غّد معوضء دار الكتب 
العلمية - بيروت+ طبعة كلكتا الحند» ط:الأولى - ه٠١‏ ١اه.‏ 

الأَصْل- المبسوطء أبو عبد الله مهد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت: 5١ه)‏ تح: 
د. محمّد بوينوكالن» دار ابن حزم» بيروت - لبنان- ط:قطرء ط:الأولى» 477 ١ه‏ - 
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8. أصول الأحكام الجامع لأدلة الحلال والحرام» الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان 
(ت: 57هه)ء تح: عبد الله بن حمود العزي» مؤسسة الإمام زيد بن علي صنعاء- 
اليمن» ط: الأولى» 474 ١ه/7١٠٠٠م.‏ 

5 أصول البزدوي - كنز الوصول إلى معرفة الأصولء أبو الحسن علي بن غّد بن الحسين 
بن عبد الكريم» فخر الإسلام البزدوي (ت: 5/5ه)» مطبعة جاويد بريس - كراتشي» 
د.ظ .نك 

أصول السرخسيء عد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرخسي (ت: ٠48ه)ء‏ 
دار المعرفة - بيروت» د.ط» د.ت. 

5. أصول الشاشي» نظام الدين أبو على أحمد بن هد بن إسحاق الشاشي 
(ت:7"44ه)» دار الكتاب العربي - بيروت» د.ط» د.ت 

7. أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآملء مد بن إسماعيل بن صلاح بن 
ثّد الحسني, الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير 
(المتوى: ١١ه)ء‏ تح: القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن شد مقبولي 
الأهدل» مؤسسة الرسالة- بيروت» ط: الأولى» 9/5١م.‏ (أصول فقه). 

. أصول المذهب الزيدي وقواعده. الحسين بن أحمد بن أحمد بن هد بن عبدالرحمن 
السياغي» الصنعاني» (ت:١٠5١ه).»‏ (بحث جيد) طبع سنة 107 ١ه‏ ف كتيب. 

8 إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين 
بمهمات الدين)» أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن هد شطا الدمياطي الشافعي 
(ت: ١٠15١ه)ء‏ دار الفكرء ط: الأولى» 4١‏ ١ه‏ -9917١م,‏ (فقه شافعي). 

.٠‏ أعلام المؤلفين الزيدية» عبدالسلام الوجيهء مؤسسة الإمام زيد» صنعاء- اليمن» ط:”ء 
اه/م ١1١‏ ام. 

.١‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام, ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المصري (ت: 5١٠8ه)ء‏ تح: عبد العزيز بن أحمد بن د المشيقح» دار 
العاصمة» السعودية, ط: الأولى» 51١1‏ ١ه‏ - 9917 ١م.‏ (فقه). 

؟. الأعلام» خير الدين بن محمود بن تُهّد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي (ت: 
5م )ء دار العلم للملايين» ط: الخامسة عشر - أيار / مايو ١٠٠٠م,‏ (التراجم). 

4. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن مهد ابن تيمية الحراني الحنبلي 


١ 
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الدمشقي (ت: 8؟/اه)» تح: ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم الكتب» بيروت» لبنان» 
ط: السابعة» 5١9‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 

4. الإقناع في مسائل الإجماع» علي بن د بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي» أبو 
الحسن ابن القطان (ت: /57ه)» تح: حسن فوزي الصعيديء الفاروق الحديثة للطباعة 
والنشرء ط:الأولى» 474 ١ه‏ - 84 ١٠١م.‏ 

. اكتفاء القنوع بما هو مطبوعء» أشهر التآليف العربية في المطابع الشرقية والغربية» ادوارد 
كرنيليوس فانديك (ت: ١1١ه)»‏ صححه وزاد عليه: السيد مد علي الببلاوي» مطبعة 
التأليف (الحلال)؛ مصرء د.طء ١1١ه‏ -1895م؛ (فهارس). 

5م «الاكليل» الحنيذاي: 

7. الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» سعد 
الملك» أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا (ت: 475ه).» دار الكتب العلمية 
-بيروت -لبنان» ط: الأولى» 51١‏ 1ه-.99١م.‏ (تراجم). 

. الأم أبو عبد الله مد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن 
عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت:4 ١٠ه).ء‏ دار المعرفة- بيروت» د. طء ١٠854١ه-‏ 
م. ونسخة أخرى» تح: رفعت فوزي عبد المطلبء, دار الوفاء» المنصورة» ط: 
الأول» ١١٠0٠5م.‏ (فقه شافعي). 

8. الانتصارء على علماء الأمصارء في تقرير المختار من مذاهب الأئمة وأقاويل علماء 
الأمة» الأمام: يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني (ت: 45/اه)ءج: 2١‏ تح: 
عبدالوهاب بن علي المؤيد علي بن أحمد مفضلء» مؤسسة الإمام زيد» صنعاء- اليمن» 
ط: الأولى» 487 ١ه/ ١1١١‏ 5م. (فقه زيدي). 

٠‏ الأنساب» أبو سعد السمعانفي» مصدر الكتاب: موقع يعسوبء دار الجنانء 
ط:الأولى» 5.١8‏ ١ه‏ - 988١م‏ (الأنساب). 

١‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 
المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (ت: 885ه)., دار إحياء التراث العربي» ط:الثانية» 
د.ت. 

الأنظار السديدة في الفوائد المفيدة» السيد العلامة المجتهد علي بن غُّد بن بحبى 
العجري (ت: 5017 ١ه)ء‏ تح: عبد الله بن حمود درهم العزي» مؤسسة الإمام زيد بن 
علي» ط: الأولل» 7١٠5م.‏ 

.٠١‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. قاسم بن عبد الله بن أمير 
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علي القونوي الرومي الحنفي (ت: 917ه).» تح: يحبى حسن مراد» دار الكتب العلمية» 
درط 5.6.54م-:؟17اه. 

.١‏ الأوسط في السنئن والإجماع والاختلاف, أبو بكر مد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري 
(ت: 19هه)ء تح: أبو حماد صغير أحمد بن غّد حنيفء دار طيبة - الرياض - 
السعودية» ط: الأولى - ه١١‏ هه 9/865١م.‏ ونسخة: دار الفلاح» ط: الأولى» ١ 57٠‏ 
دم رم 

.١‏ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» يوسف بن قزأوغلي - أو قزغلي - ابن عبد الله أبو 
المظفر» همس الدين» سبط أب الفرج ابن الجوزي (ت: 5 55ه)» تح: ناصر العلي الناصر 
الخليفي» دار السلام - القاهرة» ط:الأولى» 5٠07‏ ١ه.‏ 

.١‏ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنونء» إسماعيل بن عد أمين بن مير سليم 
الباباني البغدادي (ت: 59393١ه).,‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» د.طء 
د.ت» (تراجم). 

.١‏ الإيضاح لمسائل الطبريين المسمى بالفقه للمرتضى تُّد بن الإمام الحادي -عليهم 
السلام- من ضمن مجموعة. 

.١‏ الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية: عد صبحي حسن 
حلاق» أبو مصعبء مكتبة الجيل الجديد- صنعاءء ط:الأولى» 547/7 ١اهم-ا.٠٠ام.‏ 

.١‏ أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة, عد بن د زبارة» مطبعة النصر الناصرية» تعز- 
اليمن» ط: الأولى» 17١ه/357١م.‏ (تراجم) 

.١‏ بحار الأنوار: للعلامة المجلسي (إمامي). 

.١‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن غدء المعروف بابن نجيم 
المصري (ت: ١97ه)»‏ وق آخره: تكملة البحر الرائق محمد بن حسين بن علي الطوري 
الحنفي القادري (ت بعد /7١١ه)»‏ وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين؛ دار الكتاب 
الإسلامي» ط:الثانية» د.ت» (فقه حنفي). 

.١‏ البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: للإمام المجتهد المهدي لدين الله أحمد بن 
يحى بن المرتضى (ت:٠85ه).,‏ تح: د. غُّد د تامر» دار الكتب العلمية -بيروت- 
لبنان-» ط: الأولى» 47١‏ ١ه‏ - ١01٠7.0م.»‏ ونسخة الشاملة الزيدية» وطبعة دار الحكمة» 


صنعاءء ط: الأولى» 755١ه-‏ 91437١ء‏ تصوير: 14609 ١1ه-98/8١م.‏ (فقه زيدي). 


١١‏ . البحر المحيط في أصول الفقهء أبو عبد الله بدر الدين تُّد بن عبد الله بن بمادر 


الزركشي (ت: 914/ه)ء دار الكتبي» ط: الأولى» 5 5١‏ ١ه‏ - 15914١م.‏ (أصول فقه). 
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5. بحر المذهب (فٍ فروع المذهب الشافعي)» الروياني» أبو المحاسن عبد الواحد بن 
إسماعيل (ت: 5.ده)ء تح: طارق فتحي السيد» دار الكتب العلمية» ط: الأولى؛ 
8 مم ونسخة دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان» تح: أحمد عزو عناية 
الدمشقي» ط:477 ١ه/؟١٠١٠م.‏ 

. بداية المبتدي ف فقه الإمام أبي حنيفة؛ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني» أبو 
الحسن برهان الدين (ت: 947 ده)» مكتبة ومطبعة د على صبح - القاهرة. 

١ 7‏ بداية المجتهد وتماية المقتصدء أبو الوليد د بن أحمد بن عد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الشهير بابن رشد الحفيد (ت: 55هه).؛ دار الحديث - القاهرة» د.ط, 65؟45:١ه‏ - 
4م 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(ت: 5 ل/الاه)ء تح: عبد الله بن عبد امحسن التركي» دار هجر ط: الأولى» 41 اه - 
ام سنة النشر: 575 ١ه‏ / *٠٠5م.‏ ونسخة بتح: علي شيري» دار إحياء التراث 
العربي» ط: الأولى 04+ ١ه‏ - 98/8١م.‏ ونسخة: دار الفكرء» 14.10 ١ه‏ 950١م‏ 
(التاريخ). 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
الحنفي (ت: 81 ده)ء دار الكتب العلمية» ط:الثانية» 505 ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

84 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني» غُّد بن علي بن د اليمني 
(ت:١5١١ه)»‏ ويليه الملحق التابع للبدر الطالع» عد بن مد بن يحى بن زبارة» الناشر: 
دار المعرفة» وطبعة: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنانء» ط:الأولى» 
اهللم؟ة؟ ام. 

٠‏ البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» ابن الملقن سراج الدين 
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 4١٠8ه)»‏ تح: مصطفى أبو 
الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء دار الحجرة للنشر والتوزيع - الرياض- 
السعودية» ط: الأولى» 45٠‏ ١اه-ع١..١م.‏ 

١‏ البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي» القاضي إسماعيل بن علي الأكوع, الجيل الجديد 
صنعاء- اليمن» ط: الخامسة» 577 ١ه/١1١1١١م.‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير (الشرح 
الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَبٍ الْإِمَام مَالِكِ)» أبو 
العباس أحمد بن د الخلوق» الشهير بالصاوي المالكي (ت: ١54١ه).ء‏ دار المعارف» 


١ ههه‎ 
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د.طء د.ت. ونسخة دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 4١٠‏ ١ه‏ - 940١م‏ (فقه 
مالكي). 

.١ 71‏ البناية شرح الهداية» أبو عد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي 
الحنفي بدر الدين العيني (ت: 855ه).» دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» ط:الأولى» 
١ه‏ -..56مى (فقه حنفي). 

5 ؟١.‏ البيان في الأيمان والنذور والحظر والإباحة» د. صلاح أبو الحاج» دار الجنان» عمان- 
الأردن» 5 ١٠٠م.‏ 

البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين يحبى بن أبي الخير بن سالم العمراني 
اليمني الشافعي (ت:8هده).» تح: قاسم تُهّد النوري» دار المنهاج - جدةء ط:الأولى» 
١ه‏ - ...5م. (فقه شافعي). 

5. بيان مشكل الآثار- شرح مشكل الآثار» أبو جعفر أحمد بن مد بن سلامة بن عبد 
الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت:١77ه)»‏ تح: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط: الأولى (ه١5١اهء‏ 595١م)4, ١١( ١5(‏ وجزء 
للفهارس). 

7 البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. أبو الوليد مد بن أحمد 
بن رشد القرطبي (ت:١٠هه)ء‏ تح: د. عد حجي وآخرونء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت - لبنان» ط:الثانية» ٠١/‏ 4 ١ه‏ -//9١م.‏ (فقه مالكي). 

البيان: لابن مظفر- البيان الشافي المنتزع من البرهان الكافي» القاضي العلامة الأوحد 
الفهامة عماد الدين» يحبى بن أحمد بن مظفر (ت: ه1مه)ء مجلس القضاء الأعلى» 
مكتبة غمضان» صنعاء- اليمن» ط:الأولى»؟ 4٠‏ ١ه/9/4١م.‏ (فقه زيدي). 

8. تاج التراجمء أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن مُطلُوبِغا السودوني (نسبة إلى 
معتق أبيه سودون الشيخون) الجمالي الحنفي (ت: 819ه)ء تح: غُّد خير رمضان 
يوسفء دار القلم- دمشق» ط:الأولى» 511 ١ه‏ -9917 ١م‏ (التراجم). 

تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيض» 
الملقّب بمرتضىء الرّبيدي (ت:ه١٠١١ه).»‏ تح: مجموعة من المحققين» دار الحداية» د.طء 
د.ت. 

١‏ التاج المذهب لأحكام المذهب, شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهارء للقاضي 
العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليمانى الصنعاتي (ت: ٠9*١ه)»‏ دار الحكمة اليمانية» 


1ه -1555م. 


١ةه6ه5‎ 
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7 التاج والإكليل لمختصر خليل» د بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
الغرناطي» أبو عبد الله المواق المالكي (ت: 8917ه)ء دار الكتب العلمية» ط:الأولى» 
15 ١ه-994١م.‏ 

٠"‏ . تاريخ إربل» المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الإربلي» المعروف بابن 
المستوثي (ت: 1737”ه)» تح: سامي بن سيد خماس الصقارء وزارة الثقافة والإعلام» دار 
الرشيد للنشرء العراق» د.طء ١٠/9١م.‏ 

٠:‏ . تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» همس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن 
عثمان بن قايتماز الذهبي (ت: 4/8/ه)» تح: د. بشار عوّاد معروف» دار الغرب 
الإسلامي» ط: الأولى» 7٠70م.‏ ونسخة بتح: عمر عبد السلام التدمري» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط:الثانية» 51١1‏ ١ه‏ -957١م,‏ (التاريخ). 

التاريخ الأوسط (مطبوع خطأ باسم التاريخ الصغير)» تُّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاري» أبو عبد الله (ت: 557 ١ه)ء‏ تح: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي » مكتبة 
دار التراث - حلب » القاهرة» ط: الأولى» 8917 ١ه‏ 313717١م.‏ (التراجم). 

7 تاريخ الدولة الرسولية: المؤلف مجهول. تح: عبد الله مد الحبشي» دمشق» مطبعة 
الكتاب العربي. 

.. تاريخ الطبري - تاريخ الرسل والملوك» وصلة تاريخ الطبري» د بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي أبو جعفر الطبري (ت: ١٠5ه)ء‏ (صلة تاريخ الطبري لعريب بن 
سعد القرطبي» ت: 7559ه)ء دار التراث - بيروت» ط:الثانية - /1/١ه.‏ ونسخة: 
دار الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى» 4١7‏ ١ه.‏ (التاريخ). 

8 التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة- السفر الثاني» أبو بكر أحمد بن أبي 
خيثمة (ت: 09١ه).‏ تح: صلاح بن فتحي هلالء الفاروق الحديثة- القاهرة» ط: 
الأولى» 5717 ١ه/ ٠١7‏ 5م. (التراجم). 

89. التاريخ الكبير» تُّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله (رت: 
5 ١ه)ء‏ دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد - الدكن» طبع تحت مراقبة: تُّد عبد المعيد 
خان. د.طء د.ت. 

.١ ٠‏ تاريخ اليمن: للواسعي- فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن» عبد الواسع بن 
يحبى الواسعي اليماني» المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة» 55 7١ه.‏ 

١‏ تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 


(ت:57ه)» تح: د. بشار عواد معروفء دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط:الأولى» 


١ /اههة‎ 
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اه - .دام 

؟؛ ١‏ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطينء تأليف: فيليب حتي. 

.١ 9‏ التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم؛ تُّد بن أحمد بن د أبو عبد الله المقدمي (ت: 
١*ه)ء‏ تح: هد بن إبراهيم اللحيدان» دار الكتاب والسنة» ط: الأولى» 54١٠8‏ ١ه‏ - 
4 م (تراجم). 

5 . التاريخ وأسماء المحدثين وكناهم» د بن أحمد بن د أبو عبد الله المقدمي (ت: 
١+ه)ء‏ تح: مد بن إبراهيم اللحيدان» دار الكتاب والسنة» ط: الأولى» ٠١4١اه‏ - 
145 ام. 

ه . التبصرة» علي بن عد الربعي» أبو الحسن, المعروف باللخمي (ت: 578ه)» تح: د. 
أحمد عبد الكريم نجيب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء ط:الأولى» 477 ١ه‏ - 
١م‏ (فقه مالكي). 

.١ 45‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلْ عثمان بن علي بن محجن البارعي» 
فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت: *5/اه)» الحاشية: شهاب الدين أحمد بن مد بن أحمد 
بن يونس بن إسماعيل بن يونس اليِلْينُ (ت: ١١٠ه)ء‏ المطبعة الكبرى الأميرية - 
بولاق» القاهرة» ط:الأولى» ١١١ه‏ (مهّ صورتها دار الكتاب الإسلامي» ط:الثانية). 
(فقه حنفي). 

.١‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو 
د زكي الدين المنذري (ت: 557ه)ء تح: إبراهيم خمس الدين»؛ دار الكتب العلمية - 
بيروت- لبنان» ط: الأولى» /511 ١اه.‏ 

38 التجريد للقدوري» أحمد بن غُّد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري 
(ت: 578ه)» تح: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية» أ. د عد أحمد سراج ... أ. د 
علي جمعة مد دار السلام- القاهرة» ط:الثانية» /551 ١ه‏ - 5٠0٠7م.‏ (فقه حنفي). 

8 التحرير: أبو طالب يحي بن الحسين الحاروني (ت:4؟4ه)» مؤسسة الإمام زيد بن 
علي» صنعاء- اليمن. (فقه زيدي). 

التحف شرح الزلف, مجد الدين بن د بن منصور المؤيدي. 

١‏ . تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبو العلا غّد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى (ت:757١ه)ء‏ دار الكتب العلمية - بيروت» د.طء د.ت. (شروح 
الحديث). 


5 . تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب» أبو حيان حُد بن يوسف بن علي بن يوسف 


١ مهمه‎ 
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بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت: ه5لاه). تح: سمير المجذوبء, المكتب الإسلامي» 
ط: الأولى» *. 4 ١ه‏ - 988 ١م.‏ (المعاجم). 

.١ 58‏ تحفة الفقهاء, تُّد بن أحمد بن أبي أحمد, أبو بكر علاء الدين السمرقندي (ت: نحو 
٠‏ ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط:الثانية» 5 41١‏ ١ه‏ - 9914١م.‏ 

4 . تحفة المحتاج في شرح المنهاج» أحمد بن تُّد بن علي بن حجر الهيتمي» المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى غّد د.طء 1ه اه - 9/01 ام. 

هه.. تحفة المسؤول ف شرح مختصر منتهى السولء أبو ركريا يحبى بن موسى الرهوني ((ت: 
“لال ه)ء تح: ج ١ء /١‏ د. الحادي بن الحسين شبيلي» و ج " 54/ يوسف الأخضر 
القيم» دار البحوث للدراسات الإسلامية- دبي- الإمارات» ط: الأولى» 77:١ه‏ - 
.م (أصول فقه). 

55 . تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» العراقي (5؟/ا - 6٠١5‏ ه)ء ابن السبكى (7717 
- ١لا/‏ ه)» الزبيدي ١١٠١5 - ١١45(‏ ه)ء ستخرّاج: أبي عبد الله تَحمُود بن مُحْمَد 
الحدّاد (4/ا١‏ ه -#)., دار العاصمة للنشر - الرياض» ط: الأولى» 8١٠:1١ه‏ - 
/17 ام. 

. تخريج أحاديث الكشاف- تخريج الأحاديث و«الآثار الواقعة في تفسير الكشاف 
للزمخشريء جمال الدين أبو عد عبد الله بن يوسف بن تيد الزيلعي (ت: 57/اه)ء تح: 
عبد الله بن عبد الرحمن السعد, دار ابن خزيمة - الرياض» ط:الأولى» 5 5١‏ ١ه.‏ 

. تخريج الفروع على الأصولء محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار» أبو المناقب شهاب 
الدين لحان (ت: 555ه) تح: د. حّد أديب صالح, مؤسسة الرسالة - بيروت» ط: 
الرابعة» 5-٠05‏ ١ه-9/5١ام.‏ 

8 التدريب ف الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وهذيب المنتهي »» ومعه «تتمة 
التدريب» لعلم الدين صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقيي» [وتبدأ التدمة من كتاب 
النفقات إلى آخر الكتاب]» سراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني الشافعي 
(ت:ه١6ه)»‏ تح: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصريء الناشر: دار القبلتين» الرياض 
- السعودية» ط: الأولى» 49 ١ه‏ - 75١١5م.‏ (فقه شافعي). 

. تذكرة الحفاظ- طبقات الحفاظ» همس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثمان بن 
قَائماز الذهبي (ت: /7/4ه).؛ دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» ط: الأولى» 519 ١ه-‏ 
ام. (التراجم). 

١‏ التذكرة الفاخرة في فقه العترة الطاهرة» الحسن بن تُّد النحوي (ت:١3/اه).‏ تح: 


١١4048 
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حميد جابر عبيد» مركز التراث والبحوث اليمني» صنعاء- اليمن» ط:الأولى» 
07 اه/".٠٠م.‏ 

5 التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن» ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي 
بن أحمد الشافعي المصري (ت: 4١8ه)ء‏ تح: تُهّد حسن تُّد حسن إسماعيل» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: الأولى» 4717 ١ه‏ - 07٠0٠7م.‏ (فقه شافعي). 

١‏ . تراث الزيدية» السيد على الموسوي نجاد» معهد دراسات الأديان والمذاهب الإسلامية» 
كتبخانة» ملي- إيران» ط: الأولى» 8١٠5م.‏ 

85 تراجم رجال الأزهار» أحمد بن عبد الله الجنداري» مطبوع؛ ضمن طبعة غمضان 
للمنتزع المختار: لابن مفتاح» صنعاء- اليمن. (تراجم). 

5 التعريفات الفقهية» تُّد عميم الإحسان المجددي البركتي» دار الكتب العلمية؛ 
ط:الأولى» 474 ١ه-‏ ١٠٠5م‏ (معاجم). 

7 التعريفات» علي بن تُّد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: ١8ه).»‏ تح: ضبطه 
وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» دار الكتب العلمية بيروت حلبنان» 
ط:الأولى» ١‏ ١ه‏ -9195ام. 

. تغليق التعليق على صحيح البخاري» أبو الفضل أحمد بن علي بن هد بن أحمد بن 
حجر العسقلاني (ت: 855ه)ء تح: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» المكتب 
الإسلامي » دار عمار - بيروت » عمان - الأردن» ط: الأول» 5٠8‏ ١ه.‏ 

. التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس-يلته-» عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو 
القاسم ابن الجلّاب المالكي (ت: 8/اله)» تح: سيد كسروي حسنء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» ط:الأولى» 47/8 ١ه‏ -17.٠0٠7م.‏ (فقه مالكي). 

8 .. تفسير الإمام الشافعي» الشافعي أبو عبد الله د بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: ٠١5‏ ٠ه).‏ جمع وتحقيق 
ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفئّان (رسالة دكتوراه)» دار التدمرية - المملكة العربية 
السعودية, ط:الأولى» 4717 ١ه‏ -5١.٠١.١م.‏ 

. تفسير الحاكم الجشمي- (التهذيب في التفسير) (5/١511١)[النساء:43]»‏ للإمام 
الحاكم أبو سعد المحسن بن عد بن كرامة البيهقي الجشمي (ت: 494ه)) تح: عبد 
البحمن بن سليمان السالمي» دار الكتاب المصري- القاهرة؛ دار الكتاب اللبنانىي - 
بيروت» طبعة: الأولى - 514٠.‏ ١ه‏ - 9١501ام.‏ 


١‏ تفسير الرازي- مفاتيح الغيب - التفسير الكبير» أبو عبد الله ند بن عمر بن الحسن 


١ةكد‎ 
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بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازني خطيب الريء الشافعي (ت: 
ناه 

1 تفسير السمرقندي- بحر العلوم» أبو الليث نصر بن تُّد بن أحمد بن إبراهيم 
السمرقندي (ت: 7/ا”ه). (تفسير). 

٠7‏ . تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» عد بن د بن محمود» أبو منصور الماتريدي 
(ت: 7*”ه)ء تح: د. مجدي باسلوم دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان» ط: الأولى» 
5ه د ه..آام. 

5 التفسير المظهريء المظهري» غُّد ثناء الله تح: غلام نبي التونسي» مكتبة الرشدية- 
باكستان, ط: 51١5‏ ١ه.‏ 

تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود حافظ الدين النسفي (ت:١١/اه)»‏ حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» 
راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء دار الكلم الطيب» بيروت» ط:الأول» 519 ١ه‏ 
-998١م.‏ 

5 تفسير النيسابوري- غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن غّد بن 
حسين القمي النيسابوري (المتوق: ٠85ه)ء‏ تح: الشيخ ركريا عميرات» دار الكتب 
العلمية - بيروت- لبنان» ط: الأولى - 5١5‏ ١اه.‏ 

. تقريب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن مد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 
؟55مه) تح: مد عوامة» دار الرشيد - سورياء ط:الأولى» 505 ١ه‏ -9/85١م.‏ 

ا التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الحمام» أبو عبد الله» شمس الدين مد بن كد بن 
د المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي (ت: 879ه)» دار الكتب 
العلمية» ط:الثانية» 5.7 ١ه‏ - 988 ١م.‏ (أصول فقه). 

89 تقويم الأدلة في أصول الفقه: أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسي الحنفي 
(ت: 170ه)ء تح: خليل محبي الدين الميس» دار الكتب العلمية» ط:الأولل» 47١‏ ١ه‏ 
-6.1ام, 

8٠‏ تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة» ونبذ مذهبية نافعة» ت بن علي بن شعيب» أبو 
شجاع, فخر الدين» ابن الدَّمَّان (ت: 597ه)» تح: د. صالح بن ناصر بن صالح 
الخزيم» مكتبة الرشد - الرياض- السعودية» ط: الأولى» 547١‏ ١ه‏ - ١.5.0م.‏ (أصول 
فقه). 


.١‏ تكملة المعاجم العربية» رينهارت بيتر آن ذُوزِي (ت: ١٠٠٠١ه)»‏ نقله إلى العربية وعلق 


١١ 
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عليه: ج ١‏ - 8: محمّد سَليم النعيمي» ج 244 :٠١‏ جمال الخياطء وزارة الثقافة 
والإعلام؛ الجمهورية العراقية» ط:الأولى» من 91/9 ام -0.٠.٠٠١م.‏ 

7 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن علي بن د 
بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 857ه).؛ دار الكتب العلمية» ط:الأولى» 4١9‏ ١ه.‏ 
8ام. 

١‏ . التلخيص ف مَعرفَةِ أممَاءِ الأشياء» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن 
يحى بن مهران العسكري (ت: نحو ه89ه).؛ تح: د. عزة حسنء دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشر» دمشق» ط:الثانية» -99١م.‏ 

5 التلقين في الفقه المالكي» أبو تُّد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي 
المالكي (ت: 5155ه). تح: أبي أويس غد بو خبزة التطواني» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت- لبنان ط: الأولى» 475 ١ه-ة‏ ١٠٠5م.‏ (فقه مالكي). 

التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو الخطاب الكلْوَدَانِ الحنبلي 
(ت: ١٠ده)ء‏ تح: مفيد غُد أبو عمشة (الجزء ١‏ - 5). وحُحّد بن علي بن إبراهيم 
(الجزء * - 4)» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى 
(90), ط: الأولى» 5.05 ١ه‏ - 986 ١م.‏ (أصول فقه). 

65 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد 
البر بن عاصم النمري القرطبي (ت: 477ه)» تح: مصطفى بن أحمد العلوي » مد عبد 
الكبير البكريء وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 1 ١ه.‏ (شروح 
الحديث). 

التَّنبيه على مشكلات الحداية» صدر الدين علي بن علي ابن أبي العز الحنفي (ت: 
م ). تحقيق ودراسة: عبد الحكيم بن د شاكر (ج 2١‏ 25 ") - أنور صالح أبو زيد 
(ج 4»: ه)»؛ أصل الكتاب: رسالة ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» مكتبة 
الرشد ناشرون - المملكة العربية السعودية» ط:الأولى» 574 ١ه‏ - 17.٠.1م.‏ 

التنبيه في الفقه الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت: 
475ه)ء عالم الكتب. 

9 . التّبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة: عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل المشهور بالقاضي عياض (ت: 45 ده)ءتح : د. 
د الوثيق» د. عبد النعيم حميتي» دار ابن حزمء بيروت - لبنان» ط:الأول» 477 اه - 
١0م‏ 
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تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» همس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثمان 
بن قَاتماز الذهبي (ت: /4/اه)» تح: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيبء دار الوطن 
- الرياض» ط: الأولى» ١547١‏ ه - ٠٠٠١‏ م. (التخريج). 

١‏ . تحذيب الأسماء واللغات» أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (ت: 5375ه)ء 
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

5 . تحذيب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن عد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت: ؟86ه).» مطبعة دائرة المعارف النظامية» الهند» ط: الطبعة الأولى» 57 ١١ه.‏ 

3 . تحذيب اللغة» مد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور (ت:٠/ا#ه),‏ تح: لخد 
عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط:الأولى» ١١٠٠٠م.‏ 

4. التهذيب في فقه الإمام الشافعي» محبي السّنّة» أبو عد الحسين بن مسعود بن غّد بن 
الفراء البغوي الشافعي (ت: 5١51ه).»‏ تح: عادل أحمد عبد الموجود» علي عد معوض» 
دار الكتب العلمية» ط:الأولى» 4١‏ ١ه‏ -91317١م.‏ (فقه شافعي). 

5 التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة» قاسم 
بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير» أبو عبيد الجبيري (ت: 8اه)» تح: باخحُو 
مصطفى» دار الضياء» مصرء ط: الأولى» 577 ١‏ ه - 5١٠10م.‏ (فقه مالكي). 

5 . توضِيح الأحكام من بُلوُغْ المرّام» أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح بن 
حمد بن عد بن حمد بن إبراهيم البسام التميمي (ت: 47 ١ه)ء‏ مكتبة الأسدي» مكة 
المكرّمة» ط: الخامسَة» ١577‏ ه - ٠٠١‏ م. (فقه). 

. توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» عد بن إسماعيل بن صلاح بن غّد الحسنيء 
الكحلاني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (ت: 
١ه)ء‏ تح: أبو عبد الرحمن صلاح بن تُّد بن عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ط: الأولى» 4117 ١1ه/991١م.‏ 

. التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب» خليل بن إسحاق بن موسى» ضياء 
الدين الجندي المالكي المصري (ت: 5/لاه)» تح: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب» مركز 
نجيبويه» ط: الأولى» 479 ١ه‏ -8١٠50م.‏ (فقه مالكي). 

8. التوضيح لشرح الجامع الصحيح. ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 
أحمد الشافعي المصري (ت: 5١٠8ه)ء‏ تح: دار الفلاح, الناشر: دار النوادر» دمشق- 
سورياء ط: الأولىء 579 ١ه‏ - 0/8٠0٠7م.‏ (شروح الحديث). 


٠‏ التوقيف على مهمات التعاريف», زين الدين مد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
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بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: ١١٠١ه)ء‏ عالم الكتب /” 
عبد الخالق ثروت-القاهرة» ط: الأولى» 55٠١‏ ١ه-.59١م.‏ (معاجم). 

١‏ تيسير التحرير» د أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير باد شاه الحنفي 
(ت:977ه)» مصطفى البابي اللي - مصر (١5١١ه‏ - 19737م)» وصورته: دار 
الكتب العلمية - بيروت 5٠.7(‏ ١ه‏ - *98١م),‏ ودار الفكر - بيروت (/511 ١ه‏ - 
5 م). 

الثقات للعجلي- تاريخ الثقاتء أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفي 
(ت: ١5١ه)ء‏ دار الباز» ط:الأولل 5٠.‏ ١ه-984١م.‏ (التراجم). 

0*. الثقات» تُد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي» أبو حاتم 
الدارمي, البُستي (ت: ؛ ه7ه)؛ طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية المندية» تحت 
مراقبة: الدكتور د عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد الدكن- 
الهندء ط: الأولى» ١9‏ ١ه‏ 937 ١م.‏ (التراجم). 

64 الثمرات اليانعة- تفسير الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة» القاضي العلامة: 
يوسف بن أحمد بن عثمان الثلائي- الفقيه يوسفء مكتبة التراث الإسلامي صعدة- 
اليمن» ط: الأولى» 47 ١ه/؟١٠١٠٠م.‏ (تفسير زيدي). 

5 جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق 
للمناوى» والفتح الكبير للنبهاى), عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: 
١هم)‏ فريق من الباحثين بإشراف د على جمعة (مفتي الديار المصرية)» طبع على نفقة: 
د. حسن عباس ركى. 

5 جامع الأمهات؛ عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء» أبو عمرو جمال الدين ابن 
الحاجب الكردي المالكي (ت: 555ه)ء تح: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري» 
اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» ط:الثانية» 851١‏ ١ه‏ - ...5م 

7 الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير» مؤلف الجامع الصغير: 
أبو عبد الله د بن الحسن الشيباني (ت: 85/١ه)»‏ ومؤلف النافع الكبير: مد عبد الحي 
بن مهد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الحندي» أبو الحسنات (ت: 8054١ه)ء‏ عالم 
الكتب - بيروت» ط:الأولى» 5١٠“‏ ١هء‏ (فقه حنفي). 

جامع العلوم والحكمء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي» دار المعرفة - 
بيروت» ط:الأولى» 5١/8‏ ١ه.‏ 


49 الجامع الكافي في فقه الزيدية على مذهب أحمد بن عيسى» الحافظ د بن علي بن 


١ يت‎ 
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عبد الرحمن أبو عبد الله العلوي (ت:55 4ه)ء تح: عبدالله بن حمود العزي» مؤسسة 
المصطفى - فق - الثقافية صعدة- اليمن»ء ط:الأولى» “5 ١ه/4‏ ١١5م.‏ (فقه زيدي). 

٠‏ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله -كَلَيهِ- وسننه وأيامه - صحيح 
البخاري» د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة أبو عبدالله البخاري 
الجعفي(ت:55١ه)ء‏ تح: خُّد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم: مد فؤاد عبد الباقي)» ط:الأولى» 1:7١‏ ١اه.‏ 

١‏ الجامع لأحكام القرآن - تفسير القرطبي, أبو عبد الله د بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي همس الدين القرطبي (ت:١/ا5ه)ء‏ تح: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش» دار الكتب المصرية - القاهرة» ط:الثانية» ١ه‏ - 9514١م.‏ 

الجامع لقواعد دين الإسلام: الشيخ عطية النجراني» تح: عبدالكريم عد عبدالله حسن 
الوظاف؛ أطروحة» جامعة صنعاء» 577 ١-5١701م.‏ (فقه زيدي). 

١‏ *. الجامع لمسائل المدونة» أبو بكر مد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي (المتوق: 
١‏ ه)ء تح: مجموعة باحثين في رسائل ذكتوراه» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي- جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)» دار الفكرء ط: 
الأول 4" ١ه‏ -8١101م.‏ (فقه مالكي). 

5 1”. الجرائيم» ينسب لأبي حُهد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: 7175ه)ء تح: عد 
جاسم الحميديء قدم له: الدكتور مسعود بوبو» وزارة الثقافة» دمشق. (معاجم). 

6 جمهرة اللغة» أبو بكر مد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت:١7؟ه)»‏ تح: رمزي منير 
بعلبكي» دار العلم للملايين - بيروت» ط:الأولى» 9/17 ١م.‏ 

7 جمهرة تراجم الفقهاء المالكية» د. قاسم علي سعد, دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث؛» دبي» ط: الأولى» 77 ١ه‏ - 5.0.05ام. 

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود» همس الدين مد بن أحمد بن علي بن 
عبد الخالق» المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي (ت: ١٠/8ه))‏ تح: مسعد عبد 
الحميد تّد السعديء. دار الكتب العلمية بيروت- لبنانء»ط: الأولى» 1١14١اه‏ - 
5ام. (فقه شافعي). 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن تُهّد بن نصر الله القرشي» أبو غدء 
محبي الدين الحنفي (ت: ه/الاه)» الناشر: مير تُد كتب خانه - كراتشي» د.ط» د.ت» 
(التراجم). 

4 الجوهرة النيرة على مختصر القدوري, أبو بكر بن علي بن تُهّد الحدادي العبادي البَيدِيٌ 


١ كه‎ 
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اليمني الحنفي (ت: ١٠٠.ه)ء‏ المطبعة الخيرية» ط:الأولى» 71١ه.‏ 

٠‏ الجيم» أبو عمرو إسحاق بن مرّار الشيباني بالولاء (ت: 5١٠ه)ء‏ تح: إبراهيم 
الأبياري» راجعه: مد خلف أحمد, الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية» القاهرة» 91١1١ه‏ 
- 9105١م.‏ (معاجم). 

.١‏ حاشية ابن عابدين- رد المحتار على الدر المختار» ابن عابدين» تد أمين بن عمر بن 
عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت: 57؟١ه)ء‏ دار الفكر-بيروت» ط: الثانية» 
5ه - 19457م. دار الفكر, بيروت» 57١‏ ١ه‏ - ٠0٠570م.‏ (فقه حنفي). 

5 حاشية السحولي» ط: الأولى» 514٠‏ ١ه/9١١١م.‏ 

>. الحاوي الكبير» أبو الحسن علي بن عد بن مد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي (ت:٠‏ 5 ه)ء تح: الشيخ علي مهد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط:الأولى» 4١19‏ ١ه‏ -999١م.‏ 

4 الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» ركريا بن غّد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» زين 
الدين أبو يحبى السنيكي (ت: 1755ه). تح: د. مازن المبارك» دار الفكر المعاصر - 
بيروت» ط: الأولى» 5١١‏ ١اه.‏ 

65. حقائق المعرفة» الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان -535ة -. تح: حسن بن 
يحبى اليوسفي . 

7. حقيقة الدينار- إثبات ما ليس منه بُد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم 
والصاع والمدء أبو العباس أحمد العزتي السبتي (ت:757١١ه)ء‏ تخ: تُهّد الشريفء المجمع 
الثقاي» أبو ظبي- الإمارات» 5135١م.‏ 

7" حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني (ت:470ه). السعادة - بجوار محافظة مصرء 915١ه‏ - 
4م ثم صورتما عدة دور منهاء ١‏ - دار الكتاب العربي - بيروت» 7 - دار الفكر 
- بيروت» 7- دار الكتب العلمية- بيروت (طبعة 509 ١ه‏ د. تح). 

8ه حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء, حُّد بن أحمد بن الحسين بن عمرء أبو بكر 
الشاشي القفال الفارقئ» الملقب فخر الإسلام؛ المستظهري الشافعي (ت: ٠‏ ده)» تح: 
د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة» مؤسسة الرسالة / دار الأرقم - بيروت / عمان»ء ط: 
الأول» ١٠9١م.‏ (فقه شافعي). 

9. حلية الفقهاء» أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (ت:895ه), 
تح: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت» ط:الأولى» 
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.١ه‏ -9/95ام. 

الحور العين» نشوان بن سعيد الحميري اليمني (ت: كلاه ها تح: كمال مصطفى» 
مكتبة الخانجي - القاهرة» /914١م»‏ والطبعة الثانية لدار أزال- بيروت» والمكتبة اليمنية- 
صنعاءء 9/25١م.‏ (الأدب). 

.١‏ حياة الحيوان الكبرى» تُّد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري» أبو البقاء» كمال 
الدين الشافعي (ت: ١٠8ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط:الثانية» 5 47 ١ه.‏ 

7 الخراج» أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري (ت: 
١ه)ء‏ المكتبة الأزهرية للتراث» تح: طه عبد الرؤوف سعد » سعد حسن غد. 

7 . خزانة التراث - فهرس مخطوطاتء مركز الملك فيصلء» السعودية» (فهارس). 

. خلق الإنسان؛ الأصمعي أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع (ت: 
15ه). (معاجم). 

” الدراري المضيئة الموصولة إلى الفصول اللؤلؤية» السيد صلاح بن أحمد بن المهدي. 

7 الدراية في تخريج أحاديث الحداية» أبو الفضل أحمد بن علي بن مد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت: 857ه). تح: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة - بيروت» 
د.ط» دء.ت. 

7"”. درر الأحاديث النبوية بالأسانيد اليحيوية»» القاضي العلامة عبدالله بن عد بن حمزة بن 
أبي النجم الصعدي. 

د درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ مهد بن فرامرز بن علي الشهير بملا - أو منلا أو 
المولى - خسرو (ت: 885ه)» دار إحياء الكتب العربية» د.ط». د.تء (فقه حنفي). 
58 الدرر المباحة في الحظر والإباحة» خليل بن عبد القادر الشيباني الشهير بالنحلاوي» 

علق حواشيها ونقحها ورتبها: ند سعيد البرهاني. (أصول فقه). 

الدرر في اختصار المغازي والسير» يوسف بن عبد الله بن تُحّد بن عبد البر النمري 
القرطبي المالكي, أبو عمرء (ت:4717ه)» تح: د. شوقي ضيفء دار المعارف - القاهرة» 
ط: الثانية» ١ 5.١7‏ ه. (السير). 

١‏ . دستور العلماء - جامع العلوم في اصطلاحات الفنون» القاضي عبد النبي بن عبد 
الرسول الأحمد نكري (ت: ق ١١ه),‏ عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء دار 
الكتب العلمية - لبنان / بيروت» ط:الأولى» 547١‏ ١ه‏ -.٠..1م.‏ 

١‏ . دول الإسلام» الذهبي (ت:/74), تح: حسن إسماعيل مروة» دار صادر» بيروت- 
لبنان» ط:الأولى» 995 ١م.‏ 
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537 5. الدولة الرسولية في اليمن في عهد السلطان امجاهد الرسولي علي بن داود (١١/اه‏ 
5)؛ فرج مد عبد الله السبيعي» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» /١٠٠م.‏ 

44 ؟. الديباج دكت في مصطلح الحديث (مطبوع مع شرح منلا حنفي عليه)» يُنسب 
لعلي بن تُّد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت: 5١8ه)»‏ مصحح بعرفة لجنة: برئاسة 
الشيخ حسن الإنبابي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - بمصرء باشر طبعه: ثُد 
أمين عمران» د.ط؛ .١ه‏ - (91١م.‏ 

ه: ؟. الذخيرة البرهانية» أبو المعاللي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
مَارَةَ البخاري الحنفي (ت: ١5ه)؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط:الأولى؛ 
8 آم. (فقه حنفي). 

؟ *. الذخيرة» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير 
بالقرائي (المتوق: 585ه). تح: د حجيء وسعيد أعراب» ود بو خبزة» دار الغرب 
الإسلامي- بيروت- لبنان» ط: الأولى» 3914١م.‏ (فقه مالكي). 

7 *». ذم الملاهي لابن أبي الدنياء أبو بكر عبد الله بن مُه بن عبيد بن سفيان بن قيس 
البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (أت: ١/1ه)»‏ تح: عمرو عبد المنعم 
سليم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة- مصرء مكتبة العلم» جدة - السعودية» ط: الأولى» 
5ه 

االرسالة» للشافعي أبو عبد الله د بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المككي (ت: 85١١ه)»‏ تح: أحمد شاكر» مكتبه 
الحلبي» مصرء ط:الأوللى» 75 ١هار.‏ 5 9١م.‏ 

4 . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد الله 
الحسيني الألوسي (ت: ١77١ه)ء‏ تح: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط:الأولى» 5١٠‏ ١اه.‏ 

الروضة البهية في المسائل المرضية شرح نكت العبادات» همس الدين جعفر بن أحمد بن 
أبي يحبى عبد السلام» ويليه كتاب: درر القلائد ونكت الفرائد» صالح بن منصور الكوفي» 
تح: د. المرتضى بن زيد المحطوري الحسنبيء مركز بدر- صنعاءء» ط:5”) 171 اه - 
دام 

.١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي (ت: 
75”ه)ء تح: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت- دمشق- عمان» ط:الثالثة» 
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5 روضة المستبين في شرح كتاب التلقين» أبو خّد وأبو فارس» عبد العزيز بن إبراهيم بن 
أحمد القرشي التميمي التونسي المعروف بابن بزيزة (ت: 5177ه)ء. تح: عبد اللطيف 
زكاغ» دار ابن حزم» ط: الأولى» 0٠١ - ه١ 547١‏ 5م. (فقه مالكي). 

0 ؟. الروضة الندية شرح الدرر البهية» أبو الطيب غُّد صديق خان بن حسن بن علي ابن 
لطف الله الحسيني البخاري القِنّوجِي (ت: 017١ه)ء‏ دار المعرفة. (فقه). 

5 : زاد الفقهاء: للإسبيجابي» رسالة دكتورة» من بداية كتاب إحياء الموات إلى تماية 
الكتاب» تح: عيد بن عد بن حمد الدوسري» جامعة أم القرى» د.ت» 

هه » زاد المعاد في هدي خير العباد» مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم 
الجوزية (المتوق: ١ه/اه)»‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
ط: السابعة والعشرون» 51١8‏ ١ه‏ /9915١م.‏ 

7 الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: مد بن أحمد بن الأزهري الهروي» أبو منصور (ت: 
لاه تح: مسعد عبد الحميد السعدني» دار الطلائع» د.ط» دءت. 

7 الزاهر في معاني كلمات الناسء» تُّد بن القاسم بن غُدء أبو بكر الأنباري (ت: 
4+هم). تح: د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط:الأولل» 5١7‏ ١ه‏ 
-9917 ام (معاجم). 

الزبد في الفقه الشافعي» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن حسن بن علي 
ابن رسلان الشافعي (ت: 5 85ه)ء دار المعرفة - بيروت. 

8 . سبل السلام» عد بن إسماعيل بن صلاح بن تُّد الحسني, الكحلاني ثم الصنعاني» أبو 
إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه بالأمير (المتوق: ١/١١ه)ء‏ دار الحديث. ونسخة: 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ط: الرابعة 11/9١ه/‏ ٠57١م.‏ (شروح الحديث). 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء أبو عبد الرحمن غُد ناصر 
الدين» بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم, الأشقودري الألباني (ت: 57١‏ ١ه))‏ مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط:الأولى» د.ط» د.ت. 

.0١‏ سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط» ابن ماجة - وماجة اسم أبيه يزيد - أبو عبد الله د بن 
يزيد القزويني (ت: *17١ه)ء‏ تح: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد - محمّد كامل قره 
بللي- عبد اللّطيف حرز اللهء دار الرسالة العلمية» ط:الأولى» 8٠‏ ١ه‏ - 1..9م. 
وطبعة دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» تح: د فؤاد عبد الباقي» 
د.طء» د.ت. 
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الأزدي السّجِسْتاني (ت: 075١ه)ء‏ تح: شعيب الأرنؤوط - محَمّد كامل قره بللي» دار 
الرسالة العالمية» ط:الأولى» 57٠١‏ ١ه‏ - 5..98م. 

55. سنن الترمذي: تمد بن عيسى بن سَّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى 
(ت:7175ه)ء تحقيق وتعليق: أحمد مهد شاكر (ج 2١‏ ؟)؛ وميد فؤاد عبد الباقي (ج 
")؛ وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4»: 5)» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصرء ط:الثانية» 1925١ه‏ - 9185ام. 

84. سنن الدارقطبي» أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان 
بن دينار البغدادي الدارقطني (ت: 7”/85ه)» تح: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم 
شلبي؛ عبد اللطيف حرز الله» أحمد برهوم» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» ط:الأولى» 
0 همح لاغ 

5" . سنن الدارمي- مسند الدارمي» أبو مد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن تكرام بن 
عبد الصمد الدارمي» التميمي السمرقندي (ت: ه5؟ه). تح: حسين سليم أسد 
الداراني» دار المغني» السعودية» ط:الأولل» 41١7‏ ١ه‏ -..٠٠.٠م.‏ 

7 السنن الصغرى: للبيهقي معها المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى» غُد ضياء 
الرحمن الأعظمي, مكتبة الرشدء السعودية/ الرياض؛ د.ط2» 14717 ١ه‏ - ١5.0.0م.‏ 

307 السنن الصغير- الصغرى للبيهقي؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (ت: /45ه)» تح: عبد المعطي أمين قلعجي» جامعة 
الدراسات الإسلامية» كراتشي ‏ باكستان» ط:الأولى» 4٠١‏ ١ه‏ - 9854١م.‏ 

8 السنن الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر 
البييهقي (ت: /45ه). تح: تُهّد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
ط:الثالثة 5514 اه -5.6.8م. 

8. سير أعلام النبلاء» همس الدين أبو عبد الله د بن أحمد بن عثمان بن قَايتماز الذهبي 
(ت: 48/ه)ء تح: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» ط:الثالة ه .5 ١ه‏ / 4/66 ١م,‏ (التراجم). 

السير الصغيرء أبو عبد الله د بن الحسن بن فرقد الشيباتي (ت: 859١ه)»‏ تح: مجيد 
خدوريء الدار المتحدة للنشر- بيروت» ط: الأولى» 915١م.‏ ونسخة بتح: د. محمود 
أحمد غازي» مجمع البحوث الإسلامية» الجامعة الإسلامية العالمية إسلام آباد» 541١9‏ ١ه‏ / 
6م (فقه حنفي). 

١‏ السيرة النبوية لابن هشامء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو مد 


١ ء/اهة‎ 


للح الكواكب النيرة المصادر والمراجع 


جمال الدين (المتوق: *١١ه)ء‏ تح: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط: الثانية» ١ه‏ 
- هه 9 ١م.‏ (السيرة). 

السيف المسلول على من سب الرسول» تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 
(المتوى 765 ه)ء تح: إياد أحمد الغوجء دار الفتح» عمان - الأردنء ط: الأولىء 
١ه‏ - ..5.0م. (عقيدة). 

7*. الشّاقِ ف سَْح مُسْئد الشّافِعي لابن الأثين مجد الدين أبو السعادات المبارك بن م 
بن مد بن مهد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: 505ه)ء تح: أحمد بن 
سليمان - أب تميم يَاسر بن إبراهيم» مَكمبة الرُشْدِء الرياض - المملكة العربية السعودية 

4 االشامل في فقه الإمام مالكء بمرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض»ء أبو 
البقاء» تاج الدين السلمي ميري الدَّمْيَاطيٌ المالكي (ت: ٠٠6ىه)»‏ ضبطه وصححه: 
أحمد بن عبد الكريم نجيب» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» ط: الأولى» 
8ه -518.8م. (فقه مالكي). 

ه. شجزة النور الرّكية في طبقات المالكية» د بن مد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف 
(ت: 0٠5١ه)ء‏ علق عليه: عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» لبنان» ط: الأولى» 
اه - "..5م. (تراجم). 

7. شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن أحمد بن مد ابن العماد العكري 
الحنبلي» أبو الفلاح (ت: 85١٠١ه)ء‏ تح: محمود الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق - 
بيروت» ط:الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 985 ١م,‏ (التاريخ). 

. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» جعفر بن الحسن الحذلي» تح: الحلي - 
إمامية» مؤسسة مطبوعاقٍ إسماعليان» د.ط» د.ت. (إمامي). 

. شرح «أدب القاضي للخصاف (لمتوق: 55١‏ ه)». المؤلف: برهان الأئمة حسام 
الدين عمر بن عبد العزيز بن مازة البخاري المعروف بالصّدر الشّهيد (ت: 55ده)» تح: 
محيي هلال السرحان» (ج ١‏ - ”) مطبعة الإرشاد» بغداد - العراق» وج ؛ الدار العربية 
للطباعة» بغداد - العراق» ط:الأولى» (ج ١.ء‏ ؟) /ا79١اه‏ - /الا91ام (ج 2 4) 
4ه -8ا9ام. 

4. شرح أخصر المختصرات» عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جيرين 
(ت:580:١ه)»‏ مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» 
أع2. ماع/1110://17717/177.151311055: [الكتاب مرقم آلياء ورقم الجزء هو رقم الدرس 


١ الاه‎ 
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- 8م درسا]. 

٠‏ شرح الأساس: السيد أحمد غّد صلاح الشرفي (ت: ه٠١٠١ه)»‏ - عدة الأكياس 
المنتزع من شفاء صدور الناس شرح الأساس. - شرح الأساس الكبير» تح: أحمد عطا الله 
عارفء دار الحكمة اليمانية» ط: الأولى» 4١١‏ ١ه‏ / ١1991١م.‏ (أصول دين). 

.١‏ شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار» والصحيح أنه للإمام مانكديم أحمد بن 
المسوويين أي هاشم الحسيني (بعد 4٠١‏ ه). تح: د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبه» 
القاهرة- مصرء ط: الثالثة» 5١‏ ١ه.‏ (أصول الدين). تصحيح: نسبة كتاب تعليق شرح 
الأصول الخمسة إلى إمام الزيدية مانكديم القزويني» وغلط نسبته إلى شيخ المعتزلة القاضي 
عبد الجبار. من كتابي: مصادر علم الكلام الزيدي. 

.5١‏ شرح التجريد في فقه الزيدية» المؤيد بالله أحمد بن الحسين (ت:78*ه)» تح: هد يحبى 
سالم عزان» وحميد جابر عبيد» مركز التراث والبحوث اليمني» صنعاء- اليمن» ط:الثانية» 
١ه/١؟١5م.‏ (فقه زيدي). 

8». شرح الثلاثين المسألة» إبراهيم بن يحبى بن مد السحولي. 

5. شرح الرسالة» أبو عد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (ت: 
ها)ء اعتنى به: أبو الفضل الدمياطي أحمد بن عليء دار ابن حزم» ط: الأولى؛ 
4 ه- 1..07م. (فقه مالكي). 

. شرح الرقاني على مختصر خليل» ومعه: الفتح الربائي فيما ذهل عنه الزرقافي» عبد 
الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري (ت: 99١٠ه)»‏ ضبطه وصححه وخرج 
آياته: عبد السلام د أمين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: الأولى» 57١‏ ١ه‏ 
- ؟51.80م. (فقه مالكي). 

7. شرح السير الكبير» تيد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرخسي (ت: 44807ه)ء 
الشركة الشرقية للإعلانات» د.طء. ١917١م.+‏ نسخة تح: تُهّد حسن تُهد إسماعيل» دار 
الكتب العلمية- بيروت» ط:الأولى» 5١1‏ ١ه‏ 991١م.‏ 

7. شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية في ضوء الكتاب والسُّنّة د. سعيد 
بن علي بن وهف القحطاني» مطبعة سفير» الرياض» مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان» 
الرياض. 

االشرح الكبير على متن المقنع» عبد الرحمن بن تُّد بن أحمد بن قدامة المقدسي 
الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» همس الدين (ت: 587ه). دار الكتاب العربي» أشرف 
على طباعته: غُد رشيد رضا صاحب النار. - الشرح الكبير (المطبوع مع المقنع 
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والإنصاف), همس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عد بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت: 
هم)ء تح: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح تعد الحلوى 
هجرء القاهرة- مصرء ط: الأولى» 5١‏ ١ه‏ - 995١م.‏ (فقه حنبلي). 

8 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للشيخ الدردير: عد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (ت:0٠7؟١ه)ء‏ دار الفكرء 
د.طي» د.ت. 

. شرح النووي على مسلم - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو ركريا محبي 
الدين يحبى بن شرف النووي (المتوق: 51775ه)ء دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط: 
الثانية» 957١ه.‏ (شروح الحديث). 

.١‏ شرح حدود ابن عرفة للرصاع- الحداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة 
الوافية» تُد بن قاسم الأنصاريء أبو عبد الله الرصاع التونسي المالكي (ت: 8945ه)ء 
المكتبة العلمية» ط: الأولى» ٠5١١ه.‏ (معاجم). 


0ن رياض الصا حين» مد بن صالح بن مد العثيمين (ت: 47١‏ ١ه)ء‏ دار الوطن 


للنشرء الرياض» 477 ١ه‏ (شروح الحديث). 

51 ؟. شرح زاد المستقنع» أحمد بن مد بن حسن بن إبراهيم الخليل. 

5 . شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
فريد المزيدي؛ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: الأولى» 4717 ١ه‏ - 5١٠58م.‏ 
(فقه مالكي). 

5؟. شرح مختصر الطحاوي: أحمد بن علي أبو بكر الرازني الجصاص الحنفي (ت: 717٠١‏ 
ه)) تح: د. عصمت الله عناية الله مد - أ. د. سائد بكداش - د تُهّد عبيد الله خان - 
د زينب عد حسن فلاتة» دار البشائر الإسلامية - ودار السراج» ط:الأولى» 47١‏ ١ه‏ - 
٠0آم.‏ (فقه حنفي). 

7. شرح مختصر خليل للخرشي» غُد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله (ت: 
١م)ء‏ دار الفكر للطباعة - بيروت» د.ط» د.ت. (فقه مالكى). 
الأزندي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت: ١5«ه)ء‏ تح: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» ط:الأولى - 4١٠‏ ١ه/‏ 49114 ١م.‏ 


١ رفنت‎ 
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. شرح مصابيح السنة للإمام البغوي, محمّدٌ بن عر الدّينِ عبدٍ اللطيف بن عبد العزيز بن 
أمين الدّين بن فِرشْتَاء الرُومِئُ الكرماي» الحنفئٌ» المشهور ب ابن الملّك (ت: 54م ه)ء 
تح: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب» إدارة الثقافة الإسلامية» ط: 
الأولل» 43 ١‏ ه - ٠١١5‏ م. (شروح الحديث). 

8. شرح معان الآثار» أبو جعفر أحمد بن عد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت:١85ه)»‏ تح: مد زهري النجار - غُهّد سيد 
جاد الحق» راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث 
بمركز خدمة السسُنّة بالمدينة النبوية» عالم الكتب» ط:الأولى» - 5١5‏ اهء 19914١م.‏ 

٠٠‏ شرح منتهى الإرادات- دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» منصور بن يونس بن صلاح 
الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (ت: ١5١٠١ه)ء‏ عالم الكتب, ط: الأولى» 
65 ١ه‏ -9917١م.‏ (فقه حنبلي). 

"١‏ شعب الإيمان, أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي الخراساني» أبو بكر 
البيهقي (ت: 45/8ه)ء حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد 
الحميد حامد»ء أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندوي» صاحب الدار 
السلفية ببومباي - الحند» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالحند, ط:الأولى) 577 اه -1..18م. 

؟” الشعر والشعراء» أبو د عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: 05؟ه)» دار 
الحديثء القاهرة» د.ط, 47 ١ه.‏ 

.". الشفاءء الأمير الحسين- شفاء الأوام في أحاديث الأحكام للتمييز بين الحلال والحرام» 
السيد الإمام الحسين بن بدر الدين. 

.8٠‏ مس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم؛ نشوان بن سعيد الحميري اليمني (ت: 
؟الاده)ء تح: د. حسين بن عبد الله العمري - مطهر بن علي الإرياني - د. يوسف د 
عبد الله دار الفكر المعاصر -بيروت- لبنان» دار الفكر -دمشق - سورية» ط:الأولى» 
1ه - 1999م 

ه .". الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت: 
99ه)ء تح: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين - بيروت» ط:الرابعة» 
7 ١ه‏ - 96 ام. 

1. صحيح ابن حبان- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» عه بن حبان بن أحمد بن 


حبان بن معاذ بن مَعْبدَء التميمي» أبو حاتم» الدارمي» البُستي (ت:54ه)» ترتيب: 


١ حت‎ 
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الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت:94١/اه)»‏ تح: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط: الأولى» 4٠04‏ ١ه‏ -9/8١م.‏ 

7.". صحيح أبي داود - الأم أبو عبد الرحمن مد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن نجاتٍ بن 
آدمء الأشقودري الألباني (ت: 57١‏ ١ه)»‏ مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» ط: 
الأول 47 اه -1.8.5م. 

صَحِيح التَرَغِيب والتّزهِيب» جد ناصر الدين الألباني» مكتّبة المعارف لِلنَشْرٍ والتوزيع» 
الرياض - المملكة العربية السعودية» ط:الأولى» 157١‏ ١ه‏ - ..0.٠م.‏ 

8. صحيح الجامع الصغير وزياداته» أبو عبد الرحمن مد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجات بن آدمء الأشقودري الألباني (ت: 4٠١‏ ١ه)ء‏ المكتب الإسلامي. 

.٠‏ صحيح السيرة النبوية» إبراهيم بن تُّد بن حسين العلي الشبلي الجنيني (المتوق: 
١هاء‏ تقديم: د. عمر سليمان الأشقر» راجعه: د. همام سعيد» دار النفائس للنشر 
والتوزيع» الأردن» ط: الأولى, 4١١‏ ١ه‏ - 595١م.‏ 

.١‏ صحيح وضعيف سنن ابن ماجة» عد ناصر الدين الألباني (ت: 57١‏ ١ه)ء‏ برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية - النمجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن 
والسنة بالإسكندرية. 

*. صحيح وضعيف سنن أي داود» مد ناصر الدين الألباني (ت:١57١ه)ء‏ مصدر 
الكتاب: برنامج منظومة التحقيقات الحديثية - امجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام 
لأبحاث القرآن والسٌّئّة بالإسكندرية» قام بإعادة فهرسته وتنسيقه: أحمد عبد الله عضو في 
ملتقى أهل الحديث. 

". صحيح وضعيف سنن الترمذيء مهد ناصر الدين الألباني (ت: 57١‏ ١ه)ء‏ برنامج 
منظومة التحقيقات الحديثية - المجاني - من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن 
والسنة بالإسكندرية. 

5 1". ضعيف الجامع الصغير وزيادته» أبو عبد الرحمن مد ناصر الدين» بن الحاج نوح بن 
نجاقٍ بن آدمء الأشقودري الألبان (ت:١٠57١ه)ء‏ أشرف على طبعه: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي. د.ط» د.ت. 

6. ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي, د الأمير المالكي (ت:757؟١ها)ء‏ 
بحاشية: حجازي العدوي المالكي, تح: د محمود ولد د الأمين المسومي» دار يوسف 
بن تاشفين - مكتبة الإمام مالك إموريتانيا - نواكشوط]ء ط: الأولى» ١1477‏ ه - 


66 م. (فقه مالكي). 
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57. طبقات ابن سعد- الطبقات الكبرى» أبو عبد الله د بن سعد بن منيع الهاشمي 
بالولاء» البصري, البغدادي المعروف بابن سعد (ت:0٠7١ه).»‏ تح: عد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية- بيروت» ط:الأولى» ١٠14١ه‏ - .99١م.‏ 

07 طبقات الحفاظ؛ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي (ت: ١١5ه)؛‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت» ط: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ (التراجم). 

طبقات الحنابلة» أبو الحسين ابن أبي يعلى» مد بن مد (ت: 75 هده). تح: عد 
حامد الفقي» دار المعرفة -- بيروت. (التراجم). 

8. طبقات الزيدية الكبرى (القسم الثالث)» ويسمى: بلوغ المراد إلى معرفة الإسناد السيد 
العلامة إبراهيم ابن القاسم بن المؤيد بالله (ت: ؟٠١١ه),‏ تح: عبدالسلام الوجيه؛ 
مؤسسة الإمام زيد بن علي» صنعاء- اليمن» ط:الأولى» 47١‏ ١ه»ء‏ عمان- الأردن» 
1.01 122. 171717 

"٠‏ الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي 
(ت: ١٠١٠هاء‏ (التراجم). 

"١‏ طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي (ت: 
١الاه).‏ تح: د. محمود مد الطناحي» عبد الفتاح د الحلو» هجر للطباعة» ط:الثانية؛ 
٠‏ ١هه‏ (التراجم). 

5. طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن ثّد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي» تقي 
الدين ابن قاضي شهبة (ت: ١85ه),‏ تح: د. الحافظ عبد العليم خان؛ عالم الكتب - 
بيروت» ط: الأولى» 5١17‏ ١ه.‏ (تراجم). 

7". طبقات الشافعية» عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعئ» أبو مد جمال 
الدين (ت: ؟/الاه)» تح: كمال يوسف الحوتء دار الكتب العلمية»؛ ط:الأولى؛ 
؟ ١٠٠5م‏ (التراجم). 

4 *. طبقات الشافعيين» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
(المتوق: 4 /الاه)ء تح: د أحمد عمر هاشم, د مد زينهم د عزب» مكتبة الثقافة الدينية؛ 
1 ١ه‏ - 9941 ١م.‏ (تراجم). 

طبقات الفقهاء الشافعية» عثمان بن عبد الرحمن» أبو عمرو» تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح (ت: *54ه).؛ تح: محبي الدين علي نجيبء دار البشائر- بيروت»؛ ط: الأولى؛ 
ام. (تراجم). 
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7 طبقات الفقهاءء» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت: 417ه)ء هذبة: عد بن 
مكرم ابن منظور (ت: ١١/1اه)»‏ تح: إحسان عباسء دار الرائد العربي» بيروت - لبنان» 
ط: الأولى» ١917١م.‏ (تراجم). 

7 طبقات المعتزلة» أحمد بن يحى بن المرتضى -المهدي لدين الله- (ت:٠85ه)ء‏ تح: 
سُوسَنّة وِيقَلْد - فِلَْرّره دار مكتبة الحياة - بيروت- لبنان» 8٠١‏ ١ه‏ - ١1951١م.‏ 
(التراجم). 

4ه طبقات خليفة بن خياطء أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري 
البصري (ت:40 ١ه)»‏ رواية: أبي عمران موسى بن ركريا بن يحبى التستري (ت: ق ” 
ه). د بن أحمد بن عد الأندي (ت: ق ” ه)ء تح: د سهيل زكار» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» د.ط» 4١4‏ ١ه‏ - 957١م.‏ (تراجم). 

8 الطراز الأوّل والكناز لما عليه من لغة العرب المعول؛ السيد/ علي بن أحمد بن عد 
معصوم الحسيني المعروف ب ابن معصوم المدني (ت:١٠٠١١ه)ء‏ تح: مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث» قدم له بمقدمة ضافية: السيد/ علي الشهرستاني» الناشر: مؤسسة آل 
البيت لإحياء التراث» د.ط» د.ءت. 

”. طلبة الطلبة» عمر بن عد بن أحمد بن إسماعيل» أبو حفصء نجم الدين النسفي (ات: 
/الاده)ء المطبعة العامرة» مكتبة المثى ببغداد» د.ط, ١١71١ه.‏ 

.)ه١‎ 5١١ عبر من السير: للإمام الشهيد عبد الله يوسف عزام (ت:‎ ."١ 

”. العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» عبد الكريم بن مد بن عبد الكريم» أبو 
القاسم الرافعي القزويني (ت: 571ه)ء تح: علي مهد عوض - عادل أحمد عبد الموجود, 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط:الأولى» 4117 ١ه‏ -9917١ام.‏ 

"”. العشرات في غريب اللغة» مد بن عبد الواحد بن أبي هاشم, أبو عمر الزاهد المطرز 
الباؤزدي» المعروف بغلام ثعلب (ت: 5 "'ه), تح: يحبى عبد الرؤوف جبرء المطبعة 
الوطنية - عمانء» ط: الأولى» 9/5١م.‏ 

5”. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عا المدينة» أبو مد جلال الدين عبد الله بن نجم بن 
شاس بن ننزار الجذامي السعدي المالكي (ت: 5١5ه)ء‏ تح: أ. د. حميد بن عد لحمرء 
دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط: الأولى» 571 ١ه/‏ *٠٠5م.‏ (فقه مالكي). 

ه"” العقد المذهب في طبقات حملة المذهبء ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: 54 ١٠/ه)»‏ تح: أيمن نصر الأزهري - سيد مهنيء 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: الأولي» 4117 ١ه‏ -1317١م.‏ (التراجم). 


١ ااه‎ 


للك الكواكب النيرة المصادر والمراجع 


7” العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ابن عابدين» غُّد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت: 57؟١ه)ء‏ دار المعرفة» د.ط» د.ت. 

”. علل الحديث- العلل لابن أبي حاتتم» أبو مد عبد الرحمن بن مهد بن إدريس بن المنذر 
التميميء الحنظليء الرازي ابن أبي حاتم (ت: 75717ه)» تح: فريق من الباحثين بإشراف 
وعناية: د. سعد بن عبد الله الحميد. و د. خالد بن عبد الرحمن الجريسيء مطابع 
الحميضيء ط: الأولى» 5717 ١ه‏ - 50.5م. (علل الحديث). 

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية» الإمام مد عبد الحي اللكنوي (ت:4 ١١١ه)ء‏ 
تح: د. صلاح عد أبو الحاج» مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات عمّان- 
الأردن» ط:الأولى» د.ت» (فقه حنفي). 

9" عمدة القاري شرح صحيح البخاريء أبو عد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن 
حسين العتابي الحنفي بدر الدين العيني» (ت: 855ه). دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. (شروح الحديث). 

” العناية شرح الحداية» مد بن تّد بن محمود» أكمل الدينء أبو عبد الله البابرق (ت: 
85لاه)ء دار الفكرء د.ط» د.تء (فقه حنفي). 

"١‏ العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء الإمام العلامة النظار المجتهد عد بن 
إبراهيم الوزير اليماني (ت:٠85ه)ء‏ تح: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: 
الثالثق» (ه 5١‏ ١ه‏ - 9954١م).‏ 

العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري 
(ت:١7١1١ه)ء‏ تح: د. مهدي المخزوميء د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة المحلال» 
د.طي» د.ت. 

4 ". عُيُون الْمَسَائِلء أبو الليث نصر بن ع بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت:9/اله)ء 
تح: د. صلاح الدّين الناهي, مطبعة أسعد, بَعْدَاد د.طء 85/١1١ه.‏ 

5 ". عُيُونُ المسائل» أبو د عبد الوهاب بن علي بن نصر التعلبي البغدادي المالكي (ت: 
ه) تح: علي محمّد إبراهيم بورويبة» دار ابن حزم بيروت- لبنان» ط: الأولى) 
١ه‏ - 5.8.9م. (فقه مالكي). 

ه” غاية النهاية في طبقات القراءء نمس الدين أبو الخير ابن الجزري» د بن مد بن 
يوسف (ت: 7 1/ه).» مكتبة ابن تيمية» عني بنشره لأول مرة عام 51١‏ ١ه‏ ج. 


برجستراسر. (التراجم). 


١ ملاسوه‎ 


للح الكواكب النيرة المصادر والمراجع 


7 الغدير في الكتاب والسنة والأدب» عبد الحسين أحمد الأميني النجفي» عني بنشره: 
الحاج حسن إيراني صاحب دار الكتاب العربي بيروت - لبنان» ط: الرابعة. 1917١١ه‏ - 
7 ١م.‏ (إمامي). 

". غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية» تصنيف علامة العراق: أبو المعالي محمود شكري 
بن عبد الله بن مد بن أبي الثناء الألوسي (ت: 57 7١ه)ء‏ تقديم وتح: د. مجيد الخليفة» 
غير مطبوعة وتنشر لأول مرة. (العقيدة). 

الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة» عمر بن إسحق بن أحمد المندي 
الغزنوي» سراج الدين» أبو حفص الحنفي (ت: */الاه)» مؤسسة الكتب الثقافية» ط: 
الأول 5٠057‏ ١ه-585١م.‏ (فقه حنفي). 

8 الغريبين في القرآن والحديثء أبو عبيد أحمد بن تُّد الحروي (ت:١1١4ه).‏ تح: أحمد 
فريد المزيدي؛ قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازيء مكتبة نزار مصطفى الباز - 
السعودية» ط: الأولى» ١5419‏ ه - 599١م.‏ (معاجم). 

٠ت".‏ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أحمد بن مد مكي, أبو العباس» شهاب 
الدين الحسيني الحموي الحنفي (ت: 9/8١٠١ه).‏ دار الكتب العلمية» ط:الأولى» 
ه. هه - 6/و9ام. 

١‏ الفتاوى الهندية» لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخيء دار الفكرء ط:الثانية؛ 
٠ه‏ . (فقه حنفي). 

”. فتاوى قاضي خانء فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني الحنفي (ت: 
م). مطبوع بمامش الفتاوى الحندية» دار إحياء التراث العربي. (فقه حنفي). 

5". فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي, دار المعرفة - بيروت» 7319١هه‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: تد فؤاد عبد 
الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 

5 5". الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكانيء مد بن علي الشوكاني (0٠5١١ه).؛‏ تح: عد 
صبحي بن حسن حلاق» الجيل الجديد صنعاء- اليمن» ط: الأولى» 57 ١ه/7١٠٠١م.‏ 

هه". فتح القدير» كمال الدين د بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الحمام (ت: 
١0م‏ ). دار الفكرء د.ط» د.تء (فقه حنفي). 


١ 4/ا‎ 


لحل الكواكب النيرة المصادر والمراجع 


5" فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف على كتابه هو المسمى 
قرة العين بمهمات الدين)» زين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي بن أحمد 
المعبري المليباري الهندي (ت: 907ه)» دار بن حزم» ط: الأولى. (فقه شافعي). 

57". فتح باب العناية» لشرح كتاب النقاية: لعلي القاري. (فقه حنفي) 

8 الفردوس بمأثور الخطاب» شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسروء أبو شجاع 
الديلمي الهمذاني (ت: 9١٠5ه)»‏ تح: السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط: الأولى» ١4٠.5‏ ه - 9585١م.‏ (العلل والسؤالات). 

8”, الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن مد بن عبد الله 
البغدادي التميمي الأسفراييني» أبو منصور (ت: 479ه).» دار الآفاق الجديدة - بيروت» 
ط:الثانية» 91/17 ١م.‏ 

” الفروع» ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي» غُّد بن مفلح بن 
د بن مفرجء أبو عبد الله مس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي (ت: 
”ل/اه)ء تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط:الأولى» 474 ١ه‏ - 
0 ٠م.‏ (فقه حنبلي). 

0١‏ الفروق - أنوار البروق في أنواء الفروق» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراقي (ت: 5884ه). عالم الكتب, د:ط» د:ت. 

5. الفروق اللغوية» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران 
العسكري (ت: نحو 755ه), تح: خُد إبراهيم سليم؛ دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع؛ 
القاهرة - مصرء د.ط» د.ت. 

51". الفروق بين الأشاعرة والماتريدية: د. حمود إبراهيم حمود السلامه. 

8 الفروق» أسعد بن عد بن الحسين» أبو المظفرء جمال الإسلام الكرابيسي النيسابوري 
الحنفي (ت: ١٠هه)ء‏ تح: د. د طمومء راجعه: د. عبد الستار أبو غدة» وزارة 
الأوقاف الكويتية» ط:الأولى» 4٠.7‏ ١ه‏ - 9/095١م.‏ (أصول). 

55” الفصول في الأصولء أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت: ٠‏ /الاه)ء 
وزارة الأوقاف الكويتية» ط:الثانية» 5 4١‏ ١ه‏ - 9914١م.‏ 

5"". فضائل أبي حنيفة وأخباره ومناقبه» أبو القاسم عبد الله بن تُّد بن أحمد بن يحبى بن 
الحارث السعدي المعروف بابن أبي العوام (ت:7*5ه), تح: لطيف الرحمن البهرائجي 
القاسميء المكتبة الإمدادية- مكة, ط: الأولى» 417١‏ ١ه/‏ ١٠١1م.‏ (متون الحديث). 


١ةهمل«‎ 


للك الكواكب النيرة المصادر والمراجع 


7" فضائل القرآن للقاسم بن سلام؛ أبو عُبيد القاسم بن سلآم بن عبد الله المروي 
البغدادي (ت: 115١ه)»‏ تح: مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء تقي الدين» دار ابن 
كثير (دمشق - بيروت)؛, ط: الأولى» 4١٠‏ ١ه‏ -5945١م.‏ (علوم القرآن). 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» القاضي عبدالجبار» وأبي القاسم البلخي» والحاكم 
الجشمي» تح: فؤاد سيدء الدار التونسية للنشر. 

8. الفِقّةُ الإسلامئٌ وأددلَتُهُ (الشّامل للأدلّة الشَّرعيّة والآراء المذهبيّة وأهمٌ النّطريّات الفقهيّة 
وتحقيق الأحاديث التَّويّة وتخريجها)» أ. د. وَهْبّة بن مصطفى النُحَيْليَء دار الفكر» دمشق 
- سوريّة» ط: الرٌابعة (وهي: الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من طبعات مصورة). 

فقه اللغة وسر العربية» عبد الملك بن مد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي (ت: 
689هم) تح: عبد الرزاق المهدي. إحياء التراث العربيء» ط:الأول ١47١اه‏ - 
كم 

0١‏ الفنونء الإمام الحادي يحبى بن الحسين, المطبوع. 

5 الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوطء المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية» مؤسسة آل البيت» عمان» ١57١ه/9599١م.‏ (فهارس). 

7. فهرس مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء. 

4" فهرس مخطوطات المكتبة الملكية في برلين» المانيا- مكتبة الدولة. 

ه'". فهرس مكتبة الأوقاف. 

5 فهرس مؤسسة الإمام زيد. 

7" فهرست المخطوطات العربية في مكتبة برلين. 

الفهرستء أبو الفرج تُّد بن إسحاق بن غّد الوراق البغدادي, المعروف: بابن النديم 
(ت: 478ه)ء تح: إبراهيم رمضانء دار المعرفة بيروت - لبنان» ط:الثانية 51١1/‏ ١ه‏ - 
ةزغ 

89 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواي» أحمد بن غاثم (أو غنيم) بن سالم ابن 
مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي (ت: 5١١١ه).؛‏ دار الفكرء 541١٠‏ ١ه‏ - 
5 ام. (فقه مالكي). 

© فوائد أبي بكر النصييء أَبُو بكر أَحْمَدُ بن يُوْسْف بن خَلاَدٍ بن مَنْصُوْرٍ النَصِيِونُ‎ "٠ 
البَعْدَادِجُ العَطّارُ (المتوق: 855ه). مخطوط تُشر في برنامج جوامع الكلم المجاني التابع‎ 
.م7٠١‎ 54 لموقع الشبكة الإسلامية» ط: الأولى»‎ 

١‏ فوائد أبي القاسم الحرفي»- الفوائد الصحاح والغرائب والأفراد» عبد الرحمن بن عبيد الله 


١م‎ 


للك الكواكب النيرة المصادر والمراجع 


بن عبد الله أبو القاسم الحربي الخُرْق (ت: 577ه)ء رواية: الرئيس أبو عبد الله القاسم 
بن الفضل الثقفي» تح: أبو عبد الله حمزة الجزائري» ونسخة برواية: الشريف أبي الفضل 
د بن عبد السلام الأنصاريء الدار الأثرية [ضمن مجموع أبي القاسم الحرفي]ء ط: 
الأول 7١٠٠٠م.‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية» أبو الحسنات تُد عبد الحي اللكنوي الحندي» عنى 
بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه: عد بدر الدين أبو فراس النعساني» طبع بمطبعة دار 
السعادة بجوار محافظة مصر - لصاحبها مد إسماعيل» ط:الأولى» 4 ١ه‏ (التراجم). 

8". فيض القدير شرح الجامع الصغير» زين الدين تُهّد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين 
بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: ١١٠١ه)ء‏ المكتبة التجارية 
الكبرى - مصرء ط:الأولى» 5هاه. 

5 القاموس الفقهي لغدّ واصطلاحاً: سعدي أبو جيبء دار الفكر-دمشق- سورية 
الطبعة: تصوير 997 ١مء‏ ط:الثانية» 5١‏ ١ه‏ - 9//8١م.‏ 

هم". القاموس امحيط» مجد الدين أبو طاهر تُهّد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت: 17١/ه)ء‏ 
تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: عد نعيم العرقسوسي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» ط: الثامنة» ١455‏ ه - ه..5م. (معاجم). 

57 قرة العيون في أخبار اليمن الميمون: ابن الديبع عبد الرحمن بن علي (ت: 5544ه)ء 
تح: د بن علي الأكوع؛ مكتبة الإرشاد» صنعاء- اليمن» ط 5١٠٠7م.‏ 

7" القوانين الفقهية» أبو القاسم؛ مد بن أحمد بن د بن عبد الله» ابن جزي الكلبي 
الغرناطي (ت:١4‏ /اه). 

القول الحسن في جواب القول لمن» عزمي زاده (ت:٠5‏ ١٠١ه).‏ 

8 الكاشف ف معرفة من له رواية في الكتب الستة» نمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد 
بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت: 5/8/اه)ء تح: عد عوامة أحمد مهد نمر الخطيب» دار 
القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن» جدة,ء ط: الأولى» ١4١ه‏ - 
5 ام. (تراجم). 

الكافل بنيل السول في علم الأصول, سراج الدين تُهّد بن يحبى بن عد بن أحمد بمران» 
التميمي النسبء البصري الأصلء الصّعْدي المولد والوفاق» (ت: 51وه)ء تح: أ. د/ 
الوليد بن عبد الرحمن بن تُّد آل فريان» دار عالم الفوائد» تنبيه: المطبوع باسم (مختصر في 
علم أصول الفقه) ومنسوب للعلامة (عبد الله أبا بطين)» وقد بين الشيخ (ثامر نصيف) 
أن الصحيح أن هذا كتاب (الكافل), محمد بن يحبى» كران الزيدي. ونسخة» ضبط 


١ حك‎ 
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وتصحيح: مركز النور للدراسات والبحوث» ط: الثانية» (514 ١‏ ه . /951١م).‏ 

0١‏ الكافي شرح البزدوي؛ الحسين بن علي بن حجاج بن علي» حسام الدين الَنَعْنَاقي 
(ت: ١١ل‏ ه)ء تح: فخر الدين سيد د قانت (رسالة دكتوراه)» مكتبة الرشدء 
ط:الأولى» 47١‏ ١ه‏ - ١١٠٠م‏ (أصول فقه). 

. الكافي في فقه الإمام أحمدء أبو مهد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن غُ بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: ١؟5ه)ء‏ 
دار الكتب العلمية» ط: الأولى» 54١5‏ ١ه‏ - 9914١م.‏ (فقه حنبلي). 

5". الكافي في فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن حد بن عبد البر بن عاصم 
النمري القرطبي (ت: *55ه)» تح: تُهّد تد أحيد ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض 
الحديثة» الرياض- السعودية» ط:الثانية» 4٠٠‏ ١ه/9/60١م.‏ (فقه مالكي). 

14 الكافي: للكليني . (إمامي). 

الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم مد بن تُّد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (ت: 0٠*5ه)ء‏ تح: عمر عبد السلام 
تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» ط: الأولى» 84١1٠‏ ١ه‏ / 19937١م.‏ 
(التاريخ). 

57 الكامل في ضعفاء الرجالء أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت: 555ه)., تح: عادل 
أحمد عبد الموجود-علي د معوضء شارك في تحقيقه: عبد الفتاح أبو سنة» الكتب 
العلمية - بيروت-لبنان» ط:الأولى» 41١/8‏ ١ه-/ا991ام.‏ 

7 .. كتاب الألفاظ (أقدم معجم في المعاني)» ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن 
إسحاق (ت: 44 5ه)ء تح: د. فخر الدين قباوة» مكتبة لبنان ناشرون» ط:الأولى» 
امم. 

5 كتاب الخصالء» أبو بكر غد بن يبقى بن زرب (ت:١88ه)»‏ تح: د. عبد الحميد 
العلمي» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب» “١ه‏ - ه..5م. (فقه 
مالكي). 

8. كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تُّد على التهانوي (ت: /5١١ه)»‏ مكتبة 
لبنان-بيروت» د.طء 9535١م.‏ (فهارس). 

٠‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, الزمخشري 
جار الله (ت: 578ه)» دار الكتاب العربي - بيروت» ط:الثالثة - 4٠077‏ ١ه.‏ (تفسير). 


.١‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» عبد العزيز بن أحمد بن غّدء علاء الدين 


١ انك‎ 
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البخاري الحنفي (ت:0٠*/1ه)»‏ دار الكتاب الإسلامي» د.طء د.ت+ تح: عبد الله 
محمود مد عمر» دار الكتب العلمية -بيروت-» ط:الأولى» 51 ١ه/991١م.‏ 

؟٠.‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة (ت: 717 ١٠١ه)ء‏ مكتبة المثنى- بغداد» د.طء 
١م‏ (تراجم). 

٠“‏ 5. كفاية النبيه في شرح التّبيهء أحمد بن عد بن علي الأنصاري» أبو العباس» نجم الدين» 
المعروف بابن الرفعة (ت: ١١/اه)»‏ تح: مجدي تُد سرور باسلوم» دار الكتب العلمية» 
ط: الأولى» 9١٠٠١م.‏ 

4 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني القريمي 
الكفويء أبو البقاء الحنفي (ت: 95١٠ه)»‏ تح: عدنان درويش - عد المصري» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» د.ط» د.ت. 

ه٠.‏ كنز الدقائق» أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي 
(ت:١٠١/اه)ء‏ تح: أ. د. سائد بكداشء دار البشائر الإسلامية» دار السراج» ط: الأولى» 
اه - ءام 

5 الكنز اللغوي في اللَّسَن العربي» ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت: 
:4 1ه)ء تح: أوغست هفنر» مكتبة المتنبي - القاهرة. (معاجم). 

7 الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري» أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن غد 
الكوراني الشافعي ثم الحنفي (ت: 897ه)ء تح: الشيخ أحمد عزو عناية» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت- لبنان» ط: الأولى» ١579‏ ه - 7٠١8‏ م. (شروح الحديث). 

الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية» عبد الرحيم بن 
الحسن بن علي الإسنوي الشافعيت» أبو غُّدء جمال الدين (ت: ؟/الاه)» تح: د. عد 
حسن عواد» دار عمار - عمان - الأردن» ط: الأولى» ه٠5‏ ١ه.‏ (أصول فقه). 

8 لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع 
والأسباب» أبو عبد الله مد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي (ت: 
”"لاه)ء ط: الأولى» 4714 ١ه‏ -7١٠٠5م.‏ (فقه مالكي). 

.٠‏ اللباب في الفقه الشافعي» أحمد بن مد بن أحمد بن القاسم الضبيء أبو الحسن ابن 
امحاملي الشافعن (ت: 5١4ه).‏ تح: عبد الكريم بن صنيتان العمري» دار البخاري» 
المدينة المنورة» السعودية» ط: الأولى» 4١‏ ١ه.‏ (فقه شافعي). 

.١‏ اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي 


١ 
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الميداني الحنفي (ت: /759١ه)ء‏ تح: مد محبي الدين عبد الحميدء المكتبة العلمية» بيروت 
- لبنان» د.ط» د.ءت. 

. لسان الحكام في معرفة الأحكام, أحمد بن غّد بن غّدء أبو الوليد» لسان الدين ابن 
الشحنّة الثقفي الحلبي(ت: 887ه). البابي الحلبي - القاهرة» ط:الثانية» 917١ه‏ - 
937١م‏ (فقه حنفي). 

٠‏ .. لسان العرب: د بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعى الإفريقى (ت: ١١/اه)؛‏ دار صادر - بيروت» ط:الثالثة» 5١5‏ ١ه.‏ 

4. لسان الميزان» أبو الفضل أحمد بن علي بن د بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 
1ه).ء تح: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» ط:الأولى» *“١٠٠٠م,‏ 
(التراجم). 

6 اللطائف في اللغة - معجم أسماء الأشياء: أحمد بن مصطفى اللّيَاييدي الدمشقي 
(ت: 8م١1‏ ؟١ها)ء‏ دار الفضيلة - القاهرة» د.ط» د.ت. 

5 . اللمع في أصول الفقه. أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت:17ه)ء دار الكتب العلمية» ط:الثانية» .٠٠م‏ - 4584 ١ه.‏ (أصول فقه). 
07 لوامع الأنوار» في جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم والأنظار» مجد الدين بن د 

بن منصور المؤيدي. 

المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن تُّد بن عبد الله بن تُّد ابن مفلح» أبو إسحاق» 
برهان الدين (ت: 885ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط: الأولى» 51١‏ اه 
-/991١م.‏ (فقه حنبلي). 

8. المبسوط: غُد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرخسي (ت:٠48ه)»‏ دار 
المعرفة - بيروت» د.طء 4١154‏ ١ه‏ - 9917١ام.‏ 

. مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى البصري (ت: 9١٠ه)ء‏ تح: غد فواد 
سلاين» مكتبة الخانجى- القاهرة» ١/١ه.‏ (علوم القرآن). 

.١‏ مجمع الآداب في معجم الألقاب» كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد 
المعروف بابن الفوطي الشيباني (ت: 7؟/اه)ء تح: َ الكاظمء مؤسسة الطباعة 
والنشر- وزارة الثقافة» إيران» ط:الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

5. مجمع الآداب في معجم الألقاب» كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد 
المعروف بابن الفوطي الشيباني (المتوى: 77 ه). تح: د الكاظم, وزارة الثقافة» إيران» 
ط: الأولى» 5١‏ ١اه..‏ 


١ حعلره‎ 
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7" .. مجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبحر» عبد الرحمن بن مد بن سليمان المدعو بشيخي 
زاده» يعرف بدا ماد أفندي (ت: 178١١ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» د.ط» د.ت. 

5 ؟4. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي 
(المتوى: 1٠8ه).‏ تح: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي, القاهرة» 54١5‏ ١هء‏ 
5 ا١م.‏ (التخريج والزوائد). 

5. مجمل اللغة لابن فارس» أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو الحسين (ت: 
5١م)ء‏ تح: زهير عبد ا محسن سلطان» مؤسسة الرسالة - بيروت» ط:الثانية - 
5ه -65موام. 

5ه المجموع المغيث في غريي القرآن والحديث؛» غُّد بن عمر بن أحمد بن عمر بن عد 
الأصبهاني المديني» أبو موسى (ت:١8ده).ء‏ تح: عبد الكريم العزباوي» جامعة أم القرى» 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - 
مكة المكرمة» دار المدنى» جدة - السعودية» ط: الأولى» ج ١1985 /ه١505( ١‏ مم)ء 
ج 5 * (8.:١ه/‏ 988١م).‏ (معاجم). 

0 المجموع المنصوري. 

. مجموع رسائل الإمام الشهيد المهدي أحمد بن الحسين» الإمام الشهيد المهدي أحمد بن 
السو 

8ه المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي)» أبو ركريا محبي الدين يحجبى بن 
شرف النووي (ت: 5175ه).؛ : دار الفكر» د.ت» د.ط. 

٠‏ الجموعة الفاخرة- مجموع رسائل الإمام اهادي إلى الحق يحبى بن الحسين» تح: عبد الله 
الشاذلي. مؤسسة الإمام زيد بن علي. (العقيدة). 

4١‏ المحكم والمحيط الأعظم., أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: /ه4ه)ء 
تح: عبد الحميد هنداوي؛ دار الكتب العلمية- بيروت» ط:الأولل» ١؟54١ه‏ - 
كام 

"٠‏ . انحلى بالآثار: أبو عد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
(ت: 5ه4ه). دار الفكر - بيروت» د.ط» د.ت. ونسخة موقع يعسوب (فقه). 

"4 . المحيط البرهاني في الفقه النعماني: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز 
بن عمر بن مَارَّةَ البخاري الحنفي (ت:7١5ه)»‏ تح: عبد الكريم سامي الجندي» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط:الأولى» 474 ١ه‏ - 54١٠٠5م.‏ (فقه حنفي). 

:*. المحيط في اللغة» إسماعيل بن عباد بن العباس» أبو القاسم الطالقافي» المشهور 


١ كمه‎ 
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بالصاحب بن عباد (ت: 65م ؟ه). 

هم. المخارج في الحيل» عد بن الحسن الشيباني (ت: 85١ه)ء‏ مكتبة الثقافة الدينية- 
القاهرة» د.ط. 51١9‏ ١ه‏ - 999١م.‏ (فقه حنفي). 

. مختار الصحاح, زين الدين أبو عبد الله د بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازني 
(ت: 557ه)ء تح: يوسف الشيخ عُهّدء المكتبة العصرية- الدار النموذجية» بيروت- 
صيداء ط: الخامسة, 5٠١‏ ١ه‏ / 999١م,‏ (معاجم). 

/ا".. المختار من صحيح الأحاديث والآثار: محمد بن يحبى بن حسين الحوثي. 

8 .. مختصر اختلاف العلماء: أبو جعفر أحمد بن مد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة 
الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت: ١77ه)ء‏ تح: د. عبد الله نذير أحمدء 
دار البشائر الإسلامية - بيروت» ط:الثانية» 151١17‏ ١ه.‏ (اختلاف العلماء: للطحاوي» 
ومختصره للجصاص). 

9. مختصر الطحاوي» تح: أبو الوفاء الأفغاني, لجنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر أباد» 
الهندء د.طء ١٠/1اه.‏ 

4 . مختصر القدوري في الفقه الحنفي» أحمد بن مد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو 
الحسين القدوري (ت:478ه).؛ تح: كامل تخد غّد عويضة» دار الكتب العلمية 
ط:الأولى» 418 ١ه‏ -9917١م.‏ 

١‏ . مختصر المزن (مطبوع ملحقاً بالأم للشافعي)؛ إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل» أبو 
إبراهيم المزني (ت: 514؟ه)ء دار المعرفة- بيروت» د.طء 4١١‏ ١ه/.99١م.‏ 

45 خبصر خيلس خضي الغلامة ليل “خليل بن إمسحاق اين موسي “ضياف الدين 
الجندي المالكي المصري (ت: 5/الاه). تح: أحمد جادء دار الحديث- القاهرة- مصرء 
ط: الأولى» 455 ١هاره١٠٠٠م.‏ (فقه مالكي). 

57 ؛. المخصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 45/8ه)» تح: خليل 
إبراهم جفال» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط:الأولى» 411 ١ه‏ 997١م.‏ 

4. مخطوطات الظاهرية. فقه الشافعية (/51؟). (فهارس). 

ه؛ . المخطوطات العربية في مكتبة الفاتيكان (رُوما- الفاتيكان)» ترجمة وتلخيص: السيد 
صادق الحسيني الأشكوريء دار الهدى؛ ط:الأولى» 47 ١ه.‏ (فهارس). 

7. المدارس الإسلامية في اليمن» إسماعيل بن علي الأكوع. مؤسسة الرسالة» بيروت- 
لبنان» ط: الثانية» 4.05 ١ه/‏ 9548 ١م.‏ 


7 .. المدخل» أبو عبد الله مد بن عد بن عد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج 


١ /امه‎ 
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(ت: /الالاه)ء دار التراث» د.ط» د:ت. (فقه مالكي). 

. لمدونة» مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 4,١ه).؛‏ دار 
الكتب العلمية» ط:الأولى» 54١٠‏ ١ه‏ - 9914١م.‏ 

48. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: للمجلسي (إمامي). 

٠‏ . مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات, أبو مد علي بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت: 4557ه).» دار الكتب العلمية - بيروت» د.ط»ء 
د.ت. 

١‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» عبد المؤمن بن عبد الحق» ابن شمائل 
القطيعي البغداديء الحنبلي» صف الدين (ت: 9"/اه)» دار الجيل» بيروت» ط:الأولى» 
اه 

مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح» حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري 
الحنفي (المتوق: 59١٠١ه)ء‏ اعتنى به وراجعه: نعيم زرزور» المكتبة العصرية» ط: الأولى» 
١6‏ ه- 5١٠10م.‏ (فقه حنفي). 

“اه؛. مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح (ت:57١ه)ء‏ أبو عبد الله 
أحمد بن عد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 1١‏ 7ه)ء الدار العلمية - الحند. 
(فقه حنبلي). 

4ه .. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» إسحاق بن منصور بن بمرام» أبو 
يعقوب المروزي» المعروف بالكوسج (ت:١5١ه).‏ عمادة البحث العلمي» الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» السعودية» ط:الأولى» 45 ١ه‏ - ”5١٠10م.‏ (فقه حنبلي). 

ده . مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» أبو داود سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي اليَجِسْتاني (ت: 075؟ه)ء تح: أبي معاذ 
طارق بن عوض الله بن عد مكتبة ابن تيمية» مصرء ط: الأولى» 57١‏ ١ه‏ - 999 ١م.‏ 

7. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهينء القاضي أبو يعلى» تُّد بن الحسين بن 
مد بن خلف المعروف ب ابن الفراء (ت: /45ه)»؛ تح: د. عبد الكريم بن مد اللاحم؛ 
مكتبة المعارفء الرياض» ط: الأولى» 5.05 ١ه‏ - 9/6 ١م.‏ (فقه حنبلي). 

.. المسائل الناصريات. 

المستدرك على الصحيحين للحاكم, أبو عبد الله د بن عبد الله بن مد بن حمدويه 
الحاكم النيسابوري (ت: 4.5ه)ء دار المنهاج القوم- دمشق- سورياء ط:الأولل» 
9 ١ه‏ - مرا ءلام. 
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48. لمستدرك على الصحيحين.؛ د بن عبد الله بن عد بن حمدويه بن تعيم بن الحكم 
الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع أبو عبد الله الحاكم (ت: 8٠4ه)ء‏ تح: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» ط:الأولى» ١5١١‏ - 
ام. 

المستصفىء» أبو حامد تُّد بن د الغزالي الطوسي (ت: ه.ده)ء تح: هد عبد 
السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» ط: الأولى» 1١141١ه‏ - 1338١م.‏ (أصول 
فقه). 

.5١‏ مسند الإمام أحمد بن حتبل» أبو عبد الله أحمد بن د بن حنبل الشيباني 
(ت:١4١ه)ء‏ تح: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون» إشراف: د عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط:الأولى» 001١ - ه١ 57١‏ 7م. (متون الحديث). 

5. مسند أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن الْتّنى بن يحبى بن عيسى بن هلال 
التميمي» الموصلي (ت: 07 ”ه)ء تح: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث -- دمشق- 
سورياء ط: الأولى» 4 4٠‏ ١ه‏ - 9/854 ١م.‏ (متون الحديث). 

1 4. مسند الإمام زيد- المجموع الفقهي للإمام زيد بن علي بن الحسين ابن علي بن أبي 
طالب (ت:؟7١١ه)»‏ دار مكتبة الحياة» بيروت- لبنان» ومكتبة الارشاد حصنعاء 
8*5 ١اه/ه١١١م.‏ (متون الحديث). 

4. مسند الشافعي- المسند» الشافعي أبو عبد الله د بن إدريس بن العباس بن عثمان 
بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت: 5١٠ه).‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» د.طء 5٠٠‏ ١ه.‏ (متون الحديث). 

55؛. مسند الموطأ للجوهريء أَبُو الَاسِم عَبْدُ اليمْمَنِ بن عَبْدٍ الله بن محَمَدٍ العَافِقِينُ» الؤْمرِي 
المالكي (ت:١7"8ه)ء‏ تح: لطفي بن غُّد الصغير» طه بن علي بُو سريح, دار الغرب 
الإسلامي» بيروت- لبنان» ط: الأولى» 3517 ١م.‏ (متون الحديث). 

5. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله -كَية-- صحيح 
مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: ١5١ه),‏ تح: عد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» د.طء د.ت. (متون الحديث). 

. مشارق الأنوار على صحاح الآثار. عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي 
السبتي, أبو الفضل (ت: 5 ؛ هه)ء المكتبة العتيقة ودار التراث. (معاجم). 

. مشاهد- المشاهد المقدسة في اليمن الميمون» "أثمة العترة المطهرين وعلمائهم 
المقتصدين ومشاهير علماء الزيدية وخيار علماء الأمة". قال في تهايته: ومن أراد أن ينقل 
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عني من جدولي هذا فليقل (عن المشاهد المقدسة لناقلها المجهول), مكتبة المحامي أحمد 
المهدي. 

8. مصادر التراث في المكتبات الخاصة في اليمن»؛ الأستاذ عبد السلام عباس الوجيه. 

. مصادر الفكر الإسلامي في اليمن: عبد الله د الحبشي» مكتبة الإرشاد صنعاء- 
اليمن» دار ابن حزم بيروت ح لبنان» ط: الأولى» 478 ١ه/غ‏ ١1١٠١م.‏ 

١‏ . مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (ت:٠854ه)»‏ تح: عد 
المنتقى الكشناوي» دار العربية - بيروت» ط:الثانية» 507 ١ه.‏ 

5 . مصباح الشريعة المحمدية المختار من علوم الزيدية: علي بن سليمان الدواري» تح: 
جميل غالب أحمد صالح اللاحجي, رسالة ماجستير» جامعة صنعاء. 544١‏ ١اه/١٠7١٠1م.‏ 
(فقه زيدي). 

7 . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أحمد بن مد بن علي الفيومي ثم الحموي» أبو 
العباس (ت: نحو ١٠1/اه)»‏ المكتبة العلمية - بيروت» د.ط» د.ت. 

4. مصنف ابن أبي شيبة- المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر بن أبي شيبة» عبد الله 
بن مد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت: 75٠ه)»‏ تح: كمال يوسف 
الحوت» مكتبة الرشد - الرياض» ط:الأولى» 509 ١ه.‏ 

. مصنف عبدالرزاق الصنعاني- المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري 
اليماني الصنعاني (ت:١١؟ه)ء‏ تح: حبيب الرحمن الأعظميء المجلس العلمي- الهندء 
يطلب من: المكتب الإسلامي - بيروت» ط:الثانية» .١ 54٠01‏ 

5. مطلع الأقمار ومجمع الأتمار في ذكر المشاهير من علماء مدينة ذمار» الحسن بن 
الحسن بن حيدرة الذماري (ت: ١57١١ه)ء‏ تح: عبد الله بن عبد الله بن أحمد الحوثي, 
مؤسسة الإمام زيد بن علي» مركز النهاري- صنعاء- اليمن» طالأولى» 
اه/؟.١٠م.‏ 

. مطلع البدور ومجمع البحورء أحمد بن صالح بن أبي الرجال (ت:597١٠١ه)ء‏ تح: 
عبدالسلام عباس الوجيه. .. تُّد يحبى سالم عزان» مركز التراث والبحوث اليمني» وتح: عبد 
الرقيب مطهر كد حجرء مركز أهل البيت» صعدة- اليمن» ط: الأولى» 578١ه‏ / 
0م 

. المطلع على ألفاظ المقنع» مد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي» أبو عبد الله مس 
الدين (ت: 59١/ه)ء‏ تح: محمود الأرناؤوط» وياسين محمود الخطيب» مكتبة السوادي» 
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ط: الأولى 57 ١ه‏ / «..1م. - المطلع على أبواب الفقه: مد بن أبي الفتح بن أبي 
الفضل البعلي» أبو عبد الله» شخمس الدين (ت: 9١/1ه)ء‏ تح: مهد بشير الأدلبي» المكتب 
الإسلامي- بيروت؛ 5٠١١‏ ١ه/‏ ١9١م.‏ (معاجم). 

2 . مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سِنَةَِ الضلال: القاضي العلامة الحسين بن 
الناصر بن عبدالحفيظ المهلا الشرفي (ت:١١١١ه)ء‏ تح: عبدالله بن عبدالله الحوثي » 
مؤسسة الإمام زيد بن علي» صنعاء- اليمن» ط:الأولى» 477 ١ه/7١٠٠م.‏ 

6 معالم السنن» وهو شرح سنن أبي داودء أبو سليمان حمد بن عد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت: 788ه)» المطبعة العلمية - حلب» ط: الأولى» 
١ه8اه‏ -1995مم. 

١‏ المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة» خُّد بن عبد الله بن أبي بكر الحثيثي 
الصردفي الريمي» جمال الدين (ت: 47/اه)ء تح: سيد غُهّد مهنى» دار الكتب العلمية - 
بيروت- لبنان» ط: الأولى» (519 ١ه‏ - 139١م).‏ (فقه شافعي مقارن). 

5 معان القرآنء أبو جعفر النحاس أحمد بن د (ت: 8*8ه). تح: شد على 
الصابوني» جامعة أم القرى - مكة المكرمة» ط: الأولى» 405 ١ه.‏ (علوم القرآن). 

48. معان القرآن» أبو ركريا بحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء (ت: 
7ه )ء تح: أحمد يوسف النجاتيٍ / تُّد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي؛ 
دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء ط:الأولى» د.ت. 

85 المعتصر من المختصر من مشكل الآثار» يوسف بن موسى بن غُّد أبو المحاسن جمال 
الدين الملّطي الحنفي (ت:7١٠8ه)»‏ عالم الكتب» بيروت. (فقه حنفي). 

. لمعتمد في أصول الفقه» تُّد بن علي الطيب أبو الحسين البَضّري المعتزلي 
(ت:475ه)ء تح: خليل الميس»ء دار الكتب العلمية - بيروت» ط:الأولى» 1١7‏ ١ه‏ 
485. معجم ابن الأعرابي» أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن غُّد بن زياد بن بشر بن درهم 
البصري الصوثي (المتوق: ١‏ 5 اه)ء تح: عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» دار ابن 

الجوزي -السعودية» ط: الأولى» 5١/‏ ١ه‏ -991١ام.‏ 

7 .. المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم (مؤصّل ببيان العلاقات بين ألفاظ 
القرآن الكريم بأصواتما وبين معانيها)» د. مهد حسن حسن جبل» مكتبة الآداب - 
القاهرة» ط: الأولى» 7٠٠١‏ م. (معاجم). 

. معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي, عد أحمد دهمان, دار الفكر المعاصر . 


بيروت . لبنان» دار الفكر . دمشق . سورياء ط:الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ ٠199م.‏ 
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8. معجم البلدان والقبائل اليمنية - معجم المقحفيء إبراهيم المقحفيء الجيل الجديد 
صنعاء- اليمن» ط: الثالئة» 479 ١ه-‏ .47 اهال..٠٠م-‏ 50.09م.. 

. معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (ت: 
55ه)ء دار صادرء بيروت» ط:الثانية» 956١م,‏ (معاجم). 

.١‏ معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم» علي الرضا قره بلوط - أحمد طوران 
قره بلوط» دار العقبة / قيصري - تركيا. 

. معجم الرائد» جبران مسعود. 

47 . معجم الصحابة» أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي بالولاء 
البغدادي (ت: ١ه”ه)»‏ تح: صلاح بن سام المصراق» مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 
المنورة» ط:الأولى» 5١/8‏ ١ه.‏ 

5 . معجم الغني» عبد الغني أبو العزم» موقع معاجم صخر. 

. لمعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني (ت:٠77ه).‏ تح: حمدي بن عبد المجيد السلفيء دار النشر: مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة» ط:الثانية» ويشمل القطعة التي نشرها لاحقاً المحقق الشيخ: حمدي السلفي؛ دار 
الصميعي - الرياض» ط:الأولى» ١51١©‏ ه - 194١م.‏ 

7. معجم الكتب» يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الحادي الصالحي» جمال 
الدين» ابن المبرد الحنبلي (ت: ٠5‏ 9ه)» تح: يسرى عبد الغني البشري» مكتبة ابن سينا- 
القاهرة- مصرء د.ط» د.ءت. 

17 . معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت:5474 ١ه)‏ بمساعدة 
فريق عملء عالم الكتب» ط:الأولى» 579 ١ه‏ -/١8٠م.‏ 

. معجم المصطلحات الالية والاقتصادية في لغة الفقهاءء نزيه حماد» دار القلم - دمشق» 
ط:الأولى» 579 ١ه‏ /1١٠٠م.‏ 

49. معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية» د. محمود عبد الرحمن عبد المنعم» دار الفضيلة» 
د.طء دء.ت. 

.٠‏ معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف بن إليان بن موسى سركيس (ت: 
0١‏ ه). مطبعة سركيس بمصرء 55 ١ه‏ -/97١م.‏ 

١‏ .. معجم المكاييل والمقاييس العالمية: محمد سالم شجابء إصدار وزارة الثقافة» مطابع 
التوجيه- صنعاء, ط:الأولى» 47١‏ ١ه-.١0.ام.‏ 

٠5‏ معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن غد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي (ت: 
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١ه)ء‏ مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث العربي بيروت» (التراجم). 

١“‏ ه. المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 
عبد القادر / د النجار)» دار الدعوة» د.ط» د.ت. 

.5٠ 5‏ المعجم اليمني في اللغة والتراث» مطهر الإرياني» دار الفكرء 5101 ١ه/935١م.‏ 

ه.ه. معجم ديوان الأدب- الديوان» أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي» 
(ت: ٠ه*ه)ء‏ تح: د. أحمد مختار عمرء مراجعة: د. إبراهيم أنئيس» مؤسسة دار الشعب 
للصحافة والطباعة والنشرء القاهرة» د.ط» 575 ١ه‏ -17.٠٠5م.‏ 

5. معجم لغة الفقهاء» مد رواس قلعجي- حامد صادق قنيي» دار النفائس» ط:الثانية» 
اه - 988 ام. (معاحم). 

.. معجم متن اللغة (موسوعة لغوية حديثة)» أحمد رضا (عضو المجمع العلمي العربي 
بدمشق)» دار مكتبة الحياة - بيروت» دءطء /1/ا اه -.8/1اه. 

. معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسومء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي (: ١١1ه)»‏ تح: أ. د مد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب - القاهرة- مصرء ط: 
الأول 4554 ١ه‏ - ٠٠١54‏ م. (المعاجم). 

4. المعراج إلى كشف أسرار المنهاج القاطع بأمواس الحجاج أمراس اللجاج الكافل لطالب 
علم الكلام بقضاء كل حاجء الإمام عز الدين بن الحسن. 

٠‏ معرفة السنن والآثار» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرؤجردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي (ت: /45ه). تح: عبد المعطي أمين قلعجي, جامعة الدراسات الإسلامية 
(كراتشي - باكستان)» دار قتيبة (دمشق -بيروت)» دار الوعي (حلب - دمشق)» دار 
الوفاء (المنصورة - القاهرة)» ط: الأولى» 4١١‏ ١ه‏ - ١991١م.‏ (متون الحديث). 

.١‏ معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني (ت: 470ه).» تح: عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن للنشرء الرياض» 
ط: الأولى» 5195 ١ه‏ -99/8١م.‏ (معاجم). 

5 المعونة على مذهب عالم المدينة "الإمام مالك بن أنس". أبو مد عبد الوهاب بن علي 
بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (ت: 477ه)» تح: حميش عبد الحق» المكتبة التجارية» 
مصطفى أحمد الباز - مكة المكرمة» أصل الكتاب: رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة. 

٠‏ :. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» أبي العباس 


أحمد بن يحبى الونشريسي (ت: 84 ١9ه)»‏ خرجه جماعة من الفقهاء» إشراف الدكتور تّد 


١ ادك‎ 
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حجي. (فقه مالكي). 

1. المغرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن علىء أبو الفتح» برهان 
الدين الخوارزمي المطَرّرِىّ (ت: ١١5ه).»‏ دار الكتاب العربي» د.ط» د.ت. 

5١ه.‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج,» همس الدين» د بن أحمد الخطيب 
الشربيني الشافعي (ت: /الا9ه)» دار الكتب العلمية» ط: الأولى» 8١14١اه‏ - 
5 ام. (فقه شافعي). 

57. المغني لابن قدامة» أبو د موفق الدين عبد الله بن أحمد بن مد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي مه الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (ت: ١‏ 57ه)ء مكتبة القاهرة» 
د.طء د.ت. (فقه حنبلي). 

. مفاتيح العلوم» مد بن أحمد بن يوسفء أبو عبد الله الكاتب البلخي الخوارزمي (ت: 
ام اه)ء تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» ط:الثانية» د.ت. 

المفاتيح في شرح المصابيح: لمظهر الدين الزيداني. 

. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد بن مصطفى بن خليل» 
أبو الخير» عصام الدين طَاشْكُبْري رَادَهْ (ت: 554 ه)ء دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» ط:الأولى 4.٠‏ ١ه‏ -980١مء‏ (كتب إسلامية). 

مقاتل الطالبيين» علي بن الحسين بن تيد بن أحمد بن الحيثم المرواني الأموي القرشي» 
أبو الفرج الأصبهاني (ت: 55*ه). تح: السيد أحمد صقرء دار المعرفة» بيروت. 
(التاريخ). 

. المقاصد الحسنة ف بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» همس الدين أبو 
الخير 2 بن عبد الرحمن بن 03 السخاوي (ت: ؟. 8ه) تح: 0 عثمان المخشت» دار 
الكتاب العربي - بيروت» ط: الأولى» ه50١‏ ه - 9/85١م.‏ (كتب التخريج). 

. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» تح: 
هلموت ريتر» دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط:الثالثة» د.ت. 

57. مقاييس اللغة- معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن ركرياء القزويني الرازي» أبو 
الحسين (: 9985ه). تح: عبد السلام تُهّد هارون» دار الفكرء د.طء 99١١ه‏ - 
8 م. (معجم). 

14 المقدمات الممهدات, أبو الوليد تُّد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت: ١٠ده)ء‏ تح: 
الدكتور تُّد حجيء دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان» ط: الأول» 1١5408‏ ه - 


ام. (فقه مالكي). 
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. المكايبل والموازين الشرعية» أ.د علي جمعة عد القدس-القاهرة» ط:الثانية» ١57+١ه-‏ 
50م 

75 الملك الأفضل الرسولي جهوده السياسية والعلمية» يوسف الحميدي» رسالة دكتوراه 
جامعة أم القرى» /١٠٠١١م.‏ 

7 الملل والنحل» أبو الفتح تُّد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (ت: 
ه).ء مؤسسة الحلبي» د.ط» د.ت. 

ا المنتخب والفنون» الإمام الحادي» دار الحكمة اليمانية» صنعاءء ط: الأولى» 995 ١م.‏ 

8 المنتزع المختار من الغيث المدرار شرح الأزهار» عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح» 
(ت:/الامه)» مكتبة التراث الإسلامي صعدة- اليمن» ط: الثانية» 5/١578‏ 1١٠5مء‏ 
وطبعة غمضان,ء وطبعة مكتبة آل البيت صعدة- اليمن» ط: الأولى» 489 ١ه/1/١1١ام.‏ 
(فقه زيدي). 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن عد 
الجوزي (ت: 5517ه), تح: هد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط:الأولى» 5١5‏ ١ه‏ - 957 ١م,‏ (تاريخ). 

١‏ المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي 
القرطبي الباجي الأندلسي (ت:474ه)» مطبعة السعادة - بجوار محافظة مصرء 
ط:الأولى» 8 اه. 

. منتهى الإرادات» تقي الدين تُهّد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن النجار 
(ت:977ه)ء تح: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط: الأولىء 
8 هه - 999١م.‏ (فقه حنبلي). 

7ه. منتهى رغبات السامعين في عوالي أحاديث التابعين» عد بن عمر بن أحمد بن عمر بن 
د الأصبهاني المديني» أبو موسى (ت: ١ده).‏ 

4 المنثور في القواعد الفقهية» أبو عبد الله بدر الدين تُّد بن عبد الله بن بمادر الزركشي 
(ت: 954/اه)ء وزارة الأوقاف الكويتية» ط: الثانية» 4٠.8‏ ١ه‏ - 9/6١م.‏ 

ه*ه. منهاج المتقين في علم الكلام؛ يحبى بن الحسن القرشي» 

5 المنهاج- منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه» أبو زكريا بي الدين يحى بن. شرف 
النووي (ت: 575ه)ء تح: عوض قاسم أحمد عوض» دار الفكرء ط:الأولى؛ 
5 اه/ه١.٠١م.‏ 


. المهذبء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت: 475ه).» دار الكتب 


١ هه‎ 
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العلمية» د.طء د.تء وطبعة دار القلم- دمشقء الدار الشامية- بيروت» تح: غّد 
الزحيلي» ط:الثانية» 475 ١ه/١1١٠٠5م.‏ 

". المهذبء المنصور بالله عبدالله بن حمزة (ت: 5١5ه)ء‏ تح: عبد السلام بن عباس 
الوجيهء ط:الأولى» +57 ١ه/١٠٠٠م.‏ 

4. المواعظ الحسنة الحسينية في حكم مستعمل التقن وشجرته الخبيثة وآلته القبيحة» عماد 
الدين» يحبى بن مظفرء تح: أ. د عبد الله بن عد بن أحمد الطيار» مكتبة التوبة - 
بالرياض- السعودية» ومصدر الكتاب: معهد المخطوطات العربية بالكويت رقم (؟5)» 
وهي مصورة عن مكتبة الأحقاف - اليمن» مجموع (4885) رقم (204). 

٠‏ . مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» همس الدين أبو عبد الله مد بن مهد بن عبد 
البحمن الطرابلسي المغربي» المعروف بالحطاب اليُعيني المالكي (ت: 4 15ه)؛ دار الفكرء 
ط: الثالثة» 4١‏ ١ه‏ -191947١م.‏ (فقه مالكي). 

١‏ الموجز في فقه الإمام القاسم بن إبراهيم»: للإمام الناصر أحمد بن يحبى بن الحسين بن 
القاسم (ت:ه ١اه).‏ جمال الشامي» 5177 ١ه.‏ (فقه زيدي). 

١‏ ه. موسوعة الأعلام اليمنية. 

؛ ه. موسوعة الاعلام- تراجم موجزة للأعلام» موقع وزارة الأوقاف المصرية. 

4 . موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة: لعلي بن نايف الشحود. 

ه؛:. موسوعة الشميري - موسوعة أعلام اليمن ومؤلفيه» د. عبد الولي بن عبد الوارث 
الشميري؛ مؤسسة الإبداع- صنعاء- اليمن» ط:الأولى» 479 ١ه/6١١١م.‏ (التراجم) . 

157 5. الموسوعة الطبيعية الشاملة» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت - لبنان» ط: الأولى» 
لم 

ه. الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت» ط: (من 
70-68 5١ه).‏ (فقه عام). 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي. 

8 . الموسوعة اليمنية»ه مؤّسسة العغفيف الثقافية»ه صنعاء-اليمن»ه ط: الثانية» 
كا ا 

٠ه‏ . موسوعة مسائل الجمهور: ََ نعيم. 

١ه‏ :. موسوعة وحدات القياس العربية والإسلامية: محمود فاخوري؛ وصلاح الدين خوّام. 


. الموطأء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت: 179١ه)»‏ تح: عد 
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مصطفى الأعظمي» مؤسسة زايد بن سلطان آل تميان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو 

ظبي - الإمارات» ط:الأولى» 458 ١ه‏ - 4١٠18م.‏ 

5ه. مؤلفات الزيدية» السيد أحمد الحسيني» مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي» مطبعة 
إسماعيليان» ط: الأولى. 

؟ 5ه. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» نمس الدين أبو عبد الله مد بن أحمد بن عثمان بن 
قَائماز الذهبي (ت: /74ه)ء تح: علي تعد البجاويء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت 
- لبنان» ط:الأولى» ١ه‏ - 951 ام. 

.. النتف في الفتاوى: أبو الحسن علي بن الحسين بن حُهد السُعْديء حنفي (ت: 
١0م).‏ تح: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي» دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة - 
عمّان الأردن / بيروت لبنان» ط:الثانية» 5 4٠‏ ١ه‏ - 9/4١م.‏ 

. النجم الوهاج في شرح المنهاج» كمال الدين» تيد بن موسى بن عيسى بن علي 
الدّمِيري أبو البقاء الشافعي (ت: 8١86ه)ء‏ دار المنهاج» جدة- السعودية» تح: لجنة 
علمية» ط: الأولى» 47٠5‏ ١ه‏ - 54١٠0٠1م.‏ (فقه شافعي). 

/اهه. النخبة البهية في الأحاديث المكذوبة على خير البرية» تُهّد الأمير الكبير المالكي 
(المتوى: ؟؟١١ه)ء‏ تح: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت» ط: الأولى» 
8 ه-9/88١م.‏ (علل الحديث). 

8 . نزهة الجليس: للموسوي- نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس» عباس بن علي بن نور 
الدين بن أبي الحسن المكي الموسوي (ت:١٠8١١ه)»‏ تقديم : د مهدي الخرسان» 
المطبعة الحيدرية - النجف» ط: الأولى - 9717١م.‏ 

4. النسبة إلى المواضع والبلدان: لجمال الدين عبدالله الطيب بن عبدالله بن أحمد بامخرمة 
ا حميري. 

. نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» جمال الدين 
أبو مد عبد الله بن يوسف بن تعد الزيلعي (ت: 1777ه)ء تح: تُهّد عوامة» مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر - بيروت حلبنان/ دار القبلة للثقافة الإسلامية- جدة - السعودية» ط: 
الأولى» 518 ١ه/9517‏ ١م»‏ (التخريج). 

١‏ النَّظْمُ المستَغْدَبْ في تفسير غريب ألْقَاظٍ المهَذْبِء م بن أحمد بن د بن سليمان بن 
بطال الركبي؛ أبو عبد الله المعروف ببطال (ت: 5737ه)ء تح: د. مصطفى عبد الحفيظ 
سَالء المكتبة التجارية» مكة المكرمة» 3١م‏ (ج ١)؛‏ ١13١م‏ (ج ؟). (معاجم). 

؟ه. النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة» لأبي إسحاق إبراهيم بن 
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علي الشيرازي» 789 - 475هء من أول مسائل التطوع إلى تماية مسائل الاعتكافء 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلامي, إعداد: الطالبة إيمان بنت سعد 
الطويرقي» إشراف أ.د./ حامد أبو طالب. 

5ه. نحاية الأرب في معرفة أنساب العرب» أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي 
(ت:١؟١8ها)ء‏ تح: إبراهيم الإبياري» دار الكتاب اللبنانين» بيروت» ط: الثانية» ١8٠٠‏ 
ه/ 6٠198م.‏ 

5. تحاية الزين في إرشاد المبتدئين» غُد بن عمر نووي الجاوي البنتني إقليماء التناري بلدا 
(ت: 5١7١ه)ء‏ دار الفكر - بيروت- لبنان» ط: الأولى. (فقه شافعي). 

5 ه. تماية المحتاج إلى شرح المنهاج, همس الدين تُهّد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب 
الدين الرملي (ت:5 ١٠١٠ه)»‏ دار الفكر, بيروت» ط: ط أخيرة - 5٠5‏ ١ه/19/84١م.‏ 
(فقه شافعي). 

57 . تحاية المطلب في دراية المذهبء» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن مد الجوييي» أبو 
المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (ت: 478ه)ء تح: أ.د/ عبد العظيم محمود 
الدّيبء دار المنهاج» ط:الأولى» 57/7 ١ه-17٠7م.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن د بن غّد بن 
د ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: 5٠5ه)»‏ تح: طاهر أحمد الزاوى - 
محمود مد الطناحي» المكتبة العلمية - بيروت» 1949١ه‏ - 9179١م.‏ 

. نمج الرشاد في نظم الاعتقاد» يوسف بن تُد بن مسعود بن تُهد العبادي العقيلي» 
جمال الدين السُيّمَرِي (ت: 5ل/الاه)ء تح: أبو المنذر المنياوي» أرسله محققه للمكتبة 
الشاملة» ط: الأولى» 475 ١ه‏ - ١١84‏ 5م. 

8. النهر الفائق شرح كنز الدقائق» سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي (ت 
٠٠٠ه)‏ تح: أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» ط:الأولى» :47١‏ ١ه‏ - 07١٠.5م.‏ 
(فقه حنفي). 

٠‏ التَّوادر والرّيادات على عاق للذكنة من غيرغا من الأميناقة أبو ند عبد الله بن (أبي 
زيد) عبد الرحمن النفزي» القيرواني» المالكي (ت: 885ه), تح: ج 2١‏ 7: د. عبد الفتّاح 
د الحلو» ج ”2 4: د. محمّد حجي, ج ه, لاء 294 2١١ 4٠١‏ *1: الأستاذ/ مد عبد 
العزيز الدباغ» ج 5: د. عبد الله المرابط الترغي» الأستاذ/ مهد عبد العزيز الدباغ» ج /6/: 
الأستاذ/ مد الأمين بوخبزة» ج ؟١:‏ د. أحمد الخطابي» الأستاذ/ مد عبد العزيز الدبا غ, 


ج 2.١5‏ ه١١‏ (الفهارس): د. محمد حجي »2 دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط: الأولى» 
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89 ام. (فقه مالكي). 

.0١‏ نور الأبصار المنتزع من كتاب الانتصار: - الانتصار للإمام يحبى بن حمزة-» ونور 
الأبصار: مجهول» ونسب للفقيه يوسف بن أحمد عثمان الثلائي» تح: علي عبدالله علي 
الضلعي» أطروحة الدكتوراه» جامعة صنعاء. 

5 النور الأسنى الجامع لأحاديث الشفاءء العلامة حمود بن عباس المؤيد» مؤسسة الإمام 
زيد بن علي الثقافية. 

“/اه. نيل الأوطار» عد بن علي بن تيد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت: ٠5١١ه)ء‏ تح: 
عصام الدين الصبابطي» دار الحديث» مصرء ط: الأولى» 51 ١ه‏ - 9537١م.‏ (شروح 
الحديث). 

4 . هجر العلم ومعاقله في اليمن» الأكوعء دار الفكر بيروت- لبنان» ط:الأولى» 
5 ١اه.‏ 

. هداية الأفكار إلى معاني الأزهار» صارم الدين إبراهيم بن ع الوزير. 

5ه هِدَأيّة البَأغِيبْنَ إلى مَذْهَبٍ الْعِثْرَة الطَّأحِرِيَْ السيد الإمام الحادي بن إبراهيم الوزير» 
مركز أهل البيت» الدفعة الثالثة» 47 ١هء‏ 05٠0٠5م.‏ (تراجم). 

7 الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره. وأحكامه» وجمل من فنون 
علومه. أبو مد مكي بن أبي طالب حَنوش بن مد بن عختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي 
القرطبي المالكي (ت: 47107ه)ء تح: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا 
والبحث العلمي - جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي» الناشر: مجموعة 
بحوث الكتاب والسنة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة» ط: 
الأوى» 479 ١ه‏ -8. ١‏ 5م. (تفسير). 

. الحداية شرح بداية المبتدي» مع شرح عبدالحي اللكنوي» د عبد الحي بن غد 
الأنصاري اللكنوي الحنديء أبو الحسنات (ت: 54١٠1١ه)»‏ تح: نعيم أشرف نور أحمدء 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية- باكستان» ط:الأولى» 51١1‏ ١هء‏ (فقه حنفي). 

8. الهحداية في شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» أبو 
الحسن برهان الدين (ت: 597ه)ء تح: طلال يوسفء دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - لبنان» د.ط» د.ءت. 

.٠‏ هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن غُّد أمين بن مير سليم الباباني 
البغدادي (ت: 7949١ه)»‏ طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية استانبول 
١‏ م أعادت طبعه بالأوفست: دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان» (التراجم). 
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للك الكواكب النيرة المصادر والمراجع 


.١‏ الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي (ت: 514/ه)» تح: أحمد 
الأرناؤوط» وتركي مصطفىء دار إحياء التراث - بيروت» د.طء ١٠57١اه-‏ ...آم 
(التراجم). 

الوجيز في أصول الفقه الإسلامي, أ.د. د مصطفى الزحيلي» دار الخير» دمشق - 
سورياء ط: الثانية» /71 4 ١ه‏ - 5.٠0١م.‏ (أصول فقه). 

8 . الوسيط في المذهبء أبو حامد مد بن مهد الغزالي الطوسي (ت: ه . ده)., تح: أحمد 
محمود إبراهيم, مد د تامرء دار السلام - القاهرة» ط:الأولى» .١ 41١17‏ 

5. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس همس الدين أحمد بن عد بن إبراهيم بن 
أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (ت:١58ه)»‏ تح: إحسان عباس» دار صادر - 
بيروت» د.طه 0٠.٠9١1م-995١م.‏ 

. ويكيبيدياء إصدار ١/11//5١٠م.‏ 

7. ياقوتة الغياصة الجامعة لمعاني الخلاصة» مد بن يحبى حنشء. تح: عبدالله بن عبدالله 
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2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 

طرف الآية السورة رقم الآية رقم الصفحة 
«اكُلْمآالسَفَّم من حِ رِمَيلورِدَت وَالأَوْيِينَ 4 ا ا 0 
4 البلد ١) ١‏ 
«إوّ لله مركا * ورك اللزفوج تور رانك 4 التوبة ١١١‏ 0" 

اكات الْمؤْمنَ نيوأ كآنه امكل التويا "33 اج 
فرَقَةٍ قَوَ مَنْهُمَ طَآيِمَةٌ نيا ف أَليِسِنِ ولسنزرواأ هو َوَمَهُمَ 
دَايَجَعوَأ ليوج لحَلَهُمْ يحَدَروت 45 
«اكيفرت الحيذوت كلفتيذوت الصتيئوت | لتوية 5 0 
التحجكغوت السَجِدُوت» # 

امنيا وكيك مَاعم ينيل (4)8 الشووة ١.ء ١0١‏ 
مياه ين ميحر لبسو » طه 15 004 

مره وقوه 4 لفت ُ 00 
النّفْسَ يلين »4 المائدة 3 ل 
لكان ام ]2 م4 امجادلة 5" ١155‏ 
«النَلَ يكيو فِألدّنِ 4 الممتحنة / ١5‏ 
«تتبذ يك زيول مد 4 المنافقون ١] ١‏ 
داج 1 المتفثوة 4 المنافقون ١8 ١‏ 
امك القروة كر رت 1 المنافقون ١598١ ١‏ 
«كإن :كنم يني ا 5 توي موك 4 النيباء 1 م 
وتوم عد النساء 1م .مه 
اليه النور ا" همه 

اتات رَبك يه كسكزثز لأزيد كك 4 اللا 0 |' . 
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؟ - فهرس الأحاديث 


1١١ 


١5 
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١5ه‎ 
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طرف الحديث 


«لا يَشْكُر الله مَن لا تشكر الثاس» 


ًظظظ2 


6 دن ادرة 0 00 
«ثلاث وَسَبْعُونَ فِرْقَة» 


«مثل أهل بيت كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى» 
«أَنْتَ مَعَاللك لِأبيكٌ». 
1 


«ايما إِهَابٍِ ذُبِعٌ) فَكَدَ طَهُرَ» 

«فهو خُر من الثلث» 

«كلَأتٍ لَّذِي هُو حير وَليِكَيْرْ عَنْ جَنه» 

«ومن لم يسمء فعليه كفارة يمين» 

«من نذر نذراً مشروطاً فهو بالخيار» إن شاء وى به وإن شاء كفر كفارة 
بمين» 

«كُل مَؤلُودٍ مُرتَهَنْ يعقيقته» 

«كل شر بين الأرض والسماء من الشبع؛ وكل خير بين الأرض والسماء 
من الجوع». 

«أصل كل داء الثروة». 

«إذًا وُضِعَث مَوَائِدُ آل نُحَمَدٍ حَقَّتْ بم الملائِكةُ يُقَدّسُونَ الله وَيَسْتَغْفِرُوتَه 
لحم وَلِمَر؟ 5 معهم -صلوات الله عليهم أجمعين -» 

«خَيز الطَّام ما كُثْرَتْ عَلَيْهِ الْأيْذِي» 

«بسم الله على أوّله وآخره» . 

«الِانْتِظارٌ يُورِثُ الاصْفْرَارٌ». 

«أكل طَعَامَكُمُ الْقيران وأفْطد عِنْدَكُمُ المائمُوت؛ وَصَلْتْ عل 
الْمَلَائِكَةٌ». 

«من شرب وعنده صبي يريد أن يشرب ول يبدأ به قطع الله عنقه» 


. 


«إلهُ غَيْرُ ذي برّكة» 
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حل 
3 
35 


هه 
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«يطعمونا النار» 

«الشيب نور» من شاء أَنْ يُطْفِعَهُ فَْيطفِفُ» 

<إنٌ المسلمين إذا التقياء قتضافحاء نزل غليهما ماثة رخة: تسعون رحمة 
للبادئ» وعشر للآخر». 

«مَنْ ف أن يقوم لَهُ البَجَالُ صفوفاً» َليتَبكا مَفْعَدَهُ مِنّ الّاِ». 
«الْبَيَئةُ الْعَادِلَةُ أَوْلَ مِنْ الْيَمِينِ الْمَاجِرَة». 

«ثلاث جَدّمنّ جد وهَرْطُنٌ جدٌ:..». 

وهنا كم نه أَهْلٍ الْكتَاب». 

«لا طلاق قَبْلَ نكاح؛ ولا عِنّقَ قَبْلَ مِلْكِ». 

«يُسْتَسْع غَيْرَ مَسْفُوقٍ عَلِيه. 

«مَنْ ع المي 2 نَسِيَهُ فتلك نِعْمَةٌ جَحَدَهًا». 

«لأجر حاكم عادل يوماً أفضل من أجر رجل يصلي في بيته سبعين 
سنة» . 

داق على إقاي برويوه اه لوا فيه ابن ان قن 
«من قلد القضاء فقد ذبح بغير سكين». 

«أنتَ الك لِأَبيكَ». 

«إذا شرب الخمرٌ فاجلِدُوه». 


«لا قَطْعَ في غْرٍ ولا كترٍ». 


«الْمُتَسَابَانٍ مَا الا فهو على الْبَادِيّ مِنْهُمَاء مَا 1 يَعْنَدِ». 

«وَالتُلُتْ كنين». 

«الأئمة خلفاء الله في أرضه». 

«(الحسن)., و(الحسين): إمامان, قاما أو قعداء وأبوهما خير منهما». 
«لا يحد أحدكم طعم الإجَان حَقٌّ يحب في الله [ويبغض في الله حو 
يحب في الله] أبعد النّاس [مِنْةُ]ء ويبغض ف الله أقرب النّاس إِلَيْه. 


«أخرجوا الْيَهُودَ مِنْ جزيرة الْعرب». 
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«مَنْ فَرّ بِدِينهِ مِنْ أَرْضٍ إلى أرض وإِنْ كَانَ شرا مِنَ الأَرْضٍ استوجبت له 
نه وكَانَ رَفِبِقَ نبيه (إبْرَاهيع)» ونبيه (حَمّد -57-)» 

«اذْكُرُوا الْمَاجِرَ با فِيه؛ لكين يَْذَرَهُ التَامنْ». 

«هلا سَتَرْتَ عَلَيْهِ بتَؤبكَ». 

«بل وضعت عند (أم الفضل)»» «وقلت لما: لكل واحد من بني كذا». 
«ظاهرك كان علينا». 

«ظاهِرُكَ عَلينًا». 

«إِذًا ناكم كم قَوْمِ فأكْرمُوه». 

«وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي مَطْرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ»» إلى قوله: «وأنًا مِنَ 
السكلية». 
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*- فهرس الآثار 


مم طرف الأثر الصفحة 
03 2 | طلا 
١(ما‏ تحشأ رسول الله - #ك- من شبع قط). لوت 
كه 4 0 3 ع 4 4 
(ما مدح طعاماً ولا ذمّه إلا بالحرارة» ولا أكل رغيفاً محوراء بل بنخالته). فرت 
/اه 5 
«كان يلعقها حتى نحمر). :6 
مه 
« كان يضع النوى في يده اليسرى»). ١ه‏ 
8 7 صَطِلاب 8 لل ا عي براه و 2 
«سْجِرٌ البى -ف- حَىٌّ كَانَ لا يَدْرِيَ مَا يَقُول). ٠١05‏ 
*' |«أمر يكثل الضاك وَالضّائة». 01 
1١‏ . ! 
«الإمام خليفة رسول الله) ١١‏ 
17 «ليس لى مال»). ١‏ 
17 000 00 
«(اشهد أنك نبي» لم يعلم بمذا عيري). 5 ١‏ 
0 ع 4 00 0 
(أني كنت مسلماء وَلْكِنْهُمُ اسْتَحَرَهُونٍ». ١15‏ 
لع 59 2 و8 2 
١‏ «مَالكَ سَرَقَ مالكء لا قطع عَلَيّه). ١1‏ 
55 ع 00 3 ل 
«أمر بقتل الضارٌ وَالضارّة). ١١‏ 
/1 5 3 
ما المراد بالذبح؟ فقال: «نار جهنم . 15 
17 
«لا حد على العبد). الداة 
58 و 9 8 
«لا قَطعَ في عام امجاعة»). /ا5١١‏ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
؛- فهرس الأماكن والبلدان 

م |المكان الصفحة 
7 انيد 

5 اله‎ ١ 

1 همده ه5: 

5 عيال سريح‎ ١ 

6 إعمران 4 

1 ذمار هص 

١‏ إضصعدة مان قم 
5 || الكوفة 4" 

5 اع 1 

|| القن 7 

11 الور سي ١1‏ 

١ أأيلة‎ ١١ 

١ ا‎ 

١ إفلسطين‎ 65 
١ اران‎ 8 
١ (اعيدة‎ 0 
١ إعدن‎ ٠١١ 
١ه.ه البون‎ 70 

١ 0 إ|طيء‎ 5 

/القليبت 8 ١‏ 
5 جرجان ا 

اخيير ا 

1 الشام .6ه 
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5" (الحرم 0 

١ البجرين‎ | 7 
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5 فهرس المكاييل والموازين: 


م المكابيل والموازين الصفحة 
"١‏ (الصاع 1م 
"> المّد 88 
6" |الرطل 2 
55 |الوقية 0 
1 للد م 
5 الشبر .6 
11 اليا هع 
١؟‏ |القفيز لق 
5١‏ |المفقال ١‏ 
6 البريد 7*٠.‏ 
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2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
5 فهرس القواعد الفقهية والأصولية: 
الرقم القاعدة الصفحة | الكتاب 
١‏ الحنث لا يقع تجرد الاسمء بل لا بُد من حصول الحكم مع الاسم هه ١‏ العتق 
التجنيس لا يصح /اه ١‏ العتق 
١‏ العبد لا يملك ما ملكه سيده 7 العتق 
0 تقدم الشرط تأخر الجزاء. ١‏ الأيمان 
3 ما جاز نظره جاز لمسه 204 االلباس 
5 عورة الجنس مع غير جنسه أغلظ من عورته مع جنسه مه اللباس 
3 ما اقترنت به الشهوة صار محظوراً 0ه |اللباس 
من كان لا يجوز له النظر إلى عورته لم يجز له الدخول عليه حتى | .٠ه‏ |اللباس 
يستأذنه. 
/ ينسحب حكم الفرع على الأصل 5آه الدعاوى 
١‏ لكل وارثٍ ولاية في الطلب» والقبض. هه الدعاوى 
١)‏ البينة للغائب والحكم له لا يصحان 25 الدعاوى 
١‏ إبينة الداخل إذا أضافت الملك إلى سبب لا يتكرر كانت أولى ٠‏ االدعاوى 
(القسامة لا تحب على مستعير ولا على مكتري (حنفي). 5ه الدعاوى 
١٠١‏ القسامة تلزم المستعير والمكتري (زيدي). ”عه الدعاوى 
201١‏ |البينة التي تقوم بعد الحكم إذا كانت أولى من بينة الحكم بالإجماع فَإنّهُ | 5 | الدعاوى 
ينقض الحكم بما. 
ه١1‏ الحكم بالبينة المطلقة تكون على الإطلاق» وتدخل النتائج» والفوائد | 6 4ه | الدعاوى 
المتقدمة. 
0 إبَيّتة ابيع أولّ من بين الرهن. هوه الدعاوى 
١‏ لا عبرة بالقلة والكثرة عندنا. “هه |الدعاوى 
١/1‏ ذكر السبب مع الملك لا حكم له. /امه الدعاوى 
8 المؤرخة أولى من المطلقة. /اهده |الدعاوى 
)9 من كانت عليه البينة في الأصل فبينته أرجح. هه الدعاوى 
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2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
" ما قام مقام غيره فإِنَّهُ لا يحكم به فيهما. /اكه الدعاوى 
١‏ | وتصِحٌ يِيْنَ التّككل قَبْل الحكم. ١لاه‏ |الدعاوى 
ا" الامتثال كالقبول لاه الدعاوى 
٠١‏ إإقَرَار الوكيل يلزم الموكل» وكذا نكوله يكون كإقراره. 69 الدعاوى 
3 (النكول ليس بإقرار حقيقة. 0٠‏ الدعاوى 
- صورة الحق الواحد هو: ما جمعه ف دعوى واحدة. مره الدعاوى 
10" الحق الواحد هو: ما كان سببه واحد. ره الدعاوى 
1" بيت المال وارث من لا وارث له. 08 الإقرار 
8 الإقرار المشروط لا يصح. 6155 الإقرار 
08٠‏ |الوعد بالإقرار لا يجب الوفاء به. 9 الإقرار 
7١‏ الاستثناء من الإثبات نفي» ومنه إثبات. -بالحاشية- 5 الإقرار 
«+٠١‏ اضعف الشيء هو مثله. 1617 الإقرار 
لذن الشهادة على الإقرار بالزقى كالشهادة على غيره. 55١‏ الشهادات 
#4 الا يجوز العمل بالظن مع إمكان العلم إِلّا أنْ يحصل العلم بالتعريف. |07 |الشهادات 
3*4 الاينفد حكم حاكم مختلف فيه. 7" |الشهادات 
م العزم على الفسق فسق. 5 الشهادات 
ا شهادة الأصل حق عليه. 6898 الشهادات 
ا لا حكم للبدل مع وجود المبدل. 7*٠‏ الشهادات 
و | الكفر عندنا ملل مختلفة» فلا تقبل مِلَّة على مِلَّةه وعند (زيد)» و(ح): | .37 | الشهادات 

أن أهل الذمة مِلّة واحدة. 
0 الصلاة خلف المجهول حاله تصح من غير اختبار ولا معرفة له. ع ر*”0“ الشهادات 
١‏ الإقرار ثما يكرر في العادة. 5ى“> الشهادات 
0 هبة الدين لا تحتاج قبولاً. ”7 الشهادات 
م يحمل المطلق على المقيّد. ”7 الشهادات 


١ اد‎ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
غ24 (الأصل براءة الذمة 7*١‏ |الشهادات 
هع الشهادة في البيع لابد فيها من ذكر قدر الثمن؛ أو قبضة. ١“ا/ا‏ |الشهادات 
|الحكم بالبيع يقتضي الحكم بالمبيع للمشتريء وبالثمن للبائع. ”> الشهادات 
/و شهادة الخصم على خصمه مقبولة. ”7 الشهادات 
ألا يصح التوكيل بالعتق قبل الملك. 57 الوكالة 
8 |الغبن على الوكيل لا يصح مطلقاً. > |الوكالة 
0٠‏ |البينة على من يدعي التخصيص. 5 الوكالة 
١ه‏ الا يصح الصلح عن المعجل بالمؤجل 6١‏ الوكالة 
|الضمان بالحق قبل ثبوته لا يصح. 8 الوكالة 
+2 |التالف ثابت في ذمة المُتليف. 6١‏ الوكالة 
8ه القيمي ثابت في ذمة المتلف له. ١م‏ الوكالة 
هه البراء تمليك. مم الوكالة 
>2 | كل من صلح لشيءٍ صار له ولاية فيه. 68 القضاء 
ده (العمد لا تحمله العاقلة إجماعاً. 358 القضاء 
ره الإسلام شرط للإحصان. 1458 الحدود 
وه قاذف الرتقاء والعذراء: لا يحد. 454 الحدود 
لا يحكم بشهادة النساء وحدهن في الأموال والضمان. 8 الحدود 
| كلما قام مقام غيره لم يحكم به في الحدود. ٠‏ االحدود 
> حكم الكناية في القذف حكم الصريح. ٠7‏ الحدود 
ع تحب اليمين على المقذوف. 0١١‏ الحدود 
> الحاكم لا ينوب عن حي في المطالبة بالحد. ٠١/‏ الحدود 
هه الحدود تدرأ بالشبهات. 68 الحدود 
ب الخبر المعلق بشرط لا يصح. 0١‏ الحدود 
0 (العبرة في وجوب القطع بالمخرج من باب الحرز. ١01١‏ الحدود 
/ لا قطع في ما يسارع إليه الفساد. ه5١‏ الحدود 


١ 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
8 أما كان أصله مباحاً فلا قطع فيه. ه١٠‏ الحدود 
7 يد الصغير تثبت على ما معه كيد الكبير. 6٠١‏ االحدود 
“7 الحرز شرط في القطع. ٠6١‏ |الحدود 
4 بعض الشيء لا ينفرد بالحكم. 0060 االحدود 
007 إلا يجتمع عليه -السارق- قطع وضمان. ٠.‏ |الحدود 
ألا قصاص في شيء من الجراحات إِلّا الموضحة. 8 الجنايات 
ها |الولد لا يستحق قوداً على والده مطلقاً. 35 الجنايات 
07 المتوارثين إذا ماتا في حالة واحدة لم يتوارثا. االجنايات 
ان العبرة في الاجتماع والترتيب بوقت الجناية لا بوقت الموت. 003١‏ الجنايات 
|القطع يتبعض. 2 الجنايات 
7ن لا شيء للعافي. /1 0١‏ (الجنايات 
0٠‏ (العفو عن القود يكون عفواً عن الدّية إذا سكت عنها. 0١7‏ |الجنايات 
/١‏ لاهب :نالك إل شكرنة: 006 0الجنايات 
/ لا قصاص ما دآمت أنملته. 5 ا0الجنايات 
عم المقتص في القود لا يفعل بالقاتل مثل ما فعله. 5 الجنايات 
4 | العفو عن الجراح كالعفو عن القتل. 0 االجنايات 
هم لا يصح العفو ولا الصلح من امجني عليه قبل موته» بل يحب القود 01١٠‏ |الجنايات 

للورثة. 

07 |القتل يمنع الوصية إذا كانت متقدمة على الجناية. +11 |الجنايات 
ا يبحب ضمان من سقط على وجهه لا من سقط على قفاه. ١‏ الجنايات 
ريز الماعل السبب لا يضم إلا إذا كان معدا قي الجنايات 
8 أترّك الخفظ حَيْث يجب مَضْمُونٌ. 5 االجنايات 
006 المباح كالملك. 7 الجنايات 
0 [قاعدة: جناية المغصوب على الغاصب إلى قدر قيمته] © الحجنايات 


١ 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
0 |رضى الصغير لا حكم له. 0٠‏ الجنايات 
م23 |الصبي يضمنه غاصبه. 5 الجنايات 
ع 28 |الأحكام تعلق بالأسباب لا بالشروط. 03 الجنايات 
هه لا تحب الكفارة على السائق والقائد. 23١‏ الجنايات 
الاكفارة على الراش. ١‏ الجنايات 
بن اماع سيب السبب لا يضعك. 4# | اللتايات 
اقرار الضَّمان على الغاصب الأخير. ه37 الجنايات 
8 (السّارق ضامن ومباشرء والفاتح فاعل سببء, ولا حكم للسبب مع| ١١4.‏ |الجنايات 
المباشرة . 
٠‏ (العقور من الكلاب» والضّار من سائر البهائم يحب على صاحبه حفظه ١١ 47 ١‏ | الجنايات 
أو قتله فإذا لم يفعل جاز لغيره قتله ولا شيء عليه. 
1 | للك كالسليه. 58 الجنايات 
| قيمة الوقف إذا تلف يكون للمصالح. 0١‏ (الجنايات 
١٠.‏ | جناية المغصوب على غاصبه [إلى قدر قيمته فقط]. 66 الجنايات 
55 || سيب" لكلب: الفتور. ينين طاسض ا جلك ماله ا ا و 11007 ١‏ التتايات 
أو تهاراً. 
٠6١‏ |الرق يقطع النسب والتوارث به والعقل به. 8 الديات 
٠١‏ الا يعقل المسلم عن الذمي ولا عكسه. ويعقل الذمي عن الذمي 00 الديات 
١).‏ تعتبر السنين من يوم الحكم على العاقلة. 077 /الديات 
٠١‏ الا يعتبر التغليظ في الدية عندنا. 3٠‏ الديات 
8 | تجب الدية في الأنف إذا قطعت من أصلها. + | الدديات 
0٠‏ ا كل عضو بطل بجناية الغير وجبت ديته» فإن بطل بعض نفعه ففيه | ١7/15‏ |الديات 
حكومة. 
١١١‏ ب 'الذية :فق التقففين «واللنذيق والركلرقء ولو الا فلع النهساء إذا طعت 77 /الديات 
لأنه إذا بطل بعضهما بطل جمالهما. 


١ ت‎ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
0١‏ /الأصل السلامة. 7 الديات 
١١‏ |العبرة بظاهر السن ولا عبرة بما تحت اللّحم منه. 7 الديات 
غم ١١‏ |العبرة بمنفعة السن. 05١7‏ الديات 
0١‏ |امنلم يكن له عاقلة» فحصته من الدية عليه. ٠١١‏ |القسامة 
١١5‏ | كك من وجبت عليهم القسامة, فإنَّهُ يستوي فيه الفضلاء والفاسقون. | ١*١‏ |القسامة 
الا يشترط حصول اللَوْثِ في وجوب القسامة عندنا. 3 القسامة 
الا يمل أحد بالقّسَامَة. ؟*033 |القسامة 
8 | طلب التّبرع من الغير بقضاء الدين لا يجب في حال الحياة. 238 الوصايا 
0٠6‏ الا تصح الوصية لأحد من الورثة» إِلّا أن يجيز الورثة. ١144‏ | الوضايا 
ا|الفاظ العبد لا حكم. 50١‏ الوصايا 
0١‏ العبد لا يملك. >5١‏ الوصايا 
١+‏ |الوصية لا تلحقها الإجازة. 5١‏ الوصايا 
0٠‏ |الوصية للوارث لا تصح إلا أن يجحيزها الورثة كلهم. 3١4‏ |الوصايا 
٠‏ |الوارث يعتبر في كونه وارثاً بحال موت الموصي لا بحال الوصيّة. 57 الوصايا 
١‏ (إجازة الوارث إسقاط لحقه من الزائد على الثلث. 55 الوصايا 
٠0‏ | يصح الرجوع في الزائد. عن الغلث. 4 الوصايا 
االإجازة والبراء مع الجهل لا يصحانء عند المنصور بالله 5 الوصايا 
9 االإجازة والإبراء مع الجهل يصحانء عند المؤيد بالله. 2 الوصايا 
0٠‏ االبراء مع الجهل لا يصح. 5 الوصايا 
03١‏ |الوصية لا تحتاج إلى قبول. 58 الوصايا 
؟م١‏ الملك ممن بملك. © الوصايا 
مم ١‏ | الوصية لا تنيرم إِلّا بالموت. ١15‏ | الوصايا 
ع١‏ |النذر ينبرم حال لفظه. 75 الوصايا 
75 أإمنافع الوقف تورثء وهنا المنافع لا تورث عن الموصى له ما. 56 االوصايا 
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2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
١٠‏ إلا ولاية لكافر على مسلم. ه > 3١‏ |الوصايا 
١‏ الا ولاية لخائن. 33 |الوصايا 
+3 الوصاية لا تبطل بالفسق. ”3 |الوصايا 
و٠3‏ |الشُرُؤع يُغْني عَنٍ الْقَبُوْلٍ. االوصايا 
١‏ |الاجتهَادٍ كالحكم. 3١‏ االوصايا 
0 أمذهب الوصي في حال صغره يكون مذهباً له. 328١‏ |الوصايا 
|النذر إذا فات وجب إخراج بدله. 3585 |الوضايا 
م4 ١‏ | مالا يتم الواجب إِلّا به فهو واجب. 7 0 الستر 
١ 6‏ |العبرة بالنسب ف ألاب لا بالأم. ١‏ السير 
١:5‏ | الأمر بالْمَرضٍ فَرْض. 14591 | السير 
١‏ االحمل على الواجبات المجمع عليها يجب على الإمام وعلى غيره. 027 |السير 
7 أدار الحرب: العبد إذا هرب إليهم فهو في يد نفسه. 01517 |السير 
١‏ | جهاد البغاة أفضل من جهاد الكفار. 15 السير 
الايغنم محق من مبطل. 1 1 ١‏ السير 
أقول (ص بالله)» و(ابن الخليل): أن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها. ١49٠.0‏ |السير 
١‏ اقال في (التقرير)» و(الفقيهان: ي حح): أنَّ الإباحة تبطل ببطلان | ١45.‏ |السير 

عوضهاء فيجب عليهم الضمان. 
الا خمس في النهب. 353 ) المبير 
مه ١‏ | كل ماكانت نجاسته لأجل كفرهم فَإِنّهُ يطهّر بالاستيلاء عليهم والقهر | 4595 ١‏ | السير 
فم 
وه ١‏ اللميّت لا يجوز بيعه ولا أخذ العوض عليه. 0السير 
ه٠٠١‏ إمن رَضِيَ بالفسق فسق» ومن رضي بالكفر كفر. 5 السير 
١5‏ |الْرِدّة تُبْطِل الإخصان. 18 ١‏ | الميضر 
١7‏ أترك النهي عن المنكر أشد من فعل المنكر» والأمر بكل واجب والنهي | ١55751‏ | السير 
عن كل منكر واجب إذا كملت شروطها. 
االحمل على السلامة واجب. 89 السير 


١111/ 


تللح الكواكب النيرة 


يكون الاعتذار على وجه التواضع وإظهار الندم. 

ما قصد به الرياء والسّمعة فهو محظور. ْ 
إذا ظهر ظلم على ظالم وانتصر عليه وكان في ظلم المظلوم منهما مسرة 
للمسلمين فإنّهُ يجوز لحم الفرح. 
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الفهارس العامة 


١ ه٠‎ 
١5 


١١ 


السير 
السير 
السير 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
فهرس الكلمات الغريبة 

م |الكلمة الغريبة الصفحة 
7< |الإبريسم 5 
> . |امحوظة ١‏ 
١ 7‏ مينر الدين "١‏ 
بين 2 
|العوض 5 
1 المشايخ الغلاثة ؟- 
٠‏ | صحاح السنة ب 
4 |الأقرام ه" 
5 المحضصن ١‏ 
')|الذاكرون 0 
١١‏ |العتق ١‏ 
١5‏ |صريح ١)‏ 
١| 17‏ المادوية 8 
515 الشافعية )| 
5 |الأروقن 0 
١١‏ |الإسلام ١‏ 
1 |الأمان ١‏ 
6 | السيدان ١‏ 
615 الأكثر ١.‏ 
1٠‏ | بيع الرجاء 0.0 
3 |الخنشت جنس 86 
"> |النكول- نكل )| 
11 | لاحي ١0‏ 
5" الغر 0 
18 '/البايك 3 


١ 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
| قرس 14 
"5 | الأحباش 34 
016 | | افيه 001 
1 |القاسمية ١‏ 
"> إعاهقاً 0 
5١‏ إسائر القاسمية 0" 
؟" |القطن 1" 
5" |الصلح 1" 
١ 08‏ | الإضراز 4 
©" |الكفر م 
531 الكفار م 
5١“‏ الأكثر ع" 
|الإكراه دك 
15" المتكلمين 1 
١.‏ أرب طيلانة 1 
١‏ المزيف 5 
؟؟ |الستوق 1" 
٠١ 57‏ المديين ١‏ 
55 الزن ا 
0 هه" 
2 | البمين الكموين 0" 
"5 || الكرم 6 
6 ,| أهل _العراق 018 
١ 3‏ | العرقفب ىر 
5 |البشارة ١8‏ 
١ 0‏ .مشاعت الشناع م 
١0 0‏ 


١ 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
07 الفيضش 3" 
6 | القن 23 
05 العترة .م 
1 المعتزلة م 
"© االمأيوف 8 
١ 8‏ التخرين م 
3 |الدرع م 
١ 7‏ | القرى 0 
١ 3‏ |الشخر ل 
٠7‏ | «الوير ا 
١ 57‏ |البدة ل 
1 |الفتيز 0 
16 |الكفارة ضف 
165 |النتاج 0 
6١‏ الحاشمي اهم 
6 |الطالة رم 
15 اللقطة مه" 
١‏ |التنفل كل 
4١‏ |العناب 582 
١ 7‏ الشبيراة 0" 
”7 الفانيد 7" 
(١ 5‏ البيابة "١‏ 
, السراويا! 0" 
“١‏ |مراصدته 6 
0 | الريوق 1 
' | السفرق ا 
١ 5‏ | اللمضيية ام 


7١ 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 

١‏ | المنيع عم 
١‏ [إذوات الأنياب ام 
١ 7‏ الكلب اا 
*45 |أهل الكتاب 0 
5 )| الورين ل 
5" | | ارقم م 
5 |القصب الحاد ا 
"45 | شظاظ ا 
5 | التسمية ا 
د البدنة 0 
٠‏ فصل 1 
1١‏ المعاء ل 
5 || اليب م 
5 (الواجب ا 
01 (السادة 7 
المكروه مقا 
|| الأحوط م 
"3 |المباح 8 
6 الكل 0م 
(١‏ افيد م 
١ 4‏ | الذمي م 
بلك ال حربي هدم 
5 ,) الفريقيت 6 
تدا اللقيط ام 
١‏ | كنار العاويل أل 
|الودج كل 
٠١3‏ الحلقوم ا 


١ امد‎ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
٠>‏ |الصدف ل 
الا كن 
5 بويع 0 
اول 2 
١١١‏ الجذع 5ه 
7 |الثني 4 
١‏ الخصي ا 
١ 01‏ الأملح 4 456 
١5‏ || الواء 3 
035 االيض 0 
٠*‏ السل ا 
١6‏ |الشرقاء 0 
١1‏ الألية 4١‏ 
٠‏ إغضباء القرن 4١‏ 
"١‏ |الترف للك 
١7‏ |لخرت 4١‏ 
ليك للك 
0( السدن للك 
١7‏ اليم ١ك‏ 
لكين حك 
37 |الجتانة 2 
١7‏ المسكين ماع 
59 /|السخال 41 
5 | العقيقة حك 
00 | ,إغور 7 
؟ ١١‏ |الشروة 7 
17 غرات الررة 5 


١ ال‎ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
54 (العذرة 5 
١‏ البييطاق ة 
7 امار ماهي نض 
0 "رض يدك 
56> العقور ا 
3 | الباغي 6 
اتذرق ع 
٠1‏ |الولائم يك 
7 || ارس 4:١‏ 
١5”‏ الأعذار 4:١‏ 
55 | الشبعة 4 
5 ' | الوكيدة ١ع‏ 
١51‏ االلمأدبة 4:١‏ 
1 الجاتم حك 
6 |الوليمة :6 
5 |التنجيم د 
' | البظير 1 
١‏ |الأزلام- التفائل بالأزلام ع 
5 |اليهاء 45 
55 اللضة 44 
4 الأصابع ع 
همه ١‏ العَب هع 
7 |الوبر ا 
٠67‏ |الرّق 4 
م١‏ أبو شطيف و 
|[أبق ويخ 7 
| |السقيف 2:3١‏ 


١ 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
0 ,| الدلفوك ع 
الوقرة 54 
(١ 17‏ الهظا 5ك 
١1‏ الدراج اك 
6 )|الأفجة 4 
١١1‏ |القطاة لت 
|1 ” 3 
0 الب 56 
١1‏ للقي 58 
الكيدرة 58 
ا" ١ك‏ 
؟3 (الخردل غ3 
17 "اليو 34 
5 |الضبة 352 
6 || التلم 3 
١ 5‏ / الشقرة 32 
١ 5‏ | القميعة 2 
1 | الأبريسنيم ا 
1 |الفيروزدج 2 
164 |اللولق 22 
| لحان فد 
75 المصافاة 37 
6 إداء الثعاب 4/١‏ 
635 أداء الحية 4/١‏ 
6 اداء القمل 4/١‏ 
6 (السدى 42 
67 السجاف 4 


يل 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
6 |الورس )6 
61 الزعفران 200 
الضف 25 
1١‏ |الفوة 4 
تدا ال خنصر همع 
١‏ المصبوغ م 
11 | كفاف الكمين ع 
١5 /‏ فرج القميص م/ة 
١0‏ الكتم 20 
١ ١4‏ الصدة 3 
"١‏ اجزع 2/06 
لبلا الدرع 0 
4 أحلية الختجر 0 
5 اللجام 55 
5١5‏ المنطقة > 
667 (العانة غ2 
م" قوم لوط 5 
١‏ ارس 4 
5٠‏ الحاجب 4 
5١١‏ الجبهة 4 
51 الأنامل هع 
51 المخضاب هه 
ج51" الطرفة كه 


1١55 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
16 إشيتا .2 
01 | الصيود 2.5 
07 (الضية 2.5 
"١6‏ القلادة / 
5 | رخاتن ؛. 
5٠‏ |القابلة 4.8 
١1‏ | الجيضش 31 
65" |البكارة 1 
117 امه ا 
14 االقبلة 71 
| اللماققة 5-0 
55 . اللماء سكاناً كه 
١1‏ لين 0 
املد المنكبين 5 
5 أالافائية 7 
7٠‏ |الصحابي 5 
1" |النافلة ه.ه 
٠١ 5‏ ادن 8ه 
١ 77‏ الفيجين اله 
5" أشبهة 5 
56 المماليك هاه 
7 '|اللعاوق ذه 
"5١١‏ العاقلة 50 
١ 116‏ لقنا اكه 
٠‏ | الباياتت 5ه 
45" |الأستاذ ١ه‏ 
6 |اللناكوة ١ه‏ 


١ 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
7 |القسافة 7ه 
75 االبلغة ا 
١ 8‏ ليوك هوه 
5 الجذوع /امه 
5 .| العصرة 7 
1 البحصيض 5-7 
067 "| البرويق 5 
1 الأمارات رده 
56 الخص 5-6 
ا الحانوت آم5ه 
56 النكول ولاه 
م ؟" حون اوه 
8 ' | الضافية ١ه‏ 
كنلا التحصيل هوه 
73" |المزؤ 00 
0 | الل .> 
| التوليج بذك 
61 االقافة 14 
١‏ | النخرضات + 
"١‏ (الكذكذاة 6 
١ 67‏ | العرضة ل 
17 ملس 0 
233 الخزور هه" 
١ 6‏ | السييان هع 
561 |القافلة 56 
1١ 1‏ الدياين 5 
6 | بعض أهل اللغة > 


١1577 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
15 |استتهلال الولود + 
ايض > 
"١‏ |إبكارة ده 
؟16" إإنبات ب 
١.7‏ |احروث > 
|طاؤوس اباي 
ا 05 45 
.| المطري ا 
7" |الإرعاء 0 
0 الول 00 
01 |الصم ”7 
6٠‏ |االملحد ”7 
1 | الرنديق ”7 
15 إمشيه ا 
*18 إمجسم وي 
4 المجبر ا 
0 الخطابية 7١5‏ 
57 (العوض ”7 
327 0 الإرجاء ”7 
0 الأشعرية ”7 
ا المشايخ الغلاثة 7١6‏ 
0 الشجاج 2” 
1 ين ”7 
5303 القسام :75 
37 | الأقلق ”7 
514 |الختان 7١‏ 
5 |الصرق عن 


١4 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
05" انخرم و74 
المسيل 55 
6 | كروما 7 
5 |الرزمة 7 
0 اقبيطة ”7 
١ 0‏ | الخين 54 
7 (اللغارينة التاضدة ١‏ 
٠107‏ | القياد 70 
68 | القميضن 9 
01 عيريا 1" 
5١١‏ التعزير 0م 
٠, 70‏ اين 1م 
6 | ار م 
5" |الشرط م 
"٠‏ الغرر ا 
١١١‏ الحوالة ار 
١ 7‏ |الغرف ا 
"١5‏ |الاستصحاب ع8 
١ 5‏ | الكون 45 
5 | الفلس 14 
01 لطر ا 
/1؟ محصراً 5م 
6 الأخلاف 54 
61 | كلقا بكالى 13 
1 لتر 153 
00 افبين 15 
"1 |صيرة 3 


ديل 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
117 فلن 3 
5 "5 |المرافعة 0382 
( ارين ام 
17 |الصوين 1 
53 |الأعيان 1م 
6 /الإحلال م/م 
5 |الروضة ىم 
00 | الرلك مم 
5١١‏ القود 10 
* 5" | الصحاح والمكسر- صحاح» مكسرة 85م 
57 ارتفيةة 1م 
5 |خالصة م 
١1‏ | افيه 3-1 
7 | التحادن 1 
00 (الن 5 
6 /|القذف 14 
51 الردة 44م 
تي 9 
"41١‏ |السبق 7 
اه 90 
57" , |الضال 0 
4 الجعل ب 
5 , [غورة ا 
١‏ القرين 50 
|جمل ا 
يدن الجودة .0 
1 النفاسة .6 


١1١ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
وه" عتيق ه.ه 
١‏ أهجين 6 
”55 إبخى ا 
م 9 75 
4 إ|إخلاف 5.5 
دق الرديء 8 
ااا العينة ا 
١1‏ | طبر ؤ 
6 إطرف النهار 1 
١‏ | اليل .6 
7 المجلى 4 
0 المصلى 0 
حك الإجلاب 01١‏ 
"6١‏ |الكتد 41١‏ 
8 |الغرضن 5 
5 |العرن لك 
١,‏ الشافي 11 
بيلق القسى بال 
0 57 ذلك 
615 |الرشق 01 
"٠"'‏ أقرع 514 
1 ير 01 
011 هرق 911 
117 حرق 01 
55 المناضلة ه01 
4ن المرامة 15415 
77 |المقلاع 5 


11 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
|الوضك و 
6 |الدرية 11 
1" | كراهية تنزيه 4 
5٠‏ |الصولجان 11 
١‏ |أهل العراق 91 
45" | الشطرنج ا 
انثالا الكهات اه 
٠ ١١5‏ | البو 04 
كن السيفياء 0 
61 |الخذف اك 
"6" | الشفع والوتر يلك 
66 | الرقض اك 
| الا رسوسة اك 
51 |الورع والعفة 1 
"511١‏ | صحاح السنة و 
5117 |الجذام 1 
2 | البوضن 13 
14 | البغاة 1 
ابعال السدن 0 
| امل الذكر 846 
757 | الإيلاج ا 
67 الذكر ا 
1 |الخرقة 3 
59 |الرنا 9 
1 © |البهيفة تف 
7 | الشضي 4 
7 | لوطع 97 


١17 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
6*5 | الإحمان 7 
8 | الللوة المكييدة 97 
|| العرين 36 
ايلو 7 
6 |الراهق 0 
01 |الفرج م5 
|نقابلة م1 
5١‏ اليل 0 
5١‏ |الرشاء م5 
67 | اللكييلة م5 
14 |الإحصان- المحصن 949 
18 داكي 59 
55 أمراقه 95 
1 | العيية 95 
إذراعه 9 
8 |سطيدة 13 
له إبطه انان 
"١‏ الإصبع انان 
255 |أصواط /90 
7 , |احتكول 910 
15 |الستبراء لك 
ود الال 16 
25 | قينقاع 1 
7 | الجاهلية 0 
6 |القذف- الرمي بالفاحشة 0 
4 اخشض 50 
+25 | |القشاضة ٠0‏ 


١55 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
5*١‏ العصية 20 
؟"ة النبط ١٠.‏ 
17 روي 00 
55 | قطرة 00 
8 عه ١‏ 
لوقه ١٠‏ 
6 ارق ١٠0‏ 
8 | وتيود اك 
رطيلة 20 
4٠‏ المثلث ا 
1١‏ السليط 527 
601 ابورة لوب 20 
7 اللفه 5 
1 سك 5 
عد الساج ١.64‏ 
551 الأبنوس 4ه ١١‏ 
57 |الصندل 0 
5 المصنوع ه١١‏ 
6 الك 50 
56 الحاو الكل هه.٠١‏ 
,فيان ٠6‏ 
55 الجرين 20 
87 || امل /0 ١٠١‏ 
ايان يا 
65 |الكعبة ٠65‏ 
51 |البساط ٠6‏ 
5 | لكان ٠١6١‏ 


هم 


2-/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
7 /|الأسواق در 
لطر 0 
4 | السفك ١٠0‏ 
| رابج ا 
7 | القضب ١‏ 
515 |مطنبة 0٠04‏ 
االبية 4 
0 دزي 0 
0 الب ا 
25 | الكراب 0605 
6 |القير ٠‏ 
5ظ العمران ١٠.١‏ 
| المسارح ١٠6‏ 
١‏ | المراعى م ١‏ 
مد الكم 1 
27 | الجوالق 0 
| الصندوق ١٠١55‏ 
(رالخرس 1 
7 | القيمة الستماوية ١٠03‏ 
"53 | كوّر 20 
١ 6‏ | العف 6١/١‏ 
01 كوه 0٠0‏ 
اا 00 
1 | | خطاف: 0 
6 | البق ١٠.‏ 
لفك الإبط ه١٠٠١‏ 
6# | عزني 527 


١55 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
6 |قطران ١٠‏ 
| لدم 006 
67 | الإبهام ٠0‏ 
5568 | اأصفة ا 
21 الحارب ا 
| الزيبي 00 
١‏ المختلس - المنتتهب كم١١‏ 
061 لطر ١1‏ 
7 رشاب كاردا 
5 (اللترية 1م 
| ]اليك ١00‏ 
ك5 الباطنية ١55‏ 
| الديريف 0000 
6 أعزير ا 
5 |الزنديق ا 
| البزوي ١١‏ 
0 | المباضر ل 
7 اللكرمياء ا 
7 | لعفت العديت ل 
١‏ لون ا 
5 |السحاق ١‏ 
|إليد ١١‏ 
ا ا نلا 
لوي 1 
لد || 5 ١١‏ 
"٠‏ |شطرنج ل 
0 | البيرية ١١18‏ 


1١ 1/ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
7 )لوطي ١١18‏ 
١ "7‏ بارقيك مارت ١‏ 
14" الحشفة 0 
0 اللي ا 
25 |اللكرة ل 
517 رض بم 
8 |الباضعة ١00‏ 
1 االمتلاحمة و 
| لكين ١1‏ 
7 |الائفه ا 
7 .| قفرة اشر ١00‏ 
25 السبيلين ١١‏ 
5 |لمثانة ١‏ 
١6‏ | اإدافية ل 
51 | الدامعة ل 
ا ١0١0‏ 
6 | العاهد ١‏ 
55 إيدرقة ١‏ 
0 إيوينا 1 
25١‏ |الشاهق ا 
01 | السياة م١‏ 
7 | امعد ١8‏ 
| الوسق ١١.‏ 
|١006‏ الأعور ١١4‏ 
251 |المثلة ١6لا‏ 
551 إعدى ه6١١‏ 
| البق ١008‏ 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
5 فيان للديدة م١١‏ 
2" |الشفات ١١‏ 
741 |بلغ 00 
0-67 اأكبيرة ١‏ 
56 ,| وعصوض ١‏ 
5 | العزرت ١08‏ 
دب ادف ١1‏ 
ا ار اا 
١ 20‏ الريل ١16‏ 
36 , | ليريم 8 
1 | إخرم 1 
0٠‏ |القفاء ١‏ 
اللي ١19‏ 
|شارع 100 
7 |الإفضاء ا 
8 اغورها ١9١‏ 
ههه الخبز 5 
53” (الفزع ا 
د ا 06١‏ 
556 اريريه 0 
1 | القارورة 0 
0 إعريا ا 
53 اباجيا 0 
كت يق البسيد ١)"‏ 
١ 5‏ اللذاكرون ا 
| وبين 0 
6 |الاستطراق ١)‏ 


١ 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م | الكلمة الغريبة الصفحة 
)| القون ا 
1 | كفيو 0 
6 ارون اا 
5 | الروك 0 
0 14 
0 الشم ىا 
١ 0‏ لراش ا 
07 | الجناح هلا 
| العاقن ١1‏ 
06 | لطم 00 
|المنهل اا 
3 | الاستيداع ىا 
6 |الكايية ١)‏ 
21 إولاءً واوا 
| القطيات ١١‏ 
| شار ١4١‏ 
75 |شبكة ١١‏ 
١ 67‏ انرا ١)‏ 
للقياءم ١).‏ 
| | الققض 04 
الطب ١),‏ 
١‏ عقال البعير ١‏ 
66 | الفيحيخ ل 
5 (الزرب ١‏ 
55 | البق ١):‏ 
5 إركاء ا 
7 جياتن اهلما١‏ 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
2575 |الصرد ا 
الزن / ١١‏ 
6 اهدر نا 
١,‏ اطي ١‏ 
051 |المثقال ١‏ 
0 اليابع ١1‏ 
|اللبان ١1‏ 
1 .الوم 00 
(اإيايت ١‏ 
١ 07‏ الخرافة ١)‏ 
7 || الريق 1 
5 | |البصير ١)‏ 
(السمع ١)‏ 
اليصير لى)١‏ 
٠١‏ |الثديين ل 
١ 6‏ | البيفكان 15 
5 |العين القائمة ١)‏ 
1 | ايفغر م 
6١١‏ |إطف اللحم م 
7 '|حليتها 0 
67 |الرعاقك 8 
015 |الضيية ١‏ 
5 تلو المشكل م 
1 | بحارضية الران مض 
١١١‏ |السمحاق م 
6 إنطفة ا 
5 إعلقة لما 


١5١ 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
01وضةه ا 
١ 8‏ القباية 0 
؟'١‏ |شقّيه م 
57 |الملذحين ع١‏ 
14 0 الزقاق ١‏ 
١ 6‏ |إليكان مم 
555 |الذرب بدن 
١ 57‏ اللوت عم 
اتابوت 4م٠١‏ 
1011 البيرير ١4١‏ 
14 | ابلبة ١‏ 
6١‏ الطلق 52 
5 |الكئيسة ا 
7 |( البعة م 
6١5‏ الخطط ما 
| إاياياة م0١‏ 
555 الدور 7 
| الكرائيت م١‏ 
6 |المقلد و 
ا | ١4‏ 
14١‏ |خراج ١4‏ 
3 [مقدام ١‏ 
7 | اللفضول ١‏ 
157 |التعبيب ١‏ 
|العقك ١‏ 
6 | الارودية ١‏ 
655 |إجيون مطبق ١‏ 


55 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
5157 |إقعاد ١‏ 
0158 |آببنر ١1‏ 
61 الحديبية ومع ١‏ 
١‏ "لبان ١‏ 
١ 0 16‏ 
7 إخاتطاً م١‏ 
57 أكوليا م١‏ 
614 (القتال ١4١‏ 
١‏ )| الأبيين ١1‏ 
لين ١‏ 
0 | جبيداييية ١4‏ 
٠6‏ إأباها ١١‏ 
١‏ كم ١45‏ 
١ 1‏ | العيك 7 ١‏ 
1١1١‏ الحدنة ١7‏ 
117 | يبارنوقم ١7‏ 
17 | |المل ١7‏ 
١ 0‏ 
5 | البح ١4‏ 
|| ارق ١‏ 
01 اويا ١4‏ 
6 إفية ١‏ 
1 ارين ١14‏ 
٠٠١‏ |النكاية في العدو ١‏ 
6١‏ |التلصص ا 
11 روريم ١‏ 
١١ 5‏ 


١0 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
6 | الباني. كنا 
١ 6‏ الميشادن 1 
37 |السلاح ١5‏ 
"53 | الكراع ١5‏ 
إن الند ١‏ 
1 المحدث ١‏ 
١‏ ابيع /ام/ة ١‏ 
63 .| الضيلييت ١‏ 
65 | المضافاة ١0‏ 
١ 55‏ 
64 الأعشار ١17‏ 
١ 6‏ | شاي ١‏ 
7 السلب 57 
7 |النهب 2 
4 | التلصص 0 
5 | التوراة ا 
184 الإنجيل غع.ه١‏ 
1" |الفيل 0 
6175 |العاج ١64‏ 
65 |الصّفى ”5 
5 |الوقعة ١6‏ 
01 رضت 57 
5 | الطليعة 520 
57 |المدد ١‏ 
6 ,)| البوة ١614‏ 
١١1‏ )| البرقون ١14‏ 
0٠‏ |المقرف ١6١5‏ 


١5 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |الكلمة الغريبة الصفحة 
3061 ليارب هلها 
07 راحم ١1‏ 
7 | القسم ١٠60‏ 
5خ (ايوقلب ١‏ 
© |التواري- تواري ١517‏ 
كل جنات اللددة ١‏ 
”١ *‏ االثياب له ١‏ 
0 | | المكون ١‏ 
لي اه ١‏ 
' رقت ارق /ه ١‏ 
>١١‏ |الصباغ اه ١‏ 
5 | التطرير ١‏ 
731 اه ١‏ 
اطي اه ١‏ 
60 |اإلصنة ١5‏ 
فهرس الأعلام 
م |العلم الصفحة 
<١‏ (إبراهيم بن ند 6" 
2.5١‏ 
؟' |إبراهيم بن عه الوزير 05 ١598‏ 
5 إإبراهيم بن م بن عبد الله ١4‏ 
١‏ إبراهيم بن يحبى بن غد ١.‏ 
7 | إبراهيم عليه السلام م ا وا 
.ده١‏ 


١6 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم الصفحة 
1 |ابن أبي العر- علي بن علي بن مد ١‏ 
* اين احاتم لالاهاء 
١0‏ 
ابح أن ويد القبرواك باع ااا 
ثره١‏ 
الس نا له 
17 ااي إسحاق 14 
٠١١‏ |ابن الأثير - علي بن هد بن غث# 1 لاه 
١”‏ |ابن الأثير - علي بن مد بن مد راجع العلم 50 
١5‏ | ابن الأعرابي ماس 0ع 
45" |ابن الجزري شمس الدين مهد بن مد الجزري الشافعي ع لالاه١‏ 
|ابن الجوزي - جمال الدين » أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 4 للق 
بن غَد القرشي 
١1‏ |ابن الحاج ا عونت 
١1‏ 
١ 07‏ | ابيع الريير ١‏ 
١ 6‏ ابن اليك ا 
5 |إنم السكيضة حأبو يوسف يلوب ين إسحاق 4الاء رولا 
"ره ١‏ 
"١‏ |ابن الصلاح 1 
١ 3‏ اب العرق م66٠‏ 
*" | ابن القيم - مد بن أبي بكر بن أيوب راجع العلم ١7‏ 
؟" اين اللقن عم ين على نين أخيد و5 
١ 5‏ |أايع لمر 14 
7" |ابن الحمام - ته بن عبد الواحد راجع العلم “لاه لاه ١‏ 
55 |ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم ال 
"١"‏ |ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم راجع العلم 0 كفده 


555 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم الصفحة 
١ 8‏ رين توي 7ه ١٠7و‏ 
5 || أبرع بعري ٠ه‏ اره١‏ 
*" / اي سهان 2 غيل ون سعنان ين الخد 4 ولاق 
١١‏ إ|ابن حجر العسقلانى -أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن 4/54 
علي الكناني ١4‏ 
*”5 |ابن حجر- أحمد بن علي بن دالعسقلاني ا 
ل 
؟" |ابن حزم - علي بن أحمد بن سعيد كمف 099ل 
١1‏ 
5" |ابن خزيمة - د بن إسحاق بن خزمة عا 
6 | أإوة كلدون يك عي اسمن بن د يد ل وى لها 
.| ين كريك ملاء لرالاء 
04 
"7 |ابن بريد خأبو بكر عد بن امسن بن ريد الأزدي 4 لالاء 
04 
6 ابن يهب دعبف العن نين الخد 2.53 
65 | اين وجب لشفب 5 
|ارى رضن صخل ين شين رذ كمه مارم 
١‏ [ابن زيد 5 
7 | أرترمييلة اما 
”2 |ابن سيده -أبو الحسن علي بن إسماعيل كن 
5 |ابن سينا ١١‏ 
1 ان بياب ل 
1 |ابن عبد الله -عبيدالله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين اهمها 
الراعي 
3 ابن عبد الحادي - تيد بن أحمد بن عبد المحادي ١١‏ 
0 | )الم عفبعيت 54 


١15 1/ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
العلم الصفحة 

5 |اين عرفة - ند ين نخد أزى غرفة كال مولل 
١‏ | آيرن فارض ايه 
١٠.‏ 

١ ابن قاض شهبة هه‎ ١ 
5 ابن قتيية ل‎ 67 
اين قراية عي للد ين اتعد اين كلم هلو‎ ٠7 
|ابن قيم الجوزية م‎ 4 
١578 

© | |إاين كثير ح إسمفاعيل ين عهر 5كلاء ؟كإلى 
5 | زم كلذب شاغيل الله ين سعين 7 
"7 | ابن ماجةحأبو عبد الله مد بن يزيد القزوييني اق 1 
8 | ابى مالك 138 
5* |ابن مفلح - مهد بن مفلح ١5‏ 
1 (|ازى منظور ا 
0 : لبق حي ١8‏ 
507 ابن هشام .ه١‏ 
017 | لبن وهب ل 
65 |أبو السعادات - مبارك بن مد بن الأثير ا 
6 |أبو القاسم الرافعي-عبد الكريم بن مد الرافعي ١‏ 
6١‏ |أبويكر الضديق --485 - 8 ١55‏ 
7 ال ا 
ا 

6 أأبو جعفر الباقر ا 
1 ابو عض الموضيور ”7 
١‏ أبن فشن الفيحاسن ١‏ 
"١‏ | أبو حاتم الرازي - عه بن إدريس بن المنذر راجع العلم ١6‏ 
5 إأبو شحيفة ا ل 


١51 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
3 العلم الصفحة 
/ال/اه ا ةلاه ١‏ 
“ا ا ل ا ل 
أبو حنيفة > النعمان بن ثابت و 0 35 
شا ار 
١ 1 7:‏ 2 . 
أبو حيان - د بن يوسف بن علي كه ه١‏ 
16 أبو داود - سليمان بن الأشعث السجستاني عل شايع 
/امه ١‏ 
١, 9‏ ابوسيصين ادس ١5‏ 
| أبى سعيد ين الأعران ١60‏ 
72 1 3 ف 
أبو عبيدة معمر بن المثنى 45 ١‏ 
95 أبو نعيم - أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاز و#حهل كوها 
“5 |أبو جعفر ع لال رك 
الاه كك كزرهكء 
٠‏ ه١‏ 
١م‏ أء 4 
أحمد بن الأزهر ع لاده١‏ 
١ 7‏ لحن بن سا الع حا 
مه ١‏ 
م أء 5 
أحمد بن صالح بن أبي الرجال ١‏ 
5" |أحمد بن عبد الله الجنداري 47 م١‏ 
١‏ | جد يبن فارس بن أكريا هك كرهكء 
وه ١‏ 
لام أء 7 1 
أحمد بن 2د بن حنيبل كاكى لامه ك2 
مه ١‏ 
5 أحمد بن موسى عه هع /الاه١‏ 
9 أحمد بن يحجبى ا 
5 هوها 
١‏ |أحمد شاكر 6 


١ ا‎ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم الصفحة 
١‏ |أجل غهّد شاكر ١4‏ 
١07‏ الكسيين 0 
١ 07‏ | الأرقافيط ل ملاو 
١549 8‏ 

|الأرهري ل 17ل 
كلاه كء ١لمره١‏ 

(١ 5‏ إبكحاق > رك ب ١ل‏ "مره ١‏ 
13 |إسحاق بن إبراهيم بن مخلد عن 
57 |إسحاق بن راهويه د ا 
١1‏ 

6 |إسحاق بن متصور دعي مامه ١‏ 
5 | | إسحاق بن متصور ين برام دعي مامه ١‏ 
4 '| ساد يبت غعميس ١‏ 
٠١١‏ | إسماعيل بن أمية 0 
١5‏ |إسماعيل بن خاة الجوهري ١/84‏ 
٠١”‏ | إسماعيل بن عمر بن كثير 5 , هلاه١‏ 
04 | إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي هلاه١‏ 
١ 8‏ الأفعري ووس ؛آالء 
١‏ 

5 |الأصنعي- أبو سعيد عبد الملك بن قريب 1ل مون 
هده١‏ 

1١ الألبانى طء‎ ٠" 
ع ا‎ 

١0 

الألبانى - مد ناصر الدين الألباني لاهن "لاه ا 
١0‏ 

١١5 |الابدي‎ 65 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م ١‏ العلم تدعت 
١٠‏ أمية بن خلف /ا/ ١٠١‏ 
0 | كشن بن مالل بالق ب ات 
01 الأوزاعى - عبد الرحمن بن عمرو كع على 54*كء 
ه.ه١‏ 

0 لبان ل 
١5 ْ‏ 

١1‏ البخاري + هت وى 
لامهدكء كرهكء 

١ مره‎ 

5 | البدر الدماميني -تهد بن أبي بكر بن عمر المخزومي لك 
١1 5 >15‏ 
11 | ادوص و2 
١‏ 

6 |البستى هلاق وه ١‏ 
1 | البسطامي - طيفور بن عيسى - 
0 | الجدافض ل ار 
١8‏ 

ع لبقو تكسن يرن غود ١ه‏ الاه١‏ 
١‏ البلقيى /اهه ١‏ 
تق البوصيري - تُهّد بن سعيد الصنهاجي 440 #ه4» 
مره ١‏ 

8 بياف أشي‎ ١ 
البييق.ت أبو بكر احد ين الفسين بن على اس‎ ١) 
١ ْ 

> الومدي كا غيم شك بن عبس ل 
هعلق ١١٠٠م‏ 

١0‏ تف اليف اد 


١١ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم الصفحة 
|تقي الدين أبو العباس أحمد بن عُهْد بن عبد الغني المقدسي ١‏ 
7 |التنوخي -أبو عبد الله زين الدين د بن مد 0 
٠٠‏ |التهامي -أبو الحسن علي بن مد بن نحد التهامي نه 
3 | |تززاث شاه 04 ١9‏ 
؟ ٠"‏ |الثعالبي -أبو منصور عبد الملك بن ع بن إسماعيل ولا ولاه ١‏ 
٠١١‏ |الثعلبي - أحمد بن مهد بن إبراهيم الثعلبي وبا قلاع 
١‏ 

4 |الثقفي -أبو الصلت طريح بن إسماعيل بن عبيد الثقفي مه ١‏ 
56 | |القوري 5 ”الى 
لاه ١4917 1١‏ 

7 إجابر الجعفي‎ ٠١1 
١7١ 45 اللاسظدأبو عفمان عهرؤ ابن بر‎ | 77 
جار الله محمود بن عمر أبو القام دالرعخشري اا لاق‎ ١ 6 
١هر؟ 7ه‎ 

7 ,لطبا ب ا 
١4١‏ |الجرجاني - على بن م بن علي ولا 
مدهل كلها 

1 ( الخصاض ا 1 
لاكى الى 

167 يقر العادقه ب فلاو عن ربح النسية د 
١7‏ جلال الدين السيوطي ؟تكهدى كلاه 
١‏ 

55 |جمال الدين أبو الفرج عبد المن بن علي ين د ١5‏ 
55 ,اكيب ا 
1 (الجوهري الى ملق 
4 ه٠١‏ 

0 دي 


0 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم الصفحة 
6 الجويني 8 وه١‏ 
1 االجيلاني - عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله 1" 
حاتم الطائي ١0‏ 
١‏ |حاجي خليفة - مصطفى بن عبد الله كاتب جلب راجع 8 ١ه‏ 
العلم الى الره١‏ 

161 | للاركين قن يش 
١ 157‏ ضاق 9 440 
امه ١‏ 

64 |الحجاج بن يوسف "5 
6 االحجّاج بن يوسف ل 
7 |تحتيفة ين اليمان < كم ب ا 
5 ,| ابي لصوف لول 
١004‏ 

4 |الحسن العسكري ١‏ 
(١ 07‏ اللسوين للسو ري ع بن أ كالب ا 
١‏ ابطبين ل ١17‏ 
5 |الحسن بن على ظفد ١7‏ 
50 الحسن بن يسار البصري 6 
١17‏ الحسين - يق - لمت ا دكت 
4 58و5١‏ 

١0‏ الحسين بن علي - 5ه - حا 
| الحسين بن علي بن أبي طالب ١‏ 
١1‏ سيق بيخ الفري ١0‏ 
37 |الحكمي الم 
016 اهادي سلية لل 
0 رةه اة 
17وهء 


١0 


2-/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 

م |العلم الصفحة 

10 ,اع ين عي المظلبي ت: ع ات امم موق 

١ 01‏ | اليد لاك قت كلالى 

دول 8و١‏ 

١6 - خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي - يه‎ | ١” 

١0 لحني‎ 07 

4 |الخطابي - حمد بن مهد بن إبراهيم 549و 

١7 

عيدا الخطيب البغدادي -أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت دعى موه ١‏ 

1 |الخطيب البغدادي -أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت راجع امه 
العلم 

٠3"‏ |الخفاجي لم 

0026 | لخر بين أحيد كرتن 

اعت #6 

5 إخليل 218 "خليل" بن إسحاق ان 

١هم5-‎ 1 

لفل الدار قطني > أبو الحسن علي بن عمر مرق ه١١١‏ 

,الداريق ا 

167 إداود ب عليه السلام - كم لها 

ا 

م 

5 |إداود الظاهري ام 

...| الدوسرف 7ه ١‏ 

| الديلمي- شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي ا 

ل 

7 اراق لا ك3 

ماس عوه١‏ 

١١ 7‏ اراي قت 


١6 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم الصفحة 
ل 

١ 5‏ | الراقن ف اك 
١6‏ 

١6/١ 200‏ 
١58‏ الرهونق - غهد بن أحمد ابن مد 5ه ه١‏ 
1١‏ |الزبيدي - عد بن مد بن مد بن عبد الرزاق ١6‏ 
7 | الريكشي - د ين ادر بن عبد الله الرركشى ال ل 
١0‏ 

١55‏ |الزركلي > خير الدين بن محمود بن مد ال 
55 إزروق ل 
ل 

١ [رعلول 47 لاه‎ ١ 
0 6 ركيا الأتضاري‎ (0 1 
4 

01 كاين ع بن أجل ١4‏ 
١1/8‏ ذكريا بن و هلاه ١‏ 
1 |الزمخشري حأبو القاسم جار الله محمود بن عمر اا الى 
بالوماع 18117 

19 |الزهري - مهد بن مسلم بن شهاب م‎ "٠٠ 
ااه‎ 

5*١‏ إزهير كو 
بلإمل انفقو 

را زيد بن أرقم 10 
١‏ رين ون كافيف” ل ا ل 
١)‏ 

18( زيدين على 4 ام لل 
١098014‏ 


١١ه‎ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم الصفحة 
٠0١‏ ريق الغا شين لاون مع 
0 .هلها 

01 زينب بنت خزمة‎ | "١5 
0 سام ين توج‎ | ١ 47 
5 ا السامري‎ 
١هرمله اسيك دلاول‎ ١ 
ان السجستان لع لاي‎ 
١1 

25558 السخاوي - د بن عبد الرحمن‎ 51١ 
١6 

0 د 
؟ ١١‏ | سعد بن أبي وقاص- لل - ان 
01 "يوي مانلك ١5‏ 
5 : |السعدض ا 
١‏ 

7 |سعوة ين عيفد العزيز يد حبد الرغيم آل سعوذ (اللك) لا وس وق 
هل ه٠١‏ 

اب ا ١)‏ 
56 .لعي ين المسيب بن مرك أبن يق المخزويى > 
11 سبلي حير ١4‏ 
55٠‏ | سعيد بن منصور 0" 
0 ايفيات الوق .”0 
555 | سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ناد 
17 "بان قا 01 
77 السمرقددي ل دا" 
م ده 

١ 5‏ |السسييهاة وي مه ١‏ 


حل 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 

م |العلم الصفحة 

١49480 |سيبويه - عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصري أبو‎ 65١5 
بشر راجع العلم‎ 

"١‏ |السيوطيت عيد الرحمن بن د مال لم1 ل 

اك 

١ 7‏ | الشافيي السك 

ا 

5 الشبلى 0 

0 شريح‎ | "٠ 

4 

"١‏ | شريح بن الحارث بن قيس ا 

58 الشريف الجرجاني لمهه ١‏ 

07 لقعي شق 

ع1 

لاا الشهرستاني دلاهى و5١‏ 

دلا شوقي ضيف هده١‏ 

51" |الشوكاني - غد بن علي او 

قع جسم 1 

١4 

0 5 

6" | الشيرازي 8 ١آلء‏ 

اندها 

10 | الصابون 51 

7“ الصاحب ابن عباد‎ | "4٠ 

1 |الضاحعب وناغياة اس را 

”147 |صالح - عليه السلام - ال لامه١‏ 

”54 |الصاوي ذلاكى ”دك 

١ هه‎ 


١ /اه‎ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم الصفحة 
6 امريد خاة ١‏ 
4 | الصفدي - خليل بن أييك الصفدي راجع العلم يل 
41" |الصفدي - صلاح الدين خليل بن أييك بن عبد الله ا 518 
١١18‏ 

57" | صلاح الدين اواو اكه 
الاو هوه 

| صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 51# 
١١18‏ 

41" |الصنعانى - عد بن إسماعيل ل 
ا صلل 

*25 | الضدالك اا ان 
01 

8 

١ 1‏ بطاووض مال له 
"19 |الطبراني -أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 6 3 
4 وها 

57 الطيري حك بن جرير لون للق 
5ؤهء 

١ ههه‎ 

6 | الطحاوي ح امد بن د بن .ساللامة لل موى 
7ه كك 

6 |الطوسي - عبد الله بن علي السراج عاك لاق 
لوه كن مره 

١١18 

١ 4 5‏ 
"52 |عامر بن شراحيل هذا 
156 | اغيادة ين السافيفت ل نه 00 


١1 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم الصفحة 
١ظ5‏ العياتي. مك آاى لاى 
7ه ١١44‏ 

5 | العياين رق عرد اللي ل ١‏ 
51١‏ غيك اخبار / 4ع /امثهء 
عم ول .لاه١‏ 

١ 57‏ | عبد لين بن أي لبلى فا 
لون غبد الحن ين أحمد يخ رحب ؟>ه١‏ 
4" |عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة - ب - 0 
6 عبد لضن بن غرف الم - 7727 
"١١‏ |عبد الرزاق الصنعاني يت ليت 
١١09‏ 

/ا 5 عبد الرزاق بن همام ١8‏ 
58 عبد العزيز الدباغ 7 ١‏ 
5 غبيد الله بن أى ١١‏ 
882 عبد الله بن أو لوق 
١4‏ 

1 |عيد لين اعد ين د ون قدامة امهل ”وها 
5 | عين ديح الوير ١‏ 
07 اعين الدين بريلة ١١‏ 
01 ارحين لدي مسر 01 لهك 
١‏ 

ا" عبد الله بن راشد "مره ١‏ 
1 اين لين ره ال ه١٠١‏ 
5 عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هع”, ١":‏ 
حصن بك الله بين غيل الحسرن التركي هدهل هوه 
١5554‏ 

00 | صيد الم ب هيعو ١15‏ 


١48 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم الصفحة 
6 | غيل الله ين مسغوة تو ب ١1‏ 
١ 1‏ |غيك الله ين مستلم بن قليية مدهل ماه ١‏ 
”14 |عبد المطلب بن هاشم “اهء ١٠51.‏ 
58 عبد الملك ابن مروان 5*5 
يل عبد الملك بن عبد الله -الجويني راجع العلم اوه ١‏ 
6 |( لحي ب جين ١‏ 
الا غبيك الل ين عتفز أ" 
فنا عبيدة بن الحارث ١‏ 
فدلا عثمان بن عفان عب هواب؟7؟ 
67 إعثمان ين غفان ب يكت على ووى 
ها“ 

51١‏ |عثمان بن عمر - ابن الحاجب راجع العلم ده الى ها 
"1١‏ إعروة بن الزبير ١8‏ 
165 |غقبة ين عامر 8 
دن عقيل بن أبي طالب معو ١‏ 
4" |العقيلي و١‏ 
,سكي هع ١1‏ 
5 على بن أي بكر ين .سليمان الحيقمئ ١5‏ 
ندا علي بن أبي طالب - وله - :اه 
56 إ|علي بن أبي طالب - م - 4954 
كلها 

على ين أحد ين تعد بن ترم مره لاه ١‏ 
"٠١‏ |علىي بن إسماعيل الأشعري 5ه ١‏ 
ل على بن الحسين بن علي ه5١‏ 
67 إعلى .بن زيذ نت كرف 
يق علي بن سليمان المرداوي أههل إولاه١‏ 
8 )خلى ين فيد الكاق السك ١8‏ 


ليل 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم الصفحة 
8 على بن غك البردوق 98 ١5-4‏ 
0 |اكقار ين باضر 4 
١ 7‏ غير ون الخطاب: دق به ان 
186 عير بن للملاب حا خالل 
و 
| غم ين رسلاة البلفيق 7ه ١‏ 
|عمر ين عيذ العريق 21 
6ل/اهاء 
1 إعخمر رض ححلة م 
بدلدن عمرو بن العاص ١١5‏ 
١ 7‏ |غياضن ا 
١01‏ 
4" عياض بن موسى بن عياض ها 
5 إعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو | ١٠988185٠0‏ 
الفضل 
١١1‏ إعيسى ابن مريم - عليه السلام - جل للد اع 
0 
"5١١‏ |الفارابي - مد بن مد بن طرخان ا لعيلة 
لاه 1وه١‏ 
01 | الفبرى ١5‏ 
5 الفتاء ١١‏ 
1 | القانين. 011و دف 
وهل ولاه ١‏ 
"53١‏ | القاضي الفاضل حعبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي 1ه 
755 ,| القاضى عبد الخبار ل 
بن القاضي عبد الوهاب المالكي ال 
لت 


53١ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم الصفحة 
١)‏ 

4" (القاضي عياض اع 
.كه١‏ 

5" |القاضي عياض بن موسى اليحصبي 0 
5١١‏ |قتادة اا 
على 4هلء 

١1454 اك‎ 

"5 |القرافي المالكى ا 
(القرط الف نر 
١0‏ 

15" | القشيري- عبد الكريم بن هوازن 0 
5٠‏ |القفال خم 
17 | اتيت شان بس ب 2 5-5 
7 .|القسن ١‏ 
00117 عر 07 
1" 59 
| الكساتق 0 
كضيرين غالات 445 
ا ا ل 
الاو لها 

5١6‏ الليث 4 4نم مول 
مدهل /الاه١‏ 

5 .اليك ين سعد ١6‏ 
6 | امريد 4 مهه١‏ 
5 رف جد فل ابن فر دل" 
757 | ابلق بن الس ل 
5 هوها١‏ 


١ 


حل الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم تدحت 
567 | الاموة عابو العياين 'عبد الله ين هارو الرشين 01 
١‏ 

1044 اللاردي ممع /ارف 
000 

6 | لمتنبي-أحمدين الحسين الجعفي 00 
61 .لهك ين ير 0 
060 | اشبين ين قدي :اهلا اللشين دنا 
أخْد الغزالي مد بن مد الغزالي راجع العلم للد اه 
لاه ه١اء‏ لله 2١‏ 

01 انور سا 
وم د بن إبراهيم بن المنذر سما 
01 || د بن لجد من الوليد لش كنا 
01 | دين ردريس الائعي ا 
ل 

كل د بن إسماعيل 48 هده 
اكه كه ”"كهكق 

6 د بن إسماعيل بن إبراهيم ههه ١516” ,.١٠‏ 
همهم غيل ين انين ين كريد الأزدي ابو بكر 0ه ١‏ 
١١ل‏ وح الكبين بن فرق الكتيياق 1 قوس 
00 | دن لبن عالهب أن سينا كى لاك 
و و 

أغْد بن حبان ا 
مم سهد 4ت ات 004 الك 
١٠٠ءلاهه١‏ 

61 | ريعي ال بن كار الرركضي ههء ١044‏ 
10 سن اردب 2000 
؟6" |خد بن علي الشوكاني اسع 


١ 


حل الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم 0 
7 اين عل بن أن طالب لد 
لخدي عل بن أن ظالب ازى الللنية ل للك 
6 | دين على بن دين عبد الله الشركان 7 ١598‏ 
1١١‏ إ|خْهد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الماشمي القرشي 7 
ين د بن هد زبارة تطونا 
0 )| د ين مسلءة 17 ١155‏ 
001 )ىن لعي حلدت 
“00 ين بين بتصيور لي الك 
15 555ل 
0 | خاين تعر الرورق شلك 
0 /اة, ١١59‏ 
77 |ت حامد 4 ١‏ 
7 د رشيد رضا شل 
6ن د سعيد البرهاني لفن 
كا" د محيي الدين عبد الحميد الها 
20 الهارك ١ههنىء‏ 5ل/اه١‏ 
7< درون بن لفاك أهاءلى كلاء١‏ 
2-7 ار ا 
ددى كدي 
39 5100 الاهكاء كلها 
1 مصطفى بن عبد الله لديا 
1 ا مطرزي -أبو الفتح برهان الدين ناصر بن عبد السيد وم 
الخوارزمي 
26 معمر إن للق أو قبينة ١١5‏ 
4 االمقري 0ه" 
6 |مكحول 18 
1 .فك ين أبطالب كسا 


١535 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم الصفحة 
"4" |لملك الأفضل- ناصر الدين مهد بن إسماعيل راجع العلم + 
76 |المناوي - تح عبد الرؤوف لال 
1 مها 

5 المهدي دعن الى ارق 
١14‏ 

0 موي تعلية ناوهب 0 
"١١‏ الموفق بالله )| 
بلق ميمونة بنت الحارث ١75‏ 
7 |المنين سيد 
س١‏ 

0 اخري هتلاه 
١‏ 

١ 6‏ الات كوم 
014 

1 || البيرني ا 
ل 

"51 | نصر بن مد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي عد نقادا 
6 |النووي - يحبي بن شرف بن مري ا و 
؟ الا مكل 

0 | لزاني ان ه4ه١‏ 
٠‏ |هرقل 001 
0 الحروي - عبد الله بن مد بن علي اة 
اه ولاه ١‏ 

7 | الويسدية ١417‏ 
٠5‏ |واصل بن عطاء سن 
١ 4‏ |الوليك بن عقة ١٠٠١/‏ 
8 يقرت الممري ا 


يل 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
م |العلم الصفحة 
*#دها 

مي يون إن كتير ١8‏ 
اخ ون سدق 4و5 ام 
كك 31١‏ 44 

مه ؛.ء ه55١١‏ 

55 جين ين بزياد انراد دقفلا 
حلت يحى بن شرف النووي 5ه 5ه 
١4‏ 

4٠‏ إيحى بن يحبى الداع ننالن 
١004‏ 

2 يعقوب بن إبراهيم بن حبيب هعه 0 5ه 
هده ١‏ 

5 ا ل 
7 ,ارسق ين عبد للد بو خ بن عي الي كه 
هده الره١‏ 

5 |يوسف بن موسى ١4‏ 


5575 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


المقدمة: لخككتكقا/ #7 2-0 
أسباب اختيار المخطوط وتحقيقه: 9ب 0 غ25 
أهداف الدّرَاسّة والتحقيق: ا ا ل ل ل ا ا 
منهج الدراسة 0 
منهج ال قيق: 1000 ازاز 0 232 
الدراسات السابقة: ا ا 1 0101000 
حدود الدوّاسَة: 17101100000 
خطة الدْوَاسَة: ب 000 

القسم الأوّل: الدَّرَاسَة 9 غ22 

المبحث الأول: التعريف بالحسن النحوي, وفيه ستة مطالب: 010000101111 
المطلب الأول: اهمه ونسبه وكنيته ولقبه, وولادته. ووفاته 000 

1114 افطع نمه اجن يح سه ساقس استو حبب لكوي ١1‏ 
اذ[ 0 
ولادته: و0000 ط©ظ12 
وطانقارريي) مر واي ري و ا ا ا ا 
أسرته: دوعق سودي سوجو وق اوور مشج سمجب ع قد موعري لها مم لا 
المطلب الثاني: شيوخه وزملائه. وتلامذته: اموت لماوع لح مو ع مرا 11 
أولاً: شيوخه 1000| 
ثانيا: زملائه: 000000 
ثالناً: تلامذته ا[ 1 00 
المطلب الثالث: مؤلفاته وآثارة العلهية: . ................................ 58 


١ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


المطلب الرابع: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه:....................... 4 ؟ 
المطلب الخامس: عقيدته, ومذهبه الفقهي: + 25205 
أولً: عقيدته: و0 2330 
ثانيا: مذهبه 000 
مسلسل مذهبه الفقهى 11ذ010110111#15 
المطلب السادس: عصر المؤلف (١٠٠/اه-‏ 3 9ة/اه): اخ عم ع يا 1 
أولة: الحالة السياسية: 0000[ 010010011 
مشاركته سياسياً واجتماعياً لمواقف منها: 00 
( تخليص الحادي بن يحي من يد الأشراف: 01010 
( إمامة المصلين ني الصلاة على جنازة الأمير غك بن 

داوة: 5 
وه إجلاله المصنف ووالده لأولاد مفضل بن منصور جد 

مصنف البحر الزخار: "٠.‏ 
0( وصف المصنف لأولاد مفضل بن منصور جد مصنف 

البحر الزخار: 2 
6 من أعماله القضائية تحرير وقفية بقرية عصر 000 
. طريقة التدريس 0 
. أوقات الدراسة: 000 
مدة التدريس: ادكه وام وحع لاطو اشح امع دع ولا وجا ع ولا وج + باشو وي 101 
المبحث الثائ: التعريف بكتاب التذكرة الفاخرة, وفيه أربعة مطالب: ا ا 
المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف: 000011 
و40 المي اللكذائبه مونم سما ممق ماي من دمعلا مقع ومع ماع شد بد اعد ا 101 
ثانيًا: صحة نسبته للمؤلف ا ل 0 
المطلب الثانئ: أهمية الكتاب, ومكانته العلمية واهتمام العلماء فيه: ع 
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2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


المطلب الثالث: المؤلفات فيه: 0[ 1[ ا 
المطلب الرابع: بعض المسامحات التي وقعت فيه: امام اه اي ال ل 511 
المبحث الثالث: التعريف بابن مظفر, وفيه ستة مطالب:...................... 454 
المطلب الأول: اسمه. وكنيته, ونسبه, وولادته, ووفاته. ا و 
أولا: امعد ونسبه: 000000000011 0 
ثانيًا: ولادته ووفاته: ا 
1[ 0001 

ففاقة !و رموجميور جوجدو عفن جدود كد سسحعاه تسمه كو وده ممعم موه رعو 10 
المطلب الثاني: شيوخه وتلامذته: 2011131110998 
أولً: شيوخه: ا 00000000000 
ثانيا: تلامذته ا 
المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : ....................... ٠ه‏ 
المطلب الرابع: مؤلفاته. ونتاجه العلمي. جاه معي ل مام جيم ل الال عد بولج وس أت 
المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي. 105 1 0101110101 
أولة عقيدته: 00000100 
[تقبل شهادة من لم يبلغ خطؤه في الاعتقاد كفراً أو فسقاً مع العدالة, 
ومنهم] 0 
/١[‏ من يقول أن العوض لا ينقطع كالثواب] 0 

/١[‏ الذين يقولون بالإرجاء] 18 1أ[#ة#ار ات 

["/ من يقول أنَّ الأنبياء أفضل من الملائكة] 00000000 

[5/ من يخالف في مسائل الإمامة] ا 

ثانياً: مذهبه الفقهي: 111 1 1[1[ذ[1[ذ[ذ[1[ 1[ 1010101 
مسلسلاته الفقهية, والحديثية 15 00 
المطلب السادس: عصر المؤلف (قبل ه/الاهم-ه /١(/ه):‏ 0000070 
أولا: اخالة السياسية :مد اد م اموا ال وف جك 
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2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


ثانيًا: الحياة العلمية» وأثر العصر في حياة المؤلف: 00 


المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف: 0 
أولا: اسم الكتاب: ااا 000 


ثانيًا: صحة نسبته للمؤلف: 2-9-9-9 
المطلب الثاني: منهج المؤلف فيه: ا يا م 0 
أولةً: منهجه في تقسيم موضوعات الكتاب: رو 
ثانياً: منهجه في عرض الخلااف الفقهي: 09 3252#( 
تابع المطلب الثاتي: بعض ملامح منهج المؤلف فيه مف ام أو جك اما ونع طاو 1/211 
)1 المقدمة, والخاتمة: عق دو و تسو مسف وقد ددا مدنو موي كا 


2 شرح التذكرة ثم شرح ما أشكل من الشرح ويبين المراد 
بذلك, مثل: 7 

3 شرح التذكرة بالتذكرة نفسهاء ومقابلة نسخهاء والحكم 
عليها: :7 


4 الأصالة والمعاصرة: رع خنع مسو مق ب تكد سور ا 

5 شرح الهداية بأقوال المذاهب الأخرى:.............. 79 

6 شرح الداية أصولياً: 1515*000 

7 شرح الحداية لغويا 1 ذ1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 0 0000000 

م- براعته في بداية شرحه للكتب والأبواب والفصول: 
م 

8- اهتمامه بالتفسير: لع مسوم عم ع طعا ا ور مي بي 1 ا 
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ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


(وهو الصحيح)., (هذا هو الصحيح) (الصحيح) (على الصحيح من 


مذهبه) (والصحيح) (وهذا الذي صححه). ومثاله: ا و اس 1 هي 
(ورجحه) (الأرجح) (هذا الذي رججحه (الفقيهاح) للمذهب) (رجّح 
(الإمام: ح) عدم الصحة) (فلعل الأرجح الصحة). ومثاله: 00000000000 
(الظاهر) (والأظهر عدم الصحة) (والأظهر جوازه) (على الأظهر) (وهو 
أظهر) (وهو الضاهر من المذهب). ومثاله: عع وناو بارا مه و ل عه ل عأ ل بورع با ار 
(وظاهر). (وظاهره), (وظاهر كلام)ء (وظاهر العبارة) (على الاحتمال 
الصّحيح) ومثاله: م م م 
(أرجح) (الأرجح الصحة) (وهو محتمل؛ لعدم الصحة) (وهو يحتمل) 
(يحتمل). ومثاله 0 
(هذا لف) (وبيان ذلك). مثاله: 0000 
(والله أعلم). (والمفهوم) (الأقرب) (فالمفهوم من جهة العادة) (وهو يحتمل 
أن يقال)2 (يجحتملها) (يحمل على) (مراد). ومثاله: 1 
زيفعيان بم (ويرحانه). ومالةاد حي ع مع ع الما عم ع ل لاير 
(يوافقنا)» (ويوافقهم). مثاله: ذ[ذ[ز[ز[ز[1[1[ز[|[ز[|[1[|[ز[ز[ز[ |[ ز[ |[ 0000 
(وهو أولى) (والأولى). عقاله: ...ع م م ماه لام م ملع ا ل ا لا ا أجل 
(تحصيل)؛ (حصّل) (وخرّج). مثاله: معاد اتانيه جوج ورج و م الل 


(المذهب) (وهو الضاهر من المذهب) (وهو المذهب)., (هذا مذهبنا) (وهو 
مذهبنا)ء (على المذهب) (مذهبه) (وعند (م) مذهبه وتخريجه (للهادي) (أهل 


المذهب) (المذهب) (مذهب). مثاله: 2111989 
(وفيه نظر) (فيها نظر) (وفيهما تردد). مثاله: ا 00 
(الرواية) (وقد لفَقَّ) في (خمس الشريعة) بين (الروايتين). مثاله: ......... 5/ 


(الوجه) (أوجه) (والوجه فيه) (وجوه) (الوجوه) (والوجه في ذلك) (ولعل 
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الوجه) (قيل: والوجه في القرق). ومثالة:....................... ...0 ...كم 
(قوي) (أقوى) (ويقوي). مثاله: 01000 
(عندنا)ء (فعندهم) (قلنا) (قولنا) (أصحابنا) (حجتنا) (حجتهم) 
(ويوافقونا) (يوافقنا) (وحملوه) (وحمله أصحابنا). مقاله:.................... 51 
(ورجحه) (أرجح) (مروي) (روى) (رواية). مثاله: 0 

ثانياً: بعض مصطلحات الأعلام والككقب:............................ 937 
المطلب الرابع: رموزه: 000 1 1#“3#أ[1أ[03133*ذ 
المطلب الخامس: مزايا الكتاب, والمآخد عليه: 0 
المطلب السادس: الكتب التي تحمل اسم (الكواكب):.................... 9/8 
المبحث الخامس: وصف نسخ المخطوط, ونماذج منهاء وفيه مطلبان: عسوي ازا 
المطلب الأول: وصف تسخ المخطوط: ................................ 4 ١٠١‏ 
المطلب الثاني: نماذج النسخ: 00000000 
القسم الثاني: النص المحقق 0 12100 
كتاب العتق ملعتن سسا سه و ا وا ا ا ا 0 
[فصل: في صرائح, وكنايات» وأسباب العتق] 0 
[صرائحالعتق]: 0 ا 
[دعوى الرجل عبده أنه ابنه ول يولد عنده] : نمع مقا لبسو تنام ىا 
[أسباب العتق]: 1 اا 
فصل: [أحكام متفرقة ني العتق المطلق والمشروط] اا 
فصل: [في العتق على الشرط] /401 ١‏ 
[مَسْأَلَةٌ: حَلّفَ بعثقٍ ما بمَلِكُ فَحَيِتَ] اذ[ 000000000 
فصل: [في العتق على مال] 11[ 0 0000010 
فصل: [في ثبوت العتق في الذمة] ال ا 
فصل: [فٍ سراية العتق] ا اا 
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فصل: [في التدبير] جو دتمم ديقع ع قفي «الاما برع ايع تاوالع زاغ د روعاف بط ل ول ]8 ب 
باب الكِتَابَة 0 
[فصل: في شروط الكتابة] ا 1[ذ[1[1[ [ [ [ ا 
[حكم المكاتبة] ا 1 000 
[الإيتاء للمكاتب والحط عنه]: 11 00000 
فصل: [في ما يصح للمكاتب فعله] وني لجو ول امأبام را موسج و مل توا 1 
[وطء المكاتبة] 000001011 ااا 
فصل: [في العجز عن الوفاء وني الكتابة عن النفس والغير] ال 1 
[ليس للسيد أن يضر بالمكاتب] 0 
[كاتب عن نفسه وأولاده بعقد واحد] 9 هش5 
[كاتب عن نفسه وأولاده بعقود] 00 
[كاتبه اثنان بعقد واحد] م ا ني شوو لم له ايو الو ل ا 
فصل: [في موت المكاتب, وفيما يتبعض من أحكام الكتابة] ان 
[مات العبد المكاتب وقد كان اشترى أم ولده معه] 0 
[المكاتب إذا أدى نصف كتابته] 00 
[إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئاً مات عبداً] مم 0 
[إذا مات المولى, قام وارثه مقامه] ل وي م ا ا ار 
باب الولاء 0001 ا 
[مسألة: ينبت الولاء لمسلم على حربي أسلم على يديه] سس 
[من أحكام الولاء] 0[ 0 
[إذا مات مولاه عن ورثة فالإبن أولى من الأب والبنت] المع و و تق 1 
[مسألة: يكون العبد للمعتقين على قدر حصصهم] 0 
[الجد يقاسم الإخوة] دممتقسا ندمل سكو مس قزم مطمخوو نمطم ادوم الا 
[الذكور لا يعصبون أننى] ا اا 


[يصح أن يكون كل واحد مولى لصاحبه. كحربي اشترى عبداً فأعتقه في 
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دارنا] 0 
[وأنه يورث به. ولا يوردث] ا 
[وأنه يغبت بين الملل, ولا توارث حتى يسلموا] 1 1 1[ 0 0000000000 
[وأنه لا ولاء للنساءء إلا من أعتقنه] 21و جاه تاه مياه ام و1 ويا 
[وعصبة العتيق أولى بميراثه من عصبة مولاه] 0000000000 

كتاب الأيمان اا 15110[ [ 1 ااا 
[فصل: في أقسام اليمين وشروط كل] 0000 
[القسم الأول: في بيان الأبمان التي توجب الكفارة؛ وما يجوز الخلف به وما 

لا يجوز] 20000011( 
[القسم الثاي: في بيان الأيمان التي لا توجب الكفارة, وما يجوز الختلف به 

وما لا يجوز] وجا جسستويقه ج اصنج سجباوة ةبس اده نه اجا ف سور وو ل 
[حكم من حلف بما يوجب كفرا] 9398ببب- 201000 

فصل: [في نية الحالف والمحلف] 001111111 000000 
[حكم النية في اليمين؛ وحكم اللفظ مع عدمها]: ا 

فصل:[في ما تتعلق به اليمين وأحكام كل] 19 0 
ها تعلق" به اليهين الوام | امس دس مدت بدو وما وس مم و 117 

[أولاً: البيع والشراء] : ا 00 
[ثانياً: اليكاخ وتوافعا | اا دنه مور دس ودس بس عد با مع مت 1 
[ثالناً: التبرعات] : 111111 0000 
[رابعاً: المطعومات] : 155-5059]٠آش*غ12‏ 
[خامساً: اللباس]: “ب 520653 
[سادساً: السكنى والدخول]: 5200999 
[سابعاً: المفارقة]: 00000 
000000001000 
فصل: [فني الحنث بواحد من جملة المحلوف منه] 00000000 
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فصل: [فيٍ تكرير اليمين] 0 
باب: اليمين المركبة 00 دب010010101 0 
[عين محضة]: 0 

[عين عقد وتليك] شإ 

باب: الكفارات ا 
[كفارة الحر: الإطعام, والكسوة, والعتق]: ا 00 
[و01: الأظهاة | نتسويه نحم سن مجم سي سمي ا 
[من يجوز عتقهم] : 0 

[عتق الفاسق]: جع مهن لمعاو قد سد ستو تمعد تسعد مقع توكس موسيم الا 

[عتق صغير أحد أبويه مسلمء أو هما]: 00 

[عتق الزااي] امل ا ا ا و ا و ا 

[عتق المدبر] ال 0 

[عتق المكاتب] وي ل ل 

[عتق عبد لغيره] 0 

[عتق أم الولد] 1 ا 000 

[عتق عبد كره]: 00 ااا 

[لا يحوز طعم خمسة, وكسوة خمسة]: ل 

[ثانياً: الكسوة] : 2-3-9 
[أن يكسو عشرة مساكين أهلاً لزكاته]: 999“ ه1212 
0 
[يجوز إطعام مراهقين يأكلون الوسّطء وأطفالة أَغطّى وليهم]:........ 815 
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[لا يحرئ الإطعام في أقل من عشرة] : وا ور ونا لف ا ب ا 
[من عليه كفارتان فصاعداً ومعه طعام لواحدة, بدأ بف ثم صا لا 
[لا تصح الكفارة قبل الحنث] : ا 

| الفقوة كقاية لفقي ]| امن ميسج وا باساب امع جحو م 01 
[كفارة من بعد عنه ماله]: 0 
كتاب النذور عسوو اماك مظع يرهاظ علط و ولع لكان اص وام علا لط و اللي اد 101 
[شروط النذر أربعة]: 0 000 
[الأوّل: كون الناذر بالغ عاقلا مختاراً. حال اللفظ]:.............. جع 
[الثاي: ألا يكون المنذور عليه معصية]: ام و لم 
[الثالث: كون المنذور قربة جنسها واجب] :........................ 19م 
[الرابع: اللفظ. وهو ينقسم إلى: صريح., وكناية] : 0 
[فالصريح]: 01011 ااا 
[والكناية]: 0 
[أقسام النذر]: 1 1 ا 
[مطلق. ومقيد. والمقيد إلى تام. عند حصول شرطه. وإلى مفتقر إلى 
التصدق] 10 اا 
فصل: [النذر المطلق» والمشروط] و 321*000 
[الكسب: كلما حصل بقوله. أو فعله. لا فوائد ملكه الأصلية]:.... 14107 ؟ 
كتاب الضالّة, |واللقطة» واللقيط] اا ا 
[تعريف الضالة, واللقطة] تمع و تعس لع دا معاون ود ذه ساعد دمع ع جو 1ه 

[من له أخذ الضالة واللقطة, واللقطة] امساح مما ب مون وا الو و لي اا 
[حكم عدم أخذ اللقطة عند وجدانا] مي 0 

فصل: [في أحكام الضالة, واللقطة] 111 1 1 ااا ا 
[استحقاق الضالة واللقطة بالعلامة] 111 ا 
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[حكم التعريف باللقطة] ا 00 

[مدة التعريف باللقطة] الت 0 

[تلف الضالة واللقطة في يد آخذها] جع ان زه ووو ومع و اا 

فصل: [ني اللقيط] 00 
[حكم لقيط دار الإسلام] 0 
[الإنفاق على اللقيط أو اللقيطة] يي 0 
[حكم لقيط دار الحرب] 11 1[ ااا 
كتاب الصيد [والذبائح, والأضحية؛ والأطعمة] و ل ل 
[أقسام الصيد] 9 ط(ط©32 
[بنقسم الصيد إلى بحري. وبري] ا 0 
[أولاً: الصيد البحري] 1 1 0 ااا 
[صيد الماء] ر9--- 00000 0 1212230 
[أكل الطافي من السمك] 00000000000 
[ثانياً: الصيد البري] 11 00000 
[آلة الصيد: حيوان. وغير حيوان] معن جاتس وه حقو دعو بر طحي ام دو ارا 
[أوَلةً: الحيوان» وهو: ضربان:] 00011 0 
[الأوّل: ذوات الأنياب] 0 
[النَابي: ذوات المخالب] 00 0000000 12393 

[ثانياً: غير الحيوان» حاد,وغير حاد] 0 
[أدوات صيد حادة] 00090 ار 
[البندق] و 00 52500600 
[المعراض] 00000000 

[يحل ما قتله ذو ناب بشروط] ب 011أ0خ2» 

[لا بد مع رؤية العضة والسهم من الحوق فوراً] 0 0000 

[من أخذ الصيد من الكلب حياً حرم إن لم يذكه] 000000 
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[غسل موضع عض الكلب] ا 
[لو تردى المرمي فغلب الظن موته من التردي حرم] 0ن 
[لو قطعه بالسيف شطرين حلا] عع موود عه ان جا د وو وو وو ملم 
[رميا بسهم وحجر فأثرا قتله أو الحجر أو أشكل حرم] 0١‏ كن 
[لو رمى ما ظنه صيداً أو غيره فأصاب صيداً حل] 0 
باب الذبائح سمطح كر امجب مك وو لضا اموا ماد ور افو امو وما لوو ري لمر 
[شروط الذكاة سبعة] 0 0 ااا 
[الأول: إِسْلَامُ الذّابح] 1 1 1 1 ا 
[ الثاني: فري الحلقوم, والمريء والودجين] 00000 

[ الثالث: إن يكون الذبح بالحديد أو المروة أو الحجر الحاد] .. 
[الرابع: أن ينهر الدم.] ا ا 0 
[ الخامس: التسمية] ممعم معط وا سو مقر سسع روه ممعي لعن في الو 
[ السادس: صحة اعتقاد القبلة] ان 
[السابع: أن يتحرك من المريضة أو الجريحة وما لا يُوْمَن موته, حال 
ذبحه] 000001 0 0 100000 
[ذكاة الأم لا تغني عن ذكاة الجنين] ل 60 
[من ذبح ما سرق فلا يحل أكله] 11 مسا ةس للم سالك 
[لو فرى سبع أَؤْدَاجٍ شاة, أو قطع معاءها] ل 
باب الأضحية ااا 1 ا 
[حكم الأضحية] 100000001 
[من تجرئ عنه الأضحية وحكم الاشتراك في الأضحية] ا ل 
[تجزء البدنة عن عشرة] يا يا يا ل 5 
[تجزء الشاة عن ثلاثة] إن عون 3لوام جه جوم نمق ف حراراج و0 سكاو جم 301 
[يجزء من الضأن: الجذع الحولي] اجيس ل ا ل ا 


[مسألة: يجزء من المعز والبقر والإبل: ثني له حولان في المعز والبقرة, 
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وخمسة في الإبل] المي ل م ا ل م ا ل و ا ا 
[مسألة: يجوز التضحية بالخصي] ١‏ 1 6[|1[| | | [ز[| | |ز|ز|ز | ز | ز ز ا 600 
[مالا يجرئ ني الأضحية] معد عو عو قناع امع منود انا ره بلطم ممع وو 1 
/5١1١[‏ الشرقاء والخرقاء] 0 ا 
["/ العرجاء] 15970000« 
[4/ الجماء] دبج 0 0 0 1 
[ه/ مقطوعة الأذن والذنب والإلية] 100001 
/7١ 5[‏ شديدة المرضء والعجف, والحتماء] د 
[حكم المماكسة في شراء الأضحية] 00 
[وقت الأضحية] :01010 0 0 
[المربض والمسافر] مع اممو وقد ووكسا عه متمق ومس م سمكسنا مو جيه لاا 
[وقت الأضحية لمن ترك صلاة العيد] 1 
[آخر وقت الأضحية] يي ب ل 
[حكم ذبح الأضحية بالليل] 000001 00000 

[لو مضى وقت التضحية قبل ذبعها] م ماه جو اعون دحوي ا 
[لو مات صاحب الأضحية قبل ذبحها] لي 20 
[للمضحي أن يأكل من أضحيته. ويطعم غيره. ويتصدق على المساكين 
بما شاء] ا اا 1[ 1[ 25607071 
[لبس للمضحي أن يعطي جازرها عن أجرته شيئاً من لحمها أو جلدها] 
10 1 0 1000 
[التصرف بالأضحية] ا 
[إذا ذبح الأضحية غير صاحبها بغير إذنه] ع ل ل اال 
[من ذبح أضحية بسكينٍ مغصوب] ا 0 

[العقيقة] 0 

[حكم العقيقة؛ وتعريفها] 111 ز [ 1[ 1[ ا 
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باب الأطعمة 8 
[فصل: في ما يجوز أكله] ا 
[أولاً: الجراد] ا 1 ا ا 
[ثانيا: غراب الزّرع] و ا و ا 
[ثالناً: كل ذي ناب ومخلب] 9-95 ش23 
[رابعاً: ما نبت على العذرة» بعد غسل ظاهره وزال أثرها] توممخمقي ارا 4 
[خامساً: طعام وقع فيه فأرة] 000000 
[سادساً: التمك] 00000011 
[الدذّب] 8 
[يحل من بيض البر والبحر ما اختلف طرفاه لا ما استوى] 00007 
[سابعا: الميتة للمضطر] او اجا م ا ا 
[الأكل من طعام الغير بقيمته] مجن نوه ررس سرف مقر لوط نه ردم لان 
[المضطر إلى الميتة يقدم ما يؤكل لحمه] ااا 
[ثامناً: لحوم الجلالة] 1 0000071 
[مدة حبس الجلالة] 0 ا 
[تغسل بيضة طائر ميتء لا دجاجة حيّة] و ا لك 
[حكم شم المسك المسروق] كد مسجم فونم اوها متمق د نمو أله 
[حكم الاستضاءة بسراج سقاؤه مغصوب] 0 
فصل: [في الولائم وآداب الطعام وفي ما يكره منه] ا 
[الولائم تسع] ا 0000 
[أحكام الولائم] ل 100000 
[بستحب حضور الولائم بشروط ثلاثة] دواع لعا عو درواي أ 
[حكم إجابة الدعوة] 001 000 اا 0 
[آداب الطعام] 00 غ2 
[ندب في الأكل سنن مأثورة عنه -5-منها] 1000000000 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 
[أولى: غسل اليدين قبل وبعد الأكل] 0 
[الثانية: البسملة قبل أو أثناء الأكل] ا 
[الثالنة: الدّعَاءُ من بعد لنفسه وللمضيف] وط و و د اممو وو 2117 
[الرابعة: التحميد بعد الأكل سراً] 00 
[الخامسة: البُرُوْك عَلَى الرَجْليْنِ في حال القعود] و و ل 
[السادسة: إصغار اللقمة] ا 
[السابعة: إطالة المضغ] ا 
[الثامنة: لعق الأصابع] اج لوج و وج ا بو و و ا 
[التاسعة: أن يأكل من تحته إِلّا الفاكهة ونحوها فله أن يتخير] .... 4 4 
[من الأمور المستحبة] ا[ 10100001001 

[من آداب الشرب ومستحباته] 0 ا 
[البدء بالأيمن وتقديم الصغير] ل 
[الشرب بثلاثة أنفاس] بواشوم رسع دوعيل وجا اا امل ا دروي 1 
[التسمية؛ والتحميد] ل ا ل 
[مص الماء وعب اللبن] خط نوه اسن وسو انكو سحيه وميه بد مدي أله 

[مكروهات الطعام] سب جو د او را ا 5 
[الاتكاء على اليد حال الأكل] ا له 
[كثرة الكلام أو الصمت] 0 
[استخدام العيش] اجو ول ع ده وعد ل بزح جلي لاج لجاع ابوط ولا عدو ع عع 3017 
[استخدام الضيف] ااا 
[نفخ الطعام؛ وأكل الحار] مطرا عو با فجن معطمل ل عراما وتم لوقو فد مام عم للقي 
[ترك النوى مع التمر] 00000000001 
[مؤاكلة المجذومين, وإدامة النظر إليهم] 00000000000 
[أكل الطين» وما عرف ضرره] 00000 0 
[أكل الثوم ونحوه] 10[ 1 000 
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[أكل الأرنب] ا 
[أكل الضّب] ات 
[أكل القنفذ] و مو مو ل و ا امه 
[أكل حشرات الأرض] ل ا ل ا ا ا لد وي ارمع 
[أكل السلحفاة] 1 0 

[فصل: فيما يحرم أكله] اا 
[الضبع؛ وابن آوى. والأسد, والنمرء والفهد. والذئب2 والهر 
الوحشي] مد تدوج ع مع سوع ايم و جاع مرو عط ادع جورم وبع عط بزع وااو اا جد بده م عا جد 11 
[الدلدل] و3 1121 
[الدود] 0 

[ما تولد بين ما يحل وما يحرم من الحيوانات, فالعبرة فيه للأم] .... 5 ؛ 
[الخيل] 8 
[البغال؛ والجمير] مس اناه عدو فمع رسع د أله سمه شوو مع بطم اج 11 
[الشّظًا] 0010 اا 

[يحل أكل النعامة, والقطاة, والدراج] لو لو و ل ا اك 
[سَمْن أهل الذمة؛ ولبنهم. وطعامهم: وجُبنهم] 00000000 
[كُلمَا أسكر كثيره] اا 

[كفر من استحل عصير عنب رمى الزبد, وأسكر] ا 0 
[التداوي ببول ما لا يؤكل لحمه] عع لامعو معن باه ووبال عد ا عبد ع وج 1101 
[الخمر إذا تخللت بنفسها] ا 
[الخمر إذا عولجت حتى تخللت] مع لحبا وود تجو معدم امش تسم رميز 1111 
فصل: [ما يحرم وما يجوز من الأواني] 0 
[أولاً: ما يحرم] ا 
[الأكل والشرب في آنية أهل الذمة التي ترطبوا بما قبل غسلها] 2101 
[استعمال آنية الذهب والفضة] 00001 اا 
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[ما ارتفع تمنه لصنعته لا لجوهره] ا 
[ثانيا: ما يجوز] 0 
[أوان الحرير للنساء] جم سه و جديه جه وسو وو سسا سمو و وو قا 
كتاب اللباس موا وو وري ل ممق لما ال ل مان لج عا ا ل 1 لا ا 1 2010/71 
فصل: [ما يحرم من اللباس والزينة وما يجوز] ا ااا 
[أولةً: ما يحرم] يي بر ا لي ات 
[يحرم لبس الحرير للرجال] ونوا بس ا ب حت ا مر مل ور لوي اواك 
[حالات يجوز فيها لبس الحرير للرجال] «التوس ا هوس وواداو رس ود وأرلاء 
[أولة: الحرب] 111999529010102 1 212313133131 
[ثانياً: الحكة] 0010131 0 0 ا ا 
[ثالثاً: الضرورة] 100000000 
[رابعاً: ما خلط فيه فوق نصفه] ع ا ا ا ا 
[خامساً: إذا كان خالصاً عرضه ثلاثة أصابع فقط] 00 
[سادساً: يجوز افتراش الحرير للذكور] 0 0 
[يحرم المصبوغ بزعفران ونحوه] 210 
[يحرم لبس الذهب والفضة إلا لبس خاتم الفضة فسنة, وفي اليمين أولى, 
ومحله الخنصر] ا ا 
[يحب على الولي منع الصغير من امحرمات] مي و بادك 
[يحرم على الذكر البالغ خضب اليد والرجل] 00000000 
[تغيير الشيب] ا ريه 
[لا يوز لبس الرقيق من النياب] ا 
[بحرم استعمال جلود الميتة ثما لم يؤكل وثما يؤكل إذا لم يدبغ] معدم اناه 
[يحرم لباس السواد عند المصيبة إظهاراً للجزع] ا 
[يندب للرجال التجمل بالجيد النظيف من النياب] آزؤزؤز ز [ ز ز 1 10000001 
[ثانياً: ما يجوز من اللباس والزيئة] 10000000000 
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[يحوز لمن قطع أنفه أو قلعت سنه أن يجعل مكانا ذهباً أو فضة] .... 4/0 


[يحوز حشو الفرش والوسادة قزا] ا 10 
[يجوز تغيير الشيب] معد تمع وود دوعا مو قوع مره ود اومطه بسع ممعي جيه الاي 
[يكره المشي في السراويل وحدها] 11[ 00 
[يكره التماثيل كلهاء إلا الرقم] ل 
[يحرم على الرجل التشبه بالنساء وعلى المرأة التشبه بالرجال] ا 
[يحرم الوشم على الرجال والنساء] ا سوا سوبو ع م ل 21 
[يحرم النمص على الرجال والنساء] مجع مج دخ وه سوام ومسا ممتيو اكاك 
[وبحرم الوشر] اوس ا و ا ا ا 
[ويحرم الوصل] ا ل وبا وو و ل 
[وصل الشعر] ا ري مو سوبا و ا ا 
[للمرأة أن تصل شعرها بشعر الضأن والمعزء وبشعر من يجوز لما النظر 
إليه] ا 
[يندب للنساء التجمل بالجيد من الثياب, وإرخاء القميص] ل 
[يندب للنساء الخضاب في الأيدي والأرجل والشعر والأنامل] م 
[يندب للنساء لبس القلائد ونحوها] 0 
فصل:[نيٍ ستر العورة, وني ما يجوز النظر إليه منها. وني الاستئذان] 3 
[يجب ستر العورة إِلّا عن الضرورة] اوم ل و 1 
[لا يجبي وعورته بادية] م ا ل 
إ[يحب ستر العورة ولو بين الماء الصاني] اا 
[القول في القُبْلّة والمعانقة] بي و ل 
[حكم المصافحة] 11[ 1000 
[حكم الابتداء بالسلام: والرد عليه] 1 212113101 
[آداب السلام] 000002121211 0 
[حكم القيام عند السلام] ل 0 
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[كرم نظر الأجنبية لشهوة - وجهاً وغيره- كعكسه. ولا لغير شهوة, إل 


لعذر] 1 1 2100000 
[ف حالة العذر ينظر من الأجنبية إلى الوجه والكفين وموضع العلاج] 5.ه 
[مق ينبت حكم عورة الصبي والصبية] فاه تاط اجن موه نهر ماعوسيي العام 
[على المرأة أن تستتر عن عبدها] 5 
[يَنْظْر مُشْئرِي الأمَة غير ما بين السرة والركبة, وإن أشتهى] 10000 


[ثما لا يحوز للرجل أن بمسه وينظر إليه من المرأة ا محرم] د ا 17ت 
[ليس للرجل النظر ولمس ما بين السرة والركبة من أمته المزوجة» أو أمة 


غيره] 00 000 00 
[إن شهدت امرأة ببكارة أمة فلا يمين على البائع] اه 
[للرجل مداواة من أصابما وجع ول يوجد مُداوِيَة وخشي تلفها] لاه 
[الاستئذان] ا [ذ1ذ[1ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ذ[ 1[ 1 اا 
[على غير الزوج والسيد استئذان من يدخل عليها] مدمو سه بلسي تراه 
[السنة في الاستئذان] ا 
[على المستأذن التنحي عن الباب؛: غير ناظر وراءه] ع ونام 
[أوقات بمنع فيها دخول الصبيان والمماليك إِلّا باستئذان] له 

كتاب الدَّعَاوَى 2#يزي-3 #3 #*#*#*9939373307707003ج0ْخخخجخ7خْخْخخخ6أ 00م 
[تعريف الدعاوّي] م و 1ت 

[فصل: ني أركان الدعوى] 00000 
[الركن الأوّل: الخد ] ا مس م ا ا ا ا 5اه 
[الركن الثَّان: المدعى عليه]: 0 
[الركن الثالث: المُذَّعَى فيه] : ا 
إن طوط!الشيع املاع | امو داتعي مومه ادو سوسوي أله 

[ الأول كوته معلوها | المي جوم سد سس ومو ونوج عق م قاط نوق لاله 
[الثاني: أن يقبل الجهالة الكلية]: ا 


١ 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


[مسألة: من ادعى شراء ذاو هن الف ] اف عنم ون وه ات مام مد 3ه 
[مسألة: لا تصح دعوى إنظار القرض ونحوه] م 51 
فصل: [في من أقرّ بعال وادعى فيه حقاً] 0000 ا ا 2311301131#*#31 


[أقر بمال أو بين عليه به فادعى فيه حقا ل تقبل إلا ببينة» كرهن وإجارة 
وأجل]: ا لت 
[أقر ببعض ما ادعي عليه لزمه فقط فإن قال: هو علي وعلى فلان 


فصل:[ف البينة المقبولة, وفي ما تثبت به الدعوى] 0 0 0 
[قال: طلقتك بعبد, وقالت: بلا شيءع, وجب إن بين]: ل ياه 
[قال: أعتقتك عال ثم أنكرا] : ا 200000 
[إنكار أحد الزوجين الخلوة أو الدخول]: م ا و 1م 
[قبول عنة الابقا ا ا ا ل اه 
[قبول بينة الإيفاء بعد قوله: ما أعرفك] 0 
[تقبل بينة الوارث أن أباه مات وهو مالكه] : لك 
[قبض مالا من عمرو لبكر ثم تجاحدوا]:........................... لالاة 
[من صدق مدعي وكالة قبض الدين]: 3 
[لا جمبع السفر مدّعى عليه مجيء بينة غائبة] : له 

فصل:[في إقامة المدعي والمدعى عليه للبينة] ا ا 
[إذا بين الخارج والداخل ولم يكن قد حكم له حكم للخارج]: ...... 47ه 
[مات الميت وله ورثة مسلمون وذميون] ا 000 
[شفع بدار هو ساكنها فادعى ا شتري أنها لغيره] حو مو اوفقوو ووه كانه 
[ ادعى على كبير أنه مالك له] 00 
بَيَئَةَ الع أولى من بَينةٍ الرّهن] 0 -31 
[ادعى داراً في يد اثبين كل واحد منهم يدعي كلها فله نصف وما نصف] 

ساي اطمية بط جلاعا بمو ا مال اوه م أ لوا ا ا ا لطا وي ألو رلا او ةلذ لك به يو :676178 
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[ادعى داراً في يد اثنين كل واحد منهما يدعي نصفها فلهما الربع] .. ؛ 5ه 


[ بحكم في جدار بين ملكين لذي البينة, فإن بيناء فلهما] وو وي نه 
[ادعى أن هذه ابنته وآخر مملوكته وآخر زوجته] واجوو د سس و اام 
فصل: [في زيادة إحدى البينتين عدداً وعدالة] و ل لاك 


[حكم زيادة الشهود وَعدَالّبهم] م ل ات 
فصل: [في البينة التي يحكم بما] 1 1[ 0 ا 


[مسألة: يحكم بشاهد] ااا 
[مسألة: يحكم بشاهد في الأموال والنكاح] ا 
فصل:[ني ما يجب به الحق] لله 
إيجب الحق للمدعي بالنكول مرة, بلا تحليفه] مجان اواو لل ل ل اراق 
[ من ادعي عليه شيء فسكت ول يجب وقال لا أقر ولا أنكر] عدوي عاج 
[تصِح يِيْنَ التاكل قَبْل الحكم خلاف الإقرار, وبين المدَعِي بَعْدَ اليَمين] 
0000-7 ا 
[تصح بمين الرد فيما عدا الأبمان التي لا يصح ردها وهي سبع] لالاهت 
[الأولى: بمين التهمة] ال ا 
[الثانية والثالثة: اليمين المؤّكدة, واليمين المتممة] 0001 
[الرابعة: اليمين المردودة على المدعي] كج قد مناه سمو ماوع تر كبو الك 
[الخامسة: بمين القسامة] ل 
[السادسة: يمين اللعان] 0 
[السابعة: من ادعي عليه القفذدف] ا 000101 0 000 
فصل: [في وجوب اليمين لحق المدعي] ا 
[نجب اليمين لحق المدعي] ل ل ليت 
[القاذف يُحلّف المقذوف ما زن] 000000000010 
[بيّن مدعي تلف مضمون] ااا 
[وَبِين مُذَّعِي التسّب] 11[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ا 1000000 


١ 1/ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


فصل:[في مقدار التحليف وصفته] ا و ل ب يي ا يي الاي 
[مقدار التحليف. وضفقعة]:.............. ...ل لاطرة 
[يمين المدعي على القطع. والمدعى عليه على فعل غيره] سنن لقره 
[تكفي بمين في حق] 000008 0000 
[لا يخلف القاتل ما قتل]: ل 
[اليمين حق للمدعي]: 0 
[أراد المدعي إقامة بينة بعد الأخذ في اليمين] بدا ع ماو و يي 5 
كتاب الإقرار 0 1000000000 
[فصل: في من لا يصح إقراره] اا 
[لا يصح إقرار الصّبيء إِلّا المميز المأذون في ما أذن فيه] وه 
[امجنون] 5 
[السكران] 001010 0 0 ااا 
[العبد] ااا 0 
[أقرّ العبد بسرقة] 01 ا 
[انخجور] ل ع او ل ل و ا م 
[المهازل] 3 
[ما أقر به العبد المأذون بإتلافه, د به] 0 0 
فصل: [في من يصح إقراره] ا[ 1 101070010 
[الأخرس] جه ممعامه جنوه جا عد لمكحدة تاجرمه و زه 4د لوه قال وو عا 
[المربض] لاطعا جو ل لامدما مج ونطا اا اا وميا متايه لوطا وا ل ا يي 
[المحجور] كع مام نع ؤ م دنيا م سوط با مجم ف ظ وال ماو موب نج عوج اجيم وم 11 
[أقر بعض الورثة بدين على الميت] اولسرا ا سه الله ا ا و ل 0 
[ولي الصغيرة بإنكاحها] 1 1 1[ 1 00 
[وبما في ذمة الغير] “07 شغ« 
[إقرار الوكيل على موكله فيما هو وكيل فيه] امالس عا لوول ال لي قا 
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[إقرار وكيل المدافعة عن دعوى القصاص] 0 
فصل: [ني شروط الإقرار بالدسب حمسة] ا 
[الأول: أن يكون المقر عاقلاً بالغاً] 0 
[الثاني؛ والثالث: إِلّا تكذبه الضرورة, ولا الشرع] اي و ا 
[الرابع: أن يصدقه المقر به الكبير] 0 
[الخامس: أله يكون بينهما واسطة] يي ا يي 5 
[يصح إقرار من لم تتروج قط بولد. وبعد الزوجية والفراش] ا 
[لا يصح تقارر السبيّ بالرحامات. ولو بالأربعة] 0 


[من ادعى أخوته أن أباه أقرّ به توليجاً -في صحته. أو مرضه- وبيّتواء 


عتقوا] 000010111 0 ا 
فصل: [شروط الإقرار بالنكاح ستة] 0 
[1: أن يكون المقر بالغاً, عاقلاً, حرا مختاراً أو مأذوناً فيه] ل" 
[7". ": وأن يُصدقه من أقرٌ به, والولي] لوحي مو ري ا 
[4 ه 5: وألة يكون تحته أختهاء ولا أربع سواها ولا قد طلقها ثلاثاً لم 
تزوج بعدها] 00 0 0 ااا 
[إذا أقرت ذات زوج بروجية آخر, وُقف حت تبين من هذا] ا 


[ادعت زوجية ميت فَقَالَ وَرَنَهُ. كنتٍ زوجته ولا تعلم البقاء إلى موته. 
حكم بالزوجية] 000201020102021 0 
[يصح تصادق ورجل وامرأة بالزوجية ولم ينكر الولي ولا زوج قديم وطلب 
الشهود احتياطا فإن قالا بغير ولي أو بغير شهود فباطل لا يقران عليه] ... 17> 
فصل: [في ما يدخل في الإقرار] 0000000000000 
[ما دخل في البيع تبعل دخل في الإقرارء وما لاء فلاء كالنتاج» وكالثمر] 


١8 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


فصل: [ني الرجوع عن الإقرار] ا 0 
[يصح الرجوع عن إقرار بحق الله تُسقطه الشبهة] اه 
[لا يصح الرجوع عن إقرار بحق الآدمي إلا بتصديق المقر له] جع 1 
[لا يصح الرجوع عن إقرار بالطلاق البائن والثلاث؛ والرضاع؛ ولو صِدّق 
المقر له ] ااا 
[البائنة لو أقرت بالئلاث ثم أرادت تزوجه مُنعت] بعس مس اه 
[قال: هذا العبد لزيد ثم قال: لا بل لعمرو] ا 0 
[أقر بعبد لا في يده لزيد] و101|ا1ازاز از ازا ازاز |''00000000اأأا” 
فصل: [في من أقرَّ على نفسه وعلى غيره] ا ”5 
[قال: سّقت - أو قتلت, أو سرقت- أنا وفلان بقرة فلان] و 
[لو قال في شيء في يده: هو لفلان وكلني ببيعه, وباعه. ثم قال قبل قبض 
الثمن: هو لأيام غصبته. صح البيع] 0-98 23# 
فصل: [في الألفاظ التي يثبت بما الإقرار] لطبا وو عاط ود شر مس 101 
[لو قال للمدّعي: أجَلْني أؤ أجل به علي أو بعه مني أو أعرنيه أو أبرئني 
منه] ا 0 2 
[صالحني عنه] از 1 ا اا 
[أقعد لأزنه عليك؛ لا أترنه] اا 
إقد قضيتك] 1[ 1[ ا 000 
[طلقني, أو قد طلقتني, أؤ مَا قَدْ طَلَفَتك, أو قد طلقتك] مدو وي خا 
[أعتقتك على مالء وبين به] 010001 0 0 
فصل: [ني الإقرار المعلق] ا ل مي و م ا ا 
[حكم الإقرار المعلق] ا 
فصل: [فيٍ شروط الاستثناء] ا 000000000 
[شروط الاستثناء] د00 0 
[الأول: الاتصال] 0 
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[الثني: إِلّا يستغرق] 00 
[النالث: أن يكون من الجنس لا من غيره] ا 1 00000 


[المعطوف تفسير للمعطوف عليه المبهم] ا 0 
فصل: [ف الإقرار با مجهول] ا ا 


[يصح الإقرار با لمجهول] 0 
[مسألة: إذا مات المقر قبل أن يُفسّر فمّر وارثه] يي ل" 
[مسألة: لو قال: لزيد في الكذكاة نصيبء فسره. ولو قال: عشرة فسر 
الجدس والصفة] جمد بومعوم و يزه ارط دعوم و وه ود نا جو وعد امو وو ع ا 
[مسألة: إذا قال: ألف إلا عشرة, قيل: فسّرهاء ثم يكون تفسيراً للألف] 
و ”2325# 


[مسألة: لو قال: ثلاثة جذوع في بينه للمسجد. ومات», غرموا قيمة ثلاثة 
جذوع إن تعذر معرفتها] ا 01100 0 
[مسألة: لو قال: بنت فلا زوجته., وله بنات, فين غير المدعيّة. حلف طاء 


وإلا تبعت حقوقها فقط] 11 ا 0 
[مسألة: لو قال: جميع ما في هذا البيت . من المال» أو من الأثاث . لفلان: 

أو للفقراءء صح إن كان فيه شيء, وإلا بطل] ا 
كتات: الشياذات و0 0 320300000000000 
[فصل: في نصاب الشهادة, وفي ما تصح به] 0 0 
[مسألة: لا بد في الزن. وني إقراره من أربعة رجال أصول] 0 
[طريق الشاهد إلى ثبوت الشهادة] ااا ا 

[ما يكفي فيه المشاهدة, وهي: الأفعال] 0 
[القرض] 0 000 0 

[ما يعتبر فيه السماع فقط] عو حاماع عم تجراع ع4 داوس مو اموا ع لم مو 111 
[الوقف] 0 
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[عدد الورثة] لخم اضمثرر 6 ا 
[مسألة]: [ني العلم الذي يحصل بالاشتهار] 1 1 00 
فصل: [فٍ تحمل الشهادة وأدائها] 111110 0 ااا 
[لا يحب أداء الشهادة في صور] 0[ 000000000 
[الأولى: إذاكان يخاف من أداء الشهادة] 0 
[الثانية: حيث طلب منه أداء الشهادة إلى غير حاكم في حق مختلف فيه] 
3 :22-5 7 


[الثالغة: حيث يكون تحمله للشهادة من غير طلب صاحب الحق] ... 71/17 
[الرابعة: حيث يطلب منه أداء الشهادة إلى موضع يجوز فيه الإرعاء] 17> 
فصل: [ني اشتراط لفظ الشهادة] ا 00000201 0 
[الخامسة: حيث شرط الشاهد عند التحمل أن لا يخرج للأداء من بلده] 


8 20202 0 0 0 0 0 010 01 0 0 5 5 515 61|1ا0ا10أأااا 0 
فصل: [في بيان العدالة والجرح] ممناعه مسبت وسار دتميو وبق ولعو يو ار 
[أولةً: العدالة]: ل يي 
[ثانياً: الجرح] 0 
[مسألة: الطريق للحاكم وللمعدل إلى معرفة العدالة] م ادا 
[مسألة: للحاكم تفريق الشهود وتحليفهم] ا 00 
فصل: [في ما يكون به الجرح] 0 
[أولاً: ما يكون به الجرح بعد الحكم] : 1 00000001 
[يكون: بمفصل بما يفسق بالإجماع بشهادة رجلين فصاعدا]: .... 17./> 


[ثانياً: ما يكون به الجرح قبل الحكم]: ا 
[عند ( يصح مجملاً بفاسق أو كاذب فقط بواحد ومفصلاً باثنين] : 


[مسألة: لو قال مسلمون للشاهد: كذبت لا يُسْمّع إِلَا ببرهان يُسقط 
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عن نفسه الكذب] 0 
[مسألة: لو قالوا: إن الشاهد مجروح؛ لأنه جنى كذا على مال فلان؛ 
وأنكر] : ا 
[من لا تَسثّر زوجته عن الرجال عضواً مختلفاً فيه -كساق وعضد- في 
الطرق وقيزها؛ ولأاينكر ] ايد و ل ا 
[فعل ما لا يُعلم أنه كبيرة لغير ضرورة جرأَة]:................... 98> 
[كدخول الحمام عاريا] : 0 
[الإصرار على الصغائر]: اموا عد ومجو مك اموب سس و1 
[من فعل الكبيرة جاهلاً لم يكن جرحاً]:........................ 918+ 
[من ترك إنكار المنكر لغير عذر]: ب ا ل 
[اللعب بِالحَمَام]: امعو ف سكج اود سسوتسع قر دم افو ند سس ا و تم 1 

| مره ا للسكر | البو زوم راس بستكو يم وود وو امسا ل 6 4" 
[اللعب بالقمار]: ل 00000 00 
[اللعب بالشطرنج] 0010001 0 
[الارتشاء للحكم]: و ل ره و و اله 
[الإغراء بين البهائم] : 1ذ1[ذ1[1[1[ذ[ز[ [ز[ 1[ 0 
[فعل المعصية عمداً جرأةً] : ا 00 
[من غلبت محاسنه مساوئه مع تجنبه للكبائر قبلت شهادته]: .0 45+ 
فصل: [ني الجرح هل هو خبر أم شهادة؟] ا 0 
[القول الأول: أنه خبر فيقبل من ]:............................ 59/4 
[او؟: واحد ولو امرأق وها ] :............................. 4ه 
ام ل ٍ1ب000000000101-1 
[4وه: وبالكتابة والرسالة]: 000000001 0 
[": ويصح الجرح في غير وجه المدعي ويصح التعديل في غير وجه 
المدعي عليه] : ج020 0 
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[/: ومن غير تسمية من عدّل]: 3 
[8: وقبل التخاصم]: و ال ل ا لجال ل لج 
[القول الثاني: أنه لقيها 3 | ترمو وو سس دهف و ع سم و لاك 
[الجرح أولى من التعديل]: 000000 
[يجب أن يكون الجارح والمعدل عدلين] : 1 0 0 000000 
فصل: [في الإرعاء] 222 
[يجوز الإرعاء في غير الحدود والقصاصض]:..................... 7.37 
[يجوز إرعاء النساء]: ا 
[لا تقبل شهادة واحد على شهادة واحف] :..................... 8ل 
[الشهادة على شهود الأصل منفردين كم يقبل فيه من الشهود؟]: ٠١.7‏ 
[حكم شهادة مسلمين على يهودي ليهودي لا عكسه] : معنم ديو هاا 

[لا يحكم بشهادة الفرع عن شهادة الأصول إلا عند الأعذار الآتية]: 
00 006000 
[201 ؟/ موت الأصل أو عجزه]: 00000001 

| العججر سبي امرض | ابد يه عي ع ده ده ناه بح امسا ع اعدو ا توت 


[العجز بسبب الخوف]: ا و ا 
[العجز بسبب الجنون أو الخرس أو العمى]: الوا د سد الس دي قبا 


["/ غاب بريداً] 9 221000 
[صور الإرعاء]: لبج سي ديج جديا رد لسك له وي لي ا 
[الأولى/ أن يقول الأصل للفرع: اشْهَدْ عَلَى شَهَادَقٍ أني أشهد بكذا]: 
00000011 
[الثانية/ أن يقول الفرع: اشْهّدْ أن فلاناً أشهدن عَلَى شَهَادَته أنه يشهد 
بكذا]: مض توووم نع لم مس ف تو مس ونا وق عل نعف الوه مرسمه مقو سم ف الام م ااا 
[لابد أن يذكر الفرعان عند الأداء اسم الأصلين وآبائهما ما تدارجواء 
وإلا لى يصح. ولو عدلوهم] ا 0 ا 00 
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[لا تصح الشهادة ممن ل يُؤمر وَلَوْ أزعى غَيْرَهُ] : 0 
[لا تصح الشهادة إن قال: أشهد أن فلاناً قال اشهد أن أشهد]: 
123200000000000 
فصل: [في من لا تقبل شهادته] مج د جد بو عد ده مومه كد وه ماسم رسده ووم لاا 
[الوئني] 00000000ا0ا ا 
[الملحد] 232*739 
[الرنديق] سمط ا مسي وه اميا الاو عرو لام جم ل يو و برا 
[الحربي الذي لا مِلّة له] 1910[ 10000101 
[يهودي على نصرانى وعكسه] 9-925 *ش121 
[المجوسي على نصراننى ويهودي ومسلم] 0000000 
[كفار التأويل] 00000 
[فاسق التأويل] دع سوط عام جور عمد جنوه هموعنو سو ل ديد لاا 
[تقبل شهادة من لم يبلغ خطؤه في الاعتقاد كفراً أو فسقاً. مع العدالة, 
ومنهم] ا ااا د00 0 0 
/١[‏ من يقول أن العوض لا ينقطع كالنثواب] اماه وا ع ما 
/١[‏ الذين يقولون بالإرجاء] ا 0 
["/ من يقول أنَّ الأنبياء أفضل من الملائكة] ا 
[:/ من يخالف في مسائل الإمامة] 0 
[منكر إمامة إمام ينصر] 000000001 
[من طرح إمامة إمام تشوفاً وقلة مبالاة] 0 
[من رُدّت شهادته لاعتقاده, فتاب» قبلت من غير اختبار] 000 
[مدة الاختبار في فسق الجوارح] لقو دو أ و ب و ا 
[ولا متهم: وظَنين] 001000111111111 
[انخدود في قذف قبل التوبة] ا 000 0 
[الْمُجَرب في كذب] ا 
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[الخصم على خصمه] ا[ ا 
[ولا عدو. وذي حقد يسُوؤه ما يسُره] مطو و م ا اواو ا 111 
[ولا مودع لمودع بأن زيداً سرّقها من حرزه] مسو و 1 17 
[ولشهد اراق وو غلبف ولغيرد] 011 
[ولا في ما سبقت دعواه لنفسه] 228281 
[ولا البائع -ولو وكيلاً- بتفريط الشفيع] انرا امسا مم ارا 
[ولا القسّام, سيما بأجرة] 1 1 اا 
[ولا القاضي بعد العزل في ما حكم] لك 
[ولا المرضعة به] ا 
[ولا الأخرس] ا 11 1 00 
[ولا في ما سبقت دعواه لنفسه] عفر دو قاع مويق اسع و ايا 
[تقبل شهادة الآباء لأبناء وعكسه] ل 
[تقبل شهادة الأقلف] دب 000101012 ا ااا 
[تقبل شهادة المختبئ] و بببب 00 
فصل: [نٍ اختلاف الشاهدين] ده بع وه توج سام ممعو ع عع بو ١‏ 
[يكون اختلاف الشاهدين إما في: الإقرار. أو في العقود. أو في 
أعواضها. أو في قول وفعل] 0 
[اختلاف الشاهدين في الإقرار في زمانه ومكانه لا يضر] 0 
[ويصح في قدره, ما اتفقا عليه لفظاً ومعنى] ا ا 
[من صور: اختلاف الشاهدين في قدر الإقرار] م 
طلقة مَعَ ثلاث بألقَاظِ] و وم عي لباقي 
/١[‏ الْعرَبيّة مَعَ الفَارسيّة] 1[ اا 
[*/ هبّة الدَّيْن مَعْ براءته] از[ 00000 
[5/ الحوالة مع الكفالة] 00 
[ه/ الطلاق المطلق مع البائن] 000008 
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[الإقرار بالمعنى فقط لا يصح] اودوعي نر لايم عقن ب الم مف و ااا 
فصل: [ني الرجوع عن الشهادة] 01 
فصل: [في ما لا تصح فيه الشهادة] م ا 
[لا تصح الشهادة لآدمي في حقه امخض قبل دعواه] 0000 
[ولا في قذف قبل المرافعة كالسرقة, لكن في الحسبة] 000 
[ولا على نفي, نحو: ما عليه لزيد شيء, ولا ما هذه الدار له] ... 7٠١‏ 
[ولا على أنَّ ما هذه الدار له] 00000001111 


[ولا على بيع دون تسمية الفمن, أو قبضه. إلا في الإقرار به] ... "٠١‏ 
[ولا إن بميزوا الدار المبيعة بلقب أو حدود ثلاثة, أو بأقل, أو تيز 


بأربعة فيها زادوا شيئاً تميز به.] 00 اا 
[ولا إن اكتفوا بتحديد دار أو منزل أو أرض فيها مجرى أو مسيل ماء لم 
يجدوه] ا 0000011 0 اا ااا 
[ولا بأنها كانت لفلان وفي يده إِلّا بزيادة: وتركها موروثة] 7 
[ولا أن هذه كان جد زيد وورثها له. ما ل يذكروا وساطة الأب] . ٠١55‏ 
[ولا إن عدّل أحد الشاهدين الآخر] 2537 
[ولا إن شهدوا بالهبة, والوقف والبيع والوصية, إلا وأنه فعل وهو مالك 
أو ذو يد] ا 
[ولا بأنه أعطاه رزمة ثياب سود وبيض إلا بذكر العدد والصفة طولا 
وعرضاً ورقة] م فخ مسف دوه مرانه وخ لون تعفن ورور سام انمو ألو مسو ف ووم مر أهنة ١7‏ 
[ولا على وصية؛ وكتاب حاكم إلى آخر ل يقرأه عليهم] 0 
[ولا على القَثْل بأنهم علمُوا أنه قتله. إِلّا أن يقولوا: ضرّبه حتى مات] 
ا ل ا ا 1[ 0000 
[ولا شهادة الوكيل بعد الخصومة والعزل] 00 


١11/ 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


[ولا إن ارتدّاء أو فسقا قبل الحكم, ولا إن عمياء أو ماتاء في الرَجْم 


فقط] ا ا اا اا 0011 0 
[ولا إن رجع الأصلان, فلو حكم بالفرع قبل رجوع الأصلين» أو 
فسقهما لم يُنفذ] ل ل 
[لو شهد أحد شريكي مغصوبة لآخر بنصيبه» صح] 00 

[تُسْمّع شَهَادَة المنهي عَنْه] ا 

[ تجوز الشهادة على الملك باليد, مع التصرف, والنسبة, وعدم المنازع] 
0000000 000 ا 
كتاب الوكالة يي 110000 1 ااا 
[فصل: أركان الوكالة أربعة] 2ن معاد وو موقو سمو ا تدروو نمو لاا 
[الركن الأول: الموكل] 7 2*3 
[الركن الثاني: الوكيل] 0 ىا 
[الركن الثالث: الموكل فيه وهو على ضروب أربعة]: 0 
[الأول: العقود والمعاملات] ا ا 01 

[الناني: الطاعات والعبادات] ا" 
[الغالث: المحظورات] 00000 000000 

[الرابع: التمليك من المباحات] 0:87 شه موي كه انعو سي لاا 

[الركن الرابع: لفظها] سطس ووم ار امامو ل 1 
[فصل: في ما يتعلق بالوكيل والموكل من الحقوق] 0 0 0 
[مسألة: تتعلق حقوق عقد البيع؛ والشراء والإجارة والصلح في الأموال . 

إلا عند (أبي العباس) فيه . بالوكيل» وبعده وارثه» ووصية] معد اعم و يد لاا 


[مسألة: تتعلق عند (المؤيد بالله)» قبض البيع والثمن وتسليمهما والرد 
بالعيب والرضى به مالم يزد أرشه على نصف العشر وبالرؤية والشرط وبالشمن 


عند الاستحقاق فلا يتولاها الموكل ولا يأمر بما إلا بأمر الوكيل] د 
[مسألة: في لا يصح بيع وكيل بأكثر من غبن مُعتاد] و و اه ا 
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[مسألة: في من اشترى ثوباًء من وكيل بغبن فاحش ثم قطعه قميصاً ولم يجر 


الموكل البيع] املسم وا إل سدم نج ماه زعا زعام ا لال مط مالل الوا سي 11 


[مسألة: في ضياع القمن من الْوَكيل] ا 
[مسألة: لا يصح تصرف الوكيل قبل علمه بالوكالة] 0 
[مسألة: يصح تصرف الوكيل قبل علمه بالولاية» كالوصاية» والإباحة] 7/5 
[مسألة: لا يلزم الموكل عبد ذاهب عضوين أخوين] يي ال 
[أمره بشِرّاء رطل بدرهم. فاشترى به رطلين] مس م مو و ل ا 
[فصل: في ما تكرر به الوكالة من الألفاظ] ا 00 
[متى: لتكرار الفعل] 000101110000 0 
[لو قال: طلقهاء انعزل بتطليق الزوج] و ا ل 
[ولا يصح إذا قال: طلق فلانة إذا تزوجتها] فوع اسواليق مو ع نيو انا 
[لو وكله بغلاث, فطلق واحدة. وقعت] 0 
[التوكيل في الطلاق لمرة, إلا كلّماء أو متى أرادت, وللرجعي] ع ل 
[تدور الوكالة على العزل إذا قال: كلما صرت وكيلي, فأنت معزول] +79 
[فصل: في ما يجوز للوكيل وني ما يجب عليه] مو و و 
[يجوز التوكيل وإن كره الخصم. وبغير حضوره. وبغير حضرة الموكل 
الحاضر] ا ا اا ا 
[الوكيل لا يوكلء ولو بحضرته. إِلّا أن يمَوّض] ال ا نا 
[عقد الوكيل الثانى بحضرة الوكيل الأول] ل لقا 


[يصح تعديل الوكيل ببينة الخصم المجهولة, وإقراره] 6ب *212 
[لوكيل الإثبات القبض] ا ا 000 


[فصل: في توكيل وكيلين] ا ل ل ل ل 

[وَكُلَ وكِيلَنٍ في تَصَرْفٍ وَجَعَلَ لِكُلّ وَاحَدٍ الِانْفرَادَ بِالتَصَدُفٍ] 00000 
[فصل: في ما تنعزل به الوكالة] 00000 
-[مَا يَخْرَجْ به الْوكيل عَنْ الْوَكالَة] - 00 
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[لا يصح من الوكبل ولا الموّكل العزل في المدافعة,» بطلب الخصم للتوكيل] 


00 
[مَنْ لا تَتَعلّق به الحُقُوق. يَنْعَزِل قَبْل أن يَعْلّم] 000 
[ينعزل الوكيل بخبر رجلين أو واحد ولو لم يغلب الظنء وبموت الموكل إلا 
للحقوق بعد البيع] 0 
[لا يَنْعَزل الوكيل بردّة المُوكل؛ بل بلحوقه] 0000 

[لا يَنعَرل الوكبل بردّة الموكل وَرَوَالَ عَفْلِهِ نم عَادَ] 00000 
[َشَهِدَا بِأَنَهُ وكيْل لَهُ ثم بأنه عزله] 1 0 0 0000000 
[لو عزل وكيله بعد بعض العمل استحق قسطه من الأجرة, وتجب المثل 
لوكيل الخصومة, والدلال إن ل يبين له المجالس والحصة إن أقرّ] مب نديد اا 
باب الكفالة م 
[الكفالة على ضربين كفالة بالبدن, وكفالة بالدين] ل ار 
[س/ متى تجب الكفالة للمدعي على خصمه؟] ا 00 
[فصل: في ما تصح به الكفالة» وفي ما تبطل به] اا ا 0 
[ما تصح به الكفالة] 001 0 0 0 اا 000 
/١[‏ تصح بالوجه بسؤال المكفول عَنْهُ وتبرعا] 000 
[؟/ وتصح مطلقة] 081 
[*/ وتصح مؤقتة بمعلوم] ا ا م 
[تبطل الوكالة بستة أشياء] 000001101 

[1/ بموت الأصل - المكفول به-] م اا 0 
/١[‏ وبدفع ما عليه] 1 1 1 00 
["/ وبإبراء الأصل] 121000 

[4/ وبإقرار الغريم] 000010 0 
[ه/ وبتسليم الأصل نفسه عن الكفيل] اونب نوو ووو و اه 
[1/ وبتخلّف من له الحق] 00015121211 0 0 
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[تصح الكفالة في الحدود كلهاء ولا تجب فيما كان خالصاً لله] 14م 
فصل: [في أحكام الكفالة, وأنواعها. وضمان الكفيل] ا 0 
[الكفالة بالمال نوعان: عين» ودين] مم و ل يو ل 

[لا تصح الضمانة بالعين إذا كانت أمانة] 0 00 
[تصح الضمانة المعلقة بشرط معلوم أو مجهول وبالمال المجهول] 55م 
[تصح الضمانة بما في ذمة العبد] 91و 121010 
[الضسّمان الحَقِيّقي عن ذمة معلومة] 0000 
[الضّمان بمشكوك] 009 0ا0أ12113 
[الضّمان بما سيجب] ال 1111110000 ا 0 0 
[الضمّمان لا عن ذمة معلومة] 0111 0 00 
باب الحوالة لمحي نجي بق نر لسع ام مل و ا ل ا ار 
[شروط الحوالة] 0000 1000 
[١/لفظها]‏ ا لي ار 
/١[‏ رضى امحيل وامحتال ولو غائباً] ل 
["/ كون الدين ثابتاً] 0013 ااا 0 
[من تصح منه الحوالة] 00 

[لو أحال امحال عليه ثالث برئ الأولان] ا 0 

[لو رد المشتري بعيب بعد ما قد أحال البائع على غرمائه. رجع عليه بما 
قبض وعليهم بما بقي] اسهد ومجاوق ر ممجدو و كن و ابرط دوه وسو مم مره يي قلا 
باب التفليس ددجحو م وه مع عله ا حم امامو ع ا م طاع ل نا ‏ ابم و ل ماه للا لوا و ماطية وج. /1]1 يار 
[مسألة: من يدعي الإعسار لطلب ركاة, لا لنفقة» قبل] ل 
[مسألة: من يدعي الإعسار لسقوط دين عليه, يبّن إن ظاهره اليسار] /5/ 
[مسألة: يُحبس مدعي الإعسار حقٌّ يغلب ظن الحاكم غُسره] م نار 
[مسألة: متى تقبل بينة الإعسار, ويحكم بما] 0100 
فصل: [ني إفلاس البائع والمشتري] 0 


١/١ 
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[لا تأثئر لإفلاس البَائع وَهْوَ أؤلى بسلعَةٍ أفلس مُشْتِيِهًا] 0 
[تعريف: المفلس,. والفقير] الم و ار ا ل ا 
[مسألة: إذا زاد المبيع مع المشتري فهو على ضروب]: اج دنم اللا 
/١1[‏ إن سمتتء أو كبرت] 000 
/١[‏ الزيادة في السعر] 1010300 
["/ الزيادة الحاصلة من أصل المبيع, كالولد والصوف, والثمرء فهو 
للمشتري] ا ب سر و ا 
[مسألة: إذا كان المبيع جارية وقد ولدت عند المشتري أخذها البائع وولدها 
الصغير ويسلم قيمته للمشتري] 0000 
[5/ الزيادة الحاصلة بفعل المشتري فيما كان له حد ينتهي إليه] لمكم 
[يصح تصرف المفلس في ماله بالحبة» ونحوها] هودجو د دده وو مو تار 
فصل: [في الحجر] ا 111[ 1 000000001 
[تعريف: الحجر] 000000000010101 
[أسباب الحجر: الحجر لصغر. وجنون. ورّق. ومرضء ورهنء ودين, لا 
لبذير وسفه] ا لي لو ا يو ع لي ل ل ل قار 
[تعريف: التبذير والسفه] 0001000 10 
[يصح الحجر قبل ثبوت الدين ثلاثا] 00000 هط95آ19 
[بصح الحجر مع زيادة المال] 00 

[ما يُبقى للمحجور عليه بعد الحجر] 0 
[لا يَجلُ المؤجل بالحجرء وتسمع بيّئنة امحجور] ا 
[إذا جنى المحجور ففي ذمته. ويقتص منه. ويكفر] 0000000 
[بالحجر يصير المحجور محصوراً عن الحج لتعذر المال] 000 
باب الصلح 0 00 
[فصل: ني أقسام الصلح] ش21 
[الأول/ بمعنى الإبراء] ا 0 اا 0 
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[يجوز الصلح بخمسة مؤجلة شهراً عن عشرة مؤجلة شهراً أو أقل أو أكثر] 


0001 0 
[يجوز الصلح بخمسة معجلة عن عشرة مؤجلة تبرعاً وكذا شرظاً] ... /7١‏ 
[يصح الصلح عن عشرة معجلة بخمسة مؤجلة] بو ودع و ماع 1 ع ار 
[الثاي/ صلح بعوض] 0000000000 
[مسألة: الصلح باطل إذا كان بمجهول عن مجهول, أو بمجهول عن معلوم] 
ا م 
فصل: [في ما يجوز فيه الصلح, وفي ما لا يجوز فيه] 00000 
[يصح الصلح عن: الديون, والأموال؛ والدماء, والديات, والأروش البدنية 
والمالية] ع ممع دمع وجيف و وجو كه يدوه وم مع سيم ب امي مع قا 
[ما لا يصح الصلح فيه] 00 

[1/ الحدود والأنساب] ل ا 
[؟/مصالحة السارق والقاذف] م م 
["/ ولا على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله إذا كان مع بقاء سبب 
التحليل أو التحريم] ا 00000000 
[4/ ولا عن نقد بدين] 000000 
[ه/ ولا مع إنكار الخصم] ا اا 0 
[مسألة: إذا صالح عن عشرة بخمسة على أنه إن دفعها يوم الجمعة وإلا 
فلا] ا 100000000 
[يجوز الصلح بعوض مُبْهَم» وجزاف معَيّن] ا م 
[صالح أجبي زوجة الميت عن ورثته بغير إذنهم عن ما تستحقه الزوجة من 
الإرث] ا ا 0 
باب الإبراء ااا 
[فصل: في أقسام العقود, وألفاظ الإبراء] ل م 
[أقسام العقود] 001 0 0 
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/١[‏ ما بحتاج القبول» ويبطل بالرد. وهو: البيع والإجارة والهبة» والنكاح 


ونحوها] م ل ا ا ا 
/١[‏ ما لا يحتاج قبولةً» ولا يبطل بالردء وهو: الحقوق المحضة, كالقصاص 
واليمين] بي او او و م ام مو ا م و ا ل ااا 
[*/ ما لا يحتاج قبولةً. لكنه يبطل بالرد كالوكالة والوصاية ولإقرار والإبراء 
والنذر] ار 


[الإبراء عن عين مضمونة يُصيرها أمانة, وأمانة يُصيرها إباحة فلصاحبها 


ارتجاعها قبل الإتلاف] ده اوه عه امام ود اموسمومد ووب جع ممما دك ومع لاي 
[ألفاظ الإبراء] وج اي جد لتو ده موا من الور مو لور ا و 1 
[وإن كان الدين مثلياً يقول: أبرأتني من مد بُر] 00000 
[من له دين على ميت فأبرأه منه برئ هو والورثة] مع ف تدعو لعو ديم االالاا 

[من له على ميت دين فوهبه له صح] و ا و ل م لوي الال 
فصل: [في أقسام الإبراء] 0 
[ينقسم الإبراء إلى قسمين: مطلق ومقيد] ا 
[الأوّل: مطلق] عزج جود جه سنك ة لوول ماسوو فيوه ايه برجو وق اليا 
[الثاي: مقيدء ويكون:] ا 000 

00000000011 إِمَا بِعَقَدِ فيحتاج القبول]‎ /١1[ 
وإمًا بشرط مستقبلء فيقع] و ل ل ل ار‎ /١[ 
باب اللإأكراه تسو ل اك لاحي ب و ا د ار ل ل ار‎ 
[مسألة: من أكره على الفطر في صوم الفرض جاز له عدد خشية الضرر,‎ 
00000 ولزمه القضاء] ا ااا‎ 
[مسألة: ما فعله المكره من العقود ولألفاظ لا حكم له إلا أن ينوي صحته]‎ 
م‎ 
0 111 [مسألة: من أكره على الزن ففعل أثم؛ ولم بحد]‎ 


[مسألة: من خشى الغرق في السفينة جاز له إلقاء مال غيره في البحر إذا 
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كان ينجيه بشرط الضمان] ل ا وو وو و قار 
باب السبق 00000 
[السبق المحظور] مده نوسوط عد جع ه امعو شد ا ار ود ع موطم و بد ممع و جه قيار 
[السبق المستحب] ا 0 ا 
[السبق المباح] ل ا 1 
[حكم ما يتسّابق عليه إِذَا اخْتَلفَ في الْجِنْسء أو الفضل] 000 
[حكم عقد المسابقة] 7 
[حكم الوفاء بالسبق] كاف سوسادة وود نود بوجوسس دنه مرحو ووو للقة 

[ تجوز المسابقة محلل مجوز سبقه. فيغنم به سبقهما ولا يغرم إن سبق] ٠.4‏ 

[إذا شرط أن السابق يطعم العوض أصحابه جاز] 5 

[لا بد من بيان قدر المسافة ني الرمي] عند نيوانعو قح تمه تتلعة قمع انهه 
[لا بد من بيان عدد الرشق, والإصابة] 5 
[حكم المناضلة بالأحجارء وبالمقلاع] ال 0 
[حكم جعل ذي روح غرضاً] 000 
[الضرب بالصوججان على الأقدام, كالسعي عليها] و اي ا 
[حكم السباحة في الماء] اا 0 
[حكم اللعب بالشطرنج] م و ا 
كتابالقضاء ا ا 
[فصل: في شروط القاضي] لج عه ل جود سم اد وج وديا نوو ساب وباي م 111 
[1/أن يكون مكلفاً ذكراً] ا ا 
/١[‏ العدالة] 0 
["/الورع: والعفة] المكاوناده اممو عا دوو نمو نو ماوع الو مجم مدو ولس لاه 
[ه/أن يكون عالاً بطريقة الحكم فيما يقضي به] 00000000 ا 
[التمييز بين العلميّات والخلافيات] 0 0 
[5/أن يكون جيّد التميبز] اا 


١ا/لءك‎ 
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[صاباً في أمر الله] و0 اا 
[مجتهداً] 1[ [ذ1[1[ذ 1[ 0 
[ويجوز مقلدا] ا 000101 ا 
[ويجوز عبداً] وه 
[/ حصول الولاية من إمام حق, أو خمسة ذي فضل وتقيبز] 1 
[أو صَلّح لذلك فقام به في موضع لا أمر للإمام فيه] 0 
[أو من باغ ظالم] 10 ' ومكومة من وا ووم و ااام و اي 3011 
[ما لا يجوز في القاضي] 0 0 0 
[5/أن يكون سليماً من العمى والخرس, والعيوب المنفرة] ا 
[ تجوز المرافعة إلى حاكم البُغاة في قطعي] 5 0 

فصل: [ني ما يحب على القاضي] عه نه ده مخ انوع لوطه واتوه قر تسكع مو هار 51 
[التسوية بين الخصوم] ااا 
[استقبال القبلة] ب 0000 0 
[رفع المسلم على الذمي] مراع ان سا م ا 5 
[إظهار الحق والحث على الصلح] 4 31 عه بمج 1 ل 711 
[طلب تعديل البينة ا مجهولة] 6و5 
[إن عجز عن التعديل حكم عليه] ااا 
[لا يحبس الأبوان بدين الولد بل بنفقة الولد الصغير] ا 
[يجوز للحاكم أن يقيد المحبوس إذا خشي هربه] ا 
[تلقين الخصم على وجه التثبيت له لثئلا تبطل دعواه وشهادته] لعي لا 
[تقديم وترتيب الخصوم ] 000000 0 ااا 
[أن يجعل للنساء مجلساً متميزاً عن الرجال] 009 0 2030 
[أن يتخذ أصحاب مسائلة] 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
[الوقت الذي يقضي فيه] 000000 
[هل للحاكم أن يفتي الخصم] 0 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


[ولا يَقَضِي في مَسْجِدِ] ا 1 1[ 1[1[ز[1[ ز [ [ ا 
[ولا يسأل عن سبب شهادة الشهود] امد ف ل ملاو 6 
[يكره طلب القضاء] 11[ 101000010 
[للفاضي أن يقضي بما علمء ولو قبل ولايته] 5 
[ليس للقاضي أن يقضي بما علم, في القصاص] ا 
[ليس للقاضي أن يقضي بما علم؛ في حد غير قذف] ا 
[لا يصح للقاضي ولا الإمام أن يحكم لشريكه بحقهما الكل] الي اق 
[للقاضي والإمام أن يحاكما إلى قاض آخر أو إمامه وإلا نصّبا] 7 ند 
[للقاضي أن يقضي على غائب ول مكانه] مح اع لواح السو اه 
[للقاضي أن يقضي بما علم على من عرف مكانه بعد الإعذار إليه] . 914٠‏ 
[للقاضي أن يقضي بما علم على من لا ينال] اكد ا موا م عقو سو نو عي 31014 
[للقاضي أن يقضي بما علم على التواري عن الحضور] ا ري سر 
[للقاضي أن يحكم بإقرار معه] اد 00000 
[ليس للقاضي أن يحكم بشهادة من ارتدّ أو فسق بعد الأداء قبل الحكم] 
ااا ا 011111 اا 0 
[ما أوقعه الحاكم من عقد فإنه ينفذ ظاهراً وباطناً] 0000 
[١/كعقد‏ الملاعنة ولو كان الزوج كاذبا] ا م اه 
[١/وبشفعة‏ لم يعلم بطلاتا] ا 0 
[*/وبدية على العاقلة لم يعلم الولي العمد] 0000 ا 
[؛ ون مَسَائِل الخآلاف] ا 
[ما ينفذ ظاهراً فتقط] 9و 000000000ا21200 


/1١[‏ إذا تشاجر الخصمان في وقوع عقد أو فسخ أو طلاق» أو عتاق] 


ا اذام اا 
[؟/إذا ادعى الملكية في الْأمْوَالٍ دوْنَ عَقَدِ] ل 
[*/ولا بتقربر الأمر لِلمُنكر] 11 ااا 0 
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[للقاضي تنفيذ كتاب قاضي بلد آخر بحكمه من غير بحث دعوى وشهادة 
وعدالة,» بشروط] 7 
[1, ؟/: أن يَكُونَ قَذ كتب إِلَيْهِ بدَلِكَ وَأَشْهَدَ أَنَّهُ كتابه] 443 
['و4وهوةا/: أن يَكُونَ قَدْ قَرَهُ عَلَيْهِم وَأمَرَهُمْ بِالشّهَادَة ونَسَب 
الْحُصُومَ وَالخَقَ إلى مَا يَعَمَيّرْ به وكون القاضيان حيين ومولياء لا في بَلَّدٍ وَاجِدِ] 


اا را::ً0101112121 0 
[7/ يَعْمَلَ بالكتاب مِنْ دُونٍ إِقَامَةٍ دَعْوَى إلا في الحَدّ وَالقصّاص] .. 0141 
[8/ ثُلَقّبٍ الدّار وَتُحدَ] 3 


فصل: [في ما ينعزل به القاضي] و( ب00000000000009090ا00(ا0أ21100 
/١[‏ بظهور الارتشاء] 000000101 


00 01010 بفسقه]‎ /١[ 
00000000 بالجور] 23ب‎ /"[ 
00 0010101010 بموت إمامه]‎ /5[ 
بعزله نفسه في وجه من ولاه] ا‎ /5[ 
بقيام إمام] رض ا ري و‎ /5[ 
0 1 زوال عقله أو بصره]‎ /7[ 


فصل: [في الحاكم يحكم بخلاف ما عنده] 066000600000000 46 

[مسألة: إن حكم بخلاف ما عنده عمداً ضمن, وخطأ: في مختلف فيه أو 
لا يعلم أنه قطعي. نفذ. وفي قطعي. تدارك, فإن تعذرء أو كان أرشاًء ففي بيت 
المال» ولا ينقض حكم حاكم قبله إلا بما ينفُض به حكمه. ولا ما حكم به مُكُم] 


فصل: [في أجرة القاضي] 00 


المصالح. ومن سهم السبيل] 11[ ا 010 
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[مسألة: منصوب الخمسة يحل له عطية من في ولايته طوعاً حيث لا شُمة 


ومنصوب البّغاة . إن قِيّل به. حَلَ له ما جَبّوه والتبس مع الفقر] ا 
فصل: [في حبس من لزمه حق] 000 ااا 
[مسألة: يحبس الإمام من لزمه حق بأمر الخصم حتى يوديه؛ أو يتبين عسره. 

أو يرضى الخصم] 010 0 0 00 
[مسألة: يحبس الأبوان بنفقة الولد الصغير] 0 
[أجرة المّجان على بيت المال ثم على من حُبس له] 0 
[يحبس الدعار والمفسدين] عد مود وو جا مع سوجو م كد لد واد و ع يو 00017 
كتاب الحدود 000 0 
[باب: حد الزن] 1[1[1[1[1[1[1410[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00 
[فصل: في موجبات حد الزنى] 5 
[الإيلاج في قبل] 9 2320 
[مسألة: َنَ ص أؤ جْنُون بمكلفَةٍ] اك 
[الإيلاج في الدُبر] 000000001 
[حكم من يولج في الدُّبر] 000000 
[حكم من يأنٍ البهيمة] 1 0 0 
[حكم أكل البهيمة -المفعول بما-] 0[ ااا 
[يحد ويعزر من تزوج مُحَرّمَة ووطئها عاماً] ذ[ [ز[ [ 000001 
[من يعزر زيادة على الحد] 00000000 
إيحد ويعزر الذمي إذا زى بمسلمة] 0010011 اا 
فصل: [شرائط الإحصان للرجم] موي ا 9101 
[الوطء] 0 
[مسألة: البالغة يحصنها المراهق] ا اا 
[مسألة: هل الإسلام شرط الإحصان] 0 0 
[مسألة: الردة تبطل الإحصان] ا 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


[مسألة: ما يثبت به الإحصان] 0 
فصل: [في ما يثبت به حد الزنى] 0 
/١[‏ إقراره أربع مرات] 0000 
/١[‏ أربعة شهود ذكور] 1 0 0 0 
[مسألة: لا حد إن شهد اثنان بفعله واثنان بإقراره] مووي أيه 
[مسألة: لا حد على ذمي أسلم بعد الزنا] ا 0 
[مسألة: بحد الذمي إن أقر بالزنا أربعاً بعد الشهادة عليه] ارك 
[مسألة: لا حد إن اختلفوا في مكانه. ولو صغيراً] مد و و 31 
[شهد أربعة أَنَّهُ زن بامرأة واختلفوا في المكان والزمان] ا 


[مسألة: لا حد إن اختلف الشهود بأنما كانت مطاوعة أو مكرهة] .. 5/١‏ 
[مسألة: لا حد بِإِقَرَار الأخْرّسء والشهادة عليه إلا القوّد بالشهادة دون 


الإقرار] ا 
فصل: [في مقدار الحد وكيفية إقامته] 0ؤ 1[ ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ 0000100 
[مسألة: حد العبد, والأمة, والمدبر وأم الولد: خمسون] 5 
[مسألة: حد الحر البكر مائة دون تغريب] 0 
[مسألة: والرجم للمحصن] ا 
[مسألة: هل يقام الحد على من زن بميتة؟] سيو متموسد يوا لان 
[مسألة: ولا يقيم الحد إل الحاكم ونائبه] 00 
[مسألة: للسيد أن يقيم الحد على عبده] ابوه كحرره وام مد معدو و و 511 
[مسألة: من مهام الإمام] م 
[مسألة: يحد الرجل قائماً. وهي قاعدة] 0-95 1060| 
[مسألة: يفرق الضرب على جميع البدن غير الوجه] ا 
[مسألة: يكون الضرب بسوط أو عود] «ااأق نطوو سح سنو ل و 111 
[مسألة: أشدها ضرباً: التعزير, ثم الزن ثم الشرب. ثم القذف] يل 
[مسألة: يحفر للمرجوم إلى سرته] مسي ا ا ا اا ا 


١/٠ 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


[مسألة: من يبدأ بالرجم؟ ان 
[مسألة: لا يقام الحد في مسجد. أم الحرم] ا 
[مسألة: في المريض إذا وجب عليه الحد] د م و 8 4 
[مسألة: مدة استبراء الزانية] ا و و ا 
فصل: [في ما يُسقط حد الزى] ا 0 
1 أن يدعي الزان أن له شبهة] 0000111 0 
/١[‏ دعوى الإكراه] ا 0000 ('1 
["/ وبالإسلام بعد الردة] ا ااا 0 
[5/ رجوع أحد الشهود قبل إقامته] 00 0 1000طغك 
[مسألة: إن رجع بعده وأقر بالعمد, فقتل للرجم] ل سيا 
[مسألة: إن رجع بعده وأقر بالخطأ لزم ربع الدية» وربع أرش الضرب على 
العاقلة] ا 0 00 
[ه/ ولو رجع أحد شاهدي الإحصان قبل الرجم. سقط. وبعده وأقر 
بالعمد, قُتل وبالخطأء لزمه سدس الدية, وهما ثلنها] ١‏ 
[ما لا يسقط الحد]: ل ا ل ا و ا ا ا 
/١[‏ التوبة] 0 
/١[‏ تقادم العهد] سني اي او لاط ااه لم ام قن مق و ملم لا ل ا ا اا 
[مسألة: لو حضر شهود الزن» فشهد بعض ونكل بعض, حُد للقذف من 
شهد لا الباقي والزابي] 0 00 
[5/ أن تقوم الشهادة على امرأة بالزى فيسقط الحد بقول النساء: هي 
رتقاء ] ا ااا ااا 000 
[مسألة: يقبل رجوع الزاني. والشاربء والسارق, بعد كمال الإقرار, إلا 
للمال] ا ا 001 0 0 0 00 
[مسألة: إذا أخطأ الإمام في الحد] ارا و وا وو ل وي ال ١‏ 


[مسألة: شهد شهود بالإحصان أو بالعقل أو الحرية فبان خلاف ذلك] 


١/1١ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


[مسألة: إذا بان أحد الشهود أعمى أو مجنون. بطلت شهادته,» وسقط 


الحد] ا 00101 
[مسألة: إذا عُدَل الشهود هل يضمن المركي في رجوعه عن التركية؟] 
0 
باب: حد القذف 00010١101‏ 0 
[تعريف القذف] 0 
[مسألة: يشترط في القاذف أن يكون بالغاً عاقلاً غير أخرس] مسي لاوا 
[مسألة: يشترط في المقذوف أن يكون بالغاً عاقلاً حراً مسلماً عفيفاً في 
الظاهر - عن الزى-] دك تونق وه موده وذ رز ووو كو جوم معد وعد ووو الوا 
[مسألة: حكم القذف باللوطية] ااا 
[مسألة: يكون القذف باللفظ الصريح, أو بالكناية» أو بالتعريض] ٠١١١.‏ 
[مسألة: من ألفاظ القذف] ا ا 
[تعريف القذف بالتعريض] 000000000 
[حدّ القاذف الحر: ثمانين] ا 
[حدٌ القاذف العبد: أربعون] 00101501312111 0 0000 
[مسألة: لا شيء على من قذف عبداًء أو مدبراًء أو أم ولد, أو ذمياً 
ومجنوناً. وصبياً] 222222222253992 ا 
[مسألة: يسقط الحد عن القاذف إذا ارتد المقذوف أو زنى] سس ا قي 
[مسألة: إذا قال زنيت وأنت كافر أو ثملوك وقد كان كذلك فلا حد عليه 

بل يعزر] ساجدده حورل وعد ممعاته ود روه جو مح م مادم عع وطمامو وعد و و م 1 101 ١‏ 
[مسألة: إذا قذف مكاتب حراً فإن :5 يكن أدى شيئاً حد أربعين وإن أدى 
نصفاً حد ستين] 000:ذبذ111101011111 0 0 
[مسألة: من له المطالبة بحد القذف] ا ا 
/١1[‏ المقذوف, فإن مات, لم يورث] 00010001 00 
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1 إن قذف ميتاً. طالب ولي النكاح] ااال‎ /١[ 
الإمام, عند عدم الولي] ا‎ /"[ 
[مسألة: لا يطلب ولد وعبدٌ أباه وسيّده بقذف أمّه] م ا‎ 
[مسألة: إن قذفها غير الأب والمولى طالبا] دا‎ 


دعوو احم ود نفس ني فح نجه تست امو طقفو مسحت قد سو و عر حو واس قش سور 17 ا 
[مسألة: قال لاثنين: يا بني الزوابي. فإِنَّهُ يحد لأمهما دون جداتمما] . ١١١٠١‏ 


[مسألة: لا حد في القذف غير المعين] ل يت الا 
[مسألة: يحد لأبويه, ويحداك له كذا عند (ق)2 و(ه), خاللاف () 
ور(ص)» و(ح)»؛ و(ش)] واي مره م ف أن وزو وا ام ارو لو موه وق هلق وا ول 1 
[مسألة: لو قال: يا زانية» قالت: زنيث بك, فلا حد عليهما] 1١037‏ 


[مسألة: إذا قال لها: يا َانِيَة؛ فَقَالَتْ: وليك فى) فَإِنَهُما يحدان معا] ١٠١١10‏ 


[مسألة: من قال لامرأة يا زانٍ أو زنيت بفتح التاء حد لها إذا أقر أنه 


عناها] ا ا ل ب ا 
[مسألة: حكم من قال لرجل: يا زانية] 00131 اا 
[مسألة: من الألفاظ التي لا حد عليها] الوح م 1 
[مسألة: لو قذف مسلماًء كأن تروج أمّهِ مجوسياً. حد] ا 
[مسألة: للمقذوف العفو قبل الرفع, خلافاً ل (أبي حنيفة), لا بعده, خلافاً 

ل(الشافعي)] اسع اج حيرف وماد ور دوواد هه عمط معنا طووا سما لاه وي لوو ما 


[مسألة: لا يتكرر الحد بتكرره للشخص. ما ل يتم الحد] 0 
[مسألة: لا يسقط الحد بفسق المقذوف. وزناه, وردتهء عند (أبي طالب)] 
ا 000 
[مسألة: لا يسقط الحد بِتَوْبَةٍِ القاذفء ولا بإسلام الذمي لا الحربي] ١٠١٠‏ 


باب: حد الشارب لطا حماع ‏ برل ع اسه ورين اا وله لوك بع عا عه وي وا 
[من شروط حد الشرب] جح اطوو عن لقعو اسع حرمو اطسو لدي 1 ل 


١/1 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


00 0 0001 أن يكون عالاً به]‎ /١1[ 
[؟/ أن يكون عالاً بتحربمه] ا‎ 
0 أن يكون قد شرب منه ولو قطرة]‎ /*[ 
0 [حكم من شرب ما يستبيحه] اا‎ 
00 أن يكون مسكراً ولو غير الخمر]‎ /5[ 
أن لا يتصل بما أبيح للعطشء والضرورة] ل‎ /5[ 
0000 0 0101011 [كم يحد شارب المسكر]‎ 
0000 0 [ثما ينبت به الحد] ا‎ 
الإقرار مرتين] 891ب ه121‎ /١[ 
شهادة رجلين] 11 1 ا‎ /١[ 
١١+95 .... [يحد الشارب ولو اختلف الشهود بين الرؤية والشمء أو القيء]‎ 

[لا يقام الحد حتى يصحو الشارب] ل ا ا 
[يزاد للشارب ني رمضان تعزير] ا 0 
[مسألة: حد السكران أن يخلط في كلامه تخليطاً ينافي كلام من لم يشرب] 
0 
باب: حد السرقة ا ل ا 1 
[فصل: شروط القطع ثلاثة] موقم ممواط وم ساوح ووو تمادو وو سد موا وو 1 1م 
[الأول/ كون السارق بالغاً عاقلا مختاراً» ولو أنثى, وأصمء وأخرس, وأعمى, 
وولداً. ورحماً] 01000000000000 
[مسألة: لا يقطع العبد إذا سرق من مال مشترك بين سيده وغيره قدر 
حصته ونصاباً] 00 
[مسألة: لا يقطع إذا سرق غرعاً قدر حقه من حرز غربمه] ةا 


[مسألة: من أعار غيره منزله أو أكراه منه ثم سرق عليه منه شيئاً فإنه 


بقطع] ا ا 00000 1 
[مسألة: لا قطع على الصبي ولمجنون. بل يغرمان, ولا إن أدخلهما - 
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السارق- معه. فدفع المسروق إليهما فخرجا به] امو ا لعي ا وي ل فت 
[مسألة: لا قطع على من وضع المسروق على دابة فخرجت بلا سبب منه] 
0 
[مسألة: لا قطع على من وضع المسروق فهبت ريح فأخذته] مع ع 
[مسألة: لا قطع على عبد سرق مال سيده] 0100 
[مسألة: لا قطع على شريك سرق من مال شريكه] ا 
[مسألة: لا قطع على الآباء والأمهات وإن علو فيما سرقوه من مال 
الأولاد وفاقاً] ا ا 00 0 


[مسألة: إذا سرق الصديق مال صديقه أو أحد الزوجين مال صاحبه] 


ا ا 110 [1[1[ 1[ 10001 
[الثابي/ كون المسروق قدر نصاب السرقة] 0 
[مسألة: من سرق خمر الذمي أو خنزيره من بلد ليس لهم سكناه لم يقطع 

وفاقاً] 0000 
[مسألة: من سرق ما اختلف في جواز بيعه قطع] ميات سو وير قو 
[مسألة: من سرق الطيور المملوكة من حرزها قطع] مح عد ب فنا 
[مسألة: القطع على من سرق مملوكاً طفلاً وأعمى وأعجمي وعبداً كبيرا] 

00 


[مسألة: يحب القطع ني الحطب والحشيش وما يتسارع إليه الفساد] ١٠١57‏ 
[مسألة: يحب القطع في التراب المنقول وغير المنقول إذا كان محرزاً] . ١١5+‏ 
[مسألة: لا يقطع من سرق الشجر قبل قطعه أو الثمر قبل قطفه أو الزرع 


قبل حصده] 3ب« 
[مسألة: حكم سرقة آلات الملاهي, والمسكر] 0 
[مسألة: لا قطع على سارق السنور والكلب] ااا 0 
[مسألة: لا قطع على من سرق من غنيمة, أو بيت المال؛ أو الوقف] 

مق حي مدرو يه محا عه م عا ا م وده أ وا لع ار لاطا و و لوده ل الو ار 1 


ت كا 
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[مسألة: بقطع من دخل دار الحرب بأمّانَ وشرط هم أن لا يغدر حم ولا 


يسرق ثم سرق منها] ا ا 
[مسألة: لا قطع على من سرق المسروق من حرز سارقه أو المغصوب من 
حرز غاصبه] 00 000117317131000 
[حكم: من سرق جملا عليه راكب] 0 000 000 
[مسألة: لا قطع على من سرق حراً ولو صغيراً وعليه حلي] سي الفا 
[مسألة: حامل السارق بما سرق لا قطع عليه. بل على المحمول المختار] 
معاي وو و لوم وم ممه موف وه بورض عق 6 لوا عه ود جف مق وز مر وام أ 6 هه لو وا عاط واه و ا ل 817/1 ١6‏ 
[مسألة: بقطع سارق ثياب الكعبة] ارو ل م ا ١‏ 
[مسألة: يقطع سارق الكفن وَلَو من بَيْتِ المَالِ] 310000000000 
[الغالث/ الحرز] ا ا 00 
[مسألة: الحرز شرط في القطع] جد سج مق تسعد ا موسا لسو ١‏ 
[يشترط في الحرز أن يكون ثيقاً بمنع الخارج من الدخول, وعكسه] . ٠١١‏ 
[البيت الذي لا باب له وفيه صاحبه يعتبر مخروز] ا 
[حرز الإبل: المراح] الم ا ا ل و را و ا 
[حرز الجرن: جدار وقصب] اوح لو ا و ا ل ا 
[الخيمة إذا كانت مطنبة في محروزة] ل ا 
[حرز الحبوب المدافن] ل ا 1 ا 
[حرز الكفن القبرء» ولو وحده] سب و ووو ابم و ميا 
[ما لا يعتبر حرزاً] 0 00 
/7-1١[‏ المراعي والمسارح] 0 
["/ الكم] 0000000 
[:/ الجوالق] 001 000 ااا 
[ه/ الخيمة السماوية] 111[ 0 
[5/ باب الدار] 00000000[ [ [ [ ا ا 
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[/ القصر إن كان لواحد أو جماعة] ل 
[مسألة: أخرج السارق نصاباً دفعتين] ا 
[مسألة: إذا أخرج السارق نصاباً لجماعَة من جرز. قطع] مودو ا 
[مسألة: إذا كوّرواحد2» وحمل آخرء وأخرج من الباب ثالث؛, فطع 
ويُؤّدبان] سس ل و ل و 0 
[مسألة: إن أدخل السارق يده من الباب وأخذ امال أو بآلة قطع] ١٠١07٠١‏ 
[مسألة: إذا دخل السارق ورمى بالمال إلى الخارج, قطع] الم الا 
[مسألة: رد السارق للشيء المسروق لا يسقط القطع] مد ووو وه عا ١‏ 
[مسألة: لا قطع إن أدخل السارق يده من الباب وأخذ المال من غير 
تكلف] ا اي 1 1 1 0 
فصل: [فيٍ كيفية إقامة حد السرقة] 2*9 
[مراتب القطع عند تكرار السرقة] ااا 
[الأولى / القطع من مفصل كف يده اليمنى] ا 
[مسألة: لا قطع على يد ليس فيها أصابع] مويه بجا با و سي الس 
[مسألة: الشلل المانع من القطع] 0 0000 
[مسألة: لا ضمان للباقي إن كان القطع عن سرقات] مدو الام 
[الثانية / من مفصل قدم الرجل اليسرى] 000000 
[الثالغة / الحجبس حنى تظهر التوبة] مو مور وااو ل ار 
[مسألة: لا يقطع ما بقي للثالئة والرابعة» ولا يقتل] م ل ا 
[لو قطع البسرى غلطاً أو عمداً ذهب الحد] ا 
[هل على القاطع قصاص إن تعمد؟] احم امس وم لب لطم مق جا واي رانلا 
[مسألة: للمَسْرُوق وَالشَهُوْد الْعَفُو قبل الرفع؛ لا بعده] الم م 17 
[مَسْأَلَةٌ: رَجَعَ السَارِقٌ عَنْ إِفَرَارِهِ قَبْلَ الْقَطّع] ا 
[ليس للمَسْرُوق وَالشَهُوْد الْعَفُو بعد الرفع] 1 000000 
[إذا تقدم القطع ل يَضْمن المّارق التَالِف] ل 


1 
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[مسألة: يؤخذ الشيء المسروق من يد السارق بدون عوض] ةا 
[ليس على الشهود والحاكم قطع السارق] ما م مد اللي الب 
[مسألة: لو قُطع لسرقة؛ ثم سرقها بعد ردهاء لم يُقطع] 100000 
[لا قطع إن نَقَصت قَيْمَة المَسْرُؤْق قبل الحكم لا عينه] 00000 
فصل: [ني حد المحارب] شط1252# 
[تعريف المحارب؟] 9 00 


[قاطع الطريق في المصر ليس محارباً للحوق الغوث, وحكمه يعزّر ويره - 


[حكم المخارب إذا أتى الإمام تائباً قبل الظفر به] ال 0 
[هل تسقط الحقوق عن المحارب إذا أتى الإمام تائباً قبل الظفر به].. ١٠١/17‏ 
[مسألة: المحارب إذا أتى الإمام تائباً قبل الظفر به فقتله قاتل» يقتل] 


0 0 
[إذا أرسل المحارب التوبة إلى الإمام قبلها] 0101 ه19 
[إذا ظفر الإمام بامخارب قبل التوبة» وقبل أن بحدث شيئاً عزّره, ولا نفي] 
م ل م م ا ا و ب و يها 
[إذا ظفر الإمام با مخارب قبل التوبة» وقد أحدث شيئاً قتله ثم صلبه, إن 
قتل] نجع وي ووه بو رونو اسع اواج عن وسو الووسيدوو + ومد سويي لاوا 
[لا يجمع بين القعل والصلب والقطع للمحارب] لت ل يي اليا 
[لا يصح العفو عن امحارب] اد ا ا بماد العو لوه عمو ع م وا 
[إذا كان المحارب قتل وجرح. قُتل فقط] ا 1 
فصل: [في حد الحربي والمرتد] ووو الحر ا اجا سدور ماو م ل ا ا سيدا 


[مسألة: القدل حد الحربي, والمرتد» وتثبت الردة بأحد أمور ثلاثة]: . ١٠١957‏ 
[أسباب الردة ثلاثة] تسوه اوس جه اشوو اس عع بو سه م ور وا 
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2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


0 [القول] 228 
0 [الفعل] مدا فوا ا سام مل قو ارات با الو ل لو ا 
6 [الاعتقاد] من دوه دمع و شمو رول ع نم ع بعر ع اكه لاوا ال ا ا ا ل تي ١‏ 
[مسألة: الذمي إذا انتقل من ملّته إلى ملّة أخرى من ملل الكفر] ... ١٠١94‏ 
[مسألة: يقعل المرتد بعد الاستتابة وَلَوْ امرأة] 0 
[حكم استتابة المرتد» وكيفيتها] 0 ل 
[حكم توبة المرتد] اس اي ل ا مب ا ع لمر ل وي ل 
[عدد مرات قبول توبة المرتد] ره ا د و ا ا ا 
[إذا أنكر المرتد ردّته] 000001011 0 000000 1ك 
[مسألة: تقبل التوبة ولو من ملحداً؛ أو باطنياً] ا ا 
[تقبل توبة الديوث] دجم سمو جيك معي اما سم ولا ول موطلد ور عمط ولو موا ا 
[تقبل توبة من سب النبي أو كذب بالقرآن] 100000000 
[تقبل توبة الزنديق, والشنوي] اح لدم محدو د ع ابا لدو ا 111 ا 
[مسألة: حكم الساحر] 110[ 1000101010 
[مسألة: حكم تعلّم السحرء واستحلاله] 00000111 
فصل: [في التعزير] حب ود سو لد و و دل و ل ل م و 1 
[تعريف التعزير] 00 0 
[من أنواع التعزير] 0 
[١701.”/حبسء,‏ أو وضع عمامة, أو جر رجل] جوم و عمو م 11 
[:/الضرب بالسوط إلى دون ثمانين» في أكل وشرب محرّم] م ا 
[ه/ التعزير دون المائة سوط في] اميت جام ماي ادوع لل طم قم 1 1101 ١‏ 
[أ/ السحاق] 1 1 0 
[ب/ كل هو محظور, كنرد. وميسرء وشطرنج] يي اك 
[مسألة: ما وضع للملاهي من الآلات جاز للإمام كسره أو حرقه, كالدّف, 
ورقعة الشطرنج] 10 
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2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


[مسألة: التعزير يكون إلى ذوي الولاية] ا 
[مسألة: إنكار المنكر يكون إلى كل مسلم] 0 
[مسألة: يكون التعزير بحق آدمي في ما تعلق به حقه. كشتمء وإلاً فلل 
كشرب] 000 0 0 0 210 
[مسألة: ما يبت به سبب التعزير] 0 
كتاب الجنايات [والقصاص] 00011 0 ااا 
[فصل: في ما تجب فيه القصاص وما لا نجب] 1 
[ما يجب فيه القصاص] معط امود مهد عوط مد سوج وده قد لمج 1 11110 
[ما لا يحب فيه القصاص] 0000001 
/١[‏ السراية] ل 
[مسألة: حكم القصاص في اللطمة والضرب بالعود أو السوط عند 
(المهادي)] ساك سوا ل وري لو م و ا ل 1 
[مسألة: لا يقيص من الصبي وامجنون] 000000 
/١[‏ الَْارصة] 1111 1 0 
[-5/ الباضعة, والمتلاحمة] 000000101 00000 

[ه/ الآمّة] اا يا ااا ا 
[5/ الجائفة] 7ببب7 0 320000000 
[/ا/ الدامعة] ا 1 1 1 ا 
فصل: [في ما يقاد به ومن لا يقاد به] 000 
[من يقاد به]: 23*39 
/"-١[‏ عبد, وفرع؛ وكافر بخُرٍ] ا 
[من لا يقاد به] 0 ااا 
[١-ه/‏ حرء ومسلم, وأصلء وإن علاء وذكراًء وأنثى, بضدهم] ... ١١١٠‏ 
[5/ خر ذمي بعبد مسلم: وعكسه] 0 
[7/ ولا إن قتل زوجة ابنه. أو زوجة نفسه وله منها ولد] 10 


١/١ 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


[مسألة: من له زوجة وابنان منهاء فقتله أحدهماء م الآخر قتل الأم؛ فالقود 


على قاتلها فقط] ا 
[مسألة: يقدل المكلف البالغ الكامل بضدّه؛ والرجل] ا معو ل ١11‏ 
[مسألة: يقعل المكلف البالغ الكامل بالمرأة» مع تسليم ورثتها نصف ديتد] 

ا ا 000 
[مسألة: إذا قتلت المرأة رجلا فنا تقعل به من غير زيادة] ميب انا 
[مسألة: يقعل جماعة بواحد, خلافاً ل(الناصرء ومالك)] ا 
[مسألة: إذا أراد الولي الدية» وجبتء ولو كره القاتل» خلافا ل (زيد. وأبي 

حنيفة)؛ لأنَّ القعل والدية حق له فمن كل واحد دية] ا 
[مسألة: للولي أن يصالح الواحد -من القتلة- على فوق ديته إذا تكررت] 

م ا و ا 
[تستوي جنايات القتلة» وتختلف] اا 
[أولةً: إذا استوت] 0 
[مسألة: ما يستوي فيه الجناة في الضَّمانء والقوّد] ما ع انا 
[مسألة: إذاكانت جناية القاتلان, الأوّل بالمباشرة والكّان بالسراية فلا شيء 

على الَّان] ال ا ب ام ا بو ا 
[مسألة: إذا التبس بين المباشر والساري فلا شيء عليهما] ةا 
[مسألة: إذا كانت جناية القاتلان قاتلة, يقاد المباشرء وعلى الساري دية 

جنايته إن تقدم] 2,23 
[مسألة: إذا علمنا المتقدم لا جنايته, لزمه أرش جناية السراية] 10007 
[مسألة: إذا علمنا المباشر لا تقدمه وتأخره. لزمه القود. ولا شيء على 

التَّاني] م ل ا 1 
[مسألة: إذا جُهل المباشر والمتقدم فلا شيء عليهما] 0000 00 
[ثانياً: إذا اختلفت] 0001 ا 
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/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


أرشهاء وعلى صاحب اليد الدية, تقدم أو تأخر, فإن التبس لزم كل واحد أرش 


[مسألة: حز أحدهما رقبته والثاني يده. فإن غْلِم الحاز وتقدمه, فهو 
الضامن, والثانى هدّرء وإن عُلِم تأخره. ضمن الدية, والثاني نصفهاء وإن غلم ذو 
اليد, لا تقدمه. فلا شيء عليه وإن ل يعلم ولا تقدمه. فلا شيء عليهما إلا من 
باب الدعوى. كل هذا مبني على ألا تحويل على من عليه الحق, خلافاً ل(أبي 
مضر). فإن عَلِم المتقدم لا جنايته فعليه دية يد ولا شيء على الثاني] ١١5١..‏ 
[مسألة: جرحه أحدهما مائة» والآخر واحدة, استويا في الضَّمان إن استويا 


[مسألة: من قتل جماعة, قل بمم؛ ولا شيء في ماله] المي ا م ١‏ 
[مسألة: أراد قتل جماعة, فسبق أحدهم فقتله. لم يضمن شيئاً. ولو هو 
المتأخر, وهم الدية] اسوك ل ا ا ل و ا مر ل 1ل 
[مسألة: لو فقأ عيناً يمى, فقوا بمينه. وهم ديات الباقيات] مسحي ا 
[مسألة: لو قطعوا يداًء قطعت أيديهم] 1 
[مسألة: لو فقأ أعوراً فقت عينه المماثلة] 00001 1 
[مسألة: لو أعورت عينه - الأعور- ففيها دية عين] باو ا 
[مسألة: لو فقأ عين رجل, ويد آخر, ورجل ثالث؛ وقتل رجلا اقنص 
الأولون ثم قتله الرابع] 0 100 
[مسألة: لو فقأ بميناً.» فاقتص منه اليسرى مكناً من القصاص ثنياً 
كالنفسين] 0 


[مسألة: لو قطع يداًء فمات, قُطعء ثم قتل إن ل يمت بالقطع] ..... ١١45‏ 
[مسألة: لو قُطع من كوعه ثم آخر من مرفقه فهذا القاتل إن كان كل قطع 


١ 


لل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


[مسألة: لو قطع من مفصل فسّرّت إلى ما لا قصاص فيه. سقط القصاص, 


وفي عكسه وجب] ا ل ا 
[مسألة: يقتل شريك الصبيء, وامجنون. والخاطئ؛ ومن لا ضمان عليه] 
1 10000 
[مسألة: يقتل المكْره على القتل عند (المرتضى), وقال (المؤيد بالله): 
المأمور] ا 
[مسألة: يُقتل المتهَدّد] 00011 0 00 
[مسألة: الأب إذا قَكل ابنه» لزمه مع الدية الكفارة] 000 0 1 
فصل: [في ما للولي من العفو والقصاص] 0 
[أوَلاً: القصاص] 11 10 
[مسألة: لولي الدم أن يقعل بضرب الرقبة» أو يعفو وله الدية» أو يُصالح. 
ولو بفوقها] دج و ا و ار ل و ا ام ل ل لوي و اشر 


[مسألة: بُقتص بموضحة تعرف طولاً وعرضاًء وليس عليه التآخُر بيتمَا 
يَغتسل ويُصليء بل: بينما يقضي ديونه فوراًء ويوصيء, ويحضر الغائب, ويبلغ 
الصغيرء ويطلب من لم يطلب, فإن فعل غرم حصة شريكه له. وصح براؤه منه, 
وإن هو معسرء فلا سبيل لشريكه على ورثة القاتل الأول» وقيل: بل ذلك 
إليهم] ا ل 


[مسألة: لو عفى الولي عن أحد قاتلي أبيه. سقط القود عنهم] ..... ١١+‏ 
[مسألة: إذا بدأ الولي بالقتل» أخذ الدية من الباقين] ع ١‏ 
[مسألة: لو عفى بعض الأولياء عن القاتل» سقط القود, لا الدية, هم وله] 
ل ل 


١ 
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[ثانياً: العفو, ويكون] 9 1# 
[1/ إما عن السبب» وهو دم أخيه, أو قتله, أو عن مُوجَبَيه) وما القود 


والدية,» وسقطا] امود موعن و طبه وق عه ووس ودج ا ومودم ووم مد لسعو ودود 1 ا 
/١[‏ وإما عن القود دون الدية» بقيت. وعن القود. بقيت2,» خلاف 
(الشافعي)] اا ااا 
["/ وإما مطلقاً. بقيت أيضاً. خلاف (المؤيد بالله)] عبو شك و 1 ١1‏ 
[مسألة: لا قود إِلّا بعد الحكم إجماعاً] 9 0 0000 
[مسألة: لا تؤخذ يُسْرى بِيُمىَء وعكسه ونحوه] اوعد لمعا ومع ا 101 
[مسألة: من قطع كفا من مرفق آخرء. قطع ذو الكف, 2 الثابى من 
المرفق بلا شيءء أو الدية, فلو سبق فأخذ الكلء, فلا شيء عليه] 1 
[مسألة: إن قطع كفاً كاملة ويده زائدة إصبعاً أو ناقصتها أو قطع زائدة أو 
ناقصة وكفه كاملة,» وجب القصاص] اا 0 


[مسألة: لو قطع إصبعاً سادسة مساوية؛ أو قطع الأنملة الوسطى ليس 
فوقها غُلياء ثم زالت عُليَاه فالدية في الأولى والقصاص في الثانية» ولا قصاص إلا 


بعد البرء] 110 1000 
[مسألة: لا قصاص في سائر الأطراف إلا بعد البرء] 000000000 
[مسألة: من قتل جماعة حفظ نفسه حتى يجتمعواء فإن عفوا أو بعضهم 

وقتل بعضهم. جاز] 0 00 


[مسألة: لو قطع يد من قطع يده وماتاء أو سلماء فظاهر, وإنت مات 
المقتصء قل الثاني: لا عكسه ولا أرشء كما لو مات عن حد, أو قصاص] 


0009 ا 0| | * ااا 0 
[مسألة: لو قال امجروح: ما جرحتبي ) وماتء, فلا شيء على اللجارح, ولو 
بينوا] ا 1-1ج12]1ٍ000101 00 00 ا 
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[مسألة: لو شهد أحد الوليين بعفو الآخرء وأنكر الجان والأخ, سقط القود 


لا الدية للأخ] ام اماما ا0:::-00121211 000 
[مسألة: ليس للأب أن يقتص لولده. ولا للوصي] مو ع مم مع ١3‏ 
[مسألة: لو قطع الول يد القاتل, ثم عفى, أو قتل, فلا شيء لليد] ١١17١‏ 
[مسألة: لو هشم, فللولي أن يُوضح., ويأخذ أرش الحاتمية] ةا 
[مسألة: لا يؤخذ ذكر صحيح عنصي وعنين] ل يي تن 
[مسألة: من أباح نفسه, أو ولده, أو عضواً. لم يسقط القصاص] ١١77...‏ 

فصل: [نيٍ من لا يحب عليه القصاص إذا جنى] ومو كر موعر د مووي قا 
/١1[‏ من قدل رجلاً ثم علم أَنَهُ قدل مورثة] ااا 
/١[‏ ولا عليها إن قتلت من أرادها] ااا 
["/ مَعْضْوض سقط بِجَرٌّ يده أسنان العاض, أو سقط فأندق, فإن سقط 

المعضوضء فمضمون] سا 
[4/ ولا على قاتل من لم يندفع من زن إلا بقتله بكراً أو محصناًء قال (أبو 
طالب): ولا على قاتل زانٍ تحصن حال الفعل وبعده] موي المح ااا 
[5/ ولا بكر وجدّه على زوجته؛ أو ولده. أو أمته إِلّا بعد الفعل» فيقعل] 

0000 000 
["/ وَلَا عَلى مَنْ رجَر راقِي كَْلَةٍ فُسقّط, واعتبر (ح)؛ و(ص) في من رمى 

مسلماً فوقع به السهم, وقد ارتد] ا 
[مسألة: إذا كان المزجور صغيراًء أو معتوهاً] م ا ا و ا 
[// من قطع يد عبد فمات وقد أعتقه] ١1‏ 
[8/ من قال: "قتلت عمداً وقال الولي: "خطأ"] ١‏ 
[9/ ولا على عاقلة من قعل أو جرح نفسه عمداً أو خطأ] مسن ١‏ 
/٠٠١[‏ ولا على الممسك والصابر إِلّا الأدب] 00000000 


[مسألة: قال (أبو طالب): من غرّق» أو هدم البناء, أو سد الباب فمات 
جوعاً أو عطشاً أو أخذ ثوبه فمات برداً أو حراً فتل] ا اخ 1 


١0 
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فصل: [في أنواع جناية الخطأ] ا 
[الخطأ على ضربين: مباشرة» وسبب] ا ا ار 
[أَوَلاً: المباشرة] 00 
[وتكون لأجل: /١‏ الجانى. كصخرء وجنون] ا و و ا 
[؟/ ا بجني عليه, وفيه:] 11ز[ز1زؤز [ز[ز[ؤز[ز[ز ز [ [ 1 000001011 


[مسألة: قصد صيداً أو إنساناً. فأصاب غيره؛ أو رمّى إلى داره بحجر, 


فأصاب فيها أو في غيرها رجا ولو سارقاً لا إن ظنه عبداً أو مجوسياً - في 


دار الإسلام-. أو غرباً. فبان خلافه, فعمدٌ] ل لو لوا 
["/ الجناية, وفيه:] 11 0[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 00 
[مسألة: إن فعل ما لا يقتل مثله ني العادة غير قاصد للقتل, فلو قصده. 
أو كان يقتل ولم يقصده. فعمد] 0 1000000 
[مسألة: لو تجاذباً طرفي حبل - لمماء أو لا- فانقطع, فماتا ضمن كلاً 
عاقلةٌ صاحبه] 0100101010 0000 


[مسألة: لو اصطدم فارسان خطأ. فتلفا. ضمن كلاً عاقلة صاحبه. فإن 
مات أحدها فقط, أو كان عبداً فكالمتجاذبين] ا م م و ا ا 
[مسألة: لو اصطدم فُلكان. فتلف من وما فيهماء ضون عمال كلٍ ما في 
الأخرى, وعاقلتهم من فيها] 1112929 


[مسألة: من أمسك غريقاًء ثم أرسله خوفاً أن يهلكاء ضينه] ا 
[مسألة: في من سقط في بئر عَذْوِ فجذب آخرء فوقع عليه ثم الآخر 
ثالفاً. والثالث رابعاً وماتوا بسقوط بعضهم على بعض] ا 
[مسألة: من أسقط رجلاً على رجل في موضع تحته. ضمنهما] ١‏ 
[مسألة: إن أسقط الأعلى نفسه. هدر. وضمن الأسفل] ١١‏ 


[مسألة: لو ضَمَتْ زوجها الشيخ, أو لَكَْته فتلف. ضمنته] 8 ران ادل 
[مسألة: لو تلف الصبي بضربء أو إفزاع؛ زائد على المستحسن» ضمنه 
المعلم, لا من المعتاد] ماع سي من وار مي عد عو و الي الما ا عد جا اا ا 11 11 
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[مسألة: لو افنضّ صغيرة للا تمل الوطء, وظنها محتملة, فتلفت» ضمن» 


[مسألة: لو سلّم الطبيب غير المطلوبء قُتِل مع العمد» وضمن مع الجهل, 
ِل مع علم الطالب] ا 0 ااا 
[مسألة: لو أدّى الطبيب المطلوب, عاءين أَنَّهُ يقعل, أو جاهلين, أو الطالب 
عالي فلا ضمانء إِلّا في عكسه] 0000-0-08 ا 
[مسألة: قطع شجرة: فأتلفت تحتها صَبِيَا أو كبيراً ضمن عاقلته؛ إِلّا أن 
يقصد القعل قُتل] 1 1 000 
[مسألة: من أمر جلاً أن يقطع له شجراً من المباح» فسقط. فأصاب 
الآمر.- جهل كونه تحت الشجرة, أو ظن أنه لا يصبه- ضمنه؛ لأنَّ المباشرة 
مضمونة, ولو ني الملك] 010000 
[مسألة: لو أمر بقطعه من ملك الآمرء فوضعت امرأة: لم يضمن؛ لأنه غير 
متعدٍ في السبب] نحي مسحو توم امسو لعي مو ملك بويا وا رصم لدم و طب ووو اا 
[مسألة: من فَعَلت ما يسقط الجنين بعد وجوده, ضمنت ديته. وإن خرج 
ميتاً. فالغرة على العاقلة] 10301000 


[مسألة: إذا سقط جدار على طريق» ضمن إن علم ميلانه» وأمكنه 
إصلاحه: ولو لم يأمره الحاكم] ا 
[مسألة: ظاهر الميزاب انكسرء لا داخله. فإن سقط كله فالحصة] . ١١.‏ 
2 [جناية البهائم] 23*95 
[مسألة: لا ضمان جناية الدابة في ملك راكبها بركضء أو جَنْبٍء أو ذَنَبِ 
ولو هي ركوض. إِلّا رفساً بيدٍء أو رجلء أو رأس في يده] ل كنا 
[مسألة: لا ضمان لجناية الدابة في ملك راكبها بعد خروجها منه إلى 


[مسألة: لا يحب التحفظ في الملك إِلّا في الوق والشّارع, وكذا في المباح] 


١ 
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0000101010 0 ا 
[مسألة: من ركض في الشارع والسوق. ضمن كلما أعنت في حاله؛ أو بعده 
ولو طارت] ولاس م اد و الا و ةا و ل ا ا و ال 1 
[مسألة: ضمان السفن في البحر] مدوم ع لمرو ون وجا و معو ا ا ١101‏ 
[مسألة: إيقاف الدابة والكلب والسبع والحية والعقرب في الشارع تَعَذٍ 
فتضمن الجناية] :أ ع سمه لعروا عدف قاذ ونم ا خاوا و ينوب رطم عب لطر امار 3 اليد روجا 1117 
[مسألة: ضمان الدابة العقور. والكلب العقور] 0 
[مسألة: ضمان الكلب غير العقور بعد انفلاته] او ل ل ا 
[مسألة: متى ينبت أن الدابة عقوراً؟ وفي أي مرّةٍ تضمن؟] 000000 
[جناية دابة بسبب فعل إنسان ابتداءً: ] 0 
[مسألة: سوق بقرة إلى مضرة الغير] 0# ا 
[مسألة: طرد بقرة في نحو شارع] مد سططوه ونه وب هط مسج سه وو 0 اتا 
[مسألة: فربط في حفظ بقرة, وكتركها حتى ضرت الغير] يد عا 
[قاعدة: ترك الحفظ حيث يجب؛» مضمون] ل 
[مسألة: ضمان ما رفسته الدابة باليد أو بالرجل] 0 
[مسألة: ضمان الراكب والقائد والسائق من وَطِئْت على عواقلهم ويختتص 
الراكب بالكفارة» ونفحتها] مف سوا لمج د و ل ا 
[مسألة: لا ضمان في بول الدابة وروثها] 0 ا 
[مسألة: ضمان جناية الدابة بيدها وفمهاء وحجر كبير أثارته] 00 ا 
[مسألة: ضمان جناية سقوط سرج الدابة] 0 00 
[مسألة: إذا نخس دابة ضمن جنايتهاء وراكبها إن ألقته] 1 
[مسألة: يضمن إذا ضربما وكبحها زائداً على المستحسن المعتاد في طريق» 
لا المعتاد, ولا في ملكه. ومباح] ا 
[مسألة: يضمن إذا رشّ ساحة الباب, فتعثر به سائر] موي ا 
[مسألة: يضمن إذا سقط الميزاب أو الجناح إلى الشارع] معدو و ا 


١7 
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[مسألة: يضمن إذا وضع حجر كبير في الشارع» أو حفر بئراً فيه].. ه١١١‏ 
[مسألة: من حفر بثراً أو بنى في طريق أو نحوه, ضمن ما حصلت به من 
جناية إِلّا أن يكون فعله بإذن الإمام, أو الحاكم؛ لمصلحة عامة؛ ولم يكن فيه 


[مسألة: إذا صاح على صي أو كبير على شجرة. فوقع, فمات من 
صيحته. أمكنه نزوله بدوناء فإنه يضمن الصبي لا الكبير. ولا إن سقط فشلاً 


وبرؤيته] 00101 ا 
[مسألة: وكإفزاع حامل فوضعت, فيضمن دية من خرج حياًء وغرة الميت] 
ل 11100 00001 
[مسألة: من أمر بحفر بئر في الطريق - لا في ملكه - ضمن لا الحافر] 
1 000000 


[مسألة: إذا كان الحافر عبداً للآمر كان الضمان في رقبته, فيسلمه سيده. 


أو يفديه بالأرش كله] لي ا ا و ل ا 
[مسألة: إذا كان العبد لغير الآمر. فهو على وجهين] : ا 
[الأوّل: أن يكون العبد مأذوناً له في إجارة نفسه] م ا ع ف 11 
[النَّاتني: أن يكون العبد غير مأذوناً له] 0 0 اا 
[فقاعدة: جناية المغصوب على الغاصب إلى قدر قيمته] مع دم 11 
[مسألة: من استعان بصبي, أو عبد, فتلفاء ضمن] 1١1-29‏ 


[مسألة: دفع الأب ابنه إلى أكبر منه لا يحفظه مثله. وعَمَل الأب, فتلف, 


عادة] ا 
[مسألة: من وضّع ولد جاره بقرب نارء أو بحرء فوقع. ضمن إلا إذا 
الغالب أنه لا يقع] ا ااا 0 ااا 
[مسألة: إذا وقع الجناح والميزاب» فأتلف. ضمن البائع] مو ا 


فى 
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[مسألة: وقوع شجرة مائلة بعد أن غلّب على ظن صاحبها ميلانماء وأمكنه 
رفعهاء فأتلفت, كالجدارء فإن كان لجماعة, فعلموا, ضمنوا بالحصص. فإن علم 
واحد. ضمن الكل] حم عه مال وداه ما جو عه سج وج اق لباه قا ع ال لور ل ا مالو ل ا 171971 


فصل: [فٍ كفارة القدل] 000000 000 
[مسألة: على المكلف قتل خطأ. مكلفاً أو غير مكلف مسلماً أو ذمياً أو 


ذا عهد: الكفارة] 00 ا 
[مسألة: تكون الكفارة: إما عتق رقبة» مؤمنة» أو صوم شهرين ولا2] ١١١7‏ 
[الأول: عتق رقبة, مؤمنة] ال ااا 
[مسألة: تصحّ الكفارة قَبْل المت وَبَعْدَ الجُرح] 0 
[الثاني: صوم شهرين ولاء] 2.2.9 
[مسألة: تجب الكفارة إذا كان القتل بالمباشرة لا إن كان بفعل السبب إلا 

حيث يكون فيه معنى الآلة] ل 12 1 1 1 1 1 00001 
[تجب الكفارة في ما كان مباشرة؛ أو سبباً فيه معنى الآلة, مذل]:.... ١١+.‏ 
/١[‏ نخس الدابة] ا 0 0 ا 
[؟, ", 5/ قود الدابة, وسوقهاء وركوبما] 10 
[لا تجب الكفارة في ما كان مباشرة, أو سبباً ليس فيه معنى الآلة, كحفرء 

وَرَشْلَ وحجر في الطريق] مج يو سي د مسد ا لاسي رو اموي ا 
[مسألة: تَتَعَدّد الكفارة عَلى الجماعة بخلاف الدية] ا ا 
[مسألة: لا كفارة على قاتل الجنين إلا إذا خرج الجنين حياً ثم مات] ١١١‏ 
[مسألة: هل تجب الكفارة على من قتل نفسه؟] م كوا و 11 


فصل: [فٍ دية المملوك] وم نجاو 10 امياد املع جما سمو قرا سمو مو ام وا 01 


[مسألة: إذا قتل الحر عبداً -ولو عمداً- فعليه قيمته, مالم تجاوز دية الحر, 


١ 
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[مسألة: إذا بلغت أروش العبد كدية الحرء ففي عينه نصف قيمته] . ١١117‏ 
[مسألة: إذا بلغت أروش العبد قيمته أو أكثر أخذها معه] 0 
[مسألة: في جنين الأمة لا من سيدها نصف عشر قيمته. ولو أنثىءقال ( 
أبو حنيفة): عشر للأنثى» وفي جنين البهيمة نصف عشر قيمته, قال ( زيد, وأبو 
حنيفة والشافعي): ما نقص الأم, فإن طرحته حياًء فقيمته] 0 
فصل: [في الجناية على البهائم] اب نه وساي ارسي وس سو ا 
[مسألة: من فقأ عين بكيمة غيره لزمه ما نقص من قيمتها مطلقاً] ... ١١:١‏ 
[مسألة: في ضمان ثوب تخرّق بوقوع رجل عليه بدفع غيره على الغير ما ل 


[مسألة: من أوقد في ملكه ناراً لم يضمن ما حرق به في غير ملكه. فإن 
وضعه في غير ملكه. ضمن] تاسرق جه مداو سف سا و و ا 
[مسألة: من طرد فرساً من الشارع فطارت, فإنَّهُ يضمن كلما جنت في 
طيراتها ذلك] سعد وو خصو طودات سمهي ف وجا ا اد ما نوو سماو وا ور موي 111 
[مسألة: من وضع شبكة, أو نحوها في المباح ثم عنت بما عانت ضمن] 


[مسألة: لو ضاعت دابة من يد أحد الشريكين لِلّن, أو العلف, لم يضمن 
وللحفظ, أو جموعهماء أو فرّط. ضمن] 00000000 ل 
[مسألة: من أجَّر كل المشترك, وسلّم استقلالاء ضمن] ١14‏ 
[مسألة: ولو فتح قفصاًء أو صبلاً. أو حرق فرجيناًء أو فتح بستاناًء أو حل 


عقال دابة. ضمن إن تولد التلف حالةً لا متراخيا] ا 
[مسألة: لو حل وكاء سمن - ذائبء أو جامد - ل تقع عليه #مس؛ ضمن 
لو تراخى] 00000 


[مسألة: يأثم من قتل حيوانا لا يضر كهدهد., وخطاف» وصرد] ...١اه؟١‏ 


١0 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


[مسألة: يقعل ما ضرء وستةً. ولو في الحرم: حية؛ وعقرباً وفأرة, وغراباً 
وحدأة, وكلباً عقوراً إن لم يقتله صاحبه] ا ا 
فصل: [في جناية المماليك والبهائم] مح ا و لو لبق لو م ا و 4 ١3‏ 
١‏ [جناية المماليك] 11 1[ 1 21000101 
[مسألة: جناية العبد ما لا قصاص فيه يخير مولاه بين تسليمه للرق - لا 
القعل - أو فداه بما بلغت] 000000 
[مسألة: جناية العبد ما فيه قصاص, كقتل يوجب تسليمه للوليء يَقكُل أو 
يسترق أو يُعتق, أو يبيع, أو ما يشاءء أو يعفو عنه لسيده] كا 
[مسألة: إذا عفى عن العبد أحد ولبي القعل؛ سلّم نصفه للثاي] .... ١١5‏ 
[مسألة: إذا جنى العبد على دون النفس عمداً. فللمجني عليه أن يقتص, 


أو يعفو عن القصاص والأرش أو أحدهما] ا ل ا 
[مسألة: إن جنت أم ولد سُلّمت للقعل لا للرق] مم 181 
[مسألة: إن جنت أم ولد, ثانياً بعد فراغ رقبتها من جناية الأول» سلم قيمة 

أخرى, فإن كان معسراً سعت في قيمتها] ل ا و ا 
[مسألة: إن جىّ المدبر عمداً قُتل؛ ولا يسترق] وم يما 
[مسألة: إن جىّ المدبر خطأ: سَلْم مَوْلَاهُ قيمته] و م 15 ١‏ 
[مسألة: إذا جىّ المكاتب خطأء سلم الدية والأرش من كسبه. ويقدم ما 

طولب به من النجم أو الدية, فإن اجتمعاء فالدية] ا لس 1 


[مسألة: إذا جىّ المكاتب عمداً على حر, أو مكاتب مثله. أو سلّم أكثر 


[مسألة: يقل العبد بالعبد, ولو تفاضلت قيمتهماء وكذا طرف بطرف ولو 


١ حرم‎ 
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تفاضلتن] يي م 0 
[مسألة: إذا كان لرجل عبدان قتل أحدهما ابنه, أو صاحبه. اقتص منه أو 
وارثه] بجع وعد د لوجم عه لمج اورجه جوع اممج ورد معو و دن عد مسو وي اللا 
[مسألة: إذا جنى العبد خطأ. فكعلى المال» ففي رقبته, ما لم يسلمه مالكه 
إليه» مأذوناً أم لا, وكذا ماله مع الإذن لا مع عدمها] ا 
[مسألة: إذا جنى العبد المغصوب على الغاصبء أو عبده. أو ماله. اقتص 
منه. ثم سلّم قيمته لمولاه, والمال هدرء والخطأ] ل اي 01 
[مسألة: إذا جنى العبد المغصوب على مالكه. أو عبد مالكه. اقتص منه. 
ثم ضْمّن الغاصب قيمته لمولاه, أو أخذه مالكه] ا ا 
[مسألة: حكم جناية العبد المغصوب على الغير] ا 
" [جناية البهائم] ام مي ل م اميف ا لع اا 


[مسألة: على رب البهيمة - بخلاف الكلب - حفظها ليلا فما جنت 
فيه من زرع أو غيره ضمنه لا تحاراً إلا عقيب إخراجهاء أو مَعْرُوفَة بالعقر] ١١71‏ 
[مسألة: إذا جنى من أكلت زرعه عليهاء ضمتها ليلاً وناراً, فإن حبسها 
تأديباً. ضمنهاء وحفظاً لماء أو لثئلا تعود للمضرة, فلا شيء عليه إن صادقه 
المالك بسوقها من المضرة وإِلَّا بيّن] 0 
[مسألة: إذا زجرها - من أكلت زرعه - من بُعْد لم تصر أمانة ولا ضمانة 


[مسألة: كان أمير المؤمنين يُضْمّن صاحب الكلب العقور عقر النهار لا 


١ ضرف‎ 
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الليل» قيل: ولو خارج الملك] 0 
[مسألة: لو جنت دابة على حمار رجل في ملكه صمِن لياق لا نغاراً, إِلَا 
العقور. وعقيب إخراجها] موجن ع ووب دوو بر لاوج مويل امود سوم و و وي اتا 
كناب الديات 12# 
[فصل: في الأروش.ء والعاقلة» وشروط العقل] ل 


[مسألة: أرش ما دون الموضحة على الجاي, ولو صغيراً أو خطأ] .. ١١7:4‏ 
[مسألة: لوكانت الجناية التي أرشها نصف عشر الدية من جماعة] ١717.‏ 


[شروط العقل أربعة]: 000101311 ا 
[من هي العاقلة؟] اا 
[مسألة: العصبة الأقرب هم]: 000000010 
[مسألة: لا يحمل الأبعد إلا بعد ما احتمل الأقرب, ولو فقيراً. خلافاً 
(لأحمد بن يحبى)؛ و(ش)] 0 000 
[مسألة: يحمل كل واحد دون عشرة دراهم إلى أن يبلغ من عصبته ما 
بحتمل الدية, وما فضلء, ففي ماله] انوج سو سني وو طون بحم وا سبو ومو عو اا 
[مسألة: يحمل كل فرد في العاقلة دون عشرة دراهم إلى أن يبلغ من 
عصبته ما يحتمل الدية, وما فضلء ففي ماله] 9 غ«2 
[مسألة: تسلم العاقلة الدية في ثلاث سنين في كل سنة ثلث] و 
[مسألة: المسلم الذي لا وارث له. أو ورثته ذميّون يكون أمره إلى الإمام] 
0001 0 ا 
[مسألة: الجانى لا يحمل شيئاً إن كقَوا] 000001111 
فصل: [في مقدار الدية] ل 0 
[مسألة: الدية مائة من الإبل: جذاع, وحقاقء, وبنات لبون, وبنات مخاض؛ 
أرباعاً] ا ا اا 
[مسألة: دية الموضحة أربعة أرباع من ذلك] 0 0 
[مسألة: الدية من البقر مائتان» ومن الشاء ألفان] ا 


١ 
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[مسألة: للجاني أن يختار صنف الدية التي سيسلمها] ١‏ 
[مسألة: المرأة كالرجل ديتها تؤخذدذ من هذه الأصناف] ١‏ 
[مسألة: الديات كالدية تؤخذ ني ثلاث سنين] ا 0 
[مسألة: المسلم والذمي والمجوسي والابن المقتول عمداً سواء في الدية] 
0000 
فصل: [في ما يجب فيه دية أو أقل أو أكثر] وم عو ور ع وم م ١3‏ 
[أ/ ما يجب فيه دية كاملة] ا 0101 اا 
[مسألة: تجب الدية في النفس] ملكو وسح ستو الوح وسو 11 
[مسألة: تجب الدية في الذّكر إن قطع من أصله] مدو وس سا موي تبان 
[مسألة: تجب الدية في الأنف -ولو من أخشم-] و ل 
[مسألة: تجب الدية في الحواس الخمس] 0 
[مسألة: تجب الدية في بطلان الولادة من الرجل أو من المرأة] .... ١١5‏ 
[ب/ تجب الدية في كل زوج» ونصفها في فردة] ا 0 
[مسألة: تجب الدية في إذهاب البصر وحده دون العين] مع فاق ؟ ١‏ 


ا 00010 اا 
[مسألة: تجب الدية في الثديين من المرأة إذا قطعا وبطل حفظهما للَبَنِ] 
00 ار 
[مسألة: تجب الدية في الشفتين وَتُفَضَّل سفلى الشفتين بالسدس] .. ١7917‏ 
[مسألة: تجب الدية في الأجفان الأربعة, وني الحاجبين] اا 


[مسألة: يجب في المذاكير ديتان إن قطعا بضربة, أو مُرتَباً وتَقدّم الذكر] 


[مسألة: إذا قدم قطع الأنثيين على الذكر فلهما دية» وللذكر حكومة] 


١م‎ 
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ااا 
[مسألة: إذا رتب قطع الأننيين والبيضتين» فللأول دية, والآخر حكومة] 
27200 
[مسألة: في السن إذا قلعت خمس إبلء وني الكل دية» ونصف دية,» وعشر 
دية» وهي: اثنتان وثلاثون] 00000 
[مسألة: دية كل إصبع عشر إبل» وهن سواء, واليد والرجل؛ وني كل أغله 
ثلث ديتهاء إلا الإبمام فنصفه] 2000000000 
[مسألة: في فتق المثانة إن وصل الجوف جائفة: ثلث الدية, كالآمّة: ما يصل 
م الرأس فلا يبقى إِلّا جلدة تحيط بالدماغ] 0 
[مسألة: في المنقلة حمس عشرة إبلاً.وفني الحائئمة عشرء وفي الموضحة خمس, 
وفي السمحاق أربع] واه لاسا ا وله م ا ولاو 1 


[مسألة: لو توائبا بسلاح, فقتل أحدهما صاحبه. وأصاب القاتل من 
المقتول ضربات أذهبت عينيه وأنفه وشفتيه. فلورثة المقتول القتل» وعليهم ثلاث 
ديات؛ أو يعفون عن مقتله. ويحاسبونه على الدية, وما لزم المقتول؛ ففي ماله إن 
كان؛ لأنه عمدٌ, وإلا هدر] 0 
فصل: [في ما تجب فيه الحكومة] 11 1 1 اا 
[مسألة: تجب الحكومة في فقء العين القائمة, والعضو الأشلء وعادم النفع, 


واللسان والذكر الباطلين] ح اطا عو جا ا اع اع وي امي الع ا رركو ل ل 111 
[مسألة: تجب الحكومة في سن صبي ل يَتّغر] ا 
[مسألة: تجب نصف دية السن إن زال نصف ظاهره] 0 
[مسألة: تجب الحكومة في كسر أي عضو إن انجبر, وإلّا فدية] ...... ١١‏ 


١ا/ك‎ 
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[مسألة: تجب الحكومة في يد وإصبع وسن زائدات] لا 
[مسألة: تجب الحكومة في كل مكسور ثم انجبر] ا 
[مسألة: تجب الحكومة في إزالة شعر الرأس واللحية والحاجبين والأهداب, 
وإن لم يتعدن, وفي (شرح الإبانة): إن لم يعد شعر الرأس واللحية, فالدية] ١١٠.7‏ 


[مسألة: تجب الحكومة في الوجنتين إلا إن ثوضح فموضحة] 00 
[مسألة: تجب الحكومة في كف بلا أصابع] م ١.‏ 


[مسألة: في ثدبي المرأة إن لم يذهب اللبن حكومة إلى ثلثي ديتهاء وني 
حلمتها وفي حلمة الرجل» وفي ذهاب الضوء باللطمة, أو غيرهاء 9 انجلت» 
حكومة, قيل: إلى ثلث الدية. كما في كلّما وجب فيه دية, أو غيرهاء ثم عاد 


صاحاً] ا ا ا 1 1 1 0000 
[مسألة: في الترقوتين» وني الأضلاع, حكومة] 7[ [ز[ [ 000000000010 
[مسألة: جناية سائر البدن نصف دية الرأس والوجه] 000001 


[مسألة: دية المرأة وجراحاتًا نصف الرجُلء وقال (النخعي) هما سواء, 
وقال (عمر ومالك» وأحمد, وإسحاق وابن المسيب): سواء إلى الثلث» 09 


[مسألة: في حارصة الرأس والوجه خمسة مناقيل؛ والدامية اثنا عشر 


ونصف,. والباضعة عشرود والمتلاحمة ثلاثون, والسمحاق أربعون, والموضحة 


خمسودن] ااا ا 
[مسألة: في حلمة الندي ربع ديته] و لو 1 لمجو د وو و ١10‏ 
[مسألة: في درور الدمعة ثلث دية العين» وني ما دونها خمسها] ا 


[مسألة: في جنين الحرة -ولو أنثى- غرة: عبداً أو أمة, بخمسمائة درهم, 
وإن مات بعد الوضع, فدية, فإن كان أكثرء تعددت, فإن قيلت الأم ولم ينفصل 
ولدُهاء فلا شيء له. وإن خرج حياًء فديته. وميتاً بعد موتها غرته] 1000000 

[مسألة: لو ضرب بطن امرأة سيده, فألقت ميتاء لزم سيده لها سدس الغرة, 
أو ثلنها بحسب الحجب وإلا سلمه] ا ا 


١ خرف‎ 
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[مسألة: الحكومة حكم لازم منسوبٌ إلى المقدّرء كالسمحاق أربعون, يُنظر 
كم قطع في اللحم» نصف ذلكء أو أقل, أو أكثر, فإن برئ بلا شين ما أرشه 
مقدارء كالسمحاق, لم يسقط ما لزم فيه, وإن برئ ما فيه الحكومة, فعن (المؤيد 
بالله): لا شيء, وعنه: ما تعَطّل من منافعه واحتّاج للدواء والعلاج؛ والمذهب 


لا تسقط] ا ا 0 
كتاب القسامة اا 00000 ا ال 
[حكم القسامة] ا 1 1 1[ اا 

فصل: [في ما تحب فيه القسامة» وفي من تحب عليه] م ا 
[أولاً: ما تجب فيه القسامة, وما لا تجب] ا 


[مسألة: تجب القسامة إذا وجد قتيل - حوره أو عبد - أو أكثره لا 


نصفه. كالغغسل] 11 1 0 
[مسألة: لا تجب القسامة في نصف الإنسان] 0 


[مسألة: تجب القسامة إذا أصيب فلم يزل صاحب فراش حتى مات في 


موضع يختص بمحصورين] ا 1 1 1 1 1 اا 
[مسألة: تجب القسامة إذا وجد القتيل في بلد ثم بين ورثته أَنَهُ قتل في بلد 
آخر] 00101010202121 ا 


[مسألة: لو وجد القتيل بين ذميين» فالقسامة عليهم, والدية على عواقلهم, 
فإن لم يكن لحم عواقل, ففي أموالحهم] اا 


[مسألة: تجب القسامة على أهل قرية اقتتلواء فظهر بينهم قتيل] ١١71...‏ 


[مسألة: تجب القسامة في من وجد دار أبيه أو أمه أو المرأة, قتيلة في دار 


زوجهاء ولا يحرم الإرث] يمتني ل يق ا ولا ار برو ارول ا لفل 1 
[مسألة: لا تجب القسامة على النساءء والصبيات» والمرضى» وامجانين, 
والمماليك] ل 0 


١7 
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[مسألة: لا تجب القسامة في من مات بزحام مسجد, أو طواف, أو طريق» 
بل في بيت المال ديته. كمن وجد قتيلاً في موضع عام: كمدينة, وعرفة, ومنى] 


د 


[مسألة: لا تجب القسامة في قتيل في فَيّفاء نازحة عن الناس» أو ماع أو 


ا 000100 1000و 
[ثانياً. من تجب عليه القسامة] اذ[ ااا 
/١1[‏ على الذكور الأحرار] ااا 
/١[‏ على المستوطنين] و--10077ز11|1[|1ا000 
[مسألة: إذا وجد القتيل بين بالغين وصبيان ومجانين وعبيد, فَرَشُدُوا بعد 

إمضائهاء فلا شيء عليهم] ا د 00001‏ 0 0 
[مسألة: إذا كان المرض والجنون يَنتاب» فوقع القتل, ولزمت القسامة وقت 

إفاقتهماء جاز إدخالهما فيها] ا ااا 
[مسألة: إن كان كل أهل القربة صغاراً لا عشيرة لحم فيهاء فالقسامة والدية 

على عواقلهم] 0000 00 
[*/ على من في السفينة من راكب وغيره] 0 
[:/ على قوم متباعدي الأطراف والأوطان جمعهم مكان] م ا 
[ه/ على أهل محلة من مدينة وُجد فيهاء ودون أهل المدينة] 2100-6 
[5/ على أهل الدار فقط البي وجد فيها] باحسوونم و جب وو ا 
[7/ على رب الدار وجيرانه فيهاء والدية على عواقلهم] م 
[8/ على رب الأرض والمزرعة والدُكان, تكرر الأبمان عليه] ا 


١ رم‎ 
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[4/ على أهل قرية وُجد قتيلٌ على بابها أو ساحتهاء ولو ادعى على عدد 


منهم غير مُسَمَّينء وللإمام تحليف غير من أقسم] 0 ا 
/٠١[‏ على أهل درب جد فيه] 0000 


/١١[‏ على المسلمين والذميين إن وجد بينهم, كما لو وجد بين قريتين على 
سواء في المسافة والاختصاص, وإِلّا فعلى الأقرب والأخص, فإن ادعى القتل 


على معيّن بطلت وبينوا عليه] ااا 0 و 
[مسألة: لو أبرءوا من وُجد بينهم؛ وادعوا على غيرهم؛ بطلت عن الكل, 
وعن من وجد بينهم] حمعل 14 نت انوا كح مجماك ويم قاو بج ماخ لل ع لمع واه لو العو ا ا 115177 
[مسألة: إن بين الولي بأن القاتل زيد وعمرو, قُتلا في العمد. وإلا فالدية] 
ااا 0 


حرم 1 
[مسألة: لو قال أهل القرية: قتله زيد, وأنكر الولي» فله القسامة] .. ١١+‏ 
فصل: | في يمين القسامة] اا 
[مسائل: تفسير القسامة] 0 ا 


[مسألة: بمين القسامة على المدّعى عليهم. يختار منهم الولي خمسين يحلفون: 
ما قتلناء ولا علمنا له قاتلا ومن قال: هو زيد, قال: ولا علمنا إلا زيدا] ١,‏ 
[مسألة: إن نكل بعض الخمسين, :0 بحكم عليه لكن كبس 2 ولا يختاروت 


سواه من باقي القرية] 1 1[ [ ااا 
[مسألة: لا تكرير مع إمكان الاستيفاء من حمسين, ولا يصح, ولو تراضوا] 
مام ف عم قا اجقام اق لع احم جل عع الال لق ع لطا لل ل قل عر ل شق لمعا اا اك ل 10 


[مسألة: إن كانا قتيلين,» فلكل قتيل كين» ولو وليهما واحدء. فإن رضى 
الأولياء بيمين. كفت. إلا أن يكون أولياء ذا غير أولياء ذاء ويستأنفون] . و١١‏ 
[مسألة: إن عقا وَل أو عيّن قاتلاً. وول بخلافه. فله القسامة, والدية 


١/5 
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[مسألة: إن عيّنا مُعيين حلف المعيّن إن لم يبين الولي بشهادة من غير قرية 


[مسألة: لو قال ولُ: قتلوه عمداً. وآخر خطأ. حلفوا ما قتلوه عمداً ولا 


خطأ فإن قال أهل القرية: قد أقسمناء بينوا, وإِلّا حلف الولي] 0 
[مسألة: لا يُقتل أحد بالقسامة] امف سس مسوم ار ع ١110‏ 
[مسألة: لا قسامة على المدعين, ولا على الحاملين له في تابوت, أو سريرء 

أو على رؤوسهم, إلا على ظهرٍء أو دابّة] الم و ل يا 

كتاب الوصايا 1 
[فصل: في حكم الوصية, وفي من تصح منه] ار 


[مسألة: يندب لمن لا مال له. ولا حق عليه. أن يوصي إلى من برّه] ١١41‏ 
[مسألة: تجب الوصية على من عليه حق وله مال» فإن لم يكن له مال؛ 
فخلاف. حصّل (علي خليل للهاديء والمؤيد بالله): لا تجب. و(أبو مضر 


للمؤيد بالله): تجب, وللوالدين والقرابة ندبٌ] 000 0 
[مسألة: تصح الوصية من بالغ عاقل -ولو وقت الوصية- خرء ولو أخرس 
ومُصمتاً بإشارة] ا 10 
[مسألة: ما نقذه الصحيح, ومن في أوائل المرض, فإنه يكون من الكل - 
هبه وعتقاً. ووقفاً. وغيرها- إلا النذر, فمن الغلث] 0 


[مسألة: ما نقّذه المريض, فكالوصية الحقيقية: في أن الدين المستغرق عنعه, 
وفي أنه من الغلث إن ماتء وفي أنه لا يصح لوارث عند (المؤيد بالله)] .. ١١5+‏ 
[مسألة: حكم الوصية للوارث] ا 0 


[مسألة: تصح الوصية للوارثء والحرء والعبد] 0 000 
[مسألة: تصح الوصية من الحامل إذا كانت في الشهر السابع] ..... ١١5‏ 
[مسألة: من قدم للقدل صار كالمريض» سواء كان القل بحق أو بغير حق لا 
من يحكم عليه بالقود أو بالرجم] 0000 


[مسألة: ما زاد على الثلث بحتاج إجازة الورثة» فإن أجازوه,» صح.ء وإن 


ا 
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أجاز بعضهم,. صحت حصته. والإجازة تنفيذ, لا هبة» فله ثواب الإجازة] 


[مسألة: تصح الوصية من المريض والمحجور وفي المجهول جنساً وقدراً ولا 
يصح الرجوع, ولا يحتاج قبولا ولا قبضاً فإن أجاز في المرض المخوف لم يصح 


(المؤيد بالله) : ظاهراً لا باطناً وهى كمسألة من أبرأ مطلقاً ثما لو علمه ما أبرأه, 
وكمسألة من أبرأ مشتري الثمر قبل بُدُوه وكذا لو أجاز النصف ظاناً قلّته] 


[مسألة: لو أوصى لرجلين. فمات أحدهماء أو لم يقبل؛ كان النصف 
للآخر. لا لو مات الوصى له بعد الموصي. وَقَبّل فلورثته, خلافاً ل(المؤيد بالله), 


فتبطل؛ لأتها تحتاج القبول عنده] 11111 1 1[ 1 0001 0 
[مسألة: لو بان أحد الموصى لما بالثلث ميتاً فللباقي نصفه] ..... ١١55‏ 
[مسألة: تصح الوصية بين أهل الذمة بخمرء أو خنزير] 0 


[مسألة: لا تصح الوصية لأهل الذمة بمصحفء أو دفتر فيه ذكر رسول الله 


[مسألة: تصح الوصية بجميع مال من لا وارث له ولو أوصى بغلّة بُسثانه 
(أي العباس)) وصححها (أبو طالب) أبدا و وكذا الناتج والثمرة, فأما الخدمة, 


فأبداً» وكذا السكنى] اا 
[مسألة: تصح الوصية بالثمرة] 1 ا اا 
[مسألة: تصح الوصية بالخدمة؛ أبداًء وكذا السكنى] ةا 
[مسألة: إن أوصى له بسكن دار لا تملك غيرهاء سكن ثلثها حتى بموت, 
أو ينقضي ما أجرته قيمة ثلث الدار, وكذا الخدمة] ل 


[مسألة: ليس للوارث بيع ما أوصى بنتاجه وخدمته وسكناه وثرته . للفقراء 


١7: 
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أو لفقير . إِلّا أن يرضى المشتري به مَسْلوباً أو يسقط الموصى له حقه] .. ١١76‏ 
[مسألة: تصح الوصية بشجرة أو ثرها إلى عشر سنين, ثم تعود إلى ورثة 


الموصي] مامه كن جرال عد شو ووم مول ع وماق معد لوووط وكا جم وام قو م م 1 
[مسألة: لا تصح الوصية ببستان له ثم اشترى فله غلته] وم 
[مسألة: لو كان له مال؛ ثم مات وقد تلف, أو نقص صحت بثلث ما 

بقي] #لكا 29 ©©© هه 6اا لبت 00 


[مسألة: لو أوصى بشاة من غنمه, أو بثلثها. فتلف ذلكء. بطلتء. فإن 
اشترى غيرهاء أخذ منهاء إلا أن يقول من هذه., فإن قال: بشاة من مالي» أعطوه 
أدن ما فيه, ولا يشترون دوناء فإن لم يكن له غنمء اشتروا أدى ما يكون] 


[مسألة: لو أوصى برقبة المملوك لزيدء وبخدمته لعمروء صحء فعلى رب 
الخدمة الفطرة والنفقة, وله المهرء والكسب. والحبة, والإحياء, واللقطة. وعلى 
رب الرقبة جنايته» وعوض النافع إلى موت رب الخدمة, أو موت العبد إن 
أعتقه؛ للحيلولة» لا لو قتله. ولا فائت الخدمة لصاحبهاء وهي عيب في حق 
المشتري, ولو باع الموصى له بالرقبة» وسلم صاحب الغلة, جازء وسقط حقه. 


ولا شيء له من الثمن, ويصح عتق العبد بعد الموت بشهر] م ع 
[مسألة: تصح وصية المسلم للذمي بما يصح بيعه منه. وعكسه. وللحربي 
المستأمن] 0 
[مسألة: تصح وصية المسلم للحربي المستأمن] اسع مع عون مويو ااا 
[مسألة: تصح الوصية للوارث] 000000000000100 
[مسألة: تصح الوصية للمرأة الحامل] مسوم م كه در يي للا 
[مسألة: تصح الوصية لِلقَاتِلَ وَلَوْ عَمْداً] ل ا 
[مسألة: إذا طرأ القعل بعد الوصية فَإنَهُ يبطلها إذا كان عمداً] ..... م١‏ 
[مسألة: لو عفا المقتول قبل موته عن القاتل فعفوه لا يرد الوصية بعد 
بطلاتما] و9وب77101000070ا707171ا00700ااااا 000 
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فصل:[في من لا تجوز الوصية إليه. وني ألفاظ الوصية] 0 
[مسألة: يجوز للمسلم أن يكون وصياً للذمي لا عكسه] م ا 1 ١‏ 
[مسألة: قال (أبو العباس): لا تصح وصية السيد لعبده. وله في عبد غيره 

مأذوناً له في قبولها قولان] ا 00 
[مسألة: لا تجوز الوصية للخائن] م 
[مسألة: لا تجوز الوصية للفاسق] 876 ةا 


[مسألة: بعد فسق العدل يصح تصرفه. ما لم يعزله الحاكم, فإن جاز بعد 
الأمانة» بطلت في ما خان فيه حتى يتوب. لا في غيره. ما لم يبلغ الفسق] ١1017‏ 
[مسألة: تجوز الوصية بالأمر بما ينفع الميت, كالتحجيج] موا و ا 
[مسألة: قال (أبو طالب): المشرف, والرقيب, والمشروط علمه: وصي, 
خلافاً ل( المؤيد بالله), وله في المستشار قولان, لا في المشروط حضوره. فليس 


وصياً] ش18 
[مسألة: الشرّؤع في الوصية بُغْني عَنِ الْقبْوْلِ] تسم لد و ب ب 11 
[مسألة: الوصية لا يصح ردها بعد الموت إذا قبلها بعده, أو قبله. بل قبله 
في وجهه. ولا يصح قبوا في الحياة بعد ردها] ل ا 
[مسألة: تصح الوصية إلى من قبلها من المسلمين] 00000000 


[مسألة: إن أوصى إلى ثلاثة. فقبل أحدهم صح إلا أن يشرط بقبوهم فلم 
يقبلواء وإذا قال: في كل شى ع2 أو أطلق كان عام فإن سمى شيئاً فكذا خللاف 


(المؤيد بالله), فإن حجر في غيره انحجر] دع لجس كا لسارو لمعي اعوي بارا 
[مسألة: الوصي أولى من الجد, ووصي الجد كوصي الأب] ا 
فصل:[ في ما للوصي أو الواصيين فعله] «ومكماة حسام سمو لجا فسا يد يوا لاا 


[مسألة: لأحد الوصيين أن ينفرد. غاب صاحبه. أو حضرء ما لم يشرط 


[مسألة: للوصي قضاء الديون, واقتضاؤهاء ول (المؤيد بالله) في الوِرَانَةِ معه 
قولان, وحيث لا وصي فلكا واردث عدل ولاية كاملة في القضاء والاقتضاء من 
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جدس الواجب فقط. فمن استوفني الكلء أو البعضء برئ الغريم؛ ولباقيهم 
حصتهم منه. ولو هو قدر حصته] ا 0000 

[مسألة: لو اشترى من الغير ثوباً أو عبداً بما أخذ لم يشاركوه فيه وطُولب» 
لا البائع والغريم بحصتهم] 00000011 0 اا 

[مسألة: للوصي بيع التركة على الصغار لقضاء الدين, إلا أن تكون لحم فيه 
مصلحةٌ ومال, أخذه لهم؛ وإلا نقضوا البيع إذا بلغواء ولا يبيع على الكبار حتى 
يُوْذْنُم, وإلا فسخوا وسلموا القيمة فإن طلبت السلعة بأكثر وقال الوارث: 


يأخذها بالقيمة فهو أولى حيث الثمن وصية] ير ا ل ل 
[مسألة: للوصي أن يوصي في ما هو وصي فيه ولا يتَصّب معه وصياً] 
ا 
[مسألة: لا تورث الوصاية عن الوصي] ا ا 
[مسألة: للوصي أن يتجر في مال اليتيم» ويُضارب نفسه. وأن يضارب 
غيره] و و ل ا 


[مسألة: للوصي أن يبيع للحاجة والمصلحة بغير غبن فاحش, وأن يَشْهدَ 
لهم وعليهم في ما لا يتعلق بتصرفه] 2-9076 


[مسألة: حكم إقرار الوصي على الميت] 0000000001 
[مسألة: ليس للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه] ا 
[مسألة: يُقبل قول الوصي أنه سلّم المال إلى الصبي بعد بلوغه. وأنه تلف. 
وأنه أنفقه عليه قدر المعروف] م 


[مسألة: تسم الديون إلى (0 جمع عليه 0 ومختلف فيه: (0فاجمع عليه: 
دين الآدمى, فإن ثبت حكم, بالبينة) قضاه الوصى بغير مراجعة الورثة, وإد 
علمه. قضاه سراًء ويضمن إن علموا فضمنوه, وبمتنع إن منعوه ولا يقبضه ببينة 


[مسألة: 6و مختلف فيه: كالزكاة, والمظلمة, فإن كان الوارث صغيراً 
أخرج الوصي باجتهاده. ولا يضمنه مى بلغ فإن ١‏ يخرج. وبلغ الصبي والمال 


تا 
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تالف. ضمن الوصي إن فرّطء وإن بقي. أخرج الصبي إن قلنا: إن الاجتهاد 


حضر أو غاب-] عداده لد بدك سيمع ونه وع اه جه نعي للع حو وه ا معوع ا ا 
[مسألة: للوارث المُحاكمّة ولو مع بقائه على مذهبه] م لت 
[مسألة: إذا حكم الحاكم بِبْطلآنِ فعل الوصي وسقوط الحق الذي قضاه 

فإنَهُ يضمن الوصي ما أخرجه من ماله] ا 


[مسألة: من مات عن أولاد صغار وكبار, ولا وصي هم فجعل الظَال أحد 
الكبار وصياً للصغار, صح تصرفه إذا لم يتعدٌ ومنها أخل (المؤيد بالله) - ومن 


مسألة يُقر من أحكام البغاة ما وافق الحق- جواز الولاية من الظالم] ..... ١١59+‏ 
[مسألة: من مات في السفر بلا وصي, فلرفيقه تكفينه كفن مثله من تركته, 
ويضمن الزائد] م و ١11‏ 
فصل: [ في ضمان الوصي وفي أجرته] لواو عه لجسو دده دصو سودي 14 11 
[مسألة: يضمن الوصى بالتعدي] ا 
[مسألة: يضمن الوصي بالتراخي عن التنفيذ, مع التمكن حتى تلف المال» 
لا إن ترك الاستغلال] ا ل 1 


[مسألة: يضمن الوصي بالعدول إلى غير المصرف المعيّن, قال (أبو جعفر): 
بخمسمائة, وفي ما إذا سلم الزكاة الواجبة في غير من غيّن له. لا التطوع, 


[مسألة: للوصى أن يأخدذ أجرة حيث يضمن المشترك, وأجرة ما هو من 
رأس المال منه وقبله, وفي ما هو من الثلث قولان ((المؤيد بالله), كدماء الحج] 


[مسألة: ما يفعله الوصى إن شرط الأجرة أو هى عادته,) وجبت.»2 أو 
انتفاءهاء أو هو عادته, ١‏ تجب2 وإك سكت ولا عادة, فما فعله للموصى لا 
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أجرة له. وللورثة له الأجرة] ا 1 
فصل: [في أنواع الوصايا وأحكام كل] الس و ور اس ل ا 


[مسألة: الوصايا إما أن يكفي المال لما هو من رأسه. ولما هو من ثلثه, 
أخرج. وإما أن يقصّر فما أوصى به: إما من رأس المال, أو من الثلث؛» أو 
منهما: 0 فالأول: إما للمخوفين, فُسّطء ولا يُقدَّم ما تقدم ولا المظالم.وإما لله: 
كمسجد, وفقراء, قسّط, ولا يقدم ما قدم لفظاًء ولا مظلمة, ولا يُؤثر شيئاً.وإما 


من ذا وذاء فالأقوال الثلاثة] 0000 
[مسألة: الثالث: يقدم ما من الرأس على الذي من الثلث؛ ثم هو من ثلث 
الباقي] ااا ا 0000 000 


[مسألة: الثانني: إما الجميع (0واجب: كحج, وصومء أو تطوع: كعتق, 
وصدقه., أو بعضه لآدمي وبعضه لله كلآدمي ومسجد. أو بعضه واجب 
لله وبعضه تطوع لآدمي, فيقسط الفلث في الكل وقيل: يقدم الواجب على 
التطوع, والذي للآدمي على الذي لله] 0000000000 

[مسألة: الواجب (06إما أن يتعلق بالمال ابتداء وانتهاء, وكالذي لبني آدم, 
والزكاة» والعشرء والمظلمة . لمعين أو لا . والخمس. والنذر بالمال. أو عكسه: 
كالصلاة. ©أو ابتداؤه بالبَدَنء ثم يصير إلى المال: كالصوم والحج. أو 


عكسه: كالكفارات] 1ووب ‏ *122 
[مسألة: 0 فالأول: من تميع المال» كالآدمي, أو لله أوصى بهد أم لا] 
سحام عن ورف اندها ع واف لمش هو مم وا عل بطع ل جل امو ورا ا و وو ل ل ني 1 


[مسألة: 0 والثابي: من الغلث. فكل حمس نصف صاع إن م يعين أكثر, 
وتجوز للهاهمي, لا إن :0 يوص» فلا يفعل» ولا بنفس الصلاة, كالوضوء] ١.6.‏ 
[مسألة: 6 ولثالث: من الثنلث أيضاً إن أوصى» لا إن يوص» ولا بنفس 


الصوم, إلا عند (الصادق, والناصرء والواني), إلا أن يعينه] 000000 
[مسألة: ©والرابع: الكفارات, فمن الجميع إلا في تخريج ( أبي طالب)] 
تن 
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فصل: [ في ما تصرف فيه الوصية] ا 
[مسألة: إذا أوصى بشيء لأحسن وجوه البر. صرف في الجهاد, والمصالح] 
00 شصش2-2 
[مسألة: إذا أوصى بشىء في سبيل الله صرف في الأمور المقربة إلى الله] 
01001 100 
[مسألة: إذا أوصى لأعقل الناس؛ صرف لأزهدهم في الدنيا] حم ل 1 


[مسألة: إذا أوصى للفقراء لا عن واجب: جاز في أبيه. وابنه. وقرابته 
معهم. وهم أولى» وللفقراءء أهي بيته من فيه منهم. فإن عدمواء فغيرهم من 
الفقراء, وأبطلها (المؤيد بالله)] 1 1 10010101 
[مسألة: إذا أوصى لأقاربه وقرابته: شمل كل من ولده أبوه الثالث» ما 
تناسلواء يستوى الذكر والأنثى, ويدخل الآباء والأبناء. وإن لم ينحصرواء 


فيصرف في الجدس] وطعل ف خويد ولت قب ناد مو حوب لدو جراد عاك وج ملم د م يوا 11 
[مسألة: إذا أوصى لولد فلان: هل الواحد والأكثر, والذكر والأنثى, له 
البطن الثابي, لا من حيث لا أوّل] ا 


[مسألة: إذا أوصى لبنيه فإنه: لا تدخل الأنثى, ولا ولد البدنت] .... ١51+‏ 
[مسألة: إذا أوصى بثلث ماله: دخل فيها كل شىء . يُنقّل أو لا ينقل . فإن 


كان معيناً شارك في كل شيء كالوارث] ااا 
[مسألة: إذا أوصى بمعلوم: 'سجملوه من أين شاءواء أو اشترواء وبمسمّى: 
ملوا من التركة أدناهاء أو اشتروا أدن, إلا من مالي فلا ي: ا مساك 


[مسألة: إذا أوصى بمعيّن: سملوه. فإن تلف بلا تفربط, يضمنوه] ١5١5.‏ 
[مسألة: إذا أوصى بمالء أو شيء, أو جزءٍ أو حظّ: ما شاءوا] .... ١ 4١4‏ 
[مسألة: إذا أوصى بنصيبء. أو سهم: مثل أقلهم نصيباً ما لم يجاوز 


[مسألة: إذا أوصى بكثير: نصاب ركاة, وبألف رغيف: ما 5 جنسه 9 
ما كان يتصدق به ثم ماكان يأكله. ثم الأذوّن] م م 
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[فسالة: إذا أوصى بالثلث لفلان والحج, أو المساكين والحج: نصفين] 


[مسألة: إذا أوصى لأمته بالحريّة إن ثبتت على الإسلام, أو على العزوبيّة, 
ففعلت يوماً أو كفرع أو أقل: عتقت» ولا يضر لو ارتدت, أو تروجت بعد] 


[مسألة: إذا أوصى بِبَيُْع أرض للحج., أو للفقراءء وأراد الثمن: فاستغلها 
الوارث؛ فله الغلة» وإن أرادها لذلك وثباع, فالغلة لذلك أيضاً وتباع] ...4107 ١‏ 
[مسألة: إذا أوصى بغلاثة دراهم مضاعفة: ستة وأضعافاً: عانية عشر] 


ل 
[مسألة: كل ما يستقر بالموت يصح الرجوع فيه: كحج., وعتق, ويُخصّص, 

ويرجع فيه. ويزيد, وينقص. لا ما نفّذه فينفذ ولا رجوع] بع دوعوم بو اا 
كتاب السير 0000 
[الإمامة] 90 0 


[فصل: في حكم نصب إمام, وفي من يصلح للإمامة] 0 
[مسألة: الأئمة خلفاء الله في أرضه. وأمناؤه على خلقه, بحم يقوم الإسلام, 


[مسألة: شروط من يصلح للإمامة: أن يكون: بالغ» عاقل؛ ذكرء حرء 
مسلمء عدل, مجتهد. تقي» سخي, يضع الحقوق في مواضعهاء سائسء. مستقل 
بتدبير أمر الرعية» أكثر رأيه الإصابة» شجاع مقدام حيث تجوز السلامة, سليم 
السمع والبصر والنُطق واليدين والرجلين, لم يتقدمه داع مُجاب؛ لأنه لا يجوز 
إمامان» لا أفضل منه في عصره حال قيامه. من ولد أحد الحسنين, ولو عتيقاً لا 
مدّعي بين فاطمي وغيره. فيصير إماماً بالدّعوة, والمباينة للظلمة؛ والقيام بالأمر, 


ولا يحتاج اختياراً وعقداً, ولا نصاًء إلا الغلاثة] 000000 
فصل: [في ما يجب على الإمام وما يتتص به] ل ار 
[أ/ ما يختص به الإمام وحده] 101000 
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[مسألة: يختص الإمام بأربعة أشياء وهى: أخذ الحقوق كرهاً والحدود, 


وإقامة الجمع: وغزو ديار الكفار] واس سر لور ل م ف كر 
[ب/ ما يلزم الكل والإمام أخص] ا مسد ره و ا 
/١[‏ الانتصّافٍ للمظلوم تمن ظلمه] ا 1 


/١[‏ إِقَامَةٍ الْحدْوْدٍ على من وجبت عليه. من شريف ووضيع؛ قريب وبعيد, 
ولو أباه, وابنه, وأمه, لمصلحة في الترك, أو التأخير, كما ترك الرسول -صلى الله 


عليه وآله وسلم- قتل بني قينقاع لعبد الله بن أبي, وعاديّة الحديبية] ١5‏ 
[قاعدة] 0 
[*/ الحمل على الواجبات -للآدميين- المجمّع عليها] ١#‏ 

| عانا خض يه الأنكة والولاة | اب يسمي مومسم مقو مده ع نع لو با 1 
/١[‏ تنفيذ الأحكام. ونصب الحكام] ا 0 
/١[‏ استيفاء الحقوق ثمن لزمته. ووضعها في أهلها] 00000و 
["“/ مجاهدة الكفار والبغاة] ال 1 1 0 

[د/ على الإمام أن]: ا 000 
/١[‏ يُسَهّل حجابه؛ فلا يحتجب عن أحد إلا في وقت لأهله وخاصة أمره] 

ا ا 
/١[‏ أن لا يتجبر: ولا يتكبر] 000 00 
[/ أن يكون لرعيته كالأب والشفيق, حائطاً كالئاً. رؤوفاً رحيما] .. :م : ١‏ 

فصل: [في استعانة الإمام بالمخالفين, وحكم أسير الكفار والبغاة] 00050( 


[مسألة: للإمام أن يستعين على العدو عت ولو بغاة - بالمخالفين» 
والفاسقين, والكافرين» الذين يأقزون له ولا يعصونه, إن معه طائفة مؤمنونت 


يستعين بحم في الرأي, ويكفونه للعدوء ويَغْلِبون المستعان بمم] 11010000 
[مسألة: للأمام قدل أسير باغ إن قتل, وجَرّحه إن جرح, وتضمينه ما أخذ 
من المال» وإلا حبسه. إلا أن يتبين منه كيدٌ قبل حبسه. قتله] ح و ا 10155171 


[مسألة: للأمام فتل أسير كافرء أو امن بالجزية, وجاسوس كافر وجد في 


١م‎ 
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دارهم: ونملكه في دارناء فإن كان مسلماً فكالأسير, فيقتله الإمام إن قل أحدٌ 


بجساسته ما دامت الحرب قائمة, وإلا خحُبس كما يحبس الداعر والمتهم. ويقيد 


ويتفتحه وقت الصلاة] 0 0 0 000000 
[مسألة: ليس للأمام عزل نفسه ما تمكن من تنفيذ مراده في أمر وني 
وجهاد بأعوان] لود د وول و امي ا و ل 
فصل: [في ما يجب على الرعية نحو الإمام] سند ووب ديقاة + موتح م سين 808 را 
/١[‏ أن يُعَادُوًا مَن يُعَادِيْه] ا ب ل ب ا 


[مسألة: من امتنع من بيعة الإمام بعد صحة إمامته عنده بطلت عدالته, 


[مسألة: نكث المشرك بنقض العهد يُقاتل» والكل إن نقضها البعض إلا أن 
يباينوهم ويعادوهم, قولاً وفعلاً. أو خروجاً من ديارهمء فيقتلهم؛ ويسبيهم بعد 


[مسألة: من فرٌ غير متحرف للقتال» أو متحيز إلى فئة - رئيسء أو 
عسكر, أو مصرء ولو بَعْد - فسقء سواء فر من مشرك أو باغ إلا إذا خشي 
استنصال أو وَهناً يحلق الإسلام من غير نكاية في العدو] 0 0 
[مسألة: من سمع بإمام, وعلم بإجماع العلماء على إمامته, أو تواترت له 
الأخبار بشرائطه. التزم الإمامة وأحكامهاء واكتفى بذلك عن الخروج إليه] 


[مسألة: كما يجب الجهاد بالنفس يجب بال مال الفاضل عن حاجته ومن في 
مؤنته سنة, إن لم يكن في بيت المال شيء., ولا له شيء مستحق يمكن أخذه. ولا 
أمكن تعجُل الحقوق] 101103000100101( 
[مسألة: الجهاد فرض كفاية يخرج له - وللحج, والعلم - ولو كره أبواه, إن 
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فصل: [في ما ينصح به الإمام سراياه] عا ام ولجنا ا وس اباتافره نا الو + مس وف 5 ١‏ 
[مسألة: يحب على الإمام أن يوصي السرية بوصايا منها: تقوى الله] 45 ١‏ 
[مسألة: ينصح الإمام السرية بأن لا يقتلوا وليداًء ولا امرأة, ولا شيخاً 


عاجزاً] م و ا 
[مسألة: ينصح الإمام السرية بأن لا يغوروا عيناً] ب يت 
[مسألة: ينصح الإمام السرية بأن لا يغلواء ولا يعتدوا] مس مسي 481 ١‏ 
[مسألة: ينصح الإمام السرية بأن يعطوهم ذمتهم فقط] ل5ه:١‏ 
[مسألة: يُدْعَى الكافر إلى الشهادتين, والإسلام خاصّة يهوداً يعتقدون نبوة 

ثْ يه ] شو مشو وااو لمم و افوا واو ماما لوطاو و لوو للشو و و و واملة ماط و لف وج /جة ١5‏ 
[مسألة: بخير العجمي, والكتابي العربي بين الإسلام أو الجزية» أو القتال, 

وإن قهروا خيروا بين القعل؛ أو السبي, أو المن بالجزية] ومو ق مموط م الات ١1‏ 
[مسألة: ليس للوثني العربي سوى الإسلام أو السيف. ولا ملة للمجوس] 

عقاوو قا اططخ سو و اط مع إل لاا و ونح إن اجو دن لوطل مو مولن ا ال 161 


الإمام] 000210 0 0 
فصل: [فيٍ صفة أمير السرية» وقصد الكفار إلى ديارهم ومن لا يُقتل] . 155 ١‏ 
[مسألة: يجب على الإمام أن يضع أميراً على السرية] ب ا 
[مسألة: من صفات أمير السرية] ااا 0 
[مسألة: لا يجوز قصد الكفار إلى ديارهم بلا إذن الإمام مع أمراء الظلم 
إلا إن قصدونا] 21000000000 
[مسألة: يجوز دخول ديار الكفر للتنلصص] 1 000 
[مسألة: قصد البغاة إلى دارهم, أجازه (ص بالله), في قوله القديم, وقوله 
الأخير: لا يجوز بغير إمام, كقول (الحادي)] ا 00 
[مسألة: يحب تقديم دعاء الكفار. وندب التكريرء ولا يقتل فانٍء ومتخل 
وامرأة» وصبي» ومقعد, وأعمى إلا من قاتل منهم, أو كان ذا رأي] 0 
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[مسألة: يجوز تخريب دور الكفر وزروعهم, إن تعذر أخذهاء وخشي قوة 


[مسألة: يجوز قتل الكفار بالليل] دببب- 2 
[مسألة: إن كان في الكفار من لا يُقعل, فلا يقدل, إلا لعذر. فلو فعلء فلا 
ضمانء. فإن كان فيهم مسلمء :0 كر إلا لخشية الاستئصال» وتلزم الدية, 


والكفارة] 0118 ٌة كك 27 0000 
[مسألة: يستعان بالعبيد» والنساء في الحرب عند الحاجة إليهم] ..... 157 ١‏ 
[مسألة: للإمام أخذ السلاح والكُرَاع عند الضرورة] لمي لشن 
[مسألة: ترد المرأة عند عدم الحاجة إليها] 000 0 
[مسألة: لا يقتل مسلم أباه ولا عمه. ولا أخاه. إلا أن يخافه على نفسه] 

0 00 


حربيين] ا ا ا 
[مسألة: لا بَنُ على أسير فيرده حربياً] م ا و 
فصل: [في أحكام دار الحرب] اا 0 


[مسألة: دار الحرب دار إباحة بينهم» فمن قهّر صاحبه؛ ومنعه اختياره» أو 
أخذ ماله. ملكه. فلنا شراؤه, ولو ولده. وكذا لو قتلوا فيها مسلماًء أو مسلمٌ 
مسلماً أو أخذ ماله] 1010100 00000 
[مسألة: إذا أسلم ملك قد استرق أهل مملكته. كانوا عبيداً له ولا ينقض 
حكمهم, وأمانهم لمسلم أمان لهم منه, فلا يأخذ لحم مالا ولا ثما ملكوه علينا من 
مال» وعبد سبوه, لا راح إليهم فأخذوه. فله أخذه؛ لأنهم لم يملكوه] ....458 ١‏ 
[مسألة: لا يشتري المستأمن المسلم ما سباه غيرهم منهم, بل عكسه. ولا 
يُقيم عندهم, ولا يعود إليهم» ولو شرط ذلك حال أمانه, أو أسره] م11١‏ 
[مسألة: في الأسير يعاهد أهل الْحَزب على أن لا يخرج من بلدهم] . ١ 47١‏ 
[مسألة: إذا أسلم الحربي في دارناء أحرز ولده الصغير, لا ماله. ولا وديعة, 
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ولو مع مسلم أو ذميء فإن أسلم هناك؛ أحرز ولده الصغيرء وما تحت يده. 
ووديعة عند مسلم أو ذمي, لا حربي, وكذا إن خرج منها مهاجراً] مم كا 
فصل: [في الأمان لأهل الحرب] موت اند جوم وو امعد د كم الو م عو و 11 

[مسألة: يجوز ترك قتال أهل الحرب. إما بذمة مؤْبّدة بجزية» وأما بأمان لا 
يتجاوز سنة؛ وإما بصلح مؤقت لضعفناء أو همء أو بمال. كنجران] 111 

[مسألة: يؤمّن بالغ» عاقل» مسلم, و مّنعة - ولو امرأة» وعبداًء ومريضاً - 
لا ذمي, ولا بعد تي الإمام. ولا أسيراً وتاجراً ومسلماً فيهم ليس له منعة. فمن 
أمنه ضد هؤلاء يُرد إلى مأمنه. كمن أمَّنه من لم يعلم النهي] عع ع 11/4 ١‏ 

[مسألة: لا يجوز الأمان فوق سنة, ولا مؤبداً, ولفظه: أمنتك؛, وأنت مؤْمّنء 
وآمن, وني أماني, ولا خوف عليكء ولا ضير ولا شرء ولا بأس, وتعال إليناء 


[مسألة: لو أمّن مسلم جماعة من بلد فلا سبيل عليهم: ولا على أموالهم, 
إن فحت فإن فحت ثم ادعوا أنهم كانوا أمّنوهم, قبل قولهم إن ييّنواء ولو 
حضرواء لا إن ل يبيّنواء ولو غَيّبا] ا 00 

[مسألة: يحرم الأمان للخديعة؛ والمؤمّن لا جك من شراء سلاح وكراع, إلا 
بأفضل منه. أو يرجع بما دحل به. فإن مات عن مالء سُلَّم لوارئه, إن بِيّن أنه 
الوارثء أو تواتر, لا كتاب مَلِكهم] 1-6 1212# 

[مسألة: يبيعون رقيقاً شروه من دارناء ومن قال: دخلت بأمان, فَقَيء, وما 
معه. إِلّا أن يكون رسولةً معه كتاب الملك. معروف] ا ري الا 
[مسألة: إن دخل عبد لهم, تاجر, بأمان. فأسلم بيع؛ ورد ثمنه وما في يده 
لمولاه. فإن قال مولاه: خرج بإذنيء ولم يِبّينء عتق العبد, وما في يده لنفسه] 


[مسألة: يُعْلِم الإمام من دخل دارنا في الصلح أنه إن وقف فوق سنة, مُنع 
الخروج: وصار ذمياًء فلو لم يَعْلم. فوجده بعد سنة, نفاه, إلا أن يرى تركه سنة 
أخرى لرجوى الإسلام أو صلاح عام فإن اشترى فسلماء عَتق؛ لحصوله في 
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دار الحرب, قال (أبو طالب): لا يعتق] ا 
فصل: [فٍ عقد الصلح مع الكفار والبغاة] ١‏ 


[مسألة: للإمام عقد الصلح مع الكفار والبغاة - إذا رآه صلاحاً - مدة 

١ 0 : : 2‏ ءَ 1 
معلومة ثم عليه الوفاء,. والكف عن ضرهم وبلدهم, مالم ينبذواء أو بعضهم فلم 
يباينوهم قولاً وفعلاً. ولا يَغْذّر بحم, ولا بالبغاة. فإذا مضى الوقت. أخيرهم, ثم 


[مسألة: يجوز الصلح على رد من جاءنا فعلما منهم. تخلية, لا مباشرة. 
ولا امرأة, وعلى تذك مال هم وعلى رهائن منهم. فتحل لنا رقا وحَبْساً لا 
قَبلاً] 1 4 21 14 1212121 1 1 1 1 1 1 0000 

[مسألة: تملك رهائن من أموال البغاة تضميناً ولا بحل شراء ولد منهم من 


والده, ولا تمن سباه. أو سرّقه] عق ع حرش و اح قالطال لا و ب ع نه لقعا 15 
فصل: [في من أسلم وفي يده تملوك] سس ١11‏ 


[مسألة: إن أسلم وفي يده أم ولد مسلم, افتداها بقيمتها, فإن كان معسراً 
فمن بيت المال؛ وكذلك المدبرء وحيث لا بيت مال, كانت ديناً على مولاها 
للمسلم عليهاء وتعتق بموت الأول, لا الثاني, ولا له وطؤهاء فإن كان مكاتباً 
سلّم باقي ما عليه له. وعتق, وولاؤه للأول, فإن كره السعاية, ملكه, وعلى 


أرقاء مسلمين, بَقِيُوا لهم] الع بط سيوس ملسو 1 مه لاساو مسي ورا 
[مسألة: إن صاروا أهل ذمّة بالجزية» ومعهم أرقاء لمسلمين, فدوهم بقيمتهم 
إن شاءواء وإِلّا أمروا ببيعهم] 0000000 
فصل: [في ما يُلزم الذمي فعله] العا ا ع ع ا مووي ا ١‏ 
[ما يُلْرَمِ الذمي فعله] ال 00000000 
1 ارتداء زياً يتميّر به عن المسلم؛ ظاهراً فيه, صّغار- من وُنَرِ ولبس 
غيار -] ال و سر سس 1 ميو وو او و ا ب مم 
/١[‏ ركوب الأكف عرضاً] و هسش1525 
[”/ جز وسط الناصية] 1[ [ [ [ 100000 


١ دهم‎ 
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[4/ ترك شِعَارَهُمْ بين المسلمين؛ وإخفاءه بكنائسهم وناديهم] ادل 
[ه/ عدم إحداث البِبّع لا عمارة ما خرب منها] ا ام ا ل م ألم 5 ١‏ 


[5/ عدم السكنى في غير خططهم] ااا 
[/ا/ الخروج من جزيرة العرب عند عدم المصلحة, ويتركوا فيها لمصلحة] 


ا ااا ااا 0101 0 
[8/ أن لا يخرجوا الصلبان في أعيادهم, لكن في كنائسهم] ١1‏ 
فصل: [في بيان الباغي وحكمه] ا 000000111 0 00000 


[مسألة: الباغى: من اعتقد أنه حق. وخَط الإمام - عَلِم خطأ اعتقاده, أو 
جهل - وحارب الإمام, أو عزم مق أخوج إليه, أو منعه نما يجبء أو مع عنه ما 
يكب أو قام بما هو فَوْض الإمام, وله فئة ومتعة, أو اسكولى على بعض بلاده, 


يقاتله الإمام والمسلمون بعد بيان الحجة] يي 
[مسألة: لا يقتل المسلم أباه إن وجده في صف البغاة, إِلّا أن يخشاه 
فيجوزء, ويرثه] ا ا 


[مسألة: يحب على الإمام قتال البغاة إذا غلب الظن أنه يغلبهم: وإلا لم 
يحب, فأما محارب الإمام وعاصيه لا كما تقدم - كالظلمة, والمفسدين - فليسوا 


بغاةً] ااا ااا 1 1 0 

[مسألة: للإمام إحراق دور معادية, وطعام الحتكر عقُوبةَ وزجراًء أو رفعه إلى 
بيت المال» وفي القاضي نظر] لم و 4 1144 
فصل: [ني أحكام أهل البغي] ارده طعي عم وحمو ادو الك حبسم ا ل 01011 


[مسألة: يغنم ما أجلبوا به -أهل البغي- في معسكرهم من قَوَّة وتجارة, ولو 
لصبي] مح ل 


[مسألة: لا يُغنم أملاك البغاة ولا ما في بيوتهم, ولا سبيهم] ١‏ 
[مسألة: لا يُغنم ما أخذه محق من مبطل - لص» وباغ» وقاطع طريق - بلا 
إمام, ومتوليه في قول (القاسم, والنفس الركية, والمؤيد بالله)] ال ا 


[مسألة: لو هرّم المظلوم الظالم, فله قتله مدبراً كالبغاة ومدبرين إن غلب 


١ا/هك‎ 
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[مسألة: إذا ظفر الإمام بالبغاة, أخذدّ أملاكهم وأملاك أعواتهم إن كانوا 
تصرفوا في أموال الله من اذ اج والجزية والصلح والحقوة 2 قدر ذلك أو فوقه, 


ولا يَبَرَءوون من الزيادة] ا 
[مسألة: من معه وديعة أو دين لأحدهم من مال الله, أعطاه الإمام إن كان 
إمام, وإلا صرفه في المسلمين] 0000 
[مسألة: وديعة أو دين أو مغصوب. أو لقطة الباغي التي هي من خالص 
ملكه. يكون ردها له. أو إلى الإمام] 11 


[مسألة: من تمكن من مغصوب لعين معهم أخذه ليرده له. لا من ملكهم, 
لا بأمر الإمام تضميناً. ويجوز مما في أيديهم من مال الله لتقاعدهم عن 
الإصلاح] ا اا ا 0 

[مسألة: البغاة يقر من أحكامهم ما وافق الحق» وينقض الباطل] .... ١٠٠١‏ 

[مسألة: ما أعطوه -البغاة- من أموالهم في قربة: كصلة رحم, أو في مباح: 
كالحديّة, أو في واجب: كالزكاة, لا يُعْترَضء ولا يُسْترد» ولو قصّر الباقي عما 
عليهم: وني مُرم - كعوض حمر وَغِنَاءٍ - يسترد لبيت المال: أو الفقراء إن بقي 


ولا يُضَمَّن مع التلف] مقو وق لوو م وو لت لو ل ماو لوو 1 د6١‏ 
[مسألة: ما عطوه -البغاة - من مال الله الفقراء, أو المصالح يقر وفي 
منافعهم: كالدين, أو في مخحضور. يُوْخَد أو بدله] ١‏ 


فصل: [في غنائم أهل الحرب] جع جم وده ع وم عدوم عو لطمجورمه ما ووم معو ا 
[مسألة: يغنم من أهل الحرب: صغارهم,. ونساؤهم. وكبار العجم -- له 


[مسألة: القاتل لا يستحق السَلّبء والناهب لا يستحق النهبء بل يردان 
في الغنيمة, إلا أن يجعلهما الإمام لهماء فيقول: من قتل فلاناً أو قتيلاً فله سلبه. 
أو من أخذ شيئاً فهو له. فيدخل هو فيه إلا أن يقول: منكم, ويُخْمّسء وكذا لو 
اشترك اثنان: لا المستعان به والأجير فيه] 10011 0000 


١ /لاه/ا‎ 


لل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


[مسألة: إن قال الإمام: احدّل في قتل فلان ولك كذاء أعطاه من الغنيمة إن 
حصلتء وإلا فمن مال المصالح إن كان, وإلا فمن الزكاة, ولا خمس على 


[مسألة: لا خمس على المتلصص] ل 1273ل ار الافام ل 1 م ل 1 18 116 
[مسألة: يُخمّس كل ما يُوجد في دار الحرب. وتغسل أو تحرق كتبهم التي 


فيها ذم للأنبياء] 0011 0 0 
[مسألة: لا يخمس كل ما هو نجس ومنها العاج] 6 0000 
[مسألة: يُخمّس كل ما ثجس بتذكيتهم؛ كشاة] اموه عد ممعم وروي لاف ١‏ 


[مسألة: ما أخذ ممن له سهمء أو رضخ من مأكول أو علف قليل قدر 
وقوفهم بدار الحرب, أو دون نصاب سَرقة ولم يبع فلا يُوخذ, ولا يخمس, إلا 
إن باعه, أخذ منه نه] 0001 0 
[مسألة: إذا جمعت الغنائم, أخذ الإمام لنفسه الصفي- شيء واحد: فرس, 


أو جارية, أو سيف » أو ما شاء - ولو غائباً ثم يُنقَل من رأى, ولو بعد دخوها 


دارنا] ا ااا 000 
[مسألة: الغنائم يجوز قسمتها في دار الحرب, وكرهه (خك بن عبدالله)] 
و1122 


[مسألة: مَن وجد بعد القسمة ما كانوا أخذوه عليه من دارناء أو بعيراً ند 


إليهم., أخذه بقيمته, وإن وجده قبلهاء أو كان عبداً هرب إليهم فقبضوه, أو 
باعوه, فوجدّه في يد مشتريه, ولو مسلما أو الأخذ بغاة 09 غنمناهم, أَخَذَه بلا 


شىء., قبلها وبعدها] 0010101 0 
[مسألة: من وطئ أمةً من الغنيمة قبل القسمة, فعلقتء فادّعاه. ردهاء 
والعقر والولد في الغنيمة» ولا نسبء ولا حد] #الجظ م موه ماو كوم لدي ها 
[مسألة: ما تعذر حمله من الغنيمة» فالمتاع يحرّق, والحيوان: ولو غير مأكول 
يذبح, ثم يحرقء. ولا يُعقر] 0000 ا ('1 


[مسألة: يَحَرَم أخل عوض على رد جسد المقتول, ويجوز رده هم] ..هلاه١‏ 


١مم‎ 


2/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


[مسألة: يُكره “ل رؤؤوس القتلى» وأجازه (أحمد بن يحى» والمنصور بالله) ] 
[مسألة: تسم الغنيمة, للراجل سهم. وللفارس - ولو بِرْذَوْن ومُقرفٌ أمه 
عربية» وهّجين عكسه - سهمان, ولو عند دخول دارهمء وتّفق قبل الحرب, أو 


قاتل راجلاً, لا للجمال؛ والبغال» والحمير] ا 
[مسألة: قسّم (القاسم - طَئلد-) لفرسين فقط. وجعل للفارس ثلاثة] 
1 10000000 
فصل: [في بيان الدورء وجوب المجرة] 0 
[مسألة: تصير الدار دار كفر بظهور خصلة كفرية فيها - تأويلاً, أو تصرياً 
- بغير ذمّة وجوار, ولو ظهر فيها الإسلام ولو لم تتاخم دارهم] وم مع اها 


[مسألة: دار الإسلام: ما ظهر فيها الشهادتان والصلاة بحيث لا يمكن 
إقامته إلا بمماء أو بذمة ممن يظهرهماء ولم يؤخذ المقيم فيها بنصلة كفرية, تأويلاً 


[مسألة: دار الشرك: ما جرى فيها أحكام الشرك بغير ذمة وجوارء وكانت 
متاخمة لدارهمء ولم يبق فيها مسلم ولا ذميء إلا بذمة, وقال (أبو يوسف. 
وغّْ): إذا ظهر فيها أحكام الشرك, فهي دار حرب] م 
[مسألة: تجب الحجرة عن دار الكفر, ولا يحل المقام فيها مع إمكان 
الخروج؛ وعن دار الفسق عند (القاسم, والحادي, والناصر)؛ لترول عنه تهمة 


الرضى] الم ا و ا م قا 
[مسألة: لا تجب الحجرة عن دار الكفر عند (المؤيد بالله) إلا إن منع عن 
فريضة. أو حمل على معصية] م ل رك ل ار و وك ا ا 11 قدا 


فصل: [ني ما تحصل به الردة. وأحكامها] مم ا مو لاا لو ١801/1‏ 
[مسألة: الردة تكون: باعتقاد ثبوت ما يجب نفيه عن الله سبحانه, أو نفى 
ما يجب ثبوته له سبحانه؛ أو التلفظ به غير حاك ولا مكره. ولو لم يعتقده. 


والسجود لصنم., قال (أبو علي): ولآدمي, فيبين بذلك الكفر] م قا 


4 


ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


[مسألة: المرتدون لا يُسبون, ولا يُغنمون] ااا 
[مسألة: مال المرتد لورثته المسلمين, ما كسبه قبل الردة وبعدهاء فلو لحق» 
ثم عاد. فأخذ شيئاً منه. لم بملكه. فيكون لوراثه متى ظفر به] عد نمل دك 0/1 ١6‏ 


[مسألة: لو لحق مرتد وامرأته, ثم ولد وأولاده. ثم قهرناهم فتابواء اعتصموا 
عن القتل والرق» وإن أبوا قل البالغ» ولا يُسترق» ولو امرأة» وحكم لمن حمل به 
في دار الإسلام به. وني الكفر يسترق ولد الولد تردد, ولا يترك بالغ منهم ولا 


[مسألة: تصرف اللمرتد بعد لحوقه - من عتق وقربة ومعامّلّة - لعو إِلا 
الاستيلاد. وقبل لحوقه موقوف إلا القربء فتلغو والاستيلاد نافذ, والنسب 


ثابت] ا 
فصل: [في شرائط الأمر والنهي] م ونه وسار او قاد ل ونور ةر والدعري الام 
[مسألة: شرائط الأمر والنهي أربعة] 00 ااا 
[الأوّل: أن يعلم أن ما أمَر به معروف] ا م 
[الثاي: أن تعلم أو تظّن أنك تؤثرء وإلا لم يجحب] مع ان 84 
[الثالث: ألا يكون النهي سبباً لمثل ما يخاف, أو أغظم] مووي اما 
[الرابع: أن يغلب ظنه أنه إن لم يفعل» ضاع الأمر والنهي] مس ١61‏ 
[مسألة: يجب منع الصبي من القرطء وَالخَلْخَالء والحرير] ادي وم 
[مسألة: للمسلمين دفع الفساق, وتعزيرهم, يقيمون واحداً لذلك, حيث 
لا إمام, أو لا ينفذ أمره] ع ود كد ممع مه ون لمجو امعو ار مومس و 1ف 
[مسألة: يجوز دخول الدار المغصوبة للإنكار] ا لي ار 
[مسألة: يغير اللحن -من المصحف, ومن كتب الهداية- غير المعنى] 
08# 2« 
[مسألة: لا تنهى المرأة عن إظهار الكلام إِلّا إذا كان يخشى منه الفتنة] 
0 


[مسألة: ما وجد من دفاتر الزنادقة يسود ويكرف مع ضمان قيمة الورق] 


١الك٠‎ 


/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


989 2ك 
[مسألة: من مع طعناً في من ظاهره الستر أنكر, إِلّا جرحاً] ١‏ 
[مسألة: الغيبة: أن تقول في غيبة أخيك المسلم ما هو فيه ما يكرهه مما لا 

ينقصه الله تعالى به تريد به نقصه] 0 000000 
[مسألة: يجب إنكار التمثال الكامل الصّورة] 00 0 
[مسألة: يجوز إطعام الجار الفاسق] م 

فصل: [في التولي والمباغضة] مايا اوتا وول 1 
[مسألة: تعريف التولي والتبري] ا 00 
[مسألة: تحرم محالفة ومناصرة العاصي] 00 000 


[مسألة: امحبة التي تكون من فعل اللّه تعالى لا بمكن دفعها جائزة] .. ١١417‏ 
[مسألة: يوز مدح من أطعم الأسرى, ولو كان كافراً أو فاسقاً] 1637 


[مسألة: أجاز الإمام الحادي الوصية لأهل الذمة] ا 0 
[مسألة: يجوز تعظيم العاصي لمصلحة] ا 
[مسألة: يجوز الغم لغمهم والسرور لسرورهم في قضية, كحرب فارس 
والروم] اا 00001011 0 اا 
الخاتمة, والنتائج» والتّوصيات: 10[ 1 
أولةً: الخاتمة: 00 

ثانياً: النتائج: 9و <*<2ك2 

ثالثاً: التوصيات: ا 
المصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة: ................................... ١564‏ 
الفهارس العامة ا 0 
١‏ فهرس الآيات: ا 001 0 ااا 
 "‏ فهرس الأحاديث ااا 110[ 1[ 0 0 
"- فهرس الاثار 011 0 ا 
؛ - فهرس الأماكن والبلدان ا ال ا فك 


١ال6١‎ 


2ل/ الكواكب النيرة الفهارس العامة 


ه ‏ فهرس المكاييل والموازين: 00 
5 - فهرس القواعد الفقهية والأصولية: م و اا 
صاحب الكلب العقور يضمن ما جنى في ملك مالكه سواءً كان ليلا أو تماراً. 

0 


بطل بعضهما بطل جمالهما لات معي سيق لد عد طعا اعلا لياس لدوم و ول اط 1 1 
فهرس الكلمات الغريبة ااا 
- فهرس الأعلام 9 1 
1-فهرس الموضوعات 0 ا 1 اك ١‏ 


١ 


تر عخمل الله 


